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داس تكن ٍالتراث د ننه 


أنا ما عنديى من العلم الا بأسمه. ومن الطقه الا درسمة: ولكن كما 
قال تعال: ##دح يدوا مك فصوا صعيد؟ طتبْ45 االنساءء 143. 


«وشرطى ي هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قاتئليهاء والأحلاديث 
إل مصنفيهاء فإنه يقال من بركة الحلم أن يضاف القول إلى قائله» 
(جامع ألحكام القران للقرطبي ١1|اثا.‏ 
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ْ شكر وتقدير “5 


بكل امتنان وتقديرء اتقدم بالشكر الخالص إلى السلاة القائمين 
على الزانات العامة بالخرب لا لقيت منهم جميعاً من تشجيع وعون 
كان لهما أثر واضح في إنجاز هذا الحمل. 

كما أتقدم بعظيم تقديري إلى شيوخي واساتذئ الفضلاء الذين 
تلقيت منهم العلم الشرعيء والقانوئ في رحاب هذه العلمة 
التارعنية؛ وإى السلاة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الحترمة التي 
شرفت بقبولها مناقشة هذه الأطروحة؛ وبخاصة إلى فضيلة شيخي 
واستلأي الأستلا الدكتور محمد سلامة حفظه الله الذي أشرف 
على هذا العملء وسار معي في جميع مراحله؛ موجهاء وناصحا... 
فكان لي بحق ‏ والدة حمس سنوات - خير مساعد أمين» ومشرف 
كريم. ومرب حكيم. فتح لي قلبه قبل بابه؛ فرليت فيه علما وأدباء 
وخلقا رفيعا. فكان له الفضل بعون الله ول في إخراج هذا العمل 
بهذا الشكل «راسة وتحقيقاً مع تقصيري أحياناً ي تنفيذ بعض 
توجيهاته السديدة؛ فإليه شكرى وتقديري للا بذل؛: مع طيب نفس. 
ورحابة صدرء وتواضع معهودء فال يجازيه خير اللزاء فهو سبحانه لا 
يضيع أجر من الحسن عملا. 
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لساو ارم 
مقدمي 
جد - وض 

الحمد لله «#ارّى عَلَّ باقر (© عل الإسْنَ ما [ يم 469 [العلق: 4. 5] 
10 يوافى لنعمهء» ويكافئ مزيده» نحمدك بجميع محامدكء» ما علمنا مئها. 
وما لم نعلمء ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل 
حال. هديتنا الن دين الإسلام» وجعلت خير فبادك الصالحين الذي تمفقهوا 
في الدين. وانتصحوا ونصحوا إخوانهم المسلمين على المحجة البيضاء. 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم المنقذ للشرية .من ظلمات» الجهل إلى نور 
المعرفة بهدى ربهء المبين لأحكام الشريعة والحاثٌ على التفقه في الدين» 
والرحمة على من اهتدى بهداه» ف َل ها انام وانتهي عما نهاه. حتى اا 
الرقير : 

وبعد فإِل الغاية المتوخاة من رسالة الإسلام - ولا فلك ذختن تعلوبيز 
النفوس وتزكيتها عن طريق معرفة الله وعبادته» وكذا تثبيت وتدعيم أواصر 
الرواينة الاي ومس ةاعد ولا اموي يتن توه 

ولعل أهم مسالك هذه المعرفة ‏ بلا منازع ‏ الفقه الإسلامي» لآن معرفة 
الأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية من اختصاص هذا الفقهء ولما يتمتع به من 
تكامل تافر بين نا ضير التزواية بوالدزلية التقن» بو العمل :“لان دمن 
نصوص الوحى قراآناً وسنة لا يتم إلا بتعاضد النقل والعقل» فالنص بمثابة 
خحزانة. والعقل هو مفتاحهاء وكاشف عن ذخائرها. 

فعلم الفقه ‏ إذن ‏ من العلوم الجليلة التي ينبغي العمل على تحصيلها 
واكتسابهاء إذ به تكون العبادة» والمعاملات» والأحكام صحيحة موافقة لما 
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جاء فى القرآن» والسنة المطهرة» بل هو من أشرف العلوم كما قال الغزالي: 
فإن أشرف العلوع :ما ازدوج نيه العقل والسمع: واسطحت فيه الراي 
والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع 
والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع 
بالقبول» :ولا هو قتى علن حفن التقليد. الذئ لا يتتهين له العقل بالتاييد 
والكسديدة لاحل شر قعل القن وميه رذن اللاطراعي ابلق على قي 
وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناً. وأجلهم شأناًء وأكثرهم أتباعاً 
وأغوان7© ولذلك نوه عكلة بقيية الفقه: وأهميعه كما قال + (من ير الله خيراً 
يفقهه في الدين)20 . 

ولا غرو إذا علمنا أن هذا الفقه يعتبر من أهم العوامل التى ساهمت في 
نهضة أمتنا الإسلامية» وبناء صرحها الشامخ. وتكوين حضارتها وثقافتهاء 
واعقواء الفتعونن السكلفة تك لواكهاه لاله “فته مهمد اساسا هن كدات علا 
يِه ليلل من بين يَدَيْهِ وا مِنْ خَلْفِد بل يِنَ حكبر جد 2©* آنصلت: 42] 
ومن حديث رسول الله كَِبهِ الذي لا ينطق عن الهوى» ولا يحيد عن الحق. 

وقد نشأ هذا الفقه فى عهده الأول على مقاس تلك البيئة القصيرة. فكان 
على ون التكابية انيعد بو حنقدما نميف الانة لجال فياه وريه د نهنا 
الجغرافية» نما الفقه الإسلامي بنمائهاء. واتسع باتساعهاء على يد فقهاء 
اجتهدواء واستنبطواء ونقحواء ثم جاء عصر الأئمة الأربعة وغيرهم فنما الفقه 
نمواً عظيماً» وازدهر ازدهاراً عجيباً» ففيه بدأ التدوين الفقهي. وضبط 
قواعدهء وجمع أشتاته ومسائله... 


(1) المستصفى 4/1. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط. أولى» سنة 1413ه ‏ 1993. 

(2) حديث: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). صحيح البخاري. كتاب العلم. باب 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الديع؛ ديت 393-7101 صحيح مسلمء كتاب 
الركاة.:نات التهى: عن العسالة» حدية (715:/2:01037) شتن ' الفزمدق): كثات 
العلم. باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين» حديث (2645) 5/ 28. 


. 


ومالوا إلى التحشية والعفوور اك والطررء والتفريعات» والتعلقيات. وتعليقات 
التعقات. 


تكيان سا اكانسما السك اأذكوة. “كط شير اول ا 

ثم تنبه الناس في هذا العصر إلى تراثهم المكتوب ‏ غثه وسمينه ‏ فوقع 
نظرهم على نور الفقه الإسلامي يشع من تحت ما تراكم فوقه من أنقاض» 
فأخذ المهتمون في بعثه ونشره وتحقيقه وتقديمه للناس فى حلة جديدة جديرة 
بالق الكو دود سفت ال عات النتون قنع انرا ومع ذلك بقيت 
الخزانات العامة والخاصة حبلى بهذه الكنوز الثمينة التي تنتظر أن ترى النور 
على يد الباحثين من هذه الأمة الغيورين على شريعتهم؛ وعلى إرثهم الحضاري 
من الضياع» وهي أمانة في أعناق أبنائهاء ولا أقصد بالأمانة مجرد حفظها من 
التلف والضياع فهذا من مستلزمات الحفاظ على حضارتنا وعطاءات علمائناء 
ولكني أعني تحقيق هذه المخطوطات لضمان استمرارية الاستفادة من معارفها 
في حاضر هذه الأمة» ومستقبلها وكذا العمل على تسهيل وسائل الوصول إلى 
مضافتينا حل كافة المسلمين: 

إلا أن طبيعة الفروع الفقهية يصعب التعامل معهاء ويزداد الأمر صعوبة حين 
يتعلق الأمر بكتب المختصرات والمتون». وهى كتب تحمل فى طياتها علما نافعا 
في الامعناد ةمه وعدا لذ كاي إلا بعد عرحياكء 00 

فكان من الضروري على فقهائنا القدامى التأليف فى هذا المنحى لإزالة 
هله السعونات : .وتترييه اتزانا إلى كل سيروم التقامل سقة و الانطنا دغامنثة 
فظهرت شروح قيمة بينت مصنفات ومتونا جديرة بالشرح والبيان كمتن 
الرسالة» وكتاب التلقين الذي اعتنى به شراح يفوقون العشر» منهم الفقيه ابن 
بزيزة صاحب : «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين). 

ويخسن التنبية إلى أنه مل ها يزيد على حمسن سئوات”* وفقتي اللهء 
وأمدني بفيض من حوله وقوته» فضلاً منه ونعمة فحققت شرح الأرجوزة 


(1) مشاهير رجال المغرب لعبد الله كنون ص6. 
(2) أي سنة 1997م. 


التلمسانية في الفرائض”'' لأبي الحسن العصنوني المغيلي. دراسة وتحقيق» 
بإشراف فضيلة العلامة الدكتور محمد سلامة حفظه الله. واليوم يتوالى علي 
فضل الله جل وعلا بتحقيق كتاب «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» 
لابن بزيزة» دراسة وتحقيق» لنيل شهادة الدكتوراه. 

وإنيى أحمد الله تعالى إذ هداني إلى المساهمة في الحفاظ على تراثنا من 
خلال تحقيق هذا الكتاب الذي يعتبر من المخطوطات النفسية التي لم تر النور 
بعد, مع فيال على الأقوال الصحيحة المشهورة في المذهب المالكي» 
ومؤلفه فقيه أصولي ضليع» بلغ درجة الاجتهاد؛. كما يعتبر فريدا في منهجه 
وطريقته» إذ هو نتاج عالمين جليلين: القاضي عبد الوهاب صاحب المتن 
الذي ختم المدرسة المالكية بالعراق» والفقيه ابن بزيزة التونسي شارحه. 
وبذلك اجتمع في هذا الكتاب المنهج العراقي بالمنهج التونسي في كتاب 
واحدء كما اجتمع المنهجان من قبل في شرح القاضي عبد الوهاب لرسالة ابن 
أبي زيد القيرواني. 

وكان اختياري لهذا الكتاب يعود إلى الأمور التالية : 

1 قيمة الكتاب العلمية شكلاً ومضموناً» وتزداد هذه القيمة خاصة حين 
نعلم أن كل شروح التلقين التي تزيد على العشر إما مفقودة» وإما ناقصة. 
ولعل كتاب: «روضة المستبين» هو الوحيد الذي يوجد كاملاً فيما أعلم. 

اه سطازلةمتوافعة مف لاتراز تراك هذا اللناته الجليل» سيد 
الذي لم يخرج له كتاب واحد محقق حتى اللحظة . 

3 دراسة تفصيلية عن حياة ابن بزيزة الاجتماعية» والعلمية» وهي أولى 
من نوعهاء ولم يسبقني إليها أحد ‏ فيما أعلم - وقد مضى على وفاته أكثر من 
ثمانية فرون. 

4 - يعشر كتثات: «١روضة‏ ا المرهي القليلة التي تجمع 
بين الفقه والدليل من القرآن والسنةء وهذا ما يبدو جليا من خلال فهرس الآي 
القرآنية» والأحاديث النبوية. 1 


(1) طبعت بدار ابن حزمء ببيروت لبنان» طبعة أولى» سنة 2009م. 
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5 يعد كتاب «الروضة» مرجعاً هاما للفقهاء الذين جاؤوا من بعده. 
فتقلوا ععته الشيء الكثير ويكفي أن الشيخ خليلاً اعتمد في كتاب «التوضيح' 
على تشهيراته وترجيحاته. 

أما من حيث الخطة المتبعة في بناء هذه الأطروحة فإنني قد قسمت 
البحث إلى مقدمة» وقسمين» وخاتمة. 

9 القسم الأول: الدراسة. 

وتحته بابان: 

- الباب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب وكتابه «التلقين»؛ 
وجزأته إلى فصلين . 

الفصل الأول: القاضي عبد الوهاب» وقد ضم ثلاثة مباحث: 

النية الأؤل عضي النولت بوينته: 

المبحث الثاني : حياته الاجتماعية. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني : كتاب «التلقين)» وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: قيمة الكتاب وأهميته. 

المسبحث الثاني : متييحة واسلوية: 

- الباب الثاني : في التعريف بابن بزيزة وكتابه روضة المستبين في شرح 
كتاب التلقين. 

الفصل الأول: في التعريف بابن بزيزة» وجزأته إلى ثلاثة مباحث . 

الفضة الأول عضو المولف وستته: 

المبحث الثاني : حياته الاجتماعية. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني : دراسة حول كتاب «روضة المستبين» وضم سبعة مباحثٌث: 

المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه» وبواعث 
تأليقه . 
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المبحث: الثاني : قيمة الكتاب وأهميته. 

العمضكة ا كاله" متيس 

المبحث الرابع: أسلوب الكتاب. 

المبحث الخامس: مصادره. 

المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

المبحث السابع : عملي في التحقيق . 

* القسم الثاني : التحقيق». وقد سلكت فيه منهجية فصّلت الكلام عنها 
في المبحث الخاص بعملي في التحقيق. 

ثم خاتمة موجزة ذكرت فيها بعضاً من نتائج هذا العمل المتواضع . 

وبعد: فإن كتاب «روضة المستبين» يعتبر من المصادر الهامة فى الفقه 
المالكي أصالة» وفي النقه المواون تنما فيو دير :ا لعناية الاسام أرجو 
أن أكون قد قمت بما ينبغي له من التقديم والدراسة والتحقيق» ويعلم الله أني 
بذلت جهوداً مضنية من أجل إخراجه في هذه الصورة التي توخث شرائط 
البحث العلمي مع اعترافي أني قصرت في بعض الأمور التي كان ينبغي على 
التأمل فيها اكننه :ولكن: كما قبل :ها لا زيقوك كله لذ يدرلة جلة»فيكني أن 
قمت بتحقيقه على قدر مؤهلاتي العلمية المتواضعة» ووفق استطاعتي» والياب 
مفتوح لأرباب الكفاءات لتقويم ما اعوج؛ وتصويب ما وفع فيه من الخطأ . 

والله أسأل أن يأخذ بدي إلى أفضل السبل وأقومها: #إنا من دَآبَةِ إِلَّا هُوٌ 
القن تأي 4سرمة :36]ككلاف الله المي براك وغرانا. أن الستمد لله وب 


العالمين. 
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قسم الدراسة 


الباب الأول: التعريف بالقاضى عبد الوهاب وكتابه 
التلقين. 


الباب الثاني : التعريف بالفقيه ابن بزيزة وكتابه روضة 


المستبين في شرح كتاب «التلقين». 
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الباب الأونق 


أ هه ٠‏ و .> 
لتعريف بالماضىي مكف الوهاب 
وكتابه التلقين 
ويضم فصلين: 


الفصا الأول: التعر يف بالقاخ 
7 و لتعريف بالقاضي عبد الوهاب. 
لفصل الثاني : التعريف بكتاب «التلقين) . 


ومن تطح دم ودار تسج دب د وال 


الفصل الأول 


التعريف بالقاضي عبد الوهاب 


1 
ا 


وتحته للباحث التالية: 

المبحث الأول: عصر المؤلف وبيئته. 
المبحث الثاني: حياته الاجتماعية. 
المبحث الثالث: حياته العلمية. 


ا ل ل ل ا ل ل 


مجح جه سس ام كه د وعم 


0 
0 0 ججيد ب لافطا 10 ا ا م 0 ل 
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عصر المؤلف ويدثته 


تمهيك 


للتعرف أكثر على مؤهلات القاضى عبد الوهاب العلمية التى بوأته مكانة 
القندارة وه عتناء طبتقع فى الخدورسة"المالكية بالعراق!'يجدن ينا نانش 
إكار#عجلاء عل «الالة العليية :والفكوية والديدة بيعداد الال عهين القاضى 
 363(‏ 422ه/ 973 1031م): وقبل ذلك إطلالة موجزة على الوضع 
العوانني الدى لا يشك: أخيد في نين قدرقه لق العا نين إنيهانا 4 أو سيلا علن 
البحالة العلمية والفكرية والدينة؛ 

المطلب الأول ٠‏ 
الحالة السياسية والاجتماعية 

لقد امتدت الخلافة العباسية حوالي خمسة قرول» وعمدين من الزمان 
 132(‏ 656ه/ 750 1258م200. إلا أن السمة البارزة للحقبة التاريخة 
المعاصرة للقاضى عبد الوهاب» هصى ضعف الخلافة العباسية لسمس سما 


الانقسامات والمنازعات الطائفية التي غذاها بشكل واضح موقف المعتصم 
ناشين الرشيد"*“ الذي ابيعيدل: الغنمير النارسى بالترقى فى ايض انيؤون 


(0) ترتيب المدارك للقاضي عياض 220/7: تحقيق مجموعة من الباحثين. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. سنة 1403ه ‏ 1983م. 

(2) البداية والنهاية لابن كثير 217/13: مكتبة المعارف» بيروتء طبعة ثانيةء» سنة 
7م 
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الفعيدن: لما كائنك» تورظلء وى هن ابي :سي "او عور ان يتفي للك 
وانقسمت إلى دويلاات صغيرة منها دولة بني وي التي استبدّت بدوالب 
الدولة؛ ولم يبق للخليفة العباسي إلا اسمه ورسمه على الوثائق» والأوامر 
لإضفاء الشرعية عليها . ظ 

وقد تقلد. متضبي» الخلافة العباسة فى عضر القاضى :عبد الوفات: أبو 
بكر بن عبد الكريم العباسي يك 3 قب 3 ) تولى أن 'الثلاةشيكة 
(363ه ‏ 974م) أي بعد ميلاد القاضي بسنة؛ وتم خلعه سنة (381ه- 
2 ليخلفه القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق”" الذي استمر على 
العرش إلى أن توفي سنة (422ه - 1031م) وهي السنة التي توفي فيها 
القاضي عبد الوهاب على أرجح الأقوال. 


هذاء وأشير إلى أن الخليفتين: الطائع بالله» والقائم بالله لم تكن لهم 
أدنى سلطة في تسيير البلاد» بل اقتصرت مهمتهم على أمور شكلية الهدف منها 
ناكها أسلةى إضفاء"الشبرهية علييا. أما الشلطة الفعلية تحكانة فى يد 
اوديعي وقامنة عت نمض المرييية امكو لت عالت الفست مدن 
أرادت» وتخلع من لا تريد”” . ظ ١‏ 

ونتيجة لهذا الاضطراب السياسي» وتسلط العنصر البويهي على مدينة 


بغداد. كثر النهب والسرقةء وإحراق الأسواق» وهذا من شأنه أن يحدث 


- (180ه 797م)4 وتولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون. توفي سنة (227ه ‏ 
72م ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي 1/ 315: تحقيق فؤاد سيدء» وصلاح 
المنجدء دائرة المطبوعات والنشرء الكويت سنة 1961م؛ البداية والنهاية 10/ 308. 

(1) البداية والنهاية 10/ 309. 

(2) بنو بويه: هم ثلاثة إخوة: عماد الدولة: أبو الحسن عليء وركن الدولة أبو علي 
الحسن» ومعز الدولة أبو الحسين أحمد. ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 7/ 
7 وفيات الأعيان لابن خلكان 176/1. تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» 
بيروت (د ت)؛ البداية والنهاية 10/ 308. 

(3) سير أعلام النبلاء 15/ 138» تحقيق شعيب.الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» ط. الثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

(4) الكامل في التاريخ 7/ 52؟ البداية والنهاية 11/ 225 226. 
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الوعسة والفزع في نفوس التاسنء زيادة على جور بعض الحكام ادنر فرروا 
منع الناس من فتح محلاتهم التجارية نهاراً والسماح لهم ليلا" كما ساءت 
الحالة الاجتماعية أيضاً بظهور الفوارق المادية التي قسمت المجتع الإسلامي 
من حيث الغنى» والموارد المالية إلى طبقات ثلاثة: 

- طبقة سامية : الستا قرت بالقسط الأوفر من الكرواتتة وتشمل: الأمراءء 
والوزراءء والولاة. 

- طبقة وسطى : تتكون من التجار والحرفيين والفلاحين. 


- طبقة دنيا: وتشمل السواد الأعظم من الشعب» ومن ضمنهم القاضي 
عبد الوهابف. 


وقد ذكر ابن كثير كُثَنْهُ أنه فى سنة (364ه - 975م) مات كثير من 
الفقراء فى الطرقات من الجوع والعطش. وغلت الأسعار حتى بيع الدقيق 


وقد اضطر القاضي عبد الوهاب أمام هذا الوضع المُتَرَدَي إلى مغادرة 
بغداد في اتجاه مصر حيث الفاطميون الذين أحكموا السيطرة على شؤون 
البلاد» ووفروا لأهلها الأمن والاستقرارء علاوة على ما ذكره بعض المؤرخين 
من وجود مراسلة بينه وبين الحاكم الفاطمي المستنصر بالله” الذي تولى 
الخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر” أي بعد وفاة القاضي بخمس سنوات» الشيء 
الى ان انافك ١‏ كيدا :عو فى الزن قيوة هده الررسالة إلى االقامين دن 
تكون غير صحيحةء أو أن ناقلها قد أخطأ في تسمية الحاكم»ء أو غير ذلك من 
الاحتيالات: الممكية. 


(1) البداية والنهاية 10/12 33. 

(2) البداية والنهاية 11/ 295 298. 

(3) الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن بسام 4/ 520». تحقيق إحسان عباسء الدار العربية 
للكتات: لبيا : تونس». طء أولىء سننة 1399هت 1979م. 


(4) البداية والنهاية 12/ 439 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص524» تحقيق محمد محبي الدين 
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ويبدو لي - والله أعلم 3 القاضي عبد الوهاب كأَنَهُ كان في معنا عن 
هذه الصراعات السياسية» وكان اهتمامه هيدا أمناها على تحصيل تحصيل العلم 
وتعليمه » والدفاع عن أصول وشريعة الدين التمكة شاه فيان كقر هه الخلماء 
المعاصرين له الذين فضلوا الاشتغال بالعلم» والتفرغ للعبادة على هذه القضايا 
السياسية. إلا أن التنافس الحاد الذي كان يصل أحيانا إلى فسقوق الضراع 
الدموي بين مختلف الطوائف والمذاهب كان سببا أساسيا في هجرة القاضي 
عبد الوهاب إلى مصر حسب ما جاء في رسالته إلى الحاكم الفاطمي: «ولما 
كنت على مذهب صحيح ومتجر ربيح كثرت على الخوارج»”'' . 

المطلب الثاني .١‏ 
الحالة العلمية والفكرية والدينيه 

عرفت الحالة القلمية اهارا واسعا سق كل الفعزن العلمية: الع كانت 
من ابتكار المسلمين واستنباطاتهم. وكذا التي تمت ترجمتها عن الثقافات 
الأحدية ‏ اليونانبة والفارسسة واليقدية .وقد كانت بعداد من اكير التراكر 
الثقافية والعلمية في هذه الحقبة» ونشطت فيها جميع التيارات الفقهية. 
والعقّدية» والحديثية» والأدبية» واللغوية» والصوفيةء والفلسفية ونبغ فيها ثله 
من العلماء» منهم القاضي عبد الوهاب الذي كان عالما مشاركا في مختلف 
علوم عصره. كما سنوضح ذلك حين الحديث عن مؤلفاته. 

وكان من أسباب هذا النماء العلمي» والثقافي تشجيع الملوكء والأمراء 
لبعض العلماءء والأدباء» وانتشار الخزانات العامة» والمدارس العلمية. 
وانفتاح الحضارة الإسلامية على باقي الحتضنازة الاأخرى * الجوناتية) 
والرومانية: والفارسية» والهندية... إلا أن استفادة المسلمين من هذه العلوم 
الوافدة كانت لها بعض المخلفات السلبية حيث عَبَّرَ من خلالها كثير من 
المعتقدات الفاسدة. وكان من أهم البلايا التي عرفها المجتمع الإسلامي. 
وأقؤاها: أثرا مسألة :كلق القران1: 

ومن أهم العلوم والفنون التي ازدهرت في هذا العصر ما يلي : 


(1) الذخيرة فى محاسن الجزيرة 4/ 520 521. 


2 1 


: الحديث وعلومه‎ ٠ 

لقد كان اهتمام علماء الحديث خلال القرن الرابع الهجري منصباً على 
تدوين الحديث تتميماً لجهود السابقين» وإخراج مروياتهم بأسانيد أخرى غير 
التي أخرج بها أصحاب الصحاح مروياتهم» واستدراك ما لم يخرجه أصحاب 
الصحاح من الأحاديث الصحيحة:, كما دونوا بعض الأحاديث الضعيفة 
بأسانيدها قصد توثيقهاء والتنصيص على سبب ضعفها . 

أما بخصوص الصناعة الحديثية فإن أربابها أتموا ما ابتدأه الأسلاف في 
التدوين ووضع المصطلحات وتبيينهاء إلا أن علماء القرن الرابع الهجري 
حددوا المصطلحات الحديثية بدقة» ودونوا العلوم تدوينا جامعا . 

ومن الأعلام المحدثين بمديئة بغداد. مسقط رأس القاضي عبد الوهاب. 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع : 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى سنة 
(360ه ‏ 971م) صاحب المعاجم: الكبير والأوسط. والصغير"'". 

أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى أمير المؤمنين المتوفى سنة (385ه - 
15م صاحب لبدو والعلل. رالا زول 

ابو غيه :اله مخمة بن غيب اله التسابوري المغروف تابن البيع المترد 
سنة (405ه- 15 م) ناخب المستدركء والتاريخ. ومعرفة علوم 
الة وف 1ن 


ًّ .2 .+ 42 
أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين حافظا”. 


9 البذاية والنياية 4290/11 تذكرة التعفاظ للذهيى :4912/3 اعقى به السيذ مضطفى 
علي مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن. (د ت)؛ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص 2372 تحقيق علي محمد عمرء نشر مكتبة وهبة» مصرء ط. أولى» سنة 
3ه 3ممم. 

(2) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 12/ 34.» دار الكتاب العربي»؛ بيروت (د ت). 

(3) تاريخ بغداد 5/ 473؛ البداية والنهاية 1/ 355؛ تذكرة الحفاظ 3/ 1039. 

40 طفات الحفاظ عن 372 
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ل علم الكلام : 

لقد تأسس المذهب الأشعري في بداية القرن الرابع الهجري على يد أبي 
الحسن الأشعري (ت 330ه ‏ 7)60942". 

وكان لهذا المذهب العقدي إقبال من لدن مختلف علماء المذاهب السنية 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة» كما كان له دور كبير في تفكيك 
ها حقن همق آثار الاععرال» وكان غدفة اساسا تغيزة عفاين اهل السنة بالآأدلة 
العقلية» والبراهين المنطقية وأصبح المذهب الأشعري يمثل جمهور أهل السئة 
باستثناء جمهور الحنابلة الذين تشبثوا بآرائهم» وجمهور الحنفية الذين اثروا 
الأخذ من مذهب أبي المنصور الماتريدي”" ومن أشهر الأعلام الذين ساهموا 
فى إثراء المذهب الأشعري وبشكل كبير الإمام الباقلاني المالكي المتوفى سنة 


(403ه ‏ 50)1013 أستاذ القاضى عبد الوهاب . 
٠‏ الفقه: 

بوفاة أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى سنة (310ه ‏ 0723 )0 لم يعد 
أحد العلماء يتطاول على مرتبة الاجتهاد المطلق» بل دعا كثير منهم إلى سد 
باب الاجتهاد. والرجوع إلى أقوال من سبقهم من المجتهدين والاهتمام بها 
تحريراً وبياناً . 

ولم يحظ بهذا الاهتمام سوى أربعة أئمة مجتهدين أثروا المجال الفقهي 
برمته وهم: أبو حنيفة ‏ ومالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل. وتراجعت أواع 
ومذاهب بقية المجتهدين كالأوزاعي”* وَسَفنَان التورى”” .+ 


(1) تاريخ بغداد 5/ 379؛ شذرات الذهب 3/ 168. 

(2) ترجمته في تاريخ بغداد 11/ 346؛ شذرات الذهب 2/ 303., المكتبة التجارية للطباعة 
والنشى مبروت» لبنان”(دات). 

)3( ترجمته في تاريخ بغداد 5/ 379؛ ترتيب المدارك 7/ 44. 

(4) طبقات الفقهاء للشيرازي ص78» تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي بيروت». 
سنة 1970م. 

(5) طبقات الفقهاء ص84. 
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قال ابن خلدون: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة. 
ودرس المقلدون لمن سواهمء. وسل الناس. بات الخلاف. وطرقه لما كثر تشع 
الاصطلاحات في العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد. ولما 
خشى من إسناد ذلك إلى غير أهله؛ ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا 
بالعجز والإعوازء ورد الناس إلى تقليد هؤلاء”"'. 

ه اللغة: 

خلال منتصف القرن الرابع الهجري؛. ظهر مذهب جديد في دراسة 
اللغة. يدعو إلى إعادة النظر في اللغة المروية بالسماع عن القبائل العربية» 
وإخضاعها للتمحيص والتصحيح بناء على أنها ليست صحيحة دائماء كما يدعو 
إلى إثراء اللغة» والتوسع في الاشتقاق عن طريق القياس. وهذا التوجه مبني 
أساساً على أن اللغة ظاهرة اجتماعية ليست توقيفية ولا مقدسة. وقد تزعم هذا 
الاتجاه أبو علي الفارسي المتوفى سنة (377ه ‏ 988م”. واستثمره تلميذه 
ابن جنىي ”3 في مؤلفاته. 

وفى المقابل نجد مذهب المحافظين الذين يرون أن اللغة توقيفية,. لا 
محل للاجتهاد فيهاء ويعتبر أبو سعيد السيرافي”*) زعيم هذا التيار بلا منازع . 


(1) المقدمة ص 413. دار الشعبء القاهرة (د ت). 

)2( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بين محمد بن سليمان» أبو علي الفارسي. أخذ عن 
الزجاج. وابن السراج وعنه ابن جني» وعلي بن عيسى الربعيء» وكان متهماً 
بالاعتزال» ومن مؤلفاته الإيضاح في النحو والتكملة في التصريف». توفي سنة (377ه 
- 988م). ينظر: تاريخ بغداد 7/ 257؟ بغية الوعاة 1/ 496. 

(3) عثمان بن جني أبو الفتح النحويء» من أحدق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو 
والتصريف». وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحوء ولد قبل سنة (330ه). 
ومات سنة (392ه ‏ 1102م). ينظر: بغية الوعاة 2/ 132». تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء ط. ثانية» سنة 1399ه ‏ 1979م. 

(4) الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي أبو سعيد السيرافي النحوي» قرأ القرآن على 
أبي بكر بن مجاهد واللغة على ابن دريدء من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه» الإقناع 
في النحو وغيرهماء ولد بسيراف قبل سنة (270ه ‏ 884م)» وتوفي سنة (368ه - 
9م ينظر: تاريخ بغداد 7/ 341؛ بغية الوعاة 1/ 507. 
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أما الحالة الدينية فقد تميزت بتوسع الحركة العقدية» وتعدد الفرق» وقد 
لخص ابن تيمية كُدَنْهُ هذه الحالة تلخيصاً فى غاية الدقة حيث قال: «وفى دولة 
بني بويه ونحوهم الأمر بالعكس. فإنهم كانوا فيهم أصناف الجاعيك 
المذمومة. فوم منهم زنادقة. وفيهم قرامطة كثيرة» ومتفلسفة. ومعتزلة. 
ورافضة. وهذه الأشياء كثيرة فيهم» غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام 
والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على ثغور 
الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك. 
وجرت حوادث كثيرة)20 . 


(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/ 22؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
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الميحث الثاني 


تنا وليك فو هذا المبحث التعريف بالقاضى عبد الوهاب» فتحدثت عن 
امف والسميفةة وكدعة زمولل: ونشاتة: وأشرتب ووفاته» وذلك في مطلبين 
النمن: 
المطلب الأول :. 
اسمه؛ ونسبه» وكنيته” ' 


تفقت كتب التراجم على أن اسم القاضي هو: عبد الوهاب بن علي بن 
نصر بن أحمد بن الحسين2© بن هارون البغدادي الفقيه المالكي» يرجع نسبه 
إلى قبيلة تغلب التي أنجبت رجالات سجلها التاريخ. ويأتى في مقدمتها 
مالك بن طوقء والي دمشق في عهد المتوكل العباسي. والمخطط لبناء بلدة 
الرحبة”© على الفرات التي اشتهرت باسمه: «رحبة مالك». 


(10) مصادر ترجمة القاضي عبد الوهاب: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 31/11؛ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 168؛ الذخيرة فى محاسن الجزيرة لابن سلام 4/ 515؛ ترتيب 
المدارك للقاضى عياض 7 تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 249؛ وفيات 
الأعيان لابن خلكان 3/ 220؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429؛ العبر 3/ 140؛ مرآة 
الجنان لليافعي 3/ 41؟ البداية والنهاية لابن كثير 13/ 33؛ الديباج المذهب لابن 
فرحون 2/ 26؛ تاريخ قضاة الأندلس للنباهيى ص 40؛ النجوم الزاهرة للأتابكي 4/ 
6+ حسن المحاضرة للسيوطى 314/1؛ شذرات الذهب لابن العماد 3/ 323؛ 
فتجرة القون الزكية لمخارقم صن 1103 

30 كن سير أعلام النبلاء 17/ 429: أحمد بن حسن؛ وفي البداية والنهاية 12/ 34: 
أحمد بن الحسن. 

(3) الرّحبة: مدينة على شاطئ الفرات بين الرقة وبغداد» وأنشأها مالك بن طوق التغلبي 
في ادق انناو ار عانتما رو ادر لكتشين الى انطمينا لها فين وق مطل 
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ويكنى أبا محمد ) وقيل أبا نصر كما عند ابن ع الأثير 0 


* المطلب الثاني :. 
مولده؛, ونشأته. وأسرته ووفاته 

ولد القاضي عبد الوهاب بمدينة بغداد سنة (332ه ‏ 973م): وقد 
سئل يََْنَهُ عن مولده فقال: «يوم الخميسء. السابع من شوال سنة اثنتين وستين 
وكاذتياكة د 

ويبدو لي من خلال ما تجمع لدي من معلومات مختصرة حول نشأة 
القاضي وأسرته أنه نشأ كُأَنْهُ نشأة علمية فاضلة» في دار علمء وفقه. وأدب 
وفضل» تحت رعاية والده علي بن نصر (ت 391ه - 1001م) الذي كانت له 
مشاركة علمية فى مجال الحديث والفقه. حش عل حمل اندها المالكية 
ببغذاة2. فقد ذكز الا عافد" أن له مهناف من أبي ثابت الصيدلاني» 
وأبي عمر بن السماك. . . وعنه أخذ ابنه القاضي عبد الوهاب. كما أشار 
صاحب طبقات المالكية إلى أنه كان فقيهاًء ثقة عدلاً. بل أكثر من هذا 
وذاك» فقد كان يمْاَنهُ من أعيان الشهود المعدلين ببغداد.» وهي خطة لا تسند 
إلا لمن لهأهلة علمية غالة» واخلاق فاغيلة : 

كما كان أخوه أبو الحسن محمد بن علي بن نصر (ت 432ه ‏ 1041م) 

من الأدياء المبردين ؟ ألف كتاس: «المفاضلة» في ثلاثين كراسة. وهو كتاب 

ممتع صنفه للملك العزيز جلال الدولة أبي منصور البويهي (ت 437ه ‏ 
2.006 


وفي ضبط وفاة والده. ومولد أخيه؛ ووفاته ما ندل على أ فده 


معجم البلدان للحموي 34/9. دار الفكرء بيروت (د ت). 
(1) الكامل في التاريخ 357/7. 

(2) :وفيات الأعيان: 222:0/3::.كبدذرات: الذهعب: 3/-2235, 

(0 تزتثيب"المذارة. 221177 

(4): قات المالكرة لمؤلك موجهو ل 122/ و 

(5):- الؤوفيات:3/-222. 
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القاضى مكانة علميةء واجتماعية متميزة» إلا أن المصادر التاريخية وكتب 
قراخ المتوفرة لدي. لم تحدثنا عن شيء ذي بال فم ناه القاضي 
وتعلمه. وقد علل محقق كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب هذه الآفة التي 
أصابت تراجم كثير من أعلامناء معتذراً لهم بأن نشأة العلماء تتلخص في أخذ 
العلم» وتحصيله كغيره من أترابهم» ثم لا يظهر تمايزهم إلا عند مبلغهم مبلغ 
الجا 


وما نكاد نعرفه عن القاضى عبد الوهاب أنه نشأ وعاش عيشة صعبة» 
فكان يعاني قلة ذات اليد» ويعيش حالة من الفقر والخصاصة: شأنه شأن سائر 
العلماء العاملين» إلى حد أنه لم يكن يجد في بعض الأحيان رغيفاً يأكله. كما 
قال يُدَنْهُ: «والله يا أهل بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية » ولقد برك أبي جملة دنانير دارا أنفقتها 
كلها على صعاليك ممن كان ينهض بالطلب عندي200 . 

إلا أن المصادر التاريخية تباينت وجهات نظرها في سبب مغادرة القاضي 
إلى كلام قاله في حق الشافعي فخاف على نفسه فهاجر””. خاصة وأن بعض 
الشافعية كانوا مشهورين بالشغب والتألب على خصومهه”*. وكان القاضي 
عبد الوهاب فوي الحجة. ظاهر البيان» لا يحشى من تخطئة صاحب أى قول 
لم يتبين له صحة نظره. فجرى على لسانه ما لا يرضى عنه بعض المتعصبين 
من الشافعية فى الوقت الذي كانت فيه السلطة السياسية تساندهم مساندة قويةء 
لما كان الخليفة القادر من كبار علمائهه'”) 


(1) مقدمة محقق كتاب المعونة 1/ 24. 

(2) الذخيرة لابن بسام 4/ 516؟ ترتيب المدارك 7/ 223. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 223؛ 5 قضاة الأندلس ص40» 41. 

(4) ظهر الإسلام لأحمد أمين 2/ 4» مطبعة لجنة التأليف». والترجمة والنشرء. ط. ثانية 
سنة 1365ه - 1946م. 

(5) مقدمة محقق كتاب شرح التلقين للمازري 41/1» دار الغرب الإسلامي. ط. أولى 
سنة 1997م. 
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غين أن غالينة العصيافر نقني الى اذا ايعس انهو يو لا و 


0 هذا السنيت على غيره من وجوه: 


ما قاله حين غادر بغداد: والله يا أهل بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم 


رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ ا 


- وأيضاً ما قاله من أبيات يودع فيها بغداد”2 : 


سلام على بغداد في كل موطن وحتق لها مني السلام المضاعف 
لعمرك ما فارقتها قالياً لها وإني بشطى جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت عنلى يرخيها ولم تكن الأرزاق متها تسياعت 
فكنت كخل كنت أهوى وصاله ‏ وتنأى أخلاقه وتحالف 


إن مجرد كلام في حق عالم كالشافعي لا أظن أنه يستدعي الهجرة 


والقرا و 


وافته العنيك فلك (422م ‏ 3 50 9 5 أكثر المضاور الع 


اهتمت بترجمته» ونقل صاحب تاريخ شق وغيرة أن .ؤقاتة كانك بنة 4217م 
0061030 وعناك فول تالت مرق أن وفاتته كانت سن (492هه_. 
09)» وهو أضعف الأقوال. لأن عمر القاضي لم يتجاوز الستين سنة. 
قال الإمام الذهبي كِدّنْهُ: «قلت وقد عاش ستين سنة»”' وهو الراجح. وقيل 


000 


)2 
للك 
040 
لل 


06) 
000 


ترتيب المدارك 7/ 224؛ سير أعلام النبلاء 431/17 432؛ البداية والنهاية 12/ 

.35 

الذخيرة لابن بسام 4/ 515 516. 

ترتيب المدارك 7/ 225؛ تاريخ قضاة الأندلس ص 41. 

ترتتة» المدذارك: 226:07 

تاريخ دمشق 10/ 24610 مكتبة الدار بالمدينة المنورة؛ سنة 1407ه ‏ 1967م؛ 0 

المكنون للبغدادى 4/ 134؛ : محمد شرف الدين» ات مكتبة | 
20 ححدةه عر بنع شور 

بغداد (د ت)؟؛ شجرة النور الزكية لمخلوف ص 103. ع 266 المطبعة اه 


رد ت). 


تاريخ بغداد 31/11؛ وفيات الأعيان 222/3. 


سير أعلام التبلاء 17/ 432. 
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120 000 ٠ ٠. 
: 7 اكتمقة كات عدو ماتت لذن بوفيع‎ 


كما تلفت العضاوزن حول تمحديك الشهين اللئ خوفى قبةه برا عفر 
المؤرخين على أنه مات في شير قسناق ”لوقيل إننوقاته كان ليله الأننين 
الرابع عشر من صفر””» وقيل في شهر ذي القعدة. وقيل في شهر ذي 
اللفيدة: وسبه وفاقة ائة مرف انين أكلة امعواها دك أنه كان«يعقله 
ويقول: (لا إله إلا الله عندما عشنا متنا570 . 

وذكر ابن قنفذ أن القاضي كدَنْهُه قال للأمير الذي أعانه على مطالبه عند 


احتضاره: «جزاؤك عندي أن اأشكرك عند ربي بعد موتي)!5 . 


ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من كبر الإمام الشافعي». وابن القاسم. 
وأذ سهبف رحمهم الله . عنما : 
قال ابن خلكان: «وزرت قبره فيما بين قبة الإمام الشافعي لهْنه؛ وباب 


06 


(1) تاريخ بغداد 11/ 32؛ تاريخ قضاة الأندلس ص42. 

(2) تاريخ دمشق 10/ 610؟ تاريخ بغداد 11/ 32؛ ترتيب المدارك 7/ 226. 

(3) وفيات الأعيان 3/ 222؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429؛ مرآة الجنان 41/3» مؤسسة 
العلمي» بيروت» ط. الثانية؛ بيروت» سنة 1360ه ‏ 1970م؛ شذرات الذهب 3/ 
0004 ش 

(4) تاريخ دمشق 610/10. 

(205 تركببه المذاوك: 227177 

(6) الوفيات ص 233‏ 234. 

(7) شجرة النور الزكية ص 104. 

(8) وفيات الأعيان 222/3. 
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أفردت هذا المبحث للحديث عن شيوخ القاضي عبد الوهاب وتلامذته. 
ومؤلفاته» ومكانته العلمية. وثناء العلماء عليه وذلك فئ أربعة مطالب: 


*» المطلب الأول :> 


م 


شيوحه 

قيل للقاضي عبد الوهاب مع من تفقهت؟ قال صحبت الأبهري. 
أفواهناء وجعلنا نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب”"'. 

إن هذه المقالة سواء كانت من كلام القاضي نفسه» أو مشكيية على 
لسانه» فإنها لا تستهدف حصر شيوخهء وإنما تشير إلى أن هؤلاء العلماء هم 
الذين أثروا في حياته العلمية» وكونوا ملكته في الفهم والاستنباط. وإلا فإن له 
تروك كد فى ريش واس 

فمن شيوخه فى الحديث: 

- والده علي بن نصر المتوفى سنة (391ه ‏ 1001م20 . 
العسكري : 


ةميما روى عن محمد بن يحيى المروزي» ومحمد بن عثمان بن أبي 


(1) الديباج المذهب 26/2. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع 
والنشر» القاهرة. 
(2) وفيات الأعيان 3/ 222؛ شذرات الذهب 3/ 85. 
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شيبة»؛ وطبقتهماء وروى عنه أبو القاسم الزهري والحسن بن محمد الخلال 
وغيرهما توفى سنة (375ه - 986م)17. 


- ابن سنبك : 
اليغذاديق» مخ تسل جوري نز عيد. الله كان ثقة؛ سمع محمد بن حبان. 


والباغندي. وأغين عنه القاضي عبد الوهاب. وأبو القاسم التنوخي. توفي سئة 
(376ه ‏ 2006987 . 


ابن شاهين : 

0 حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أزداذ البغدادي. كان 
ثقة امون ) سمع أبا بكر الباغندي وأبا القاسم البغوي. وأبا بكر بن أبي داود 
وغيرهم. وعنه أبو بكر الوراق» وأبو أحمد الجوهري وغيرهم توفى سنة 
(385ه ‏ 995م)70©. 


مخلص : 

أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء 
البغدادي. المخلصء كان ثقة» سمع من أبي القاسم البغوي. وأحمد بن 
سليمان الطوسي. وأبي عمر محمد بن يوسف القاضىء. وعنه أبو محمد 
الخلال. وأبو سعد السمانء, وعبد العزير القطان وغيرهم 093 ذه 
ع 


- ابن شاذان: 


ع 


أن الهشنة: أو أبو علي الحسن بن أبي بكر بن إبراهيم بن شاذان 


(1) تاريخ بغداد 8/ 100؛؟ ترتيب المدارك 4/ 692. 

(2) تاريخ بغداد 261/11؛ سير أعلام النبلاء 16/ 378. 

(3) تاريخ بغداد 11/ 265؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 152/7» دار 
الثقافة» بيروت. 

(4) سير أعلام النبلاء 16/ 431. 


0 


البغدادي البزار الأصولي» كان ثقة» صحيح السماعء صدوقاًء توفي سنة 
(425ه ‏ 07)61034. 


الهاشمى: 
اللؤلؤى سنن أبى داودء وكان ثقة أميئاً. ولى قضاء البصرة مات سنة (414ه ‏ 
0.0004 


عافن الصلت المحبر : 
البغدادي» سمع من أبي إسحاق بن عبد الصمد الهاشمي. وأحمد بن عبد الله 
وكيل أبي صحرة»ء حدث عنه عبد الباقي الأنصاري وغيره» توفي سنة (405ه 
10 

أما شيوخه في الفقه. وما يتعلق به من العلوم الأخرىء كعلوم القرآن 
وعلوم اللغة وعلوم الكلام» وعلم الأصولء. وعملي الجدل والخلاف» فهم 
كثر إلا أن كتب التراجم لم تذكر منهم إلا النزر القليل وهم: 


د الأنهرئ: 
العراقيين» كان ثقة مأموناًء زاهداً. ورعأء انتهت إليه رئاسة المذهب 
المالكى» ومن شيوخه أبو القاسم البغوى والباغندى» وعنه 0 القاضى 
عبد الوهاب فقه المذهب» والدارقطني» وابن الجلاب» توفي سنة (375 هم 
ا 


وقد ظن الشيرازي ككُدَهُ أن الأبهري ليس من شيوخ القاضي. وإنما رآه 


(1) تاريخ بغداد 7/ 279؛ شذرات الذهب 3/ 229. 
(20) الغير 422772 شذاوة» الذهب: :201/3 

(3) سير أعلام النبلاء 17/ 186. 

(4) الديباج المذهب 2/ 206. 
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فقطء بناء على أنه كان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفى الأبهري» فقال: 
أدركته؛ وسمعت كلامه فى النظر وكان فقيهاً متأدباً شاعراً» وقد رآى أبا بكر 
الأشروق ]لذ أنه الى ايند ةي 0 

قال أبو الفضل عياض تخلقا علن عبار الشيرازي: «إلا أنه لم يسمع منه 
اذيك" إن قوله لم مسج من أن فكر الابهرى حت ديع د عب عه 
وأجازه”2 . 

وإذا سلمنا بمشيخة الأبهري للقاضي في مجال الحديث فينبغي التسليم له 
بذلك في مجال الفقه أيضاً. إذ لا فصل بينهماء ومما يؤكد هذه الحقيقة أن 
صاحب المدارك ذكر أن القاضي عبد الوهاب قال: دخلت في حداثتي على 
الأبهري, وفي كمي كتاب «الحاوي» لأبي الفرجء فقال لي» ما الذي في كمك؟ 
فقلت: «الحاوي» لأبي الفرج» فقال: ليس بالحاوي» ولكنه الخاوي”2 . 

والذي أميل إليه ‏ إن شاء الله هو أن القاضي عبد الوهاب أخذ المنهج 
العام في دراسة الفقه على يد شيخه الأبهري. بكيفية تمكنه من متابعة التكوين 
الفقهي والعلمي على يد تلاميذه الذين ساروا على نهجه وطريقته . 


ابن الجللاب: 
أبنو 0 عبيك 0 ْ رامن بن الجلانت؛ 1 المالكية "قال ال أب 
عبد الوهاب. 1 5 ندري كوو الى 1 م 


د امن القصار: 


(1) طبقات الفقهاء ص 170. 

(0) المقازك 24/7 

(3) المصدر نفسه 5/ 23. 

(4) اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن» والأشهر عبيدالله. ينظر: هذا بتفصيل في مقدمة 
محقق كتاب التفريع 1/ 101. 

(5) سير أعلام النبلاء 16/ 383؛ الديباج المذهب 461/1؛ شجرة النور ص 92. 
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كتاتب اعون الآدلة قن هننانا : الخلذك نم ففياء الأمطارك ادص القاد 
2 يق في عن زا الخمصر صي 


عبد الوهاب في كتاب عيون المجالس”''. توفي سنة (398ه ‏ 20061008 . 
- الباقلانى : 

ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسمء الفقيه 
الأصبولئ » كان إماما معيوزاه انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته. سمع من 
القطيعي. وابن ماشا وغيرهماء حدث عنه أبو ذرء وأخذ عنه القاضي 
عبد الوهاب علمي الأصول والفقه. وهو الذي فتح أفواههم. وجعلهم 
يتكلمون توفي كلَنْهُ سنة (403ه ‏ 1013م)77. 


- المروانى المالكى : 

أَنق قي عند الماك تن روات بن عيق العزية :بن امد المدنى قاضى 
المدينة» الفقيه الفاضل. ألف كتاب الأشربة» وتحريم المترة 1 د 
سنة (363ه ‏ 0000974 , 

والخلاصة أن القاضي عبد الوهاب كان له شيوخ في الحديث روى عنهم. 
كما كان له شيوخ في الفقه. وبذلك يكون القاضي حافظ على التزاوج الثقافي لدى 
علماء المالكية بالعراق القائم على تحصيل علمي الحديث والفقه على السواء . 

المطلب الثاني :. 
تلاميذه 

لقد كان للقاضى عبد الوهاب جملة طيبة من التلاميذ» فى الدراسات 
التفيو ب لاسن لع د وفي الحديث أيضاً لكن بشكل اقل كما ذكر 
الخطيب البغدادي”"'. وهؤلاء الطلاب جاؤوا إليه من مختلف الأوطان 


(1) وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق إمباي كيبا كاهء سنة 1421ه ‏ 2000م. 
(2) ترتيب المدارك 7/ 470 سير أعلام النبلاء 17/ 107؛ الديباج 2/ 100. 
(3) تاريخ بغداد 5/ 379؛ الديباج المذهب 2/ 228. 

(4) ترتيب المدارك 5/ 255؛ شجرة النور الزكية ص90. 

(5) تاريخ بغداد 31/11. 
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والأصقاع. ف ففيهم العراقي» والشامي. والمصري. والإفريقي والأندلسي. 


- ابن عمروس: 

أ الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد البزار البغدادي. شيخ المالكية. 
إليه انتهت الفتوى ببغداد» كان أصولياً فقيها. صالحاًء أخد عن القاضيين: 
ابن القصارء وعبد الوهاب ودرس على القاضي أبي الوليد الباجي. توفي سنة 
(452ه ‏ 27061060 . 


5 الخطيب البغدادى : 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» الحافظء أحد 
0 الأعلام؛ صاحب التصانيف الكبيرة» سمع من أبي الفضل التميمي» 
بى العلاء الوراق وغيرهم . . قال الخطيب البغدادي عن القاضي عبد الوهاب: 
كتبت عنهء وكان ثقة'*'. توفي كُبَنْهُ سنة (463ه ‏ 1071م)00. 


عبدالحق الصقلى : 

0 محمدء عبد الحق بن هارون السهمي. الصقليء الإمام الفقيه 
ناظر بمكة المكرمة أبا المعالي إمام الحرمين» وباحثهء كان موصوفاً 
بالذكاء» وحسن التأليف» تفقه بشيوخ القيروان كاين يكز ين :عند الرحمة 
وأبي عمران الفاسي. وحج»ء ولقي القاضى عبد الوهاب». من مؤلفاته كتاب 
النكت والفروق لمسائل المدونة. وتهذيب المطالب. توفي سئنة (466ه - 
05 0000 


(1) ترتيب المدارك 8/ 53؛ سير أعلام النبلاء 14/ 73؛ الديباج المذهب 2/ 238. 

(2) تاريخ بغداد 31/11 38. 

(3) سير أعلام النبلاء 18/ 270؛ تذكرة الحفاظ 3/ 1135. 

(4) ترتيب المدارك 71/8؛ سير أعلام النبلاء 4301/18؛ الديباج المذهب 238/2؛ 
شجرة النور ص 116. 
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- الدمشقي : 

أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي يعرف بغلام عبد الوهاب». فقيه 
نالك مشهون» له كاب الفروق النقهنةء :وشو مسعيت مق كناب الفروق: اف 
ميات الكقه لقاع عيذ الهاي قما«صري ذلك فى بتدنة المي 
وقد كان القاضيى رحمه الله تعالى» حدثنى أنه عمل كتابا وسماه: 
[الشتعمرم. والفرو واو انلقن اه ولع يعدن عيزنه بوذكر انها ' أصداءه 
فروقاً مفترقة يصعب حفظها على من رامهاء وتشتد على من طلبهاء لأنهم 
لم يقصدوا إلى إخراجهاء بل أوردوها في تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك 
من ذللقة بها .شيل عليك: تناولهه ويقروت فيا 00 لم أقف على تاريخ 
وفاته© . 


- ابن قبيس : 
روى كثيراً عن القاضى عبد الوهاب”7" . 


- الشيرازي : 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي 
جمال الذي سمع من الزجاجى. والقزوينى وغيرهماء وعنه الخطيب 
البغدادى. وأبو الوليد الباجى. والكرخى وغيرهم من مؤلفاته: المهذب. 
واللمع» والمعونة في الجدل. قال في حق القاضي عبد الوهاب: «أدركته 
وسمعت كلامه في النظر»””' توفي سنة (476ه ‏ 1084م)0© . 


(0) الفروق الفقهية للدنشقى :ض61- 462 تحقيق محمد أبو الأجفان» وجهزة أبو 
فازمن» ذار الغرت الإسلامي» ييروت» ط. أولى» اسئة 1992م. 

(2) ترتيب المدارك 4/ 765. 

(3) ترتيب المدارك 4/ 765؛ سير أعلام النبلاء 18/ 347. 

(4) طبقات الفقهاء ص 163. 

(5) سير أعلام النبلاء 18/ 452؛ شذرات الذهب 3/ 349. 
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- ابن الشماخ : 

أبو عبد الله محمد بن الحسن الحبيب بن الشماخ الغافقي الأندلسي». من 
أهل العلم والفضل» أخذ عن القاضي عبد الوهاب. جميع كتبه» وأخذ عنه 
أهل الأندلى عقي القاضى عبد الوهاية قله قفن 'نقين الولقات المراقية 
المالكية بالأندلس والمغرب27. 


- الكتانى : 
أو محمد» عند العزين يق حمسن التفيس الدئقت البجافط ازوف عد 


تمام الرازي وطبقته له رحلة إلى العراق» والجزيرة سنة (417ه ‏ 1026م)؛ 
وتوفي كُلَنْهُ عام (466ه ‏ 1055م)20 . 


- حيدرة : 


أبو النجا حيدرة بن علي بن إبراهيم الأنطاكي» المعبر المالكى» حدث 
ات 1 ا 
عن ابن نصر ‏ © . 


- مهدي بن يوسف: 
أو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق» 
صاحب 9 الشماخ”* . 


2 العباسي : 


أبو على الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي يعرف بالميازري» 
من أصحاب القاضي عبد الوهاب من فقهاء المالكية بمصرء سكنها وأقرأ فى 


(1) “تزتسن'المنارك 1657/8 

(2) العبر 2/ 320؛ شذرات الذهب 3/ 325. 

(3) ترقيب«الندارك 058/87 القدرات: 53313 

(4) فهرسة ابن خير الإشبيلي ص 243» تحقيق فرنسكه قداره زيدين» ومن معهء المكتب 
التجاري» بيروت» ومكتبة المثنى ببغداد» ومؤسسة الخانجي بالقاهرة ط. ثانية» سنة 
3ه 35مم. 
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التصانيف» كان مضطلعاً بعلوم كثيرة منها النحو واللغة والنسب». مات سنة 
(456ه - 00004 


:> المطلب الثالث *. 
آثاره العلمية 


ترك القاضى عبد الوهاب بن على جملة من المؤلفات القيمة فى أكثر 
الفنون بما فيها الشعرية كما نوه بذلك ابن بسام'©. لكنه برع في مصنفاته 
الأصولية والفقهية» قال القاضى عياض: «وألف فى المذهب والخلاف» 


والأصول تواليف بديعة مفيدة»”". 


وفيما يلي ذكر لمؤلفاته التى ذكرتها المصادر: 

د كنات «العلفين 577ب وهو المع الى« تقهغا بعلن تستتو :ونين 
شرحه لابن بزيزة» وهو من أجود ما كتبه القاضي بالرغم من وجازة عبارته!©“, 
حتى إن الحافظ ابن كثير قد اقتصر عليه حين الحديث عن مؤلفات القاضى. 
فقال؛ له كتاب التلقين يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع وال ” 

وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالمغرب سنة (1413ه - 


(10) ترتيب المدارك 8/ 56. 

(2) العبر 2/ 305؛ شذرات الذهب 297/3. 

(0) الذخيرة 1/ 36. 

:27/5 ترتبب المدارك‎  )4( 

(5) واسمه الكامل كما أورده ابن خير في فهرسته ص243: تلقين المبتدئ وتذكرة 
الى 

4 افيا المذهب 2/ 26؛ سير أعلام النبلاء 17/ 429. 

(7) البداية والنهاية 12/ 32. 
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3م.) لكنه خال من التحقيق» ثم قام الدكتور محمد ثالث سعيد الغاني 
بتحقيقه سنة (1415ه ‏ 1995م) لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة أم القرى. إلا 
أن هذا التحقيق لم يخل من ثغرات وهفوات, منها أنه أسقط ‏ غفر الله له 
كتاتا الجامع برمته) وهو أمر مجمع عليه عند علمائنا. قال العبدري : (وفي 
البخاري : وتنعله . انظر: جامع العلقي)10, 

أقول: تحقيق الغاني تجوزاًء لأن صنيعه هدا أقرب ما يكون من الشرح 

220 مه‎ ٠. - *. 

الكثني المنقووة' حسب على بولا غبرة با ذكزه عمضقق كتانب المغونة: ١‏ أنه 
توجد نسخة من هذا الكتاب في خزانة القرويين تحت رقم (355) وتبعه على 
سبيل التقليد محقق كتاب «شرح التلقين للمازري». إلا أن هذا الذي ذكراه 
ليس بصحيح أصلاً. لأني وقفت على المخطوطة؛. فوجدت مؤلفها المجهول 
ينقل عن الإمام المازري والقاضي عياض والجزولي في شرح الرسالة. وهؤلاء 
متأخرون عن القاضى عبد الوهاب. 

- شرح المدونة: لم يتمه”. 

النصرة لمذهب إمام دار الهحرة: وهو في مائة جرء» وفع بخطه في يل 
بعض قضاة الشافعية فألقاه في النيل قبل أن يكتب له الانتشار”” . 

- شرح رسالة ابن أبى ريد القيروانى: قيل إنه ول شارح لها قال 
أبو العباس أحمد القلشاني””: «إن أول شارح للرسالة هو القاضي 


(1) التاج والإكليل 1/ 278. 

(2) ترتيب المدارك 7/ 222؛ تاريخ قضاة الأندلس ص40» 41. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

(4) ترتيب المدارك 1/ 104. شجرة النور ص 104. 

(5) أحمد بن عبد الله القلشاني أبو العباس عم شارح الرسالةء قال فيه: فقيه صالح عدل 
حاج. أخذ عن ابن عرفة ونقل عنه في مواضع من شرح الرسالة (ينظر: كفاية 
المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ص59. ضبط النص وعلق عليه أبو يحى عبد الله 
الكندري» دار ابن حزمء ط. أولى». سنة 1422ه ‏ 2002م. 
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عبد الوهاب)(0© إلا أن ما ذكره القلشاني قد لا يصح. إذ تأكد ما أورده 
الأجهوري من أن القاضي عبد الوهاب ألف شرح الوسالة بعك ان اسح 
بمصرء وأن وفاته كانت سنة 422ه2 فى حين كانت وفاة أبى بكر محمد 
المقبري شارح الرسالة سنة 208406 وقد سلك فيه مسلك البسط والإسهاب 
في نحو ألف ورقة» وقد بيعت أول نسخة من هذا الشرح بمائة مثقال ذهباً"©. 
وسماه الذهبي: «المعرفة في شرح الرسالة)”* . 
رقم (625ق). وقد اعتمدت عليه في توثيق النقول التي استقاها منه الفقيه ابن 
بزيزة في شرح التلقين». 

- الممهد في شرح مختصر أبي محمد بن أبي زيد القيرواني: وهو شرح 
لمختصر ابن أبى زيد» وصل فيه نحو ال ا لي وذكر محقق كتاب لمر 
أن الجزء الخامس من هذا الشرح العظيم يوجد بمركز المخطوطات بمعهد 
البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (48). فقه مالكي. ويحتوي هذا 
الجزء على الأبوات "التالية؛ الجعالةب القرهنت المساقاة ب الشركة الوديعة ‏ 
الوكاللات ‏ العصبة ‏ الشهادات ‏ الدعاوى - الإقرار ‏ الرهن ‏ العارية ‏ 
الحجر ‏ التفليس - الضمان ‏ الحوالة ‏ الصلح ‏ إحياء الموات ‏ اللقيط - 
اللقطة ‏ الغصب ‏ الاستحقاق ‏ الهبات ‏ الصدقات ‏ الأحباس ‏ الوقف - 
الشنعة:بالقسيفة' د الوضية: 


- المعونة على مذهب عالم المدينة: ألفه القاضي عبد الوهاب ليكون 
كمدخل لشرحيه: الممهد. وشرح الرسالة». وقد حقق الكتاب على يد الأستاذ 
حميش عبد الحق لنيل رسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى. 


(1) شرح الرسالة للقلشاني 1/ 110. 

(2) الديباج 2/ 224. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

(4) سير أعلام النبلاء 17/ 429 430. 

(5) ترتيب المدارك 7/ 222؛ شجرة النور ص104. 
(6) مقدمة محقق كتاب المعونة 1/ 41. 
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- عيون المجالس: هو اختصار لكتاب عيوم الأدلة لشيخه ابن القصارء 
وقد حقق هذا الكتاب إمباي بن كيبا كاه لنيل رسالة (الماجستر) بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وطبع سنة (1421ه ‏ 2000م). 

النظائر الفقهية: توجد قطعة منه بخزانة القرويين تحت رقم (382/2) 
إلا أن الملفت للانتباه أنه لا أحد من كتب التراجم نسب إليه هذا المؤلف. 

الإشراف على مسائل الخلاف: من أهم الكتب التي عنيت بالفقه 
الموازن» وقد طبع قديماً بمكتبة الإرادة بتونس في جزأين» وحقق مؤخراً على 
يد الحبيب بن الطاهر في مجلدين . 

- غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة: توجد نسخة مخطوطة منه في 
دار الكتب الوطنية بمدريد تحت رقم (0)60. 

- شرح فصول الأحكامء وبيان ما مضى به العمل عنه الفقهاء والحكام : 
رمق بالخزانة الملكية تحت رقم (8178). ولأبي الوليد الباجي كتاب مطبوع 
بهذا الاسم. 

د ألرة :على المرني ”7 وهو بحسب علوانه يدل على نصرة مذهب 


الجواهر فى المذاهب العشرة* . 
- البروق في مسائل الفقه: ولعله هو نفسه: «الفروق في مسائل الفقه500 . 


(1) ملحق بروكلمان 1/ 660. 

0 ترتيت المدارك 222/7, 

(3) منهاج السنة النبوية 5/ 16» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1986م. 

(4) هدية العارفين 637/1. 

(0) الديباج المذهب 2/ 28؛ شجرة النور ص 104. 
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الإفادة0 © وهو في أصول الفقه» نقل عنه القرافي في كتابه شرح تنقيح 
الفصول. 

- التلخيص في أصول الفقه”: ويطلق عليه أيضاً الملخصء واعتمده 
السيوطي في كتابه: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى 
كل عصر» فنقل عنه فقرات». وختم ذلك بقوله : انتهى كلام القاضي عبد الوهاب 

فى || 38 0 

المفاخر” * تله نين لقمية الاجوة الفاخرة فى أصول الفقه اعتمده 
الزركشي في كتابه «البحر المحيط)””' . 

- المقدمات في أصول الفقه: لم أعثر على من ذكره ضمن كتب القاضي 
عبد الوهاب إلا ما الله ليوك 1 

- تقييد على الأحكام الخمسة: توجد منه نسخة بالخزانة العامة بتطوان 
تحت رقم (826). 


: : 4 0)00 
- المروزي في الأصول77. 


كتاب في العقيدة: ذكره السكونى فى عيون المناظرات حيث قال: 
«وقد ذكر القاضي عبد الوهاب فى عقيدته أن مالكاً كَأنْهُ صنف عقيدق 


وأعطاها لابن وهب فكانت قا وقد يكون مجرد مقدمة لكتاتب من كتبه 
على طريقة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه «الرسالة». 


)01 ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

)2( ترتيب المدارك 7/ 222؛ الديباج 2/ 28. 

0 الرة على من أخلد لق الأرض للسيوطي ص 81 89. تحقيق فؤاد عبد المنعم 
احمة مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.» سنة 1400ه 1980م. 

(0) ترتيب المدارك 1/7 222. 

05 البحر المحيط للزركشي 1/ 8 تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الصفوة» ط. الثانية 
سنة 1413ه ‏ 1992م. 

(6) الرد على من أخلد ص 123. 

222/7 ترتيتث المدارك‎  0( 

4 عيون المناظرات ص204» تحقيق سعيد عراب» منشورات الجامعة التونسية (د ت). 
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المطلب الرابع » 

مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 
يعد القاضى عبد الوهاب البغدادي أحد كبار علماء المدرسة المالكية 
بالعراق». إليه انتهيت رئاسة المذهب يي زمانه» تفقه على هذ أفن بكر 

عدو الال تدريبا وتألئنا ”و شيك المعر لكر العلماء 
القياس ء وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني» ونظر 
اليوناني» فقدر أصوله. وحرر فصوله. وقرر جمله وتفاصيله». ونهج فيه سبيلا 
كانت قبله طامسة المنان: دارسة ‏ الأثار» :وكان أكثر الفقهاء ممن لغله كان 
أقرجة سد ؛ :وأرضنب أمدا :قلي مادة البياق كليل :هيا اللمان كنا ممدا فن 
غير مستوفاة الأقسام» وكلهم قد قلد أجر ما اجتهدء. وجزاء ما نوى 


وقد حاز القاضي 00 في مجال الفقه مرتبة عالية جعلت الإمام 
السيوطى يعده ضمن الفقهاء المجتهدين فى المذهب. وأن القاضى عبد الوهاب 
ادعاه في كتابه «المقدمات»” وفي كتبه ما يؤيد هذا الادعاء» فقد جاء في 
كتابه المعونة حول الخصال التى يجب توفرها فى القاضى: «أن يكون فقيها 
غير عامي. ومن أهل الاجتهاد عارفاً بالكتاب والسنة وطرق الاجتهادء وترتيب 
الأدلة» وكيفية النظر فيهاء وتخريج الفروع على الأصول”" . 

كما نص في كتاب الأقضية والشهادات من كتابه الإشراف أنه: لا يجوز 
أن يكون القاضى من غير أهل الاجتهادء وخلافاً لأبى حنيفة”* . 


(11 الغيرة لازن ام 10/4 

(2) الرد على من أخلد إلى الأرض ص194. 

481 السدرنة تلقام عه لوقام ار300 ]عقي سنفيةز نه لسر بون لفق ل ا 
3 «الأقواك لقاع غيل لوعانن 98571 :تح الحسيه نو ظاهره :ذالم اذو طول .. 
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أما فى مجال علم الأصولء فإن القاضي يعتبر حلقة وصل بين كبار 
علماء الأصول من أمثال شيخيه الباقلانى» وابن القصار اللذين استفاد من 
مناهجهما استفادة جليلة في هذا العلم» وبين العلماء اللاحقين كأبي إسحاق 
الشيرازي» وأ بي الوليد الباجي», والقرافي والزركشيء والسيوطي وغيرهم 

قال الشيرازي الشافعي في حق شيخه القاضي عبد الوهاب: اسمعت 
كلامه في النظر»”'' كما اعتبره القاضي أبو الوليد الباجي من المحققين في هذا 
اليل 3 أما القرافي فقد اعتمد في كتابيه شرح تنقيح الفصول؛ ونفائس 
الأضول على كتب القاضى عبد الوهاب الأصولية خاصة «الإفادة» و«التخليص"» 
كما نقف فى كتاب «البحر المحيط للزركشى على كثير من كتب القاضي 
الأصولية منها: «المفاخر) و«الإفادة)67© 


أما فى مجال الحديث فقد كان له سماع من كبار محدثي عصره ببغداد: 
كما روى عنه جماعة من المحدثين كالحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي 
: 4 
وعيره») ووثقه خلق كثير من علماء الجرح والتعديل منهم الحافظ الذهبي 
٠‏ (6 
وابن الجوزي . 
معية امه ار رطفا : اخدرنا 0 
الندني» حدقا بح بن سيغية» حدثنا ابن أب ذثىه حدينا عه الرحمن ين 
ميفران» خجداتةا عبد الرحمق من سعد عن أب هدريزة .وه تال : قال 


- ط. أولى» سنة 1420ه ‏ 1999م. 

(1) طبقات الفقهاء ص 163. 

(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص478؛ تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

(3) البحر المحيط 1/ 8. 

(4) سير أعلام النبلاء 7/ 430. 


(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 61/8. 
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رسول الله كك : (الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أ و 

إلا أن القاضي عبد الوهاب خصص عنايته ‏ كما يبدو للدراسات 
الفقهية» والأصولية ولم يُعْنَ بالدراسات الحديثية كثيراًء يؤيد هذا ما ذكره 
الخطيب البغدادي نآثة احدث بشيء يسير كتبت عنه» وكان ثقةء ولم نلق مخ 
المالكيين أحداً أفقه منه20 . 

ومن أبرز المناصب الجليلة التي تقلدها القاضى عبد الوهاب منصب 
القضاء في مناطق عدة من العراق». ومصر”©. فقد ؟ تقاف اننا تأي 
000007 و 

وكان القاضي كله سني الاعتقادء مالكي الفروع» فقد ورد في رسالته 
لين حاكم مصر الفاطمي المستنصر بالله قوله: «ولما كنت على مذهب 
صحيح؛ ومتجر ربيع» كثرت علي الخوارج» ”. 

وذكر ابن القيم الجوزية يَدَنْهُ أن القاضي عبد الوهاب إمام المالكية 
بالعراق ومن كبار أهل السنة. 


(1) حديث: (الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجراً). سنن أبي داودء كتاب الصلاة. 
باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» حديث (556) 152/1؛ سنن ابن ماج 
كتاب الصلاة» باب البعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً. حديث (782) 257/1. 

(2) تاريخ بغداد 31/11. 

() الديباج المذهب 2/ 26؛ شجرة النور ص 103. 

(4) الديئور: مدينة من أعمال الجيل قرب ميسين» وبين الدينور وهمدان نيف وعشرون 
فرسخاً. ينظر: معجم البلدان 2/ 545. 

(5) باكسيا: بضم الكاف بلدة بين بغداد. وواسط من الجانب الشرقي في أقصى 
النهروان. ينظر: معجم البلدان 1/ 327. 

(6) بادريا: بلدة بقرب باكسيا. ينظر: معجم البلدان 1/ 316. 

() اأسعر” بلدة بالقرب من شط دجلة في شمالها. ينظر: تقديم البلدان ص 288. 2289 
دار الطباعة السلطانية» باريس» سنة 1840م. 

(8) الذخيرة لابن بسام 4/ 520 521. 

(9) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص 0.164 تحقيق 
عواد عبد الله المعتق. مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» ط. أولى سنة 1408ه ‏ 
8مم. 
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لذلك: أجمغت: كلمة الحلماء. خولة بالتناء: علية: 

قال الخطيب البغدادي: «لم نلق من المالكيين أفقه منه»”" . 

قال ابن فرحون: «القاضى أبو محمد أحد أئمة المذهب كان حسن النظر 
نظارا للمذهب» ثقة حجة قبع ابحدة وفريد و , 

وقال ابن العماد: «... وكان شيخ المالكية في عصره وعالمهم)”. 

والخلاصة أن القاضى عبد الوهاب يعتبر بحق أحد أركان المذهب 
المالكي» تافتنها وتأصيلاً وهذا ادق مولا من خلال النظر في إنتاجاته 
العلمية . 


(1) تاريخ بغداد 30/11. 
(2) الديباج 2/ 26. 
(3) النجوم الزاهرة 4/ 276. 
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الفصل الثاني 


في التعريف بكتابه التلقين 


ويضم مبحتين: 
المبحث الأول: قيمة الكتاب وأهميته. 
المبحث الثانى : منهحه وأسلوبه. 


محسو موكمك بابح 776و ل ورلا و دودو اجو ا دجو 131 


“ل 1 مسج موي لدوود وو مووود لاو و 11 


الفصل الثاني 


في التعريف بكتاب التلقين 


تمهيدك 


أجمع العلماء على أن كتاب «التلقين» للقاضي عبد الوهاب من الكتب 
المهمة جداً في المذهب المالكي» لذا فإنى لا أرى فى الحديث عن توثيق 
عنوان علا الكتانية وتشيعة إلى :مؤلف القاقين صتوورة. .للها دكز مون الماع كبار 
الفقهاء من بعده وأصحاب التراجم”'' والمؤرخين على نسبة هذا الكتاب إلى 
القاضي عبد الوهاب؛, كما أن أثر هذا الكتاب على من جاء بعده من الفقهاء 
الديوق استقوا منه مادتهم العلمية في بناء مؤلفاتهم. يغنينا عن الخوض في 
تفاصيل حول تحقيق عنوان الكتاب» ونسبته إلى صاحبهء ويكفي أن أذكر ‏ هنا - 
عدى متيل" سنا تون لذن قال ابن لكان «صيدته القاقة. 
عبد الوهاب كتاب «التلقين» وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها 
فائدة20 . 


فما إذن ‏ فائدة هذا الكتاب قنذتة علها: يي : أ 8 
هي - | ب وق ياء ومنهجياء وأسلوء 


(1) ينظر: على سبيل المثال: الديباج 2/ 26. 
(2) وفيات الأعيان 3/ 219. 
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قيدمة الكتاب وأهميته 


تبدو أهمية كتاب «التلقين2 الفقهية» وقيمته العملية فى عناية الطلاب 

بحفظه»ء والمؤلفين بالنقل عنه والعلماء بشرحهء بجا جل القر اق يعتبره أحد 
الكتب الخمسة التي عليها المعول في الفقه المالكي حين قال: «وقد آثرت أن 
أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون 12 007 وهي 
(المدونة». الات قير و«الجَلّاب» و«الرسالة» 0 رت بحيث 
يستقر كل افرع في:امركزءا!؟ 

فكان طلاب العلم يحفظونه كما يحفظون فاتحة الكتاب». ففي معجم 
البلدان: «قال أبو طاهر بن سكينة سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الزناتي الضرير بالثغر يقول: عمل هارون بن النضر الريغي بالريغ في 
قراءة كتاب «البخاري»» و«الموطأ» وغيرهما عليهء وكان يتكلم على معاني 
الحديث» وهو أمي ولأنيكقنية. بوراضه يقرا كناب «التلقيق لعيت الوهات ف 
لهي فالك عد حففله كنا يقرا الإسان قاس الكدان 7 

وقال الحافظ ابن كثير: «... وله كتاب «التلقين» يحفظه الطلبة)”” . 

كما كان كتاب «التلقين قبلة للعلماء المؤلفين» فقد نقل عنه عدد كثير من 
العلماء منهم : 


00 فى «التلقين» صنفة النوم مع الفقل, وصفة النائم مع غيره فقال: 
0010 الذخيرة للقرافي 236/1 حققه محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت » 
ط. أولى» سنة 1994م. 


(2) معجم البلدان 3/ 113. 
(3) البداية والنهاية 12/ 32. 
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ساجداًء أو جالساًء أو قائما7". 


- العبدري في التاج والإكليل : 
ه «وقال ف «التلقين» بول المكروه ل 
« «قال ابن مسلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. وأعتمده «التلقين)7'. 
« «التلقين» لفظ الله أكبر متعين)0"'. 
« «وقد قال «التلقين» ما نصه: «أوما في الجراح والقتل فتقبل على 


,50 
تروط تي 


النفراوى فى الفواكه الدوانى : 
© «وذكره فى «التلقين» إلى نحفدء. وزاد اللهم اهدنا فيمن هديت. 


وعافنا فيمن عافيت. . .606 . 


+ الخطاب فى واشت الحلا * 
« «قال فى «التلقين»: ولا يجوز التطهر من حدث. ولا نيجس من 


المستو اي 0 
« «في «التلقين»: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجسء وذلك 
كال 


« «قال في «التلقين»: فإن كان على الوجه شعر لزم إمرار اليد 


(0) حاشية الدسوقي 1/ 119»ء دار الفكرء بيروت» تحقيق محمد عليش. 
(8 :ااه والأكليل 108:71 دان الذكر رونت طيقة تانيك 1 ب 1998 
() المصدر نفسه 1/ 368. 

(4) المصدر نفسه 1/ 515. 

(5) المصدر نفسه 6/ 177. 

(6) الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 186» دار الفكرء بيروت» سنة 1415ه. 
() مواهب الجلير 451/1.» دار الفكرء بيروت» ط. الثانية» سنة 1398ه. 
(8) المصدر نفسه 1/ 105. 
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العدوي فى حاشيته : 

« «له أن يقتصر في الرد على: وعليكم السلام» ولو كان المسلم أتى 
بأكثر من ذلك كقوله: «السلام» الله أو مع زيادة «وبركاته» وهو ما يفيده 
«التلقين» حيث قال إن زاد لفظ الرد على الابتداء» أو نقص جاز)”2 . 

« «قيل ما حكاه صاحب «التلقين» من الكراهة» فقد قال: ويكره خصاء 
ال 

ولما كان كتاب «التلقين» من المصادر المعول عليها في المذهب. فإن 
الحاجة كانت ماسة إلى وضع شروح تزيح ما انبهم منه؛ وتوضح معانيه 
ومراميهء وقد عانى العلماءء بَلَهَ الطلاب عما في هذا المختصر من إبهام 
وتخليط في بعض المواطنء, وقد ذكر القرطبي نقلا عن ابن عطية قوله: ١لا‏ 
أعلم أحداً جعل حد الوضوء إلى هذاء ولكن عبد الوهاب في «التلقين» جاء 
في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام»”". وقال ابن بزيزة: «وقد كان الطلبة يسألون 
عن هذا الموضع فكنت أقول لهم ما ذكرته هنا)”© . 

وقد قام بهذه المهمة الجليلة كثير من العلماء المبرزين في مجال الفقه 
المالكي» فاعتنوا به عناية فائقة» فمنهم من أقبل عليه شارحاء يبين معاني 
ألفاظه ومراميه أحكامه» ومنهم من اقتصر على جانب من جوانبه الكثيرة كشرح 
مشكلهء أو غريبه» أو تحقيقه. . 


وفيما يلي ذكر لبعض هؤلاء الشارحين : 


(1) المصدر نفسه 1/ 188. 

(2) حاشية العدوي 617/2» دار الفكرء بيروت» سنة 1412ه. 

(3) المصدر نفسه 1/ 648. 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 96» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» 
القاهرةء» سنة 1372ه. 

(5 عروضة السحين 1131/1 : 


53 


- شرح القاضي عبد الوهاب لم ع : 


- شرح «التلقين» للمازري : 

أبو عبد الله» وهو من أجود الشروح بل هو كما قال ابن بزبزة: «كتاب 
مذهب لا كتاب شرح”'؛ توجد أجزاؤه مخطوطة بالخزانات المغربية» وقد 
حقق محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية» منه كتاب الطهارة 
والصلاة في ثلاث 7 1 


5 شرح «التلقين» للملياني : 

أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان بن عبد الجبار التونسي 
الملياني؛ الشيخ الجليل الفاضل. له في التلقين تقدم ونظر لم يكن لغيرهء وله 
عليه تقييد فيه تنبيهات خفية قال القرافي: سمعنا أنه كمل بعض ما فات 
المازري على «التلقين»؛ توفي سنة (644ه ‏ 1247م)5©. وقد اعتمد الشاذلي 
في كتابه شرح «التلقين» على تقييدات الملياني بشكل كبير منها : 

« «العفن بفتح الفاءء يقول الملياني... هو النتن»”” . 

« «قال المليانى: وإنما يشير الحلول فى هذا لكون الدينيين من نوعينء وأما 
لوكان من توع واحيد كلذهها اراسي أوكثاتير :نا حرط افر جرا زه البعار 1 


- شرح «التلقين» لابن محرز: 
القرافي: ذكر لي أنه له تقييداً على «التلقين» صغير الحجم» توفي بباجة سنة 


(655ه - 0000 


(1) ترتيب المدارك 7/ 222؟؛ تاريخ قضاة الأندلس ص40. 41. 

(2) روظة المستبين 1/ 3. 

(3) الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1/ 643» تحقيق محمد الحبيب الهيلة» الدار 
التونبية للنقرره :1970م : 

(4) شرح التلقين للشاذلي 2/ 13/ و2 ومخطوط «خع) رقم (95) حمزاوية. 

(5) الحصدن نقشة 3/14:/2: 

(6) الحلل السندسية 1/ 675. 
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- روضة المستبين في شرح كتاب «التلقين») لابن بزيزة: 
وهو موضوع البحث. 


- شرح «التلقين» للقرافي : 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» الصنهاجي. 
المصري» صاحب التاليف البديعة منهأ الذخيرة» وشرح التفريع لابن الحلابت 
وغيرهما توفي سنة (684ه ‏ 7061285 . 

وذكر ميحمد متعيد الغاتى أن اللقرافن قرسا علق «التلقين؟ أشان فيه 
إلى المذاهب المعروفة» وأن هذا الشرح موجود بمركز البحث العلمي»؛ وهو 
ميكروفيلم مصور عن النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط رقم (30/ ق): 
وبها آثار تأكل شديدة في أولها وآخرهاء ورقمه بالمركز (2»)206 ونوع الخط 
مغر بي ١‏ وقد سلك القرافي في شررحه مسلك الإسهاب والإطناب والمقارنة بين 
المذاهب الفقهية كما هى عادته)20 . 

إلا أن هذا الذي ذكره الغاني ‏ غفر الله له - ليس بصحيح من ناحيتين : 

الأولى: إن كتب التراجم لم تذكر للقرافي شرحاً على التلقين» وإنما 
تذكر له شرحا على التفريع. 

الثانية: ‏ وهي أكبر من أختها ‏ أن النسخة المحفوظة بالخزانة العامة بالرقم 
الذي أشار إليه هي جزء من شرح «المازري»» ولا علاقة لها بالقرافي إطلاقاًء 
وقد تصفحتها وقابلتها بشرح المازري فتأكدت لدى المطابقة التامة بينهما. 
شرح التلقي: للشاذلى : 

داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري من الأئمة الراسخين» تفقه 


على مذهب مالك له فنون عديدة» وتصانيف مفيدة منها شرح «مختصر التلقين» 
للقاضي عبد الوهاب في الفقه مات بالإسكندرية سنة (733ه ‏ 1333م)70. 


)10( شجرة النور الزكية ص 188» ع627. 
20( مقدمة تحقيق كتاب التلقين ص 2.20 دار الفكرء بيروت » لبنان» سنة 1415ه- 95مم. 
30( دغية الوعاة: 1/ 2»»)» شجرة النور ص 2.204 ع706. 
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يوجد من هذا الشرح الجزء الثاني بالخزانة العامة بالرباط» ميكروفيلم 
رقم (95). 


- تعليق على «التلقين» للسنهوري: 
نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله السنهوري. الإمام الحافظ 
المحدث شيخ المالكية في وقته» له شرح على «المختصر»» وتعليق على 
«التلقين»» ولد سنة (814ه ‏ 1412م): وتوفي سنة (889ه ‏ 1484م)27. 
يوجد هذا التعليق مخطوطاً بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم (283) 
يحتوي على (138) ورقة» وهو عبارة عن حواشي أملاها السنهوري . 


9 شرح التلقين للقلصادي : 

أبو الحسن علي بن علي القرشي القلصادي الأندلسي المعتنى بلقاء 
لوجاك حاقية عتهاء الاندلى 'وسناط نح مولنا نه "اليرم «الكلقين ام توفي 
بباجة تونس سنة (891ه ‏ 20001486 . 


- شرح «التلقين» للمطماطي : 

إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام المطماطي التنيسي. انتهت إليه رئاسة 
التدريس والفتوى في قطر المغرب كله ترد عليه الأسئلة من بلاد إفريقية 
وغيرها له شرح «التلقين» فى عشرة أسفارء توفى مس37 


«تحصيل ثلج اليقين في حل مقفلات التلقين» لأبي الفضل 
التخلنا 57 : 


ب 


وقد حصلت على نسخة منه بخط الفقيه محمد بوخبزة. وكذا النسخة 
الأصلية المحفوظة بخزانة القرويين. 


(1) شجرة النور الزكية ص 258. ع939. 

(2) الحلل السندسية 1/ 656؛ شجرة النور ص261, ع959. 
(0) الحلل السندسية 1/ 680. 

(4) لم أهتد إلى ترجمته . 
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ت افسلك التبيين لمعانى التلقين» للرسموكى : 
ظهر كتاب السجلماسى السالف الكو 
5 المعين على كتاب «التلقين» لمؤلف مجهول : 
توجد منه قطعة من كتاب «الطهارة» إلى منتهى كتاب «الرضاع» بخزانة 


«التلقين»)” 21 1 


(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين 1/ 347. 
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منهجه وأسلوبه 


تناول القاضى عبد الوهاب في كتابه «التلقين» مختلف الأبواب 
القكية يها ود انيدان ثم الجا مالاتع. :و الشتوكيا كرو اانا ضف برهن 
بكتاب «الجامع" الذي جرت عادة كثير من الفقهاء المالكية بذكره في نهاية 
مؤلفاتهم الفقهية. 

مناه قدانين كلقي ات رذ تافل ماني سرت ةا وشمونية ومين ااا 
وفيما يلي ذكر لهذه الكتب: 000 

كتاب الطهارة ‏ كتاب الصلاة ‏ كتاب الجنائز ‏ كتاب الزكاة ‏ كتاب 
الصيام كتاب الاعتكاف ‏ كتاب المناسك ‏ كتاب الجهاد ‏ كتاب الأيمان 
والنذور ‏ كتاب الضحايا والعقيقة ‏ كتاب النكاح وما يتصل به كتاب البيوع - 
كتاب الإجارة ‏ كتاب الشركة كتاب الرهون ‏ كتاب الحجر.والتفليس وما 
يتصل بهما ‏ كتاب الشفعة والقسمة ‏ كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص 
ودية وما يتصل بذلك من أحكامها ‏ كتاب الحدود ‏ كتاب القطع ‏ كتاب 
العتق وما يتصل به كتاب الأقضية والشهادات ‏ كتاب الأحباس والوقوف 
والصدقات والهبات وما يتصل بذلك - كتاب الوصايا والمواريث والفرائض - 
كتاب الجامع . 

وقد اقتصر فيه القاضي كُأَنْهُ على المذهب المالكي» وبتركيز شديد 
ومحكم دون الإشارة إلى أفوال الأئمة كعادة كتب «المختصرات؛» مع 
الاعتماد على ما ترجح لديه من الأدلة الخاصة دون الإفصاح عنهاء كما نجد 
في كتاب «التلقين» إشارات إلى المذاهب الأخرى دون تصريح بهاء وقد نبه 


(1) إلا باب السلم فإنه لم يذكره في كتاب التلقين. 
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ابن بزيزة على هذه الإشارات» فكان يذكر كُبَنْهُ قول القاضي ويعقبه بقوله: 
«هذا تنبيه على مذهب المخالف» ومن الأمثلة على ذلك : 

« قال القاضى: «فى ليل أو نهار) قال ابن بزيزة: «تنبيهاً على ما حكيناه 
اي ا 

« قال القاضي: «ولا يوجب الوضوء بشيء خارج من غير «السبيلين"» 
قال ابن عويزة #“تقيها على مدهب« العخالفن2 ., 

وقد صاغ القاضي عبد الوهاب مضامين هذه الكتب في قالب بديع توخى 
فيه البساطة والوضوح والاختصارء فكان بذلك في متناول القارئ مبتدثاً كان 
أو متخصصاً إلا في مواطن قليلة جداً استشكلها بعض العلماء والطلاب» وقد 
نبه ابن بزيزة على بعضها في تضاعيف كتابه «روضة المستبين في شرح كتاب 
التلقين) . 

ولعل النماذج التالية خير دليل على ما أقوله : 

5 قال القاضي عبد الوهاب: «الجهاد من فروض الكفايات» وقد يتعين 
في بعض الأوقات على من يهاجمهم العدوء ولا يجوز تركه إلى الهدنة إلا من 
عذرء ولا يكف عنهم إلا بأن يسلموا ويدخلوا في ذمتناء ويؤدوا الجزية في 
دارناء وينبغي أن يدعو قبل قتالهم إلا أن يعاجلونا. . .)”© . 

ب - قال القاضي عبد الوهاب: «النكاح مندوب إليه للقادر عليه من غير 
إيجاب» والمنكوحات ضربان حرائر وإماء» فالحرائر يجوز نكاحهن على 
الإطلاق» والإماء لا يجوز للحر نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول للحرةء 
لخقنة الس 

ت - قال القاضي ذَُلَنْهُ: «كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 


ضرب من ضروب المنع»”” . 


(1) روضة المستبين 1/ 6/ ظ. 

(2) المصدر نفسه 1/ 8/ ظ. 

(3) كتاب التلقين ص 72. طبعة الأوقاف. 
(4) المصدر نفسه ص 84. 

(5) المصدر نفسه ص106. 
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في التعريف بابن بزيزة 
وكتابه الروضةه 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بابن بزيزة. 
الفصل الثاني : دراسة لكتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين . 
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الفصل الأول 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عصر المؤلف وبيئته. 
المبحث الثاني: حياته الاجتماعية. 
المبحث الثالث: حياته العلمية. 
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1 
الميحث الأول 
1 


تمهيد: لا شك أن الإنسان ابن بيئته يتأثر بهاء ويؤثر فيهاء ينساق مع 
ظروفهاء ويتجاذب مع تياراتها وأصدائها المجتمعة. إذ بإمكان هذه البيئة: 
بطريقة أو بأخرى» أن تفرض - بإرادة الله - على الإنسان سلوك مساق معين» 
ومنحنى خاص في التفكير والتربية والتكوين والتدريس والتأليف» وهذا يدعونا 
- وبإلحاح - إلى لقاع القنود على عضر أبن «يؤئؤة اسياسيا 6« بوالقنا فيا 


> المطلب الأول . 
الحالة السياسية”؟' والاقتصادية 


عاش الإمام ابن بزيزة خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي  606(‏ 662ه/ 1210 1264م) في أواخر الدولة الموحدة/ 
مرحلة الانهيار والسقوطء وبداية الدولة الحفصية/ مرحلة التأسيس والنشوء 
وبسط النفوذ  625(‏ 683ه/ 1227 1275م). 


من الأحداث التاريخية الوازنة التي عرفتها إفريقية قبل ميلاد ابن بزيزة 
بسبع سئوات - أعني ‏ سنة (599ه ‏ 1203م) سقوط مدينة تونس في يد ابن 
قاية!*" واخلانة من الأعزاي ضح ضف وفكاشة الشاكه الامناسية للسق 
السياسي لدى القيادة الموحدية في آخر عمرهاء كما استطاع المتحالفون ‏ أمام 


(1) نعني بالحالة السياسية: دراسة الظروف التي تعاقبت على إفريقية في الفترة التي عاشها 
ابن بزيزة. 

2١‏ 006 بن إسحاق المعروف تاق غانية. ينظر: الفارسية فى مبادئ الدولة الحغفصية 
لابن قنفذ ص 104». تحقيق وتقديم محمد الشاذلي النيفرء وعبد المجيد التركي. طبعة 
الدار التونسية للنشرء سنة (1968م). 
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هذا المحقين الانسلوء على عل :الجدن"التردمية الى كانت :عناضعة للعنادة 
الموبهدنة: كالدهدةة ا والقتروات 1ه نبل كادك كل :دف إدريقية أن تعفن فين 


5 1 
ا" 0" 


وبالرغم من الوهن الذي استشرى في عروقف هذه الدولة المحتضرة» 
استطاع الخليفة الموحدي الناصر استعادة مدينة تونس سنة (600ه ‏ 1205م). 
بل انتقل بنفسه إلى إفريقية سنة (602ه ‏ 1206م) ورأى أنه من اللازم جداً 
تعيين وال مقتدر قادر على مجابهة مختلف الأخطار التي قل تهدد استقرار» 
وأمن النا 5 ولم يجد لمثل هذا المنصب سوى أبي محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص الذي أدى المهمة كاملة غير منقوصة» حيث تصدى لقوات ابن غانية في 
موقعه «تاجرا» جنوبي قفصة وأنزل به هزيمة نكراء”” . 

وبعد وفاة الخليفة تمادى عبد الواحد فى التمتع بنفس الحريات متصرفاً 
في شؤون إفريقية تصرف الملك. حسب تعبير ابن خلدون”” إلى أن توفي سنة 
(618ه ‏ 1221م”. 

ولم منقانقه ادع لاله الك على هاف:: سين د تونق اد انار ؛ 
ولكنه في سنة (624ه ‏ 1227م) رجع الحكم إلى أحد الحفصيين» وهو ابن 
عبد الواحد. ثم فى سنة (625ه ‏ 1228م) تربع على الحكم أبو زكرياء 
يحيى بن محمد بن عبد الواحد ابن الشيخ أبو الحفص. المؤسسن الحقيقى 


(1) مدينة تونس فى العهد الحفصى تأليف عبد العزيز الدولاتلى ص 259 تعريب محمد 
الشاذلى» وعبد العزيز الدولاتلى» دار سراس للنشر. سنة 1[ 198م. 
أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م؛ موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي ص335. 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة العاشرة» سنة 95مم. 

(3) العبر لابن خلدون 6/ 4518 طبعة الأعلمي» بيروت». سنة 1391ه - 1971م. 

(4):.هديية تودض فى 59 

(5) أبو العلاء الذي وصل إلى تونس في شهر ذي القعدة سنة 618ه ‏ 1221م» ثم تلاه 
ابنه أبو زيد فى شعبان سنة 620ه ‏ 1223م. ينظر: العبر لابن خلدون 589/6 
0. 


هر 


للدولة الحفصية”'' الذي أعلن استقلاله» وعدم تبعيته لدولة الموحدين» فأسقط 
اسم أميرهم من الخطبة؛ واقتصر على الدعاء للمهديء والخلفاء الراشدين» 
وذلك بدءاً من سنة (627ه ‏ 20061224 . 
ثم اتجهت اهتماماته إلى توسيع حدود إمارته عن طريق القضاء على 
الخوراك: واستياييا وخاصة ثورة ابن غانية الميورقي سنة (631ه ‏ 1233م) 
وأعلن البيعة العامة سنة (634ه ‏ 1236م)» وضرب الدرهم والديئار ياسمه. 
زتلقيه ا افير بوافيته اتفيه ال ال وأخذ يعلو شأنه ويتوسع سلطانه 
حتى بلغ مدينة طنجة ومكناسة”” فذاع صيته في المغرب والأندلس وجاءته 
وفود عدة بلدان تحمل له البيعة» وتستنجد به» كلما اقتضى الأمر ذلك. 
وقد حفظ لنا الشعن العربى وثيقة ثبين. أنه كان.ملاذ المسلمين إذا نؤزلت 
بهم نازلة» وهذا ما وقع عندما 58 الفرنجة مدينة بلنسية بالأندلس. هتف 
شاعرهم ابن الأبار”” بالأمير الحفصي قائلاً : 
أذرك سبتقا هون الله اخدضينا» ' .إن ايبن إلى مها نهنا دوين 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست2 فلم يزل منك عين النصر ملتمسا© 
وقد استجاب الأمير لهتاف الشاعرء وأرسل أسطولاً حافلاً بالطعام 
والسلاح والرجال» ولكن حصار بلنسية كان محكماًء فوصلها الأسطول وهي 
الشولم ور افلم يمك انا تدر ون لقا ه71 


(1) العبر 6/ 2589 مدينة تونس ص59. 60. 

(2) الفارسية ص 108. 

(3) الفارسية ص 109. 

(4) المؤسس في أخبار إفريقيا وتونس لابن ديئار ص 2133 تحقيق محمد شمام» مطبعة 
المكتبة العتيقة» نهج جامع الزيتونة» تونس (د ت). 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى الشهر بابن الأبار البلنسى الفقيه 
المتحدف» الشكري» التقوي» زليه (8535ب11791غ) وققلن سدة 28058 
9م ينظر: عيون الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 
للغيزيثي 4261-2257 :تحقيق رياح بؤثان»مطبعة الشركة الوطنيةة االجواش (د ت). 

(6) الحلل السندسية 4/ 1024. 

(7) العبر لابن خلدون 6/ 383؛ موسوعة التاريخ الإسلامي ص 336. 
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ولهذه المواقف الشجاعة وغيرها اعتبر الأمير أبو زكرياء واحداً من 
الشخصيات البارزة في القرن السابع الهجري؛ كما يعتبر المؤسس الحقيقي 
للدؤلة اللخفصيية: ونقى على هده الخضال إلى أن توفي شنة (650هد 
3م). وقد دعم أركان الدولة الحفصية ليأتي من 8 ايئة ا مدر أيق 
عه اش كني السلمنه بالمتقاطين نارق" النى اعلن أله عليقة المي 7 
وكان قريب الشبه بأبيه من حيث سياسته وعدله» وتعتبر مدة حكمه فترة ازدهار 
للدولة الحفصية  647(‏ 675ه/ 1249 1276م). 
وتوالت بيعات الوفود تترى على الأمير حتى أتته بيعة شريف مكة التي 
قرت كيطديها تارييكي مت دن لجو الحشون :الى تعاتب الننسس زر 
عن تخليد مثل هذه الوقائع التاريخية الهامة» فقد جادت قريحة أحدهم في 
الحفل الذي أقامه السلطان لذلك: 
افونا اميد الليويعية مفيعة ,زا تمد يالا نال والأسيعاد 
فلقد حباك بملكه رب الورى ‏ فأتى يبشربفتح بلاد 
وإذا أت تأم القرى اسان ١شمدن‏ افيص لضا لا 
وفى عهد المستنصر بالله تعرضت تونس للحملة الصليبية التي قادها 
رن التاسين 0 وبنفس الاهتمام والعناية بالشأن السياسي» كان لأبي زكرياء 
عناية يكؤؤون الاقتطناف: ومديير الخال ققد 'ذكر ابن قشذ أنه ترك مين الأموال 
بعة فقي الوبق والنيض؟ الف الك أ أنه ترك 7,0001000 ادويق أن 
يحدد إن كان ذلك دراهم أو دنانيرء والغالب أنه دنانير» لأن التعامل في 
الغرب الإسلامي كله كان بالدينار الذهبي وليس في هذا الرقم كبير مبالغة. 
نقد حكم أبو زكرياء اثنين وعشرين سنة فكأنه كان يدخر كل سنة أقل من 


210 بويع المستنصر وعمره اثنان وعشرود سئة (ينظر : تاريخ الذولقيق للزركشي ص 33». 
(8: المصةر نمه :ص 637 إقغات. اهل الزناة جا شان فلك ترس :وعهد:الأمان لابن ان 
الغناف 1807/1 161 المطيعة الرسمة للجميورية لوس نط 4ر1 

(4) موسوعة التاريخ الإسلامي ص337. 
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مليون دينارء وهذا ليس بالشيء الكثير. بمد اد سعظه جحام للف المصور 
ينفقون أكقر من الإيراد» فكانوا في إفلاس دائم» ولكن أبا زكرياء كان منشعاً 
لدولة» والمنشؤون في العادة مدبرون في كل شيء» وبعد أبي زكرياء مباشرة 
ستدخل الدولة الحفصية في دور القلق المالي ثم الإفلاس”2 . 

ويبدو أن ابن بزيزة كله لم يكن مهتماً كثيراً بهذه التطورات السياسية» 
اهتمامه بتحصيل العلم وتدريسه وفق المذهب المالكي. وعقيدة أهل السنة 
والجماعة. كما يبدو من خلال مؤلفاته الفقهية والعقدية إسوة بكثير من علما 
أهل عصره الذين آثروا العلم والعبادة على هذه الأمور. 

والخلاصة: أن أبا زكرياء» والمستنصر بالله قاما بعمل جليل حقاء. فقد 
استطاعا أن يبنيا دولة واسعة الأطراف» واضحة المعالمء وأن ينشرا الأمن 
السياسي والاقتصادي في ربوع هذه الدولة: وأن يقيما العدل والميزان» وأن 
يقفيا على حالة الاضتطرات والفقن الحدمنة الى لاديف هه التالواة زمنا 
طويلاً . 1 

المطلب الثاني *٠‏ 
الحالة الدينية والفكرية والثقافية 

يعتبر العصر الذي عاش فيه ابن بزيزة ‏ في شقه الحفصي ‏ من أزهى 
العصور الثقافية والعلمية التي شهدتها بلاد إفريقية بشكل عام» ومدينة تونس 
على وجه الخصوص حيث نشأ ابن بزيزة وترعرع» ويعود هذا الازدهار أساسا 
إلى ولوع ملوك هذا العهد بالأدب والشعر وبخاصة العلوم الشرعية. 

ومن أجل تحليل هذه الحالة وتشخيصها ارتأيت استحضار عناصر وازنة 
تبلور الملامح الكبرى لهذه المرحلة التاريخية ثقافياً وفكرياً ودينياً. 

ويمكن إجمال هذه العناصر في التالي : 

- وضعية المذهب المالكي في العهد الحفصي. 


210 تاريخ خخ المغرب وحضارته 2. 
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خصائص الحالة الفكرية. 
العلوم في العهد الحفصي . 
أعلام الحالة الثقافية. 


- وضعية المذهب المالكي في العهد الحفصي : 

كان الحفصيرن فى بادئ الأمر يعتنقون مذهب ابن تومرت الموحدي» 
ويعملون على نشره. متنا يتسامحون شيئاً فشيئاً مع المذهب المالكي 
الذي هو مذهب معظم سكان إفريقية في كل الأزمان. وفي هذا التطور 
المذهبي الرسمي من الموحدية إلى المالكية معان غزيرة» فهو من جهة يضمن 
فنخبية الآسرة التحاكمة :الى اعسقت هذهب الأغلبية الإفريقية :ذات التاثير 
القوي. ومن جهة أخرى»ء 3 التنظيم الاجتماعي» والإنتاج الفكري بسمة 
المالكية السائدة منذ قرون. 

ويختلف مذهب التوحيد مع المالكية في مسألتين أساسيتين : 

الأولى: اعتقاد الموحدين بعصمة الإمام المهدي بن تومرت. 

الثانية: رفضهم للفروع» وهي التأويلات والشروح التي أوردها الأئمة 
الأربعة» ورجوعهم إلى الأصل أي إلى القرآن والسنة. 

وكان موقف السلطة في أول أمر يتسم بشيء من الاحتراز إن لم يكن 
عداء مُقَنْعَا تجاه المذهب المالكي» لكن سرعان ما بادر المستنصر بالتسامح 
مع هذا المذهب رغم تشبته الواضح بالتوحيد» ومهما يكن من أمر فإن 
المالكية لم تسترجع مكانتها إلا ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري بفضل بعض كبار العلماء كابن زيتون» ومحمد بن شعيب الهسكوري» 
وأبو علي المشذالي وعيري 7 


خصائص الحالة الفكرية : 
من هذه الخصائص: قيام الدعوة الحفصية على الاتجاه 
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000 مدينة تونس فى العهد الحفصى ص 278 9/. 
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 625(‏ 647ه/ 1248 1249م) حيث أنكر على أبناء عبد المؤمن تهاونهم 
في صيانة الدعوة الموحدية وحمايتها'. فعمل على نقل مراكز التأثير 
اسم: الجامع الموحدي”" وأمر بالأذان فيه على الطريقة الموحدية”'' وسخر 
فن “شيل الكر هذا الاتبخاة وتشنته.غلى +علماءع الأنذلسن «الذين وبجدوا فى .أمراء 
بني حفص كل ترحاب وتقدير وإكرام» وجعل منهم وسيلة ذكية لإضعاف التيار 
الموحدي بمسقط رأسه ‏ مراكش - وإظهار التيار الموحدي الإفريقى إلا أن 
هذه المحاولة لم تصب الهدف بسبب انتشار المذهب المالكي الذي تأصل في 
جذور أبناء إفريقية طواعية لمرونته واعتداليته . 

ومن الخصائص الفكرية التى تميزت بها هذه الحقبة التاريخية خضوعها 
لتيارات فكرية جديدة مشرقية» ادلي 


المدارس الحفصية خلال القرن السابع الهجري : 
كان الطابع الغالب على هذه المدارس العلمية أنها مؤسسات حكومية 
ممولة من طرف السلطان كمراكز مهمة لشكوسن الموظفين والدعاة الموالين 


للذولة» كما" كان المندوشون نيا تحت إفوة المي ساشترة وق اسعو عت هدم 


(1) الذي أدى إلى حرق كتب الفروعء ورد الناس إلى قراءة الحديث» واستنباط الأحكام 
متها (ينظر* الاستقفنا لآخباز دول المغرت: الأقضا للناصضرق 61507/1 ضرع سنة 
2ه 1899م. ْ 

(2) الفارسية ص120؛ عصر المرابطين والموحدين عبد الله عفان 1/ 158» القاهرة سنة 
(1384ه ‏ 1964م). 

(3) الواقع بباب المنارة. ينظر: الفارسية ص109؛ الأدلة البينة النورانية عن مفاخر 
الحفصية لابن الشماع ص 2:45 تحقيق عثمان الكعاك. تونس (د ت)؛ تاريخ معالم 
التوحيد في القديم والجديد لابن الخوجة ص91. تونس. سنة 1358ه 1939م. 

(4) العبر لابن خلدون 6/ 595؛ الفارسية ص 109. 

(5) عنوان الدراية ص56؛ نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب للمقري 4/ 148ء 
تحقيق د. إحسان عباس. بيروت» سنة 1338ه ‏ 1968م. 
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أمية» بل في توجيه السياسة والدعاية المذهبية والتربية الاجتماعية والثقافية!2). 
ومن أشهق هذه المدارس : 
المدرسة الشماعية : 


ا ميوت هذه المدرسة على يد الأمير الحفصي أبي زكرياء يحيى الأول 
سنة (635ه - 1237م) وتعتبر الأولى من نوعها في تونس» وقد اجتهد الأمير 
فئ اختبان أسعاذة مبرزين في علوم القرآن والسنة؛. ومن أمثال أن القاسم 
القسنطيني» وأبي عبد الله البحيري وغيرهم0© ولم يسمح لعلماء المالكية 
بالتدريس بها إلى نهاية القرن السابع - كما أسلفت -. 

ونتيجة لهذه الرعاية المتميزة» فقد تخرج منها أفواج من العلماء كأبي 
القاسم بن البراء وعمر بن قداح الهواري. وابن عبد السلام الهواري 
وغيرهم””. ويرى ابن الخوجة أن المدرس بها كان يتقاضى عشرة دنائ 40 
ولا أعلم مستنده في ذلك . 


- المدرسة التوفيقية : 

مق !الملفت للانجاة أن ظاهره التعلق والاهتمام بالعلم والثقافة» وإنشاء 
مراكزهما لم تكن ميزة خاصة بالرجال الأمراءء بل إن المرأة الحفصية لم 
تتخلف عن المساهمة في هذا الميدان العلمى والثقافى حيث شاركت فى تشييد 
الجوامع والمدارس. دالأئية «عطف) وح 5 ركوية يحيى الأول تنيت 
جامع التوفيق» والمدرسة التوفيقية في عهد ابنها المستنصر بالله وقد أشرفت 
دنايها دان 'تعوية لوي 0 


ص81 287 الدار العربية للكتاب» سنة 1980م. 
3 الفاوسة ين 141 4ه 151 
08 ملية ترشن 0 
(4) معالم التوحيد ص167» 178. 


50( المؤنس ص 2134 8 . 
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ومن أبرز شيوخ هذه المدرسة أبو عبد الله محمد الشريف المتوفى سنة 
(666ه - 1268م) ولد تمك نان الي 0" العف نفو لمتتديون الذي 
استدعاه المستصيد الحفصي ليدومنخ الحديث لها 5 


د القلاوهة المعرفنية/ الكم» : 

أسست من طرف الأمير أبي زكرياء الحفصي سنة (681ه ‏ 1283م) 
وكان من المهتمين بمقايفة سحلفاتقا الذوائشة د نسي نا ذكرة الزركقى بابز 
رو سول و1 انه نون لول 0 لش تقد بان لسر قا كان فر كن 
منتظمة دروس يومي الاثنين والتدوة يز عدن الما مدرفا متكدوا نإنم أو العياس 
أحمد الغرناطي» ضائكب كنات «المشرك» فى علماء المعرت والمشرق/77. 

ولم أهتد إلى معلومات تاريخية في شأن قائمة بأسماء الذين درسوا بهذه 
المؤسسة العلمية سوى ما ذكره الزركشى”"' من أن الفقيه أبا عبد الله محمد 
الزندوي تولى مهمة التدريس ماري الي أو ما أشار إليه الإمام 
الرصاع” من أن أبا عبد الله محمد الباجي كان من مدرسيها. 

وكان لا بد أن ينعكس هذا التوجه الذي نهجه الأمراء الحفصيون على 
بقية أفراد الأمة» وهو الذي حدث بالفعل» لآن الناس ‏ كما قيل ‏ على دين 
ملوكهم» فقد شهد القرن السابع الهجري تأسيس مدارس على يد رجال من 
أهل العلم والصلاح»ء من أهمها : 


المدرسة العصفورية : 
نسبة إلى أبي الحسن علي بن عصفور الحضرمي الإشبيلي”” المتوفى سنة 
(669ه ‏ 1270م) صاحب كتاب «المقرب في النحو». وأكبر الظن أنها من 


(1) الحلل السندسية 3/ 694. 

(2) تاريخ الدولتين ص 51؟ الحلل السندسية 1/ 140. 

(3) تاريخ الدولتين ص 145. 

(4) فهرس الرصاع ص 185». تحقيق محمد العنابي» تونس» سنة 1967م. 
(5) > التخلل السندسية :518/1 
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عدي المدا ل ةلا نوايية الو افل ةا ار 


المدورسة المعرية : 

لعلها من تأسيس أبي عبد الله محمد المغربي المتوفى سنة (689ه ‏ 
0م والذي يتسب إليه إنشاء جامع باب الجزيرة أيضاً ”2“ . 
دالجدوسة الفرحابة” 

من المرجح جداً أنها من تأسيس أبي عبد الله محمد المرجاني المتوفى 
سنة (699ه ‏ 1299م) وكاة الوتتدي إلكياتها الدتكون فركرا رار لاني 
العدوة وفردى العم 

وقضة اكد ةا هذة:المراكد العلمية 'انعقرت ظاهرة الالجارات» وخاصة فى 
المجال الخديى: *"فمنها: 1 

إجازة الوادي آشي لابن خلدون إجازة عامة. 

إجازة ابن بزيزة ياَنُهُ محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن رحيمة 
الكناني خطيب جامع بجاية وإمامه'”. 

ويبقى السؤال مطروحاً بخصوص العلوم التي كانت تدرس بهذه 
المؤسسات العلمية» والتيى كانت محط اهتمام لدى الأمراء الحفصيين» وكذا 
المصادر والكتب المدرسية التي كانت محل بحث ومدارسة. 


تنوعت العلوم التي كانت تدرس في العهد الحفصي داخل المؤسسات 


(1) جامع الزيتونة ص86. 

(2) الفارسية ص151؛ جامع الزيتونة ص86. 

(3) معالم التوحيد ص181. 

(4) إجازات السماع في المخطوطات القديمة لصلاح الدين المنجد ص 233». مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد الأول» الجزء الثاني» سنة 1375ه ‏ 1955م. 

(5) البرنامج للوادي آشي ص137» تحقيق محمد محفوظه. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» طبعة أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 
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العلمية التي سلف ذكرها منها: الفقه.» وأصولهء والتفسيرء والحديث» وعلم 
الكلام؛ وعلوم العربية. 
الفقه : 

كان الفقه أول علم دخل إفريقية بلا خلاف. وذلك للحاجة إلى 
المقارئة والمقاربة بين الأقوال والآراء ليسهل على الناس أمر فهم مذهب 
إمامهم» ومن ثم اتباعه» وكانت العناية مركزة على الاتجاه الفقهي الذي بنى 
أسسهء وأصل أحكامه الإمام سحنون واختصره ابن أبي زيدء وهذبه أبو 
سعيدك البرادعي . 

وخلال القرن السابع الهجري دخل المختصر الفرعي لابن الحاجب 
إفريقية عن طريق أبي علي ناصر الدين الزواوي”"". 


وقد أشاد علماء المغرب بمنهجية فقهاء العهد الحفصي في مجال دراسة 
الفقه ود 0-006 


ف التفسير: 

لم يكن التفسير محضوضاً بإفريقية منذ أن انتشرت العلوم الإسلامية بهذه 
الربوع» وفيما يخص العهد الحفصي علدل القوث السخرك: نيه نقد أشارت 
المصادر إلى بعض التفاسير كتفسير ابن بزيزة الذي جمع فيه بين تفسيري ابن 
عطية والزمخشري””. 
الحديث : 

إذا كان علم الحديث قد عرف ازدهاراً متنامياً في المشرق» فإن إفريقية 
لم تواكب مراحل هذا الازدهارء لأن أهلها كانوا يعتقدون أن لهم في المذهب 
المالكي غنية عن الاجتهاد» واستنباط الأحكام من أحاديث النبي مَك مقتصرين 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 2809 بيرووت (د ت). 

(2) أزهان الرياضض فى أخبار عياض 226/3 القاهرة. سنة 81358 1939م. 
ض في أخبار عياض هر َ 

(3) سيأتي الكلام عن هذا التفسير حين الحديث عن مؤلفات ابن بزيزة. 
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في ذلك على قراءة كتاب «الموطأ» وشرحهء كما اتجهت عناية المحدثين 
خلال العهد الحفصى إن تصحيح الكت المشهورة فى هذا الداتية) وضبيطها 
بالسند المتصل إلى مصنفيهاء وفق معايير الصناعة الحديثية» وذكر ابن خلدون 
أن العناية إنما نصرفت إلى الصحاح”؟ . 


- أصول الفقه : 

لم يعرف أهل إفريقية هذا اللون من المعرفة إلا في وقت متأخر فلم 
يتحدث عنه أبن خلدون20) كما 5 عند عه الحدل(3) اكوا ا ولع 
بوادر هذا العلم إنما ظهرت على يد أبي القاسم بن زيتون» حين رجع من 
المشرق» حاملاً معه أصنافاً من العلوم العقلية وخاصة أصول الفقه. وذكر ابن 
عاشور أن من الكتب المدرسية التي اعتمدت بإفريقية في هذا العهد. كتاب 
المستصفى للغزالي» والمعالم للرازي» والأحكام للآمدي. ومختصر منتهى 
السول والااصلن في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» وكتاب المنهاج 
للبيضاوي”” . . 
علم الكلام : 

إن الظروف الاجتماعية الإفريقية تختلف عن غيرها في المشرق. لذا لم 
يكن أهلها بحاجة إلى علم الكلام إلا لتنزيه الخالق سبحانه عن كل التأويلات 
والتصورات الفاسدة وهو ما قصده ابن بزيزة في كتابه «الإسعاد في شرح 
الإرشاد)!9", الذي آقناف م المسيرىق برانشفيك77 . 


(1) المقدمة ص 794. 

(2) المقدمة ص 812. 

(3) المصدر نفسه ص820. 

(4) المصدر نفسه ص 818. 

(5) أليس الصبح بقريب ص81» تونس سنة 1967م. 

)06 سيأتي الحديث عنه في أثناء الكلام عن مؤلفات ابن بزيزة. 

() تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 1/ 395» تعريب حمادي الساحلء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة 1988م. 
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- علوم العربية : 

اعتّمد في دراسة علوم العربية في 5" لغيين ا عي ا 0 
إلا أن منهجية التدريس كانت محل انتقاد من طرف بعض العلماء المؤرخين 
من أمثال ابن خلدون الذي رآى أن أهل إفريقية والمغرب أجروا علم النحوء 
وصناعة العربية مجرى علوم المقاصدء وأهملوا تطبيقها على كلام العرب. 
وأصبحت بذلك كالعلوم التي وو لاني 

لكن من هم هؤلاء الأعلام الذين ساهموا في إثراء هذه النهضة العلمية 
المتنوعة؟ 
أعلام الحالة الثقافية : 

من هؤلاء الأعلام الذين رفعوا راية هذه النهضة العلمية والثقافية بتونس 
أذكر : 

أبا زكرياء يحيى البرقي» الإمامء الفقيه» العالم الفاضل المتوفى سنه 


(647ه - 2-3009 


« أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القطاعي الشهير بابن الأبار 
البلنسي المتوفى سنة (658ه ‏ 1259م400. 

أبا العباس أحمد اللليانى”” الفقيه الشاعر له تقييد على المدونة» توفي 
سنة (659ه - 60061260 . ْ 1 

أبا بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الإشبيليء الفقيه. 


المحدث» الحافظ» المتوفى سنة (559ه ‏ 1260م" . 


(1) المقدمة ص 1083. 
(2) المصدر نفسه ص 1084. 
(0) شجرة النور الزكية” ضن 170: 

(4) عنوان الدراية ص257: 261؛ الفارسية ص 123؛ تاريخ الدولتين 27. 35. 36. 
(5) نسبة إلى قرية من قرى المهدية تعرف بلليانة بضم اللام الأولى وكسر الثانية. ينظر: 
رحلة التجاني ص 2,371 مطبعة الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» سنة 1981م. 

(6) الفارسية ص 125؟؛ الحلل السندسية 1/ 2/ 500. 
(7) عنوان الدراية ص 246‏ 249؛ الحلل السندسية 1/ 694 695. 
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آنا محمد أو أبا فارس عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي 
المعروف بابن بزيزة» الإمام الفقيه» سأفرده بترجمة موسعة. 

- أبا عبد الله محمد بن شعيب الدكالي الهسكوري., الفقيه» الأصولى. 
المحدث» المتوفى سنة (664ه - 010105 ١‏ 

- أبا العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي كان إماماً في الفقه 
والحديث والقراءات وعلم العربية» توفي سنة (670ه - ا 

وصفة القول أن أمراء بني حفص ساهموا في إرساء دعائم نهضة علمية 
وثقافية في ربوع إفريقية وما حولها عَرَّ نظيرها في تلك الفترة التاريخية» وكانت 
تونس بدورها متهيئة لأن تعطي ثمار نهضتها الثقافية في مختلف صنوف المعرفة 
في الشعر والنثر والحديث والتفسيرء وعلوم الفقه» نتيجة لذلك التلاقح الذي 
حصل بين أبنائهاء والعلماء الوافدين عليها من المشرق والمغرب والأندلس. 


(1) الفارسية ص127؛ الحلل السندسية 1/ 3/ 703. 
(2) عنوان الدراية ص 116 118؛ الحلل السندسية 1/1/ 288. 
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تمهيد 


لق تعددت» العضادن :التي روف فنيا ذكو :ابن بويزة وأعيا روه عبد أن 
هذه المصادر يعتمد بعضها على بعض في سرد سيرته وأخباره دونها 
إضافات» أو استنتاج حقائق تتعلق بحياته» وما ظفرت به من مصادر لترجمة 
ابن بزيزة» قد لا يقدم صورة كاملة عن حياته وخاصة عن نشا كه وزسخلاته 
العلمة: 


ومن خلال تتبع المعلومات التي ذكرها مؤلفوها أدركت أنها لم تخرج 
عن كونها نقلاً حرفياً لما كتبه ابن سعيد في المشرق في حلي المشرق» معاصر 
ابن بزيزة» مع اختلاف بسيط في تاريخ وفاته. وعنه نقل الزركشي في تاريخ 
الدولتين» والسرّاج فى الحلل السندسية وأحمد بابا في النيل» والكفاية؛ 
والحجوي في الفكر السامي» ومخلوف فى شجرة النور وكحالة فى معجم 
المؤلفين. 

وسنعرض في هذا المبحث نبذة موجزة عن سيرة ابن بزيزة نطلع من 
حلالها على أسمة) وئسيه» وكليته ) ومولده» ولكاتةع ووفاته. 
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* المطلب الأول :© 
اسمه ونسبه(؟© وكنيته20 ولقه(5) 


اتفقت المصادر على أن انه عو عيويد العويودنن احمد الع كي 


القرشي, قال السراج: ومن السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية الشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم القرشي (الثتهيمي) التوتسئ. :.770 ومن الفقهاء 
والصوفية؛ وعلماء القن والكلام» ورواة 52-6 والأدب» ومن أئمة 
المالكية» اعتمده الشيخ خليل في التشهيرء وكان مشاركاً في سائر العلوم 
ومن أهل الدين”* 


0010 


000 


(03) 


00 


05) 
06) 


أما كنيته فقد وقع في شأنها اضطراب هل هي أبو محمد أم أبو فارس 


مصادر ترجمة اين بزيرة: المشرق في علماء المغرب والمشرق لتويك ررم محيند 
القرشي الشريف الغرناطي؛ المتوفى سنة (692ه ‏ 1293م)؛ إتحاف أهل الزمان 1/ 
2 - 163؛ تاريخ الدولتين ص29؛ تبصرة المنتبه 1/ 479 نزهة الأنظار تاريخ 
مقديش 1/ 218؛ نيل الابتهاج ص178؛ هدية العارفين 1/ 581؛ الحلل السندسي 
661/3/1؛ شجرة النور الزكية ص190؛ بح المزامين مر اد البربر 
ص 52 54» السنة 13غ» العدد 3غ» ديسمبر 7م؛ الإمام المازري تسد 
عبد الوهاب ص 2»42 3 
الكنية: اسم يطلق على الشخص للتجيل والتعظيم كأبي الضياء. وأبي الفضلء أو 
بالنسبة للأولاد كأبي سلمة» وغالبا ما يكون للولد الأكبر كأبي شريح. وقد تطلق لما 
يلا بس الشخص من أمور وحالاات ا هريرة » لأنه حمل هرة» وأبي تراب لعلي. 
ولأنه نام على باب المسجد فتغير بالتراب . 
اللقب في أصل اللغة: النبذ بالتسمية» وهو أمر منهي عنه شرعاً لقوله تعالى: ولا 
تتادرواً الْدَلْمَيَ» [الحجرات: 11] وقد يجعل اللقب علماً من غير نبذ» ولا انتقاض » 
ولا ازدراء» فلا يكون حراما كالأخفش» والاعمدنة وقد يكون بقصد التعظيم 
والشهرة ة كركن الدين وشيخ الإسلام. 

فى أكثر مصادر ترجمة ابن بزيزة «التميمي» ولعل الصواب: «التيمي» كما في كتاب 
«الأنوار» و١كفاية‏ المحتاج» ص 8199 لأ يها ليق قوستل 
الحلل السندسية 1/ 3/ 661. 


شجرة النور ص 190. 


719 


أم هما معاً؟ ففي برنامج الوادي آشي: «أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم»”'' 
وفى الشيل) الشسسية 1 امو سين ان ايل قارين "7 رق اعلت نصياد: 
ا «أبو محمد)»ء وكذا في النسخ التي وقفت ا وك كه بين 
«الروضة»» و«الإسعاد» الذي جاء في ديباجته: «قال الشيخ العلامة الصالح 
الصوفي المتحقق المترحوم آبو :محمد عبد" العزيز ين الشيخ المرععوع 3 

ولا نعلم شيئاً عن طبيعة هذه الكنية أهي على حقيقتها أم لمجرد التعظيم 
والتبجيل؟ فيحتمل أن تكون على الحقيقة» كما يحتمل جداً أن تكون من باب 
قول الشاعر: 

لها كنية عمرو وليس لها عمرو 

إذ لم يتم التنصيص ‏ حسب علمي ‏ على ذكر محمد وفارس بله 
ترجمتهما أحد من المؤرخين ولا من مؤلفي التراجم. وأصحاب الطبقات. 

وإذا كان الأمر وفق هذا الاحتمال الأخيرء فإن انقطاع نسب ابن بزيزة 
لن يطفئ الأنوار العلمية التي أضاءهاء والمشاعل التي حملهاء إذ العلم نسب 
بين أهله فكل من تعامل مع انتاجاته العلمية في الفقه. والتفسيرء والحديث» 
وعلم الكلام. فقد اتصل نسبه العلمي بابن بزيزة» وكان من مريده وأتباعه. 

ولقب بابن بزيزة كما فى مختلف مصادر ترجمته خلافاً لما ذكره 
الزركشي انه يو ار ا ولعله خطأ مطبعي» أو نسخي. أو «ابن بزة» 
كما ذكر محقق كتاب: «كفاية المحتاج» لأحمد بابا'”'» وهو غير صحيح, 
أرجو أن يكون خطى مطبعياً لا اجتهاداً فاسداً من المحقق» لأني رجعت إلى 
اكه ادس 1 اميرك ايفن :: العامة الال بورست: فيا :اوضر 


(1) البرنامج ص137. 

(2) السراج 661/3/1. 

(3) الإسعاد لابن بزيزة 1/ظء مخطوط: «ع». رقم (154ج). 

(4) تاريخ الدولتين ص39. 

(5) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي ص197.» رقم الترجمة 
(268). 
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ا 
بابن بزيزة © . 


ولا عذر للمحقق في هذا الذي ذكرهء حتى وإن افترضنا تَجَوُرَاً أنه وارد 
في النسخ التي اعتمدها في التحقيق. 

ويبدو لي - والله أعلم أن إطلاق الناس والعلماء «ابن بزيزة» على أبي 
فارس عبد العزيزء وصف مطابق لطبيعة عمله في الإسراع إلى الدفاع عن 
الشريعة والعقيدة وإشاعة الطريق القويم» وشِذته على محاربة الظلم والظالمين» 
والمارقين عن الدين» والمشككين في مبادئيه وأحكامه. 

وهر تكري .فى هذا التأويل الحديث الذي أورده الخطابي أنه عل قال: 
(تكون نبوة رحمة» ثم تكون خلافة رحمة» ثم تكون ملكاً يملك الله من يشاء 
من عبادهء ثم تكون بزيزيا. ..). 

قال الخطابى: قوله: «بزيزياً» فإن كان محفوظا فهو من البزيزة» وهو 
الإسراع في السير والالشيهاة فيه... يقال رجل بُرْبرَه وبزابز أي شديد. 
وقال بعضهم: إنما هو ابِرَّيرَى؛ على وزن فعيلي من قولهم: من عر برَّ أي من 
الف ال 


+ المطلب الثانى . 
يد 


مولده ونشأته 


ولد ابن بزيزة يوم الاثنين رابع عشر لمحرم عام (606ه ‏ 1210م" 


ولم يشتلفت أعحد من المترحمين أله في تاريخ ولادته.» انطلاقاً قرت المضادر 
المتوفرة لدي» وفي هذا إشارة إلى مكانة ابن بزيزة وأسرتهء فهو لم يكن نكرة 
كلح مس جارك سكي ووو ماسب لطر و 


(1) كفاية المحتاج 4/ و مخطوطهء الخزانة العامة» رقم (709ج). 

(2) غريب الحديث للخطابي 1/ 145» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي. دار الفكر. 
دمشق سنة 1402ه ‏ 1982م. 

(3) شجرة النور الزكية ص190. 
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علجاء بغرن والوتشترق)27: برقن عو تزيله] قدول "وقد يككون: واحدا من 
أفراد الجالية الأندلسية التي وفدت عا ا ويزكي هذا الطرح اسن 
القيم الجوزية كدَنْةُ نسبه إلى الأندلس حيث قال: «وحكاه شارح أحكام 
عبد الحق عنه وهو ابن نويه الأندلس ”7 

أما عن نشأته العلمية فإن المصادر التاريخية لم تفصح بأية تفاصيل عن 
أطوار نشأته الأولى»؛ كما لم تحدثنا عن أسرته» شأن شأن كثير من العلماء 
الذين تَضِنٌ كتب التراجم عن ذكر جوانب من حياتهم الطفولية» وعذرهم في 
ذلك أن نشأة العلماء تكون كباقي الناس» ولا يظهر تمايزهم إلا بعد تحصيل 
العلم والمعرفة» وظهور النبوغ في إنتاجاتهم العليية تدريسا :-وتالينا: 

فلا نعلم ‏ إذن ‏ عن نشأته» ولا عن أسرته شيئاً من شأنه أن يقشع ذلك 
الظلام الذي أغطش أسرتهء واكتنف نشأته» إلا ما ذكره ناسخ الإسعاد: «أن 
أباه أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد كان شيخاً فاضلاً»”” . 

وإذا كان هذا الذي نبتغي معرفته قد حالت بيننا وبينه الرواية والنقل» فإنه 
لا شك لن يحول:- بإذن الله -.بيننا وبيئه. الاستباط والقياس». 

فإذا كنا نعلم الحالة العلمية في ذلك العصرء وكذا طبيعة العلوم 
والمناهج التعليمية السائدة في تلك الفترة» فإنه من المرجح جداً أن يكون ابن 
بزيزة قد نشأ في تعلمه كسائر شباب عصره. ابتدأ بحفظ القرآن الكريمء 
ومبادئ العلوم الإسلامية الضرورية لتثبيت عقيدته» واستقامة لسانه» حتى يتأهل 
لتحصيل العلوم المختلفة» ثم المشاركة في الحياة العلمية» حسب مواهبه. 
ورغباته» واستعداداته». ولا شك أنه نشأ في أحضان والده الشيخ الفاضل 
فاعتنى بتربيته وتعليمه . 


(1) نيل الابتهاج ص178؛ الحلل السندسية 1/ 661/3؟ معجم المؤلفين 5/ 239. 

(2) المصدر نفسه صص178. قال أحمد بابا: ابن بزيزة أبو محمد الإمام العلامة المؤلف 
المحصل الجامع المحقق نزيل تونس. 

(3) إعلام الموقعين 52/3» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت سنة 
3مم. 

(4) الإسعاد 1/ظ. 
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المطلب الثالث :. 
أخلاقه. وفضائله: ووفاته 


وفضائل الشيخ ابن بزيزة وأخلاقه كثيرة» لأن الأصل الطيب لا ينبت إلا 
الطيب»ء وأن صلاح الأباء ينتقل عادة إلى الأبناء ويفيدهم لقوله تعالى: أوَالَدِنَ 
اموأ والسَهُمْ دربم بإِيمن لقنا بي دُرِيتُم4 [الطور: 21]. 

فكان من أخلاقه الحميدة؛ وسجاياه الرفيعة أنَّه لا يسمح لنفسه بمحاباة 
أحد فى الحق وبيان الصواب. والكشف عن الخطأ وتصحيحه. ولو صدر 
ذلك من أحين ‏ الأكمة المشهورية وهذا هو منهجه في كتاسب: «روضة الحستيي: 
في شرح كتاب التلقين» فكم من مرة انتقد مشايخ المذهب. وانتصر لقول 
مذهب آخر لقوة دليله» كما كان يعترف بالفضل لأهله وينسب الخير 
لصاحبه» لأنه لا يعرف الفضلء. لذويه إلا أهل الفضل.ء. فكان يثنى على 
شيوخه. ومن سبقه من العلماء دون أن يدفعه في اه المجاملة. فالحق 
أ أن يشيع أن التقدير والاحترام عنذدة شىء » وبيان الحقيقة والإفصاح 
بها شيء آخرء ومن أمثلة هذا الخلق الكريم ما قاله في حق الإمام المازري 
فى شرح التلقين: «وقد شرحه أبو عبد الله المازري شرحا في غاية من 
الإتقانء محيط بكليات مسائل المذهبء, منفسح الأغراض فهو في الحقيقة 
كنانع ملعن الا كناب شر . 

واستمر ككدَنهُ على هذا المنوال طول حياته إلى أن أدركه قضاء الله الذي 
لا بد منهء وسلم الروح إلى بارئها هانئة مرضية بمدينة تونس”© . 

وقد اختلفت المصادر المتاحة لدى في تاريخ وفاتهء فقد نقل أحمد بابا 


عن صاحب المشرق أنه توفي رابع ربيع الأول عام اثنتين وستين وستمائة (662ه 
- 1263م)» ثم استصوبه قائلاً: صوابه ثلاثة وسبعون وستمائة فحققه””». وبه قال 


10( روضة المسكية 1/رظ. 
(3) نيل الابتهاج ص 178. 
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الحجوي في الفكر السامي”'"', وهو رأي يفتقر إلى مستند تاريخي. وذهب 
السراج إلى أنه توفي سئة (663ه ‏ 1264م)2” ودفن بمقبرة سيد ميحر :27 إلا 
أن صاحب طبقات المالكية لم يوافق على هذا اللحديد الاجم وذ أذ ف و ا 
قال: اتوفي في ربيع الأول عام ثلاث وستين وستمائة» كذا قيل وفيه نظرء فإنه 


ذكر في شرحه للإرشاد أنه ألفه سنة أربع وستين وستمائة)”* . 


لكن عندي في نظره نظرء وهو أن ابن بزيزة ألف كتابه «الإسعاد فى 

شرح الإرشاد) سنة أربع وأربعين وستمائة. وليشن أربع وسكين » كما زعم 

صاحب الطبقات» قال ناسخ الإسعاد: «هذا كتاب في شرح الإرشاد. . . ألفه 

2 2+ 00 نماءة)57 . 
بيحصره توس في سنة أربع واربعين وستمائة») 

0 صاحب هداية العارفين إنه توفي في - حدود 0 وتردد محمد 

والله اع كت إليه صاحب 0 المغرب اله 


بحكم قربه من عصر ابن بزيزة. وأن غالبية مترجمى أبن بزيزة عيال عليه. 


(0) الفكر السامي 4/ 272» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. أولى: سنة 1416ه 
- 1995م 

(2) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 

(3) الحلل السندسية 1/ 3/ 661. 

(4) طبقات المالكية لمؤلف مجهول 878/و. 

(5) الإسعاد في شرح الإرشاد 1/ظ. 

(6) هدية العارفين 5/ 581؛ دار الفكرء سنة 1402ه ‏ 1982. 
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يخصص هذا المبحث للحديث عن رحلات ابن بزيزة العلمية» وعن 

شيو خه وتلا مذته ومكانته العلمية» ومؤلفاته» وذلك فى ثلاثة مطالب: 
:» المطلب الأول :. 
رحلاته العلمية, وشيوخه وتالامذته 

ه رحلاته العلمية: إن الرحلة فى طلب العلم وملاقاة العلماء في المراكز 
العلمية الشهيرة والأخذ عنهم» وطلب الإجازات العلمية الخاصة منها والعامة 
تقليد على :دان غلية جل .غلماها التسلمين الأوائل: 

أما عن رحلات ابن بزيزة العلمية ‏ إن كانت له رحلة ‏ فإني حاولت 
البحث من غير تقصيره أن ألم بطرف منها في مظانهاء فلم أظفر فيها بشيء 
يفيدنى فى هذا الشأن» ولعله قد يكون تلقى أطوار دراسته بتونس عن 
له بذلك غنية عن الرحلة. 

يقول حسن حسنى عبد الوهاب: «ولا بد من التنبيه إلى أنه فى العهد 
الذي انتقلت فيه دراسة العلوم الشرعية من القيروان إلى المهدية» ومنها إلى 
تونس »© كانت كتين الدراسة للعمّائد والفقه المالكى» إنما هى للميتدنية» 
وتهذيب المدونة للبراذعي القيرواني» والتعليقة وهي شرح المدونة لابن إسحاق 
إبراهيم التونسي القيرواني» والتبصرة لأبي الحسن اللخمي إلى كثير من 
المؤلفات يعيى بها الحصر والالخضا 7 


(1) شجرة النور الزكية ص190؛ ع638. 
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ه شيوخه: أحسب أن من القضايا التي يمكن الاعتماد عليها للتعرف 
على قيمة المرء ومكانته» هي معرفة #نبوحة: وأساتدته لما ليولا من الزانن 
بناء شخصية تلاميذهم وصقل مواهبهم ومن المؤكد جداً أن لابن بزيزة 
شيوخاً. قال في الإسعاد: «وأنشد شيخنا في فضل هذا العلم»: 

أنينا المقتضن ليظلت علما. كل عله هيد لعلم الكتلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكماً ثم أغفلت منزلةالأحكامة"' 
وقال فى كتاب «روضة المستبين»: «تزجيها أي تدفعهاء والرواية الثانية 
ترخيهاة والروانة الأولى أصح وهكذا قرأته على الفببوت 3 

لكن أحياناً يصعب على الباحث الوقوف على جميع شيوخ المترجم له 
كما هو الشأن بالنسبة إلى ابن بزيزة لكونه ُلَنَهُ لم يضع فهرسة لشيوخه فيما 
أعلم. لذا فإن كتب التراجم المتاحة لدى لم تنص سوى على ثلاثة منهم. 
سأعرض لهم بالتعريف بعد. 

والحقيقة أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فتى مثل ابن بزيزة 
وهو ما هو من علو المكانة والحظوة من الناس» ولا شك أنه تردد على 
مجالس كثيرة من العلماء الذين كانت تزخر بهم مدينة تونس خلال القرن 
الا المجرقه وله ركرة ابن بزيزة امعد النصين طن تلن ير ليع 
إيماناً منه أن الاستكثار من الشيوخ ليس بأمر ذي بال وإنما كان اعتماده 
على نفسه وعلى الكتب بعد ما حَصّل العلم اللازم على هؤلاء الشيوخ 
القلائل. 

قال صاحب الحلل السندسية: «تفقه بأبى عبد الله السوسي», وأبي محمد 
البرجيني» والقاضي أبي القاسرين ارا 4( 

وسأكتفي بتقديم تراجم موجزة لهؤلاء الشيوخ الثلاثة : 

(1) الإمام المازري ص42. دار الكتب الشرقية» تونس (د ت6. 


(2) الإسعاد في شرح الإرشاد لابن بزيزة 105/ظ. 
(3) روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 16/ ظ. 
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- الرعيني : 

أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسيء الفقيه» المتقن. 
ملسن" الأكاك رالا ناه لعتم سرلدة اد عن العاقى اب يحيو بن العدادة 
تلميدك الإمام المازري وغيرهء وعنه ابن بزيزة وغيره ولد سنة (567ه- 
7232م» وتوفي بتونس في ذي القعدة سنة (662ه ‏ 1254م)”". 


- التنوخي : 

أبو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدوي». أخذ عن 
أعلام الإسلام» إليه انتهت رئاسة العلمء أخذ عن مشايخ بلده. ثم رحل 
للمشرق سئة (622ه - 05 م) فسمع الجر مح الشبريفية» والقاهرة 
الهمدانى؛. والحانفظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفىء. مولده بالمهدية فى 


خدود سنة (580ه - 1185م وتوفي بتونس سنة (677ه-- 21)1279 , 


5 البرجيني : 

أبو محمد عبد السلام البرجيني» الفقيه» الفاضلء» العمدة أخذ عن 
الإمام المازري وغيره» وعنه أبو محمد بن بزيزة وغيره» له فتاوى مشهورة. 
كان حياً سنة (606ه)”© فهي السنة التي ولد فيها تلميذه ابن بزيزة. 


ه تلاميذه: 
أما عن تلامذته فلم أهتد في كتب التراجم إلا على واحد منهم» ومن 
حق الك لسحث أن يقف ههنا وقفة | ستفسار ومساءلة لماذا لم يكن لابن بريزة 


طلبة مثل سحئون من قيله» وابن عرفة من بعذه. وابن بزيزة لا يقل عن ابن 
عرفة. بل إن منزلته الثقافية» وإنتاجاته العملية تفوق منزلة ابن عرفة 


(1) السراج 661/3/1. 
(2) الفارسية ص 126؛ بغية الوعاة 1/ 153. 
(3) رحلة التجانى ص367. 
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رحمهم الله جميعاً» خاصة في مجال الكلام والتفسير والحديث. 

قال حسن حسني : «وعليه تخرجت طبقة من المشتغلين بالعلوم الدينية 
تلات الخضرا التونسنة عمق لحيو شن البسة وتدزيش النقه وأضوله 
وفروعه»”7©»: بل إن كثيراً من طلاب العلم كانوا يقصدونه من كل حدب 
وصوب لأخذ الإجازات كما فعل مع ابن صالح الكناني. 

قال الوادي آشي: «محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن رحيمة 
الكناني خطيب جامع بجاية وإمامه أجازه أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
0 

فلا شك إذنء أن أفواجاً من الطلاب كانوا يتابعون حلقاته الدراسية 
خاصة وأن في كتب ابن بزيزة ما يؤكد هذه الحقيقة. 

قال ابن بزيزة: «وقد كان الطلبة يسائلون عن هذا الموضعء فكنت أقول 
لهم ما ذكرت هنا»”” . 

وفي تقديري - والله أعلم ‏ أن تلامذة ابن بزيزة كثيرون» ولكنهم لم 
يتمكنوا من نشر علمه في الناس بسبب تدهور الأوضاع السياسية بعد وفاة ابن 
بزيزة» حيث دخلت البلاد مرحلة التفكك والانقسامء وهذا من شأنه أن يؤثر 
سلباً على نقل العلوم ونشرها بشكل طبيعي ومن أشهر تلامذته : 


ابن ا 

مفتى إفريقية 0 فين مذة الأمير أبى زكرياء الأول» باك محمد 
00 ولد سنة (621ه 0 1 تخرج على يد ابن ا ا 
(656ه 0 واتفدل معاك بأقطاب العضير ا عبد ساد 


(1) شجرة النور الزكية ص168» ع527. 
(2) الإمام المازري ص 43. 

(3) البرنامج ص137. 

(4) روضة المستبين 1/ 113/ظ. 
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: :. (21»؟ ه 5 00) ست 5؟ إزمفه 1 

وتؤكد ال أن ابن زيتون أو من أظهر مؤلفات الفخر الرازي 
الأضولية ومدينة قوانين :وتزدة العلماء عل «متةوتجالسه.بالعلارية التساغية» 
لعلو منزلته العلمية» حتى إنه لم يتأخر عن مجالسه أحد من طلبة العاصمة”” . 
210016 


المطلب الثانى *١‏ 
مكانته العلمية وآراء العلماء فيه 


إن التأمل في معارف شيوخ ابن بزيزة يعطينا تفسيراً على تعدد جوانب 
ثقافته» فهم كانوا من أصحاب الثقافة الإنسانية العامة» وإن كنا نلمس فيهم 
الميل إلى علوم اللغة والفقه خاصة.» وقد استفاد ابن بزيزة منهم فوائد جلة أعانته 
- فضلاً عن الملكة الطبيعية ‏ على تحصيل العلوم الشرعية» وكذا على امتلاك 
زمام اللغة على نحو لا نعرفه أقيم لفقيه عربي قبله إلا لفئة قليلة جدا. والذي 
يتأمل في صفحات كتبه المخطوطة في الفقه» والتفسير. وعلم الكلام لا يمكنه 


(1) أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عبد السلام. فقيه مشارك في عدة علوم. من مصنفاته: 
القواعد الكبرى في أصول الفقه؛ وشرح السول والأصل في علمي الأصول والجدلء. 
ولد سنة (577ه - 1181م) وتوفي سنة (660ه ‏ 1262م) ينظر: الشذرات 301/5. 

(2) أبو محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري الشامي المصري الشافعيى؛. محدثء فقيه 
من مؤلفاته مختصر كتاب الشفاء لابن سينا. ينظر؛ عيون الإنباء فى طبقات الأطباء 
لابن أبي أصبعة 3/ 283. بيروت» سنة 1376ه ‏ 1956م؛ طبقات الشافعية للسبكي 
5/ 60. دار الرفاعي للنشر والطباعة» ط. أولى سنة 1983م. 

(3) عنوان الدراية ص56؛ مقدمة ابن خلدون ص772. 

(4) جامع الزيتونة ص8؛ الإمام المازري ص 43. 

(5) عنوان الدراية ص 56؛ عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب 1/ 
9» تونس» سنة 1951م؛ شجرة النور الزكية ص 192, ع650. 
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إلا أن يفطن لأول وهلة أنه تمثل اللسان العربي تمثلاً ما أظن أنه تهيأ إلا لمن 
التو اللبدتر] تلام عدر افقه ا زيطا عطد» بو لذ تستسن من هذا رإذا علهنا ٠ن‏ ابن يزيز 
قد أقدم على شرح المفصل للزمخشري في النحو وهو ما هو في بابه. 

فقد أخذ ابن بزيزة ‏ إذن ‏ علوم عصره» ووعى آراء العلماء قبلهة وأحسن 
الاستفادة منها وتضمينها كتبه ومؤلفاته التي سيأتي الحديث عنهاء والتي شملت 
صنوفاً من المعرفة في التفسيرء والحديث» والكلام» والسيرة» والعربية» فهو 
لم يترك باباً من أبواب الدراسة في عصره إلا طرقه» وألف فيه. وهذا يتناسب 
والنظم التعليمية التي كانت سائدة أنذاك كما لم يكن لطابع التخصص في ذلك 
العهد وقبله. هذا الشأن الذي نراه اليوم» بل إنهم كانوا في القديم يزدرونه. 
ويستخفون منه حتى قال قائلهم: «ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا 
يعرف إلا فنا حتى إذا سئل عن غيره لم يجب فيه»” '". 

ولم يكن ابن بزيزة في هذه العلوم مجرد حافظ للفروع والأحكام» وناقل 
لآراء من سبقه وإنما كان متوقد الذكاء» منفتح الذهن» وصل إلى مرتبة 
الاجتهاد”© فكان يقبل الآراء التي تتفق مع الأدلة» وتترجح على غيرها 
فيقرهاء ويأخذ بهاء ويرفض الأقوال الضعيفة التي تتعارض مع الأدلة التقلية 
والعقلية» ولو نقلت عن إمام مالك بن أنس» فالحق أحق أن يتبع» وكان يقيس 
الرجال والشيوخ بمدى موافقة آرائهم للحق والدليل» ولا يقيس الحق والأقوال 
بالرجال. 

إلا أن ابن بزيزة وإن أفاد من ألوان العلوم والثقافات المتعددة» فإنه كان 
أشبه ما يكون بالمتخصص في علوم الحديث والتفسير والكلام وخاصة الفقه 
الذي برز فيه من ناحيتين الشكلية والموضوعية» فمن الناحية الشكلية فقد 
صَرَفَ كُلَنْهُ همه إلى جمع طرق المذهت وحصير أقوالافلهاء المالكية» أنا 
من الناحية الموضوعية فقد كان بصيراً لما ينقل خبيراً لما يكتب» مجتهداً فيما 
لم يجد فيه نصاًء مرجحاً بين الأقوال... 


(10) تاريخ بغداد 11/ 407. 
(2) شجرة النور الزكية ص 190» ع638. 
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وقد أجمعت كلمة المؤرخين على أنه من المجتهدين» ومع ذلك فإنه انه 
لم يَدّع يوماً ما الاجتهاد كما لم يدعيه قبله الإمام المازري مع أنهما فاقا مرتبة 
كقين دن الذيق زموه .زمره ذلك داق نظري روات اعم إلى أن اين بريزة 
رأى رأي العين أن ادعاء الاجتهاد فى عهده سيغذي أولا: شقة الخلاف بين 
أمة تعيش تحت أمواج وترسبات الغبار الموحدي والمذهب المالكي. ا 
كان يرى أن أهل إفريقية لن يتخلوا عن مذهب مالك مهما كانت الظروف 
والنتائح وكانت له عبرة فى الدولة الفاطمية التي نذلت د زهاء تنضفه فونت 
جهوداً بطدة لتوجية الأفارقة إلى اعتناق المذهب الشيعي» وتحويلهم عن اتباع 
المذهب المالكىء كما كانت له أيضا عبرة فى الدولة الموحدية التى حاولت 
ركه لتاقن عن لز نه الها لكي 1 الك الى حفن قر يلالق يعاق 
إلى ذلك أن ابن بريزة وجد فى المذهب المالكى مجالا خصبا لإبداء كثير من 
آرائه» إلى جانب تواضعه ادقن وفضائله . ْ 

والخلاصة أن ابن بزيزة كُدَنهُ يعد بحق أحد أركان هذا المذهبء 
وأحد الأئمة الفضلاء الدين ساهموا فى إثرائه وتهذيبه فى نطاق أصوله دون 
خروج عنها إلا حين يقتضي الأتر ألكية عذال القاغد قرعا لحلاف 
هذه القاعدة التى ينبغى على ذوي الاختصاص الاستفادة منها والتفكير وفق 
روتحينا سا دنه 3 كانت محل خلاف بين العلماء داخل المذهب 
وخارجه. 

وهذا المنهج الذي سلكه ابن بزيزة جعل المؤلفين في المذهب المالكي 
يقبلون على مصنفاته وارائه ويدونونها ضمن المذهبء, ويثنون عليه» ثناء 
عطرا. قال عنه صاحب الحلل السندسية: «الشيخء الإمام. العلامةء 
المحص ]+ المطقق» كان غالما . صؤفيا قنها جلينة)7". 

ونعته صاحب طبقات المالكية: «بالفقيه العالم النظار المحقق”" . 

وحلاه أحمد بابا بالإمام. العالم؛ العلامة» المؤلف المحصل. الجامع. 


(1) السراج 661/3/1. 
8 كلفات الما تكرة لفرلف كور 1/178 
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المحقق كان يَكْلَنْهُ فقيها حيرا عارفا» 7 


ووصمه الحجوى: ابالإمام المتشهور فى الفقهفى والحديف: والتفسير) 
وأحد رجال المذهب الذي اعتمد خليل ترجيحهم في التوضيح)”2 . 

وأشار محمد مخلوف إلى ما يدل على تضلعه فى الفقه المالكى فقال: 
(الإمام العلامة» المحصل ». المحقق» الفهامة. الحافظ للفقه والحديث والشعر 
والأدب الحبر الصوفى من أعيان أئمة المذهب اعتمده خليل فى التشهير كان 
فى درجة الاجتهاد”" . 

والحقيقة أننا لسنا مضطرين إلى إثبات مكانة هذا العالم ومنزلته بسرد 
تحليات المؤرخين له. أو ثناء العلماء عليه»ء ما دامت مؤلفاته القيمة فى 
الستاول وات كان النوبكو فسني كلمسخطوطاء فإنيا: و لا«شك الححة القوية 
والدليل القاطع على إبراز مكانته العلمية والثقافية بلا واسطة. فما هي إذن 
مؤلفاته؟. 

المطلب الثالث :. 
مولفاته 

كان ابن بزيزة موسوعة علمية أخذ من جميع العلوم» وخلف آثاراً خالدة 
فين القراك الأبلاى نن شكتلفة: الشوون: العلمنة:دؤكاق تاترة وافنها فن 
معاصره ومن بعدهم» وأحرزت كتبه ومؤلفاته مكانة مرموقة بين الثروة العلمية» 
وتمتاز بالجودة. والإتقان» والعمق» والتحليل» والدقة في البحث» كما تزدال 
بالفصاحة فى الأسلوب. والبراعة فى التعبير. 

وقد قدر لبعضها أن تصل إليناء بينما ضاع بعضها الآخر لكونها لم تسلم 
من اعبكه أبدق الزمان وعواديه. 

ويعتبر كتاب «تراجم المؤلفين)» من أوسع المراجع وأوفاها 00 


(1) نيل الابتهاج ص 178. 
(2) الفكر السامى 2/ 232 233. 


(3) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 
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لأفاضات انق مزيؤة ققد ذهو لانن عاترا كايا" رألقيع ل احمد نان 
0 2202 5 1 ا 5 000 : . (24 
ثمانية ٠»‏ وتابعه فيما أثبت» كل من الوزير السراج » ومحمد مخلوف 3 
ويأتي بعدهم الحجوي فاقتصر على ستة تأليف”*'. أما صاحب طبقات 
المالكية2©0: ورضا كحالة”” فقد اكتفيا بذكر أربع كتب فقط. 

وفيما يلي عرض موجز لمؤلفاته : 


ه الاسعاد في شرح الإرشاد: 

يشرح فيه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد”* للإمام 
الجويني ألفه بالحضرة التونسية سنة (644ه ‏ 1247م) أوله: «الحمد لله 
الموصوف بصفات العظمة والكمال... وهذا العلم هو المسمى علم الكلام. 
ورُنْبّه في العلوم غير خفية» وشرفه معلوم من خمسة أوجه””' وقد أشاد به 
المستشرق روبار برنشفيك» ورآى أنه: «كان للعقائد وعلم التصوف ذاته نصيب 
زهيد من تلك الكتب» ذلك أن علماء إفريقيا لم يتحمسوا كثيرا للنظريات 
العقائدية فى آخر العصر الوسيط لا سيما بعد اختفاء المذهب الموحديء ولا 
تلك أن نيه انكس القليلة التي ألفها أولئك العلماء حول الموضوع 
المذكورء والتي هي جديرة بالملاحظة» يوجد الشرح الذي وضعه حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر العالم التونسي عبد العزيز بن إبراهيم القرشي أز 


(1) تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظء دار الغرب الإسلامي». بيروت» لبنان. 
ط. أولى؛ سنة 1982م. 

(2) نيل الابتهاج ص 178. 

(3) الحلل السندسية 1/ 661/3. 

(4) شجرة النور الزكية ص 190. ع638. 

(5) الفكر الننامى- 232:/2-:233: 

(6 «طلفات امالك 0/178 

(7) معجم المؤلفين 5/ 239؛ عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

(8) كتاب الإرشاد مطبوع بمطبعة السعادة ونشرته مكتبة الخانجي بمصرء سنة 1369اه ‏ 
0م وحققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه د. محمد يوسف موسىء. وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد. 

(9) الإسعاد في شرح الإرشاد 1/ ظ. 
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ابن بزيزة على كتاب إمام الحرمين الإرشاد»"" 

ولهذا الكتاب نسخ خطية منها: النسخة المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم (154ج) ضمن مجموع من اللوحة (102/ ظ) إلى اللوحة 
(215/ ظ)»ء والنسخة الموجودة بخزانة القرويين تحت رقم (1273). 

ه شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي/': ورد ذكر هذا الشرح 
في كتاب روضة المستبين في مواطن بلفظ: «اشرح ال 

« روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: موضوع البحث» سأفرده 
بالكراسة. 

« تفسير القرآن: المسمى: البيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل 
الجامع بين مقاصد الزمخشري وابن عطية في تفسيرهما المكمل بزيادات عن 
غيرها مما لم يذكراه 0 يتعرضا إليه:. يوجد منه الجزء الشادس: 0 بقية 


آذه 06 عي 


امير ترلف نعلي #مكرَ عل مَرْيفِ في رِبِييِو 6ل الت ريدو الحَية أ 
يَكَتَ آنا مِثْلَ مآ أوقت قَرُونُ 2 لدو حٍَ عَظِي (©* [القصص: 79] 5 
نهاية سورة القتال» يقع في (144) ورقة47, 

ه كتاب التنبيه على مواضع من منهاج الأدلة لابن رشد الحفيد: ذكره 
في كتاب الإسعاد وقال: «وقد وهم في هذه المسألة ابن رشد المتأخرء وزعم 
أن الواجب لا يصرح فيها بنفي» ولا إثبات». وهذا الذي قاله خطأء لأن 
الشك فى العقائد كفر محض. والدلائل العقلية القطعية قاطعة. والظواهر 
الشرهية عا يل وله في كتابه الصغير الذي سماه «منهاج الأدلة» مواضع نبهنا 
له ويا نا 60 


(1) تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 1/ 395. 

(2) نيل الابتهاج ص178؛ تراجم المؤلفين 1/ 128» يوجد من هذا الشرح بالخزانة 
الملكية الحراة: الكامس: ١‏ والسادس فى سعد واس أوله: كتاب الحج. وآخره 
القيت احق مها : 

(23 “روضة الستبيق 127/1/ظ. 

(4) فهرس خخزانة القرويين رقم المخطوط (28). 

(5) الإسعاد في شرح الإرشاد 144/ظ. 
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« منهاج العارفين إلى روح العوارف: بين فيه تأويل أكثر الآيات. 
والأحاديث المشكلة واختصره في إيضاح السبيل”" . 

٠.‏ شرح الأحكام الكبرى”2. 

شرح العقيدة البرهانية للسلالجي”. 

ه شرح الأسماء الحسنى”': قال ابن بزيزة في أوائل كتاب الإسعاد: 
«وقد رأينا أن نفرد للكلام عليها [الاسم الأعظم] كتاباً مستقلاً بنفسه جامعاً 
لعقاكقهان قطلعا غليج أسو] وها كتاف ]نه سالج بواه تن السمي وتمتر 
إتمامها فى هذا القصد الجميلء» والله يجعل ذلك 00-5 وقد أمهل فى 
العمر 0 ألف هذا الكتاب. 1 

شرح المفصل للزمخشري في النحو'” . 

« الأنوار فى فضل القرآن والاستغفار: رسالة صغيرة فى (28) ورقةء 
أورة فيها رسكي دنا فى فضل القرآن. وما أعد الله جا لقاوقة 
والعاملين به من الثواب الجزيل» ثم ذكر آثارأ في فضائل بعض السورء ثم 
عقد باباً فيما أخبر عنه النبي يك في الأمر بذكر الله والترغيب فيهء وما 
للذاكرين من الأجر الجسيمء دان اعون باب في فضل الدعاء”” . 

© إيضاح السبيل إلى مناحي التأويل: ورد ذكره في كتاب الإسعاد: «وقد 
ذكرنا تأويل أكثر المشكل في كتابنا منهاج العوارف إلى روح المعارف. وفي 


015" الخلل الشدسية 4861/52/1 الفكز النام :233:223:2:/2, 

9 ترام الدولفيق 138/1 ْ 

(3) :من انها ققوة الارشادة لآءن .عمزو تعسمانسية :عبد اللا وه يمن القسىالمعرو ف 
بالسلالجي» إمام أهل المغرب الأقصى في الكلام والتصوف. توفي سنة (674ه - 
8م والسلالجي نسبة إلى سلالجو ناحية فاس. ينظر: الوفيات ص44؛ شجرة 
النور ص 163؛ معجم المؤلفين 6/ 250. 

(4) نيل الابتهاج ص 178؛ شجرة النور ص190. ع: 638. 

(5) الإسعاد 6/ 102/ظ. 

(6) اترانجي المؤلفيق: 129:/1. 

(7) توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس حسب ما ذكره صاحب تراجم المؤلفين 1/ 
18. 
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مختصره المسون: إيضاح ال 
ه كثاب في معجزاث الرسول؛ ورد ذكره في كتابه: (روضة المستبينا 
ققدي ,تاف + اوودك نام فى تالفنا الشقرل غر معدرالها: الرسو 70 


(1) الإسعاد في شرح الإرشاد 145/ظ. 
20020 روضة المتتية 23/1/و 1//ى. 
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الفصل الثاني 


كتاب روضة المستبين فى كتاب التلقين 


ويضم اللباحث التالية [ 

المبحث الأول: توثيق عنوان الكتاب» ونسبته إلى صاحبه ْ 

وبواعث تأليفه. [ 
المبحث الثاني : قيمة الكتاب وأهميته. 
السحث الثالث: منهحه. 
المبحث الرابع: أسلوب الكتاب. 
المبحث الخامس : مصادره. 
المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 
المبحث السابع: عملي في التحقيق. 


ل ل ل ا ا ا د لسن سس سن و د 


د 


0 


حي ل 


مم م ج0ب جوطوج اس7و«احمده وجو سمح ا 
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توثيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبهء وبواعث تأليفه 


ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسية : 
:> المطلب الأول . 
توثيق عنوان الكتاب 
لم يقع أي اختلاف في تسمية هذا الكتاب ‏ الذي أقوم بتحقيقه ودراسته - 
إذ تكفل مؤلفه بوضع عنوان محدد له كعادته في أكثر كتبه التي ألفها 
كالإسعاد» والبيان والتحصيل وغيرهما» ومن ثم فإن مجال الاجتهاد في إبراز 
عنوان لهذا الكتاب يكاد يكون معدوماً. 
قال ابن بزيزة فى مقدمة كتاب «الروضة». وسميته: «روضة المستبين فى 
شرح كتاب التلقين)”". وهذا دليل الدلائل» وحجة الحجج على عنوان 
الكتاب» ومع ذلك فإن كتب التراجم حين تعرضت لهذا الكتاس» فإنها ذكرته 
باسم : : شرح التلقين» كما فعلت مع المازري في شرحه للتلقين أيضاً. ولعل 
ذلك للاختصار. والصحيح ما أثبته مؤلفه ابن بزيزة إذ هو أولى من غيره في 
تسمية كتابه . 
:. المطلب الثاني *٠‏ 
تحقيق نسبة كتاب «روضة المستبين, إلى ابن بزيرة 
لتحليل هذه النقطة ينبغى الإجابة عن السؤالين التاليين: 
أولاً : ما الدليل على أن لابن بزيزة كتاباً يسمى «روضة المستبين» فى 
شرح كتاب «التلقين»؟ . 


(1) روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1/ ظ. 
598 


وثانيا "نهنا اللاليل ‏ أيفيا علرح أن بهذا الكقاب الف .يق أبلاينا .م كنات 
«الروضة» المقصود؟. 

أما أن لابق بزيرة كا امي ازوضة المسيو ل درم كناب التلفيواء 
فهو ما اتفق عليه الذين ترجموا له وقد ذكرت فيما سبق أسماء كتب التراجم 
التي جاء فيها هذا الكتاب منسوبا لابن بزيزة» فالإجماع ‏ إذن - حاصل على 
هذه التسمية» كما أن كبار علماء المالكية يكثرون النقل. عن الروضة» .ويتسبؤن 
هذا النقل لابن بزيزة» وقد تأكدت من وجودها ومطابقتها لما فى كتاب 
«الروضة» كما سيأتى تفصيل ذلك فى المبحث الخاص بع كانت نهف 
كو ١‏ انلكا ان لول بل وسجير اللي ع انققة لرواقة ف ومتم بد كردن فلن 
00000 ْ 

وقد شذ محمد الفاسي كآنه وذكر في فهرسة خزانة القرويين: أن هذا 
العا لمعه ايكون عن قن تع الفا ذل 1" فول ل حفن سعدا اذ 
تكنو زنك :و الإقنات مله العف كان لز اما على فيل كا دقوي المع كي 
«شرح التلقين» للشاذلي. لأقارن بيئه وبين الكتاب الذي 0 أيديناء وقد 
اهتديت إلى الجزء الثاني منه' فتصفحته بعناية فائقة» وصح عندي أن كتاب 
اازواضة المسسية» ليس للشاذلي كما زعم غفر الله له -» وإنما هو لابن بزيزة 
بدليل واحد أرى أن لي في غنية عن باقي الأدلة» وهو أن الشاذلي نفسه في 
الجزء الذي اهتديت ل عن ا المشسقين ا ويقول: قال 557 
«روضة المستبين»)» قال ابن بزيزة وبمقارنة بعض النقول التي أوردها الشاذلي 
في كتابه «شرح التلقين» عن الفقيه ابن بزيزة والتي نص في بعضها أنها من 
الروضة تبين لي وبكل وضوح وجود تطابق بينها وبين ما جاء في كتاب 
«الروضة». 

وفيما يلي نماذج عن ذلك: 

قال الشاذلي : «انظر: «روضة المستبين»)» قال صاحبها والضايط لما 


3 تفوس حوانة القرووين 1 قد 
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جزافاً170 . 

دوجاء :قن '«زوضة السيقيز 4:-اقلف الضارط يما تعرز عه صر انا أن 
كل ما ليس المقصود منه جملته لا آحاد أعيانه» جاز بيعه جزافا)20 . 

قال الشاذلى : «قال ابن بزيزة») وكذلك يجور بيع أول بطن من القرط 
ال قر 

- قال ابن بزيزة: «وأجاز مالك أن يباع أول بطن من القرط والقصب 
56 ل 

داقالالشاذلى : «وذليلنا ماؤوع. أن ابن عمر بن الخطات لم قال 
للبائع) ذكره ابن بزيزة”” . 

د جاء فى:روضة السفين ؛«اعتمادا على ما روى :ايخ عشر قال ستعت 
رسول الله د قال: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع)”© . 

أما أن كنات «الروضة» :هو هذا الذى سن أيدينا فهنذا يدل عليه أمور 
منها: 

- أنه ورد اسم الكتاب واسم مؤلفه في نص تحبيس نسخة خزانة ابن 
يوسف بمراكش وفيه: (اوحبس مولانا جميع هذا الجزء الثاني من روضة 
المستبين لابن بزيزة» . 


ما نقّله علماء المذهب من كتاب «الروضة» ونسبوه لابن بزيزة» كاين 


000 شرح التلفيق للشاذلي 2/ 8/و. 
(2) روضة المستبين 2/ 9/و. 
(3) شرح التلقين للشاذلي 2/ 10/و. 
(4) روضة المستبين 2/ 9/و. 
(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 10/ظ. 
(6) روضة المستبين 2/ 9/ ظ. 
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غازي المكناسي في شفاء غليله؛ والحطّاب في مواهبه» والدسوقي في حاشيته 
وغيرهم» ويكفي ما ذكرته قبل حين من نقول الشاذلي عن كتاب «الروضة» 
لابن بزيزة. 
المطلب الثالث «* 
بواعث تأليفه 

أما عن بواعث تأليفه كتاب «الروضة» فإن الفقيه ابن بزيزة كأنَهُ قد تكفل 
بان ذلفم على سيل التليح لا انريم 

جاء في مقدمة كتاب «الروضة»: «فقصدنا في هذا الكتاب الكلام على 
كتاب «التلقين» للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الكالكن كيدا دي اكلف. بزاق ا معنا دلسه بو التعرفين البو ابن بو لسر كا 
على طريق الاختصار دون الإطالة والإكثار. إذ الإطالة مدعاة للملل». والكسل 
وقد شرحه أبو عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان» محيط بكليات 
مسائل المذهبء. منفسح. الأغراض فهو في الحقيقة كتاب مذهب لا كتاب 
شرح» وللقاضي على مشكلاته تعليق مختصره وعلق عليه بعض أهل عصرناء 
فجعلت هذا الكتاب مرتباً على مسائله قاصداً بذلك وجه الله العظيم)”"'. 


(1) تروضة الصيسية 2/1 
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المبيحث الثانى 


قيمة الكتاب وأهميته 


يعد الفقيه ابن بزيزة فى مصاف العلماء الدين برزوا في مختلف العلوم 
الشرعية والعربية كما يعد «كتاب روضة المستبين» من خير الكتب التي ألفت 
قن مجاك الفقه المالكى» وقد أراد مؤلفه أن يكون مرجعاً لهذا العلم فجعله 
شاملاًء كما أراد أيضاً أن يكون وسطاً بين شروح التلقين السابقة» وقد كان له 
فنا ةع أن اف دنه تند “وعدا الات العطيه تيورتيد : 
وجمعاً . 

وكان من مميزات هذا الكتاب أننا نلتقي فيه بنصوص عديدة نادرة قد لا 
نجدها في غيره لضياع أصولها عبر رحلة التاريخ . 

فالكتاب يعد بكل المقاييس موسوعة فقهيه. وثمرة لعقلية ابن بزيزة 
الواعية فهو ككَْنْهُ لم يترك إشكالاً فقهيا إلا وقد علق عليهء ووضعه رهن إشارة 
المهتمين بهذا العلم؛ بالإضافة إلى ما فيه من إشارات بلاغية» وأصولية» 
ونحوية وصرفية» وكلامية» وتفسيرية وحليثية... 

ويحق لنا أن نقول إن كتاب «الروضة» قد جمع بين الفقه ومكشقاثة 6 .وآنه 
من الععن الع نيك الخعساه هلين فسدن كعك الندهتة امالك وتهرا 
لمكانقه الكلية .فقن اتكده الدلماء هاده قريهها "أتلافا لون ند 

وفيهنا يلئ ذكن لبعضن الحكتت التى اعتمدت على كتاب «روضة 
المع 


قال الزرقانى : «وأجيب 2 بأن الحديث دال على أن له وجوب. ا 
هم بالتوجه إلى المتخلفين» فلو كانت عين لمأ هم بتركها إذا توجه»ء وضعمه 
12 


ابن بزيؤة يأن الواجب يجوز تركه لما هو أرقت منه » ولأنه لو فعل ذلك قد 
يتداركها في جماعة آخرين)”". 


- التاج والإكليل للعبدري : 

قال العبدري : «نقل عن ابن بزيزة إذا انفتق بخروج الحداث'السبيلين ) 
فإن انسد أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منهء وإن لم ينسداء ففيه 
قرولا 8 بوكذللك: إن كان نرق المون 7 


مواهب الحليل للحطاب: 

قال الحطاب: «وحكى في التوضيح عن ابن بزيزة في ذلك قولين» وأن 
المشهور البناء ونصه قال ابن بزيزة ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور: 
الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه الثالثة: 
أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: الابتداء 
والبناء» والمشهور فى الأولى البناء؛ وفى الثانية» والثالثة الابتداءء ووجه ذلك 
اه ا 63 ١‏ 1 

ادكه 0< 

مها كنية] للتسو و 

قال الدسوقى: قوله: «أي كل فرد منه سنة مستقلة هذا هو الذي شهره 
ابن بزيزة خلا فا لمن قال بوجوب التشهد الأخيوةة : 

قال الدسوقى: وقد حكى ابن بزيزة فى شرح التلقين» والتشهير في ثلاث 
صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين» وفي تمام الحلقوم مع نصف كل 
ودج»ء وفي نصف كل من الثلاثة» وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط. . . 
وقل قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن ا 


(1) شرح الزرقاني 381/1. 
(2) التاج والإكليل 1/ 293. 
(3)' همؤواهب الجليل 226/1 
(4) حاشية الدسوقى 1/ 392. 
06 «المفن نفنيه 1001/2 
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تمهيد 


كتاب آخرء وهو ما ينطبق تماماً على كتاب «الروضة». إذ أنه تتبع منهج 
القاضى عبد الوهاب فى كتابه «التلقين»» ولكن لا بد لنا من التعرض بإيجاز 
لطريقة ابن بزيزة في هذا الشرح. 

فقد بدأ وَزَنْهُ كتابه بمقدمة قصيرة تحدث فيها عن الدواعي التي حملته 
التطويل» والتقضيرة :قاراة أن .يكون كناد «الووضة» بين ذلك قوامفك» ترح 
الوسطية والاعتدال في التحليل والشرح» فاختار إذن منهجا يلائم الغرض 
الذي كان ير مي إليه من وراء هذا التأليف» كما تولى بنفسه الإفصاح عن هذه 
المكوجية النى سار عليها في وضع كتابه قائلاً: «فقصدنا في هذا الكتاب 
الكلام على كتاب «التلقين» للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر المالكي البغدادي كَنْهٌُه واتباع مسائله» والتعرض لضوابطه. وتفسير 
مشكلاته على طريق الاختصار دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة للملل 
والكسلء وقد شرحه أبو عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان» محيط 
بكليات مسائل المذهبء منفسح الأعراضء فهو في الحقيقة كتاب مذهب لا 
كتاب شرح» وللقاضي على مشكلاته تعليق مختصرء وعلق عليه بعض أهل 
عصرناء فجعلت هذا الكتاب فوق] عل انل 
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وقسم الشرح بعد ذلك تبعاً لتقسيم القاضي عبد الوهاب غالباً» إلى 
(35) كتايا)' وحصت كل كنات أنوات .وفضول غادة:. 

وفيما يلي ذكر لهذه الكتب: 

كتاب الطهارة: من الورقة 1/1/ظ إلى الورقة 1/ 18/و. 

كتاب الصلاة: من الورقة 1/ 18/و إلى الورقة 1/ 37/ظ. 

كتاب الجنائز: من الورقة: 1/ 37/ظ إلى الورقة 1/ 39/و. 

كتاب الزكاة: من الورقة 1/ 39/ و إلى الورقة 1/ 49/ ظ . 

كتاب الصيام: من الورقة 1/ 49/ظ إلى الورقة 1/ 58/ ظ. 

كتاب المناسك: من الورقة 1/ 58/ ظ إلى الورقة 63/ و. 

كتاب الجهاد: من الورقة 1/ 63/ ظ إلى الورقة 1/ 71/و. 

كنات الآبمان والنذورة"من الووفة 71/1 و إلى الورمة 1 77ل 

كتاب الضحايا والعقيقة: من الورقة 1/ 77/ظ إلى الورقة 1/ 80/و. 

كتاب الذكاة: من الورقة 1/ 80/ و إلى الورقة 84/ و. 

كتاب النكاح: من الورقة 1/ 85/ و إلى الورقة 1/ 100/ظ. 

كنات الطللاق: يق الوزفة :1/2 إلى الؤوقة 011 

كتاب البيوع: من الورقة 2/ 1/ظ إلى الورقة 2/ 28/و. 

كتاب الإجارة: من الورقة 2/ 18/ و إلى الورقة 2/ 28/و. 

كتاب الحجر والتفليس: من الورقة 2/ 28/ و إلى الورقة 2/ 33/ و. 

كتاب الغصب والتعدي: من الورقة 2/ 33/ و إلى الورقة 2/ 38/ و. 

كتاب الشفعة والقسمة: من الورقة 2/ 38/ و إلى الورقة 2/ 41/ و. 

كتاب الجنايات: من الورقة 2/ 41/ و إلى الورقة 2/ 50/ ظ . 

كتاب الحدود: من الورقة 2/ 50/ ظ إلى الورقة 2/ 56/ و. 

كتاب القطع: من الورقة 2/ 56/ و إلى الورقة 2/ 57/ ظ . 

كتاب العتق والولاء: من الورقة 2/ 57/ ظ إلى الورقة 2/ 61/ ظ . 


(1) هذا الترقيم حسب نسخة الخزانة العامة بالرباط . 


]05 


كتاب الأقضية والشهادات: من الورقة 2/ 61/ ظ إلى الورقة 68/و. 
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهباث: من الورقة 2/ 68/ و إلى 
الورقة :3/7372 


6 ظ. 


كتاب الجامع: 2/ 76/ ظ"" . 


ويلاحظ أن عدد الكتب عندهما هى هى. 


ويمكن أن لكلمسن منهجية ابن بزيزة فى كتابه «الروضة» 56 خلال 
العناصر الثالية: 


1ك نسم كدَنْهُ نص «التلقين» إلى مقاطع وفقرات دون أن يذكرها كلهاء 
بل يكتفى بقول: إلى آخره» أو إلى «آخر الفصل» مثال ذلك : 
« قال القاضى ككُزَنْهُ: «وأما فضائله فالسواك يعود يابس أو رطب» إلى 
آخر الفا 7 
(1) هذا الترقيم حسب نسخة خزانة ابن يوسف. 
000 روضة المستية 1/ 7/ظ. 
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رلك 1 نر زه سمن :الور نه سم عون الو ار 


2 - حين يذكر فقه مسألة ماء فإنه لا يقتصر على المذهب المالكى. 
وإنما يتعداه إلى باقى المذاهب الإسلامية الأخرى كالحنفية والشافعية 
والحنابلة». كما يُعْنَى تارة بالمذهب الظاهري». وهو فى هذا لا يكتفي بذكر 
الأقوال» ونسبتها إلى أربابهاء بل يربط ذلك بدليله» ثم يتولى ترجيح الرأي 
الذي ينقدح في ذهنهء ويطبقه على المسائل الفرعية» ولو كان مخالفاً للمذهب 

9© قال ابن بزيزة : «(اختلف العلماء كن جواز وطء المستحاضة على ثلا نه 
أقوال: والصحيح أنها طاهر في أحكام العبادات والعادات”” . 

قال ابن بزيزة: «قوله: والحامل تحيض» هو كما ذكرهء وهو قاعلة 
المذهب عند مالك كْلَنْهُه وقال أبو حنيفة: حكم الدم الذي تراه الحامل حكم 
الاستحاضة» وهو الأصح :طرق القياس نظرا إلى "أن "العاةة مذلا قراء: إتنهنا 
شرعت علماً لبراءة الرحم» فلو كان دم الحامل حيضاً لانخرمت قاعدة 
ال : 

« قال ابن بزيزة: «وذكر القاضى أن الأبواب تابعة للحوم. وهو أصل 
مذهب مالك فى الألبان والأبوال» وقال الشافعى بعموم نجاسة الأبوال» 
والمعتمد لنا حديث العرنيين أباح لهم النبي كد شرب أبوال الإبل وألبانها. 
وتأوله الشافعى على أنه محل ضرورة» واحتج علماؤنا بحديث طرافه نلا 
على البعير» ولا يؤمن منه الحدث. ولا ححة 0 

3 - توسطه بين الإيجاز والبسط: وهذا المنهج سمة من سمات هذا 
الملل والكسل» كما صرح بذلك في ديباجة الكتاب: «وتفسير مشكلاته على 


(1) المصدر نفسه 40/2/و. 
(2) المصدر نفسه 1/ 17/ظ. 
(3) المصدر نفسه 1/ 17/ظ. 
(4) روضة المستبين 1/ 14/ظ. 


107 


طريق الاختصار دون الإطالة والإكثار» إذ الإطالة مدعاة للملل والكسل)”"'. 

الاقتصار على محل الشاهد: فحين يستشهد كلّنْهُ مثلاً بالآية. فإنه 
يقتصر على محل الشاهد. ثم يقول: الآية. ونفس المنهج بالنسبة إلى الحديث 
النبوي الشريف» وباقى مادته العلمية. 

© استعمال عبارات دالة على هذا المنهج : منها : 

قال ابن بزيزة: «والفرق فى ذلك كما ذكره)”2 . 

قال ابن بزيزة: «والفرق بينهما [أوقت التوسعة والإباحة] ظاهر لا يكاد 
3ك علن و 

قال ابن بزيزة : «وهذا أوضح فتأمله») 

قال ابن بزيزة: «والأمر فى ذلك على ما بسطناه)70' . 

قال ابن بزيزة: «وهذا الفصل ظاهر»”©'. 

قال ابن بزيزة: «وباقي سائل الباب ظاهرة»”. 

الإحالة على المواطن السابقة مما له صلة بالموضوع المطروق: قد 
يشبع الحديث في مسألة من مسائل الفقه حتى إذا ما تكررت اكتفى بالإشارة 
إليهاء ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن بزيزة: «والاستدلالات المتقدمة فى وجوبها فى الطهارة جارية 
ههنا »!© , ١‏ 1 


04 


(1)” المَصَيَوو تفبيه 1/1/1 
(2) المصدر نفسه 1/ 18/ظ. 
(3) المصدر نفسه 1/ 18/ظ. 
(4) المصدر نفسه 20/1/ظ. 
(5) المصدر نفسه 1/ 22/ظ. 
(6) المصدر نفسه 1/ 22/ظ. 
(7) روظضة المستبين 1/ 39/ ظ. 
(8) المصدر نفسه (343). 
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قال ابن بزيزة: «وقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية)07) 

قال ابن بزيزة: «وقد تقدم الخلاف في رفض نية الصوم هل يؤخر أم لا؟27 . 

4 - تقرير الأحكام : سلك ابن بزيزة في تقرير الأحكام مسلكاً توخى فيه 
التوسع في ألفاظه شأنه شأن أبي الحسن اللخميء والمازري وابن شاس 
وغيرهم. فلم يكتف كُأَنْهُ للتعبير عن هذه الأحكام بالمصطلحات الخمسة 
المعهودة: الواجب. والحرام» والمندوب» والمكروه. والمباح» وإنما عبر 
عن ذلك بهذه ومشتقاتهاء وما يؤدي معناها حسب التصنيف التالي : 

أ ما يفيد الوجوب: وجب - يجب - إيجاباً - مفروض - الفرض - شرط - 
عليه - لازم لزم - فريضة ‏ أجزأ - مجزئ ‏ يلزم - واجب وجوب الفرائض . 

ب - ما يفيد الحرمة: حرام يحرم محرم ‏ لا يصح ‏ لا يجوز لا 
يجزئ - غير مجزئ ‏ غير جائز - بطل - ممنوع . 

ت - ما يفيد الإباحة: لا شيء عليه لا يلزم ‏ لا يجب - مباح - غير 
ميا ا و ا 

- ما يفيد الكراهية: مكروه ‏ لا ينبغي ‏ أساء ‏ يكره ‏ يكره من غير 

0 ينبغي - يكره كراهية شديدة. 

5 - تتبعه لمساق القاضي عبد الوهاب: التزاماً منه كأنْهُ لما صرح به في 
مقدمة الكنات. افجعلت: هذا الكناب مرتباً ضلن مسائله:”7 كما يوق حلا من 
غبلال العيازات: العالية: 


قال ابن بزيزة: «سنفصله متبعين لترتيب القاضي عبد الوهاب»” 
قال ابن بزيزة: «(والأولى نذا أن نتبع مساق القاضيء لأن ذلك أهم من 
التفريع بالتنبيه إلى مقصود الكتاب)”5) 


(1) المصدر نفسه 1/ 47/ظ. 
(2) المصدر نفسه 51/1/ظ. 
(3) المصدر نفسه 1/ 1/ظ. 
(4) روضة المستبين 1/ 18/ظ. 
(5) المصدر نفسه 1/ 49/ظ. 
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قال ابن بزيزة: «وفصل أحكام ذلك بعده فنتبع مسق20 


قال ابن بزيزة: «واختلف القائلون بتأثيرها في مسائل نتبع فيها سياق 


قا ابو و18 #امختك ره فد تكن اذك اله القاضى 11 , 

6 - الترجيح بين الأحاديث الواردة في موضوع واحد مع ذكر درجته 
أحياناً: اعتنى ابن بزيزة بالترجيح بين الأحاديث ‏ كلما اقتضى الأمر ذلك - 

قال ابن بزيزة: (وروى عن مالك َك وم يوم عاشوراء بلية بعد الفجر 
جائزء وهو استناد إلى حديث معاوية الذي خرجه مالك في الموطأ أنه قال يا 
عاشوراء؛ وإنى صائم»؛ فمن شاء فليصم) والمشهور الاعتماد على حديث 
فض اللا هبدرنا يذكرة» .وهو عام فى التوافل :والفراتض””. 

قال ابن بزيزة: «المنع لقوله كَلدِ: (لا يؤم اكد عا نيا )ةا لتعدييث 
مرسل مروي عن جابر بن يزيد الجعفي» وهذا كذاب فيما أسندء فكيف فيما 
00 

7 طريقته في الاستدلال: لقد سلك ابن بزيزة منهجاً حسناً في تدليله 
على الأحكام حيك رشه الأذلة بحسب درجاتها الشترعية» فهو بعد أن يذكر 
الحكم في المسألة» يبدأ في التدليل عليها من المصدرين الأساسيين القرآن 
والسنة. ووجه الاستدلال بهماء ثم بآثار السلف الصالح الواردة في 
الموضوعء كما يشير إلى الإجماعء إذا كانت المسألة موضوع التحليل محل 
اتفاق بين الفقهاءء كما يجنح أحياناً إلى الاستدلال بالقياس» وإجماع أهل 


485" المعدر عه 1/5071 
(8): السو شه 44/1 
55 االسسو اقيق 1 ود 
(28 «البفيير لنسيه 12/51/11 
(5) المصدر نفسه 1/ 29/ظ. 
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المدينة وسد الذرائع» والمصلحة والاستحسانء» والعرف» والاستصحاب. 

زننو من خلذل هذه انالك الأنعدلالة: أن ابن يزيزة كان حزيضا شد 
الحرص على تقديم الأدلة المقنعة لآرائه المختلفة» لذا فهو لم يكتف بإيراد 
الأدلة النقلية» بل أضاف إليها أدلة عقلية عملية» جعلته قادرا على النفاذ إلى 
مولن نات محل من القرالة و الداحدين .كناب ينه ,يعبر مالا الها 
المنهج . 

8 الاهتمام بنسبة الأقوال إلى أصحابها: نجد ابن بزيزة كان يهتم 
كثيراً بنسبة النقول إلى أرباعهاء لأن ذلك من بركة العلم كما يقول العلماءء 
ومن هنا نجد في الصفحة الواحدة أكثر من علم. ونمتحاذاثهماراء من .را 
أو ذهب إليه من مذهب. 

9 منهجه في التعامل مع النصوص: تميز ابن بزيزة في نقله للنصوص 
بطريقتين : 

الأولى: الأخذ بالمعنى» وهي الطريقة التي تغلب على الكتاب. 

الثانية: محافظته على النص كما هوء أو بشىء من التصرف» وعند نهاية 
النص يشير إلى ذلك بقوله: «انتهى». ١‏ 

0 كثرة النقول: إن المتأمل فيما أورده ابن بزيزة من نصوص في كتابه 
لايق ذلك )العدة: العرخم من الول فى مكلت فيا لانت الصف قل يشال 
المرء كتاباً فى التفسير لكثرة الآية القرآنية الواردة فيه» أو كتاب حديث لكثرة 
ما ورد فيه 7 الأحاديث أو كتاب تراجم لكثرة ما جمع فيه من الأعلام؛ كما 
يظهر ذلك جلي عن خلال نيرسن الآباك القرانية» والأحاديث السبوية 
والأعلام. 

لكن المتفحص حين يغوص فى أعماقه ويسبر أغواره؛ يلفي هذه 
التعتودي متكائلة ‏ خياءك اغالا لكف اليناف اسان الذي رشي الجرلقه 
لهذا الكتاس» كما أنها تعكس لنا صورة واضحة لثقافة ابن بزيزة» ومكانته 
العلمية» وكذا المنهجية في عرض المسائل . 

1 التفاوت فى حجم هذه الكتب: يلاحظ أن الكتب المكونة للروضة 
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قد تقصر أحيائاً» من حيث يطول بعضهاء وذلك راجع إلى طبيعة محتويات 
الكتاس ومضأمينه؛ ومن ثم نجد كتب الصلاة مثلا يحوي على 0 ورف شي 
حين نجد كتاب الجنائز لا يتعدى ورقتين. 


« ٠. 


ومع هذا التفاوت فإن ابن بزيزة يانه قل أعطى لكل ذي حق حفه» 
ووفى الكيل نصيبه كما يقال» وفاء لمنهجه. 

12 - منهحه ف التعقيب والرد والانتقاد: من خصائص كتاباته الفقهية. 
الدقة والضبط كما كانت له شخصية قوية تهيمن على كل مأ يورده؛ وخاصة 

« قال ابن نؤتؤة؟ اوتقه مقتضودن فول القاضن؟ العيلاة من اركان 
الدين من حيث إن أركان الدين واجبة» فإن صح ذلك فكيف يقسمها إلى 
واجب» وسنته» وفضيلة» وهذا لا يتوجه لاختلاف الموضع» إذا الحكم الأول 
باعتبار قاعدة هذه العبادات الكلية» والتقسيم بحسب أشخاصهاء وهى مختلفة 
الأحكام اناما 7+ 

« قال المصنف: إدخال الصوم فى باب المباحات غير مستقم عندي» 
لأن أصله مندوب إليه مئاب فيه مرغب إليه لقوله يَكِ: (إن في الجنة باباً يقال 
له الريان لا يدخل معه إلا الصائمون) والأحاديث في تفيل لدوم 71 


وقال ابن بزيزة: «اختلف العلماء في حكم الإبراد» فأوجبه بعض أهل 
الظاهر تنسكا يضيعة الأمره وأشعفية الحدهوق وأتكرة يعض الغلماء ممن 
شذء ورآئ أن أول الوقت مطلقاً أفضل للفذ والجماعة فى كل زمانء لما 
يوق أنه لقا كان وصلى ف الباجرة لخديف بعواعة 0 (اشكونة إلى 
رسول الله كخِ حر الرمضاء فلم يشكنا) ولا حجة فيه من وجهين : 

الأول: الاحتمال أن يكونوا طلبوا مجاوزة الحد في التأخير بحيث يزيد 
على تريخ الثانة ولك سوم وا رده لسن اليا 0 


12 


الت , 

« قال ابن بزيزة: «فلو قال إنزال الماء الدافق الذي يمكن التحرز منه 
لكان قيد الإمكان من حيث إنه ليس للكلام إلا فيما يمكن التحرز منه. إد هو 
الذي يتعين الإمساك عنه: وما لا يتحرز منه لا يدخل تحت وجوب الإمساك 
عنه فهو غير معتبر في الباب. 

ه قال ابن بزيزة: «وفي كلامه تجوز ظاهر) ونحن نفصل الكلام في 

(03 
حكم الصائم ". 

ه قال أبن بزيزة : العنك قول القاضى : امع صوم إما له أو لغيره) هذا فيه 
تسامح. لأن ظاهر كلامه عموم ذلك في اعتكاف النذر والتطوع؛ واعتكاف 
النذر لا يجوز فيه إلا الصوم المراد لهء حتى إنه لا يجوز فيه شيء من أنواع 
القبواة لوطي كينا ذكرنها خلي افوضن لعي 

3 ذكره لسيبب الخلاف وما ينشأ عنه : من ذلك. 

قال ابن بزيزة: «سبب الخلاف هل يعطى البدل حكم المبدل أم لا6؟7© . 

قال ابن بزيزة: «وسبب الخلاف النظر في تحقيق امنا 

قال ابن بزيزة: «وقد اختلف المذهب فى هذا الأصل. وهو: هل 
الأوقاص مزكاة أم لا؟ وفائدة هذا الخلاف في الخلطة)”9” . 

4 اهتمامه بالكليات الفقهية وقاعدة مراعاة الخلاف: من الأمثلة على 
ذلك:: 


17 “زوفنة المسكيق 0/2011 
(2) -المصدن نفسه: 22/5071 
(103 الضيد شه 3/1 قروم 
(4) المصدر نفسه 57/1/و. 
(5) المصدر نفسه 1/ 28/و. 
(6) المصدر نفسه 1/ 13/ظ. 
(7) روضة المستبين 1/ 44/و. 
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قال ابن بزيزة عند قول القاضي: «ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمها 
إلى آخر القول الكلي فيه أنها إن كانت كلها كلف الوسط؛ وكذلك إن كانت 
كلما 7 

قال ابن بزيزة: «وإذا اعتدل قائماء وأمرناه ألا يرجع فلا يخلو أن يرجع 
عامداً أو اك أد ناميا : ]3 متأولاً فإن رجع اند فهل تبطل صلاته أم 
لا؟ فيه قولان: البطلان لكون زاد في صلاته فهة “وده مرافياة 
الخلاف)20 . 

5 ابتكاره لبعض العناوين الفرعية غير الواردة في متن التلقين» و 
تنطوي على تعريفات غالنا:مابيكون ا ا 1 1 
التنبيه أو الزيادة عليها فيضع ذلك تحت أحد العناوية الثالية«موفالة »تفريم 
تنبيه» تكميل» فرع» نكتة. وهو منهج درج عليه القاضي في التأليف» وليس 
مَرَدُ ذلك كما زعم بعض الناس - إلى غياب منهج التبويب عندهم . 

وصفوة القول إن ابن بزيزة كْزَنْهُ قد سلك في كتابه الروضة مسلك إمام 
الهجرة في السنن» وروح أبي حنيفة النعمان في القياس والاستنباط» وعلم 
الشانعي في التأصيل والتفريع» وورع الإمام أحمد في الاحتياط . 


(1) روضة المستبين 1/ 44/ر. 
(2) روضة المستبين 1/ 28/ظ. 
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[ 


أسلو ب الكتاب 


لعل أول ما يطالعنا في هذا الكتاب عنوانه ومقدمته اللذين سار فيهما 
على منهج المتقدنية. نقيت اثز أنكوة أساويه نينا اسلو جما كالجي 
إلى العنوان: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» فهو وإن كان ستيه 
فإنه ملمء ومحيط بموضوعه الشيء الذي يجعله مقبولاً» أما ديباجة الكتاب 
فإن المؤلف يُدَّنْهُ لم يرتض التقليد العلمي المتعارف عليه لدى مؤلفي علماء 
المسلمين القدامى في ذكر الموضوعات التي ستكون محل الدراسة والبحث 
والتحليل» لكنه سار على نهجهم في تصدير شرحه بأسلوب سجعي . 

قال ابن بزيزة: «الحمد لله الذي أوضح منهج الحق سبيلاً. وجعن العلم إلى 
معر فته ولرلك و كتهها غير الفحرتت: إلن "ا سرد والأسفير الا حجن ييا وقول 
فهدى سبحانه ببعثته المباركة الأنام» وطهر من دنس الشرك الأنام» وأزاح الرسوم 
المفيوؤةة يقي شق ننه الأحكفا زه :والضتناة والشيرانء ا 
اوضع الأحكامء وبين الحلال والحرام»؛ وهدى سبحانه لاتباع هديه الأمرسن 
أرضاء وانغتارة لصحكة» والايمان باعتا ءبه من وافقة والعتياه: 10 , 

وكان هذا الأسلوب فيما مضى يعد من الأساليب البديعة البليغة المسماة 
عندهم: «ببراعة الاستهلال» وهي مكون أساسي لبلاغة الكتاب وفصاحته. 


وقد حصر ابن الأثير”© صناعة الكتاب في أربع نقط أساسية وهي : 
- مطلع الكتاب بحيث يكون عليه جدة ورشاقة. 
010 روضة | لسكب" 1/1/ظ. 


(2) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير 1/ 272 تحقيق محمد محيبي الدين 
عبد الحميد» مطبعة الباجى الحلبى» مصرء سنة 1358ه ‏ 1939م. 
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2 - أن يكون الدعاء المودع في صدر الكتاب مشتقاً من المعنى الذي 
بني عليه الكتاب» مما يدل على حذاقة الكتاب وفصاحته. 

3 - اتصال موضوعات الكتاب» وارتباطها بعضها ببعض . 

4 - إشراقة التعبير ووضوحه. 

لكن هذا الأسلوب من الكتابة لم يعد كما كان مصدر المباهاة والبراعة 
الأدبية بل أصبح مهجوراً في العصر الحديث لما فيه من تكلف وتحكم لا 
جدوى من ورائه. 

وأستلونت المؤلف هنا فى «روضة المستبين» كما هو فى مؤلفاته اللأخرى 
الكلوي علد تلطا مع :لمش دون + موتا ار لاسكا الشرعية اعثالة1 بعد 
مراعاة الوضوح., بحيث لا نكاد نشعر فهي بتعقيد ولا بخفاءء فهو أسلوب سهل 
الألفاظ والعبارات» واضح التراكيب» يعين القارئ على فهم المراد دون 
غموض ٠»‏ أو ترددء ولعل جل صفات «الروضة» تمثل أنْمودّْجاً لهذا الذي أقوله . 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني خلوص الكتاب من الانتقادات والملا حظات 
التي قد توجه له على مستوى الأسلوب. 

وإذا ما نَتَبَعْنَا ما يمكن أن يؤخذ عنه تَبَوُرَاً في هذا الإطار نجد أنه يعود 
إلى أمور منها : 

استخدامه اللّام الجارة بين العامل ومفعوله كما في قوله: «مفسداً 
للصوم». ا(مبيح للفطرا. امريد للوحرام» «مالكا للنصاب». . 

تاستعماله كلمة شتما غير :فقرؤتة رلذ النافية: 

- استخدامه التأكيد قبل المؤكد كأن يقول «نفس الحكم"» بدل أن يقول 
(الحكم نفسه). 

لكن هذه المآخذ في العمق ليست كذلكء. فاستخدامه اللام الزائدة مع 
المفعول به فهو استخدام صحيح جار على سنن العرب في كلامهم» وعلى 
القواعد النحوية المتفق عليها فقد قال النحاة. إن اللام الجارة تزاد مع 
المفعول به شريطة أن يكون العامل متعديا إلى مفعول به واحد. كقوله تعالى: 
#مَئَالٌ لَمَا بريدُ»4 [البروج: 16]. 


ب 
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فقول ابن بؤيذة: (امفسل للصوم) «مريد للإحرام»» المبيح للفطرا. «مالكا 
لنصاب»... صحيح لأن الشرط قد توفر»ء فكل من: «مفسد). و«مريداء 
ولمبيح)) و«مالكا» اسم فاعل» وهو عامل فرعي» وكل من «صوم)» و«إحرام' 
و«فطرا وانصاب») مفعول به. 

أما استعماله كلمة سيما غير مقرونة بلا النافية» فقد وردت في اللسان. 

أما استخدامه التأكيد قبل المؤكد في قوله مثلاً: «نفس الحكم» فهو 
صحيح ١‏ وقد استعمله كثير من اللغويين ك «ابن منظور مادة (نفس) كما أجازه 
آخرون» ومنهم الزمخشريء وابن يعيش» ومجمع اللغة العربية”'' بالقاهرة. 

ولا يمكن أن نتصور أبداً أن تغيب هذه القضايا النحوية البسيطة ‏ لو لم 
تكن صحيحة ‏ عن ابن بزيزة شارح المفصل للزمخشري في النحو. وهو ما 
هو في بابه. 


(1) ينظر: مجمع اللغة العربية» أصول الفقهء 2/ 991. القاهرة. 
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الميسنة: الخا من 


مصادره 


يحمل كتاب «الروضة» مادة علمية غزيرة جلبها إليه مؤلفه ابن بزيزة من 
الثروة العلمية الهائلة التى كانت متداولة فى عصره من فقهء وأصول. وتفسيره 
وحديث » وعقائد» ولغة... مع التوقيو: قدئ بعضها كمدونة مالك ومنتمى 
الباجى» وتبصرة اللخمى» وتنبيه ابن بشير فمنها استقى أغلب مادته العلمية. 

ولا غرابة فى وجود هذه الثروة العلمية إذا ما استحضرنا الحالة العلمية 
والفكزية والثقافيّة لعضن المؤلفة: الذي غعرك. كما أسلفت > نهيضة: علمية 
متميزة» توفرت فيها مؤلفات أعلام المالكية» ولا شك إذن ‏ أن ابن بزيزة 
حين أقدم على تأليف كثات «الروضة» كان بالقرب من مصادر هذه الكووة. 

ولسق هرد السين أن نحصر مصادر هذه المعرفة لكثرتها. وتنوع أغراضها 
ومشاربهاء ويمكن القول أن ابن بزيزة اعتمد في تحرير مسائله الفقهية في هذا 
الشرح على المصدرين الأساسيين: القرآن والسنة» وعلى مصادر فقهية متعددة 
اك يفي منها مرتية حسب سن وفاة أصحابهاء وهذه المصادر هي : 

« الموطأ: للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة (179ه ‏ 796م). 

» المختصر: لعبد الله بن عبد الحكه”'' بن أعين بن الليث المصري 
المتوفى سنة (214ه ‏ 529م) وكتابه المختصرء اختصر فيه أسمعته» وسماه: 
المختصر الكبير» ثم اختصر منه كتاباً أسماه المختصر الصغير”2 . 

» الدمياطية: هي كتب لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي المتوفى 
سنة (226ه ‏ 840م)» سمع الدمياطي من أكابر أصحاب مالك كابن وهبء 


(1) ستأتي ترجمته ضمن تراجم أعلام المخطوط موضوع التحقيق. 
(2) ترتيب المدارك 4/ 252 254؛ الديباج المذهب 2/ 176. 
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وابن القاسمء وأشهب ». وهذه الكتيت معروفة لوي 
ه« كتاب المدنية : 

وهي مجموعة من الكتب أدخلها أبو زيد عبد الرحمن بن دينار الأندلسي 
سنة (227ه ‏ 816م) إلى المغرب» أخذها عنه أخوه عيسى بن دينار» وخرج 
بها إلى المشرق» وعرضها على ابن القاسم» فرد فيها أشياء من رأيهء 
واختصرها الفقيه القرطبي سليمان بن بيطر بن سليمان اختصاراً حسناً"” . 


: كتاب الواضحة‎ ٠ 
لأبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي المتوفى سنة‎ 
. 2006852  ه228(‎ 


« كتاب المدونة: 

لأبي سعيد عبد السلام التنوخي الشهير بسحنون المتوفى سنة (240ه - 
4 وهي أفضل الكتب المالكية بعد «الموطأ»» وتعتبر عند أهل الفقه كتاب 
سيبويه عند أهل النحوء وتسمى الأم» وتعرف بالمدونة» لتدوين الفقه بها. 
وبالمختلطة» لأن سحنون مات قبل تهذيب كل أبوابهاء إذ هذب بعضها دون 
الل 


8 العتبية. أو المستخرجة : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي» الشهير 
بالعتبي توفي سنة (255ه ‏ 868م) تلميذ الإمام سحنونء والعتبية هي عيارة 
عن كتب كثيرة فى الفقه استخرجها من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس» 
رواها ععة | بو جعي لمكم بن البانة وقد ذكر ابن حزم في فضائل الأندلس 


(1): ترتت+ المدارك 375:/3: 

() ترتيب المدارك 4/ 739. 

(3) الديباج المذهب 8/2 15. 

(4) النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشرعية وأصول الدين ص6» 7» العدد 4 76. 
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المستخرجة فقال: «لها عند أهل العلم بإفريقية القدر العالي والطيران 
ال 20 


ه كتاب ابن سحئون: 

لأبى عبد الله محمد بن سحنون المتوفى سنة (256ه - 869م)»: ولعل 
المقصود كتابه الجامع الذي ضم عدة كتب نحو الستين”*» وابن بزيزة لا 
بذكرة اسقةه روإنهابيضة إلى تولنه. فقول :رثن كتانته ابن ستعنون : 
© الكتب الثمانية : 

تغرف عند الققياء كنانية: أبى ازيذ عبد" الرسمن بين ابراه بن عسي 
المشرق. وبه لقى بالمدينة بعضا من أصحاب مالك. فسألهم عن اله أجابوه 


ه كتاب ابن مزين: 
لابي زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي المتوفى سنة (259ه - 
3 ولعله يقصد كتابه «المستقصية» الذي استقصى فيه مؤلفه علل الموطأ"”. 


: المحموعة‎ ٠. 
. 873م) وهو كتاب معتمد عليه في المذهب”"‎  ه260(‎ 


« الموازنة: 


لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني الشهير بابن المواز المتوفى 


(1) ترتيب المدارك 4/ 252 254؛ الديباج المذهب 2/ 176. 
(2) الديباج المذهب 171/2. 

(0) ترتيب المدارك 174/1. 

(4) نفح الطيب 3/ 168. 

(5) شجرة النور الزكية ص 270 ع82. 
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سنة (269ه ‏ 882م) أثنى عليه القاضى عياض بقوله: «هو أجل كتاب ألفه 


قدماء المالكيين» وأصحه مسائل وأبسطه كلاما وَأْوْعَيه7!'. 

لأبى بكر محمد بن أبى يحيى زكرياء الوقار المتوفى سئة (269ه ‏ 
2 له مختصران في الفقه يقع الكبير منهما في سبعة عشر جزءاً. وكان 
أهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد الحكو”2 . 
© السلمانية: 

لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان يعرف ابن كحالة توفى سنة (281ه 


894م): من أصحاب سحنون”© . 


ل أحكام القرآن: 


ا إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد البصري البغدادي المتوفى سنة 
(309ه ‏ 0921)”. 


© المبسوط: 
لابى إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد البصري البغدادي المتوفى سنة 
(309ه ‏ 921م) وله على الكتاب مختصر”© . 


© كتاب ابي الفرج : 
لأبي الفرج عمرو بن محمد الليثى البغدادي المتوفى سئة (331ه - 
2 ألفه في المذهب المالكي. وسماه الحاوي, إلا أن ابن بزيزة لم يذكره 


0 ترتيب المدارك 4/ 169. 

(2) ترتيب المدارك 3/ 163 168. 

(3) الديباج المذهب 374/1. 

(4) ترتيب المدارك 4/ 282» وبلغني أن حكمت بشير العراقي يقوم بإعداده للنشر عن 
لسححة تونسية: 


(5) ترتيب المدارك 4/ 276 293؛ الديباج 282/1 290. 
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باسمهء وإنما يضيفه إلى صاحبه: «كتاب أبي الفرج»”''. 


« الزاهي, ومختصر ما ليس في المختصر : 

وكلاهما لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المتوفى سنة (355ه 
- 965م). ذكر ابن فرحون أن في كتبه غرائب وأقوال شاذة)”2. 
8 التفريع : 

لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصريء» المتوفى سنة 
(355ه ‏ 2700965 . 


« النوادر والزيادات: 
لأبى محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن النفزي القيروانى المتوفى 
سنة (386ه - 0010 


© وثائق ابن العطار: 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الشهير بابن العطار المتوفى سنة (399ه - 
00100008 


: شرح الرسالة‎  فارشإلا‎  ةنوعملا‎ ٠ 
كلها لصاحب التلقين أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي‎ 
المتوفى سنة (422ه  1031م).‎ 


© الجامع لابن يونس : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي المتوفى سنة 


(1) الديباج 1/ 248. 

(2) الديباج 215/1 216. 

(0) حققه الدكتور الدهماني في مجلدين. 

(4) "النياخ التذعن: 429/1 قصرة النرن الركية من 96 
(0) شجرة النور الزكية ص 101» ع254. 
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(451ه ‏ 1059م) بالمستنير”" . 


« المنتقى : 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة (474ه - 
41م). وهو مختصر لكتابه: «الاستيفاء في شرح الموطأ». ثم اختصر 
المنتقى في كتاب سماه «الإيماء» يساوي قدر ربع المنتقى20 . 


ل التبصرة: 
لابئ الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي المتوفى سنة 


(478ه - 000005 


6© كشي ابن رشد الحد: 
تقل عن كعنبابق.وشك المتوفق سنة (2550. 11956) المقدمانه» 


: شرح التلقين‎ ٠ 

لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المتوفى سنة (536ه ‏ 1151م) 
بالمهدية؛ قال ابن فرحون: ألفه في الفقه. والأصول». وشرح كتاب مسلم. 
وكتاب «التلقين» للقاضي عبد الوهاب”" . 


« التنبيه لابن بشير : 


لابن الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي. أكمل كتابه سنة 
(526ه - نه 


(1) شجرة النور 111/ع: ص294., توجد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 
0. 

(2) الشجرة ص 120‏ 121. ع341. 

(3) توجد منه نسخة بالجامع الكبير بتازة» وأجزاء بخزانة القرويين» والخزانة العامة 
بالرباط وخزانة الجامع الكبير بمكناس. . . 

(4) شجرة النور الزكية ص 127»: ع371. 

(5) نيل الابتهاج ص200؛ شجرة النور الزكية ص 158. 
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ه وثائق ابن القاسم : 

لأبي الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزري المتوفى سنة 
(585ه ‏ 1189م6”". 
« كتاب ابن رشد الحفيد: 

ينقل عنه دون ذكر اسمه. 

هذه بعض المصادر التى اعتمدها ابن بزيزة في بناء هذا الكتاب إلى 
جانب مصادر أخرى ككتب السماعء والمصادر اللغوية كالعين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي. والمحكم لابن سيده. والصحاح للجوهري». ومصادر في 
التفسير كتفسير ابن فورك» وتفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري» كما اعتمد 
على المذاكرة باعتبارها مصدراً أخذ منها بعض مادته» فهو يقول أحيانا بعد 
ذكر حكم ما: «سمعناه في المذاكرة». 


(1) نيل الابتهاج ص 200؛ شجرة النور الزكية 158. 
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ل 
المبحث السادس 
3 


وصف النسخ ١‏ لمعتمدة في الت لتحقيق 


غالباً ما يعاني المشتغل بالتراث من ندرة نسخ الكتاب المراد تحقيقه. 
وكتاب «روضة المسنبين» في شرح كتاب «التلقين» واحد منهاء فبعد البحث 
والتنقيب في فهارمر المخطوطات واستشارة أهل الاختصاص عن نسخ هذا 
الكتاب ومكان وجودهاء فإني لم أعثر حتى اللحظة إلا على نسختين إحدهما 
على سبل العلفيق: وسنت ذلك تفيل لداى قروة تمول: كفانة هذا العددة 
فاستقر فى ذهني بدابة أنه لا يَفى بالغرض المنشودء خاصة» وأنا مقبل على 
امون فقي رخو سيل العم اكلا أ نواد افده أو قري م ‏ افي دق 
الألية التى حصلت بينى وبين اللغة التى وظفها ابن بزيزة فى كتاب «الروضة» 
بناعدقن: مسن راد المح رط لتقن التكلي على لسري بن لبا رك لي 
الواعيدة وأحياناً عنى ملء الثغرات التي تعاني منها النسخ بمعية الرجوع إلى 
المصادر التي اعتمدها ابن بزيزة في صناعة هذا الكتاب . 

وحين شرعت فى اختيار نسخة الأصل أو ما قد يعتبر كذلك: وضعت 
في اعتباري الأمور التالية : 

- تقديم النسخة الكاملة على الناقصة. 

- تقديم النسخة الكاملة الواضحة على غيرها. 

- تقديم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة. 

وبعد دراسة ومقارنة طويلة تأكد لدى اعتقاد وهو أن اعتبار إحدى 
النسختين أصلاً أمر فيه تكلف واضح. وترجيح بلا مرجح لتكافئهما في هذه 
الاعتبارات» ومن ثم ارتأيت الاعتماد عليهما معا. 

ولما كاة. هذا الكنات مكونا من متن «التلقين» للقاضى عبد الوهاب» 
ومن شرحه روضة المستبين» فقد عنيت بضبط المتن عنايتي 00 
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1 كتانب التلقية: 

اعتمدت في تحقيق كتاب «التلقين» على النسخ التالية : 

]ات الشكة الع طيعفينا :ؤزازة الأوقافه والشؤؤاق الاشالامية بالمعري سينه 
(1413ه 3)) ورمزت إليها يحرف «ق». 

ب - النسخة التى حققها محمد ثالث سعيد الغانى لنيل شهادة الدكتوراه 
في الفقه بجامعة أم اعرف بمكة المكرمة. عله 415 مدب 95 )0 ورهرت 
إليها بحرف: «غ2)2. 

ت ‏ نصوص المتن الواردة في النسخ المعتمدة في التحقيق» ومنهجي 
فى ذلك أنى أثبت ما تبين لى صحته فى الأصل». ووضعت فى الهامش ما كان 
رن 06 ١‏ ْ ْ 

2 - روضة المستبين في شرح كتاب «التلقين" : 

اعتمدت في تحقيقه على النسخ التالية : 

النسخة الأولى: 

وجل سعوظله لحراره الدرويين ينالب في بسار لبك لطعي اتن لاخر 
نحو الورقة أصلح قديما. ولكنه إصلاح يعتبر إفساداء فإن كثيرا من السطور 
ضاعت بسبب هذا الإصلاح المزعوم”'' وقد أثر في هذه النسخة عامل الزمان 
حتى تسربت الرطوبة إلى أطراف كثيرة من صفحاتهاء علاوة على عبث 
الأرضة» وأعتقد أن هذه النسخة أعيد تسفيرها فوقع فيها تقديم لبعض 
فتفحاتئها » وخاضة فن الجزء الثاني فاغعدت تتسيقها .ودى التسحة الكانة: 
دواد تعلق السياتة و لقا مل الفقهي . 

وقد رمزت إليها بحرف «خق»» وبيانها كالتالي : 

الرقم : 0. 

المسطرة: 34 مبظرا. 

المقاس : 7 سنتم . 


(1) فهرس خخزانة القرويين 1/ 343. 
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غده الأوراق:- 171 :ورقة. 

الخط : مغربي جيد. 

معدل عدد الكلمات: 18 كلمة. 

الناسخ قد يكون الناسخ أورد اسمه في خاتمة الكتاب ولكني لم أهتد 
إليه بسبب النقص الذي أومأت إليه سابقاً. 

تاريخ النسخ: لم أجده لنتفس السبب السابق. 

وهي نسخة خالية من التمليكات والتحبيسات خلوها من التصحيحات 
رتكا هدو لإفواقاض: 

النسخة الثانية : 

تتكون من جزأين مختلفين : 

الجزء الأول: يوجد محفوظاً بالخزانة العامة بالرباط بخط واضحء وقد 
رمزت إليها في التحقيق بحرف «خع'. وفيما يلي وصفها : 

الرقم: 619ق. 

المسطرة: 30. 

المقاس: 22,527,5 سنتم . 

غذة الأوواق > 117 ورفة: 

الخط : مغربي جيد . 

معدل عدد الكلمات: 17 كلمة. 

الناسخ: موسى بن سعيد الصنهاجي من بني لحمام. 

تاريخ النسخ: قرب الهاجرة من يوم الاثنين لثلاث وعشرين ليلة خلت 
من شوال سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. 

وبها تملكات: 

- التملك الأول: «وقد بعت هذا السفر من الفقيه الأكرم سيدي 
الحسن بن محمد بن الشيخ المقدس المرحوم سيدي الحسن الحرماط ونه 


ونفعنا به بأربع أواق سكة تاريخه. بل مثقال ذهب» وقبضته منه» وصار فى 
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ملكي» قاله عبيد ربه موسى بن سعيد الصنهاجي لطف الله به بمنه وذلك 
ا جمادى الأولى عام (987ه). 

وقد تولى شراءه مني الفقيه الأكرم السيد محمد بن الحسن البوني 
الدرعى بمثقال ذهب وصار فى ملكهء لأن له رشدا على نفسه بخط يده الفانية 
بعنة ور حي ادر ا 

- التملك الثاني ونصه: «ثم في أول ذي القعدة الحرام سنة (1089ه) 
تملكه شيخ الإسلام» وأجود الأنام» أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر كأَنْهُ 
بمثقال وربع عدله 24 فضة جديدة فتح الله في إكماله على يده»". 

وعلى هوامش هذا الجزء تصحيحات توحي بأنها قوبلت. وصححت على 
نسخة أخرى وجاء فى خاتمة الكتاب: «كمل السفر الأول من كتاب «روضة 
مين ؟ الا بووزة ذو نوي كتات :ا للانقيرة) ا رحد نل وهزي يوقا نياروةبوضاى ال 
على محمد واله وصحبه وسلم تسليماء ويتلوه في الثاني إن شاء الله كتاب «البيوع22. 

الجزء الثاني : 

يوجد محفوظأ بخزانة ابن يوسف بمراكش بخط غير متقن» تنقصه نحو 
الورقة» وفيما يلى وصفها: 

الرقية: 239: 

القسطرة: :39 ميطرا.: 

المقاس: 26,5 20 سنتم. 

عدد الأوراق: 76 ورقة. 

الخط: مغربي خشن. 

معدل عدد الكلمات: 20 كلمة. 

الناسخ : غير مذكور بسبب النقص في آخر النسخة. 

تازيخ اسح غيوءؤاره لفن الست 

وهي خالية من التعليقات والتوضيحات, إلا في مواضع قليلة كنا نرى 
الناسخ يستدرك على نقص أو خطأ فيجعل الصوابء أو الاستدراك على 
هافكن السحة: 
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وبها تحبيس على ظهر الورقة الأولى ونصه: «حبس مولانا الإمام كهف 
الآثاة وعلاة الاسلام» وسيط اللي علية اللضياةة والسلام : المومن باللةة 
المرتضي بخلافته» الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين ابن موالينا الخلفاء 
الراشدية: الأئمة الهداة المهتدين». خلد الله للإسلام دولتهم الخلوية» وأتنار 
البسيطة بأنوار عطرتهم النبوية جميع هذا الجزء الثاني من «روضة المستبين؟ 
لابن بزيزة يِدَنْهُ على خزانة جامع الحرة والدة مولانا الإمام المنصور قدس الله 
سرهء وذلك في الغالث والعشرية من دي الحجة الحرام» متم عام ست 
وعشرين وألف». 

ومن خلال النظر في النماذج المصورة في أعقات لدم الدزاسنة ناكد 
للقارئ الكريم وصف النسخ بداية ونهاية ونوع الخط. وعدد الأسطر في 
الورقة . 
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|[ 
ث 
عملي في التحقيق 


لقد انصب اهتمامي أساساً على إخراج النص صحيحاً خالياً من الأخطاء 
كما أراده المؤلف أو قريبا من ذلك» وقد سلكت في تحقيق ذلك المنهجية التالية: 

1 حررت النص وفق القواعد الإملائية الحديثة» فلم أتقيد بالنص 
الأصلى فى هذا المجال» فعدلت ما ورد فى المخطوط من تسهيل للهمزء 
واللخلط في كتابة الألف الممدودة والمقصوزة وشير ذلك . 

2 فانلكاية السنشبية» توانيق أوتجة الكلاف :نيما فى الياهتن: 
ونبهت على موضع الخطأ. والسقطء والزيادة. ْ 

3- قمت بتصحيح ما عساه قد وقع من خطأ نحوي». أو تقديم لكلمة أو 
تأخير لها في المتن» ثم ذكرت الأصل في الحاشية. 

4 إذا سقطت من المتن لفظة أو عبارة» ووجدتها في مصدر آخر انيت 
النقص في موضعه في المتن ووضعته بين معقوفتين هكذا [...1» وذكرت 
مصدر استدراكه في الهامش وكذلك إذا اقتضى المقام زيادة كلمة أو عبارة. 
واستطعت تقديرها أثبت ذلك في المتن ووضعتا بين معقوفتين» ونبهت على 
ذلك في الهامش» ونفس الشيء في حالة امحاء كلمة أو أكثر. 

5 عنيت بعلامات الترقيم حسبما تقتضيه قواعد الإملاء الحديثة 
كالفواصل» والنقط. وعلامة الاستفهام» والتعجب وغير ذلك مما يزيد النص 
فلوسا 

6 - التزمت فى بداية كل كتاب» أو باب» أو فصل أن أبدأ صفحة 
جديدة مراعاة للتسيق كما نسقت .مادة الشرح تنسيقاً يعين على فهم النص فهماً 
صحيحاً ففصلت كل كلام على غيره» وجعلت ابتداء النقول والأخبار من 
أول السطر ‏ كلما اقتضى الأمر ذلك -. 
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7 شرحت معانى بعض المفردات الغريبة» والمصطلحات الفقهية التى 
رام العاعة امل إلى تيانيا الى لحري لعفل اناسع كه قبا عد على 
استجلاء أبعاد النص . ١‏ 

8 - ترجمت للأعلام الواردة في النص مع الإشارة إلى مصادرهاء وإذا 
تكرر العلم في موضع آخر وهو ما يحصل كثيرأء اكتفيت بالترجمة الأولى 
اعتماداً على إمكان الوصول إليها من فهرسة الأعلام المثبتة في النهاية. 

9 وثقت التقول والمسائل الفقهية التي نقلها ابن. بزيزة عن غيره في 
مصادرهاء وأثبت في الهامش ما قد يكون من خلاف بين النقل والأصلء إلا 
ما تعذر الوصول إليه وهو قليل جداء وعندما يورد النص على وجه التلخيص 
فإنن أتحياناً أذكرة اما فى الهامكن + وقد كان لهذه المتهيجية ملاظ ذاتيال» 
ما كنت لأهتدي إليها لىاكتفيت يعفيمين الشاريم دون الوقوف على سياق 
العجارة كاملة فى شصادره :كما شيك درو العسانل غير :النقهية إلى 
مصادرها. ْ 

0 اعتنيت بتخريج الآيات القرآنية» وأثبت أرقامها وسورها مرتبة 
حسب ترتيب المصحف . 

الا ج صرحت الأحاديك البوية مالعا قن ذلف النيع التالي: 

اعتمدت على كتب الصحاح والسئن والمجامع والمساند» مشيراً إلى 
الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة غالبا. 

« أشرت إلى بعضها في كتب الفقهء وغيره إن لم أهتد إليها في مظانها . 

ه شرحت ألفاظها الغريبة بالاعتماد على كتب غريب الحديث. 

2 وثقت الشنؤاهن الشهرية-وفق المتففعية العالية: 

ه عزوت بعض ما لم يعزه المؤلف. 

الفريفت اليك فى الديوان غالبا 

« أشرت إلى تخريج البيت في كتب اللغة وغيرها حين لا أهتدي إليه في 
مظائه اليخاصة. 

«ه شرحت الألفاظ الغريبة. 
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« أكملت البيت فى الحاشية إن ورد فى النص صدر أو عجز أو قطعة 


ختبك رقها رفن دعاقة سكا لا لخواته القمة .وقد نملف 

أ فهرس الآيات القرآنية: التزمت بجمع آيات كل سورة على حدة 
وكتبتها مرتبة حسب ورودها في المصحف الكريم. 

ف حافيرن“ الاحاديكة الجوينة القزونةة © افيف تيهنا الفاننا . 

ت - فهرس الأشعار مرتبة على القافية والروي. 

ث - فهرس الأعلام: رتعيا النانا: 

ج - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق. 

ح - فهرس الموضوعات. 

وتحسن الإشارة إلى أني اتخذت في تضاعيف هذا الشرح الرموز التالية: 

[ ]: معقوفاتان يحصران كل زيادة على النسختين المعتمدتين. 

و: وجه الورقة. 

ظ: ظهر الورقة. 

/ : ما قبل الخط المائل للجزء وما بعده للصفحة وذلك إذا ورد بالهامش 
بين رقمين وكذلك لموافقة التاريخ الهجري الذي قبله للتاريخ الميلادي الذي 
بعده. أما في الأصل. فيعني انتهاء الورقة ووضعت رقم الورقة المبتدأ على 
الهامش من جهة الشمال» مع استعمال «و» لوجهها و«ظ» لظهرها. 


خحق: خزانة القرويين. 
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خع: الخزانة العامة. 

كذا: إشارة إلى أن الكلمة وضعت كما وجدتها في النسختين على ما 
فيها من تحريف أو تصحيف. 

ل: لوحة. 

( ): إشارة إلى أن ما بداخلها غير مقروء في النسختين أو إحديهماء أو 
ساقط منهما أو إحديهما. ْ 


2 دون تاريخ. 


خاتمة : 

وبعد فقد دم بحمد الله الغرض بتمام هذه الدراسة الت تاوالت الكلام 
فيها عن شخصية القاضى عبد الوهاب وكتابه «التلقين»» وعن الفقيه ابن بزيزة 
وكتابه ١روضة‏ المستبين» في شرح كتاب «التلقين» وانتهى به المطاف من تحقيق 
ما تم تحقيقه إلى النتائج التالية : 


إن الاستقرار السياسى الذي ساد فى عصر ابن بزيزة خلال العهد 
الحفصى خاصة كان له تأثير على الحياة اللعلية والثقافية» فبرز نتيجة لذلك 
كثير من العلماء في مختلف فنون العلم والمعرفة وفي مقدمتهم ابن بزيزة ْلَه . 

إن المصادر التاريخية وكتب التراجم لم تحتفظ لنا بالمعلومات الكافية 
حول نشأة ابن بزيزة» ومراحله الدراسية» وكذا وسطه الاجتماعي» ومن 
المحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى الصراع السياسي الذي واكب طفولة ابن 
بزيزة ومراحله الأولى. 

وقف ابن بزيزة كُلَنهُ إلى جانب المذاهب الفقهية السنية. والانتصار 
لآرائها وخاصة المذهب المالكيء ولكن دون تعصبء. أو تشنج مذهبي 


-. 


مقيت . 

إن النخصوصض النادرة الحيخ جلبها ابن بزيزة من مختلف المصادر المعتمدة 
تبرز بوضوح أهمية الكتاب بين كتب الفقهء كما تدلنا على مكانة ابن بزيزة 
العلمية. 
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اهتمام الشارح باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنة. 

ظاهرة التشهير والترجيح؛ والعناية ببعض النظريات الفقهية كنظرية 
الاحتياط». ومراعاة الخلاف. ومنشأ الخلاف وثمرته. كل هذا وغيره يدلنا 
على ثقافة ابن بزيزة الواسعة بكتب الأقدمين وآرائهم. وقد اعتمده العلماء فى 
هذا الشأن. 

كان ابن بزيزة أمينا في جمع المسائل وإخراجها من مصادرها ونسبتها 
إلى أصحابها بكل دقة وأمانة. 

والخلاصة: إن كتاب «الروضة» يعتبر بحق أثراً جليلاً لعالم مجتهد 
أرشدو الله أن أكون قد وفيت بعض حقه وأعترف ‏ حسب اعتقادي ‏ أني بذلت 
وإن أخفقت فيكفي أني لم أدخر وسعاًء وأعوذ بالله من التقصير. 
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06 د 0 1 ا 
0300 احم 1 ُ 0 0 ١1‏ 
3 3 35 ل 5 ا ل 0 900 0 
ُ؛ 0 0 الك 3 2 0 ا كار 3 ار 0 
00 ا 9 . 3 : 
ا 6 4< الى 1 ع 1 ا ب 4 


5 الخاجاد؛: ل 0 يعنه زابيتة 0 يان مولومل 
0 ا 0 نازع م والم ل ابن 0 
[مإرجر غمرنا: مزل الكل (لكلامش ل جناب الملممر وبجرك اخثمل! كس الوم 0 
اسراح رجي لك رط (نناع ماما إدله وإ لصوايشه وا نببي كلا نتوين رشهلو وه 00 
+ع اة لها زلبعرثوإنكمل وبرئجمادرع جر للد لخاز 2 لزنف[ نيف بكلد|:مساباليم. » 
م" لك ونا الحدراة كسا مؤسب ا لأكد ]ب مرج وللذام عشكما لم الكليق كاجو لوجتلت بحم ] موعن 
م 0 شوح شيلم فزيم ايد نثوجم (لله ادتثي ورج !نوف به إذسيء ونيم ررمة! مسرم 
كذ الملفيز ومو هن مصوابيافااد الخر لت وأاجموخر 1ن والوجوا تدز الع ود كلما نشاماع2 لخد 
ل 'أتدلوم البوع لأكى رسو زئاج ومسو ات ناج 50 كم إربانات حي يومعوة 
مذمن! ونج الوكبر , مل زليتاع للدلما بوعريمب نوسن كلزنم انالك و(انشوهو 
خا يمر 3 3 
00 ا 0 يزلئتهالسلاة اروك ولاعسزعيزشوؤها ا 2 
0 ليد تعر رتس زيط يكس والمرام امي لخلب مزحتهر للدم 4 وإشكاب جسم انم . , يا 
لمجي ولك .3 مر ادا نامعل لحتلاف اسزلاتار بهم ومو نط تنيع نتمانية. 58 ليو 1[الم فلم 8 
:كي انميزهمار در ودوانميد مر للب ىنستي ة تركو لقيه. ب 2000 له ديج 4 01 
ْْ بر ارك ود لديف مامز شما والمرنيز ل كبىولامغى ود ال لمكو مواد يه ا رايا 8 
بأد مو, <٠‏ أموكبووا رن وموسب يديد واىيزير يجبت مقط سر لوا حب والدردى فالدر انسرد : 1 
اليل ماكازيف: لفررد ف ومم واه كالح عو ا د/انطج مزاخلاف م رانةي لحلاف لامي 13 لإنصمر ب مكهه هراز 
0 تب تحمو مور ما | وجينام المنير ول بكي قال ديه والدوج مدو لواجب ا بكر أهيم 0 
ريع رون بلحس رايم ركزياب درى" وانصيح انما اشع 1د ر حصوعيه الرغار خالل ريسن 8 
شح نري إل جلدى!إنهر الداسرو لك مز يكلا امون حر فلح إدا: :؟ واتعاملات م.:؛ وارد نا لي: 
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مكاي 00 + الولجب تغلقه بإلكتب» قالع جامز تنه نلكلاة ويجرنفسع به يي زواتكؤمر قدا 
7 م زه فط [سسويراة لندددو بهل مؤزمدو مد عم حا مار 0 العله ذنىء جح مالرلة. .م فلك 
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ير فزرهطاعك.؛. عو الدل.م اللطنه ٠‏ إنم) المحرثيم #لوساءية أها. - وأنهزيه .ء 
لما كدوم جمس جديا 000 لم سال * 0 
ا ل ل ا روا ا ماد 
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اذا سمه بتع مجي دنر ود 
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حرا لو اد ترم 3 0 

ويذهرء عي شا شوكن. ا 0 ا 5 مم 
لحوينا . <لابيماشيم بجعي كريس اوضر م4 


0 ا 000 ع ا 
8 : 


غلاف نسخة الخزانة العامة بالرباط. 


129 


بشعالدم اهلاجم عرح الم مكومس فرردرد لود 
جرادم الزو[ و متيج اوسيل وجهزا عام الوم رين 5 لحل 0 و عتما خم رالمركرب![الإسرد 
واللسطي الع ياو رنسولا: درن .سهان سهتم الما راعة اللتاع وكيد: مرح امم إلسترط والزيطع .وز 
زإح الراهم 1 بك رده مالا دار والاملما رج البسر رواللمن ا ذا وأ 2 مالم 0 
رابلا رء خاي : موز نس سباع هر اللص راو الاو[ حار عبد رالليزا 214و 
واجشيلة شع سرع ناخم و الشرابح و اللدبار_وافرازة با ويد سدا) الرنهزروالرنه تل 
الدمعليم وعا د الله سا تحرافيت الملوان وتسرتو حير كع] فل لذ ر[ة ازع * إعليد وعلومر 
شام كر[ [ ه [ رفسير مهمرناء هززالكتاب الكلاجء إصتاء لؤير فلت اجام« ترعر 
الوهاب مر عل مر الزالكم البعزاد شماللم واتساع سسآيلم والتعرن) لضوام وتعسسمرم ةكلام - 
عد ضر للإخنتطرح درالرمللة رالزكمار» اذ الزقالة مرعل» لفائر ابعر رالذ سل ودر ترحم زبو 
ب عبرالله المازري شريدلد نايرس إتفان قبط بكليإن مساب المزرقب سك + الإعزطئير كدر 
' كاب مزه ب/زطق[ب شرح والف زول :أ مننكاا م تحفرق مشمر, وعلوعلم. ست ما إعصرنزل تدحف 


٠ ٠‏ هزالطنيب درشلعع مسايلم خامرٌ ور أب وحم الدم العضيرورها ترزم اسم و#ميتسم 


ررضة المستبيرع شرح كناب التلض رن وس_سظم 1ن مسعول (قزل العثرات: رالععرعرابلات 
رار هوا ربلقعن[دالى ]سملم الفمليك ا محشر: وبرمند ايم بى الفزع الاكبر: و بتوجنا ينا حم 


حي له اللا ل لي ابر جم عبر الرشك برجا ءرزم رالألطي كاتلس: زنت.[ رذ القناز 
لحرت بريينة وإجبة عاط مرإزمت,المل) الإفرم والغسلع ماعراههل ب - :ري 

سا8 اللغظ صر إبنشز ب واسزاهع عدر إلد م تعلو وتمايخ دصرو ا مواد تيمس نقلي مرم نشول 
لش والقناب سحي سنب عليم السللل رالرادغيره :ارا نابم الفاسف عر خنلام هلان 
دبرهيم وهيية الشرع كسم رعبينية و خلميز وأمإانهم_يماهر اسل اتشرعيه ا سس 


بوميزحبت اناج الزتاج(غزماعم: لاتاج كسرزولإتاج فيصر وعرسي يم دعسم 00 


مدلة حرث وهأ ين وكمدلرة لتك ومس العيميز كبرو الإرظ وسرمتمون» تخرحت 
كممارة اح يفول مراجمرن ريغ اليش متام ل مد 2 ا مرني لكب روالزمخر: وفرهط 0 
[لشيرخ؟ فر تسم ول جرم خمر بو الترادى عل محف التوكبروالققرزيزمزهب [2 حنهم 
و[ زبرحيث رار سر أإراجب والشم اليم المتصوم المررع والواجب ساك متو حزن 
وسرأ مفلام كذ اة لإيزز مم احتلاف مر الشول ختلاب الشيي نمسم : وعبرعد بعص ( 
يي معز الواعب عنمرم عم( رجبتم رلسنة و) زكضراعةإاف جيه وسقريز نعو لواحب 
: بالزويكمر جزحر» دكير 39 وكز[مرطعنرنق واحبي ولبسركزواحب شعر: ول 
ايع اعه] اشتركلة تمرصية الرتاز الزوع وميم لواحب علا قرو وتقيرة كسالا 
هب إيض الب سر ابا وكام[ مع واحر 2 العدإجات ع المعام لاك عنرن[ وفرفازاسن 
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موحارءيا مز مستكفيؤيصر ومو اكاك رايم وقة فولء بامانايرجع الامسيح قوذ ١‏ 
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ب شيل وا 0 ا :اعشسعاز 3-5 و ونه سطا 1 
احبات زنة ل ارمع ود اتزة كايفاو - لجيه زلاخ يلوك : 
6 3 عمبه ورف نع4ة تعد منسيعاً 5 ال ل وراوالا يكيف ل (لانة وفارايٌ 
امخمطا ف نز اهارا لابا تلا ا وهنا رنتعية وما قد لي) الاالظاامو نو لممزل كن ٠‏ 
نم لعتطمياليه برمطائقة حكينا النه ونعاؤ العا ا م 
ردم رعاشو متايه وانذمل وزسعن )حلم والقيم نا ا 0 0 
مسح 0 ا 0 0 ا 
ورسم ا 0 لا ا ل 
ف واء وثارعا والزكر و" 2 بدو عليه شا زه اجراز ويم وا" امن جر مشلاتم 
)ور الشرلم امبررة والؤيشر!العزران ووتخشع ته 
كضلنة بج بضزابه2+ جيرا ركه »اليزج وريس مرإ لنسميز ل 
سم مرع ا قطي وتسم نا ود 5 الله ملعت 
أمكة - نبسنا صهالده علب عل لدرشة يبه والز اس قرم نل م لك وعلنا الوعطة : مويله النبي صو ال و 
تصرمنه ركه وانصلا-»يو ليور ناا مضزعبك من : الصلاة ىال سجر درل واز صر الله عليةو] ملاح عا 
0 كرام 
ال رداقو وعم ما رعق »لجل 
ا 2 يت صرح هرك الاد» فر و مضي عه اما ل ملك اننا ودر !كعم ر ولرش كابير وخ 5 
ع مم كنا كه واخسلف تجلبزاهزات: ع ذلف بفاريح صهم لبلا يشهالرر رسكتا هأ وفا يم 1 
4 مسا ت نضاعه وي كما تضاعه السنات فالايهد ابح ع ومن جيه باه نل تزه ل عرات, 
به ممم الب علمم و 
ل يا انه وبسشلانيكم ريشا ل 
مين ومسب الغران 00 نصبانة لم عر النيشمه بالاثجاري. 0 1 
ع زياهواتكم وناللة بك تيج ينه لف مراوامإدحسزا4صود : 
رفت يججنمما (ذراجه اجر د لي ياه تيسن رابدث ١‏ 
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200 دمزء ززاء ثه اش وع عير واتتويلاياتة و - 
خم مزلابفرة نبع !0 راد ماتاودكك: عليه ختمة أ خرو م غازله يبنو نز ل 

0 انه ل رتعطم وتقيم مل حصب الاحواا لت 
ا يي 0 ا ال ا ا يي 
بع رعسه)؟ مكان . الالوات وغجربرالا برالا نواه وعليرلالك ر: أذ لك موا عمس مزانتو دبج 


حعلنا بقطله يذ ا ز» علما وناع! لمر 
و ل رمه ذل ر-(عمارانمر واكرا لاني 
اعقسى وول. وزيم المسها جم مبا حا *. سر أيعماز! نم ل رت 
1 1 بي رتسطتم . رسكت _رتسيت اليه هو لم والقعب بالل جعزم فارمع الم 
ؤم ف م ل معنا تعطضما 3 : 1 ' 1 
كه ١‏ وفسريكة رج نزي روكزقك الدعب بالشحريها سس الو 
جيه 0 وميس اناا المع بي متهم عير ا رمه 
مار يفتكا محيدماز؟ محممه رك 0 ع تتروامريك 
كذ لد مز علس و له رد 0 0 0 010 بغار » 0 


يم انجما. و 
يي ا الام 


ابو 0 ال 


ساعد ا خلا لخو زرده سساح مزار ومنهم 2-7 13 
: 1 28 0 يه كج : 3 


ظهر اللوحة الأخيرة من نسخة خزانة ابن بوسف يمراكش. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عونك اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الحمد لله الذي أوضح منهج الحق سبيلاً. وجعل الم ا اعرد 
دليلاً. وخصنا بخير المبعوث إلى الأسود زوالا نيضن الحم ” 0 
فونذى نسيفانة (نيعنى)”*" المتاركة الآداف» وطير فق نس القرك (الأناة)7 
وأزاح الرسوم“ المعبودة بغير حق من الأحجارء والصلبان, والنيران» 
والأصنام» وشرح لنا وأوضح الأحكام» وبين الحلال والحرامء (وهدى)”” 
سبحانه لاتباع هديه الأمم من أرضاه واختاره لصحبتهء والإيمان بما جاء به 
من وفقه واجتباه»ء جعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع والأديان» وأنواره باقية 
يفاك لفون دا لأرمان > مين لعل بعلن الهدما تعاقيت: الولو ان9؛ او ديد 


(1) إشارة إلى حديث: (بعثت إلى الأحمر والأسود...). سنن الدارميء باب الغتبمة لا 
تحل لأعد فلدةء ديف (12487 4995/1 الممشيرة على الصححين «حليك 
(3587) 460/2. 

(2) في نسخة: ااخع»: (ببعثه)؛: والصحيح ما أثبته من «خق». لأن الشارح إنما يتحدث 
عن البعثة المحمدية لا عن البعث». ولذلك نعتها بالمؤنث: «المياركة». 

000 فى نسخة : : «خق») شبه طمس يمكن قراءته: (والآثام)» وفي السجة: : لخع»: : (والأنام) 
بزيادة الواو وكلاهما لا يتفم + أن الجملة في القراءتين معا غير تامة: طهر من؟ 
والصحيح - والله أعلم عنما كه 

(4) الرسوم: مفرد الرسم وهو الأثرء وقيل بقية الأثر. ينظر: مختار الصحاح للرازي 
ص 2102 تحقيق محمود خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» سنة 1415ه - 1995م. لسان 
العرب لابن منظور 241/12» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» سنة 1990م2 
وعرفه أبو هلال العسكري بأنه: إظهار الأثر فى الشىء ليكون علامة فيه. ينظر: 
القروق كن اللفة صن 63 ستكشزوات كار الآقاى الخجديدة» يروكة» طلوكة انالنة هه 
9م00 

(5) فى نسخة: «خق»: (هدى). 

(6) الملوان: الليل والنهارء وقيل طرفا النهارء وحدهما: ملاء مقصورء يقال: لا أفعله - 
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فرهيده كا قاكل من علد ورشباة» وح عليه وعلبهع تيا كيرا . 

أما بعدا"» فقصدنا في هذا الكتاب الكلام على كتاب التلقين للقاضي 
الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي كانه 
واتباع مسائله» والتعرض لضوابطه؛ وتفسير مشكلاته على طريق الاختصار 
دون الإطالة والإكثارء إذ الإطالة مدعاة (العدة”*' والكسل» وقد شرحه أبو 
عبد الله المازري شرحاً في غاية من الإتقان. محيط بكليات مسائل المذهب. 
منفسح الأغراض”0, 5 الحقيقة كتاب مذهب لا كتاب شرحء وللقاضي 
على مشكلاته تعليق مختصر*” »: وعلق عليه بعض أهل عصرنا””؟. فجعلت هذا 


- ما اختلف الملوان. ينظر: مختار الصحاح ص264؛ لسان العرب 14/ 292. 

(1) بدأ الشارح كله بيده العبارة: اقعذاء برسول الله عله حيت كان يستهل خطبه 
ومكاتياته بها.ء كما ورد فى الصحيحين: البخاري 1/ 9: تحقيق مصطفى ديب البغاء. 
دان اين كقوة ناض 4 بير وفك بلق 107هردد 5زم وضيات 013067 تحني 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت (د ت). ومعناها د حسب 
امه حمتن رطاأعا بعدما تحن فيه أو يعد :ما كنا يله كني كان كذ ركذام تسطر بسر 
مباعة الأعراك: 63502 تحتيق حبنن هتداوي اذ القلي شق طبن أراى + مينة 
5م.. ينظر أيضاً: رسالتان في اللغة لأبي الحسن على بن عيسى بن علي بن 
عبد الله الرماني ص 25» تحقيق إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمان» 
سنة 1984م). 

(2) كذاء ولعله يقصد العدة بمعنى المدة أيام العمن كتاية عن الأفيد الظويل وفبه 
تحكمء والأنسب بالسياق - والله أعلم ‏ (الملل). 

20 توف اتعق 0 (الأعراضى )دل (الأغر اهن ركلاهما سيم وانيت في 
نسخة: «خع' لأنه أدق وصفاً لمنهج المازري كأَنْهُ في شرحه للتلقين فهو كتاب فقه 
بالأصالة. وكتاب أصول ومنطق ونحو وكلام وبلاغة. . . بالتبع. 

(4) سماه: «المعين على كتاب التلقين» لم يتمه. 

(5) لم أهتد إليهء ولعله يقصد معاصره أحمد بن عثمان التونسي الملياني المتوفي؛ سنة 
4ه - 1247مء الذي وضع تقييداً على التلقين» فيه تنبيهات خفية. وربما يقتصد 
انق فحزة انا بكر محوناي اعم ددعي الرحي : نال القزاقن :دك الى اداله 
عمد على التلتده قنع :لصح توق وانعة يوم كيد كال عقي سو اليه عند جين 
وخمسين وستمائة. ينظر: الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراج 656/1 - 
5- تحقيق فخمد الحبيية الهيلة» الذاز :التونسية للتشر»: سنة 1970م 
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الكتاب مرتباً على مسائله قاصداً بذلك وجه الله العظيم». ورجاء ثوابه الجسيم. 
وسميته: «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» وهو سبحانه 001 
إقالة العثرات» والعفو عن الزلات» والمرجو أن ينفعنا بالعلم في ل 
الظليل”*' في المحشر»ء ويؤمننا به يوم الفزع الأكبرء تكوعا كاند بوملك سريف 
لا تاج إلا تاج أهل طاعتهء لا تاج كسرى”” ولا تاج قيصر”*'» وهو سبحانه 
0 ابا 


000 
(02) 


600 


04 


05) 


في نسخة: «اخق»: (ظلة)» وهو خطأ نسخي. 

الظل الظليل: الكثيف الذي لا شمس فيهء ومنه قوله تعالى: #أوَنْدَجِلُهُمٌ طلا ظليلا» 
[النساء: 57]: ينظر :: جامع: البيان: على 'تأويل'القرآن لآين حترير الطبري 144/5 
دار الفكرء بيروت». سنة 1405ه ‏ 1984م. 

كسرى بفتح الكاف وكسرها اسم ملك الفرس معرب وهو بالفارسية اخسروا أي 
واسع الملك» فعربته العرب فقالت كسرى: والجمع أكاسرة» وكساسرة؛ وكسور على 
غير قياس» لأنه قياسه «كسرون» بفتح الراء مثل عيسون وموسون بفتح السين». ينظر: 
مختار الصحاح ص228؛ لسان العرب 142/5. 

القيصر: اسم ملك الرومء والأقيصر صنم كان يعبد في الجاهلية. ينظر: مختار 
الصحاح ص224؛ لسان العرب 104/5. 

لم يتعرض ابن بزيزة كلَنْهُ لشرح مقدمة تلقين القاضي» وهو نفس المنهج الذي سلكه 
قبله الإمام المازري» في شرح التلقين؛ وَنْصّها كما وردت في طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية: نحمد الله ونشكره ونستعينه؛ ونستغفره. ولعبله» 
ونذكرهء ونؤمن به ولا نكفره» ونسأله الصلاة على خيرته من خلقه محمد نبيه» وعلى 


آله وأصحابه وأزواجه صلاة (نامية زاكية)» نحظى بفضيلتها ونسعد بمزيتها آمين. 


ينظر: التلقين ص11» المطبعة الملكية» ط. أولىء سنة 1413ه ‏ 1993م. وأوردها 
(نامية زاكية). 
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قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي : 


«كتاب الطهارة: الطهارة من الحدث فريضة واحجية على كل من لزمته الصلاة» 
إلى قوله: «والغسل فيما (عداهما) 9 ». 


لشرح: الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة”©», قال الله تعالى : لاوَيَبِكَ تر 


©* [المدثر: 4] والمراد تطهير القلب من دنس الشرك» والخطاب حيئئذ للنبي 82 
والمراد غيره» أو الثياب من النجاسات على اختلاف أهل التأويل فيه”* . 


: ء (5) » 5 1 2 
وهي في الشرع”” قسمان: عينية وحكمية. 


(1) الكتاب في اللغة الجمع: وفي الاصطلاح اسم جنس من الأحكام ونحوهاء تشتمل 


020 
000 
04 


(5 


على أنواع مختلفة كالطهارة مشتملة على المياه» والوضوء» والغسل» والتيمم» وإزالة 
النجاسة وغيرها. ينظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد فارس بن زكرياء 5/ 
8 المصباح المثيز للفيومى 2/ 4آ المكتبة العلمية» بيرووت» سنة 1369ه 
المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي البعلى ص 25 تحقيق محمد بشير الأدلبي؛ 
عبد الرحمن المغربى أنؤ اعسنك الله 1/ 43». دار الفكرء بيروت» سنة 1398ه- 
7م وفيه: «والكتاب يفصل بالأبواب» أو بالفصولء والباب بالفصول؛ ولم 
يستعملوا تفصيل الباب بالكتب والفصل بالأبواب...»2. 

في نسخة: «(غ2: (عداها)» وكلاهما يستقيم. 

لسان العرب 4/ 506. 

0 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» ط. ثانية» سنة 
2ه 1953م. فتح القدير للشوكاني 5/ 324» دار الفكرء بيروت (د ت). وقد 
أوصل عبد الرحمن الجوزي هذه الاختلافات إلى ثمانية أقوال. ينظر: زاد المسير 8/ 
0» المكتب الإسلامي» بيروت ط. ثالثة» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لهء فالأوليان من 
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ولما انقسم ظاهر الطهارة الشرعية إلى قسمين: طهارة حدث وهي 
الحكمية؛ وطهارة خبث وهي العينية» قيد عموم اللفظ وبين مقصوده» فخرجت 
طهارة الخبث بقوله: «من الحدث»: وبقى اللفظ شاملا لطهارة الحدثين: 
الكو ولا 

وقد طال كلام الشيوخ في قوله: «فريضة واجية»: وقد قصد به 


التواوف على ,شن لمكي والتحرز من مذهب أبي حنيفة”” وأبي زيد”, 


<-) نحبثء والأكية مين عدت ينظر : حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 011 اميق 
محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان. ط. 
أولى» سنة 1993م. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لمحمد عرفة الدسوقي 1/ 
0---31غ6 :وار > الفكرة٠ييروت‏ (5نت): 

() قال الإمام المازري: الطهارة على قسمين عينية وحكمية» فأما العينية فإنها طهارة 
الحك». لأنهنا يال بكيها'عيق التجاعة واي المكمية فون :طيارة السرفة لأن 
الغرض بها رفع حكم الحدثء وليس هناك عين تزال. ينظر: شرح التلقين 1/ 119: 

تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي. دار الغرب الإسلامي. بيروت» لبنان طبعة 
أولى سنة 1997م. 

(708 :أن« الفرافي»والواجته عندنا سواء. ينظر المتدمات: لايق رهد الكد 635:71 تعفد 
محمد حجيء. دار الغرب الإسلامي». بيروت» لبئان» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 
8مم. 
وكذلك عند الشافعية إلا في الحج فإن الواجب ينجبر بدمء ولا يتوقف التحلل عليه. 
والفرض بخلافه. ينظر: الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى ص287, دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» طبعة أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م. ١‏ 

(3) النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة. أحد أئمة الإسلام وفقهائه. إمام المذهب 
الحنفي» توفي سنة 150ه ‏ 668م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 1/ 87: تحقيق 
خليل الميسء دار القلمء بيروت (دا ت)؛ طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي 30/1 
خ !فذاق العكيرة ؛ مير محمد كتب خانة. كراتشي (د ت)؛ شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي 1/ 227 المكتب التجاري للطباعة. والعغير: والتوذيم » بيرؤات :. ليكان 
(د ت)؛ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/ 342», دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط. ثانية» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

04 عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أدو زيل 8 الحنفية» وأول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه» له كتاب تقويم الأدلة. وكتاتت الاسوان وغيرهماء توفي ببخارى سنة 
0ه - 1039م. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 521/17. تحقيق شعيب 
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حيث فرقا بين الواجب والفرض”'*» فالفرض المقصود المدرك». والواجب ما 
كان مظئون المدرك؛ وهو اصطلاح محض إذ لا يلزم من اختلاف مدرك 
الشيء اختلاف الشيء في نفسه وعبر عنه بعض الحنفية فقال: الواجب 
مخصوص على ما أوجبته السنة. ولا يكفر المخالف فيه. والفرض هو 
الواجب بالكتاب الذي يكفر جاحده بغير ارتياب”» فكل فرض عندهم 
رحبت و ولسن 15 واي ترقا والصحيح أنهما اشتركا في خصوصية 
الرجحان الذي هو فعل الواجبء فلا فرق. ونظير ذلك في الترادف أيضا 
الفاسد والباطل وكلاهما بمعنى واحد فى العبادات 55 دنا 
نكا ال اتن :1ن قورة فى تقيبير لقنن (العوفي عه جام 


- الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت. سنة 1413ه 
4م. 

(1) كشف الأسرار للبزودي 2/ 300 303. 

(2) أصول السرخسى ١111/1‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت» سنة 
2ه 1953م؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 140/1 141»: دار الكتب 
العلمية» بيروتء لينان» سنة 1403ه ‏ 1983م؛ أصول الشاشي صص379» دار 
الكتب العربي» بيروت 1402ه ‏ 1982م؛ اللمع في أصول الفقه للشيرازي 1/ 23؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م؛ حاشية ابن عابدين» 
لمحمد أمين 2ج 3‏ 4» دار الفكرء بيروت» ط. ثانية» سنة 1386ه ‏ 1966م. 

(3) دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك تأليف: حمدي عبد المنعم 
شلبي ص 16» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة؛» مصر (د ت). 

(4) وعند الشافعية أيضاً مع استثناءات» قال السيوطي: «... الباطل والفاسد عندنا 
مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض» وفي العبادات في 
الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل". ينظر: الأشباه والنظائر ص286؛ 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكرياء بن محمد الأنصاري أبو يحيى ص 263 
تحتيق :مارن السازك» ان الفكر المعاضر» بيروتك و سكه 411 1غداء 1971م خلانا 
للحنفية الذين فرقوا بين الفاسد والباطل. حيث خصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد 
بأصله كبيع الخمر والتمرء والفاسد بما ينعقد عندهم بأصله دون وصفه كعقد الرباء فإنه 
مشروع من حيث إنه بيع؛ وممنوع من حيث إنه عقد ربا. فالبيع الفاسد عندهم يشارك 
الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض. ينظر: تحقيق المراد للعلائي ص 72» 
تحقيق د. إبراهيم محمد السلفي» دار الكتب الثقافية» الكويت (دا ت). 

(5) أبو بكر بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي من مؤلفاته: تفسير - 
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والواجب يطلق على الواجب بالأدلة لا بجعل جاعل"»”'' فهذه مسألة أخرى في 
الفرق بينهما . 

ولذلك لما كان من ضرورة الواجب تعلقه بالمكلف. قال : «على كل من 
لزمته الصلاة» : وهو المسلم البالغ العاقل» والتمكن من الأداء شرطه. 

وققم تمرّق* الغتاناة على فيوس" + «نتنها نا هدو مواد لتفيييهه وديا اد 
مراد لغيره كالطهارة فتجب بوجوب ما تراد له.» فلذلك قال: «على كل من 
لزمته الصلاة». ولم يقل: «على كل عاقل» لأن الصلاة يسقط أداؤها عن 
العاقل لمانع كالحيضء» وإذا سقط المشروط سقط شرطه. فإذا وجب عليها 
اداء الصلاة وجب حينئذ تحصيل شرطها فحينئذ يتناولها كلام القاضي », وتحمق 
حالين . 

وأيضا هل يدخل تحت لفظه الصبي المأمور بالصلاة أم لا؟ لأن الصلاة 
وإن كانت غير لازمة» فشرطها عند فعلها واجب ضرورة فلا تقع شرعية إلا 
تحمييل شرطيا تالشرط عليه وانيب» وان كان المشروظ مندويا , 

وقد خالف في هذا بعض المذاكرين» ورأى أن الطهارة في حقه ندب 
كالصلاة إذ لو ثبت في حقه الوجوب لستحق العقاب بتركه. فيلزم القول 
(بتكليفه)”7 وهو خلاف الإجماع لقوله كلِةِ: (رفع القلم عن ثلاثة)”7 فذكر 


القرآنء توفي سنة 406ه ‏ 1416م. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/ 252. تحقيق 
محمود الطناحي» عبل الفتاح محمد لحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ظطَ 
أولى» سنة 1386ه ‏ 1967م؛ سير أعلام النبلاء 17/ 214؛ وفيات الأعيان لابن 
خلكان 10/1», تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار صادر (د ت)؛ معجم المؤلفين لعمر 
رضأ كحالة 3/ 2229 مكتية المثنى بيروت» دار إحياء التراث العربى. بيروت (د ت). 

(1) توجد نسخة منه خطية بخزانة فيض الله أفندي باستنبول تحت رقم (50). في مائتي 
ورقة. 

000 في نسخة: الاخع»: (بتكليف). 

(3) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة). سنن الترمذي. كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن له 
يحب عليه الحدء حديث (1423) 432/4 قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن 
غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي يله ورواه - 
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الصبي فيهمء فاعتبره بعضهم بحكم المشروط. وقال بالثبوت فيهما""' في 
حقه. والامتناع عندنا أنه قد يجب الشرطء وإن كان المشروط غير واجب 
بدليل الطهارة لمس المصحف. والطواف على ما فيه من حق القائل أن يقول: 
إن الضيى مكلف بالمتلاة بذلا لوق الغقابالناتجو له انك ولغ العشر شين 
أنه يوقعها بقصد العبادات» وصورة الطاعة لا على معنى العبث والعادة» وهو 
مقتضى الأمرء فإن قال: إنما الخطاب متوجه على الولي والحاكم» ولا يكون 
الأمر (امراً)”© (قلنا)”©: إن لم تكن الصلاة مطلوبة من الصبي فلا معنى لأمر 
الولي إياه بها. فإذا صح ما ذكرناه أنه مأمور بها ندباء ثبت في حقه قسم من 
أقسام التكليف. إلا أن يدعي الخصم أن المندوب ليس من أقسام 
التقلقك”"'ي فإ فين :: زتها أمرالفلؤة اللتهديد: والتائيس» 'قلناة نويه انمو 
وغاية ذلك أبداً العلة» وذلك يستلزم وجود المعلول. 

وقد قال كثير من أهل العلم إنها واجبة (عليها)'”” تعلقاً بلفظ الأمرء 
وبمقتضى الأمر الناجز الذي هو حاصله الإيجاب سيما أن التكليف حكم 
شرعي». وصاحب الشرع قد أمر بأمره» وصرح بتهديده وضربه””'. وكذلك 


- ابن عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ 
سئن النسائي» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث (3432) 
6/ 156؛ سئن ابن ماجهء كتاب الطلاق». باب طلاق المعنوه والصغير والنائم؛ 
حديث (2296) 658/1. 

(1) أي في الشرط والمشروط معاً. 

(2) في نسخة: اخع؛: (بالأمر أمرا): 

(3) ساقطة من نسخة: «خحق». 

(4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 173/1؛ اللمع للشيرازي صص77؛ إرشاد 
الفحول للشوكانى ص77»: تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب دار الفكرء 
بوك4 1ه أولى» سنه '1412هَب 1992م 

(5) كذاء ولعل الصواب: (عليه)؛. لأن الضمير عائد على الصبي. 

(6) قال ابن قدامة: فأما الصبي العاقل فإنه تجب عليه في أصح الروايتين» وعنه أنها 
تجب على من بلغ عشراً. ينظر: المغني 1/ 239» دار الفكرء بيروت» سنة 1405ه 
1985م. 

(7) إشارة إلى حديث (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم - 
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صلاة النافلة غير لازمة والطهارة لها عند فعلها لازمة. فتمد تحمق وجوب 
الطهارة من الحدثين على من لم تلزمه الصلاة من المكلفين كالطائف 
الطهارة لها ولسن كل من لزمته الطهارة لزمته الصلاة كالمتنفل . وماس 
المصحف. والصبي» والطائف». اللهم إلا على القول بوجوبها على الصبي 
تعلتا يفقكقيئ: الأمن: «القضنية اكه فل «كقفه والعرظ "والدتووط حيييد 
راتما 


وقك.رائ تعفن :فتهاء الأصوليين '(أن الوقتوء للتافلة وان الوم 
فيها لا يتحقق. بدليل أنه إن قام إلى النافلة فحينئذ يتحقق إيجاب الوضوء 
عليه)”*'»: عند الخصم إما أن يجيزوا له الترك مطلقاً أو لا؟ فإن كان الأول 
سقط الوجوب مطلقا إلى غير بدل» وذلك إبطال للنفلية» وإن كان الثاني لزم 
إنقلاب النفل واجباً وهو باطل. فالوضوء للنافلة حينئذ على (الأصل)”© 
النغلبة > فإذا كان فعلها عدوة الو هيوه كوت كان زدرو) تركها عيفد انعا 
وبقي حكم النفلية على أصله. 

والتزم بعض المتأخرين أنه واجب من حيث إنه إذا كان فعلها بغير طهارة 
محرا »كان قعل الطيازة ليا واحا .وللقائل أن .تقول إذ1 كان فعلها يشير 
طهارة محرماًء كان تركها حينئذ واجباً. حملا للضد على ضده. 


ومنهم من لزم الفرق بين الصبي والمتنفل» فأوجب الوضوء على المتنفل 
دون الصبيء» اعتمادا على أن الصبى غير مكلف بخلاف المتنفل» وهو 


- أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع)؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (495) 133/1؛ المستدرك على الصحيحين؛. حديث 
(706) 311/1. 

(1) في نسخة: «خع»: (للوجوب). 

(0) في العبارة اضطراب وقلق يمكن تصويبه ‏ والله أعلم ‏ ب«أن الوضوء للنافلة قبل القيام 
بها غير واجبء» ولا يتحقق الوجوب إلا إذا أريد القيام بها». 

(3) كذاء والوجه (أصل). 
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ضعيف» لاشتراكهما في نفي (التكليف في)”' صور الفرض» وافتراقهما فى 
غير ذلك لا اعتبار له في هذا المحل. 7 1 

وقسم بين أنواع الطهارة وحصرها ككنْهُ في ثلاثة» وقدم الصغرى إجمالاً 
وتفصيلا على مقنضى الآية (وبيقيا )!7 على :سمش البداجة عان. (علمها) ” 
بتكررها كل يوم وليلة. قال الله تعالى: #يكآمًا ارح ءَامَنْوَاْ إِذَا كُمَثْمَ إل 
لصَّلَوةَ دَأَعْسِلُوا وجوهك:4 [المائدة: 6] «الآية»: تسلمياً على أنه الأكثر الأغلب» 
فكان تقديم بيانه أهم. 

قال إمام اللسان”: «كأنهم يقدمون الذي ما به أهم بهم» وهم ببيانه 
أعني» وإن كنا جميعاً يهمانهم ويعنيانهه” 127 . 

وسمى التيمم بدلاًء وقد اختلف الشيوخ في ذلك» فسماه بعضهم بدلاً 
لأنه يقوم مقام المبدل منه في الاستباحة به فقط أو مطلقاً على ما روى7, 


010 في نسخة: لخع»: (التكليفية) . 

)2 في نسخة : اخع؟ : (وبيتهما). 

للك في نسخة: ع2 : (عملها). 

(4) يقصد سيبويه عمرو بن عثمان بنقنبر أبا بشرء إمام البصريين» مولى بني الحارث بن 
كعب» نشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل» ويونس. مات بالبيضاءء وقيل: بشيرازء مع 
اختلاف في تاريخ وفاته. ينظر: الفهرست لابن النديم ص76 دار المعرفة» بيروت» 
سنة 1398ه ‏ 1978م. تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 12/ 195» دار الكتب 
العلمية. بيروت (د ت)؛ بغية الوعاة للسيوطي 2/ 229 230. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط. أولى»؛ سنة 1334ه - 
4 إم. 

(5) نقلاً عن كتاب الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي ص2:69 
تحقيق د.. عشين موسى الشاعنء دار البشبيرء: عماتن»: طبعة. أولق٠‏ سننة 0م ونص 
العبارة: قال سيبويه: إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وبيانه أعني ؛ وإن 
كنا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم . وفي الصفحة 58 قال سيبويه : إنهم يقدمون ما هم به 


9 وببيانه ا 

)66 سماه بعضهم خلفا. وأن الخلف لا يشرع مع وجود الأصل. ينظر: تحفة الفقهاء 
ل 1/. در الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» سنة 1405ه 
4ام. 
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وأباه بعضهه'" نظراً إلى أن البدلية تقتضي التساوي كخصال الكفارة 
(المخيرة)'© فيهاء والترتيب بين هاتين الطهارتين قد أتى إجماعاًء وأباه 
بعضهم نظراً إلى خصوص الأحكام المدسة) وشماة يعدي ري 1017 
وفيه نظر لفقدان السبب المحرم الذي يتوقف إطلاق اسم الرخصة على 
(قيامه)”؟ إلا أن يغبت أن استباحة الصلاة بغير الطهارة المائية محرم بالأصل» 
ون 5050 اهن الاصطلاح تسملعة وخصضة بوتجوبة»: ظنا ا أن الرخصة 


تنافي 2 وفيه ضعف» إذ أن الرخصة قد تجب فى د فقن الأحرال” 7 . 


وإشناة المحققوق قرفا مسعفلذ تنقسه في محله”” وهو الأصح عندناء ثم 


نا "كان مو كبرو الوشيوء رسال )191 تعرهن الدكرها ورهن أزيعة الخال : 


(1) ورأوا أن حقيقة البدل ما ناب متاب ما هو ندل عنه :مع خضؤره ووجوده كالعتق في 
كفارة اليمينء والإطعامء فإن أحدهما بدل عن الآخرء لأنه يجزئ مع وجوده 
وحضوره» والتيمم لا يجزئ إلا مع عدم الماءء فلا يسمى بدلاً.. . ينظر: شرح 
التلقين للمازري 1/ 123. 

(2) في نسخة: «خحق»: (المتخيرة). 

(3) الرخصة في اللغة: التسهيل في الأمر والتيسير. ينظر: المصباح المنير للفيومي 1/ 
4؛ وفي الاصطلاح هي: با شرع لين الأسكام لعذر مع قيام السبب المحرم. ينظر: 
أصول السرخسي ص117؛ الإحكام للآمدي 1/ 188؛ حاشية الدسوقي 1/ 141. 

(4) قال الحطاب: وفي مختصر ابن جماعة أنه [أي التيمم] رخصة:ء قال التادلي: والحق 
عندي أنه عزيمة في حق العادم للماءء رخصة في حق الواجد العاجز عن 
استعماله... والقول بالرخصة لا يستقيم في حق العادم. فإن الرخصة تقتضي إمكان 
الفعل المرخص فيه وتركهء كالفطر في السفرء والعادم الماء لا سبيل له إلى ترك 
التيمم. نظن شواهب الجليل. 325:71 

(5) في نسخة: «اخع»: (قياسه). 

(6) كذاء ولعل الصواب: (أبقى). 

(7) كذا والوجه: (منهم). 

(8) مواهب الجليل 1/ 226. 

(9) بخلاف الوضوءء فهو طهارة تتعدى محل موجبها. ينظر: المقدمات لابن رشد 1/ 
5 تحقيق د. محمد حجي وآخرون؛» دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء لبنان. ط. 
أولىء سنة 1408ه ‏ 1988م. 

(10) كذا. 
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وثمانية تفصيلاً وهي ثمانية بالإجماع لا زائد عليها ومنها مفروض وما ليس 
بمفروضء ومنها مغسول بلا خلاف كالوجه واليدين» ومنها ممسوح بلا 
خلاف كالرأس» ومختلف «(فيه)”'' كالرجلين» ولم يذكر فيها غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء؛ وهو ثابت فيها من جملة السئن», أو الفضائل على خلاف 
0 
وقد انعقد إجماع الأمة على أن الصلاة لا تستباح إلا 0000 يداد 
إلى تفن الكتاب:.والبتة »قال الله كخالى > ا ارج عَامنوا إذا ممتي إل 
الصََلرةَ * الآية» والمعنى: إذا أردتم القياه” . قال زيف يوق اسل“ مسا هن 
: كي 2660 ساع(7) )0 ١‏ 
المضاجع وقال غيره : .المع إذا فمتم محدثين » وا[قد] ادف العلماء 
القن تقدير هذا المحذوف ضرورة أن الوضوء لكل صلاة غير واجبء وهو 
مقتضى الظاهرء. ولمديقل ند لاس م ولم يصح عن أحد من السلف 


(0) ساقطة من نسخة: لخجع2. 

(2) تفصيله في: شرح التلقين للمازري 1/ 124. 

(3) تفسير القرطبي 6/ 82؛ المقدمات لابن رشد 74/1. 

(4) أبو أسامة زيد بن أسلمء أحد ثقات أهل المدينة» قال مالك: كان زيد بن أسلم من 
العلماء الذين يخشون الله توفي سنة 136ه- 754م. ينظر: تهذيب الكمال للمزي 10/ 
2 تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 
0م . تهذيب الأسماء لأبي زكرياء بن حزام ص196» دار الفكرء بيروت» ط. 
أولى» سنة 1996م؟ تذكرة الحفاظ للذهبي 132/1 133؛ تصحيح عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي ؛ حيدر باد الهند. سنة 1274ه- 1978م؛ سير أعلام النبلاء 5/ 316. 

(15. تفيمين القرطين-82/6؟الكافق" لابن غينا المن ضر 1152110أؤاز 'الكفث العلمية 
بيروت» سنة 1409ه ‏ 1987م, المقدمات لابن رشد 1/ 73؛ الإكليل في استنباط 
التنزيل للسيوطى ص 89. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د ت). 

(6) 'تفسير الطبري 4112/6 المقدمات 73:/1: 

(0) في نسختي : «خخق» ا (إذا). 

4 روى عن علي بن أبي طالب َيه أنه كان يتوضأ لكل صلاة: تم علو يهان 
التو ءاقنو إذا كسم ِل الصَّلَرة» وكل قائم إلى الصلاة يتوضا على مذهبه على 
ظاهر الآية. ولم يبلغه الحديث - والله أعلم ‏ ويحتمل أن يكون إنما كان يتوضأ لكل 
صلاة لما اختص به النبي يَِْخْ أهل بيته من إسباغ الوضوء. ينظر: المقدمات 74/1؛ 
سنن الدارمي 1/ 198. 
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القول به الآنء وفي الصحيح عن النبي كَكةِ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
ولا صدقة من غلول”0)”. والأحاديث في ذلك كثيرة متظافرة”' على إيجاب 
|الوقنوت.: عن 157 الفياة قي يو رز للقوة نفك ١‏ ناف علوم :و نما" ساني ادقن رذنت 
وجوبه”””*؛ والصحيح أن الطهارة إنما تجب للصلاة» والصلاة لا تجب إلا بعد 
دخول الوقت». فالطهارة لا جب إلا بعل دخوله. وقد قال بعضص الفقهاء إن 
الطهارة تجب في وقت غير معين. وقال الشافعي”' ‏ من شيوخ البغداديين ‏ 

(1) أغل بالألف خان في المغنم وغيره» قال ابن السكيت: لم نسمع في المغنم إلا غل. 
ينظر: مختار الصحاح ص200؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 2380 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطباخىء دار الفكرهء بيروت» سنة 
9ه 1979م؛ المصباح المنير 2/ 4618 لسان العرب 11/ 505. 

(2) حديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). صحيح مسلمء. كتاب 
الطهارة». باب وجوب الطهارة للصلاة.» حديث (224) 204/1؛ سنن الترمذي. 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء حديث (1) 1// 45 سئن أبي 
داود.» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث (59) 1/ 16؛ سنن ابن ماجه. 
كتاب الطهارة وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.ء حديث (271) 1007/1. 

(3) منها: حديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى)ء وحديث (مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم). ينظر: سئن أبي داودء كتاب 
الطهارة. باب فرض الوضوء 1/ 16. 

040( في نسخة: «خحق»): (محو)ء وما اتعن سحة اللخع) : (وهو لا 000 أن أهل 
العلم أجمعوا على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء يطهارته من الصلوات إلا 
أذ تله ةا نتفي اطوارقة ينظ ؟ :الكقات الآ وسفلك لذن "الممدد :109/1 عقي 
صغير أحمد محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» طبعة أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 
ولعل الصواب: «لمريد» لأن المتفق عليه هو هذا المعنى. وليس ذلك» بشرط تحقق 
الموجب للوضوء. 

(5) قال الزرقاني: واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوباً 
موسعا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معاء ورجحه جماعة من الشافعية؛ وقيل: 
بالقيام إلى الصلاة فقط لقوله يَكِْه: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة). ينظر: 
شرح الزرقاني 1/ 78» لمحمد بن عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط. 
أولى» سنة 1411ه ‏ 1991م. 

(6) لعله أبو القاسم الشافعي تلميذ أبي الحسن بن الشاب بن الفضل أيوب البغدادي» 
المعروف بالكرابيسي. ينظر: الديباج المذهب 1/ 145 146. 
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الوضوء قبل الوقت نفل يسد مسد الفرض وهو أحد أقوال الحنفية فى الصلاة 
المعجلة في أداء الوقت» والصحيح عندنا أن النفلية متعلقة [2/ ظ] 5 لا 
تأضل: (النفل )”7 وهو اعتبار الحقفية: 

قال القاضى ككْأَنَهُ: «وأحكامه ثلاثة أنواع: فرضء وسنةء وفضيلة» . 
إلى قوله: «وتحن تبين تفصيله إن شاء الله . 

اشرح: ذكر في هذه الجملة فرائض الوضوء وسئنه وفضائله» وحصر 
القرائضن فى رشنة" *' والمقق غلبا الأعشاء الأربعة القابية ينضن الترانه«رأما 
الماء المطلق فمتفق عليه في المذهب. وفي المذهب قولان في وجوب النية 
في الوضوءء والمشهور 5 ألقاواحاة فيه” ”0 وفي ع العبادات» 
بناء على أن جانب العبادات هو المقصود فى الوضوءء والشاذ لا يفتقر إلى 
نية» بناء على أنه مفهوم ار ال ل كلا 


(1) في نسخة: «خع»: (العقد). 

(2) وهذا خلاف المشهور والمشهور في المذهب أن فرائض الوضوء سبعة؛ كما قال ابن 
عاشر: فرائض الوضوء سبع وهي: ا 
أربع مجمع عليها وهيى: غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس الواردة في قوله 
عالت ف عي لبرت اموا إذا مستي إل المكرة 0-1 أ وجوه يك ِل 
لْمَرَافْقَ وأمسحوا روسك وأيملئْع إِلّ الْكعبين » وثلاثة مختلف فيها وهي: النية؛ 
والدلك؛ والموالاة والمشهور في المذهب أنها من الفرائض. ينظر: حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير 1/ 85 493 مختصر الدر الثمين ص 25. ْ 

(3) بدليل قوله تعالى: #إدًَا ُمَثّمَْ إِلَ الصَّلَةِ مأَعْسِنُا4 مفهومه للصلاة» والغسل للصلاة 
هوامعتي النية. ينظر:"البعوة على مدعب عالم 'المدينة للقاعي عبد الوهات / 
9 + تحقيق حميش عبد الحق ذا الفكرع للطباغة والتشير والتوزيع (د ت). 
الإشراف على مسائل الخلاف له يفا 1/ 7» مطيبعة الإرادة (د ت)؛ بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 5 66» دار الجيل» بيروت. لبنان» طبعة أولى 
9ه - 1989م؛ شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

(4) وهو لأصحاب القاضي من العراقيين القائلين بأن النية ليست فرضاًء بناء على أن مفهوم 
المعنى المقصود من الوضوء هو النظافة» وهو حاصل بغير النية. ينظر: الشرح الصغير 
علن أقرت المسالك للدردير 1/ 86» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد (د ت)؛ 
شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 120» دار صادر. رو طبعة أولى (د ت). 

(5) يقصد أبا حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 17.» تحقيق أبو الوفاء الأفغانى» دار ب 
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قال الإمام أبي عبد الله (والشيخ أبو الطاه 07 وعلى ذلك يتخرج 


الخلاف في الغسل20» واحتج له الإمام أبو عبد الله”) بقوله 82ة”*: (هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهم)'© وهو فيه نظرء لأ ذلك الوضوء عري عن 
النية لفظأ بما عري فيها وجوداً أو قصداًء وإنما عولوا على تغليب الماء كما 
ذكروا. 


ولما غلب العراقيون على الوضوء حكم النظافة» ورأوا أنه مفهوم 


المعنى» لم (يوجبوا)0 النية فيه؛ كما أنها في إزالة النجاسة غير (واجب”" 


0010 


)00 
000 
040 
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000 


إحياء العلوم» ط. أولى سنة 1406ه ‏ 1986م إلا أن للحنفية قولاً آخر بأنها 
مستحبة. وآخر بأنها سنة. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني 1/ 13» 
المكتبة الإسلامية» بيروت (د ت)؛ شرح فتح القدير لابن الهمام 32/1», دار الفكرء 
بيروت» طبعة ثانية (د ت)؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 19. دار الكتاب العربي» 
بيروت» طبعة ثانية سنة 1982م. 

إبراهيم بن عيد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي». أبو الطاهر.ء حافظ المذهب 
المالكي». وهو من أهل الترجيح والاختيارء ألف التنبيه في الفقهة+ أتمنه سنة 2526 
ولا يعرف تاريخ وفاته. ينظر: اياج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون 
1/ 265» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر القاهرة (د ت)؛ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف ص 126. ع367:؛ دار 
الكتاب الغريى؟ بيروت» لبنان» طبعة مصورة عن الطبعة الأول سئة 1349ه ‏ 
1+ تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ ج1/ ص 143: دار الغرب 
الإسلامي» سنة 1982م. 

التنبيه لأبى الطاهر بن بشير 1/ 13/ظ. 

ساقطة ف شط «خق). 

شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

حديث: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). سنن ابن ماجه»ء كتاب الطهارة 
وشننياك عات ما مخاء فن الوضوء قرة ومركين وثلاكاء عحديظ (1]:)419/ 5ه يلفظ 
هذا وشو هن لآ عفدل الله عد مل را به» ولمعرفة درجة هذا الحديث ينظر: 
تلكسن الحين لذب صعهن العنتلذقى 831/1 المديتة المكورة:: انه 383 1ن 
4م تحقيق عبد الله 'هاشم اليماتي المذتي؛ إزواء الغليل للألباتي'1/ 125+ 
المكتب الإسلامي» ط. أولى» سنة 1399ه ‏ 1979م. 

في النسختين: (يجيبوا) وهو خطأ نسخي واضح.ء والصواب ما أثبته. 

كذا والصواب: (واجبة). 
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وعلل ذلك أصحابنا بوجهينء» فمنهم من قال: لأنها مفهومة المعنى. 
والمقصود منه الإزالة» فكيف حصلت حَصّلّ المقصوهد”!'» وقال بعضهم إنما 
لم تفتقر إزالة النجاسة إلى النية لأنها من باب التروك» فأشبهت ترك الزنا 
واللواط وغير ذلك من المنهيات التي لا تفتقر إلى النية'“. وكذلك قال كثير 
من الأصوليين”* إن الكفار مخاطبون بالمنتهيات دون المأمورات» بناء على 
ما ذكرناه من المتروك لا يفتقر إلى نية» وهو خطأء لأن كثيراً من الأفعال 
أيضاً كذلك”"» كرد الودائع والمغصوب ونحوه. وألحق بعض أصحابنا 
بالفرائض الفور”” والترتيب”" وهو قول الشافعي ””. وألحق ابن 


(1) للمنتقى للباجي 1/ 302. 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 138. 

(3) البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 292 تحقيق عبد العظيم محمود الديب. دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورة» الطبعة الرابعة» سنة 1418ه ‏ 1997م. 

(4) اللمع في أصول الفقه ص21؛ المحصول للرازي 411/2 412»: تحقيق طه جابر 
فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط. أولى» سنة 
0ه 1980م. 

(5) بداية المجتهد 1/ 76؛ شرح التلقين للمازري 1/ 154 155؛ القوانين الفقهية لابن 
جزي ص9. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د ت). 

26 التفريع من الجلاب 1/ 192غ» تحقيق د. حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي» طبعة أولى» سنة 1408ه ‏ 1987م؛ الكافي لابن عبد البر ص21؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى؛. سنة 1407ه ‏ 1987م» وهذا كله في ترتيب 
المفروض مع المفروض أما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسئونة فهو عند 
نالك مستسي: .يتظر : عدارة المتهيك 70621571 

(7) أبو عبد الله محمد ين إدريس بن العباس الشافعى» أحد أئمة المذاهب الأربعة: ولد 
بغزة» سئة 150ه ‏ 768م» وتوفي سنة 204ه ‏ 820م. من مؤلفاته كتاب الأم في 
الفقه. والرسالة فى الأصول. ينظر: طبقات الشيرازي ص71 - 73؟ غاية النهاية فى 
طنقاةة العراء لابن التجررق 395:2 شدرات الدهية لايق التعيراد 902 اليدان: 
والنهاية لابن كثير 2521/10 مكتبة المعارف» بيروت» سنة 1966م. 

(8) في مذهبه القديم» أما في الجديد فلم يعتبره من الفرائض. ينظر: الأم للشافعي 1/ 
0» دار المعرفة» بيروت» ط. ثانية» سنة 1393ه - 1973م؛ المهذب للشيرازي 
1/ 19» دار الفكرء بيروت (دا ت)؛ حلية العلماء للقفال 1/ 2128. تحقيق ياسين 
أحمد إبراهيم» مؤسسة الرسالة؛ دار الأرقم» بيروتء. عمانء الأردن؛ ط. أولى؛ - 
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الماجشون”" نقل الماء إلى الأعضاء بالفرائض» والمشهور من المذهب أن 
ذلك لذ بليعق: بالونجاك 27 


وحصر (السنن)”” في سبعة» والفضائل في ثلاثة جرياً على ما ارتضاه 
المذهب» وقد فصل ذلك (بعد هذا)”. 

قال القاضى يَْأَنْهُ: «أما النية فقد بيئا أنها من فروضه» إلى قوله: 
«كقصده استباحة حسعه 


لشرج: النية في كلام العرب عبارة عن القصدء ومن كلام العرب: 
«نواك الله بحفظه» ع ل وقال الشاعر: 


إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميه'6) 


وهي في الشريعة عبارة عن قصد تخليص أعمال الطاعة له سبحانه لتتبين 
أعمال العادات من أعمال العبادات» واختض القول فى بعضن أحكامه وصفاته””ن 


- سنة 1400ه ‏ 1980م! التنبيه للشيرازي ص16» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 
عالم الكتب». بيروت» ط. أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م؛ المقدمة الحضرمية تأليف 
عبد الله الحضرمى ص 29. تحقيق ماجد الحمويء الدار المتحدة: دمشق. ط. ثانية» 
سنة 1413ه ‏ 1993م. 

(21 انو سرؤان عت المللة مو هيد العريه نه" الواحتيون القرشي. روى عن مالك وبه 
تفقه» وأخذ عن ابن حبيب وسحئونء» توفي سنة 212ه - 828م. ينظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 2136/3 
المطبعة الملكية (د ت)؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 150/2: تحقيق 
على محمد البجاوري» دار المعرفة للطباعة. بيروثت »2 لينان رد ت)؟ الشجرة ص 86 
ع11. 

(2) القوانين الفقهية ص21. 

(3): قي السكب امنا :الم 

(4) في نسخة: «خع»: (بهذا). 

(5) مختار الصحاح 1/ 286» تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين لأبي الفضل 
السجلماسى 1/ظ نسخة بخط الفقيه محمد بو خبزة نقلها من نسخة محفوظة بخزانة 
القرويين. 

(6) أورده القرطبي بلا نسبة في جامع أحكام القرآن 18/ 36. 

(7) المطلع ص 69؛ المبدع لابن المفلح الحنبلي 1/ 414» المكتب الإسلامي» بيروت. 
0ه 1980م. 
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ومحل القصد القلي م 12017 وعند بعض المتكلمين الدماغ وهذا لا قاطع 
عليه . 


واختلف المذهب في محله من الطهارة» فقيل عند ابتدائه في العمل 
المشروع فيهاء حكاه القاضي أبو محمد" والقاضي أبو الوليد”'' وغيرهما عن 
المذهب”*'. قال القاضي في التلقين: «ويبدأ المتوضئ بعد النية بغسل 
يديه)”©". وهذا نص على أن المراعى ابتداء العمل المشروع» وقد قيل عند 
ابتدائه بالعمل المفروض”” » وبه قال الشافعي”؟' وبعض المالكية”” . 


(1) المعونة 1/ 119؟ القوانين الفقهية ص 42. 

(2) وعند باقى المذاهب الإسلامية الأخرى. ينظر: الكافى فى فقه ابن حنبل تأليف 
بيروت. ط. خامسةء سنة 1408ه ‏ 1988م؛ إعانة الطالبين للبكري بن السيد محمد 
الدمياطي 5 : دار الفكر بيروت (دا ت)؛ تحفة الأحوذي تأليفا محمذ 
عيد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت؟؛ الأكسياة 
والنظائر للسيوطي ص 30؟ فتاوى ابن تيمية في الفقه» لأحمد عبد الحليم ابن تيمية 
2 242. تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي؛ مكتبة ابن 
تيمية (د ت). 

() المقصود القاضى عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين. 
توفي كُذَنْهُ سنة 474ه ‏ 1052م. ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون 4377/1 نفح 
الطيب من غطين الأندلس الرطت» للمتري التلمساتي 274/2 تشقيق إحسان 
عباس » دار صادر» بيروتث » سئة 1388ه- 8ممم. الشجرة ص ١120‏ ع 341. 

(5) الهنتقئ. 307:/1: 

(6) الذي فى التلقين: أن يبدأ بعد النية فيسمي ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ص 14. 
والمشهور أن محلها عند غسل الوجهء إذ هو أول الفرائكض. ينظر: مختصر الدر 
التميخ والمورد المعين لميارة الفاسي ص 225 مطبعة المشهد الحسيني: بالقاهرة. سئة 
3ه 1964م. 

(7) في المذهب قولان أحدهما أن محلها ابتداء الوضوءء وهو الظاهر كما قال ابن 
عاشر: 

(8) الميذتثك للتيزازى- 41471 جسوافى الشرؤافي: 199:/1:كوان"الفكنء يروت (دت): 

(9) كابن القصار. ينظر: المنتقى 307/1؛ شرح التلقين للمازري 1/ 135؛ التاج - 
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قال الإمام أبو عبد الله: اختلف الناس في محلها الخفي» وفي محلها 
الشرعي» أما محلها الخفي فقيل القلب» وقيل الدماغ؛ وأما محلها الشرعي 
ففي المذهب قولان» فقيل المراعى أول العلم المشروع» وقيل المراعى أول 
العمل المفروض”' والأولى مراعاتها في أول العمل المشروع» واستصحابها 
إلى آخر العبادات وهو جمع بين القولين”7. 

والدليل على وتجونة: النية" الكتابة :والشسنة » أما الكعاص فقولة اتعالئ : 


وآ كا إلا لِحَبْدوا أَنَهَ ميِصِينَ لَهُ ألين4 [البينة : 5] وقال 0 من كانت 


يرِيدُ حَرَتَ الْأجِْرَة رد له[3/و] فى حَرَيْفَِ ومن كنت بريد حَرَت ألدَيَْا وتوم ِنبا وَمَا 
لم فى لْآَحْرَةَ ين بيب * [الشووى 20]فهنن نيحانة: أنه لا تكون نصيباً في 
الآخرة إلا لمن قصدها بالعمل» وثبت عن النبي كَلِةِ أنه قال: (إنما الأعمال 
بالنيات)” والخبر متواتر في المعنى”" ولذلك قال جمهور الفقهاء بمقتضاه. 


-. «والإكليل لأنن غيك الل العبيدري: 423071<ذان الفكن) نيووك» عل ثانية ونه 
8هم ‏ 1978م. 

(1) شرح التلقين للمازري 1/ 135. 

(2) القوانين الفقهية ص19؛ مختصر الدر الثمين ص 25؟؛ كفاية الطالب لأبي الحسن 
المالكي [/ 2258 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر. بيروت» سنة 
2ه 1992م. 

(3) حديث: (إنما الأعمال بالنيات). صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي. باب كيف بدء 
الورحي؛ حديث (1) 43/1 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب إنما الأعمال بالنية» 
حديث (1907) 3/ 1515؛ سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن 
يقاتل بالنية» حديث (1647) 4// 179؛ سنن أبي داودء كتاب الطلاق» باب فيما 
عنى به الطلاق والنيات» حديث (1882) 262/2؛ سنن النسائي» كتاب الأيمان 
والتذور :ابه النية“فى ‏ البمين " ححديك (3794) 131/7 

:رن #الاستصوح الكولية: أن مد «الحرية مشهوق نفدو لجن كاك را موقا ل 1 1 
كان يعني المتواتر المعتوي كمصطلح حديثي الذي هو: نقل جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكدث ارارم مختلفة تشترك كلها في أمر معين كرفع اليدين في الدعاء»ء فلا أظن 
أن هذا من ذاك: وقد تبه ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم على أن هذا 
الحديث ليس بمتواترء وذلك دفعا لتوهم تواتره بسبب كثرة رواته التي لم تستمر في 
كل الطبقات. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني 1/ 
4» تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت (دا ت)؛ فتح 
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وأوجبوا النية في الوضوءء والصلاة والصوم» وغير ذلك من أعمال الطاعات 
التي ظهر قصد (التعبد)”'' [بها]20 . 

واختلفوا في وجوب النية في مواضع؛ منها: غسل الجمعة. وظاهر 
المذهب افتقاره إلى النية» تغليباً لحكم العبادات”©» والقول الثاني: أنه لا 
يفتقر إلى النية تغليباً لحكم النظافة”» وكذلك اختلفوا في غسل اليدين قبل 
إدخالهما فى الإناء» والذكر من المذيء فيه قولان فى المذهب» وسنذكر ذلك 
فى الخلفي ‏ ْ 


وإذا قلنا بوجوب النية - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فمن شرطها أن تكون 
مقارنة للفعل. فإن تأخرت عنه فهى مجزئة» فإن تقدمت بالزمان الطويل 
كناف بون تفرشكة انوناق امسر كله قر لك ن فسان على قفارت 
الشيء هل حكمه كحكم الشيء أم له"*"؟. 

واخعلف إذا :عديت الثية عند اشروعة.فن العمل :«ففئ المذهيب قولان 
المتنيور هدم الإجرات:والقاةالكجرات بجاء على الاسيعرسال ونفيه» رقال 
(ابن الماجشون”7): يجزئه فى البحرء لأنه لا يقصد غالبا إلا لغسل الجنابة 
بخلاف الحمام» فإنه يقصد فانا للنظافة. وروى عن ابن القاسه'*) أنه أجزأه 


- الباري له أيضاً 11/1» تحقيق محمد عبد الباقي محبي الدين الخطيب» دار المعرفة. 
بيروت» سنة 1379ه ‏ 1960م. منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر 
ص 406.» دار الفكرء دمشق سوريةء ط. ثالثة» سنة 1401ه ‏ 1981م. 

)“فى السبحتين::(التعلة): 

(9 زياكة يففييها: السناق: 

(3) المنتقى للباجى 1/ 302. 

(4) قال بهذا أشي وأبو إشحاق بن شعبان من "المالكية .. ينظر المتقى: 302./1. 

(5) القوانين الفقهية ص 19. 

(6) شرح التلقين للمازري 1/ 136؛ حاشية الدسوقي 1/ 96. 

(7) كذا في النسختين: (ابن الماجشون) والمعروف فقهاً أن هذا الرأي لسحنون. ينظر: 
النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 46» تحقيق محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي. ط. أولى» سنة 1999م؛ المنتقى للباجي 1/ 307؛ مواهب الجليل 1/ 242. 

(8) عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبو عبدالله» روى عن مالك وغيره؛ توفي بمصر سنة - 
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: ك2 : : -210 : 1 
في البحر والحمام إدا نيت قصذده على غسل الجنابة 4 والذي اختاره الإمام 
فإن انفصل بعضه عن بعض لزم تجديد النية ذكرً”". واختلفوا هل تفرق النية 
على أعضاء الوضوء أم لا”؟ وفيه قولان: المنصوص عدم التفريق نظراً إلى 
اها فناذة واحددة وفرية: متشخضة :: فكان الأعفياء: كاتهنا فهو رايد 
(فاستحب”* حكم النية على جميعها (استحبابه)””* على عضو واحد'© . 
والشاذ أنها تفرق على الأعضاء فاستقرأه القاضي أبو محمد عبد الوهاب من 
المدونة وفيه نظ 270 ومبناه على أن كل عضو مخصوص كيه متعيل بمسحه 
قوله: «والذي بلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث/ (أو استباحة7) 
فعل معين يتضمن رفع الحدث» : هو كمأ ذكرة) وبين كل واحد من القسفية 
بالمثال» انظر: هل يكفي الإطلاق في اعتقاد رفع الحدث أو يفتقر إلى النية 
بالقيذ الخاضن» برتفييق انث الموجي للظيارة افيترف لضي ميته او 


191ه- 807م. ينظر: ترتيب المدارك 151/3. 244؛ تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني 6/ 254» مطبعة دار صادرء الهند. ط. أولى» سنة 1327ه ‏ 1919م. 

(1) النوادر 1/ 46. 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 136. 

(3) مختصر خليل ص 13. دار الفكر» بيروت» تحقيق أحمد على حركات» سنة 1415ه 
:41958 حافية الدشوقي 495/1 الشوت الكير للدرسير 1 8ق ميمه 
علش :داز الفكرء روت (ذات). 

4( كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (فانسحب). 

89 “قن السكتية:: (استحيابهة) بوالأقيه بالصوات > (اسمجانه). 

)060 قال الحطاب: والصحيح من المذهمب عدم الصحةء. بل قال ابن بزيزة: إنه 
المنصوصء. واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم. ونقله 5 التوضيح ؛ 
إلى استعظهان ابن رشد أشار بقولة::. والأظير فى الأخير الضحة . ينظر : واه 
العليل 239:11 ْ 

(7) شرح التلقين للمازري 1/ 137؛ التاج والإكليل 1/ 239. 

(8) يعني به الحدث الأصغرهء لأن الجنابة لا يرفعها إلا الغسل» أو التيمم عند فقدان 
النماء:: 

(9) في نسخة: «خع»: (واستباحة). 
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الأكبر على حكم الوجوب. فيه تأويل؛ والذي يجب التعويل عليه أنه مأمور 
باستحضار كل واحد منهما بقيده الخاصء لقيام سببه عند الشروع فيه» فإن 
إطلاق اللفظ والقصد من غير تقييد لفظ ولا قصد.ء ولم يعين حدث. فظاهر 
المذهب أنه لا يجزئه» وقال الشيخ أبو إسحاق”': من اغتسل ينوى التطهر 
ولم ينو الجنابة» قال مالك”© مرة لا يجزئه» وقال مرة يجزئه» وعلى ذلك 
أكثر أصحابنا”” . 


قلت: الصحيح عندنا (لا يجمع داخل )0 تحت الإطلاق» لأنه أقل 
مسناتة بولا يتحقق مدذلول اللفظ»: ومقتفيى القضد دوته». ولا يدخل الأكير 
مستخص قصداً. ولا منصوصاً عليه لفظاًء ويحتمل أن يدخل لشمول اللفظ 
واسترسال القصد. ولو لزمه رفع الحدث الأكبر فنوى الأصغر. فلم يختلف 
العلماء المشترطون للنية أنه لا يجزئه فى الطهارة المائية لاختلاف الموجب 
ع5 جز اناق المسوازة الترائة قي ترلان تن : المد يف اران انها قا افرح 
ونه لأخدلدف الي حي ستكاهينا القاضى ألو الوليق © رضيو “اي انطو الو 
لزمه رفع الحدث الأصغر فنوى الأكبر هل يجزئه الاندراج الجزئي تحت الكلي 


(1) محمد بن القاسم بن شعبان القرطبي» آخر من انتهت إليه الرئاسة بمصر من المالكيين 
من مؤلفاته: أحكام القرآن؛ والزاهي في الفقه؛ ومختصر ما ليس في المختصر؛ توفي 
سنة 350ه ‏ 962م)2 وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 78؛ حسن 
المحاضرة للسيوطى 1/ 126: المطبعة المشرقية (د ت)؛ أزهار البستان لابن عجيبة 
فراوة يخط]ط الحرانة الملقيةه رانب 4179 

(2) مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الذين اجتمعت الأمة الإسلامية 
على اتباع مذاهبهم» توفي سنة 179ه - 796م. ينظر: ترتيب المدارك 8/1 - 31؛ 
شذرات الذهب 1// 289؛ وفيات الأعيان 3/ 284؛ إسعاف المبطأ برجال الموطى 
للسيوطي ص931؟ تقديم اروف سمدم تورات "دان الآفاق التحلبدة + سبروت» 
لبنانء ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م؛ الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي 
ضن6226"ذار الكنن! العلفة يروت » لبدان نط أولى ينه :19835:1405م: 

(3) النوادر 1/ 47؛ المنتقى 1/ 306. 

(4) كذا بالأصل ولعل الصواب - والله أعلم : (لا يدخل) أو ١لا‏ يجمع». 

(5) المنتقى للباجي 1/ 305. 

(6) كالإمام المازري في شرح التلقين 1/ 132. 
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أم لا؟ بخروجه [3/ظ] عن (ميز)”! الشرع» وإفساده الأوضاع الشرعية بالقلب 
والتغيرء فكأنه كالغاية» ولو قصد الطهارة المطلقة لم يرتفع عنه الحدث لصدق 
اللفظ على طهارة النجس فلا يدخل في ذلك رفع الحدث إلا بقصد معين. 
وأما المعين المتضمن لرفع الحدث فهو أن يتوضأ لاستباحة فعل معين لا 
يستباح إلا بعد التطهير من الحدث. وهذا الضابط يدخل تحته قسمان: 

الأول: الصلوات على اختلاف أنواعها إلا ما لا يستباح إلا بالطهارة 
بالوضوء (يتوضأ)”” لها (فرضاً كانت أم نفلاً)””» فإذا توضأ لاستباحة الصلاة 
عم أثره. ونفد حكمه إلا أن يقتصر الوضوء على صلاة بعينها معينة مثل أن 
يقول: أتوضأ لصلاة الظهر فقطء فأجراه الشيخ أبو الحسن بن القصار”* على 
الخلاف في رفض الوضوء هل هو مؤثر أم لا”*'؟ فيختلف في هذه الصورة 
فهل يستباح بهذا الوضوء كل الصلوات نظراً إلى أن ذلك هو مقتضى الوضوء 
الشرعي» فالقصد فيه مخالف لقانون الشرع. فجرت صورة الوضوء على ظاهر 
حكمهاء وعم أثرهاء وانتفى القصد بخروجها عن وضع لفو 77و الا 
يستباح به شيء من الصلوات» وهو قول بعض أصحاب الشافعي””'. وحكى 


(1) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (حيز). 

(2) في نسخة: «خع»: (بالوضوء). 

(3) في النسختين: (فرض كان أو نفل) بالرفع فيهما. 

(4) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار 
الأبهري» الفقيه الأصولي, له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في 
الخلاف أكبر منهء توفي سنة 398ه ‏ 1008م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص 168؟ ترتيب المدارك 7/ 70؟ الديباج 2/ 100؛ سير أعلام النبلاء 17/ 107؛ 
الشجرة ص 92. ع208. 

(5) قال الباجى: قال القاضى أبو الحسن فيمن نوى بطهارته استباحة صلاة بعينها دون 
غيرها أله يتخرج. علنَ روايتين. عن مالك في رفع .لية الظهازة»: فإن قلنا : إن الطهارة: لا 
ترفع» جاز له أن يصلي ما نوى وغيرهاء وإن قلنا: إنها ترفع لم يجز له أن يصلي 
شيئا بعدهاء وفرق القاضي بين أن ينوي استباحة صلاة بعينها وبين أن ينوي استباحة 
صلاة بعينها دون غيرها. ينظر: المنتقى 1/ 306؛ التاج والإكليل 1/ 236. - 

(6) التفريع لابن الجلاب 1/ 192 193؛ الكافي لابن عبد البر ص 20. 

(7) نقل الزركشي عن فتاوى البغوي أنه لو نوى رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في - 
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في المذهب. سمعناه في المذاكرة. نظراً إلى أن قصد النية أخرجها عن حكم 
الفنة الشرعية المشترطة في العبادات» وخصوصا في هذا الباس» فإذ! خرجت 
عن سنتهاء وغيرت عن وضعها وقعت فاسدة» فلم يترتب عنها (أثر)”'' مطلقاًء 
أو يستباح به الصلاة المعينة وحدها لقوله تَكة: (وإنما لكل امرئ ما 
نوى)'» ومن هذا النمط أن يبول ويتغوط» فيتوضاً قاصداً لرفع حكم البول. 
قاصداً أن لا يرفع حكم الغائط. فأجرى الإمام أبو عبد الله الثلاثة الأقاويل” 
لدو و 

القسم الثاني: الطواف بالبيت» ومس المصحف,. والمعول عليه من 
مذهبنا أنه كالصلاة» فإذا توضأ لذلك استباح (به)”© الصلاة» لأن الوضوء 
مشروط في ذلك اشتراطه في الصلاة» واختلف المذهب في مسائل : 

الأولى: إذا نوى التبردء ورفع الحدث معاً. ففيه قولان في المذهب. 
الإجزاءء ونفيه”©. وجعله الإمام أبو عبد الله من قسم النية المركبة””'» وفيه 
محاز. إن النية لا تركيب فيهاء وإنما التعدد في المتعلق فقط. 

الثانية: إذا توضاً تعلما هل يستباح به الصلاة أم لا؟ فيه نظرء وتحصيل 


حق غيرها لم يصح وضوؤه قولاً واحداً لأن إيقاع حدثه لا يتجزأ فإن بقى بعضها بقي 
كله. ينظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 48» دار الفكر بيروت (د ت). 

(1) في النسختين معاً: (أثرا) بالفتح. 

(2) جزء من حديث (إنما الأعمال بالنيات) سبق تخريجه. ينظر: ص 164. 

(3) بمعنى الأقوال» وهو جمع شائع في كلام القدامى» قال ابن قتيبة: ورأيت إسحاق بن 
راهويه يقول قولاً يجمع الأقاويل: قال... ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 13؛ 
الغريب للخطابي ١731/1‏ تحقيق عبد الكريم أحمد العزباوي» دار الفكر دمشق. 
2ه 1982م لا بمعنى الأساطير والأباطيل كقوله تعالى: لأوَلوٌ لَعَوَلَ عَينَا بعص 
الأتاوبل © *. ينظر: لسان العرب 574/11. 

(4) شرح التلقين للمازري 1/ 130. 

(5) ساقطة من : الخع؟. 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي عند قول خليل: وإن مع تبرد 1/ 93 94؟ وبالنفي قال ابن 
حزم. ينظر: المحلى 1/ 76» دار الآفاق الجديدة بيروت» لجنة إحياء التراث العربي 
(د ت). 


0) شرح التلقين للمازري 1/ 134. 
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الأمر أنه إن نوى التعليم فقط من غير استحضار قصد رفع حكم الحدث؛ لم 
تستبح به الصلاة» وإلا استباحهاء إذ رفع حكم الحدث لا يناقض التعليم. 

القالثة: الختلفوا إة توضنا لما شيرفت له الطظيازة استحابا كن أن نوها 
لقراءة القرآن طاهراًء أو للدخول على (السلطان)”'' وللنوم ونحوهء فحكى أبو 
فحير 2 آنه لا يجوز الضلاة من ذلك2©30 وحكى ابن 5 أنه اشبدافي 
ع : 7 0 : فلك 5 ٠‏ (6) ؟., 
أصحابنا فى صحة الصلاة بالوضوء للنوم ٠‏ ووقع في المختصر أنه يصلي 
بذلك. والخلاف فيه كله مشهور عندنا . 


في المجموعة: من توضأ للدخول على السلطان فإنه يصلي به"”2. قال 
الصفا والمروة» وللوقوف بعرفة مستحب بالوضوء للنوم. فيجري قول ابن 
حبيب”*؟. قال الإمام أبو عبد الله: المشهود إذا توضأ لما تستحب الطهارة له 

ا سعلقة ا يرتفع”” . 

(10) في نسخة: «خع»: (السلاطين). 

(2) المقصود به: القاضى عبد الوهاب. 

(3) النوادر 1/ 45 46؛ التاج والإكليل 1/ 237. 

(4) أبو مروان. عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي» فقيه مالكي. ألف 
الراضحة والفرائقن وغيرهها توفي سئة 843-2238 ينظر : 'ترتيب المدارك 4/ 
2+ جذوة المقتبس للحميدي ص 263» تحقيق محمد بن تاويت الطنجى». مكتبة 
نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» مصر (د ت)؛ بغية الملتمس بتاريخ رجال أهل 
الأتدلس للضبي ص 4364 طبع في مدينة مجريط» بمطبعة روخس.» سنة 1884م؛ 
طبقات الشيرازي ص162؛ ميزان الاعتدال 6521/2؛ الديباج 2/ 8؛ الشجرة 
ص74. ع109. 

(5) المنتقى 1/ 2306 وفيه: وحكى اب ححبب أنه لم يختلف أصحابنا في صحة الصلاة 
بالوضوء للنوم. ينظر أيضا: النوادر 1/ 46؛ التاج والإكليل 4/ 237. 

(6) النوادر 1/ 45 ونصه: قال في المختصر: ومن توضأً لنافلة. أو لجنازة»؛ أو لمس 
مصحف,. أو ليكون على طهر فليصل به الفريضة» وإن لم ينو شيئاً من ذلك فلا يصلي 
ريه . 

(7) التواةو 45/1 

(8) المنتقى 01/1/ 306. 

(9) شرح التلقين للمازري 1/ 130. 
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الرابعة: إذا توضأ مجدداً. ثم ذكر أنه محدث. هل يجزئه ذلك عن 
وضوء حدث أم لا؟ فيه قولان”''؛ والمشهور عندنا أنه لا يجرئه©. وكذلك 
وقع في كتاب”* ابن سحنون”*» وحكى الشيخ أبو محمد'” في النوادر عن 
أشهب”*' أن ذلك يجزئه””» ومبنى المسألة على الخلاف في نية النفل هل 
تنوب عن نية الفرض أم لا؟ ومن ذلك نشأ الخلاف فيما إذا اغتسل للجمعة 
تافبا اللحنانة والمشهور أنه لااقدر ته" وقال انو وهب" واب 7 


(1) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 47/1. 

(0) "لأنه قضَد به الفغيلة: ولم يقصد رفع الحدث عن نفسه. ينظر: التفريع لابن الجلاب 
1/ 193. 

( اال" التاعن :توق كباب اخ سيكدون آنه لاتيجرقة لأنه عن الدافلة ير القن 
ا 

(4) أبو عبد الله. عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» تفقه بأبيه» وسمع من غيرهء له 
كتاب كبير في فئون من العلم» وتفسير الموطأء ومصنف في الرد على الشافعي. 
والعراقيين»؛ وهو أحد المحمدين فى مصطلحات أهل المذهب. والآخر محمد بن 
المواز توفى سنة 255ه ‏ 869م. ره ترتيب المدارك 3/ 104؛ الديباج 2/ 169؛ 
الشجرة 70. ع81. 

(5) أدو شمن عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيروانى المعروف بمالك 
الصغير كان فقيهاً حافظل نظاراً» له مصنفات كثيرة منها: النوادر والزيادات؛ ومختصر 
المدونة وغيرهماء توفي سنة 386ه ‏ 996م. ينظر: طبقات الشيرازي ص160؛ 
الديباج 1/ 427؛ شذرات الذهب 131/3. 

(6) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري. فقيه ثبت ورع 
انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بعد ابن القاسم» توفي بمصرء سنة 204ه ‏ 
0مم. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 262؛ طبقات الفقهاء للشيرازي 150؛ الديباج /١‏ 
7+ حسن المحاضرة 1/ 122؛ وفيات الأعيان 1/ 238؛ تهذيب التهذيب: 
9. 

(7) النوادر 1/ 47. 

(8) وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم. وأصبغ . تنظ > النواةن 47/1 

(9) أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» روى عن أربعمائة عالم منهم الليث» 
له مؤلفات نافعة منهاء الموطأ الكبيرء الموطأ الصغير» وغيرهما توفى بمصر سنة 
7ه - 813م. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 400. ْ 

(10) أبو عمرء أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبي» يعرف أيضاً - 


17/1 


ومطرف”'' وابن الماجشون يجزئ غسل الجمعة [4/و] عن غسل الجنابة. كمن 
توضأ للنافلة» فإنه يصلى به الفريضة27 . 


م 


الخامسة: إذا توضأ تبرداً هل تستباح به الصلاة أم لا؟ قولان المشهور 


وهن شان كا :اي" الفيدر” "اجو لق يذللف: إن موفيا درط له 


الطهارة كالمسن ونحوه. 


فرع: لا يلزم في وضوء ولا غم أن عي قده الفعل المستباح. ويلزم 


وله فى الشبي وجحكي انق يوي اناذلك مسعرط عل سيا كلكا 
الفرق. 


قال القاضي كُآَنْهُ: «وأما الوجه فالفرض إيعاب جميعه» إلى قوله: 


«وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة»» . 


020 
0030 


(4 
05 


060 


لشرح: ذكر في هذا الفصل حكم الوجهء وما يتصل بهء وحكم اليدين. 


بابن العنان» كان ثقة» خياراً. ضابطاًء توفي سنة 383ه - 994م. ينظر: بغية 
الملتمس ص 186» سير أعلام النبلاء 16/ 325. 

أبق مصعينا مط ر :بن عد اللها.نن لمان بخ ينان المدنى + كقيهة روى عض مالك 
نوق بالمديية سنة (8352220ه) ينظ الجدار 0133/32 العيديتب لابق تسر 
1110 

التفريع 1/ 193؛ النوادر 1/ 47؛ المنتقى 1/ 303. 

أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أحد الأئمة الأعلام لم يقلد أحدا 
في آخر عمره» قال الشيخ أبو إسحاق توفي إما سنة 309ه أو 310ه». وفي هذا 
نظر. ينظر: طبقات الشيرازي ص 201؛ سير أعلام النبلاء 14/ 490. 

ساقطة من نسخة: «خق). 

كذا فى نسخة: «خعاء وفي نسخة: «خحق»: بياضء» ولعل الصواب: (الوجوب). 
اعتماداً على نقل الحطاب لنص ابن بزيزة وفيه «الوجوب» قال: حكى ابن حبيب أن 
ذلك علئن سبيل الوجوب:: والتشهور أن :ذلك على سبيل 'الاشتعباب لأ على معنن 
الإيجاب. فانظر: الفرق قاله ابن بزيزة انتهى. ينظر: مواهب الجليل 1/ 346. 
المنتقى 1/ 306؛ حاشية العدوي للصعيدي 1/ 288» تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكر» بيروت» سنة 1412ه ‏ 1990م. 
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وقد أجمع العلماء على أنها من الأعضاء المغسولة. أما الوجه فلا خلاف في 
المذهب في حده طولاً في حق الأمرد”"» بأنه من منابت الشعر المعتاد إلى 
آخر الذقن”7. واحترز بالمعتاد من الأصلع والأقرع. وتعقب الإمام أبو عبد الله 
على القاضي إطلاق القول في ذلك» ورآى أن التقييد بالمعتاد واجب”” وهو 
صحيح كما ذكرهء ولم يقصد القاضي غيره. 


واختلف في حده طولاً في حق الملتحي» وفي حده عرضاً في حقه ففيه 
روايتان فى المذهب أحدهما: من منايت الشغر المعتاد إلى آخر الذقن 
اا وهو اختيار الشيخ أبي بكر الأبهري””'. وثانيهما: أنه إلى آخر 
اللحية» وهو قول الجمهور' واختاره القاضي أبو محمد"" كَنْهُ بناء على 
المتصل بالشيء له حكمه. والأول أصحء بناء على”* التسمية اللغوية التي نزل 
بها القرآن» والذي نرتضيه أن حده إلى آخر الذقن» وإيجاب إمرار اليد على 
اللحية» وينتفي دخول اللحية في حد الوجهء وإنما دخلت من باب إعطاء 


الشيء حكم ما اتصل به أو جاورهء وبهذا الطريق يقع (التوفيق) ‏ بين مقتضى 


(1) الأمرد: الشاب الذي بلغ خروج لحيته» وطر شاربه ولم تبد لحيته. ينظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي 11/5» دار الفكرء بيروت (د ت)؛ لسان العرب 401/3؛ 
وكتاب التعاريف للمناوي ص 648؛ محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار 
الفكر بيروت» دمشق». ط. أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م. 

(2) الذقن: بفتح الذال المعجمة والقاف. مجمع اللحين بفتح اللام ويكسر الحاء. ينظر: 
مواهب الجليل 1/ 184. 

(3) شرح التلقين للمازري 1/ 140. 

(4) المنتقى 1/ 272؛ شرح التلقين للمازري 1/ 141. 

(5) أبو بكرء محمد بن عبد الله الأبهري» تفقه على القاضى أبى عمر وابنه أبى الحسن» 
وعنه أبو جعفر الأبهري وابن الجلاب» والقاضي ابن القصار والأصيلي»: ومن مؤلفاته 
شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم توفي حوالي سنة 375ه ‏ 985م. 
ينظر: طبقات الشيرازي ص 168؛ الديباج 2/ 206؛ شجرة النور ص 91. ع204. 

(6) شرح التلقين للمازري 1/ 141؛ الشرح الصغير 1/ 40. 

(7) التلقين ص 12. 

(8) في نسخة: اخع) كناد 01 

(9) في نسخة: «خحق»: (الوقف). 


1] 3 


اللسان والشرع» لأن العرب (مجموعون)”' على أن الوجه قبل ظهور اللحية 
يسمى وجهاًء وعلى أنه لا يقال لمن سقطت لحيته أو بعضها قد ذهب وجهه 
أو بعض وجههء فدل على أنها غير داخلة تحت مسماهء ولو دخلت تحت 
مسماهء لوجب غسلهاء وامتنع الاكتفاء بالمسح» لأن فرض الوجه الغسل» 
لا المسحء ففي إدخال القاضي أجزاء اللحية في حد الوجهء تجوز ظاهر 
عندنا . 

واخكلف» المذفي فى ده عرق على ارئطة اقوالوعفر: دمن الآدن 
إلى الأذن)20' وهو ا وقيلة فق العدذار* إلى العدار !”يناك على 
الاشتقاق. وقيل: بالتحديد الأول في حق الأمردء وبالتحديد الثاني في حث 


الممعى+ وقيل: إن غيل البناضن؟؟؟ الذيئ.تننق الضيدة”" والأذن.سية” وهو 
اختيان آس. مكين”” توسطا بين القوليق ويه انظرع لآنه إن بيت آنهمق الويكه 


وجب غسله» وإن كان من الرأمن وجب مسعحده بناء على 000000 التعميم» 


(1) اكذاءفى السستسصية والصواب: (مجمعون). 

8 لو قال دما بيذ الأفتين لكان اولي عو فزلنه فق الأذ نراق الاذت» لشاف ون لكا 
هل هي داخلة في المغيى أم لا؟. ْ 

(3) وهو المشهور في المذهب. ينظر: مواهب الجليل 1/ 184؛ الفواكه الدواني للنفراوي 
1/ 138.؛ دار الفكر بيروت» سنة 1415ه ‏ 1995م. 

(4) العذار: هو الشعر النابت على العارض» وهو صفحة الخد. ينظر: المصباح المنير 
2م 445؛ الذخيرة للقرافى 1/ 2253 تحقيق مجموعة من الأساتذة؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ ط. أولى» سنة 1994م؛ مواهب الجليل 1/ 184. 

5 واف نان وت عر الت ف المشييوعة ب بتر «التمرينيه' لاد كمف الجن 141/90 011 
المطبعة الملكية» سنة 1387ه ‏ 1967م تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون؛ 
نواه الجليل 184/1 

069" يسن لقةة الشاكل. ينظرة لساق الغرت 359/11 

(7) الصدغ: ما بين العين والأذن. مختار الصحاح ص151. 

8+ الجقدماك 676/1 القوانتن الثقبية صر 419 الفراكه الدواق :138:/1. 

09 +العلقين هن 12 عي أن أنا تحمل نقمه فرع فى "عون لمتكا لقن قاد نيان : 
البياض الذي بين شعر اللحية» والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله معه فى 
الوضوءة وباحياره قال ايشا :“اين العرين الجعائرئ» اين القواكهر الدوانى :1318/1 

(10) كذا في نسخة: «خع) وفي نسخة: اق : محو. ولعل الصواب: 02 
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والتفريق لا دليل عليه””' . 

ثم الشعور على قسمين خفيفة وكثيفة» فالفرض مع الخفيفة باق على 
أصلهء واختلف المذهب فى الشعور الكثيفة هل الفرض الأصلى باق أو 
الوقيوة تزفق العفية عى مالك السعاف خلس اللحية بورام من القع 
واستحبه ابن حبيب تتحرزا من الغلاف37© وأوجب ابن عيد الحكو* 
تخليلها في الوضوء”” وبه قال أبو ثور" قياساً على الغسل”" . 

وأما اليدان فالفرض غسلهما إلى المرفقين» واختلف المذهب هل يلزم إدخال 
المرفقين في الغسل أم لا؟ وكذلك اختلفوا في وجوب إدخال الكعبين في الرجلين. 
ا ا ا 5 


(1) قال الحطاب: «وضعفه ابن الحاجب لأنه إن كان من الوجه وجبء وإلا سقطء. ولا 
يثبت كونه سنة إلا بدليل ولم يك يغبت». ينظر: مواهب الجليل 1/ 184. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد 38/1 تحقيق محمد حجي وآخرونء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» سنة 1408ه ‏ 1988م. وهو الحقء, لأن الأحاديث 
الواردة في تخليل اللحية ليست صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي وردت فيها صفة 
وضوئه نظ ليس فى شىء منها التخليل. ينظر: بداية المجتهد 1/ 69. 

43 المع 1 ان موقيس عاك ادم عسي ودللها تركية ولس ونه 

(4) أبو محمدهء عبد الله بن عبد الحكم يسمع مالك والليث والقعنبي وغيرهم. كان رجلا 
غالج] ثقة: ألنت المختصرء والمناسك وغيرهماء توفي سنة 191ه 807م. ينظر: 
الديباج 2 163؛ التهذيب لابن حجر 5/ 289؛ البداية والنهاية 10/ 269؛ حسن 
المحاضرة 1/ 305؛ وفيات الأعيان 1/ 245. 

(5) وجه كلام ابن عبد الحكم أن هذه الطهارة يغسل فيها الوجهء فوجب أن تخلل فيها 
اللحية كالغسل. ينظر: النوادر 1/ 34؛ المنتقى 1/ 272؛ المقدمات 1/ 69. 

)6( إبراهيم بن خالد بن أبيٍ اليمان الكلبي الفقيه البغدادي. أحد أتمة الذنا» فقهاء 
وورقا. وفلها» وفكنة: توفي سنة 240ه - 855م. ينظر: طبقات الشيرازي 
ص 101؛ التهذيب 1/ 118 119. 

() المنتقى 1/ 272؛ شرح التلقين للمازري 1/ 141. 

)26 الكافي ونن عيك الب حن21: 

(9) تحفة الملوك للرازي ص26» تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية. 
بيروت ط. أولى سنة 1417ه ‏ 1996م تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 9؛ بدائع 
الصنائع للكاساني 4/1 
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والشافعي”' وروى ابن نافع'*' عن مالك في المجموعة أنه يبلغ بالغسل إليهماء 
ولا يدخلان» وهو مقتضى الغاية'”وذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
اختلافاً فى ذلك”* وأنكر الخلاف فيه القاضى أبو محمدء (وحكى”'" أنه لا 
قائل (في 0 يمنع امخا ليما ونه و ل ان والخلاف في 
ذلك مشهور مبناه على اختلاف العلماء فيما بعد الغاية» هل يدخل فيما قبلها أم 
لا(؟ فمنهم من قال يدخله مطلقاً لأنه أحوط. وعلى هذا القول يلزم أن يكون 
إدخالهما من باب الاحتياط» لا من باب الإيجاب» وهو اختيار الشيخ أبي 
وى 01090 عرس نا لا 5 الواجت إلا وواللا 575 لقأل ل لكر 


(1) التنبيه للشيرازي ص 15» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتب بيروت طبعة 
أولى سنة 1403ه ‏ 198م؛ حلية العلماء للقفال 120/1؛ المهذب للشيرازي 1/ 
7 المجموع لمحيي الدين بن شرف 1/ 447»: تحقيق محمود مطرحي دار الفكرء 
بيروت طبعة أولى؛ سنة 1417ه ‏ 1996م. 

(2) عبد الله بن نافع الزبيري من سلالة الزبير بن العوام يعرف بالأصغره فقيه من تلاميذ مالك» 
ثقةء صدوق؛: خرج عنه مسلم» توفي سنة : 6ه -832م. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 
8 ميزان الاعتدال 2/ 514؛ التهذيب لابن حجر 6/ 50؛ الديباج 1/ 411. 

(3) النوادر 1/ 35؛؟ المقدمات 76/1 - 77. 

(4) النوادر 34/1 35. 

(5) فى نسخة: «خق»: (وذكر). 

)26 با ققال تق اي الخع؟ . 

(7) المنتقن :2731/1--274:وفيهة: :وقد ذكر الاحتلاف: في ذلك الشيخ أبو محمدء وأنكر 
الخلاف أبو محمد أن يكون ذلك من مذهب مالك» وقال: إنما هو من مذهب زفر 
ابن الهذيل . 

(8) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي.» ص 523 524. تحقيق عبد المجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» طبعة أولى» سنة 1407ه ‏ 1986م. 

)66 عمرو بن محمد بن عمر الليثي, فقيه مالكي من يغداد. معاصر لإسماعيل القاضي». له 
كتاب: الحاوي في الفقهء واللمع في أصول الفقهء توفي سنة 330ه أو 331ه. 
ينظر: الديباج 2/ 127؛ الشجرة 79» ع136. 

(10) النوادر 34/1 35+ المنتقى 274/1؛ المقدمات 77/1؛ شرح التلقين 1/ 147؛ 
شرح التلقين 1/ 143» وبه قال ابن الجهم. ينظر: التبصرة للخمي 28/1/و2 
مخطوط «خق» مكرو فيلم رقم (242). 

(11) ينظر: الأحكام للآمدي 157/1 158. 
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مطلقاً لأن مقتضى الغاية الفصل. والدخول ينافيه؛ وقيل إن كان من الجنس دخل 
وإلا فلا. 


وصح عن أبي هريرة”” أنه لما توضأ أدار الماء عليهماء وقال عند تمام 
وفدوته: جكذا حوضا رسوول ا ع وقال يكةِ: (قمن استطاع منكم أن 
يطيا غرته قلبة 0 


00 


000 


03) 


04 


00) 


4 


وفي تخليل الأصابع فلدلة فال : فقيل هو واجب في الوضوء 


أبو عبد الله» جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلميء غزا مع 
رسول الله يِه تسع عشرة غزوة» توفي سنة 73ه - 663م. ينظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر 221/1؛ مطبعة السعادة» مصرء ط. أولى» سنة 
8ه - 1910م؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 1/ 213: مطبعة 
السعادة مصرء ط. أولى» سنة 1328ه ‏ 1910م؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة 
لابن الأثير 1/ 307 308» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د ت)» تجريد 
أسماء الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 273/1 ترجمة 
(73)» دار المعرفة للطياعة والنشرء بيروت» لبنان (د ت). 

حديث: (أنه رأى الماء على مرفقى رسول الله 56) . سكن السهقن الكبرق: كتات 
الطيازةه جات إدكمال المرفقين قن لوقي مغ ديك 656:/102593 بدن لد قطي 
حديف (051- 830/1 ْ ْ 
وكلاهما من حديث القاسم بن محمد. وهو متروك عند ابن حاتم» وقال أبو زرعة: 
متكر الحديث» وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد اين حبان بذكره في الثقات. 
وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم. ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر 57/1. ٍ 

أبو هريرة الدوسي. صاحب رسول الله يخ وأكثرهم حديثا عنه وقد اختلف في اسمه 
كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه قال عمرو بن علي الفلاس: أصح 
شيء قيل فيه: عبد عمرو بن غنم. ينظر: أسد الغابة 5/ 318 319. 

حديث: (أنه لما توضأ أدار الماء...).: صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث (246) 1/ 216. 

حديث: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). صحيح البخاري» كتاب 
الوضوءء باب فضل الوضوءء والغر المحجلون.» حديث (136) 1/ 63. 

النوادر 1/ 35 36؛ شرح التلقين 1/ 143؛ القوانين الفقهية ص20؛ مواهب الجليل 
1/ 305. 
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والغسل» وقيل ليس بواجب في الوضوء والغسل» وقال ابن وهب هو واجب 
في اليدين» ومستحب في الرجلين؛ لأن أصابعهما متصلة» بخلاف اليدين؛ 
والظاهر وجوبه مطلقاًء لأن ما بين الأصابع داخل تحت محل الغسل. ولا يتم 
القجن حتفينة إل به كا دواعي ]د لا معن اللعفين إلة بإفزان الماة على 
جميع ادير المغسول. وقال 822: (خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله 
بالنار”") وفي حديث لقيط بن صبرة” قال: قال رسول الله كَل (إذا توضأت 


فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)”” . 


(1) حديث: (خللوا بين أصابعكم...). مصنف عبد الرزاق» باب غسل الرجلين» 
حديتك (67) 22/1 سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل القدمين 
والعقبين» بلفظ: (خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينهما بالنارء ويل للأعقاب 
من النار) 1/ 95. قال ابن حجر: إسناده واه جداً وأخرجه من حديث عائشة نحوه 
بإسناد ضعيف أيضاً. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر 224/1 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (د ت)؛ البيان والتعريف لإبراهيم بن 
محمد الحسيني 2/ 37» تحقيق سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي بيروت» سنة 
1ه - 1981م؛ الفيض القادن: للمناري 451/3: المكتية التجارية الكبرى. 
مصرء طبعة أولى» سنة 1356ه ‏ 1937م. 

2020 أبو عاصم لقيط بن صبرة»ء روى عنه ابنه عاصم حديث (أسبغ نم الوضوءء وخلل 
الأصابع» وإذا استنشقت فبالغ» إلا أن تكون صائماً). ينظر: معجم الصحابة لابن 
3 28/3 تحقيق صلاح ؛ بن سالم المصراتيء مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. 

أول: سنة 1418ه- 77أم:؛ معرفة التقايكة لاحمو العجلي 1/ 9. تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» سنة 1405ه ‏ 
5م؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 2124 تحقيق م. فلايشهمرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 1995م؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص 286» تحقيق 
محمد عوامة» دار الرشيدء سورياء ط. أولى سنة 1406ه ‏ 1986م. 

(3) حديث: (إذا توضأت فأسيغ الوضوء وخلل بين الأصابع). سنن الترمذي»؛ كتاب 
الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» حديث (788) 155/3؛ 
سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» حديث (142) 35/1؛ سئن ابن 
ماجهء كتاب الطهارة؛ باب تخليل الأصابع؛ حديث (446) 152/1؛ صحيح ابن 
خزيمة» حديث (150) 278/1 تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمىء المكتبة 
الأبلانية مروكةد كه 1390 ي:00و1م و المييعن لتقل الصعيسين لساك 
النيسابوريء» حديث (525) 1/ 248: 4/ 123. 


1]”5 


واختلف المذهب في تحريك الخاتم في الوضوء والغسل”'': فقيل 
يحركها فيهما لأن ذلك مظنة تكميل الواجبء» وقيل يحركها مطلقاً. وقيل إن 
كان ضيقاً حركها وإلا فلاء وقيل يحركها في الوضوء دون الغسل ويحركه في 
الفمم: 

وروى الدارقطني”/ أن النبي 822 : (إذا توضأ حرك خاتمه©). 

قال القاضي ْدَنْهُ: «وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا 
طول وإ الآذكين عرضاء», 

لتر :: أوانعل ا كما لكر بولا عاذ ردن حت الر اشن رلا وعرفنا د زاتما 
اختلتوا "قت لمعيه والقشر المتصيل :يه عل يح حكية 1 80010 رن 
الأذنين هل هما منه أم لا؟ كما ذكره القاضي . 


( 


9٠ 5 5 ٠ . 5-5 0‏ 5 5 0 
أما وجوب بعميمهة فيه) فى المذهب خلاف». المشوون وحور ( وأنه إن 


2 وقد أجمع أهل الفن كالترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم والبغوي على 
تصحيحه. ينظر: تلخيص الحبير 81/1؛ خلاصة البدر المنير لابن الملقن 233/1 
تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» طبعة أولى. 
سنة 1410ه ‏ 1990م. 

(1) شرح التلقين 1/ 143؛ القوانين الفقهية ص20. 

(2) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطنى الشافعى 
ميحدث » 0 فقيه» من تصانيفه: المختلف والمؤتلف فى شما الفشال» وريب 
اللغة» وكتاب السئن وغيرهاء توفي سنة 285ه ‏ 995م. ينظر: وفيات الأعيان 1/ 
7 البداية 11/ 317. 

(3) حديث: (إذا توضأ حرك خاتمه). سنن الدارقطنى؛ كتاب الطهارة» باب الحث على 
السسجية ابعذاء الطياوة ديك (01:6 830/1 4دسين "ابره ماحم كانت الطهازة وضويكء 
باب تخليل الأصابع. حديث (449) 1/ 153؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» 
باب تحريك الخاتم في الإصبع عند غسل اليدين» حديث (263) 57/1. 

(4) قال الحطاب: «قال سند وأما آخره فالمعروف من المذهب أنه منتهى الجمجمة حيث 
يتصل عظم الرأس بفقار العنق» وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر وهو فاسد 
لأنه موضع مباين للرأس» ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس». ينظر: مواهب 
الجليل 1/ 202. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 20/ 126؛ المعونة 1/ 124؛ التفريع 1/ 190. 
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[المائدة: 6] للإلصاق أو زائدة لا التعيف 7 وقيل : ل د 
واختلفوا في تحديد ذلك» فمن المالكية من أوجب مسح ثلئه”” . وهو اختيار أبي 
, . ا هام (3) ١‏ +040 

الفرج . ومنهم من أوجب مسح ثلثيه” 7 وهو قول ابن مسلمة”*. ومنهم من اعتبر 


الربع” 


"يعو قداو القاهية. روى عن مالك أنه قال إذ اقتصر على مقدم رأسه 


أجزأه. واختلفت أقوال الشافعية في ذلك" وقاعدة مذهبهم جواز التبعيض بناء 
على أنه مفهوم الباء» وقد ثبت التبعيض عن النبى كله من طريق”7 » والأشهر أنه 


010 


)00 


000 


04 


05) 
06) 


)0 


البرهان في أصول الفقهء للجويني 1/ 136 137» تحقيق عبد العظيم محمود 
الديب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, المنصورة» طيعة ثالثة. سنة 2ه 
2م؛ أصول السرخسي 228/1 229؛ الإكليل فى افيا[ القتز نا (السيوط» 


ص 89. 
النودار 1/ 40؛ المنتقى 1/ 277؛ الكافي ص22؛ شرح التلقين للمازري 1/ 144؛ 
المقدمات 1/ 77. 


عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب 101/1. تحقيق امباي بن كيبا كاهء مكتبة 
الزشده 'الرياض» طبعة أولىء نينة 1421م 2000م يذاية المجتهد وتهايةالتقتضد 
لابن رشد 70/1» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» طبعة أولى». 
سنة 1409ه ‏ 1989م؛ القوانين الفقهية ص20. 

أبو عبد الله: محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» ويقال: أبو عبد الرحمنء قيل: 
مات سنة 42ه  -‏ 663م؛ وقيل: غير ذلك. ينظر: الإصابة 383/3 
4؟؛لستيعاب 334/3؛ أسد الغابة 4/ 336؛ حسن المحاضرة 97/1. 

وهو قول أشهب. ينظر: مواهب الجليل 202/1. 

الأم للشافعي 26/1. دار المعرفة» بيروت 1393ه ‏ 1972م؛ مسند الشافعي 
ص 14» دار الكتب العلمية» بيروت (ددت)؛ المجموع للنووي 457/1؛ روضة 
الطالبين وعمدة الفتتين للتووى: 53:/1: المكتب الإسلامى» بزروت ننه 14057ه - 
85+ المينت للشيرازي 117/1 الزمفطة الدرالى 426871 كفي أحية ابجير 


إبراهيم محمد محمد تامر» دار السلامء القاهرة ط. أولى» سنة 1417ه ‏ 1994م. 


المغيرة بن شعبة عن أبيه ينظر: صحيح مسلم؛ باب المسح على الناصية والعمامة, 
ديك (274) 231/1 وفيةء (أن النبي مَل تورضأ فمسح بناصيته وعلى يباع وعلى 
الخفين). سنن الدارقطني؛ باب في جواز المسح على بعض الرأس. حديث (1) 1/ 
3 متصضعفته ين أيق شييبة 3:0:/1+ تخقيق كمال يوييفب التشورف مكتية ال كين 
الرياض» طبعة أولى» سنة 1409ه ‏ 1989م. 
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بدأ من المقدم ثم انتهى إلى المؤخر”“ وذلك يقتضي التعميم» وهو أحوط. 
وداخل تحت مقتضى اللفظ» وقد قيل: إن الباء باء العلة كقول الشاعا 0 : 
وفبنبد را لاعن ييف "انور 

والمعنى ومسحت بعصف الإثمد اللثتين”” » والتقدير فى الآية على هذا 
التأويل: وامسحوا بالماء رؤوسكم. وبالتبعيض قال جماعة من أهل العله0) 
اعتماداً على ما ذكرنا أنه مفهوم الباء»ء وهم مع ذلك موقوفون على امتناعه في 
قوله: #مَمْسَحُوأ يَوَجُوَسِكُمٌ4 إذ لا قائل بالتبعيض فيه بل هي عندنا للإلصاق 
كقرله فعنانى: ول روا ليت الْعَتِيقٍ4 [الحج: 29] والصحيح القول 
بالتعميم. وأما التحديد بالثلث أو بالثلثين أو بغير ذلك من التقديرات فلا دليل 
عليه بل إن كان التبعيض جائزاً وقع الاكتفاء بأقل ما يسمى مسحاً عند 
الت 

وأما الشعور المتصلة [5/,] به فقيل يلزم إمرار اليد عليها إعطاء حكم ما 
اتصل بهء وقيل لا يلزم إعطاء لها حكم نفسها وهو الأشهر في النظرء والأول 
أحق. وذكر الشيخ أبو محمد في النوادر أن شعر الصدغين رادا من يدخل 


(0) إشارة إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه؛ سيأتي ذكره ه وتخريجه. 

() الشاعر هو: خفاف بن ندبة بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي. شاغر معروافك”» 
قال أبى عنيد هو أخد أغربة العوت: قال الأصمعي: بنين كاك سينا 0 
الاستيعاب لابن عبد البر 2/ 450؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 275» دار صادرء 
بيروت (د ت)؛ الثقات لابن حبان 3/ ١109‏ تحقيق شرف الدين أحمدء دار الفكرء 
طبعة أولى؛ سنة 1395ه ‏ 1975م؛ الإكمال لابن ماكولا علي بن هبة الله بن أبي 
نصر 1/ 222» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1411ه ‏ 1991م. 

(3) عصف الإثمد. غباره. ينظر: لسان العرب 5/ 316. 

(4) وصدر هذا البيت: 

كنواح ريش حمامة نجدية 

ينظرة السان الغرت 31:6:/5: 

(5) لسان العرب 5/ 316. 

(6) ينظر: تفصيل ذلك في المجموع للنووي 457/1. 

(7) قال ابن قتيبة: سمى الغسل مسحاً لأن الغسل للشيء تطهير له بإفراغ الماء» والمسح 
تطهير له بإمرار الماء فالمسح خفيف الغسل. ينظر: غريب الحديث 154/1. 
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في المسح"''. قال القاضي أبو الوليد: يريد ما فوق العظه”©. 


وأما الأذنان فقد اختلف المذهب فيهما على أربعة أقوال: فقيل هما من 


الرأس وهو المشهور عن مالك”7» وقيل: من الوجه'*» وقيل: ظاهرهما من 
الوجه وباطنهما من الرأس””': وقيل: هما عضوان قائمان بنفسهما”©". أما من 
قال إنها من الرأس فاحتج بقوله 22ذ: (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من 
رأسه حتى تخرج من أذنيه”7) الحديث. والاحتجاج به ظاهر”” . 


000 
02) 
000 
04) 
050 
06) 


000 


)0 


9) 


وروي أنه ظثِه قال: (الأذنان من الرأس)”” والصحيح أنهما من قول 


النوادر 1/ 38. 

المفقى. 276/1 

المدونة 1/ 16» دار صادر بيروت (د ت). وفيها: وقال مالك: الأذنان من الرأسء 
ويستأنف لهما الماءء وكذلك فعل ابن عمر. ينظر: المقدمات 1/ 82. 

المقدمات 1/ 72. 

مواهب الجليل 1/ 249. 

وهو المشهور في المذهبء وأن السنة مسحهما داخلاً وظاهراً. ينظر: الشرح الصغير 
1/ 47. وبه قال الشافعية وجماعة من السلف. ينظر: المجموع 471/1. 

حديث: (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه. . .) لم أقف عليه في كتب الحديث بهذا 
اللفظ. وإنما ورد بلفظ (... فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج 
من اليسرى...). سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء 
حديث (282) 103/1؛ مصنف ابن أبي شيبة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور.ء حديث (43) 15/1. 

كما احتج من قال: إنهما من الرأس بقوله تعالى: طوَأْصْدٌَ برأ أَحْيهِ يحرم إليِه» قيل : 
المراد به الأذن. ينظر: المجموع 1/ 470. 

حديث: (الأذنان من الرأس). بكو أ داود» كتاب الطهارةء باب صفة وضوء 
الى اكق: حديف (433:/1::0134 شين الترمدىئ كعاتب أبؤاب الظهارة ديات ها بجا 
أن 'الأذين ند الزائ. حسف 1113 دم 

قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي يلةِ أو من قول 
أبى أمامة. 

ونال البيهقى: وهذا الحديث يقال فيه من وجهين: أحدهما: ضعف بعض رواته. 
والاخر وخول الشك في رفعه». ينظر: سنن البيهقي الكبرى 1/ 466؟ سئن ابن ماجهء 
كتاب الطهارة؛ باب الأذنان من الرأس. حديث (434) 4152/1 سنن الدارقطنى. 
كتاب الطهارة» باب ما روى من قول النبي كله الآذنان. من الزاس 197/1 7 ” 
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اولوق :ابد عاد (1) 50 20 , 7 اونا 0000 

واحتج من قال إنهما من الوجه بقولهئ: (سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره)”©". وأما من فرق بين ظاهرهما وباطنهما تحاكم 
إلى اللقة"*؟ (وتوع)'؟؟ إلن الاشتقاق:حقه: 


وأجمع جمهور العلماء على أنهماممسوحتان بخلاف ابن شهاب 
الزهري”” فإنه يرى أن فرضهما الغسل”* وهو لازم على المذهب إن قلنا 
إنهما من الوجه. وقال الشافعي: يغسل باطنهما مع الوجه ويمسح ظاهرهما 
مع الرأس”'. وقد روي عن النبي 8ل فى وصف وضوته 2582: (ثم مسح 


(1) أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي المدني» سمع من سحئون وغيره كان عالماً 
فاضلاً. توفي سنة 148ه ‏ 766م. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 274؛ الديباج 2/ 178. 

(2) ينظر: سنن الترمذي 1/ 53؛ والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 66؛ الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 1/ 20؛ التحقيق فى أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن الجوزي /١‏ 
153 تشتيق سحة عي الحميد محمد السعدنى :دان الكنت العلمية سروك سه 
5م 1995م. 

(3) لم أقف على هذا الحديث في موطأ مالكء ولعله يقصد بقوله: وقع في الموطأ 
معين. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المعول عليه في هذا الباب. ينظر: موطأ 
مالك 1/ 18. 

(4) حديث: (سجد وجهى...). سنن الترمذي». كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله طلل. 
بات ا يفول فى شود الكراوح عنقية (4920/2:4580 سين أبى اود كات 
الصلاة؛: باب في الرجل يسمع السجدة وهو.راكب الصلاة. حديك (60/2:01414: 

(5) غريب الحديث للخطابي 2/ 417. 

(6) كذا في النسختين. 

(7) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني» توفي سنة 
3ه - 741م. ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 445 غاية النهاية 2/ 262. 

(8) عيون المجالس 1/ 109؛ المنتقى للباجي 1/ 355؛ شرح التلقين للمازري 1/ 148. 

(9) لم أقف في كتب الشافعية على هذا الذي نسبه للإمام الشافعي» لكن الوارد في كتبهم 
هو مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ينظر: الأم 1/ 26 27؛ روضة الطالبين 1/ 
1[ المقدمة الحضرمية ص 30؛ الوسيط 1/ 288؛ الإقناع لمحمد الشربيني الخطيب 
1 تشقيق مكدب اليحوتة والدزامنات» دان الفكر» سيروت سعة 415 1د 
5مم. 
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رأسه بالسبابتين وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه)”''. وسيجيء الكلام على 
تجديد الماء لهما. 

وأشار القاضي بقوله: «حقيقة أو حكماً»: إلى الإطلاق اللغوي والعرفي 
البرعي: 

قوله: «فمن أوجب مسحههما عدهما منه»: وهذا فيه نظرهء إذ لا يدل 
إيجاب مسحهما على أنهما من الرأس» لجواز أن يقول القائل يجب مسحهما 

مع أنهما عضوان قائمان بأنفسهما أو من الوجه إلا أنهما إن الفردا بحكم 

الس باستفادة كونهما من إيجاب مسحهما غير محقق لاحتمال المعارضة بما 
ذكرناه. وظاهر كلام القاضي أن كونهما من الرأس غير مختلف فيهء وإنما 
مَوْرِدْ الخلاف هل هما منه حقيقة أو حكما؟ وذلك غير مسلمء بل الخلاف 
هل هما من الوجه أو من الرأس؟ قائم مشهور". 

ثم اختار في مسح الرأس الهيئة التي ذكرء وقد ورد في صفة مسحه عن 
النبي يَلِةِ على هيئات مختلفة ذكرناها في شرح الأحكام”” . 

واختار الشيخ أبو القاسم بن الجلاب”* الهيئة التي ذكرها في أول 


(1) حديث: (... ومسح رأسه وأذنيه...). سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة عن 
رسول الله كد باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث (36) 1/ 
2 المنتقى لابن الجارود ص30» تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بيروت» طبعة أولى. سنة 1408ه ‏ 1988م؛ باب صفة وضور رسول الله َك 
وصفة ما أمر بهء» حديث (72). 

(2) المقدمات 276/1 82؛ شرح التلقين 1/ 147 148. 

(3) الموجود من هذا الكتاب الجزآن: الخامس. والسادس بالخزانة الملكية بالرباط أوله 
كتاب الحجء وآخره: الثيب أحق بنفسها. حسبما ذكره الدكتور إبراهيم بن الصديق 
في رسالته: «علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في 
كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان 1/ 4139» المطبعة الملكية» ط. أولى» سنة 
5ه - 1995م, ولكني بحثت عن هذين الجزأين بهذه الخزانة لمدة تفوق أربع 
سنوات» ولم أعثر على شيء يذكر. 

(4) أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب من أهل العراق» تفقه بالأبهري وغيرهء 
وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأثمة» له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب 
التفريع في المذهب. مشهور معتمد توفي سنة 378ه 939م. ننظى:: تركبت: المدارك 
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تفريعة” !أ وأنكرها عليه الشيوخ”” إذ لم تثبت عن النبي كه مع أنه وقع فيما 
حادوه من التكرار. 
وأما الرجلان فأجمع جمهور أهل العلم على أن فرضهما الغسل لأنهما 
محل الأدران والغبار غالباء والمعول عليه في قراءة الخفض في قوله: 
#رََرْمِلَتْْ 4 أنه خفض على الجوارء وخلاف العلماء فى العكس مشهور0© . 
وفرق القاضي , بن افلم السو و لرجلن روه حفر ١‏ "ك4 فيد انه رذن 
من مسماهما شرعاً شيء وجب غسله وإلا فلاء وصدق هذا القول إن كان 


كترغاء ووجبف الرجوع إليه» وإلا فلا معنى له. إد العلة تقفتضي التسوية. 
ثم تكلم على الموالاة"”. وقد اختلف المذهب في حكمها على 
أقزال»: فقن يرنه باعي اك وقبل. إنهنا البعميت بواسية "قير 


- 4/ 605؛ الديباج 461/1؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي 
الكتب والفنون تأليف محمد أمين البغدادي؛ إسماعيل باشا 301/1؛ المكتبة 
الإسلامية. طهران» ط. ثالثة. سنة 1378ه 1967م؛ هدية العارفين في أسماء 
المؤلفين 0 المصنفين تأليف إسماعيل باشا البغدادي 1/ 447. المكتبة الإسلامية» 
طهران. ط. ثالثة» سنة 1367ه ‏ 1957م. 

(1) التفريع لابن الجلاب 191/1. وفيه: «والاختيار فى صفة مسح الرامند أن يا خذ'الماء 
بيديه ثم يرسلهء ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهماء من مقدم رأسهء ثم يذهب بهما إلى 
مؤخرهء ويرفع راحيته بفوديه. ويرفع أصابع يديه؛. 

020 كالمازري في شرح التلقين 157/1 - 162؛ والقرافي في الذخيرة 1/ 278. حيث 
نحن على أن: هذه الصفة لم تعلم لغيره قصد بها على زعمه عدم التكرار.ء وخالف 
السنة» إذ التكرار لا يلزم من ترك ما قالهء لأن التكرار إنما يكون بتجديد الماءء 
ليل أ نالك الند مراوا مماء لا يفك إلا مزة واحلة فكزللف ينا 

(3) المقدمات 78/1 79؛ شرح التلقين 1/ 149 150. 

(4) ينظر: المعونة 1/ 126. 

(5) الموالاة: «أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق». ينظر: التنبيه لابن بشير 
77 ظ. وعرفها المازري بأنها : «كون الشيء يلي الشيء». ينظر: شرح التلقين 1/ 154. 

(6) وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. ينظر: المقدمات 80/1. 

(0) بل هي سنة وهو مشهور في المذهب,. المصدر نفسه 1/ 80. ومن أصحاب مالك من 
قال: الموالاة مستحبة. ينظر: التفريع 1/ 192؛ عيون المجالس 120/1؛ الإشراف 
1 الكافئ لابن قبد البرضن21, 
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واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان والعذر""'. وقيل: إنها واجبة في 
المغسولاات دون الممسوحات مطلقا20 وقيل: إن الممسوح (أصلةً)01 
كالمتسول بخلاف: الممشوح بدلا وقد ثبت عن الى كله (قال)* : 
(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)” وكان مسبوغاً متوالياً مرتباً : 
فإن كانت الإشارة إلى الفعل وصفته. وجبت النية» والفوره والترتيب إلى 
غير ذلك من صفات ذلك الوضوءء وإن كانت الإشارة إلى أصل الفعل 
العفى الوهوت» بواما التفرفة نتن الذاكو والنافي قبتاة علق ' أن الخاستى 
معدون «والشبيا ن كناة ااتع رو فى عم الجاف وأما التفرقة 8 
المسرحات والمشيولات تينظ 88/51 إلى أن :ميت لسع على 'التعقيفت 
والرفق» وحقق بعضهم التخفيف في الممسوح (الأصلي)” دون البدلي. 
وعكسه اخرون. وإذا بنينا على العذر بالنسيان» جاز له البناء مطلقاء 


وقيل : انا 0 


واختلف الشيوخ فى حد الطول فقيل جفوف الأعضاءء وقيل: ما يعد 


(1) وهو المشهور فى المذهب. ينظر: بداية المجتهد 1/ 76؟ القوانين الفقهية ص 20؛ 
فترح الزرقائي 4126/17 الخبرس العيقين 34:/1. 

(2) وهو قول مطرف واين الماجشون عن مالكء. قال ابن رشد الحفيد: وهو أضعف 
الأقوال. ينظر: المقدمات 80/1. 

(3) في نسخة: «خق»: (أصل) والمثبت هو الصحيح. 

(4) ساقطة من نسخة: لجع . 

(5) حديث: (هذا وضوء لا يقبل. . .) سبق تخريجه. 

(6) كنا فى السحسون ولعل الضوات اندر 

0 فن سي «خع»: (الأصيلي). 

(8) شرح التلقين 1/ 154. وفيه: «أن نقطة الخلاف في ذلك هي أن الله تعالى أمر بغسل 
أعضاء معدودة وعطف بعضها على بعض فهل يقتضي ذلك فعلها على الفور؟ أو يكون 
له التراخي في امتثال هذا الأمر؟ هي مسألة خلاف بين أهل الأصول... ونقطة ثانية 
وهى أنه يَِْةٍ نقل أنه غسل أعضاء وضوئه فى فور واحد وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به) فقوله: (هذا وضوء) هل هو إشارة إلى مجرد الفعل. أو إلى الفعل 
وزمنه؟ فإن قلنا: إنه إشارة إلى مجرد الفعل لم يكن فيه ما يقتضي الفور وإن قلنا: 
وقع إشارة إلى الفعل وزمنه» فزمنه كان متصلاً فيجب أن يكون الفعل متصلاً . 
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طولاً وهو أشبه"'' فأما عجز (الماء”” فيبنى معه ما لم يطل» فإذا طال ابتدأً 
الطهارة. هذا اختيار المحققين من أهل المذهب”"'. 

وذكل (المتاهروؤزج' الانكه عدور: 

فالصورة الأولى: أن يقطع بأن الماء يكفيه. 

الصورة الثانية: أن يقطع بأن لا يكفيه. 

الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء الوضوء هل يكفيه أم لا؟ 

ففي كل صورة قولان: الابتداءء والبناء» والمشهور في الأولى البناء. 
وفي الثانية» والثالثة الابتداءء ووجه ذلك ظاهر فتأمله. 

واختار القاضي : فى البو له متها التوه بدن وهو أت العترفق الث كان 
قليلاً أو على وجه السهو لم يفسد الوضوء ويفسده إذا تعمد. أو التفريطء أو 


الطوك المتناسة ”7 
قال القاضى يُأَنْهُ : «فأما بيان سننهء فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما 
فى الإناع» . 


لشرح: اختلف العلماء فى غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء فى حق 
طاهر الي وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سئة وهو مختار 
القاضي” لما ثبت من مواظبته 842 على ذلكء وقيل: إنه مستحب. وهو 


(1) عيون المجالس 120/1؛ المعونة 1/ 129 وفيها: وفى حد الطول المعتبر فى ذلك 
روايتان إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب المتفاحش والأخرى ما لم يجف 
وضوؤه. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) التفريع 191/1 192 شرح التلقين للمازري 154/1 155؛ القوانين الفقهية 
121 

(4) قال في التلقين ص 13؛ والذي يجب أن يقال: إن التفريق اده 2 التعمد والتفريط 
ومع الطول المتفاحش الخارج عن الموالاة» ولا يفسده قليله ولا على وجه السهو 
صن 13 تفظو أيضا > المغرتةة'4129:3:128/1 الإكشراف412-11/1 عون 
المجالس 191/1. 

(5).الغلقية صن 13 لك «ذكر فن االمعونة 120:1 :أن ذلك مسفحب: :يستكت الك تركد 
الوكت وطاشى السدو وات أ متشو أن ساس امم ارال لفقا 
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اختيار ابن الجلاب”", وشذ قوم خارج المذهب فأوجبوه'© تمسكاً بلفظ 
الأمر. قال : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في 
الإناء)”” وفي ألفاظه اختلاف. ففي لفظٍ التحديدٌ بالثلاثة» وفي لفظ آخر 
التعلية بالكنفة ‏ ومتجمله غندنا حلى ‏ العدب:والاسفيفيات: اعقياذا علق 
قوله 8 : (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). فظاهر التعليل بالشك. وأن 
الأمر بالغسل إنما توجه لأجل الشك فينتفي الغسل حيث ينتفي الشك وهو 
كن الوعريي ركتلك قال ابن لاسو 1 

مريد الوضوء: لا يخلو من ثلاثة أقسام. إما أن يقطع بطهارة يديف 
أو يقطع بنجاستهما أو يشك. فإن قطع بطهارتهما فهو مورد الخلاف الأول 
الذي حكيناه عن المذهب في كونه سئة أو مستحب» ويبقى أن ينفي ههنا 
إيجاباً على مقتضى التعليل المفهوم من سياق الحديث» وإن قطع بنجاستها 
وجب عليه غسلهما وهو متفق عليه؛ وإن شك ففيه قولان: الوجوب. 
ونفيه» فالوجوب اعتماداً على صيغة الأمر ومقتضى التعليل» ونفيه اعتماداً 


على حكم الأصل . 


- أو ملامس لزوجته» أو قائم من نومهء أن يغسل يده قبل إدخالهما في إناء وضوئه. 

(1) التفريع 1/ 189. 

000 كالامام أ حييك في إحدى رواياته» وداود الظاهري إذا قام من نوم الليل.. ينظىر: المغني 
0/1؛ المعونة 121/1. وقد لخص ابن رشد الحفيد في البداية 1/ 66 الكلام في 
هذه المسألة وأجادء حيث قال: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالهما في إناء 
الوضوءء فذهب قوم إلى أنه من سئن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد وهو 
مشهور مذهب مالكء. والشافعيء. وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده.: وهو 
أيضا مروي عن مالك. وقيل: إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم» وبه قال 
داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهارء فأوجبوا ذلك في نوم الليل» 
ولم يوجبوه في نوم النهار وبه قال أحمدء فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة 
بإطلاق» وقول إنه استحباب للشاك» وقول إنه واجب على المنتبه من النوم. وقول إنه 
واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. 

(3) حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل...). صحيح البخاري. كتاب بدء 
الوحي» باب الاستجمار وتراء حديث (160) 72/1؛ صحيح مسلم.ء في الطهارة. 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده» حديث (277) 1/ 233. 
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قال الحسن (بن عيسى”'' في الجنب يدخل يديه في الإناء قبل أن 
كدلييا شيط اليا وى عضر العا هرون الوسومة: العديك 0 قاطع 
فيه وهل غسلهما للتعبد”” أو للنظافة» ففيه قولان في المذهب”© وكذلك 
اعتلفو ادهل لان مسي أو مرو 7ن وهل يسان لل ا 
وقلنا قولان في المذهب مبنيان على اختالاف رواية عن ابن زيد.ء ففي بعضها 
أنه وصف وضوء رسول الله كك قال: (فغسل يديه مرتين مرتين)”” وذلك 
لفقفبي التفونف: ول ميا 027 وذلك يقتضي اليب 3 وكذلك 


(1) كذا في النسختين. ولعل الصواب: الحسن البصري أبو سعيد. إمام أهل البصرة» وخير 
أهل زمانه روى عن نحو مائة وعشرين من الصحابة منهم عثمان بن عفان ونه ' توفي 
سنة 110ه - 729م. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري 357/1. 
تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشيري الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طبعة 
أولى. سنة 1404ه ‏ 1984م؛ العبر في خبر من غبر للذهبي المتوفى سنة 748ه. 1/ 
3+ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(2) النوادر 1/ 16؛ عيون المجالس 1/ 95. وفيه: قال الحسن البصري كأنْهُ: إن 
أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء كانت النجاسة على يديه أم لا 

(3) وهو المشهور. ينظر: مواهب الجليل 1/ 243. 

(4) المنتقى 1/ 270؛ القوانين الفقهية ص20. 

(5) النوادر 17/1؛ المنتقى 270/1. وفيه: روى شهب عن مالك أنه استحب أن يفرغ 
على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إنائه؛ ثم يصب على اليسرى» وروى عيسى بن 
دينار عن ابن القاسم: أحب إلي أن يفرغ على يديه فيغسلهما. 

(6) مواهب الجليل 1/ 243. 

(7) حديث: (... فغسل يديه مرتين مرتين). موطأ مالك» كتاب الطهارة. باب العمل 
فى الوضوءء حديث (32) 1/ 18» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء التراث 
العرني مصير زذات)4 نيو السناى؟» كات الطيازف اوعد العيل: جديك (62 
سيو اليهسن الكيرى» كناك الطهارة ادباو لاشكران تن | تطيطاات الران 
بالمسحء حديث (273) 1/ 59. ْ 

40 حديث: (فغسل يديه مرتين) . سنن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب وضوء بعض 
الأعضاء ثلاثاً وبعضها اثنين وبعضها واحدة.» حديث (383) 1/ 80؛ صحيح ابن خزيمة» 
باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعاً وبعضه وتراً»ء حديث (172) 1/ 88؛ سئن 
ابن ماجه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح الرأس. حديث (434) 1/ !1 1. 

(9) ذكر ابن رشد الجد أن الاختلاف في هذه الأحاديث ليس اختلاف تعارض وإنما هو - 


1]59 


اختلفوا إذا شك هل غسلهما ثلاثاً أو اثنين هل يأتي بالرابعة» بناء على الأقل 
المنفي» أو لا يأتي بها خوفاً من توقيع زيادة الرابعة» وهو مكروه فيه قولان 
بين الأشياخ”"". 

قال القاضي كأَنْهُ: «باي (وجه)7) كان انتقاض وضوئه» تنبيها على 
مدهب العا 6 لأن من أهل العلم من قصره على النائم» والصحيح 
العناؤي” *" وصيت :ذلك قاعلدة افناسية» لأن موري التضن هو الناعد و الدق غير 
من باب الجمع بالاشتراك بالعلة وهي مظنة النجاسة غالبا . 

قال ابن حبيب في الواضحة: إنما أمر النائم بغسل يديه قبل إدخالهما 
في الإناء [6/و] لأنه قد ينال يديه نجاسة أو قذر يخرج منه ولم يعلم به”) 
وقال العراقيون من المالكية إنما أمر بذلك لأنه لا يكاد يسلم من حك جسده. 
تاحريدلك 000 ا ول الأدلة بكرن ا 7 
تبقى في المخرج نجاسة يابسة يصلها اليد في حال النوم. وعموم هذه التعاليل 


- اختلاف تخييرء وإعلام بالتوسعة. ينظر: المقدمات 1/ 84. مع الإشارة إلى أن الفقيه 
الناقد أيا الوليد الباجى قال: إن هذه الآثار ليست بالقوية» إلا أن الفقهاء اتفقوا على 
العم سات تقر ا لشم 11 

(0 المقدمات 84/1: بذليل. حديث عمرق بن شعيتب عن أبيه غخ عذه : (الوضوء مرة 
قرفي ونا ومن زاد فقد أساء وظلم) رواه أبو داود في الطهارة 1/ 130؛ والنسائي 
فى الطهارة 1/ 75؛ وابن ماجه فى الطهارة 1/ 146. 
اديت متحي دارم عرسم بواانه عدر وليه عن امف ند لي 
الإسناد إلى عمر. ينظر: تلخيص الحبير 1/ 83. 

2000 ففي : ل١اق»‏ ولاغ»: (نوع). ولعل الوجه ما أنه من نسختي : لخحق) والخع". 

(3) المقصود: مذهب أحمد بن حنبل» ومذهب الظاهرية. ينظر: المغني لابن قدامة /١‏ 
0 -81. 

(4) أي المساواة بين الأحداث وأسبابها. ينظر: التنبيه لابن بشير 1/ 5/و».ظء شرح 
التلقين. للمازري: 7/1 157. 

0 النوادر 161+ المتقئ 297/1 

(6) المعونة 1/ 120. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (لأنهم كانوا لا يستنجون). 

(0) التمهيد لابن عبد البر 11/ 21. وفيه: «المهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول 
شعن بق المسيجه 4 وأما الاأنضاو: فكارا تعون اللأحخاز بالماءة. 
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داخل تحت قولنا: مظنة النجاسة غالباً؛ وذلك مستحق في غير النائم: 
فيتساوى الحكم فيه» ومخرج الحديث عندنا على الغالب» وقصر بعض 
المالكية الحديث على النائم فقط”©: والاشتراك في المعنى يقتضي التساوي 
كا :ذكولا من الأحتداك«واسابة» (واتعضي)!2 اعمدورن .صلخن ثرء 
اللين تعلقا بلفظ. البياتولا يستعما إلا 05 , 


واختلف المذهب هل يفتقر غسلهما إلى النية أم لا؟ فابن القاسم”” اشترط 
في ذلك النية بناء على أنه عبادة”©» وروى أشهب ويحيى بن يحيى”7 عن مالك 
أن ذلك نظافة فلا يفتقر إلى النية”*. وعلى ذلك الخلاف فى غسل الجمعة أيضاً 
جمهور أصحابنا في أنه يفتقر إلى نية تعلقاً بحكم العاف 101 قال الشيخ 
أبو الوليد: ويجيء على قول أشهب. والشيخ أبي إسحاق أن ذلك لا يفتقر إلى 


)021 شرح التلقية. 157/1 

(2) كذا في النسختين. ولعل الأولى: (قصره) بالتشديد. 
بمصر الثوري ومالك» والأوزاعى. واللبيك بن سعد لكان هو المقدمء توفى سبئة 
1ه 6م. وطق طبقات الشيرازي ص 91؛ الحطة في دك الصحاح الستة 
ص 256 - 261. 
0ه -1980م؛ مختصر الخرقي فل 16اتعقيق زهتر الكتاويش : المكفب 
الإسلامى سيروت » طبعة ثالثة سنة 1403ه- 4 إم. 
الماجشون خرج عنه البخاري فى صحيحه» توفى بمصر سنة 191ه- 7م. ينظر: 
ترتيب المدارك 3/ 4 261؛ طبقات الشيرازي ص 150؛ الديباج 1/ 465؛ 
تهذيب التهذيت 2547/6 

26 المنتقى للباجى 1/ 02»؛ شرح التلقين للمازري 139/1 -140. 

000 يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي» زوى عن مالك الموطأء 
ولازمه مدة للاقتداء به» توفى يوم الأربعاء» سنة 226ه ‏ 841م. ينظر: ترتيب 
0 يي 


ووو يداد 9 الاتلامي» بيروت» سنة 1408ه ‏ 1988م. 


(9)- المقتى 3027/1, 
1 19 


نية”!2» ولذلك أجازه بماء الورد وماء الريحان والزعفران ونحوهء بناء على أنه 
نظافة . 

وكذلك اختلفوا في غسل الذكر من المذي هل يفتقر إلى نية أم لا2”6) 
بناء على أنه عبادة ونظافة ونزاهة كما ذكرناه. 

وقوله: «(في)© ليل أو نهار»»: تنبيهاً على ما حكيناه عن أحمد بن 
حنبل» لأنه أوجب غسلهما في المستيقظ من نوم الليل دون نوم النهار تعلقاً 
بلفظ البيات. ولا يستعمل غالبا إلا ليلا . 

قال القاضي كآنه : «وأما تطهير داخل الفم فإنه سنة» إلى آخر الفصل . 

لشرح: تكلم في هذه الجملة على حكم المضمضة والاستنشاق وغسل 
البياض الذي بين الصدغ والأذن. وحكم مسح الأذنين والترتيب. 

أما المضمضة”' فهي مشتقة من مضه الدهر إذا حركه» وسميت بذلك 
لآن المععرقنة تتضكضن: الماف ليه وتشركه والامسدا ىما حوةانه الشاق 
وهو زمام يكون في أنف البعير. 

وقد اختلف العلماء فى حكمهماء واتفق مذهب مالك كنك على أنهما 
غير واجبتين في الوضوء ل 0 قال أحسد وغيره؟ نيما احتانة لذن 


(1) المصدر نفسه 7/1 302. 

(13-702ل "ابن أن زيد في نوادره: وينبغي أن يجوز غسله [الذكر من المذي] بغير نية 
كالنجاسة والتحرز منها 1/ 249 وتعقبه أبو الوليد الباجي بقوله: حكى الشيخ أبو 
محمد في نوادره أنه يفتقر إلى النية كغسل الجنابة. . . والصحيح عندي أنه يفتقر إلى 
النية» لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها. .. ينظر: المنتقى 1/ 302. 

)3( في نسختي : «ق» و«غ2: رمن 

(4») المضمضة لغة. تحريك الماء في الفم. ينظر: لسان العرب 410/5» وفي 
الاصطلاح: الإدخال الماء فاه فيخضخضهه. ثم يمجه ثلاثا». ينظر: الحدود 1/ 96؛ 
جواهر الإكليل 1/ 16. 

(5) الاستنشاق لغة: إدخال الماء إلى الأنف». وإبلاغه الخياشيم. ينظر: غريب الحديث 
للخطابى 1/ 135. واضطلاخا :-«جذت الماء بأتفه ؤنهره بتفسة ويده على أتفة ثلاث ». 
ينظر: شرح الحدود 1/ 96؛ جواهر الإكليل 1/ 16. 

(6) عيون المجالس 99/1؛ التفريع 191/1؛ النوادر 37/1؛ المقدمات 282/1 - 
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بهما تعرف رائحة الماء ولي 5 وأوحيث قوم الاستنشاق دوك المضمضة 


0 


وأوجبها ابن أبي ليلى”” في الوضوء (دون الغسل)”“» ومنشأ الخلاف هل 
يتناولهما لفظ الوجه أم لا؟ والتفاريق غير صحيحة في النظرء والصحيح أنهما 
لا يتناولهما لفظء إذ الوجه مشتق من المواجهة”**» ولو وجب غسل العضو 
القاصي في أصل الخلقة»؛ لوجب (غسل ذلك العينين» مع أن الوضوء 
يتناولهما نصأ فسقط وجوبهماء وثبت استنانهما بفعله :4 الدائم الظاهر, 
ويجوز فيهما الجمع والتفريق على صفات شتى بحسب الإمكان» إذ ليس في 


ذلك حد محدود» ولا هيئة معلومة للا تتعذر 


000 


020 


000 


04 


05, 
060 
)0 
000 


00) 


وروى النسائى”؟؟ عن لقيط بن صبرة قال: (قلت يا رسول الله أخبرني 


ويبسنيتهما قالت: الشافعية» والحسن البصري»ء والزهري. والحكم. وقتادة ويحيى بن 


سعيك 0 والأوزاعي» والليث» ورواية عن عطاء وأحمد... ينظر: المجموع 
المغني لابن قدامة 1/ 83؛ المحرر في الفقه لأبي البركات 11/1» دار الكتاب 
العربي» بيروتثت رد ت). العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ص 35» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع (د ت). 

وهو مذهب أب ثور» وأبى عبيد ») وداود» ورواية عن أحمد. قال اين المنذر: وبه 
أقول. ينظر: المجموع 1/ 425. 

روى عن الشعبي وغيره» من اثاره: الفرائض» توفي سئة 148ها. 5م. ينظر: 
طبقات الشيرازي ص84؛ شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ ص 232 تحقيق 
متطد حي 0 سنة ا 0000 0 0 

الوضوء رالسسر” ا 0 عيونت العالم 00 وقيه : 20 0 5 8 
ليلى رحمهما الله إلى أنهما واجبتان في الطهارتين جميعا الوضوء وغسل الجنابة» وفي 
وعون لاحي اي الى الاو 12 

شرح التلقين 1/ 159. 

كذا ولعل الوجه (ذلك غسل) تقديم وتأخير. 

كذا فى نسختي : «اخع» ولاخق) 


السنن الكترفق» والصغرى (المجتبى) وغيرهما» توفي سنة 3ه 15م. ينظرة ال 
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عن الوضوء قال: أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)”". وقد 
جاء ذلك في الاثار الثابتة» وتاركهما سهوا إن تركهما قبل صلاته فعلهما ثم 
صلى» وإن ذكر بعد صلاته فعلهما لما يستقبل ولم يعد وضوءه ولا صلاته 
عندنا””'. وإن تركهما عمداً ففي بطلان صلاته وإيجاب الإعادة عليه قولان 
جاريان علق تارك السنة متعهيدا عل والخلاف فى ذلك مشهور””؟؛ واستحب 
العوالفةضن لفان إلا في العدوكر خه لطي ٠‏ وكذلك حكم 
الع ضيح الملناء اناتكون الحفسيفية افونا 
والاستتفاق لآنهمها عضوان57 أ واستحب بعضهم أن تمغلا ثللاث مرات مخ 
غرقة واعتدقة: لأنهيها كحضو وا وحكى عن بعض أهل العلم أنه رأى 
النبي 282 فسأله عن ذلك فقال: له لا بأس بالجمع والتفريق وقد جاء [9/ظ] 
ذلك واختلف قول الصحابة فمنهم من عدهما فضيلتين» ومنهم من عدهما 
سنتين» وهو المشهور. 


وقد تقدم الكلام فى البياضن الذي بين الصدغ والأذن. والصحيح أن 


- التهذيب 36/1 39؛ الوفيات 25/1 26. 

(1) حديث: (أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). سنن الترمذي؛ كتاب 
الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء حديث (788) 155/3؛ 
تفن أبى١دواة‏ كفاب الطهارة بان الاستهار) حديث (033511-60142 سكن 
النسائي» كتاب الطهارة» باب المبالغة فى الاستنشاق. حديث (87) 486/1 سئن 
ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» حديث 
(407) 1/ 142. 

)2( 0 والإكليل 0 0 الكبير 10/1. 


إن كان الترك 18 اتفاقاً وكذا إن كان عهدا 0 قول» اله ندب الإعادة» / 


.0 

(4) الفواكه الدواني 137/1؛ مختصر خليل 13/1 وفيه: «وبالغ مفطر؛؛ مواهب الجليل 
1/ 246. 
6. 


(6) وهي رواية خالد بن عبد الله. ينظر: شرح الزرقاني 1/ 67. 
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عرض الوجه في حق ا والملتحي سواءء وهو ما بين الأذنين» وهو قول 
أبي حنيفة”'' والشافعي”* رواه ابن وهب في املد عن مالك. وهو 
الجارس على يقس اعد ْ 

فأما مسح الأذنين فقد اختلف العلماء فى حكمه. والجمهور على أنه 
غير واجب» ويلزم وجوبه على القول بأنهما من الرأس. كما يلزم وجوب 
غسلهما على القول بأنهما من الوجه. 

وتحصيل المذهب في ذلك أن مسح وااييا نقوة و "نفيلة + واخدايوا 
في مسح ظاهرهماء فقيل: إنه سنة» وقيل: إنه واجب. والقولان في المذهب 
عنا 0 لخام . وحكى القاضي أبو الوليد عن محمد بن مسلمة والأبهري أن 
الأذنين يمسحان فرضاً [ولم يفرقا بين ظاهرهما كادي قال: وذهب 
سائر أصحابنا يمسحان (فرضاً)”” وهو ظاهر (مذهب”؟ مالك» والأصل في 
(اسناف 1 الوعرس الاعلياه نان انميق وعدي فوهك كله لالاعر ابن 
(أن توضاً كما أمرك الله)27 , ١‏ 

والخعلقوا “فق ديق اللباء ليها" "دوقن لافرهنما ما دقوع «نتيل + الدي 
يلي الوجه»ء وق : الذي يلي الرأس القفاء والتحكم فيه إلى اللغة. وقد جاء 


(1) بدائع الصنائع 1/ 3. 

)2( الأم 00 

(08: المقى 3547/1. 

(4) بولعلها زياذة من انق بزيرة. :ينظر: المجقئ 3554/1 

(5) “فى المت :354:1 (نقلا). 

(6) ساقطة في نسخة: (خع» وفي هامشها: (قول). 

(7) كذا في النسختين. ولعل الصواب: (إسقاط). 

(8) حديث: (إن توضأ كما أمرك الله) لم أقف عليه بهذا اللفظء والثابت (ارجع فأحسن 
وضوءك). صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطيازة: شديف: (01517/1:)243» شنق أبن ساحو»" كنات الطهارة وستتهاة نات من 
توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماءء حديث (665) 1/ 218. 

(9) حاشية الدسوقي 1/ 98؛ مواهب الجليل 1/ 249؛ الفواكه الدواني 239/1 وفيه 
«وكذا تجديد الماء للآذنين على ما قاله الحطاب خلافاً للزرقاني». 
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عن النبى 2 : تجديد الماء لهما”!': وعليه العمل عند جمهور العلماء”*'. 
والصماخ: ثقبة الأذن””. قال ابن حبيب: من لم يجدد الماء لهما فهو بمنزلة 
من لم يمسحهما”*' »2 وقال محمد بن مسلمة: إن شاء جدد لهما الماء؛ وإن 
شاء لم 0 وقال أبو حنيفة : بعد سكأ نف الماء اموا 


0010 


02) 


032 


040 
للك 
)6 
0) 


4 


قوله: «في صفة الترتيب أن يبتدئ7" بعد النية فيسمى الله كنَ): يتعلق 


حديث: (وقد جاء عن النبى :19 تحديد الماء لهما). سنن البيهقى الكبرى» كتاب 
الطهارة. باب مسح الأذنين يما جديد.ء من حديث عبد الله بن يك بلفظ : (أنه رأى 
النبي كك يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه). حديث (312) 1/ 65. 
وحديث البيهقي هذا هو دليل الإمام أحمد والشافعي أنه يؤخذ للأذنين ماء جديدء 
وهو دليل ظاهر. ينظر: سبل السلام للصنعاني 1/ 278» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 
وزعم أبو بكر بن المنذر أن تجديد الماء لهما: «غير موجد في الأخبار الثابتة التي 
فيها صفة وضوء رسول الله كَلهِ. .. بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
زأسه وآذنية: : .© الحديث:.ننظر» الأوسط :لابن المتذن 40:/1> وحديقف انق عبامن 
الذي احتج به هو حديث ثابت في السنن» فقد رواه الإمام الترمذي فى جامعه من 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث 
(36) 52/1. ومع ذلك يبقى حديث البيهقي السالف الذكر حجة على زعم ابن 
المنذر. ومن ذهب مذهيه. 

الأوسط لابن المنذر 1/ 404؛ حاشية الدسوقى 1/ 98؛ مواهب الجليل 249/1؛ 
الفواكه الدواني 1/ 239. ْ 

الصماخ: خرق الأذن. وقيل: هو الأذن نفسهاء والسين لغة فيه. ينظر: مختار 
الصحاح ص 155؛ النهاية في غريب الحديث 452/3 لسان العرب 3/ 26؛ قال 
الدسوقي في حاشيته: الصماخ: هو الثقب الذي يدخل فيه رأس الإصبع من الأذن 
[/ 98. 

الواضحة لابن حبيب 10و» مخطوط خزانة القرويين رقم (809). 

النوادر 1/ 39؛ المنتقى 1/ 355؛ المقدمات 82/1. 

ساقطة من النسختين» والأنسب لرأي الأحناف ما أثبته. 

بدائع الصنائع للكساني 1/ 23» وفيه: ومنها أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما 
بماء الرأس... ولنا ما روى عن أنس بن مالك عن النبى كَكِخٍ أنه قال: (الأذنان من 
الراش): ْ 

كذا في النسختين» وفي نسختي «ق» وهغ»: (يبدأ). 


106 


به حكم النية والتسمية”''. أما النية فقد قدمنا الكلام فيهاء وظاهر كلام 
القاضي أبي محمد أنه يعقد النية عند الشروع في طهارته» وأما التسمية فقد 
اختلف العلماء فيهاء فقد رأى مالك إنكارهاء وقال أيريد أن يذبح””؟ إشارة 
إلى [أن]”" التسمية إنما شرعت عند الذكاة» وقيل: إنها فضيلة» وقيل: جائز 
ومخير فيها”" وأوجبها بعض أهل العلم'” لقوله : (لا وضوء لمن لم 
يسم الله عليه" وعن النبي كَلِةِ: (إن العبد إذا سمى الله وتوضا تطهر بدنه 
كلهء وإذا توضأ ولم يسم لم يطهر إلا أعضاء الوضوء خاصة)”'. والأحاديث 


(0) الواضحة لابن حبيب 3//و. 

(2) النوادر 1/ 20؛ التاج والإكليل 1/ 266؟؛ كفاية الطالب 1/ 229. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. ولعلها سهو من الناسخ . 

(4) الكافي ص 23؛ المقدمات 1/ 83؛ التاج والإكليل 1/ 266؛ كفاية الطالب 228/1 
9 2. 

(5) شرح العمدة لأبي العباس ١172/1‏ تحقيق د. سعود صالح العطيشان؛ مكتبة 
الكبيعان» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 1413ه ‏ 1993م؛ زاد المستقنع لموسى 
المقدسى ص 24» تحقيق د. على محمد عبد العزيز الهندي. مكتبة النهضة الحديثة. 
مكة المكرمة (د ت)» المغني لابن قدامة 1/ 74. 

(6) حديث: (لا وضوء لمن لم يسم الله عليه). سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما 
اجاء فى السنمية فى الوضوع؟ عديث :(05) 3823771 سلق أس ذاود) كناب 
الظيارة<نات: النحمة غلن الوشو» هديق '(4255/101:04 سنن ازى وابعدة كانت 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء» حديث (397) 1/ 139. 
قال الإمام أحمد كُثَنْهُ في شأن هذا الحديث: إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقد 
قال أيضاً: لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاًء وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن وي ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 1/ 166 167» دار الجيل» بيروت» 
سنة 1973م؛ سبل السلام للصنعاني 1/ 85. 
وللوقوف على أقوال علماء الجرح والتعديل والعلل في هذا الحديث. ينظر: علل ابن 
أبي حاتم 1/ 252 تحقيق محيي الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» سنة 1975م - 
5 ه؛ العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن الجوزي 2337/1 تحقيق د. خليل 
الميسء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة 1983م 1403ه. 

(7) حديث (إن العبد إذا سمى الله...). سنن البيهقى الكبرى» كتاب الطهارة» باب 
السحة على" الوفنوم)؛ حدية 234:/1:03009 445 نين الذارقظق + كنات: الطهارة: 
ناك احمممة على الو مم8 تعاايف 931/11)101 سه ارا دن شمتة اكقارية د 
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ىقالتن فن"الوضنوه هيز ثايئة 'غنك آهل الإستناة 7 


قوله: فى صمة غسل الوجه: «بيدأ©2) من أعلاه» : كيني على الأفضل 


حتى إنه لو بدأ في وسطه أو أسفله أجزأه. لأن ذلك غسل لا مسح. وصفة 
الغسل في الهيئة للأعضاء المغسولة أن يلقى العضو بالماء» والماء بالعضو مع 
إمرار اليد حينئذ» فإن تناول الماء بيده» ثم أرسله ثم أمر بيديه على العضو 
المغسولء. فهذا مسح لا غسلء فلا يقع به الإجزاء عند الجمهورء وقال أبو 
يوسف”5؟: إن مسح وجهه وغيره كمسح الظاهر أجزأه”“. وقال النخعي”” : ما 
عهدناهم ينطحون وجوههم بالماء. 


مالك أنه يدخل الممسوح”©». فإن كان العضو ممسوحاً فغسله. فقال الشيخ 
أبو [إسحاق]”': يجزئه” »2 وقال ابن حبيب: في الخفين لأن الغسل مسح 
وزيادة””". 


090 
030 


040 
لث 


06 
)00 
050 
09) 


الطهارات؛ باب في التسمية في الوضوءء حديث (11) 73؛ مصنف أبن أبي 0 
كتات الطياو انف رات قن المنة فن 'الوفوم» ليك 1271-1157 

00 اران هري افديت الجد: 151+ نضبية الراية للزيلعى 7/1 :تحميق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء سنة 1357ه ‏ 1938م. 

في نسخة: «ق): 00 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة؛ قال ابن معين: ليس 
في أصحاب الرأي محدثاً؛ ولا أثبت منهء توفي سنة 182ه ‏ 799م. ينظر: طبقات 
الشيرازي ص 134. 

شرح فتح القدير 1/ 16. 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه» ولد سنة 50ه 
- 570م2 ومات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر. ينظر: طبقات الشيرازي ص 82؛ 
العذوات-117/1- تهديت التيديت 177/1 

للمنتقى للباجي 1/ 273؛ مواهب الجليل 1/ 222. 

ساقطة من نسخة: «خق»» وفي نسخة: «خع»: بياض» وأكمل من النوادر. 

النواقق 4377/1 

المصدر نفسه وفيه: قال ابن القرطي: وإن غسل رأسه أجزأه. وقاله ابن حبيب في 
الختين :]د ااعشسليهة 41/1 
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وقد اختلف المذهب في حكم الترتيب على أربعة أقوال» فقيل إنه 
واجب. ولا تجزئ الطهارة إلا به. قاله الشافعي”'' وهي رواية عن ابن زياد”” 
عو كائلك رن 01 لشدى ببزاتتيية . ولاس درط الى تصسيفة الها رقم اوعد 
قرل أبي حنيفة”*'» فمنهم من قال: إنه سنة» ومنهم ا 0 
اختيار أبي القاسم بن الجلاب77, وروى عن ابن القاسم أنه واجب مع الذكر 
ساقط مع النسيان (لأنها)'5 وردت (فيهما)” ولا أصل في الإطلاق والخفيف 
إلا أن يقول إن المجاز [7/و] خير من الاشتراك» ولا يتجه على هذا إلا أن 
يكون حقيقة في الجمع في الترتيب. 

واختلف المتأخرون هل حكم الترتيب في المسنونات كحكمه في 
المفروضات أم لا؟ والمشهور أن الترتيب إنما ورد في الفرائض”*'. قال ابن 
حبيب: «من نكس وضوءه عامداً أو جاهلاً يبتدئ» فإن فعل ذلك ناسيا 
نظرت» فإن فعله في مسئون أو مفروض فلا شيء عليه» وإن كان بين مفروض 
أحدهما قدم وأتى بما بعده من مفروض. وهو قول مطرف. وابن الماجشون'. 
وروى ابن ابن مسلمة في المبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه وليس 
عليه أن يعيد غسل رجليه؛ لأن المسح خفيف” . 


(1) الأم 30/1؛ المهذب 1/ 19؛ حلية العلماء 1/ 127؛ المنهج القويم ص35؛ الإقناع 
للشربينى 1/ 45. 

(2) أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» ثقة بارع في الفقه» سمع من مالك». 
والثوري» والليث» وعيرهم» توفي سنة 3ه 0م. ينظر: ثترثيب المدارك 3/ 
0 طبقات الشيرازي ص 152؛ الديباج المذهب 2/ 92؛ الشجرة ص 260 ع3. 

(3) النوادر 32/1. 

(4) بدائع الصنائع 17/1 18. 

250 التفريع 2192/1 ونصه: وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق» فمن نكس وضوءهء 
ثم ذكر ذلك قبل صلاته رتبه» ثم صلىء وإن ذكر ذلك بعد أن صلى رتبه لما يستقبل 
ولم يعد صلاته. 

(6) في نسخة: ااخع»: (لا أنها). 

(7) في نسخة: «حق»: (فيها). 

(8) بداية المجتهد 75/1 76. 

(9) المنتقى للباجى 1/ 294. 
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قال القاضى ككْذَنْهُ: «وأما فضائله فالسواك يعود يايس أو رطب» إلى 


آخر الفصل . 


خلافاً 0 0 0 ل للحيو قوله 2 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)!” وقد روى: (عند 

: ( 1 ا توف رم الك م4 
كل 00 واحتج أحمد بقوله #8 : (ما لكم تدخلون قلح) !5 استاكوا)!6 


010 


020 


00 


04 


05) 


(6) 


يعني أن من فضائل الوضوء استعمال السواك قبل أن يتمضمضء. وذلك بعود أو نحوه 
وبكل ما يزيل صفرة الأسنان»ء أو ينظف الفم كالفرشاة ونحوها. ينظر: المعونة 
للقاضي عبد الوهات 1/ 118؛ حاشية الدسوقي 102/1 ؛ التاج والإكليل 1/ 263؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 134» وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر: المهذب 
للشيرازي 1/ 13؛ حلية العلماء 1/ 105؛ الأم 1/ 23؛ تحفة الفقهاء 1/ 13. 
قول ابن بزيزة: والجمهور على أنه ليس بواجب خلافاً لأحمد وأصحابهء لا يفهم منه 
وجوب السنواه عند الحنابلة. بل هو عندهم سنة. قال ابن قدامة: والسواك سئة.. 
ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به. ينظر: المغني 469/1 
الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 21؛ شرح العمدة ص16. 
حديث: (لولا أن أشق على أمتي...). صحيح البخاري» كتاب الجمعة. باب 
السواك يوم الجمعة» حديث (847) 1/ 303؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة. باب 
السواك.» حديث (252) 1/ 220. 
حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). ٠‏ صحيح 
البخاري» كتاب بدء الوحيء باب 3 حديث (1831) 682/2؛ صحيح ابن 
خزيمة» كتاب الوضوءء باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة.... 
حديث (140) 1/ 73؛ السنن الكبرى» حديث (3032) 2/ 196؛ المنتقى لابن 
الجارود 1/ 27. 

قلحا: الواحد منهم أقلح. والمرأة قلحاء؛ وجمعها قلح. والاسم منه القلح... وهي 
صفرة تكون في الأسئان» ووسخ يركبها من طول ترك السواك. ينظر: ا 7 
سلام 2/ 243؛ النهاية في غريب الحديث 4/ 99. 
حديث: (ما لكم تدخلون علي قلحا. . .)؛ الأحاديث المختارة للمقدسي 8/ 394. 
من حديث العباس بن عبد المطلب؛ مسند أل يعلى التميمي 12/ 71؛ المنار المنيف 
للدمشقي ص 24؟؛ والحديث فيه اضطراب» كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في تلخيص الحبير 1/ 69. 
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وقد جاء فى الحض عليه أخبار كثيرة» فقد جاء أنه لين (كان يستاك 


عند قيلته من النوم. قبل الوضوء. وبعدل الوضوء قبل الصلاة. وعند القيام إلى 


وآما تكتزان المغسولات فتايعة :-واتقق العلصاء-.عك..أن الوائجت 


الإسباغ”*» والزيادة عليه ليست واجبة» وقال :لذ: (لا يقبل الله الصلاة إلا 
به)”” قاله لما توضأء وصح أنه توضأ مرتين وثلاثاً ثلاثاً. وفي الصحيح: (قام 
لوطه 1 معلقة ريقوقنا) © وصنوم ا ين الواشزيي 7" مرب وا عاتم د 
طرتيزة الأنة رريخ الواحي ذلك بحسن الأحوال: 


0010 


000 


03) 


00 


للج 


06) 


حديث: (أنه كان يستاك عند قيلته من النوم.. .) لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه 
حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه» باب السواك» حديث (256) 
221/1. بلفظ (ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأًء ثم قام فصلى ثم اضطجع. ثم قام 
فخرج فنظر إلى السماءء فتلا هذه الآية: ثم رجع فتسوك فتوضاًء ثم قام فصلى) . 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة» وممن نقل الإجماع فيه ابن 
جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون. ينظر: المجموع 500/1؛ الإجماع لابن 
المنذر ص31؛ بداية المجتهد 1/ 71». دار طيبة؛ الرياض. الطبعة الأولى سنة 
2ه 1982م. 

حديث : إلا بقبل الله الصلاة إلا به). سنن الدارقطني». كتاب الطهارة» باب وضوء 
رسول الله يِه حديث (1) 97/1؛ سنن البيهقى الكبرى». كتاب الطهارة. باب فضل 
التكرار في الوضوءء حديث (384) 2.80/1 

والحديث ضعيف كما صرح يذلك ابن الجوزي والمنذريء. وابن الصلاح والنووي 
وغيرهم ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة» أنه توضأ حتى أشرع في 
العضدء ثم قال هكذا رأيت رسول الله يخ توضا. ينظر: تلخيص الحبير 57/1؛ 
خلاصة البدر المنير 1/ 27؛ التحقيق فى أحاديث الخلاف 1/ 163؛ علل ابن أبى 
حاتم 1/ 45: دار المعرفة» بيروت 1405ه» تحقيق محبي الدين الخطيب... 00 
الشن» والشنة: الخلف من كل آنية صنعت من جلد. وجمعها شنان. ينظر: الغريب 
لابن سلام 4/ 56؛ مختار الصحاح ص 146؛ لسان العرب 241/13. 

الثابت في الصحيحين وغيرهما: «فتوضأ) أو «ثم توضأ»؛ صحيح البخاري 5/ 
7؛ وصحيح مسلم 526/1. 

حديث: (قام إلى شن معلقة...). صحيح البخاريء كتاب المغازي. باب الدعاء إذا 
انتبه بالليل» حديث (5957) 5/ 2327؛ صحيح مسلم.ء كتاب الصلاة»ء باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه.» حديث (763) 525/1 526. 


201 


وقد اختلف العلماء في الثانية والثالئة فقيل: هما سنتان”'': وقيل: 


فضبلتان” "6 وقيل : الأولى سنةء والثانية'فضييلة"”* . :واختار الغزاك © أن 


الثانية فضمي 0 لقوله ليذ : (أتاه الله أجره ا وهذا يقتضى الفضيلة. 


والثالثة فضيلة» لقوله 82: (هذا وضوئي ووضوء النبيئين من قبلي)”7 وهذا 


00 


020 


00 
04 


05) 
4 


000 


حاشية الدسوقي 101/1؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 48: مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض 1390ه ‏ 1970م. 

القوانيد الققيبة عن 20»:حاقية اللاسوقخ 95:/1: وسو المشيور قن المدهت» وعلته 
اقتصر ابن عاشر في منظومته: والشفع والتثلية فى مختولنا :قال شارحة ميارة: 
وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة» وهو الذي شهره في التوضيح » وقال 
ابن ناجى: كل واحدة فضيلة مستقلة. ينظر: مختصر الدر الثمين ص26. 

حاقية الدييورى 101/17 

أبو حامد»: بسك عون د اندي الطوسي الغزالي. علم بارز من أعلام الاجتهاد 
في الإسلام ألف في الفقه. والأصولء والفلسفة وغيرها توفي سنة 505ه ‏ 1112م. 
ينظر: المقتنى في سرد الكنى 1/ ١165‏ تحقيق محمد صالح عبد العزيز المرادء مطابع 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة 1408ه- 1988م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
9 -323؛ طبقات المحدثين للذهبي ص149» تحقيق د. همام عبد الرحيم 
سعيدء دار الفرقان عمانء الأردن» الطبعة الأولى» سنة 1404ه 1983م؛ نزهة 
الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني ص 197» تحقيق عبد العزيز بن حجر بن 
صالح السديدي» مكتبة الرشيدء الرياض» الطبعة الأولى» سنة 1989م. 

الوسيظ للقؤزالى 2867/1 

حديث : (أتاه الله أجره مرتين). سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة وستئنهاء باب ما جاء 
في الوضوءء حديث (419) 1/ 2145 بلفظ: (ثم توضأ مرتين مرتين)» ثم قال: (هذا 
وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر)؛ سنن البيهقي؛ كتاب الطهارة» باب 
تقل التكرار قن الوضو» حفديك 04841 880:11 هن الدارتطني» #ككات ,الظيارةة 
باب واضوء رشرل أله 6ل دوق :10 81-21911..قال التووى + نحديف أبى بهذا 
فبقايوؤاة امن ماجه- فى فتققة مكدا نه برواية ابن اناف فيعيية وروا اند ناحة 
أيضاًء والبيهقي وغيرهما من رواية ابن عمر» وإسناده أيضاً ضعيف. . . وكيف كان 
الحديث ضعيف لا يحتج به... وإذ ثبت ضعفه» تعين الاحتجاج بغيره» وفي ذلك 
أحاديث كثيرة صحيحة منها حديث عثمان وليه أنه وصف وضوء رسول الله عَكِةٍ 
«فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً» رواه مسلم. ينظر: المجموع 1/ 493. 

حديث (هذا وضوثئى ووضوء النبيين من قبلى): جزء من حديث (لا يقبل الله الصلاة 
إلا به). قل سبق اتخريتجه : ْ 
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يقتضى نه سئة)» وسئة مشهورة عن الأفنياء قبله. واختار أبو إسحاق 


والشيخ أبو محمد" وغيرهما من شيوخنا أن ينوي بالثانية تكميل الفرض 
إن كان قد تخلى منه شيئا لم يعلم به وفيه نظر لأن النية المترددة لا 
يذكر جنابة واغتسل على أنه إن كان عليه جنابة فهذا الغسل لرفع حكمهاء 
9 عنه. وقال عيسى ٠:‏ 


2 


تم ذكر بع :ذلك جتابة قال “لأ تجزته رؤاة,عيسى 


600 
له 00. 


مر 

وكذلك اختلف إن كرر الثانية بنية الفضيلة» ثم تبين له أنه أخل ببعض 
الفرض هل تجزثه نية الفضيلة عن نية الفريضة أم لا؟ فيه قولان''2 واحتج 
يفول امن كنائة أن عل التعهة ينغن خسن السنابة كال افكفه ابي 
وفصل فيه القاضي أبو الوليد تفصيلاً انظره في المنتقى””' . 

واختلف الأشياخ إذا شك في الثالثة» فكره بعضهم أن يعتقد في محله 
أن تكون رابعة فيقع في السرف الممنوع» وبعضهم أجاز ذلك. ورأى أنه فعل 
شك هل صلى ثلاثا أم أربعاء ومثله إذا شك في عرفة أن يكون يوم النحر فهل 
يكره صيامه مخافة الوقوع في المحظور أم لا يكره؟ بناء على الأقل فيه نظر 


159 التؤادن 317/1 

(2) عيسى بن دينار أبو محمد القرطبي» لم يسمع من مالك. وسمع ابن القاسم. ألف في 
الفقه كتاب الهدية» توفي ببلده طليطلة سنة 212ه ‏ 828م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 439؛ شجرة النور الزكية ص 264 ع47. 

(3) النوادر 1/ 46 47؛ المنتقى 1/ 304. 

(4) قال المازري: أحدهما أنه يجزئه» لأن نية الفضل يقدر أنها انطوت على نية الفرض. 
واشتملت عليها لما كان لم يمكن أن يقصد أحد إلى تحصيل الفضلء إلا وعنده أن 
الفرض حصل لهء والثاني أن ذلك لا يجزئه» لأن الطهارة تفتقر إلى نية تقتضي رفع 
الحدث والقصد إلى إيقاع الواجب خلاف القصد إلى إيقاع الندب فلم يجب أن يسد 
أحدهما مسد الآخرء ولا يجزئ عنه. ينظر: شرح التلقين 1/ 17. 

(5) زيادة من المصدر المنقول عنه: المنتقى 1/ 304. 

(6) المنتقى للباجي 1/ 304. وفيه: واحتج بأن ابن كنانة قال: من اغتسل للجمعة ناسيا 
للجنابة أجزأه» قال عيسى: فكيف بهذا. 
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5 5 ا١<12)‏ 
بين المتأخرين من الاشياخ ‏ . 


واختلف العلماء في الممسوحاث كالرأس هل تكرر أم لا؟ قاعدة 
المذهمب نفى التكرار فى التمسد رخاف وهو قول ا سي واستحب 
المنافعى فبة النكرار”* 4 وفك كبك ذلك من حدفث: عثما ن وطورة د 
النبي كَلِا”'. [7/ظ] قال الإمام أبو عبد الله: أحاديث عثمان الصحاح تدل 
على أنه 8ه مسح الرأس مرة واحدة"6. وقد روى ابن نافع عن مالك في 
صفة المسح في الوا من قال: يمسح مرة أو مرتين » فاستقراً منه بعض شيوخنا 
تكرار الممسوحات» ورأى بعضهم أنه ليس من باب التكرار وإنما هو من باب 
العفيفاء ها ايقن يذه انق الس الا 


وانفقوا .عدي تفي "النكزان فى العيسهة» واللحسه على اللشعينة 
وهما يلحقان بالرأس على مشهور مذهب مالك*؟؟. واختلف المذهب إذا 
مسح رأسهء ثم حلقهء. فقال مالك: ليس عليه إعادة المسح””. وقال 
عبد العزيز بن أبي سلمة'”'' عليه الإعادة» وفي المدونة عنه هذا من لحن 


(1) شرح التلقين 1/ 17؛ حاشية الدسوقي 1/ 124. 

(2) المعونة 130/1. 

(3) بدائع الصنائع 4/1؛ تحفة الفقهاء 1/ 9. 

(4) الأم 1/ 26 وفيه: قال الشافعي: وأحب لو مسح رأسه ثلاثاء وواحدة «تجزئه». 

(5) حديث: (عثمان وغيره...). سنن أبى داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي يكل حديث (106) 1/ 26؛ صحيح ابن خزيمة» جماع أبواب الوضوء وسننهء 
باب ذكر الدليل على أن الكعبين. . .» حديث (158) 81/1. 

(6) شرح التلقين 167/1. 

(7) المنتقى للباجي 277/1؛ وفيه: وروى ابن نافع عن مالك في مسح الرأسن عيزة أو 
مرتين» فقد يقل الماء فيكون مرتين» ويكثر فيكون مرة»؛ وليس هدا من باب التكرار 
وإنما هو من باب استئناف أخذ الماء لما بقى من مسح الرأس . . . 

(8) المعونة 131/1؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 8. 

(9) المدونة 1/ 17. ْ 

(10) أبو عبد الله» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء والد عبد الملك بن 
الماجشون. نزيل بغداد» مدنى» ثقة» مأمون. مات سنة 164ه. ينظر: تسمية فقهاء 
الأكصان للدياتي هن 1127 فق عير إتراعيم ازانده وار الوعى ,دلت اللطخةاد 
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الفقه”'' روايتان وتأويلان. 

وقوله: «والثلاث أفضل من الاثنين»: لأن لكل واحدة حظها من 
الإجزاءء وقد قال مالك: أكره الواحدة من غير العالم”” وفيه تأويلان: إما 
ختدية الأبقاذاية»: بوإننا "لتك لفغي ره وعرك التفاتل كر وو مو قن وو و يأ 
أحب الواحدة إلا لعالم» يريد العالم بالوضوءء وأحكامه. لأنه يستوعب بها 
محل فرض بخلاف الجاهل فإنه عسى أن لا يكمل بها . 

وقوله: «وما زاد على الثلاث (يعد إيعاب العضو المغفسول)0) 
(فسرف)7) ممنوع»: هو كما ذكره: سرف ممنوع مع الإسباغ. فإن بقي بعد 
الثلاثة لمعة'”' غسل موضع اللمعة وحده دون العضو كلهء وإعادته العضو كله 
خروجه إلى حد التجاوز والسرف. 


البستوي» مكتبة الذار المدينة المتورة سنة 1405ه 1985م؛ رن الاعتدال 4 
5؛ تهذيب الكمال للمزي 18/ 142؛ تقريب التهذيب 357/1. 

(10) المدونة 1/ 17؛ المعونة 1/ 128؟ شرح التلقين 1/ 148 149. 

(2) النوادر 31/1» وفيه: قال عنه ابن حبيب: ولا أحب الواحدة إلا من العالم 
بالوضوء . 

0030 أثبتها من نسحتي : : «خحق) واجع الك وأظنها لسك من كلام القاضى عبد الوهابف» فهي 
غير واردة في نسختي: «ق»2 ولاغ»2, ولعلها من إضافة ابن بزيزة على سبيل الشرح 
والويضاح. 

(4) فى نسختى: «ق» و«ز»4: (سرف). 

(5) اللمعة: البقعة من الكلاً» والقطعة من النبات تأخذ في اليبس واللمعة: الموضع الذي 
لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن. ينظر: التعاريف ص626؛ مواهب الجليل 
1/ 239. 
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باب ' ما يوحجب الوضوء وما ينفضه يعد صحته 


قوله: «يوجب الوضوء شيئان» : 

لشرح: قد يفهم من هذه الترجمة ما لا يحصل عنده الترادف والتكرار. 
وذلك باطل» وإنما قصد القاضي الكلام على حالين: أحدهما الحدث 
بالأصلء الثاني من طرأ عليه الناقض بعد وجوب الطهارة. هما صورتان 
متباينتان بالشخطن: متساويتان في الحكم. وذكر أن الوضوء يجب بشيئين 
أحداث وأسباب الأحداث» وترتيب حكم الوضوء عنهما واحد وربما اختلف. 


والقرق :بين البحدت”*" والسيب أن لحت يفضي الرضوء قليلة وكديرة 
بيقلاف الندين: لأنه -مظنة؛ فينتقمن الوضوة يما 'يتحفق فيه .مظنة دون نا ينظر 
م 04027 
فه غالما © . 


قوله: «هو (خارج)9) من أحد السييلين من المعتاد دون النادر»: تكلم 


(1) المراد بالباب: القضايا المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة:» ومجموعة 
الأبواث: قولب العناب 6 ولع البات فصول > مكار + خافية لوكي" :301/1 »اشرب 
الكبير للدردير 1/ 30؛ مواهب الجليل 1/ 43؛ الفواكه الدواني 1/ 108. 

(2) لقد اشتمل هذا العنوان على أمرين نصا وهما الموجب والناقض وهو من محاسن 
اليؤلك بخلاف سه اقتضبر خلن احدهماء لأن :تيت كرفا بين الموجنت والداقضل: 
فالأول متقدم على الوضوءء والثاني متأخر عنه. 

(3) الحدث: هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بول» ونحوهء أو جنابة» أو حيض» 
أو نفاس. ينظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 
للكشناوي 1/ 34» مطبعة عيسى البابي الحلبى؛ الطبعة الأولى (د ت). 

(08 كال المازري؟ كه القرق كين الحدت وسينه “إن اللحدث عفن الرطوه ةا 
بمعنى آخر يؤدي إليه كالبول والغائط وشبههماء وأما سبب الحدث فلا ينقض الوضوء 
بنفسه ولكن بما يؤدي إليه ألا ترى أن النوم إنما ينقض الوضوءء لأن الغالب منه 
خروج الحدث ولهذا لم ينقض الوضوء قليله؛ لأن الغالب منه عدم خروج الحدث. 
ينظر: شرح التلقين 174/1؛ كفاية الطالب 172/1. 

(5) في نسخة: «غ2: (ما خرج). 
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على قاعدة المذهب. وقد تقرر أن الوضوء ينتقض بالخارج المعتاد على وجه 
الصحة والاعتياد. وقيدنا في صفة الخارج الععفاة :تحرزا من الناذي كالخها 
والدم والدودء هل ينتقض بذلك الوضوء أم لا؟ اختلف المذهب فيه على ثلاثة 
أقوال» فقيل: إنه ينقض الوضوء إجراء له مجرى المعتاد» قاله: محمد بن 
عبد الحكه'". وهو قول: أبي حنيفة'© والشافعي””» وقيل: إنه لا ينقض» 
إعطاء له حكم نمسه») وهو المشهور من المذ77: والقول الغالت إن كان 
معة بذل يتقفن الوضوء ولا قلاء :وهذا لأنهيشببه الممعاة إذا فارزيه لذن 60 
والله أعلم . 

وقوله: «فإن كان اليول والمذي خارجين على وحه السلس53) 
والاستنكاح7) فلا وضوء فيهما واجب» : 

قلق ل بتار ماعب الدلمن تإننا: أذ يدي علئ التداوق. زلا نان 
قدر على رفع ذلك بالتداوي فنصوص المتقدمين على أنه معفو عنهة )2 ولعل 
ذلك بناء على أن النجد'ة مشكوك فيه» ومنهم من أوجب عليه الوضوء 
لكل صلاة بناء على غالب الظن النجح عند التداوي””» وإن لم يقدر على 


(0) بداية المجتهد 1/ 98. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 24. 

17/161160 

(4) شرح التلقين للمازري 1/ 176. 

(5) النوادر 1/ 48 49. 

(6) السلس: هو استرسال البول وغيره» وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه» أي 
الخارج بلا اختيار» والسلس بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل. 
وبفتحها اسم الخارج على حذف مضاف تقديره: لصاحب سلس البول. ينظر: مختار 
الصحاح ص130؛ لسان العرب 6/ 107؛ كفاية الطالب 170/1؛ جواهر الإكليل 
19/1. 

(7) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة» وطهارة» ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو 
مرتين. ينظر: مواهب الجليل 1/ 301؛ حاشية الدسوقى 71/1. 

(7)8 الصحس بوؤن: النفيع جو الجاع بالقهم : الظضي بالشوات» يعظرة سكفان الضجاع 
ص 269؛ لسان العرب 611/2. 

(9) القوانين الفقهية ص 21؛ الثمر الداني ص28. 
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: 5 ثماة 57 : 0 0 .س(2) ك. 
رفع دائه» فقد اختلف الفقهاء فيه. فقال الشافعي"' "وان حنيفة "' ان 


السلس ينقض الطهارة على حالء وقال مالك: لا ينقضها كدم 
الامتحافة"". .وفضيل المتاخرون ذلك. فقالوا». إما: أن بتكون” الملاومة 
أكفر* أو«المقارقة أكقر» أو يتسباوى الأمر فية». قفي الصورة الأولئ 
قولان إيجاب الوضوء واستحبابه. والمشهور الاستحباب والشاذ إيجاب 
الوضوف :واف الضؤزة الناتة قولاق: أبقبا المشهون إلكنات الرضوضة»: والشاذ 
0000-0 ) وفي الطووة العالفة قولآان. الأمحاتة: :و الايسسان: 5 ونب 
ذلك على تحقيق المناط في المشقة هل هي حاصلة أم لا؟ فإن كان 
السلس لا مك أصلاًء وهذه الصورة نادرة [9/8] فلا معنى لإيجاب 
الدشووةة كرالااتيشحا بن: 


وكذلك إذا لاعب افيد اللذة. ووجل اللذة. فالوضوء واجب في هذه الصورة 


لآنها ختارحة عه بات السلمن: 
واختلف أهل العلم في السيلسن: يجده المرء ء في صلاته. فذهب حذيفة 0 


(1) المنهج القويم ص30؟؛ المجموع 2/ 500. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 28. 

(3) المدونة 10/1 - 11. 

(4) كفاية الطالب 171/1؛ مواهب الجليل 1/ 143. 

(5) حاشية الدسوقي 71/1! التاج والإكليل 1/ 142. 

(6) الفواكه الدواني 111/1؛ مواهب الجليل 291/1 292. وفي: المشهور من 
المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام : الأول: أن يلازم ولا 
يفارق. فلا يجب الوضوء ولا يستحبء إذ لا فائدة فيه» فلا ينقض وضوء صاحبه 
بالبول المعتاد» الثانى: أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوءء 
الثالث: أن يتساوى إتياتهء ومفارقته.ء ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان. قال 
ابنخ..وشيد الققصضي* والمعهور لأ يعب» وقال" ابن "غارؤن:«الطاغر 'الوجوب: 
الرابع: أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين» فإنه 

(7) حذيفة بن اليمان العبسي» روى عن النبي كلوه توفي سنة 36ه ‏ 657م. ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 317؛ أسد الغابة 1/ 125. 
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وزيد بن أسلم وثابت”'' والحسن”2 وعطاء”” وقتادة" إلى أن البلل لا ينقض 
الوضوء. ولا يمنع صحة الصلاة حتى يقطر أو يسيل» وكا شعن بن الشد” 
يقول: لا يبطل الوضوء ولا الصلاة وإن قطر وسال7©©. وقال مالك فى موطئه 
عن يحيى بن :سعدا" عن هيد بن المسيت : (أنه بقل عن الرجل يحه البلل 
وهو في الصلاة فقال سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي 
تلان وترجح عليه الرخصة في ترك الوضوء من المذي» ولعله إن ما 
حمله على ذلك فهو من قرائن الحال. وإلا فظاهر لفظه عام في البلل علة» مذيا 
كان أو غيره. وروى ابن نافع عن مالك إن وجد بللا في الصلاة فلا ينصرف 
حتى يستيقن» إلا أن يكون مستنكحا””". وحكى القاضي أبو الحسن في المرأة 
خرج منها دم الاستحاضة المرة بعد المرة عليها [... !19“ (وأنكر ذلك 


(1) ثابت بن الضحاك بن خليفة» ولد سنة ثلاث من الهجرةء يكنى أبا زيد.ء سكن الشامء 
وانتقل إلى البصرة» ومات سنة خمس وأربعين» وقيل غير هذا. ينظر: الاستيعاب 1/ 
7 الإصابة 1/ 193؛ أسد الغابة 271/1 272. 

(2) أبو سعيد الحسن البصري مولى الأنصار مات سنة 110ه ‏ 727م؛ طبقات الشيرازي 
ص 87؟؛ التهذيب 2/ 223. 

(3) عطاء بن أبي رباح أبو محمدء كان ثقة» فقيهاًء عالماء كثير الحديث. توفي سنة 
4ه - 733م. ينظر: طبقات الشيرازي ص 57؛ سير أعلام النبلاء 5/ 78. 

(4) قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري ولد سنة 61» وتوفى سنة 157ه 
4م على خلاف في ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 355/8 000 

(5) سعيد بن المسيب بن عمران القرشى المخزومىء قال العجلىء كان رجلا صالحا 
فقيهاً» توفي سنة 94ه - 913م. ينظر: تهذيب التهذيب 84/4 - 88. 

(6) المنتقى للباجى 1/ 381. 

000 0 سعيد » وين عناة دن قنسن الا لقنا روى عن أنس بن مالك» وعنه سفيان 
الثوري. ينظر: الكنى والأسماء 1/ 357؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 2147 
دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى» سنة 1371ه ‏ 1952م. 

(8) موطأ مالك بشرح الباجي 381/1. ونصه: مالك عن يحيى ين سعيدء. عن سعيد بن 
المسيب أنه سمعه. ورجل يسأله فقال: إنى لأجد البلل وأنا أصلى» أفأنصرف؟ فقال 
له سعيد: لو سال على فخدي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي . ْ 

(9) النوادر 1/ 51؛ المنتقى 382/1. 

(1)10...] بياضء» ولعل المراد: [الوضوء]. 

(0) التبصرة للخمي 1/ 13/ظء مخطوط ااخق» رقم الميكروفيلم (242). 
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لعي" ”بن مس703" التوظيي روسل عالق "سين اقهزاة 
[الجذى ]!*""النيزة كه الخرة انثال غلب لوقيو إلا افيد دلق 

فرع: إذا قرن صاحب السلسء أو المستحاضة بين صلاتين بوضوء 
واحدء فقطع ذلك عنه في بقية من الوقت الثانية» فروى أشهب عن مالك في 
المستحاضة الإعادة 0007 لأنها اجتهدت وصلت. وروك 9 ال عنه 
أنها تعيد الثانية””'» ويتخرج في مثله في صاحب السلس لاشتراكهما في أنه 
علة تعرض . 

قال القاضي كاده : «وبقفسد الوضوء الردة» إلى قوله: «وأما مس 
الذكر» . 

لشرح: اختلف العلماء فى الردة هل تبطل الطهارة أم لا؟ وفي المذهب 
فى :ذللت قولان 6 والشهور انها تنقنين”"' كم ذكوء الناضى:اعتماذا عل 


(1) [...] بياضء لم أهتد إلى منكر هذا الرأي. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». والأولى: «لها». 

(3) عبارة (وأنكر ذلك [. . .] استحب (له) الوضوء) فيها اضطرابء. ولعل الصواب: وإن 
كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها الوضوء). ينظر: المنتقى للباجي 1/ 382. 

04( ساقطة في نسخة : الع . 

(5): .ناض فى السختين .. وأكمل. من المدونة :11:/1: 

)6( الخدرنة 180:11 11. 

(7) البيان والتحصيل 1/ 114. 

(8) أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن الموازء ألف 
الموازية في الفقه من أمهات كتب المذهب ومن أصحها مسائل وأوعبهاء توفي 
1ه - 595م. ينظر: ترتيب المدارك 161/4؟ الديباج 2/ 106؛ حسن المحاضرة 
1/1؛ الشجرة 76. ع118. 

(9) المتتقى للباجى 1/ 383. 

0 انوضو التقهور جل "مسي اووس ركان ردس تنعط :لعن ارا لرسوو توا ل 
محبط لهاء ووجب الوضوء على المرتدء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ» 
فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة» لأن الردة محبطة لجميع أعماله 
التعبدية. ينظر: النوادر 1/ 56؛ البيان والتحصيل 1/ 131؛ شرح التلقين للمازري 1/ 
8 التنبيه لابن البشير 1/ 6/ ظ؛ حاشية الدسوقي 1/ 123؛ الشرح الصغير 1/ 55. 
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2004 -_ 


قوله تعالى: #الَينَ أَْرَكْتَ لحَطَنَّ عمَلْكَ4 [الزمر: 65] الآية. والطهارة عمل. قال 
تر ءقة العلفاءء ل تبطن أععال المرتد بنفس الردة» بل بالوفاة علنيا”” لقولة 
تعالى: #ومن يرمدة هنكم عن ل و لكات سا 
[البقرة: 217] فشرط الوفاة في (الاحتباط)””' الاحتجاج بهذه الآية الثانية. لآنها 
عاملة. والآأولى مخصوصة للنبي كَكِة. 

قوله: «ولا يوجب الوضوء بشيء خارج من غير السبيلين»: تنبيها على 
ذهب المخالقك' "وليك فن الك تنصي: وكذللة ادلفرا فور ديع 
البهيمة”: وغسل الميت هل ينقض الوضوء أم لا”*'؟ على ما أشار إليه 
القاضي بعدء والجمهور على أن ذلك غير موجب للوضوء. 

فرع: إذا انفتق مخرج الحدث من غير السبيلين فلا يخلو إما أن ينسد 
المخرجان المعلومان أم لا؟ فإن اتسد وكان المتفتق تحت المعدة فهزؤ 
كالمخرج المعتاد». وإن لم ينسد فهل يجري مكان المنفتق مجرى المخرج 
المعتاد؟ فيه قولان فى المذهبء. وكذلك إذا كان فوق المعدة» وهذه خاصة 
بالحدث . ْ 

قوله: «وأما أسباب الأحداث فهي ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا 
(وهي)7) نوعان: زوال العقلء واللمس»: وذكر أن زوال العقل يكون بأسباب 
النوم والجنون والإغماء والسكرء أما النوم فشبهة زوال العقل”'' وإلحاقه 
بالجنون» والإغماءء فيه نظر عندي» بل النائم عاقل بأنه يشهد في حال نومه. 
بمعنى أن شرط التكليف حاصل لهء ويتأكد هذا في خفيف النوم. وقد قال 


(1) شرح التلقين 1/ 178. 

3- قدا ولع +الضؤانة: (الكعباظ )1 

(3) يقصد أبا حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 18. 

(4) القوانين الفقهية ص 22. 

(5) المبدع لابن مفلح الحنبلي 1/ 107؛ شرح العمدة 341/1؛ المغني لابن قدامة [/ 
3 يناية المجنيد 1057/1 

(6) في نسختي: «ق» و«غ»: (وذلك) عوض (وهي). 

(7) شرح التلقين للمازري 180/1. 
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كثير من الصحابة ومن بعدهم: أن الأمر كان منها فكيف يتصور أن يكون 
النائم غير عاقل إلا أن يدعي في ذلك خصوصية الأنبياء ولو كان النوم زوالاً 
للعقل حقيقة لتعطل إحساس النفس باللذات والآلام. وكل إنسان ينام» ولا 
يصدق إطلاق القول بأن كل إنسان يزول عقله كل ليلة» وقد أمر الله سبحانه به 
على الحيوانات وجعله راحة للنفس - وستأتي [8/ظ] الأحكام ‏ وذلك يدل 
على أنه نعمة» ولو كان فيه زوال العقل لكان نقمة» وإنما سماه الله سبحانه 
وفاة'!©: لأن النفس لا تتعطل عن كثير من أفعاله البائنة» وأما النفس الحية 
المدركة» فلا يتعطل فيه البتة في يقظة ولا منام. ويتعلق بمعقودها الكلام في 
انتقاض الوضوء بهء وقد قال كثير من السلف: إنه لا مدخل له في نقض 
الوضوء البتات”/ بدليل أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهمء ثم 
يصلون» ولا يتوضأون”. وفي الصحيح أن رسول الله يكئِِ: (اعتم ليلة بصلاة 
العتمة فبادر عمر رسول الله كله حتى نام النساء والصبيان)”*. ولم يأمرهم تلد 
بتجديد الوضوءء وصح عن أبي موسى الأشعري”” وغيره أنه إذا كان نائماً 


( 


ا والتحمهون عن أن له مدكل فى ننضن الوضوه”” 


(1) في قوله: طأَمَهُ يتوق الأنَشْن ِب مَوْتِهسا ولت لز َْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: 42]. 

(8: عون المجالس. 149/1 اشر العلتين 18071 لتحي الاين قدامة 1:14:/1: 
المجموع 2/ 17؛ حلية العلماء 1/ 145. ش 

(3) حديث: (إن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم...). صحيح مسلمء. باب 
الدليل على أن نوم المجالس لا ينقض الوضوءء حديث (376) 284/1؛ سنن 
الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» 1/ 113؛ سنن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء من النومء حديث (199) 51/1. ْ 

(4) حديث (اعتم ليلة بصلاة العتمة...)؛ مسند أبي عوانة» حديث (1475) 1/ 305. 
مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» باب وقت العشاءء الآخرة. 1/ 313. 

(5) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري رسول الله كك إلى اليمن ليعلم الناس 
القرآنء مات بالكوفة سنة 52ه ‏ 672م. وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 44؛ طبقات ابن سعد 2/ 344. 

(6) بداية المجتهد 1/ 99. 

(7) شرح التلقين 1/ 180 - 181؛ المبدع لابن مفلح 1/ 159؛ المغني لابن قدامة 1/ 
14. 
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واختلف قول مالك هل هو حدث بنفسه. أو سبب الحدثء. وهو 
المشهورء وإذ قلنا إنه حدث» نقض قليله وكثيره» وهو قول المزني27 
وغيره؛ ووقع في سماع ابن القاسه””'. وجمهور المالكية لق تاتصيله تقييية 
بعضهم بحسب حال النائمء وقسمه بعضهم بحسب حال النوم”©. فقال 
الأولون: افا أت ينام المرء قائماء أوكرا كه > أن اعت أن مسي أن 

هنا القائم فلا وضوء عليهء لأنها حالة لا يثبت فيها النائم؛ وفي 
الراكع والساجد قولان”” في إيجاب الوضوء وإسقاطهء والمشهور إيجاب 
الوضوء على النائم ساجداً دون الراكع» لأن الساجد حصل له سببان 
ينقضان الوضوءء والراكع لم يحصل له إلا سبب واحدء فناقص على مرتبة 
الساجد. 


واختلفوا في المستند. والصحيح إيجاب الوضوء عليهء. وعلى 
المضطجع”؟". وأما المحتبي فلا يخلو أن يستيقظ قبل انحلال حبوته أو بعد 
انحلالها أو مع ذلك» فإن استيقظ قبل انحلال حبوته فلا وضوء عليه. وإن 
استيقظ عند انحلال حبوته. ففى إيجاب الوضوء عليه خلاف. الأحوط 
الابع 0 . 


(1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي» فقيه مجتهد.ء صحب الشافعي وحدث 
عنهء توفي بمصرء سنة 264ه ‏ 878م. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 79؛ 
وفيات الأعيان 1/ 88؛ طبقات الشافعية الكبرى 2/ 93. 

(2) مختصر المزني ص 3., دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء. لبنان (د ت). 

(3) العتبية (البيان والتحصيل) 1/ 302 344. 

(4) وهو المشهور في المذهب فإن كان ولا عبرة بهيئة النائم سواء نام مضطجعاً أو قائماً أو 
على أية صفة: فمتى كان النوم ثقيلاً نقضش وضوؤه على أي حال كان نومه» غير ثقيل 
فلا ينتقض وضوؤه. ينظر: المدونة 1/ 109؛ التفريع 1/ 196؛ الإشراف 21/1 22؛ 
شرح التلقين 1/ 182 - 183؛ حاشية الدسوقي 1/ 119؛ الشرح الصغير 57/1. 

(5) الاشزاك. 4217/1 -بداية المحتيد '100:/1. 

(6) النوادر 1/ 50؛ الإشراف 22/1. 

(7) النوادر 50/1. 
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وأإنا خرن تبديه يعتتين قنقة التوع "قن فس فقال لأ يكل رين أن 
يكون ثقيلاً طويلاً» أو خفيفاً قصيراًء أو خفيفاً طويلاً» أو ثقيلاً قصيراً. 


فالصورة الأولي: توجب الوضوء» ولا وضوء عليه في الكانيةة: وفي 
الثالثة والرابعة قولان0© إيجاب الوضوء واستحبابه. وأما زوال العقل بالجنون 
والإغماء فيوجب الوضوء لأنه مظنة للحدث لا يشعر كالنوم». بل أحرى 
وأولى”” : وهل يوجب الغسل أم لا؟ فيه قولان في المذهب. المشهور أنه لا 
لأحضال أن دل وهو لا تعر وهذا “فيه نظ ذلا كني ارال الماءه فان 
قدرناه خفي فهو عار عن اللذة فلا يوجب الغسل على الأصح. 


وأما اللمس فقد اختلف الفقهاء فيه هل يوجب الوضوء أم لا؟ فقال 
0 حنيقة : له يجب به الوضوء 0 وفسر اللمس في قوله: مأو 
له َلِنْسَآه» [المائدة: 6] بأنه الجماع؛ وهو قول (ابن 50100 صح 
عنه أنه قال: «ربنا حي كريم كنى لكم باللمس عن الجماع”"'2. وقال ابن 


(1) ساقطة من نسخة: ااخع). 

(2) القوانين الفقهية ص 22. 

() التفريع 1/ 196؛ النوادر 1/ 48؛ بداية المجتهد 1/ 105؛ شرح التلقين 1/ 184. 

(4) النوادر 51/1؛ الإشراف 1/ 22. 

(5) ساقطة من نسخة: «خق»). 

(5)6" الأشزاك 42271 ونهتدة لقني عللية ]ذا أناق قل عسي علي اذ نا العم 
المتقدمين» سواء طال به ذلك» أو قصرء خلاف ابن حبيب لذن معنى يوجب العقل . 
فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر. 

(7) بدائع الصنائع 0/1. 
قرم 

(9) أبو العباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يه توفي 
رسول الله كَل وله ثلاث عشرة سنة» ومات بالطائف . سنة 68ه - 688م». وهوابن 
1 سنة. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 2/ 330؛ أسد الغابة 3/ 186 190غ 
ع 3035؛ التجريد 1/ 320؛ تهذيب التهذيب 276/5 - 279. 

(10) المنتقى 1/ 4389 وفيه: ذهب عبد الله بن عباس إلى أن الملامسة التى ذكرت فى الآية 
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0 وآابن اع المراذ به في الآية اللمس ناليو وقال زيد بن أسلم 
والأوزاعي”* والشافعي اللمسن يوج الوضوء ل واختلف قول 
الشافعي في لمس ذوات المحاره'6 . 


رتعصيل هذهن نالك )"""أنو اللا روحت الوفوةء عق حال درن ان 


وتسمه المداخوون أتماما إنا أذ تتصعة النمين اوعد الندة »أ و ةصيه 0 


يجذد ) أو لا يجد ولا يقصد. 


ولم يجد فلا وضوء عليه؛ وإن وجد ولم يقصد وجب عليه الوضوء””'؛ وحكى 
يجد فيه قولان: إيجاب الوضوء وإسقاطه””؛ وأجرأه بعض الشيوخ””'' [9/و] 


020 


000 
(4 


05) 
(060) 
000 
4 
090 


هي الجماع؛ ولذلك روى عنه بأنه قال: ربنا حي كريم» وكنى عن الجماع بالملامسة. 
أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد المكثرين من الرواية عن 
رسول الله كلوه توفي سنة 73ه ‏ 693م. ينظر: الاستيعاب 2/ 341 346؛ الإصابة 
2 347؛ التجريد 1/ 325؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص50. 

أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود.ء صاحب نعل رسول الله يَِ. توفي 
بالمديئة سنة 32ه ‏ 653م. ينظر: الاستيعاب 2/ 316 325؛ الإصابة 2/ 369؛ 
أسد الغابة 3/ 280 286. 

الأم 1/ 15؛ الكافي لابن عبد البر ص12؛ عيون المجالس 1/ 142 143. 

أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي» من آثاره كتاب السئن في الفقه 
والمسائل في الفقهء توفي سنة 157ه ‏ 774م. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 
8 300؛ البداية والنهاية 10/ 104؛ كشف الظنون ص 1282. 

الأم 1/ 15؛ الكافى ص 12؛ المنتقى 1/ 390؛ عيون المجالس 137/1 141. 
خلية العلماء 8145:/1 راقن الغووزنق 2017/7 

ساقطة من نسخة: (خع2. ْ ْ 

المقدمات 97/1 98. 

المقدمات 1/ 298 وفيها: روى عيسى عن ابن القاسم أن عليه الوضوءء وهو ظاهر 
ما في المدونة والعلة في ذلك وقوع الملامسة التي عناها الله تعالى بقوله: أو نسم 
لِنْسَآة# وروى أشهب عن مالك أنه لا وضوء عليه»؛ ووجه ذلك أن المعنى فى إيجاب 
الملامسة الوضوء اقتران اللذة بهاء فإن عدمت لم يجب الوضوء. ْ 


(10) كالإمام المازري. ينظر: شرح التلقين 1/ 189. 
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على الخلاف في رفض الوضوء هل يؤثر أم لا؟ قال القاضي أبو الوليد: 
والذي يتحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء يلزم التذ بذلك أم لم 
ان 

قال المصنف يَكَْنْهُ: «إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها) فيه مناقشة» 
ل ظاهره حصر الموجب ف القصدء وبقهى كون الوجود معان ومقصده 
خلاف ذلك». وهو أن الوجود ليس بشرط فى الوجوب» بل يجري في حصول 
الوجوب مجرى القصد وإن لم يقاربه وجود اللذة» فمقتضى كلامه ومقفصده 
تقدير الوجوب على القصد المفرد وإن لم يجد اللذة. 
يكون الحائل ياه أو كثيفاً » بناء على ما عبان إليه القاضي من حصول اللذة 
مع اليك الكنن »والصعيه لتاقن :اللمسى عن معدينة ماف" وني ناذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتها)” الحديث”” . 

قوله: «ولا فرق بين اللمس باليد أو بالفم (بغير القبلة)»: وقد 
اختلف المذهب في القبلة على ثلاثة أقوال”6 : 

أحدهما: أنها تنقض الوضوء ا" وبه قال كثير من السلف منهم 


(1) المنتقى 1/ 390. 

(2) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» قال علي ذَبِه في حقها: لو كانت امرأة 
تكون خليفة لكانت عائشة. ماتت سنة 58ه ‏ 678م. ينظر: أسد الغابة 6/ 188 - 
2؛ طبقات ابن سعد 374/2. 

(3) حديث (فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي...)؛ صحيح البخاري» كتاب بدء 
الوحي» باب الصلاة على الفراش. حديث (375) 150/1؛ صحيح مسلم. كتاب 
الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلى. حديث (512) 367/1. 

(4) وتمام الحديث (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). ينظر: صحيح البخاري 150:/1. 

(5) في نسختي: «ق» واغ4: (أو بغيرهما من الأعضاء إذا وجد اللذة). 

(6) عيون المجالس 140/1؛ المعونة 1/ 155؛ المقدمات 1/ 98؛ شرح التلقين 1/ 
8 ؛ القوانين ص22. 

(7) المقدمات 1/ 98» وقد ذكر في حكم القبلة قولين: أحدهما إيجاب الوضوء منها وهي - 
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والثاني : اعتبار اللذة أنها إن كانت في الفم وجب الوضوء منظلقا : وإن 
كانت فى غيره اعتبرت اللذة. وف المجفوغة فى “قولة لبس عق أحن الزوجين 
1 لك 1 0 
[...1 بغير شهوة من مرض أو غيره وضوء ‏ . 


قوله: «ولا (فرق)0 بين الزوجة”) والاجنبية وذات محرم7»: يريد 


ضع وجود 60 والله أعلم . 

قال القاضى كْدَنْهُ: «وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند أصحابنا 
اليغداديين كلمس التساء وعند المغارية ويعض البغداديين بيطن الكف أو 
الأصايع فقط) . 


لا؟ على أربعة أقوال: 
عمر بن كين وأبو هريرة » وعائشة» وجابر بن عبد اللهء» وسعد بن أبي 


- رواية أشهب عن مالك» وقول أصبغ ودليل المدونة. وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من 
اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة فيقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم فيقبلها على 
سبيل الوداع؛ أو ما أشبه ذلك؛, والثاني أن لا وضوء منها كالملامسة والمباشرة وهو 
قول مطرف: واين الماجشون وغيرهها. 

(1) طمسء قد يكون المطموس: [في القبلة]. 

(2) النوادر 51/1 52؟؛ المنتقى 1/ 391. 

() زيادة من نسخة «غ)2. 

4 [ننناذكرت الووسة الأو عطاء دعي إلى أن العلمين"إتنا ينتضن الوضرء إذا كان مجرها 
كلمس الأجنبية» فإن كان محللا لم ينقضه كمس الزوجة. ينظر: شرح التلقين 1/ 189. 

(5) خخص ذات المحرم بالذكر أيضاً لأن أصحاب الشافعي مختلفون في نقض الوضوء 
بمس ذوات المحارم. ينظر: المصدر نفسه 1/ 189. 

(6) وهو المشهور في المذهب: أنه لا فرق مع وجود اللذة بين ذات المحرم وغيرها. 
ينظر: حاشية الدسوقي 121/1؛ شرح الخرشي 1/ 156. 

(7) المقدمات 100/1 102. 

(8) أبو حفص عمر بن الخطاب بن نوفل» ثانى الخلفاء الراشدين» توفى سنة 23ه - 
4م. ينظر: الاستيعاب 2/ 458 474؛ الإصابة 2/ 518 519؛ أسد الغابة 3/ 
2 - 678. 


217 


وقاص”) وحفصة20© ويزيد بن خالد ال ليت 00 وأم حبيبة 
٠ 060 0‏ 5 1 00101 | : : 
أيوب”” وابن عمر وغيرهم. عن النبي ييِْةٌ أنه أمر بالوضوء من مس الذكر © . 


250 ا 
2 
000 


وألفاظهم مختلفة ومعناها واحد. 


الثاني : أنه لا ينقض الوضوء أصلاً”*' اعتماداً على قوله 82ذ: (وهل هو 


إلا بضعة منك)”” وقد قيل: إنه منسوخ. لأنه كان في أول الإسلام» وحديث 


010 


02) 


6000 


040 


05) 


4 


000 


4 


9) 


أبو إسحاق مالك بن أهيب» فاتح القادسية» وأمير عمر على الكوفة» توفي سنة 51ه 
671م أو 55ه ‏ 675م. ينظر الإصابة 2/ 33 34؛ التهذيب 3/ 483 484. 
حفصة بنت عمر بن الخطاب بها زوج رسول الله يكلو توفيت سنة 245 وقيل: غير 
ذلك. ينظر: أسد الغابة 6/ 56. 

أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني., المدني» قيل: توفي سنة 78ه ‏ 698م. 
ينظر: تهذيب التهذيب 410/3. 000 ْ 

بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية» وهى جدة عبد الملك ين مروان عاشت 
ولاية معاوية :ينظو د تهذيب النيتيل: 4047/12 

حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي يَلِوْه وهي التي كانت تستحاض. ينظر: 
تهذيب التهذيب 411/12؛ الإصابة 4/ 440 441. 

أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب الخزرجي». كيوك العقية بونرا نل أحدا 
والخندق». وسائر المشاهد مع رسول الله عله قيل: توفي سنة 51ه - 671م. ينظر: 
أسد الغابة 5/ 25. 

حديث: (أنه أمر بالوضوء من مس الذكر): لم أجده بهذا اللفظ ولكن روي بلفظ: 
(من مس ذكره فليتوضاً). موطأ مالك» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث (89) 1/ 42؛ سنن الترمذي. كتاب الطهارة»؛ باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث (163) 100/1؛ سئن أبى داود. كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكز» كنيف 526710181107 ين الاقي«"كداب الطهاوةة دنان الوفتوع من عير 
الذكرء حديث (163) 100/1؛ صحيح ابن حبان» حديث (1116) 4400/3 سنن 
الدارمي.» حديث (724) 1/ 199. 

المقدمات 102/1غ وفيها: وهى رواية أشهب الأولى عن مالك... وهو قول 
سحئنون» وروايته عن ابن القاشع فى العتبية . 

حديث: (وهل هو إلا بضعة منك). ؛ سنن أبى داودء كتاب الطهارة» باب الرخصة 
فى ذلك: حديث (182) 1/ 46؛ سئن الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء فى ترك 
المقيوم من معن الكل ديف 1131117859 ييه القبيان و قعانن الطها رق ساف 
ترك الوفو سن أذلكة: ديك (0163 4101/1 سين البويقى الكيرىء كنات 
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1 5 ' ' 6000 
ابي هريرة كان عام خيبر 5 


والقول'الثالثك: أن إنسين: الذكر عافد وجحي عليه الوفوء»: وإن ننه 
اميا فلا وضوء عليه”: لأن حكم النسيان مرفوع في الشريعة مع أن الغالب 
عدم (للة) 7 , 

والقول الرابع: اعتبار باطن الكف. فإن مسه بباطن الكف وجب عليه 
الوضوءء لأن الغالب اللذة لما فيه من اللطافة» فالوضوء به. وإن مسه بظاهر 
كفه فلا وضوء عليه إلا أن يلتذ'*“: واختلفوا في باطن الأصابع هل تنزل منزلة 
الكف أم لا؟ وفيه قولان في المذهب”" . 

وقدم جمهور العلماء حديث أبي هريرة وبسرة وغيرهما على حديث طلق 
لما ذكرناه من التاريخ”© . 

تفريع: إذا أمرناه بالوضوء ولم يتوضأء فقد اختلف فيه المذهب». فروى 
ابن القاسم. وابن نافع عن مالك أنه يعيد الصلاة في الوقت”'» وروى ابن 
القاسم نفي الإعادة مطلقاً”*» وذهب العراقيون من أصحابنا إلى وجوب 


2)102(09( 


- الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. حديث (634) 134/1؛ 
صحيح ابن حبانء» حديث (1120) 3/ 403. 

(1) كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابن حازم الهمذاني ص41 47: 
تصحيح؛ راتب حاكميء مطبعة الأندلس. حمص.ء الطبعة الأولى. سنة 1386ه - 
6م . بداية المجتهد 1/ 104. 

(2) المقدمات 1/ 102. 

(0) فى نسخة: «نحق»: (النية) . 

)4( عيون المحالشن -4137:2135:/1 المنتقى. 384/1 

(5) شرح التلقين 1/ 193؛ المقدمات 101/1. 

(6) وقد جرت مناظرة بين أئمة الحفاظ فى هذا المسألة. ينظر: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم النيسابوري 1/ 2.234 

(0) البيان والتحصيل 1/ 165؛ المنتقى 1/ 388. 

(8) المنتقى 1/ 388؟؛ النوادر 1/ 55. 

(9) المنتقى 1/ 388؛ النوادر 1/ 55. 

(10) أبو عبد الله؛ محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني. الفقيه: مفتي المدينة» توفي سنة 
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عن عبد الله بن عمر أنه أعاد الصبح بعد ما طلعت الشمس» وكان مس ذكره 
وصلى ولم وي وروىك الزهري 5 كن 0 عبد الله بن عمر: أن 
الصلاة التي أعاد عبد الله بن عمر هو العصر”". 

فرع: إذا مسه من فوق حائل» فقد اختلف المذهب فيه فقيل: بإيجاب 
[9/ ظ] الوضوء مطلقاء ولو مسه من فوق الحائل بدعة. وقيل: إن كان خفيفا 
توضأء وإن كان كثيفاً فلا وضوء عليهء إلا أن يلتذ”” . 

فرع: إذا مسه بإصبع زائدة فهل يجب عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في 
العدهين:"إحات الوضيوء وإشقاط” : 

فرع: إذا مس غيره من جنسه أو من غير جنسه أو ذكراً مقطوعاً أو ذكر 
صبي» أو فرج بهيمة فهل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان في المذهب”" . 

قوله: «ومس المرأة فرجها مختلف فيه»: قلت: اختلف المذهب على 
أربعة أقوال: إيجاب الوضوءء واستحبابه وإسقاطه وإيجابه إن لطفته أو قبضته 
وإلا فلا”*"< قال إسماعيل بن أبن اويسن”"' :سالك خالى نالك ين أنسن» 


217ه 32قم. ينظر: الجرح والتعديل للرازي 6/ 271؛ سير أعلام النبلاء 10/ 
0. 

(1) الموطأء باب الوضوء من مس الفرج 1/ 43. 

(2) كذا ولعل الصواب: (عن). 

(3) أبو عمرهء أو عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر العدوي». من فقهاء أهل المدينة 
السبعة» توفي سنة 106ه ‏ 725م. ينظر: التاريخ الكبير 4/ 115؛ تهذيب الكمال 
0 145؛ تذكرة الحفاظ 1/ 88؛ تهذيب التهذيب 3/ 436. 

(4) المنتقى 1/ 389. 

(5) شرح التلقين 1/ 193؛ المقدمات 102/1. 

(6) حاشية الدسوقى 1/ 120. 

(49 مزاعي اللجلل 2970/1 

(8) المقدمات 102/1 103. 

(9) إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الإمام الحافظ الصدوقء أبو 
عبد الله الأصبحي المديني» حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهماء توفى سنة 226ه - 
1م وقيل غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 153؛ السير 392/11 395؛ 
تهذيب التهذيب 310/1. 
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فقلكذله نا الطلفيك :"1 قال أن تون إمعواا سي ري قلت 
وقبضت قال: أن تشد عليه يدها وتقبضهء وذلك مظنة اللذة غالباً» والصحيح 
إن مسته أن الوضوء ينققن .عليها”؟ لقوله 882 : (مق مسن فرجة فلبفوض])0. 


واختلف المذهب في الإنعاظ بمجرده؛ فروى ابن نافع عن مالك أنه لا 


ويه الوضو ولا عش ال 


قال الشيخ أبو إسحاق: من نعظ إنعاظاً قوياً انتقض وضوئه وهو قول 


مالكق"75: فزق اشبوغنا و كان حادم لاسي عه له را وال 
5 : )206 
فلك وصوء عليه 5 


000 


00 


00 
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للك 
)06( 
000 
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09) 


هه 8 ٠.‏ 5 عهد 05 سم 5 ٠‏ 0 )09 


ألطفت: من الإلطاف هو إدخال المرأة يديها بين شفري فرجها. ينظر: كفاية الطالب 
18/1. 

الكافي لابن عبد البر ص 12. ونصه: «قال إسماعيل بن أبى أويس: سألت مالك بن 
الجن ع المرأة ذا معنف فرهوا اكلنها 'الرسمونة دال الف ذا | اللي وي ان 
الوضوءء فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرتين». ينظر أيضاً: التاج 
والإكليل 1/ 302. 

المشهور في المذهب عدم انتقاض وضوء المرأة بلمس فرجهاء لأن فرجها ليس بذكر 
فيتناوله الحديث. ولكن روي عن مالك ككْلَنْهُ وجوب الوضوء عليها بدليل قوله مَك : 
(من مس فرجه فليتوضاً»ء ولفظ: «في الحديث شامل للذكر والأنثى. ولفظ «الفرج» 
يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة» والمذهب كما أسلفت. عدم النقض. ينظر: 
حاشية الدسوقي 1/ 123؛ شرح الخرشي على خليل 1/ 9؛ مواهب الجليل 1/ 102. 
حديث: (من مس فرجه فليتوضاً). سئن ابن ماجه»ء كتاب الطهارة وسئتنهاء باب 
الوضوء من مس الذكرء حديث (481) 1/ 162؛ سئن الدارمى» باب الوضوء من مس 
الذكي :حديف (4193:/11928 النسدزك عن المحيصي: » حديكف 04783 231/1 
النوادر 1/ 450 المنتقى 1/ 390. 

المنتقى 1/ 390. 

المدونة الكبرى 1/ 13. 

التنبيه لابن بشير 5/ظء وفيه: «قال الأشياخ وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى حال 
فإن اعتاد وجود المذي مهما كان منه ذلك توضأء وإن اعتاد فقده لم يتوضأ». 
الانثيين: الخصيتين. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي ص 229 
دار الكتاب العربي؛ لينان:(د نت): 


22-1 


5 يغبت عن النبى يَكةِ حين سئل”'' عن الماء يكون بعد الماء فقال: (ذلك 
المذي وكل نحل يمذي نتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضاً وضوءك 
للولة 7 بيريد مق المدى»: 


وَإاتفق جمهور العلماء على أن مس الأتقييق لا يوجب الو 
وأوجبه عروة”*””) ومن اتبعه (فمن شاء"©: وكذلك إذا مس ما بين أليتيه”” 
فلا وضوء عليه عند جمهور أهل العله'” . ا 


وأما مس الس فالمشهور من المذهب ل لا وضوء 00 بناء على 
لفظ الفرج وَالدذكن للا يصدقان عليه. وروى حمذديس القفصي !2" عن ماللك 


015 شاك هو اعيف الله ايج شيل 11لا تناو و نظي > دن أب اداو 54/1 

رن ديك رذلك العدي وكل شق بسيو أن د وك كمانية اللتوارزه باصم قن 
المذي» حديث (211) 54/1؛ سنن البيهقي الكبرى»؛ كتاب الطهارة» باب المذي 
ينيك الدوات أو «اليدن»» ديك (3934- 411/2 

(3) 1/ 25 الإشراف للقاضي عبد الوهاب؛ التفريع 1/ 196. 

(4) المعونة 157/1؛ المغني لابن قدامة 1/ 119؛ المبدع لابن مفلح 1/ 164؟؛ حلية 
العلماء 15271 

(5) أبو عبد الله المدني عروة بن الزبير بن العوام» ولد في آخر خلافة عمرء ومات سنة 
أربع أو خمس وتسعين وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 421؛ التهذيب 
٠ .184 /180 /7‏ 

(6) كذا في النسختين. ولعل الصواب: (لمن شاء). 

(7) الأليتين: تثنية الألية بفتح الهمزة وسكون اللام وهي العجيزة. أي الشق الذي بين 
الفخذين من خلف. ينظر: تحفة الأحوذي 21/9؛ مختصر الدر الثمين ص 1 3. 

(8) التمهيد لابن عبد البر 17/ 204. 

(9) أبو المحارب الليث بن سعد إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاًء توفي بالقاهرة. 
ينظرة ميان الاغتدال 7/2 361؟ تهذيت التهذيب. 459:/8. 

(10) لم أقف عليه منسوباً لليث بن سعدء وإنما هو قول لعكرمة» أما الليث فله رأي في 
مس فرج البهيمة ولبمن فى معن الاليتين والله أعلم. ينظر: حلية العلماء 4152/1 
المجموع 2 55» المبدع لابن مفلح 64/1 1؛ المغني [1/ 119. 

(11) التفريع 1/ 196؛ الإشراف 1/ 25؛ المعونة 1/ 157؛ عيون المجالس 139/1؛ كفاية 
الطالب 1/ 178. 


مل حنديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي من أهل قفصة. له في الفقه كتاب مشهور 
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وجوب الوضوء 00 وبه قال الو كي وجماعة من 
العو . 

وها أكل ما هسعة الثارهالخلافه دن كان 'الوضوة سيد مشوور ده 
الصحابة» واستقر جمهورهم على ترك الوضوء من ذلك حملاً على الأحدث 


فالأحدث من أمر رسول الله 01 . 


وكذلك اختلفوا في القهقهة» وفيمن مس صبياً يحمل منياً هل يجب 
الرويا التو والستبوي:ضلى' قاط الرضيو فق ولاق ١‏ لم القت رسنة 
تقتضي إيجاب الوضوء والله أعلم. 

وأما من ذبح الماشية فلا أعلم أن أحداً أوجب الوضوء به» ولعل 
القاضي إنما نبه على خلاف اطلع عليه. 

فرع: يتعلق بهذا إيجاب الوضوء الأول. إذا تعين أنه أحدث قبل 
(الوضوء)”” أو بعده بخلاف في إيعاب الوضوء وهذا من باب تعيين الحدث» 
والشاك في الطهارة» وروى القاضي أبو الحسن عن مالك”” أن شك في 
الحدث في نفس الصلاة فلا وضوء عليه؛ وإن شك خارج الصلاة فلا 0 
عليه وهو قول العلماء. 


- في اختصار مسائل المدونة» توفي سنة 299ه ‏ 912م. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 
9؛ الشجرة ص 271 ع76. 

(1) الجواهر الثميئة 1/ 460 الذخيرة 224/1 225» وفيها: «انفرد حمديس بإييجاب 
مس حلقة الدبر للوضوء تخريجاً على إيجاب مس المرأة فرجها». ينظر أيضاً : 
القوانين الفقهية ص 22؛ حاشية العدوي 1/ 178. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 17/ 204؛ المغني لابن قدامة 1/ 118. 

(3) الام 19/1 

(4) كعطاء. ينظر: المغنى 1/ 118. 

(5) المنتقى 1/ 333 22 

(6) كذا فى النسختين» والصواب: (الصلاة). 

(7) التنبيه لابن يشير 1/ 6/ ظ. مخطوط «خم؛ الرباط» رقم (397ق). 


1آظ2 


7 ببحتوووو] سب - مكدر 
باب ما يوجب الغسل 


قوله: «يجب الغسل على الرجل بشيئين» إلى آخره. 

لتتزلح: وهذا كما ذكره الغسل يجب بإنزال الماء الدافق للذة ين اليقظة 
والمنام”!': وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاحتلام لا يوجب غسلاً وإن 
أنزل» ولعله بناء على أن النائم في حال نومه غير مكلف عنده”” . 


قوله: «للذة» احتراز من إنزاله لغير اللذة» وهل يجب الغسل بإنزاله 
عارياً عن اللذة أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على النادر هل يعطى له 
حكم نفسه أو حكم الأكثرء وكذلك إذا قارنته اللذة غير المعتادة» ففي 
:”© كاللدغء أو ضرب سوطء أو سائق» أو أنزل 0 
ساخن فأمنى» والظاهر فى هذه الصورة [0/10] إيجاب الوضوء لأنها تشبه 
المعتادة» وكذلك اختلفوا إذا خرج منه الماء» فاغتسل» ثم خرج منه الماء بعد 
ذلك هل يجب عليه الغسل أم لا. وفيه قولان في المذهب”” . 


المذهب فيه قولان 


قوله: «والإيلاج بالحشفة) في قبل أو دير»: [...1 وابن القاسم 


(1) لقوله تعالى: #وإن كُنتمَ جْثبًا كَأََلهَرُواً» [المائدة: 6]» ولقوله ننه : (الماء من 
الماء). ينظر: شرح مسلم للنووي 4/ 36؛ سنن البيهقي 1/ 167؛ النوادر 1/ 59. 

(2) يروي أن النخعي كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام؛ وقد اتفق الجمهور 
على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا 
رسول الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها غسل قال: (نعم إذا رأت 
الماء). ينظر: بداية المجتهد 1/ 117. 

(3) النوادر 1/ 60؟ شرح التلقين 1/ 204 

(4) عيون المجالس 1561؛ الإشراف 27/1؛ بداية المجتهد 1/ 119. 

5١‏ ساقطة في نسخ: ااخق) وااخعا و«ق» وما أثبته من نسخة «غ" هو الصواب. أن 
إدخال الحشفة وهي رأس الذكر في الدبر أو القبل كاف لإيجاب الغسل مطلقاً . 

(6) بياضء» يمكن ملؤه ب(ابن وهب). ينظر: النوادر 1/ 62. 
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المتفق عليه كان الإيلاج محرماً أو جائزاً فهو في إيجاب الغسل به سواء. 

وأما الإيلاج في الدبر محرم في الزوجات على خلاف في المذهب وغيره. 

ويحرم في غيرهن إجماعاً من أهل الملة» ولم يختلفوا في وجوب الغسل به. 
قوله: «وخروج الولد»: محمول على إظلاقه :واتفقوا على أنه يوجب 


الغسل إذا خرج معه الدم. فإن خرج عارياً عن الدم. ففي إيجاب الغسل ذلك 
قولان”'' الظاهر إيجابه. إذ لا ينفك عن الدم غالباً وإن قل. 


واختلف المذهب في الولدين يخرج أحدهما بعد الآخرء هل يتكرر 
عليها الغسل بخروج الولد الثاني أم لا؟ وفيه قولان في المذهب, والظاهر 
اعتبار 0 والمعهود. فيترتب على 7 0 حكمها. 
: «وعليها بإسلام الكافر منهما»”” ويتعلق بهذا الكلام في غسل 
0 1 هو واجب أم مستحب وفيه قولان في المذهب الوجوب لقوله 
تعالى: #إِنَّمَا الْمُتَرِوٌتَ نحسُّ» [التوبة: 28] ولقوله 7 فى حديث ثمامة”" : 
(اذهب فاغسل بماء وسدر)””" وظاهر الأمر الوجوب””) 


(1) شرح التلقين 1/ 207» قال الخرشي: «ووجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم 
أصلاً بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبهاء لأن الغالب خروج الولد مع 
الدم» . ينظر : شرح الخرشي 65/1 1. 

(2) قال المازري: أما غسل الكافر فاختلف فيه أصحابنا هل هو للجنابة أو للإسلام. فمن 

أ للتهنانة عله زايا إذ غسل الجنابة واجب» ومن رآه للإسلام جعل 3 
0 وهو مذهب إسماعيل القاضي . ينظر : شرح التلقين 1/ 207. 

(3) أبو أمامة اليمامي ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن وائل» وهو الذي قام في 
قومه ووعظهم حين ادعى مسيلمة النبوة. ينظر: معجم الصحابة 1/ 131؛ الطبقات 
الكبرى 5/ 550؛ الإصابة 1/ 203. 

(4) الحديث (اذهب فاغسل بماء وسدر): ليس من مرويات ثمامة بن أثال ‏ والله أعلم ‏ 
وإنما هو من حديث قيس بن عاصم. ينظر: سنن الترمذي 2/ 4502؛ سنن أبي داود 
1/ 98؛ صحيح ابن خزيمة 1/ 126؛ أما حديث ثمامة في هذا الباب فهو كما جاء 
في السنن الكبرى للبيهقي ا" فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي كَلةِ: لقد 
حسن إسلام أخيكم). 

(5) هو المشهور في المذهب قال الخرشي 1/ 185: إن الشخص الكافر ذكراً أو أنثى إذا 
أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل» إذا تقدم له سبب له يقتضي وجوب الغسل - 
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والاستحباب لقوله 82 : (الإسلام يجب ما قبله”'' ويلزم على مقتضاه 
سقوط الطهارة الصغرى عنه إلا أن يقال إنها واجبة على كل قائم إلى الصلاة» 
ففيه نظر. تحقيقه التساوي. فتأمله. وسيأتي الكلام في غسل الجمعة 
والعيدين. 


- من جماع أن إنزال أو حيض» أو نفاس النساءء فإن لم يتقدم عليه شيء من ذلك لم 
الإسلام يجب ما قبله» وان الهجرة تجب ما كان قبلها قال فبايعته ثم انصرفت). 
ينظر: أيضاً: إزْوَاء الغليل 121/5 - 123. 
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ل ع 


ا نة الاغتسال 


قال القاضى يْأَنْهُ : «باب صفة الاغتسال» . 


وذكن أن العمورفات الاق * تبني العدلف”"" ووجوية :فى أقي دسي 
نووالق ا 1ن الفدليك: امن اموا موي ا هر ول 
أب الفرع هق المالكية'""“ولاين عبد الى" فى ذلك اقرلاةا أخدفياة أله 
في الطهارة الحتردىق دون الصغرى وهو قول ابن عبد الحكم جاريا على مذهب 
الشافعن : ولا يتبغى أن يغزى إلى المذهب: لأنه فى مدهت الشافعى ٠‏ وإنما 
عدل عنه عند اختصار الشافعي حين أشار لأصحابه ثم [...]7' المتوضئ 
اجتماعهم إليه بعد موته» وكان ابن عبد الحكم يظن أنه يخصه بذلك فكان بعد 
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فى نسخة: «ق»2 زيادة: (فى). 

00005 0 0 ا 0 
أن فرائض الغسل خمسء وهي: النية والموالاة والدلك. وتعميم الجسد بالماء 
وتخليل شعر اللحية والرأس. ينظر: حاشية الدسوقى 1/ 132؛ بلغة السالك 1// 63. 

التذلك: از الذلف هنو إعراو اليك اغلن العضد: ولس من الا قبل جفافه. ينظر : 
الشرح الكبير 1/ 90. 

التفريع 1/ 94؛ عيون المجالس 1/ 157+ المعونة 1/ 133؛ القوانين ص22؛ الشرح 
الكبير 1/ 90؛ التاج والإكليل 1/ 218. 


الأم 41/1. 

كالحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 45؛ الدر المختار 1/ 123؛ شرح 
العمدة 1/ 368. 

عيون المجالس 1/ 157؛ المنتقى 1/ 394. 

شرح التلقين 210/1. 

محو بقدر كلمتين يصعب قراءته. 
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ذلك تخلف مذهبه» وربما وقع فيه. والمعتمد للشافعي حوب العدلك: على أنه 
شرط في تسميته «غسلاً» لغوياً بدليل أن العرب تفرق بين الغمس» والغسل 
لقوله تعالى : ##وإن مُث جنا دمت روا » [المائدة: 6] الآية» والمبالغة تقتضي 
الثلاثة لأنه أبلغ في النظافة» وفيه نظرء لأن المبالغة قد جاءت في التيمم. 
ومبناه على المسح المشروع تخفيفاً . 

واختلف في مسائل : 

الأولن : هل يشدوظ أن يون الغرلة «ثلازها لضحة الماءة أن لأ "يشرط 
ذلك؟ فيه قولان في المذهبء. والظاهر أنه إن كان عقبه أجزاً. لأن المقارنة 
حرجء وقد أسقطته الشريعة”'". 


المسألة الثانية: اختلفوا إذا بقي في جسده موضع لا يصل إليه بيديه. 
فقيل: يلزمه الاستنابة وقيل: لا يلزمه ذلك» ويكفيه أن يكثر من صب الماء 
نيدوت ل ذلك كعانة'العذلك موقي :إن كان كيرا امات إن كان يهيرا 


بالغ فى صب الماء وأا , 


قوله: «ويفعل الغسل بما يفعل يه الوضوء من الماء المطلق»: وهذا 
متفق عليه وانظر هل يجوز قول الحنفية في نبيذ أم لا”*'؟ ومقتضى القياس 
خوازو اف العين فاضا :على الوضوةودكر فى تخليل اللضية 7101 8ن 
الخال رؤايقاة: امهيا الوكوية لخر أثة سح بو فد روف 0 
النبي كِ: (أنه كان يخلل لحيته في الغسل)”' يروى عنه 42 أنه قال: (تحت 


(1) كفاية الطالب 272/1؛ حاشية الدسوقي 1/ 90 وفيها: «فلا يشترط الماء باقياًء بل 
يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافاً لأبي الحسن القابسي 
جيك قال 2 لأ ين زى مقارنة إنزاز: لبن للصت»: 

(2) الفواكه الدواني 137/1. 

() بداية المبتدئ للمرغيناني ص6» تحقيق حامد إبراهيم كرسون» محمد عبد الوهاب 
بحيري» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» سنة 1357ه ‏ 1983م؛ البحر الرائق 
لزنن بن إبراهيم 1/ 43 .. دار المعرفة» بيروت (د ت)؛ تحفة الفقهاء 1/ 69. 

(4) حديث: (أنه كان يخلل لحيته في الغسل). سنن الترمذي. كتاب أبواب الطهارة. 
باب ما جاء في تخليل اللحية؛ حديث (29) 1/ 44. سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة 
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٠ 


كل ةن لوس مف الإخا . 


قوله: «ثم يتوضاً وضوء الصلاة» : ظاهره التكميل: وقد اختلف 


الدنسيه ع أريدة اقرال: أحدها تكميل الوضوء اعتماداً على حديث 
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9 ال 0 00 
ميمو به » وقيل: الي في ذلك خملا على جمع الحديثين» وشرف بعصص. 
العلماء بين أن يكون الموضع نقياً فيقدمهاء أو أن يكون قذراً فيؤخرها فراراً 


000 


000 


(3) 
04 


05 


وسئتهاء باب ما جاء في تخليل اللحية. حديث (429) 1/ 148؛ الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية 1/ 23؟ تلخيص الحبير 1/ 85 - 87؛ نصب الراية 1/ 23. 224 26. 
حديث: (تحت كل شعرة جنابة). سنن أبى داودء كتاب الطهارة» باب الغسل من 
الجناية حديث (248) 1/ 65. قال أبو داود: الحرث بن وجيه: حديثه منكرء وهو 
معن ست" العرمذي» كنات الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة؛ 
حديث (106) 1/ 178؛ سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب تحت كل شعرة 
جنابة» حديث (597) 1/ 196. 

قال البيهقي : فأما ما روي أن النبي كَكِيدْ قال: (تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر. 
وانقوا البشرة)» فإنه ليس بثابت. ينظر: التهن الكبرف: 1790/1 ينظر فى اورجه هذا 
العدوق: الشيصن ‏ الجمير [/ 142؛ كشف الخفاء للعجلوني 1/ 2353 تحقيق أحمد 
الفلذكن» فوس الرسالة» روفي البلعة الدريطة 05 رمي 1036م 

المنتقى 1/ 392؛ شرح التلقين للمازري 1/ 214. 

كذا فى النسختين» والثابت في السنة النبوية أن الراوي لحديث تكميل الوضوء هي 
عائشة وليسث ميموتة كما فى الضحيحين.وموطأ :مالك .. والله أعلم؟ صبحيح البخارق: 
كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» حديث (245) 1/ 99؛ صحيح مسلم. كتاب 
الحيض. باب صفة غسل الجنابة» حديث (316) 1/ 253؛ موطأ مالك» باب العلم 
في غسل الجنابة» حديث (98) 1/ 44. 

ونصه بلفظ البخاري: (عن عائشة زوج النبي يكو أنه كلو كان إذا اغتسل من الجنابة 
بدأ فغسل يديهء ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها 
أصول شعرهء ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله) . 
أما ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله كله المتوفاة سنة 51ه على الراجح؛ 
أسد الغابة 6/ 272 274؛ فإنها قالت بتأخير غسل الرجلين لا بتكميل الوضوء كما 
فى صحيح البخاري» كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل». حديك (246) 1/ 
0 ونصه: عن ميمونة زوج النبي و قالت: ثم توضاً رسول الله تَلِْةَ وضوءه 
للصلاة غير رجليه» وغسل فرجهء وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء. ثم 
نحى رجليه فغسلهما. 

كذا في النسختين» ولعل الصواب: (بالتأخير). 
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من التكرار» إن قدمء وإذا غسلهما بعد فراغه من غسلهء فإنه ينوي بذلك 
تكميل غسل الجنابة» وقد ذكرنا أنه يقصد النية بعد زوال الأذى عن فرجه عند 
شروعه في الغسل» ويبتدئ بعد زوال الأذى بغسل الفرج قاصداً بذلك أمرين : 
الأول: نية رفع الأذى» الثاني: رفع الجنابة» وكان ابن عمرو”'' (يأمر النساء 
أن ينقضن رؤوسهن)” حينئذ بعد النية» ويشدهما. 


قولان فقالت طائفة من الصحابة والتابعين: أنه ينقضء» وقالت طائفة: إنه لا 


3-3 


ينمض 3 وأ لمنصوص عن مالك أنه لا ينقض اي وروى بعض الجا خرية 
نقضه» وتؤول كلام مالك على شعور الأعراب» ولم تكن مربوطة بالخرق 
والخيوط. وإنما كانت 5 أو مربوطة وظا م3 لا يدفع الماع 
والأحاديث في ذلك مختلفة عن النبي كَل ففي صحيح مسلم عن أم سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: 


(1) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أسلم قبل 
أبيه» قال أبو هريرة: مااكان أحدا أكثر دكا عن رسو الله يد مني إلا عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتبء وكنت لا أكتب» توفي سنة 65ه بمصر. ينظر: أسد الغابة 
3/ 245 247؛ تهذيب التهذيب 337/5 - 338. 

(2) صحيح مسلمء باب حكم ضفائر المغتسلة» 1/ 260» حديث (331) ونصه: (بلغ 
عائقة أن عبد :الله بن عمرو افر الشناء إذا :اغعسلن: أن يتقضو. رؤوسين فقالت:نيا 
عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهنء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء واحد ولا أزيد على أن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). 
ينظر أيضاً: صحيح ابن خزيمة: حديث (247) 1/ 123؛ التمهيد لابن عبد البر 11/ 
8 وقد تفرد عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الرأي» ولم يوافقه أحد من الصحابة 
ومن جاء بعدهم غير إبراهيم النخعي . ينظر: حاشية ابن القيم 1/ 292 دار الكتب 
العلمية» بيروت ط. ثانية 1415ه ‏ 1995م؛ عون المعبود 1/ 298» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. ثانية» سنة 1415ه ‏ 1995م. 

(3) التمهيد لابن عبد البر 22/ 98. 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 137. 

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب: (منسدلة). 
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(إنما يكفيك أن تحفى على رأسك ثلاث حفيات)”*'. وكذلك فى حديث 
30 وووق هشام بن 00 0 عائشة ركنا 1 النبي عله قال 9 
غببا ‏ الشيف : (انقضو بواغيكك )'*" قال «الففعى 1 تتقفن العروس رأسهنا 
لتغسل» وبلغ عائشة يكنا : (أن عيذ الله بن من رن العاص يأمر النساء أن 
ينقضن رؤوسهن ولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن) فقالت: (كنت إذا اغتسلت 
اغتسل أنا ورسول الله كد من إناء واحدء وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاث غرفات)”” . 


000 


002 


00 


(4 


060 


4 


000 


الطهارة. باب حكم ظفائر المغتسلة» حديث (330) 1/ 259. 

ثوبان بن بجدد أبو عبد الله الهاشمي مولى النبي يله توفي سنة 54ه ‏ 674م؛ 
الاستيعاب 1/ 209؛ تهذيب التهذيب 2/ 31؛ الإصابة 1/ 204. 

حديث ثوبان: سنن أبي داود»ء كتاب الطهارة» باب في المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل. حديث (255) 1/ 66» ونصه: (أما الرجل فلينشر رأسه حتى يبلغ أصول 
الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتعرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها). 
0 المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. روى عنه الثوري وشعية ومالك» توفي 
سنة 47ه. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم 771/1؟ تهذيب التهذيب 48/11 51. 

الكانت أن هشام بن عروة لم يرو هذا الحديث عن عائشة. إنما رواه عن أبيه عروة 
عن عائشة. ينظر: إرواء الغليل 1/ 167. 

حديث : (انقضي واغسلي). سنن ابن ماجهء كتاف الطهارة وسئلهاء باب في الحائض 
كيف تغتسل» حديث (641) 1/ 210. ونصه: (أنقضى شعرك واغتسلى) . 


سبق تخريجه. 


23 1 


سم 
باب في المياه وأحكامها 


قال القاضي: «الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير» لقوله تعالى : 
وَلَرَلنَا من أَلصّمَكِ مآ طهُويًا4 [الفرقان: 48] ثم قد يخرج عن أصله بما يعرض 

له والخارج عن أصله نوعان: نجس ومضاف”22. وكلاهما لا يستعمل في 
الطهارتين» وذكر ماء البحر في التفصيل» 5258 وتطهيره قال جمهور 
العلماء إلا القليل اعتماداً على قوله 6 : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”” 
وفي إسناده مكل 

وقد أنكر القاضي أبو الحسن الخلاف فيه ولا معنى لإنكاره لثبوت 
الخلاف عن عمر وابنه رعد سن اغمد ين العاصن وعبد الله بن عباس ». وأبي 
ا 

قوله: «إلا ما تغيرت أوصافه»: وهذا ما ذكره» ولا خلاف فيه إلا 
التغيير بالريح» فقد قيل: : إنه غير معتبر مطلقاً. حكاه القاضي أبو الوليد عن 
أبن الماتحشون: لا اعتبار بتغير الرائحة”©»: وحكي عن ابن الماجشون أنه لم 


(1) الماء المضاف: هو ما تغير بمخالطة ما ليس بقرار لهء وينفك عنه الماء غالباً. ينظر: 
المنتقى للباجي 1/ 312؟ شرح التلقين للمازري 1/ 217. 

(2) حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). موطأ مالك؛. باب الطهارة للوضوءء حديث 
(41) 22/1؛ سئن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث (69) 100/1 - 101؛ سئن أبى داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء 
جاء النطي): خديف (21/1-083:: سنن اماي كتاب الطهارةء باب ماء البحر» 
حديث (59) 50/1؛ سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر 
حديث (386) 1/ 136. 

(3) تلخيص الحبير 1/ 221؛ بداية المجتهد 84/1؛ سبل السلام 1/ 14 - 15؛ إرواء 
الغليل 1/ 42. 

(4) التمهيد 6 21 ؛ عيون المجالس 161/1 162؛ المنتقى 31/1. 

(5) المنتقى 1/ 319. 
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يعتبر تغيير الريح في بعض الصور دون بعض . قال: في الهرة تقع في البئر ميته 
(لآ يحل)”؟ ذلك الماءة” وإن 'تغيرت :رائحته حتى تغير لوئة أو :طحمة» :وقال: 
اإن وقفكهة فقيرة:راتخية فيو انقيين'* والذى فقيل لا يتعين هو ما تخير 
بالمجاورة لا بالحلول كالشاة تموت حول الغدير» فيحمل الريح نتنها إلى 
الماء» فإنه لا ينجسء إذ هو مجاورة غير حال» واتفقوا على أن ما تغير 
بأصله وما هو قرار له لا يخرج لذلك عن أصلهء واختلفوا فيما تغير بأحمال 
5 وتأوراف الشجر. والحشيش » ونحوه) وهل هو مطهرء ا غالب» 
وهو قول العراقيين من المالكية'" أو مضافاً فلا تجوز الطهارة [11/و] منه قاله 
؟ (. (7006(5) 18 1 0 0 1 
الابياني وروى ابن غانم فى المجموعة عن مالك في غدير برده 
الماشية» فتبول فيه وتروث» وتغير طعم الماء منها أنه لا يعجبني الوضوء به 


03 9 
ولا أحرمه” 3 


وكذلك اختلفوا في الملح يذوب في الماء هل يضيفه أم لا؟ وهو الذي 


(1) كذا في النسختين» والصواب: (لا يضر)ء كما في المنتقى 1/ 315. 

2 “المحتى :3151/1 

(3) الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن» وفي التنزيل: «من حم مسنون». ينظر: لسان 
العرب 61/1. 

(4) المنتقى 1/ 312. 

(5) في نسخة: «خق»: (الأبهاري)» وفي اخع»: (الأنباري)» والصواب: ما أثبته لما 
سيأتي . 

(6) أبو العباس الأبياني عبد الله بن أحمد التونسي» تفقه بيحيى بن عمر»ء وابن حارث 
وجماعة» وعنه الأصيلي» والقابسي» وابن أبي زيدء توفي سنة 352ه 963م. ينظر: 
ترتيب المدارك 10/6 18؛ شجرة النور 85» ع173. 

(7) المنتقى 1/ 312» وفيه: «وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن 
مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء بهء وقال أبو العباس الأبياني لا يجوز 
الوضوء به). 

(8) أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني» فقيه من سكان 
إفريقية من آثاره: كتاب جمع فيه ما سمعه من مالك بن أنس وسمي ديوان ابن غانم . 
ينظر: ترتيب المدارك 3/ 65 79؛ الشجرة 62. ع35؛ الأعلام للزركلي 4/ 247. 

(9) المنتقى 1/ 312. 
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امعان القاضي أبو الحسن”"©: لأن الملح من جنس الأرض» وقد اختلف في 
ذلك ابن أبى :زود (وانى القاس)"*بوكذلك اعتلنا«فى السير من :طاهر 
الفائناك يخالمل القاء حسمل بيقيقه 9121 قال القاضى أبن الود عن لفون 
الفقهاء: لعله إنه مطهر إلا ما روي عن «(ابن القاسم)”" لأنه لا يتطهر به”* 

قوله: «سوى أنه يكره استعمال القليل منه»: هذا أحد الأقاويل. وقد 
اختلف المذهب في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة» ولم تغيره» على أربعة 
ةا 

الأول: أنه نجس وهو قائم من المدونة. 

والثاني: مكروه ولا يستعمل مع وجود غيره”؟' كماء ولغ فيه الكلب. 

والثالث: أنه طاهر مطلقاً لعدم تغيره. 


والرابع : أنه مكرك فيه فيجمع بينه وبين التيمم» واختلف المذهب 
هل يبدأ به أو بالتيمم فيه قولان”'. وهل يصلي به صلاة واحدة أو صلاتين 
قد فلات اهنا : 


أما الماء الكثير إذا خالطته النجاسة ولم تغيره» فالمحققون على أنه 
طاهر مطهرء لأن مناط النجاسة التغيير» ومناط الطهارة عدمه. وقد روى عن 
مالك أنه لا يستعمل إذا وقعت فيه النجاسة غيرته أو لم تغيره. ورواية أهل 


110 النسشى 31271. 

(2) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (القاضي أبو الحسن). لأن الخلاف في مسألة 
الملح يخالط الماءء إنما كان بين أبي زيد القيرواني والقاضي أبو الحسن. ينظر: 
المكنن: ,312/1 

(3) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (الشيخ أبي الحسن). ينظر أيضاً: المنتقى /١‏ 
0 

(4) المنتقى 1/ 312» ونصه: «فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه لا يمنع الطهارة به إلا 
ما روي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: لا يطهر». 

(5) النوادر 1/ 91؟ المنتقى 1/ 325؛ مواهب الجليل 70/1. 

(6) أما إن لم يوجد غيرهء فإنه يجوز استعماله من غير كراهة. 


(0) المنتقى 1/ 315. 
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المدينة عن مالك أن النجاسة إذا خالطت الماء القليل ولم تغيره فهو طاهر 
ريه 

فرع: في العتبية من رواية موسى عن ابن القاسم «في ماء وقعت فيه 
قطرة من دم أو من بول إن كان مثل الجرار”© لم تفسدهء وإن كان مثل إناء 
الوضوء أفسدته القطرة” 2 وروى أبو زيد في ثمانيته عن ابن القاسم أن ذلك 
لا يفسده»”*'» ومن رواية موسى في العتبية عن ابن القاسم أيضاً تفسده روث 
الفؤانهه. إلآ أن" قح طاف] :في الاناء كانه لذ اقيم بول نا فى و اتناك 
فيه» وروى عن مالك في الإناء يوجد فيه الروث طافياً أو يابساً لا خير فيه 


)25 
منه 5 


فرع: إذا وجد الماء متغيراً أو أشكل سبب تغيره نظر إلى ظاهر أمره. 
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية في بئر دار تغيرت ولم يدروا مخ أ شيء 
تغيرت قال: «تترك يومين أو ثلاثة» فإن طابت» وإلا لم يتوضأ بهاء وقال فى 
موضع آخر: أخاف أن تغسل القذرات» ولو علم أنه ليس منه لم ير به 
006007 
ا 


وروى عن علي بن زياد: رب بئر في الصفا والحجر لا يصل إليها 
٠ 0)00 2 01 3‏ : 
شيء»؛ ورب أرض رخوة يصل إليها 2٠‏ فروى ابن وهب عن مالك في البثر 
تملأ من النيل إذا زادء ثم يقيم بعد زواله» لا يسقى منهء فتتغير رائحته بغير 
3 أ ا 0 58 فرق ٠‏ 3 5 . / 
شيء أنه لا باس بالوضوء منها . وفي العتبية عن أاشهب في خليج 


(1) المصدر نفسه 1/ 313. 

(2) الجرار: جمع الجرة وهي إناء من خزف كالفخار. ينظر: لسان العرب 131/4؛ 
النهاية فى غريب الحديث 1/ 260. 

(5): :البيان والعتضيل '187/1: 

(4) المنتقى 1/ 318. 

(5) المنتقى 1/ 318؟ البيان والتحصيل 1/ 188. 

(6) البيان والتحصيل 1/ 183. 

9 التواقن 757/1 

(8) النوادر 80/1. 


الإسكندرية لا يعجبني الوضوء به إذا تغير ماؤه'!"» (وخرجت النعل)2 قال: 
وقال المغيرة'”: يسقى بهذا الماء المراحيض وقال0: «اجعل: بينك وبين 
الحرام سترة من الحلال» وظاهره الكراهية لا التحريم. وما رواه علي بن زياد 
عن مالك فيمن توضأ بماء وقعت فيه النجاسة ولم تغيرف وصلى أنه يعيد في 
الوقك”*' + قال:ابن حبيسه* إن توضا به عامدا أو جاهلا أغاد أبداء :وإن وفنا 
به غير عالم أعاد في الوقت"6. وقال يحيى بن يحيى”” هو كمن لم يتوضأ 
ويعيد أبداًء لأنه نجس كالمتف 80©. 

فرع: وروى أشهب عن مالك في العجين» أو الحنطة يبتل في الماء 
الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره أنه لا يؤكل ذلك الخيبز ولا الحنطة”* . 

واختلف شيوخنا هل المنع من أكل ذلك على وجه الكراهيةء وهو قول 
0 بناء على أنه ليس بنجسء أو على وجه التحريم» تأوله 
القاضي عن أشهبء. وهو مقتضى روايته» وسئل مالك عن ذلك فقال: لا 
يؤكل ونهى [(11/ظ] أن يطرح ويعلف للدواب» وإن كان ا وحكى ابن 


(1) البيان والتحصيل 1/ 134. 

(2) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: (وخرجت النيل) أو (وذهب النيل). كما في 
النوادر 1/ 81. 

(3) المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من الطبقة الأولى من أصحاب مالكء. كان ثقة 
ومدار الفتوى في زمان مالك عليه توفي سنة 188ه ‏ 804م. ينظر: الديباج 
المذهب 2/ 343. 

(8) «القائل:#نابق عمنب نظن النواكو 4811/1 اليات والسشميل 134/1 

(5) المدونة 1/ 25؛ النوادر 1/ 87. 

(6) المنتقى 1/ 316. 

(7) أبو محمد يحيى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي. سمع ابن وهب. وابن القاسم. 
وابن عيينة وعنه ابن حبيب والعتبي» توفي سنة 234ه ‏ 849م. ينظر: الشجرة 64: 
ع46. 

(8) المنتقى 316/1. 

111-106 /1 النوادر :474/1 البيان والتحصيل‎  )9( 

(10) المنتقى 1/ 316. 

(11) البيان والتحصيل 111/1. 
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حبيب إذا عجن بالماء النجس المتغير لا يطعم للدجاج»؛ وهو كالميتة"'"'. 
وحكى ابن القاسم عن مالك في المدونة أن العسل النجس يعلف للنحل”2. 
وال المقي:ةة مقن بيذ الذوات» تحن اتلس :الأ تجار الف 37 برقال 
على» وابن عمر: يسقى الحيوان» ولا ينجس لبنها ولا ثمرة الشجر. وروى 
ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ”" أن ما عجن من 

الخبز بماء لم يتغير أحد أوصافه فلا بأ أذ بطم ليف من (المردي 


دون النصراني”6')” وحكى ابن سحئون عن أبيه”* أنه لا يطعم إياه ولا 
)29 


قوله: «فالطاهر يسلبه التطهير فقط»: ظاهره الإطلاق سواء كان الخلط 
يسيراً أو كثيراً وقد ذكرنا أن اليسير الطاهر لا يضيف الماء على مذهب 
الجماعة». خلافاً لظاهر كلام القاضي. 

قوله: «كماء الحب»”19': وهو بالحاء المهملة وهو: الإناء الصغير. 


(1) الواضحة 17/وء مخطوط «خق»؛ النوادر 1/ 75. 

(2) المدونة 1/ 25. 

(3) النوادر 1/ 75؛ المنتقى 1/ 317. 

(4) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج» تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب. قال عبد الملك بن 
الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ» توفي قبل سحنون بأربع عشرة سنة. ينظر: 
طبقات الشيرازي ص153؛ المدارك 4/ 17؟ الديباج 301/1؛ التهذيب 1/ 36؛ 
حسن المحاضرة 1/ 123. 

(5) في النوادر: «رفيقه» 1/ 78 وفي المنتقى: «رقيقه» 1/ 317. 

(6) في المنتقى: «اليهود والنصارى» 1/ 317. 

(7) الواضحة 17/و. 

(8) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» أخذ المدونة عن 
ابن القاسمء ثم انتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب مات سنة 240ه ‏ 555م. 
ينظر: طبقات الشيرازي ص156 - 157؛ ترتيب المدارك 4/ 45؛ الديباج 2/ 30؛ 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية 1/ 5 الشجرة ة 69) ع80. 

(9) النوادر 1/ 78؟ المنتقى 1/ 38. 

(0) في نسختي «ق» و«غ»: (كماء الجب) وهو تصحيح من الناسخ. والصواب هو: (كماء 
الحب) بالحاء المهملة» كما قال ابن بزيزة» مضمومة وجمعه حباب وهو الجرة 
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قوله: «ويدخل فيه الماء المستعمل على كراهية مناله»: قلت: الماء 
العم "57 كنار تعمل اناركون طافن الأعفاه أو تن الأعفاة: 
فإن كان نجس الأعضاء فقد تقدمء وإن كان وسخاً طاهراً وهو مورد 
الخلاف» قال ابن القاسم: كره استعماله مع وجود غير فإن لم يجد غيرفف 
وتوضاً به أجزأه. وهو يقتضي أنه طاهر مطهرهء وهو المشهور من 
انيت 0 وقال أصبغ : فو افر فتكر بوي 8 وعدن اين ولي 
الشافعي “ابر وسكي عن ابن 1 أنه مشكوك فيهء وتجمع بينه وبين 
اتويت “1 وروف لعن ا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه نجس 
احتجاجاً بأنه عليه الإثم» لأنه سماه: ماء الخطايا””؛ والدليل على مذهبنا 
قوله تعالى: ْنَا مِنَ السَماء مآء طهورًا # وذلك يقتضي تكرار الطهارة 
بالماء. قاله القاضي أبو الوليد”© . 


5 3 ٠. 01 ٠ ع8‎ 9 * 0 1 3 3 

قوله: «وما تغير بزعفران أو عصفر7 أو كافور أو بغير ذلك من 
الطيب» إلى آخره. هذا كله داخل في القسم المضاف بالطاهرء لم يختلف 
العلماء أنه طاهر غير مطهر. وقال أبو حنيفة: فى ماء الزعفران» والورد. 


- الكبيرة» أو الخابية» وهي كلمة فارسية معربة. ينظر: مختار الصحاح ص 51. 

(1) الماء المستعمل: هو ما أزيل به حدث, أو استعمل في البدن على وجه القربة. 
ينظر: الهداية شرح البداية 1/ 20. 

(2) المدونة 4/1؛ النوادر 1/ 71؛ التمهيد لابن عبد البر 1/ 25؛ الشرح الصغير 1/ 12. 

(0) النوادر 71/1؛ عيون المجالس 1/ 16؛ مواهب الجليل 1/ 66. 

(4) المهذب 1/ 8؛ المجموع 1/ 206 207. 

(5) هذا القول عزاه ابن بشير للأبهري. ينظر: مواهب الجليل 1/ 66 وفيه: «والثاني أنه 
مشكوك فيه فيتوضاً به ويتيمم لصلاة واحدة وعزاه ابن بشير للأبهري ونوزع فيه». 
ينظرة أيضا عيون المجالس 1/ 163. 

(6) أبو عليء» الحسن بن زياد الأنصاري». فقيه العراق. صاحب أبي حنيفة نزل بغداد. 
وصنف». وتصدر للفقه مات سنة 204ه ‏ 811م. ينظر: السير 9/ 543 544. 

(7) الهداية شرح البداية 1/ 20؛ المبسوط للسرخسي 1/ 46؛ حلية العلماء 81/1. 

(8) المنتقى 1/ 313. 

(9) العصفر: بضم العين والفاء نبات يصبغ به. ينظر: مختار الصحاح ص1583؛ لسان 
العرب 581/4. 
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ونحو إنه طاهر مطهر”"". والدليل فيه قوله تعالى: ظمَلَمْ يََدُوأ مه مَتَيَتوا4 
[المائدة: 6] فشرط التيمم بعد الماء المطلق في استعمال التيمم. 000 
سبحانه بين الماء المطلق واسطة. أنى عضريفة جعل ماء الزعفران ونحوه واسطة 


بينهماء وفيه نظر. 


قال القاضي كذَنَهُ: «والحيوان كله طاهر العين طاهر السؤر» إلى 
قوله: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب (في الماء)0) سبعاء . 

لشفرح: اتفق العلماء على طهارة عين الآدمي إلا المشرك والميت ففيهما 
خلاف شاذ. ار ا ا سباع 
الوحشء. والكلب» والخنزير» والهرة» وسائر سباع الطير المفترسة. فالجمهور 
على أن ذلك كله طاهر العين: ل الحياة علة الطهارة”. فكل حي 
طاهر. وقال أبو حنيفة : امس حتى الهرة ة إلا أن ينتزع عفا عن سؤرها 
لماالم بكر الاحعراز سني 'ء وعلى ذلك نشأ الخلاف بين العلماء في أسآر 
الحيوانات» وأصل المعنى أنها طاهرة» إلا ما لا يتوقى النجاسة غالبا كالكلب». 
والخنزير» والمشركين. وقال الشافعي : أسآر الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب». 
وال وقال أبو حنيفة: آسارها كلها نجسة كلها نجسة إلا سباع الطير 
وسؤر الهواه!8”7, ٠‏ والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله َك في الهرة: 


000 بدائع الصنائع 15/1 . 

(2) السؤر هو: ما بقي في الإناء من الماء أو غيره بعد الشرب. 
(0) ساقطة من نسخة: الخع». 

(4) المعونة 181/1؟ شرح التلقين 1/ 230. 

(5) بدائع الصنائع 1/ 63 - 65. 

(6) الأم 1/ 5؛ المجموع 229/1. 

(7) البدائع 1/ 63 65. 


(5) الهوام: جمع هامة: وهي المخوف من الأحناش. ينظر: مختار الصحاح ص 291؛ 
لتسات الغري 622/12 
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(إنها ليست بنجس. وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)'“. وقال عمر بن 
الخطاب لصاحب الحوض: ١لا‏ تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا"”» 
ووافقه على ذلك أهل الركب من الصحابة فكان كالإجماع. وقال الشافعي”” : 
قال يذ: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً)”” وذلك يقتضي النجاسة. 


كالسباع لا يتوضأ بسؤرها إلا الهر””' وهذا بخلاف حديث عمر»ء وبخلاف 
مقتضى المدونة”؟' (يسير)”7 من السباع على قدر الحاجة. 


فرع: اتفق المذهب على الدجاج المخلاة”* التي تصل إلى النتن» 
والإوز أنه لا يتوضأ بسؤرها إذا كان في أفواهها وقت شربها النجاسة"". 
واختلف في الكلاب هل تنزل منزلة الهر أم لا؟ فيه قولان'””'. وفي المدونة: 


(1) حديث: (إنها ليست بنجسء وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات). سئن أبي 
داود» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» حديث (75) 1/ 19؛ سنن الترمذي. كتاب 
الطهارة» باب ما جاء فى سؤرة الهرة» حديث (92) 1/ 154؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الطهار: وسكا اران لوطيو ضور الهرة وا لشفي الى للف مسليية (10987/ 101 

(2) حديث: (فإنا نرد على السباع» وترد علينا). الموطأء حديث (43) 1/ 23: بلفظ : 
«قال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد فقال عمر بن 
الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخيرنا فإنا نرد وترد علينا» . 

(3) مسند الشافعي ص 7». دار الكتب العلمية» بيروت (د ت). 

(4) حديث: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً). صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب 
ولوغ الكلب. حديث (279) 234/1؛ سنن الترمذي؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء 
فى سوّر الكلب» حديث (91) 151/1. 

(5) النوادر 1/ 72؛ المنتقى 1/ 326؛ المقدمات 1/ 98. 

(6) المدونة 5/1: قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب قال: قال مالك 
إن توضأ به وصلى أجزأه قال؛ ولم يكن يرى الكلب كغيره. 

(7) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (فهو أيسر). ينظر: المنتقى 1/ 326. وفيه: قال 
ابعر إلا أن الهر في ذلك أيسر من الكلب» والكلب أيسر حالاً من السباع. 
وذلك بقدر الحاجة إليه. 

(8) الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل القذرة وغيرها. 

(9) النوادر 1/ 73. 

(10) المصلن سه 720/1 
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لياس سنو البزذون والحال ولحو وفي المختصر: لا بأس بفضل جميع 
اللاؤاب: م الطين الأ أنايكواة (موضينا):* تصحو افيه الأدى ١‏ + .وروف أبق ريل 
عن مالك: لا بأس بالوضوء والشرب من أحياض الدواب» وإن ولغت فيه 
للكلاب» فإن ولغت فيه الخنازير» فلا يتوضأ بها ولا يشرب منها”” . 

قال القاضي كأنْهُ: «ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا» إلى قوله: 
«في غسل الإناء من ولوغ الخنزير» واختلف الفقهاء في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب في مسائل : 

الأولى: هل الأمر بغسله إيجابء أو ندباًء أو استحباباء وفيه قولان 
جاريان على الاختلاف في الأمر المطلق”© . 

الثانية: عمل العتمل للعيادة""توعى التقير” "أو العحاية وهو اقول 


00 


00 "اللبدونة 45/1 المشتن: 327/1 

(2) كذا في النسختينء ولعل الصواب: (بموضع) كما في النوادر 71/1: ومن 
المختصر: ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير إلا أن تكون بموضع 
يصيب فيه الأذى. 

(3) المنتقى 1/ 326. 

(4) النوادر 1/ 70؛ المنتقى 1/ 327. 

(5) الإشراف 42/1؛ شرح التلقين 1/ 232؛ القوانين الفقهية ص26؛ مواهب الجليل 1/ 
5 . وفيه : 
ظاهر كلام ابن الحاجب أن الاستحباب والوجوب روايتان» قال: وفي وجوبه وندبه 
روايتان. قال ابن فرحون: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب أنهما مستنيطان» 
فالاستحباب ما تقدمء والوجوب تعلقاً بظاهر الأمر. 

(6) واختلف هل الأمر على الوجوب أو على الندب بناء على أن الأمر المطلق هل يحمل 
على الوجوب أو الندب. ينظر: أصول الشاشى ص120؛ أصول السرخسى 334/2؟؛ 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص164؛ الإبهاج للسبكي 2/ 25؛ تحقيق جماعة 
من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت ط1ء 1984م؛ مواهب الجليل 175/1. 

(7) العبادة أو التعبد: معناه أنا لا نعلم مصلحتهء لا أنه ليس فيه مصلحة. ينظر: الذخيرة 
1/ 63. قال الحطاب: فائدة قال في التوضيح: كثيراً ما يذكر الفقهاء التعبد ومعنى ذلك 
الحكم الذي لا يظهر حكمه بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمته, وَذلك لأا 
استقرينا عادة الله تعالى فوجدناه جالباً للمصالح درءاً للمفاسد. ينظر: المواهب 17/1. 

(8) المقدمات 1/ 88؛ التنبيه لابن بشير 1/ 3/ ط. 
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الفا 7 زاون الماحفون وس 


الثالثة: هل ذلك عام في الكلاب كلهم» أو مخصوص بالكلب المنهي عن 
اتخاذه فيه قولان”" مبنيان على الألف واللام» هل هي جنسية» أو عهدية”” . 

الرابعة: هل يغسل أوان الطعام كأوان الماء أم لا؟ قولان جاريان على 
الخلاف فيما خرج على الغالب» هل له ذلك أم لا؟”© , 

الخامسة: هل يغسل بذلك الماءء وبماء آخر فيه قولان جاريان على 
القول بنجاسته أو بطهارته”” . 

السادسة: إذا ولغت كلاب شتى في إناء واحد هل يغسل لكل واحد 
سبعاًء أو تجزي سبعة على الجميع فيه قولان©. 

السابعة: هل يغسل من ولوغ الخنزير أم لا؟ فيه قولان”” . 


() اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص106» تحقيق عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت 1405ه ‏ 1985م» ط1ء؛ المهذب 48/1. 

(2) شرح التلقين للمازري 1/ 232. 

09 التتية لابق بشيين 2/311 

(4) المقدمات 1/ 89. 

(5) مواهب الجليل 1// 188» وفيه: قال في التوضيح: بناء على أن الألف واللام في 
الكلب للجنس فيعمء أو للعهد في المنهي عن اتخاذه؛ والمشهور أن الغسل لا 
يختص بالمنهي عن اتخاذه. بل يغسل من ولوغ المأذون في اتخاذه؛ والمنهي عن 
اتخاذه. كما صرح به ابن الفاكهاني في شرح العمدة. 

(6) التفريع 1/ 214؛ الإشراف 1/ 43؛ التمهيد 270/18؛ شرح التلقين للمازري 1/ 
4؛ مواهب الجليل 1/ 175. 

(7) الصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم: فليرقه ويغسله سبعاً. ينظر: مواهب الجليل 
117/1 

(8) شرح التلقين 1/ 234؛ القوانين الفقهية ص26!؛ التاج والإكليل 1/ 179؛ مواهب 
الجليل 1/ 179» وفيه: سبب الخلاف الألف والام في الكلب هل هي للماهية» أو 
للجنس» فعلى الأول يتكررء وعلى الثاني لا يتكررء وهو المشهورء لأن الأسباب إذا 
تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة. والسهو في الصلاة» 
وموجبات الحدود. 

(9) التفريع 214/1؛ الإشراف 42/1؛ الكافي ص 158؛ المقدمات 92/1؛ عيون - 


2012 


500 ات 1 0 2١‏ 
الثامنة : هل يعفر بالترانه ام لا؟ والخلااف فيه قائم بين السلف ‏ . 


التاسعة: إذا قلنا بالتعفير هل يجعل أول المرة أو آخرها فيه خلاف مبنى 
على اختلاف طرق الأحاديث37, 
العاشرة: هل العرك” شرط أم لا؟ فأسقطه أبو حنيفة» ورآى أنه كسائر 
البحادية عير هل «بؤمر”تخنله إذا: أراة: اسقهياله' © الو 10706 ان 
فرلان: 
الثانية عشر : الغسل من ولوغ الهرة. وقد جاء فيه اختلااف نسطياء ف 
شرح الأحكام””. 
قال القاضي كْأَنهُ : «ثم الحيوان بعد ذلك على ضريبين بري وبحري». 
لشرح: فالبحري نوعان نوع تطول حياته في البر كالسلحفاة والسرطان. 
وذلك مختلف فيه هل يلحق بحيوان البرء أو بحيوان البحرء لأن البحر أصلهء 
أو بحيوان البر اعتباراً بطول حياته فيه» وهو عند مالك طاهر حلال لا يحتاج 
إلى ذكاة»””» وقال ابن نافع: هو حرام نجس إن مات حتف أنفه”279. ونوع 
- المجالس 1// 189؛ القوانين الفقهية ص26» قال الصاوي فى بلغة السالك 1/ 34: 
يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه» وهذا يعني أنه يقاس عليه 
أحكامه على سبيل قياس الأولى. 
(1) العفر: والعفر طاهر التراب» والجمع أعفارء وعفره في التراب يعفره عفراًء وعفره 
تعفيراً فانعفر وتعفر: مرغه فيه أو دسه. . . ينظر: لسان العرب 583/4. 
(2) القوانين الفقهية ص26؛ المحرر 4/1؛ الإنصاف 1/ 130 131. 
(3) سبل السلام 27/1 30؛ إرواء الغليل 1/ 60 62. 
(4) العرك: الدلك. ينظر: الغريب لابن قتيبة 1/ 583. 
(5) وهو مذهب الفقهاء. ينظر: عيون المجالس 1/ 192؛ مختصر الطحاوي ص16؛ 
روضة الطالبين 1/ 33. 
(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (أو مطلقاً). 
0) وبه قال بعض المتأخرين كالفقيه عبد الحق الصقلى. ينظر: مواهب الجليل 1/ 178. 
(8) يوجد منه جزآن الخامس والسادس كما أسلفت. 
(9) المققق 3217/1- 4322 القبية 7/1 2/و. 
(10) المنتقى 1/ 322. 
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له تطول حياته كالحوت ونحوه وهو طاهر حى وميت». خللاف مأ قال 0 
عدنة ون ويف" "3 زو معتينا على توله كط :لهو 00 فاق الل 


ميتته). وتبع أبو حنيفة عموم الكتاب قال الله تعالى: #خحُرِْمَتْ عَلَيَكُمْ الْميِتة» 
[المائدة : 3]. 


وذكر البري أيضاً على ضربين: منه ما له نفس سائلة”©. ولا خلاف أنه 
ا ل ا ال 0 الزن 
اتخاطلله العلماءانية تفال مالك ١‏ لكين بالدوزف كينات وردات 7 
والخنفساء”؟' ونحوه. قال الشافعي: نجس بالموت”. والدليل لنا قوله لل 
0 ا الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. فإن في أحد جناحيه داء 
وفى الآخرة© دواء)!09©. (قال)210: فمات (من ذلك)2!20 نجس» ونجس ما 
نانك انيه مو مانغ بقيراةه. :أ والو يكيرهة ول بقعي الماءا لبان يكيرما يفيه 


(1) بدائع الصنائع 61/1. 

(2) كذاء والصواب: (و)» عوض: (وهو). 

(3) المقصود ب«انفس سائلة»: الدم. قال المازري: ويكون النفس بمعنى الدم. ومنه 
قولهم: نفست المرأة. وهذا المراد عند بعض شيوخنا بقولهم: النفس السائلة بمعنى 
الدم. شرح التلقين 1/ 239» وقال الحطاب: المراد بالنفس السائلة: الدم الجاري. 
ينظر: مواهب الجليل 1/ 83. 

(4.الميحق 322/1 

(5) ينات وردآن: ذويبة دون الختنساء. حمراء اللون» وأكثر ما 0 في الحمامات وفي 
الكنف وفى اللسان: بنات وردان؛ دواب معروفة 3/ 459. 

(1)6 الخنيناء: أويية سوداء مكره فى اضول الخيطاك : ,ينظ طعا الجاع صن 76 
لسان العرب 6/ 73. 

(7) الأم 1/ 5؛ حلية العلماء 74/1. 

)28 فيِ الأصل : «ولغ». 

(9) فى الأصل: (الأخرى). 

(10) حديث: (إذا وقع الذباب). صحيح البخاري» باب إذا وقع الذباب في الإناء؛ حديث 
(5445) 2180؛ سنن أبي داودء كتاب الأطعمة» باب في الذباب يقع في الطعامء 
حديث (3844) 365/3. 

(11) القائل هو القاضي عبد الوهاب في التلقين. 

(12) زيادة في نسخة: «(ق2. 
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تمصيل » ما غير الماء من المائعات كالسيم) ونحوه هل ينجس 21 
جامداء أو مائعاًء أو لا ينجس إلا موضع النجاسة وما جاورها إن كان 
جامداء فيه قولان فى المذهبء. والأصل فى ذلك أن رسول الله يَكةِ سئل عن 
الفأرة [12/ ظ] تقع في السمن فقال: (إن كان ماتعا فاطرحهء وإن كان جامد 
فاطرحه وما حوله)” 1 وبمقتضاه قال الجمهور؛ وهو المشهور عند اللأرية” 
رواية أشهب. وابن نافع عن مالك في البئر تقع فيه الهرة فتموت» فإنه ينزح 
منها 'مقذال كبر الذابة وضخرهاء: وكلة الماء وكترتها: وكذلك الغارة"” . وفى 
اللتجصييرطة نما وفع في "البق من الفريف7* والدم فإنه ينزعه إلا أن يغلبه» وإن 

0 5 3 00 لس 8 0-5 ك5. ا اس 9 5 0 
لم ينزع منها شيء ؛ وفرق ابن الماجشون بين أن يقع حيا أو ميتاء فإن 
وقعت ميتة لم يضر ذلك الماءء وإن “تشيوف فيه :راتحفة حفن تغير لوه أو 
طعمهء ولم يؤمر أهل البئر أن ينزحوا منها شيئاء وإن وقعت حية» وماتت نزح 
منها قدر ما يطيبهاء وإن لم يتغيرء حكى ذلك أبو زيد في الثمانية. وقال 
أصبغ : (كل)” الوجهين يفسد الماء (ويوجب إباحته)”” وحكى ابن حبيب عن 
ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ أن الآنان: الضغار كابار الدوو :تفده 
ما مات فيها من شاة» أو دابة» أو دجاجةء وإن لم تتغيرء ولا تفسد بما وقع 
1 ا ف 0 


(1) حديث: (سئل عن الفأرة تقع في السمن). صحيح البخاري» باب إذا وقعت الفأرة 
فى السمن أو الجامد أو الذائب.ء حديث (5213) 1105؛ موطأ مالك. باب ما جاء 
في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة» حديث (1743) 4314/2 سنن 
الدارمي» باب الفأرة تقع في السمن فماتت. حديث (2083) 140/2؛ مصنف ابن 
أبى شيبة» حديث (24392) 5/ 128. 

23 راهب لجنل 100/1لات شارك 

(3) البيان والتحصيل 1/ 111؛ المنتقى 314/1. 

(4) الفرث: السرجين ما دام في الكرش والجمع: فروث. ينظر: اللسان 2/ 176. 

(5) المنتقى 1/ 314. 

(6) كذاء ولعل الصواب: (كلا). 

(7) كذاء ولعل الصواب: (ويوجب عدم إباحته). ينظر: المنتقى 1/ 315. 

(8) النوادر 1/ 76. 
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وأما آبار السواني”'' فلا تفسدء ولو مات فيها شاة إلا أن تتغير. وأما 
البرك العظام فإنه يفسدها ما مات فيهاء وإن لم يتغير» إلا أن تكون عظيمة 
جدا””“. قال ابن وهب: الدابة تموت في الجب يكون فيها ماء السماء» ولم 
يتغير الماء لكثرته إلا ما قرب منها قال: تخرج الدابة وينزع منها ما يذهب 
الرائحة واللون؛ فتطيب بذلك إن كان الماء كثيرً”” وأنكره ابن القاسم وقال: 
لا خير فيه”". وفرق: ابن .وهب في هذه المسألة بين الماء المشكوك الذي له 
مادة» والدائم الذي لا مادة له وأصل ابن القاسم أن الماء الدائم بخلاف 
الماء المتحرك الذي لا مادة له» والمشهور ألا تحديد فيهء وإنما ذلك لكثرتهء 
وقلته؛ وكبر الدابة» وصغرها””. وكان ابن الماجشون إذا سئل عن ذلك يقول 
ما نستقي أربعين خمسين ). ستين ) ولا" تقب اعدل بحقة ا 

قوله: «وما تغير وجب نزح جميعه إلا أن يزول التغيير (منه) 7 : 
ولو قال حتى ينفذ الماء لكان صواباًء لأن حكم النجاسة مستدام إلى أن يرفع 
الماء» ولعلة جغل زوال التغيير علما على ثقاذ الماء. وذكر فيما 'لا نفس له 
ببائلة أنه لا يحيو «بالموت؟ وهو كما دفر 


فرع: اختلفوا فيما فيه دم ينتقل إليه عن غيره كالبراغيث» هل يلتحق بما 
له دم و حا 00 بدم. فميه قولان 55 المذهب: فألحق القاضي”*) بهوام 


(1) السواني: هي الإبل التي يسقى عليها من الآبار وهي النواضح بأعيانها. ينظر: غريب 
الحديث لابن سلام 1/ 70؛ لسان العرب 14/ 404. 

(2) المنتقى 1/ 318. 

(3) النوادر 1/ 77؟ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(4) المدونة 1/ 25؟ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(5) المنتقى 1/ 318؛ البيان والتحصيل 1/ 159. 

(0) التنبيه لابن بشير 1/ 11/وء وفيه: «ولهذا نقل عن ابن الماجشون أنه كان متى استفتاه 
أحل في مثل هذاء قال له: ارق منه أربعين دلواً خمسين ستين» سبعين» وإنما كان 
يقول ذلك لثلا يفهم من التحديد أنه قانون شرعي لا يتعدى. وذلك يختلف بكثرة 
الماء. وصغر الدابة الميتة» وعظمها». 

() ساقطة في نسختي: «ق) و(اغ) 

(8) المراد القاضي أبو الحسن بن القصار. ينظر: شرح التلقين للمازري 1/ 241. 
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نعجس من 00 : اي ونحوها مما له 6 أن نجس الت 22 وقال سحنول 


في برغوث ودم وقع في الثريد لا بأس أن يؤكل””“» وهذا يدل على أنه لا 
ينجس؛ وجعل ابن حبيب البعوض في صنف ما ليس له دم. ولا خلاف أنه لا 
ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه» ومنه ما له دمء ولا خلاف أنه نجس 
بالموت» وينجس ما مات فيه على تفصيل ما قدمناه» ومنه ما فيه دم» وليس 
له دم كالبراغيث والبعوض - ففيه قولان في المذهب. 

قال القاضي يَُزَنْهُ: «لا يجوز التطهر من حدث ولا نجس ولا بشيء من 
المسنونات (والقرب) 4) بمائع سوى الماء المطلق». وهذا كما ذكرف لا 
خلاف فيه في المذهب؛. وشذ على مذهبه أبو حنيفة. حيث جوز الوضوء 
بال را ل وقد روي عنه أنه وافقهم في المسكر فقط”*“. والحديث 
الذق اعم عليه ليلة الجن *"؟ شعيف الإسعاء”"): وقد فين" إن ادن الشغود 
أنكره؛ وفي المذهب خلاف شاذ في المائعات» هل تزيل النجاسات أم لا؟ 
والمكتيون'الاأفتضنان علق لمات لقو له تعانن زور لا ضر السماء 26 لهو # 
وقوله ظيث: (حتيه” ثم اقرصيه'” ثم اغسليه بالماء)”"' فنص على الماء 
الحطلق"قدل: 1 حوله مداو فه: 


(1) شبه طمس يشبه: (المصار بالعارض) كذا. 

20 المتتقن 322/1 

(3) التاج والإكليل 1/ 98. 

(4) في نسخة: «غ»: (والقربات). 

00 بدائع الصنائع 1/ 17-16؛ فتاوى السغدي 1/ 213 تحقيق د. صلاح الدين الناهي » مؤسسة 
الرسالة» دار الفرقان» بيروت» عمانء الأردنء الطبعة الثانية» سنة 1404ه 1984م. 

(6) المراد حديث ابن مسعود أنه يَكَةِ سأله: ما في إداوتك قلت نبيذء فقال: تمرة طيبة 
وماء طهورء قال: فتوضاً منه؛ سئن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى 
الوضوف ا لقنة :متيف 08839 201/1 اسك أبى "ذالوف كنات الطيازة ناني: الرافيوء 
بالجد» حديف 4ف 21/1 ١‏ 

(7) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 93 64؛ العلل المتناهية 1/ 355 356. 

(8) حتيه: أي حكيه وقشريه. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 1/ 337. 

(9) اقرضيه: أي تقطعة:باطراف الأصاتح مع الماء لبعخلل .. ينظر؛ شترح مسلم اللتروق :199/3 

(10) حديث: (حتيه ثم اقرصيه...). صحيح البخاري» كتاب الطهارة» باب غسل الدم, 


2017 


باب في الاستنجاء”'' وآداب الأحداث 


قال القاضي كَنْهُ: «(ويختار)0) لمريد الغائط والبول أن (يبعد)”) 
بموضع لا يقرب منه أحد [13/و] ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». 

لشرح: هذا كما ذكرهء ويؤخذ من هذه الترجمة أن الاستجمار داخل تحت 
الاستنجاء لأنه بوب على الاستنجاء» وأدخل فيه الاستجمار وأحكامه. وقد ثبت 
أن الأتسسهاء ناخ سن القموو وهر المكان المتقتضن نو الأرض وقد 


5 سن 


يطلق على الرفع أيض!©: لي تك ريَدَيكَ4 [يونس: 92]. 

قال أهل العلم: نجوتك الى "© انجوتكف عن الأرض: لبكون (ختطاباً من 
الايشتظفية وقووني 9 و1087" فون الاتعتاء يذلك» لان الغالت 
فى حال المستنجي أن يقصد الموضع المنخفض من الأرض. لأنه بعيد عن 
العيوث» وقيل : إنه مأخوذ من قولهم: نجوت العود إذا فشرته وأفواتفسة: 
وسض يي لأ فق الامعجاء سين لتحا عن سخلها وإقفات لعيدها” 7 . 


- حديث (225) 92/1؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب في نجاسة الدم وكيفية 
غسله. حديث (291) 240. 

(1) الاستنجاء لغة: الاستطابة. ينظر: مختار الصحاح ص 188؛ لسان العرب 3/ 149. 
وشرعا : إزالة البول والغائط عن مخرجيهما. ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 96. 

(2) فى نسخة: «ق»: (والمختار). 

89 فى تنخةة الاق 4+ (يقعد): 

(4) الغريب لابن قتيبة 1/ 160؛ لسان العرب 567/1. 

(5) المصباح للفيومي 2/ 816. 

(6) في نسخة: «خع»: (على) بدل (أي). 

(7) ساقطة في نسخة: «خع». 

(8) في نسخة: «خع»: (المتعقدين) كذا. 

(9) عبارة غير مفهومة. 

(10) التنبيهات للقاضي عياض 1/ 4/و» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (3348). - 
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قوله: «ويختار لمريد الغائط والبول أن يبعد»: هذا كما ذكرهء وقد 
نهى رسول الله يا ''. .. وقوله ذ: (إن كل سائلة يريد الرائحة وفى رواية 
يريد الضوت)21 وذكننن تهديت الآتان أنه كان ذا راد كفاء احاح يذهب 
(إلى المغسدل)(400) ان اتن ع )06050 ا ل و60 

وأما الاستقبال والاستدبار فقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من منع 
ذلك طلقا في الصحاري والمدائن بناء على حديث أبي أ ولم 
يعتبره ابن مسعود وغيره” وهو قول عطاء والنخعي والثوري”"'' ومجاهد 


حاشية ضوء الشموع على المجموع للأمير مع عليش 1/ ١114‏ 115 المطبعة الشرقية» 
القاهرة» سنة 1304ه ‏ 1887م. 

(1) بياض في النسختين معا. ولعله يقصد حديث (اتقوا الملاعن الثلاثة: «البراز في 
المواردء وقارعة الطرق» والظل»» كما فى سنن أبى داود 1/ 7. 

(2) حديث: (إن كل سائلة يريد الرائحة وفي رواية يريد الصوت). سنن الترمذي» كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حديث (75) 1/ 109؛ سئن ابن ماجهء 
كتاب الطهارة» باب لا وضوء إلا من حدث» حديث (513) 172. 

(3) كذا والصواب: (المغمس): بضم وفتح ثانية بعده ميم أخرى مشدودة مكسورةء وسن 
مهملة؛ موضع في طرف الحرم وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاء به 
أبرهة. ينظر: معجم البلدان 161/5؛ معجم ما استعجم 4/ 1248» تحقيق مصطفى 
السقا عالم الكتبء بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

(4) فيض القدير 5/ 134؛ الجامع الصغير للسيوطي 1/ 147» تحقيق محمد عبد الرؤوف 
المناري دار طائر العلم. جدة . 

(5) كذا في النسختين» والثابت: هو (نافع). ينظر: مسند أبي يعلى 9/ 476» تحقيق حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث دمشقء الطبعة الأولى» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

060 نافع ) الفقيه.؛ مولى ابن عمر عبد الله المدني» كان ثقة كثير الحديث». قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء توفي سنة 117هء على خلاف في ذلك. 
ينظر: التهذيب 412/10 414. 

(7) مواهب الجليل 1/ 2275 وفيه: «وذكر الدميري عن ابن عمر أنه 82 كان بمكة إذا 
أراد قضاء الحاجة خرج إلى المغمس.ء قال نافع: وهو على نحو ميلين من مكة. 

(5) ونصه كما في صحيح البخاري 1/ 154: «وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا». 

(9) كأبي هريرة. ينظر: المحلى 1/ 194. 

(0) سفيان بن سعيد مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديثء. ولد - 
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وأو تقطوفة3 لأزاين أبوية) 7 وأجاة ذلك طافنة عن الإطلوق © [اعتماد ]5 


علو اق ميا بن 3000 نزي فال الله كلذ أن تسقفيني "وخاز بابك "ذلك 
في المدائن دون الصحاري جمعاً بين الأحاديث» وأجاز قوم الاستدبار» ومنعوا 
الاستقبال» اعتماداً على حديث ابن عمر” . والصحيح ما ذهب إليه مالك. لأن 
فيه إعمال الأحاديث والجمع ينهها”": فهو أول .من ادعاك الفسةه” 


واختلف المذهب في النهي عن ذلك» هل النهي لحرمة القبلة فيمنع 
مطلقاًء أو لحرمة المصلين فيمنع حيث يكون المصلي وفيه قولان'”". 
واختلف المذهب أيضا على قولين في التجريد هل تجري إجماعا على مجرى 
قضاء الحاجة أم 800 #اوبيب الخاان النظر في تحقيق المناط”2" . 


- | سنة 97ه» وتوفى سنة 161ه. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 114. 
(1) نور الإيضاح ا الأخلاص ص16. دار الحكمة»ء دمشق 1985م؛ حاشية ابن 


عابدين 1/ 125. 

(2) كذاء ولعل الصواب: (وأبي ثور)ء ينظر: المحلى 1/ 194؛ عيون المجالس 1/ 
105 

() منهم عروة نت الرزسنة ورسيعةء وداود. ينظر: المحلى 194/1؛. عبيون المجالس 1/ 
106 


(4) زيادة اقتضاها السياق. 

(5) حديث: (نهى النبي كَْةِ أن نستقبل القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). سنن 
الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك» حديث (9) 15/1؛ 
سئن أبي داود»ء كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك». حديث (13) 4/1؛ سنن ابن 
ماجه. كتاب الطهارة وستلئهاء» باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف وإباحته دون 
الصحاري» حديث (325) 117/1. 

(6) زيادة يتطلبها السياق» وأظنها من إسقاط الناسخ. 


7 'العدوية 7/1 

(8) حيث خص مالك كَنْهُ عموم النهي بحديث ابن عمر. ينظر: شرح التلقين للمازري 
1/ 246. 

(9) المحلى 1/ 196. 


(10) المقدمات 1/ 95؛ شرح التلقين 1/ 245؛ التنبيه 1/ 4/و. 
(11) المعونة 1/ 164. 
(12) تحقيق المناظط: هو أن يقع الاتفاق على علية وصف نص أو إجماع. فيجتهد في - 
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قوله: «ولا ينبغي له قضاء الحاجة على قارعة الطريق»: قلت: النهي 
عن التخلي في الموارد (والطرقات)”'' وقد (أمر)” رسول الله يك فاعل ذلك 
خرجه أهل الصحيح*©, وذلك لما فيه من الضرر العام» وثبت نهيه يَلِهِ عن 
البول في الماء الدائم لأنه أفسده. وأجازه في الجاري””. إذ لا يفسد بذلك. 

قوله: «ولا يكلم أحداً في حال جلوسه للحدث»: هذا (محمل)”7 على 
الكراهية. 

قوله: «وإذا أراد الاستنجاء فيشماله»: قلت: النهى عن الاستنجاء 
باليمين ثابت عن النبي وَل ا ا ا 
محرم. وقال به بعض أهل العلم» اعتماداً على النيه. 

قوله: «والأفضل (له) ©) أن يجمع بين الماء والأحجار»: أجمع العلماء 
على أن الجمع أفضل”" لقوله تعالى: يبال محرت أن ل يمرا [العوية: 
8] وفي بعض الآثار أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء*". وذكر أبو 


-) وجودها في صورة الراع لتستيو إن النباش» سارق. ينظر: إرشاد الفحول ص 2.375 
تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى. سنة 
2ه 1992م؛ الإبهاج 3/ 82. 

(1) في الأصل: (الطابيات) كذا. 

(3):. كذاء والضواي: (لغة): 

(3)' ععدديث : .(اتقوا اللافمين:-.): صحيح مسلم.؛ باب النهي عن التخلي في الطرق 
والظلال»؛ حديث (269) 1/ 226؛ صحيح ابن خزيمة؛ باب النهي عن التغوط على 
طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجلسهم». حديث (67) 437/1 صحيح ابن حبان» 
عنديعة (2)1415 262/4 

(4) حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه). صحيح 
البخاري؛ باب البول في الماء الدائم. حديث (236) 94/1؛ صحيح ابن خزيمة» 
بات النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري». وفي نهيه عن ذلك دلالة على 
إباحة البول فى الماء الجاري. حديث (66) 37/1. 

000 

(6) زيادة من نسخة: «غ). 

(7) التنبيه لابن بشير 1/ 4/وء وفيه: «والأولى نيالك الجمع بين الحجارة والماء» يبدأ 
بالحجارة لإزالة العين» ٠‏ ثم بالماء لإزالة الأثرء وذلك أبلغ في سرعة الإزالة». 

089 ديت : :أن النبي يك سأل أهل قباء فقال: (إن الله يثني عليكم) فقالوا: إنا 
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داود أنهم كانوا كرد ال وروى الشافعي أنه لما نولت هذه الآية 
قال رسول الله بكلهِ: (يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم)”” . 


ا جمهور العلماء على أن الآية نولت في أهل قبأء» وش”ك بعضهم 
فقال: إن المسجد المذكور في الآية» هو مسجد المدينة» وهو أصه”” 


وأجمع العلماء على جواز الاقتصار على الماء» وأجمعوا على جواز 
الاقتصار على الاستجمار مع عدم الماء. واختلفوا هل يجوز الاقتصار مع 
وجود الماء أو لا يجوزء والمشهور جوازه اعتماداً على أنهم كانوا في الصدر 
الأو لوي ةعفيووق عليه" أ4 يا ناه انو سحيومية): نوفا ول :ايزا اكاق رتاه" امود 
(تأويلاً)”” ضعيفاً 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «غسل اليدين نجاة» وقال سعيد بن 
المسيب» وقد سئل عن الاستنجاء بالماءء فقال: (إنما ذلك وضوء النساء» 
والجمهور عل [5/13] اختلة 90 , 

قوله: «فإن انتشر (عن)7) ذلك الموضع لم يجزئه إلا الماء»: وهذا كما 
ذكره» لأنه لا يخرج حينئذ عن حكم الاستنجاء» وفيما قرب المخرج قولان» 
فقيل: لا يزال إلا بالماء» وقيل: يزال بالأحجار وبالماء» على أن ما قرب 


- الحجارة الماء) رواه البزاره وضعفه البخاري والنسائي وغيرهما؛ مجمع الزوائد. 
باب الجمع بين الماء والحجر 212/1 213؛ بلوغ المرام شرح سبل السلام 1/ 
6 147. 

(1) اسه سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء.ء حديث (44) 11/1. 
ونصه: نزلت هذه الآية في أهل قباء #فِيهِ كال مريت أن يلي ثوأ» قال كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. - 

,2( لم أقف عليه في كتب الشافعي. وله إشارة في كتب أصحابه. ينظر: المهذب 1/ 
7 المجموع 2/ 118. 

(3) جامع أحكام القرآن للقرطبي 8/ 259. 

(4) التفريع 211/1؛ الكافي ص15 ؛ شرح التلقين للمازري 1/ 250. 

للك في نسخة: الخع؟: (متأولاً) . 

(6) الواضحة 1/ 23/ظء 24/و؛ شرح التلقين 1/ 252. 

000 فى نسخة: «ق»: (عند)ء وفي نسخة «غ»: (على) ولعله الصواب . 
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الشيء حكمه كحكمه"". 

قوله: «ويستحب له أن بأتى بالثلاثة»: وهذا كما ذكره لقوله ظ6ز : 
(من استخف رن لبو ولك اختقلت العلماء هل المطلوب الإنقاء فقطء. أو 
الإنقاء والعدد» ومذهب مالك أن العدد يستحبء. واختلفت الرواية هل يجوز 
الأكتميار ع "تلؤقة للمترسين أو يطلب لكل واد مديها وكراء نيه 
قولان» وكذلك اختلفوا هل يعم بكل حجر جميع المخرج» أو يجعل حجرين 
للجانبين» وثالث لوسط المخرجء والأول مشهور المذهب. واختلفوا إن 
اقتصر على حجر واحد له ثلاثة شعب» هل يجزئه أم لا؟ والصحيح حصول 
الإجزاءء بناء على أن المقصود النظافة والاستطاية . 

قوله: «وكل جامد يحصل به الإنقاء فهو كالحجر فى الإجزاء»: وهذا كما 
ذكره. وقد شد قوم فقصروا الاستجمار على الأحجارء راك مواق سا 7 

قوله: «ويكره له العظم والبعر»: لأن فيه حقاً للجنء والبعر 
أنه ملوثء. وفي الحديث: (ولا تقربني حائلاً ولا رجيعا”7)”' (ومن 


(1) التفريع 1/ 212؛ المعونة 171/1 172؛ الكافي ص 18؛ شرح التلقين 1/ 250. 

(2) حديث: (من استجمر فليوتر). صحيح البخاري» باب كتاب الوضوءء باب 
الاستجمار وتركهء» حديث (160) 1/ 2 صحيح مسلمء باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» حديث (237) 212/1؛ سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة وستئنهاء باب 
الارتياد للغائط والبول» حديث (337) 121/1. 

(3) التفريع 211/1؛ المعونة 172/1؛ عيون المجالس 131/1؛ المقدمات 90/1؛ 
الكافي ص 17؛ بداية المجتهد 1/ 176. 

(4) عيون المجالس 1/ 132؛ بداية المجتهد 171/1؛ شرح التلقين 1/ 113. 

(5) الرجيع: الروث والعذرة» سمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً 
أو علفا. ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 274؟؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 203؛ 
مختار الصحاح ص 99. 

(6):. حديت > ولا تقريى. حائلا ولا رجيعاً):.مضنفة ابن أبن شنبة» ديك (01650 71 
3» ولفظه: 086 إنقتى بشىء أستتجهى به ولا 0 حائلة ولا احنيعا) ؛ 00 
البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء يما يقدم مقام الحجارة في الإنقاء 
دون ما نهى عن الاستنجاء به.» حديث (527) 1/ 108؛ الأوسطء. لابن المنذرء 
حديث (318) 355/1. 
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إجزائه)”" «أخذ الحجرين ورمى الروث» وقال: إنها نجس”©. وقال 
الشافعي: إذا استنجى بالعظم لا يجزئه””؛ وفي بعض الآثار أن عمر بن 
الخطاب كان له عظم يستنجي به ثم يتوضا”* وفي إسناده ضعف. 

قال القاضي كْدَدْهُ: «ومن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة, 


إلى آخر الفصل . 

لشرح: اختلف المذهب في إزالة النجاسة على أريعة أقوال: 

الأول: إنها فرض مطلقء لقوله تعالى: لرَيَبِكَ مطهْرَ (©* الآية» وقد 
قيل :إل المدراة القلووة :أن :الأية مكية تولك ]7 قب نزول الوهورة ونه 
نظرء لقوله 4ه في حديث المعذبين: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير)”" 
الحديث. وفي 598 روياته: (أما أحدهما فكان لا يستبرئ وفي آخر لا 
يستبرئ من بول)””. 


(1) كذا .في الأصل: 

(2) حديث: (أخذ الحجرين ورمى الروث. وقال: إنه نجس). صحيح البخاري» كتاب 
الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة» حديث (155) 270/1 بلفظ: (أتى النبى يلا 
الغائط فأمرني أن ات بثلالة احجان الوعدت: محري والتفيتة القالنة» فلى اجدة 
فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة وقال: هذا ركس)؛ سر 
البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء 
دون ما نهى عن الاستنجاء به» حديث (527) 1/ 108؛ سنن الدارقطنىء كتاب 
الطياوة بات الامستجاء ديف (55/1:0 ْ 

)03 الأم 2/1+؛ الأوسط 355/1. 

(4) قال ابن المنذر؛ كان لعمر مكان قد اعتاده يبول فيه» وكان له حجرء أو عظم. في 
حجرهء فكان إذا بال مسح به ذكره ثلاثاً ولم يمسه ماء. ينظر: الأوسط 1/ 146, 
حديث (299). 

(5) زيادة يتطلبها السياق». وأظنها من إسقاط الناسخ . 

(6) حديث: (إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير). صحيح البخاري. باموجن الكباتن أن 
لا يسعثشر من بوله؛ حديف (7/11)213 488 سكن أبنئ داؤد كتات الطهارة.بات 
الامتبزاة :من البول» ضذيك (1:)20/ 46 مسن الترفدى »كتانب أبوات الظهارة )يات 
ما جاء في التشديد في البول» حديث (70) 1/ 102. 

(7) سنن النسائي» كتاب الجتائزء باب وضع الجريدة على القبر. حديث (2088) ١1‏ 
6. 
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الثاني : إنها واجبة مع الذكرء ساقطة مع النسيان» اعتماداً على حديث 
|لتعلين. خرجه أبو داود» وفيه: (أن النبي يلكِ خلعهما وهو في الصلاةء 
فاسعه الصحابة عندما أخبره جبريل أن فنه اقذر)0؟ اليحد لحديث . 

الثالث: إنها مستحبة اعتماداً على حديث سلى” © جزور””. 

الرابع: إنها سنةء وعلى ذلك يترتب الخلاف في صلاة من صلى ولم 
مسبر ولم يستنج» فقيل: يعيد أبداء وقيل: يعيد في الوقت. وقيل: إن كان 
ماء0اً أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد في الوقت. 

واختلف في وقفت الصبحء وقيل: يعيدها ما لم يقع الإسفار» وقيل: مأ 
لم :طلع الشمسء» وهو مبنى على الخلاف في الإسفار» هل هو وقت اختيار» 
أقؤقت افنطرار» والخلاف افيه مشهور. واختلكف فى الوقت فى الظهر 
0 فقيل: الإصفارء وقيل: الغروب”©. 

: «ويكره له اليول قائما»: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال0©', 

0 اعتماداً على النهي الغابت22©0 في حديث عائشة: (من 0 
أذ سو الك لاوا ل قاسم قلا تعد ور )!1 وسديع عن كرض ة ومني مد 


[4) سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب فى الصلاة فى النعلء حديث (650) 175/1. 

(8) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه وقيل: هو في 
الماشية السلى» وفي الناس المشيمة» والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولدء 
:ولا يكون الولد فيها حيث يخرج. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 396. 

5( حديث: (سلى جزور). صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب إذا ألقى على ظهر 
المصلي قذرء أو جيفة لم تفسد عليه صلاته؛ حديث (237) 1/ 94؛ صحيح مسلم»؛ كتاب 
الجهادء باب ما لقى النبى يَكةِ من أذى المشركين والمنافقين» حديث (1794) 3/ 1419. 

649 المنتقى 1/ 285؛ بداية المجتهد 257/1 259. 

(48 مواهب الجليل 267/1؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد الطحطاوي 
الحنفى ص 35»: مكتبة البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثالثئة» سنة 1318ه؛ كشاف 
القناع 1/ 65. 0 

(©؛) هل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم يثبت عن النبي يَكِ في النهي عنه شيء. 
.ظر: فتح الباري 1/ 330» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ محب الدين الخطيب» 

ر المعرفة» بيروت» سنة 1379ه ‏ 1960م. 
489 عديث: (من حدثكم أن النبي يَلِ بال قائماً فلا تصدقوه). سنن الترمذي؛ كتاب - 
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آناعه اماد عاك غديية الننياكلة" " ونه (اندينال قانى))/*'بكوروينا عن 
غبردية النخطات اننال البولية كانا ا عقن للود'""اوفيل :إن الغرث سني 
بالبول قائماً”*©» وقيل: إنما فعله 82 لمرض» وقيل : لنجاسة الموضع”” . 


قال القاضى كُأَنْهُ: «كل مائع يخرج من أحد السبيلين» إلى آخره. 
قلت: هذا كما ذكره. ولا خلاف بين العلماء فى نجاسة ما خرج من 


أحد السبيلين إلا المنىء ففيه خلاف بين العلماء. فقال الشافعى: هو طاهر 
ويجزئ فركه”©'» اعتماداً على حديث عائشة”''» وقال مالك وأصحابه: هو 
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000 


040 


060 
4 
(000 


أبواب الطهارة» باب ما جاء في النهي عن البول قائماً. حديث (12) 17/1؛ سنن 
النسائى»؛ باب البول فى البيت جالساً حديث (29) 1/ 86؛ مصنف ابن أبى شيبة» 
حديث (1323) 1/ 116. ْ 
السباطة: بضم السين المهملة هي المزبلة والكناسة» تكون في فناء الدور مرفقاً لأهلهاء 
وتكون فن الكالب سهلة لأ يرل فيها الول ينظرخ النهاية فى قرت الحديف 335:/2: 
حديث السباطة ونصه: انتهى التبى 5 إلى سباطة قوم فبال قائماً؛ صحيح البخاري» 
كتاب الوضوءء باب البول قائماً وقاعداً. حديث (222) 90/1؛ صحيح مسلم. باب 
المسح على الخفين. حديث (273) 1/ 228؛ سنن أبي داودء كتاب الطهارة. باب 
البول قائماًء حديث (23) 1/ 46 ستن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب الرخصة 
فى ذلك. حديث (13) 19/1؛ سنن النسائى» كتاب الطهارة» باب الرخصة فى ترك 
ذلك مصيك (419/1018حشن ابن ماح كانه الطهارة وستنها :يان مجاه فى 
البول قائماء حديث (305) 111/1. 

سئن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة؛ باب البول قائماً. حديث (498) 1/ 202؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم 3/ 166. قال ابن المنذر: استحب بعض أهل العلم لمن بال 
قاعداً أن يتباعد عن الناس., ولم ير بأساً أن يبول بقرب الناس من بال قائماًء قال: 
وذلك أن البول قائماً أحصن للدبر»ء وأسلم للحدث. ينظر: الأوسط 1/ 322. 

فتح الباري 1/ 330 قال الحافظ: وقيل: إن العرب كانت تستسقي لوجع الصلب 
بذلك فلعله كان بهء رواه الحاكم والبيهقي من حديث ا هريرة... ولو صح هذا 
الحديث كان فيه غنى عن جميع ما تقدم. لكن ضعفه الدارقطني» والبيهقي». والظاهر 
أنه فعل ذلك لبيان الجواز. 

شرح التلقين للمازري 1/ 253 254. 

الأم 1/ 55؛ روضة الطالبين 1/ 17. 

حديفق عائشة: قالك :-كنت أفرك المع عن قوت :رسورل الله كله ): ستن أبن ذاو 
كقات الظهازة»“باب المتن يضيت: الغوب» حديث (372) 101/1 مسن السائى: 
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تلحينن الآنة حرف محري الول وم عن اج مع الاعتماد [14/و] على 
الأحاديث المقتضية غسله أيضا”2 » وفرق قوم بين الرطب واليابس» فأجازوا 
فرك”” اليابس» وغسل الرطب”: واختلفوا فيما خرج من فرج المرأة (من 
د 5 هل هو نجس أجراه مجرى سائر المائعات الخارجة منه. أو طاهر 
4 عرق عرقها© . 

قوله: «والدماء كلها نجسة» (من إنسان أو حيوان له نفس سائلة)7) 
تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها»: هذا فيه تسامح لأن ظاهر الجواز 
يقتضي إباحة دخول الصلاة بالدم اليسير وهو ممتنع» وإنما الرخصة في العفو 
منه (بعد)” رؤيته في الصلاة إلا دم الحيض ففيه روايتان””. الأمر كما ذكرهء 
فقيل: إنه كسائر الدماء يعفى عن يسيرهء قيل: لا يعفى عن يسيره» ولا عن 
"ور لان اابثة تعالن تنا د17 أو هذا تنظ »لذن كن اجنين 
أذى» واختلفوا في دم الحوت هل هو لجسن أجراة متجرئى يناكر الدماء» أو 


- كتاب الطهارة» باب فرك المني من الثوب حديث (296) 1/ 156؛ سنن ابن ماجه»ء 
كنات الطيارة وسعتها :يان درك المتن مين النوت + حديك<(539 1591/1 سن 
البيهقي الكبرى؛ كتاب الطهارة» باب الحى يصنيب القوتب»: حذيث (2-03968/ 
6+ سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً 
ويابساً» حديث (3) 1/ 125. 

5 المدونة 412/1 القعرنة 1681/1 غيوة المجالن: 4201/1 العاف صن 18 

(58 تنظ ده لاحاديف: فى المشاري ديف 120931 لشن الفر مل انيه 
(117) 201/1؛ سنن البيهقى الكبرى» حديث (3981) 2/ 418. 

(3) الفرك: دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن لبه كالجوز. ينظر: لسان العرب 473/10. 

(4) قال بهذا الحتفية. ينظر: نور الإيضاح 435 المبسوط للسرخسي 81/1. 

(5) قدا ولق الصبواجا! لمن خيرات 

6( الكافي ص 18؛ شرح التلقين: 258:/1. 

)0 ساقطة في نسختي : ااخع) واخق»). 

(8) فى نسخة: «اخحق»): (فقد). 

(9) التفريع 1/ 205؛ المعونة 1/ 166 167؛ عيون المجالس 1/ 195 4196 شرح 
التلقين 1/ 259؛ التنبيه 1/ 9/و. 

(10) وهو قول ابن وهب . ينظر: ارا ن الفقهية ص 27. 

(11) قال تعالى: «وَسْكَلُوئك عن ألْمَحِيضٍ فل هْوَ أَدى» [البقرة: 222]. 
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طاهر لكونه غير مسفوحء قاله ابن القاسه*" 

مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء لا يعفي عنه سوى الدم عند 
مالك”7؛ وقال الشافعي: النجاسات كلها سواءء الدم» وغيره لا يعفى عن 
تليلها ول كبرها”” يدلبل “سيك العرى"" بوقال أبق,بعيفة: قدو اللرزهه مخ 
جميع النجاسات معفو عنه» وما زاد على ذلك يجب إزالتها”'”*» والدليل على 
خلاف قوله. حديث العرى». وظاهره الإطلاق في يسير البول وكثيره. وإنما 
عن مالك العفو عن قليل الدم لعدم الانفكاك عله ,و لتر مده وقد روئى ان 
القاسم عن مالك أنه يغسل ما قل من الدم وكثر”' كقول الشافعي. 

فرع: إذا قلنا إن اليسير من الدم معفو عنه» فقد اخحتلف في حد 
اليسير'”'» فحكى الداودي”* عن مالك أنه لا حد لهء لقوله في دم البراغيث 
اله وقهلن إلا"أنييم ""روروع على بين زياد فن المحموعة عن مالل أن 
مقدار الدرهم من الدم لا تعاد الصلاة منه.ء ولكن تعاد من الفاحش الكثير 
المنتشرء وقال ابن حبيب: سثل مالك عن قدر الدرهم فرآه كثيراًء وروى قدر 
الشه 100 


(1) المدونة 21/1؛ القوانين ص27؛ المنتقى 1/ 287. 

(2) المدونة 20/1؛ الكافى ص18. 

39 “لآم 55/1 ْ 

(4) لم أقف عليه. 

(5) حلية العلماء 1/ 162. 

(06. المدونة ‏ 201/1-:21؟ الثمن الذانى: ض217. 

695 النضل :1187/1 كناب الطاليه 451/1 

(5) أبو جعفر أحمد بن نصر الطرابلسي له شرح على الموطأء وله الواعي في الفقه 
وغيرهماء توفي سنة 402ه - 1012م. ينظر: الديباج 1/ 165؛ الشجرة 2110 
ع293. 

(9) المدونة 21/1؛ المنتقى 1/ 287». وفيه: قال الداودي كُدَنَْء إن مالكاً طأَنْهُ لم يرد 
ذلك القدر بدا لأنه قد'قال لا يعينل دم البرا عي إلا أن يعفر هذل هذا على أن 
البسن دا لسن علج الشكلفه غسله: 

00 المواضي 4877/1 المسقق 2881 واحلفت كن هل البميره! فيه قرلان'فى المتعية 
احدهما آنه مقدان الذرهم البعلي» والقول الآخن: أنهعلى قدو الختضرء والأول هوب 
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قال المصنف عفا الله عنه: قدر ما فوق الدرهم كلد راقو ل ا 
فما اؤولة يشيو» واعتلنوا فنما يما هل.هو فى خد اليسيز"أى الكثين» فيه 
قولان في المذهب”” ؛: وقال ابن قتيبة"©: إن الدرهم الصنجي”" قليل ولو كان 
هو الماء؛ بحيث لو انتشر لعم جميع الثوب». وهذا فيه نظرء وقد قيل: إن قدر 
الدرهم كحافر البغل. قال ابن حبيب: من لم يغسل موضع المحاجم من الدم 
حتى صلى لم يعد””“. وفي العتبية عن أشهب: من جفف من غسل في ثوب 
فيه دم ألا يخرج بالتجفيف». فلا شيء عليه» وإن كان فيه دم كثير يخاف بلل 
التجفيف فليغسل داره 0 


فرع: ذا الى عليه فى هيلاتة نحي قال سحدون: أرق أن معد 
صلاته”” » وقال أبو الفرج: يتمادى على صلاته وإن أمكنه طرحهء وكذلك 


د المشهور في الماهب» والمزاد بالدرهم البغلية الدائرة" التي تكون يباطن. الذراع .من 
البغل. ,ينظ : أسهل المدذارك 269:/1: 

(1) القيراط: أصله قراط لكنه أبدل من المضعفين باء للتخفيف كما فى «دينار)» ونحوه 
ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط» قال بعض الحساب: القيراط في لغة 
الثوياة ع خرتر وهو تسف داق ..ر ,ينار اللنصاص الكير :8683/9 النهاية 
فى غزيية التصرية 4421/4 ليان العرت» 3751/7 

(09 العشية لايع شير #1281 الثمر لدان عن 12017 صاللية الدسوفي 72/1 

(3) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل: المروزي الكاتب صاحب 
التوناكفي كان ثقة ديماء ناخلا + “مق مولفاقة: متكل القران» غربي الحديلة: 
طبقات الشعراء»ء ولد سنة 213ه ‏ 829م» وتوفي سنة 267ه ‏ 861م. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 13/ 4296؛ بغية الدعاة 1/ 63؟ لسان الميزان 3/ 357. 

(4؟ !لمحيس قنة إلى الموتعة: وهو شه موث يمه كوول القدى قال الفواءة مي 
بالسين» ولا يقال بالصادء وعكس ابن السكيث» وتبعه ابن قتيبة فقالا: صنجة 
الميزان بالصاد ولا يقال: بالسين» وفي نسخة من التهذيب: سنجة وصنجة» والسين 
أعرب وأفصح فهما لغتان» وأما كون السين أفصلحء فلأن الصاد والجيم لا 
يجتمعان في كلمة عربية. ينظر: المصباح 291/1؛ لسان العرب 3/ 357؛ حواشي 
الكرواق- :1817/5 

(5) المنتقى 1/ 288. 

(6) البيان والتحصيل 1/ 116؛ المنتقى 1/ 288. 

(7) المنتقى 1/ 285. 
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اختلفوا إذا رأى نجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة» فروى ابن القاسم عن مالك 
آلهيقطع الضلاة) .رقال: عير كمادى يفي إيخاباه, أى الححاباً على الات 
في إزالة النجاسة هل هي فرض أم لا؟ وقال أبو الفرجح: إن خف طرحه تمادى 
في صلاته ولم يقطعها"''. وذكر القاضي أن الأبوال تابعة للحوم» وهو أصر 
مذهب مالك في الألبان والأبوال. وقال الشافعي: بعموم نجاسة الأبوال''' 
والمعتمد لنا حديث العرنيين”" أباح لهم النبي كَل شرب أبوال الإبل 
وألبانها»”” وتأوله الشافعي على أنه محل ضرورة” واحتج علماؤنا بحديث 
فلواقن كوا هل الس "7 دولا رويك امه اسوك ولا حك في 

قوله: «وأجزاء الميتة كلها نجسة إلا ما لا حياة فيه»: هو كما ذكره. 
أن ها تدلة الهاة مين ١.‏ والنواه ونا تعمل الحياة لأ سكسس ال 
واختلف المذهب في أنياب الفيل على أربعة أقوال: التحريم [14/ظ) 
والكراهية والإباحة» والفرق بين أن يسلق فينتفع به كالمدبوغ» أو لا يسلق فلا 
ينتفع بهء قالوا: وأطراف القرون التي لا تؤلم البهيمة بقطعهاء ولا تنمو بنفسها 
ميتةء وكذلك خصية الفحل تبقى معلقة بعد الخصى ميتة أيضاء لأن نمو الحياة 
قد انقطعت عنها بانقطاع نموهاء ولو حلب من الشاة الميتة لبن بعد موتها نم 


(1) المنتقى 1/ 285. 

20( مغني المحتاج 9/1. 

(3) العرنيون: رهط من عرنية قدموا المدينة» فأسلمواء ثم ارتدوا فسمر النبي ككل أعينهه 
ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 173؛ لسان العرب 4/ 378. 

(4) حديث العرنيين؛ صحيح البخاري» كتاب الزكاة. باب استعمال إبل الصدقة؛ حدب. 
(1430) 2/ 546؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدي,؛ 
حديث (1671) 3/ 1396. 

(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 126»: تحقيق د. عبد الله نذير أحملء «, 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 1417ه ‏ 1997م. 

(6) حديث: (طوافه يِه على بعير). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب استلام الر".., 
بالمحجن؛ حديث (1530) 582/2؛ صحيح مسلمء كتاب مسلمء كتاب الحد, 
باب جواز الطواف على بعيره حديث (1272) 926/2. 

(7) لأنه طاهر قبل الموت فيكون بعده كذلك عملاً باستصحاب الأصل. ينظر: شاء 
الخرشي 1/ 89. 
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منشربه وقيل: إنه يشرب» لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم (يضرها)” ''. 
ولوماتت دجاجة فوجدت فيها بيضة» فهي نجسة في المشهور. 

قوله: «وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ»”: تعقبه عليه 
بعس شيوخناء لأن لفظه معارض لنص قوله 2 : (إذا دبغ الإهاب”*' نقد 
طهر)”. والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة. وقد اختلف 
الهمذهب فيه على قولين» فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة» وقيل: طهارة 
خاصة:. وفائدة هذا الخلاف هل يباع أم لا؟ فيه قولان» وهل يستعمل في 
اليباسات فقط. أو المائعات؛ واليابسات» فيه قولان جاريان على ما ذكرناه 
مح عموم الطهارة أو خصوصهاء والظاهر العموم”” . 


(!) في نسخة: «خع»: (يضربها). 

(0) وهو المشهور في المذهب ذلك أن جلد الميتة نجس ولو دبغ, إلا أنه يجوز استعماله 
فى اليابسات كالحبوب والدقيق وغيره دون المائعات كالعسل والزيت ونحو ذلك أما 
ما ورد في حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر فقالت المالكية: المراد بالطهارة: 
الطهارة اللغوية أي النظافة لا الشرعية لحديث عبد الله بن حكيم قال: أتانا كتاب 
رسول الله يع قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبء» وجمع 
الحافظ ابن حجر بين الحديثين يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ أنه بعد الدياغ 
يسمى قربة. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 94؛ جامع الأصول لابن الأثير 7/ 
2 - 113غء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» الناشر مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» 
مكتية دار البيان» بيروت» عام 1379ه ‏ 1960م. 

[4) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. ينظر: لسان العرب 217/1. 

[4) حديث إذ دبغ الإهاب فقد طهر: صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ, حديث (366) 277/1؛ سنن الترمذي؛ كتاب اللياس» ياب ما جاء 
فى جلود الميتة إذا دبغت» حديث (1728) 4/ 220. 

9؟) عيون المجالس 178/1 179؛ الإشراف 4/1؛ الكافي ص 19؛ بداية المجتهد 1/ 
4. 
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ا حب 0-0 


باب في التيمم 


قال القاضي كانه : «وفصوله خمسةق, ان قوله: «وأما جوازه لتعذر 


الاستعمال» . 


لشرح: التيمم يقال: تيممتك أي قصدتك مخففاً ومشدداً إذا قصدك7) 


وهو في الشريعة طهارة ترابية توجب مع الإضرار دون الاختيار” 2 والأضصن 
فى مشروعيته الكتاب والسنة. كما قال الله تعالى: ##فَتَمِمَّمُواً صَعِيدا طَيَبا»# 
اليا 4] أى الصووا محعحدديف العقد "الا سكو وسسييةة ادل ا اه 
التيمم'*'» وقد قال 4: (إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك)7 . 


000 
(02) 


000 


04 


00 


التيمم لغة القصد. ينظر : المغرب ص 28؟ التعريفات ص 71. 


وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية نيابة عن الطهارة الصغرى 
والكبرى عند عدم الماء أو عدم القدرة؛ غرر المكاله في شرح حر الرسالة 
للمغراوي ص 2101 تحقيق الهادي حموء ومحمل أبو الاجفان» الطبعة الآاولى. دار 
الغرب الإسلامي سنة 1406ه ‏ 1986م؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 105. 
حديث العقد عن عائشة ب'#ينا قالت: ثم هلكت قلادة لأسماء فبعث النبى يَكِلَهِ فى 
طننها سا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء. ولم يجدوا ماء فصلوا... 
فأنزل الله يعنى ‏ آية التيمم؛ صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب وإن كنتم مرضى 
أ على سفرء حديث (4307) 1674/4؛ صحيح مسلم.ء باب التيمم. حديث 
(2367- 279/1 معنن :ابن ماجههةة كتابة الظينارة وسكنهاء باب هاا جاء فى السيت: 
حديث (565) 187/1. 

٠ . 5‏ لاسا سخ اس كي ل سا كن سس دهي ل سه ال 1 
سم النه كلم يدوا م هَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طِيَبًا دأمسحُوا يوَجُويكمٌ وَأيديكُم * [النساء: 
حين انقطع العقد لعائشة. ينظر: جامع أحكام القرآن 5/ 214. 
حديث إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك؛ صحيح البخاري» في التيمم؛ باب إذا 
خاف الجنب على نفسه من المرض» حديث (338) 4132/1 سئن النسائى» كتاب 
الطهارة» باب نوع آخر من التيمم» حديث (317) 1/ 169. 
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قوله: «فأما من يجوز له التيمم فكل محدث حدثاً أعلى أو أدنى»: هذا 
ولاعت لصوي انارو لد لقال سوام مسر و17 لطبي فيو 1 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب”؟" والجمهور على خلافه والقائلون بأنه تيمم 
اختلفوا إذا وجد الماء هل يلزمه استعمالها أم لا؟ فقال الجمهور: إن وجود الماء 
اقفن ليزن الطينا رق وقا ل أن مولن عد لسن ينك ”1 اياده اسعيال 
الماء0©©» والدليل على خلاف ما ذهب إليه قوله 2 : (فأمسسه جلدك)”7 . 

قوله: «فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله»: وهذا كما ذكره 
وحكمه أن يزيل به إذا كان عليهء فأما إن لم يكن عليه إذا لم يلزمه' 
افا له وعدم الخبرية ذا هيك" اهيلخا لفغي" من القراة 
لقوله تعالى: #هَلَمْ يحَدُوأ مآ فَتَيَمَّمُوا# وهذا واجد الماءء وهو ضعيف في 
النظر. والمعنى: فإن لم تجدوا ماء كافيً””!'» فعليه يدل السياق. 


قوله: «وذلك بأن يدخل الوقت»: بيان أنه لا يتيمم قبل الوقت وبه قال 
السيهور”'*: يتاء غلى أنه.لا يرفع البحذت120 , 


(1) بدليل قوله تعالى: أو لمَسْم النْسَآء هَلَمْ يمدو مآ قَتَيمّمُوا» [النساء: 43]. 

(2) كسعيد بن المسيب. ينظر: المدونة 1/ 45. 

(3) المقدمات 1/ 116. 

(4) شرح التلقوة للمازوي -2121571 

(5) أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري» توفي سنة 94ه - 685م. ينظر: طبقات 
الشيرازي ص 44. 

(6) المقدمات 1/ 116. 

(7) حديث: (فامسسه جلدك). سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم 
للجدب إذا لم يجد الماءء حديث (124) 221/1؛ سنن أبي داود» كتاب الطهارة» 
باب الجنب يتيممء حديث (332) 90/1؛ سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب التيمم 
بالععين: حديك (171/1:0821: 

(8) فى نسخة: «خحق»: (يلزمها). 

(9 كد كلامل 

(10) المنتقى 1/ 425؛ شرح التلقين 272/1. 

(11) عيون المجالس 1/ 220؛ المعونة 1/ 149؛ الإشراف 1/ 33؛ بداية المجتهد [/ 146. 

(12) خلافاً لابن شعبان من أصحابنا. ينظر: شرح التلقين المازري 1/ 275. 
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قوله: «وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب 
الماء وإعوازه»: وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى: #قُلَمَ يَجَدُواً# واشترط في 
استعمال التيمم نفي الوجود»ء وليس يتحقق ذلك إلا بعد طلب الماء؛ وقد شذ 
قوم من أهل العلم فلم يوجبوا الطلب واستعمال (الأسباب)”'' وهذا باطل. 
ولزمه الشراء بقدر ما لا يحجف به» وليس فيه حد محصور”*'. 

قال ايه التجلاب ::ويمكو أ نحن بالفيك ”9 واء على "أنه يتيوه أ ذلك 
مختلف بحسب الأحوال. وذكر في تعذر الاستعمال وجوهاًء منها: متفق عليه 
فى المذهب». وهو لخوف التلف» ومنها مختلف فيه» وهو ما دون ذلك. وشد 
السيود تين سجني “اج وتالية سحي حلت كيهان لمان ولو افيه للك 0 . 
ونص الكتاب والسنة يرد عليه: قال تعالى: ولا تُلتُأ يريك إِلَ للك » 
[اليقرة:-195]:وقال + وول نقتوا نشت » [النساء: 29] وفي حديث أبي داود: 
(ما لهم قتلوه قتلهم الله؛ ألا تسألواء إذ لم يعلموا)'© وخوفه على نفسه من 
لصوص أو سباع مبيح الانتقال إلى التيمم» فإن خاف تلف ماله فهل يبيح له 
التيمم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. المشهور الإباحة [15/,] لأن دين الله 
يسرء وأما إذا خاف إن تشاغل به فوات الوقت. فهل يبيح له التيمم أم لا؟ فيه 
قولان في المذهب. فروى البغداديون عن المذهب أنه يتيمم محافظة على 
الوقت» وقيل: لا يتيمم» ويلزمه استعمال الماء”' لقوله تعالى: #كَلَمْ يَحَدُواً» 


(1) في نسخة: «خحق»: (الأنساب) والمثبت هو الصواب. 

(2) المدونة 1/ 46؛ التفريع 201/1؛ عيون المجالس 221/1؛ الكافي ص 28!؛ بداية 
المجتهد 1/ 145؛ شرح التلقين 1/ 275. 

(3) التفريع 201/1. 

(4) أبو عبد الله الأسدي الوالبي» سعيد بن جبير بن هشام» قال خصيف: كان أعلمهم 
بالطلاق سعيد بن المسيبء» وأعلمهم بالحج عطاءء وأعلمهم بالحلال طاوس. 
وأعلمهم بالتفسير مجاهدء وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبيرء توفي سنة 95ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 82 83؛ سير أعلام النبلاء 4/ 321. 

)ااه ]ل هذا الراي معيو لما ةن . 

(6) سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب في المجروح يتيمم» حديث (336) 1/ 93. 

(7) عيون المجالس 224/1؛ التنبيه لابن بشير 1/ 20/ و؛ شرح التلقين 1/ 281. 
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واختلفوا إذا خاف فوات الجمعة بذهابه إلى النيل» والجمهور على أنه يجب 
عليه طلب الماء”'". وقال: أهل الظاهر يبيح له الانتقال إلى التراب”2 . 
والخلاف مبني على وجوبه أو نفيه. 

قوله: «أو أن يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف»: أطلق ولم 
يفرق. ولا خلاف أن المسلم مقدم» وأن خوفه تلفه مبيح لانتقاله إلى الحدن 
وهل يقدم الكافر» أم تقدم الصلاة عليه؟ لم أر فيه نصأ. قال بعض الشيوخ: 
حدين الحلاف” 7 

قوله: «بل يجوز للحاضر والمسافر»: أما المريض والمسافر فالإجماع 
.على أنهما من أهل التيمم». واختلفوا في المرض هل هو عام في كل مريض 
أو مخصوص. والظاهر أنه للمريض المانع من استعمال الماء لخوف شديد. 
واختلفوا أيضا في السفر المبيح للتيمم» فقيل: السفر المبيح لقصر الصلاة» 
وقيل: هو عام في كل سفر. واختلفوا في الحاضر الصحيح.ء هل يباح له 
التيمم عند الماء أم لا؟ وفيه قولان في المذهب”" جاريان على الخلاف في 
المفهوم هل هو حجة أم لا؟7© , 

قوله: «فأما صفة التيمم فهي أن يضع يديه على الأرض»2”': قال 
بعض الشيوخ: مضموم الأصابع في الضربة للوجهء (ومفترقهما"” في 
الضربة الثانية لليدين» لأنه لو فتح أصابعه في شربة الوجه لتعلق به التراب» 
فمسح حينئذ بتراب قصد به مسح الوجهء فيكون كالماء المستعملء وزاد 
بعض الشيوخ: ويجعل أطراف الأنامل على الصعيدء ويمسح وجهه كله كما 


(1) شرح التلقين 291/1 292. 

(2) المحلى. 122/2 

(3) شرح التلقين 1/ 279. 

(4) المعونة 1/ 143؛ المقدمات 111/1 112؛ بداية المجتهد 1/ 143؛ شرح التلقين 
1/1. 

(5) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني 1/ 300. 

(6) في نسخة: «غ»: (الصعيد). ْ ْ 

(7) كذا في الأصل ولعله: (ومفتوحهما). 
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ٍ : د10 مو د 1 0 
يفعل في الوضوء''' فشذ قوم من أهل العلم فقالوا: يقدم اليدين على الوجهء 
وهو قول الأوزاعي. قال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء قدم الوجهء. وإن 
شاء قدم اليدين”©. ومبنى المسألة على الخلاف في «الواو» هل ترتب؛ أم 
ا 

ومنتهى اليدين في المسح المرفقان قياساً على الوضوء» وهذا مذهب 
الحويرو اين مل العلم. وقال علي بن أبي وال 9 وات الكسسيت) 
ولعي ' والأوزاعي وعطاء جمدت والس ات 1 يمسحهما. وقال 
الدش 7 يبلغ بالتيمم إلى الآباط والمناكب» وهو قول محمد بن مسلمة» 
0 دليل عليه. واختلفوا إذا اقتصر على الكوعين» وقلنا: إنه يمقتصر ) أو 
اقتصر على ضربة واحدة. وقلنا: إنه لا يقتصرء فقيل: لا إعادة عليه» وقيل: 
يعيد أبداً. وقيل: يعيد في الوقت””) 

فرع: هل ينفض يديه من التراب أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه فقال مالك: 
شين اللا لا و فال النا فس 1 ابن عن" "اجتبوقال لعي لا عاك 


(1) التنبيه لابن بشير 1/ 19/ ظ. 

(2) الهداية شرح البداية 1/ 25. 

(3) علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين» روى عن النبي كَةَ وعن أبي 
بكر وعمر وفاطمة وغيرهم قتل سنة 40ه ‏ 661م. ينظر: تهذيب التهذيب 334/7 
38. 

(4) سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفى الأعمشء ولد بالكوفة» كان يسمى 
المضحف لصدقه؛ توقي سنة 147ه- 765م.. ينظر؛ تهذيب التهذيب 224/4: 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب المعروف بابن راهويه» ولد سنة 
6ه - 783م2 ومات سنة 237ه ‏ 852م على خلاف في ذلك. ينظر: تهذيب 
التهذيب 1/ 218؛ وفيات الأعيان 80/1. 

(6) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني» توفي 
في رمضان سنة 125ه - 743م. ينظر: التهذيب 9/ 445 450. 

(7) عيون المجالس 213/1 215؛ الإشراف 29/1: المعوئة 1/ 145؛ الكافى 
ص29؛ المقدمات 1/ 113 114؛ شرح التلقين 1/ 282. ْ 

(8) المدونة 1/ 42. 

(9) المهذب 32/1؛ الإقناع للشربيني 2/1. 
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0 5 6. 6010 5 (002) 
نفض أو لم ينفض ؛ وصح النفخ فيهما من حديث عمار بن يسار و 
أصل في الباب. 

قوله: «فأما ما يتيمم به فالأارض نفسها وما تصاعد عليها»: وهد 
يجوز بكل ما هو على وجه الأرض. قال الله تعالى: ##فتَيَمَمُواً صَعِيدًا 
طَيبا . 0 العلماء في الصعيد. ٠‏ فقيل: وححده الأرض انا كان 0 غيرة 


الهج الأ م2715 بوفان الوقن الع لسن ييا تعفر بورلا نات 
وال شين 0 المعو مو الأرفن "41 بروالهاالقادعي 11 ل يلم الصعده 
الاكلنى تراه الآرمن ذى قا ركه وقال: الضعيد الأرض نفمنها د و اجدليرا 
فى الطمياء: فقيل الطاهرد اوقيل:1 (الملهن)"". وعلى هذا "اجعزفوا» عل 
يجوز التيمم على السباخ”" أم لا؟ والجمهور على جواز”"؟ خلافاً 


(1) المحرر في الفقه 22/1. 

(2) حديث عمار (إنما يكفيك أن تضرب بيدك» ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك 
وكفيك). صحيح مسلم في الحيضء باب التيمم؛ حديث (368) 280/1؛ سنن أبن 
داودء كتاب الطهارة» باب التيمم. حديث (326) 1/ 89. 

(3) عمار بن ياسرء أبو اليقظان مولى بني مخزوم» روى عن النبي يله وعن حذيفة بن 
اليمان» وعنه ابنه محمد وابن عباس وأبو موسى الأشعريئ»؛ توفي سنة 37ه - 658م. 
ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 408. 

(4) أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي إمام اللغة» ولد بالكوفة سنة 150. 
توفي بسامراءء سنة 231ه ‏ 864م. ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 687 - 688؟ بغية 
الوعاة ص 42. 

(5) لسان العرب 3/ 254. 

(6) المصدر نفسه 3/ 254. 

(7) الأم 50/1. 

(8) كذا في نسخة: «خع»» وهي ساقطة من نسخة: «خق»., والصواب: (المنبت)» قال 
القرطبي في جامع أحكامه 5/ 236: وطيباً معناه طاهراًء وقالت فرقة: طيباً حلالاً» 
وهذا قلق وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد التراب المنبت» وهو الطيب» قال الله 
تعالى 1« واتلة اميت حي ماله بإذن زر ف 

)9 السباخ : جمع سبخة وهي الأرض التي بها ملوحة». ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث 2/ 333. 

(10)الأم 1/ 450 المنتقى 1/ 436؛ النوادر 1/ 108. 


2067 


لووذاهوا "؟ يناه علق أن الطيت: المقت... واخعلفرا فى غير النزابية هل :يتزلك 
متزلة العرانت أم لا؟ وفيه قولان في المذهب والجمهور على أنه ينزل ات 
وجود التراب وعدمه يميلقا بلفظ الصعيدء» وقيل لا ينزل مع و 2 
لقوله 8ذ: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”” وعموم قوله تعالى 
مَبَيَتَمُوأ صَعِيدَا طباه وقال :4: (الصعيد الطيب كافيك”" وفي رواية: 
(التراب كافيك)””“2. واختلفوا فى المصنوعات» والمشهور من المذهب المنع 
ين ل 1902 | و3 ينوا رفوا قينا" لذ يلقى بالند فب الثراي» اقول 
والرمل الذي فيطو الرياه هل بعك 01 جا عليه آم عد وفي المذهب فيه 
قولان» واختلف في الملح على قولين”؟: أحدهما: جواز التيمم لدخوله 
تحت الصعيد. الثاني: في ذلك لأنه بناء على منفعة. الثالث: جوازه في 
المعدن دون السبخ» لأن السبخ منفعته حقيقة» بخلاف التيمه”” . 

قال القاضي كأَنْهُ: «ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض» إلى 
قوله: «ففيه روايتان». 

اشترح: اختلف المذهب هل يجوز الجمع بين فرضين بتيمم واحد أم اع 
والمشهور المنع» بناء على وجوب الطلب» وقيل: إنه جائز مطلقاء وقيل: إنه 


(1) المنتقى 1/ 436. 
(2) التفريع 1/ 202 ؛ المعونة 1/ 150؛ بداية المجتهد 150/1؛ شرح التلقين 287/1 - 
8. 


(3) حديث: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). صحيح البخاري» كتاب التيمم. 
حديث (432) 1/ 128؛ سنن النسائي» كتاب الطهارة؛ باب التيمم بالصعيد» حديث 
(432) 1/ 209؛ سئن ابن ماجة» باب ما جاء فى السبب» حديث (567) 1/ 188. 

(4) حديث: (الصعيد الطيب كافيك). سئن البيهقي الكبرى؛ كتاب الطهارة» باب فرض 
الفتل» عدي (815) 1179/1 ْ 

(5) حديث: (التراب كافيك). السيل الجرار للشوكاني 0137/1 تحقيق محمد إبراهيم 
زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(6) كذاء ولعل الأشبه بالصواب: (غيرته). 

(7)"«العشقى 313:/1+ الضيه20/1/ظ4 شرح : التلفيق 728971 

(8) بل ثلاثة أقوال كما نص عليها الشارح نفسه. 

(9) التنبيه 1/ 20/ ظ؛ المنتقى 1/ 437؛ شرح التلقين 1/ 289. 


20658 


جائز في المشتركة الوقت خاصة, لأنها كصلاة واحدةء: وقيل: إنه جائز في 
الفوائت دون الحواضر”''» واختلف إذا تيمم للنوافل هل يصلي به الفرائض» 
والمتتعون السمدم: وقال (إشحاق)'!*: إذا تيمع اللفجر نان أن يضلى يه 

١ " 1 5 4‏ 
الصبح : وروى عن مالك وبعص اصحابنا انه يصلىي الضحى بتيمم الصبح. 
والمشهور منعهء وأجاز سحئون: أن يصلىي الوتر من أول الليل بتيمم العتمة. 
وأجاز غيره أن يصلي الصبح بتيمم الوتر آخر الليل» ومنعه الجمهور. واختلف 
القائلون بأنه يعيد التيمم للفريضة» هل الإعادة إيجاب أم استحباب» فيه قولان 
بين المتأخرين» والصحيح الإيجاب”"» وحكى قولين في الجنب ينوي الحدث 
الأضض “تايا ادف الأقين: اهما + الأخدات؟ :والعانئى: نقيه لالععلات 
الوااعجية: 

قوله: «فكل قربة لزم التطهر لها بالماء»: قيد المسألة: بالقربة» ولم 
يقل: كل حكم لزم التطهر له بالماء. أو أمرء وذلك حورا هن أن دض هله 

قال القاضي يدانه : «ولا يخلو مريد التيمم من ثلاثة أحوال» ين آخر 
الباق 

اشرح: وقد ذكرنا أن التيمم قبل الوقت لا يجوز بناء على وجوب 
فله التيمم أو الوقت» ووسطه. وآخره على حكم الوضوىئ. إلا : شيوخ 
المذهت: فصلوه تفضيلاً .الراجى”؟ يعيمم (أول)'؟ الوقك:يتاء.على غالب ظنه 


1( التفريع 1/ 203؛ النوادر 117/1؛ المعونة 1/ 149؛ بداية المجتهد 155/1؛ 
المقدمات 1/ 119؛ شرح التلقين 1/ 294؛ عيون المجالس 217/1 218. 

(2) كذاء ولعل الصواب: أبو إسحاق البرقى). ينظر: النوادر 1/ 118. 

(3) النوادر 1/ 118. ْ 

04 القسها لأين تمن 8/1/1 

(5) الراجى: هو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت. ينظر: أسهل المدارك 1/ 133. 

08 كذ ءالعو امج (اكقر) فال أبن ضيه الدرة دعق :زجنا الام م البينا فرية لم يه 
عند مالك إلا في آخر الوقت. ينظر: الكافي ص28. 
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أيكنا أنه لا يصله في الوقت. واختلفوا في الراجي اليائس”'' يجمع الأمرين. 
فقيل: يتيمم أول الوقت. وقيل: يتيمم وسطهء وهو الأظهرء وهذا خلاف في 
حال (لم يحكم)” على واجد الماء0© . 

وتحصيل مذهب مالك : أنه لا يخلو أن يجد الماء قبل التلبس 
بالصلاة» أو في أثناء الصلاة» أو بعد الفراغ منهاء فإن وجد بعد التيممء 
وقبل الصلاة فالجمهور على أنه عليه استعماله» لأنه إنما أبيح له الاستفتاح 
بالصلاة من فقد الماءء لا مع وجودهء وشذ قوم وقالوا: ليس له استعماله. 
فإن وجده في أثناء الصلاة هل يقطع أم لا؟ وفي المذهب ثلاثة أقوال”" : 

أحدها: أنه يقطع؛ لأن اشتراط الطهارة في آخر صلاته على (حد)0) 
اشتراطه في جميعها فبوجود الماء يبطل التراب» فهو باعتبار ما بقي منهاء 
كمن وجد الماء قبل الصلاة. 

والثاني: أنه يتمادى» ولا يقطعء لأنه دخل في الصلاة بوجه جائزء فلا 
يجوز إبطاله لقوله تعالى: ولا يُطِلواً املك © [محمد: 33]. 

والثالث: أنه يقطع» إذا ذكر الماء في رحله. ولا يقطع إن طلع به عليه 
إنسان» لأن الأول معه ضرب من التفريط بخلاف من طلع به عليه. والقائلون 
يأئة لا يقطع اختلفوا في الإعادة. فقيل: لا إعادة عليه» بناء على أن الفرض 
قد أدى وجوبه. وقيل: يعيد في الوقت لتحصيل فضيلة الماءء وقيل: يعيد أبداً 
بناء على ما ذكرناه أولاً من اعتبار الإجزاء» وإذا بطل الجزء بطل الكل. وإن 
وجد بعد الصلاة فالمشهور أنه لا يعيد؛ وقيل: يعيد في الو 


)01 اليائس: هو الذي يئس من وجود الماء أو لحوقه في الوقت المختار. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 133. 

(2) كذا فى النسختين. 

(3) المدونة 42/1؛ التفريع 1/ 4204 المعونة 1/ 147 148؛ المقدمات 121/1؛ 
شرح التلقين 1/ 298. 

(4) المدونة 1/ 46؛ التفريع 1/ 203؛ عيون المجالس 215/1؛ المعونة 1/ 48!؛ 
الكافي ص30؛ شرح التلقين 1/ 302. 

(5) في نسخة: «خع»: (أحد). 

(6) التفريع 1/ 203. 


210 


قوله: «والتيمم لا يرفع الحدث»: هذه عبارة نك الطاهر لا يمعل 

مداه . ' : ب : 
(الاجتماع6 2 على أن التيمم باختيار الصلاة إلى (الصلاة) * ومقصودهم في 
إطلاق هذه العبارة. 


(1) كلمة غير مقروءة» تشبه: (تترك). 
)2( في نسخة: «خع»: (الاجماع). 
)3( في نسخة: الاخع؟: (صلاة). 
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4 7ر0 جسسببح 0 ددرا 
باب المسح على الخفين'') 


5 5506 م لو . 00-0 ء 0 5 2 
قال القاضي كُذَنْهُ: «المسح على الخفين جائز في (السفر والحضر)©) 
للرجال والنساء» إلى آخره. 


لشرح: اختلف المذهب في المسح على الخفين على [16/,] ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه جائز ذ لمر والحضرء وقيل: إنه جائز في السفر فقطء 
وقيل: إنه [لا]*7 يمسح في السفر والحضرء وروى أنه مكروه عند مالك( 
وقد قال أهل 0 اه نملك إل الْكَعَبَيْن #4 بالخفض على 
(أن)”” المقصود به المسح على الخفين”'. والأصل في ذلك السنة التي ثبتت 
عن النبي كَلةٍ قولاً وفعلا77 . 


قوله: «وذلك إذا ادخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه»: جعل كمال 
الطهارة من شروط المسحء وهذا كما ذكره» أن المسح على الخفين جائز لمن 
لبسها على طهارة بالماء كاملة غير عاص بلبسهما. فقولنا: «على طهارة» احتراز 
من الحدث. وجمهور العلماء على اشتراط الطهارة في هذا الباب بخلاف 


(1) الخفان: مثنى الخفء وخر فجي انرسي البعير والناقة. 0 لما يلبس في قدم 
الإنسان» وسمي الخف خفاً لأنه لابسه يخف. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 145؛ 
لسان العرب 81/9. 

(2) في نسخة: «ق»: (الحضر والسفر): تقديم وتأخير. 

(0) زياد يقتضيها السياق. 

(4) عيون المجالس 1/ 235؛ المعونة 1/ 135؛ الكافي ص26؛ شرح التلقين 1/ 310. 

(5) ساقطة في نسخة: «اخع». 

(6) جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 91. 

(7) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوءء باب المسح على 
الخفين. حديث (200) 1/ 85. ومسلم في الوضوء باب المسح على الخفين. حديث 


22 7/1272( 
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العهامب رجيات «وذلف لآن الحكتته حاضودةاعتعواط من الفميم علي 
العصائب بخلاف الخفين”'". وقولنا: «بالماء» احتراز من الطهارة الترابية وهل 
يرل عدولة د أم لا؟ فيه قولان في المذهبء والظاهر أنها كالماء 
عند قيام (مؤخره)” وبناه بعض المتأخرين في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 
وقوله: «بعد كمال») 0 وفيه خلااف» المشهور ما ذكرناه. 

قوله: «من غير توقيت بمدة»: على المشهور من المذهب». وقد قيل: 
إنه يؤقت المسافر على أنه أباح له. وبه قال: جميع العتداءة :والتاسية اعتهادا 
على الحديث الثابت في ذلك عن النبي كلا وحد الخرق اليسير بما لا يمنع 
متابعة المشي فيه”©. وقد اختلف الناس هل من شرط اليسير 1 يظهر 2 
أو إلى الأصابع”©. وذكر الخلاف في المسح على الجوربين”© الجرموقين”"2. 
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والخلاف قائم فيهما بين الصحابة ومن بعدهم»؛ ومبناه على القياس 

قوله: «والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما»: وهو كما ذكرهء وقد اختلف 
المذهب في الاقتصار على أحدهماء قيل: يجزئ واحد منهماء وقيل: لا 
يجزئ من ذلك إلا المسح عليهماء ومشهور المذهب جواز الاقتصار على 
أعلاهما دون أسفلهما وهو خلاف مقتضى القياس. وإذا اقتصر على الأعلى 
أعاد في الوقتء ولو اقتصر على الأسفل أعاد أبداً””. 


(1) المنتقى 1/ 290؛ القوانين الفقهية ص30. 

(2) كذاء والأشبه بالصواب: (موجبه). 

(0) ينظر: صحيح مسلمء. باب الومتدي الخييع على الكليلة حديث (276) 232/1. 
وفيه: جعل رسول الله كلو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. 

(4) القوانين الفقهية ص30. 

)05( التفريع 1/ 199؛ عيون المجالس 1/ 238 240؛ البداية 1/ 80. 

(6) الجوربان: تثنية جورب: معرب وهو بالفارسية: كورب» وهو ما يلبس في القدم 
ويكون على شكل الخف من كتان أو قطن... ينظر: لسان العرب 1/ 263. 

(7) الجرموقان: تثنية جرموق: خف صغير» وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. ينظر: 
مختار الصحاح ص 45؛ لسان العرب 35//10. 

(8) المدونة 1/ 40؛ بداية المجتهد 1/ 79؛ الكافي ص27؛ شرح التلقين 1/ 317. 

(9) المدونة 1/ 39؛ شرح التلقين 1/ 319 320. 
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والمسح على العمامة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم. ومذهب 
مالك المنع من ذلك" كينا عسات : 

الأولى: هل يجزئ مسح اليقفة جهن :زوة الدواي» أو لابه مين 
الغسل». فيه قولان في المذهب» والمشهوز جواز الاكتفاء بالمس' © واتققوا 
على أن أرواث بني آدم لا يجزئ المسح منهاء والفرق بين الوجهين انفكاك 
الطرق» وحصول النجاسات الاجماعية في أحد الحالين بخلاف الآخر. 

واختلفوا في النعل هل يجري مجرى الخف أم لا؟ وظاهر المذهب أن 
النعل كالخف. وقال ابن حبيب» لا يجزئ في النعل إلا الغسل» وفرق علي 
وابن القاسم بين النعل والتسفيموزاف أنه لبنس جائز في الخف 7 
التز 7 

الثانية: اختلف المتأخرون في الرجل هل يجزئ المسح أو لا؟ واختار 
القاضي أبو الوليد' أن المسح يجزئ فيهاء لأن العلة جارية في الرجل» لأن 
أكثر الناس يمشي حافياً إلا أن يقال: الفرق بينهما أن الخف بخلاف القدم. 
فالغسل يستحب الاعقاد عليه؛ وقد روى ابن القاسم في العتبية عن مالك أن 
السعه سه من الده” ”7 ويصلى بهء لأنه يفسد بالغسل» ولأن الدم يبقى له 
بعد الغسل أثر كالمحاجم والله أعلم. 


(1) التفريع 1/ 4202؛ عيون المجالس 104/1 105؛ الكافي ص 28. 

(2) التفريع 201/1؛ المعونة 1/ 170؛ الكافي ص18؛ شرح التلقين 2/ 458. 
(3) المنتقى 1/ 290. 

(4) المصدر نفسه 1/ 290. 


(5) البيان والتحصيل 71/1. 
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باب الحيض”؟ والنفاس27 وما يتصل بهما 


قال القاضي ككأَنْهُ: «الدماء التي ترخيها الرحم ثلاثة» إلى قوله: «وأقل 
الحيض والنفاس لا حد له . 

للنرللم: الحيض ماود من قولهم: (حاضت السماء ماء ااة 
ةا شيء كتية الم علي بنات آدمء وقيل: إن أول من حاض امهنا 

لعن 5000 4 1 (6) اس اه : 5 
حواء] ' وقيل: (إنها بنت علي بن أبابل) ' وقع في صحيح البخاري والاول 
لقوله 42 : (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)”". قوله: الدماء التي 
ترخيها الرحم ثلاثة» فيه روايتان: «تزجيها» بالزاي المعجمة والجيم» فمعناه 
يدفعها. قال الله تعالى: ##أل تر أن أَلَّهَ من سَكَبَا» [النور: 43] أي يدفع”* 


(1) الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. ينظر: حدود ابن عرفة مع شرح 
الرصاع 1/ 102. 

(2) النفاس : دم إلقاء حمل. ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 104. 

(3) لم أقف على هذا في كتب اللغة؛ ولا غيرها والمعروف قولهم: حاض الوادي إذا 
سال ويقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمرء وحاضت السمرة خرج 
منها الدودم وهو شيء يشبه الدمء وقيل: حاضت السمرة تحيض حيضاً وهي شجرة 
يسيل منها شيء كالدم... ينظر: لسان العرب 7/ 142 143؛ حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 1ج91. 

40( في نسخة: اخجع) (وهي). 

(5) بياض في النسختين» وأكمل النقص من كتاب: حواشي الشرواني 384/1. 

(6) كذا في النسختين ولعل الصواب: إنما أرسل الحيض على بني إسرائيل» وهو الذي 
وقع في صحيح البخاري 1/ 113. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وقال بعضهم: 
كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . 

(7) حديث (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) ؛ صحيح البخاري» باب كيف بدء 
الحيض» حديث (290) 1/ 113؛ صحيح مسلم. باب بيان وجوه الإحرام. حديث 
(1214) 873/2. 

(8) لسان العرب 12/ 262؛ المصباح المنير 1/ 341. 
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شرفي والوؤارة الكانة: #اترضيياة والروائة الأول أصح” ''. وهكذا قرأناه على 
الشيوخ. وحصرها في الثلاثة [16/ ظ] حكم (استقرار)”7: والأحكام الشرعية 
غلنة ضلى- (الأستراء)” © وعزاف كز واحد هنيما 

«فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على الصحة بغير ولادة. 
والشانن: ما كان عفين”* الولاةة) "كما ذكزة 0 د 
فقد سماه الفقهاء دم عله اناد لأنه ما الت 5 . واتفق الغلماء على أن 
دم الحيض والنفاس يمنعان فعل العبادات والعادات7 ". ودم الاستحاضة غير 
معتبر بذلك» وقد قال 16 : (إنما ذلك عرق وليس بحيضة)” الحديث. وذكر 
ما يمنع دم الحيض والنفاس» وفرق بين الصلاة» والصوم» وجعلهما مانع 
وجوب صحة فعلهماء وفعل الصوم دون وجوبه» وذكر فائدة الفرق» وذلك 
بناء على أنها غير مكلفة بالصلاة» ومكلفة بالصوم بدليل وجوب القضاء عليهاء 
وإن تعذر فعله منها لمانع طرأ عليها وفي ذلك نظرء وللقائل أن يدعي أن 


(1) وذهب أبو الفضل السجلماسي إلا أن الرواية الثانية أصحء لأن الإرخاء جرى فيه 
صهولة"لبين بالمستفرغ» 'فكان الرحم,ترعى دم الحيضن شيئاً بعد شت فاعلمه: 0 
تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين 3/ ظ. 

(2)” كذاء: وضوائه: «(اشتتراء): 

(3) في نسخة: ١خع»:‏ بياض» وفي نسخة: «خحق». كلمة غير مقروءة» ويفهم من السياق 
أنهالة (الاسشراء): 

(4) قال الفيومي: قول الفقهاء يفعل ذلك عقيب الصلاة ونحوها بالياء لا وجه له إلا على 
تقذير محذوف» والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة» فيكون عقيب وقتء ثم حذف 
من الكلام حتى صار عقيب الصلاة 574/2 575. 

(5) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض. ينظر: المغرب ص135. 

(6) المعونة 1/ 182؟ المقدمات 124/1. 

(7) الكافي ص24. 

(5) حديث (إنما ذلك عرق وليس بحيضة)؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (334) 1/ 263؛ سنن أبي داوة+ كعات 
الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (282) 1/ 
4 سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض». حديث (201) 
1/ 116. 
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الحيض مانع من التكليف لهاء من المعلوم أن المانع من الوجوب أولى”"" 
واختار القاضي أنه غير مانع وإيجاب(ة)” في حال حيضتهاء إن كانت ممنوعة 

من الفعل. ولا معنى للإيجاب حينئذ بتقدير عموم المنع من الفعل» وذلك 
مانع من الفعل؛ ممكن شرعاًء كلك إلحاق العدة في جملة من الممنوعات 
كالصلاة» والصومء وفيه تأويل”0 


قوله: «والعدة»: يريد إذا طلقها وهى حائض بأن يمنع العدة لكونها 
مأمور برجعتهاء واللفظ مجردء إذ ليس كل الطرق في الحيض يؤمر فيه 
بالرجعة» ألا ترى أنه إذا كان قبل البناء لا يصح فيه رجعة» فهذا قد أطلق ما 
00 أن يقيد فكان من حقه أن يقول: (والعدة المأمور فيه بالرجعة» فهو 
فى المراكية في 0 وي لتق ببائن ؛ فإن كانت 7 00 0 
برص ١»‏ 1 جنلون» أو عنة» > أو إعساد بالنفقة فإن لهم الرجعة ما نحا" العية 
قاذ رحجطة: له لكؤلة مظنا “قت البناة» هذا من كتاته الخورى 7 


وأما الجماع في الفرج فلا خلاف بين أهل الأدلة أنه يمنع في أيام 
الحيض”"©©2. واختلفوا هل تجب الكفارة على فاعله أم لا؟ مذهب مالك ألا 
كذارة هليه الا ادليه اكول نه اال كن وقد قال كثير من أهل العلم: 
الكفارة في ذلك”7 اعتماداً على أخبار ضعيفة'؟ لم تثبت عند أهل 


(1) فى النسختين: (أولاً) وهو خطأ إملائى نسخي 

18 نيان انتضاهة السياف. 0 

(3) المعونة 182/1 183؛ شرح التلقين 324/1. 

(4) لعله أبو الجعالي 5 بن علي البغدادي البخاري فإنه كان يحرق البخور في جامع 
المنصور احتساباً فجعل أهل بغداد البخوري 000 وعرف بيته في بغداد ببيت ابن 
البخاري. ينظر: معجم البلدان 1/ 356. 

(5) لقوله تعالى: فَعَمَرْلُوا أَلِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ4» [البقرة: 222]. 

(6) التفريع 1/ 209؛ المنتقى 1/ 439. 

(7)” «نداية. المحفيد 133:71 

(8) منها: حديث (الذي يؤتى امرأته وهى حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار) . 
أبي داود. كتاب الطهارة» باب إتيان الحائض». حديث (264) 1/ 69. 
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تفق الجمهور على جواز مباشرتها والاستمتاع بها في أعلاها”. 
55 في جواز وطتئها بين الفخذين. وفيه قولان في المذهب. المشهور 
المنع””. 20 الشبهة. وقد قال 888 : (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
ا ؟ وقد مب عن ابن عباين م ساضيرة الحائفن صيلة ”م اننيد 
الصحيحة (حجته )97 . 
ولا خلاف في هذه الجملة التي ذكر أن الحيض والنفاس مانعان للمرأة 
قراءة القرآن إلا قراءة طاهرة وفيه قولان في المذهب”7. والصحيح أن الطهارة 
مطلقاً على مشترطه في قراءة القرآن على الأصحء. وفي حديث عائشة قالت: 
(كان)”* رسول الله يَهِ يذكر الله على (كل أحبان190()90) وقد اشترط قوم 


0 :ينظر : التدقيق قن أشادية الخلاف 1/ 253؛ إرواء الغليل 1/ 217 218. 

(2) المدونة 52/1؛ التفريع 1/ 206. 

(0) المدونة 1/ 52؛ شرح التلقين 1/ 330؛ بداية المجتهد 1/ 130. 

(4) حديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه). صحيح البخاري» كتاب بدء 
الوحي؛ باب فضل من استبرأ لدينه.» حديث (52) 1/ 28؛ و + اننا 
الصلاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث (1599) 3/ 1219؛ سئن الترمذي. 
كتاب البيوع. باب ما جاء في ترك الشبهات»؛ حديث (1205) 4511/3 سئن أبي 
داودء كتاب البيوع؛ باب في اجتناب الشبهات» حديث (3329) 3/ 243؛ سن 
النسائي؛ كتاب البيوع؛ باب اجتناب الشبهات في الكسب. حديث (242) 7/ 44 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الوقوف عن الشبهات.» حديث (3984) 1318/2. 

(0) مصنف عبد الرزاق. باب مباشرة الحائض. حديث (1233) 321/1. 

(6). كذا ولعل الضواب::: (حجة عليه). 

(7) الفريع 1/ 206؛ المعونة 1/ 163؛ عيون المجالس 1/ 124؛ الكافي ص24. 

(58) في النسختين: (جاء) والمثبت - والله أعلم ‏ هو الصواب. 

(9) فى النسختين: (ما أحييه به). 


(10) حديث: (كان يذكر الله على كل أحيانه) . بسع مسلم. باب ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرهاء. حديث (073) [282/1؛ سنن الترمذي» كتاسب الدعوات». باب ما 


جاء أن دعوة المسلم مستجابة» حديث (463) 462/5؛ سنن أبى داودء كتاب 


الطهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حديث (18) [/ 5؛ سنن 
ابن ماحة. باب ذكر الله -8 على الخلاعء حديث (2302 110/1. 
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الطهارة في قراءة القرآن اعتماداً على قول علي: كان رسول الله يِِ لا يحجبه 
عن قراءة القرآن (إلا الجنابة”7”)1 وقال النبي 82 : (إن المؤمن لا ينجس)0© 
وقد كتب ببعضه هرقل بعض حكم القضاء”*. وفي مذهب مالك في قراءة 
القرآن طاهر ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً. والجواز مطلقاًء وجوازه في اليسير 
للععوة وون ال 

قال القاضى كانه : «وأقل الحيض والنفاس لا حد له» إلى قوله: «وجب 
التلفيق» . ْ 

اشرح: اتفق الفقهاء ء على أن أقل الحيض في باب العبادات لا حد لف 
واختلفوا في تحديد أقله في العدة بالأشهرء فقيل: ثلاثة أيام بلياليهن» وقيل : 
0 أيام . فأما ال التقاس قلا سن له" . قال أنق يوستب أقله انحل عي 

5 واختلفوا ذ ذل أككن التحيض: قد .عمية عقر وورما؟ وزليا + تهات 
0 الاب واختلف في أكثر النفاس فقيل: معتبر [17/و] بعادة 


(1) في النسختين: (متكلم منه) كذا. 

(2) حديث: (كان رسول الله كلِِ لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة)؛؟ سئن الترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنباً... . 
حديث (146) 273/1؛ سئن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن 
1/ 59؛ سنن النسائي» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء فى الرجل يقرأ على كل حال ما 
0 . 1/ 118؛ سئن ابن ماج كعات الطهانة: باب ما جاء في قراءة 
القرآن على غير طهارة» حديث (594) 1/ 195. 

(3) حديث: (إن المؤمن لا ينجس). صحيح البخاري» باب عرق الجنب وأن المسلم لا 


ينجس »© حديث (279) 1/ 4109 صحيح مسلم. باب الدليل على 8 المسلم لا 
ينجس ١‏ حديث (371) 282/1. 


(4) فتح الباري 1/ 408. 

(5) عيون المجالس 121/1 124» الإشراف 13/1؛ شرح التلقين 322/1 333؛ 
اليه لاير كير 2/251 

(0) عيون المجالس 250/1 251؛ بذاية المجتهد 1/ 5 الكافي ص31؛ شرح 
التلقين 1/ 334. 


(7) ينظر: البحر الرائق 1/ 230؛ حاشية ابن عابدين 1/ 300؛ المبسوط للسرخسي 3/ 
21 
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النساء وقيل: أقصاه ستون وما وهو المشهورد في و0 ارقف أي 
الماجشون أنها تصبر إلى سبعين يوماً©. وأكثر الطهر لا حد له. واختلفوا في 
أقله على خمس روايات» فقيل: خمسة أيامء وقيل: ثمانية أيامء واستقرأة اين 
أنين ريك عن السو : وقيل: عشرة أيام» وقيل: عيينة عكر يونا وكين : 
هو معتبر بالعادة» وهذه التحديدات لم تثبت فيها سنة إلا قوله 28 : (تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم)”؟ والشطر لفظ مشترك وإنما هي 
تحديدات مبنية على عوائد» وأمور غالبة. وذكر في المبتدأة روايتين إحداهما 
أنها تعتبر أيام لداتها”” وهن الأقران من القرابة وغيرهن» ثانيها: أنها ترجع 
إلى اأكقر الحيعن :واخكلفو كل 'تمقظير على عي فشر ايوما»«وشواءة فل ذلك 
الميعا و8 و امد 

وذكر في المعتادة أيضاً روايتين إحداهما البناء على العادة. ثم 
الاستظهار بعدء والثانية الجلوس إلى آخر الحيض» ثم تعمل على التمييز . 

قال القاضي يأَنْهُ : «وإذا انقطعت أيام الحيض والنفاس» إلى آخره. 

لشرح: مشهور المذهب في حكم المنقطعة التلفيق إلى أن تكمل أيام 


(1) المدونة 1/ 53؛ المعونة 1/ 188 189؛ الكافى ص 31؛ بداية المجتهد 1/ 125؛ 
وراحنة العلل 376/1 ْ 

(2) النوادر 1/ 139؛ المنتقى 1/ 459؛ المقدمات 1/ 129. 

(3) النوادر 1/ 125 126. 

(4) حديث: (تمكث إحداكن. . .) قال فيه الحافظ ابن حجر: لا أصل بهذا اللفظ ولا 
يثبت بوجه من الوجوهء وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فمقهائنا 
وقد طلبته فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداً . ينظر: التلخيص 
2/1 . 

(5) لداتها: جمع لدة» وأصله: وليدة فعوضت الهاء من الواوء وهي التي ولدت معها في 
عام واحدء وفي الحديث (أنا لدة رسول الله أي تربه). ينظر: النهاية في غريب 
الحديث 4/ 246؛ الذخيرة للقرافى 1/ 381. 

(6) المعتادة: هي التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض. أو هي التي تكرر عليها د 
الحيض واعتادته. ينظر: شرح التلقين 1/ 338؛ الفواكه الدواني 117/1. 

(7) المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك وكانت في سن تحيض أمثالها فيه. 
ينظر: الفواكه الدواني 117/1. 
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الحيضء وقد قيل: إنها حائض في يوم دمهاء طاهر في يوم طهرها"' وهو 
تكلف رفعته الشريعة» وذكر أن الصفرة" والكدرة” حيض وهو مشهور 
المذهبء اعتماداً على حديث عائشة الذي روى مالك فى موطعه” ». وقد 
قيل: إنها لغوء اعتماداً على قول أم غ01 كنا لآ بعد العقرة والقدرة 
على عهد رسول الله يكلِ شيئاً””. وقد قيل: إن كانت في أيام الحيضة فهي 
حيض » وإلا فليست بحيضة ييا بين الأحاديث . 


قوله: «والحامل تحيض» : هو كما ذكره. وهو قاعلة المذهب عند 
مالك كزّنها”': وقال أبو حنيفة: حكم الدم الذي تراه الحامل حكم 
الاستحاضة”* وهو الأصح من طريق القياس» نظراً إلى أن العادة بالأقراء إنما 
شرعت علماً لبراءة الرحم» فلو كان دم الحامل حيضاً لانخرمت قاعدة العدةء 
وإذا قلنا بمذهب مالك أنه حيض» فروى ابن القاسم عن مالك أن أول الحمل 
ليس كآخره فتصبر في آخر الحمل خمسة عشر يوماء وبعد ستة أشهر عشرون 
يونا" وزع أل زيد في ثمانيته أنه تجلس في آخر الحمل ثلاثين يوماء 
وقال ابن وهب تضاعف الحامل أيام عدتها وقال ابن الماجشون: تجلس 


() التفريع 1/ 208؛ عيون المجالس 1/ 26؛ الكافي ص31؛ المقدمات 132/1؛ 
مواهب الجليل 1/ 368. 

(2) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديدء وتعلوه صفرة. ينظر: الفواكه الدواني 
1/ 116. 

(3) الكدرة: بضم الكاف وهو الدم الذي يشبه غسالة اللحم. المصدر نفسه 1/ 116. 

(4) الموطا 591+ ونضن الحديثك: .. + كات النساءة يبععى إلى عائشة أعالمؤمتين 
بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم الحيضء يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. 

(5) نسيبة أم عطية الأنصارية؛ روت عن النبي كلوه قال ابن عبد البر: كانت تغزو مع 
رسول الله كله وتداوي الجرحى. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 124. 

(6) حديث: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة...). صحيح البخاري» كتاب الطهارة» باب 
الصفرة والكدرة أيام الحيض» حديث (320) 124/1. 

(7) المدونة 54/1. 

(8) بدائع الصنائع 1/ 42. . 

(9) المدونة 54/1 55؛ شرح التلقين 344/1 345. 
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خمسة عشر يوماً كالحامل قال: ولا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخرهء وقال 
مطرف: «تجلس في أول الحمل وعادتها أربع مرات حتى تبلغ ستين يوماًء 
: وفوق »ا ونين أن :عراب أدالا فإن 
استرابت احتاطت» وإلا فهى كالحامل”©» وهذه الأقوال مبنية على (عادات 
واسشفابايت) 7 . ْ 

قوله: «ولا تمنع الاستحاضة شيئاً يمنعه الحيض»: وهذا كما ذكره. 
يعنى من العبادات» وقد اختلف العلماء فى جواز وطئها على ثلاثة أقوال» 
تحون دن فتاة :وطتوع أن | خخا زع وتدهم. ون مقع الك اللا لدرنا وزالا وا 
والصحيح أنها طاهر في أحكام العبادات والعادات» واختلفوا في استحباب 
الوضوء لها لكل صلاة» أو إيجابه””'» واختلفوا في غسلهاء. وأصل المذهب 
أن( عر عاة لك لعن لماه الراكيه حو االتك ان نوم لصفي وان 
انقطع دم الاستحاضة» فهل يستحب لها الغسل أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب”؟' الظاهر الاستحباب» والأحاديث في حكم الاستحاضة تختلف. 
وامفيدي مالك الكسل :اعتمادا علن ععديك هشاة بن .عروة"'" عدن أبيه" 7 في 
شأن فاطمة بنت [أبي]”” حبيش ”2 لأنه أصح ما ورد في الباب» ففيه أن 


80 التوافن 13570/1+ المتتقن 45471 

(2) المقدمات 1/ 135؛ شرح التلقين 1/ 344 345؛ النوادر 1/ 136. 

(3) في نسخة: اجع»": (عادة واستحبابة). 

(4) المعونة 1/ 192؛ بداية المجتهد 137/1. 

(5) المدونة 1/ 59؛ التفريع 1/ 209؛ الكافي ص 33. 

(6) المدونة 52/1؛ التفريع 1/ 209؛ المقدمات 1/ 66؛ شرح التلقين 1/ 340. 

(7) هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذرء ثقة» كثير الحديث»ء حجة. ولد سنة 61هء 
وتوفي سنة 147ه - 765م. ينظر: تهذيب التهذيب 11/ 48 - 51. 

(8) عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني» ثقة» كثير الحديث. فقيه. ثبتء. قال 
هارون بن محمد: توفي سنة 99ه ‏ 718م. ينظر: تهذيب التهذيب 180/7 184. 

(9) ساقطة من النسختين» ولعله سهو من الناسخ . 

(10) فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية» روت عن النبي يَكةِ حديث الاستحاضة وعنها عروة بن 
الزبير» وقيل: عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش... ينظر: تهذيب 
التهذيب 12/ 442. 


202 


النبي كَل قال لها: إنما ذلك عرق وليست بحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركى 
الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي [17/ظ] عند الدم, 006 ويحتمل 3 
فرية ماروا أيضاً عن هشام عروة عن أبيه أنه قال: (ليس على المستحاضة 
إلا أن تغسل غسلاً واحداً. ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة)20 . 

قوله: «وللطهر علامتان الجفوف والقصة البيضاء»: فالجفوف: هو أن 
تدخل الخرقة تخبر بها نفسها فتخرجها جافة”” وذلك دليل انقطاع الدم. 
القع ماء أبيض يخرج من الفرج» وروى علي بن زياد عن مالك أنه 
شه الم دوك انو القاسي أنه وده لبول "+ وقول كفن لدة 
العجين» وقيل؛ القصة شيء يكون كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. 
لل اله وف ع ال 7 

واختلف المذهب أيهما أبلغ, فرؤئ ارخ تحجبب عن ايق عبد 'الحكم أن 
الجفوف أبلغ”, وقال ابن القاسم: القصة أبلغ””*» وهذا في المعتادة. وأما 
المبتدأة» فاتفقوا على أنها لا تطهر إلا بالجفوف وقال أبو الوليد: وهذا نزوع إلى 
قول ابن عبد الحكم'""» فإذا قلنا تنتظر الأبلغ» فذلك ما لم تخف فوات الوقت. 
وهل المقصود الوقت الاختيار» أو الاضطرارء فيه قولان في المذهب”!" . 


(0) سبق تخريجه. 

(2) حديث: (ليس على المستحاضة...). سئن البيهقى الكبرىء» كتاب الطهارة» باب 
غسل المستحاضة خديف! (350:/1:01594. ْ 

(3) الجفوف هو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرجها جافة ليس عليها شيء من 
أنواع الدم. ينظر: المدونة 51/1؛ الفواكه الدواني 1/ 115 116؛ التنبيه لابن 
بكي 0/1 

(4) الفواكه الدوانى 1/ 115. 

(5) النوادر 1/ 128. 

(6):المققى 143/1 

(7) المعونة 1/ 194؛؟ التنبيه 7/1 22/و. 

(8) المنتقى 1/ 443؛ المقدمات 1/ 134؛ شرح التلقين 1/ 346. 

(9) النوادر 1/ 128؛ المقدمات 134/1. 

(10) المنتقى 1/ 443. 

( التنبيه 22/1/و وفيه: أن تنتظر الثاني ما لم تخف فوات وقت الصلاة؛ وما هو - 
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قوله: «وإذا طهرت الحائض (أو النفساء)7') لم توطأ إلا بعد الغسل»: 
وهذا كما ذكره القاضي وف قال" الحبيو : وافعياءا على قولة شان »> نزولا 
روفن عن يلود 14 [الر13222الآيةة المعى + .ولذا ريمن سك برظهرة من 
دمهن بانقطاعه» فإذا تطهرن بالماء» فاتوهن من حيث أمركم الله» وسواء انقطع 
(دمها)”© لأكثر دم الحيض أم لا؟ وبه قال جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: 
إن انقطع دمها قبل عشرة أيام لم يجيز له أن يطأها حتى تغتسل» أو يجيء آخر 
وقت الصلاة» وإن انقطع الدم لأكثر أمد الحيض جاز وطؤها قبل أن 
تغتسل”* 02 والدليل قوله تعالى: #إنَّ لَه يحب اَلتَوبينَ ويب و4 [البقرة: 
2] مدحهم بالتطهيرء فدل على أن المراد به الغسل لانقطاع الدم؛» لأن ذلك 
ليس من فعلهن» باو ا ل 0 بالتيمم على مشهوز المذهب». 
وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها””'». وقال ابن بكير”: إذا انقطع 
دمها»: فالامساك عتينا استحبان لا جاب ا 0 أن الستصيرة وال 
الأذى. وهو مرتفع بانقطاع الدم والله أعلم. 


- الوقت. حكى أبو محمد عيد الحق عن أشياخه قولين أحدهما: أنه الوقت المختار 
والثاني أنه الضروري. 

(1) ساقطة من نسخة: «ق). 

)2( التفريع 1/ 209؛ عيون المجالس 1/ 253؛ بداية المجتهد 1/ 131. 

(3) في «خحق»: (منها). 

(4) بدائع الصنائع 1/ 41. 

(5) المنتقى 1/ 441. 

(6) أبو بكر محمد بن أحمد بن التيمي البغدادي» تفقه بالقاضي إسماعيلء له كتاب في 
أحكام القرآن. وكتاب الرضاعء, وكتاب في مسائل الخلاف كتاب جليل» توفي سنة 
5ه - 918م. ينظر: الديباج 2/ 185؛ الشجرة ص78. ع133. 

(7) المنتقى 1/ 440. وفيه: قال ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. 
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قال القاضى كأَنْهُ: «الصلاة ركن من أركان الدين» إلى قوله: «فإذا ثيت 
هذا» . ْ 

شرح: الصلاة في اللغة: هي الدعاء”''» ومنه قوله تعالى : #وَصَلٍ عَلهمَ# 
[التوبة: 103] معناه ادع لهم. وسمت الشريعة هذا الفعل المعلوم. صلاة لاشتمالها 
على الاغاة ؤقيل : إنها مشيعة من المصلن ورهن ثاتى بعالية”: وسفيت يدلك 
لأنها'ثانيةاعن الإبعان:والإسلام»وقيل؟ إنها مشفقة من (المضلين)* © وهتما 
عظمان ينحيان في السجود””» وسميت بما فيهاء من باب المجاز . 


واختلف أهل العلم في هذه الأسماء الشرعية؛ هل هي منقولة عن 
[ال]1”* موضع اللغوي جملة؛ أو منقولة عليه وزيد إليها شروط شرعية”* . 
وانعقد إجماع الأمة على فرضية الصلاة الخمس» وجعلها أقساماً تابعة للأدلة 
اه 50 000 ع 4000-0 0 
الشرعية» وفرق بين فرض العين””"» وفرض الكفاية'*'. هل فرض العين متوجه 


(1) الصلاة: في اللغة: الدعاء» والاستغفارء وشرعاً : قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود 
فقط. ينظر: المصباح 1/ 346؛ لسان العرب 14/ 465؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 107. 

(2) غريب الحديث للخطابي 2/ 205. 

(3) كذا ولعل الصواب: (الصلوين). وهما عرقان في الردف» وقيل: عظمان ينحيان في 
الركوع والسجود. ينظر: التنبيهات 12/1/و. مخطوط «خع» رقم (384ق). 

(4) لسان العرب 7/14 465. 

(5) في نسختي: «خق» واخع»: (موضع)» والوجه ما أثبته. 

(6) شرح التلقين 1/ 354 356. 

(7) فرض العين: هو ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلفين لهء ولا 
يسقط عن أحدهم بفعل غيره» كما لا يسقط عن أحد منهم إلا لعذر شرعي معتبر 
كالحيض والنفاس . 

(5) فرض الكفاية: ما طلب الشارع حصوله ولو من بعض المكلفين بحيث إذا فعله البعض - 
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على كل واحد من المكلفينء إلا أنه يسقط بفعل البعض. أو متوجه على 
من :قير معي + (قمن هله اسقط الرجوت تفعله على الناقين)"*. واخثار 
عضن المحقعيه أن مفوجه على الأعياق» :والكفانة قف ع حكن عد 
البعض لا بأصل الخطاب» وفيه نظرء والصحيح أنه وجب على كل واحد من 
أحد المكلفين لما سقطت عنه بفعل غيره. وتعقب بعضهم قول القاضي: 
«الصلاة من أركان الدين» واجبة» فإن صح ذلك فكيف يقسمها إلى واجب». 
وسنة» وفضيلة» وهذا لا يتوجه لاختلاف الموضعء إذ الحكم الأول باعتبار 
قاعدة هذه العبادات الكلية والتقسيم بحسب أشخاصهاء وهي مختلفة الأحكام 
إجماعاً . 

فتكلم عر الينة والفتضيئلة و لبي قله تكله وفقاوما متمطيرا 
1" بد لنقيوي جامين القلاو ييخ ا رونل داشا لقان قن كنا 
القسج ع سك عبن باققبان اللمرزاقنة أو تفميلة باعسان لاي والناكلة 
أخف من ذلك وتميزه عن الفضيلة اصطلاح محظ (لرواتب”” الصلوات» 
ووقت الضحى على نظر فيه. 


- سقط الطلب أو الإثم عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثموا كصلاة الجنازة وغيرها. 

)“قل العازة عدف وغل المحذوف: قم جعله '(متوجيا عل بعمن غبر معين) أسقط 
الوجوب بفعله على الباقي. 

(2) إعانة الطالبين 1/ 243؛ تحفة الفقهاء.ء 381/1؛ مغن مغني المحتاج 1/ 219؛ بدائع 
الصنائع 4/1؛ شرح عمدة الأحكام 174/1؛ الإبهاج 71 وفية: كالت 
المالكية: السنة ما واظب النبي كَكِخِ على فعله مظهراً له. 

(3) شرح عمدة الأحكام 174/1» وفيه: وما واظب عليه ولم يظهره؛ وهذا مثل ركعتي 
الفجرء ففيه قولان: أحدهما أنه سنة» والثاني أنه فضيلة. 

(4) قال المازري: والفرق بين السنة والفضيلة زيادة الأجرء ونقصانه» وكثرة تحضيض 
صاحب الشرعء فكل ما حض عليه»؛ وأكد أمرهء وعظم قدرهء سميناه سنة كالوترء 
وما فى معناهاء وكل ما سهل في تركه» وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف 
بمقذار الأجور فى الافعال» فنقدم الأول فالأولن» وتعلم قدر ها يتقرت باه وهذه 
نكتة يجب أن تتدبرهاء فقد وقع اختلاف بين أصحابنا في سنن الوضوء وفضائله. ولا 
م م و د الذي قلناء. ينظر: شرح 'التلقيق 12771: 

00 في نسخة اخع : «لرواية). كذا. 


206 


وقسم السنة قسمين» والأمر في ذلك كما ذكره. 

قال القاضي كْدَْهُ: «فإذا ثبت هذا فالصلوات الخمس التي هي فرض 
الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر» هذا كما ذكره. وأجمع العلماء على تكفير 
من جحدها وأنكرهاء لأنه ورد فيه المتواتر من القرآن. ومن شريعة 
النبي 288" وأما التارك العاصي», فقد اختلف العلماء فيهء فقال أبو حنيفة 
وسحنون يؤخر بفعلهاء فإن أبى لم يقتل”» اعتماداً على قوله 84 : (لا يحل 
دم مسلم إلا بأحد ثلاثة: كفر بعد الإيمان» أو زنا بعد الإحصان, أو قتل نفس 
0 وقال أحمد بن حنبل وداود وجماعة من أهل العلم منهم ابن 
حي انة الكالفة اتسوك 31115 وناك الجميووة الشيكه جيرا بوني 
على هذا الخلاف» أين يدفن» وهل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟”7 . 


(1) ولأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل 
كفرأًء وما له فيء للمسلمين. ينظر: التفريع 254/1؛ النوادر 150/1؛؟ حاشية 
الدسوقي 191/1؛ المبدع 1/ 305؛ المنهج القويم ص420؛ المجموع 3/ 15. 

(2) نور الإيضاح صص59؛ البحر الرائق 2/ 97؛ شرح فتح القدير 497/1؛ مختصر 
اختلاف الفقهاء 4/ 393. 

(3) حديث: (لا يحل دم مسلم...). صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب 
قول الله تعالى: لأأنَّ أَلنَّفْسَ بِالتَقْين©: حديث (6484) 2521/6؛ صحيح مسلمء 
باب ما يباح به دم المسلمء حديث (41302:/3:)1676؛ ستن أبئ ذاؤود» كثاب 


5. 


الديات» باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم. حديث (4502) 170/4... واللفظ له 


(4): لبد الأبق مفلج4507:/1 التوادر 151/1 المعدمات 6142/1 شرن البلفين 1/ 
371 


(5) قال ابن مفلح الحنبلي: وقد يقتل حداًء أو لكفره على روايتين: أشهرهما أنه يقتل 
كفراًء وهو ظاهر المذهبء واختاره الأكثر. 

(6) النوادر 1/ 150؛ المقدمات 142/1 143؛ شرح التلقين 1/ 4372؛ القوانين الفقهية 
ص 34؛ روضة الطالبين 2/ 146؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص250. 
والفرق بين قتله كفراً أو حداً أنه إن قتله كفراً أو حداً أنه إن قتل كفراً لا يدفن فى 
دقار العدلقيرة 3097 رتم ييا فيا لوقتل سيدا لان عباقن. فق ينا بر | لشتني الله 
ورثته المسلمونء ويصلي عليه غير الفضلاء. ْ 

(0 المقدمات: الاتف وي 143 
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اعتمد أحمد وأصحابه على ظاهر قوله ظَلهْ : (من ترك الصلاة [متعمداً 
فقد برئت منه ذمة الله ورسوله])”1”'. وعلى قوله م : (بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة)”© وقال عمر: (ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)”* 
وتأوله الجمهور على التغليظ والتشديد» وإذا قلنا: إنه يقتل» ينتظر به وقت 
الصلاة الثانية» وهل يؤخر إلى آخر الوقت الاختياري”” أو الضروري”” ٠‏ وفيه 
قولان في المذهبء المشهور التأخير إلى وقت الضرورة"”' لعموم قوله 82 : 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)” والشاذ أنه يؤخر إلى آخر 


(1) بياض في نسخة: (خعاء وساقطة من نسخة: «خق». ورجحت أن يكون الجزرء 
المحذوف من الحديث هذا لا غيره» إذ هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده 
عن مكحول مرسلاً. ينظر المبدع لابن مفلح الحنبلي 1/ 305. 

(2) حديث: (من ترك الصلاة...). مصنف ابن أبى شيبة» بلفظ من ترك صلاة مكتوبة 
مشفي د 4 ققد ابركاة اطع ذه الله بوزمزح رقت نه ذم الله ققد كفرع تحديك :6504397 
6 171. 

(3) حديث: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). صحيح مسلمء باب بيان إطلاق الكفر 
على من ترك الصلاة؛ حديث (82) 1/ 88؛ سئن البيهقي الكبرى؛ جماع أيوبا تارك 
الصلاة» باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمداًء حديث (6287) 3/ 365. 

(4) قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث 
(27067) 7/ 438؛ مصنف عبد الرزاق» حديث (5010) 3/ 125؛ سنن البيهقى 
الكترى+ باب ما يقعل من غليه الدم من.رعاف أو جترس» ديك (015559 3571/1 

(5) الوقت الاختياري: سمى كذلك لما فيه من الرجحان على ما بعده. وقيل: لاختيار 
جبريل إباه في قوله: الوقت ما بين هذين الوقتين. ينظر: الإقناع للشربيني 1/ 109. 

(6) الوقت الضروري: هو الذي لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليهء 
ومن أخر إليه بلا عذر من الأعذار فهو آثم. ينظر: مواهب الجليل 1/ 406؛ أسهل 
المدارك 1/ 156. 

(7) النوادر 1/ 150؛ شرح التلقين 1/ 373؛ حاشية العدوي 211/1. 

(8) حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» حديث (555) 211/1؛ صحيح مسلم. كتاب 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة.» حديث (607) 1/ 423؛ سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة»؛ باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس» حديث (553) 274/1؛ موطأ 
مالك. وقوت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة.» حديث (15) 10/1؛ سنن 
النسائي» كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (553) 1/ 274. 
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وقت الاختيار”؟؟» لإن وقت الإضرار لأصحاب الضرورة» وهم خمسةء 
واختلفوا هل يجهز عليه بالسيف. وهو المنصوصء أو ينخس لحمهء وهو 
انار عفن الاي 

قوله: «ولا أوقات مختلفة الأحكام»: إلى آخره. قلت ثبتت الأوقات 
المعلومات: للصلواك اللخضين ركتاتب الله شيتحانه إتعنالاك* وفعل. .رسول: اه علد 
بين وتفضيلا: وقد علم المسلمون علماً ضرورياً لم يخالف فيه من أهل 
القبلة» وسنفصله متبعين لترتيب القاضي كله . 

قال القاضى كْأَنْهُ: «الأوقات وقتان» الفصل إلى آخره. هذا فصل حسن 
(جمع)”” فيه القاضي [أوثاع الديادة” '] ورييا ترنيا عكنةا: ونضنليا 
تفصيلاًء فقسمها أولاً قسمين: وقت أداء» ووقت قضاء. والأداء عبارة عن 
فعل العبادت في وقتها ابتداء من غير تكرير؛”'» فإن كررت في وقتها سمى 
ذلك إعادة» كان جلت خارج واقذها سويت قفا 7 عدن الج نك والمهاد 
باعتبارات مختلفة» بسط القول (فيها””) الغزالي في مستصفاه”*» وقد يطلق 
القضاء على الأداء نفسه»ء قال تعالى: مادا 2-6 َنَاسِكَكْ 4 [البقرة: 
0 الآية» ومنه قضاء الدين. 


وقسم وقت الأداء على خمسة أقسام» وفرق بين الاختيار والفضيلة. 


(1) شرح التلقين 1/ 373. 

(2) حلية العلماء 1/ 12؛ مغني المحتاج 1/ 328؛ المجموع 3/ 16. 

(3) في نسخة: «خق»: (أجمع). 

(4) زيادة اقتضاها السياق. 

(5) وحد ابن عرفة وقت الأداء بقوله: ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف. ينظر: 
الحدود 1/ 116. 

(6) قال الرصاع عند قول ابن عرفة: والقضاء انقطاعه: معناه وقت القضاء زمن انقطاع 
ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف. ينظر: شرح الحدود 1/ 16. 

(7) ساقطة من نسخة: ١خع).‏ 

(8) 'الستضتنئ 55/1: 

(9) قال القرطبي: وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم» قال تعالى: #فَإدًا قضِيّتٍ الصَلَرة» 
أي ديقم الجمعة» وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود 
لها. ينظر: جامع أحكام القرآن 431/2. 
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وبين وقت الإباحة (والتوسعة)”1”*' والفرق بينهما ظاهر» والمعلوم أن الإباحة 
تقتضي استواء لإيقاع الصلاة في جميع أجزاء الوقت» وتقتضي الفضيلة 
الترجيح لتضاد معقول الإباحة والترجيح» ووقت الفضيلة يقتضي الترجيح» 
وتعليق الثواب (بالأرجحية)” » وفرق بين وقت العذر والرخصة» وبين وقت 
الإباحة والتوسعة» والفرق بينهما ظاهر لا يكاد يشكل على أحد. ومن المعلوم 
أن الأناضة فى عطواة الماخير عزن غير عدر اعديادا علن أضل التوييعة 
بخلاف العذر فإن إباحة التاخير متوقفة عليه ومعتيرة به ومفتقزة إليه» 'فوقت 
العذر كوقت إباحة باعتبار التأخير. وينفصل عنه باعتبار وجود السبب ههناء 
وانتفائه في وقت الإباحة [18/ظ] ثم لفف”' بعد في أثناء كلامه؛ وعقده 
بضمير فيه إشكال» لم يزل الشيوخ يختلفون في مفهومه» وفي الضمير على من 
يرجع؛ والصحيح أنه عائد على العذرء واسم «كان» عائد على التأخير. 
والمعنى: أن العذر مبيح للتأخيرء فلولا العذر لكان التأخير حظراء ومراده 
ههنا التخيير لامع العزم. فهو محظورء لما فيه من الإخلال بالواجب مطلقاء 
وهذا بناء على وجوب العزم» وأن تأخير الصلاة على أول الوقت لا يجوز إلا 
إلى البدل» وهو قول بعض البغداديية”5 . 

قوله: «وإما ندباً»: يريد أن يكون التقديم ندباً» فاسم «كان» ههنا عائد 
على التقديم الذي يقابل التأخيرء وتكلم القاضي كله على (...'' الوقت 


(1) في نسخة: الخع»: (التسعة) كذاء والصواب ما أثبته من نسخة: «خحق». 

(0:-“قال'القاقى .عل الوهناب : وفاكد» الفرق توفت الاخفان والفتسلة نوين ونث 
الإباحة والتوسعة» أن وقت الاختيار والفضيلة يتعلق به من الثواب والفضل أكثر مما 
يتعلق بوقت التوسعة من غير مأثم يلحق بتأخير العبادة إلى وقت التوسعة» وذلك 
كفضيلة أول الوقت على وسطه أو فضيلة وسطه على آخره». ينظر: التلقين ص 26. 

(3) فى النسختين: «الأرجحة» كذا. 

(4) اللف: عو ذكن متعدد مقصل أو مجملء. ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تفيين» اتكالا 
على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به لوضوح المثال. ينظر: علوم البلاغة لمصطفى 
المراغي ص341» المكتبة المحمودية التجاري؛ مصرء الطبعة الخامسة (د ت). 

(5) منهم القاضيان أبو بكر بن الطيب» وأبو محمد عبد الوهاب. ينظر: المنتقى 1/ 
3+ شرح التلقين 1/ 378. 

(6) اللفظة غير مقروءة في النسختين. ولعلها (ضربي). 
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وحكى على الفعل ومقابله فيهماء فلولا العذر لكان التأخير محظوراً» أو التعجيل 
مندوباً» يريد مع العذر لما في التعجيل من المسارعة إلى المغفرة المأمور بهاء 
فقابل المحظور بالمندوب» وفيه نظرء لولا أنه أخذ بحسب طرفين» ويجوز أن 
يشير إلى الندبية في حق المنفردء لأن أول الوقت أفضل» ويجوز أن يريد قسم 
التأخير أحدهما التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقت الإباحة إلى وقت الضرورة 
كتأخير عمر بن عبد العزيز”" لصلاة العصر حتى أنكر عليه عروة بن الزبير”“ في 
صلاة العصر إلى الاصفرار”*'» ونزله بعضهم في حق عادم الماء في أول الوقت 
وهو مرجو أن يجده في آخره» فابن حبيب: يرى رجاءه هذا بالغا من التيمم» فلا 
يجوز له التيمم» إلا أن ينقطع رجاؤه. واستحب ابن القاسم له انتظار الماء فإن 
5000 أول الوقت»: وصلى أجراء”*': وهذه الصورة نادرة» فتنزيل كلام 
القاضي على قضية نادرة فيه بعدء والله أعلم. 

قال القاضي كدَنْهُ: «أما وقت الظهر الذي لا (تحل)7 قبله ولا يجوز 
تقديمها عليهء فهو زوال الشمس» . 

اشرح: بدأ بالظهر لأنها الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي كله 
على الأصح من أقاويل العلماء”' وأهل الإسناد””'. وقد أجمعت الأمة على 
أن أول وقتها زوال”* الشمس لا قبل ذلك”*. ولم يخالف فيه إلا من لا يعد 


(1) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي أمير المؤمنين» مأمون» له فقه 
وعلع وورعء عات 'فن زتكب سنة ]7200م ينظر + تهنيي التهذيك: 418/7 

(2©) فى النسختين زيادة: (لا). 

الموظا 3/1 

(4) المنتقى 432/1. 

250 في نسختي (ق») ولاع» : (تجب) . 

(6):. 'الواسن:4145:/11. الففيونة 1/ :2195 اللشزافة 56/1 

(7) قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري) حديث جابر أصح شيء في المواقيت. 
يفطل سكن التزمذي: 282/1 

(08: بزوال المي : هر الحطاط الشمين عن اقهلية الرتفاعها . تويفرقف ذللقه باعداء:الظل :قن 
الرياةة بعد انعياته فى القصات , بنط القرائين الفقهية طن فد ْ 

(9)> الفزاون 5153/1 عون المسابج 43905/1 "المعونة :2199/1 لكان 2ه 
المقدمات 1/ 148. 
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من أهل العلم كالخوارج ونظرائهم» ولم يصح الخلاف في ذلك على أحد من 
السلف» وما ذكر من الخلاف فيه باطل”!", وهو وقت موسع محدود بأول وآخر. 

وقد اختلف أهل العلم في الوقت الموسعء هل يتعلق الوجوب 
بجميعهاء أو يأولها؛ وآخرها والذى عليه أكثر الويالكية أن جميعه وقت 
الوحوت» وانها (تقف)77 الترهرعون الأذاف:والقمناء 7 .رتنه فيساي 
الشافعى إلى أ الوجوب يتعلق اول لوقيف م وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن الوجوب لا يتحقق إلا لآخر الوقت””“. وحكى القاضي أبو الوليد عن 
فون العلماء أن :وقت؟ ‏ لو عرب تنا قم غير معيو مكلف( 
بفعل الصلاة فيه» واختار هذا القول. قلت: وهو القول بعينه جعله القاضى 
أبو الوليد قولاً ايها مقاندا 7 وفيه نظرء لان القاتلية 00 
الوجوب موافقون على أن للمكلف أن يوقع الصلاة في أوله أو وسطه أو آخره 
فكل من أقامه في جزء من أجزائه حاصل لإيقاع العبادة فيه» ولشبه الصلاة 
لكل منها متساوية من جهة معقول الإباحة» للا باعتبار الفضيلة. فإدا صح جزء 
من إقامه لإيقاع العبادة فيه» فللمكلف تعيين ذلك الجزء الزماني بفعله فلا 
معنى ‏ إذن - لقولهم: إن جميعه وقت للوجوب إلا ثبات الصلاحية الشريعة» 
جزء مله) ولا تعمره بهاء ولا يخرج الوجوب بذلك عن كونه موسعاء ولحق 
بالواجب المضيق» وهو خلااف الإجماع. فإذا ثبت ما سوى الشبهة شرعاء 
التشععص :بالتمية: للتكلك: تعيق "تن الدين يتضون نان لكون ميدهيا بزابعا لو 


(1) فقد ذكر في تقدمتها على الزوال عن ابن عباس شيء في ذلك. وإن صحء فهو خلاف 
شاذ. ينظر: بداية المجتهد 1/ 187؛ شرح التلقين 1/ 383. 

(2) في المنتقى: (ضرب»).؛ ولعل الصواب ما أثبته من النسختين المعتمدتين. 

(3)؛ :غيون: المحالى '271-270:/1+ المشقى. 203:/1: 

(4) حاشية البجيرمي 7/1 . 

(5) بدائع الصنائع 1/ 95. 

(6) في النسختين ما أثبت» ولعل الصواب: (تعيينه). ينظر: المنتقى 1/ 203. 

(7) المنتقى 1/ 203. وقد تعقب الإمام المازري اختيار الباجي. ينظر: شرح التلقين 1/ 
79. 
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قيل به: ا أن يكون وقفت السو قينا عتَك: الله غير معين عند 
العافن ع اهما :كن خصال لكايه وهو مذهب مدفوع (فيها”” إذ لم 


يرض أحد من المشففية لفل 7 
فصل [19/,] إذا ثبت ما ذكرناه فقد انعقد إجماع الأمة على جواز تأخير 
الصلاة عن ول الوقفت 0 واختلف في مسائل : 


الأولى: إذا أجزنا التأخيرء فهل يجوز مطلقاً أو إلى بدل؛ اختلف 
على الفعل» وقال بعضهم: يجوز تأخيرها إلى غير بدل6 وبعضهم أوجب 
العزه”7. ويجوز من تسميته لما توهم من قيامه مقام البدذل منه » فحينئذ يلزم 
5 0 وهو 0" وفيه 0 0 يقولوا: م هذا يدل عن 
0 عنه )» ولا يقال: إن ذلك إخلال راتيب إجماعاً: وأن ادير 5 
تفي لل أن لجسن ميمه علي د المكلف إذا أدى الصلاة في أول 
0 فقد أدى 00 فدل على أن الواجب متعلق بأول الوقت فلزمه 
على مقتضى تحقيق اقتران الواجب بالأولوية امتناع العاضويع اتا 
والتأخير يتناقضان 2 يتناقض الإيجاب والعكييرة ولذلك قال أبو هاشه' © 


(1) في نسخة: اخع»: : (وههنا) والصواب ما أثبته من نسخة: «خحق». 

(2) كذا في النسختين: ولعل الأشبه (فيه). 

(3): اقيرح التلقين. 379:/1: 

(4) القوانين الفقهية ص34. 

(5) المنتقى 1/ 203؛ وفيه: اختلف الناس في جواز تأخير السلا عن أول الوكت: 
فذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل. وهو 
العزم على فعلهاء وحكى عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتها 
ما يفعل فيهء وقال قوم من أصحاينا : إن العزم واجب ولا أسميةة بدلا :::وهذا أظهوة 
لا بحرن امكل تالجم على مايا اي 01 

(6) أبو هاشمء عبد السلام بن محمد الجبّائي» ابن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» قدم 
مدينة السلام سنة 314ه وكان ذكياء حسن الفهم ثاقب الفطنة» ا للكلام» 
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وأتباعه من المعتزلة”!': بإيجاب جميع خصال الكفارة مع تحديده ترك كل 
واحد على البدل”2» إذ هو مقتضى الإجماع واللسانء وإنما رأى إيجاب 
جميعها لما لم يفعل الجمع بين الوجوب (و" التخييرء وهو كذلك أول الحد 
المتعلق, أما عند اختلافه». فلا إشكال في جوازهء وهو قول أصحابنا 
(ندب)”” كلام أبي هاشم في ذلكء وكان ظاهر الخطأ والفساد» ولما لم 
يتحقق المأثم إلا بتركها في أول وقتها رأى أبو حنيفة وأصحابه أن الوجوب 
حقيقة إنما يتعلق بآخر الوقت وهو الصحيح باعتبار كاد اعفان شار 
الله الزمانية”© واختلفت مذاهبهم إذا (أوقعها)'© في أول الوقت. فشذ 


بعضهم فأوجب فعلها آخر الوقت» وخالفه الجمهور في ذلك”'' فقال 
الكذخ 2157 اإنها تقل “تيد طنتك افرع" كالوضنوه تقب الوقف وقالدمرزة: 


- مقتدراً عليه. توفي سنة 321ه ‏ 933م»: ومن مؤلفاته كتاب الجامع الكبير والصغير» 
وكتاب الاجتهاد وغيرها. ينظر: الفهرست ص247؛ سير أعلام النبلاء 032/15 
8 59. 

(1) كابن خويز منداد. ينظر: شرح التلقين للمازري 1/ 379. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

89 كدان السعيي: 

(5) البدائع -- 

)6( فى نسخة : : (أوقعتها). 

4 البدائع ان 

(8) أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخيء» الفقيه» شيخ الحنفية 
سمع إسماعيل بن إسحاق القاضي» ومحمد بن عيد الله الحضرمي» وطائفة» حدث 
عنه أبو حفص بن شاهين وعبد الله بن الفاكهاني وآخرون. انتهت إليه رئاسة 
المذهبء ولد سنة 260ه». وتوفي سنة 340ه ‏ 952م. ينظر: سير أعلام النبلاء 
5 426 - 427؛ طبقات الحنفية للقرشى ص337؛ تحقيق مير محمد كتب خانة 
كرانقى (3 )1 ْ 

(9) المقدمات 153/1 وفيه: قال الكرخي إن الصلاة المفعولة في أول الوقت تطوع وهي 
تسد مسد الفرض. 
هذه الرواية قيل: إن نسبتها إلى الحنفية غلط». ينظر: فواتح الرحموتي مع المستصفى 
لنظام الدين الأنصاري 474/1 المطبعة الأميرية لبولاق مصرء الطبعة الأولى»؛ سنة - 
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هي موقوفة حكماً م: مكب ف ل ان والقول بالإعادة في هذه الصورة خللااف 
0 
تحقيق المسألة متعلق بأصول الفقه حيث يقع الكلام على حد الواجب 
00 وذكر القاضي تمثيل الزوال وهو ظاهر من كلا مه وفيه تو سع لقوله : 
(فتراه أول النهار طويلاً» فظاهر لفظه أن الضمير عائد على الفاعل والمراد: 
ظله. فعبر بضمير الملازم عن ملازمه واعتبر زيادة الظل بعل طرح الزوال» 
5 ءِ 0(0) 
وهو قول اهل العلم : 
قوله: «ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعة إلا أن يكون ألفي3) 
ذراعأ»: والأمر كذلك اعتماداً على كتاب عمر بن الخطاب إلى عمال”5©. 
وأراد بالذراء”6) ربع القائم الذي يؤخذ به ظل الزوال» وإنما قدر بالذراع. 
لأنه آلة التقدير الأكثرية غالباً. وقد اختلف الفقهاء فى استحباب تأخيرها 


 -‏ (1322ه. والمنسوب للكرخي هو أنها تقع واجبة. ينظر: حلية العلماء 2/ 20. وما 
نست': له غلطا فهو للكلاباذي» كما في كتاب المقدمات: النسخة المحفوظة بالخزانة 
الملكية بالرباط» رقم 5051 

(1) بدائع الصنائع 1/ 95؟ فواتح 55 مع المستصفى 74/1؛ حلية العلماء 2/ 20. 

(2) عيون المجالس 272/1 273 وفيه: وقيل عنه إنه واجب موقوف على ما يظهر من 
حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها» فإن بقي على صفة تلزمه الصلاة في آخر الوقت 
كان واجباء وإن كان على صفة لا تلزمه الصلاة كان نفلاً. والفقهاء + بأسرزقم علو 
ذلك. 

(3) شرح التلقين 1/ 392؛ المنتقى 222/1. 

(4) الفيء: ما بعد الزوال من الظل» وسمي فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. ينظر: 
مكار الصحاتم صن 41118 البنان الغريت 1240/1 

(5) وهو المشهور عندنا في المذهب. وقد نص مالك فى المدونة على كتاب عمر يك ؛ 
وفيه: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلا أن يكون ظل أحدكم مثلهء والعصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب 
الشمدن :ينظ :: الجدؤرة: 158::55:/1 المضن: 2221 

(6) الذراع: ما بين طرف المرفق إلى الإصبع الوسطىء, أي ما يساوي 2,46سم. ينظر: 
المصباح 0/1 معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعه جي» وحامد صادق قنيي» 
ص 450» دار النفائس» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة 1408ه ‏ 1988م. 
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فاستحبه مالك للجماعة» ليجتمع الناس» ويكثر وذلك في ا ل 
آكدء لاجتماع شيئين يقتضيان التأخير””'؛ قال مالك: فأما الرجل في نفسه. 
فأول الوقت أفضل له. وحكى القاضى أبو محمد وغيره استحباب تأخيره 
للفذ والجماعة, والأول أصح في الم عن وسئل مالك عن الجماعة 
تعنليهنا أول' الروال» فأنكن :ذلك ورائ التأعير من عمل الناسن > وها ذللة 
إلا لنبوت ذلك عنده من عمل أهل المدينة. ولما جاء من الأمر بالإبراد” 
وأشهر (مذهب”*" الشافعى أول الوقت أفضل على كل حال للمتفرد 
والجماعة”” وهو قائل بالأدراف إل أن نوقت إنشامة الصرورة: الكدلك راقن 
الشافعي على أن التأخير للجماعة أفضل بمقدار الإبراد”6”'. وقال أبو حنيفة 
آخر الوقت أفضل على كل حال » والدليل لنا حديث عمر: وأمره إياهم 
بالتأخير إلى أن يكون الفيء ذراعاً. ومن المعلوم أنه إنما يأمرهم بالأفضل» 


واعتمد الشافعى وأصحابه قلق :قو كي مقا قف أنفيا ‏ الأ فال 


(1) الإبراد: هو سكون شدة الحر ومعنى الإبراد بالصلاة تأخيرها عن أول وقتهاء وهو 
المشهور فى المذهب لقوله يَكِةِ: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر عن الصلاة. فإن شدة 
الحر من فيح جهنم). ينظر: عارضة الأحوذي: 1/ 266. 

(2) التفريع 1/ 220؛ المعونة 1/ 196؛ عيون المجالس 1/ 278؟؛ بداية المجتهد 1/ 188. 

(3) الإشراف 1/ 56 57؛ الكافي ص34؛ شرح التلقين 1/ 389. 

(4) في نسخة: «خع»: (المذهب) وهو خطأ نسخي. 

(5) الأم 72/1. 

(6) الأم 72/1؛ المنهج القويم ص137. 

(7) ومن أصحاب الشافعي من قال: إن التأخير بحكم الإبراد رخصة تعم جميع البلاد في 
شدة الحر وليس بفضيلة. ينظر: حلية العلماء 2/ 20. 

(8) بدائع الصنائع 25/1 1. 

(9) قال الشوكانى: اختلف الأدلة فى أفضل الأعمال فتارة يذكر الجهادء وتارة الصلاة فى 
أوله :اذكه » .نان ذكن الس يواوه بووالر الشف وتان الصدقة وما وودمة هذا المي 
وينبغي الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص فمن كان مثلاً قوي القلب مستعد للجهادء فالجهاد أفضل أعماله؛ ومن كان 
قادراً على الجهاد أو يقدر عليه مع ضعف يلحقه» وعدم فائدة تحصل منه. فأفضل 
أعماله المحافظة على صلواته وأذكاره» أو على بر الوالدين. وإن كان كثير المال 
فأفضل أعماله الصدقة على ذوي الحاجة. ينظر: السيل الجرار 4/ 483. 


206 


فقال: (الصلاة لأول(1) يا ود الوالدينى)(02) افك ريع اسه امنا .-. 

الأولى: اختلف العلماء في حكم الإبرادء فأوجبه بعض أهل الظاهر 
تدكا بحي !لوانتف لديو 191 قرو وا مسف الدل افده 
شذء ورأى أن أول الوقت مطلقاً أفضل للفذ والجماعة فى كل زمان0©. لما 
روي أنه 8ة: (كان يصلي في الهاجرة) 60 وللحوية: ماع كال (شكونا 
إلى رسول الله كلخ حر الرمضاء فلم يشكنا)'". ولا حجة فيه من وجهين: 
الأول الاحتمال أن يكرتزا :طليوا سحاوزة الخد فى "التأخيو “رقيث ريك على 
ربع القامة وذلك منهم مجاوزة لوقت الإبراد. الثاني : أن يكون معنى قوله: 
(فلم يشكنا) أي فلم يحوجنا إلى التأخير ”© . 

الثانية: الإبراد معخصوص بالجماعة على المشهور من المذهب. وقد 


تعالى : 0 نتيا َ نشول إِذا د م 72 ببس اننا 26 لَه 0 ا 
لزه مفلقد أنه لد تررك >* أي وقاث سباتى ؛ ل 
الأحوذي 1/ 439. 


(2) حديث: (الصلاة لأول وقتها...). صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب فضل 
الجهاد والسير.ء حديث (2630) 3// 1025؛ سنن الترمذي» كتاب المواقيت. باب ما 
جاء في بر الوالدين» حديث (1898) 310/4. 

000 هذا الحديث ضعيف من وجهين : ا لول أن في سئده عيد الله بن عمر العمري. وهو 
ضعيف والثاني : أن فيه اضطراباًء ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود. ينظر: تحفة 
الأحوذي 439/1 

(4) المحلى 182/3. 

(5) بداية المجتهد 1/ 188. 

(6) حديث: (كان يصلي في الهاجرة). صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب 
تقديم الظهر في أول الوقت سدة الحرء حديث (619) 1/ 433؛ سنن النسائي. كتاب 
الصلاة» باب أول وقت الظهرء حديث (497) 1/ 205؛ سئن ابن ماجهء كتاب 
الصلاة» باب وقت صلاة الظهرء حديث (675) 222/1. 

00 حديث : (شكونا إلى رسول الله كَلِهْ حر الرمضاء فلم يشكنا). صحيح البخاري. كتاب 
الصلاة» باب وقت المغربف. حديث (535) 1/ 205؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاةء 
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. حديث (646) 1/ 446. 

(8) أي لم يزل شكوانا. ينظر: فتح الباري 2/ 16. 
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ذكرنا رواية عن المذهب أنه جاز في حق المنفرد تمسكاً بلفظ العموم. 

الثالثة: هل يبرد بالجمعة أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور نفي 
الإبراد”'' بها وفي حديث أنس: (كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله كل 
لغير الجمعة)” وهو حجة (على القول)”© الشاذ. 

الرابعة: هل يبرد بالعصر أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور نفي 
الأنن]و**1 لاقلا مام يمد 

الخامسة: هل يبرد في زمن الشتاء أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
المشهور نفي الإبراد””' أيضاً لما ذكرناه. 

السادسة: اختلفوا في آخر وقت الظهرء الجمهور آخر وقتها أن يصير ظل 
كل شيء مثله» وهو المشهور عن مالك وهو (أقل)”'' تمام القامة الأولى” قال 
ابن حبيب: آخر وقت الظهر بمقدار ما تصلي الظهر فتتم صلاته قبل تمام القامة. 
وأول وقت العصر تمام القامة فما بعدها”*' وقال أبو حنيفة مرة: آخر وقتها أن 
يصير ظل كل شيء مثليه» وقد روى عنه أن آخر وقتها هو المثل. وقت العصر 
المثلان» وما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح لهما"” . والمعتمد لنا وجوه: 

الأول: إمامة جبريل بالنبي يله وفيه: (أنه صلى به الظهر في اليوم 


(1) المنتقى 1/ 262؛ النوادر 1/ 156. 

(2) حديث: (كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله يَلخِ بغير الجمعة). لم أقف عليه بهذا 
اللفظ. ونص حديث أنس فى هذا الباب: (كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة). 
ينطرة :مشيع: التشارى كنات العئلاة بات القائلة يمد الجيعة ؛ خزيف 8983 1/ 
18. 

(3) في النسختين: (للقول). ولعل الصواب ما أثبته» إذ أن هذا الحديث هو حجة على 
القول الشاذ لا له. 

(4) النوادر 1/ 155 156. 

(5) شرح الرسالة لأبي الحسن 214/1. 

(6) ساقطة من نسخة: «خع». 

() المدونة 1/ 56؛ النوادر 1/ 153؛ عيون المجالس 1/ 273؛ المقدمات 1/ 148؛ 
القوانين ص 34. 

(8) النوادر 154/1؛ المقدمات 1/ 4148 شرح التلقين 1/ 393. 

(9) بدائع الصنائع 1/ 122. 


208 


الأول حين زالت الشمس» وفي الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال 
له : الوقت ما بين هذين). 


الثاني : حديث عمر وكتابه إلى العمال وهو نص في مذهبنا. واعتمد أبو 
حنيفة على قوله : (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة (التوراة)”!' فعملوا حتى انتصف 
النهار ثم عجزوا فأعطوا قيرال!2) قيراطاً ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى 
صلاة العصرء ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً (قيراطاً)”” ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً وكنا نحن أكثر عملاً. قال الله 
تعالى: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً:*. قالوا: لاء قال: فهو فضل أوتيه من 
أشاء)” والحديث نص في الوقت الذي بين الظهر والعصرء أرجح من الوقت 
الذي بين العصر والمغرب» كما أن الأولى أرجح منهء فلو كان آخر الظهر 
العكل لتساوئ: الوقتان لتساوق القامتية »هو خلاف: لمقتضى الحدية دل 
على أن وقت الظهر يأخذ من الوقت الثانية جزءء وهذا فيه نظرهء نبه عليه 
الحافظ أبو محمد بن حزم”؟' من جهة التعديل”" فتأمله. 


(1) ساقطة من النسختين. وما أثبته من صحيح البخاري 1/ 204. 

(2) القيراط: يقال أصله (قراطء لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف كما فى دينار 
ونحوه ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: (قراريط)» قال بعض الحُسَاب: 
(القيراط) فى لغة اليونان حبة خرنوب وهو نصف دانق. . . والحساب يقسمون الأشياء 
أربعة ورين قيراطاًء لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير 
كسر. ينظر: المصباح 2/ 498. 

(3) أثبتها من المصدر السابق. 

(4) في النسختين (أجرتكم مرتين) وما أثبته من المصدر السابق. 

(5) حديث: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم...). صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.» حديث (532) 204/1؛ 
صحيح ابن حبان 16/ 204. 

(6) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي» ولد بقرطبة سنة 384ه من 
مؤلفاته: كتاب المحلى» توفي سنة 456ه ‏ 1064م. ينظر: السير 184/18. 

(7) المحلى 191/3. 
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قوله: «وهو بعينه أول وقت العصر»: يتعلق به الكلام في الاشحراك 
بين الظهر والعصر» وقد اختلف العلماء في إثباته ونفيه» وفي مذهب مالك 
فيه قولان» المشهور القول بالاشتراك بين وقتيهما”" وهو قول أبي حنيفة ©“ 
وأنكر الشافعى الاشتراك جملة”©. والقائلون بالاشتراك اختلفوا في صفته. 
فالمشهور من مذهب مالك أن الك بينهما في آخر وقت الظهر. فل 
وقت العصر لا بعد الزوال0". فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو وقت 
اشتراك بمقدار ما يصلي أربع ركعات» فإذا ثبت الزيادة» خرج وقت الظهر 
وانفرد وقت العصرء فيختص الاشراك على هذا القول بآخر وقت الاختيار 
للظهرء وأول وقت العصرهء ثم استمر الاشتراك الضروري إلى ما قبل 
المذهب». وقد وقع في الدذهعي: أن الاقف اللاديكينفا” نينخ أو الوواله إلى اخبر 
[20/] وقت الظهر الذي هو أول وقت العصرء وهو (وقت” متصلة غير 
منقسمة حكماً© : وقيل أيضاً: إن الاشتراك بعد أربع ركعات للحاضرء 
ووكفية الننائر فق أو الزوال تفرد يها الظير:» (فتختصض)” 
ركعات» أو ركعتين من الزوال لاشتراكها فيها العصرء والاشتراك ثابت فيما 
بعد ذلك إلى آخر وقت الظهر المختارء ثم إلى الغروب بمقدار خمس 
ركعات للحاضرء وثلاث للمسافر. وذكرنا قبل عن ابن حبيب في الظهر أن 
آخر وقتها مقدار ما يصلى المصلى فتتم صلاته قبل تمام القامة» 1 وفت 
العصر لتمام القامة”7 2 وؤافقنا أبو حشيفة على الاشتراك نيينهما إذا ضار :ظل 


بمقدار أربع 


(1) التفريع 1/ 219؛ الاشراف 57/1؛ المعونة 197/1؛ عيون المجالس 176/1؛ 
المقدمات 1/ 148؛ شرح التلقين 1/ 410 - 411؛ القوانين الفقهية ص34. 

(2) بدائع الصنائع 1/ 122. 

(3) الأم 71/1. 

(4) المعونة 1/ 197؛ الإشراف 57/1؛ المنتقى 1/ 223؛ المقدمات 1/ 148. 

(5) ساقطة في تيف ادق ا 

(6) القوانين الفقهية ص34؟؛ المقدمات 1/ 148 149. 

(7) في نسخة: «خع»: (فتخص). 

(8) المقدمات 1/ 148 149. 
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كلكو علي" نا على الةنواقت اهنروزة اغتمادا «خلى :ذلك امنا الشافعى 
0 فأنكروا الافتواك :واععمدوا غلن سالك ١‏ 
الأول: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كِنهِ: (ووقت الظهر ما لم 
بحضر وقت العصر) خرجه مسلم'”' وهو نص في نفي الاشتراك. 
الثاني : قوله 2ذ: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل راق الأ 6 


وهو حديث صحيح الإسناد”* ولعله مشترك الدلالة» فلا يقوم به قاطع. 


واحتج مثبتو الاشتراك بأدلة منها: الأحاديث الثابتة في الجمع بين الظهر 
والعصر في السفر في أول الوقت وآخرهء وذلك يدل على اشتراك الوقتين» 
وفيه نظرء لقيام الضرورة في هذا المحلء. فلا تقوم به الحجة على محل 
التوسعة» ومنها حديث إمامة جبريل وفيه (أنه صلى النبي 22 الظهر في اليوم 
الثاني لوقت العصر بالأمس”” وَصَحصَ الترمذي' إمامة جبريل» والاحتجاج 
به على الاشتراك فيه قولان قوله: (صلى بي) يحتمل أن يكون معناه ابتدأ أو 
فرغ . 

قوله: «إلى أن يصير الظل مثليه فذلك آخر وقت العصر»: قلت: 
اختلف المذهب في آخر وقت العصر على روايتين: إحداهما أن يصير ظل كل 
شيء مثليه رواه عبد الله بن عبد الحكم عن مالك””'. وهو قول الشافعي 


(1) بدائع الصنائع 122/1. 

(2) حديث: (ووقت الظهر ما لم يحضر وقفت العصر). صحيح مسلمء كتاب الصلاة». 
باب أوقات الصلوات الخمس» حديث (612) 427/1. 

(3) حديث: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى). سنن النسائي». كتاب 
المواقيت» باب آخر وقت المغرب» حديث (522) 260/1؛ شرح معاني الآثار. 
161/1؛ بلفظ: (لا يفوت إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى). 

(4) نصب الراية 1/ 230. 

(5) حديث: (إمامة جبريل). سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى مواقيت 
اقلق «حديق :(2578:/1:10149--4099-بونن العنائن »كناب السوافيف نات أول 
الرقك العقاء» تعذيك: (1-1526/ 263 ْ 

(6) سكن الترمدئ: 282/1 

(7) المنتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 
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اعتماداً على حديث جبريل ل وفيه (أنه صلى العصر ذ في اليوم الثاني حين 
صار ظل كل شيء مثليه)”"'. والرواية الثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر 
ال وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر التحديد بالمثلين فقال: لا 
أعرف ذلك ويصلي العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة”©2. 
قاله أحمد بن حنبل”* وأبو حنيفة”” اعتماداً على قول النبي يَكِةِ في حديث 
عبد الله بن عمر عن البي 85 ارات اراي 0 يم 
0 

قوله: «فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر»: يعني وقت 
الاختيار لا الضرورة وقد نص بعد على أن الاه شحرناك نديني: مسقمن ا 3 
يصير قبل الغروبف بمقدار أربع ركعات للحاضر» أو ركعتين للمسافرء فحينئذ 

يختص الوقت بالعصر. فيزول الاشدراك: فكلامه فى هذا الفصل الذي يَلِيهِ 
ع لد تاك الضروري؛ فهما مشتركان بحسب وقتين » وهذا أوضح ». فتأمله. 

قوله: «ويستحب في العصر تأخيرها قليلاً في مساجد الجماعات كنحو ما 
إلى أن أداءها أول وقتها أفضل للفذ» والجماعة في الشتاء والصيف من غير تأخير . 
وقد روى عن مالك استحباب تأخيرها قليلاً للجماعة 0 + قال أشهت :حت إلينا 


(1) الأم 71/1؛ المهذب 52/1. 

9( المنتقى 223./1, 

(3) المدونة 1/ 56 ونصها: قال ابن القاسم: وما رأيت مالكاً يحد في وقت العصر قامتين 
ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول والشمس بيضاء نقية. 

(4) المبدع 341/1؛ شرح العمدة 4/ 166. 

(5) البحر الرائق 1/ 258؛ حلية العلماء ص 56؛ المبسوط 1/ 144. 

(6) حديث: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس). صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب 
أوقات الصلوات الخمس. حديث (612) 427/1؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» 
باب في المواقيت» حديث (396) 109/1؛ سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب في 
آخر وقت المغرب» حديث (522) 2601/1. 

(7) المحلى 164/3. 

(8) التفريع 1/ 220؛ الإشراف 1/ 59. 
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أن يزاد على القامة ذراع سيما في شدة الحر”'"'. قال ابن حبيب: يستحب يوم 
الجمعة تقديم العصر ليتعجل من يأتي الجمعة رواحه إلى أهله””'. وقال أبو 
حنيفة تأخيرها أفضل من تعجيلها”» والمعتمد لنا العمل المتصل الدائم. 

قوله: «وتأخيرها زيادة على ذلك مكروه»: يريد ين يصلي عند 
الانفرارء وقد قال :82: (تلك صلاة المنافقين)© الحديث» وأما وقث 
المغرب فهو غروب الشمسء والإجماع منعقد عليه؛ واختلف المذهب هل لها 
وقت واحد أو وقتان» وفيه قولان [20/ظ] مشهوران عن مالك نصا واستنباطاء 
والذي حكاه العراقيون من أصحابنا عن مالك أنه ليس إلا وقت واحدء وبه 
قال ابن المواز”” والشافعي'©'»: وقال أبو حنيفة: إن وقتها موسع إلى مغيب 
العمو” قال ابن مسلمة أولدتوقعيا: غزوت الشمس 4 ومن شاء تأحيرها إلن 
تيف القفق كان له اكه عورم حساك ا 


وجعل القاضي التأخير للمسافر الميل ونحوه من باب الرخص 
والأعذار» ورخص غيره الميلين ونحوه. 


(1) المنتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 

(2) النوادر 1/ 156؛ المنتقى 1/ 223؛ شرح التلقين 1/ 393. 

(0) نور الإيضاح 7/1 +؟ حاشية ابن عابدين 370/1؛ المبسوط 1/ 147. والضابط 
عندهم أن كل صلاة في أولا اسمها عين تعجل»؛ وما ليس في أول اسمها عين 
تؤخر. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 126. 

(4) حديث: (تلك صلاة المنافقين). سنن اتن داو كتانب الصبلاة :اينات :فى:«ضلاة 
العصرء حديث (413) 112/1؛ سنن البيهقي الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب كراهية 
تأخير العصرء حديث (1928) 444/1؛ صحيح ابن حبانء» حديث (261) 1/ 494. 

(5) المنتقى 1/ 73؛ شرح التلقين 1/ 395. 

(6) الأم 1/ 73؛ المهذب 52/1؛ وفيه: وليس لها إلا وقت واحدء وهو بمقدار ما 
يتطهرء ويستر العورة» ويؤذن» ويقيم الصلاة ويدخل فيها. وحكى أبو ثور عن 
الشافعي ككدَنْهُ أن لها وقتين» وآخر وقتها إذا غاب الشفق» وليس بمشهور عنه. ينظر: 
حلية العلماء 2/ 16. 

(7) حلية العلماء 2/ 16؛ تحفة الملوك ص56؛ بداية المبتدئ ص 11؛ الهداية شرح 
البداية 1/ 38. 


(8) النوادر 154/1 155؛ المنتقى 1/ 224؛ شرح التلقين 1/ 395. 
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وسبب الاختلاف في ذلك اختلافهم في الطرق في حديث جبريل» ففي 
يععنها أنه صلاها في اليومين في الوقت الواحد؛ وفي بعضها أنه صلاها في 
و وفي صحيح مسلم عن النبي عد : (ووقته ما لم يسقط نور 
الشفق)270 . 

فرع: القائلون باتساع وقتها اتفقوا على أن تعجيلها أفضل» وحكى ابن 
حارث” الإجماع على ذلك. 


وحكى عن مسلم بن الحجاج النيسابوري الإمام صاحب المسند الصحيح 
أنه أخرها ليلة حتى بدأ النجم ففتح باب داره للعراء ورآى أنها مصيبة في 
الدين» وأعتق بعض السلف عن ذلك رقبة» وهذا يدل على أن التعجيل 
بصلاتها ثابت. ثم تكلم على وقت العتمة0©, وقد انعقد الإجماع على أن أول 
وقتها مغيب الشفق. واختلف في الشفق. والمشهور عن مالك أنه الحمرة©, 


(1) سئن البيهقي الكبرى» حديث (1613) 372/1. 

020 قال ابن المنذر: ثبت عن النبى يَللةِ بأنه جعل للمغرب وقتين وذلك بعد قدومه للمدينة 
بزمان. وإنما صلى جبريل 46 بالنبي يكل قبل ذلك بمكة فلما جعل للمغرب وقتين 
يعد: قلوامه الحدينة + زعت قبوال للف مه كما نعي كنول سنا نر السعة 4 ركه كانت 
الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة العصرء فوجب قبول ذلك كذلكء. وكما أن للمغرب 
وقتاً واحداً. ثم زاد في وقت المغرب فوجب قبول تلك الزيادة. ينظر: الأوسط 2/ 
36. 

(3) صحيح مسلم.ء كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس. حديث (612) 1/ 
27. 

(4) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني» ثم الأندلسي» تفقه بأحمد بن 
نصرء وعنه جماعة» له تآليف حسنة مفيدة منها : كتاب الاتفاق والاختلاف فى مذهب 
مالك. وكتاب طبقات فقهاء المالكية» توفي سنة 361ه ‏ 972م. ينظر: شجرة النور 
الزكية 94 95. ع218. 

(5) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق... وقيل: العتمة وقت صلاة العشاء. 
ينظر: المصباح 2/ 492؛ لسان العرب 381/12 2382 وقد نهى عن تسميتها 
بالعتمة. ينظر: القوانين الفقهية ص 33؛ شرح الرسالة لأبي الحسن 1/ 218 219. 

(6) المدونة 1/ 1 التفريع 1/ 219؛ المعونة 1/ 199؛ الكافي ص 35؛ بداية المجتهد 
2/1 .. 
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وروى عن ايبن القاسم في أسماع اكه العا 1ل والصحيح كه تبتك لغة لا 
0020 
0 


واختلك النذهب. فى آخخر وفعي فقيل 4 قلت الليل :الأول © وهو قول 
الشافعي”* وأبي حنيفة'”*'» وروى عن مالك أن آخر وقتها نصف الليل قاله ابن 
حريي ”9 اوهو اك اقولن أ كين" ودوقد زوع عن مالك أن احن :واقتها 
١ 8‏ (28)؟ ؟ 5 )29 5 20100 
قبل طلوع (الفجر) باربع ركعات» وهو قول داود »؛ ورواية ابن وهب َ 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف كثير الأحاديث منها حديث جبريل أنه 
صلاها بالنبي تَِ في اليوم الثاني ثلث الليل'''' ومبناه على قوله م : (لولا 
أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل”2' وقال عمر بن 


(1) المنتقى 1/ 225؛ وقال المازري في شرح التلقين 1/ 397: لما وقع في سماع ابن 
القاسم عن مالك أنه قال: أرجو أن تكون الحمرة» والبياض أبين. 

(2) بداية المجتهد 1/ 192. 

(3) المقدمات 1/ 149. 

(4) في الجديدء ونصه في «القديم» والإملاء من الجديد: يمتد إلى نصف الليل. ينظر: 
المجموع 3/ 41. 

(5) شرح فتح القدير 1/ 223؛ تحفة الفقهار 102/1. 

(6) النوادر 1/ 157؛ المنتقى 225. 

(7) المبسوط للسرخسي 1/ 145» وفيه : إلى نصف الليلء والمراد بيان وقت إياحة 
التأخيرء فأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. 

(8) فى النخستين: (الشمس)» ولعل الصواب ما أثبتته . 

(9) التمهيد 8/ 92. 

(10) المصدر نفسه 8/ 92. 

(11) حديث: (أنه صلاها بالنبي َلك في اليوم الثاني ثلث الليل). سنن البيهقي الكبرى. 
كتاب الحج. جماع أبواب المواقيت» حديث (1583) 364/1. 

(12) حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل). سنن الترمذي. 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى تأخير العشاء الآخرة» حديث (167) 310/1 311 
قال أبو عيسى: حديت لين ضحد :زوفل هذه الروايات كنك "في ثلث الليل أ 
نصفه؛ سئن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب وقت الصلاة العشاءء حديث (691) [/ 
6؛ وأخرجه الحاكم 1/ 146 عن أبي هريرة وفيه إلى نصف الليل من غير شك» 
وكذا في سنن البيهقي الكبرى 1/ 36. 
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الخطاب: فإن أخرت فإلى شطر الليل”!' الحديث وقال 8ه : (من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”© الحديث. واختلفوا هل المستحب تعجيلها أو 
تأخيرهاء وفي المذهب فيه قولان» فروى ابن القاسم عن مالك أن تعجيلها 
أفضل» وكره تأخيرها إلى ثلث الليل”؟ اعتماداً على قوله #86 لما سئل عن 
أفضل الأعمال فقال: (الصلاة لأول وقتها)”* وهو قول الشافععى» وروى 
العزاقيوة سن صابن أن تعره افضا "توي قال ابو تيوه" مادا عا 
قوله 92ة: (لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى آخر الليل)”7 قال: 
ال عدن أخرة اللة اسن تفي غات الله 


قوله: «ووقت (الصبح) طلوع الفجر الثاني»: يعني الفجر الصادق» 
وأجمع جمهور العلماء على أن الفجر الكاذب المسمى ذنب السرحان”* لا 
مدخل له في حكم الصلاة» ولا الصيام» وقد قيل في ذلك: ثلاثة طوالع 
متوالية» فالحكم معلق على وسطها قياساً على الغواربي””" ». وقاس آخرون 
الغوارب على الطوالع» وهو قياس ضعيف لأن كلا الأصلين مختلف فيه 
فالأصح ألا يقاس عليه”'"". 


(1) كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل فإن 
أخرتم فإلى شطر الليل» ولا تكونوا من الغافلين. ينظر: سنن البيهقي 1/ 445؛ 
مصنف عبد الرزاق 1/ 556. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) المدونة 1/ 56؛ شرح التلقين 1/ 398. 

(4) سبق تخريجه. 

9 المسق 226/1 

06 بدائع الصنائع 24/1 1. 

(7) حديث: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل). صحيح مسلم. 
كتاب الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء حديث (639) 442/1. 

)2665 في نسختي : «ق» و«غ»: (صلاة الفجر). 

(9) السرحان: بالكسر الذئب» والأسدء والجمع سراحينء ويقال للفجر الكاذب 
(سرحان) على التشبيه. ينظر: المصباح 1/ 273؛ لسان العرب 481/2. 

(10) الغوارب: مفرد غارب» وهو أعلى كل شيء. ينظر: المصباح 2/ 444. 

0 بداية المجتهد 1/ 192. 
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قوله: «والتغليمس) بها أفضل»: قلت: هذا مذهب مالك وأصحابه 
1 ولا خلاف عنه في ذلك”7 اعتماداً على ثبوت ذلك عن النبي كله من 
حديث عائشة(6© وغيرها””» ولمداومته عليه» وهذا من أدل الدلائل على أنه 
أفضل» لأنه لا يداوم إلا على الأفضل. ٠‏ وقد روى أبو حنيفة وغيره 3 
الإننفار"” يها أفظن""؟ لعولة نك : (اسفووا بالفيحي ننه الك ادر 2 
وتأوله أحمد بن حنبل على أن الإسفار طلوع لكيه وت . وهو بعيل. 
واختلف المذهب في آخر وقتهاء ا طلوع الشمس. وقيل: الإسفار 
البين'” وكلا القولين مستقر من أجوبة مالك فيمن رجا أن يدرك الماء قبل 
طلوع الشمس أنه يتيمم, فلو كان ما بعد الإسفار وقت اضطرار لما أخزت 


00 التغليس : ظلام آخر الليل؛ أو هو اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل. يقال: غلس 
تغليساً خرجوا بغلس»-وغلسن في الصلاة صلاها بغلس. ينظر: المصباح 2/ 450؛ 
الفواكه الدواني ص 165. 

() المدونة 1/ 56؟ التفريع 1/ 219؛ النوادر 1/ 153؛ الإشراف 1/ 59؛ شرح التلقين 
2110/1 

(3) حديث عائشة: ونصه: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كَكِيَةِ صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب وقت الفجرء حديث (553) 210/1؛ 
صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب استحباب التبكير بالصبح. حديث (645) 1/ 
5. 

(4) كأبي مسعود الأنصاري ونه . ينظر: سنن أبي داودء حديث (394) 107/1. 

(5) الإسفار: الإضاءة» وأسفر الفجر: إذا أضاء قبل الطلوعء ولا شك فيه. ينظر: لسان 
العرب 4/ 370. 

(6) مختصر الطحاوي ص 24؛ حاشية ابن عابدين 1/ 147؛ بدائع الصنائع 2/ 156. 

(7) حديث: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). سئن بين داودء باب في وقت الصبح. 
حديث (424) 1/ 115؛ سئن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء 
حديث (672) 221؛ مصنف ابن أل شيبة» حديث (3242) 1/ 283. واللفظ له. 

(8) شرح العمدة 224/4. 

(9) الإسفار البين: عندما يبين الصبح. وتظهر فيه الوجود ظهوراً بيئاً. عط 1 أسياه 
المدارك 1/ 153. وقيل: الإسفار البين الذي يكون قرب طلوع الشمس. ذهب وإلى 
هذا من رآى أن للصبح وقت ضرورة. ينظر: المقدمات 1/ 150. 


307 


الصلاة إليه» ويوجب التيمم محافظة على الوقت الاختياري قاله القاضي أبو 
[21/,] الوليد'''. وفيه نظر. لأن الاضطرار مستقل بحكمه فلا يكون كمحل 
التوسعة. وروى ابن نافع عن مالك في المسافرين يقدمون الرجل يصلي بهم 
فيسفر بهم لصلاة الصبح قال: يصلي الرجل أول الوقت أحب إلي» وهذا يدل 
على أن وقت الإسفار وقت الاضطرارء قاله القاضي أبو الوليد' أيضاء وهو 
ضعيف, لأن الترجيح في محل الاختيار ممكن باعتبار شيئين يتواردان على 
ذلك المحل». فيكون أحدهما أولى بالاعتبار. 

قوله: «وأما المثل في العصرء ومغيب الشفق في العشاء الآخرة فهو في 
الرفاهة والاختيار»: إشارة إلى ما ذكر من جواز الجمع للمسافر في الظهرء 
والعصرء. والمغرب, والعشاء إذا جد به السير. وسنفصل ذلك في موضعه. 


قال القاضى َه : «فأما أوقات الضرورة والتضييق فهي (لخمسة)() 
للحائض تطهر» إلى آخره. 

لتترل: الأصل في هذه الأوقات قوله يِه فى حديث أبي هريرة وغيره: 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”*' وفى بعض طرقه: (من أدرك 
ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر” وقد اختلف قول مالك في هذا الحديث؛ فمرة 
حمله على العموم في أصحاب الضرورات وغيرهم» والمشهور عنه أنه 
مفخصوض بأضحات: الأعغذار جمعاً بين ظاهرهء وظاهر قوله 826 (تلك صلاة 


(1) المنتقى 811/1. 

0 المعقى" 21111 

(3) ساقطة 2 النسخ : «ق» وااخق») ولاخع». 

04( تقدم تخريجه. 

(5) حديث: (من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح). سئن أبي داود. كتاب 
الصلاة. باب وقت صلاة المغرب» حديث (412) 112/1؛ سنن الترمذى. كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك ركعة. حديث (186) 1/ 353. ْ 
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المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر 
أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلً”'' الحديث. وثبت الذم على التأخيرء أو عليه 
مع غيره فدل على أن التضييق في المفهوم من ظاهر الحديث الأول منعه. 
فكأن ذلك-قريئة :دلت»على أن الأول مخضوضن بأصضحات الأعذان... وقد اتفق 
جمهور العلماء على أن تأخير العصر إلى الاصفرار مكروه» ونص المالكية 
على أنه مؤد حينئذ آثم'7»: وفي إجماع الأداء والمأثئم نظرء فإذا ثبت ما ذكرناه 
فقد اختلف المذهب فى الركعة المشار إليها فى هذا الحديث. فقيل: الركعة 
بسجلتيهاء. لأنه المفهوم الشرعي» وفيل: مجرد الركوع. وهو المفهوم 
اللفوئ+ والقولان فن النذهن مبديان 'علن 7 الاعلافه فى (الع 00 
المتعارضين أيهما يغلب» والظاهر تغليب العرف الشرعى على اللغويي0) لأن 
تقديم الأحكام (الشرعية)””' يتنزل الخطاب مقتضى عرفهء وفي هذا الحديث 
دليل على أن الركعة أقل ما يكون بها المدرك مدركا. وبه قال الجمهور من 
أهل العله”؟', وقال الشافعى وأبو حنيفة من أدرك م قبل غروب 
الشمس فهو مدرك للعصر”* عند الشافعي بناء منه على أن أواخر الأوقات 
مشتركة. وفى حديث عائشة: (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك 


)10( تقدم تخريجه. 

(2) شرح التلقين 1/ 413. 

)3( في نسختي : «خحق» واخخع»: (الفرقين). وفي هامش نسخة «(خع) قال مصححه: أظنه: 
العرفين. وهو كما ظن. 

(4) المغني لابن قدامة 57/10. 

(5) في النسختين: (الشرعي). 

(6) المنتقى 217/1 218. 

(7) كذا فى النسختين» والثابت عندهما: (ركعة). 

4 بدائع الصنائع 1/ 123؟؛ المهذب. 

(9) هذا صحيح.ء لكن بين وقتي الظهر والعصرء ووقتي المغرب والعشاءء أما بين وقتي 
العصر والمغرب فلا اشتراك» قال الشربيني: ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن 
تكبيرة آخر وقت العصرء وتجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء 
لانحاد وقتي الظهر والعصرهء ووقتي المغرب والعشاء في العذر. ينظر: الإقناع 1/ 
4؛ وفي بداية المجتهد شيء يشبه ما ذكره ابن بزيزة 1/ 196. 


309 


الصلاة)”'' الحديث؛: وتفسير الراوي مرجوع إليه. 


وذكر أصحاب الضرورات وهم ستة وصور العكس في قسمين منهم وهو 
قسم الطاهر تحيض0ء والمفيق يغلبء قال: ويمكن تصويره في الناسي» وبسط 
ذللك يطول هد افيا من المشكلات التي عادةً الطلبةٌ يتذاكرون فيه. 

قال القاضى كله : «وبسط ذلك يطول» إشارة إلى الناسي وحده ويمكن 
أن يكون إشارة إلى الجميع» ولم يذكر المسافر في أصحاب الأعذارء وذكره 
أصحابناء ويتصور فيه العكس» فتصوير العكس في ثلاثة أقسام من أصحاب 
الأعذارء ونحن نبسط ذلك فنبدأ بالحائض. ولا شك أن (الحيض)”” مانع من 
الصلاة» فإذا ذهب المانع عنهاء وبقى من النهار بقدر خمس ركعات نأكثرء 
وجب عليها الظهر والعصر لإدراكها وقتهما أربعاً للظهرء وركعة يدرك بها 
العصر لقوله : (من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك 
العص )!6 فإن بقي مقدار أربع ركعات إلى واحدة (لم تسقط)”© عنها الظهر 
لأنها كانت في وقتها أيضاً ووجبت عليها العصر لإدراكها لها بركعة منهاء فإن 
كانت مسافرة (فالتقدير)”© في حقها بثلاث ركعات» وعكس هذا أن تحيض 
الطاهرء وقد بقي من النهار مقدار خمس ركعات نأكثرء سقط عنها الصلاتان» 
لآنها حاضت في وقتهماء وأربع ركعات قبل طلوع الفجر في حق 211/ظ] 
المسافر والحائض في الليل بخمس قبل غروب الشمس في صلاة النهار في 
حق الحائض» أو ثلاث في حق المسافرء فقد ظهر في الحائض الموجب 
والمسقط. وكذلك المغلوب يفيق وعكسه المفيق يغلب, والأمر في ذلك على 


(1) حديث: (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة): لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
ونص حديث عائشة: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من 
الصبح قبل أن تطلع فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة. ينظر: صحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.» حديث (609) 
4/1. 

() في النسختين: (الحائض). 

(0) سبق تخريجه. 

(4) في النسختين: (سقطت). 

(5) في الأصل: (كالتقدير). 
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ما بسطناه» فالإفاقة موجبة» والإغماء مسقطء وقد بين القاضي أن مانع 
الانعكاس في حق الصبيى حسي» وفى حق الكافر شرعي . 


قوله: «وأخذ في حال التضييق بما يؤخذ به الكافر الأصلي»: يعني من 
اعتبار الركعة الواحدة قبل الغروب للعصرهء والخمس فما دونهاء فجعل حكم 
المرتد إذا دعى إلى الإسلام كحكم الكافر الأصلي”'' من حيث إنه لا يؤخذ 
بقضاء ما فاته” » وهذ العلة موجودة في الحائض التي يتصور فيها العكس 
فعلى مقتضاها يجب تساويهما من جهة التغليب» ومن المعلوم أنهما مفترقان. 
وأما الناسي» فيتصور فيه صورتان: الأولى: أن يقال لم أدخله مع أصحاب 
الضرورات» ومن المعلوم أن القضاء واجب عليه أبدا. الثانية: في تصوير 
العكس فيه. والجواب عن الأول أنه إنما أدخله فيهم ليبين حكم الأداء 
والقضاءء وذلك أنه إذا ذكر قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فما زاد 
وجب عليه الظهرء والعصرء وكانت أداء لا قضاءء وإن ذكر أربع ركعات 
فأقلء كانت الظهر قضاء والعصر أداءء وإن ذكر بعد غروب الشمس وجبتا 
عليهء وكان قاضياًء فيشترك الناسي مع أهل الأعذار في أمرين: الأول: رفع 
ار وهو معنى عام. الثاني: خصوص الأداء» فإذا ذكر بمقدار خمس ركعات 
فأكثر من صلاة النهار أو ثلاث فى حقه إن كان مسافرا فهو مؤد فيهماء وإن 
3015 قد وه بد لضة فين قافن اللذ را على جنك وناو مؤدياً للثانية إن بقي لها 
مقدار ركعة فإن ذهب الوقت فهو كما قدمناه قاض فيهماء وينفصل الناسي عن 
أهل الأعذار بوجوب القضاء أ ! 
عليه الفعل مطلقاًء فما فائدة قوله: «قضاء أو أداء» قلنا: تظهر فائدته فيما إذا 
[تذكر]” صلوات منسيات مع حاضرة الوقت» وكان الوقت ضيقاً فإن كانت 
أداء فهل يبدأ بالحاضرة أو بالمنسية» يجري فيه الخلاف المعلوم؛ ومشهور 


يذأ افق قير فيك بويت" 7 "فزن قبل إذ1 وض 


(1) شرح التلقين 1/ 408. 

(2) بدليل قوله تعالى: #قل لِيَّذِيِنَ كَدَررَا إن يَنتَهُوا يُمْمْرٌ لهم ما هَدَ سَكَتَ4 [الأنفال: 38]. 

() شرح التلقين 1/ 417 وما بعدها؛ القوانين ص34 35؛ المعونة 7/1 262»؛ وما 
بعدها. 

(4) زيادة يقتضيها السياق» ولعلها من سهو الناسخ. وفي نسخة : لاغيق»0: (أدرك). 
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المدفت أتدييدا بالفؤاتة إن كانت يتسيرة» وإن أدى ذلك" إلى.فوات :وت 
الجافيزة :وإن كانت الفواقث كن" يدأ بالتحاضيرة دواما إذا كانت الفيلاة 
قضاء فهو من باب ترتيب المتروكات بعضها من بعضء. وقد وقع في المذهب 
أنها أداء في حق النائم والناسي مظلقا*© لقوله تة: (فإن ذلك وقتها)7© 
وهذا حكم الناسي يذكرء وأما عكسه فهو الذاكر ينسى» ومعلوم أنه غير 
مكلف حال النسيان» فهو ينتظر الذكر»ء فإذا ذكر وجب عليه فعل الصلاة» 
وههنا ينظر هل ذكر بعد بقاء الوقتء أو بقاء بعضهء أو انقضائه جملة. 
ويترتب على ذلك هل هى قضاء أو أداء» ويجري على ما قدمناه إذا ذكر 
منسيات سابقة مع المنسية الخا ير والله المستعان بفضله. 

وههنا فروع تتعلق بأصحاب الأعذار. 

الفرع الأول: هل يعتبر وقت الركعة بعد زوال المانع فقطء أو بعد زوال 
المانع. وتحصيل الشرط من الطهارة» أو ستر العورة فيه قولان في المذمب 
5 جميع أصحاب الضروروات» أحدهما: أن التقدير معتبر من وقت زوال 
المانع فقط 4 قزل هيز (تعضيل)"* القر 5 وفيت السبالة على" القلاف 
في الطهارة هل شرط في الوجوب أو شرط في الأداء'©". وأنكر بعض الشيوخ 


(1) اختلف في حد الكثيرة» فقيل: الأربع» وقيل: الخمس» وقيل: الست وهو الصواب». 
إذ لا يصح أن يخصص عموم الحديث إلا بما يتفق أنه كثير وهو الست صلوات. 
ينظر: المقدمات 1/ 208. 

(2) القوانين الفقهية ص50 - 51. 

(3) حديث: (فإن ذلك وقتها): لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن معناه ثابت في صحيح 
مسلمء كتاب الصلاة» بياب قضاء الصلاة الفائتة واستحبابت تعجيل قضائهاء حديث 
(684) 477/1» ولفظه: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصل إذا ذكرهاء 
فإن الله وَيْنَ يقول: ظوَأقِي أَصَّلَرةَ إزكرق4 وقال في حق الناسي» نفس الكتاب 
والباب» حديث (684) 1/ 477» ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها. . . 

(4) كذا ولعل الصواب: (وتحصيل) بزيادة الواوء ليستقيم المراد. أي وقت زوال المانع؛ 

(5) المنتقى 1/ 249؛ شرح التلقين 1/ 425. 
إلا بعد فراغهم من الظهرء وإن قلنا: إن الطهارة شرط في الأداء لم يعتبر الطهر في - 
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الخلاف فى الصبى والحائض بناء على أنهما غير مكلفين» والخلاف فيه عنه 
غير جار فيهماء» وأجراه غيره في جميعهم؛) بناء على ما ذكرناه. وأصل 
المذهب أنه في بعضهم أشهر منه في بعضء» والمشهور في الكافر تحصيل 
الشرط في حقه غير معتبر لاشتهار الخلاف فيه هل هو مكلف بفروع الشريعة 
أم لا؟ واختلف في المغمى عليه فهو عند مالك كالحائض وعند عبد الملك 
0-5 


فرع : إذا وقع الخطأ في التقدير مثلاً أن تقدر الحائض أنه بقي من النهار 
3 ] خمس ركعات ثم تغرب الشمس قبل ذلك» فإنها تعمل على ما بينت 
في الوجود على التقديرء فإن أمكنها (قبل)” الغروب فعلت»ء وإلا سقطت 
عنها الصلاتان» لأنها في وقتهما غير مكلفة» وكذلك الحكم في بقية أصحاب 
الأعذارء ولو قدر ضيق الوقت فكشف لها اتساع الوقت في الصلاة قطعت» 
وهل تقطع على شفع أو على وتر فيه قولان في المذهب. الأظهر أنها تشفع 
الركقة نافلة إن كان فى الوقت سعة» وإلا قطعت على وتر [وصلت]7" صلاتها 
الى ذكرت 7م 

فرع: إذا أحرمت بالعصر قبل الغروب بركعة» فلما كانت في آخر 
ركعة بعد غروب الشمس حاضتء فهل تقضي العصر أم لا؟ قال سحنون 


)00 


تقضيها لأنها حاضت بعد خروج واقني50 : وقال أصبغ لا قضاء عليها 8 


- جميعهمء لأن الوجوب غير موقوف على شرط. ينظر: شرح التلقين 1/ 425. 

(1) في نسختي: «خع) ودخق»: (كالمسافر)» كذا ولعل الصواب ما أثبته. ينظر: المنتقى 
1/ 249. 

(2) المنتقى 1/ 249 وفيه: أما المغمى عليه فأجراه مالك مجرى الحائض لأنه مغلوب غير 
ملومء وقال ابن حبيب هو كالنصرائي يسلم قال: ووجه ذلك أن المغمى عليه حين 
يفيق من الصلاة كالكافر وإنما هو كالمحدث. 

(3) في نسخة: «خحق» زيادة: (في). 

(4) فى النسختين (كلمة) غير مقروءة. ولعلها كما أثبت. 

05 - التلقين 1/ 418 419. 

(6) المنتقى 1/ 218. 

(7) المصدر نفسه 218/1. 
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والأول أظهرء لأن إدراك الوجوب حاصل بإدراك الركعة الواحدة. 

فرع: إذا ظهرت الحائض بماء نجس لمتعلم بنجاستها فصلت الظهر 
والعصر لإدراكها وقتهما الضروريء ثم تبين لها ذلك بعد الصلاة» فهل يلزمها 
القضاء أم لا0''؟ أما إن كانت مجتهدة ففي وجوب القضاء عليها قولان مبنيان 
على الاختلاف في الاجتهادء هل يرفع الخطأ أم لا؟ وإن كانت عامدة وجب 
علبها: :اتقاقا . 

قوله: «وما قصر عن ذلك فليس بإدراك» : 006 من مذهب المخالف. 
وكلام القاضي يقتضي أن تحصيل الشرط معتبر في حق الحائض والتمن 
عليه» والصبي والكافر يسلم» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وأصل ابن القاسم 
أن الكافر تغلظ عليه» ويعتبر له من وقت الإسلام بخلاف غيره من أهل 
الضرورات©2» إذ الكافر غير معذور كما قال القاضى”©. وذكر الخلاف فيما 
إذا أدرك أربع ركعات قبل طلوع الفجر هل يصلي المغرب والعشاء فقطى 
وذلك بناء على الاشتراك أو نفيه» فمن جعل الوقت الآخر لصلاتين أسقط 
المغرب لفوات وقتها» ومن جعله مشتركا أوجب عليه المغرب لإدراك وقتها 
لثلاثة والعشاء لإدراكها بواحدة”" وقد قال 18: (من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)50 . 


قوله: «وأما المسافر ينسى في سفره الظهر والعصر»: وهذا الفصل 
ظاهر.ء وحكم الذاكر بعد السهو اعتبار الوقت. والبناء عليه» اتساع أو ضيق 
فيصلي على نحو ما بقدره بعد انقضاء الوقت جملة قضاء على نحو ما أوجب 
عا وان كان لسوت ماقا مرت نواه كا تياد ا عناقها يفريه اذ 


0 


أراد تكميلها جاز للمسافر الذاكر في حال سفره التيمم على أصل المذهب. 


(1) شرح التلقين 1/ 418. 

(2) شرح التلقين 1/ 424؛ المنتقى 1/ 249؛ القوانين ص35. 
(3) التلقين ص 29. 

(4) شرح التلقين 1/ 419. 

(5) سبق تخريجه. 


و -- ص 


ياب 00 الأذان والإقامة(2) 


قال القاضى ونه : «وهما سئنتان غير واجيتين» . 
شرح: الأذان في اللغة هو: الإعلام” وفي الشريعة: الإعلام بدخول 
(أوقات) 7 ل 


وقد اختلف العلماء في طريق ثبوته» فقيل: الوحي في اليقظة. وقيل : 
قّ ال وقيل: الاجتهاد. وقد قيل: في قوله تعالى: ##وَإدًا ناديم إِلَ 
لصَلَِوَ أعَدُوها هُْوًا وَلَمبَا» [المائدة: 58] أن يهودياً كان سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمداً رسؤل-: الله يعئول: أحرق الله الكاذت فدخلت جاريعه بثاز فطارت 
منها شرارة فاحترق البيت بجميع من فيه"” . 

وقد جاء في الصحيح أن القتسم نا كتووا أرادوا أن متععلو ا كلها 
على أوقات الصلاة» وذكر أشياء يفعلونها فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا وقال 


000 فى نسخة: غ) زيادة: (ذكر). 

(2) الإقامة: هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة 
المفروضة ذات الركوع والسجود. ينظر: الفواكه الدواني 171/1. 

(3) لسان العرب 13/ 29 ومنه قوله تعالى: #قَالُوَاً َادَنَكَ» [فصلت: 47]. 

(4) في نسختي: «خعا و«اخحق»: (الأوقات). 

(5) وعرفه الدسوقي بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. ينظر: حاشية 
الدسوقي 1/ 191. 

(6) ينظر: سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. حديث (499) 4135/1 
سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» حديث (189) 1/ 358. 

(7) فتح القدير 2/ 56» وفيه: كان رجل من اليهود تاجراً إذا سمع المنادي ينادي بالأذان 
قال: أحرق الله الكاذب قال: فبينما هو كذلك إذ دخلت جاريته بشعلة من نارء 
نظاورك رار متهاء قن اليك تا عرقعة. ينظونايضا : أاشنيات المرول: لا بى الحمدة 
العساتووئ من 014» دان الكنت العلضة: تروك لناة» عل أولى » سة 402 اهب 
2مم. 
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0000 


بعضهم : نورم ناراًء وقال بعضهم: كذا 

واختلفت آراؤهم فرأى عبد الله (بن)!2 زيدا/ الأذان في صورة طويلة 
معلومة”*'» وذكر البزار””' وغيره من علماء الإسناد أن النبي يَكِهِ: (سمع الأذان 
ليلة الإسراء)”© واختلف العلماء فى حكمهء والجمهور نالسر جو ايت ار 
مساجد الجماعات» وأما إقامته في مصر الإسلام» فاتفق العلماء على 200 
وقسمه آخرون من المالكية نباي فقالوا: منه واجب»ء ومسئون». ومختلف 
فيه» ومندوب» ومكروهء ومباح. 

فالواجب الأذان في المصر في موضع واحدء والمسنون الأذان في 
مساجد الجماعات على الأشهر من المذهب قال مالك: #يجب النداء فى 
مساجد [22/ ظ] العشائر والجماعات7 واختلف الأشياخ فى مفهومه فقال 


003) 


(1) ينظر؛ صحيح البخاري» باب الأذان مثنى مثنى» حديث (581) 220/1؛ صحيح 
مسلمء باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث (378) 1/ 286. 

(2) في النسختين: ابن أبي. 

(3) أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي المدني؛. صحابي جليل» 
فيد العقبة وبترك .وهر الذي أرى الأذان» ركاف ذلك فى الشحة الأزلى: من الهجرة 
توفي سنة 32ه ‏ 653م. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 376. 

(4) ونصها في ؛ سكن الترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في بدء الأذان» حديث (2)189 
1/ 158 ؟؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» حديث (499) 1/ 135. 

(5) خلف بن هشام بن ثعلبء. الإمامء الحافظ. الحجةء شيخ الإسلام؛ أبو محمد 
اللكدادى اللوارسوله ايه 39 امي الت بن أنس وحماد بن زيد وغيرهماء. حدث 
عنه مسلم في صحيحه وأبو داود في سنئنه» توفي سنة 229ه - 844م. سير أعلام 
النبلاء 577/10 580. 

(6) حديث: (أنه يَكِِ سمع الأذان ليلة الإسراء). مجمع الزوائد باب بدء الأذان 1/ 328. 
قال الحافظ ابن حجر: وللبزار وغيره من حديث ب لما أأزاة الله ان يعلم رسوله 
الأذان أتاه جبريل بداية يقال لها: البراق فركبها... وفى إسناده زياد بن المنذر أبو 
الجاروه وهو متروك. .. والحق أنه لا يضح شيء من هذه الأحاديث وقد جزم ابن 
المنذر بأنه كد كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة فى مكة إلى أن هاجر إلى 
المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في ديك ا الله بن زيد. ينظر: 
فتح الباري 2/ 79. 

(7) المدونة 461/1 المعونة 1/ 202؛ الإشراف 1/ 68؛ شرح التلقين 1/ 429. 
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بعضهم: هو وجوب السئن» وقال بعضهم: وجوب الفرائض» (والمختلف 
فيه)”!2 الأذان في مساجد المحلة والمندوب الأذان في البادية اعتماداً على 
كادي انلف بن ال يق 0900 وفانى حفيت امن عا الو 0 
ويحمل عندنا على الندب خلافاً لمن حمله على الإيجاب تمسكا لديا 


واختلفوا ذ فى المكروه ثقيل : هو أذان المرأة وفيل: إنه 60 0 
مندوب إليه كأذان الزضة 17 أ وقد صح أن عائشة كانت تأذن وتقيم اي 5 


(1) في نسختي: اخع» و«خق»: (والمسنون) ولعل الصواب ما أننه متنا ف اترتيكب ابن 
بزيزة وتفسيمه 

)02 أب ممليقاق ”مالك بن الحويرث الليثي» روى عن النبي وَيِلِ. وعنه أبو قلابة وغيره 
توفي سنة 74ه - 694م. ينظر: تهذيب التهذيب 13/10 14. 

(0) حديث مالك بن الحويرث كما في الصحاح أنه قال: أتيت النبي كلد في نفر من 
قومي» تأقفنا. عنده عشرين الله وكان وخيما :رفيقا فلما رأى شوقا: إلى أهالينا قال 
ارجعواء فكونوا فيهم. وعلموهم وصلوا فإذا عمدا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم. واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب من قال 
ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حديث (602) 226/1؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» 
باب من أحق بالإمامة» حديث (614) 861/1. 

(4) أبو سعيد الخدري. الإمام المجاهد. مفتي الندضة: سعد بر مالك من تان من 
تغلة» شهد أبوة يوم أحد وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان. 5 سئة 74ه- 
4م. ينظر: السير 3/ 168 - 171. 

(5) حديث أبي سعيد الخدري: ونصه كما في موطأ مالك: إني أراك تحب الغنم والبادية 
فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أنو سيد" 'سحغقه من 
رسول الله كَكّةِ: موطأ مالك؛. كتاب الصلاة». باب ما جاء في النداء للصلاة» حديث 
(151) 1/ 69. وأخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الصلاة» باب رفع 
الصوت بالنداء» حديث (584) 221/1. 

(6) المحلى 3/ 125. 

(7) القوانين الفقهية ص35؛ مواهب الجليل 1/ 435. 

(8) حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم؛ المستدرك على الصحيحين» باب في فضل 
الصكوات 'الخسن حديث (4320/1:)731:سئن البيهقى الكبرق» كتابت الضلاة» 
بآ أذان المرآة وزقامتها لنفسها وصواحاتهاء -حديك (017281 4480/1؛ مضلف اين 
أبي شيبة» حديث (2320) 202/1؛ مصنف عبد الرزاق» حديث (5015) 3/ 126. 
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اللمعدر”'" وذلك نتاء غلن. أنها توم قن 1 قفر سواه الع 3 

وكذلك رأى إسحاق أن على النساء الأذان والإقامة 9 وقال الشافعي عليهن 
الإقامة» فإن أذن فحسن”© » وقال مالك: لا 1 عليهن ا ون اي 
وذكر أبو بكر بن فورك أن أم ورقة الأنصارية”” ف تؤم أهل دارها في 
الفرائض”؟ وكان رسول الله تلِ يقول: (انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها وأمر 
أن يؤذن لها ويقام)”" وإنما سماها رسول الله يَلِ شهيدة لأنها قتلت في أيام 
عمرء قتلها غلام وجارية لهاء فأتى عمر بن الخطاب فصلبيهماء فكانا أول 
مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله كيه وكان يقول: (انطلقوا بنا 
إلى هذه الشهيدة نزورها)90 فكان ذلك كما قال. فهو من معجزاته الإخبارية. 
ذكره ابن فورك في كتاب الفصول”'' وذكرناه في تأليفنا المنقول من معجزات 
الرسول”2©. والمباح أذان الرجل في داره لا ينتظر جماعة» واختلفوا في أذان 
يوم الجمعة هل هو واجب وجوب الفرائض أو وجوب السئن المؤكدة؛ فأصل 


(1) ينظر: بداية المجتهد 1/ 212؛ خلاصة البدر المنير 1/ 106. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) الأم 211 المجموع 472؛ شرح فتح القدير 1/ 354؛ المهذب 100/1. 

(4): نيذاية البسنية 521271 المقى 253:/1: 

(5) الأم 84/1. ْ 

(66) المدونة 1/ 59؛ قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة» قال: فإن أقامت المرأة 
فحسن قال ابن الجلاب موضحاً هذا الكلام: وليس على النساء أذان ولا إقامة قاله 
ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن. ينظر: التفريع 221/1. 

(7) أم ورقة بنت عبد الله الأنصارية» كان رسول الله كَِكةٍ يزورها ويسميها الشهيدة. ينظر: 
تهذيب التهذيب 12/ 482. 

(8) المبدع 72/2؟ المغني 2/ 16. 

(9) حديث: (انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها وأمر أن يؤذن لها ويقام). سكن أبن حاوة؟ 
كتاب الصلاة» باب إمامة النساءء حديث (541) 161/1؛ صحيح ابن خزيمة» كتاب 
الصلاة» باب إمامة المرأة فى الفريضةء» حديث (1676) 3/ 89. 

(10) ينظر: هذه القصة فى: مت ليان الكبرى 3/ 130. 

(11) لم أقف على هذا 0 ْ 


(12) لم يذكره أحد من الذين اهتموا بترجمة ابن بزيزة ومؤلفاته. 


23158 


مذهب مالك الأذان فيه فرض كفاية لا فرض على الأعيان7!' . 

قوله: «والأذان في الصبح تسع عشرة كلمة» : كما دكرةب وقل اختلف 
العلماء في ذلك» وأصل مذهب مالكء وأهل المدينة أن الأذان كله مثنى إلا 
الشهادتين فإنهما مربعة» اعتماداً على العمل الجاري بالمدينة» واختلف 
أصحاب مالك هل المستحب 5 الشهادة أن 58 بها منخفض الصوت» ثم 
يرفع لكاي أ يرفع الصوت ال 5 قأله جمهورهم» اعتمادا على حديث أب 
محذورة مه (واختار)” المكيون والشافعي تربيع ا 5 
والشهادتين فة كن "توعان الغيريون تربيع التكبير وتثنية الشهادتين 
وما بعدها ثلاث مرات إلى قوله: حي على الفلاح - جملة واحدة كا نه قر ا 


نسما من غير فصل فتقول: أللّه كيو أربع مرات» ثم تقول: انيل أ 
لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح» 


(1) شرح التلقين 1/ 429. 

(2) وهو المسمى عند الفقهاء بالترجيع» ومعناه أن يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته. 
ثم يرجعهما رافعاً بهما صوته. ينظر: الفواكه الدواني 172/1؛ مواهب الجليل 1/ 
6 2. 

(3) عيون المجالس 1/ 226؛ شرح التلقين 1/ 426. 

(4) أوس بن معير أبو محذورة» مؤذن المسجد الحرام» وصاحب رسول الله كله توفي 
شن 39ه اوقل +" 79 ينظ المبيو :117/5 +“تيديت: التهذيي 2220/12 

(5) حديث أبى محذورة الأعمى؛ سنن أبى داودء كتاب الصلاة. باب كيف الأذان» 
حديث (502) 4137/1 سئن الدارقطني: كتاب الصلاة» باب في ذكر أذان أبي 
محذورة» حديث (1) 1/ 233. 

(6) في نسختي: «اخع» و«اخق»: (اختلف) ولعل الوجه. هو المثتب. لدليل السياق. وما 
بعده . 

(7) أي يقول: «الله أكبر» أربع مرات» ومعنى الله امر مص الله أكبر من كل 
شيء وقال آخرون: إلماكك الفاصيل ون ماري في الي أ متشاركين فيه» والله 
تعالى عن ذلك» وإنما معنى أكبر هذا الكبير قالوا: إنما يقع التفاضل بأفضل بين 
متقاربين» قالوا: وقد جاء «أفضل» بمعنى اسم الفاعلء قال الله تعالى: #وهوَ أهوك 
عَيَنَةِ» أي هين» وقد قيل: بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة» 
ولم يرد به المفاضلة. ينظر: التنبيهات للقاضي عياض 1/ 113. 

(8) دقائق المنهاج ص 42. 
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ثم ذكر مرة ثانية ثم ثالثة وبه قال الحسن”'' وابن سيرين”” . 
واختار الكوفيون تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان”'. وكل هذا الاختلاف 
مسند الأحاديث المختلفة والعمل. 


قوله: «(ويزيد في 0 الصبح)0) الصلاة خير من الذوم»: وهذا 
مذهب غالك: واصتبحان 70 وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يزيدها في 
الصبح”6”. وهو باطل لثبوتها عن السلف من الصحابة» ولم يكونوا ليتفقوا 
على الخطأء وقد قيل: إنها كانت على عهد رسول الله يك **. والأشهر أنها 
قيلت في عهد عمر بن الخطاب بأمره. وأما الإقامة فمفردة كلها إلا التكبير 


(1) القوانين الفقهية ص 36. 

(2) أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك. سمع أبا هريرة وابن عمر وغيرهماء 
توفي سنة 77ه وهو ابن 77 سنة. ينظر: طبقات الشيرازي ص92. 

(3) نور الإيضاح ص 39. 

(4) في نسخة: «ق»2: (وفي الصبح يردد بعد حي على الفلاح) وفي نسخة: «(غ12: (وفي 
الصبح يزيد بعد حي على الفلاح). 

(5) المدونة 57/1؛ التفريع 222/1؛ عيون المجالس 268/1؛ الإشراف 67/1؟ 
النوادر 1/ 164 أما ما حكاه ابن حبيب عن مالك بأن التثويب محدث مبدع. .. 
وآثه شح :بضوات» ينظر: التوادق 164/1 كت وية انق رشن الج بان الهراد بهذا 
التثويب... ما أحدثه الناس بعد النبي كَةِ من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس. 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح... 
وقيل: إنه إنما عغنى بذلك قول المؤذن فى أذانه: حى على خير العمل» لأنها كلمة 
زادها في الأذان 0 خالف السنة من اليد ينظر : البيان والتحصيل 1/ 535. 

(6) الأم 1/ 85 خلافاً لأصحابه» قال في المهذب 57/1: فإذا كان في أذان الصبح زاد 
فيه التثويبف. وهو أن يقول بعد الحيعلة: الصلاة « حراس العرم» فركيرة » وكرة: دولك 
في الجديدء وقال أصحابنا : يسن ذلك قولاً واححدا فإنه إنما كره ذلك في الجديد لأن 
أبا محذورة لم يحكه. 

(7) هذا الذي نسبه ابن بزيزة وغيره من فقهاء المالكية لأبى حنيفة قد يكون فيه نظرء إذ 
الثابت في مصادرهم القول بالتثويب. ينظر: نور الإيضاح ص 39؛ بداية المبتدئ 
ص 12؛ الهداية شرح البداية 1/ 41؛ تحفة الفقهاء ص 1/ 110؛ المبسوط للسرخسي 
1/ 30!؛ بدائع الصنائع 1/ 155.. 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي 130/1. 
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فإنها مثنى. واختلف المذهب فى قوله: «قد قامت الصلاة» هل تثنى أو تفرد 
فيه قولان في النتمين؟!" منا عن داوق الا عاذي 20 

قوله: «ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح»: وهذا كما ذكره”©. 
وإنما أجاز مالك النداء لها قبل الصبح لقوله 8: (إن بلالاً ينادي بليل)0 
ولأنها صلاة تأتى فى وقت غفلة» وإذا قلنا بذلك فمتى يؤذن؟ فقيل: ثلث 
الليل وقيل : عنمن رك : شطرهء وقيل: بإثر صلاة العتمة إذا صليت فى 
الوقت المختارء وهي رواية أبى بكر الوقار” عن مالك وهي ب 
و1" وكان)0 الموذن امور بي وقد اختلف العلماء هل 0 وات اد 
مستحبة» وهو المشهور عن مالك”' وهل يحكيه المصلي [0/23و] فيه ثلاثة 


(1) شرح التلقين 1/ 437: المشهور عن مالك ونه أن قد قامت الصلاة توترء وذكر ابن 

(2) منها حديث (أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). صحيح البخاري. كتاب 
الصلاة» باب بدء الأذان» حديث (578) 219/11؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاةء 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة؛ حديث (379) 1/ 286؛ (أمر بلالاً أن يشفع 
ويوتر الإقامة)» زاد يحيى فى حديثه». فحدثت به أيوب فقال: «إلا الإقامة» (أي إلا 
قد قامت الصلاة)؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بشمع الأذان وإيتار 
الإقامةء حديث (378) 286/1. 

(3) المدونة 60/1؛ التفريع 221/1؛ النوادر 160/1؛ عيون المجالس 267/1؛ 
المعونة 1/ 208؛ الإشراف 67/1. 

(4) حديث: (إن بلالاً ينادي بليل). صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب أذان الأعمى 
إذا كان له من يخبره » حديث (2592 1/ 3 ؟ صحيح مسلمء كتاب الصوم. باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث (1092) 4768/2 موطأ 
مالك». كتاب الصلاةء باب قدر السحور من النداء» حديث (161) 74/1. 

(5) أبو بكر بن أبي يحيى بن زكرياء الوقارء روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
وغيرهم» قيل: توفي سنة 254ه» وقيل: غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 36- 38. 

(6) شرح التلقين 1/ 442. قال المازري معقباً على رواية الوقار: في هذا القول إفراطء 
إذ لا فائدة فى الأذان حينئذ». 

() ساقطة من نسخة: اخع). 

م فى نسعختى : اخجع) واخحق»: (كانت). 

(9) شرح التلقين 1/ 445. 
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أقوال» فقيل: إنه يحكيه في الفريضة والنافلة [وقيل: لا يحكيه لا في فرضها 
ول نيع" رقار ا كيزن النافلة دوق الفررفة رتوو العا ب ف 
الجيو 2 ققطتي بورد ول عقن الك له مول ولك قر ار لأدرا لك وافئة اا نه دك 
العلماءء مذهب مالك ما ذكرناء0© . 


(1) ساقطة من نسختي: «خع» و«خق» وأثبتها من شرح التلقين للمازري 1/ 445. 
(3) عيون المجالس 1/ 210؛ القوانين الفقهية ص37. 
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/- يورو - د 
باب العمل في الصلاة 


قال القاضي كِكْلَنْهُ : «الصلاة مشتملة على فروض وسئن وفضائل» . 

اشرح: ذكر القاضي في هذا الباب جملة كلية» وحصر في ذلك ضابط 
المذهب» وتبين مقصوهه بالاتصال والانفصال حيث قال: لوي بالانفصال 
جواز تقديم فعلهاء وأنها مكتفية بنفسهاء وذلك يتم في الطهارة» يعني (أن)*'" 
كل واحد منهما مطلوب لغير الصلاة. وأما الطهارة فتطلب لمس المصحف 
وغير ذلك» وأما ستر العورة فمطلوب على أعين الخلق» ولا تزيده الصلاة 
فريضة. ثم قسم الفروض إلى قسمين مطلق”” ومقيد. فالأول كالطهارة» وقد 
أجمع العناتء سل أنه :واتدنة لاضيةة قال تعالن ل ينا ٠‏ الدير سه مامتو .ذا 
فُمْثّمْ إِلَ الصَّلَرْة مَأَغْيِلُوا» الآية» وثبت عنه َلك أنه قال: (لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور) . وقد انعقد الإجماع على وجوبهاء لكن اختلفوا هل هي شرط 
في الوجوب أو في الأداء» على ذلك نشأ الخلاف في حكم من فقد الماء 
والفيدين” "روفن الملقس ته حلاف أقاو اليه القافى تحصييله ها تحب 
عليه الصلاة أولاً فيه قولان"احدهها : لست 0-07 لأن وجوبها موقوف 
على شرط متعذر بتعذر الوجوب. الثاني: أنها واجبة بناء على أن الوجوب 
يقي رشرظ جود العد له والطيارة المج طةدقيالأماس رإن تعدوحي دنم 
يتعذر الإيماء إليها. وإذا قلنا إنه يومئ إلى الماء أو إلى التراب فيه قولان 
أخدهها ؟ إنه إلى الناء إيتعاراء: الأنه الأمنل؟ "الثاني أن ل .الأيجاء إلى الماع 
إلى الفسيد» دعق عدم الماء فى أخل «الإناسس د يوذ قلها > إل سيا انان 
يعيد إذا وجد الماء أو الصعيد أم لا؟ فيه قولان: في المذهب: أحدهما: 


(1) في نسختي: «خع) و«خق»: (لأن). 

(2) الفرض المطلق: هنا معناه: الفرض الذي لا تصح الصلاة مع تركة على وجه 
كالطهارة من الحدثء والنية. ينظر: التلقين ص 31. 

(3) شرح التلقين 451/1. 
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الإعادة إيجاباًء لأن الفعل الأول غير واقع بشرطه. الثاني: إسقاط الإعادة: 
لأنه فعل أولاً جهد مقدوره؛ وإذا قلنا إنه لا يصلي فهل يقضي أم لا؟ فيه 
قولان: إيجاب القضاء ونفيه» والصحيح أن الإيماء بعد ذهاب الوقت مفتقر 
إلى دليل . 

قوله: «والنية7') فرض مطلق»: وهذا كما ذكره» ويكتفى من النية 
اعتقاد التقرب» وقال الجوهري”" يلزمه أن يستحضر عند تكبيرة الإخراء دلائل 
التوحيد؛ وأصل العقائدء وهو سبيل إلزام في حق من آنس بالبرهان. 

قوله: «ولا تصح الصلاة مع تركها على وجه»: تحقيق معنى الفريضة. 
لكن اختلفوا هل يفتقر كل جزء من أجزائهاء وعدد من أعداد ركعاتها إلى نية» 
أو تستحب النية في جميع أركانهاء وفيه قولان في المذهب”© . 

قوله: «وأما إزالة النجاسة فاختلف هل هي من شرط الصحة أو ليس 
من شرطها» : 

قلت: اختلف العلماء في حكم إزالة النجاسة بعد اتفاقهم على أنها 
تطلوية كترعاء- فقال الشافعى :وآابق حتيفة؟ إزالة التحاسة تن النوت والسسد 
والبمعة تراتعي ليذ على الإطلاق © كج نوفال قوم إنها ته بز لعن 
واضطراب المذهب في ذلكء فروى ابن وهب عن مالك أنها فرض على 
الإطلاق» ومن صلى بها أعاد أبدا على كل حالء وقال قوم من أهل العلم 


(1) في نسختي: «ق» ولغ» زيادة: (أيضاً). 

(2) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري من أعيان المصريين 
المالكية سمع أبا إسحاق بن شعبان وغيره» صنف مسنئد الموطأ بعلله. واختلاف 
ألفاظه وإيضاح لغتهء وتراجم رجاله؛ وتسمية مشيخة مالك. وألف حديث مالك مما 
ليس في الموطأء توفي سنة 381ه ‏ 992م. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 436. 

(0) الإشراف 72/1؛ شرح التلقين 2/ 535 536؛ المقدمات 1/ 170؛ القوانين ص 42. 
واشترط القاضي عبد الوهاب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام غير متأخرة عليهاء 
أو متقدمه عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت فى ابتدائها. ينظر: المعونة 1/ 214 - 
5 ومع اشتراط المقازة أنه لا يجوز الفضل بين التية والتكيرة لآ أنه يشقرط أذ 
تكون النية مصاحبة للتكبير. ينظر: حاشية العدوي على الرسالة 1/ 227. 

(4) الأم 88/1 89؛ التنبيه ص28؛ المهذب 1/ 59؛ بدائع الصنائع 1/ 114. 
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سنة على الإطلاق وهي رواية أشهب عن مالك» زمن صلى بها عامداً أو ناسيا 
أقاد في لوقك" (وروى ابن القاسم عن مالك أن إزالنها وابخية.مع الدكر 
ساقط مع النسيان فمن صلى بها عامداً أعاد في الوقت)”2 وبعده» ومن صلى 
بها ناسياً أعاد في الوقت فقط وهو المشهور في المذهب وذكر القاضى أبو 
محمد في شرح الرسالة أن المذهب كله متفق ن أنها فرض» وإنما اليخللاف 
في الإعادة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟” واحتج القائلون بالوجوب 
مطلقاً بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَيّبَكَ عر 46 الأصل 
بقاؤه على ظاهرهء وأما السنة فحديث [القبرين]”” وفيه (أن رسول الله يَكِلهِ مر 
على [23/ ظ] قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما كان 
نمدى بالتييية واه لاخر تكان له بمستوي سر نول !17 التسين بر فيل 
الأولون عن الاحتجاج بالآية” بأن المراد بالثياب القلب» والمراد خطاب 
الأمة. فتوجه إلى النبي تن والمعنى أمته. وإنما رجحوه وإن كان مجازاً من 
حيث إن هذه السورة أول ما أنزل من القرآن ولم تجب الصلاة حينئذ» وإذا لم 
يكن المشروط مفروضاً فكيف يتوجه فرضية الشرطء وفيه نظر”” وأما حديث 
القبرين فأسقطوا الاحتجاج به بناء على اختلاف رواياته» لأن بعضها (فكان لا 
يستبرئ من بوله) وكان في بعضها (١لا‏ يستبرىء21)” ولا تقوم الحجة 


(1) بداية المجتهد 157/1 159؛ شرح التلقين 1/ 453 454؛ المعونة 1/ 165؛ 
النواهر 1/ 82. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(9) «الشبية لابن سير :181+ اناطرع الرسيالة للقاضنى طيد الوشابفالموسزة هلجد 
الثانى» ويبتدئ فى كتاب الضحايا وهو محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 625ق. 

(4) ماضن فى اللسكين ‏ ولغل ‏ المزاداما أثقه, 

000 تقدم ا 

(6) المقصود قوله تعالى: «أوَببَكَ مَظهَرَ» [المدثر: 4]. 

(7).. ينظوة المكدئ ‏ 283:/1: 

(3) كذا ولعل الصواب: (يستتره): ينظر؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث (292) 241/1؛ سنن أبى داود» كتاب 
الطهارة» باب الانكبزاء سن البول» ديت 46/1203 سين اب ماجه كنات 
الطهارة؛: باب الاستبراء بعد البول» حديث (347) 1/ 29. 
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بالمحتمل. وإئما من أسقط الوجوب حمل الأمن على وجه العدي” : وتبعهى 
الثياب على ظاهرهاء وأثبت الندبية بصيغة الطلب الذي مقتضاها ترجيح 
المطلق نجنا علن ‏ خديت (سلا 5000 روى أن الهتي كي وضعوه على 
ظهر النبي 14 فلم يقطع صلاته ولم يعدى والغالب أنه لا ينفك من دمء وأما 
ابن القاسم فاعتمد على حديث النعلين» (وأنه لل خلع نعليه فخلع الصحابة 
نعالناء فقال: أخبرنى جبريل أنه فيها قذراً) الحديث خرجه أبو داود وغيره”. 

قوله: «فأما ما كان على الثوب فلا يتوجه عليه فرض إلا في ترك 
محله : يعت الثويت الحامل للنجاسة . 

قوله: «إن اختار المحل» : يعنى إن اختار المطعدي الخوفة الحامل 
واعوذا: عورم مد القبابثة فهل له أن يتركه جملة» وينتقل عنه إلى غيره من 
الثياتت الطاهرة. 

قوله: «أقو وجب»: يعنى إذا لم يجد ساتراً لعورته فيتعين عليه غسله . ثم 
الصلاة فيه» إذ لا تجوز الصلاة عرياناً مع القدرة على السترة. 

قوله: «وحكم ستر العورة حكم إزالة النحاسة:. إلا أنه لا يتصور فيه 
الخرك» : يعني أنه قادر على رفض الثوب النجس» ولس بقادر على رفع حكم 
العورة فلا يتصور فيها المحل إلا فعل السترة لا ترك على حكم المستورء 
فلات إزالة التجاتنة من الدوبع فإنه يتضون فيه رفمن القوب مظلتا »أو لهل 
الإزالة مله ه) وسيجىء الكلام فى تفصيل العورة الفاموز تاها إن شاع ازلةج 

قال القاضى كانه : «وأما استقبال القبلة ففرض» إلى قوله: «والواجب 
من التسليم» . 

55 5 8 07 95 5000-6 بد سرلا هه د سم 5 

اشرح: الأصل في استقبال القبلة قوله تعالى: #قهَدَ رّئ تَقَلْب وَهكَ في 


(1) بداية المجتهد 1/ 2158. 
(2) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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لسَمَءِ © [البقرة: 144] الآية وسبب نزول الآية أن النبى كله كان يصلى إلى 
الكعبة؛ ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس بضعة عشر شهرأء ثم 
حولت القبلة إلى الكعبة فقال قريش: قد حار محمد في أمره فأنزل الله هذه 
الل 

وأما السنة فقد ثبت أنه 8 (قال)”©: (ما بين المشرق والمغرب 
قبلة)””' إذ لا يستقبل نحو البيت وقال 86: (من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم)” وأجمعت الأمة على أن التوجه نحو البيت فرض على 
المس 7 عن القدرة© . 

قوله: «وهو في (حال)7) المسايفة»: تنبيهاً على حال الضرورة؛ ومن 
المعلوم إن حال محل الضرورة فيسقط فيه المعجوز عنه من استقبال القبلة» 
والركوع والسجود وغير ذلك. وفرق القاضي بين المعاين والغائب عن القبلة: 
أما المعاين فالفرض عليه عين القبلة» وأما الغائب فهل الواجب عليه عين 


(1) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص20 21» مطبعة البابى الحلبى وأولاده 
بمصر ط2 (د ت)؛ الصحيح المسند من أسباب النزول عقيل بن هاني الوادعي ص6» 
مكتبة المعارف الرباط 1400ه ‏ 1979م. 

(2) ساقطة من نسخة: اخع». 

(3) حديث: (ما بين المشرق والمغرب). سنن الترمذي». كتاب الصلاة (المواقيت)» باب 
ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث (342) 171/2؛ سنن النسائي» 
كتاب الصومء باب ذكر الاختلاف» حديث (2243) 171/4؛ سنن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب القبلة»ء حديث (1011) 1/ 3223. 

(4) حديث: (من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم). صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة. باب فضل استقبال القبلة» حديث (384) 1/ 153؛ صحيح النسائي. كتاب 
تحريم الدم. باب تحريم الدم.» حديث (3967) 7/ 476 سنن البيهقي الكبرى؛ كتاب 
الصلاة» باب لا يأتم مسلم بكافرء حديث (4921) 92/3. 

(5) المقدمات 157/1 158؛ بداية المجتهد 1/ 213؛ شرح التلقين 2/ 485؛ القوانين 
ص 41. 

(6) احترازاً من المسايف القاتل للعدوء إذ لم يمكنه استقبال القبلة» فإنه يسقط عنه فرض 
التوجه إليها. ينظر: شرح التلقين 2/ 487 488. 

() ساقطة من نسخة: «ق». 
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القبلة أم يجتهدء اختلف العلماء فيه» وفي الكدذهنفع فزلكن*"ن:وكدذلك 
اختلفوا هل الفرض على الغائب الاجتهاد والإصابة وفيها أيضاً قولان, 
وعليهما ينشأ الخلاف في وجوب الإعادة على ون على إلى حيو قله 

قوله : «وكذلك المتنفل على دابته في سفر القصر» : معناه أن المتنفل إلى 
غير القبلة جائز لأن النبي يلي كان يفعل ذلك" . تفلت المذهب هل يكور ذلك 
في كل سفر أو في السفر التي تقصر تقصر فيه الصلاة فقط فيه قولان في المذهب”” . 

قوله: «وإذا اجتهد مع القدرة فصلى ثم بان له غلطه فالإجزاء [24/:] 
حاصل»: تحصيل القول فى المصلى إلى غير القبلة أنه إما أن يفعل ذلك 
عاف ا أو تيد و تاها 3 جاهلاً. فالعامد يعيد أبداً. واختلف المذهب في 
الجاهل هل حكمه حكم العامد أو حكم الناسي أم لا؟ فيه قولان أحدهما: 
أتفوعد أندا تزهو الشهوئنة: المدعيه: بوالفاني :الها قي فن ارقف لان 
لقان قتر يهو قد يه فى :السرم ,]نفد للك تسفيدا باهم تليق لبا قاط 
فلا يخلو أن يرجع إلى يقين أو إلى ظن فإن رجع إلى يقين ففي المذهب 
قولان: أحدهما الإعادة أبداً. وهو قول أصبغ. والثاني: الإعادة في الوقت» 
ومبناهما على الخلاف في تصويب المجتهد. وظاهر الكتاب الإعادة في الوقت 
فقطء وإن رجع إلى ظن ففي الإعادة في الوقت قولان أحدهما أنه يصلي إلى 
الحيات الار: بع. الثاني: أنه يتحرى ويجتهد ويصلى إلى الجهة الواحدة لا 
عر بوملن هذا تسخر يانه الأرانى الممططة ار 


(1) التفريع 61/1 ؛ المعونة 212/1؛ الكافي ص38؛ عيون المجالس 283/1؛ 
المقدمات 1/ 158؛ بداية المجتهد 1/ 213؛ شرح التلقين 485/1 486. 

(2) المنتقى 2/ 398 399؛ بداية المجتهد 1/ 214؛ شرح التلقين 2/ 486. 

(3) ينظر: موطأ مالك» كتاب قصر الصلاة فى السفرهء باب ما يجب فيه قصر الصلاة» 
سريف (538 14571 مف فيد الرزاني تاتب الور عق الاي عديك: 045320 
2 578؛ صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر غلط في الاحتجاج. . . 
حديث (1263) 2/ 250؛ سئن الدارقطنى» كتاب الوترء باب صفة الوترهء حديث 
(6) 22/2. ْ 

(4) الإشراف 71/1؛ شرح التلقين 2/ 488؛ القوانين ص41. 

(5) المدونة 1/ 92؛ الإشراف 70/1 71؟؛ المقدمات 1/ 158. 
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قوله: «فأما أركان الصلاة التي هي منها فتسعة»: وهذا كما ذكره. وقد 
ضبط ابن أبي زيد وغيره أحكام الصلاة فقال: «أفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: 
رفع اليدين والجلسة الأولى» والتيامن في السلام» وأقوالها كلها سنن إلا 
ثلاثة: تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن والسلام»”" . 

ثم ذكر أن النية المعتبرة هي المقارنة أو المتقدمة المستصحبة لا 
المتأخرة» وقد تقدم في كتاب الطهارة حكم النية تتقدم الفعل. 

قوله: «ولفظ التكبير متعين»: وهذا هو حقيقة مذهب مالك انه 
لقوله :25: (وتحريمها التكبير) وقصره مالك على هذا اللفظ. واشتق الشافعي 
من لفظ الله أكبر كل ما في معناه بشرط حروفه”*'. وأجاز أبو حنيفة كل ما فيه 
تعظيم من لفظ «الله أكبر)” وغيره” وقيد القاضي على مذهب إمامه. 

قوله: «وهو فاتحة الكتاب لا يجزئ غيرها في كل ركعة»: وفي هذا 
الكلام تنبيه على خلاف عام وخلاف مذهبي. قوله: «لا يجزئ غيرها»: تنبيه 
اع أجار القراةة نوين قن ”© إفهاذا عن قرلة تثالى: 
«تاتيئوا مَا يَتَرَ منذ» [المزمل: 20]. قوله: «في كل ركعة»: تنبيه على خلاف 
مذهبي » وذلك أ المذهب اختلف هل القراءة فرض في كل ركعة. أو في جل 


(1) لم أقف عليه فيما توفر لدي من مؤلفات ابن أبي زيدء وورد في القوانين الفقهية 
ص39 بلفظ: وقال بعضهم أفعال الصلاة كلها فرائضض إلا ثلاثة: رفع اليدين, 
والجلسة الوسطى والتيامن بالسلام» وأقوال الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة: 
تكبيرة الإحرامء وقراءة أم القرآن» والسلام. 

(2) الأم: 100/1ء وفيه: والتكبير الله أكبرء ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه ولو 
قال الله الكبيرء الله العظيمء أو الله الجليل» أو الحمد لله أو سبحان الله أو ما ذكر الله 
ل بالتكبير نفسه وهو الله أكبر... وزيادة الألف واللام 
لا تحيل معنى التكبير. . 

(3) بدائع الصنائع له قال أبو حنيفة ومحمد: يصح الشروع في الصلاة ة بكل 
ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه. وقال أبو يوسف: ليا كا 
إلا بألفاظ مشتقة من التكبير. 

(4) كابن بشير. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 176. 

(5) ينظر: البحر الرائق 1/ 312؛ حاشية ابن عابدين 1/ 446؛ المبسوط للسرخسي 1/ 18. 
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الصلاة» أو في ركعة واحدة فقطء وعلى ذلك اختلف المذهب فيمن تركها من 
ركعة أو من ركعتين”". وقد روى عن ابن زياد أن القراءة في الصلاة غير 
مشترطة اعتماداً على قول عمر بن الخطاب حين صلى ولم يقرأ قال: (كيف 
كان الركوع والسجود قالوا: لا بأس به قال فلا إذا)” وقد ضعف هذا 
الحديث”2. وتأوله على أنه ترك الجهر بقراءة أم القرآن» ولم يترك القراءة. 
وقد روى أنه أعاد هذه الصلاة”. وحكى ابن الجلاب وغيره فيمن ترك أم 
القرآن في ركعة (ثلاث)” روايات”. وذلك في حت الإمام والمنفرد دون 
المأموم. وقال أبو بكر من تركها في ثلاث ركعات قرأها مراراً في الرابعة. 
قوله: «والاعتدال في الركوع والسجود واجب»: تنبيهاً عَلَى وجوب 
الطمأنينة””' وهو مذهب الجمهور اعتماداً على حديث الأعرابي وفيه: (اركع 


(1) الإشراف 77/1؛ المقدمات 160/1 161؛ شرح التلقين 2/ 513. 

(2) المدونة 1/ 65. 

(3) هدا الحديث منكر اللفظء كان مالك ذكره في الموطأ مرسلاً ثم رماه من كتابه. 
ومنقطع الإسنادء لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عمرء ومرة يرويه 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع لا حجة 
فيه»ء وقد روى عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة. ينظر: التمهيد لابن 
عبد البر 20/ 193 1194؛ شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 240. 

(4) التمهيد 20/ 193 194. 

(5) في نسختي: اخع) وااخق»: (أربع) وما أثبته من التفريع . 

(6) التفريع 1/ 247. ونصه: ومن سها من قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته ففيها 
ثلاث روايات عنه: إحداهن أنه يسجد لسهوه. قبل سلامه؛ وتجزثئه صلاتهء رواها 
ابن عبد الحكم وابن القاسم عنهء إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزئه 
صلاته» لأنه ترك القراءة في نصف صلاته فإن كان في صلاة الصبح ألغى الركعة التي 
سها فيها وأبدلها بركعة سواها وسجد بعد سلامهء لأنه زاد الركعة الملغاة» وإن تباعد 
قبل ذكره بطلت صلاته؛ والرواية الأخرى أنه إذا ترك القراءة فى ركعة واحدة من 
صلاته ألغاها وقضاهاء واعتد بما سواهاء والرواية الثالثة أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل 
سلامه ولا تجزيهء ويعيد صلاته. رواه ابن القاسم كلها عن مالك رحمه الله تعالى. 

(7) كلام ابن بزيزة قد يوهم أن الاعتدال يعني الطمأنينة» والأمر ليس كذلك في المشهور 
إذ الطمأنينة معناها: سكون الأعضاءء والاعتدال معناه الانتصاب. ولا ملازمة بين 
المعنيين إذ قد يعتدل ولا يطمئن فينصب قامته» ثم يسرع للركن قبل أن تسكن أعضاؤه 
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حتى تطمئن راكعاً)(!2. 

قوله: «ولم نعده فرضاً زائداً على الركوع»: الضمير في «نعده» عائداً 
على الاعتدال؛ ومعنى الكلام أنه داخل في قسم الركوع والسجود فوجوبهما 
يغني عن تخصيصه بالوجوب . 

قوله: او ا و عو كما دكروة والأصل فيه 
قوله 8: (أمرت أن أسجد على سبعة27 آراب)00”© الحديث وأشار إلى 
جبهته وأنفه» فإن كان سجوده 5 ف 7 خلاف فى إجازته. وإن سجد 
على أحدهما فقطء ففيه ثلاثة أقوال فى المذهب: الأول: الإجزاء مطلقاً على 
أنهشا سحل + والقاتي : فون الأجداء طلقا مناه على أنهينا متغرطان 
بالعطن د عن تقول الثالث: وهو المشهور أنه إن اقتصر على الجبهة أجزأه. 


- وقد يطمئن ولا يعتدل» فتسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته. ينظر: محتصر الدر 

الثمين للشيخ ميارة ص 39؛ كفاية الطالب 1/ 336؛ التاج والإكليل 1/ ١24‏ وفيه: 
.. أنه يعبر عن الطمأنينة بالاعتدال وعن الاعتدال بالطمأنينة» ونقل أنهما لمسمى 
واحد. 

(1) حديث الأعرابي: (اركع حتى تطمئن راكعاً). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء حديث (724) 263/1؛ صحيح 
مسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (397) 1/ 
8+ سنن أي داود.» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا شيم صلبه في الركوع 
والسجودء حديث (856) 1/ 226؛ سنن النسائى»؛ كتاب الصلاة» باب الرخصة فى 
ترك الذكر في الركرع» حديث 010537 4193/2 سكن ان ماحف كدان الصاذة: 
باب إتمام الصلاة» حديث (1060) 336/1. 

(2) والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
1/ 6. 

(5) :آزانيةة أي أعضاءء واحدها إرب بالكسر والسكون. ينظر: لسان العرب 210/1. 

(4) حديث: (أمرت أن أسحد على سبعة آراب). ٠‏ صحيح البخاري» باب السجود على 
سبعة أعظمء حديث (716) م صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب أعضاء 
السجدء حديث (490) 354/1؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصلاة»؛ باب السجود 
حديث (883) 286/1. 

(5) وهو قول أبي الفرج المالكي. ينظر: شرح التلقين 2/ 527. 

(6) شرح التلقين 2/ 527. 
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وإن اقتصر على الأنف لم يجزه”*'. 


قوله: «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»: عائد على 
الركعتين المتجاورتين كالسجدتين» والفصل بين الركوع والرفع منهء والإهواء 
إلى السجود ونحو ذلك . 

قال القاضي كآنه : «والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» إلى قوله : 
«وفضائلها سبع». 

لشرح: [24/ظ] السلام واجب لأنه محلل مما وقع التحريم له بالتكبير 
لقوله لي : (تحليلها التسليم)©: واختلف الفقهاء هل مقتضاه (الحصر)”” أم 
لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة» لأنه فاصل يقع به التحليل المقصود 
ا" 

قوله: «ولفظه ملعيق): تيا عن متفن المحالك'* لانف أجاز 
التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة”*7' وشنع عليه بعض 
الشافعية» ويرى الخروج فق الضلةة ارضرظة الينه”* .ولو أتى انه منكرا :فقال: 
«سلام عليكم» فهل يجزثه أم لذي فيد قولاة يدق المدا ع اول يسار 


(1) المدونة 71/1؟ شرح التلقين 527/2. 

(2) حديث: (تحليلها التسليم). الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يحدث 
فقي التشهد. حديث (408) 261/2؛ سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب تحريم 
الصلاة 1/ 411؛ سئن ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور 8/1 9. 

(3) ساقطة من نسخة: الخع»). 

(4) المنتقى 77/2؛ شرح التلقين 2/ 533 534؟ القوانين ص47. 

(0) المقصود: مذهب الأحناف. 

(6) الهداية 59/1 60. 

(7) قالوا: بذلك اعتماداً على حديث أنه يَكِةٍ قال لابن مسعود حين علمه التشهد إذ قلت 
هذاء أو فعلت هذاء فقد قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقمء وإن تقعد فاقعد. 
ينظر: بدائع الصنائع 1/ 194. 

(8) حلية العلماء 2/ 110. 

(9) النوادر 1/ 190؛ القوانين الفقهية ص47؛ شرح التلقين 532. وفيه: فإن نكر السلام 
ونونه فقال: سلام عليكم» فذكر القاضي أبو محمد في غير كتابه هذا أنه لا يجزئه. 
وذكر ابن شعبان عن بعض الناس أنه يجزئه . 
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المصلى أن يكون فليا أو مأموريا و فذآء فالفل يقتصر علن :تسليهة وا حولم 
وفي الومام قولان: أحدهما جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. ولا يسلم 
غيرها. وقيل : يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه حتى يرى بياض جلو وتبملهية 
عن يساره حتى يرى بياض خده من ههناء وأما المأموم فلا يخلو أن يكون 
على يساره أحد أو لا يكونء. فإن كان على يساره أحد سلم ثلاث تسليمات 
ينوي بها الخروج من الصلاة يشير .بها إلى يمينة: وتسليمة يرد بها على إمامه 
والأول أصحء وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسلمتين» والواجب من ذلك 
عندنا تسليمة التحليل» وأما تسليمة إمامهء وعلى من على يساره. فمن باب رد 
السلام. وفي ذلك قولان: أحدهما أنه واجب. والثانى: أنه سنة0©. 


وقوله : («ومن الجلوس قدر ما يعتدل ويسلم»)”7: وفي الكلام حذف. 
ويريد: «ومن الجلوس فدر ما يسلم»). وحصر سئن الصلاة في اثنتيى عشرة 
منها: قراءة السورة مع أم القرآن. وقد استقرئ من المذهب وجوبها بناء على 
ما وقع من بطلان الصلاة من تركها عمداًء ولا حجة فيه لاحتمال أن يبنى 
على الخلاف فى ترك السئن عمداً. وكذلك الجهر فيما يجهر فيه. والسر فيما 
2100 أخظلفت لماعب نهل هما من :بيدن "© الصلاة أر حيدائها: فقي . من 
السنن وهو المشهور”*, وقد قيل: إنهما من الهيئات الواجبة؛ ومن تركها 
عامداً على هذا بطلت صلاته» فلو جهر فيما يسر فيه كان عليه السجود بعد 
السلام» لأن الجهر هو القول وزيادة» ولو أسر فيما يجهر فيه سجد قبل 
السلام. لأنه نقصء إلا أن يكون ذلك في الآية والايتين فلا حكم فيه 
لشحوه: اوروى قوم يمن آهل الغلم أن« لمر فرعا بسر افيه بوالتجهر قينا يدير قم 


(0) المدونة 1/ 144؛ النوادر 1/ 9+ شرح التلقين 2/ 533؛ القوانين ص47؟ بداية 
المجتهد 1/ 244. 

(2) ساقطة في نسخة: «غ1. 

)3( في المنتقى 2/ 62: (واجبات). بدل (سئن). قال الباجي: وقد اختلف أصحابنا فى 
الطيد والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيئاتهاء فمذهب مالك كان 
وأكثر أصحابه يقتضي أنها من من الهيئات؛ ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من 
الواجبات. 

(4): المقدمات 63/1 +؛ شرح التلقين 2/ 541. 
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من واجبات الصلاة» ومن وك ذلك عامداً أبطل ا 

قوله: («والاعتدال في الفصل بين الأر اي لو الاك 
الفح عند أهل 0 أنه من 0 00 ايه 0 في باب الطماننة 
ل يم أن 50 سنتان» وفي ا 
فضيلتان؛ وقيل: الأول سنة» والثانية: فريضة» وكذلك الجلوس الثاني. 
اختلف المذهب فيه هل هو فريضة حكاهما القاضي مبنيان على المتصل 

200000 : 1 : ش 5 

والكلات سثيرو ين الأصولية :ذكره النزالى. في المرتضين 7 

وكلام القاضي يقتضي أن الجلوس الثاني مخالف لحكم الجلوس الأول 
وهو مشهور المذهب كما دذكريا 2 ثم ذكر 0 المختار» ل 0 
طرق عذيلة ) ال ا © هيد اليه لعجاف 5 وان 


(1) النوادر 1/ 354 355؛ المنتقى 2/ 62. 

(2) في نسخة: «ق»: (والاعتدال) في القيام للفصل بينهما. 

(3) قوله: «عدة من السئن» عبارة ربما فى حاجة إلى تحرير ذلك أن القاضي عبد الوهاب 
لم يعد الاعتدال من السئن في التلقين ولا في غيره. ينظر: التلقين ص32؟ المعونة 
[1/ 220. 

(4) التفريع 1/ 228؛ المقدمات 1/ 163» قال ابن رشد: الاعتدال في الفصل بين أركان 
الصلاة الاختلاف فيه ل المذهب» ففي مختصر ابن الجللاب أنه فرض » والأكثر أنه 
غير فرض» فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله ولم يعد.ء روى 
ذلك عيسى عن ابن القاسم وقيل : إن الإعادة م الس 
رسول الله كةِ للذني صلى ولم يعتدل في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل 

(5) التلقين ص 32؛ شرح التلقين 2/ 543؛ المقدمات 1/ 154. 

(6) التلقين ص 32؛ شرح التلقين 2/ 543؟ المقدمات 1/ 154. 

(7) المستصفى للغزالي 61/1. 

(8) ونصه: التحيات لله الزكيات لله؛ الطيبات الصلوات لله البسادم عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأقمك أن مجمدا] عيده ووسؤلة ينطظر: الموطأء باب التشهد في الصلاة» حديث 
(203) 90/1. 

(9) ولفظه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله - 
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ووزعوو “إلا الاسالكا إخنار تيه ضمر ين الشطاني © مي عدي كا نهر 
المشهور الرافع الذي علمه الناس على المنبر بحضور الصحابة والتابعين» ولم 
يخالف فيه أحدء وقد زاد فيه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد دعاء محفوظا 
استخرجه من الآثار””'» والصحيح ما ثبت في الصحيح. 

قوله: «وكذلك القيام الذي يقرأ فيه الزيادة على أم القرآن مسنون غير 
مفروض»: وهذا أيضاً مختلف فيه كما ذكرناه فى الجلوس فقى المذهب 
قولان: أحدهما: أن القيام جميعه فرض» والثاني: أن الفرض نه كدان ما 
يقرأ فيه أم القرآن. ومبناه على أصلينء أحدهما ما ذكرناه قبل في 
الجلوس» الثاني هل القيام مراد لنفسه [25/,] أو للقراءة» فإن قلنا: إنه مراد 
لنفسه كانا واجبا مطلقا في حق من وجبت عليه القراءة كالإمام والفذء وفي 
حق من لم تجب كالمأموم» وإن كان واجباً للقراءة ومراداً لها لزم أن يسقط 


- وبركاتهء السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محيداً سول الله نفظر: صحيح مسلمء كتات الضلاة: “بات التشهيد في الصلاة. 
حديث (402) 30/1؛ صحيح البخاري» باب التشهد في الآخرة» حديث (797) 1/ 
6. 

(1) ونصه: التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ينظر: صحيح البخاري» حديث 
(797)؟ صحيح مسلمء حديث (402) 301/1. 

(2) المدونة 1/ 143؛ شرح التلقين 2/ 544. 

(3) ونصها كما في الرسالة ص 25» وأشهد أن الذي جاء به محمد حق» وأن الجنة حق 
وَآن الناوحق: ون الشاعة آئية (5 رمي فيهاوأن ال يعد من فن القنين؛ للف 
صلي على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمدء وبارك على محمد . 
وعلى آل محمدء كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيدء اللهم صل على ملائكتك المقربين» وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل 
طاعتك أجمعين» اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتناء ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً 
اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك» وأعوذ بك اللهم اغفر لنا ما 
تمذمناا ونا أشترنا وما أسرونا وما أعلناء وما أتفق أعلم به مناء ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»؛ ومن 
فتنة القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» ومن عذاب النارء وسوء المصيرء 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
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وجوبه عمن تسقط عنه القراءة» وهذا لا قائل له مع القدرة عليه. 

قوله: «والصلاة على الثبي يلك : اختلف المذهب في الصلاة على 
النبي كهِ هل هي فرض في الصلاة يل ا 00 
محدود بوقت» ولا مقدر بزمان ' لقوله تعالى: إِنَّ الله 0 بلبَكيَهُ صَلُرنَ عَلّ طٍ 
ألبّنّ يتما أل امنا صَنُوا عَكَيِهِ وَسَنْمُواْ مَنِْيِمًَا 46 [الأحدراتة 6 أمر 
بالصلاة عليهء ولم يقيد ذلك بزمان» فيكتقى من ذلك المرة الواحدة من 
الا 

وقد اختلف العلماء في صيغة قوله: «صلُواْ علَنِو4 هل هي محمولة على 
الوجوب أو على الندب» فحكى الإمام أبو جعفر الطبري”” الإجماع على أن 
الأمر في الآية محمول على الندب إشارة إلى تكرير الصلاة عليه في غالب 
الأزمان لا إلى المرة الأولى التي لا يصح كونه مسلماً إلا بها" *“. 

قال الخطابي” و بزولينيت الصلاة على النبي يقد بواجبة في الصلاة 
وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم فيها قدوة 0 والدليل على 
أنها ليست من فرض الصلاة عمل السلف الصالح. قال الشافعي وإجماعهم 


260 


(1) عيون المجالس 305/1 306؛ الإشراف 85/1. 

(2) الكافى لابن عبد البر ص 43؛ عيون المجالس 1/ 306؛ مواهب الجليل 1/ 543. 

)03 ميد ود عرد الطبري أبو جعفرء صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 224ه) 
وتوفي سنة 310ه ‏ 923م. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 273. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى 2/ 627» تحقيق على محمد البجاويء دار 
الكقاق "الغونى» سروف قدا )"تسيل ان كفي :5134/3:ونيدة اوشاكى الطبرفة أن 
محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع» قال: ولعله فيما زاد على المرة. 

(5) أبو سليمان حمد بن محمد بن أبراهيم بن خطاب البّستي الخطابي» صابح التصانيف 
النافعة» ولد سنة بضع عشرة وثلائمائة» وتوفي سنة 388ه ‏ 998م2 ينظر: سير 
أعلام النبلاء 17/ 23 27. 

(6) الشفا للقاضي عياض 631/2؟ فتح القدير للشوكاني 4/ 301. 

(7) بل قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي» والباقرء ومقاتل بن 
حيان» وبه ا و 
وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية. ينظر: المغني لابن قدامة 4579/1 
الإنصاف 2/ 116؛ فتح القدير 4/ 301. 
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عل وقد شنع الناس هذه المسألة جداًء وهذا تشهد ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي كك وكذلك كل من روى التشهد 
عن النبي كك كأبي هريرة» وابن عباس» وجابرء وابن عمرء وأبو سعيد 
الخدري. وأبي موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير”22 لم يذكر فيه صلاة 
على النبي كَكةِ. 

قال القاضى أبو الحسن القصار المشهور من أصحابنا أن ذلك واجب 
فلن الجمالة زو جره قن .وهر نور الور ةغتى ذلك للم فال قاطت أب 
بكر”*: فرض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليماً» ولم يجعل 
ذلك لوقت معلومء فالواجب أن يكثر المرء منهاء ولا يغفل عنه”'» وحكى 
الطبري والطحاوي”'' إجماع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن 
الصلاة على النبي يَكلكٌ في التشهد غير واجبة. 

قال بعض الشافعية لا خلاف أنها ليست بفرض في غير الصلاة» وإنما 
الخلاف هل هي فرض في الصلاة أم لا؟ فأوجبها الشافعي وا أذ فق لم 
يصل على النبى يَلكٌ بعد التشهد الأخير وقبل الصلاة فصلاته فاسدة والإعادة 
عليه واجبة؛ وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزء©, والمعول عليه من مذهب 
أهل المدينة» وأهل الكوفة وأصحاب الرأي أن من تشهد ولم يصل على 


00 الام 117/1 

(2) أبو بكرء عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً وهو 
أول مولود في الإسلام بالمدينة من قريش» ومات سنة 73ه ‏ 693م. ينظر: تهذيب 
التهذيب 5/ 223. 

(3) عيون المجالس 1/ 306؛ الشفا 2/ 628. 

(4) المقصود أبو بكر بن بكير كما في الشفا للقاضي عياض 2/ 2628 وقد سبقت 
تر جمته . 

(5) الشفا للقاضي عياض 2/ 628. 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 
9ه برز في علم الحديث» وفي الفقه. انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر 
توفي سنة 321ه ‏ 933م. ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 27 29. 

(7) الأم 117/1. 
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النبى 882 فصلاته تامة”'' وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم هي 
فرض في الصلاة” كقول الشافعي» وقال إسحاق بن راهويه من ترك الصلاة 
على النبى يَلِِ عامداً أعاد الصلاة أبداً وإن تركها ناسياً فلا إعادة عليه» وقد 
روى عن النبي تَلِةٍ أنه قال: (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه')0* قال ابن 
القصار: معناه لا صلاة كاملة. وفى حديث ابن عمر: (كان أبو بكر يعلمنا 
التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان فى الكتاب)”5 . 

فروى الدارقطني من حديث ايخ #ستعوه: عي النبي يككاة: (من صلى 
صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم يقبل منه)”*"'. قال الدارقطني 

: 7 3 7 3خ . 

الصلوات إنها من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين”” قال: لو 
صليت لم أصل :فيهنا: على الدب يه ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا 


06 5 


3 


قال القاضى كَْنْهُ: «وفضائله سيع» إلى قوله: «والمصلون ثلاثة» . 


(1) التفريع 1/ 288؛ الهداية 1/ 46؛ شرح فتح القدير 1/ 275. 

(2) الإشراف 1/ 85؛ عيون المجالس 1/ 306؛ المنتقى 2/ 314 315؛ شرح التلقين 
2 54. 

(3) حديث: (لا صلاة لمن لم يصل على نبيه). سئن الدارقطني» باب ذكر وجوب 
الصلاة على النبي كه في التشهدء كتاب الصلاة» حديث (5) 1/ 355. 

(4) إسناد هذا الحديث ل ينظر: تلفيض الخبير 4262:/1نيل الأوطار 322/2, 

(5) حديث: (كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان على الكتاب): 
لم أجده بهدا اللفظ كما لم أجده منسوباً لأبي بكر. والذي وقفت عليه فيى؛ مجمع 
الزوائد 2/ 140 كان النبي يك يعلم الناس التشهد على المنبر كما يعلم المعلم 
الغلمان. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف. 

(6) حديث: (من صلى صلاة لم يصل فيه علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه). 0-7 
الدارقطني. كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على النبي كَلَْةِ في التشهد. 
حديث (6) 355/1. 

(7) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». توفي سنة 114ه ‏ 
3م وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 49. 

(8) سنن الدارقطني 1/ 356 بلفظ ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن 
صلاتي لم تتم. 
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لتترلح: اختلف العلماء في رفع اليدينء وا لجمهور على أنه مشروع!!, 


فقد أنكره بعض أهل العلمء ووقع في مختصر ابن شعبان لا يرفع عند تكبيرة 
الإحرام ولا غيرها!©. وفي المدونة: وكان رفع اليدين عن مالك ضعيفاً”© 
إشارة إلى ضعف حكمه لا إلى إنكار مشروعيته؛ وقد أوجبه بعض أهل 
العله'* وروى عن ابن عمر أنه قال لكل [25/ظ] شيء زينة» وزيئة الصلاة 
الرفع عند التكبيرة الأولى”” والصحيح أنه من الفضائل. 


قوله: «إلى المنكبين»: بيان منتهى الرفع. وقد اختلفت الأحاديث فى 


منتهاه» فقيل : إلى السيدني وقيل : إلى الأذنين. وقيل : اليل المتكيين : والثلاثة 
أقوال في المذهب”'', ومبناها على اختلاف روايات الأحاديث» وقد جمع بعض 
المتأخرين بين هذه الروايات المختلفة فقيل: الكوع”/ عند الصدر وطرف الكف 
حذو الأ 5 وأصح الروايات حديث ابن عمر أنه جعلها حذو ا 


00 
020 
000 
04 
05) 


(06) 


000 


4 
09) 


التفريع 1/ 4266؛ المعونة 1/ 4215؛ المنتقى 2/ 28. 


المنتقى 2/ 28؛ شرح التلقين 2/ 549. 

المدونة 1/ 68. 

كالظاهرية. ينظر: المحلى 3/ 234. التمهيد 7/ 83. 

لعل ابن بزيزة كآنه تصرف في لفظ ابن عمر بما يناسب المذهب». ونصه: لكل شيء 
زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. ينظر: التمهيد لابن عبد البر 7/ 83؛ جامع 
أحكام القرآن للقرطبي 191/7. 

والمشهور عن مالك حذو المنكبين. ينظر: التفريع 1/ 226؛ النوادر 170/1 - 171؛ 
المنتقى 2/ 29؛ شرح التلقين 2/ 551. 

الكوع: بالضم اختلف أهل اللغة فيه على أقوال. 

هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. نقله الجوهري وغيره» الثاني : هو طرف الزند في 
الذراع مما يلي الرسغ نقله الليث. .. والثالث من الأقوال: إنه أخفاها وأشدهما دُرمة 
وهذا نقله الصاغاني في العباب. ينظر: كتاب القول المسموع في الفرق بين الكوع 
والكرسوع تأليف محمد مرتضى الزبيدي ص 19 6220 تحقيق مشهور حسن سلمان» 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» سنة 1410ه ‏ 1990م. 

المنتقى 2/ 29؛ شرح التلقين 2/ 551؛ القوانين ص 43. 

حديث ابن عمر: صحيح البخاري, كتاب الصلاة. باب رفع البدين فى التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواءء حديث (702) 257/1؛ صحيح مسلم. كتاب الصلاةء 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» حديث (390) 1/ 292. 
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وحديث مالك بن الحويرث”!' وفيه: (أنه رفعهما حتى حاد بهما أذنيه)20 . 


واختلف في صفة الرفع» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يرفعهما 
وبطونها مما يلي الأرض وهي حال الراغب» ثم يعكس ذلك إذا أهم 
بالإحرام» وهي حالة الراهب””© وقد قال سبحانه: #ويتغوتتا رَعَبَا ورهيا» 
[الأنبياء: 90] إشارة إلى حالتي الرفع» وقد قيل: ليس في ذلك حد وذكر بعض 
أهل العلم أن المنافقين كانوا يأتون الصلاة تحت أباطهم أصنامء فأمر 
المسلمون بالرفع لتسقط الأصنام التي اتخذها المنافقون» وقيل: إنما شرع 
الرفع إشارة إلى رفض الدنياء والوقوف بين يدي المولى””. وإذا قلنا بأن هذا 
الرفع مشروع ء فاختلف الفقهاء في محله. فالجمهور من المذهب الال تحل 
له إلا عند تكبيرة فقط””“» لأنه الثابت الذي مضى عليه العمل» وقيل: بالرفع 
عند الافتتاح» وعند الرفع عند الركوع فقط'* وقيل: بالرفع فيهما وعند القيام 
إلى الغالئة277, لأن أصل الفرض كان ركعتين فكأنه ابتداء إحرام» وقيل: يرفع 
في ذلك؛. وفي الانخفاض إلى الركوع» وكل هذه الأقوال واقعة في المذهب. 

قال المصنف عفا الله عنه: ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 
قال: (رأيت رسول الله ككلِكِ افتتح (الصلاة)”* فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها 
حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله؛ وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل 


(0) مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوفء أبو سليمان الليثي الصحابي» روى عن 
النبي كَل وعنه أبو قلابة» توفي سنة 94ه ‏ 713م. ينظر: تهذيب التهذيب 14/10. 

020 حديث مالك بن الحويرث مثل حديث ابن عمر لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع 
أذلئة) ينظر: صحيح مسلم. كتاب الصلاة؛. باب استحباب رفع اليدين حذو 
الوكين ديف 2057/1391 

(3) شرح التلقين 2/ 552. 

(4) شرح التلقين 2/ 552. 

(5) التفريع 1/ 226. 

(6) وهذا القول مروى عن أشهب وابن عبد الحكم. ينظر: التفريع 1/ 226؛ شرح التلقين 
2 549. 

000 وهذا القول لابن وهب. ينظر: التفريع 1/ 226. 

)26 في نسختي : العا واخحق»: (لتكبير في الصلاة) . 
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مثله؛ وقال: ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين سجد ولا حين رفع رأسه 
من السجحوهد)() زاد في آخر: (وإذا قام من الركعتين رفع يديه”” ورواه 
مالك بن الحويرث وقال: (حتى يحاذي بهما أذنيه)”” ولم يذكر السجود. 
خرجه مسلمء وروى وائل بن حجر”” قال: صليت خلف رسول الله يَكةٍ فذكر 
الحديث قال فيه: (وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه”” فلم يزل يفعل ذلك 
حتى فرغ من صلاته)”© . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: «عارض هذا الحديث ابن 
عمر أن النبي كَل كان لا يرفع بين السجدتين» ووائل صحب النبي كَلْةِ أياما 
قلائل» وابن عمر صحبه حتى توفي» فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع”'. وقول 
القاضى : دلا إلى الأذئين» تنبيهاً على ما ذكرتاه من الخلاف. وأما إطالة 
اغراف تن المستحبات . 

قوله: «والتامين بعد أم الكتاب»: معنى التأمين هو قول المصلى: 
«آمين» وفيه لغات المدء والقصرهء والتخفيف مع كل لغة والتشديد”". فقد 
اختلف أهل العلم في معناه. فقال بعض السلف: هو كترخيص من تحت 
العرش لا يعلم تأويله إلا الله وقال بعضهم: هو أربعة أحرف يخلق الله بكل 
حرف ملكا يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين» وقيل معناه: لا تخيب رجاءناء 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» حديث (702) 
1/. 

(2) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حديث 
(706) 1/ 258. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمى أحد الأشراف وفادة وصحبة ورواية روى 
لها الجماعة سوى التقازي نالك اهن بو لاية مفاوية ين أبئ ميان ينظ سير أغلاء 
النبلاء 2/ 572 574؛ تهذيب التهذيب 11/ 108 109. 

(5) (...) ساقطة من نسخة: «خق». 

(6) حديث: (وائل بن حجر). صليت خلف رسول الله يلظ سئن أبى داود. كتاب 
الصلاة» باب رفع اليدين إلى الصلاة» حديث (729) 1/ 192. ١‏ 

(7) التمهيد لابن عبد البر 9/ 227. 

(8) النهاية في غريب الحديث: 1/ 72؟ لسان العرب 26/13 27. 
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وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل معناه: اللهم أمينا بخير"" . 

وأجمع العلماء على أن الفذ والمأموم مخاطبون بها فيقولان: أمين. 
واختلف الفقهاء في الإمام هل يؤمن أم لا؟ وفي المذهب فيه اضطراب. 
فحكى بعض شيوخنا عن المذهب روايتين إحداهما أنه يؤمن مطلقا في السر 
والجهرء والثاني: أنه لا يؤمن ل ١‏ 

وتحصيل المذهب أنه يقولها في السر بخلاف الجهرهء إذ لا يؤمن بدعائه 
في أم القرآن. وأما في الجهر ففيه قولان”©: رواية المصريين المنع. وبه قال 
أبو حنيفة”*'» ورواية مطرف وابن الماجشون أنه يقولهاء وبه قال الشافعي”” 
هكذا نقل القاضيان أبو الوليد بن رشد'" وأبو الوليد الباجي" 0 
المد هن . 

وسبب الخلاف في تأمين الإمام اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك منها 
قول النبي تَكِِ: (إذا قال الإمام [26/ 9] ولا الضالين فقولوا آمين)”". وظاهره 
أن الإمام يؤمن. وقال ظكلِظ: (إذا أمن الإمام فأمنوا)””"' . 


(1) شرح التلقين للمازري 2/ 553؛ شرح أبي الحسن على الرسالة 1/ 229. 

(2) التفريع 1/ 227؛ الإشراف 77/1؛ عيون المجالس 1/ 299 300؛ الكافي صص78؛ 
المنتقى 2/ 65. 

(3) التفريع 1/ 228؟ المعونة 1/ 219. 

04( بدائع الصنائع : 7/1. 

(5) الأم 1/ 109. 

(6) بداية المجتهد 1/ 264. 


(7) المنتقى 2/ 65. 
(8) وذهب ابن بكير إلى تخيير الأمام بين التأمين وإسقاطه في صلاة الجهر. ينظر: شرح 
التلقين 2/ 554. 


(9) حديث: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين). صحيح البخاري في الأذان» باب 
جهر المأموم بالتأمين» حديث (749) 190/1؛ صحيح مسلم.ء في الأذانء باب 
التسميع والتحميدء» حديث (410) 307/1. 

(10) حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا). صحيح البخاري» في الأذان» باب جهر المأموم 


بالتامين: حديث (748) 190/1؛ صحيح مسلم. في الأذان» باب التسميع 
والتحميدء» حديث (410) 307/1. 
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واختلف العلماء في تأويله فقال بعضهم: هو على ظاهرهء وتأوله 
بعضهم. وقال المعني: إذا بلغ موضع التأمين» والأول: أصح لقول ابن 
شهاب: وكان رسول الله يَلِِ يقول آمين” '". 


قوله: «والتسبيح7© في الركوع والسجود»: فضيلة عند جمهور أهل 
العلم» وليس له حد محدود عندنا. 
قوله: «والقنوت في (الفجر)9 »: القنوت في اللغة هو الخضوعء 
والتذلل» ويراد به الدعاء والقيام وغير ذلك”*: وعد القاضي القنوت من 
الفضائل جريا طلى المشيووفن السلهي :قال سن سن د لين 
بمشروع نا" وهو قول أبي حنيفة!, لأنه عليه السلام كان يدعو على قبائل 
من العرب» فنزل عليه جبريل فقال له: إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً)”” 


0 وذكن أن 


(1) الأم 1/ 309؛ المنتقى 2/ 63؛ شرح التلقين 2/ 554. 

(2) هو قول المصلي في الركوع: سيحان ربي العظيم وبحمده» وفي السجود: سبحان 
ربي الأعلى وبحمده. 

(3) في نسخة: (غ2: (الصبح) عوض (الفجر). 

(4) مختار الصحاح ص230؛ غريب ابن قتيبة 1/ 171؛ المصباح 2/ 547؛ لسان العرب 
3/2. 

(5) المعونة 1/ 241؛ بداية المجتهد 1/ 245. 

(6) يحيى بن يحيى الليثي القرطبي أبو محمدء العالم الحجةء الثبت» سمع من مالك 
الموطأ سوى أبواب من الاعتكاف. كان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر 
الصلوات» توفي سنة 234ه ‏ 849م. ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 519؛ شجرة 
النور الزكية ص 63 264 ع46. 

(7) المنتقى 2/ 289». وفيه: قال أبو حنيفة: لا يقنت في شيء من الصلاة» وإليه ذهب 
يحيى بن يحيى الليثي من أصحابنا . 

(8) مختصر الطحاوي ص 28؛ بدائع الصناع / يم 

(9) حديث: (إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً). سنن البيهقي الكبرى» كتاب الصلاة» 
باب دعاء القنوت» حديث (2961) 210/2. 

ا و اس بك ا بكي أما قنوت الصبح 
فمحفوظ عنه يَكْلةْ في قتل أهل بثئر معونة وبعده, ولم يحفظ عنه أحد تركه. يتطر : 
اختلاف الحديث للشافعي ص237. 
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مسجد يحيى بن يحيى (بقرطبة)”' لم يكن يقنت فيه في صلاة الصبح عملا 
على هذا المذهب الذي حكيناه ع واستقرئ من كلام ]31 سحئون 
الودويفة سيت 3 ل[ مديعدن لعنووة» والمشوون آله لا مفو ا وااسرة 
من رواية على بن زياد أنه فرض حيث قال: إن من تركه عامداً بطلت صلاتهء 
رهذة ايه نما لأن مبناه على أحد القولين فيمن ترك السنة متعمدا”” 2 في 
الصحيح أن رسول الله كله قنت قبل الركوع وبعده'". واستحب مالك القنوت 
(قبله)””7”*' واستحب الشافعي القنوت قبل الركوع ليدرك المسبوق الركعة”” . 

واختلف الفقهاء فى محله من الصلاة» والجمهور أنه لا يقنت إلا في 
الصبحء وهل يقنت في الوترء وفي النصف الآخر من رمضان فيه قولان في 
الملتهن!""؟ المشهون ترك ذلك إذا لوريكن معلوها : الفاتى  :‏ القتوي فيد لما 
صح عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفرة في رمضان. 

قوله: («ويقول الماموم ربنا ولك الحمدى)77): خص المأموم تنبيها على 


(1) ساقطة من نسخة: «خق». 

(2) كان لا يقنت بمسجد قرطبة في عهد يحيى بن يحيى الليثي» إلى حين أخذها يحيى بن 
عمر القائل بمشروعية القنوت؛ قال الحطاب: قال يحيى بن عمر: مشروع» ومسجده 
بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها عادها الله للإسلام. ينظر: مواهب الجليل 1/ 
9. 

(3) في نسختي: «خع» و«خق»: (سحنون)؛ والثابت هو (ابن سحئون) لا أبوه سحنون. 
ينظر: شرح التلقين 2/ 558. 

(4) مواهب الجليل 1/ 539. 

(5) شرح التلقين 2/ 558؛ مواهب الجليل 1/ 539. 

(6) حديث: (قنت كخِ قبل الركوع وبعده). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب القنوت 
قبل الركوع وبعدهء حديث (957) 4340/1 سئن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في القنوت قبل الركوع وبعده؛ حديث (1183) 374/1. 

(7) في نسختي: اخع» ولاخق»: (بعده). 

(8) المدونة: 1/ 102؛ التفريع : 6/1؛؟؛ المعونة 1/ 242؛ المنتقى: 2/ 289؛ بداية 
المجتهد 1/ 245. 

(9) الأم 7/ 248 249. 

(10) النوادر 1/ 192 193؛ بداية المجتهد 1/ 245. 

(11) ومثله المنفرد. 
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أن حكم الإمام يخالف ذلك» وهل يقولها الإمام أم لا؟ وإذا قالها المصلي 
فهل يقولها بالواوء أو بغيره» سنذكره. 

قوله: «وسجود التلاوة»: يعنى إذا أمر بسجدة فى صلاة”''. وهل 
السوزفا)”" يوع العمعة فيه قزلات فى التلافي» تيون أجاز ذلك اكداء 
بعمل رسول الله كِيِ المستمر الدائم»؛ ومنهم من كرههء ومنهم من أجازه إذا 
كانت الجماعة قليلة»؛ ومنعه إذا كانت الجماعة كثيرة خوف التشويش 


وا 0 30 
قوله: «وصفة الجلوس كلها صفة واحدة»”* تنبيهاً على مذهب 
المخالئف57) 


قوله : «بشير يبسيايتيه متها : و الي وفيل : لا يشير آلا عند 
التوحيد» واختلفوا في علة الإشارة. فقيل: مقمعة للشيطان». وقيل: إنها إشارة 
إلى الوتسدانة : 


قوله: «والمختار له عند تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن» : 
قلت المشهور من مذهب مالك ْلَه كراهية الدعاء وغير ذلك من الأذكار بعد 
تكبيرة الإحرام؛ وقبل القراءة» وكذلك لا يقرأ: ريا لا بع مُلُوينَا» [آل عمران: 
8] الآية ولا يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك)”' ولا غير ذلك من الأدعية 


الأ 0 وقد جاء فى الصحيح (أنه كز كان نتسكت بين التكبيرة والقراءة 


(1) هذا في حالة عدم تعمد قرائتها في الصلاة» أما إن تعمد قرائتها فمكروه على المشهور 
فى المذهب. ينظر: أسهل المدارك 1/ 311. 

)2( فى يك «خع»: بياض . 

(3) القوانين الفقهية ص 62. 

(4) وهي أن يفضي إلى الأرض بيسرى ركبتيه ويضع رجله اليسرى تحت يمنى ساقيه. 
ويضع كفيه على فخديهء ويقبض يُمْنَاهُمًَا. ينظر: التلقين ص 44؛ القوانين ص 46. 

(5) المقصود مذهب الشافعية. ينظر: الأم 1/ 116. 

(6) النوادر 1/ 188؟ بداية المجتهد 1/ 252؛ شرح التلقين 561/2. 

(7) حكى ابن شعبان عن مالك أنه كان يقول ذلك بعد إحرامه. ينظر: شرح التلقين 2/ 564. 

(8) المدونة 1/ 62. 65؛ المعونة 1/ 216؛ شرح التلقين 2/ 564. 
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سكنة)”؟؟ يقول”فزهنا معشى هذه الأذكار 20 ونيا كره ذلك مالك خوقا أن يعنقد 
وجوب ذلك فيزاد في الصلاة ما ليس منهاء وكذلك لا يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم سراً ولا جهراً”*. فإن قال ذلك» وجهر فيهاء فلا شيء عليهء لأنه ذكرء 
والصلاة على الأذكارء هذا نص إسماعيل في المبسوط”" وأجاز ذلك في 
التراويح في رمضانء قال مالك: ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان”” . 

قوله: «والمختار من قرأ القراءة في الصلاة مختلف باختلاف أعيانهاء : 
وهذا كما ذكره؛ وأطولها قراءة الصبح» ثم الظهرء واختلف أيهما أطولء. العصرء 
أم العتمة» وفيه روايتان في المذهبء والمشهور أن العتمة أطول”*". واختلف 
أهل العلم في المفصلء فقيل: القرآن كله مفصلء لأنه فصّل سورا وآيات» 
وقيل: المفصل من حم الجاثية» وقيل: من الحجراتء لانفصال سوره بعضها 
عن بعض لقصرهاء وقيل: لأنها مفصل محكم لا نسخ فيه نصاً أو تعليلا”” . 

قوله: «والمصلون [26/ظ] ثلاثة إمام ومأموم ومتفرد» إلى قوله: 
«ودعاء القنوت» . 

لشرح: قسم المصلين هذه الأقسام ليتبين ما اشترك فيه الجميع» وما وقع 
(فيه)”8؟ الاختصاص . 


قوله: «إلا في مواضع لا يمتصور مقصودها في الانفراد على ما بتّنه» : 


(1) حديث: (أنه يله كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة). سنن أبى داود. كتاب 
الصلاة» باب السكتة عتد الافتتاح: حديث (781) 1/ 4207 سئن الترمذي؛ كتاب 
الصلاة». باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاة.» حديث (251) 2// 128. 

(9: منها# الليع جاع من وبين مطاياى كنا بعرت بين المشزق والمقوت» اليم تق 
من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. ينظر: 
سئن أبى داودء 1/ 207. 

9 الضوة 5411 

(4) المنتقى 2/ 44؛ شرح التلقين 572/2. 

(5) المدونة 64/1. 

(6) المدونة 67/1؟ النوادر 174/1؛ المعونة 218/1؛ الكافي ص40 41؛ شرح 
التلقين 2/ 576. 

(7) جامع أحكام القرآن للقرطبي 7/ 452. 

)26 في نسختي : عا واحق)»): (في). 
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ثم ذكر أن النية» والإحرام» والركوع؛ والسجودء والفصل بينهما والجلوس 
والتسليم المفروضة وجميع الهيئات مما يقع الاشتراك فيه» ويخاطب الجميع 
بفعلهاء والهيئات راجعة إلى صفة الأفعال والأقوال» فمن صفة الأفعال توفيه 
هيئاتهاء وهو المعبّر عنه بالطمأنينة» وصفة الجلوس. من صفة الأقوال السر 
والجهر وحصر ما ينفرد (به"'' الإمام» والمنفرد في أشياء بعينهاء وجوب 
القراءة» والجهر بهاء وسجود السهوء والتسليم واحدة» وإنما سقطت 
القراءة على المأموم لقوله 42: (... ما لي أنازع القرآن)”7 وفي حديث ابن 
د (... وراء إمام فحسبه قراءة الإمام)”“. 

قوله: «والتسليم (واحد)9»: هو كما ذكره باتفاق فى المنفرد» وفى 
المذهب قولان في الإمام» هي يقتصر على الواحدة» أو لا 7 من الفملميد 
وهو الشاذ" ومبنى الخلاف على اختلاف الروايات كما سنذكره. 

وذكر أن الذي ينفرد به المأموم ثلاثة أشياء: سقوط فرض القراءة. 
وسجود السهو يعني أنه ساقط عنهء لأن سهو المأموم غير معتبر عند 
الجمهورء فإن الإمام يحمله عنهء وبه قال أهل العلهم”'» سوى من شذ كداود 
وغيره» فإنه رأى أنْ الخطاب بسجود السهو متوجه على كل من سهى من أنواع 
ال 


قوله: «وينفرد المأموم باعتقاد»: وهذا كما ذكره». لأن قاعدة المذهب أن 


(1) ساقطة من نسخة: اخع). 

(2) حديث: (ما لي أنازع القرآن). سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام. حديث (312) 2/ 118 119. سنن ابن ماجة. كتاب إقامة 
الصلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (848) 1/ 276. 

(3) هناك حذف في بداية هذا الحديث وهو: إذا صلى أحدكم. ينظر: نصب الراية 2/ 1261. 

(4) حديث ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف إمام فحسبه قراءة الإمام. شرح معاني 
الآثار 1/ 220؛ نصب الراية 2/ 12» 10. 

250 في النسخ : «ق» وااخع) و«خق»: (واحدة) والانسين ما أثبته من نسخة : الغ" 

(6) النوادر 1/ 189؛ الإشراف 1/ 87؛ المعونة 1/ 225 226. 

(7) التفريع 1/ 248؛ المعونة 1/ 239؛ شرح التلقين 2/ 579. 

(8) المحلى 2/4. 
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صلاة المأموم (مرتبطة بصلاة الإمام) '' فلا يجوز الاختلاف في النيات!2©, 
وأجاز ذلك الشافعي بناء على أنَّ كل مضل يق الولنين ”7717 بول ل اذ 
يصلي ظهرا خلف من يصلي عصراً ولا ظهراً خلف من يصلي الجمعةء خلف 
من ري هر : ولأاقريفة حافك سل ولا نافلة خلف نافلة مخالفة في الهيئة: 
والعدد كالمتنفل بركعتين خلف المصلي الكسوفء. لأن ذلك اختلاف. 

وضابط القول في المتنفل والمفترض أن صلاة المفترض خلف المتنفل 
تختلف في جوازها على واف عندنا » المشهوز ما ذكرناة والكناة الا 
بناء على أن كل مصل يصلي بنفسه. 

وأما صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة0©: وكذلك المفترض خلف 
المكوض: والمتنفل خلف المتنفل إذا اتفق العدد والهيئة. ولو دخل يوم 
الخميس يظنه يوم الجمعة أو بالعكس فهل يجزئه أم لا؟ (فيه ثلاث)270 روايات 
فى المنجيا: "الإسداء: سطلةا 1 يه ام والإجزاء إن دخل يوم الخميس 
يظنه يوم الجمعة بخلاف العكسء وفيه رواية رابعة عكس”* هذا الذي قدمناه. 

قوله: «والماموم سنته بعد التكبير الإنصات والاستماع»: وهو مذهب 
مالك كه سواء كان بحيث يسمع قراءة الإمام عندنا أم لا0". وأجاز أن 


(10) ساقطة من نسخة : ااخع). 

(2) شرح التلقين 2/ 583؟ القوانين ص 49. 

)3( التنبيه ص 39؟ روضة الطالبين 2/ 58؛ المجموع 4/ 237» وفيه: مذهبنا جواز صلاة 
المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر حكاه ابن المنذر عن طاوس» 
وعطاءء والأوزاعي؛ وأحمدء وأبى ثورء وسليمان بن حربء قال؛ وبه أقول وهو 
مذهب داود. : ْ 

(4) وهي رواية عن الحنابلة وليس هي المذهب. ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 
5 الإنضنات للدرداوى 446/1 0 

(5) التفريع 1/ 223؛ الإشراف 110/1؛ عيون المجالس 1/ 363؛ المنتقى 2/ 204؛ 
شرح التلقين 2/ 584؟ القوانين ص 49. 

(6) التفريع 1/ 223؛ شرح التلقين 2/ 582؛ القوانين ص 49. 

فرك في نسخة: اخع»: (فيه خلاف ثلاث). 

(8) التاج والإكليل 1/ 416. 151/2. 

(9) النوادر 178/1 179. 
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يصلي الأمي خلف الأمي. ومنع من ائتمام الإقراء بالأمي. والواجب ائتمام 
المي بالقارئ إن أمكن» ومن تعذرت منه القراءة فحكمه أن يسبح . 

قوله: «والاختيار إخفاء التأمين29»: وهذا قد اختلف العلماء فيه. فمن 
أهل العلم من رأى الجهر به20. وفي الحديث: (كانت تسمع ضجة أداء من 
الناس خلف رسول الله )07 . 

واختار مالك إخفاءه» ولعله اتبع في ذلك العمل الأحدث”" 2 وقد ذكرنا 
الخلاف هل يقول الإمام: «ربنا ولك الحمد» أم 49 وووناء قلي اسلا 
الأخاويةة وصح أن النبي يك كان يقول ذلك. واختلفت الأحاديث ففي 
بعضتها: (ولك الحمن»” بإثبات: الواو». وعلى. ذف المعطوف.. والمعنى 
انعجب لنا ولك الحفه على اسعيا تلق :واف يعقيها بإسقاط الواو””” وهو 
الفشيوو سن : المد هن "و بوك لك لول المأكوم: (سمع الله لمن حمده) 
على الأشهر من المذهب اتباعاً للعمل””". وأجاز أن يضع يديه قبل ركبتيه أو 
ركبتيه قبل يديه إذا هوى إلى السجود. والأول أحسن. لأنه أقرب إلى الوقار 
والبدو 01002 كا عاد في الو 110 


(1) المدونة 71/1؛ الإشراف 78/1. 

(2) كالحنفية والشافعية. ينظر: مختصر الطحاوي ص26؛ الأم 1/ 109. 

(3) حديث (كانت تسمع ضجة أداء من الناس...): لم أجده بهذا اللفظء ولا بهذا 
المعنى. والثابت كما في سنن أبي داود من حديث: وائل بن حجر أنه صلى خلف 
رسول الله كِبةِ فجهر بأمين» الحديث: ينظر: سئن أبي داودء حديث (932) 1/ 246. 

(4) وهو المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 130. 

(5) المدونة 71/1 - 72؛ التفريع 1/ 228؛ عيون المجالس 1/ 301؛ القوانين ص 45. 
(6) حديث (ولك الحمد): صحيح البخاري» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث 
(607) 1/ 244. صحيح مسلمء باب المأموم بالإمام» حديث (411) 1/ 308. 

(7) حديث (لك الحمد): صحيح البخاري» باب إقامة الصف من تمام الصلاة.» حديث 
(689) 1/ 253. صحيح مسلمء باب التشهد في الصلاة» حديث (404) 303/1. 

(8) المدونة 72/1. 

(9) المدونة 72/1؛ عيون المجالس 301/1؛ القوانين ص 45. 

(10)الإشراف 82/1 83؛ بداية المجتهد 1/ 253؛ شرح التلقين 2/ 588. 

(11) المقصود حديث أبي هريرة» ونصه كما عند أبي داود: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما - 
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قوله: «ويتهض من السجود قائمال»: تفبيها [27/وا] على مذهب 
المخالف”2': لأن الفقهاء اختلفوا هل يقوم من سجود أم جلوسء؛ والمشهور 


ك2 يقوم من سجود إلا من ضرورة وبذلك حاءت ال د 


قال القاضي ككَنْهُ: «ودعاء القنوت»”” إلى آخر الباب. 

لشرح: يقال حَنَعْتٌ لفلان إذا خضعت”". 

قوله: «ونجهد»: أي مي وقد ذكرنا أن السلام من مفروضات 
أقوال الصلاة» وذكرنا أن اعتماد الثلاث للإمام والمأموم والمنفرد. وفيما 
كوهنان كناب وذعرنا الشالكف أيضا تمن يندا نه على ممه ومن على 
يسارهء وفيه قولان عندنا”؟' ٠‏ وإئما كان تكبيرة القيام. من اثنين بعد الاعتدال 
قائماً تنبيهاً على أصل الفرض أنه كان ركعتين بخلاف غيره من التكبيرين. 

قوله: «فالسنة قراءة السورة مع أم القرآن»: أجمع جمهور أهل العلم 
على أن قراءة السورة مع أم القرآن سنة"'. وفي المذهب في ذلك ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنها سنة كما ذكرناه» وهو نص المذهبء الثانيى: مستحبة 
واستقرأه الشيخ أو انحور امن التذهتئ: "الغاليق تلريفتة» وامقر اه أيضيا 
من المذهب. لأنه تارة أسقط السجود للسهو بتركهاء ويراه إبطال الصلاة 


- يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه؛ السئن 1/ 222. 

(1) يقصد الشافعية. ينظر: الأم 1/ 115؛ المهذب 77/1. 

(©)" 'يناية المعديك: 252/1 

(3) نصه كما ورد في المدونة 1/ 103: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع 
لك ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد نرجو رحمتك». ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. 

(4) لسان العرب 8// 79. 

(5) مختار الصحاح ص 48. 

(6) النوادر 1/ 189؛ القوانين ص47. 

(7) المعونة 1/ 219؛ الإنصاف للمرداوي 1/2 40؛ المغني [4/1؟؛ مغني المحتاج 1/ 
6+ حاشية ابن عابدين 1/ 539. 

(8) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي القيرواني» تفقه بابن محرزء وبه 
تفقه الإمام المازري» له تعليق على المدونة سماه التبصرة» توفي سنة 478ه ‏ 
6م. ينظر: الديباج 2/ 104. 
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بتركها عمدأء فيقتضي الأول كونها فضيلة» ويقتضي الثاني كونها واجبة؛ إلا 
أن يخرج على بطلان ترك الصلاة لمن ترك السنة عمدا0©. 

وقد اختلف المذهب في من تركها عمداً على ثلاثة أقوال”*'. فقيل : 
يستغفر الله ولا شيء عليه» وهو يقتضي أنها فضيلة» وقيل: يسجد قبل السلام» 
وهذا يقتضي أنها سنة» وقيل: يعيد أبداًء وهذا يقتضي أنها واجبة» ولوترك 
قراءتها سهواء فالمشهور أنه يسجد قبل الإسلام. وفي مختصر أبي إسحاق بن 
شعبان لا سجود عليه » واستقرئ منه استحباباء» وهل يقرأ في الركعتين 
الآخرتين بالسورة مع أم القرآن أم لا؟ فيه روايتان» واستحبه محمد بن 
عبد الحكم”” وهو قول الشافعي””' من حيث كانت الصلاة محل الإدراك, 
وصح هذا عن ابن عمر وغيره. والمشهور أنه لا يستحب. ولو قرأ بالسورة فهل 
يسجد أم لا؟ فيه قولان» فقيل: هي زيادة يسجد لها والتشيور آلا شحوة غلية.. 

قوله: «وعورة الرجل المخاطب بسترها (في الصلاة)7) من ستره إلى 
وكفكف «وهذا عر المشهور من التدهت رهما اخلدنة فى ذلك" 7 رقيل: 
5 خورة فته السرانان تطبر تيز مين الشرة إلى الركيةه رمعا غنن واخلعاة 
في ذلك”*©. والأصل في ذلك حديث ابن جرهد”' وفيه قول النبي يَةِ: (غط 
فرجك فإن الفخذ عورة”"'' ويعارضه أنه 8 كشف فخذه بمحضر 


(1) شرح التلقين 2/ 538 539. 

(2)- الفراكة الدواق::4219:/1؛ مواهب. الجليل 1/1 524: 

(3) شرح التلقين 2/ 539. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 29/ ظ؛ شرح التلقين 2/ 539. 

(5) المجموع 340/3. 

(6) ساقطة من نسختي: «خع» واخحق». وأثبتها من نسخة: لق24. 

(7) قياساً على قوله تعالى: #وَأَيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 حيث قالوا إن الغاية داخلة. 

(8) التفريع 240/1؛ النوادر 1/ 200؛ الإشراف 90/1؛ المعونة 229/1؛ الكافي 
ص 63؟ الذخيرة 1/ 480؛ مواهب الجليل 1/ 498 499. 

(9) عبد الله بن جرهد الأسلمى» روى عن أبيه حديث: الفخذ عورة» وعنه عبد الله بن 
محمد بن عقيل ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير 5/ 63؛ الجرح 
والتعديل للرازي 6/ 117؛ تهذيب الكمال 14/ 363. 

(10) حديث (غط فرجك فإن الفخذ عورة): سئن الترمذي» في الاستئذان» باب ما جاء 
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أصوحان7؟ ولو كان عورةن فقا :ذلك97". بواخعلك: المدهعت ف :عؤزة الام 
فقيل: هي قعووة الرضا تفيل كر | للعرود وا لعولانة فى لماعي 7 

قوله: «وتجزئ الصلاة في ثوب واحد»: وهذا كما ذكرهء لأن المقصود 
ستر العورة» والإجزاء حاصل بالثوب الواحدء وإِنَّما كُره أنه يعري كتفيه' 
لقوله تعالى: ايبن َادَمَ خُذُواْ زِيتتَكر © [الأعراف: 31]. 

قوله: «وليبس له كفت ثويه ولا شعره»: هذا كما 0 لكوت 
النهيى عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه"” . وإنما كره التلة ب لأنه من زي 
المخادعين» وقد يكون للمتكبرين. واختلف المذهب في تغطية الذقن على 
تريع: لكر فز توالكرا رمز و تهون إن ربط بالل وال بالسوان 


- أن الفخد عورة» حديث (2795) 110/5. وقال حديث: حسن وما أرى إسناده 

(1) حديث (أنه كلل كشف فخذه بمحضر أصحابه): صحيح مسلمء باب من فضائل 
عثمان بن عفان ولنه» حديث (2401) 4/ 1866. 

)2( ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الفخذ عورة محممة . وأن سترها أولن من كشفهاء 
وإنما يمكن كشفها لعذر أو ضرورة. 

(3) التفريع 1/ 240؛ النوادر 1/ 207؛ المعونة 1/ 230؛ الكافى ص 63؛ القوانين 
ص 40. 

(4) مواهب الجليل 1/ 502. 
ص239؛ لسان العرب 2/ 79 الشرح الصغير 1/ 102. 

(6) أي يكره كفت الثوب أو الشعر في الصلاة. ينظر: المدونة 1/ 96؛ المعونة 232/1. 

(7) صحيح مسلم» باب أعضاء السجودء حديث (490) 354/1 ونصه: أمرت أن أسجد 
على أعظمء ولا أكف ثوبا ولا شعرا. 

(8) التلثم: هو تغطية الفم وما تحت الشفة السفلى بثوب» وليس بحرام إلا لقصد الكبرء 
وإن قصد به الكبر فحرامء وإلا فمكروه على المشهور في المذهب. ولو في غير 
الصلاة والتنقب فى الصلاة مكروه للرجل والمرأة عند عدم خشية الفتنة» وأما إن 
كانت تخشى الفتنة لجمالهاء أو لوجود رجال أجانب يحتمل أن يكون بينهم فاسق 
فيجب عليها ستر وجهها وكفها. ينظر: مواهب الجليل 1/ 503؛ أسهل المدارك 1/ 
0. 
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7 ب حو حو ا 
باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك 


قال القاضي ككُأَنْهُ : «السهو يقع على وجهين بنقصان وبزيادة» إلى آخر 
الفصل . السهق والذهول. والتسيان» والغفلة. ألفاظ مترادفة على معنى 
واي وقد يطرق | فيان عند شعبة الخواطر. وقد يلحقه فجاة من عير 
سنت )وذ كو أثة بزيادة أو نقصان. ومراده به [لا ينضيط ]20 فقد يجتمع الزيادة 
والنقصان في صورة واحدة» فلو رأى ذلك لقال: يكون السهو بزيادة أو 
نقكنا سوبا لرراذة والنقصان دفي 


والأصل ذ فى السهو قوله كا : (إنّما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. 
فإذا نسيت فذكروني)” 7 وفي حديث ذي الو (أقصرت الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله قال: كل ذلك لم يكن)”6) الحديف 


1 «السينو: .فى اللعة يدل غلى: الخغلة واتسكؤن“ وتقفاوق: التاسين إذا دكرته تدكرع 
والساهي بخلافه يتذكر بأدنى ذكر. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 219؛ المصباح المنير 
ص 293. 

(2) زيادة يقتضيها السياق؛ وفي النسختين كلمة غير مقروءة: «لا عصب» كذا. 

(3) بل رأى» بدليل ما قاله في المعونة: وإن كان زيادة ونقصاء لم يزد على سجدتين لكن 
يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام 1/ 233. 

(4) حديث (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني). صحيح البخاري. 
باب التوجه نحو القبلة» حديث (392) 156/1. 

(5) ذو اليدين الخرباق بن عمرو السلميء صلى مع النبي ويد حيث سهى :“قال :اب 
حبان: ويقال له أيضاً «ذو الشمالين» وهذا ليس بصحيح قال الصنعاني: وفي الصحابة 
رجل آخر يقال له: «ذو العمالين؟ وهو غير ذو اليدين» ووهم الزهري فجعل ذا 
اليدين:وذا التهالين: واحذا »“وقنا. بين الحلماء وعهه, ينظ العقفات لابن حبان 3/ 
0؛ سبل السلام 1/ 4392 000 المنفعة لابن حجر ص 2122 تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. 

(6): احديك (افعيرت السادة آم سيت يا رشول :01 صعبة الخارى امهل باز 
الإمام إذا شك بقول الناس. حديث (682) 252/1. صحيح مسلمء باب السهو في - 
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قوله: «وله سجدتان كثر أم قل»: يريد أن السجود لا يتكرر عليه 
بتكرير السهو في الصلاة الواحدة. 

قوله: «فيؤتى به في النقصان قبل السلام» : [27/ظ] إلى آخره. اختلف 
الناس في حكم سجود السهوء ومذهب طائفة أنه يسجد قبل السلام» ومذهب 
طائفة أنه يسجد بعد السلام» وبالأول: قال الشافعي””'. وبالئاني: قال أبو 
حنيفة© » وفرق مالك بين الزيادة والنتقصان جعل السهو للزيادة بعد السلام» 
وللششفاة كنل" ولق تلقن الس كله سجود قبل السلاه”” وبعده'©؛ 
وجمع مالك بين الأحاديث وبنى بعضها على بعض”"»: ولو اجتمعت الزيادة 
واللثماة كنب النقضاة على النشيري من امدعب 3 

قوله: «ويكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما» إلى آخره. 

شرح: اختلف العلماء في التكبير لهما (والتشهد)”” لهما والسلام منهما 
على أربعة أقوال» قيل يكبر لهماء ويتشهد لهماء ويسلم منهماء وقال قوم من 
أهل العلم: لا يكبرء ولا يسجد لهماء ولا يسلم منهما. والقول: الثاليث: يكير 


- الصلاة والسجود لهء» حديث (573) 1/ 403. 

(1) فى نسخة: «ق»: (قل أو كثر). 

(2) المهذب 92/1؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 98. دار الكتب العلمية بيروت سنة 
8 .؛؛ الطبعة الأولى؛ المجموع 4/ 145. 

(3) تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 214؛ بدائع الصنائع 1/ 172. 

(4) التفريع 1/ 244؛ المعونة 1/ 233؛ الإشراف 1/ 98؛ شرح التلقين 2/ 600. 

(95) “كما فين حديث: ابن بحينة الثابت في الصحيحين وغيرهما: قال: صلى لنا 
رسول الله يَكِةِ ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معهء فلما 
قضنى ضلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التشليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم:. 
صحيح البخاري؛ في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة؛ 
حديث (1166) 441/1. صحيح مسلمء في المساجدء باب السهو في الصلاة 
والسجوة' له : حتديف:(570) 399/1 

(6) كما فى حديث: ذي اليدين الذي سبق تخريجه. 

حيداية التعنين: 2301/1-:2931 

(8) شرح التلقين 32/ 603؟ القوانين ص51. 

(9) في نسختي: اخع» و«نحق»: (السجود) ولعل الصواب ما أثبته. 
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لهما ولا يسلم منهماء والقول الرابع: عكسه""“. 

وتعدطن متهي للقن ذلك "اتفسير)'*" أبا "لحان بعد الفبلام 
فيكبر لهما ويتشهد ويسلم منهما بلا خلاف عندناء لايع لمان 
بحكمهماء وليستننا من صلب الصلاة . وحكى الأشياخ عن المذهب رواية 
ثانية ار له التلاوة. وما اللتان قبل السلام 
فيكبر لهما ولا يسلم منهما للاكتفاء بسلام الصلاةء وفي التشهد لهما 
روايتان حكاهما القاضى». أحدهما التشهدء إذ لا يكون السلام إلا عقب 
التشهد. والثاني: نقية ]| ل يجتمع تشهدان في جلوس واحد. وصح عن 
النبي كد أنه 1 فيهما أربع لكين ات» وأنه كن في ثبوت تشهده نظر 
قاله الإمام أبو بكر بن المنذر. وفي صفة السلام منهما روايتان فقيل 
كالسلام من الصلاة» وفيل : هي قياس على السلام من الجنائر على ما فيه 
٠‏ نحللا 0040 
من ف . 

قوله: «وإن سهى عنهما»: تحصيل القول في تركهما لا يخلو أن يسهو 
عن السجود اللتين بعد السلام أو قبله» فإن سهى عن اللتبين بعد السلام فلا 
المتصل بالشيء كحكمه وإن طال فالمشهور صحة صلاته.» وحكمه أن يسجد 
متى ما ذكر”©©2. وأما اللتان قبل السلام فهل تبطل الصلاة بتركها إذا طال الأمر 
أم لا؟ فيه خمسة أقوال في المذهب المشهور أنينا تفسد») والثاني : أنينا لا 
تبطل مطلقاً» والكالية: أنها تبطل إن كان السجود وبواعا عن دراه فعل» ولا 


010 التفريع 1/ 250؟؛ المعونة 1/ 235 - 236؛ بداية المجتهد 1/ 334؛ شرح التلقية ‏ 2/ 


.3 

220 في نسختي : جع ا و«خحق»: (التفصيل). 

)3( حديث (أنه يك كبر فيهما أربع تكبيرات وأنه سلم). مجمع الزوائد للهيثمي 2/ 152. 
دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة. بيروت سنة 1407هء قال: ورجاله 
رجال الصحيح . 


(4) المعونة: 1/ 326؛ الكافي ص 43؛ مواهب الجليل 21/2. 
000 التفريع 250/[1؛ المعونة 6/1؛ النوادر 66/1 ؟؛ شرح التلقين : 2/ 605 - 607؟ 
القوانين ص 1 5. 
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تبطل إن كان على ترك قولء والرابع: أنها تبطل بنقص الجلوس الوسطىء 
وأم القرآن من ركعةء ولا تبطل من ترك غير ذلك». والخامس: أنها تبطل كان 
النقص في القول أو في الفعل إلا أن يكون المتروك تكبيرتين أو في معناها 
مثل سمع الله لمن حمده”". 

سبب الخلاف هل يعطى البدل حكم (المبدول)'* منه أم لا؟ فإنهما 
شر هيا قال عه كر للميدة “إن كان (المتدول )"© مم فين ,ل انغيي انيدل 
مثلهء ومن جعلهما من صلب الصلاة أبطل الصلاة بتركهما. والتفريق 
استحسان. ولو قدم سجدتين بعد السلام أو أخر اللتين قبل السلام فلا يخلو 
أن يفعل ذلك عامداً أو ناسياً أو متأولاء فإن فعل ذلك ناسياً أو متأولاً صحت 
صلاتهء وإن فعل ذلك عامداً. ففي بطلان الصلاة قولان” مبنيان على 
مراعات الخلاف . 

قوله: «والمتروك بالسهو أربعة أنواع: فريضة» وسنة, وفضيلة, 
وهيثة»: قلت: عد القاضي الهيئة قسماً رابعاً. وهي راجعة إلى أحد الأقسام 
الأول قطعاً. ثم لما تكلم في أحكام ذلك أعاد الهيئة عن حكم يحصلهاء 
إشارة إلى ما ذكرناه من إدراجها تحت ما قبلها إلا أنه شخصها في العدد وإن 
تساوت في الأحكام تنبيهاً على أنَّ الصلاة مطلوبة بأقوالها وأفعالها وهيئاتها 
كالجلوس في مواضعه والإسرار والجهر ونحو ذلك. وأشار الشيخ أبو الوليد 
الباجي في المنتقى إلا [31](© الإسرار والجهر من الهيئات في الصلاة وجعله 
ا | 


(1) التفريعم 250/1؛ النوادر 1/ 367؟؛ المعونة 1/ 236؛ شرح التلقين 2/ 605؛ مواهب 
الجليل 2/ 20 21. 

(2) كذا ولعل الصحيح (المبدل). 

(3) كذا ولعل الصحيح (المبدل). 

(4) النوادر 1/ 363 364. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) المنتقى 2/ 262 ونصه: اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات 
الصلاة أو من هيئاتهاء فمذهب مالك كُأَنْهُء وأكثر أصحابه يقتضى أنها من الهيئات» 
ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات» فمن جهر قيما عر فيهء وأسر فيما 
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قوله: «ومن لم يدر كم صلى بنى على يقينه7"»: الأصل في هذه 
المسألة ما رواه أبو سعيد الخدري قال [28/,] قال رسول الله يله: (إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليصل ركعتين. ويسجد 
سجدتين» وهو جالس قبل التسليم. فإن كانت الركعة التى صلاها خامسة 
شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيماً للشيطان)”7 وهذ 
الحديث حجة على المذهب لأنَّ فيه السجود قبل السلام للزيادة لإمكان أن 
فون شاب 


وتحصيل القول في من شك في صلاته أنه لا يخلو أن يكون مستنكحاً 
أو غير مستنكح. فالمستنكح يبني على غالب ظنه وأول (خاطريه)”0”. وهل 
يؤمر بالمعرد 0ه 1م لا؟ فيه قولان. أحدهما: أنه يؤمر به» إذ لا مشقة فيف 
والثاني : أنه لا يؤمر به ومتى يؤمر بالسجود د هل قبل السلام أو بعد السلام 
فيه قولان الوا : أنه يسجد قبل السلام» لأنه يجور النقص . الثاني : يسجد 


<:- +يجير فيه :فال سالك : يسجة السهيره» إلا أن بركون الى البسين كقولة ادن + 
#الحمد َِ رب الْعتلمِينَ». وقد روى أشهب عن مالك: لا سجود عليه ومن فعل 
ذلك ع1 قال ابن القاسم: يعيل الصلاة. وقال ابن نافع : أيه يعيد» وهو مبني على 
ما تقدم. 


(1) معنى على يقينه أي على الأقل مما صلىء فإن شلك هل ضان شغلا د اتشين أو فنا 
بنى على الاثنتين وهكذاء لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين. 

(2) حديث (إذا شك أحدكم في صلاته...). صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب السهو 
في الصلاة والسجود له.» حديث )0571 1/ 400 بلفظ: إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الاشك» وليبين على ما استيقن؛ سل 
سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً 
لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان. 

(3) في نسختي: «خع» ولاخق»: (خاطرته)؛ والصواب ما أثبته؛ لأنه تثنية خاطر. 

(4) على أساس إن المستنكح في الخاطر الأول سليم الذهن. وفيما بعده شبيه بغير 
العقلاء. وبه قال ابن الحاجب وبعض القرويين» والحق أن على المستنكح البناء 
على الكثر لا على أول خاطره؛ لأنه لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعدف فهو 
شاك متردد بين أمرين في زمن واحد.. ينظر: كفاية الطالب 1/ 408؛ الفواكه 
الذوا 224/1 ْ 


3537 


بعد السلام» لأن هذا السجود ترغيماً للشيطان”''. وإن كان غير مستنكح طرح 
الكتكدوتى على القيوة وهل يبهد قبل الببلاء اعقمادا "على تعديت أب 
سعيد الخدري.» أو بعده لأنه إِنما شك في الزيادة أو عدمها فلا يطرق للنقصان 
0 . 

قوله: «ولا يسجد المأموم لسهوه والإمام يحمله (عنه)9»: وهذا 
مذهب جمهور أهل العله”” وشذ مكحول فرأى على المأموم سجود السهو 
اعتباراً بحكم نفسه”". واختلف المذهب في القاضي بعد سلام الإمام هل 
يجب عليه حكم الإمام أم لا؟ فيه قولان. 


قوله: «ويسجد هو مع الإمام في سهو الإمام»: تحصيل القول فيه أن 
المأموم يتبع إمامه فى سهو نفسه سواء أدركه المأموم أو كان مسبوقاًء وحكمه 
أن يسجد معهء يتبعه إن كان السجود قبل السلام» وإن كان سجود الإمام بعد 
السلام فهل يتبعه فيه المأموم أم لا؟ فيه قولان فقيل: يسجد معه كي لا تقع 
المخالفة. وقيل: لا يسجدء لأن حكم الصلاة قد انفصل لسلامه. وإذا قلنا: 
إل يمت تعة:سحوه الزيادة فها كمه فية؟ مالك شعرة عزن أن يجلسن أو 
يموم عند سلامه من الصلاة» واستحب ابن القاسم أن يقوم. أن السلام 

قوله: «ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائما» : 
تحصيل القول فيمن نسي الجلوس للوسطى أنه لا يخلو أن يتذكر بعد القيام؛ 
أو هو جالسء أو يتذكر بين الجلوس والقيام فإن تذكر بعد أن اعتدل قائما 
فإنه لا يرجع بلا خلاف في المذهب”". فإن تذكر بعد أن ينهض ولم يفارق 
الأرض فإنه يرجع وهل يسجد أم لا؟ فيه قولان في المذهب. أحدهما: أنه 


(1) التفريع 1/ 250؟؛ المعونة 1/ 238؛ شرح التلقين 2/ 639 - 640 التاج والإكليل 2/ 18. 
(2) ساقطة فى نسخة: «غ1). 

(3) ما لم يترك ركناً من أركان الصلاة» فإن ترك ركناًء فإن الإمام لا يحمله عنه. 

(4) شرح التلقين 2/ 641. 

(5) المدونة 139/1. 

(6) بداية المجتهد 1/ 234؛ الشرح الصغير 1/ 163. 
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يسجد لعلة الفعل» والثاني: أنه لا يسجد”' وإن تذكر وهو بين الجلوس 
والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى إلى القيام فيه قولان في المذهب. 
أحدهما: أنه يرجع إلى الجلوس من حيث إنه لم يتلبس بالفرض إلا بتقدير 
اعتداله قائماً. الثاني: أنه يتمادى على القيام» لأن الحركة إليه مقصودة» وإذا 
اعتدل قائماً وأمرناه ألا يرجع فلا يخلو أن يرجع عامداً. أو جاهلاً: أو 
ناسياًء أو متأولاً. فإن رجع ناسياً فهل تبطل صلاته أم لا؟ فيه قولان, 
البطلان لكونه زاد في صلاته عمداً» وعدمه مراعاة الخلاف لأنْ من العلماء 

من قال: إنه يرجع. فإن رجع ناسياً لم تبطل صلاته بلا خلاف» وكذلك 
المتأول. وفي الجاهل قولان فقيل: هو كالعامد وقيل: كالحامي. وإذا قلنا: 
إن صلاته صحيحة إذا رجع إلى الجلوس بعد اعتداله قائماً فهل يؤمر بالسجود 
أم لا؟ فيه قولان. ومتى يكون سجوده هل بعد السلام أو قبله. فيه قولان» 
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام» لأنه نقص وزيادة فغلبه نقصان. الثاني: أنه 
يسجد بعد السلام»ء لأن الرجوع إلى الجلوس ناب منابة الأول» فتحققت 
الزياقة بالج 60 

قال القاضي كُأَنْهُ: «ويفسد الصلاة اثنتا عشرة خصلة» إلى آخره. 
شرح: ضابط القول فى ذلك أن الصلاة تفسد بترك واجب من واجباتها 

أل سنة عمدا غلن علدت نهد وابتدأ القاضي «بقطع النية””' عنها جملة», 
ويقصون للق على وحهين زم بآن ,بعري غنه النية لذهول 2 عبها)”7 
بأن: كترن افيعحفر ا للصلذة :فاهيدا [828] لليول والاستختافية والغينه» لا 
أداء العيادات على و 


(1) بداية المجتهد 1/ 334؛ شرح التلقين 2/ 646؛ القوانين ص55. 

(2) شرح التلقين 2/ 647 648. 

(3) المراد بقطع النية: أن ينوي في أثناء الصلاة ترك الصلاة» وهذا يبطل الصلاة. 

(4) في نسخة: «خع»: بياض» وفي نسخة: «خق» جزء كلمة غير مقروءة (سعو) كذاء 
ولعل الأنسب بالسياق (عن أدائها). 

(5) عبارة «إما أن يعري... على وجهها» عبارة فيها غموض» واضطراب وركاكةء. يمكن 
توضيحها بكلام موفء وواضح وسلس للإمام المازري في شرح التلقين 2/ 649 - 
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قوله: «فاما تغييرها ونقلها فله تفصيل»: إشارة إلى ما تقرر في 
المذهب فالتغيير كالمسافر يحرم بنية القصر ثم يحدث له القصر في الإتمام أو 
بالعكس . والنفل مثل أن يدخل بنية النافلة» ثم يعتقد الفريضة. أو بنية 
الفريضة. ثم يعتقد النافلة أو بنية الطهرء ثم يتذكر أنه صلاهاء فلينتقل بنيته 
إلى العصر أو بنية الجمعة. ثم ينتقل بنيته إلى يوم الخميس» وبعض هذه 
المسائل مختلف فيها. وإلى ذلك أشار القاضي والله أعلم. 

ثم ذكر الردة» ومن المعلوم أن الردة مبطلة لحكم الإسلام ناقضة 
لمسماه. فإذا أبطلت أصل الإسلام اتبعه الفروع”''» فيصدق أن يقول القائل 
الردة أبطلت الصلاة وأَعَمْ منه أن يقول الردة أبطلت حكم الإسلام مطلقاً. 
ولعل القاضي إنما تكلم على الردة في حال الصلاة فهي مفسدة لها من حيث 
كان عند إحرامه مسلما مستهلا بوجه صحيح . وطرء الحدث ناقض مطلقاء 
لأنه مضاد لشرط الصحة» والجمهور من أهل العلم لا شيء مع الحدث 
العالجةة :وقاك ابو عيفة مااع حفن الفدمن نه حاوف كناد 2 وقيك 
عمد الكلام المسند تقيدا حينا : ْ 

قوله: «وذكر صلاة يجب عليه ترتيبها»: تقييد جار على المذهب. وهو 
المشهور””: وذلك في صلاة اليوم فما دونه. 


- 650: لا يلزم استصحابها [النية] ذكراً» ولكنها تستصحب حكماً» ومعنى استصحابها 
حكماً أن من نوى الصلاة حين الإحرام»ء ثم ذهل عن النية في أثناء الصلاة. فإن 
ذهوله لا يفسد صلاتهء وكأن النية مذكورة حكماء وهذا لمشقة التحرر من الذهول 
عنها فى سائر أجزاء الصلاة» فإذا كان ذاكراً لها وخطرت بباله» وقصد رفعها ورفضها 
وأ يونع بقية الضلاة الهو ولعياً فإن ذلك لا يجرية لقطعة الثية جملة :وإتحذاثه معت 
ينافي القرية. 

(1) الإشراف 1/ 96؛ عيون المجالس 331/1؛ شرح التلقين 2/ 650. 

(2) الهداية 1/ 59. 14؛ البحر الرائق 1/ 389؛ المبسوط للسرخسى 1/ 169. 75؛ 
تحفة الفقهاء 1/ 219؛ بدائع الصنائع 1/ 220. 24. ْ 

(0) لعله إشارة إلى قول أشهب حيث أجاز لمن رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها 
وق ددن اوهو بعد عن أطل التدهي »مظن “مزاهي الجددل 4930/1 

(4) ذكر الدردير في الشرح الصغير 141/1: أن من تذكر وهو في صلاة العصر أنه لم 
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تبطل صلاة من وراءه» وهو مشهور المذهب في تيان الإمام دون 0ه :. 


قوله: «وفساد صلاة الإمام»: إشارة إلى أصل المذهب فى الارتباط”'"'. 


قوله: («بغير سهو»)”* إشارة إلى أن الإمام إذا صلى محدثاً ناسياً لم 
( 


قوله: «واإن كان قدرا متشكلة)] فيه سهل الأمر» : إشارة إلى أن الدم 


النهعن حفن عنه بعل الكلسن» وتجرئ الصلاة مع وجوده) وكذلك العورة 
المختلف فيهاء وهى ما عدا السوأتين» وقد تقدم أن العورة على قسمين 
(متفقة)”* وهي السوأتان (ومختلفة)””' وهي ما عداهما. 


020 
00 


040 
لل 


يصل الظهر صلاة صحيحة بطلت صلاة العصر عليه» لأن الترتيب بين الحاضرتين 
واجب على المشهور في المذهبء لأنهما مشتركتان في الوقت, فالترتيب بينهما شرط 
صحةء وأما من تذكر الصلاة ولم يكن الترتيب بينها وبين الصلاة التي هو فيهاء فإن 
ذلك يوجب القطع لا البطلان» بحيث لو تمادى كانت صلاته صحيحة على المشهور. 
أي بين الإمام والمأموم» إذ فساد صلاة الإمام بإحدى المبطلات يفسد صلاة 
المأموم . 

في نسخة: «غ2: (لغير الحدث سهواً). 

قوله: «إشارة إلى أن الإمام»... إلى قوله: «دون عمده» عبارة في حاجة إلى تفصيل 
وتوضيح: ذلك أن الإمام إذا صلى بقوم محدثاء فإن صلاته باطلة لا خلاف بين 
المسلمين» سواء كان عالماً بجنابته إمامه ودخل على ذلك بلا خلاف أيضاً أن صلاته 
باطلة. وإن لم يكن عالماًء والإمام أيضاً غير عالم» فإن صلاة المأموم صحيحة عند 
مالك... ينظر: عيون المجحالس 342/1 343؛ شرح التلقين للمازري 661/2. 

كذا في النسختين» ولعل يريد (المغلظة): إذ هو المصطلح الشائع فقها. 


كذاء ولعله يقصد (مخففة). 
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ل “00 حصوج 


تستشفعون)6!0 الحديث وقال 4لا : (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 


باب ف الإمام”' والجماعة”” » وقضاء الفوائت والنوافل. 
وأوقات النهي ومواضعه:ء والجمع» 
وما يتصل بذلك 


الأصل في طلب الإمامة قوله نة: (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن 
04 
( 


وقال 8 : (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً)”” الحديث. وهو متفق 


00 


2) 
(3) 


04 


05) 


الإمامة اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 1/ 126. 

الجماعة: المقصود جماعة المأمومين. ينظر: حاشية العدوي 1/ 263. 

حديث (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون). لم أجده بهذا اللفظ إلا في 
شرح التلقين للمازري وغيره من كتب الفقه المالكي 2/ 665؟ ورواه البيهقي في 
باب اجعلوا أئمتكم خياركم. بلفظ: اجعوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما 
بينكم» وبين ربكم» وقال؛ إسناد هذا الحديث: ضعيففاء حديث (4912) 90/3. 
وذكره الإمام الغزالي في الإحياء 1/ 180 بلفظ: أئمتكم شفعاؤكمء أو قال وفدكم 
إلى الله . 

حديث (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن). سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما يجب 
على المؤذن منتعاهد الوقت» حديث (517) 1/ 143. سئن الترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء أن الإمام ضامن» حديث (207) 1/ 402. 

حديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...). صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة» حديث (673) 1/ 465. سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب من أحق 
بالإمامةء تجلانك (159:/1/0582. نين العرمذى» كعاتك الطبلاة باك نا بحام من 
أحق بالإمامة» حديث (235) 1/ 459. سنن النسائى». كتاب الصلاة. باب من أحق 
بالامات انيف 20803[ #وسن انه عاعف كاب المتلدة اناسد حل 
بالإمامة. حديث (980) 1/ 313. 
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على تصحيحه. واتفق الفقهاء على (اختبار في الاختبار في الفا.... الشرعية 
والعلف: :والكاتة 7 ْ ْ 

قوله: «والفقيه أولى من القارئ»: وهذا إجراء على أصل المذهب» 
وهي مسألة اختلف الفقهاء فيهاء فقال مالك والشافعى: الأفقه أولى بالإمامة 
من الأقرأ". وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل: الآقرأ أولن تمي 
الأفق” , 

وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم 182 : (يؤمهم أقرؤهم) فحمله مالك 
وأصحابه على أن المراد به الأفقه لوجهين: 

الأول قزاءة الاضصحانة كاتنت نقها+ ولذلك مكتق ابن عمر في سورة 
الغرة ثمائة عين"" :ؤقيل ١‏ النتى عشرة شن ١‏ 

الثاني : أن الحاجة في الصلاة إلى الفقه الذي به يصلح هاا باه أن 
يسهى فيه» أهم من الحاجة إلى (تجويد)”” القراءة والتلفظ بِالْمَخَارِجٍ على ما 
فيه من تكلف» ولو اجتمع الفقيه والصالح لكان الفقيه أولىء إلا أن يمنعه من 
ذلك مانع شرعي» فإذا اجتمع الأفقه والأصلحء فهل الأفقه أولى بالتقديم من 
الأصلح أم الأصلح؟ اختلف العلماء فيه" وللشافعي فيه قولان: أحدهما: 
تقديم الأصلح لأنّه وسيلة إلى قبول الشفاعة. الثانيى: تقديم الأفقه لما جاء من 
فضل العالم على العابد”؟. فاعتبار النوادر من الصور. وعلى الجملة والمختار 


(1) عبارة غير واضحة؛ وقد صعب على الاهتداء إلى حقيقة أمرها. 

(2) المدونة 83/1؛ التفريع 223/1؛ عيون المجالس 378/1؛ النوادر 281/1؛ 
بداية المجتهد 261/1؛ المهذب 98/1؛ حلية العلماء 17/2؛ المجموع 4/ 
3. 

(3) شرح التلقين 2/ 666؛ بداية المجتهد 261/1؛ البحر الرائق 1/ 368؛ شرح فتح 
القدير 1/ 348؛ بدائع الصنائع 1/ 157؟ المبدع 2 60؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 
4؛ المغنى 2/ 6. 

(4) تفسير القرطبي 1/ 40. 

(5) في نسختي: اخع) واخحق»: (تحديد). 

(6) القوانين الفقهية ص 48. 

(7) مغني المحتاج 1/ 243. 
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من صفة الإمام أن يكون فقيهاً صالحاً شريفاً في النسب [19/29]» كبيراً في 
سنهء كامل الصورة» حسن اللباس؛ عارفا بالقراءة» مالك الموضع إن كان 
ا كام وإنما شرطنا الفقه. لأن به يحسن الأداءء وإنما شرطنا الصلاحء لأنه 
مظنة قبول الشفاعة. 

قوله: «ولا تجوز إمامة الفاسقء ولا المرأة» ولا الصبي إلا في نافلة, 
فتجوز دون المرأة ولا د تعرض ككْدَنْهُ للموانع المانعة من 
الإمامة وهي على قسمين منها ما يمنع الإجزاءء ومنها ما يمنع الكمال» فأما 
ما يمنع الإجزاء فهو أقسام: 

الأول: يمنع من تكميل أجزاء الأركان جميعهاء وهذا لا خلاف أنه 
معتبر في الباب مثل أن تكون به علة تمنعه القيام أو غيره من الأركان. 
وستفصل .ذلك عقل :ذكر إمافة الجالس :وكذلك: [ذ1 كانت .نه علة تع 
القراءة . 

القسم الثاني: ما يرجع إلى الاعتقاد الفاسد. 

القسم الثالث: ما يرجع إلى الفسق بالجوارح . 

وأما إمامة الجالس فتحصيل القول فيه أنه إما أن يستوي حال الإمام 
والمأمومين في المرض المبيح للجلوس» أو يختلفء فإن استوى حالهم في 
الصحة فلا كلام في هذه الصورة أنهم يصلون قياماً أجمعين» وإن استوى 
حالهم في المرضء ففي جواز إمامة الجالس لهم قولان في المذهب: 
الجوازء والمنع» وإن كان الإمام مريضاً والمأمومين أصحاءء ففي جواز إمامة 
المريض لهم قولان”''. 

الأول: الجواز اعتماداً على إمامته ا للناس جالساً وهو مريض 27 . 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 395؛ مواهب الجليل 2/ 98. 

(2) حديث (إمامته يَكةِ للناس جالساً وهو مريض). صحيح البخاري» باب الصلاة في 
السطوح والمنير والخشب» حديث (371) 1/ 149. . صحيح ابن خزيمة» باب أمر 
المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائماً إذا صلى الإمام قاعداً. حديث (1614) 
3. 
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الثاني: المنع لقوله 2د (لا يوم أحد جالساً”'' وهذا الحديث 


0-0 مروي عن جابر بن ا الجعدي”") زهو كلا تددافيهما أسحد 
فكيف فيما أرسل. وهو أيضا ممن يقول بالرجعة”". وذهبت طائفة من أهل 
العلم أن فرض القيام يسقط عن المأموم لمرض الإمام المبيح للجلوس”' 
لقوله 82: (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)”” فتحصل من 


0010 


020 


000 
04 


05) 


(6) 
000 


حديث (لا يؤم أحد جالساً) : 
لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكره ابن عبد البر بلفظ : (لا يؤمن أحد بعدي جالساً). وعلق 
عليه بقوله: وهذا حديث مرسل ضعيف لا يرى أحد من أهل العلم كتابه ولا روايته وهو 
حديث انفرد به جابر الجعفي. ينظر: التمهيد 2/ 320», وقال ابن رشد الحفيد: قال أبو 
عمر: هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً. 
وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل . ينظر: بداية المجتهد 1/ 247. 
الحديث المرسل: هو الذي سقط منه الصحابى» وقال فيه التابعى: قال رسول الله يل. 
وإليه أشار الزين العراقي في الألفية بقوله: - 1 
مرفوع تابع على المشهور ‏ مرسل أو قيده بالكبير 
أواسسيقيط نحتضيه :ذرا أفهوال. .والآون الاعمسر فقس استتففيال 
ينظر: مقدمة أبن الصلاح بشرح العراقي» التقييد والإيضاحء ص 455 التبصرة والتذكرة 
بشرح العراقي 1/ 144؛ تدريب الراوي للسيوطي 1/ 159. 
جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفيء أبو عبد الله روى عن أبي 
الطفيل» وأبي الضحىء. وعن شعبة والثوري» قال النسائي: متروك بثقة» توفي سنة 
4ه ت :16 وي ونطرة تهنديي2/ 46 الضعفاء والسركرين الاين «الهريي 11 
4 تحقيق عبد الله القاضي» دار كتب العلمية» بيروت» الطيعة الأولى» سنة 
6ه 1986م. ْ 
الرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم» ومذهب طائفة من فرق 
المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون: إن الميت يرجع إلى الدنياء ويكون فيها 
كما كان» ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إن علي سن 5 طالب وين , 
مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: 
أخرج مع فلان... ينظر: لسان العرب 8/ 114. 
عيون المجالس 1/ 363؛ بداية المجتهد 1/ 272. 
حديث (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون). صحيح البخاريء كتاب الصلاة 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» حديث (701) 257/1. سنن أبي داود. كتاب 
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التقسيم أربعة أقسام: الأول: إمامة القائم للقائم؛ ولا خلاف في جرازها. 
والثاني: الجالس للجالسء وفيها قولان في المذهب”"» ويتعلق بهذا 
فروع: 

الأول: إذا أجزنا إمامة الجالس المريض للمريض الجالس أيضاً فصح 
المأمون في أثناء الصلاة» ففيها ثلاثة أقوال في المذهب. 

أحدها: أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في أثناء الصلاة. 

الثاني : أنه يتم الصلاة وراءه قائماً مراعاة لجوازه ابتداء على قول بعض 
أهل العلم. 

الثالث: أنه يتم لتو 1 

الفرع الثاني: لو كانت العلة في الإمام قطع جارحة من أعضاء 
محدودة كقطع اليدء كانت إمامة جائزة على الأشهرء وفي رواية ابن وهب 
ما يدل على أن إمامته باطلة”© لقوله 14: (أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب)”© الحديث» وأما ما يمنع القراءة فهو قسمان إما أن يمنع وجودهاء 
أو كمالهاء فالأول: لا يؤم. والثاني: كالألكه”” واللحان”"؟'. أما الألكن 


-د الصلاةء بان الإمام يصلي من قعودء حديث (601) 164/1. سنن الترمذي» 
كتاب الصلاةء باب إذا صلى الإمام جالسا قصلو فلوسا" حديف (2:50862/ 
6. سئن ابن ماجةء كتاب الصلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (846) 
6/1. 

(1) بداية المجتهد 272/1 - 273؛ شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 395. 

(2) مواهب الجليل 2/ 98. 

(3) بل مكروهة فقط. ينظر: كلام ابن وهب وتوجيهه في شرح التلقين: للمازري :676:72 
77. 

(4) سبق تخريج هذا الحديث. 

(5) الألكن: الذي لا يفصلح بالعربية. ينظر: المصباح 2/ 558. 

(6) اللحان: من اللحن: وهو ترك الصواب في القراءة» وهذا هو المراد به هناء وله 
معان أخرى منها: الإفهام, يقال :اكه القول إذا: أنهمه إنادء واللحق أيضا معني 
اللغة» فاللاحن: العالم بعواقب الكلام» الفطن لحجته. ينظر: لسان العرب 13/ 
09- 383. 
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ففي إمامته قولان: أحدهما: أنها صحيحة. وهو المشهور. والثانى: أنها 
باطلة» لأن اللكنة”! مائعة من النطق بالحروف”©: وكذلك اختلفوا ك إمامة 
اللحان على أربعة أقوال» فقيل: لا تصح أصلاًء وقيل: إنها جائزة» والقول 
الغاليك أنه إن غثر العض فإمايعه واط له ايا وو 70 نفد بروى:عق 
الشيخين أبي محمد وأبي الحسن من لم يفرق بين الظاء والضاد فلا تجوز 
إمامته» لأن اللحن كالتبديل”©. وأما النقص الراجع إلى الفسقء فإما أن 
يكون فاسقاً بالاعتقاد أو بالجوارح» فالأول: إما أن يوجب التكفير أم لاء 
فإن أوجب التكفير فإمامته باطلة» والصلاة وراءه غير جائزة» ولو صلى 
الناس وراءه غير عالمين بكفره»ء ثم استمر على إظهار الإسلام» وجبت إعادة 
جميع ما صلى خلفه ما لم يلفظ بالكلمة؛ ويتحقق له أحكام الإسلام» وقد 
روى سحئون فيمن لم يستمر بكفره ذلك وعلم على إسلامه» فإن تمادى 
ترك. وإن لم يتمادى فهي ردة» ونزل الصلاة منزلة التلفظ بالشهادة 
لقوله ذِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن 
يدا رسول الله ويقيهوا الصلذة)”*؟؟ الحديت: .وعلى هذا الاحعلاف: 
اختلفوا في إيجاب الإعادة على من صلى خلفه؛. وإن لم يوجب التكفيرء 


(1) اللكنة: العىءء وهو ثقل اللسانء فالذكر ألكن» والأنثى لكناء. 

(2) التفريع 224/1 النوادر 1/ 282؛ القوانين ص 48؛ شرح التلقين 677/2. 

(3) شرح التلقين 677/2 - 678. 

(4) القول الرابع الذي عده ابن بزيزة ولم يذكر في شرحه وهو: إن لحنه في أم القرآن لم 
تصح الصلاة خلفه وإن كان في غير أم القرآن أجزت الصلاة خلفه قاله ابن اللباد 
ووافقه ابن أبي زيد. ينظر: شرح التلقين 677/2. 

(5) المصدر نفسه 2/ 679. 

(6) حديث (أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله...). صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة.» حديث 
(1335) 2/ 507. صحيح مسلمء باب الآمر بقتال الناس» حديث (20) 51/1. سنن 
أبي داودء كتاب الزكاة» باب وجوبهاء حديث (1556) 293. سنن الترمذي» كتاب 
الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس» حديث (2606) 5/ 3. سنن النسائي. 
كتاب تحريم الدمء باب تحريم الدم؛ حديث (3982) 80/7. 


367 


كاعتقاد المعتزلة [29/و] والخوارج وغيرهمء ففي المذهب ثلاثة أقوال في 
صلاة من ائتم بهم. أحدها: الإعادة مطلقاً بناء على تكفيرهم وهذا أحد 
قولي القاضي والشافعي”؟' ومالك فيهم. والثاني: الإعادة في الوقت بناء 
على نقصهم في الفسق. الثالث: نَفَيْ الإعادة مطلقاء ولعله بناء على كل 
مصل يصلي لنفسه. قال مالك: ولا يصلي خلف الإمام القدري إلا أن 
تخاف على نفسك فصل معه”©. قال ابن القاسم: ورأيت مالكاً إذا قيل له 
في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب عن ذلك” وهذا 
إشارة إلى ما ذكرناه من الخلاف. فأما بالجوارح كشرب الخمرء والزناء 
وغير ذلك من أصحاب الكبائرء فقد اختلف المذهب في جواز إمامتهم. 
وال و ل ل ومن صلى وراء صاحب كبيرة منهم أعاد أبداً 
إذا علم بذلك منهء والشاذ أنها جائزة» وصلاة من صلى وراءه صحيحة.» 
لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة ولو تعلق فسقه بأحكام الصلاة» مثل أن 
يعلم من حاله أنه يصلي بغير طهارة» فلا خلاف أنه متهاون لا تجوز 
إمامته. واحتج أهل الظاهر على جواز إمامة الفاسق” بعموم قوله 22 : 
(يؤم القوم أقرؤهم”" وهذا احتجاج بالعموم في غير مقصوده. واختار 
الشيخ أبو بكر الأبهري أن فسقه (إن كان”7 مقطوعاً به أعاد المصلي وراءه 
أنداء .وإن: كان مظعرنا عاد فن الوقت”::واجاذ فقول الفاسق بالحاويل 
كالجميع كرت اسن هون قاس قي :الث : 


(1) الأم 1/ 168؛ حلية العلماء 2/ 169. 

(2) المدونة 1/ 84؛ النوادر 1/ 289؛ شرح التلقين 2/ 684. 

(0) المدونة 84/1؛ عيون المجالس 1/ 369. 

(4) شرح التلقين 2/ 683؛ مواهب الجليل 2/ 92. 

(5) المحلى 4/ 212. 

(6) سبق تخريجه. 

(7) ساقطة من نسخة: ١خق».‏ 

(8) عيون المجالس 370/1؛ المنتقى 2/ 204؛ شرح التلقين 2/ 683؛ مواهب الجليل 
02- 93. 

(9) بداية المجتهد 262/1. 
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وأما إمامة المرأة» فالجمهور من أهل العلم على أنها لا تجوز للرجال 
و تلص وشذ قوم. ينهم أبو ثور والطبري» فأجازوا إمامتها مطلقا 
ريال 5 اعتماداً على حديث أم ورقة (أن رسول الله كِةِ كان 
يزورها في بيتها وجعل لها (مؤذناً يؤذن لها67) وأمرها أن تؤم أهل دارها)” 
وفي رواية أخرى: (أن تؤم قومها“””. خرجه أبو داود وفي بعض طرقه 
أنه :4 : (كان يقول لأصحابه سيروا معي نزور هذه الشهيدة)”29. وأخبر نلا 
على أنها تستشهد قبل وقوعهء وهو دليل نبوّته كما ذكرنا في كتاب المنقول من 
معجزات الرسول”©. وفي مذهب مالك قولان في جواز إمامتها للنساء. 
والح سود أنها لا توي (90)8) 00 الشافعي 00-00 ا ار 
وقوله از : (أخروهن من 2 أخرهن ف يدل على أن النساء يمتخخ من 
ذلك» وقد منعها الله الإمامة الكبرى» والصغرى مثلهاء لأن الصحابة قالوا: 


(1) المدونة 84/1. 85؛ النوادر 1/ 285؛ التفريع 1/ 223؛ عيون المجالس 4368/1 
المعونة 1/ 251؛ بداية المجتهد 1/ 263؛ المبدع 2 472 حلية العلماء 2/ 170. 

(2) الإشراف 111/1؛ عيون المجالس 1/ 369؛ شرح التلقين 670/2؛ بداية المجتهد 
ا 

(3) في النسختين: (مؤذنين يؤذنان)ٍ والوارد في سنن أبي داود وغيره ما أثبته. قال 
عن الرضتن تأناءر ايك وذ نه شين ا نتن أن كاوه 161/1 

ديت (كان يزورها قن ينها :نكن أن داودة'كتات الضلاةة ياك إنامة النمناءب 
حديث (541) 161/1. ْ 

(5):. لع أجده في سئن أبي داودء ولا في غيره من كتب الحديث المتوفرة لدي» ولعله في 
فر ستلة: 

(6) سبق تخريج الحديث مع اختلاف في ألفاظه. 

(0) كتاب «المنقول من معجزات الرسول» لابن بزيزة يعد فى عداد الكتب المفقودة. 
حي علس واه اغلم: ١‏ 

(8) الإشراف 111/1؛ شرح التلقين 670/2 -671. 

(9) والشاذ أنها تؤمهنمء وبه قال ابن أيمن. ينظر: الإشراف 111/1؛ عيون المجالس 
69/1. 

(10)الأم 164/1؛ المهذب 100/1. 

(11) حديث (أخروهن من حيث أخرهن الله). مصنف عبد الرزاق» حديث (5115) 3/ 
9. 
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هو إحداهما على الأخرى بدل على تساويهما في كثير من الأحكام. 

وأما الضبى ففن إفامقةثلاقة أقوال: أحدهما: الجواز طلقا اعتمادا 
على ما أخرجه اللخاري من حديث عمرو بن يزنية © أنه كان يؤم قومه دون 
البلوغ. الثاني: المنع مطلقاًء وتأولوا هذا الحديث على أنه ل يعلم ذلك 
وهو باطل لما جاء من الروايات» والصحيح أنه 8 قدمه لذلك» وقدم حتى 
اشتروا له القميص» وقوله من طريق المعنى» لأن الصبى معتقد النافلة» فيكون 
مودباك بإفانة المتشل بالمفرهى» وذلف ممق على الأشير :وانتعل عن 
آخرون» بأن الصبي معتقد للوجوب. والثالث: أنَّ ذلك يجوز (في'” النافلة 
دون الفريضة» وعلى هذا نشأ الخلاف في إعادة من صلى وراءه» فقيل: يعيد 
طلقا وقبل + يعي فى الرقت» :وروي انو فصنيتي”*" أن الضساةةتوراءه 
ميهي © مان اعان دوف عمق ود سل 

وآما الع ارتم اتضاذه إناما راق فى الضمي نلو حاة نمه" |3 لسن 
من الها :كإن حقيرننا دول قمر عن شورب أن هل جوز ايعذاءا لاقام 
وراءه» أم لاء في المذهب فيه قولان: المشهور أنه لا يجوزء والشاذ الإجزاء 
إن وقعتء. ولعله بناء على أن الجمعة واجبة عليه بالأصل» وإنما سقط لحق 
السيد”” والله أعلم. 

قوله: «ومقاما المأموم مع الإمام أربعة»: وهذا كما ذكرهء ولا خلاف 


(1) عمرو بن سَّلِمَة أبو يزيد البصري؛ كان يصلي بقومه في عهده وهو صغيرء ولم يصح 
له سماع ولا رواية؛ قال ابن حبان له صحبة. ينظر: تهذيب التهذيب 42/8 43. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

0030 أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب عرف بالزهري 
المدني» فقيه صدوق من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك» روى عنه الموطأ وغيره 
من قولهء وتفقه بأصحابهء وروى عن مالك والمغيرة وابن دينار وغيرهم» وأخرج له 
الشيخان» نشرت مأخراً الموطأ بروايته» توفى بالمديئة سنة 242ه ‏ 857م» عن 
(90) سنة. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 22.347 

(4) شرح التلقين 2/ 671؛ بداية المجتهد 1/ 262. 

(5) المدونة 84/1 85؛ التفريع 223/1؛ النوادر 1/ 283؛ المنتقى 2/ 205؛ شرح 
التلقين 672/2 - 673. 
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أن الواحد يقوم عن يمينه اعتماداً على حديث ابن عباس : (حين بات في بيت 
خالته [30/و] ميمونة فقام عن يسار النبى كلل وأقامه عن يمينه)”!'» وشذ قوم 
فقالوا: إن الواحد يقوم عن يسار الإمام' وهو خطأ لمخالفته للسنة. وأما 
الرجلان فاختار القاضى أن يقوما خلفه لقوله لد : (الاثنان فما فوقهما 
جماعة)”© وفي المذهب قول آخر أنهما يقومان عن يمينه وشماله لقوله 288 : 
(عن يمينه ملك وعن يساره ملك)” الحديث. 


قوله: «والجماعة في غير الجمعة مندوب إلبها» : هذا مذهب جمهور 
الفقهاء بناء على صحة التفضيل وذلك بعض حصول الإجزاء. جاز 
الانفرد. قال : (صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده 
٠‏ 4# 5 7 - 0600 5 2 1 5 5 ,260 
بخمسة وعشرين جزءاً) * وفي رواية أخرى: (سبعة وعشرين درجة) 
وأوجب أهل الظاهر شهود الجماعة للقادر 00007 اعتماداً على حديث 


(1) حديث (ابن عباس أنه يَكِةِ أقامه عن يمينه). صحيح البخاري» باب التخفيف في 
الوضوءء حديث (138) 64/1. صحيح ابن خزيمة» حديث (1533) 17/3. 

(2) بداية المجتهد 1/ 268. 

(3) حديث (الاثنان فما فوقهما جماعة). صحيح البخاري» كتاب الصلاة ياب اثنان فما 
فوقهما جماعة. حديث (627) 234/1. سنن ابن ماجة» كتاب المساجد 
والجماعات.» حديث (972) 312/1. 

(4) حديث (عن يمينه ملك وعن يساره...). موطأ مالك» كتاب الصلاة»ء باب النداء في 
ار وغل عن وقنوط: حديف (110160 74 مضيتك اند الزاوا تيه كنات العتلةة: 
باب الرجل يصلي بإقامة وحدهء» حديث (1954) 510/1. 

(5) حديث (صلاة الجماعة تفضل...). صحيح البخاري» باب فضل صلاة 
الجماعة» حديث (619) 231/1. صحيح مسلمء باب فضل صلاة الجماعة. 
حديث (649) 450/1. سئن الترمذي» باب ما جاء في فضل الجماعة.؛ حديث 
(215) 420/1. ْ 

(6) حديث (صلاة الجماعة تفضل بسبعة وعشرين درجة). صحيح البخاري» باب فضل 
صلاة الجمعةء» حديث (619) 231/1. صحيح مسلمء حديث (650) 450/1. سنن 
الترمذي» حديث (215) 420/1. قال أبو عيسى؛ وعامة من روى عن النبي كَل إنما 
قالوا: خمس وعشرون إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين. 

(7) المحلى 4/ 188؛ حاشية الدسوقي 1/ 319. 
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اق وي للد 120017 بووط او يز 

قوله: «ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب»: وهذا كما ذكره”©. 
وإنما ذلك لتحصيل مزيد الدرجات» وبأي نية تعاد. اختلف المذهب فيه على 
أربعة أقوال أحدها: أنه يدخل بنية النافلة» لأن الفرض قد سقط عنه بصلاته 
فذا. الثاني: بنية الفرض» ولعله بناء على صحة الفرض”". الثالث: أنه ينوي 
إكمال الفرض حكاه الشيخ أبو الوليد الباجي”. الرابع: أنه يفوض الأمر فيه 
إلى الله وهو مذهب ابن عمر وه" » وينبني على هذا الاختلاف» إذا تبين له 
بطلان أحد الصلاتين» فإن قلنا: إنه يعيد بنية النافلة فتبين له بطلان الأولى 
سقطت عنه الإعادة إلا أن يريد تكميل إعادة الثانية التي هي نافلة» وإن قلنا 
يعيد بنية فريضة فتبين الحال فيهاء وجب عليه إعادتها فقط. وكذلك إن قلنا إنه 
ينوي تكميل الفرض بالثانية أو يفوض الأمر فيه إلى الله . 

قوله: «ماعدا المغرب»: تنبيهاً على المشهور”/ وقال المغيرة 


(0) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي البدري». روى عن النبي علي 
وعنه ان وغيره.ء مات في خلافة معاوية» وذكر ابن سعد أن النبي آخى يله وبين 
عمر بن الخطاب 5ه. ينظر: تهذيب التهذيب 93/7. 

(2) حديث (عتبان بن مالك). موطأ مالك. جامع الصلاةء» حديث (415) 172/1ء 
بلفظ: أن عتبان بن مالك يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله يَكةٍ إنها تكون 
الظلمة والمطر والسيل» وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً 

تخذه مصلى؛ فجاءه رسول الله ككِْةِ فقال: (أين تحب أن أصلي) فأشار له إلى مكان 
من البيت فصلى فيه رسول الله كلِ. سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب إمامة الأعمى 
١ .80/2 )788(‏ 

(03 يع أنه يحب لمن وتحده افرضا ما » أن يعية.عتلاته فرح الجماعة إن كات وديا باق 
ليحصل على فضلها إلا صلاة المغرب فلا يعيدها لأنها وتر النهارء فلو أعادها 
لقبارت شفع قفوت علي فضيلة الوتن ينظ “عارضة الأحونع 35437 سافن 
الدسوقي 1/ 380. ْ 

4 فوص التلتين 722/2 

(5) المنتقى 2/ 200. 

(6) شرح التلقين 2/ 722؛ المنتقى 2/ 199. 

(7) المدونة 87/1. 
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المخزومي: يعيد المغرب”''» وقد قيل: إلا المغرب والعشاء الآخرة إذا أوتر 
بعدهما””'. لقوله 8 : (لا وتران في ليلة)” وقد ألزم المغيرة إعادة العشاء 
بعد أن أوتر من حيث رآى إعادة المغرب وهي وتر صلاة النهارء والمشهور أن 
المغرب والعشاء الآخرة إذا أوتر بعدها لا اك واختلف في فروع تتعلق 
بهذا. 

الفرع الأول: إذا قلنا إنه يعيد المغرب أبداً فأعادها ثانية» ففي المذهب 
فيه ثلاثة أقوال: فروى ابن وهب عن مالك أنها يعيدها ثالثة ويعيد وتراء 
وقيل: لا يعيدها الثالثة» وقيل: إن تذكر بالقرب شفعها برابعة وجعلها نفلاء 
وإن تباغد مضى: وسقطت الإغادة والاضافة , 


الفرع الثاني: إذا قلنا في العتمة بإعادتهاء فهل يعيد الوتر أم لا؟ فيه 
قولان مبنيان على ما ذكرناه من الإعادة. هل هي بنية الفريضة أو بنية 
النافلة60 . 

الفرع الثالث: اختلاف المذهب إذا قلنا بمنع الإعادة» فأعاد, ثم ذكر 
في الصلاة أن ذلك منهي عنهء فقيل: يقطع ولو بعد ركعة واحدة» وقيل: 
يتمادى (وهو)”” مبني على تقابل مكروهين» ولو صلى في جماعة أعظم منهاء 
المشهور أنه لا يعيد» وقال لابن حبيب يعيد في الجماعة العظمى وفي الجامع 


(1) المعونة 1/ 258؛ الكافي ص 51؛ الثابت عن المغيرة أنه يعيد الصلوات كلها: شرح 
العلقيق :719:5 

(2) شرح التلقين 2/ 719. 

(3) حديث (لا وتران في ليلة). سنن الترمذي». باب ما جاء لا وتران في ليلة»ء 
حديث (470) 333/2. سنن أبي داودء باب في نقض الوترء حديث (1439) 
2 67. سنن النسائي» باب نهي النبي يَِ من الوترين في ليلة.» حديث (1678) 
3/ 229. 

(4) شرح التلقين 2/ 719؛ المنتقى 2/ 20؛ مواهب الجليل 1/ 384. 

(5): 'المكتن 2015:2002 

(6) شرح التلقين 721/2. 

00) في نسختي : الخجع) والخق): (وهي). 
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العفيق يرن المنناخة انلقن" دو الدب للخو أن دك او ا 
ليه ذلك فى فين على طلية كما ْ 

الفرع الرابع: إذا صلى وحده لم يؤم غيره في تلك الصلاة لإمكان أن 
يكون نفلاً في حقه فيكون من باب اثتمام المتنفل بالمفترض» ولو أمَّ فيها أعاد 
من اثتم به. قال ابن حبيب: «يعيدون أفذاذاً مراعاة للخلاف)7© . 

قال القاضي ككْزَنُهُ: «والترتيب في الفوائت واجب» إلى قوله: «وأما 
سجود القرآن» . ١‏ 

اشرح: تضمن هذا الفصل أحكاماً بدأ منها بحكم الفوائت”©» وهذا 
الذي قاله هو جار على أصل المذهب في قضاء الفوائت» وقد انعقد الإجماع 
على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم وإن زادت على 
الخمس””'. وذهب من لا يعتد بقوله فقالوا: لا يقضي ما زاد على الخمس. 
واغدلف فى المتروك غمذا + والحميور على وعحويي اقضافها بعد الثوية 03رف 
والاسكتار "تر الدلول كان ركوي نشاء اليه زعانش بكي ١‏ الاب د 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأَِوِ أاصَّكَهَ لكرق4 [طه: 14] وأما السنة 
فقوله نَدْ: (من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: 
لديا الشكوة زكري 4 الآية)””© وإتما قال الجمهور» يقضى المتروك عمداً 
قياساً على التنبيه بالأدنى على الأعلى . 1 

وقد اضطرب المذهب في الترتيب بين المنسية والحواضرء فحكى 
البغداديون عن مالك في ذلك روايتين» إحداهما أنه واجب مع الذكر ساقط 


(1) المنتقى 2/ 200. 

() التنبيه 1/ 36/ ظ. مخطوط اخع). 

(3) شرح التلقين 2/ 713. 

(4) المقصود بالفوائتت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها . 

(5) بداية المجتهد 1/ 216؛ شرح التلقين 727/2 

(6) بداية المجتهد 1/ 219؛ شرح التلقين 731/2؛ المحلى 2/ 244؛ القوانين الفقهية 
ص50. 

(0) سبق تخريجها. 
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مع النسياق * 

وتحصيل القول فيه أن الذكر للصلاة المنسيات إما أن يذكرها قبل 
التلبس بالوقتية أو بعدهء فإن ذكرها قبل التلبس بالوقتية فلا يخلو أن تكون 
كثيرة أو قليلة أو متوسطةء فإن كانت كثيرة فلا خلاف أنه يبدأ بالوقتية» 
وذلك #الخمس عشرة ضلاة فما فوفيا -. وكيد محمدابق سلمة مخ أهل 
المذهب فقال: يبدأ بالمنسيات» وإن كانت صلاة شهرين» وروى عن أشهب 
أنه يخير بين الابتداء بالمنسيات وبالوقتية لتقابل حقين: حق الترتيب» وحق 
الوقتة: :إن كانق: بسيرة جذا بالنتهية :: وإن كانت معوسط: فر لدان 
أحدفها © الأنوه بالمقيية زاكات :+ ذا الجا ضر رهد كعور صلوات”. 
والوتهوو هه السلهت» أنه بيدا 3 ما لم ركنم واه “رقت السافيرة : 
واختلف المذهب هل فوات وقتها الاختيار أو الاضطرارء وفيه قولان في 
المذهب” مبنيان على تقابل المكروهين» فيقع النظر في تغليب أحدهماء 
ولا خلاف في المذهب بأن الأربع صلوات في حد اليسير» وأن الستة في 
حد الكثير. واختلف المذهب في الخمس على قولين فقيل: هي لاحقة 
بالكثير وقيل: باليسيرء إذ لا تكرار فيها!©؟. وإن ذكرها بعد التلبس بالصلاة 
وهو في أثنائهاء فلا يخلو من قسمين إما أن تكون المذكورة مستحقة التقديم 
على الحاضرة أم لا؟ فإن كانت غير مستحقة التقديم فلا تأثير لذكرهاء 
وشكيها أن تحادق علن الخاضرة الى تلسن نيا إن كانت مستحقة 
لقنيو الأها: فى كين النسيه ْ 

تعس له أنه الا :يكلو ان ركوط نإناقا أو ساموماة أو قدا زولا مدو 
الصلاة التي هو متلبس بهاء إما أن تكون فريضة أو نافلة» فإن كانت فريضة 


(1) التفريع 1/ 253؟ المعونة 1/ 272؟ القوانين الفقهية ص 51؛ المقدمات 1/ 207. 
(2) التفريع 1/ 253؛ عيون المجالس 1/ 347؛ القوانين ص51. 

(3) شرح التلقين 732/2 733. 

(4) قال المازري: وهو مذهب محمد بن الحكم. ينظر: شرح التلقين 132:/2: 

(5) المقدمات 1/ 207. 

(6) المقدمات 207/1؛ شرح التلقين 2/ 738. 
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وكان إماماً. ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه يقطع بناء على وجوب 
الترتيب. والثاني: يتمادى بناء على نفي الوجوب. وإذا أمرناه بالقطع فهل 
يجري حكم القطع على من خلفه أو يحمله أن يستخلف فيه قولان 
أحدهما: أن المأمومين يتبعونه بالقطع بناء على الارتباط. الثاني: أنه 
يستخلف قياساً على الحدث. وإذا أمرناه بالتمادي أمرناه بعد الإعادة.» وهل 
الإعادة واجبة» أو مستحبةء فيه قولان في المذهب: الوجوب والاستحباب 
بناء على وجوب الترتيب أو عدمهء وهل يعيد المأمومون بإعادة إمامهم أم 
لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور الإعادة بناء على الارتباط» والشاذ 
نفيها إعطاء لهم حكم أنفسهم. وإن ذكر ذلك وهو مفترض مأموم تمادى مع 
إمامه ولم يقطع. واختلف المذهب هل تبطل عليه الصلاة التي هو فيها أم 
لا؟ وفيها قولان أحدهما البطلان لقوله 82: (من ذكر صلاة وهو في صلاة 
بطلت عليه التى هو فيها”2 الثاني: نفي البطلان» بناء على أن الترتيب ليس 
بواجب. وإن كان فذاً فلا يخلو أن يذكر وهو في شفع من صلاته أو في 
وتر. فإن ذكر بعد أن صلى ركعتين قطع. وجعلها نافلة» وعاد إلى صلاة 
المنسية» ثم الحاضرة بعد. وإن تذكر بعد أن صلى ركعة»ء أو ثلاث ركعات 
فقولان: فقيل: يتمادى إلى الاثنين» وإلى الأربع وتبطل المنسية والحاضرة 
بعد تكميل الأولى نافلة» وقيل: يقطع على وترء وهو مبني على تقابل 
مكروهين . وإن تذكر ولم يكمل ركعة فلا يخلو أن يتذكر قبل أن يركع أو 
بعد أن يركع. وإن تذكر قبل أن يركع ففيه قولان: أحدفها ‏ أنه تمنادىق 
ويتمها نافلة بناء على أن تكبيرة الإحرام ركن. والثاني : أنه يقطع بناء على 

أنها ليست بركن. وإن تذكر بعد عقد [0/31و] الركعة فقولان أيضا: ا 
والتمادي. 


000 حديث (من ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت عليه التي هو فيها). سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو في أخرى». حديث (3009) 2/ 
1» بلفظ: من نسي صلاة ولم يذكرها إلا وهو مع الإمام. فليصل مع الإمام التي 
نسي» ثم ليعد الصلاة 0 قال البيهقي: تفرد أبو إبراهيم الترجماني 
برواية هذا الحديث مرفوعاً» والصحيح أنه من قول اين عمر موقوفاً. 
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وقد اشتهر الخلاف المذهبي في عقد الركعة ما هو؟ هل وضع اليدين 
على ركبتين» وقيل: رفع الرأس منها. وإن ذكر ذلك وهو في نافلة» فإما أن 
يعقد منها ركعة كملها بأخرى نافلة» وإن لم يعقد ركعة فقولان أحدهما: 
يكملها ويضيف أخرى. والثاني : كك بناء على ترجيح أحد المكروهين 
المتقابلين. أنظر لو ذكر منسية وهو في صلاة الجمعة. وتحصيل القول فيه أن 
العفسية إن كات .مستكيقة التقديم فلا يتغل أن يظمع :بإدراك التجمينة بعد 
قضائها أم لا؟ فإن طمع تمادى على جمعته وقضاء المنسية بعد. وهل يعيد 
الجتفعة ظهرا أم لا؟ فيه قولان مبنيان على وجوب الترتيب ونفيه» وإن لم 
يطمع بإدراك شيء من الجمعة تمادى عليهاء ثم إذا صلى الجمعة قضى 
الفتسيةة ويجري حكم إعادة الجمعة على ما قدمناه. ولو ذكر صلاة يوم فهل 
شد بالصبح من ذلك اليوم لأنها أول صلاة النهارء أو بالظهر لأنها أول 
الصلاة في إمامة جبريل 4 فيه قولان في المذهب”. 

قوله: «ويقضيها على صفة أدائها9»: هو كما ذكره. وظاهر كلامه 
العموم في شروطه السابقة المقارنة ولأركانها. والخلاف في الأذان للفوائتت 
معلوم. والمشهور من أقوال العلماء الإقامة دون الأذان. وهو قول مالك 
اع 


قوله: «قضى أولها كما فعل الإمام»: تنبيه على حكم المستوفي. وقد 


(1) شرح التلقين: 2/ 644. وفيه خلاف ما ذكره ابن بزيزة» قال المازري: أحدهما أن 
يذكر ذلك قبل أن يعقد ركعة أو بعد عقد ركعةء فإن ذكر ذلك قبل أن يعقد ركعة. 
لأنه لا كبير حرمة لما هو فيهاء ولو أمر بالتمادي إلى إكمال ركعتين لم يكن للمنسية 
تأثير لا في نقص عددء ولا في نقل نية» وإن ذكر بعد أن عقد ركعة فعنه روايتان: 
إحداهما الإكمال لتأكد حرمة ما هو فيه بعقد الركعة» والثانية: القطع. لأن الإكمال 
يمنع من كون المسية لها تاثيىء والحق ما قاله المازري. 

(2) +المعوقة 295/1 

(3) يعنى سواء كانت جهرية أو سرية» سفرية أو حضرية. 

4 "لبدو 1 وى 62 

(5) بمعنى أن المسبوق بركعتين فأكثر» فإنه عند القيام بها يقضيهاء كما فعلها الإمام يجهر 
حيث جهرء ويسر حيث سرهء وبالسورة بعد الفاتحة» ويجلس كما كان يجلس الإمام. 
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(اختلف)” المذهب هل يعد بانياً أو قاضياً. وعندنا فيه ثلاثة أقوال: قيل: 
فو بان تمظطلنا» زقن حو قافن مظلقا“وقيل؟ بإنهبياث فى 'الأفعال قافن في 
الأترا0ه وعر الكمورننن النز 7 1 1 

وأصل الاختلاف اختلاف الروايات في قوله 1: (ما فاتكم 
فاقضوا)”” وفي رواية (فأتموا)!©. ثم النوافل قسمان. والأمر في ذلك كما 
ا 

قال القاضى كدّنْهُ: «(وأم)” سجود القرآن» إلى قوله: «قأما 
الأحوال» . ْ 


لتترلح: يتعلق بهذا الفصل الكلام في سجود التلاوة. ل 
فى حكمه» افقيل: سدة) وقبل: تشيلة :وكاكقها معان عن المدهت 


(1) ساقطة من نسخة: اخع». 

(2) 'القوانين الفقهية ص49 - 51. قال ابن جزي: من فاتته بعض صلاة الإمام أتمهاء 
وفي كيفية ذلك ثلاثة أقوال: البناء وهو أن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته 
فيكمل عليه وفاقاً لذبي حنيفة ) والقضاء وهو أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته 
فيفعل ما فاته كما فعل الإمام وفاقاً للشافعي وابن حنيلء واليناء ف في الأفعال» 
والقضاء في الأقوال وهو المشهور. 

(3) حديث: (ما فاتكم فاقضوا). سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب السعي إلى الصلاة» 
حديث (861) 114/2؛ صحيح ابن خزيمة» حديث (1063) 4135/2 سنن البيهقي 
الكبرى» حديث (3008) 221/2. 

(4) حديث: (ما فاتكم فأتموا). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب لا يسعى إلى 
الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء حديث (610) 228/1؛ صحيح مسلمء. كتاب 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» حديث (601) 421/1؛ سنن 
ارسي كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى المسجدء حديث (327) 2/ 

8 + سنن ابن ماجهء كتاب الصلاة» نات المشى إلى الصلاةء» حديث (775) 1/ 

5. ْ ْ 
وقال الحافظ ابن حجر: إن أكثر الروايات ورد بلفط: «فأتموا» وأقلها بلفظ: 
«فاقضوا»» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة... ينظر: 
فتح الباري 2/ 119. 

(5) ساقطة في نسختي : (غ) و«ق). 

(6) المقدمات 192/1 193. 
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والدليل على إسقاط وجوبه قول عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة: (إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء)”" . 

قوله: «إحدى عشرة سجدة» : بناء على المشهور من المذهسء» وقد 
اشتهر الخلاف فيه عندناء وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال» فقيل: إن عزائي”2 
السجود إحدى عشرة سجدة وهو المشهورء وقيل: أربعة عشرة سجدة» وقيل : 
خمسة عشرة سجدة» والثابت رواية المصريين عن مالك هو القول الأول0© . 
وقد اختلف أشياخنا في هذه الثلاثة الأقوال» فمنهم من جعلها مختلفة. 
واختار أبو محمد وغيره أن السجود مأمور به في هذه الخمسة عشر إلا أن في 
الجن عتير اكوا ولذلك سماها الفقهاء عزائم. واختلفت الأحاديث 
هل سجد رسول الله كلِهِ في المفصل””“. وجاء من طريق أبي هريرة وغيره 
أنه : (سجد في المفصل وسجدوا معه”” والمثبت أولى من المنفي على 
ا تقزر افق غلم الأضرول7, 


(1) شرح معاني الآثار 1/ 354: سنن البيهقي 2/ 321. 

00) العزائم : لجيع عزيمة» وهي بمعنى فريضة» وعزائم السجود: ما عزم على قارئ آيات 
السجود أن يسجد فيها. ينظرز: لسان العرب 2 00.. وسجود القرآن سئة على 
المشهور في المذهب وهو المعروف فقهاً بسجود التلاوة وهو من النوافل التي تنبني 
على سبب» وقيل: إنها فضيلة» ويكره تركهاء إذا توفرت للقارئ أو السامع شروطا . 
ينظر: مواهب الجليل 2/ 61؛؟ حاشية الدسوقى 1/ 308. 

60 التفريع 269:/1) عيون المجالس 4326/1 الجعونة 4283/71 المعديات 171 
بداية المجتهد 1/ 377. 

(4) عيون المجالس 1/ 326؛ النوادر 1/ 517. 

(5) المراد بالمفصل ما كثر تفصيله بالبسملة لقصر صورة وهو من سورة الحجرات إلى 
آخر القرآن. فلا يسجد لقراءة النجم والانشقاق والقلم. 

(6) حديث: (سحد في المفصل وسجدوا معه): لم أجده بهذا اللفظ ولكن معناه وارد في 
الصحاح والح صحيح مسلمء باب سجود التلاوة.» حديث (578) 0 6+ سنن 
الترمذي» باب ما جاء في السجدة في اقرأء حديث (573) 462/2؛ سنن أبي 0 
باب السجود في إذا السماء انشقت» حديث (1407) 000 ينين الننافى واي 
السجود د في إذا السماء انشقت. حديث (963) 4161/2 سنن ابن ماجه. باب عدد 
سجود القرآن. حديث (1018) 336/1. 

(7) روضة الناظر لابن قدامة المقدسيى ص2390» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. ‏ 
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واختلف أهل المذهب في فعل السجود في أربع سجدات: 

الأولق: شندة الانظفاق» فقيل كن أخر التسووة”!وقيل + عن اقول 
0 إوَإِذًا فر عَبهِمْ الْفَرْءَانَ لا شََحِددد9 469 [الانشقاق: 21] فى المذهب 

شق انها 20 ١‏ 

90 سجدة حم تنزيل». فقيل عند قوله: 8لا مَعَمُونَ* [فنصلت: 38] 
وقيل عند قوله: #إن كر إِيَّاهَ ورت م37 (فصلت: 37]. 

والموضع الثالث: سجدة ص فقيل عند قوله: #وَحْمَنَ ماب # [ص : 40] 
وفيل : عند قوله 7 وح راكعا ما وات 7*6[ : 24] واختلف في الحج هل فيها 
سككد تا نه أو تتحدة و الحدةة فقيل: "سحدتان الأول عبد قوله: # إن أله يفعلٌ ما 
2-6 [الحج: 18] والثانية عند قوله : #الَعَلَك فُيْلِحونَ4””' [الحج : 77] وفى الحديث: 
(فضلت الحج بسجدتين)”5'» المشهور أنه ليس فيها إلا السجدة الأولى”7 . 

قوله: «ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو م وهذه 1 
خلاف في الفريضة دون النافلة فلم يختلف المذهب فى جواز قراءة السجدة فى 
صلاة النافلة”'؛ ويسجدها في محلها مع سجدات الصلاة» ولا يكون ذلك 
زيادة [31/ ظ] فى أعداد السجدات أصلاء وكذلك يسجدها المنفرد فى الفريضة. 

واختلف المذهب في فراءة الإمام بها في الفريضة. وفي المذهمب في 


- الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الثانية سنة 1399ه. 

(1) عند قوله تعالى: الهم أَجْرٌ غَيْرٌ مَنَيُوْنِ 4 [الانشقاق: 25]. 

(2) المنتقى 2/ 415. 

(3) زعو المقهون قن التذهين» يشل تحافية الدسرقى 307/1 

(4) المنتقى 421/2. ْ 

لزج وهو قول ابن حبيب من المالكية. ينظر: شرح التلقين 2/ 796. 

(6) حديث: (فضلت الحج بسجدتين). موطأ مالك؛ باب ما جاء في سجود القرآن. 
حذية (0481 :4203/1 سكن البق الكترئ» حديث (2:)93543/ 4317 تمتك 
عبد الرزاق» حديث (5890) 341/3. 

(7) التفريع 1/ 270. 

(8) :وكذلك: أيفياً من قرأها خارج الصلاة. 

(9) المدونة 1/ 110؛ المعونة 0 


الوحي]ة كك 


ذلك اقوال" فت : تحرازه مطلها لقوله تعالى: وود و 5 عَلييم القَرّءئان لا 
شَحْذدد9 469 [الانشقاق: 21] ومقتضاها الذم على ترك هذا السجود مطلقاً . 
والقول الثانى : المنع مطلقاًء 0 ذلك زيادة فى أعداد سجدات الفريضة. 
والقول الغالة: جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة من حيث جرى عمل 
النبي وَو. القول الرابع: جواز ذلك في صلاة الجهر دون صلاة السر خوف 
الالتباس. القول الخامس: جواز ذلك إذا كانت الجماعة يسيرة» لأنه يأمن 
التشويس يخلات اناف ال 

قوله: «واختلف عنه في فعلها في الأوقات المنهي عتهل : وفى المذهب 
52 هذه السياة ثلا ثئة أقوال: اه 31 ذلك لا يجوز بعد العصر وبعد 

)00 : د 

الصبح. وهو قوله في الموطأ". والثاني: جوازه فيها. وهو قول مالك في 
المد 0 4 وقال ابن حتبتا تجوز بعد الصيج» ولا تر ع 0 أن 
كراهية الصلاة بعد العصر أشد من كراهيتها بعد الصبح. إذ تأخير العصر إلى 
الاصفرار محرم أو مكروه» وتأخير الصبح ل الإسفرار جائز. أو مكروه على 
في الصلاة من الطهارة» واستقبال القبلة» وستر العورة. 

واختلف المذهب هل يكبر للسجود عند الهوّى» والرفع أم لا 
والمشهور أنه يؤمر بالسجود ان وكرهه غيره» وقال ابن القاسم هو 
ميخي فى :ذللهه إن شاء كبن للهوي :وإ شاء له ك0 , 

قال القاضي كُذَنْهُ: «وأما (الأحوال)”' التي نهي عن التنفل فيها» إلى 
قوله : «وصلاة المريض» . 


1" لوقه 310/1 

(2) النوادر 1/ 519 520؛ شرح التلقين 2/ 796 798. 

(3) الموطأء باب ما جاء فى سجود القرآن.» حديث (484) 207/1. 

(4) المدونة 1/ 109 110؛ وهو المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 174. 
(5) المنتقى 421/2. 

(6) المدونة 111/1؛ التفريع 1/ 270؛ المعونة 1/ 285 286. 

(7) المنتقى 2/ 422. 


)283 في : نسختي : «حق) والخجع؟. 


لتنرلم: اختلف المذهب قن الداحل يوم الجمعة» والإمام يخطب» 
وقراءته”“. قال تعالى: لوَإدًا قُرى> الْفَنَانُ فَأَسْسمِعْوا لم4 [الأعراف: 204] 
الآية. قال الشافعي: إنه مأمور بالركوع”/ لقوله 82 للداخل: (قم فاركع 
وكعني)77 وهق رزابة متحمدابن: الحيو “عن مالك 'وقيل © إن تهذا الامعر 
مخصوصن بالرجل بعينة» .وتعديث سليك. الغطتاق'*؟ هو المعول علية فن .هذا 
لشبوته 1 د60 , 

وقول القاضى : «وشروعه في الصلاة» وهذا كما ذكواة لقوله لك : 
(أصلاتان معاً)ل” وقال #: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


(1) التفريع 232/1؛ المعونة 1/ 4308 عيون المجالس 1/ 416؛ شرح التلقين 2/ 813؛ 
حاشية الدسوقي 1/ 388. 

(2) الأم 1/ 197؛ إعانة الطالبين 1/ 2256 482/2 مغني المحتاج 1/ 288؛ المجموع 
2527/8 

(3) حديث: (قم فاركع ركعتين). صحيح البخاري» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث (880) 1/ 325؛ صحيح مسلمء باب التحية 
والإمام يخطبء. حديث (874) 2/ 596؛ سنن أبي داودء باب إذا دخل الرجل 
والإمام يخطبء كتاب الصلاةء» حديث (1115) 291/1. 

(4) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» مات بالري سنة 187ه - 
3م. ينظر: طبقات الحنفية للقرشي ص 42؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 142. 

(5) سليك بن عمرو الغطفاني بضم السين. هو الذين أمره النبي كَكِْهِ بتحية المسجد من 
على المنبر يوم الجمعة؟ ينظر: الثقات لابن حبان 3/ 178؛ الإصابة 3/ 165؛ 
غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 1/ 63»: تحقيق عز الدين على السيد؛ محمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

)6( حديث سليك الغطفاني وقع ذكره في صحيح البخاري مبهماً من حديث جابر بن 
عبد الله بلفظ: جاء رجل والنبي كلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان 
قال: لاء قال: قم فاركم ركعتين؛؟ صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا رأى 
الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث (888) 1// 315. قال 
البخاري في التاريح 4/ 206: ولا يصح عن سليك. 

(9: حدنت: (اضلاتان معا): سنن العرمدي: عاني مآ تجاء فيسن 'تفوته الركعتان قبل 
الفجرء حديث (422) 2/ 284؛ صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن أن يصلي ركعتي - 
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المكتوبة)”!' . 
قوله: «والاختيار في التنفل مثنى مثنى»وهذا كما ذكره. وقد صح ذلك 
عنه 85 قولاً وفعلا ”. رمع مد اانه وار مل قب لفسال إبصاد 7 
وأجاز الإسفراييني 0 التنفل كيف ما أمكن بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو 
وسدا و ا والسنة ترد عليهم قولاً وفعلا . 
: 0 رةه كوو دز لجاد وقيارار وهذا كما دكره 


قراءته فوق هذاء وناك ونور 5 م0 
قوله: «وتكره الصلاة في معاطن') الإبل»: وهذا من المواضع السبعة 
: 3 اميم : ا ا 
التي نهى عن الصةة فين على ما رواه الزهري وعيره. واختلف المذهب 


د بعد الإقامة.» حديث (1126) 170/2. 

(1) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). صحيح مسلم. باب كراهة 
الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن؛ حديث (710) 1/ 493؛ سنن الترمذي. باب ما 
جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» حديث (421) 2/ 282. 

(2) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء حديث (946) 1/ 
7+ صحيح مسلمء باب صلاة الليل مثنى مثنى.: حديث (749) 1/ 516؛ سنن أبي 
داودء باب صلاة الليل مثنى مثنى» حديث (1326) 2/ 36. 

(0) ينظر؛ صحيح البخاريء باب قيام النبي يَِةِ بالليل في رمضان وغيرهء حديث 
(1096) 385/1؛ صحيح مسلمء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يَلْهْ في 
الليل» حديث (738) 1/ 509؛ سنن الترمذي» باب ما جاء في وصف صلاة النبي طَل 
بالليل. حديث (439) 2/ 302؛ سنن أبى داود»ء باب فى صلاة الليل.» حديث 
(1341) 40/2. ْ ْ 

(4) لعله يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني» صاحب الاجتهاد والورع 
والعلوم الشرعية والعقلية واللغوية» درس بنيسابور إلى أن مات سنة 418ه ‏ 1027م. 
ينظر: طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله ص 135 136. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) معطن الإبل: مواضعها الذي تنتحى إليه إذا شربت الأولى فتبرك فيه. ينظر: ممختار 
الصحاح ص 185؛ لسان العرب 13/ 286؛ المصباح المنير ص417. 

(7) والمواضع الستة الأخرى هي: (المزبلة والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق». وفي 
الحمام» وفوق ظهر بيت الله). سئن الترمذي. حديث (346) 172/2. 
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في تعليل نهيه كَل عن الصلاة في معاطن الإبل فقيل: لأنها خلقت من جنء 
وقيل: لأنها تمنى كما يمنى بني آدم» وهذا لا حجة فيه» لأن منيها وبولها 
وروثها تابع للحمها في الطهارة» وقيل: لنفورهاء وقيل: لأنهم كانوا يستترون 
بن عي نماك : التدا ةد برعياك النافي البقم عدن الى بجعا عه اليل سلين 
هذاء فقيل: يعيد ]0 وقيل: يعيد في الوقت”. 000 وكيا نين 
فالنهي عن الصلاة فيها لاه حفن ا الانها احفر طن حفن الباة, 

قوله: «والفرض داخل البيت»2©' : احترازاً من (داخل)”' البيت» وقال 
القرضنى تتحرزا من التفل . وقد اخعلفت المذهب فيية: ضلى: الفريضة داخخل 
انيت + افقيل مغنية |1711 يل + لذ إعنادة صنلية" 7" يكيل ٠:‏ جعييل فى 


(1) شرح معاني الآثار 1/ 384 385؛ المعونة 1/ 287. 

(2) وهو قول ابن حبيب. ينظر: النوادر 1/ 221؛ المنتقى 2/ 227. 

(3) وهو قول أصبغ. ينظر: المنتقى 2/ 228؛ شرح للمازري 822/2. 

(4) البيع جمع بيعة بالكسرء كنيسة النصارى» وقيل: كنيسة اليهود. ينظر: مختار الصحاح 
ص29؛ لسان العرب 8/ 26. 

(5) المشهور أن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت الثار صحيحة:» إلا أنها تكره ما لم 
تعلم نجاستها فتحرم حينئذ لعموم قوله وَل : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد) ووحجه الاسعدلال :نهذا الحديت أن الضلاة 
في هذه المواطن المذكورة لم تستثن من العموم؛ ومن ثم تصح الصلاة فيهاء وقد 
جاء في مدونة مالك 90/1 91: أنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من 
أقدامهم» وما يدخلون فيهاء والصور التي فيهاء فقيل نيا أبا عيك: الله إنا زيما 
سافرنا في أرض باردة فيجيئنا الليل» ونغشى قرى» ولا يكون إذا كانت الضيرورة أن 
يكون في ذلك سعة إن شاء الله» ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. 

(6) يعني أنه تكره الصلاة داخل الكعبة أو فوق ظهرها على المشهور في المذهب لقول 
مالك: لا يصلى فى الكعبة» ولا فى الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان. ولا 
الوترء ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك في ركوع الطواف فلا بأس به. ينظر: المدونة 
11 الشرح الكبير 1/ 118. 

(7) كذا ولعل الصواب (خارج). 

(8) النوادر 221/1؛ الإشراف 1/ 95؟؛ المعونة 1/ 288؛ شرح التلقين 491/2؛ وهو 
قول أصبغ . 

(9) النوادر 1/ 221؛ شرح التلقين 2/ 491؛ وهو قول أشهب. 
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الوقت”". وقد تأول اللخميء وغيره على أشهب جواز الفريضة فيها 
ابتداء”“. واختلف المذهب في النفل فيهاء وفيه قولان: الجواز والمنع”©, 
ومبناه على اختلاف [0/32] الروايات. ففي حديث ابن عباس أنه 8 : (لم 
يصل فيها يوم دخلها)” وفي حديث بلال وابن عمر أنه صلى””' وكل أخبر 
عما شاهدء ولعلهما حالان مظنونان أو يكون أحدهما لغوية. والآخر 
شرغية!" وإنما عست الصلاة :اسل :النيك» 'لأن المضلن «الغلها تتفل .نه 
بعض القبلة ومستدبر بعضهاء والمأمور به استقبال جميعها أو غيرهاء وكذلك 
فوق البيت إذا لم يجعل ساتراًء فهل تكره الصلاة على ظهرها أم لا؟ فيه 
قولان في المذهب”" . 


قوله: «وتجوز الصلاة في مراح©) (الغنم والبقر)9»: وهذا كما 


(1) المدونة 1/ 91؛ شرح الزرقاني 2/ 472؛ الفواكه الدواني 1/ 128. 

(2) التنبيه 1/ 38/و» مخطوط اخع». 

(3) التفريع 1/ 261؟ النوادر 1/ 220. 

(4) حديث: (لم يصل فيها يوم دخلها). صحيح البخاري» باب قول الله تعالى واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» حديث (389) 1/ 155؛ صحيح مسلمء كتاب الحج. باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حديث 
(1330) 2/ 968. بلفظ: (أن النبي يَكلةِ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة). 

(5) ونصه كما في البخاري : (دخل النبي يله البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال 
فأطال» ثم خرج كنت أول الناس دخل على رجاء فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين 
العمودين المقدمين)؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة. باب الصلاة بين السواري 
جماعة». حديث (482) 1/ 189؛ صحيح مسلمء كتاب الحج. باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره للصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء حديث (1329) 2/ 866؛ 
سئن أبى داودء كتاب المناسك؛ باب الصلاة فى الكعبة» حديث (2023) 2/ 213؛ 
سنن النسائي» كتاب القبلة» باب مقدار الدنو في السترةء حديث (749) 2/ 63. 

(6) شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 472. 

(0) شرح التلقين 2/ 491. قال المازري: ومنعه ابن حبيب فوق ظهرهاء ومذهب أشهب 
إجزاء الصلاة فوق ظهرها. . . 

(8) مراح الغنم: مرابط الغنم. ينظر: لسان العرب 7/ 149؛ شرح الزرقاني 1/ 485. 

(9) في نسخة: «غ2: (البقرة والغنم). تقديم وتأخير. 
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ا ون عزن ا ل 

قوله: «ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر»: وهذا كما ذكره. لما 
ثبت أن النبي ككلةِ: (كان إذا جد به السير”” جمع بين الصلاتين)”/ وفعله 
حجة على جميع الأمة» وروي عن ابن شعبان أنه أجازه للنساء وكرهه 
للرجال”” ولا حجة”'' في ذلك مع الخصوصية. واختلف المذهب في السفر 
المبيح للجمع. فقيل هو: السفر الجاد الذي يخاف بترك الجمع فوات 
الحاجة؛ وقيل: يجوز جد السير أم [ه70؟ 

قوله: «في آخر وقت الأولىء وأول وقت الثانية»: تحصيل القول في 
هذه المسألة أن المسافر إِمَّا أن يعلم أنه يقدر على النزول لكل صلاة في وقتها 
المختار أم لا؟ فإن علم ذلك صلى كل صلاة لوقتها. وقد ثبت ذلك عن 
اللي ه. وإن اختلفت أوقاته وأحواله. فإن سافر قبل الزوال» وعلم أنه ينزل 
قبل الاصفرار يرخص بتأخير الظهرء وصلاها عند الاصفرار» وإن سافر بعد 
الزوال» ففي المذهب قولان المشهور أنه يجمع بينهما بتقديم الظهرء ثم 
العفن يغدها من عن تأخيره. والشاذ آنه يلق كل اضصلؤة لقعي" والذي 


(0) وهو المشهور في المذهبء وقد قال مالك عن سؤال عن الصلاة في مرايض الغنم 
أيصلي فيهاء قال: لا بأس بذلك» ثم سثل ابن القاسم أيحفظ عن مالك في مرابض 
البقر شيعا ؟ قال: الا ولا أرع بآساة. ين المدونة” 90/1 

(2) موطأ مالكء. باب العمل في جامع الصلاة» حديث (408) 1/ 169. 

(3) جد به السير: إذا عظم وتعب منه. ينظر: المصباح المئير ص92. 

(4) حديث: (كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين). صحيح البخاري» باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاءء حديث (1055) 1/ 373؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» 
باب الجمع بين الصلاتين في السفرء حديث (703) 1/ 488؛ سنن أبي داود؛ كتاب 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» حديث (1217) 7/2؛ سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» حديث (555) 441/2. 

(5) شرح التلقين للمازري 830/2. 

(6) في نسخة: «خع»: (حظ). 

(7) المعونة 259/1؛ الإشراف 1 122 123؛ النوادر 1/ 263 264؛ القوانين 
ص 57؛ بداية المجتهد 1/ 0؛؟ شرح التلقين 2/-831. 

(8) المنتقى 2/ 235 236. 
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بينهما في (أول)”4 الوقت)0© . 

واختلف المذهب في حكم المغرب, والعشاء»ء وفي المدونة عن ابن 
القاسم لم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر”©. وعلل 
الأشياخ قول ابن القاسم حيث فرق من جهة أن الغالب السير في وقت الظهر 
والعصرء والنزول عند المغرب والعشاء”"“ ولعله أجاب في حال. وسوى 
القاضي ا ولعلنة عاد درل 6 ا 


قوله: «ولا يتنفل بينهما»: هو كما ذكرهء لأن الجمع لهما شرع 
للمريض في مشهور أصل المذهب على جوازه. ان المشقة في الفرصن 5 
من المشقة في السفر والمطرء وقد روى أن المريض لا يجمع. ويصلي كل 
صلاة فى وقتهاء وإن حضر وقتهاء وعقله مغلوب عليه» سقطت عنه» ل 
على عقلهء فإن كان أرفق به وكان لا يخاف الغلبة على عقله؛ ففى جواز 
الجمع قولان: العسكبيوة: الجواز والكتاذ: ثميه) بناء على تحقيق مناط 


(1) كذا في النسختين ولعل الصواب: (آخر). 

(2) حديث: (وكان إذا ارتحل قبل الزوال جمع بينهما في أول الوقت). صحيح البخاري» 
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيهء حديث (1060) 1/ 
14 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب جواز الجمع بين الضلل تين في السفوةء 
حديث (704) 489/1؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» 
حديث (1218) 7/2؛ سئن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الطدلاتين 0 خديت (4438/2)553 ديق الشباتي) كنات المواقيت بات الزقت 
الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء حديث (586) 1/ 284. 

(3) المدونة 117/1؛ الإشراف 1/ 123؛ القوانين ص57. 

(4) المدونة 1/ 115؛ المعونة 1/ 259؛ المنتقى 2/ 236. 

(5) التلقين ص35. 

(6) المنتقى 2/ 236؛ وفيه: وحكى الشيخ أبو محمد في مختصره عن سحنون أنهما في 
ذلك كالظهر والعصر. ينظر: شرح التلقين 2/ 834. 
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الجمع”"» وإذا أجزنا الجمع للمريض فهو على ما ذكرناه بالتقديم مرة. 
وبالتأخير أخرى؛ وإذا أجزنا له تأخير الظهر فيجمع بينها وبين العصرء فإلى 
أي وقت تؤخر؟ اختلف المذهب على ثلاث روايات» ففي المدونة أول الظهر 
توخر إلى وسط وقتها”7. واختلف الأشياخ في تفسيرهء فقيل: مع القامة 
وقيل: نصفهاء واختار سحنون أنها تؤخر إلى آخر وقتها"'. وكذلك المغرب 
والعشاء يجمع بينهما عند مغيب الشمس إن ترخص بالتقديم» أو عند مغيب 
الشفق إن ترخص بالتأخير على حسب أحواله والله أعلم. 

قوله: «ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر 
والعصر”» : تنبيه على مذهب المخالفين”” والجمهور من أهل العلم على أن 
الجمع بهذه الأعذار مشروع في كل المساجدء وشذ بعض أهل العله'"ا 
فقالوا: إنه مخصوص بمسجد الرسول 182 لأنه جمعه عليه [32/ ظ] لخصوصية 
فضله. وقيل: إنه جائز مع النبي 8 لفضل الصلاة» ورآه الجمهور على عموم 
الإباحة» وقيد بقوله في الحضرء لأن السفر مبيح بنفسه لا يفتقر إلى انضمام 
عذر المطر إليه» وذكر المطر من حيث كان معظم الأسباب. وهي ثلاثة: 
المطرء والطينء والظلمة””» فإن اجتمع ثلاث فالجمع جائز بلا خلاف”) 
تفرعا على القول بالإباحة» وإن انفردت الظلمة» فالجمع ممنوع. وإن انفرد 
المطر وحده جاز الجمع بلا خخلاف:. واخعلف“ المذفيه إذا اتفرة الطوين 
والوحل هل يباح الجمع أم لا؟ وفيه قولان في المذهب”" . 


(1) المدونة 1/ 116؛ النوادر 261/1 262؛ القوانين ص57. 

(2) المدونة 1/ 116. 

(3) النوادر 1/ 262. 

(4) والأصل في ذلك فعل رسول الله يخِ حيث جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 206. 

(5) كالشافعية. ينظر: الأم 1/ 76؛ المجموع 4/ 146. 

(6) منهم ابن شعبان المالكي. ينظر: شرح التلقين للمازري 2/ 838. 

(7) المراد ظلمة الليل. لا ظلمة السحاب. ينظر: التاج والإكليل 2/ 156. 

(8) المدونة 1/ 115؛ التفريع 261/1 262؛ النوادر 1/ 266 267؛ المنتقى 2/ 245. 

(9) شرح التلقين للمازري 841/2؛ وفيه: وإن كان الطين فقولان: المنع على ظاهر - 
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واختلف إذا ارتفع العذر بعد صلاة المغرب فقطء هل يرتفع حكم 
الرخصة أم لا؟ وفيه قولان عندنا استقريا من المذهب. 

قوله: «دون الظهر والعصر»: تحرزاً من مذهب الشافعى وغيره حيث 
أجازه فى الظهر والعصرهء كما جاه الجمهور بين العشاءين» وعول فى ذلك 
على ما رواه مالك في موطئه من حديث ابن عباس وغيره قال: (جمع 
رسول الله كَلِلْةِ بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا سفر). 
قال مالك أراه كان فى المط”1'. 

قال المصنف عفا الله عنه: هذا التأويل ضعيف من وجهين: 

الأول: إن في بعض صحيح طرقه: «ولا مطر)”© . 

الثانى: إنه أول مقتضى التأويل خلاف مذهبه فى الظهر والعصرء 
المشهور من المذهب أن الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر لا يجوز””ا 
لانتفاء معنى المشقة أو قبلها فى ذلك الوقت بخلاف المغربين وقد روى عن 
المذهب جواز ذلك كقول الشافعي» وهو استقراء الأشياخ كأبي القاسم بن 
الات وغيره. 

واختلف المذهب في فروع تتعلق بهذا الفصل : 

الأول: في وقت الجمعء وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: الأول يصلي 


ك "المتعين: والسواد علل طاض المضتهر حةب طن افا + التراتين النقوية عن 457 
التاج والإكليل 2/ 156. 

(1) حديث: (جمع رسول الله كلِهِ بين المغرب والعشاء...). موطأ مالك» كتاب قصر 
الصلاة في السفرء حديث (330) 144/1. 

(2) حديث: (... ولا مطر). صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضرء حديث (705) 1/ 490؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الجمع بين 
الصلاتين» حديث (1211) 6/2. 

(3) التفريع 1/ 262. 

(4) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الكاتب» من أهل القيروان» جرت 
بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات» توفي سنة 408ه - 1018م. ينظر: شجرة 
النور الزكية ص 106 ع273. 
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المغرب في أول وقتهاء والعشاء بعدها هن ون اير وهو الصحيح عملا 
(بظاهر)”!' حكمه حكمه؛ وقيل: يؤخر المغرب قليلاً قدر اجتماع الناس» ثم يصلي 
العشاء بعدها من غير تأخير»ء وقيل : : يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم تصليان 


- 


1-00 

الثاني: صفة الجمع» وفيه خلاف. المشهور أنه بأذان واحد وإقامتين» 
إذ لا معنى للأذان الثاني» وقيل: بأذانين وإقامتين أيضاً لكل واحدة». من 
الصلاتين حكمها وسنتهاء وقيل: بالإقامة من غير أذان أصلاً. وهذا لا أصل 
لهء والصحيح إبقاء كل صلاة على سنتها وحكمها0©. وإذا قلنا بالأذان الثاني 
فقيل: يكون داخل المسجد. لأن معنى الإعلان حصل بالأذان الأول. فقيل: 
في خارجهء لأنها مشروعة الأذان0) 

قوله: «ومن رعف في صلاته»: إلى آخر الرعاف”“. وتحصيل القول 
في الرعاف أنه لا يخلو أن يكون الرعاف يسيراً يذهب الفتل» أو كثيراً لا 
ينقطع حتى ينقضي وقت الصلاة» أو متوسطاًء فإن كان يسيراً فتله بأنامله. 
ومضى على صلاته؛ وإن كان كثيرا لا يرجى انقطاعه بالخروج صلى على 
حاله. وأما المتوسط الذي ينقطع عند خروجه فحكمه أن يخرج على الصفة 
التي أدركهناا بغده. ثم الأ يكلو أن يعون <طرا له الرفاف بعد أن عفد رمدة 
بسجدتيهاء أو قبل ذلك» ثم لا يخلو أن يكون إماماً أو مأموماً أو فذاً. أما 
الفذ فهل يجوز له البناء إن كان عقد ركعة أم لا؟ قولان في المذهب. مذهب 
المدونة أنه يبني إن عقد ركعة بسجدتيها. والقول الثاني: أنه لا يبني© . 


0010 في نسخة: اخع»: (للظاهر)؛. وفي نسخة: «خق»: طمس . 

(2) التفريع 1/ 262؛ النوادر 1/ 265؛ المقدمات 1/ 189 190؛ شرح التلقين للمازري 
2 842 843؛ القوانين الفقهية ص57. 

(3) التفريع 1/ 262؛ شرح التلقين 841/2 842؛ القوانين ص57. 

(4) المنتقى 2/ 243؛ شرح التلقين 1/ 842. 

(5) الرعاف: أصل الرعاف السبق» فسمي الدم السابق. الخارج من الأنف رعافاً . ينظر: 
غرر المقالة ص135. 

(6) المنتقى 372/1؛ المقدمات 1/ 105؛ فقد ذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني الفذ. 
وقال محمد بن مسلمة: يبني. ينظر: شرح التلقين 2/ 860. 
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وسبب الخلاف اختلاف الفقهاء فى علة البناء» هل هى حرمة الصلاةء 
ويمنع من قطعهاء أو حرمة الجماعةء إن كلد :ند لبقا اك ار الجماعة» 
اختص ذلك بالإمام دون الفذ. وإن قلنا: لحرمة الصلاة تساوّى الفذ والإمام 
والمأموم . 

وأما الإمام فيجوز له البناء إن كان قد عقد الركعة فما فوقها. واختلف 
المذهب في الأفضل» هل البناء» أم القطع» فمذهب ابن القاسم أن القطع 
أفل”*.وقال مالك البداء أفغتر ”62 لأن الله ستحانه تقول > ل تنا 

واختلف المذهب في فروع: 

الأول: إذا كان الدم كثيرأ لا يرجى انقطاعه كجرح صلى على حاله. 
وهل ينتقل فرضه إلى الإيماء أم لا؟ فيه تفصيل إن اضطر بجسده جاز له 
الإيماء» ويسقط عنه الركوع والسجود [33/ج] للضرورة الظاهرة» وإن خاف 
على ثيابه التلطخ دون جسده هل يسقط عنه فرض الركوع والسجود وينتقل إلى 
الإماة أع(7*'؟ "فيه قولان قن المذعت » والمشيؤر أنه له يسقط :ذلك يغلي 
لحق الله على الآدمي . 

الفرع الثاني: إذا اختار الخروج لغسل الدم فصفة الخروج أن يخرج 
ممسكاً لأنفه قاصداً لأقرب المواضع إليه غير متكلم ولا ماش على نجاسة. 
تتولها : اميتسكا الأبنه» إصسفر اقيق تلويكة السنيسة وقر لكا :- اقاهيدا لأقر 
المواضع» احترازاً من أن يتجاوز موضع الماء إلى ما بعده» فإن جاوزه بطل 
البناء». ووجب الابتداء عليه. وقولنا: ااغير متكلم» احترازا من المتكلم في 
خروجهء لأن حكمه حكم المصلي؛ والمصلي ممنوع من الكلام» فإن تكلم 


عامداً قطع”*"» وإن تكلم ناسياً ففيه ثلاثة أقوال50 : 


(0) المقدمات 107/1؛ البيان والتحصيل 2/ 126 127. 

(2) المقدمات 7/1 107. 

(0) التفريع 1/ 265؟ المعونة 1/ 282؛ المقدمات 1/ 103 104. 
(4) التفريع 1/ 265؛ المعونة 1/ 282؛ المقدمات 1/ 107. 

(5) المقدمات 107/1؛ شرح التلقين 2/ 852 853. 
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الأول: إنها تبطل مطلقاً» لأن حكم الصلاة مستدام . 
الثاني : انها ا تبطل. وهو قول ابن سحئون وغيره» وعليه انيف 
لسهوه بعد السلام» لأن كلامه زيادة إلا أن يكون كلامه والإمام لم يفرع من 


3 


أصلا. 

والقول الثالث: أنه إن تكلم في سيره لم تبطل» لأنه منفصل عن الصلاة 
حسأء وإن تكلم في عودته بطلت» لأنه راجع إلى الصلاة» فله حكم المصلي 
جا 

واختلف المذهب في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي» وقد قدمئاه 
والنجاسة الرطبة» فإن مشى على نجاسة رطبة بطلت صلاته» ويبني إن شاء 
عن “ققنكه اين + أنه لا علق بالرسا مولا بالعويت 7 

الفرع الثالث: إذا أجزنا له البناء فذلك إذا عقد ركعة بسجدتيهاء فإن 
أصابه الرعاف قبل عقد الركعة» فهل يجوز له البناء أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب أحدهما البناء لأن حرمة الصلاة حاصلة وهو قول ابن مسلمة. 
الثانى : فيط النفى الإعاقة بما'قوة الركعة شرع 
بدم فهل يجوز له البناء أم لا؟ فيه قولان فى المذهب مبنيان على الاجتهاد 
هل يرفع التبفطا أو لح؟ واختلف في صلاة الجا موميق فال ابن عبدوس لا 
تبطل وهو قول سحنون 6 وقاك تعسلتية سحتون قطن عباتت 3 

الفرع الخامس: إذا عقد ركعة وبعض أخرى فهل يبتدئ الثانية؛ ويبني 
غلئ الاولي وهو المشهورء أو يبنى على ما مضى من الثانية وهو قول 
عبد الملك وكين ب ل 0 


(19) المتدمات 1077/1: 

(2) فى نسخة: «خحق»: (فنفي). 

(3) المقدمات 109/1. 22 

(4) التفريع 1/ 265؛ المنتقى 1/ 373؛ المقدمات 1/ 106. 
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الفرع السادس: إذا غسل الدم عنهء ورجع إلى صلاتهء وهل يلزمه 
الرجوع إلى المسجد أم لا؟ أما إن علم أن الإمام لم يكمل صلاته فلا بد من 
رجوعه. وإن علم أن الإمام فرغ من صلاته». فإن كانت غير جمعة فلا يعود, 
وإذتعانا نطلتف صيلاقه . لأنياة“زياةة تمي :قنخ" "حورن كاتف سميسة دنه 
ثلاث أقوال في المذهب: فقيل: يعود. لأن شروط الجمعة معتبرة في 
جميعهاء وقيل: لا يعود بناء على أن الشروط مشترطة في أوائلها. وقيل: إن 
حال بينه وبين العودة حائل صلى في موضعه. وأجزاه وإلا فلا27 . 

الفرع السابع: إذا أصابه الرعاف وهو في صلاة الجنازة أو صلاة 
العيدين فحكمه حكم ما لو كان في صلاة الفريضةء. والتكبير في صلاة الجنازة 
كالركعة في غيرهاء وروى عن أشهب أنه إن رعف قبل أن يعقد ركعة من 
صلاة العيدين» أو تكبيرة من صلاة الجنازة» وخاف فوات الصلاة إن هو خرج 
لغسل الدم عنهء فله أن يصلي على حاله. ولاايتصرف» وكدذلك: إذاتراى فى 
ثوبه نجاسة ولا يعفى عنهاء وخاف فوات الصلاة إن اشتغل بغسلهاء فله أن 
يصلي على حالهء لأن الصلاة على هذه الحالة أولى من فوات الصلاة"" . 

الفرع الثامن: إذا لم يدرك مع الإمام ركعة يعتد بهاء ثم رعف. فهل 
يبتدئ تكبيرة الإحرام» أو يبني على تكبيرة الإحرام أم لا؟ فيه قولان: 
والصحيح أنه يبتدئ من حيث لم يحصل له ركن يعتد به”* . 


قال القاضى كَنْهُ: «وصلاة المريض بحسب إمكانه» إلى آخر الباب . 
اشرج: الأصل في صلاة المريض ما ثبت أن رسول الله كَل ركب فرسا 
فصرعه فَجَحِش”” شقه الأيمن فصلى [33/ظ] جالساً فصلى الناس بصلاته 


(1) المدونة 37/1؛ التفريع 265/1؛ المعونة 282/1؛ المنتقى 373/1... قال 
الباحي: ... إلا في مسجد رسول الله كه وفي المسجد الحرام فجعل له الرجوع 
لفضيلة المكان» وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة. 

(2) المقدمات 110/1؛ المنتقى 2/ 122 123. 

(3) المصدر نفسه 111/1. 

(4) المنتقى 372/1 373؛ المقدمات 105/1 106. 


)05 جحش : انخدش جلده وانسحج. ينظر: الغريب د سلام 1/ 140؛ النهاية في 0 
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جلوساً وقال: (إنما جعل الإمام)"'' الحديث. 


قولهةزووختان له أن سحل مكزيعاً»: وهذا "هو المشهور”” عملا قعل 


63 
ابن عمر وكان يتربع 


قوله: «ولا بجذب©) إليه احدا»7): تنبيهاً على مذهب المخالف'"', 


وعمدة المذهب قول عائشة وكيا : (شبهونا بالكلاب لقد رأيتني معترضة بين 
يدي رسول الله َكِةِ اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا رفع 


قوله: «ويستحب للمصلي في الفضاء أن تكون بين بديه سترة تحول 


بينه وبين المارين»: وهو كما ذكرهء والأصل ذ في السترة 00007 


0010 


020 


00 


040 


05) 


4 


000 


غريب الحديث 1/ 241؛ لسان العرب 6/ 270. 
حديث : (إنما جعل الإمام ليأتم به). صحيح البخاري» باب الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب.» حديث (371) 4149/1 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب 
ائتمام المأموم بالإمام. حديث (411) 4308/1 سنن الترمذي» باب ما جاء إذا صلى 
الإمام قاعداً فصلوا قعوداً. حديث (361) 194/2؛ سنن النسائي. كتاب الصلاة» 
باب الاثتمام بالإمام» حديث (394) 83/2. 
أي يستحب له إذا ضلى جالسا أن تجلس متريعا فيما سوى الرقوع والسحوةء فاما 
فيها فيثني رجليه إلى خلفه» فإن عسر عليه التربع أو شق فلا حرج أن يصلي بحسب 
ما يمكن. ينظر: المعونة 1/ 79؛ الكافي ص 62؛ التاج والإكليل 2/ 3؛ مواهب 
الجليل 2/ 7: 
حديث: (أن ابن عمر كان يتربع). صحيح البخاري» باب سنة الجلوس في التشهد. 
حديث (793) 1/ 284؛ سنن البيهقى. كتاب الصلاة» باب كيفية الجلوس في التشهد 
0 ا 00 3 2 129. ْ 

: الغ2: يجبل 
أي يكرة ل 
ينظر: المدونة 1/ 105؛ المعونة 1/ 256؛ التفريع 1/ 260؛ التاج والإكليل 2/ 114. 
المتفودة ذهب الناقن القائل بالجدتيا» وله رائ اعو يفول ١‏ لآ يجداب إلى انفشه 
أحداً. ينظر: روضة الطالبين 1/ 4360 مغني المحتاج 1/ 248. 
حديث: (شبهونا بالكلاب...). صحيح البخاري» باب من قال لا يقطع الصلاة 
شيءء حديث (422) 192/1؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلي؛ حديث (512) 1/ 566. 
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رسول الله يل كانت له سترة توضع له إذا فلي وكا يطل إلى مر 
وإنما ذلك في حق الإمام والفذ إذا صليا بحيث لا يأمنا المرور فإن آمنا فهل 
يتوجه عليهم بالسترة أم لا؟ فيه قولان» قال مالك والإمام سترة لمن خلفه. 
وفي لفظ آخر: سترة الإمام لمن خلفه”©» والمعنى مختلف وهو ظاهر. 


000 


020 


حديث : (أنه يَكخِ كانت له سترة). صحيح البخاري» باب الصلاة إلى السترة» حديث 
(477) 188/1؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي.» حديث (501) 
1/ 359؛ سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه؛ حديث 
(708) 1/ 188. 

المدونة 1/ 113 114؛ التفريع 1/ 230؛ حاشية الدسوقي 1/ 245؛ مواهب الجليل 
1/. 
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و حدم حصي 


باب (3)””' قصر الصلاة في السفر 

الأصل في القصر في السفر قوله تعالى: لأوَإدَا صَرَبُمُ في الْأرْضٍ هلس عَليَمْ 
ل متا" القكزد» والعمناءه 101] الايهة ونيث: أن وسعول اله تبر 
الفيادة وا متحاية “ثيت لان غني تقولا ونم ومست اانه أنهنا 
مشروعة. وإنما اختلف الفقهاء فى أصل الفرضء فذهبت طائفة من أهل العلم 
سلفهم وخلفهم إلى مقتضى حديث ابن عباس قال: (فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم أربعاً في الحضر. وركعتين في السفرء وركعة في الخوف) "". 
فهؤلاء رأوا أن الفرض في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة. وقالت طائفة بل كان أصل الفرض ركعتين فزيد في صلاة الحضرء 
وأقرت ضلاة النشن على كتالها وهو كتقمى مدية عافقة'" انا وتالت 


(1) ساقطة 5 نسختي : الخحق) والخجع؟. 

(2) وهذا معلوم من سيرته العطرة لمن تتبع الأحادية والأشيار المتغلقة بأبقارة علنة- فقيل 
نص ابن القيم كُلَنْهُ على أنه يي كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حيث يخرج 
مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة؛ ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. . . 
ولكن يدل على أن هذا مجرد فعل منه يَكِيدِ لا يدل على وجوب القصر. غايتة أنه 
سنة. ينظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد 1/ 2464 تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوطء الطبعة الثالثة عشرء مؤسسة الرسالةءسنة 1406ه ‏ 1986م. 

000 حديث: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعاً...). صحيح مسلم. كتاس 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (687) 479/1؛ سنن 
أبى داود. كتاب الصلاة» باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون. حديث 
(1247) 177/2؛ سئن النسائى. كتاب صلاة الخوف. حديث (1532) 3/ 168. 

(4)“.عمتيك::« غزائقلة "وتشه كنا في موطأ مالك: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر). باب قصر الصلاة فى السفرهء 
حديث (335) 1/ 4146 صحيح البخاري. باب يقصر إذا خرج من موضعه.. 
حديث (1040) 1/ 4369 صحيح مسلمء كنات ضدلاة المتسافرين 4 بات غبلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث (685) 478/1. 
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طائفة من أهل العلم: ل ا ل ل ا ففرضت 
صلاة الحضر أربعاً» وصلاة السفر ركعتين”''» وظاهر قوله سبحانه: #قَلِيسَ 
عَلَيَيْرَ ناح أن نُتَصَرُوا وِنَ الصّلةِ»# أن أصل الفرض كان على التمام» لأن القصر 
لا يقصرء ار الع 5 وغيرء”© حديث عائشة ينا بناء على أن خبر 
ا فيما تعم به البلوى غير مقبول لتوقي الرواة على نقل مثله”* . 
له: «القصر في الصلاة الرباعية»: وهو كما ذكرهء ولا خلاف بين 

الأمة إلا ما روي عن ابن عباس وغيره أن العتمة لا تقصر 11 اعتل لبن 
السنة. وأما المغرب وصلاة الفجر فالإجماع على أنهما لا تقصران”” . 

قوله: «وأداؤها على صفة أداء التامة»: الضمير عائد على الصلاة 
المقصورة. والمعنى أنها في التكبير» والركوعء والقراءة» وسائر أقوالها 
وأفعالها كانت تامة سواءء وإ خالفتها من جهة العدد لاا من جهة الهيئة 
مورد استثناء القاضي بقوله: «إلا في الاتمام» والجمهور من أهل العلم أن 
القصر المراد بقوله تعالى: #أن نُنَصِرُوا مِنَّ الصَّلَرةِ»# هو قصر العدد لا قصر 
الهيعة0© . 


(1) المنتقى 2/ 246 247؛ شرح أبي الحسن على الرسالة 1/ 211. 

(2) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله يوسف الجوينى الشافعى الأشعري». فقيه أصولى» 
تكلم مسوامق عولفاته< ززانة الطلب فى عدواية المذهيي التامل .تن | صؤل الدين» 
البرهان في أصول الفقه وغيرها ولد سنة 410ه. توفي سنة 478ه 1086م. ينظر: 
طبقات الشافعية لقاضى شهبة 2/ 255. 

8 ايعظر» الكسكاء لان ود 4151/0 داق المحديةالعاهرة ه11 + ابيكة :1409ل .. 
4مم. 

(4) شرح التلقين للمازري 3/ 890. وفيه: أنكر أبو المعالي هذا الخبرء وقال: من زعم 
أن صلاة الإقامة كانت ركعتين» ثم زيد فيهاء فقد جحد الضرورة والبديهية» فإنا نعلم 
بالتواتر المستفيض أن النبي كَلهِ كان يصلي في كل ركعة ركوعاً. . . فالأولى تضعيف 
الرواية أو نسبة رواتها إلى الوهم. 

(5) لأن المخرب وتر النهار.ء كما في الحديث. ولو اصرف لكاتيف كفعاء وهذا فيه 
مخالفة صريحة للحديث» وأما صلاة الصبح فلم يثبت نص بقصرهاء والعبادات ‏ كما 
هو مقرر عند علمائنا - يقتصر فيها على المنصوص. 

(6)- تفشير الطيري: 242/5 :4243 :زد المشير 181/21 182: 
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قوله: «وحد سفر القصر ثمانية وأربعون ميلاه' '': يتعلق بهذا الكلام 
في حكم القصرء وفي حد المسافة» وقد اختلف الفقهاء يح لسري 
السفرء فقيل: هو فريضة.ء والاتمام ممنوع اللفجاجا محويف انه نشة وكا 
ونحققه انمه د نيا كانت تتمء ولأنه للتكلذء يتم وقيل : القصر سنةء لأنه نك 
فغلة فقلي ا عنذاونا علنة: وهر حتيقة النعة»:وقيل : إتدارغية م لأناءسنيب 
الرخصة قائمء وهو المشقة اللاحقة. فرخص للمسافر فى القصر والفطرء 
وقيل: إنه مباح”© اعتماداً على حديث أنس قال: (سافرنا ع وجول الله عل 
فمنا الصائم» ومنا المفطرء ومنا المتم» ومنا المقصرء فلم يعب أحد منا على 
الآخر )”© وهذا معقول الإباحة. 

والذي اختاره [34/و] القاضي من المذهب ونصره أن القصر سنةء 
والاتمام مكروه اعتماداً على الفعل الدائم المستمر. 

ونا الستافة الكيحة فاخغلت الت نيه اعكلافا كثرا. ومسل 
المذهب فى ذلك أن السفر إما أن يكون برياً أو بحرياًء وأما المسافة ففي 
المذهب اانه إحداهما: التحري بالزمان. الثانية: بالمكان. واختلفوا في 
تعيين الزمان على روايات. الرواية الأولى أنه لا قصر إلا في مسيرة اليومين 
التامين. الرواية الثانية أن لا قصر إلا في مسيرة اليوم والليلة. الثالثة: أنه لا 
قصر إلا في مسيرة اليوم. والذين حدوه بالمكان اختلفوا في تعيينه» فقيل: أقل 


(1) الميل: من الأرض قدر منتهى مد البصر أي ما يساوي 1848 متر. ينظر: لسان 
العرب 267/1؛ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعة جي. حامد صادق فئيبي 
ص451؛ دار النفائس. ط2. 1408ه ‏ 1988م. 

(2) ينظر: في جملة هذه الأقوال: التفريع 1/ 258؛ الإشراف 197/1؛ المعونة 267/1 
268؟ المنتقى 2/ 248؛ شرح التلقين 3/ 889 890؛ المقدمات 1/ 208؟ بداية 
المجتهد 1/ 292. 

(3) حديث: (سافرنا مع رسول الله يَلِ). سنن البيهقي» باب من ترك القصر رغبة عن 
السنة 3/ 145. 
هذا الحديث: لا يصحء تفرد به زيد العمي. وليس بشيء وإنما الحديث المعروف: 
(فمنا الصائم ومنا المفطر). ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 494؛ الفتاوى 
لابن تيمية 24/ 154. 
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من ذلك ثمانية وأربعون ميلاًء لا قصر في أقل من ذلك. وقيل: خمسة 
وأربعون ميلاء وقيل: أربعون ميلا”!', وقال ابن القاسم إن قصر في ستة 
وثلاثين ميلا لم يعدا. وحكى أبو محمد بن عطية”” المفسر في كتاب 
التفسير عن المذهب القصر في ثلاثين وقال: وفي المذهب أيضا القصر في 
ثلاثة أميال فضاعن0 0 00 ١ ١‏ 

قلت وهذا غير معروف فى المذهب» والمشهور ما ذكرناه من الروايات 
الأولى. وهذه الروايات الواقعة فى المذهب مبتية غلى اختللاف الأخوال 
وتقارب الأزمان. لأن هذه السناقة البكاتة هى مظنة لا يقطعها المسافر فى 
هذه العاف الزقزانية :إن امليف كذلك بحسي حتاف ايها قرينن فى 
المشاة والركبان» وقد قال 2: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر يوماً وليلة مع غير ذي محرم”” ففي هذا النص الصريح ما يدل على أن 
هذه المسافة توجب حكم السفرء ومفهومه أن أقل من ذلك لا يوجب. 

وثبت في هذا الباب آثار مختلفة عن السلف من الصحابة والتابعين. 
وذكرناها في موضعهاء وأما سفر البحر فأكثر الرواة على أنه كسفر البرء 
وقال مالك بقصر أهل البحر في مسافة (اليوم)”؟ التام هكذا وقع في 


(1) التفريع 258/1؛ المعونة 1/ 269؛ الإشراف 117/1؛ المنتقى 251/2؛ شرح 
التلقين للمازري 3/ 883؛ القوانين ص 58؛ المقدمات 212/1. 

(2) المنتقى 2/ 251؛ النوادر 1/ 423؛ المقدمات 1/ 213؛ شرح التلقين 3/ 885. 

(3) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن عطية» ألف كتاب الوجيز في التفسير 
أحسن فيه وأبدع ولد سدة 81مف ب 1089م+ اوتوفى فى رمضان سنة 542ه - 
8م ينظر: شجرة النور الزكية ص129» ع375. 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4/ 200. تحقيق وتعليق عبد الله بن 
إبراهيم الأنضاري والسيذ [تراغيح محمد الشافعن“صادق» الطبعة الأول قطي سنة 
2ه 1982م. 

(5) حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر...). صحيح مسلمء 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث (1339) 977/2؛ 
سنن الترمذي؛ كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
حديث (1169) 472/3. 

(6) ساقطة من نسخة: اح 


2309 


العسوظ 1 بوتا هده بالزمان» لآة الأميال قد اله متحصن فيه غالبا »لهذا 
اختار بعض الأشياخ التفصيل»: فإن كان المسافر (ملجتئاً)”*' اعتبرناه باليوم 
التام» وإن كان (مسهلاً)”” اعتبرناه بالأميال على اختلاف الروايات فيه». وكل 
ذلك اختلاف في أحوال لا في فقه»ء فإن اجتمع السفر في البر والبحر غلب 
الأكثرء وقيل يقع التلفيق. 

قوله: «فإن كان خلف مقيم فليتيعه»: وهذا الذي ذكره هو المشهور من 
المذهب”“. وعندنا في هذه الصورة قولان: أحدهما: أن المسافر يتبع الإمام 
المقيم بدل المخالفة» والثاني: أنه لا يتبعه بناء على أن فرضه القصرء فزيادته 
على الركعتين تبطل صلاته وإذا أمرناه بالاتباع هل يعيد في الوقت أم لا؟ فيه 
قولان في المذهبء وهو جار على ما قدمناه في حكم القصرء وعندنا قولان 
أيضاً في من أتم عامداًء فقيل: صلاته باطلة بناء على وجوب القصرء وتعيين 
عدد الركعات» وقيل: صلاته صحيحة”” مراعاة للخلاف. 

قوله: «وإن كان خلف مسافر فاتم فلا يتبع»: وهذا أيضاً فيه قولان 
عندنا الاتباع بدل المخالفة» ونفيه بناء على أن القصر مطلوب ا 

قوله: «ويستمر المسافر على القصر وإن عرضت له (إقامة)7) ما لم 
يبلغ بعزيمته إقامة أربعة أيام وليالهن»: وهذا مذهب مالك" كن 
والدليل على تخصيص هذه المسافة أن رسول الله يلك (حرم على المهاجرين 
المقام بمكة أكثر من ثلاثة أيام)””': فدل على أن ما زادء في حكم الحضرء 
وأن الثلاثة في حكم السفر. 


(1) شرح التلقين 3/ 884؛ مواهب الجليل 2/ 142» وفيه: لأن الأميال لا تعرف فيهء 
قال بعضهم يريد يوما وليلة. 

(2) فى النسختين كلمة غير مقروءة ولعلها كما أثبت. 

69" :فى الشسكتن شه طمسن) :كته لمعت . 

(4) الشرح الصغير 1/ 206؛ حاشية الدسوقي 1/ 365. 

(5) النوادر 1/ 432؛ المنتقى 2/ 259؛ القوانين ص58. 

(6) القوانين الفقهية ص58. 

(7) ساقطة في نسخة: «غ2. 

(8) التفريع 1/ 258؛ المعونة 1/ 270؛ الإشراف 1/ 119؛ عيون المجالس 1/ 389. 

(9) حديث: (حرم على المهاجرين...). لم أقف عليه بهذا اللفظء. والثابت كما في - 
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قوله: «ولا يقصر حتى يفارق بلدهء ويخلفه وراء ظهره»: وهذا الذي 
ذكره هو المشهور من المذهب”' وعندنا فيه قولان أحدها: ما ذكره. والثاني : 
ما ذكره ابن القاسم وابن حبيب أنه لا يقصر حتى يجاوز البلد بثلاثة أميال!2©, 
لأن هذا المقدار هو الذي يلزم فيه إتيان الجمعة» وكأنه في حكم الحاضرء 
ولا يتحقق له حكم المسافر إلا بالزيادة على ذلك. 

قوله: «ولا يقصر العاصي بالسفر»: وهذا هو المشهور من المذهب 
أيضاً. وعندنا قولان في العاصي هل يرخص له لعموم ورود الرخصة أم لا 
يباح لهء لأن في ذلك إعانة على المعصية» والمشهور ما ذكره القاضي”” . 

قوله: «وإن فرغ من صلاة مقصورة [34/ ظ] ثم عزم على الإقامة لم 
تلزمه إعادة»: وهذه المسألة لم يختلف فيها المذهب. وإنما الخلاف إذا 
حدثت له نية الإقامة فى أثناء الصلاة» ومبناه على أصل». وهو هل يلزمه عدد 
الركعات أم لا؟ وفي هذا الأصل قولان في المذهب قال مالك: إذا عقد منها 
ركعة وهو مسافرء ثم نوى الإقامة أضيف إليها أخرى» وجعلها نافلة» وصلى 
صلاة مقيم”. وقال ابن دينار يبتدئ الصلاة» وإن كان إماماً أتبعه المأموم. 


وابتدا جميعهم الصلد:650 وقال ابن القاسم إن كان إمام قدم غيره وخرج' 6 . 


كتاب الحجء» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث (1352) 2/ 985؛ سنن 
الترمذي؛ كتاب الحجء باب ما جاء أن يمكث المهاجر يمكة بعد الصدر ثلاثاء 
حديث (949) 284/3؛ سنن النسائي» كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام 
الذي يقصر بمثله الصلاة» حديث (1454) 121/3. 

(1) المدونة 1/ 118؛ المنتقى 2/ 256؛ القوانين ص59. 

(2) التفريع 1/ 258؛ المعونة 1/ 269؛ النوادر 1/ 420؛ شرح التلقين 3/ 929. 

(3) عيون المجالس 381/1؟؛ الإشراف 116/1؛ المنتقى 2/ 249؛ القوانين ص59؛ 
مواهب الجليل 2/ 140. 

(4) المدونة 1/ 120؛ الإشراف 1/ 122؛ النوادر 1/ 431. 

(5) النوادر 431/1؛ المنتقى 2/ 258؛ شرح التلقين 3/ 906. 

(6) النوادر 431/1. 
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و د حع 


1 
باب الجمعة17) 

قال القاضى كْاَنْه : «وهي فرض» ل آخر الباسة: 

شوة ' الجمعة ؤاتجية' بالكفاتي: انط .آنا الكعات فقرله تقال كان 
نف مرا تاوت القلزو نين ون الختكوة [الميعة: 9] الآيةابوالاض 5 وإن 
أجمل فالقرائن الفعلية والمقالية تخلصه للوجوب. وثبت العمل بهاء والمواظبة 
بالمدينة حتى مات يَكةِ على ذلك”. وأجمع جمهور أهل العلم على 
وجوبها””. وعندنا في المذهب رواية عن أصبغ أن التحئعة موة ”4 مر 
القاضى بقوله: «وهى فرض على الأعيان» من فرض الكفاية الذي يسقطه 
البعض . 

8 9 ؟ )0 ٠‏ 50 0 4ه 

ولها شروط وجوب وشروط أداء”'. كما ذكره القاضيء و -حصر شروط 

الوجوب في ستة: البلوغ: تحرزأ من الصبيء لأنه غير مكلف. والعقل: 


و 
لذ 


(1) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهمء 
وشرعاً: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر. غرر 
المقالة ص 141؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 135. 

(2) المراد به الأمر في قوله تعالى: طالَأسْمَوَا إِلَ ذَكْرٍ أسَهِ4 [الجمعة: 9]. 

(3) جاء في الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات,» أو ليختمن الله على قلوبهم. 
ثم ليكونن من الغافلين. فقوله ككلهِ: (ليختمن الله على قلوبهم) دليل على وجوب 
الجمعة؛ لأن مثل هذه العقوبة لا تحصل إلا على ترك الواجب. ينظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي 6/ 152. 

(4) التفريع 230/1؛ المعونة 1/ 298؛ المقدمات 219/1؛ بداية المجتهد 278/1؛ 
القوانين ص 55؛ بدائع الصنائع 1/ 256؛ المجموع 4/ 483. 

(5) بداية المجتهد 1/ 279». وفيه: وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. 

(6) في التفرقة بين شرط وجوب وشرط أداء. ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 
1/. 

() في نسخة: اخع»: (حصل). 
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احترازاً من المجكوة والحرية : اخترارا من العيد) فلد جمعة غلى العيد رلا 
على المسافرء لأنه مستغرق في حق سيده. والذكورية احترازاً من المرأة. 
والإقامة احترازاً من المسافرء ولا جيف على الور لذ على لمعاف . وموضع 
الاي تحرزاً من الموضع الذي لا يستقر قيهاء ولبست وطناً» وتتفضل 
هذه الصلاة على سائر الصلوات باشتراط الإمام والخطبة والجامع . 

قوله: «ولا حد لهذه الجماعة»: احترازاً من مذهي المخالف20. فقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة مبناها على اختلاف 
الروايات في عدد من بقي في الصلاة مع النبي كلٍ يوم (ورود”” العير من 
الشام”*'» وبسبب ذلك أنزل الله وَيْق”©: «وَإدًا آنأ يِحرَةٌ أَرَ لوا أَنقَصُوأ إلتبا4 
[المعة ‏ 11]:- الآية وقد روي عن مالك: أن حدٌ الجماعة ثلاثون رجلاً. 
وروى عنه خمسون رجلاً واختار بعضهم أربعين رجلا”6 . 

واختلف المذهب على قولين إذا كان هذا العدد ممن لا تلزمهم الجمعة 
كالعبيد والنساء هل تنعقد بهم أم لا؟ وكذلك اختلف المذهب هل هو شرط 
مستدام أم لا؟ وفيه قولان” . 

قوله: «ووقتها وقت الظهر»: وهذا مذهب جمهور أهل العلمء فلا 
5 قبل الزوال عندنا””/» وقوله في حديث طنفسة”” عقيل بن أبي 


( التفريع 1/ 230؛ عيون المجالس 1/ 399؛ بداية المجتهد 1/ 279؛ القوانين ص 55؛ 
شرح التلقين 957/3. 

(2) المقصود: المذهب الشافعي والحنبلي. ينظر: الأم 1/ 190؛ روضة الطالبين 2/ 7؛ 
المغني 171/2؛ الإنصاف 2/ 378. 

(3) في نسخة: «خحق»: (ورد). 

(4) وقد ثبت أنه لم يتق مع الرسول يخ حين انقضوا عنه إلا اننا عشن زرخلا وهو 
المشهور في المذهب. ينظر: الشرح الصغير 1/ 213؛ أسهل المدارك 1/ 328. 

(5) تفسير الطبري 28/ 103؛ تفسير القرطبى 18/ 109. 

(6) النوادر 1/ 452؛ شرح التلقين 4961 مواهب 162/2. 

00 النوادر 1/ 452؛ شرح التلقين 3/ 961؛ مواهب الجليل 2/ 162. 

(5) عيون المجالس 1/ 402؛ النوادر 1/ 466؛ المقدمات 1/ 220. 

(9) الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له ب 
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طالب”'': (فنقيل قائلة الضحى)”. وهو مصدر تشبيه فنقيل قائلة مثل قائلة 
الضحى . 

والتكلف: المذهت فى آخر"وفقت" الجمعة على خفنسة أقوال6 فروق 
عرف ضرو ها للك أنه بعد ا بن فين رودت قزر الفسهين دنر نال اين 
القاسم عن مالك ما لم يبق للعصر بعدها أقل من ركعة؛ وروى عن مالك 
أنه إن وقع منها ركعة في آخر وقت الظهرء وركعة في أول وقت العصر 
كانت جمعة» وروى عنه أن آخر وقتها أن تدخل وقت العصرء وروى عنه 
أن وقتها ما لم يبق لغروب الشمس أربع ركعات فهي جمعة”". وسبب هذا 
الاختلاف اختلافهم هل هي صلاة قائمة بنفسهاء أو بدل من الظهرء فيعطى 
البدل حكم المبدل منهء وكذلك أيضا اختلفوا هل يبرد بها كما يبرد بالظهر 
أم لا؟ وفي المذهب فيه قولان” الصحيح أنه 8 لم يبرد بها قطء ووقع 
في البخاري عن النبي كلِةِ إذا اشتد البرد عجل الجمعة» وإذا اشتد الحر أبرد 
بصلاة ال 7 


قوله: «يؤذن لها على المنار لا بين بدي الإمام»: تنبيهاً على مذهب 


- خمل رقيق» جمع طنافس. ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 140)؛ لسان العرب 
6 127. 

(1) أبو يزيدء وقيل أبو عيسى. عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 
أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» روى عن النبي يليه وعنه ابنه محمد وغيره. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 218؟ تهذيب التهذيب 254/7. 

(2) حديث: (نقيل قائلة الضحى). موطأ مالك؛. باب وقت الجمعة» حديث (13) 9/1 
بلفظ: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد 
الغربي؛ فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. 
قال مالك والد أبي سهيل» ثم نرجع بعد صلاة الجمعة: فنقيل «قائلة الضحى". 

(85) المستى 235/1 

(4) مواهب الجليل 2/ 159. 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 40. 

(6) حديث: (إذا اشتد البرد عجل بالجمعة...). صحيح البخاري» باب إذا اشتد الحر 
يوم الجمعةء» حديث (864) 1/ 307 بلفظ: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة. 
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ا 


قوله: «والخطية فيها قبل الصلاة»: قلت الخلاف في سبعة مواضع: 


الأول: هل هى واجبة أو سئة» وفى المذهب فيه قولان المشهور أنه 


ون 60 
واجبة وقيل : هى سنة © . 


الثاني: [35/و] هل هي شرط في صحتها أم لا؟ قال ابن الماجشون: 


على أي واجه كان» فالجمعة ف والمشهور أنها 0 


الغالث: هل لها قدر أم لا؟” ويجزئ منها ما يسمى عند العرب 


لبوق اقياتة الى ويد إذا ضسك الجتير وتكل يها كان فين خط 


ال 


دق 


الرابع : هل الطهارة لها شرط أم لا؟ واختار القاضي أنها مشروطة مع 


الذكرب وقال سحئون : هي مشروطة ة) : وقال أصبغ : إن خطب على غير 
وطتوع عفر امع أن ذكن الله على كن سال 


الخامس: هل من شرطها الجلوس بين خطبتهاء والمشهور أنها سنة 


0 

(0) المقصود هشام بن عروة الذي أحدث الأذان بين يديه. 0000 شرح التلقين للمازري 
0 998. 

(2) النوادر 1/ 470؛ بداية المجتهد 1/ 283؛ شرح التلقين 3/ 978. 

35 به :قال:أبق الماعضون؟ الحقلامات 223:/1: 

(4) الإشراف 4131/1 التفريع 231/1؛ المنتقى 131/2. 

(5) المقدمات 1/ 223. 

6( التفريع 1/ 231؛ المعونة 1/ 305؟؛ عيون المجالس 1/ 409؛ بداية المجتهد 1/ 284. 

000 ما تسميه العرب خطبة هو نوع من الكلام المنثور المسجعء المشتمل على تبصير 


4 
09) 


مكتبة الطبري» الطبعة البهية» مصرء 1316ه ‏ 1899م. 


المنتقى 131/2. 


النوادر 1/ 476. 


(10) النوادر 1/ 470؟ عيون المجالس 1/ 408 409؛ بداية المجتهد 1/ 284. 
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السادس: هل القيام شرط فيها أم لا؟ وفيه قولان”'“. قال القاضي: «إن 
تطبه بجالساً إيماء أجزأه ولا شىء عليه . 

السابع: هل حضور الجماعة مشترطأً في الخطبة كاشتراطه في الصلاة أم 
لا؟ وفيه قولان”2 . مبنيان على الخلاف فى أفعاله :8 هل هى محمولة على 
الوجوب أم لا؟ وفيه قولان. 

وذكر أن الخطبة فيها قبل الصلاة وهو الذي كان عليه عمل رسول الله َل 
والخلفاء بعده وقد قال تعالى: لأوتَرَدوٌكَ مَإيمَ» إشارة إلى قيامه فى الصلاةء 
وقيل: وتركوك قائما فى البعطة وكانت الخطبة حينئذ بعد الصلاة» ثم نُسخ 
ذلك. ذكره أبو داود7© . 


قوله: «متوكياً على قوس أو عصا»: قد قيل: إنما ذلك خوفاً أن 
يتشاغل بالعبث بيده”” . 


قوله: «ولا يركع من دخل والإمام يخطب» : وهذا فيه خلاف في 
المذهب المشهور كد لا يركع””, وروى محمد بن الحسية عن مالك أله 
يركع”” وهو قول الشافعي”) اعتماداً على قوله 8 لسليك بن الغطفان (قم 


فاركع ركعتين)” الحديث» وتأوله المالكية على أنه كان فقيراً فأراد 4 أن 


(1) عيون المجالس 1/ 409؛ الإشراف 1/ 133؛ النوادر 1/ 471؟ القوانين ص56. 

(2) المنتقى 2/ 125؛ المقدمات 1/ 223 224؛ القوانين ص56. 

(3) في مراسيلهء قال القرطبي في جامع أحكام القرآن 110/18: ذكر أبو داود في 
مراسيله السبب الذين ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة... قال كان 
رسول الله يَكِةِ يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين... الحديث. 

(4) وهو أمر سكين : 

(5) عيون المجالس 1/ 416؛ المنتقى 2/ 115؛ بداية المجتهد 1/ 277؛ شرح التلقين 2/ 
3+ حاشية الدسوقى 1/ 388. 

(16 كان العوكانى اتن انيل الأرظار 315/5 سكو ابن الغرين أن سيد ين العنه 
حكاه عن مالك. 

(7) الأم 197/1؛ إعانة الطالبين 1/ 256: 2/ 88؛ مغني المحتاج 1/ 288؛ المجموع 
4 57. 

(8) سبق تخريجه. 
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يراه الناس فيتصدقوا عليه" ''» وقد وقع هذا التعليل في بعض طرق هذا 
اللو 0 

قوله: «وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها»: أشار بقوله: «من فعلها)» 
إلى المسبوق الذي أدرك مع الإمام منها ركعة فقط فهو مدرك للجماعة عند 
الجمهور من أهل العلم””: خلافاً لمن رأى أن من لم يدرك الخطبة فلا جمعة 
له بناء على أن الخطبة بدل من الركعتين”©. 

قوله: «أو وقتها»: إشارة إلى من يستجمع شروط وجوب الجمعة أو 
أدائها آلى آخر وقتها بمقدار ما يبقى منه ركعة منها فقطء فإدراك الوقت المقدر 
بالركعة كإدراك المسبوق بالركعة فتأمله فهو ظاهر. 

قوله: «ومن سئئها المتأكدة الغسل متصلاً بالرواح»: وهذا هو المشهور 
من المذهب أن غسل الجمعة سنة”© » والدليل على قول عمر َيه للداخل 
الوضوء أيضا”©. ولو كان واجباً لأمره به وقال 22 : (من توضأ للجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)"2. قوله 8 : (الغسل للجمعة واجب)! 


(1) حاشية الدسوقي 1/ 388. 

(2) حديث أبي سعيد الخدري ينظر؛ سنن الترمذي» باب ما جاء في كراهية الكلام 
والإمام يخطب. حديث (511) 2/ 385؛ صحيح ابن خزيمة» باب أمر الإمام الناس 
في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقراء حديث (1799) 3/ 150. 

(3) التفريع 1/ 232؛ عيوم المجالس 412/1 413؛ الإشراف 1/ 126؛ الأم 1/ 206؛ 
المجموع 4 556. 

(4) كعطاء ومكحول ومجاهد. وطاوس... ينظر: عيوم المجالس 1/ 413؛ المنتقى 2/ 
8. 

(5) التفريع 231/1؛ المعونة 312؛ الإشراف 1/ 46؛ النوادر 1/ 463! بداية المجتهد 
1/ 288؛ القوانين الفقهية ص57. 

(6) ينظر: صحيح مسلم 2/ 580. 

(7) حديث: (من توضأ للجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) سنن الترمذي. 
بالجمعة. باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. حديث (497) 369/2؛ سنن 
الدارمي. باب الغسل يوم الجمعةء حديث (1540) 1/ 434؟ سنن البيهقي الكبرى» 
حديث (1313) 296/1. 

(8) حديث: (الغسل للجمعة واجب). صحيح البخاري» باب متى يجب عليه الغسلء ِِ 
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يريد وجود الع والله أعلم . 

قوله: «ولا يجمع إلا في موضع واحد»: وتحصيل القول في هذه 
المسألة أن إقامتها فى جمعتين جائزة فى المصر الكبير الذي لا يكتفى فيه 
بجامع واحد. وأما المصير الصغير فلا يقآء فيه فى جامعين» فإن أوقعت في 
جامعين فالمشهور أن الصلاة صلاة أهل الجامع العتيق20 . 

قوله: «إلا أن يظهر عذره»: احترازاً من المسجون والمريضء» وهل 
يصلون الظهر جماعة أم لا؟ فيه قولان: المشهور: المنع. والشاذ: الجواز 
تحضيلذ لفغيلة اماف 


- حديث (220 1/ 43 محم مسلمء باب وجوب غسل الجمعة. حديث (46)) 


2 580. 
(1) ينظر: التمهيد لابن عبد البر 10/ 79؛ حاشية الدسوقي 1/ 384؛ شرح الزرقاني 1/ 
03. 


(2) قال النفراوي: وإن تعدد الجمعة لعتيق إلا أن يكون البلد كبيراًء بحيث يعسر 
اجتماعهم في محل واحد. فيجوز حينئذ بحسب الحاجة كما ارتضاه بعض شيوخ 
المذهب. ثم قال: وينبغي أن يلحق بذلك وجود العداوة المانعة من اجتماع الجميع 
فى محل واحدء بل لو قيل: إن جواز التعدد أولى لما بعد... ورجح المتأخرون 
جواز تعدد الجمعة وعليه العمل عندنا بالمغرب وهو الصواب. ينظر: مختصر خليل 
ص 46؛ الفواكه الدواني 1/ 266. 

(3) النوادر 1/ 457؟ شرح التلقين 3/ 1030. 
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و دج 
باب صلاة الخوف 


الأصل في صلاة الخوف قوله تعالى: #إوَإدًا صَرَبمُ في الْأَرَضٍ» [النساء: 
8] الآية وسبب نزول الآية أن المشركين استقبلوا رسول الله ييه فى غزوة 
ذاه الرقاء !"اميه اخدوى بدي الوق نع ل عليه حبرل لقال يلهالا نين 
الظهر والعصر”. وأجمع العلماء على أن هذه الصلاة مشروعة في حياته نلكلا 
وأنه«ضيلذهنا: شوارا كثبرة؛ فقيل :عقر اراك “لوقي تلود ما 
وقيل: أكثر من ذلك”©. واختلف هل هي باقية بعد موته أم لا؟ فذهب 
الجمهور على أنها باقية بعد موته' اعتماداً على عمل الصحابة وصلاتهم 
على [35/ظ] هذه أدعية بعد موته ج71 وشذ (محمد بن الشبي 8 


(1) غزوة ذات الرقاع: سميت بذلك قيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهمء ويقال: ذات 
الرقاع: شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع» وقيل غير ذلك». وقعت هذه 
الغزوة سنة أربع للهجرة. ينظر: معجم البلدان 3/ 56؛ تاريخ الطبري 2/ 86»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

(2) تفسير الطبري 5/ 244؛ تفسير القرطبي 5/ 364؛ فتح الباري 2/ 429. 

(3) التنبيه لابن بشير 1/ 65/ طء ...» حاشية الدسوقي 1/ 391. 

(4) شرح التلقين 3/ 1048. 

(5) جامع أحكام القرآن للقرطبي 5/ 365. 

(6) المدونة 1/ 118؛ مختصر الطحاوي ص37؛ الأم 210/1؛ المغني 2/ 260. 

(7) فقد صلى بها أبو موسى الأشعري بأصبهانء. وكذلك صلاها على بن أبى طالب» 
وهل بن ابى حدنة علمهن اصلؤة الحوفة» وغرو ابن حم أنه كان إذا ميثل عر صداذة 
الخوف وصفها والذين رووها عن النبي يَكةِ لم يحملها أحد منهم على تخصيص 
النبي كَكةِ بها أو على أنها تركت» بل رواها كل واحد منهم وهو يعتقد جوازها على 
الصفحة التي رواها. ينظر: سئن البيهقي 3/ 252؛ الإشراف 137/1؛ الشرح الصغير 
22 

(8) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (أبو يوسف) قال الكاساني: «فصلاة الخوف 
مشروعة بعد رسول الله كَل في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول» > 
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وغيره”! فرأوها غير مشروعة تعلقاً بمقتضى خطاب الواحد المفهوم من قوله: 


#وَإِدًا كُنتَ فِيمْ4* [النساء: 102] الآية» وإذا ثبت أنها مشروعةء فقد ورد لها 
هيئات مختلفة(© عنه يكل تبلغ خمسة عشر هيئة ذكرناها في المطولات”". 
واختلف الفقهاء فى المختار منهاء والذي عول عليه الجمهور من 
البذالكية عي اسيل على عدي وا نسي خواني 01 ومس لذ كر 
القاضي كُدَنْهُ وهو أن يقسم العسكر فريقين فيصلي بالفرقة الأولى شطر الصلاة 
إن كانت رباعية أو ثنائية» وإن كانت ثلاثية صلى بالطائفة الأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعة واحدة» فإذا صلى بالأولى فهل يتمون لأنفسهم فينصرفون قبل 
الإمام بعد تكميلهم لأنفسهم» أم ينصرفون قبل التكميل فيستقبل العدو وهم في 
حكم الصلاة. ثم تجيء الطائفة الثانية» فتدرك مع الإمام الركعة الثانية فما 
فوقها فيه قولان في المذهب مبنيان على اختلاف الأحاديث'. فروى ابن 
عمر أن الطائفة الأولى لم كتيلو وإاخشان نالك اشونت مه حيك لا يكون 


- وقال الحسن بن زياد لا تجوز وهو قول أبي يوسف الآخر. بدائع الصنائع 242/1. 
ينظر أيضاً: عيون المجالس 1/ 442؛ المنتقى 2/ 365؛ بداية المجتهد 1/ 303؛ 
شرح التلقين 3/ 1041 تفسير القرطبي 5/ 364. 

(1) كالمزني» والحسن بن زياد. ينظر: عيون المجالس 422/1؛ بدائع الصنائع 1/ 242. 

(2) ينظر بعضها في : النوادر 1/ 482 483؛ بداية المجتهد 1/ 304؛ شرح التلقين 3/ 1040. 

(3) ولعله يقصد كتابه: شرح الأحكام الصغرى. 

04 صالح بن خوات بن جبير بن التعمان الأنصاري المدني. روى عن أبيه وخاله 
وسهل بن أبي حثمة» وروى عنه ابنه خوات» ويزيد بن رومان» والقاسم بن محمد. 
عدله النسائىء ووثقه ابن حبان. ينظر: التهذيب 387/4. 

(5) حديث صالح بن خوات ينظر في؛ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 
أنمار» حديث (3900) 4/ 1513؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب صلاة الخوف» 
حديث (842) 1/ 375؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاةء باب من قال: يقوم صف مع 
الإمام وصف وجاه العدوء حديث (1237) 12/2؛ سنن النسائي» كتاب الخوف» 
حديث (1537) 171/3. : 

(6) النوادر 1/ 438؛ شرح التلقين 3/ 1045؛ مواهب الجليل 2/ 186. 

(7) حديث ابن عمر ينظر في؛ صحيح البخاري» كتاب أبواب صلاة الخوف» باب صلاة 
الخوف.ء حديث (900) 319/1؛ صحيح مسلمء باب صلاة الخوف» باس صلاة 
الخوف. حديث (839) 574/1. 
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إلا بعد سلام الإماه”'"': وفي حديث صالح بن خوات أنهم أكملوا لأنفسهم. 
وهو المختار عند المالكية فراراً من العمل في الصلاةء وقال تعالى: هادا 
مَجَدُوأ هونا من وَرَآبِكم 4 [النساء: 102] يل المقصود لأنفسهم أو 
0 

قوله: «فإذا فرغ من تشهده قام إلى الثانية»: وهذا الفرع فيه خلاف. 
وذلك إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى» وقامت للقضاء لأنفسهم على ما هو 
المختار من المذهب» وانتظر الإمام قضاءهم» وإتيان الطائفة الثانية» فهل 
ينتظرهم قائماً أو جالساًء لا يخلو أن يكون موضع جلوس أم لاء فإن كان 
موضع جلوس فإنه يتتظرهم جالساً؛ وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم 
خالسا أو اما قن فولان فى الذهي ستيان علن 'تقابل المكروهين :- قبطو 
في تغليب أحدهماء وذلك أن زيادة القيام مستغن عنها ومكروه؛ وزيادة 
جلوس مستغن عنها كذلك» ويقع النظر في ترجيح أحدهماء وإذا قلنا إنه 
ينتظرهم قائماًء فهل يسكتء أو يقرأء أو يسبح فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه 
كك لآن' القيام ليس هو للقراءة» بل للانتظار» وقيل: يقرأء لأن الصلاة 
مغل القزاءة» وقيل :يسيس لأآن الضلاة محل الذكر"*.بوإذا فرع عن 
(الصلاة)” بالطائفة الثانية» فهل يسلم» ثم تسلم الطائفة بعد تكميلها أو ينتظر 
تكملتهمء ثم يسلم بعد ذلك». فيه قولان في المذهب الأشهر: أنه يبادر 
بالسلام بعد كمال صلاة نفسهء ثم يسلم المأمومون بعده. لأن ذلك حكم 
المأموه”*, وقد جاء أنه 886 انتظر إكمالهم ثم سله'©. 


قوله: «رقأما إن اشتد خوفهم»: إلمن آخره وهذه الصلاة سائفة ) وللسائف 


(1) بداية المجتهد 1/ 306. 

(2)' 13د المسينر 185:/2. 

(3) النوادر 1/ 438. 

(4) في نسخة: الجع»: (صلاة). 

(5) التفريع 1/ 237؟ القوانين ص558. 

(6) كما في حديث صالح بن خوات السالف الذكرء والقول بانتظار إكمالهم ثم يسلم هو 
الذي رجع عنه مالك كدَنْهُ. ينظر: عيوم المجالس 427/1. 
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أن يصلي كيف أمكنهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها راكباً أو ماشياً أو 
ع7 + انين الله بسو وباعين الضلةة عق وقنها لا سبيل: إليه”" وإنها 
خرن نلا الصلاة يوم الكتدق حيى غريت الكتمسن تسيانا" © والناسئ غير 
مؤاخذ. 

فرع: لو قسم الإمام في المغرب ثلاثة طوائف. فصلى بكل طائفة ركعة» 
أو قسم من معه في الظهرء وسائر الرباعيات أربع طوائف». فصلى بكل طائفة 
ركعة» ففيه نظر تفصيله: أما في المغرب ففي صلاة الإمام» والطائفة الثانية 
والثالثة قولان أحدهما: أنها باطلة لأنهم زادوا في صلاتهم جهلاًء وأخرجوها 
من الصفة الشرعية. والثانى: أنها صحيحة بناء على أن هذه الصلاة مشتملة 
على التوسعة والتخفيف. 17 الطاتفة الأولى فصلاتهم باطلة باتفاق. وكذلك 
الرباعية تبطل فيه صلاة الأولى والثانية لأنهم فارقوا إمامهم من غير موضع 
الشاوة : 

واختلف المذهب في صلاة الإمام والثالثة والرابعة على قولين أحدهما: 
أن صلاتهم صحيحة, والثاني: إنها باطلة بناء على ما ذكرناه. 


(1) بل يباح له الكلام فيه للحاجة. ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 394. 

(2) التفريع 1/ 238؛ المعونة 1/ 319. 

(3) حديث: (أخر نل يوم الخندق...). صحيح البخاري» باب من صلى بالناس 
جباغعة تند ذهات لوقك حديكا (0571 4214/1 سحيع مسلب كنات الصبلذة: 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء حديث (631) 1/ 438. 

(4) شرح التلقين 3/ 1050 1051؛ مواهب الجليل 2/ 189. 
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باب صلاة العيدين”') 


قال المؤلف الأصل في صلاة العيدين قوله وِكَ: لمَدْ أَدَمَ مَن [36/و] 
تَوٌَّ أ ل صّ 59 [الأعلى: 14: 15] قيل: هو إشارة إلى 
صلاة العيدين”2'. وقال تعالى: #ألَدَا وت كصب 46 [الشرح: 7] قيل: هو 
إشارة إلى صلاة العيدين وجمهور أهل العلم على أنها سنة”©. وقال قوم من 
أهل العلم هي فرض كفاية”” لما فيها من إظهار شرائع الإسلام؛ وقد استمر 
عليه عمل :رسول الله كله والمسلمون بعد إلى الآن. ,وجعلها بتوكوة*”" تنييها 
على ما ذكرناه من إقامة شعائر الإسلام. 


قوله: «وسنتها المصلى دون المسجد»: وهذا كما ذكره إلا في أهل مكة 
فإنّهم يقيمونها في المسجد”© لأن داخل الحرم أفضل من خارجه» والمقصود 


(1) صلاة العيدين: العيد مشتق من العودء وهو الرجوع والتكررء لأنه متكرر في أوقاته 
وقيل: لعوده بالفرح والسرور وأصله عوداً بكسر العين فقلبت الواو ياء كالميقات من 
الوقت» وجمعه أعيادء وإنما جمع بالياء»ء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحدء 
وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب والعيدان هما عيد الفطرء وعيد الأضحى. 
ينظر: لسان العرب 3/ 319؟؛ الإقناع للشربيني 1/ 186؛ مغني المحتاج 1/ 310؛ 
المجموع 4/ 526؛ مواهب الجليل 2/ 189. 

(2) ينظر: جامع أحكام القرآن 20/ 23. 

(3) المدونة 1/ 164؛ التفريع 1/ 233؛ النوادر 1/ 497؛ القوانين ص 59؛ حلية العلماء 
2 253؛ المنهج القويم 1/ 276؛ الإقناع للشربيني 1/ 186؛ روضة الطالبين 2/ 70؛ 
المجموع 4/ 526؛ مغني المحتاج 1/ 310. 

(4) منهم أحمد بن حنبل. ينظر: المبدع لابن مفلح المقدسي 2/ 178؛ الفروع 2/ 109: 
تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي, دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. وقال 
به بعض أصحاب الشافعي كأبي سعيد الإصطخري. ينظر: المجموع 4/ 526. 

(5) ينظر: المعونة 1/ 320؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 141/1. 

(6) النوادر 1/ 499». قال خليل ص 49: وإيقاعها به إلا بمكة. 
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تحصيل الأفضل ويخرج إليها الإمام» وكل من تلزمه الجمعة بقدر ما إذا 
(بلغ”' المصلى حلت الصلاة”*“. واختلف المذهب على قولين فيمن لا تلزمه 
الجمعة. هل يؤمر بالخروج إليها لما في ذلك من المباهاة أَوْ لا يؤمر بهاء 
والصحيح الأمر بذلك”* اعتماداً على حديث أم عطية قالت: أمرنا 
رسول الله كَل أن نخرج العواتق والحيض (وذات الخدر)**”7 والحديث 


قوله: «ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدوء وفي الأضحى تأخيره إلى 
الرجوع من المصلى»: وهذا كما ذكره”» وعليه كان عمل رسول الله يك في 
حديث بريدة” قالت: (كان 4 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمء ولا يطعم 
يوم الأضحى حتى يصلي)”؟ . 

قوله: «ومن سنتها الغسل والطيب»: قد اشتهر أن غسل الجمعة 


(1) ساقطة من نسخة: «خق». 

(2) المدونة 1/ 168. 

(3) شرح التلقين 1/ 1058 1059؛ القوانين الفقهية ص 59. 

(4) في صحيح مسلم وغيره: ذوات الخدور 2/ 606. 

(5) حديث: (أمرنا رسول الله يله أن نخرج العواتق والحيض وذات الخدور). صحيح 
البخاري»؛ باب خروج النساء والحيض إلى المصلىء حديث (931) 3317/1؛؟ صحيح 
مسلمء كتاب الصلاة» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة مفارقات للرجال» حديث (890) 2/ 606؛ سنن النسائي» كتاب الحيض 
واستحاضة. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين»: حديث (390) 1/ 193. 

(6) ينظر: شرح الزرقاني 1/ 516؛ مواهب الجليل 2/ 194. 

(7) أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن الحارث الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء 
وشهد خيبرء وفتح مكة» واستعمله النبى على صدقات قومه روى عن النبي يق 5 
ابن سعد توفي سنة 63ه ‏ 683م»2 في خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: التهذيب لابن 
حجر 1/ 433. 

(8) حديث بريدة: كان 92 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي؛ سئن الترمذيء. كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج؛ حديث (542) 2/ 426»؛ وقال عنه: حديث غريب؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الصيام؛ باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. حديث (1756) 1/ 558. 
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والعيدين سنة مؤكدة”' لقوله يِه (إن هذا اليوم جعله الله عيداً فاغتسلواء 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسو )77 والحديث 
ثابت في الصحيح . 

قوله: «والتكبير في المشي والجلوس إظهاراً لملة المسلمين»: وأما 
الرجوع من غير الطريق التي أتى منه” فسنة ثابتة عنه و01 . 

وقد اختلف العلماء فى. تعليل ذلك» فقيل: لكثرة الخطوات» وقال 
بعضهم: إننبنا كان عل لضافي ملائكة الطرقات» وقيل: لكثرة السواد 
والمباهاة للعدوء وقيل: لتنال بركته الطريقان» وقيل: ليتصدق على أهل 
الطريقين إلى غير ذلك من التعاليل التي ذكرها علماؤناء ويحتمل أن يكون 
عله لكا معلل محم ْ 

قوله: «يزاد في الأولى ست تكبيرات بعد الإحرام» وفي الثانية خمس 
تكبيرات غير تكبيرة القيام»: وهذا مذهب مالك ”2 » والحكمة فى ذلك 
أن يجتمع في هذه الصلاة عدد تكبيرة الرباعية فهذا هو من التخصيص . 1 

قوله: «بسيح والفغاشية»: هذا هوالمختارء. وبهذا كان يقرأ 


(1) الثابت في كتب الفقه المالكي أن غسل العيدين ليست بسنة مؤكدة كما ذكر ابن بزيزة. 
بل مستحب فقط. ينظر: التفريع 1/ 234؛ النوادر 1/ 497؛ الشرح الصغير 1/ 285. 

(2) حديث: (إن هذا اليوم جعله الله عيداً فاغتسلوا...). موطأ مالك». كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في السواك. حديث (144) 1/ 65؛ سنن البيهقى الكبرى» باب السنة فى 
الفيطيته يوه الجمعة: حننيق 057520 :3 1243 تصنه ابن أبى؛ شبية ديت 
(5016) 1/ 435. 

(3) المدونة 1/ 168؛ التفريع 234/1؛ النوادر 1/ 498؛ بداية المجتهد 4376/1 
القوانين الفقهية ص 460 المنتقى 2/ 364. 

(4) موارد الظمآن للهيئميى صص156» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية 
بيروت (دات). ش 

(5) شرح التلقين للمازري 3/ 1069., إلا أن هذه التعاليل لم يقم عليها دليل» وأن أكثرها 
دعاوى فارغة» وأن المعتمد على الاقتداء والاتباع. ينظر: المعونة 1/ 322. 

(6) التفريع 234/1؛ الإشراف 141/1؛ المعونة 324/1؛ النوادر 501/1؛ بداية 
المجتهد 1/ 370؛ القوانين الفقهية ص 459 شرح التلقين 3/ 1070. 
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ولول آله كلها "...بورق أنه كان يقرا «حقاف) فى الأولى »وني الخافية 
!806 , 


واختلف المذهب في فروع: 

الأول: إذا لم يكبر حتى قرأء فأمرناه بإعادة التكبيرء فهل (يعيد 
التكبير)!” أم لا؟ فيه قولان في المذهب””» وإذا أمرنا بإعادة التكبير فهل 
يسجد أم لا؟ فيه قولان في المذهب”“» وإن لم يكبر حتى ركع تمادى وسجد 
قن البو 

الفرع الثاني: إذا أتى المسبوق بعد تكبيرة الإحرام فهل يكبر في حال 
قراءة الإمام أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يكبر اعتبارا له بحكم غير 
المسبوق. والثاني: أنه لا يكبرء لأن ذلك مخالفة على إمامه”*". 

الفرع الثالث: إذا أدرك المسبوق التشهد. وقام بعد سلام الإمام» فهل يعتد 
بتكبيرة الإحرام أو يكبر سبعاً» لأنه غير مدرك للصلاة» فتكبير الأولى””' غير مجزئة 
عنهء ولا داخل في تكبيره» فيه قولان في المذهب”*'' ومبناهما على ما ذكرناه. 


(1) صحيح مسلمء؛ كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» حديث (578) 2/ 
38. 

)02 أي سورة القمر. 

(3) حديث أنه يكليهِ كان يقرأ (بقاف) في الأولى» وفي الثانية (باقتربت). صحيح مسلم. 
كتاب العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين,» حديث (891) 4607/2 موطأ 
مالك» كتاب العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة فى صلاة العيدين». حديث 
(433) 4180/1 سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب ما يقرأ فى الأضحى والفطرء 
0 م ْ 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: يعود إلى التكبير» ويعيد القراءة. ينظر: شرح 
التلقين للمازري 3/ 1073. 

(5) النوادر 1/ 504. 

(6) شرح التلقين 3/ 1075. 

(7) المدونة 170/1. 

(8) النوادر 1/ 4502؛ شرح التلقين 3/ 1076. 

(9) في نسخة: الخع»: (الأول). 

(10) النوادر 1/ 4503؛ شرح التلقين 3/ 1058. 
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الفرع الرابع : إذا كبر الإمام فى أثناء خطبته . فهل تكبيره محصور بعدد 
أم احا فيه قولان فقيل : له 10 وقيل : حجله 00 


الخامس: هل يكبر الناس حينئذ بتكبيره أم لا فيه قولان: فقيل: لا 
يكبرون» بل يصلون بالسماع والإنصات» وقيل: يكبرون اتباعاً للإمام”” . 


قوله: «ولا أذان فيها ولا إقامة»: هذا هو الذي مضى عليه العمل”". 


قوله: «ويكبر خلف الصلوات يبدا بالظهر من يوم النحر»: الأصل في 
التكبير في أيام التشريق”* في أدبار الصلوات الاقتداء بأهل منى [36/ظ] 
والأصل في تكبيرات الغدو إلى المصلى قوله تعالى: ##وَلخيلوا ليده 
رَلتُكَبرُوا ألَّه4 [البقرة: 185] الآية. واختلف المذهب في هذا التكبير دبر 
الصلوات في مسائل : 


الأولى: هل ينحصِرٌ بأدبار الصلوات فيه» أم يكون في سائر الأوقات» 
والمشهون انه يتحخضر يأذباز الضلوات» :والشاذ : عمومة فى :شائر الأوقات 
لأعر سن خا 


الثانية: متى ينقطع هذا التكبير على أقوال كثيرة بين السلف. وفي 
المذهب في ذلك قولان» فقيل: ينقطع في صلاة الصبح من يوم الرابع, 
وقيل: فى صلاة الظهرء ومبناه على اختلاف الروايات الواقعة فيه”". 


(1) النوادر 1/ 505؟ القوانين ص59. 

(0): وهو قول ابن تعبي» ينظن: الترارة” 505/1 

(3) المعونة 1/ 326؛ شرح التلقين 3/ 1069. 

(4) التفريع 1/ 234؛ النوادر 1/ 498؛ المعونة 1/ 323؛ المنتقى 2/ 350؛ بداية المجتهد 
1/ 369؛ القوانين ص59. 

(5) أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عبد النحرء سميت بذلك من تشريق اللحم. وهو 
تقديده وبسطه في الشمس ليجف, لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى» 
وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس وقيل غير 
ذلك... ينظر: النهاية فى غريب الحديث 2/ 464؛ لسان العرب 10/ 176. 

(6) النوادر 1/ 506. ْ 

(7) النوادر 1/ 507؛ القوانين ص60؛ الإشراف 1/ 144؛ عيون المجالس 431/1. 
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والثالثة: إذا نسي صلاة من أيام التشريق» ثم ذكرها بعد انقضائها هل 
يكبر أم لا؟ فيه قولان: التكبير إعطاء لها حكم وقتها الثاني نفي التكبير إعطاء 
(لها)"!' حكم وقت ا" 

الرابعة: اختلفوا في المستحب من التكبيرء والمشهور ما ذكره القاضي. 
وقيل: يقتصر على : «الله أكبر)0ة , 

فرع: إذا صليت صلاة العيد في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها عنده 
اقتداء بالعمل لوجهين الأول: سد الذرائع”*' خيفة من أهل البدع. الثاني: قال 
ابن حبيب: صلاة العيد حظ ذلك اليوم من النافلة”*“. فإن صليت في المسجد 
ففي جواز التنفل ثلاثة أقوال» فروى ابن القاسم عن مالك جواز التنفل قبلها 
وبعدها©'» وروي أشهب عنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها”'. قال ابن حبيب: 
يتنفل بعدهاء ولا يتنفل قبلها خشية التطويل في النافلة فتؤخر عن وقتها". 


(0) فى نسخة: «خحق»: (له). 

(2) شرح التلقين 3/ 1087. 

(3) المعونة 1/ 327: قال القاضى عبد الوهاب: وللتكبير لفظان إن شاء قال: الله أكبرء 
لذ إله إلا اله واف أكين الف <اكتر دوك الحيف» وإة تشاع قال الله اكير الله اكير ال 
أكبر. لأن الشرع لم يخص ذلك للفظ معين ولا بقدر مؤقتء. وهذان اللفظان مرويان 
عن السلف فأيما قاله جاز والله أعلم» فقد رواهما ابن عمرء وابن عباس وجابر 
وسلمان والحسن البصريء» وعطاء وغيرهم. ينظر: سئن البيهقي الكيرف -31357/3:ئ: 
14. 

(4) سد الذرائع: الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل 
محظورء قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع» وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لا يجوز منعها؛ إرشاد الفحول ص411. 

(5) المنتقى 2/ 360» وفيه: قال ابن حبيب: أحب أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة 
ذلك اليوم إلى صلاة الظهر. 

(6) المدونة 1/ 170؛ المنتقى 2/ 360. 

(0) للمدونة 170/1؛ شرح التلقين 3/ 1082. 

(8) شرح التلقين» وفيه: قال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل بعد 3/ 1082. 
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7 بللحتوووخخ ‏ ا در 
بياب صلاة الخسوف 


الكتيوقة 4 والتخيتوت ".عبان "عق إلذة القعرين” "قال اين عبت عو 
تغيير لون الشمسء وقيل: إنها تغور في البحر فينقطع ضوؤهاء وقد يكسف 
منها البعض» فيسمى كسوفاً» وقد يأتي الخسوف في جميعها فيسمى 
خسوفاً» ولا خلاف في المذهب أنها سنة مؤكدة”*'» والخلاف بعد ذلك في 
عشرة مواضع : 

الأول: من تلزمهء وفي المذهب فيه قولان: فقيل: كل من تلزمه 
العمطقي و كز مكلك 7 

الثاني: هل تصلي في المسجد قياساً على سائر النوافل» أو يبرز لها إلى 
الحفل اقانينا عا اذه الغادة فيه قو لان عدو 7 . 

الثالث: لا خلاف في تطويل القراءة والركوع» واختلف في حد الطول» 
والمشهور أنه بقدر ما يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسورة البقرة» وفي 


(1) الكسوف والخسوف: قيل: هما مترادفان ومعناهما ذهاب الضوء أو بعضها من النيرين 
الشمس والقمرء وقيل: الكسوف التغيرء والخسوف الذهاب بالكلية» وقيل: الكسوف 
ذهاب ضوء الشمس والخسوف: ذهاب ضوء القمرء وهو المشهور في استعمال 
الفقهاء. واختاره ثعلب والفيروز آبادي» وذكر الجوهري أنه أفصح وقيل: متعين. 
ينظر: المصباح 1/ 169؛ لسان العرب 9/ 289؛ حاشية الدسوقي 401/1؛ شرح 
الزرقاني 1/ 526؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ص254؛ المكتبة الثقافية» 
بيروت (دات). 

(2) الفواكه الدوانى 1/ 276. 

(3) التفريع 1/ 235؛ النوادر 1/ 509؛ المعونة 1/ 328؛ المنتقى 2/ 372؛ بداية المجتهد 
359/1. 

(4) القوانين الفقهية ص60» وفيه: ويؤمر بها تجب عليه الجمعة إجماعاًء وفي غيرهم 
قولان: 

(5) المنتقى 2/ 378 379؛ شرح التلقين 3/ 1098 1099. 
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الركوع الثاني من الركعة الأولى بآل عمران. والقول الثاني: غير محدوه"'" 


الرابع: هل يطول السجود كما يطول الركوع فيه قولان”' مبنيان على 
اختلاف الروايات في ا 
ال 5 7 وح 0 ركعة و 0 


السادسن هل القراءة فيهنا منراً أو جهيرا فيه زوايتان فى العدهب 9 
دهان على ١‏ اخدلذفه الزواناكف» فق ديت عانق تعر تو سور وال قي 
وهذا يفتضى الس وروى أنه د جهر فيها ال 

السابع : اختلف المذهب في وقتها. فقيل : قبل الزوال كصلاات العجوية 
والاستسقاءء وقيل: إنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كصلاة النافلة”* . 

الثامن: اختلفوا فى كسوف القمرء فقيل: إنها كصلاة الكسوفء وقيل: 


(1) التفريع 1/ 236؛ المعونة 1/ 329؛ المنتقى 2/ 373. 

(2) المنتقى 2/ 373؛ القوانين ص61؛ شرح التلقين 3/ 01095 وفيه: واختلف في إطالة 
السجودء فقال ابن القاسم في المدونة يطال» وقال مالك في المختصر لا يطال. 

(3) التفريع 1/ 235؟ المعونة 1/ 328؛ النوادر 1/ 509؛ المنتقى 2/ 372. 

(4) المعونة 1/ 329؛ الكافي ص 79 - 80؛ المنتقى 2/ 372؛ شرح التلقين 3/ 1095. 

(5) شرح التلقين 3/ 1093. 

(6) ينظر: سنن البيهقي الكبرى» كتاب صلاة الخوف. باب من قال سير بالقراءة في 
خسوف الشمس» حديث (6136) 335/3. 

(7) ينظر: أيضاً سئن البيهقي الكبرى» كتاب صلاة الخوف, باب من اختار الجهر بهاء 
حديث (6137) 335/3. 

(8) التفريع 1/ 236؛ المعونة 1/ 330؛ النوادر 511/1؟ بداية المجتهد 1/ 362؛ شرح 
التلقين 3/ 1097. 

(9) في نسخة: «خع»: (النية) وفي نسخة: «خق»: (اسمه) كذاء ولعل ما أثبته هو مراد 
المؤلفت: 

(0 التفريع 1/ 237؛ النوادر 511/1 512؟ المعونة 1/ 331؛ بداية المجتهد 1/ 363. 
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التاسع: هل يجمع لكسوف القمر أم لا؟ "فيه قولان والمشهون آنه لا 
1 


العاشر: إذا تجلت الشمس فى أثناء الصلاة هل تكمل على صفتها أو 
على صفة النوافل فيه قولان في المذهب”2. 


(1) عيون المجالس 1/ 436؛ الإشراف 1/ 145؛ شرح التلقين 3/ 1100. 
(2) المنتقى 2/ 373 3714. 
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ود ل سي 
باب صلاة الاستسفاء 


الانوقاءهرة طلن القن نن' اه عن" واجتسفه الأمة على أنيا 
مشروعة بالدعاء والتضرع والابتهال إلى الله وبْدَء والأصل فيه قوله تعالى: 
#أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا متاُ4 [النمل: 62] الآية وثبت ذلك من فعله ك1 
وفعل الصحابة بعده”” . 

واختلف هل الصلاة من سنته» والجمهور على أنه دعاء» وصلاة كسائر 
الفوزق الما قيضت انون للق عر هينه 6و" وميك ابو 73اذايو] جيرية "قرا آنه 
ماه لمن تنه جا" و لغدلتمة] لمهي وعد قله لذ عل 4 فى يننا ان ادا ايه 


المسألة الأولى: اتفقوا على أن من سنتها الخروج إلى المصلىء وهل 
يكبرون في حال الخروج قياساً على العيدين”* أولاً يكبرون قياساً على سائر 
النوافل فيه قولان في المذهبء المشهور نفي التكبيرء لأنه موضع الخضوع. 


(1) الاستسقاء: في كلام العرب الاستدعاء. وطلب السقياء وهو الحظ من الشرب. 
ينظر: مختار الصحاح ص 128؛ غرر المقالة ص 148؛ مواهب الجليل 2/ 205. 

(2) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» حديث 
(978) 347/1. 

(3) المعونة 334/1. 

(4) التفريع 1/ 139؛ النوادر 1/ 512؛ المعونة 1/ 333؛ المنتقى 2/ 381؛ شرح التلقين 
3/ 1105. 

(5) صحيح البخاري»؛ كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء قائماً. حديث (976) 
7/1. 

(6) وصاحبه محمد بن الحسين. ينظر: المبسوط للسرخسي 76/2. 

(7) قال المرغيناني: قال أبو حنيفة كَُنهُ ليس في الاستسقاء صلاة مسئونة في جماعة فإن 
طلى الناس وحجدانا جازء وإنما الاستسقاء الدعاء يصلي الإمام ركعتين فيهما بالقراءة 
ثم يخطب... ينظر: بداية المبتدئ ص 29؛ بدائع الصنائع 1/ 282. 

(8) وبه قال الشافمي. ينظر: الأم 1/ 249. 
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ا الاستكانة» والتكبير را المتافاة» وإظهار ا 00 
506 0 لسار الصغار هل يؤمر بخ روجهم » د تقرح لط 
الإجابة 0 1 لس 3 2 0 
لا تخرج» لأن خروجها 7 إلى الفساد ا م 
فو لان المشهور أنهم 0 رن لأن أللّه ا 0 ا 
أنهم يمنعون” كك وإذا أجزنا خروجهم فهل يخرجون منفردين أو مجتمعين مع 
السدلميق ف يوه خوفاً ال يات وعاء أل اعم اممحاناً ليد :ويحات 
دعاء الكافر فيه استدراجاً : فيه قولان في المذهب”*) 
لا؟ والمشهور أن ذلك غير متوجه خوفاً من اعتقاد الإجابة» واستحبه ابن 
حبيب في هذا الموطن» لأنه أقرب إلى الخضوع وأدعى إلى الإجابةا© . 
الخامسة: هل يجوز الاستسقاء بعد الزواك نيم فؤلاق الجراة فاسا على 
سائر النوافل» والمنع قياساً على صلاة العيدين!”. 
السادسة: للا خللاف أن الخطبة مشروعة في هذه الصلاة. إلا أنهم 
اختلفوا هل تقام قبل الصلاة ة قياساً على الجمعة» أو تقدم الصلاة تفلا نام 


(1) النوادر 10/ 512؛ المنتقى 2/ 382. 

(2) النوادر 1/ 515؛ شرح التلقين 3/ 1111؟ القوانين ص60. 

(3) المعونة 1/ 338. 

(4) المنتقى 2/ 386؛ شرح التلقين 1111/3 - 1112. 

(5) شرح التلقين 1111/3 1112؟ القوانين ص60. 

)6( ارات 1/ 515؛ المعونة 1/ 2338» 334. 

(7) شرح التلقين 1-0478 1111»ء وفيه: قال مالك صلاة الاستسقاء ضحوة لا غير 
الك طن النهارء ولمالك في العتبية ولا باس بالاسستقاء بعد المغرت والصيخ .+ 
ينظر أيضاً : البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 433. 
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عن العدين قرلان: فى النذهب 7 

السابعة: اختلف المذهب هل يجوز التنفل قبل هذه الصلاة ا 
لأن ذلك خير أو يكره فاضا على صلاة العيدين وفيه قولان في المذهب”" 

الثامنة: لا خلاف في المذهب أن تحويل الرداء في هذه الصلاة مشروع 
رجاء القاول باتتعاك حالي من الجذت إلى الري» .ومن'الضر إلى "التعماءة 
واختلفوا فيمن يؤمر بالتحويل» وفي وقت التحويلء أما النساء فلا يؤمرن 
بالتحويل» لأن ذلك تعرض للفتنة. ولم يمكفلفوا أن الإمام يحول رداءهء 
واختلفوا في المأمومين هل يحولون أم [ه60©)؟ بناء على اختلاف روايات 
الأحاديث» ففي بعضها أنهم حولوا » وفي بعضها أنهم لم وات 
واختلف المذهب في التحويل فقيل : زيين 1" , الستلسيو وتو فد كمال 
الخطبتير:”©: وهو مبنى على اختلاف روايات الحديث» وكذلك اختلفوا متى 
يستقبل الإمام القبلة مر بعد الفراغ من الخطبة» وقيل: في أثنائهاء 
والتولاة ف "الندهي ا 


(1) المنتقى 2/ 383؛ بداية المجتهد 1/ 366؛ شرح التلقين 3/ 1107. 
)2( النوادر 1/ 516. 


الإمام 5 واستثنى 5 اللاعترن. ااه نان مح ان حنهن 57 فتح 
الباري 2/ 498. 


(4) حديث: (حول الناس معه). موطأ مالك» كتاب الاستسقاءء باب العمل في 
الاستسقاءء حديث (448) 190/1؛ الدراري المقعة الكتوكاض 116/1 كدان 
الجيل» بيروت» 1407ه ‏ 1987م. ْ 

(5) حديث: (حول رداءه). صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في 
الاستسقاءء حديث (978) 4347/1 سنن أبي داودء كتاب الصلاة؛ باب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاءء حديث (1163) 302/1. 

(6) كذا في النسختين ولعل الصواب: (قبل) أو (في أثناء) بدليل ما بعده. 

(7) التفريع 1/ 239؛ النوادر 1/ 4513 عيون المجالس 1/ 436؛ الإشراف [/146؛ 
شرح التلقين 3/ 1000 1110. 

(8) المنتقى 2/ 382. 
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الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرهاء ينطلق على الميت بنفسه وعلى 

التيوير الذق يهل عليه" '"::نويذا بقل الست: 
له: «وغسل الميت المسلم واجب»: وهذا كما ذكرهء وقد اختلف 

المذهب في حكم غسل الميت على قولين» فقيل: هو واجب على من حضره 
فق العتتلمية: فيلتحق بفروض الكفاية» فمن قام به من الناس سقط على 
(البعض)”2 0 وقيل: هو سنة» والقولان في المذهب”©. 

ومبنى الخلاف على اختلاف في أوامره :2 هل تحمل على الوجوب أو 
غلى الكدذم» وقد قال 8482 لما ماعة انينه"*؟ (افسلوها نمام وس 9757 
الحديث. ويدخل تحت عموم لفظ القاضي الصغير من الأطفال المسلمين» 
لأنه له بحكم الإسلام. 


(0) الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم وكسرها اسم الميت والسريرء ويقال للميت: 
بالفتح» وللسرير بالكسرء وقيل: بالعكسء» وإذا لم يكن الميت على السرير فلا يقال 
له جنازة ولا نعش» وإنما يقال له سرير. ينظر: المطلع ص 113 114؛ أنيس 
الفقهاء ص 121؛ لسان العرب 224/5. 

(0) لعل الصواب: «البعض الباقى». 

(3) ينظر: النوادر 1/ 587؛ الكافي ص84؟؛ المقدمات 1/ 232؛ القوانين ص 63. 

04 هي زينب بإتاء قبل أم كلثومء قال النووي في شرح مسلم 0017 اما يت 
رسول الله كَكخِ التي غسلتها فهي زينب ينا كذا قاله الجمهورء وقال القاضي عياض : 
وقال بعض أهل السير إنها أم كلثوم» والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته. 

(5) السدر: هو نبات له رائحة ذكية» وقيل: السدر النبق ورقه غسول. ينظر: النهاية فى 
غويت الحديف 4553/2 خرر المقالة ص 149 ْ 

(6) حديث: (اغسلوها بماء وسدر). صحيح البخاري» باب غسل الميت. حديث 
(1195) 422/1؛ صحيح مسلمء باب في غسل الميت» حديث (939) 2/ 646. 
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قوله: «ويستحب (فيه)7) الوتر»: وهذا كما ذكره لقوله 2 : (اغسلها 
ثلآنا أو بحسا آل اكمر عو ذلك ويم هذا الآمر عفنانا على 
الل 

قوله: «وتنزع ثيابه»: وهذا قد اختلف فيه. فقالت طائفة: ينزع عنه 
القميص» وقال الجمهور لا تنزع ثيابه”“. وسبب الخلاف أن رسول الله [37/ 
ظ] يَكِةِ غسل في قميص””2 وسمع من جانب بيته وك (لا تنزعوا عنه 
القميص”؟ فهل ذلك خاص به أو عام فيه الخلاف المذكور. 

قوله: «وتستر عورته»: وهذا كما ذكرهء لأن ستر العورة فرض» وقد 
ذكرنا تفصيل العورة. 

واختلف المذهب هل تستحب خرقة على صدره أم لا؟ فيه قولان في 
الندفيتن” 37 الجؤا ل والايعحات لآ ذلك كان الحوف بكر اكشقة ومن أهد 
العلم من استحسن ذلك في ما أنهكته العلة والمرض. واختلف في هذا الغسل 


(1) ساقطة فى نسختى: «ق» واغ) 

83 مهدا سرء يي الحديق الذي قبلة: 

(9) 'التقدمات 253/1: 

(4) الثابت فى الفقه الإسلامى أن الميت يجرد عن قميصه للغسل» ولا يغسل على قميصه 
عند الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل» خلاف الشافعى» ومن ثم فإن عبارة 
ابن بزيزة: فقالت طائفة ينزع عنه القميصء. وقال الجمهور لا تنزع ثيابه فيها عكس ما 
هو ثابت فقهاً والله أعلم. ينظر: عيون المجالس 1/ 449؛ الإشراف 1/ 147؛ 
المنتقى 2/ 449؛ بداية المجتهد 1/ 391؛ المبدع 2/ 226؛ الكافي في فقه ابن حنبل 
1/ 250؛ المغني 2/ 163؛ الوسيط للغزالي 2/ 363؛ البحر الرائع 2/ 185؛ الدر 
المختار 2/ 195. 

لزج حديث 5 عَكَبيْوِ : (غسل فى قميص):. موطأ مالك كتاب الجنائز. باب غسل 
الميت» حديث (519) 222/1؛ مصنف ابن أبى شيبة» حديث (10885) 2/ 448؛ 
ممرطلة عت لوق محنيت060911-/070 7 

(6) حديث: (لا تنزعوا عنه القميص) . من اق داود» بابس ستر الميت عند غسله. كتاب 
الجنائزه حديث (3141) 3/ 196؛ سنن البيهقي الكبرى» جماع أبواب غسل الميت» 
حديث (6413) 387/9؛ صحيح ابن حبان» حديث (6627) 14/ 595. 

(7) المنتقى 2/ 450؛ النوادر 1/ 543. 
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هل هو عبادة فلا يجزئ إلا بالماء المطلق. أو مشروع للنظافة فيغسل الحنت 
حينئذ بماء الورد وماء الريحان ونحو ذلك فيه قولان فى المذهب”"'. وعلى 
هذا اختلف المذهب هل يستحب تقديم الوضوء قبله أم لا؟ وفيه قولان: 
والمشهور لد و 220 لأن ذلك أبلغ ف النظافة. وقد صح أنهم وضؤوه 2 
حين غسلوه؛ وذلك حجة» واختلفوا هل يتكرر الوضوء بتكرير الغسلات أم 
كيه فولاق فى المدعي” 7 

قوله: «وإن (اضطر)() إلى مياشرتها فبخرقة»: وهذا كما ذكره وقال 
ابن حبيب: «لا يباشر عورة بيده وإن احتيج إلى ذلك)”©. قال بعض 
الأشياخ : يريد إلا بخرقة. واختلف المذهب هل يكره غسله بماء زمزم أم لا؟ 
وفيه قولان عندناء المتشهور جوازه» لدخوله تحت عموم المياه. والشادذ 
الكزافية تمظيها »ونا يعم اهل وفكة أذمة امحتهى نه يبسرك 
انا 202206 
باسسون : 


قوله: «ويعصر بطنه»: وهذا فيه خلاف بين أهل العلم والمشهور ما 
ذكره القاضي”*'. وقيل: لا يعصر قياساً على الحي”»: وإذا خرج بالعصر 
حدثء. فهل يعاد الغسل أم لا؟ فيه قولان في المذهب. وإذا قلنا: بإعادة 
الغسل فهل واحدة. أم ثلاثاً» أم سبعة» فيه خلاف بين أهل العله 19 , 

قوله: «ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر»: وهذا هو 


(10) المنتقى 2/ 453؛ النوادر 1/ 545. 

(2) المدونة 1/ 185؛ النوادر 1/ 544. 

(3) شرح التلقين 3/ 1115. 

4( في نسختي : ١ق)‏ و9غ): (احتيج) وكلاهما صحيح . 

(5) النوادر 1/ 543. 

(6) الباسور: واحد البواسيرء وهي علة تحدث في المقعدة». وفي داخل الأنف أيضاً. 
ينظر: مختار الصحاح ص 21؛ لسان العرب 4/ 59. 

(7) النوادر 1/ 545؛ شرح التلقين 3/ 1117. 

(8) المدونة 1/ 185؛ المعونة 1/ 339؛ التفريع 371/1. 

(9) شرح التلقين 3/ 1115. 

(10) بداية المجتهد 1/ 393 394. 
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ع( 


' 4 5 (1) داس ا 5-6 5 4 20 
المشهور من أقوال أهل العلبك” وقيل: يقلم ظفره. ويؤخحد من سعره 3 
وليس فيه أثرء وإنما هو من باب القياس على الحي . 

قال القاضي كُلَنْهُ: «ويغسل كل واحد من الزوجين صاحيه» إلى آخر 
الفصل . 

قاضال مدهب مالك جؤانق عسل أحد الووسين صباحنه" "بخل 
يقضى بذلك أم لا؟ فقيل: إن ذلك حق يقضى به لكل واحد منهما عند موت 
صاحبهء لأن حق الزوجية باق» وقيل: لا يقضى به وحكى في الرجعية 
قولان: بناء على الخللاف فى جواز الخلوة بالمطلقة طلا قا رجعية. وفي هذا 
الأصل خلاف في المذهب”". 
ذوي المحارم أو ينتقل إلى التيمم فيه قولان في المذهب”*©. واختلف المذهب 
في الصغيرة التي لا تشتهي هل تعطى حكم الذكر أو حكم الأنثى فيه قولان 


ال 


قوله: «ويستحب الاغتسال من غسل»”': وهذا لقوله 4: (من حمل 


(1) عيون المجالس 451/1؛ الإشراف 147/1؛ مواهب الجليل 2/ 238» وبه قال 
الحنفية أيضاً. ينظر: البداية شرح الهداية 1/ 90؛ والمذهب عند الحنابلة أنه يقص 
شاربه ويقلم أظفاره» ويؤخذ شعر إبطه على الصحيح., ولا يؤخذ شعر عانته» ولا 
يحلق رأسه. ينظر: الإنصاف اللمرداوي 2/ 494. 

(2) وهو قول الشافعي في الجديد. ينظر: الأم 1/ 280. 

(3) المدونة 1/ 185؛ عيون المجالس 2452/1 وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: 
الإنصاف 2/ 478. 

(4) التفريع 371/1؛ النوادر 551/1؛ عيون المجالس 1/ 465؛ المعونة 1/ 342؟؛ بداية 
المجتهد 1/ 390. 

(5) المدونة 1/ 186؛ شرح التلقين 3/ 1130؛ القوانين الفقهية ص 63. 

(6) ينظر: شرح التلقين 1131/3. 

(7) النوادر 1/ 546؛ المعونة 1/ 343. 

(8) حديث: (من حمل ميتاً فلينوضا ومن غسله فليغتسل)؛ سنن الترمذي» كتاب الجنائز 
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الإسناد”'". والميت الكافر يلف ويوارى» ولا يحل للمسلم موالاته» وقيل: له 
أن يغسله0؛ والأصل فى ذلك أن النبى يل قال: حيث: ماث أبو.طالت67 
لف 4011 . 1 

فواراه 


قال القاضي كََْنْهُ: «والكفن والحنوط””' من رأس المال» وهذا كما 
ذكره” كك إل أن يوصي الميت في كفنه سرف فيه قولان. فقيل: ترد وصيته في 
ذلك وفيل: 'تمضى. مق 0 52 إن كفن ثم سرق كفنه هل يلزم 
الورثة إعادة كفنه أم لا؟ فقيل: يعاد. وقيل: لا يلزمهم ذلك مطلفا : ٠‏ وقيل: 
يلزمهم ا ولا يلزمهم إن اقتسمواء والثلاثة الأقوال في 
المذهب”*» وهل يجوز الكفن في الحرير أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: جوازه 
مطلقاً. ومنعه مطلقاً» وجوازه للنساء فقط. وجه الأول أن التحريم قد سقط 


بالموت». ووجحه المنع أن دلك:من السرقية وهو منهى عنهة. ووجه التفريق أن 


- 0 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث (993) 3/ 318؛ سنن ابن ماجهء 
كتاب الجنائزء باب ما جاء فى غسل الميت» حديث (1463) 470/1؛ مصنف ابن 
أبى شيبة» حديث (11152) 470/2. 

5 اع لوقي :ونان فى" إتنعاده مالسا 'نولى الكزامة بولك من سيت الكرسةوة 
وصححه بن القطان وابن حزم. ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر 1/ 136؛ خلاصة : 
النذر المفين 1:60:71 

() بداية المجتهد 1/ 388. | 

(3) اسمه عبد مناف» عم رسول الله كَلِ. ينظر: أسماء من يعرف بكنيته لمحمد بن 
الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي ص51» تحقيق أبو عبد الرحمن إقبال الدار 
السلفية» الهند الطبعة الأولى. سنة 1410ه ‏ 1989م. 

(4) حديث: (فواراه). سنن البيهقي الكبرى» باب الغسل من غسل الميت. حد 
0 1 ؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث (11848) 33/3. بلفظ: عن 
علي ذَبهِ قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي كله فقال له يا رسول الله إن علمك 
الشيخ الصا : قد مات فقال: انطلق فواراه. 

(5) الحنوط: بفتح الحاء ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة. ينظر: 
لسان العرب 7/ 279. 

(6) التفريع 1/ 372؟ المعونة 1/ 344؛ الكافي ص 83؛ شرح التلقين 3/ 1134. 

(7) النوادر 1/ 560 561؛ المقدمات 1/ 234. 

(8) النوادر 1/ 562؟ شرح التلقين 3/ 1134. 


009 


0 1 1 د : : . 
ذلك مباح للنساء في حال الحياة 3 وإنما استحب في الكفن [38/و] الوتر 

ثة أثواب ا ل 0 5 ا 0 واختلف الشيوخ 
في معناه فقيل : ليس بمعدود. وقيل : ل لا 

قال القاضى كَُنْهُ: «الصلاة على الميت واجية» إلى آخر الفصل . 

لفرح: اختلف المذهب في حكم الصلاة (على””) موتى المسلمين» وفي 
المذهب في ذلك قولان: فقيل: إنها فرض كفاية» وهو قول سحنون”' وابن 
أبي 0 0 إنه سنة وهو قول أصبغ”*'. والدليل على ذلك قوله تعالى : 
«ولا صل ع1 9 2 َنم © [التوبة : 4 الآية» نهاه عن الصلاة على المنافقين» 
7 م المسملين. 

قوله: «ولا تجوز إلا بطهارة»: تنبيهاً على مذهب المخالف”" حيث لم 


00 00 0 2؛ شرح التلقين 3/ 1138. 

(2) سحولية: بفتح السين وضمهاء والسحل الثوب الأبيض من الكرسف» قيل: نسبة إلى 
عر قرية ا ينظر: غريب الخطابي 1/ 158؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 
7؛ لسان العرب 11/ 328. 

(3) حديث: (كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب...). صحيح البخاريء الجنائزء باب 
الثياب البيض للكفن. حديث (1205) 1/ 425؛ صحيح مسلمء الجنائزء باب في 
كفن الميت. حديث (941) 2/ 649؛ سنن الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
كفن النبي يك حديث (996) 321/3؛ سئن أبي داود» كتاب الجنائز»ء باب في 
الكفن.» حديث (3151) 3/ 198. 

(4) المنتقى 2/ 460. 

(5) في نسخة: اخع»: (في). 

(6) شرح التلقين 3/ 1145. 

(0) النوادر 587/1. 

(8) المعونة 1/ 347. 

(9) لعله يقصد الشافعي والطبري. ينظر: الإشراف الشايي عبد الوهاب 1/ 154» وقال 
المازري: ذهب الشافعي والطبري إلى أنها لا تفتقر إلى طهارة. ينظر: : شرح التلقين 
3/ 1147 فإن كان هذا هو قصده ففيه نظر بالنسبة إلى الشافعي. قال النووي: ولا 
تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه» سواء صلاة الفرض والنفل - 
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يشترطوا فيه الطهارة» ولأنها صلاة لغوية لا شرعية. والجمهور على أنها صلاة 
شرعية لا سيما أنها على التكبير والدعاء والتسليه”" . 
واختلف المذهب على قولين هل فيها قراءة أم القرآن أم لا؟ فيه قولان 
فى المذهب المشهور أثينا" لبس نديد" 2 * '» وقال أشهب يَقْرَأْ فيها أم 
القران1 اععماداً علد قرله نكاد (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداع )!7 وكدللة قعل ابو عباس لتعلنؤا آنها كه" قال سحدون فلت 
لاسن القاسم هل فكت مالك في الصلاة على الجنائز دعاء؟ فقال: لا أعلمه 
إلا الدعاء فقط”7 . 


- وصلاة الجنازة... هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة» ونقل أصحابنا عن الشعبى 
ومحمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث لأنها دعاء وهذا باطل. بل 
المجموع 3/ 138؛ وعليه فإن المرجح ‏ والله أعلم ‏ أن كلمة «الشعبي» صحفت إلى 
«(الشافعي) ولم يتنبه إليها ناشر الإشراف ولا محقق شرح التلقين عفا الله عنهماء وإلا 
فكيف تغيب هذه الحقيقة عن القاضي والإمام وهي مبثوثة في أبسط الكتب الفقهية. 
ينظر: المنتقى 2/ 490؛ بداية المجتهد 1/ 411. 

(1) الإشراف 154/1؛ الكافي ص84؛ المنتقى 2/ 490؛ شرح التلقين 3/ 1147. 

(0) المدونة 174/1 - 175؛ التفريع 174/1؛ عيون المجالس 1/ 462؛ الكافي ص 84؛ 
شرح التلقين 3/ 1147. 

(0- شرح العلقين -1153:/3: ٍ 

(4) الخداج: النقصان من خدج الصلاة نقصهاء وأخدج الرجل صلاته إخداجا إذا 
نقصهاء ومعناه أتى بها غير كاملة؛ والخداج النقصان. وأصل ذلك من خداج الناقة. 
ينظر: المصباح 1/ 164 165. 

(5) حديث: (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). صحيح مسلم. كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (395) 1/ 296؛ سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» حديث (312) 121/2؛ سنن أبي داودء. كتاب الصلاة» باب 
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. حديث (821) 1/ 216؛ سئن النسائي» 
كتاب الصلاة» باب من ترك قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في فاتحة الكتاس» حديث 
(909) 135/2؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام؛ حديث 
(840) 274/1. 

(6) ينظر: سنن البيهقي الكبرى 4/ 39؛ عون المعبود 8/ 347؛ تحفة الأحوذي 4/ 94. 

(7) المدونة 1/ 174؛ الكافي ص84؛ شرح التلقين 3/ 1153. 
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قال المولف: .هذه الفتوى المكتهون» واستحب فى القول الشاة أن يفت 


بالحمد وبالصلاة على النبي يل وروى عوف بن مالك”' أن النبي يليه : (صلى 
على جنازة فقال: اللهم اغقر لهبوارسي: واعف عنه وعافه وأكرم نزله [ووسع 
مدخله]”© واغسله بماء وثلج وبرد ونقله من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. وقه من فتنة القبرء ومن 
عذاب النارء قال عوف: فتمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله )07 . 
قال “مالك هذا أحيى ها لغيه السيلف لعوقه عم لد 


قوله : «يكبر فيها أريعا» : وهو قول جمهور أهل العله” اعتماداً على 


أن النبي يهِ كبر على النجاشي”؟ أربعا”". واختلف المذهب إذا زاد الإمام 
تكبيرة خامسة هل ينتظره المأموم حتى يسلم ويسلمون» وعندنا فيه قولان: 


00 


020 
000 


04 


05) 


4 


000 


أ عيد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة» وروى عن 
النبي كَلِْةِّه قال الواقدي: شهد خيبر. ونزل حمصء. وبقي إلى خلافة عبد الملك. 
ومات سنة 73ه - 693م. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 168. 

زيادة من صحيح مسلم 662/2. 

حديث: (اللهم اغفر له وارحمه...). صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب الدعاء 
للننتك فئ الصلاة )+ جنيك (6225/22)963.:«سكق السنائقء كتاب الطهارة اناب 
الوقرع: ما البرة» معدنف: 15110623 سنن ارو ساح كاب النضاقة نايد يه جنا 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» حديث (1500) 481/1. 

المدونة 1/ 175؟ شرح التلقين 3/ 1157. 

التفريع 1/ 367؛ النوادر 1/ 587؛ المعونة 1/ 384؛ المقدمات 236/1؛ مختصر 
الطحاوي ص42؛ الأم 270/1؛ الإنصاف 520/2؛ مغني المحتاج 341/1؛ 
الهداية 1/ 98؛ المقنع ص 48. 

النجاشى ملك الحبشة اسمه أصحمة» معدود فى الصحابة ؤَيِفه» وكان ممن حسن 
إسلامة ولم يهاجرء ولا له رؤية» فهو تابعي من وجهء صاحب من وجه وقد وفي 
في حياة النبي كَليْوُه فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 
8. 

حديث: (كبر على النجاشي أربعاً). صحيح البخاري» الجنائزء باب الصفوف على 
الجنازة» حديث (1255) 1/ 443؛ صحيح مسلمء الجنائزء باب في التكبير على 
الجنازة» حديث (951) 2/ 657؛ سنن الترمذي». كتاب الجنائز»ء باب ما جاء فى 
التكبير على الجنازة» حديث (1022) 342/3. 
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أحدهما: الانتظار لأن جنس التكبير مشروع في الصلاة» وقطع المأموم قبل 
إمامه مخالفة. والثاني: أنهم لا ينتظرونه حماية للذرائع”'“. ولو سلم الإمام 
من ثلاث تكبيرات رجع إلى الصلاة ما لم يطل» فإن طال أعاد الصلاة. إن 
كان الميت لم يدفن. فإن دفن هل تعاد الصلاة على قبره أم لا؟ فيه قولان 
مبنيان على الخلاف في مشروعية الصلاة على القبر©. واختلف في مسائل : 

الأولى: هل يرفع اليدين في تكبيرة الجنائز أم لا؟ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الرفع. والثاني: ترك الرفع في الجميعء والثالث: الرفع في الأولى 
فنقط وهو مبني على الرفع في الصلاة”© . 

الثانية: هل يعدو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم عقيبها فيه قولان في 
المذهب قياساً على سائر التكبيرات ونفيه» لأنه لو دعا بعد الرابعة لافتقر إلى 
تكبيرة يختم بها الدعاء بعدها”” . 

الثالثة: هل يجهر بالسلام من صلاة الجنازة أو يُسر فيهاء فيه قولان في 
المذهب» فقيل: إنه يجهر بالسلام كسائر الصلواتء. وقيل: يسرء ويعلم 
المأمومين كمال الصلاة””© . 

قوله: «وهي جائزة في كل (الأوقات)9»: وهذا كما ذكرهء لأنها نافلة: 
فتفعل في أوقات النوافل. 

قوله: «إلا أن يخاف تغييرها»: يشير إلى حال الضرورة» وهو مبني على 
القول بأن لا يصلي على القبرء وهو أحد أقوال المذهب. قال أحمد بن 
حنبل: رويت الصلاة على القبر على النبي يك من (طريق حسان.  .‏ 8()00) 


(1) النوادر 1/ 588؛ شرح التلقين 3/ 1150. 

(2) بداية المجتهد 1/ 404؛ القوانين ص65. 

(3) المدونة 1/ 176؛ النوادر 1/ 589؛ شرح التلقين 3/ 1151؛ المنتقى 2/ 472. 

(4) المدونة 1/ 175؛ الكافى ص84؛ النوادر 1/ 591 - 4592 المنتقى 2/ 472. 

(5) المدونة 1/ 189؛ النوادر 1/ 4590 الكافي ص84؛ شرح التلقين 3/ 1152. 

(6) في نسختي: «#خق» ولاخع2. 

غ00 كذا ولعل في الكلام تصحيفا ونقصا من الناسخ. والصواب: (طرق ستة كلها 
حسان). ينظر: بداية المجتهد 1/ 404. 

(8) الكافي في فقه ابن حنبل 4/ 258؛ المغني 2/ 194؛ بداية المجتهد 1/ 404. 
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وقال غيره: رويت من تسع طرق”") [38/ ظ] فرواها الشيخان البخاري ومسلم 
من طريق أبي هريرة'” وذكر ذلك مالك”” من مراسيل أبي أمامة”” وهو قول 
الشافعي”” ورواية (أشهب)2'؛ وتأول الجمهور من أصحابنا حديث السوداء 
على أنه مخصوصء. لأنه كان وعدها ةْ أن يصلي عليهاء وأنه 1888 صح 
أبقدا عله لذ مالي غلى تنو إن مقت مق |اللبيزو" الذي قن ميغ ا لناة 
المسموفة::أزإتنا انحت ذلك العداة يديت اسوذاة ارحواله عن عمرت: 
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على أهل البدع”. وأصل المذهب ما 
ذكره. واختلفت الآثار هل صلى رسول الله يل على ماعز”". ولا خلاف في 
المذهب أن الجنين يحكم له بحكم الحياة باستهلاله صراخاً فيغسل ويصلي 
عليه؛ وكذلك يصلي على الأطفال عندناء وروي أنه د قال: (الطفل لا 
يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخاً)”"". وروى عنه أنه لكلا 
صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة'''' وقيل: إن إبراهيم ابنه يةِ مات 


(0) بداية المجتهد 1/ 2,404 وفيه: وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. 

(0) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن.» حديث 
(1272) 448/1؛ صحيح مسلم.ء كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبر» حديث 
(956) 659/2. 

(3) التمهيد لابن عبد البر 6/ 236؛ بداية المجتهد 1/ 404. 

(4) أبو أمامة البلوي الأنصاري اسمه إياس بن ثعلبة» روى عن النبى يِه وعنه ابنه 
يد اللن عبن اشديرة أنسن الجينو, .ينظ ودين التيتايت 131/127 

(5) الأم 276/1؛ مختصر المزني ص38. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (ابن وهب). ينظر: بداية المجتهد 1/ 405. 

(0) "أبو يشر البراء' يق معروف بن طلشر ين التسناء الخزرجي» ابن عمة سعد بن معاذ 
وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى. ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 267. 

(8) التفريع 1/ 370؛ النوادر 1/ 613؛ المعونة 1/ 349؟ بداية المجتهد 1/ 405. 

(9) ينظر: فتح الباري 12/ 131؛ تحفة الأحوذي 4/ 588. 

(10) حديث: (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث...). سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب 
إذا استهل المولود صارخاًء حديث (2750) 2/ 919؛ سن الدارمي» كتاب الصلاة: 
باب ميراث الصبى.ء حديث: 3132». 386/2. 

(11) مجمع الزوائد: 3/ 35. 
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وهو ابن ثمانية أشهر"' ولم يصل عليه'©. وقال أبو حنيفة إذا كان الجنين في 
البطن أربعة أشهر صلى عليه”: لأنه حينئذ فيه الروح كما جاء في حديث ابن 
مسعودء قال حدثنا الصادق المصدق: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
ازبغين ضباح)”؟ العديت: 


قوله: «ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه»: وهذه المسألة 


مشهورة بالشلاف بين العلماء» ومذهب مالك كنْهُ ما ذكره القاضي7©, 
والدليل عليه قوله ع في شهداء أحد: (زملوهم بكلومهم)'6”" الحديث وإن 
حمل من المعترك حى غير منفوذ المقاتل» ثم مات بعد ذلك صلى عليه وإن 
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وقبَل !“اق ثمائية عشر شبهرانآز اكد كمادق عنوة المكيرى 631114 وقيل ف ابن اينة 
عشر شهراً. كما في شرح معاني الآثار 1/ 508. 

بداية المجتهد 1/ 408. وفيه: روى أبو داود: أن النبي يه لم يصل على ابنه إبراهيم 
وهو ابن ثمانية أشهرء وروى فيه: أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة لكن لم أجده 
في سنن أبي داودء وحتى محقق البداية لم يخرجه. 

لعل الذي نسبه ابن بزيزة إلى أبي حنيفة ليس صحيحاً» بل الثابت في مذهبهم أنه لا يغسل 
رحمه الله تعالى» أنه قال: إذا استهل المولود سمى وغسل وصلى عليه وورث وورث 
ذكر الملائكة.» حديث (3036) 1174/3؛ صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه.» حديث (4708) 4/ 228؛ سنن أبي داود»ء كتاب السنة. 
باب فى القدرء» حديث (4708) 4/ 228؛ سنن الترمذي», كتاب القدر. باس ما جاء 
أن الأعمال بالخواتم. حديث (2137) 4/ 446؛ سنن ابن ماجه»ء باب في القدرء 
حديث (76) 1/ 29. 

وهو المشهور في المذهب. قال خليل: ولا يغسل شهيد معترك ولا ببلد الإسلام. 
ينظر: المدونة 1/ 183؛ التفريع 1/ 368؛ عيون المجالس 454/1؛ المعونة 1/ 
1 النوادر 1/ 616؛ مختصر خليل ص55. 

الكلوم: الجروح. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 199. 

حديث : (زملوهم بكلومهم). صحيح البخاري» الجنائز, باب الصلاة على الشهيد. 
حديث (1278) 450/1؛ سمن النسائى». كتاب الجهاد. باب من كلم في 
سبيل الله 5-7 حديث (3148 6/ 09 سئن البيهقى الكبرى» جماع أبواب الشهيد. 
ومن يصلى عليه ويغسل. حديث (6591) 11/4. 
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حمل منفوذ المقاتل فحكمه حكم العيينة. 


واختلف المذهب إذا كان الشهيد جنباً هل يغسل أم لا؟ وفيه قولان” 


احدهما: أنه يغسل حملاً على حديث حنظلة بن سعد0© الذي غسلته الملائكة 


حين 


استشهد "+ وكان يتوه يعرفون ببتى غسيل الملافكة**. :والئات: أنه لا 


يغسل لعموم قوله ظَكلرِ في الشهيد. ثم تكلم على من استحق التقديم في 
الصلاة على الجنازة». وجعله أولا إلى الأكمة» ثم إلى العصبة وهو 
المشهد 60. 


000 
020 
00) 


04 


000 
060 


النوادر 1/ 616. 

النوادر 1/ 4616؛ شرح التلقين 3/ 1189 1190. 

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن الأوس بن الأنصاري المعروف بغسيل 
الملائكة. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 324؛ الإصابة 1/ 360 - 361. 

حديث حنظلة بن سعد؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث (32209) 4382/6؛ مجمع 
الزوائد» باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغسل 3/ 23؛ فتح الباري 3/ 212. 

سير أعلام النبلاء 7/ 324. 

التفريع 1/ 369؛ عيون المجالس 1/ 460؛ المعونة 1/ 353؛ الكافي ص83؛ شرح 
التلقين 1194/3 1195. 
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قال القاضي يَمْدَنْهُ: «الزكاة من فروض» إلى آخر الفصل . 

لشرح: الزكاة في اللغة هي: النماء"''» من قولهم: زكا الزرع إذا نماء 
ومنه تزكية القاضي الشهودء لأنها تنمية لحالهم؛ وهي في الشريعة: نقصان 
محسوس”©. فسميت بذلك لأنها تنمو عند الله تعالى» وقيل: لأنها تؤخذ من 
الأمؤال: النامة» يوقي الآ ”ضاحها ميو هالة عه الوق . 

واحتسمفت: الآمة على أنهنا: .ركن فين أركان الإسلام قال«تختالن: 
#وَأَقِيبُوأ الصَلودٌ واوا أَلبَكَوة4 [اليقرة: 43]: وقال تعالى: ##حَذْ مِنْ أمَويمَ 
صَدَفَهُ تطهرهم وَتركهم4 [التوبة: 103]. وقال : (بني الإسلام على 
خمس”” فذكر الزكاة. وانعقد الإجماع على ذلك””*. فمن جحد وجوبها 
فهو كافرء ومن امتنع منها مقراً بها أخذت من ماله فهو آثمء هل تجزئه أم 
لا؟ فيه قولان مبنيان على الخلاف في الزكاة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ 
وبدأ القاضي بصفة المالك وهو المسلمء لأن الكافر لا يقبل التطهير. 


(1) مختار الصحاح ص 115؛ لسان العرب 14/ 358؛ المصباح المنير 1/ 254. ٍ 

(2) الزكاة شرعاً: مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرأ مخصوصا في 
وقت مخصوص يصرف فى جهات مخصوصة. ينظر: غرر المقالة ص 165؛ الثمر 
الذانن 33201 إى عىى حفيي مهن دخ حرنة »تمع من الحا كتر طا:وجحوية المتحقه 
بلوغ المال نصاباً. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 1/ 140. 

(3): 'ينظر» المقدمات "4271/1 التنيهة لآين. .يشير 1/ 86/و. 

(4) حديث: (بني الإسلام على خمس). صحيح البخاري» كتاب الإيمان. باب الإيمان 1/ 
1+ صحيح مسلم. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظامء حديث (16) 1/ 45. 

00 الإجماع لابن المنذر ص 29 تعليق طه عبد الرؤوف سعدء. مكتبة الصفاء القاهرة» 
سنة 1420ه ‏ 1991م. 

(6)" المقدنات: 2715:3234:/1: 
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قوله: «كباراً كانوا أو صغاراً»: تنبيهاً على خلاف أبي تحنية 1 .راقن 


اشفلف النقوا ع حي الوكاةعلن النامن | أم لا؟ ومذهب مالك وجوبها 
عليهه”2”” لعموم قوله تعالى: لأحُد مِنْ راد ئشة : (اتجروا في أموال 
اليتامى ليلا تأكلها الزكاة)”. وأجرى اللخمي الخلاف في مال اليتامى إذا كانوا 
أغنياء ولم يتجر لهم فيه وليهم على الخلاف في مال المعجوز عن تنميته””. 

قوله: «وصفة الملك أن يكون تاماً9) غير ناقص»: احترازاً [39/] من 
العةبواتوديان: أن ملكهما غير تام. 

قوله : رواما0 المملوك فكل عين جاز بيعه جاز تعلق الزكاة به» قلت: 
لا (معنى)” للذكر ههناء لأن الحكم الواقع المقدر خلافه» ومقتضى الفقه 
معرفة الاعكم الواقعة إلا ما لا يجوز أن يضعه الشرع حكما . وقد انعمّد 
الإجماع على أن متعلق البيع أعمّ من متعلق الزكاة لاختصاصها بالعين, 
والحرث» والماشية» وذلك بعض المبيعات» فالقضية لا تطرد إلا من جهة 
الجواز الذي لا مدخل في هذه المحل» فهي غير صادقة. وانظر هل ينعكس 
أم لا؟. ثم عد العروض التي لا زكاة فيهاء وخالف أبو حنيفة في نوعين منها 
الكل ,و العسيل قا رسب الزكاة في العسل في كل عشرة (أن )21029 وَاعَتَِدَ 


(1) بدائع الصنائع 2/ 54 55. 

(2) المدونة 2/ 250؛ عيون المجالس 2/ 497؛ المنتقى 3/ 159؛ كفاية الطالب 1/ 613. 

(3) وبه قال كافة الفقهاء إلا أبو حنيفة. ينظر: الأم 2/ 27؛ روضة الطالبين 2/ 149؛ 
المهذب 140/1؛ المبدع لابن مفلح الحنبلي 2/ 292؛ المحلى لابن حزم 201/5. 

(4) حديث: (اتجروا فى أموال اليتامى ليلا تأكلها الزكاة). مصنف عبد الرزاق» حديث 
(6989) 4/ 68؛ مجمع الزوائد» كتاب الزكاة» باب زكاة أموال الأيتام 67/3. 

(5) التبصرة 1/ 27/و؛ حمزاوية رقم (110). وقال الحطاب: وتخريج اللخمي النقد 
المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف. ينظر: مواهب الجليل 2/ 292. 

(6) بحيث لا يجوز انتزاعه منه إلا بحق. 

(7) في نسخة: «غ» زيادة: (صفة). 

(8) فى نسخة: «خق): (معد). 

(9) أزق: بفتح الزاي» وتشديد القاف: أفعل جمع قلة»ء زق: بكسر الزاي مفرد الأزق» 
وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل والشراب» وهو يسع رطلين. ينظر: 
المحلى 5/ 231؛ لسان العرب 10/ 143؛ تحفة الأحوذي 217/3. 

(10) الثابت عن أبي حنيفة أنه أوجب الزكاة في قليل العسل وكثيره» قال محمد الشيباني 
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على حديث ورد فى ذلك”21, وأوجب الزكاة فى الخيل إذا كانت كلها إناثاً أو 
ذكروا وإناثاً. فإن كانت كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء إذ هي غير نامية 
بالنتا 20 , 0 


قوله: «وأما زكاة العين7" التي (هي)7) الذهب»: ففيه ثلاثة أقوال في 
المذهب: أحدها: أن حكمه حكم الع ”3 فلا زكاة فيه حتى يبيعه» فيزكي 
عن ذهب وعرضه زكاة واحدة. والثاني : أنه يزكي وزنه 06 وهو قول ابن 
القاسم. والثالث: مراعاة الأكثر فيعطى الحكم له» فإن كان قيمة الجوهر أكثر 
زكى الجميع زكاة العرض» وإن كان الذهب أو الفضة أكثرء زكى ذلك وزنا. 
وكان العرض حكمهء هذا حكم غير (المدير”© وأما المدير” فيزكي وزن 
الأسوبزوقمة الدارة دنه علق . 

المسألة الثانية: أن يتخذ الحلى ليصدقه (امرأته)””' ففي كتاب ابن المواز 


دا “قن مسوطه 2154/2 قلت أرأيث إن كان الشيل فلبلة أو أكفيرا أمعو :فيه الشر 
فيما كان من ذلك» قال: نعم في قول أبي حنيفة» وقال محمد: ليس فيما دون خمسة 
أوسق من العسل عشر. ينظر أيضاً: الهداية في شرح البداية 1/ 110؛ تحفة الملوك 
ص 129؛ المبسوط للسرخسى 3// 15. 

(10) وهو: «فى العسل فى كل عشرة أزق زق». سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في زكاة العسل» حديث (629) 24/3 قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده 
فقال: ولا يصح عن النبي يَلْهِ في هذا الباب كبير شيء. سنن البيهقي الكبرى». 
حديث (7248) 4/ 2126 وفيه: تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف» قد 
ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. 

(2) نور الإيضاح ص124. 

(3) العين: الذهب والفضة. ينظر: الثمر الدانى ص 322. 

(4) في نسخة: «غ4: (من). ْ ٍ 

)030 العرض : جمعه عروضء وهى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا يكون حيوانا ولا 
عقاراً. ينظر: مختار الصحاح صن 4178 المضباح المنير 2/ 404؛ لسان العرب 170/7. 

(6) في نسخة: «خق»: (الذهب). 

(7) المدير: هو الذي لا يستمر بيده عين ولا عرضء ويبيع بما وجد من الربح أو برأس 
الغال» نينط" متتضر التر (التميخ والمورة المغين صن 71: 

(8) المقدمات 294/1 295. 

(9) في نسخة: «خق»: (لامرأته) والصواب ما أثبته. 
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ا ا ا را 


أشهب : لا زكاة فيه 


الثالثة: أن يتخذه كراء» فقال ابن القاسم: الزكاة فيه واجبة””»؛ وقال 
٠.‏ 230 


الرابعة: أن يتخذه ينتظر به امرأة يتزوجها تلبسه أو جارية يشتريهاء ففيه 


قولان : وبجوب الركاة وإسناطها"”":وكذلك: إذا هده الرضة عه 'ابثة مبخيرة 
تكبر له فتلبسهء ففيه قولان أيضا مبنيان على تغليب الموجب أم المسقط”” . 


قوله: «ويجمع بين الذهب والفضة»: وهذا لا خلاف فيه عندنا قياساً 


علق المودر ""والفيان "و افقو وا لععر ا ا لل و لل 
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التراقن 115/72 ن 116+ المنتق 415973" الشضرة للخس: 1125/1 شور اوية 


رقم (110). 

المنتقى 3/ 156؛ شرح الدسوقي 1/ 460» وبه قال أيضاً: محمد بن مسلمة وابن 
الماجشون. ينظر: التاج والإكليل 2/ 299. 

التبصرة للخمي 25/ ظء حمزاوية رقم المخطوط (110). 

النوادر 2/ 116؛ المنتقى 3/ 157؟؛ التاج والإكليل 2/ 299. 

التاج والإكليل 2/ 299. 

المعز: هي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاءء وهي الأرض التي لا نبات 
فيها. ينظر: المصباح المنير ص 975؛ لسان العرب 411/5؛ غرر المقالة ص170. 
الضأن: هي ذوات الصوف من الغنم» وسميت بذلك لبياضه. ينظر: المصباح المنير 
2/ 365؛ غرر المقالة ص 170. 

الجواميس : جمع اجاترس فارشي عرث ومو كر شوك صكام صكيرة الأعين» 
طويلة الخراطيم مرفوعة الرأس إلى قدامء بطيئة الحركة» وقوية جداًء لا تكاد تفارق 
الماء. ينظر: مختار الصحاح ص46؛ المصباح المنير 1/ 108؛ غرر المقالة 
ص170؛ أسهل المدارك 1/ 388؛ مواهب الجليل 2/ 263. 

البخت: بضم أوله وسكون ثانيه» إبل ضخمة مائلة إلى القصرء لها سنامان أحدهما 
خلف الآخرء وهي إبل خرسانية تنتج من بين عربية وفالج. ينظر: مختار الصحاح 
ص 17؟ المصباح المنير 1/ 37؛ لسان العرب 2/ 9؛ مواهب الجليل 2/ 263؛ أسهل 
المدارك 1/ 388. 


(10) العراب: نوع من الإبل العربية الحسان. ينظر: غرر المقالة ص 170؛ المصياح المنير 
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قوله: «وله أن يخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة»: وهذا فيه 
ثلاثة أقوال220: أحدها: جواز إخراج أحدهما عن الآخر لتساوي المقصود. 
والثاني: المنعء لأن الزكاة متعلقة بالعين. والثالث: جواز أنفقهما عن 
أكسدهما. وإذ قلنا بجواز الإخراج بالقيمة فهل المرعى صرف دينار الزكاة: 
الدينار بعشرة دراهم» أو صرف الوقتء. فيه ثلاثة أقوال: أحدها: التعويل” 
على صرف ديئار الزكاةء الثانى: التغويل على صرف الوقت. الثالث: اعتبار 
الأكثر منهما تغليياً لحق الله وب على حق الآدمي”* . 

قوله: «ولا يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبهاء”” : وهذا هو المعول 
عليه. جرى لها مجرى العبادات المنوطة بأوقات معينة» فلا يجوز تقديمها 
عليهاء ولا خلاف فى المذهب أنه إن أخرجها قبل الحول بالزمان الكثير أنها 
لا حجرن9» وهل يجوز تتديمها بالزمان البسير 80/1 فيه 'فولان "© ميان 
على أن ما قارب الشيء هل له حكمه أم لا؟ وتغليب حكم العبادات تقتضي 
المنع» وملاحظة معنى الإباحة تقتضي الجواز واختلفوا في حد اليسير على 
أربعة أقوال» فقيل: اليومين والثلاثة» وقيل: نصف الشهرء وقيل: خمسة أيام 
و اليو و 


قال القاضى كُدَنْهُ : «والفوائد نوعان» إلى آخر الفصل . 


(1) المعونة 1/ 362 364؛ المنتقى 3/ 127؛ بداية المجتهد 1/ 435. 

(2) التنبية الاين :يشير 87/1 

(3) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (التعديل). 

9 المققى :127/3 القوانين من69: 

(5) هذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب خلاف المشهورء الذي يقتضي جواز إخراج 
الزكاة قبل حلول الحول بمدة يسيرة في العين والماشية؛ قال خليل: وقدمت بشهر 
وما شابه. أي فتجزئ مع الكراهة. ينظر: مختصر خليل ص 65؛ الشرح الصغير 
283/1. 

(6) المدونة 2/ 284 285؛ التفريع 1/ 275؛ الإشراف 167/1. 

(7) المقدمات 310/1. 

(8) النوادر 2/ 190؛ المنتقى 3/ 126. 
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ظاهر كلام القاضي أن الفائدة تطلق على الأرباح وأولاد الماشية ونحو 
ذلك مما كان أصله مملوكاء وعلى ما لم يتقدم عليه ملك. وذلك كالميراث 
والهبة وغير ذلك» والمعول من اصطلاح أصحابنا أن الفائدة هيى: كل ما لم 
يتقدم ملك على أصله”' وعلى هذا لا يسمى الربح”© فائدة”© والخلاف في 
[39/ ظ] ربح المال في ثلاثة ة مسائل : 

الأولى: هل يضم إلى الأصل أم لا؟ وتحصيل القول فيه أنه إذا اشترى 
سلعة فربح فيها فلا يجوز أن يكون الأصل ملكاً (له)”" أو لغيره» فإن كان ملكا 
له فلا يخلو أن يكون الربح قبل النقد أو بعده. فإن اشترى ونقد الثمن» ثم با 
فربحه مضموم إلى رأس المال فلا خلاف في هذه الصورة» فإن ربح قبل أن 
ينقد ففي هذه الصورة قولان» فالمشهور أن الربح فيها مضمون إلى الأصل» 
فتزكى على حول الأصل» وهي رواية ابن القاسم عن مالك”*©'؛ وروى أشهب 
عن مالك أن يأتنف بالربح حولاً”©» وهل يضاف إلى المال يوم ملك المالء 
أو يوم التحريك» أو يوم الحصول فيه ثلاثة أقوال في المذهب”” . 

وفائدة هذا الخلاف يظهر فيما إذا كانت عنده عشرة دنائير حال عليها 
الحول فأنفق منها خمسة» ثم اشترى بالخمسة سلعة فباعها بخمسة عشرء وفي 
عد 7المينالة "ثلؤثة اقوال: هده :وحوب: الركاة مظلقا 4 وسؤاء اشترق قل 
الإنفاق» أو بعدهء بناء على أن الربح مضاف إلى الأصل يوم ملك الأصل» 
وثانيهما: إسقاط الزكاة مطلقا لنقصان النصاب”© بالاتفاق. والقول الثالث: 


0 حدٌ ابن عرفة الفائدة بأنها: ما ملك لا عن عوض ملك لتجر. حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 1/ 142. قال الدسوقي في الحاشية: الفائدة: العين التي تجددت 462/1. 

(2) الربح: زائد ثمن تجر على ثمنه الأول. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 
141. 

(3) قال مالك في المدونة 251/1: والربح ههنا كما وضعت لك هو مخالف للفائدة. 

(4) ساقطة من نسخة: ااخع). 

(5) المدونة 2/ 160؛ التفريع 1/ 274؛ المعونة 1/ 366. 

(6) الحول: مضي عام على المال. ينظر: المصباح المنير 1/ 157. 

(7) المنتقى 3/ 136 137. 

(8) النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. ينظر: المصباح المنير 1/ 606. 
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أنه إن كان الإنفاق بعد الشراء وجبت الزكاة لاستكمال النصاب بالتحريك» 
وإن كان الإنفاق قبل الشراء سقطت الزكاة لنقصان النصاب”“. 

المسألة الثانية: إذا كان الأصل لغيره مثل : أن نمعواته بعشو دينا رأ 
فيبيع بأربعين فقيل: يستقبل بالربح حولاً» ولا يضمهء لأن الأصل ليس له. 
وقيل: يبني على حول الأصل20» وكذلك إذا اشترى بدين فربح فقيل: يضاف 
الربح إلى الأصل يوم ملك الأصل» وقيل: يوم الشراءء وقيل: يستقبل 
الحول» والثلاثة ة الأقوال في المذهب”" . 

المسألة الثالثة: إذا اشترى سلعة بثمن استقرض نصفه فباع فربح هل 
يقضي الربح» فيزكي منه ما يقابل المنقود من ماله أو يزكي جميعه (فيه)”* 
قولان: فقال مطرف: لم يختلف قول مالك في زكاة الربح كله وروى ابن 
نافع عن مالك أنه يزكي ربح ما دفع من ماله . 

قوله: «وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلا النصاب»: وهذا 
كما ذكره» وهي المسماة حقيقة قافن :وال لاف انهه يسمي نبها 0 
لقوله 9 : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”©؟. وهو الواجب في 
الأرباح لولا شبهها بولادة الماشية من حيث إن النماء من جنس المال متولد 
عنهء فكان حكمه. ثم تكلم على الفوائد المختلفة الأحوال» وتحصيل القول 
فيها: إذا أفاد مالين في وقتين أنه لا يخلو من أربعة أقسام : 

الأول: أن يكون في كل واحد منهما فياف أن مكنون عا دوذ 


(1) المنتقى 3/ 138 4139 مواهب الجليل 2/ 302. 

0 راشع الخليل 30:13 

(3) النوادر 2/ 164. 

(4) في نسخة: «خع»: (ففيه). 

(5) المنتقى 3/ 138. 

(6) حديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). سئن أبي داودء كتاب الزكاة» 
باب زكاة السائمة» حديث (1573) 4100/2 سئن الترمذي» كتاب الزكاة؛ باب ما 
جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» حديث (631) 25/3؛ 
سنن ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب من استفاد مالأء حديث (1792) 571/1. 
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نصاب» وفي مجموعهما النصاب» أو يكون الأول دون النصابء. والثاني 
فاه أو الأول نان والثاني دون النصاب. 

فإ كان كل وعد منهها نضاءا مقل: أن تعمد عشرين كم سيد 
بعدها بستة أشهر عشرين أخرىء فإنه يزكي كل واحد منهما بحولهاء 
(ويحرن)"! كنبنها:: دإن كاف الفائدة الأول .دون التميات» .والثانة ميات 
ضم الأولى إلى الثانية» وكان الحول من يوم الفائدة الثانية بلا خلاف» فإن 
كان الأولن تعباياروالنانن :دوق التصات ثانه يرك الأون تخولهاة ول رفسنها 
ولا يضم لو دك المذهب في مسائل 52107 

المسألة الأولى: زكاة الوديعة» وفي المذهب فيها قولان. فقيل: تزكي لكل 
عام وهو اختيار الشيخ أبي القاسم””. وروى ابن نافع أنها تزكى لعام واحد”” . 

(المسألة)”" الثانية: المال الملتقط إذا (أداه)”©' الملتقط إلى صاحبه هل 
يستقبل به صاحبه حولاً» أو يزكيه لعام واحدء أو لكل عامء فيه ثلاثة أقوال 
في المذهب”". وكذلك اختلفوا في المال يدفنه صاحبه ثم يجده بعد أعوامء 
فقيل: يزكيه لما مضى من السنين» لأنه مفرط. وقيل: يزكيه لعام واحد تشبيها 
بالدين» وقيل: عكسه إذا دفنه في موضع محفوظ فهو قادر على استخراجه 
بالهدم والبحث”*". واختلفوا في المال المغصوب, فقيل: يزكيه لما مضى. 
وقيل: لعام واحد [40/و] وقيل: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم 


رجوعه إلى يديهء لأنه غير قادر على قبضه” . 


(0) في نسخة: لاخع»: (ويعتبر هو). 

0020 القوانين الفقهية ص 69. 

(3) التفريع 277/1» قال ابن الجلاب: ومن أودع ماله غيره فمكث عنده أحوالاً عدة 
زكاة لكل عام مرة. 

(4) النوادر 2/ 138. 

(5) ساقطة من نسخة: (خع». 

(6) في نسخة: اجع»: (وده). 

(7) النوادر 2/ 138؛ المنتقى 3/ 165. 

(8) النوادر 2/ 139. 

(9) عيون المجالس 2/ 502؛ المقدمات 1/ 304. 
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المسألة الثالثة: اختلفوا في المال الموروث”' إذا قبضه وكيل الوارث 
وحبسه عنده بغير أمر الوارث» فقيل: يزكيه لكل عام من يوم قبضهء لأن يده 
كيد الموكل. وفيه يزكيه لعام واحد وإن أقام في يد الوكيل أعواما كثيرة تشبيها 
بالدين» ولو أوقفه الحاكم لمستحقه كان قبضه عنده كقبض مستحقه على أحد 
القولين عندناء وقيل: لا يكون كذلك. 

قوله: «وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن» : 
قلت: ضياع مال الزكاة على نوعين: 

أحدهما: أن يضيع قبل زمان الوجوب, وهذا لا خلاف في سقوط 
الزكاة فيه إلا أن يبقى ما تجب الزكاة فيه فتعتبر بنفسه. 

والثاني: أن يضيع بعد زمان الوجوب. فإما أن يقع التلف في قدر الزكاة 
خاصة. أو في جميع المال. فإن تلف جميع المال بعد وجوب الزكاة فيه 
فإما أن يكون بتفريط» أو بغير تفريط» فإن فرط في ذلك بتأخير إخراجها مع 
الإمكان فهو ضامنء وإلا فلا ضمان عليه وكذلك لو عزل زكاته حتى يفرقها 
فهلكت بأمر من الله سبحانه بغير تفريط فلا ضمان عليهء هذا هو أصل 
المذهبء والقول الشاذ أنه يضمن بالتأخير بعد إمكان الأداء مطلقاً من غير 
تفصيل. ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 

الأول: هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أم لا؟”2 . 

الثاني: هل الفقراء شركاء الأغنياء في عين المال أم لا؟. 

قوله: «والدين مسقط للزكاة على قدر ما يقابله من العين» إلى آخره. 
وهذا كما ذكره وهو أصل مذهب مالك كُدَنْهُ. وللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 
أحوعها: أن لفن هود تارك نووري !)د وإلقاتي» أله ال يفطا يفل 7 


(1) النوادر 2/ 122 - 123؛ المنتقى 3/ 163. 

(2) القواعد والفوائد الأصولية لعلى بن عباس الحنبلى ص71 - 73؛ المنثور لأبى عبد الله 
الأرككي 1200/1 تعد ترب | حول مجفوف 2 ]لأ و فافز لشوررن اليك 
الكويت» الطبعة الثانية» سئة 1405ه ‏ 1985م. 

(3) مختصر القدوري 1/ 137؛ تحفة الفقهاء 274/2 275. 

4( الأم 2 51؟؛ مختصر المزني ص51 - 52. 
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والثغالث: هو قول مالك ُدَنْهُ فيسقط زكاة العين دون زكاة الحرث والمعدن 
ء -(1) 2 / ْ 
والحاشية”''» والدليل لها من طريق النص والمعنى. أما النص فما روى 
نافع'”' عن ابن عمر: أن النبي كلهِ قال: (إذا كان للرجل ألف درهم [وعليه 
ألف درهم”” فلا زكاة عليه)” وقال 88: (توخذ من أغنيائهم وترد على 


فقرا 


6 والعدياة الس و لأن رب الدين قادر على انتزاع ماله 


من يده شرعاًء وصح أن عثمان بن عفان ونه [كان]”؟ يأمر بأداء الديون عند 
الحول””"'» لم ينظر هل بقي بعد أدائه ما تجب فيه الزكاة وذلك بمحضر 
الضينانة”9؟ وأما الى فق اععيز فنه أضحابنا وجوه : 
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المدونة 2/ 274؛ التفريع 1/ 276؟؛ المعونة 1/ 368؛ النوادر 2/ 153. 

أبو عبد الله المدني نافع مولى ابن عمرء روى عنه وأبي هريرة وغيرهماء وعنه 
أولاده. كان ثقة كثير الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب 413/10 414. 

ساقطة فى النسختين وأكمل من المعونة للقاضى عبد الوهاب 1/ 368» وبهذه الزيادة 
يستقيم الحعتى: والله أعلم. ْ 

لم أقف عليه في كتب الحديثء. وهو من رواية عمير بن عمران وهو يحدث 
بالبواطل. ينظر: الكامل فى الضعفاء لابن عدي 5/ 270 تحقيق يحيى مختار غزاوي» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة. سنة 1409ه ‏ 1988م. 

حديث: (تؤخل من أغنيائهم. وترد على فقرائهم). صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة. 
باب وجوب الزكاة» حديث (1331) 2/ 505؛ سئن أبى داود. كتاب الزكاةء باب 
فى زكاة السائمة» حديث (1584) 104/2؛ سئن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما 
جاء فى “#قزاهنة اد غيان العا قن الميددة: ديف 21/306250 

000 تسيخة: ااخع؟. ١‏ 

ساقطة من نسخة: اخع2. 

ساقطة من النسختين ولعلها من سهو الناسخ . 

حديث: (صح أن عثمان بن عفان ونه يأمر بأداء الديون عند الحول). موطأ مالك» 
كتاب الزكاة» باب الزكاة فى الدين» حديث (593) 1/ 253» بلفظ: «أن عثمان بن 
عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل 
أموالكم فتؤدون منه الزكاة». مصنف عبد الرزاق» كتاب الزكاة» باب لا زكاة إلا في 
فضل. حديث (7086) 492/4 سنن البيهقي الكبرى» كتاب الزكاة» باب الدين مع 
الصدقة. حديث (7395) 4/ 148. 


(10) المدونة 2/ 318. 279. 277 274؛ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 144. 
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الأول: الدين مرتب عن عوضء والزكاة عن غير عوض فكان ما رتّب 
عن عوض أولى. وقابله آخرون أنه إذا تقابل حقان: حق الله وحق الأدم» 
فترجيح حق الله أولى. 

الوجه الثاني: أنه لما قدم الدين على الوصية والميراث» وجب تقديمه 
على الزكاة لاشتراكهما في اللزوم. ومقتضى هذه الأدلة التسوية بين العين 
وغيرها من الحبوب والمواشيء, إلا أن المشهور التفريق بينهما. 

واختلف الأشياخ في تعليل الفرق على المشهورء لأن العين خفيء. 
والحبوب والمواشي على خلاف ذلكء» فلو أسقط الدين زكاة الحرث والماشية 
ا لتطرقت التهمة لأرباب المال أن يظهروا الديون 
لإسقاط حقوق الزكاة”''» وقال بعضهم: العمدة في ذلك على أن النبي كله 
0 بعد كانوا (ينعون)**" البالعلى الزكاة من عبن بيه على اعاذ 
الو 

واختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك: 

المسألة الأولى: اختلفوا في جنس الديون المسقطة للزكاة» والقول 
الكلي فيه : إن كان ما ثبت في الذمة عن عوض» فهو مسقط للزكاة» فأما ما 
ا 4 ففيه تفصيل ونظر””'» من ذلك دين الزكاة: إذا فرط فيهاء وفيها قولان 
فى الي ففي المدونة: إن دين الزكاة مسقط للزكاة”” » وقيل: لا 
يسقطهاء فمن لحقه بسائر الديون أسقط الزكاة به لاشتراكهما في الوجوب؛ 


(1) المعونة 1/ 269؛ المنتقى 3/ 166. 

(2) كذا في نسخة: اخق»2 وفي نسخة: «اخع» بياض» ولعلّ الصواب: (يأخذون). 

(3) المدونة 2/ 4 ؛ الفواكه الدواني 1/. 

(4) أي عن غير العرض مثل الميراث. 

(5) يداية المجتهد 1/ 417 _ 418. 

(6) المنتقى 3/ 177. 

0)00 لم أقف عليه في المدونة» وإنما ورد في العتبية كما نص عليه القاضي عياض في 
التنبيهات 1/ 23/ ظ: مذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة كانت له عروض 
تفي بدينه أو لم تكن» مرت له سنة أو لم تمرء بخلاف غيره من الدين» كذا وقع 
هنا فى:العتية + .وكذا شه له فعيل عزن مساعة وشير. 
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الديون الثابتة عن عوض. 

المسألة الثالثة: اختلفوا فى مهور النساء ونفقة الأقارب» هل هي من 
جملة الديون المسقطة للزكاة [40/ظ] أم لا؟ وفيه قولان في المذهب. 
والمشهور أن المهور غير مسقطة اعتباراً بالعادة من حيث إنها لا تطلب غالبا 
إلا وقت المشاحنة والقول الثاني كسائر اليون لثبوتها في الذمة عن عوض"" 
وكذلك اختلفوا فى نفقة الأقارب كالأبناء والآباء» وفيه ثلاثة أقوال في 

1 0 2 

المذهب : 

الأول: إنها مسقطة. والثانى : إنها لا تسقطء. لأنها من باب المواساة. 
الثالث: إن قضى بها فوجبت سقطت الزكاة وإلا فلا. وفيه قول رابع: أن نفقة 
الأبناء تسقط مطلقاًء قضى بها أم لا؟ ونفقة الآباء لا تسقط إلا أن يقضي بها 
الحاكم» لأن نفقة الأبناء واجبة بالأصلء ونفقة الآباء بخلاف ذلك”© . 

قوله: «إلا أن تكون هناك عروض تباع فتجعل بإزائه»: وهذا هو 
المشهور كما ذكرناه. وهو عام فى كل الديون. فتجعل في العروض على 
الأشهر””: وقد قيل: إن دين الزكاة لا يجعل في العروضء. والأول أصح 
وأحوط للفقراء» وقال ابن عبد الحكم: لا تجعل الديون إلا في العين. وإذا 
قلنا: إن الديون تجعل في العروضء» هل في عروض القنية'”' والتجارة» أو 
فى عروض التجارة خاصة ففيه قولان». فقيل: تجعل في جميعهاء وهو 
المشهور لأنها تباع عليه فيهء وقيل: لا تجعل إلا في عروض التجارة فقط. 
والصحيح أن تجعل في كل ما يباع عليه؛ ولا تجعل فيما ستره. واختلف في 


(1) المدونة 2/ 275؛ التنوادر 2/ 155؛ المنتقى 3/ 173. 

220 المنتقى 3/ 3 النوادر 2/ 156؟ حاشية الدسوقى. 

(3) المنتقى 5/ 173؟ النوادر 2/ 156. ْ 

(4) المنتقى 3/ 174؛ بداية المجتهد 417/1. 

(5) القنية: كل ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة كداره» وخادمهء وفرسهء وأثاث 


بينه 6 وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك. ينظر : مختصر الدر الثمين والمورد المعين 
لميارة ص 62. 
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خاتمه. قال أشهب: لا يجعل دينه فيه» وكذلك اختلفوا في ثياب جمعته هل 
يجعل دينه فيه أم لا؟ بناء على الاختلاف هل تباع عليه في دينه أم اية 

قال القاضي كأَنْهُ: «وأما زكاة القيمة فهي (في كل)79) عرض ابتيع» إلى 
آخر الفصل . 

لشرح: اختلف العلماء في العروض هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وفي 
مذهب مالك أنها واجبة فيما كان منها للتجارة دون ما يراد للقنية”©» والدليل 
على صحته قول النبي كَل : الس على المدلم فى اط وترعة ا قة)”' وإذا 
كا كان دمت نذا بها مصاع الور لأحد أمرين القنية أو التجارة» 
تتتكية. كلهي لشنتقط :وكاة الوسخلض للققة» :ونب الركاة فى حلصن 
للتحازة4.وقى المسهرى: للتجارة والقنية قو لان 7ع عون ادر جاو تلوط 
والفعانة يا فقيل: يغلب باب التجارة ترجيحاً لحت الله وَدْء وقيل: تلحق 
بعروض القنية» ومبناه على اجتماع موجب ومسقطهء فيقع النظر أيهما يغلب. 
فكذللف اتتلفوا [13:اشتزاة للغلة». فقيل : يركى ثمنه ساعة يبيغه””" والمشهون أنه 
00 كيه المغول؟ لأ عر ان اللو . 

قوله: «فما ابتيع من ذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شيء فيه 
ولا في ثمنه»: وهذا كما ذكره لما تخلص فيه النية للقنية فحكمه ما ذكره لما 
ذكرناه من الحجةء وأما ما عرى عن النية حين الشراء فمحمول على أصل 
العروضء» وهو القنية» فلذلك سقطت الزكاة» كما لو نوى به القنية. 

قوله: «وإذا بيع (ثمنه)0) زكى لسنة واحدة»: وهذا كما ذكرهء لأن 


(1) المنتقى 3/ 175؛ المعونة 1/ 369 370؛ الجواهر الثمينة 1/ 296. 

(2) ساقطة فى نسخة: لاغ 

(3) القوانين ص70. 

(4) حديث: (ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة). صحيح مسلمء كتاب الزكاة» 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسهء» حديث (982) 675/2. 

(5) المنتقى 3/ 180؛ القوانين ص70. 

(6) وهو اختيار ابن نافع. ينظر: المنتقى 3/ 179. 

0 المحقنق' -179:/3: 

)86( ساقطة في نسختي : لجع وااخحق»). 
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ذلك وقت'تضوكر'؟؟؟ المال الذئ تغلقت بعينه ,واخعلف فيها اشترى من 
العروض للقنية فنوى به التجارة» والمشهور أنها لا تنقل إلى فرعهاء إلا بالنية 
والعمل» وينتقل إلى أصلها بالنية فقط77» وهذا كما ذكرناه. 

قال القاضي يَكأَنْهُ : «والديون على ثلاثة أضرب» إلى آخره. 

لشرح: قال الإمام”: الدين كل ما خرج عن يد المالك إلى ذمة فاستقر 
فيها. ثم هو بعد ذلك على ضربين: فيه ما يثبت في الذمة على ألا زكاة فيه 
البتة» ثم لا يخلو مالكه أن يكون مديراً أو غير مديرء فإن كان مديراً فسنذكره 
بعده. وإن كان غير مدير فقبضه بعد حول فأكثر لسنة واحدة إذا كان عن أصل 
يتعلق الزكأة به. 

واختلف المذهب فى أصل وهو: هل الزكاة واجبة فى الدين قبل قبضهء 
فاك كابب تعن عه الايت مياه امه كتروص السيارة زا عن 
الزكاة ولا تتعلق به إلا بعد قبضه كما لا تجب في عرض التجارة إلا بعد بيعها 
وقبض ثمنهاء وفي هذا الأصل قولان في المذهب” وثمرة هذا الخلاف تظهر 

المسألة الأولى: إذا قبضه متفرقاً فقد قبض عشرة لا يملك [41/:] 
غيرهاء وقبض بعد ذلك عشرة أخرى هل يكون حولها من يوم وقت قبض 
الأخيرة أو يجعل حول كل واحد من يوم قبضها فيه قولان”' مبنيان على 
الاختلاف في الأصل المذكور. 

والثانية: إذا قبض عشرة فضاعتء» ثم قبض أخرى هل تجب عليه الزكاة 
فيها بناء على اعتبار كل واحد بحولهاء أو لا تجب بناء على أن المعتبر حول 


(1) نضوض: نض الثمن حصل وتعجلء والناض من المال ماله مادة وبقاءء وأهل 
الحجاز يسمونه الدراهم والدنانير نضا وناضاًء وكذلك إذا تحول عينا بعد أن كان 
متاعا.. ينظر: المصباح المنير 2/ 610. 

(2) المنتقى 3/ 179. 

(3) المقصود الإمام المازري. 

(4) عيون المجالس 2/ 545؛ المنتقى 166 - 167. 

(5) النوادر 151/2. 
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الثانية» فيه قولان في المذهب» وقد قال سحنون: إن ضاعت بسييه فعليه 
الزكاة» وإن ضاعت بأمر من الله سبحانه فلا زكاة عليه» وهو جار على ضياع 
فال الزكافة.وفين + يركى الثانية بحصتها ولا زكاة عليه في (الثالثة)”' وله 
و 

ولو اقتضى عشرة فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة بعد ذلك وجبت الزكاة فيهما 
وله كراكق737 > لايد سات واعةحيعة [السالة" فى الصونة الى عضي 
فيتعاراً + :وإن كان الذين تابنا :فى الزمة عن أصين لا دلق الدكلة ايه متل أذ 
يكون ثمن سلعة قنية المراد بها التجارة» فلا يخلو أن تباع بدين أو بنقد. فإن 
بيعت بثمن نقداً فحول ثمنه من يوم قبضها. وإن بيعت بثمن إلى أجل فاختلف 
المذهب متى يكون حولها على قولين: أحدهما: أن الحول من يوم قبضهاء 
وهو المشهور كسائر الديون. والثاني: أن الحول من يوم البيع» لأن زيادة 
الأجل يوجب الزكاة في الثمن» فهو من نوع التجارة سيّما إذا تبينت الزكاة 
فصار بمنزلة ما لو باعها بنقد» ثم اشترى بالثمن بعد قبضه» فالزكاة واجبة عليه 
بالقبضص. وإن قبض الدين متفرقاء فلا يخلو أن يكون قبض أولاً نصابا فما 
فوقه. أو أقل من ذلك. 

فإن اقتضى أولاً نصاباً بنى عليه» وزكى ما اقتضى بعده من قليل أو 
كثير» وإن اقتضى أقل من نصابء, فلا زكاة عليه» إلا أن يكون عنده مال غيره 
قد حال عليه الحول» فيزكي حينئذ ما اقتضاه (من قليل)””'2 أو كثير»ء ويضم 
ذا قكن ننه إلن ما عقدة وين مال :قيوه: 

واختلف المذهب في فروع من هذا النمط: 

الأولي :الو ناتعقس فو ديتة مقرين كينارا فزكاماء كم اقدضن ابعيدها 
عشرة فزكاها فهل يبقى حول كل واحد على يوم زكاهاء أو يكون حول 


(1) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: (الأولى). 
(2©) المنتقى 3/ 169؛ النوادر 2/ 149 150. 
(3) النوادر 2/ 151. 

(4) في نسخة: «خحق»: (الملك). 


(5) في نسخة: (خع»: (من قبل). 
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الجميع من الثانية» فيه قولان» فقال ابن مسلمة: يكون الحول فيهما بعد حول 
الثانية» والمشهور كل واحدة على حولهاء إذ هو الأصل . فلو اقتضى عشرة. 
ثم عشرة. فقال ابن القاسم: يكون حول الأولى يوم اقتضى ثانية» وحول 
الثانية يوم اقتضيت. وقال أشهب: حول كل واحدة يوم اقتضيت. قال ابن 
مسلمة: حول الجميع يوم اقتضيت «(الثانية)77”© ولو اختلطت أحوال 
الاقتضاءء فالمعول عليه أنه يضيف الأخرى منها إلى الأول تغليباً لحق الفقراء 
ومراعاة لاختلاف العلماء»؛ لأن أكثرهم يوجبون الزكاة في الدين وإن لم 
يقبضن:..والصمير: فى قولة: «وابشباعه ا عات خلن الذي .وصورة ذلك أن 
يشتري.ها بعرفي نه اسيل الحولة ناللبين يعد لعلف 

قوله: «أو (يكون معدنا)»: يريد لأن الحول لا يشترط فى المعادن» 
فإذا اقتضى من دينه دون النصاب» وكان عنده ما يكمل ادا عرد هال 
حال عليه الحول أو من المعدن الذي لا حول فيه؛ كَمُل النصاب بذلك» 
وزكاهء ثم بنى عليه فزكى بعد ذلك ما يقتضيه من قليل أو كثيرء وكان النصاب 
أصلا يبنى عليه. 

قال القاضي كُدَنُْ: «(والمدير)”*” ضربان: عارف يحول (ماله)0”» وقد 
ريه ا 7 


٠. 8 26) 7 -. 2“‏ 5 
نز للم : الحجان طلن لشفي ع 7 ومدير» فالمحتكر لا زكاة عليه 
معاء ففي المدبر الذي لا يبيع بالعين البتة» قولان: أحدهما: أن حكمه حكم 


.)110( التبصرة للخمي 2/ 29/ ظء حمزاوية رقم‎ )1١ 

)00 في : الخع» : (الثالثة) . 

(3) في نسخة: «غ»: (أو يكون مما يتم نصاباً من معدن). وفي نسخة: «ق»: (أو يكون 
من معدن). 

(0) في نسخة: «غ2: (والمزكون). 

(5) في نسختي: «غ4 واق»: (أمواله). 

(6)-المستكر: .هو الذى يرضد: بسلعه الأسواق :فد يبيع إلا بالربح الكثير. ينظر: مختصر 
الن القميق والموود المعرن من 61 
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المحتكر فلا زيادة عليه حتى يبيع بالعين» والثاني: أنه يقوم كما يقوم المديرء 
وأما المدير الذي يبيع بالعين والعروض معا فحكمه التقويم. ويجعل لنفسه من 
السئّة شهراً فيقوم عروضه كلها المرادة للتجارة”'“. واختلف الأشياخ في علة 
ذلك» فقيل: لأن حوله غير محصل ولا مظنون» وقيل: لأنه لما كثرت إدارة 
العروض في يده ضارت ممتزلة ‏ العين » 

واختلف المذهب فى الآلات التى انقطعت لعمله كانوا له. وزبرة 
الخد ادمر فس لللك ونع تومه 11 ا سكل اخروضى القت و كدلاك كانت 
الكذهن قينا اسعفل 5/1001 يفنا فخ الكمان و الحي:. 

وتحصيل القول فيه: أن ما استغله من ذلك إن كان مما يجتمع في زرعه 
وثمره نصاب زكاة الحبوب لم يقومه. إذ لا تجمع فيه زكاة عين. وزكاأة قيمة؛ 
وأما ما لا تجب فيه الزكاة من ذلك» اختلف هل يقومه مع جملة عروضه أم 
لا؟.وفيه“قولان فى المذهت المشهوو تقديغ ذلك : إن كان غترادا للتجار لا 
لذن ون كان مراداً لتفكه فلا يقوم 5 إذ هو كالأغذية. 

وأما المرجوّ من ديونه الحالة فلا يخلو أن يكون من بيع أو سلف. فإن 
كانت من بيعء فقولان: المشهور احتسابهاء لأنه من جملة النماء الذي هو 
علة فى وجوب الزكاة في محلها المخصص. والشاذ أنه لا يحتسب ديونه 
لاحتمال التلف: وهو جار على مراعاة الطوارئة» وإن كانتت من فرض فهل 
يحسبها أم لا؟» فيه قولان» المشهور أنه يحسبها كالوديعة وغيرها من مال 
المملوك الذي لا مقابل له والشاذ أنه لا يحسبها"*' بناء على ما ذكرناه. 

واختلف المذهب في فروع تتعلق بذلك : 

الأول: إذا قلنا: إنه لا يقوم إلا أن ينض له شيء من العين؛ فاختلف 
في قدره على قولين: المشهور أنه إذا نض له درهم واحد قومء إذ به يحصل 
له اسم العين. القول الثاني: لا يقوم حتى ينض له مقدار نصاب الزكاة فما 
فوقه وهو أصح في النظر لأن ما دونه من العين لا تجب فيه الزكاة. 


(1) النوادر 2/ 168؛ المنتقى 3/ 184 - 185. 
(2) التوادر 2/ 169. 
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الفرع الثاني: إذا اعتبرنا حصول العين فهل يراعى حصوله في أي وقت 
كان أو في آخر الحولء لأنه وقت إخراج الزكاة» فيه قولان”" . 

الفرع الثالث: إذا قلنا: إن من يبيع العرض بالعرض من غير أن يتخلل 
بيعه عين» له حكم المدير فهل يخرج عرضاً بقيمته» أو يلزمه أن يخرج عيناء 
فيه قولان'. ولعله مبني على الاختلاف في جواز إخراج القيمة عن الزكاة. 

الفرع الرابع: إذا بارت عروض المدير فهل يعطى حكم المحتكر أو 
حكم المدير فيه قولان في المذهب”»؛ وفصل اللخمي فقال: إن بار جميع 
عروضه. أو أكثرها فله حكم المحتكر بلا خلاف» وإن بار أقلها فهو محل 
الفاحفق77 4 والجرى غين نه التعالواف مطلق”” , 

الفرع الخامس: اختلف الأشياخ في مدة البوارء فقيل: العامان فأكثرء 
وقتل «يحمة على العاوة” ؛ 

الفرع السادس: إذا كان بعض عروضه بائراًء وبعضها غير بائرء فإن 
تساوت أعطى كل واحد حكم نفسه وإن كان أحدهما تبعاً فثلاثة أقوال: 
أحدهاة أن ينعطي كل واعد مكح نفسة» القاني :"أن الأقل تع لل كدر 
والثالث: التفصيل» فإن كان البائع هو المبار روعيت القيمة وعكسه تغليباً لحق 
الفقراء”” . 

الفرع السابع: هل يقوم المدير من دينه ما كان طعاماً من بيع أو لا؟ فيه 
قولان. فقيل: يقوم ذلك؛ وقيل: لا يقوم» لأن بيع الطعام قبل قبضه لا 


)06 
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(1) التبصرة للخمي 28/ظء حمزاوية رقم (110). 

(2) النوادر 2/ 170؛ المعونة 1/ 374. 

(3) النوادر 2/ 169. 

(4) التبصرة للخمي 11/2/ط؛. مخطوطء. خزانة القرويين» رقم المكروفيلم (242). 
(5) المنتقى 3/ 185؛ التاج والإكليل 2/ 324. 

(6) النوادر 2/ 169. 

() التاج والإكليل 2/ 324,. 

(8) المدونة 2/ 251؟ التاج والإكليل 322/2. 
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قال القاضى كآنه : «وتجب الزكاة في معادن الذهب». 
اشرح: الأصل في وجوب زكاة المعدن قوله ذ: (ليس فيما دون 


خمس أواق''' من الفضة الزكاة)0© الحديث» فدخل فى ذلك المعدن وغيره: 
وق :دلبل غلن العراط النصابفية»وإنها لم يشرط ديه التخول: تياس على 
الزرع والحبوب”©. ومن العلماء من اشترط ذلك فيه. وأقاويل العلماء فيه 
ثلاثة. فاشتراط الشافعي”' في المعدن الحول والنصاب» ولم يشترطها أبو 
نفديقة قرا انه كوي 7 وا تشرط للك اننا فون ل 0 


قوله: «ويينى فيها (على)0) ما خرج من النيل) الواحد»: تحصيل 


القول فى هذه المسألة أن النيلين إما أن يكونا فى معدن أو فى معدنين» فإن 
كانا في معدنين قال ابن مسلمة وغيره: يضم النيل الثاني إلى الأول إذا 
اتصلاء فإن بلغا النصاب زكاها وإلا فلا زكاة عليه””'» وقال سحنون: لا يضم 


وإن 
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الأواق: جمع أوقية وهى: أربعون 50 ووزث الدرهم خمسون خمسود حمة 
وخمسا حبة من متوسط الشعير. ينظر: أسهل المدارك 1/ 396. 

حديث : (ليس فيما دون خمس أواق من الفضة الزكاة) . صحيح البخاري» كتاب 
الزكاة» باب زكاة الورق» حديثث (1378) 2/ 54؟ صبيحيح مسلمء كتاب الزكاة» 
حديث (979) 2/ 673؟ سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع 
والثمر والحبوب» حديث (627) 3// 22؛ سئن النسائى» كتاب الزكاة» باب زكاة 
الإبل» حديث (2445) 17/5» وكلهم بلفظ : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 
المعونة 1/ 379 380. 

مختصر الشودي ص 53؛ الإقناع للماوردي ص 266 تحميق خضر محمد.». الطبعة 
الأولى. دار العروبة» سنة 1402ه ‏ 1982م. 

نور الإيضاح ص130؛ حاشية ابن عابدين 2/ 346. 

المدونة 1/ 288 289؛ التفريع 1/ 278؛ المنتقى 3/ 146. 


ساقطة في نسختي: غ2 واق2. 


النيل: العرق الذي فى المعدن. ينظر: الفواكه الدوانى 1/ 4345. وهو ما يعرف الآن 
اعم : : 

النوادر 2/ 201؛ المنتقى 3/ 147» وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. ينظر: 
المقدمات 1/ 302. 
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أحدهما إلى الآخر”". واختلف المذهب في الندرة”*' على ثلاثة أقوال: 
المشهور فيها الخمس وهو مذهب المدونة””". وفي كتاب ابن سحنون تزكى””, 
وقيل: إن كثرت ففيه الخمسء. وإن قلت ففيه الزكاة. وحكى بعض المتأخرين 
من شيوخ عصرنا عن المذهب أنها إن احتاجت إلى تصفية زكيت» وإن لم تحتج 
إليها خمست وهذا فيه نظر لأنها إذا احتاجت إلى التصفية فليست بندرة. 


قوله: «ولا زكاة [42/,] في الركانز»””': والركاز في اللغة هو من 
قولهم: «ركزت الخشبة في الأرض إذا أثبتهاء كما أن المعدن مركز بالمكان 
الذي فيه. واختلف المذهب فى حقيقة الركاز بناء على اختلاف أهل اللغة 
فيه. قال الخليل”" الركاز: الها يوضع في الأرض» وإنما هو فيها من 
أصل خلقتها””", وقال بعضهم : هو (مال دفنه دافن)”؟' وأما ما خخلقه الله فيها 
من الذهب والفضة يوم خلق الله السموات والأرض فهو معدن وليس بركازء 


0 


وقيل: دفن الجاهلية فقط. وفى المذهب ثلاثة أقوال””'. فقيل: كل ما دفنه 


(1) النوادر 2/ 201؛ المقدمات 1/ 302. 

(2) الندرة: هي القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. لا تحتاج إلى تصفية 
وتخليص من الشوائب عند إخراجه من مكانه. ينظر: لسان العرب 5/ 200؛ مواهب 
الجليل 2/ 339؛ حاشية الدسوقي 1/ 489. 

(3) المدونة 2/ 287 288؛ التفريع 1/ 279؛ المعونة 1/ 4378 قال خليل: وفي الندرة 
الخمس. ينظر: مواهب الجليل 2/ 339. 

(4) النوادر 2/ 201. 

(5) مختار الصحاح ص107؛ النهاية في غريب الحديث 2/ 258؛ لسان العرب 5/ 356. 

(6) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ صاحب العربية ومنشئ علم العروض» 
أخذ عنه سيبويه النحوء له كتاب: العين في اللغة» ولد سنة مائة» ومات سنة بضع 
وستين ومائة وقيل سنة (174ه - 781م). ينظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي ص 43 - 47» تحقيق محمد أبو الفضل. الطبعة الثانية. 
سنة 1373ه ‏ 1954م. 

(7) العين 320/5. تحقيق مهدي المخزوميء, وإبراهيم السمرائي: سلسلة المعاجم 
والفهارس (د ت). 

(5) في نسخة: «لخجع»: (مال دفن الذي دفنه دافنه). 

(9) المدونة 290/2؛ التفريع 278/1؛ النوادر 2/ 202؛ المعونة 378/1؛ المنتقى - 
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دافن فى الأرض أي دافن كان» وقيل: إنه مختص بالذهب والفضة من دفن 
اللجاها 4 ود رن تسعس وزنو العادرة نقطا عي كان | عرف 

واختلف المذهب فيه في مسائل : 

الأولى: إذا وجده من لا تجب عليه الزكاة كالكافر هل يخمّس أم لاء 
بناء على أنه من باب الزكاة» أو من باب الأحكام المالية. 

الثائية : هل يشترط فيه التضات أو يركق قليله 'وكثيره على هاء.ذكه"* , 

الثالثة: ما يوجد من ذلك عرضاً هل يخمس أم لا؟ وفيه قولان في 
المذون3© , 


- | 151/3؛ حاشية الدسوقى 1/ 489. 

(1) التفريع 1/ 279. ْ 

(2) المعونة 1/ 278ء وفيها: فأما عروضه (الركاز) ففيه روايتان: إحداهما: أنه يخمّس. 
والأخرى: أنه لا يخمّس. ينظر أيضاً: حاشية الدسوقي 1/ 490. 
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0 5-5 حصو 


باب زكاة الماشية17) 


قال القاضي ونه : «وتجب الزكاة في الماشية» ل آخر الفصل . 


لشرح: الأصل في زكاة الماشية ما خرّجه مالك في موطئه”” أن «أبا بكر 


الصديق”” كتب هذا الكتاب لما توجه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة فرضها رسول الله يك على المسلمين والتي أمر الله بها» الحديث 
خحرجه البشارى 6 وعليه الاعتماذ وبه القضاء والاستناد» وعليه عمل الخلماء 


الراشدين: 


وذكر القاضي مجيء الساعي””) مع الحول والنصاب» ولا خلاف أن 


الحول والنصاب شرطان في الوجوب. واختلف الأئمة في خروج الساعي هل 
هو شرط قو الوجوب أو فى الأداع وفيه قولان عند نا67) أحدهما: أنه شرط 
ون الوجوب كالحول» فإذا حال الحول على أوفاتت الماشية» ولم يخرج 


00 


000 
000 


00 
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الماشية: اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. ينظر: 


النهاية فى غريب الحديث 4/ 335؛ لسان العرب 282/15. 

فى نسخة: «خحق) زيادة: (من حديث). 

الثابت فى الموطأء أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة» قال: فوجدت فيه 
سه اله الرطلن اسه كنات المييقةيدب الموطا “.نات «ضفقة الناشية ٠»‏ مدنت 
(89) 257/1. قال ابن رشد: والعمل في زكاة الول والغنم على كتاب عمر الذي 
ذكره مالك في موطته. ينظر: المقدمات 1/ 324. 

صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم؛ حديث (1386) 2/ 527. بلفظ: 
«أن أبا بكر الصديق وله كتاب له [أي أنس] هذا الكتاب لما وجّهه إلى 
الساعي: الذي يتولى أمر جباية الزكاة وإخراجها من أربابها. ينظر: المصباح المنير 
1 النهاية في غريب الحديث 2/ 396. 

المعونة 1/ 408؛ المنتقى 3/ 225؛ القوانين ص 68؛ كفاية الطالب 1/ 596؛ حاشية 
الدسوقي 1/ 553. 
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السعاة» لم تجب عليهم الزكاة على هذا القول. والثانى: أن الزكاة واجبة 
لحلول الحول فقطء خرج السعاة أم لا قياساً على غير الماشية من الأموال. 
والأول هو المشهور من المذهب تغليباً للعمل الجاري في عهد رسول الله ظلل 
والخلفاء بعدذة. 

وتظهر فائدة هذا الخلااف 2 مسائل وفعت ا المذهت:: 

المسألة الأولى: إذا حال الحول على الماشية فمات ربها قبل إتيان 
المتاعن :فال فى الفدونة: لا تح علق رن المال زعا" تتاسعتى نا 
ذكزناة. والقول الثائى * أن الركاة واجبة عليه 

الثانية: إذا تخلفت السعاة عن الخروج لعذر فأخرج أرباب الماشية زكاة 
تطوع فلا تجزئ عن الفرض. الثاني: الإجزاء بناء على ما ذكرناه. 

الغالثة: إذا حال الحول ولم يحرج السعاة فمات المالك فهل يجب 
إخراجهاء وإن لم يوص بها بناء على أنها وجبت بالحقء» فكانت ديناً 
ودين الله حو بالقضاء» وفيل : إن أوصى بها كانت فى الكلث عبن :فنيدأة على 
غيزها طن الوضايا» وق قدا تسيا الى الله سان 

قوله: «ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمس ذود© ففيها شاة»: قلت: 
قد قدمنا أن الاعتماة على زكاة الماقية :على كتاب رشول الله كله وهو كان 
ثابت عمل عليه الخلفاء. وأجمع المسلمون على القول بمقتضاه. 


3 3270/2 العد نه‎ ٠) 

(2) المدونة 2/ 7 2 328؛ كماية الطالب 56/1 . 

(3) حاشية الدسوقى 1/ 444. 

0ك الثرده ينم الذالة ‏ االمفهنة والرارواة فاق | لروري: «الوو ]ةا ديرو بلطيل 
إل ذوفة وروئ ضترين. عمس ويكوت ذو بدلا منة ا قال أل اللعة+ الذوة مم 
الثلاثئة إلى العشرة» لا واحد له من لفظهء إنما يقال في الواحد: بعيرء قالواء 
وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة. قال سيبويه: نقول ثلاث ذود لأن الذود 
مؤنث. ينظر: تنوير الحوالك للسيوطي ص241», دار الفكر. بيروت (دا ت)؛ شرح 
الزرقانى 2/ 129. 
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اد من علداة الأمة والتكعلف آهل اللعة فن تفسير الذون"'" فقال. افق قتية: ينا 
بين الثلاث إلى العشر وهو اسم جماعة الإبل قال: لو كان واحداً لما جاز أن 


يقول: ل وقال عيسى بن دينار: «الذود واحد كا ابن 
5 00000 
مرير 4 


يك اع له فد ل ع مني تناو اوه ل لل ممم 6 
قوله: «ففي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون") 
ذكر»: وهذا كما ذكره» وتحصيل القول فيه إما أن يوجد فيها بنت مخاض وابن 
لبون أو يفتقد [42/ظ] أو يوجد أحدهما ويعدم الآخرء فإن وجدا معأ فالواجب 


عليه بنت مخاض اتباعاً للنص”” » فإن اتفقا على ابن لبون مع وجوه بنت 
مخاضء ورآى الساعى ذلك نظراً للفقراء ففيه قولان: أحدهما: جائز لأن 


3 : 5 5 26 
الساعي وكيل عن الفقراءء فيتصرف لهم بالصلاح» وهو قول أبن القاسم 


15 النواةيق اغريي الحديف 8151/2 لان الغورت: :168/3 169 

83 مينر م كلام ابن ققيية فقن شو الزرقاتي على الغرطا :1129/3 كرابو كبية أن يراد 
بالذود الجمع. وقد لا يصح أن يقال: خمس ذودهء كما لا يصح أن يقال: خمس 
ثوبء غلطه العلماء في ذلك. 

(3) أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن مزين القرطبي» مولى رملة بنت عثمان 5قإنه» روى عن 
عيسى بن دينار وغازي بن قيس ومطرف, والقعنبي وأصبغ وغيرهم. له تاليف حسان» 
فنها: تفسير الموظا+ .كعات فن تسميشه رجالياء وكعات“المستقضية >+.ماشه في 
ججمادئ الأول :سن (255ه:0869:2). بطر الأكمال لذيق ناكرا 187/7 واد 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 1411ه ‏ 1991م؛ شجرة النور الزكية ص 75+ ع111. 

(4) بل الثابت في حكاية ابن مزين عن عيسى بن دينار أن الذود واقع على الواحد من 
الأبل بوعتى الجماعة منها + ينطرة النواون 4200/3 الميتقى: 1221/5+ نواهي؟ الجليل 
2 25. 

(5 نت كاف شي .هاا اوقف نلة ومغلف فى العانة: سفت ذلك لأن اميا كل :ضؤنيا 
الفخل تحملت» ولعقت بالتخاض رعق الخزامل..ينظر: المصياح المدير 566:/2: 
الفواكه الدواني 1/ 355؟ الشرح الكبير للدردير 1/ 434. 

(6) امه لنون: وه ما أوفى ثلاث«سنوا سمي ملك لق أمنه ولدت غيره فصار لها 
لبن. ينظر: المصباح المئير ص 4548 المعونة 1/ 4382 الفواكه الدواني 351/1. 

5 المدوية 30602 

(8) المنتقى 3/ 192 193. 
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[الكاتي] "أن ذلك لاوجور "عيلا بظاهر تضن :الحديف للق فيومن 
الأعفماد عليه في هذا ا وكا 0 أن العسيم فىينات الركاة 
“كي تفان كر بعادي ".قا راضيا حيدد على رس لبون 
جر اميه نا 50 . وإن عدم أحدهماء ووجد الآخر أخذ الموجود إذ 
20 مقتضى النص . وقد ادلب فى معنى قوله: «فاين ليون ذكر» فقيل : 
إن السلة الشركية» ويل تزية علق مس اعرف ولعي 2 

واختلف المذهب في مسائل : 

الأولى: إذا وجبت الغنم في زكاة الإبل أخرج المزكي من غالب 
الأغدامةة وهل يعفير غالت ملكه أو غالب :ملف اليلد" فيه قولآن؟ الأول: 
أصح. لأنه هو المخاطب بنفسه. 

الثانية: إذا وجبت عليه سنّ (فأخرج)”' فأفضل منهاء أجزى ذلك إذا 
تراضيا عليه”"'. وإن أعطى النقص من الواجب عليه وزاد (على!'" 
الفضلء. أو أخذ الساعي أفضلء وزاد من مال الفقراء ثمناًء فقيل: يجوز 
ابتداء؛ء ويجزئ» وقيل: لا يجوز ولا يجزئ أصلاًء وقيل: يكره ابتداء وإن 


(معتقدة) 


(1) ساقطة في النسختين» وبها يتم الخلاف في هذه المسألة. 

(2) المصنر نفسه 3/ 192. 

(0) كذا في النسختين. 

() القوانين الفقهية ص 73؛ كفاية الطالب 1/1/ 1628؛ مواهب الجليل 2/ 259. 

(5) مواهب الجليل 2/ 259. 

4 فى نسخة : الخد (هي). 

(7)0 المتقي :19313و« توفيه مرهابننإن كان الآيخ لا يكرت الا ذكرا دقان يعمل انراد 

به البيان» لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين 

5 : آوىء وابن فترة» فبين بقوله: «ذكر' لثلا يلحقه السامع بما ذكرناه» 0 أن 
يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى: «#وَءَآْبِيبُ سود ». ينظر أيضاً 
مراع الجلين 2/2 ١‏ 

(5) القوانين الفقهية ص 73؛ التاج والإكليل 2/ 258. 

)09 فى نسخة: (خع»): (مخرج). 

(10) مواهب الجليل 2/ 259. 

(0) في نسخة: اخع»: (عن). 
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: )00 
وقع جار . 


قوله: «إلى عشرين ومائة»: وهذا كما ذكرنا (ما يجمع)”* عليهء فإذا 
زات واحدة غلئ العشرين وماثة ففيها ثلات,زوايات< أحدها : أن: الساعىي 
مخيّر فى ذلك بين. حقتين”” أو ثلاث بنات لبون وهو قول ابن القاسه'*, 
وقيل: ليس له إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو قول المغيرة'”*. وقيل: 
فيها ثلاث .بنات ارح ب تددن وطائكوكون كوان ينا لبون وي , 

قوله: «ويتغير الفرض بزيادة عشر»: معناه: أنه إذا كانت مائة وثلاثين 
فيها بنتا لبون وحقه (وفي الأربعين ومائة تحقتان وبدت 'لبون)”7 وفى خمسين 
ومائة ثلاث حقاق. وفى في الستين ومائة أربع بنات لبون» وفي السعيت وفاقة 
ثلاث بنات لبون وحقة» وفي مائتين أربع حقاق» أو خمس بنات لبونء وفي 
ما زاد فى كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون. 

قوله: «وفي تغييره بما دونها خلاف»: إشارة إلى الخلاف الذي قدمناه 
فيما إذا زادت واحدة على العشرين ومائة» وهو جار على ما لم تبلغ ثلاثين 
ومائة» فقد تغيّر الفرض بلا خلاف» والصحيح أن الفرض لا يتغيّر إلا بالعشر 
لقوله يه : (فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)””. 
فعلق تغيير الفرض بالعشرة. 


قوله: «فإذا قيل: يتغير الفرضء قال: يخيّر الساعي»: هذا إشارة إلى 


(1) المنتقى 3/ 193؛ مواهب الجليل 259/2. 

(2) في نسخة: «خع»: (ما يجتمع). 

(3) الحقتان: تثنية حقة» وهي ما أوفت ثلاث سنين» ودخلت في الرابعة» سميت بذلك 
لأنها استحقت الحمل. ينظر: شرح الكبير مع حاشية الدسوقي 434/1. 

(4) المدونة 2/ 307؛ النوادر 2/ 215 216؛ عيون المجالس 2// 472؛ المقدمات 1/ 
27. 

(5) النوادر 2/ 219؛ المقدمات 327/1. 

(6) وهو قول ابن شهاب الزهري» واختاره ابن القاسم من رأيه. ينظر: التفريع 1/ 282؛ 
المعونة 1/ 383؛ المقدمات 327/1. 

(7) ساقطة من نسخة: «خق»» وتوجد بهامش نسخة: اخع) على أنها من الأصل . 

6 جزء من حديث» تقدم تخريجه. 
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تفصيل الخلاف الذي أجمله. فإذا قلنا: بالتخيير فقد تغيّر الفرض من حيث 
كان الواجب بالعشرين ومائة حقتان لا غيرهماء فإذا زادت انتقل الفرض إلى 
تخيير الساعي فقد زال تغيير الفرض بتخيير الساعى على هذا القول. وزاد على 
قول ابن القاسم بثلاث بنات لبون قطعاً وهذا من تغيير الفرض بما دون 
العشرة. 

قال القاضي كَْدَنْهُ: «ولا زكاة في البقر حتى تبلغ» إلى آخر. 

اشرج: الأصل في زكاة البقر حديث معاذ"': (أن رسول الله يَللِ بعثه 


إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ؛ ين من الك جيم * من كل ازبهين 
مسنة””'. ومن كل حالم كنار وله ل عضا و خرّجه النسائي. 


وذكر مالك في الموطأ: : (عن خميد ين ق 9 ' عن طاوس 0 أن معاذ بن 
جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً؛ ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك 


(01 أى غيذ الرحمة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. أسلم وهو 
أ ثماني عشرة سنةء» وشهد درا والعقبة والمشاهد. وروى عن النبي كك وعنه ابن 
عباس وأبو موسى الاشهري وغيرهماء مات سنة (18ه 639م) وهو ابن ثمان 
وثلاثين. ينظر: تهذيب التهذيب 186/10 188. 

02 تبيع: هو ابن سنة؛ دخل في الثانية» وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى. ينظر: 
المصباح المنير 1/ 72؟؛ الفواكه الدواني 1/ 253. 

(3) مسنة: هى ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» وسميت بذلك لتكامل أسنانها 
وطلوع العية فييظن + المتصا الصبير 1/ 292 الفواكه الدواني 1/ 353؛ الشرح 
الكبير للدزدين 435/1 

(4) في سنن النسائي: «معافر» بدل «عرضا» 5/ 225 والمعافر: برود باليمن منسوبة إلى 
كر وى قبيلة'بأليمن . ينظرة مشتان الصجاع من 85 91 الحريب لابن قنيية 2/ 
1 ؛ لسان العرب 590/4. 

(5) سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء حديث (2450) 5/ 25. 

(6) أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسديء روى عن مجاهد والزهري وغيرهماء 
وعنه السفيانان ومالك وأبو جنيفة» ثقة» كثير الحديث. مات سنة (130ه -_ 08م). 
ينظر: تهذيب التهذيب 36/3 47. 

(7) أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليماني الحميري الجندي» قيل: اسمه ذكوان. 
وطاوس لقب» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم مات سنة (106ه ‏ 725م)» وقيل 
غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 8/5 9. 
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فأى اوياغد ننه فيا : وقال: لم أسمع من رسول الله يٍ فيه شيئاً حتى ألقاه 
فسأله. فتوفي رسول الله كه قبل أن يقدم اذب 1 هذا هو الصحيح 
أن معاذ بن جبل قدم بعدما توفي رسول الله لله علد . 

)00 


وأول نصاب البقر ثلاثون. هذا ما اجتمع عليه الجمهور 0 
طائفة فقالت: :فى كل شين هن البقر اهنا إلى التي الها و7 وقيل : 
لوقف خمنيا. ومشريى ففيها نقزة إلى خعين ونيعي 55 والسحيع ا 
اجتمع عليه الجمهور أن أول نصاب ثلاثين ففيها تبيع. واختلف المذهب في 
مسائل : 


الأولى: في سن التبيع ؛ » فال القاضي أبو محمد: 0 وقيل : 
الذي ا ودخل في الثالثة©'؛ وكذلك اختلف العلماء في سنّ المسنة 


قب دوف فلات رن 77" رقولة بزاندي)""" امملها ووعل في الرانيه ” : 


(1) موطأ مالك» باب ما جاء فى الصدقة البقره حديث (600) 259/1. 

(2) التفريع 1/ 284؛ المعونة 0/1 الفروع 2/ 283؛ المهذب 148/1؛ المجموع 
5 369؛ المبسوط للسرخسي 2/ 153. 

(3) قال بهذا: سعيد بن المسيبء والزهري وأبو قلابة» وقتادة. ينظر: التمهيد لابن 
عبد البر 2/ 275؛ حلية العلماء 3/ 42. 

(4) وبه قال الزهري وله . ينظر: المجموع للنووي 5/ 368» وفيه: قال الزهري: وإِث 
كانت خمساً وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان. . . وبلغنا أن 
رسول الله كَكِْةِ قال: (في كل ثلاثين بقرة تبيع؛ وفي كل أربعين بقرة) أن ذلك تخفيفا 
لأهل اليمن» ثم كان بعد ذلك. قال البيهقي : فهذا حديث موقوفء منقطع. ينظر: 
سنن البيهقي الكبرى 4/ ج94؟؛ المحلى لابن حزم 6/ 2. 

(5) التلقين ص 49. 

(6) المنتقى 3/ 199؛ الفواكه الدواني 1/ 253»: قيل: من له سنة واحدة. ينظر: القوانين 
00 

(7) الشرح الكبير للدردير 1/ 435؛ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 156» وقال ابن 
شعبان: ما أتم سنتين. ينظر: التاج والإكليل 261/2. 

(8) ساقطة من نسخة: «خع». 

(9) التلقين ص 49؛ كفاية الطالب 1/ 630؛ شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 156؛ الفواكه 
الدواني 1/ 343. 
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واتفق المذهب على أنه لا يؤخذ في الأربعية لامي ا" أكناعا لمن 
الخبر. واختلفوا هل يجزئ من ثلاثين تبيعة أم لا؟ يؤخذ إلا تبيع ذكرء فيه 
قولان عندناء فقيل: لا يؤخذ إلا الذكور #الشسا لف حال دمعيد - ووز 
أن يؤخذ التبيع أنثى إذا سامح بذلك ربهاء وقيل: الخيار في ذللك انا عي . 

قال القاضي ككأَنْهُ: «ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين» . 

اشرج: أول نصاب الغنم أربعين, ولا خلاف في ذلك إلى مائة 
واشيرية 6 افإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة فميها 
ثلاث تشياة إل ثلاث مائةء فإذا زادت واحدة ففى كل مائة شاة» وهذا التقدير 
ليك له لمم بوكشابين لام كلتن. إر؟ بالتواقيات» 

واختلف المذهب في سن الجذع”'' فقيل : ابن سنفة [كتوير** زوقيا 1 ار 
لماي جيني نيا اين عقر ة4 :وقيل :اب السقة الكاملة*".:بوالنتى الدئ 
دخل في السنة الثانية'**» والبخت والعراب نوع واتحك والعجر افويض التو 
للك .والفيان والمعد نوع واحد» فإذا اجتمع نوع من هذه الأنواع ضم 


يعنفيها! إلى عيضن عن ل عراة قحف "أ شل ]من النانة ا" قزق أذ لفان 


(1) المدونة 311/2؟ المنتقى 3/ 199؛ كفاية الطالب 630/1: خلافاً لابن حبيب في 
تنجويزه أشنا الذكر: ينظر: القواكه الدواني 343/1 

١ 31172 المدونة‎ :13( 

35 “النتصورد: محمد ين الموان: 

(4) مواهب الجليل 261/2. 

(5) الجذع: أو الجذعة ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ينظر: الشرح الكبير 1/ 425؛ 
ماشه العجليل. 2.69/2 

(6) وقيل أيضاً: ابن سبعة أشهر. ينظر: التمهيد 3/ 186. 

(7) التمهيد 3/ 186؛ كفاية الطالب 1/ 713. 

(8) فلا يظهر فرق بين سن الجذع من الضأنء والثني من المعزء اللهم إلا أن يقال: إن 
الجذع من الضأن يصدق عليه الاسم ولو لم يطعن في السنة الثانية بخلاف الثني من 
المعزء إذ لا بد من طعنه في العام الثاني. ينظر: كفاية الطالب 714/1؛ حاشية 
الدسوقي 1/ 435؛ التاج والإكليل 3/ 239. 

(9) المعونة 1/ 392؛ المنتقى 3/ 201؛ القوانين الفقهية ص 73. 

(10) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي» الحافظ المشاورء اتفرد - 
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والمعز صنفان لا يجتمعان في الزكاة» والعرف خلافه”". 

واختلف المذهب أيضاً في صفة الجذع من الشأن والثني من المعزء 
فقيل: لا يكونان إلا أنثى لأنه مقتضى نص حديث أبي بكر المرجوع إليه في 
هذا الأضل» :وقيل : جرع القن ذكرا كان أو أشى» وذلك موكول: إلى غبار 
الساعي حيث يرى صلاحاً ا 

قوله: «من غالبها»: إشارة إلى اجتماع النوعين» ولا يخلو النوعان أن 
يكونا متساويين» أو أحدهما أكثرهء فإن كانا متساويين فالساعى بالخيار أن 
يأخذ من أي نوع شاء*©» وإن كان أحدهما أكثر من الآخر. فقال ابن 
القاسم: يأخذ من الأكثر””: لأن الأقل تبع غير معتبر بنفسهء وقال محمد بن 
كني ادم ايها ا 

قوله: «والعاملة9) والسائمة7) سواء»: وهذا صريح مذهب مالك أن 
الزكاة واجبة في العاملة والسائمة والمعلوفة"”5”' اعتماداً على نص قوله 882 : 
(في كل أربعين شاة)!11!09) ا 


- بالفتوى بعد أيوب بن سليمان» ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنةء توفي في شعبان 
سنة (14ه ‏ 636م) وسنه ثمان وثمانون. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 495؛ شجرة 
النور الزكية ص 86» ع179. 

(1) حاشية العدوي 632/1. 

(0) شناقية الدسو قن 4385:/1: 

(3) التفريع 1/ 4284؛ بداية المجتهد 1/ 443؛ القوانين الفقهية ص 73. 

() التاج والإكليل 2/ 263. 

(5) (العسه لانن كيز 2/ظ. 

(6) العاملة: هي التي تستعمل في الحرث والحمل والسقي أو نحو ذلك. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 389. 

(7) السائمة: مفردة السوائم» وهي النعم المرسلة في رعيها حيث شاءت ولا تعلف وتسمى 
أيضاً الهاملة. ينظر: لسان العرب 4/ 117. 311/12؛ أسهل المدارك 1/ 389. 

(8) المعلوفة: هي الشاة المسمنة بواسطة الأعلاف. ينظر: لسان العرب 9/ 256. 

(9) التفريع 1/ 289؛ الإشراف 1/ 163. 

(10) جزء من حديث عمر بن الخطاب في الصدقة. تقدم تخريجه. 

(11) ظاهر هذا الحديث: أن في كل أربعين شاة شاة» والأمر ليس على إطلاقه بل المراد 
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وقدم العراقيون المفهوم”'' على العموم”* فقالوا: لا زكاة في المعلوفة لأنها 
ذاقدة التخسيم 7 اوحميزة العلواء” "على أن درل الكالتصعر ‏ الأموات 
والعجاجيل؟ والببخال”؟؟ فى وجوت الزكاة فيها كالكبار لدحولها تحت 


قوله: «ويضم ما استقفاد إليها من غير نْمَايْهَا إلى نصاب إن كان عنده 
منها»: أصل المذهب أن فوائد الماشية بخلاف فوائد العين»: وتفصيل ذلك: 
إن كاتف الاو الصنابا هن النافية تي اناه سانا دم حتميا» أ دون 
نضاب» فهل قوق القاتدة" الداقنة البيثا وير قبها لحوال الأول أو عقا 
بالثانية حولاً» فيه قولان في المذهب المشهور أنه يزكيها لحول الآ رولا 
والقولالناني: أنه عقيل بالقاقدة الداتية الهول» ولا تضيميا إل حول 
الأولى. فإن كانت في الثانية نصاباً فإنه يجعل حولها من يوم استفادهاء وإلا 


- 2 - كما قال أبو الطيب السندي ‏ عموم الحكم لكل أربعين إلى الأشخاصء أي في 
أرمفية طباه شداء كاكة لمن كان إلى محم وده ا شاة» لا شيء بعد 
الع عس ويه عا طكر ين وفاش بقار تحن لحرن 2030/3 

(1) وهو: المعلوفة» والعاملة. أو الحاملة. 

(2) وهو لفظ «كل» الوارد فى الحديثء. الذي يشمل المعلوفة والعاملة والسائمة على 
السواء» وقد أجاب بعض المالكية بمنع كون المفهوم حجة لمعارضته عموم الحديث» 
ولأن التقييد «بالسائمة» في الحديث: هو بيان الواقع»: لأنه الغالب على مواشي 
العرب» فلا مفهوم له. ينظر: كفاية الطالب 1/ 626؛ حاشية الدسوقي 432/1. 

(3) المبسوط للس رخسي 2/ 165» وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: الأم 2/ 645 
الإنصاف للمرداوي 3/ 45. 

(4) المعونة 1/ 493؛ المغني 72 61؛ المجموع 5// 328؛ المبسوط 172/2 173؛ 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 417/1 خلافاً للإمام الشافعي في الجديد القائل 
باستئناف الحول عليهاء والإمام داود في قوله: لا زكاة في الصغار. ينظر: المجموع 
5/ 338؛ حلية العلماء 3/ 26. 

(5) العجاجيل: جمع عجل» وعجول وهو ولد البقر ما دام له شهرء وبعده ينتقل عنه 
الاسمء والأنثى عجلة. ينظر: مختار الصحاح ص 175؛ المصباح المنير 2/ 394. 

(6) السخال: جمع سخلة» وتطلق على أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. ينظر: المصباح 
1/ 269؛ الفواكه الدوانى 1/ 255. 

(7) التفريع 1/ 285؛ المعونة 1/ 397 398. 
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انتظر تكميل النصاب فيها إن كانت أقل من النصاب واختلف شيوخنا في علة 
الفرق على طريقين فمنهم من قال: لأن العين لا سعاة لها فيزكى كل واحد 
على حولها بخلاف الماشية فيضيف. إذ لا يتكرر خروج السعاة في العام 
الواحد. ومنهم من فرّق بينهماء لأنه يؤدي ذلك إلى مخالفة النصاب الشرعي 
مكل :. أن يملك أربعينةغ ثم بعد نصف سنة يفيد أربعين أخرىء. فلولا الضم 
لأخرج من ثمانين شاتين”'' وهو خلاف السنّة. 

واختلف في نوعين: ش | 

الفرع الأول: هل يخرج الإمام البلا [43/ ظ] ب أم لا؟ وفيه 
قولان. المشهور أنهم يخرجون. والشاذ أنهم لا يخرجون ". 

الثاني: إذا طرق فحل الوحشي أنثى من أحد الأنواع الثلاثة» فكان 
النتاج فهل تجب (في الولد الزكاة)”” أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: وجوب الزكاة 
وإسقاطهاء واعتبار الأم» فإن كانت وحشية لم تجبء. وإن كانت من بهيمة 
الأنعام وجبت» لأن الولد تابع لأمه”” . 


قوله: «ولا (زكاة) © في الأوقاص»”7: وهذا هو المشهور كما ذكره. 
وقد اختلف المذهب في هذا الأصل وهو: هل الأوقاص مزكاة أم لا”)؟. 
وتظهر فائدة هذا الخلاف فى الخلطة0؟ . 


(1) المعونة 1/ 397 398؛ الشرح الكبير 432/1. 

(2) النوادر 2/ 236. 

(3) في نسخة «خع»: (الزكاة في الولد) تقديم وتأخير. 

(4) مواهب الجليل 7/2 257. 

50( في نسختى: «غ) واق»2: (شيء) . 

(6) الأوقاص: مخ :وقضن:يسكوق'القاف اوفتحد» أو .سحيو هو 'مابين الفريقين اين 
زكاة النعم؛ مثل الخمس من الإبل فيها شاة» وفي العشر شاتانء, وما زاد على 
الخمس وأقل من العشر وقص. ينظر: مختار الصحاح ص 105؛ لسان العرب 7/ 
7؛ مواهب الجليل 2/ 268؛ الدر الثمين والمورد المعين ص 63؛ معجم لغة 
الفقهاء ص 508. 

() التفريع 1/ 283؛ عيون المجالس 2/ 476. 

(5) المعونة 1/ 405؛ كفاية الطالب 632/1. 
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قوله: «ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمهاء»”'' إلى آخره. قلت: القول 
الكلى فيه أنها إن كانت كلها كريمة كلف الوسطء وكذلك إن كانت كلها رديئة» 
ران نامك لتاقن كنيف القدراي د امن اتعادسي فى الأننات إقإن 
طاع أرباب المواشي» فأعطى الأفضلء» فالجمهور على اجو : لأنه داخل 
تحت طيب النفس» وقيل: لا يجوز لقوله ن: (إياكم وحزرات” 
الناس) وذلك عندما راجع إلى حال المشاحنة لا إلى المسامحة. 

قال القاضي كُأَنْهُ: «وللخلطة في الماشية» إلى آخره. 

اشرج: اختلف العلماء في تفسير الخلطة””' وهل هي مؤثرة» فقال 
بعضهم : الخلطة والشركة سواء فهو قول العراقيين» وقيل: الخلطة أعم من 
الشركة فكل شريك خليط. وليس كل خليط شريكء والفرق بينهما أن الشريك 
لا يعرف عين ماله بخلاف الخليط”'. واختلفوا هل هي مؤثرة في الزكاة أم 
لا© والجمهور على تاتينه” 4 وإنمنا :تقتضى: أن يركي السالكان بزكاة المالك 
الواحد”© والأصل فى تأثيرها قوله ثة: (وما كان من الخليطين فإنهما 
كراذاق #السدوية)!7. تارحت: تك الف ايم رين اللالبطيوة ذلك تنص 


(1) كرائم الأموال: نفائسها وخيارها. ينظر: المصباح المنير 531/2 وعكسها اللوائم. 

(2) المعونة 1/ 395. 

(3) حزرات: جمع حزرة بسكون الزاي» وهي يان شال ةالول كان الخصدق تجرد 
فيعمل رأيه فيأخذ الخيار. ينظر: مختار الصحاح ص56؛ الصحاح للجوهري 56/2؛ 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط2. 1402ه ‏ 1982م؛ لسان العرب 4/ 186؛ 
غريب ابن سلام 2/ 90؟؛ النهاية 377/1. 

(4) حديث: (إياكم وحزرات الناس). موطأ مالك» باب النهي في التضييق على الناس 
2 الصدقة. حديث (602) 267/1؛ سنن البيهقي الكبرى» باب لا يؤخذ كرائم 
أمؤال الناش» عفديف: (0)7102 :102/4 

(5) الخلطةء. بضم الخاء: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على 
ملك واحد. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 146/1 . 

(6) النوادر 2/ 245 244؛ المنتقى 3/ 208؛ روضة الطالبين 2/ 170. 

(7) التفريع 1/ 286؟ المعونة 1/ 399؛ مختصر المزني ص 43؛ روضة الطالبين 2/ 170. 

(8) كفاية الطالب 1/ 633. 


(9) حديث: (وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية). صحيح البخاري» كتاب 
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التأثير. واختلف القائلون بتأثيرها في مسائل تَتَتَبّعُ فيها سياق القاضي أنه . 

قوله: «إذا كان لكل واحد مثنهما نصاياً اناق : كنيديا عزن العو 
الشافعي”". لأن مالكاً كله اشترط لتأثير الخلطة في الزكاة أن يكون في ملك 
كز وال سنهنها. لضا 0 ولم يشترطه الشافعيء والدليل لمالك قوله :4 : 
(في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) 0 وإذا كان 
كل واحد منهما مخاطباً في نفسه بوجوب الزكاة في ماشيته شيته» اشترط النصاب» 
لأن اجتماعهما لا يوجب سقوط النصاب في كل ا منهماء إذا كان في 
المجموع نصاباً واحداً من مسألة الخليطين أحدهما ذمي أو عبدء فهل يزكيان 
زكاة الخليطين أو زكاة الانفراد” فيه قولان. فاللزوم من القول بأنهما يزكيان 
زكاة الخلطاء ء بناء على أن التصاب ليس بشرط من حيث إن الذمي غير مكلف 
بالزكاة» كما أن من لم يملك النصاب كذلكء فإذا غلب حكم الاجتماع: 
وجبت الزكاة ذ فى المحلين» ؛ ومبناه على اجتماع موجب ومسقطء هل يغلب 
الموجب أو المسقط وهذا الأصل فيه قولان عندنا”؟ . 

قوله: «اختلطا في < جميع الحول أو في بعضه» : وهذا كما ذكره. 
والأصل في ذلك ألا 0 التداقطهما لقصيد | لط راي بل الاستصلاح 
والإرهاق». وهل ذلك معتبر بالزمان» أو بالقرائن» فيه قولان فى المذهبء. وإذا 
قلنا: إنه معتبر بالزمان فقد اختلفوا فى تحديده» فقيل: الشهران ونحوهماء 


0 الزكاة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حديث 
() 2 880 


(1) الأم 14/2؛ روضة الطالبين 170/2؛ المهذب 1/ 153. وهذا هو مذهب الحنابلة. 
ينظر: المبدع 2/ 326, الفروع 2/ 293. 

(2) المدونة 331/1؛ التفريع 286/1 287؛ النوادر 2/ 248؛ الإشراف 171/1؛ 
0 40/1 

)3( 8 هتد إلى هذا الحديث عند مسلم؛ ولعلّه لم يخرجه في صحيحه؛ وهو ثابت في 

سنن الترمذي 17/3؛ وسئن أبي داود 2/ 97: وقال السيوطي في تنوير الحوالك 

ص 195: أخرجه أبو داود والترمذي. ولم تذكر مسلماء 

(4) القوانين الفقهية ص74؛ المعونة 1/ 400؛ المنتقى 3/ 211. 

(5) النوادر 2/ 256؛ حاشية الدسوقي 1/ 440. 
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وقيل: الشهرة ونحوه”''» فإذا اختلطا قبل خروج الساعي بهذا المقدار من 
الزمان فهي خلطة مؤثرة والصحيح أن ذلك موكول إلى الاجتهاد. وما يظهر من 
قرائن الأحوال. لا إلى الزمان» فإن قصد الارتفاق والاستصلاح فهي خلطة 
تقدمت بالزمان الكثير أو القليل؛ وإذا فرغنا على مذهب مالك وهو اشتراط 
النصاب لكل واحد منهماء فاختلطاء فكان في مجموع ملكيهما [44/و] نصاباً 
وليس لكل واحد منهما نصاب» فأخذ الساعي من أحدهما هل هي مصيبة منهما 
جميعاً؛ أو من صاحب الغنم الذي أخذ الساعي منهاء فيه تفصيل» فإن قصد 
الساعي الغصب فهي ممن أخذها منهء ولا تراجع بين الخليطين في ذلك» لأنه 
ظالم له في ذلك», وإن رعى الاختلاف» ولم يقصد الغصبء. فالمشهور 
التراجيع بينهاء لأن الخلطة سبب في تأويل الساعي» فإن كان لأحدهما 
نصابء وللآخر دون أن يكون يضر صاحبه بصاحب النصاب أم لا؟ فإن 
(أضر)”© به فهي مصيبة لمن أخذت منه والساعي ظالم لهء فلا تراجع مثل أن 
يكون لإحداهما مائة وعشرة» وللآخر إحدى عشرة» وإن لم يضر به فقولان””2, 
المشهور عندناء التراجع بين الخليطين إلا أن يتبين أن الساعي غاصب من غير 
تأويل» والشاذ نفي التراجع اعتبارا بنقص النصاب. وإذا قلنا: بالتراجع بين 
الخليطين في ذلك» فقد اختلف المذهب في كيفية التراجع فيه على قولين» 
فقيل: يتراجعان في الشاتينة. وتكوناق سنهما بالسوية» وقيل: في شاة واحدة. 
لأن التأويل إنما وقع فيهاء وأما الشاة الواحدة فواحدة على صاحب النصاب 
من غير خلاف. ونظرة أشياخنا بما لو شهد أربعة بالزناء واثنان بالإحصانء ثم 
رجعوا فالواجب عليهم الدية» فقيل: تكون على الشهود الستة على عدد 
الرؤوس» وقيل: تكون الدية عليهم نصفين: نصف على الشهود بالزنا» ونصف 
على شهود الإحصان لأنهم شركاء في (القتل)”* على السواء”” . 


1 "الوسفي 3 ؟ كفاية الطالب 1/ 635. 
2020 بياض في نسخة: الخع2. 

(03- المحم 212:/3: 

(4) كذا في النسختين ) ولعل الصوابس: (القذف). 
(5) التاج والإكليل 6/ 200. 
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وذكر القاضي ككأَنْهُ أن الخلطة تفيد تخفيفاً وتثقيلاً. وبين الصورتين 
بالمثال البين» والأمر في تأثير التخفيف أظهرء وصورة تأثيرها بالتثقيل أن 
يكون لأحد الخليطين مائة وعشرون وللآخر إحدى وثمانون فعليهما بالافتراق 
كناناق: فإذا اميه كان علديها” دلأية شيياء لأنها انعا "وكناة حو :معدي 
نهيه يَِِ عن الجمع والتفريق''' لقصد الاضطرارء فإن فعلاه غرما بنقيض 
تيده وأ عددين "كان عليه ندنه غداافضي الماافيت 107 ون امسر يه 
المذهب أنهما يؤخذان بحكم الخلطة أشار إليه اللخمي”” . 

قوله: «وما به يكونان مختلطين هو أن يجتمعا في الراعي والمرعى 
والفحل7) والدلو والمسرح2 والمبيت»: تكلم في هذا الفصل (في 
واجبات)” الخلطة. وبدأ بالراعي الواحد»ء فإن كان راعي الغنم واحداً فهو 
أحد الشروط الخمسة» فإن اشتركت الرعاة وتعددث» فإما أن تدعو الحاجة 
إليهم أم لا؟ فإن دعت الحاجة إليهم لكثرة المواشي فاشتركوا في الرعاية بإذن 
الإمام فهو كالأول» فإن اشتركوا في رعاية المواشي من غير أن تدعو الحاجة 
إلى ذلك ان بكتون نامير أرناي؟ المواقي أ لا؟. فإن كان بأمر من 
أرباب الأغنام ففيه قولان: المنصوص أن ذلك كالراعي الواحد» وروى بعض 
الأشياخ أن ذلك لا يكون كالراعي إلا مع دعو الحاجة إلى ذلك» وعلم أرباب 
المواشي به» وإلا فلاء وهو اختيار أبي الوليد الباجي” 

والمرعى: هو مفعل اسم لمكان الرعي . والفحل : هو الذكر الذي يطرق 


(1) جزء من حديث سبق تخريجه. 

(6- المعونة 440211 كتاية الطالب 345/1 

(3) مواهب الجليل 2/ 444. 

(4) الفحل: هو الذكر من الحيوان. ينظر: المصباح المنير 2/ 463. 

(5) الدلو: معناه السقي؛ بحيث يسقي الجميع بدلو واحد. 

(6) الحيوس؟ نهو المرضى + يتن المطلع ص 127. 

0)(0 كذا في النسختين» ٠‏ ولعل الصواب: (على صفات) كما في المعونة للقاضي 
عبد الوهاب 400/1 أو (على موجبات) حسب تعبير ابن بشير. ينظر: التاج والإكليل 
2 267. 


(8) المنتقى 3/ 209. 
4/2 


إنائهاء والدلو: هو آلة السقي» وفي معنى ذلك الاشتراك في ملك نفسه وفي 
21 6 :»تلات 

يا رار ال لتيل مويدييي ادا امي 
إقامتهاء والآوك أشهر . 

واختلف المذهب في المعتبر من هذه الخمس . وتحصيل القول فيها أنها 
إذا ا فلا 5 ٠‏ في ص الخلطة» وإن ا فاختلف 0 
ا او وقيل: د ما كاقل فقيل: الراعي لأنه الأسر 
والمرعى والدلو تبع له وقيل : للراعي والمرعى [44/ ظ] والمقصود الاشتر 
فى المنفعة التى جعلت المالكين كالمالك الواحد. 

قوله : «ولا خلطة في غير المواشي»”” : تنبيه على مذهب المخالف”*. لأن 
الماشية هى مظنة المعنى المقصود بالخلطة غالبا» وبقيت مسائل تتعلق بالخلطة . 

المسألة قد ذكرنا اختلاف المذهب في الأوقاص هل هي مزكاة أم لا؟ 
وذكرنا أن فائدة ذلك تظهر في فروع منها: إذا كان لأحدهما تسعة من الإبل» 
وللآخر خمس هل يتساويان في الإخراج أو يتفاضلان على حسب الأجزاء فيه 
قولان 3 وكذلك الو كان سدينما مالةوعشرون تقياة لأحدهجا ثلنها 
وللآخر الثلثان ففيها شاأة واحدة نصفها على صاحب الغلث ونصفها على 
صاحب الللتية ثم يرجع صاحب الثلث على صاحب العلثين بسدس شأة 
لتحقيق التساوي بينهما في المواضعة. 

الثانية: من شروط صحة الخلطة أن يكون كل واحد من الخليطين 
ياك ال 


(1) التاج والإكليل 2/ 267. 

(2) التاج والإكليل 2/ 267. 

(3) التفريع 1/ 289؛ المعونة 1/ 406. 

(4) الأم 2/ 13؛ روضة الطالبين 171/2 - 172. 
05 المعتن 311/37 كناية الطالتب. 672/11 
(6) القوانين الفقهية ص 74. 
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واختلف المذهب إذا كان أحد الخليطين ذمياً هل يزكي زكاة الانفراد» 
أو أكاة الخلط» “فيه قولان عفدنا المشهور: أنه يركن زكاة المتفرد"" إذا كان 
اش الاتر عاد عله عاوعلن المخير عناطب تاروع العرودة عن المدوون: 

الثالثة: اختلفوا في خليط الخليط هل هو خليط أم لا؟ وصورة 
المسألة أن يكون لرجل أربعون وللآخر أربعون منهاء خالط بها صاحب 
الأربعين» والأربعون الأخرى خالط بها رجل آخرء ففي هذه الصورة رواية 
مختلفة. الأصح منها أن الجميع خلطا فيزكون شاتين على كل واحد من 
أضصحات الأربعين نضف». فعليهما شاة» وعلى ضاحب الثماتين شاة: فعلى 
البلائة كناناث على ما ذكرناة وده الرؤاية أعدن الدوايات2؟: فلذللك اعمدنا 
عليها . 

قوله: «ومن أبدل جنساً من أموال الزكاة بجنسه لم تسقط الزكاة عنه 
كان بنوعه أو بخلافه»: وهذا كما ذكره. وتحصيل القول فيه: أنه إن أبدل 
نوعاً بنوع مثل: أن يبدل بقراً ببقر وبجواميس أو غنم بمعز أو معز بغنم أو 
بختاً بعراب أو عراب بيخت» فهذا كله نوع واحدء والبدل فيها غير مؤثرء 
وكان الملك الأول باق» فإن أبدلها بماشية من غير جنسها كإبل بغنم أو 
بعكسء فهل يستقبل بالثانية أو يبني على حول الأولى ففيه قولان عندنا 
المقير زف الأ سشنالر بالفاي ' تلوف العف نزالقواك القاتى د بالجناء علق عدون 
الأول” ويعد ذلك كالأرباح المعتبرة ببحول أصلها . ْ 

ولو باع ماشية بعين فهل يستقبل بعين حولاً» أو يبني على حول 
النافننة. فيه قولان الاأسسيال نظرا إلى 'الاعتلاف والعاءاتطر] إلى مها هنا 
من جنس الزكاة. ولو باع ماشية بذهب ثم اشترى بالذهب ماشية» فهل يبني» 
أو يستقبل فيه قولان أيضاً إلا أن يفعل ذلك كله فراراً من الزكاة» واحتيالا 
على سقوطها عنهء فلا تسقط في جميع الصور إجماعا”” . 


(1) كفاية الطالب 634/1. 

(2) الشرح الكبير 1/ 442. 

(3) المعونة 4402:/1 المع ::218-2-217:/3: 

(4) التفريع 1/ 285؛ المعونة 1/ 403؛ المنتقى 3/ 218. 
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قوله: «ولا يخرج في الزكاة قيمة»: وهذا كما ذكره”' تنبيهاً على 
مذهب المخالف”2. لأن أهل العراق أجازوا إخراج القيمة» بناء على أن 
المقصود الإرفاق وهذا داخل بالعين والقيمة» وعندنا أن المقصود الإرفاق». 
ولتشريك الفقراء في أعيان ما بأيدي الأغنياء لعدلهم . 


(1) التفريع 1/ 298؛ الإشراف 1// 169» وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: المهذب 1/ 
0 المجموع 5/ 397؛ إنصاف للمرداوي 1/ 354. 

(2) المقصود: الحنفية» قال السرخسي: إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة 
والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا. ينظر: المبسوط 2/ 156؛ بدائع الصنائع 
للكاساني 2/ 34. 


هك 


وود ل سج 


نان< كا الب 102 


قال القاضي يَْدَنْهُ: «وشرطها النصاب دون الحول» إلى قوله: «خمسة 
امي 

نشو الأضئل فن زكاة الشبوب :قولة تفالن: اوهو الزف ألما مكح 
تتتوكو 80 رلن كولدة واا كن وك كاوه 34لا 41 ميان 
للوجوب والجنسء إجمال في المقدارء وإذا قلنا: إنه بيان للوجوب تمسكا 
بصيغة الأمر في محل الأتثان بت وإتها قلقاه إلهدينان الحفيى الوتعييد :الول 
قوله: #اتَعْرُوسَتٍِ» فبيّن جنس المزكى. الثانى: قوله: 9يَوْمَ حَصَادِو » 
تحركك اقول إذ لست هما عفد كنيها القرله 50> (البد ليما :دون خمينة 
أوسق فو الصب» عدقة)'"" والقول: والسضراواث لست هما يكال وقد 
اختلف علماء السلف في الحق المراد في الآية» فقيل: الزكاة بناء على أنه 
لبس ”قن : التسالة عق 51 سو ع لازتال قن هن اللصيها ب ومن 
تعدهيه التحق المقان إلنه"© هو :(الموانيةة)""" جنه و الإاحسان للقاسن إليهد 


(41 كرف :العقنانت المعيدك العركن: غانا و ينظر : الفسن الدان م332 

(2) الأرستق» تم لوس بنك الاو كن اللنة الصيم ذ. غم العنىء تعض إلى عفرب 
وشرعه مكيال قدره ستون صاعا. ينظر: مختار الصحاح ص 30؛ النهاية في غريب 
الحديث 5/ 184؛ لسان العرب 10/ 378؛ حاشية الدسوقى 1/ 447؛ أسهل المدارك 
1/ 396؛ غرر المقالة ص 165. ْ 

3" .معروشاتك كال:ابن عياش + تعروشاكت: "ما انظ على" الأرض مها يفرضن مثل 
الكروم والزرع. والبطيخ . وغير معروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر 
الأعبجاق:.. ينط:: تفسين القرلن 98/7 

(4) حديث: (ليس فيما ذوق خخسية [رسق) الحديث. صحيح البخاري». باب زكاة الورق. 
حديث (1378) 2// 524؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة. حديث (979) 673/2. 

(5) تفسير الطبري 8/ 53؛ تفسير القرطبى 7/ 99. 

(6) ساقطة منه نسخة: اخع». ١‏ 

(7) في نسخة: «اخع»: (المساواة). 
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واختلف العلماء في الحبوب والثمار هل يشترط فيها النصاب أم لا؟ فقال 
الحمهوناشتراط النفيات انييا”” لمققصى تصن :قله كل لبن اقبما دوك 
الخمسة أوسق الزكاة). وقال أبو حنيفة: لا يشترط النصاب فى الحبوى270) 
لعو اتوك لذ رفيا سق السماء الفس )"رفس اللعمون أن سقطو 
منه بيان المقدار المخرجء لا بيان القدر المخرج منه مع أنه عام والخاص يقضي 
على العام. ولم يشترط فيه الحول لقوله سبحانه: #وءَاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصادوء © . 


قوله: «وهي واجية في المقتاة وما يجري مجراه»: هذا هو أصل 
الفذهي”*'+ :وفك اختلفت الروايات افيه -عتذناء :قال انق الماتحفون 51 : الركاة 
واجبة في كل شيء كالرمان والتفاح والسفرجل» والرواية الثانية: أنها تجب 
فى كل عقا ت مدة لعن ال 7 والرواية الثالثة: أنها تجب في كل ما 
يخرج من الحبوب. والرواية الرابعة: أنها تجب في كل مقتاة؛ وإن لم يكن 
أضلا للغيش كالتين ونخوه: قال'ابن حبيب: يزكى, بالأندلس »+ لأنها عدلاهه 
قوك*"". واعقلف فى :ؤريعة العضفر 0 4 فقن : رك وقيل: لا زكاة فيه 
وقل 1ن إن أكسي ننه ويف كن الركاده ررق در دري + كلك للقن 


(1) التفريع 1/ 290؛ المعونة 414/1؛ الإشراف 172/1؛ مواهب الجليل 278/2؛ 
الأم 2/ 30؛ المبسوط 3/ 3. 

(2)-.المسوط للسو خسو 3/35 

(05. خوك رنها سك السماة المفراة تعسو البقاري“قنايه الركاق الب الع 
حديث (1412) 540/2؛ سئن أبي داودء باب صدقة الزرعء حديث (1596) 2/ 
8+ سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة. حديث (639) 3/ 
ميلو التعياتن > فدات | 0ك 0 ان ما بوتي السقر وما مرستسه تفنتة الس 
حديث (2488) 41/5؛ سنن ابن ماجهء كتاب الزكاة؛ باب صدقة الزروع والثمار» 
حديث (1816) 580/1. ْ ١‏ 

(4) القوانين ص72. 

() التنبيه لابن بشير 1/ 108/و. مخطوط: اخع) رقم (3387). 

(6) مواهب الجليل 2/ 280. 

(0) بداية المجتهد 1/ 429؛ التاج والإكليل 2/ 279؛ شرح الزرقاني 2/ 182. 

(8) زريعة العصفور: القرطم. ينظر: لسان العرب 12/ 476. 

(9) النوادر 2/ 110؟ القوانين ص 72؛ التاج والإكليل 2/ 284؛ مواهب الجليل 2/ 280. 
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فيما لا يزبب من العنب وفيما لا يخرج زيتاً من الزيتون» وفيما لا يصير 
ثمراً فى النخل هل في ذلك كله زكاة أم لا؟. وفيه قولان عندنا: وجوب 
87 وس لي وقد روي عن مالك في كتاب محمد إسقاطه في القطاني 
وكتزللك الطلفت الرواية في حب الفجل والكتّان هل فيه زكاة أم لا؟7. 
وكل ذلك نظر في تنقيح مناط الحكمء لأن الشارع صلوات الله عليه قصد 
اه على مقتضى العلة الذي علق الشرع الحكم عليها 
وهي الاقتيات الغالب»ء إذ كان التمر غالبا القوت بالحجازهء ثم تعلق 
أصحابنا بما ذكرناه من لفظ «الحصاد» والحب والكيل» وكل ذلك غير مطرد 
في البقول. 

قوله: «وتجب الزكاة بطيب الثمر وييس الزرع»: وهذا الأصل قد 
اختلف المذهب فيه على أربعة أقوال: 

الأول: هو المعتبر الذي حكاه القاضي يَكْأَنْهُ. وهو المعروف عن مالك. 
قال مالك: إذا زها النخل» وطاب الكرم وو ' الزرع فاستغنى عن الماء 
واسودٌ الزيتوث أو قاربة :وجيت فيه الركاة(6© هذا نص المتقدمين من أصحابنا . 


الغانى: أنها إنما تجب في الحبوب والثمار بالخرص”” وهو قول 
الفاليف: : آنا ]نيا شوك راسد اوهو فول ابو اسلو 7 


(1) المنتقى 3/ 260؛ التنبيهات 1/ 28/ ظ؛ الجواهر الثمينة 1/ 306. 

(2) الإفراك: المراد بالإفراك أن يبلغ حداً يستغني معه عن السقي وذهاب الرطوبة؛: وعدم 
النقص. ينظر: مواهب الجليل 2/ 287؛ أسهل المدارك 1/ 400. 

(3) المدونة 341/1 342. 348؛ حاشية الدسوقي 451/1. 

(4) الخرص في اللغة: الظن والتخمين؛ وهو بفتح الخاء فعل الخارص» وكسرها هو 
الشيء المقدر فيه» يقال: خرص هذه النخلة كذا وكذاء وفي الشرع: تقدير ما على 
التسلة من الرطى قيراه اأودهه العم زببيا ينظر؛ النهاية في غوَيْب السديكه 7/2 
2 لسان العرب 21/7؛ التنبيهات للقاضي عياض 1/ 28/ و؛ حاشية الدسوقي 1/ 
2 

(5) مواهب الجليل 2/ 286. 

(6) المصدر نفسه 2/ 285. 
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الرابع: أنها تجب ببدو الصلاح”1”©. والأول هو المشهور لأن الطيب 
و ابسن نهاية الكمال» والصحيح الانتفاع. وما من أوجبها فينزل الخارص 
منزلة الساعى > وزكاة الماشية إنما تجب بخروج الساعي على ما فيه من 
اختلاف. وأما من اعتبر الجداد فينزله منزلة الحصاد المنصوص على اعتباره 
فى الآية ومن اعتبر بدو الانتفاع اعتبر بدو الصلاح . 

وتظهر فائدة ذلك الخللاف إذا مات رب الفكرةة و باع 525 اقاء فده 
الأحوال. فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه إن باع بعد الجداد. وكذلك في 
الموت.». ولا خللاف فى سقوطها عنه إذا باع أو مات قبل بدو الصلاحء 
واختلف إن مات فى أثناء ذلك على الاختلاف المذكور0ة , 

فرع: إدا باع الثمرة بعل وجوب الزكاة عليه وقبل إخراجها فهل يرجم 
المصدق على المشتري إن وجد الثمرة بعينها أو يتبع البائع» ولا شيء على 
المشتري» فيه قولان. قال ابن القاسم: يرجع المصدق على المشتري». لأن 
٠‏ - 5 2 7 05 ع ا 040 . 
الزكاة متعلمفة بالغية: فلم يرجع المشتري على البائع إذا ايسر 5 وقال 
أشهت: يتبع المصدق للبائع ولا شيء له على المشتري» أن الوجوب متعلق 

06 

بالبائع ". 

فرع: إذا باع الثهرة بعك وجوب الزكاة عليه فاشترط الزكاة على 

قوله: «وكل جنس معتير بنفسه» : وهذا كما دكرة والأصل في ذلك 
[ ظ] تقارب المقصود» واثفاق المنفعة المقصودة غالباء والمنصوص عندنا 
أن القمح والشعير والسلت صنف واحد'”» وقيل: هما صنفان””'0 ووافقه 


(1) بدو الصلاح: ظهوره. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 334. 

(2)2 العئوزة 420/1 

(0) القوانين الفقهية ص 72. 

(4) المدونة 1/ 345؛ المعونة 1/ 420. 

(5) التفريع 1/ 291؛ المعونة 421/1. 

(6) الموطأ 274/1؛ التفريع 1/ 291؛ المعونة 414/1؛ شرح الزرقاني 2/ 178. 
() وبه قالت الشافعية والحنفية. ينظر: الأم 2/ 35؛ بدائع الصنائع 2/ 60. 
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' 3 21 2 (3) 
بعض المتاخرين كالسيوري ©2323 وغيره ‏ . 
واختلف المذهب في القطاني فقيل : إنها صنف واحد في الزكاة والبيوع 
وقيل: إنها أصناف مختلفة. والقول الثالث: إنها صنف واحد في الزكاة تغليبا 
لحقّ الفقراءء واحتياطاً لهمء وأصئاف مختلقة ف البيوع”4, وقد كان مراعاة 
جانب الاحتياط في البيوع يوجب كونها جنساً واحداً احترازاً من الربا. 


قوله: «وإذا (كان)0©) نوعاً واحداً أخذ الزكاة منها» إلى آخره. قلت: 
الأصل فى أخذ الزكاة من العين الذي تعلق منها الوجوب. فإذا كانت العين 
نوعاً د فلا إشكال شيعذ»: وإن كانت أتواعا مختلفة فالوسط عدل بين 
الفقراءء وأرباب الأموال هو مقصود الشرع» وقيل: يؤخذ من كل نوع بقدره 
كمنا دكنة القاضي» وهو سديدء اعتبارا لكل عين بنفسهاء. كذلك وقع في 
كتاب محمد وقد قيل: إذا كان كله جيداً أخذ منه» وإذا كان كله رديئا أخذ 
منه» ولا يكلف المزكي أن يأتي بما ليس عنده رفعاً للحرج والمشقة”" . 


قال القاضى كُدَنْهُ : «والنصاب خمسة أوسق» إلى قوله: «ويخرص 
الرطب» . 


هى ستة أقفزة. وربع قن ابإفسق 7 والواجب فيه معتبر بسقيه فما 


احتاج إلى آلة كالدلو وغيره» ففيه نصف العشر تخفيفاً على أرباب الأموال, 


(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي السيوري» شيخ المالكية. وخاتمة 
الأئمة بالقيروان» تفقه بأبي عمران الفاسي وغيره» وأخذ عنه عبد الحميد الصائغ. 
واللخمي وغيرهماء توفي بالقيروان سنة (450ه) وقيل سنة (462ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 18/ 213؛ شجرة النور الزكية ص 116.» ص 3232. 

(2) حاشية العدوي 1/ 599. 

(3) كعبد الحميد الصائغ تلميذ السيوري. ينظر: المصدر نفسه 1/ 599. 

(4) المدونة 2/ 384؟ المنتقى 3/ 264 267؛ التمهيد لابن عبد البر 20/ 149؛ حاشية 
الدسوقي 3/ 503؛ التاج والإكليل 1/ 449؛ الفواكه الدواني 1/ 328. 

(5) في نسختي: «غ24 و«ق»: (كانت الثمرة). 

(6) “المفقن 3501124913 

(7) النواقر 261/2 
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وما شرب ا أو 0 أو من ماء السماء والعيون ففيه لعشيو بلا 
خلاف”* إلا أن يكون رب الأرض لا يملك ذلك» وإنما يشرب بالثمن: فهل 
يجري مجرى أصلهء أو مجرى ما يسقى بالدلو فيه قولان عندنا””“ »2 فقيل: فيه 
نضيف+الشن» لآن «شراءة بالكمن ينول متزلة الآلات».وقيل :"فيه العشين اعتارا 
بأصلهء ولأن المؤنة ربما كانت فيه أخف من المسقى بالدلاء» فإن سقى 
بالأمرين بالنضح والسماء ففيها تفصيلء إن كان أحدهما أكثر فثلاثة أقوال: 
أحدها: اعتبار الأكثرء فيعطى حكمه بناء على أن الاتباع غير مراعاة 
(بنفسها)””' وهو الذي حكاه القاضي. والثاني: كل واحد بنفسه. والثالث : 
النظر إلى (الأخير)” (منهما)”7 لأن به حيي الزرع» فإن حبي بماء المطر 
فالعشر. وإن حيي بماء الدلاء والسواني». فنصف العشرء وإن تسيا وف الحال 
فبهماء :فإن**" مبقى وما معا سقيا واحدا ففية قولان :فى المذهب: ققيل؟ 
الواجب فيه ثلاثة أرباع» وقيل: المعتبر الأخير”” الذي حبي به الزرع*09. 

قال القاضى كانه : «ويخرص الرطب والعنب» إلى آخر الفصل . 

اشرح: الأصل في الخرص أن النبي كَلهِ: (بعث عبد الله بن رواحة!1") 


(1) السيح: ما سقته السماء؛ أو ما يروى بالماء الواصل لها من الأدوية والأنهار. ينظر: 
المنتقى 3/ 248؛ الشرح الكبير 3/ 506. 

(2) البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي السماء. ينظر: النوادر 2/ 264؛ التاج والإكليل 
2/ 280. 

(3) المنتقى 3/ 248. 

(4) التاج والإكليل 281/2 282. 

(5) في نسخة: خخحق (لنفسهما). 

4 في نسخة: اع : (الآخر). 

() ساقطة من نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: «حق»: (وإن). 

(9) في نسخة: «خع»: (الآخر). 

(0) التفريع 291/1؛ المعونة [/ 418؛ المنتقى 3/ 248. 

(11) أبو عمرو عيد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي» شهد 0 والعقبة» كان موته في 
جمادى الأولى سنة (8ه ‏ 630م). ينظر: تهذيب التهذيب 212/5؛ سير أعلام 
النبلاء 1/ 230. 
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إلى يهود خيبر للخرص بينه وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكم. وإن شئتم فلي 
فكانوا يأخذونه"" الحديث. وخرّج الترمذي في حديث: (عتاب بن المنذر بن 
الأسد)”© أن النبي يلِ: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم 
وثمارهم)”” وخرّج أيضاً من حديث سهل بن أبي حثمة' أن النبي كَل كان 
يقول: (إذا خرصتم فخذوا ودع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع)””7 وهذ 

رد على أبي حنيفة حيث قال: الخرص باطل”' لأنه قال من باب المزابنة 2 
فيه بيع التمر بالتمر كيلا وتأولوا قصة أهل خيبرء وقد ذكرنا ذلك في شرح 
الحديث”*©: ولا خلاف في مذهب مالك في جواز خرص النخل والعنب”"', 
واختلف مذهب مالك هل (يخرص"' الزيتون والزرع إذا احتاج أهله إلى 
الأكل منه أم لا؟ فقال ابن الماجشون: يخرص ذلك عليههم”'"» وقال ابن 


(1) حديث: (بعث عبد الله بن رواحة...). مصنف عبد الرزاق» باب الخرص» حديث 
(7201) 122/4؛ سنن البيهقي الكبرى» باب خرص الثمر والدليل على أن له 
حكماء حديك 072289 122/4. 

(2) في سنن الترمذي 3/ 35: أن اسم الراوي هو: عتاب بن أسيدء أبو عبد الرحمن 
روى عن النبي يَكةِ وعنه سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح وغيرهما. ينظر: 
تهذيب التهذيب 89/7 90. 

(3) سنن الترمذي». كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص. حديث (644) 3/ 36. 

(4) سهل بن أبي حثمة» أبو عبد الرحمن الأنصاري» روى عن النبي يك وعنه عروة بن 
الزبير وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 248 249. 

(5) سنن الترمذي» كتاب الزكاة؛ باب ما جاء فى الخرص» حديث (643) 3// 35/ب. 

(6) ونظر: الهذاية عرض البداية :3/ 444 المسوط السرحبين. :1192:/12 

(7) المزابنة عند الحنفية تعني: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً. ينظر: 
بداية المبتدئ ص 135. وعند المالكية: بيع معلوم مجهول بمجهول في جنس واحد 
فيهما. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 347؛ المدونة 2/ 342؛ المعونة 1/ 
3 المنتقى 3/ 250 251. 

)05 يقصد كتابه: شرح الأحكام الصغرى. 

(9) المدونة 2/ 342؛ المعونة 1/ 423؛ المنتقى 3/ 250 251. 

(0) في نسخة: «خع»: (يخرج). 

(11) الجواهر الثمينة 1/ 309؛ مواهب الجليل 2/ 288. 
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عبد الحكم. وقال داود بن علي: لا خرص إلا في النخل إذا أزهت وأمنت 
م العاهاق 420 لذأنة الذي كان غالباً تختبر حينتذ . 

واختلف أشياخ المذهب في علة منع خرص الزيتون». فقيل: لأن أوراقه 
تشكزه وقيل :+ أنه لأ ربوك رطا بكلات اهز ”4 وإذا فنا بالمفرصني ققد 
اختلف المذهب» هل هو شهادة فلا يكفي فيه أقل من خارصين؛» أو حكم 
فيكتفي فيه بخارص واحدء وفيه قولان في المذهب”2“. وكذلك اختلفوا في 
القائف والطبيب وحاكم الجزاء في [46/ و] اليل + بوسادي ةا عيمر ب 
الطاب "ا توعد اران رب اعونت عزنل ذلك 

واختلف المذهب هل يخفف عن أصحاب الثمار فى الخرص للغرياء 
والعليف آم 8101 وعؤرنا فيط قر لاو فقا ل الى الجدوكة د لا ردرك اين لني 
وقال ابن حبيب: يخفف عنههم”” وهو ال اتباعاً لأمر رسول الله يكل 
بذلك. وإنما بنى في المشهور على أن الزكاة وجبت بالطيبء» فلا يجوز 
إسقاط الواجب» ا منه . 


قوله: «ولا تضر مخالفة الوجود للخرص» : هذا إذا لنت على غلط 


(1) فى نسخة: «خحق»: (معه). 


16 العفزة لقني :3/2 رطام لكر ونان تر 02437 رسع شري اللإزقاي علي الفوقاً 


2 174. 
(3) المعونة 1/ 423 424؛ المنتقى 3/ 235؛ الجواهر الثمينة 1/ 31؛ شرح الزرقاني 
2 147. 


(4) المشهور أنه حكمء قال ابن القاسم: إذا ادعى رب الحائط حيف الخارصء» وأتى 
بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله» لأن الخارص حاكم لا شاهد. ينظر: حاشية 
الدسوقى 1/ 454؛ مواهب الجليل 2/ 289. 

(5) الجواهر الثمينة 310/1. 

(6) ينظر: مصنف عبد الرزاق 4/ 130. 

(7) المدونة 2/ 342. 

(8): المعقى 252:/3, 

(9) وهو مقابل المشهورهء قال ابن أبى زيد فى النوادر 2/ 266: قول ابن حبيب هذا 
خادق ها تروك عق مالك اندالا يحلى ليه نيه مق كلكا برقال الباتعي بقن المنتاتق 
5 االتشيور عق مدعي مالك أن ل يلف له شيا 


03 


الخارص. وتحصيل القول فيه: أنه إن لم يكن عارفاً بالخرصء فالرجوع إلى 
ما تبين لا إلى قوله. وإن كان من أهل المعرفة» ثم تبيّن أنه أخطأ فزاد أو 
نقص فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين» فيه قولان في المذهب مبنيان على 
انهاه دل برع نكما لاه نشدت نيز مديور افال' الع أ 
القاسم : إذا كان الإمام عدلاء والخارص عدلا فالخرص حكم متبع لا سبيل 
إلى نقصه في الزيادة والنقصانء» فلا ينقص الزكاة مع النقص. ولا يزاد مع 
الزيادة» وإن كان الإمام والخارص جائرين زكى رب المال على ما وجدء 
وزوع عن مالك أنه إذا زادالخرض فأحتٌ إلى أن يودى. عن الزيادة” قال 
بعض القرويين: أحب بمعنى أوجبء وقال غيره: هو على ظاهره؛ ثم تكلم 
القاضي على ما لا يزبب من العنب» ولا يثمر من البسر””'. وجعل المثل 
والثمن في ذلك كالعين. واختلف فيما يستعمل (منه زيت)” إذا بيع قبل تناهيه 
فقيل: ييخرج زكاة من ثمنه» وقيل: من حبه أو دهنه. حكاه الشيخ أبو 
القاسم””. ثم تكلم على الخضروات والبقول والخلاف في ذلك مشهورء وقد 
تقدم من ذلك ما فيه كفاية. 


(1) المدونة 342/2. قال مالك: أحب إلى أن تؤدّى زكاتهء لأن الخراص اليوم لا 
يصيبول . 

(2) البسر: من ثمر التمر معروف» وبه سمى الرجل الواحدة (بسرة). وبها سميت المرأة: 
ومنه: (بسرة بنت صفوان) صحابية. قال ابن فارس: البسر من كل شيء الغض. 
ينظر: المصباح المنير 1/ 48. 

(0) في نسخة: «خحق»: (في ذلك ويتناهى) . 

(4) التفريع 1/ 294. 
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ع 
باب زكاة الفطر" "ا 


قال القاضي كْدَنْهُ: «(وزكاة الفطر)9) تلزم الرجل عن نفسه» إلى آخر 
الياب. 

شدرح: اختلف العلماء هل مأخذ زكاة الفطر من الكتاب والسئّة. أو من 
السئة ا فقال بعضهم : 1 الكتاب دالٌ عليها عموها 00000 0 من 

00 و ل قوله سبحانه: قم فَمِموا القلذة 0 
ل 3. وأما من جهة الخصوص فلقوله تعالى: (3 أن يد © > 
أسْمٌ رَيْوء َل 42 الأوات:[الادن 14 :15]؛ واتمراد زكاة الفط عومد 
الفود + وفيل : إن وجوبها (من ال ااي ما رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: (فرض رسول الله يَْهُ زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
العجامين 1 أو عبداً رجلا أو امرأة. صغيراً أو كبيراً صاعاً من تمرء 
وَعياها من د عب" 7 هذا خرّجه مسلم”*. ومن العلماء من ذهب إلى انها 
منسوخة 58 المفروضة 0 وعدن لب م برقال" ا 


(1) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القوت أو جزأه 
المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه. ينظر: حدود ابن عرفة شرح الرصاع 1/ 143. 

(2) ساقطة فى نسختى: «غ») و«اق»2. 

(3) التفريم 294/1 295؛ المقدمات 332/1,. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 22/20؛ عيون المجالس 2/ 555 المقدمات 1/ 333. 

000 في نسخة: ع2 : (بالسنة) . 

(6) وهو المشهور. ينظر: التفريع 1/ 295؛ وذهب بعض المالكية إلى أن زكاة الفطر سنّة 
وهو ضعيفف. المقدمات 1/ 334. 

(7) الموطأء كتاب مكيلة زكاة الفطرء حديث (626) 284/1. 

40 صحيح مسلمء كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 
حديث (984) 2/ 678. 

(9) بداية المجتهد 1/ 469. 

(10)أبو عبد الله قيس بن عبادة الأنصاري الخزرجي» روى عن النبي يِه مات في ولاية - 


هك 


رسول الله يكل : (بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا 
ولم ينهاناء ونحن نفعلها وكا نصوم عاشوراء فلما فرض شهر رمضان لم يامر 
ولم ينه)”'2. وأمر الله سبحانه (بها)' لحكمتين”" : 

الأولى 0 : أن تكون طهرة تقرس للصوم . 
سؤال هذا اليوم)””' وفي مذهب مالك دنه في حكم هذه الزكاة قولان فقيل : 

ل ع ا 0-0 

هي واجبة» وقيل: هن امو وروى عن مالك أنها فرض بالقران 
لدخولها تحت عموم قوله في الآية المقتفية وجوب الزكاة. وتأول بعض 
المالكية (فرض) في حديث ابن عمر بمعا (قدر) لا بمع: ا 

قوله: «تلزم الرجل عن نفسه»: هذا كما ذكره سواء كان زعاتكا 
لنصاب)”* أم لا. عندنا إذا كان له فضل عن قوت يومهء وإن لم يجد إلا قوت 
يومه لم يلزمه إخراجها. هذا أصل المذهب. وقد اختلفت الروايات عندناء 
فوقع في المذهب إن كان من يجوز له أخذ زكاة الفطر لا يجب عليه إخراجها. 
وقال عبد الملك بن الماجشون فى المبسوط من حلّت له سقطت عنه””'» وفي 


- عبد الملك بن مروان. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 396؛ سير أعلام النبلاء 3/ 102. 
(1) حديث: (أمرنا رسول الله بَكِهَ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. . .). سئن النسائي». 
كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» حديث (2506) 5/ 49. 

(2) ساقطة من نسخة: «خق». 

(3) فى نسخة: لخحق»: (بحكمين). 

4 لامعا رضن نه (الأول) : 

(5) حديث: (اغنوهم عن سؤال هذا اليوم). سنن البيهقي الكبرى» كتاب الزكاة. باب 
وقت إخراج زكاة الفطرء حديث (7523) 4/ 175» بلفظ: «اغنوهم عن طواف هذا 
اليوم». وما قاله محقق كتاب المقدمات لابن رشد: أن هذا الحديث: يكثر إيراده في 
كتب فقه المالكية وأنه لم يقف على من خرّجه من المحدثين. في حاجة إلى تحرير. 

(6) في نسخة: الخجع»: (منسوخة)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(7) المنتقى 301/3؟ المقدمات 1/ 4333 التمهيذ لابن عبد البر 1324/4؛ شرح 
الزرقانى على الموطأ 2/ 195. 

(50) في ل «حق»: (ملك النصاب). 

(9) النوادر 2/ 304. 
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كتاب محمد: قيل: من له عشرة دراهم». فأخرج زكاة الفطر أيأخذ منها؟ 
فقال: يخرج»ء ويأخذ إذا كان هكذا فلا يأخذ منها"''. قال القاضي أبو محمد 
يخرجها الفقير ما لم [46/ظ] يلحقه ضرر بإخراجهاء وإفساد (معاشه)' 
وجوعه وجوع عياله. وقيل: تجب على من يحجف به إخراجهاء وقيل: من 
قدر على أن يتسلفها ويخرجها وجب عليه إخراجها'”. هذه رواية وقعت في 
المذهب ولعلها تكون على حسب الأحوال» والأصل ما ذكرناء ولا عدف 
عندنا أنه يؤمر بإخراجها عمن تلزمه نفقته من الآباء والأبناء والفقراء»ء وهل 
يخرجها عن زوجة أبيه أم لا؟ فيه قولان”* مبنيان على وجوب الإنفاق عليه 
في ذلك» والصحيح أنه ينفق على زوجة أخيهء ويخرج عنها زكاة الفطر كما 
يجب عليه أن يزوجه إذا خاف العنت. واختلف المذهب إذا كان للآب الفقير 
زوجتان هل يلزم الولد الإنفاق عليهماء وإخراج زكاة الفطر عنهما أم لا؟ فيه 
قولان50) مبنيان على تحقيق المناط. ويخرج زكاة الفطر على ولده الصغار 
الفقراء بلا خلاف. وأما الكبير الزمن الفقير فهل يجب إخراجها عنه كما يجب 
عليه الإنفاق لعجزه عن الكسب أم لا؟. فيه قولان عندنا"". وأما الزوجة فإن 
كانت مدخولاً بها فالمشهور أنه يخرج عنها زكاة الفطر تبعاً للنفقة'”'» وروى 
ابن أشرس”*؟ عن مالك أنه لا يخرج عنها إن أبى ذلك» لأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع فهي كالأجير» وإن كانت (مدخولاً)”' بها وجبت عليه زكاة الفطر 


(1) النوادر 2/ 304. 

(2) في نسخة: «خق»: (معيشته). 

(3) النوادر 2/ 304؟ القوانين ص 75. 

(4) المنتقى 3/ 296. 

(5) النوادر 2/ 305؛ المنتقى 3/ 297. 

(6) المنتقى 3/ 296. 

(97): النؤادر :4803/5 اله الاين شير 3/1111 

(8) أبو مسعود عبد الرحمن بن الأشرسء» ويقال: عبد الرحيم»؛ كان حافظأء ثقة. روى 
عن مالك وعبد الله العمري. وروى عنه ابن وهب وابن القاسم وغيرهماء وكان شديد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم أجد تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الفقهاء 
ص 4152 شجرة النور ص 62. ع39. 

(9) في نسخة: «خع»: (غير مدخول). 
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حيث تجب عليه النفقة» وذلك بالتمكين والدعاء إلى الدخول» وبلوغ الزوج. 
وكوك اللزوسة سمو يبحم يليا واخلف المذعب فى العبدة على تولين 07 
فقيل: النفقة وزكاة الفطر واجبتان على الزوج بالعقد. وقيل: هي كغير اليتمية. 
وكذلك يلزمه إخراجها على خادمها إن كانت ممن يليق بها ذلك. ولو 
احتاجت إلى خادمين (لمنصبها وشرفها)””' هل يقضى عليه بنفقتهاء وصدقة 
الفطر عنهما أم لا؟ فيه قولان مبنيان على العادة. 

والشتطلفي الماهيه قن الغية ايعس عم على "تاك ؤأزاباتة فقيل 
بيزقة ا ان :موده وق عليه كدر كدة» بوعان اله رن 6 وكوي : 
وقيل: على السيد بقدر حصتهء ولا شيء على العبد والمدبر والمعتق إلى أجل 
ؤأء “ولد كالعية الو 5 ْ 

واتيلف الساشيو ان المكاقي فقيل طلن سيا سر اها الجولكق 0 
قبل على ننسة 0" وكذلك اختلف المذهب أيضاً في 
المخده”©. فقال في المدونة زكاة فطره على المالك””'» وفي كتاب محمد 
على من له الخدمة. وقال ابن الماجشون إن قلت الخدمة فعلى المالك وإن 
كثرت فعلى المخده”* وكذلك (العبد يشترى بمال)”" القراض فقيل: صدقة 
فطرهم من رأس المال كنفقتهم؛ وقال ابن القاسم: صدقة فطرهم على رب 
المال من ماله لا من مال القراض ونفقتهم من مال القراض وقيل: إن كان في 
القراض ربح فزكاة فطرهم منه'""'»: فإن كان فيه ثلث فعلى المالك سدس 


7 افيه لايد بو 11لا روه 

(2) في نسخة: «خع»: (لنصبها من شرفها). 

(3) المدونة 2/ 350؛ المعونة 437/1؛ التفريع 1/ 296. 

(4) المدونة 2/ 4350 التفريع 1/ 296. 

000 التفريع 1/ 296؟؛ المنتقى 3/ 298؛ الكافي ص 112. 

(6) التبصرة 2/ 45/ ظء مكروفيلم رقم (242) «خق». 

(7) المدوتة 352:/2. 

(8) النوادر 2/ 310؛ المنتقى 3/ 298؛ المقدمات 1/ 335. 

(9) في نسخة: اخحع2: (العبيد يشتروا من مال). 

(0) المدونة 2/ 352؛ النوادر 2/ 312؛ الكافي ص 113؛ المنتقى 3/ 214. 
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زكاتهم وإن كان الربع فعلى العامل الثمن إن قارضه على النصف. 

واختلف المذهب أيضاً فى العبة المتعر قفاون احتاعةو والمقهيور أذ 
على كل وأحد نصيبه» فروى عن مالك أن لكل واحد بقدر نصيبه؛ وروى عد 
مالك أن على كل واحد من الشركاء الفطر كاملة» وأنكر سحنون هذه الرواية 
لقنا فيها من السو فلن الع 1004 

قوله: «وقدرها صاع (من غالب قوت)0) البلد وقوت المزكي نفسه». 
وقد روى عن مالك اله يخرجها من السنظة نعف اصح لوروة ذلك في مرسل 
من مراسيل سعيد بن المسيب”2: والأصح التعويل على حديث ابن عمرء ونبّه 
القاضي بقوله: «ولا ينقص من صاع من أيها أخرجت» على هذه الرواية 
الشاذة. 


قوله: «وتجب بغروب الشمس» : قلت: اختلف في وقت وجوبها. فقيل: 
إنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان., لأنها زكاة فطرء فتجب عند 
انقضاء زمن الصوم؛ ودخول زمن الفطر ووجوب الصوم ينتفي بمغيب الشمس. 
ولأنها مطهرة 0 وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر وهي 
رواية ابن القاسو”" [47/,] لأن الفطر إنما يعتبر في محل الصوم: والليل ليس 
بمحله؛ فيتعلق الوجوب بطلوع الفجر الذي هو عار من الصوم شرعاً» ولأنها 
مضافة إلى اليوم» فتجب بافتتاحه» وهي رواية أشهب عن مالك”” . وقيل : 
بطلوع الشمس من يوم الفطر لأنه وقت إرفاق المساكين”'' وقيل: وقت وجوبها 
موسع إلى غروب الشمس من يوم الفطر توسعاً خفيفاً . 


010 التفريع 1/ 6 النوادر 2/ 309؛ المعونة 1/ 436 _ 7احجافن من 112: 

)22 في نسختي : الحق) والخخع» : (من قوت). 

)03 بداية المجتهد 4475/1 وفيه: روى عن ابن المسيب أنه قال: كانت صدقة الفطر 
تمر. 

040 التفريع 1/ 295؛ النوادر 2/ 7 المعونة 1/ 430. 

(6) المعونة 1/ 430 1 المنتقى 3/ 310. 
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وتظهر فائدة هذا الخلاف إذا ولد مولود في أثناء هذه الأوقاتء. أو باع 
العبد أو ابتاعه» أو مات فيما بين هذه الأوقات هل تخرج عنه هذه الزكاة 
أم لا”'“؟ ولو قدم إخراجها قبل وجوبها فقال مالك: إن أخرجها بيوم أو 
يومين فلا بأس به''» وهو اعتماد على عمل ابن عمر يتحقق فيه التوسع على 
الفقراء بطحن القمح والتسرة والانتفاع به. وقال ابن مسلمة وابن الماجشون: 
لا عور" فإن فامك ايل العدها وحيك عليه" تكويرها »وإ كانت نانف 
استرجعت من يدهء وقد تقدم الكلام فيمن تجب عليه بما فيه كفاية. ‏ 


(1) بداية المجتهد 1/ 476؛ القوانين الفقهية ص 76. 
(2) المدونة 2/ 350؛ التفريع 1/ 295. 
(3) النوادر 2/ 313 314. 


000 


© 


2 حم 
باب في قسم الصدقات 


قال القاضى ككُذَنْهُ : «ومصرفها في الأصناف الثمانية» إلى آخر الفصل . 


اشرح: الأصل في مصرف الصدقات قوله تعالى: ©#إِنَمَا الصَدََتَ للمقراء 
َالْمَسَكينِ» الآية [التوبة: 60] فبدأ سبحانه بكلمة الحصر التي هي لتحقيق 
المتصل». وتحفيق المنفصل (أبدانا)17) وإعلاناً بأنها لد تحرج في فير هذه 
الوعوة. :وقد اخختلف اهل اللخة 'فن الققير والمسكين هل.هما اسمان على 
مسنقى: افيد أو ظلى محتت تختافية 27 فقيل : هما بمعنى واحد». وفيل : هما 
يفكلا و وجوعلى هذا افا كله أنينينا: أشنا بعالك فقيل + التقيرة :رفن : 
المسكين: :وو الا نيوا تاك )70 علق اذللك :قر اللعة مخلوشة فى مو شيعه" < .وقد 
اختلف العلماء هل هذه اللام في قوله سبحانه: «اللَفُقَرء» لام الملك أو لام 
اللي فمن 5 أنها للملك» را أ كل واحد من هذه الثمانية مالك 
لخقله انق التدقة :كلذ يميه أحد من الأصتاف دون أحرا” “فمن راى ألنا 
لام المصرف جعل للإمام النظر (في ذلك)” بحسب المصلحة» فإن أراد أن 
يض أخيد الأصحاق القماتة تمقتضى المتسلهعة جاز”":.:والعاملون: غليها 
جباتها وسعاتها”*'» ومعناها: ويأخذون بقدر عملهم إن كانوا فقراء» وإن كانوا 


(1) كذا في نسخة: «خق»2 وفي نسخة: اخع! بياض» ولعل الوجه: (إيذاناً) . 

(2) كذا في النسختين المعتمدتين في التحقيق» ولعل الصواب: (والحجج). 

(3) لسان العرب 60/5. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 167/8. 

(5) وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 71/2؛ المهذب 171/1؛ الإقناع للشربيني 229/1. 

(6) ساقطة من نسخة: اخع». 

(7) وبه قال الحنفية والمالكية. ينظر: المدونة 2/ 296؛ التفريع [1/ 298؛ المعونة [/ 
0 المبسوط للسرخسي (3/ 9. بدائع الصنائع 2/ 43. 

(8) المعونة 1/ 442. 
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أغنياء فهل يأخذون منها فيه قولان» المشهور أنهم يأخذون بحكم ال 
وروى ابن القاسم أن الغني لا يأخذ عائلاً أو عالا : وكذلك إن كان لاي 
عيذ] + أن تصيرائا قتع ابن :لمأن سم األلقو قال ٠4‏ لا بعطون شوا “بو جار 
(محمد)”2 بن نصر الداودي فقال: عار اعرفي دي . 

واختلف العلماء في «وَلْمُوَلَقَ ذل طلُوميْج4 فقيل: حكمهم (منسوخ الآن لقوة 
الإسلام وهو قول القاضي. وقيل: حكمهم”” باق إلى الآن وهم قوم 
استجلبوا ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم فكان نك ليستلتهم) . بالعطاءء 
وقيل: بل هم كفار كان كد يطعمهم رجاء إسلامهم وإسلام قومهم”". 

واختلف العلماء في تفسير: ظوَفِ زا *”* فقيل: إعانة المكاتبين في 
آخر نجومهم لتخليص رقابهم””» وقيل: ابتداء العتق وهو الذي حكاه 
ال وأجاز ابن عبد الحكم أن تفك من الصدقة الأسارى»: وأدخله 
تحت قوله: #اوَفي أَزَيَاب 4'''' والمشهور أنه لا يجوزء. وكذلك اختلف 
البردقت هل جود أن يعتق سه الذكا##ابعضن بعيف- أم [0؟ بوفي قولان د07 


(1) المنتقى 3/ 238؛ القوانين الفقهية ص 75. 

(2) النوادر 2/ 281؛ التاج والإكليل 2/ 349. 

(3) كذا فى النسختين والصواب: (أحمد) وقد تقدمت ترجمته. 

4( العييه 1 3 ظء مخطوط : جع رقم (397/ت). 

(5) ساقطة من «خق). 

(6) لعل الصواب: (يستأنفهم). ينظر: المنتقى 239/3. 

(7) بداية المجتهد 1/ 436؛ القوانين ص 75؛ التاج والإكليل 2/ 349. 

(8) الرقاب: شراب رقيق يعتقون». ولاؤهم للمسلمين (حدود ابن عرفة). 

(9) النوادر 2/ 284؛ جامع أحكام القرآن 8/ 182. وقال الشافعية والحنفية: الأم 2/ 469 
الإقناع للماوردي ص71؛ المبسوط للسرخسي 3/ 9؛ بدائع الصنائع 2/ 45. 

(10)المعونة 1/ 442, 

(11) لم أقف على هذا القول في كتب الفقه المالكي منسوباً لابن عبد الحكم. وبه قال ابن 
حبيب. قال العبدري: قال أصبغ: ولا يفك الأسير من الزكاة... وقال ابن حبيب: 
يجزئه لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق. التاج والوكليل 
2/ 350. 

(12) النوادر 2/ 285؟ التنبيه 98/ ظ؛ الجواهر الثمينة 1/ 345. 
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وكذلك عبد العبد. #وَالْعَرِمَِ4”'' هم المديانون في غير سفه. فإن أقلعوا عن 
السفه والفساد بعد أن أدركتهم الديون في ذلك فهل يعطون من الزكاة تجليباً 
للطاعة إلى قلوبهم أم لا؟ لأن أصل الدين إنما ركبوه عن معصية»ء فيه قولان 
عندنا””: فإن كانوا مستمرين على الفساد غير مقلعين عنه لم يعطوا الزكاة 
الجاع واختلف المذهب فيمن مات وعليه دين لا يجب قضاؤه هل يؤدى 
درك 


عنه دينه من الزكاة أم لا؟ فيه قولان في المذهب” ' وقال [47/ظ]: (فدين الله 


أحق أن يقض )(4) واختلفوا فيمن بيده من المال ما يؤدي منه دينه إلا أنه يعفى 
بأدائه فلا يسأل الناس» هل يعطى من الزكاة إبقاء للتعفيف من المسألة أم لا؟ 
فيه قولان عندنا. «وسبيل اللها: هو الجهاد والرباط. وقيل: هو الحح 
والعمرة» والأول قول مالك”*' قال ابن عبد الحكم: يجعل منها نصيب في 
السلاح والمساح”؟' والقسي”؟ لحفر الختادق والجبال لعمل المنحنيقات”7 . 


(1) الغارم: مدين آدمي لا في فساد. ينظر: حدود ابن عرفة 1/ 147. 

0 الميققى :240/3 

(3) حاشية الدسوقي 1/ 496؛ التاج والإكليل 2/ 350. 

(4) حديث: (فدين الله أحق أن يقضى). صحيح البخاري» كتاب الصومء. باب من مات 
وعليه صومء حديث (1852) 690/2؛ صحيح مسلمء كتاب الصيام؛ باب قضاء 
الصيام على الميت. حديث (1148) 804/2؛ سنن أبي داود. كتاب الأيمان 
والنذورء باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليهء حديث (3310) 3/ 
37. 

(5) المدونة 477/2؛ المعونة 1/ 443؛ المنتقى 3/ 240؛ التاج والإكليل 351/2. 
والثاني قول الحنابلة. ينظر: الفروع لابن مفلح 2/ 472؛ مختصر الخرقيى ص92. 

(6) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: (المساحي) جمع مسحاة وهي المجرفة من 
الحديد» والميم زائدة» لأنها من السحو الذي هو الكشف والإزالة. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث 4/ 328؛ لسان العرب 2/ 598. 

(7) القسي: جمع قوسء يذكّر ويؤنّثء. جمعه أيضاً أقواس وقياس. ينظر: مختار 
الصحاح ص232. 

(58) المنجنيقات: مفرد منجنيق» بفتح الميم وكسرهاء وهي التي ترمّى بها الحجارة. 
معرّبة» وأصلها فارسية: من جي نيكء أي ما أجودني: وهي مؤنثة» وتصغيرها 
م ينظر: مختار الصحاح ص 45؛ لسان العرب 10/ 338. 
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وإنشاء المراكب للغزو ويدفع فذياة كران التواقة 7" وطن ينها جر انس 
الملخين على لكف رو سين اهيق كا نا لسو نيدن د 0 هذا كلاذ 
فيل أنه" + واه الكل 74 دن الدريي ابقل يه ه إذا كان سفره غير 
فنفية”1: ,واخدلق العذهت: إذا كأن عن يلد ووتجد من وبلقه عل بيكلنت 
بالسلف فيكون بذلك غنياً. انالك الى كاتا لصوو 1ن رد كلك 
(سفانة)”؟؟ السلف قاله ابن عبد الع 7 زلناة افيه تلن ما لم وا 
الدين في ذمته. 

قوله: «ولا يجوز نقلها عن موضع وجوبها»: فهذا كما ذكره لقوله 852 : 
(تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم”* فإن كانت الحاجة أشد نقلت إليهم 
على الأشهر رعياً للمضلحة”” . 

له: «كرهء وجان»: يعني كره ابتداء» وجاز وقوعاًء ولو قال: وأجاز 

كان -من حجان ١‏ 


قوله: «ولا يجوز صرفها إلا للمسلمين»: تشبييا نان سافيت 
البخالق”79 توقن اناق عفن العلماء ديك :فقراع الكفا و فق الركاة العموام 
قوله: ##إِنْمُقَرءِ4 وكذلك اختلفوا هل يشترط مع الفقر الحرية والجمهور على 


(1) النوانية: الملاح. ينظر: الفروع لابن مفلح 6/ 208؛ حاشية الدسوقي 4/ 248. 

(2) التاج والإكليل 351/2. 

(3) ساقطة من نسخة: «اخع). 

(4) عيون المجالس 2/ 57؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 193؛ القوانين الفقهية 
1 ْ 

(5) النوادر 2/ 283. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (سعة). 

(7) التاج والإكليل 2/ 351. 

(8) سبق تخريجه. 

(9) النوادر 2/ 290؛ المعونة 1/ 444؛ الفواكه الدواني 1/ 346؛ مواهب الجليل 2/ 
9. 

(10) المقصود: مذهب الحنفية الذين أجازوا دفع الزكاة إلى الذمي. ينظر: البحر الرائق 
2 226. 
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اشتراطهء لأن العبيد أغنياء لسادتهه”© 

قوله: «ولا في غير الأصناف المذكورة»: اعتباراً بنص الآية. قال 
مطرف رأيت مالكاً يعطي لقرابته من ل وفي المدونة لا يعجبني أن 0 
ذلك يي وقال مالك وابن ن أبى 0 والثورى ا والتعنانة” ا 
يوسف أفضل من أعطيته زكاتك أهل رحمك الذين لا تعولء. قال ابن حبيب: 
وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفيف والصلاح”7 . 


0 القاضي طُلَنْهُ: «يكره دفع جميع الزكاة إليهم». فإن فعل 
الوران"* : موكره بزمالك)71 اله تفويق كانه بننيية القراده أو لغيرهم خوف 
|| 09 


قال القاضي كُأَنْهُ : «وبعشر أهل الذمة» إلى آخر الفصل . 
اشرح: الأصل في تعشير أهل الذمة إذا اتجروا فعل عمر بن 
الخطات» نه محفت الحضابة ولا مكالفه لد“ نؤلك7!*, /واشتلفته المذهب 


(1) مواهب الجليل 2/ 344. 

(22 التوادز 295/2 

(5)- المدونة 297/2 

(4) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن 
شعبة القرشيء الإمام الثقة الصالح» كان يشبه بسعيد بن المسيب. وكان من فقهاء 
المدينة وعبّادهم» توفي سنة (158ه ‏ 775م). ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 303. 

(5) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» روى عن أبيه وأبي إسحاق 
السبيعي وغيرهماء وروى عنه خلق لا يحصونء منهم: الأوزاعي ومالك» توفي 
بالبصرة سنة (161ه ‏ 778م). تهذيب التهذيب 4/ 114. 

(6) المقصود الإمام الكبير صاحب مذهب أبو حنيفة النعمان. 

(7) النوادر 2/ 295 296. 

(8) المعونة 1/ 445. 

(9) ساقطة من نسخة: «نخحق). 

(10) المدونة 297/2؛ التفريع 1/ 298 299؛ الكافي ص115؛ النوادر 2/ 286؛ 
المعونة 1/ 445. 

(11) سئن البيهقى 9/ 195؛ المدونة 2/ 281؛ النوادر 2/ 206؛ المعونة 1/ 447 448؛ 
المنتقى 3/ 284: 278. 
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هل يؤخذ منهم هذا العشر لحق وصولهم إلى غير (بلدهم)”'"؛ أو لحق 
انتفاعهم بالتجارة وفيه قولان عندناء وينبني على ذلك إذا دخلوا ببضاعة 
فأرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا. قال ابن القاسم: لا عشر عليهم إلا 
بالانتفاع”. وقال ابن حبيب: عليهم العشرء وإن رجعوا به على حاله لحق 
وصولهم إلى القطر””» وعلى قول ابن القاسم عوّل القاضي حيث قال: "بعد 
أن (يحصل)”" لهم غرضهم» ولا خلاف أن العشر يتكرر عليهم بتكرير الرجوع 
فى السنة الواحدة» ولو ألف مرة. واختلف المذهب في فروع (تتعلق 
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50) 

الأول عن المجلنين شيركاء لأسن الدمد »فى الأعيانة أو :فى الأثمان 
فيه قولان عندنا. وتظهر فائدة ذلك إذا قدم تجار بإماء. قال 7 دين : 
يمنعون من وطئهن واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن بناء على أن الشركة في 
الأعيان. وابن القاسم لا يرى المنع. 

فرع: إذا قدم تجار بخمر أو خنزير أو نحو ذلك مما لا يجوز للمسلمين 
تمليكه»ء فإن أرادوا بيعه من أهل الإسلام منعوا من ذلك بلا خلاف. وإن 
أرادوا بيعه من أهل الكفرء فهل يمكنوا من ذلك أم لا؟ فيه قولان. المشهور 
أنهم يمكنون فإذا باعوا أخذ منهم عشر الثمن. وإن خاف الإمام خيانتهم جعل 
عليهم أميناء وقيل: لا يمكنون من بيع ذلك بحكم الإسلام. 

فرع: قال سحنون: إذا اشترى الذمي فأخذ منه العشرء ثم استحق ما 


بيده أورده بعيبا رجع [48/و] ال 


فرع: إذا ثبت أن على الذمي ديئاً لمسلم» فباع له وقاصه'" في دينه فهل 


(0) في نسخة: «خحق»: (قطرهم). 

(2) المدونة 2/ 180؛ النوادر 2/ 208. 

(3) المنتقى 3/ 284. 

(4) في نسخة: «خع»: (حصل). 

(0) في نسخة: «خحق»: (من ذلك). 

(6) النوادر 2/ 208 209. 

(7) قاصه: مقاصة وقصاصاً.ء من باب قائل إذا كان لك على دين مثل ما له عليك» - 
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يؤخذ منه العشر أم لا؟ ففيه قولان لأصحاب مالء. والصحيح الأخذ لأنه 
انتفاع» وقال أشهب: لا عشر عليه في هذه الصورة. 

فرع: أخذ العشر عام في كل الأشياء؛ وفي كل قطر إذا وصلوا به إلى 
المدينةء وهو الذي فعله عمر بن الخطاب7!'. 

فرع: الحربيون إلى الإمام فإن شاء صالحهم على العشر أو على أكثر 
منه ٠‏ وقيل : هم كتجار أهل الذمة والأول أصح”” . 


- فجعلت الدين في مقابلة الدين» مأخوذ من اقتصاص الأثر. ينظر: المصباح المنير 
2 06. 
(1) المدونة 281/2؟؛ التفريع 1/ 365؛ المعونة 451/1؛ النوادر 2/ 206؛ الكافي 


ص 8 21. 
(2) التفريع 1/ 364؛ النوادر 2/ 209؛ المعونة 451/1. 


07 


قال القاضى يَْدَنْهُ: «الصوم الشرعي هو إمساك جميع أجزاء النهار بنية 


قيل الفجر» أو معه إن أمكن» . 


2 سه عو او 
8 3 


لشرح: الصيام في اللغة هو الإمساك”". قال الله تعالى: #إِفٍ نَدَرتَ 


اق جا تيو فاوناك الفا 0 


خيل صيام وخيل غير صائمة2 تحتالعجاج”” وخيل تعلك| اله 


00 


020 


030 


(4 


00 


وقالاكرة ال 


الصيام: لغة: الإمساكء, والترك». والكفء. فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم. 
وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج» وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في 
طاعة المولى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن. 
في غير أيام الحيض والنفس والأعياء. ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 323؛ الشرح 
الصغيرء أحمد الدردير 1/ 224» دار الفكر (د ت)؛ الثمر الداني ص 293. 

النابغة الذبياني» زياد بن معاوية الغطفاني» المصريء أبو أمامة» شاعر جاهلي» من 
الطبقة الأولى. ينظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ص 51» قراءة 
وشرح محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة (لا ط) (د ت). 

العجاج» بالفتح: الغبار والدخان أيضاًء والعجاجة أخص منه. ينظر: مختار الصحاح 


14 
(دات). 


امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكتدي من ابنى أكل المزار» أشهر شعزاء العرته» 
قتيبة ص ٠١111‏ تحقيق وشرح أحمد شاكرء الطيعة الثالعة:. سنة 1977م4 الأغانق لآين 
الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين 9/ 293 تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء» الدار 
التونسية للتشر؛ دار الثقافة.» بيروت » الطبعة السادسة.» سنة 3م. 
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فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة”'' ذمول”” إذا صام النهار وهجر!© 
فنجة التقرّف إلى اللشوك”*" <وأوكل: القاضى كاله فى عد امكرزودة ورا 
عن شهواتها ومنعها عن محبوباتها وملاهيها وفي باطنها التشبيه بالذوات المالكية 
الروحانية تتغذى غذاء خارجاً عن غذاء الأجسام (لكهفة)”” وذلك 
لا فين نين) "© المتاياك الاليية الرباكة (الواوواكت) يراط مفاء | لعن 
وانفصال اللذة. والمقصود صوم رمضان» والأصل في وجوبه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ##يَأَيها أَلَدِينَ ءامنا كيب عَلسَكُمْ 
ألضِيَامُ# إلى قوله: 8لأآيئَامًا مَعَدُودثْ» [البقرة: 183/*“. فاختلف في المراد 
بالأيام فقيل: أيام رمضان لقلة نسبته إلى جميع العام وقيل: إلى الأيام البيض"". 
وفيل : ثلا نه أيام من كل شهر غير معينة. وقيل : المقصود به يوم 100 


(1) بجسرة: بشجاعة وإقدام. ينظر: لسان العرب 4/ 136. 

(2) ذمول: من الذميل» وهو ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن 
العنق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم... وهي ناقة 
دمول: ينظر باق" العرت: 259/11 

(3) من البحر الطويل» ديوان امرئ القيس ص166» تصحيح الشيخ ابن أبي شنب» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 

(4) المقدمات 237/1؛ المنتقى 3/ 3. 

(5)- كذا: فى الشطتين ولع المراوة الليقةة: 

(6) كذا ولعل الصواب: «اقتناص». 

(7) ساقطة من نسخة: «خق». 

(8) وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام : (بني الإسلام على خمس)»؛ وذكر فيها 
الصوم. وقوله للأعرابي : سوام هر رمشان) قال: هل على غيره؟ قال: (لا إلا 
أن تطوع). وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. 
ينظر: المقدمات 1/ 480. 

(9) الأيام البيض: وتسمى أيام الغرر وهي اليوم الثالث عشر وتالياه من كل شهرء وصفت 
بالبيقن لقدة نوو القمر فق ينظر :«الكافى لابن عبد البر عن 4139 المقدمات» 1/ 
3+ حاشية الدسوقي 4517/1 الشرح الكبير 1/ 517. 

(0'تفسين الطبرق::1301/2--:1351: 
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وتكرير مجيئه كتعديداته فلذلك جمعهاء وثبت وجوبه قولاً وفعلا وإجماعاً من 
كافة أهل الإسلام من جحد وجوبها فهو كافرء والمقرٌ بذلك الممتنع من فعله غير 
كافر. ويجبر على الصوم بأن يتعلق عليه في بيته» ويحال بينه وبين المفطرات. 
فإن شهر هذا (فأكل)'!' فهل يقتل أو (يعذر). اختلف العلماء فيه» والذي 
قدمناه في تارك الصلاة جار فيه» والمختار أنه يعذر ولا يقتل» وقد قيل: يقتل 
كفراً كتارك الصلاة مقراً بأصلهاء وهو قول أحمد بن حنبل وأصحابهء ورواية ابن 
حبيب عن مالك وقيل : يقتل حداً لا كفراً. هكذا قدمناه تارك الصلاة. 

ونص أشياخ المذهب على أن حكم ترك الصيام حكم ترك الصلاة. 
والأولى بنا أن نتبع مساق القاضي لأن ذلك أهم من التفريع بالتنبيه إلى مقصود 
الكتاب . 

قوله: «أو مغه إن آمكن» > قبد بالشرطه. لأن.المقارثة قل تتعدذر غالبا . 


قوله: «فيما عدا (زمن)7 الحيض والنفاس وأيام الأعياد»: تعرض لذكر 
موانع الصوم من جهة الزمان والحال» وقسم علماؤنا الصوم على خمسة: 
واجب» ومحظورء ومكروه. ومندوب. ومباح”* . 

فالواجب على قسمين: واجب بالسبب» وواجب بغير سيبء. فالواجب 
بغير سبب صوم رمضان. والواجب بسبب خمسة أقسام: صيام كفارة قتل 
النفس. وكفارة الظهارء وكفارة اليمين بالله» وقضاء رمضانء. وصيام النذر 
وهو على قسمين: معين وغير معين. 

والمحظور صوم يوم العيدين» والمكروه صوم أيام التشريق””'» وقد 
جدله بعض تبوعينا تمدلفه بين التعظر: والكراهي».بوكدتك معام فهر 


(1) فى نسخة: «انحق»: (أكلا). 

020 في نسخة: «اخق»: (يعد)» والصواب ما أثبته من نسخة: اخع». 

(3) في نسخة: «غ2: (أزمان). 

(4) ينظر في جملة هذه الأحكام: المقدمات 1/ 241؟؛ القوانين الفقهية ص 75. 

(5) أيام التشريق: الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحرء سميت بذلك. لأن الذبح فيها يجب 
بعد شروق الشمسء» وقيل: لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت. . 
ينظر: شرح الزرقاني 2/ 477. 429. 
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والمندوب صوم الأيام البيض ويوم الخميس ويوم الاثنين ويوم عرفة وعاشوراء 
وعشرة من ذي الحجة ونحو ذلك» والمباح ما عدا ذلك. 

قال [48/ظ] المصنف: إدخال الصوم في باب المباحات غير مستقيم 
عندي» لأن أصله مندوب إليه مثاب فيه مرغب إليه لقوله نَل : (إن في الجنة 
نايا يقال له: الريان لا يدخل منه إلا الصائمون”'' والأحاديث 58 عييل 
عار كف 205 , 

قال القاضي كُأَنْهُ: «والذي يجب الإمساك عنه في الصوم» إلى آخر الفصل . 

لشرج: تكلم في هذا الفصل على الممنوعات في الصوم وضبطها تحت 
داخل وخارج وجميع الأقسام التي قسّمها داخلة تحت وجوب الإمساك عنه 
بمقتضى نصهء وفصل أحكام ذلك بعدء فنتتبع مساقه. 

ومقتضى المذهب: أن هذه الممنوع التي ذكر منها ما يمتنع على جهة 
العزم والإيجاب» ومنها ما يمتنع منه على جهة الاستحباب كالحصا وما في 
معناه مما (لا يغذي)”” ولا يتطعم البتة. وذكر الكحل والدهن» والشموم في 
جية الستوعات الى يجب الإنساك عمهاء+وفية روايعان بالشين: التسحمة: 
وروانة وا ته عرو مدعي جراقارطي عبنت انها إن رضي 11 لول 
(بسين)””)50 ومن رواه بالشين المراد ما يشمه من المشمومات. فإنها من 
جنس الممنوعات» وإنما يقع الإمساك العام بالامتناع من ذلك كله» وليست 
في وجوب الامتناع منها بأبعد من الحصاء والدرهمء والتراب» ونحوهء 
وسياق كلامه أن الضمير في مثله عائد على الدراهم والحصا وسائر 


(1) حديث: (إن في الجنة باباً يقال له: الريان لا يدخل منه إلا الصائمون). صحيح 
البخاري؛ كتاب الصومء باب الريان للصائمين؛ حديث (1797) 671/2؟ صحيح 
مسلم؛ كتاب الصيام. باب فضل الصيامء حديث (1152) 2/ 808. 

(2) المقدمات 242/1 243. 

(0) في نسخة: «خع»: (مما يغذي)»؛ والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «خحق»: (أعرضنا). 

(5) في نسخة: «خق»: (بشين)» والصواب ما أثبته من نسخة: اخع2. 

(6) عبارة غير مفهومة. 
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الجامدات. والأظهر من طريق المعنى أن الكحل والدهن والشموم راجع إلى 
قسم ما يتطعم؛ وكل ذلك سواء على مقتضى نصه في وجوب الامتناع منه 
ابتداء. وربما يقع الاختلاف في موجباتهاء لأن منها ما يوجب القضاء 
والكفارة» ومنها ما يوجب القضاء فقطء. ومنها ما يستحب فيه القضاء على ما 
5 

قوله لما ذكر الخارج من البدن: «لا نحتاج أن نقول مما يمكن التحرز 
منه» لأن ما لا يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك عنه»: إشارة والله أعلم إلى 
الاحتلام في نهار رمضانء فإن ذلك لا يمكن التحرز منه» وإلى أصحاب 
السلسء فإن من استمر منيه أو مذيه لعلة معذور في باب الصيام والطهارة 
والصلاة رفعاً للحرج ونفياً للمشقة”'2. فلو قال: «إنزال الماء الدافق الذي 
يمكن التحرز منه». لكان قيد الإمكان من حيث إنه ليس للكلام إلا فيما يمكن 
التحرز منه؛ إذ هو الذي يتعين الإمساك عنه. وما لا يتحرز منه لا يدخل تحت 
وجوب الإمساك عنه؛ فهو غير معتبر في الباب. وتكلم القاضي في أحكام هذه 
الممنوعات بعد في حكم القضاء وما يتعلق بها ونتبع مساقه. 

قال القاضى ككْأَنْهُ: «وأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع: أحدها إعراؤه 
مها اشترظ فعقلة فيه إن آخر الصا : 

لشرح: بدأ في هذه الأنواع الثلاثة التى جعلها مفسدات الصوم بإعرائها 
مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك. ولا شك أن هذا مفسد الصومء فإنه 
إذا لم ينو الصوم البتات. أو نوى الصومء ثم رفض النية» كان عملا بغير نية؛ 
وقد قال : (الأعمال بالنيات)” وتسميته مع الأمر المطلق» أو الرفض 
صوماً إنما هو إطلاق لغوي لا شرعيء وسواء في ترك النية بالعمدء أو 
بالسهوء والتفريط» والعذر والتقصير في الاجتهاد. فصورة العمد ظاهرة. 
وذلك:إذا كان ذاكرا متمييكا غابنا لا هرا ...والسهق أن ركون قير ذاكر للشهر 
(1) التفريع 307/1؛ الإشراف 1/ 198؛ عيون المجالس 2/ 628؛ المنتقى 21/13؛ 


القوانين ص 81. 
(2) سبق تخريجه. 
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أو ذاكر غير مستحضر نية الصوم فيه لغفلة وردت عليه والتفريط أن يكون 
ذاكراً لشهر عازماً على صومه. إلا أن يتشاغل بالأكل» والجماع؛ أو نحوه من 
المفسدات تاركاً النية تفريطأًء والعذر يتصور في مسائل منها: المرأة تظن اليوم 
يوم حيضها فتفطرهء والمريض يظن أن الحمى تأتيه في ذلك اليوم فترك اعتقاد 
الصوم لذلك» فلا تأتيه فيتمادى على الإمساك غير قاصد النية عند الفجر. 
والتقصير في الاجتهاد أن يكون ذاكراء إلا أنه يتشاغل بنوع من المفطرات ظانا 
أن الفجر لم يطلع. فسمى القاضي الصوم في هذا المحل كلها فاسدا وفيه 
تجوز فى اللفظ [49/و] ومراده أنه لا يجزئ» ولا يسقط بها القضاءء. والفساد 
إنما دق مع العمد والتفريط. لا مع السهوء والعذرء والتأويل» وإن وجب 
القضاء فكل واحد من هؤلاء يؤمر بالإمساك بنية يومه» ويجب عليه القضاء 
بعدء لأن هذا الصوم قد عرى عن ركن من أركانه. 

قوله: «أو خرم الإمساك عن شيء مما ذكرناه»: قلت: بالخاء المعجمة 
ومعناه القطع”''. يريد قطع الإمساك بالفطر في بعض أجزاء النهار عمداً أو 
سهواًء أو مجتهداً ظاناً دخول الليل كما ذكره. وحكم ذلك في وجوب الكفارة 
0 05 

قوله: «والنوع الثاني: ما يكون عن غلبة, وهو ينقسم (إلى)0) 
ضربين»: ذكر في هذين الضربين موانع الوجوبء وموانع الاستدامة. 
فالضرب الأول: الذي شابه مانع الوجوب إن كان مانعاء وهو الذي لا يصح 
وجوده إلا مفسدا للصومء ولا يقع إلا عليه كما ذكره. ومثله بالحيض 
والنفاس» فإن وجودهما مانع من عقد الصوم ابتداءء وطروهما مانع من 
استدامة استصحابه» فكل مانع للعقد مانع للاستدامة بالأصل ولا ينعكس؟ 
وقولنا: بالأصل تحرزاً من يسير الجنون بعد انعقاد الصوم على الصحةء 
وكذلك الجنون والإغماء مانعان من العقد إذا سبق وقت الانعقاد واقترنا به 
وأشار بقوله: «وقد يمنعان من استصحابه على وجه» إلى من جن وأغمي 
000 المصباح المنير 1/ 167. 


(2) في نسخة: «خق»: (بذكره). 
)0 في نسخة: «اخحق»: (على) عوض (إلى). والمثيت من نسخة: «اخع» واق». 
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عليه بعد الفجر. واستمر ذلك عليه حتى مضى جل النهارء أو غربت الشمس 
فيجب عليه القضاءء فلا يجزئه استدامة صومه بقية النهار لأنه كان عامة النهار 
غير مخاطب» ولو أغمي جيرا من تومه أجزأه إن كان إغماؤه بعد الفجرء 
ويجعل ذلك كالنوم لسلامة وقت الانعقاد. 


واختلف المذهب إذا أغمي عليه قبل الفجر فلم يفق حتى طلع الفجر. 
فقال ابن القاسم: لا يجزئه صومهء وعليه القضاء”'' اعتماداً (على أن)!2 وقت 
الاتعقاة أدو كه عنو يعنفة غير المكلقية::وفال أشومب: بجونه صر أن 
استيقظ بقرب الفجرهء ولو ارتفع الحيض والنفاس قبل الفجر فلا يخلو أن 
ينقطع قبل الفجر بزمان يمكنها فيه الاغتسال أم لا؟ فإن ارتفع قبل الفجر بزمان 
يمكنها فيه الاغتسال فاغتسلت ونوت الصيام قبل الفجرء فلا خلاف أن 
صومها صحيح.» لأنه واقع على صفة الإجزاء فإن أمكنها الغسل قبل الفجرء 
وفرطت ولم تغتسل. ففي المذهب قولان"”': أحدهما: أن صومها صحيح 
كنانسا على دك الجعانة 0 وكانموه 2 أنفمرنها" لذ نعف ل عاد 
الاغتسال» فقيل: إنها تصوم في هذه الصورة» وتقضي قاله (ابن مسلمة)0) 
وقيل: (لا تصوم)”7) وغلنيا” القمناف: ولا معنى لصومها الآن وقضاؤها بعد. 

وأما إن انقطع الدم عن الحائض والنفساء قبل الفجر بزمان لا يتسع 
للغسل فقال عبد الملك: لا يجزتها الصوم”*»: لأن الصوم لا ينعقد إلا بعد 
المخاطبة بالصلاة» والمشهور من المذهب أن الصوم يصح بغير غسل 


(1) التفريع 1/ 309؛ النوادر 27/2. 

(2) فى نسخة: «خق»: (بأن) عوض (على أن). 

)03 التفريع 1 روني التوادر 27/2, “قال أشيه: إنما يقضي انقهانا. 

(4) النوادر 2/ 26؛ المنتقى 3/ 23. 

(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة» حديث (كان رسول الله كل يصبح جنباً من جماع 
غير احتلام في رمضان ثم يصوم). 

)6( فى نسخة: «خع": (ار ف أن سلمة)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: 
المنتقى 3/ 23؛ القوانين الفقهية ص 77. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (تصوم). ينظر: التفريع 1/ 309. 

(8) التفريع 1/ 309؛ القوانين ص77. 
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والمشهور صحة صومها”'' قياساً على حديث الجنابة كما ذكرناه. 

تكميل: المشهور من المذهب ألا يراعى في الحائض فراغها من غسلها 
قبل الفجر بخلاف الصلاة فلذلك احتيج إلى تقدير الفراغ من الطهارة قبل 
مضي زمان الصلاة» فأقصى مراتب النفساء أو الحائض أن تكون كالجنب. 

قوله: «والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة» وعن اختيار» : وهذا 
كما ذكرهء لأن المكلف إن ترك في ذلك ودام عليها لم يكن وقوع ذلك إلا 
اختياراًء وإلا فإكراه» والمكره على نوعين: كما أشار إليه القاضي»؛ مكره 
جعل كالأكل لم يبق له من الدواعي شيء كإيجاز الطعام والشراب في الحلق» 
رمكرد يق لعو الاعنيان ماري جع جد القدل على الدر لك كالكرة والفتل 
(أو)!© الضرت على الأكل فإنه مختارء ومكره باعتبارين مختلفين٠‏ وكل ذلك 
سواء في إطلاق لفظ الإكراه» وإن اختلف بخصوصية معناه. 

قوله: «وكذرع© القيء»: قد يظن أن في كلام القاضي تناقضا من حيث 
جعل درع القىء ههنا ضمن المفسدات» وقال في فصل انخر بعد هذاء «ولا 
يفسده ذرع القيء» ولا تناقض في ذلك في المعنى» لأن الذي جعله مفسدا 
للصوم ذرع القيء الذي يرجع منه إلى الخلق شيء [49/ظ] يقدر على طرحهء 
فإن استرجاعه قد يفسد الصوم على نفسه. وجعله غير مفسد إذا لم يرجع منه 
إلى حلقِه شيء إذا رجع» ما لم يقدر على طرحهء فهما صورتان مختلفتان 
فعليهما ينزل كلام القاضي. 

قوله: «ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق» : إشارة إلى ضربي 
الإكراه» ويحتمل أن يكون إشارة إلى الضربين الأوليين المقدم ذكرهماء وهما 
ما لا يصح وقوعه إلا عن غلبة» وما يتصور عن غلبة واختيار» فإن نظر إلى 
سبق الماء إلى الحلق باعتبار (مبّاديه)”” فهو اختيار أولي فعلي. 


10 النوادر 26/2: 

(2) فى نسخة: «خحق»: (و). 

(3) ذرع القيء: يقال له: ذرعه القيء إذا سبقه وغلبه في الخروج. ينظر: مختار الصحاح 
ص 93؛ المطلع ص148؛ لسان العرب 8/ 95. 

(4) في نسخة: الخع2: (مفاديه). ولعل الصواب ما أثبته من نسخة «خق». 
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وقوله: «والنوع الثالث لا يتصور وقوعه إلا عن (اختيار)9) وقصل, : 
ومثل هذا النوع بالردة واعتقاد قصد النية. أما اعتقاد قطع النية فلا يكون إلا 
اغخعياراء لأنههها انلقع بولك تتصيرو الكو الاش الا عنما 0 | القويق الت 
الردة. لأنها عبارة عن اعتقاد الكفر. والأعمال تابعة للاعتقاد» فإن أكره على 
الكفر فذلك لا يسمى ردة فى غالب اصطلاح الفقهاء 5 وإ جسدرقت مته 
أعمال الكفارء فلذلك [7]1 دخل الردة في قسم الاختيارء لأن الإكراه إنما 
يتعلق بالظاهر» وحكم الودة لقالا باعتقاد الباطن القلبي؛ والله الموفق. 

تكشبل: أخل المننا خزؤن الكلاف في رفض الوضوء هل يؤثر أم لا؟ 
والمشهون أنه لذ يوك وهل يجري حكم الصوم على ذلك أم لا؟ فيه أيضاً 
قولانء كما في الوضوء. والصحيح عندنا أن ذلك غير مؤثر”» لأن أصل 
الاعتقاد صحيح» ورفض الحاصل بعد حصوله له غير متصور. 

قال القاضي كُأَنَهُ: «فأما ما يتعلق على ذلك من الأحكام فأريعة 
أضرب» . 

قلت: قدم القضاءء لأنه أعم الكفارات لاختصاصها وعمومها. و 
قطع التتابع؛ وقطع النية أحكاما متعلقة على فساد الصوم في ذلك, فالكفارة 
والقضاء ظاهرء وأما قطع التتابع وقطع النية فليسا بحكم عندي بل هما من 
لوازم الحكم.ء فإذا أفسد الصائم الصوم بنوع من المفسدات التي نوعها 
القاضي صرف الشرع عليه حكمان: القضاء والكفارة في محلهما مشروعان 
ع أو للجبر فقط إن ا القضاءء فإذا حكمنا بفساد الصوم. 
(ولزم)”” من ذلك انقطاع التتابع» فيقع النظر بعدء هل كان انقطاعه لعذرء أو 
لعيز. فد ا 0 لتر ل بي 
فانقطاع التتابع لازم للحكم بفساد الصوم لا نفس الحكمء وكذلك قطع النية 


(1) في نسخة: لغ»: : (اختياره) . 

(2) لقوله تعالى : #إِلَّا مَنْ حك وَكَلْسُمُ مُظمَين ألإيِمّن* [النحل: 106]. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) التاج والإكليل 2/ 433؛ مواهب الجليل 1/ 240. 

لله في نسخة: «خق»: (لزم). 
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سبب رك النية: وهذا بيخ لاله إن 1 الله . 


قال القاضى كُلَنْهُ: «والصوم ضربان واجب (ونفل)7"» إلى قوله: 
6 50 1 2 
«وصوم رمضان واجب مفروض (على الأعيان)( زب 


لتدرل: قد تقدم الكلام في حكم الصوم وأنواعه. ومقصود هذا الفصل 

الكلام في وجوب المية فيه. ولا -0-- المذهب في وجويها في 
4 

الوم وأنياءركن هنم أركانه (الأييا )”7 غبافة “عير إلى نية الطيارة, 


والصلاة. والاستدلالاات المتقدمة في وجويها في الطهارة جارية ههنا . 


وروت حفصة أم المؤمنين أن النبي يلي قال: (من لم يبيت الصيام من 
الليل فلا صيام له صححه أكثر أهل الحديث مسنداً» وموقوفاً على 
حفصة"!"9' . وخرّجه الدارقطني من حديث عائشة عن النبي وَفِةٍ وقال فيه: (قبل 
طلوع الفجر”7)”©. وقد روى موقوفاً على عائشة ونا" فإن قيل: الصوم 


(1) ساقطة من نسخة: «خق». 

(2) ساقطة من نسخة: اخع2. 

(3) التفريع 1/ 303؛ الإشراف 1/ 194؛ المعونة 1/ 456؛ عيون المجالس 2/ 603؟ 
المنتقى 3/ 15؛ المقدمات 1/ 244؛ القوانين ص79. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (لأنه). 

(5) حديث: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). سئن أبي داودء كتاب الصومء 
باب النية في الصيامء حديث (2454) 329/2؛ سنن الترمذي» كتاب الصومء. باب 
ما جاء لا صيام لمن يعزم من الليل» حديث (830) 3/ 108؛ سنن النسائي؛ كتاب 
الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. حديث (2331) 196/4؛ 
سئن ابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في 
الصومء حديث (1700) 542/1. 

(6) قال الوادياشى: رواه الأربعة» وصححه الدارقنى» والخطابى» والبيهقى» وقال فى 
خلافياته: روايته ثقات. وقال الترمذي: وقفه أصح. ينظر: تحفة المحتاج 480/2 
الدراية في تخريح أحاديث الهداية 275/1. 

(7) سنن الدارقطني» كتاب الصيام» باب تبييت النية من الليل وغيره. حديث (1) 17/2. 

(8) ضغفه ابن حبان بعبد الله بن عباد. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 275. 

(9) سئن النسائي» كتاب الصيام»ء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. حديث - 
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(فر ل "كم بوالفروك هتنت إلى تبه كالون وشري الحييه قلنة كروك عل 
قسمين: مطلقة غير مختصة بزمان فلا تفتقر إلى نية» ومختصة بزمان فتفتقر إلى 
نية كالصوم. 

قوله: «مستحقة في جميع أنواعه» : تنبيهاً على مذهب المخالف”© لآن 
من مذهبله أنه””] لا يفتقر صوم رمضان إلى نية إلا أن يكون الصائم مريضاً 
أق ميتيلا قرأ بناءً على تعيين الزمان للصوم» حتى إنه إن نوى فيه صيام غير 
رمضان انقلب إلى رمضان”" . 

قوله: «يوقعها المكلف لكل يوم»: قلت: من كل نوع يعني - من أنواع 
الصيام المفروض وغير [50/و] المفروض على اختلاف . 

قوله: «من (ليلته)7 ويستديمها إلى آخره حكماً»: بيان لمدار من 
العقدء واختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك. 

(المسألة)”© الأولى: هل تجزئ النية بعد الفجر أم لا؟ اختلف الفقهاء 
فيه" والمشهور من مذهب مالك أن ذلك لا يجزئ» بناءً على اشتراط 
تفديعها قبل الفجر أو مقارتعها لله وذلك فى الفرهن.والتفل سمواء” 7 يوفن 
الأسمعة عن مالك في الحائض تشك هل طهرت أم لا؟ فلا تستبرئ بعد طلوع 


:1471/4-03413 3 

09 اقن السيقي > (تورك) كذام.رولعلة: الصئؤانت ما "انه 

(2): العلة يتضنن ها ذهب إليه زفر أنه . 

(3) بياض بقدر كلمة أو كلمتين» وقد يكون الساقط كما أثيت. 

(4) المبسوط 3// 59؟ بدائع الصنائع 2/ 83. 

00 في نسخة: (غ2: (ليلة) . 

(6) ساقطة من نسخة: الخع2. 

(7) ذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما كان من الصوم معينا كرمضان. والنذر المعين» فإنه 
يجزئ صوم بنية قبل الزوال» وما كان غير معين» فإنه لا يجزئ إلا بنية الفجرء وقال 
الشافعي وأحمد: إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجرء والنفل يجزثئه بنية قبل الزوال. 
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 85؛ الأم 2/ 95؛ مختصر المزني ص56؛ روضة الطالبين 
2 52؛ المجموع 6/ 298. 

(8) المعونة 1/ 457؛ المنتقى 3/ 17؛ القوانين الفقهية ص 80. 
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افونا قالم: تصوم '', والبشق نه ) ينزه هذا أن عقن الحة بعل لسر حاتوة 
وروى عن مالك أن صوم يوم عاشوراء بنية بعد الفجر جائز”*» وهو استناد 
إلى حديث معاوية”” الذي خرّجه مالك في موطنه أنه قال: يا أهل المدينة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول: (إن هذا يوم عاشوراء وإني صائم فمن 
شاء فليصم”©. والمشهور الاعتماد على حديث حفصة الذي صدرنا بذكره. 
وهو عام في النوافل» والفرائض. 

(المسألة)”” الثانية: هل يشترط النية لكل ليلة» أم يجزئ (التبييت لليلة 
الواحدة الأولى)©2. فتستصحب على جميع الشهر فيه قولان في المذهب”" 
أحدهما: اشتراط التجديد لتخليل الفطر كل ليلة» والمشهور الاكتفاء بنية أول 
ليلة. لأنه كيوم واحد من حيث إن الفطر المتخلل ليس إلا في الليل» واللء 
ليس بمحل الصوم. 

قوله: «ما لم يقطعه فبلزم استئناف النية»: قلت: هذا الفرع فيه قولان 
عندنا. وهو إذا طرأ فى رمضان ما يبيح الفطر من الأعذارء فهل يفتقر إلى 
إعادة النية أم لا؟ فيه قولان: المشهور الإعادة”* لانفصال حكم النية الأولى 
بانفصال الصوم عند طرو العذرء والشاذ الاكتفاء بالنية الأولىء, لأنها 
مستصحبة حكماً وهو ضعيف. وشهري التتابع في رمضان في الاكتفاء بالنية 


(1) المنتقى 3/ 16. 

(2) قال الدسوقي: فإن أتى بها نهار بعد الفجر فلا يجزئ ولو في عاشوراء على المشهور 
خلافاً لما نقله المواق عن ابن يونس من إجزاء النية نهاراً فى عاشوراءء فإنه ضعيف 
كما اذكوة ابن غوفة؛ ,برطو هواشية الدشوقى 521/1 زواع الحدال :206:2 

(3) أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان» روى عن النبي يَكِِةْ وعن أبي بكر وعمر 
وغيرهم. وعنه ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهماء أسلم يوم الفتح. وقيل قبل 
ذلك» توفي سنة (60ه ‏ 680م)» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 207. 

(4) موطأ مالك. كتاب الصيامء باب صيام يوم عاشوراءء حديث (663) 1/ 299. 

(5) ساقطة من نسخة: الجع». 

(6) فى نسخة: «خق»: (فى الليلة الأولى التبيين الواحدة) . 

(7) التفريع 1/ 303؛ الإشراف 1/ 195؛ المقدمات 1/ 246. 

(8) التفريع 1/ 303؛ القوانين ص 80. 
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الواتحدة اعتبارا '(حسب )7 الزهات . 

واختلف المذهب فيمن اعتاد سرد (صوم”* النافلة هل يلزمه (النية)(© 
كل ليلة متمسكأ بعموم حديث حفصة. ولأن كل يوم مستقل بنفسه (أو 
خعتق )" زالفة الاوتي»' لآن انيه الأتصال كرصوية فلعكق يوفان 
(رمهنان)”” .وشيوي التتابع في ذلك فيه عندنا قولان في المذهب. وقول 
القاضي : «والقياس منعه» إشارة إلى مراعاة الانفصال الحكمى» واستقلال 
كل يوم بنفسهء وإن اتصل حساًء فقد انفصل حكماً. واللاسه الشا ان 
رفض نية الصوم هل يؤثر أم لا؟ وفيه قولان في المذهب قد قدمناهما. 

قال القاضي كُأَنْهُ: «وصوم شهر رمضان واجب مفروض على الأعيان» 
إلى قوله: «ثم إن ثبت» . 

لتدرح: قد انعقد الإجماع على أن صوم شهر رمضان (فرضص) 
قدمنا الدليل على ذلك وشروط وجوبه ستة”': الإسلام؛ والعقل. 000 
والصحة. والإقامة» والنقاء من دم الحيض والنفاس. فالإسلام تحرزاً من 
الكافرء وهو غير مخاطب بالصوم إلا بعد تحصيل الشرط الأول. والعقل 
ا من الجنون» ولا شك أن القلم مرفوع عنه بنص الحديث الثابت 
الصحيح”*. فلذلك اتفق الفقهاء على أن الجنون والإغماء مناقضان لانعقاد 
الصومء وإذا بطل الانعقاد لزم عنه بطلان القضاء. ومذهب مالك وجوب 
القضاء عليه» قال مالك: من بلغ مجنوناً فمكث سنين ثم أفاق فليقض صوم 
تلك السنين» ولا يقضي الصلاة كالحائض”, واحتج بقوله تعالى: فم 


00 وقد 


(1) في نسخة: «اخع»: (تغيير)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 
020 في نسخة: لخحق»: (صيام). 

(0) في نسخة: «خحق»: (التبيت). 

(4) ساقطة من نسخة: «خق». 

(5) ساقطة من نسخة: «خق». 

(6) ساقطة من نسخة: ااخع؟. 

(7) المقدمات 4239/1؛ القوانين الفقهية ص 77. 

(8) سبق تخريجه. 

(9) المدونة 1/ 208» الكافي ص 117؛ التاج والإكليل 2 422. 
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كك يك ترقا اداع مت “ضية بين أكار 42 [اليسشية: :1184 وراى: أن 
ذلك داخل تحت حكم المرض. وقال المدنيون من أصحاب مالك: إنما 
يقضي الصوم في مثل الخمس سنين ونحوهاء واما صوم عشرة اعوام. أو 
خمسة عشر عاماًء فلا قضاء عليه وهو قول أصبغ"'". قال الشيخ أبو الطاهر : 
أما من لم يبلغ مطبقاً. وقلّت سئون جنونه (وجب عليه القضاء بلا خلاف في 
أقوال: القضاء مطلقاء ونفيه مع كثرة السنين» ومثلوه بالعشرة فما فوقها 
وإثبات القضاء مع كل نيقي فا الشوية رعو 7 الع راك )0 العف 
شرط فى الأداء لا فى الوجوب. أوشيات 0" ومن وأه كوطا كن 
الوجوب أسقط القضاء وهو الصحيح. والتفريق استحساناً لا وجه له. والبلوغ 
احترازاً من غير البالغ [50/ظ] وهل يؤمر بالصوم كما يؤمر بالصلاة فيه قولان 
عندنا : المشهور أنه ليه يؤمر» أن الصوم للا تخرو: والشاد أنه يؤمر لأنه عبادة 
كالغيلةة.: «والعزيفة» اسعرازا نين الترسى:والافاية: احكرازا .هن السفر »وهو 
والحائض» لأن الصوم ساقط عنهماء لكن هل يسقط الصوم عن الحائض 
والمريض والمسافر بعد وجوبه عليهم لطرء العارضء» أم لم يجب البتة عليهم. 
فيه قولان عند الأصولييه”. 

قوله: «واجب مفروض على الأعيان»: هو توكيد كما ذكره»؛ وقدم ههنا 
الواجب». وقدم في أول الكتاب الفرض على الواجب؛. وذلك يشعر بالترادف 
والتوكيد. 

قوله: «وللعلم بدخول ثلاثة طرق»: قلت: الأصل فى ذلك قوله 9882 : 
(فلا تفطروا حتى تروا الهلال» ولا تصوموا حتى تروه. فإن غم عليكم 


(1) التوادر 30/2. 

(2) ساقطة من نسخة: «خق». 

(3) التنبيه لابن بشير 1/ 75/و. 
(4) ساقطة فى نسخة: جع . 

(5) العبضرة للشيرازي ص 423, 
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فاقذزوا له" الستديه. آنا الرقيةفيبي على سمي مان رسام 
فالعامة: هي المستفيضة الواقعة من العدد الكثير الذي يستحيل عليهم التواطؤ 
على الكذب. فينزل ذلك منزلة الأخبار» فيقبل فيه الحر والعبد والعدل 
وغيزه**: والمقضوة من ذلك" أن بقع فى الحو الطقين ننجي نيا وبع 
العمل بهذا في الأقطار المتباينة إذا دخلت تحت حكم إمام واحد تحت 
طاعته على الأصح. والخلاف في ذلك بر بين أهل العلم معروف. فروى ابن 
القاسم والمصريون عن مالك أن الهلال إذا (ثبتت)”” رؤيته عند أهل بلد نفذ 
حكمهم إلى غيره من أهل البلدان. فإن أكلوا في ذلك اليوم الذي صامه 
وفع روحت عليهم 0010 0000 العاوة © 7 5 
المدنيون عن مالك أن لكل بلد رؤيته إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك 
وهو قول ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك”7. والأصل في هذا 
الابمااعريهة مل من زيف كرو ]80 إن أم الفضل بنت الحادك100) 


(1) حديث: (فلا تفطروا حتى تروا الهلال...). صحيح البخاري» كتاب الصومء باب 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان. حديث (1801) 4672/2 معواي» كات 
الصيام»؛ باب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث (180) 0 تسن أبن داودء 
كتاب الصومء باب الشهر يكون تسعاً وعشرين. حديث (2320) 2/ 297؛ سنن 
النسائي؛ كتاب الصومء باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. حديث 
(2120) 134/4. 

(2) المقدمات 251/1. 

600 في نسخة: ااخع»: ( تنك : 

(4) المنتقى 3/ 9؛ المقدمات 1/ 486. 

(5) إعانة الطالبين 2/ 217. 

(6) المحرر في الفقه 1/ 2228 وفيه: ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. 

(0) المنتقى 3/ 8؛ المقدمات 1/ 486؛ القوانين الفقهية ص 79. 

)05 بياض في نسخة: «خع». وساقطة من نسخة: «خحق»2 وما أثبته من صحيح مسلم 2/ 
65. 

(09 كرسياين أن مسلم الهاشمي. أدرك عثمان. روى عن أم الفضل وأختها ميمونة بنت 
الحارث وعائشة وأم متلعة وغيرهن» مات بالمدينة في سنة 98ه»ء وفي آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 433. 

(10) لبابة بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين»؛ روت عن النبي يَكيْةِ» وعنها - 
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(بعفته)”؟ إلى معاوية بالشام قال: «فرأيت الهلال يوم الجمعة» ثم قدمت 
المدينة من آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متى 
رأيتم؟ قلت: وه وم الحمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية» قال: لكا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين» أو نراه؟ فقال: لا يكتفي برؤية معاوية؛ فقال: [لا]*) هكذا أمرنا 
رسول الله ج32 , 

وهذا الحديث الثابت الصحيح تمن "فى أن لكل لد رؤيته قرم أو بعد 
وإنما عوّل أحمد والشافعي ومالك في رواية المصريين عنه على أن البلاد إذا 
لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فهى كالأفق الواحد والله أعلم. وآما الرؤية 
الخاصة فهى من باب الشهادات» فيشترط فيها العدالة» والإسلام. والحرية 
والذكؤرنة: فلا بخلن أن يسين العدلان برؤية الالال فى يوه صحو (أو يوم 
غيم» فإن كان في يوم غيم فتقبّل شهادتهماء وإن كان في يوم صحو)”" والبلد 
كثير فهل تقبل شهادتهما أم لا؟ فيه قولان»ء المشهور قبول شهادتهما اعتبارا 
بعدالتهما والشاذ أن شهادتهما غير مقبولة”©. قال سحنون: هؤلاء شهودء 
سوء*©» إشارة إلى أن الإفراد مع اتفاق الموانع مظنة للتهمة سيّما إذا كان 
القطر نخو صورة واحدة. 

قوله: «والجئس والعدد مستحقان فيه»: يريد جنس الرجال وعددهم» 
وذلك اثنان فصاعداً . 

قوله: «ولا بقبل (في ذلك)9) النساء» وهذا لا خلاف فيه عندنا . 


- أنس بن مالك وغيرهء مات قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في خلافة 
عثمان ضء . ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 449 450. 

1 ان نسخة: «خق»: (بعثه)» والصواب ما أثبتهء لأن الباعثة مؤنثة. 

(2) ساقطة في النسختين» وأثبتها من صحيح مسلم 765/2. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الصيام»؛ باب أن لكل بلد رؤيتهم؛ حديث (1087) 765/2. 

(4) ساقطة فى نسخة: اخحق2). 

(8 :الممقق 51/3 الفوائين الققية غ33 

(6) النوادر 2/ 8 9. 

(7) ساقطة في نسختي: «ق» واغ»). 


قوله: «ولا الواحد من الرجال» وهذا كما ذكره على الأشهر”'2: وقد قيل 
شهادة الرجل وحجله يك الغيم» ويجحب الصيام بقوله. روى عن مالك» حكأه 
الشيخ أبو محمد27 . وهل يلزمه الرفع وحده أم لا؟ أما العدل والمستور 
خلاف عندنا أته:(يرفع)'”© لاحتمال أن يشاركه غيرهء وأما المكشوف الحال 
في الفسق. فهل يؤمر بالرفع أم لا؟ فيه قولان”*. المشهور أنه لا يرفع: إذ لا 
معنى لرفعه ولا فائلة لقوله. وقيل : يرفع للاحتمال | ل متا والانتشار برقعه. 
وهل يلزمه الإمساك أم لا؟ ولا خلاف [9/51] في لزوم ذلك في حق نفسه. 
فإن أفطر فسنذكره بعد حين ذكره القاضى . 

قوله: «وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسي9» : وهذا 
مذهب الجمهور كما ذكره. وذهب مطرف بن عبد الله بن الحسن”' من كبا 
5 (8©) . 2 7 ل قلق 
0 ل ل ا ذلك 
يلاق الوقورواة نان قي الددسي يراه يفن الا اذو شن الا شاب 
وعليه حمل قوله لك : (فاقدروا له) من التقدير بالحساب والتنجيمء والجمهور 


(1) المعونة 1/ 455. 

(2) لم أقف عليه» منسوباً إلى أبي محمدء ولكن لأبي ثور. ينظر: القوانين ص 79. 

000 في نسخة: «اخق»: (يرجع)., والصواب ما أثبته من نسخة : الخع1. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 77/ ظء مخطوط: : الخجع2. 

0530 المنجم : هو السيهدك بالأصوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ينظر : فتح المجيد 
شرح كنات التو هيه لان الشيخ ص 2.444 مؤسسة قرطية» طباعة. نشرء توزيع (د ت). 

(6) الحاسب: هو من يعتمد منازل القمر. ينظر: الإقناع للشربيني 1/ 235. 

(7) مطرف بن عبد الله الإمام القدوة». الحجة أبو عبد الله البصري. حدث عن أبيف 
وعلي وعمار وعائشة وغيرهم. كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وقيل توفي سنة 
(95ه ‏ 714م). ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 187. 

(8) أبو حفص عمر بن سريج البغدادي. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين. ولى القضاء 
بشيرازء له مختصر في الفقه سماه: العالم والمتعلم. ينظر: سير أعلام العلماء 14/ 
1 طبقات الشافعية لابن قاضى شهية 2/ 115: 

(9) بداية المجتهد 1/ 48؛ المجموع 6 282. 

(10) المجموع 6/ 282؛ إعانة الطالبين 2/ 217. 
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علق 1ن النعراة يذ كفل العدد كبك نجع عفيترا ذلك عن ,طرق عديذة 1 : 
قوله: «إنا تراءى الثاس الهلال فلم يروه» إلى آخره. يتعلق 0 
الكلام بصياءةة يوم النيك .وفك خرج الترمذي من حديث ا ل 
:]1 . اد 000 
قال * (من مام الوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا الما سم ةِ) هذا حديث 
جسن د . 
فقد اختلف الفقهاء في (محمل” الحديث. فقيل: المراد به من صامه 
على انه من رمضان» قال بعضهم: “الموادامة ناميه طوف : يحمه 
0 على 00 وهو ظاهر اللفظ. وكذلك اختلف الفقهاء في 
ومنهم شاك" سي الريك على الكاويل الأدد لق ا ال 
و رخا جام اوها رن فاه نسي الوم من اد 


(1) منها حديث: (فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين). ينظر: سنن أبن داود 2/ 
8. 

(2) في نسخة: «خق»: (بهذا)» وفى نسخة: اخع2: (به) . 

0 في النسختين: (في صيام). 

(4) أبو اليقظانء عمار بن ياسرء روى عن النبي كيو وعن حذيفة بن اليمان» وعنه ابنه 
محمد وابن عباس» وأبو موسى الأشعري وغيرهم» توفي بصفين سنة (37ه)» وهو 
ابن (93) سنة. ينظر: تهذيب التهذيب 409 410. 

(5) حديث: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم). سنن أبي داود. كتاب 
الصومء باب كراهية صوم يوم الشك. حديث (2334) 300/2؛ سنن النسائي: 
كتاب الصيام»ء باب صيام يوم الشك. حديث (2188) 4153/4 سنن ابن ماجه. 
كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام يوم الشك. حديث (1245) [/527. 

(6) تحفة المحتاج 2 88؛ الدراية 1/ 278؛ تلخيص الحبير 2/ 197. 

(7) فى نسخة: «خق»: (محل). 

)065 ساق فى نسخة: «خق). 

(9) شرح الزرقاني 2/ 259. 

(10)الإشراف 1/ 195 196؛ المعونة 1/ 459؛ عيون المجالس 611/2 612؛ بداية 
المجتهد 1/ 524. 

10 الممتي: 57/3 
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فإن صامه أنه لا يصام تحرياء فإن صامه كذلك لم يجزه. ووجب عليه القضاء 
:1 وهو يؤمر 0 يكرا طلقا في الصحو وال اخذااية قول 
مالك فيمن شك هل طلع الفجر أم لا؟ أنه يؤمر بالإمساك”© وفي الحائض في 
أيام الاسعظيار أنها تصوم وتصلي وتقضي احتياطاً. ولعلهما مختلفان في 
المعنى» فمغاله* شنو إليه الشيخ أبو الطاه 47 وحكاه القاضي أبو محمد 5 
يؤمر بالصوم فيه إذا كانت السماء متغيمة احترازً”*“. وحقّق جواز الفطر فيه 
بقوله: «وترك صومه» زالأكل فيه جائز من غير حظرء كما لا يجوز مع 
الأضجاء: والله أعلم, و بصومه من نذره» والسعره مورد لهي على الأصح من 
أقاويل العلماء. 

قال القاضي كْدَنْهُ: «ثم إن ثبت بعد طلوع (الفجر)7) أن الهلال رئي في 
أمسه » ال قوله: «وتعدين النية» . 

لتترللم: وهذه المسائل الع دكرها ظاهرة. ولا خلااف ف هذه الصور إلا 
فى جواز صومه تطوعا؛ أو اعباط كنا ذكرناه. قفد بمن يصومه على أنه من 
رمضان قطها : أو اطاط والقضاء فيها واجب» والاحتياط فئ ذلك تخددله 
مز قتي الكلوز على متك أن اعفييل على أنه إن كاف قانه حا نين 
لرمضانء. أو لغيره من الواجب في الذمةء أو الواجب بالنذر المعين؛ أو 
غيره» فعليه قضاؤه لرمضان.ء أو لغيره من أنواع الصيام الواجب إلا أن يصومه 


010 ساقطة في نسخة: لجع" . 

(2) مواهب الجليل 2/ 394. 

(3) المدونة 192/1 103؛ عيون المجالس 627/2؛ المقدمات 1/ 249؛ القوانين 
الفقهية ص 81. 

40 الفدية لابن يقير 6711و ولضنة «.وقد آمر حالك: هلله الحاتكى بالاتظيان حرفا فز 
أن يكون واجباً عليهاء ثم أخذها بالقضاء ليلاً تكون حائضاً. وكذلك يأمره بأن يصوم 
ورم الشك حرفا من أن يكزة عن ومفيان» .ويمكن أن شرف هما 

(5) المعونة 1/ 459. 

6( في نسختي : م واق»: (فجره) . 
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لنذر معين» فيفطر لعذرء أو نسيان» ففي وجوبه عليه قولان؛ لآنه بالتعيين 
مارك رما بن اكول عتها وهان: معاد اندو والقفيياة ١‏ بوذ قا عل 3 
صامه تطوعاًء وإنما يقضيه عن رمضان فقط. 

قال القاضي ككأَنْهُ: «وتعيين النية واجب لكل صوم واجب» إلى آخر 
التعاة: 1 

شرح: وهذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء أن تعيين النية للصوم 
واعون “لقو له تكن ” (وإنها لكل اشرعتما قري" «دواية. الطلماء شق دراي 
الاكتفاء بنية الصوم المطلق وهو قول أبي حنيفة'” قال: إن أطلق نية الصوم 
أجزأه. وكذلك إن نوى في رمضان صيام غير رمضان انقلب إلى رمضان إلا 
أن يكون مسافراء فإن النية لا تنقلب في حقه من حيث كان له الفطر 
والصوم فلم يتعين الصوم في حقه كتعيينه في حق الصحيح الحاضر». 
وكذلك اكتفى بالإطلاق حيث يتعين الصومء, ونيّه القاضي على ذلك في 
أثناء كلامه . 

قوله: «فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عمًا نواه» وهو كما 
ذكره. أما عدم إجزائه عن رمضان فلأنه لم ينوه» وأما إن نواه عن غير رمضان 
فلأن الزمان [51/ظ] متعين لرمضان. 

قوله: «وإن جمع في نيته بين وجهين»: لم يجزه عن واحد منهما 
لافتعزاك العتاقعن للخصوصية كل غيادة انتيساء انه يكلب على :ما إذا راق 
الهلال ظاهراً. ولا يخلو أن يرى قبل الزوال أو بعده. فإن رئي بعد الزوال. 
دو عات لي الكامه الها للدلة الميطيلة : آذ قاا يع ارال عقا عفر 
العرب حكاه الجوهري في الصحاح”". واختلف إذا رأي قبل الزوال هل 


(0) سبق تخريجه. 

(2) المبسوط للسر خسي 3/ 0 - 61؛ بدائع الصنائع 2 54. 

(3) الصحاح 6/ 2426». تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين؛ بيروت. 
لبنان» الطبعة الرابعة» سنة 1990م2 ونصه: وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: 


غدونا غلوة ا مك ! عشاء بعدما انتصف النهار 
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يجعل لليلة الماضية» أو يجعل للمستقبلة فيه قولان 0ك وكذلك اختلف 
الفقهاء فيه. [فقال77 أبو حنيفة والشافعي هو لليلة المستقبلة””©. وقال أبو 


يوسف وأبو بكر بن داود: هو لليلة الماضية”*'. وهو قول ابن حبيب من 
فوج زج 77" :و اوسن قلةاسو ا الينهيه أنه الله السكتيلةه وس الكفاية أن 
عمر بن الخطاب بلغه أن قوماً رأوا الهلال فأفوا. فكتب إليهم يلومهم. وقال: 
إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا'” . 
0 ع أن طالب و وفى حديث علي : فإن الشمس ترفع عنه, 
أو تميل عنه” “. ولم يصح في هذا الباب عن النبي وَكةِ شيء. 


قوله: «ويلزم المنفرد برؤية الهلال (من الحكم)7) ما يلزم من شورك 
في رؤيته»: وهذا مذهب مالك كما ذكرنا. وقد تقدم الكلام هل يؤمر بالرفع 
أم لا؟ وشذ (الحسن) 0190 وعلي بن أبي رباح فقالا: لا يصوم إلا بروؤية غيره 


11 2 2 7 12 
0 0 وروى ذلك عن عمر بن الخطاب من طريق ضعيف الإسناد” ل 


(1) المنتقى 3/ 12؛ القوانين الفقهية ص 79؛ مواهب الجليل 2/ 392. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) بدائع الصنائع 2/ 82؛ روضة الطالبين 2/ 350؛ المجموع 272/6. 

(4) بدائع الصنائع 2/ 82. 

(5) وبه قال ابن وهب . ينظر: النوادر 2/ 12؛ المنتقى 3/ 12؛ بداية المجتهد 1/ 482؛ 
القوانين الفقهية ص 79. 

)6( حديث : (إذا رأيتم الهلال قبل الزوال...). مصنف عبد الرزاق» باب أصبح الناس 
صياماء وقد رئى الهلال. حديث (7332) 4/ 163؛ سئن البيهقى الكبرى» باب 
الياول وق التيار» حديف (4:099921/ 213 ْ 

(7) المحلى لابن حزم 6/ 238. 

(8) حديث علي: (فإن الشمس ترفع عنهء أو تميل عنه). مصنف عبد الرزاق» باب أصبح 
اتام فيان وقد رئي الهلال 1631/4 بلفظ : «فإن الشمس تميل عنه أو تزيخ عنه). 

)9 ساقطة في نسخة: غ4 

(10) كذا فى النسختين». والصواب: (عطاء).؛ قال ابن رشد: فإن العلماء أجمعوا على أن 
من أبصن علال العنوم :وده أن عليه آن يصوم إلا خطاء.وابخ أنى دربا «فإنه قال + /لا 
يصوم إلا برؤية غيره معه. ينظر: بداية المجتهد 1/ 483. 

(10) بداية المجتهد 1/ 483؛ مصنف ابن أبى شيبة 2/ 320 321؛ عيون المجالس 2/ 625. 

(12) لم أقف على هذه الرواية الضعيفة. - 
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وكذلك اختلفوا هل يفطر برؤية نفسه وحده أم لا؟ فقال الشافعي» وغيره: 
فيجب عليه الفطرا!' لأله يؤمر بجزم الصوم على مقتضى قوله. 

وتحصيل مذهب مالك أنه يصوم برؤيته وحده.ء وهل يفطر برؤيته أم لا؟ 
فيه قولان: أحدهما: أنه يفطر سراً بناء على علمه أنه يوم محرم الصوم. 
والثاني: أنه لا يفطر خوفاً من (الفساد)”© وسد الذرائع”©. وإذا رأى هلال 
الصوم وده وأوجيها عليه الصوم فأفطر عامداً غير متأول» فعليه القضاء 
والكفارة”». وإن أفطر عامداً متأولاً أن الصوم لا يلزمه. أو جاهلاً. فهل 
تصي علية الكقارة» أو الققاءة أو القضاء انعفن قر لان" نداة على 
الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وهل الجاهل كالعامد أو كالناسي. وفي 
الأصلين خلاف مشهور. 

قوله: «وصلوا العيد إن كان قبل الزوال»: وهذا كما ذكرهء لآنه محل 
لهذه الصلاة.» وهل تصلى بعد الزوال أو من الغدا*". واختلف الفقهاء فيه. 
والمذهب كما ذكره القاضي والله المستعان. 


قال القاضي كُذَنْهُ : «الأيام على خمسة أضرب» إلى آخر الفصل . 
لشرح: ثبت أن رسول الله كلِهِ: (نهى عن صيام يومين يوم فطركم من 
1 4 1 000 : 1 
صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم)”'' وكذلك أجمع الجمهور من العلماء 


(1) الأم 7/ 48؛ المجموع 6/ 278؛ المهذب 179/1 180. 

(2) كذاء ولعل الصواب: (الفساق). ينظر: بداية المجتهد 1/ 483. 

(3) النوادر 2/ 6 7؟؛ التفريع 1/ 302. 

4 التفريع 1/1 ؛ المعونة 1/ 459؛ الإشراف 1/ 197؛ بذاية المجتهد 1/ 484. 

(5): التوادر 7/2 

(6) المذهب عندنا أنها لا تُصلّى بعد الزوال في بقية اليوم» ولا من الغد خلافاً للشافعي 
وأحمد. ينظر: المعونة 1/ 463؛ مختصر المزني ص58؛ مسائل الإمام أحمد 
ص 2.178 تحقيق فضل عبد الرحمن دين محمدء الدار العلمية» الهند. طبعة أولى. 
سنة 1408ه ‏ 1988م. 

(7) حديث: (نهى عن صيام يومين). صحيح مسلم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأطعى: حنيت (010137 4799/2 سين أبى:داود»” كتايه الضومء نات قن صياء 
العيدين.» حديث (2416) 2/ 319. 
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8 )0 ّ 50 3 5 
ولو كان صومهما محرما لعينهما لمنع للمستمتع وغيره وهو القسم الثاني. 
واختلف المذهب هل يقضي فيهما رمضان أم لا؟ وهل يصامان أيضاً على 
الكفارة أم لا؟ فيه قولان؛ وكذلك اختلف المذهب فى النادر لهما بعينهما هل 
يصومهما أم لا؟ المشهور أ لا يصومهما لشيء فق :ذللقتة ويصوم الرابع 
للنذرء وقيل: لا يصومه أيضأ. والمشهور جواز صوم الرابع للنذر دون الثاني 
والقالث» لأن: الرابع لا يتناولة قولي”* , 

والقسم الثالش: هو ما ضح أن يصام ويكره على واحه. وهو الرابع من 
أياغ التشزيق. قيضصومة من نذوة» .ولا يضوهه غير الما 1301 

والقسم الرابع : أيام رمضان المستحقة له المتقربة بصيامه. 

والقسم الخامس: ما عدا رمضان وهذه الأيام. وكره بعض العلماء صوم 

0 ا م (4) : 

يوم السيتة خوف الاشتراك مع اليهود في تعظيمه 2 وكره بعضهم صوم يوم 
الجمعة وحده خوفا من مضاهاتهم في تعظيم يوما من الأسباع» والنهي عن 
ذلك ثابت في الصحيدم””.. وأجاز مالك [52/و].ضومه اتباعاً للعمل وقال 
بعض أهل الفضنا.* 0 وقد تقدم الكلام في صوم يوم الشلك. 


(0) شرح الزرقاني 2/ 239؛ شرح زبد ابن رسلان ص159؛ السنن المأثورة للشافعي 
ص 238. تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى. دار المعرفة.» ط. أولى. سنة 1406ه ‏ 
6م ؛ المغني 0.51/3 ْ 

(2) المعونة 1/ 466؛ المنتقى 3/ 56 57؛ القوانين ص78. 

(3) المنتقى 3/ 57؛ القوانين ص78. 

(4) القوانين الفقهية ص 78. 

(5) حديث: (النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً). صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب 
صوم يوم الجمعة. حديث (1882) 72 700؛ صحيح مسلمء كتاب الصيامء باب 
كراهية صوم يوم الجمعة منفرداء حديث (1143) 801/2؛ سنن أبي داود. كتاب 
الصوم. باب أن يخص يوم الجمعة بصوم.» حديث (2420) 320/2. 

(6) قال مالك في الموطأ 1 لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به 
ينهى من صيام يوم الجمعة؛ وصيامه حسنء» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. 
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قال القاضى لله : «ولا يفسد الصوم ذرع قفيء ولا حجامة» . 
نشسوقة “لا يغلي القىيء أن"يكون احعبارا» أو غلنية؟ فإن كان اختهارا 
فاستدعاه وقصد إليه فجمهور العلماء على أنه يفطر”!؟ خلاف طاوس فإنه قال: 
مقطو مره ”© دو إذا كلما" وق لايور انا أكون لوو افعنه لمم أذ 
لغير ضرورة» فإن استدعاه لضرورة» فعليه القضاء خاصة» وهل القضاء على 
جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب ففيه عندنا قولان. فاختار الشيخ أبو 
القاسم بن الجلاب أنه استحباب, لأنه لو كان واجبأ لاستوى مختاره وغالبه 
كالا كن والسريه ذا تصنتد أو قرو غيل 3 بواعتعيار قف عم كام ا 
استحباب» ولا خلاف في نفس الكفارة عليه في هذه الصورة ولا كفارة عليه 
وإن استدعاه لغير ضرورة فعليه القضاء على ما ذكرناه. وفي وجوب الكفارة 
قولان في المذهب المشهور سقوطهما إذا لم يصل إلى الحلق شيء*”2. والشاذ 
١‏ : ك2 ف (5)). 2 0 
وجوبهاء وهو اختيار الشيخ أبي الفرج إذ لا يسلم غالبا من أن يرجع إلى 
حلقه شيء» وإن أتاه غلبة فجمهور العلماء على أنه [لا]”؟' يفطر خلافاً 
ريع" فاته قال يتفي مطلق] ”© اعديادا على ديق يعي 7 ور يف 
قوله: «ولا حجامة» : تنبيه على مذهب (ابن 01 حيق رأئى أنه اذا 


-:. :ؤأزاة كان تحراة. 

210 التفريع 1/ 07 ؛؛ المعونة 1/ 374؛ عيون المجالس 2/ 618. 

(2) مصنف عبد الرزاق 4/ 216. 

(3) التفريع 1/ 307. 

(4) المعونة 374/1؛ المنتقى 3/ 68 69؛ حاشية العدوي 1/ 393. 

(5) المنتقى 3/ 68؛ حاشية العدوي 1/ 393. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

(7) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي» المعروف بربيعة الرأي» روى عن 
انس “زابن المسيت وغيرهما وعنه يحيى سَِ سعيد الأنصاري». ومالك وشعبة 
والسفيانان وغيرهم» توفي سنة (136ه ‏ 757م). ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 258. 

(8) عيون المجالس 2/ 619؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي 5/ 2.124 
المكتبة الإمدادية» باب العمرة» مكة المكرمة» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

(9) شرح معاني الآثار 2/ 961؛ عون المعبود 7/ 6. 

(10) في نسخة: «خق»: (المخالف) عوض <(ابن حنبل) . 
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احتجم فقد أفطر الحاجم والمحتجم''. اعتماداً على حديث ورد بذلك”. 
صححه ال 


قوله: «ولا إصباح على الجنابة»”*' : تنبيهاً على مذهب المخالف. لأن 
مذهب عروة ابن الزبير والحسن البصري وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أن صيام الجنب د واختلف النقل فيه عن أبي 
ا والجمهور على صحة صوم الجنب اعتماداً على حديث عائشة : 
(كان رسول الله يله يصبح جنبا من غير احتلام وذلك فى ومظنان)”” . وقد 
تقدم الكلام في الحائض والتميناء إذا ارتفع ذمها؛: وتركنت الاعتعسيال- فنا 
ادن 

قوله: «ولا ركوب ماكم و اوكرجة عن اعدفاد وجويه» .: تحرزاً من قطع 
النية أو رم الامنيباك اونا : فإن ذلك خا لاعتقاد الوجوب. وشذ بعض 
أهل العلم فرآاى أن الغيبة» والقذف». والكذب». ونحو ذلك من جملة 
المفطرات”*' تمسكاً بظاهر قوله : (من لمن يدع قول الزور والعمل به 


(1) مسائل الإمام أحمد ص 181؛ المبدع 3/ 25. 

(2) وهو قوله يَِ: (أفطر الحاجم والمحجوم). سنن الترمذي» كتاب الصوم. باب 
كراهية الحجامة للصائم»ء حليق :1443-0740 قال ابو عيسى: وحديث رافع بن 
خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح عن شيء في 
الباب حديث رافع بن خديج. 

(3) المغني لابن قدامة 3/ 15؛ المبدع 3/ 25. 

(4) المدونة 1/ 206؛ التفريع 1/ 309؛ المعونة 481/1. 

(5) بداية المجتهد 1/ 496. 

(6) كان أبو هريرة َه يقول: إن من أصبح جنباً من جماع غير احتلام لم يصح صومهء 
وحين ذكر له حديث عائشة وأم سلمة قال: هي أعلم إنما حدثني به الفضل بن 
عباس. ورجع عن قوله. ينظر: المنتقى للباجي 3/ 23؛ المغني لابن قدامة 2/ 130. 

(7) حديث: (كان رسول الله كَلِهْ يصبح جنباً من غير احتلام وذلك في رمضان) . كك 
مالك. كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. حديث 
(7) 1// 289؛ سنن الترمذيء. كتاب الصومء 3 ما جاء في الجنب يدركه 
الفجرء وهو يريد الصومء حديث (779) 3/ 149؛ سنن ابن ماجهء. كتاب الصيام: 
باب ما جاء في الرجل يصبح جنا تحديف 217033 5431/1 

(8) وبه قال أهل الطلاهت: وبعض الحنابلة. ينظر: المحلى 6/ 178؛ الفروع لابن مفلح - 
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والرفث في الصومء فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه)''' الحديث 
اختلف العلماء في السواك للصائم ومذهب مالك كراهية السواك الرطب 
للصائم خيفة أن يصل إلى حلقه. ولا بأس بالسواك (اليابس”/ في النهار 
كله » وكرهه الشافعى بعد الزوال لأنه يذهب بخلوف فم الصائم الذي هو 
عند الله أطيب من ريح المسك”". 

قوله: «ويكره له ذوق قدر. ومحو مدادء ومضع علك»: وهذا مما 
اولك العلواء فيه وفدهيي هالك!7 نا شكاه القاضق .وانظر قنهه لطن فى 
هذا ا و 0 0 امات ا 
كلامه (تجوز) © ظاهرء ا كاون: شيك عن 
تلك الممنوعات بالصوم. لن الطعام والشداتت فلا خلااف في وجوب 
(الاكتفاف)”7 عنهما في حال الصوم في وجوب القضاء عليه إن تناولهما . 

والخدافلة ف فنا 

(المتالة)* © الآرن» إذا كان :فقن فس خضاة أؤ لؤلوة أو تراة أو هوه أو 


- 3/ 48؛ كشاف القناع 2/ 30. 

(1) حديث: (من لم يدع قول الزور والعمل بهء والرفث في الصوم فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه). ٠‏ صحيح البخاري. كتاب 00 باب من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الصومء» حديث (1804) 2// 673؛ سنن الترمذي. كتاب الصيامء. باب 
ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. حديث (707) 487/3 سنن أبي داود. كتاب 
الصومء باب الغيبة للصائم. حديث (2362) 307/2؛ سئن ابن ماجه. كتاب 
الصيام. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم.؛ حديث (1689) 539/1. 

(2) في نسخة: «خق»: (باليابس) . 

(3) المدونة 1/ 209؛ التفريع 1/ 308. 

(4) الأم 101/2؛ مختصر المزني ص59؛ المنهج القويم ص 524. 

(5) “"الدونة 245/2 

)26 بياض في نسخة : الخع؟ . 

(7) كذا والوجه: «الكف» أو «الانكفاف» وهو تعبير شائع لدى الفقهاء. ينظر: شرح 
اوقا 221/2 

)26 07 تميق : االخع) . 
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نحو ذلك نما لآ تيقد كسسق إلى علقي قال ابن عيي: 0 
اليد لكر وإن تعمد ذلك فليكفر قاله ابن الماجشون”''. وقال أصبغ عن 
ابن القاسم ا كا ل ل ل 
سهوهء ويقضي في العمدء وقيل في المذهب: لا شيء عليه في التراب 
والحصا والدرهم. لأنه لا يتطعم ولا يغذي . 

المسألة الثانية: الدهن والكحل. قال مالك فى الكحل وصب الدهن فى 
[3/ظ] الأذن هو أعلم بنمسة) منهم من يدخل في اق ومنهم ا 0 
ذلك””. ونص الشيخ ابن الجلاب على كراهية الكحل. وأما الشموم (فهي)”" 
جوامد يتطعمء فلو تناولها عامداً وجبت عليه الكفارة لأنها من المطعومات 
والشموم المستدامة كالمتطعم من الأغذية إذا وصلت كالدهن ونحوه”© . 

المسألة الثالثة: الفلقة من الطعام بين الأسنان ولا قضاء عليه. 00 
يعضت ميخ غيان الطريق» لأنهدمطها ينك الاتككر از نه ذو دالا يدك دلت 
اليم او فقال ابن القاسم: ومن داوى جائفة”' بدواء مائع فلا 
قضاء عليه”*"» واختلف في البلغم”” إذا أمكن طرحه فابتلعه؛ فقيل: يقضي 
وقيل77 ل قضناء عليه لاله لاا يعزى 17 وكدلك فى ار 1200019 يوفرل 


108 الحققن 44/3 

(2) المصدر نفسه 3/ 45. 

(3) المدونة 4197/1 التفريع 1/ 308. 

(4) في نسخة: اخحق»: (فهو). 

(5) التفريع 1/ 308/ز. 

(6) حاشية الدسوقي 1/ 533؛ التاج والإكليل 441/2. 

(7) الجائفة: الخرق الصغيرة جداًء الواصلة إلى البطن. ينظر: حاشية الدسوقى 1/ 524. 

(8) المدونة 1/ 198. ْ 

(9) البلغم: خلط من أخلاط الجسدء وهو أحد الطبائع الأربع. ينظر: لسان العرب 12/ 56. 

(10) التاج والإكليل 2/ 426؛ الفواكه الدواني 1/ 309. 

(11) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه» وليس بقيء. فإن عاد فهو القيء. 
ينظر: مختار الصحاح ص 229؟؛ البداية والنهاية 4/ 100؛ لسان العرب 6/ 179. 

0 شرح الزرقاني 1/ 86؛ مواهب الجليل 1/ 95. 
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الشيخ أبو الطاهر: ولا خلاف فى سقوط الكفارة فى الواصل إلى المعدة. أو 
إلى الحلق من غير الفم إلا ما قاله أبو مصعب”' فيما دخل (من منفذ 
زواع )077 وهو تغينت بدا آنا هذا سينا له شيرق" النفرش إليه فبعاق طلن: 
الكفارة؛ وإنما ظن أن الشريعة عليه الكفارة (بوصول)”” شيء إلى المعدة مع 
الخود سو وسيجيء الكلام في الأكل والشراب والجماع ومقدماته 
بعد. 

قال القاضي كُدَنْهُ: «والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة». 

لشرح: قد قدمنا أن القضاء والكفارة أحكام مرتبة على الفساد. وأن قطع 
اكه وقطع التتابع لَازْمَانٍ للإفساد. اكفدههنا: لزروم اللرلسييةة والاخن: لزوم 
المسبب. وقسم الصوم المتعين قضاؤه إلى أقسام ثلاثة. وبدأ بالمعين بتعيين الله 
تعالى , وهو رمضان» والإجماع منتعقلد على وجحويه . 

قوله: «وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان»: وهذا (التوسع)”” يقتضي 
أن قضاء رمضان ليس على الفورء والدليل عليه قول عائشة: «كنت أقضى 
الصوم في شهر (شعبان)' لاشتغالي بخدمة رسول الله ه70 والبدار© إلى 


(1)- أب بكر بن القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب الزهري» روى عن مالك وعنه 
البخاري ومسلمء توفي سنة (242ه ‏ 857م). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 428. 

(20) في نسخة: «خخع»: (من غير الفم)؛ والصواب ما أثبته من نسخة: «خحق»» والتنبيه 
َس الطاهر بن بشير 1/ 68/ ظ. مخطوط نسخة: الخع». 

00 في نسخة: «اخع»: (بوصل). 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 68/ ظء مخطوط نسخة: الع" . 

00 في نسخة: «خحق»: (التوسيع). 

(0) في نسخة: اخع»: (رمضان) وهو خطأ نسخي. 

(7) حديث: (كنت أقضي الصوم...). صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب حتى يقضي 
قضاء رمضان. حديث (1849) 2/ 689. بلفظ : «كان يكون علي الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان». صحيح مسلمء كتاب الصيامء. باب قضاء 
رمضان في شعبان. حديث (1146) 2802/2 بلفظ: «كان يكون على الصوم مخن 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله يلي أو 
برسول الله وكا . 

(8) البدار: الإسراع. ينظر: لسان العرب 382/15. 
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قضائه أبرأ للذمة» وأحوط للواجب. فإن أخَر قضاءه إلى دخول رمضان المقبل 
اشتغل بصوم الداخل» وكان عليه قضاء من الخارج بعدء والفدية» فإن صام 
الداخل قضاء على الخارج ففيه ثلاثة أقوال في المذهب”2'. فقيل: لا يجزئه 
عن واحد منهماء وعليه قضاء شهرين فلا يجزئه عن الداخل لأنه لم ينوه» ولا 
يجزئه عن الخارج لأن زمانه معين للداخل» وهي رواية عن ابن القاسم 
وأشهب. وقال ابن القاسم: يجزئه عن الخارجء وعليه قضاء الداخل 
لقوله اذ : (وإنما لامرئ ما نوى) وقيل: يجزئه عن الداخل» وعليه الخارج 
والفدية» لأن الزمان متعين للداخل» وإنما يجب عليه الفدية مع القضاءء إذا 
أخر القضاء بغير عذرء فإن كان معذوراً في بعض المدة دون بعض أطعم في 
الأيام التي لا عذر له فيهاء وقيل: عند وجود العذر. والإطعام مد لكل 
مسكين بالمد الأصغر”” من غالب القوت. وأما إذا أفطر في أيام الصوم 
المعين فلا يخلو أن يكون لعذر أو لغير عذرء فإن كان لعذرء فلا قضاء عليه 
وإلا فعليه. وفسّر الأعذار بالمرض والإكراه» والإغماء. والسهوء والحيض». 
وخطأ الوقت والأمر في ذلك بيّن. 


واختلف الفقهاء في صيام التطوع على ثلاثة مذاهب: فقال الشافعي : 
الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء لم يصِم”0. وقال أبو 
خيفة »عله التضاء مظلقا سواة اقطر دوه أو لدي عدر" وقال هالت إن 
أفطر فيه لعذر فلا قضاء عليهء وإلا فالقضاء عليه”» واعتمد الشافعي على 
حديث عائشة قالت: (كان رسول الله كلخ يصبح صائماً فقلت له: أنا صانع 


(1) التفريع 311/1. 

(2) المد الأصغر: هو مد رسول الله يلوه احترازاً من المد الأعظم وهو مدّ هشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المديئة لعبد الملك بن مروان» واختلف في أنه 
مد وثلثان لمده يَكخٍ أو مدان. ينظر: شرح الزرقاني 201/2. 

(3) الأم 2/ 103؛ حاشية البجيرمي 2/ 90. 

() الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 398» تحقيق محمدي حسن الكيلاني القادري. 
عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثالثة» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

(5) المدونة 202/1 205؛ التفريع 1/ 303؛ القوانين الفقهية ص 83. 
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لك حيساً”” فقال: أما أنا كنت أريد الصوم ولكن قربيه)!7 خرّجه أبو داود 
واعتمد أبو حئيفة على قوله 0 وحفسة! © سيم أ فسنيها عن نمقي 
فأفطرتا فقال لهما: (اقضيا يوماً مكانه)”*' وخرّجه أبو داود أيضاً من حديث أم 
هات ء”5) قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عند [53/و] يسار 
رسول الله يك وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب 

فناولته فشرب منه ثم تناولته أم هانئ فشربت منهء م يا رسول الله قد 
أفطرت وكنت صائمةء فقال لها : (أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا. قال: 
فلا يضرك إن كان تطوعاً)”” وجمع مالك كُدَنهُ بين هذه الأحاديث ورآه أولى 
من طرح بعضها. فأسقطه مع العذرء وأوجبه مع عدم العذر والمرض والحيض 
والجنون والنسيان أعذاراً. وفي السفر خلاف في المذهب” . وأجمعوا على 
أن من قطع نافلة تلبس بها قبل تكملها فلا قضاء عليف واحمهرا غلن جرفي 


(1) الحيس لغة: الخلطء وهو تمر يخلط بسمن وأقط. ينظر: مختار الصحاح ص 69؛ 
النهاية 5/ 202؛ لسان العرب 1/ 199. 

(2) لم أقف عليه في سنن أبي داود بهذا اللفظ ولكن رواه بلفظ: «كان رسول الله يَِةِ إذا 
دخل علي قال: (هل 00 طعام. فإذا قلنا: لاء قال: (إني صائم) زاد وكيع فدخل 
علا يوما آخر افقلا : ها وسول الله اعدف لنا سكين فحستناة للك ققال: :(ادتيم)»: 'زكال 
طلحة: فأصبح عاقيا * ثم أفطرا. ينظر : سئن أبي داودء كتاب الصوم. باب في 
الرخصة في ذلك. حديث 0 2 329. 

(3) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين وييَاء زوج النبي يكوه روت عنه 
وعن أبيهاء توفيت أول ما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر : 
تهذيب التهذيب» 4101/12 

(4) حديث: (اقضيا يوماً مكانه). سنن أبي داودء كتاب الصومء باب من رآى عليه 
القضاء. حديث (2457) 330/2؛ سنن الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في 
إيجاب القضاء عليه» حديث (735) 112/3؛ الموطأ. كتاب الصيام» باب قضاء 
التطوع. حديث (678) 1/ 306. 

)5( أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية» اسمها فاختةء وقيل: هندء روت عن النبي يلل 
أسلمت يوم الفتح. وماتت في خلافة معاوية. ينظر: تهذيب التهذيب 481/12. 

(6) سنن أبي داودء كتاب الصوم. باب في الرخصة في ذلك. حديث (2456) 2/ 329. 

(7) التفريع 1/ 304؛ المعونة 1/ 485 486؛ الكافي ص130. 
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قضاء حج التطوع إذا قطعه. فالصوم فرع بين أصلين: الحج والعمرة المتطوع 
بهما وقضاؤهما بالقطع واجب إجماعا. والصلاة نأسيأ 5 صوم التطوع قعليه 
القضاء والجمهور على خلا فه . 
قال القاضى كآنه : «وأما الكفارة فضريان» إلى قوله: «وأما الصغرى 
فهي». 
شرح: أجمع العلماء على أن الكفارة في هذا الباب تنقسم إلى صغرى 
وكبرى» وبدأ بالكبرى. والأصل فيها حديث الأعرابي خرّجه مسلم من حديث 
أن 'هريرة اك وص الى البن كلك نفل ملكت (واعلكف)"" اا سوك الله 
قال: (وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى لي رمضانء قال: هل تحد ما 
[تعتق به رقبة. قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: 
لاء قال: فهل تجد ما؟20 تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء ثم جلس نأتى 
رسول الله يلي بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذاء فقال: تصدق بهذاء. فقال: 
رسول الله يَكهِ حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)”“. وفي طريق 
آخر: (قال: فكله)”” وفى حديث عائشة: (فجاءه عرقان فيهما طعام نأمره أن 
يتصدق 0 وقال أبو داود: (فأتى بعرق تمر فيه قدر عشرين صاعا)!7 
(10) زيادة من نسخة: (خع». 
(2) زيادة من صحيح مسلم 781/2. 
(3) لابتيها: طرفيها. ينظر: غريب ابن قتيبة 2/ 465. 
040 صحيح مسلمء كتاب الصيامء باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضاد على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه » حديث (1111) 2 71. 
(5) حديث: (قال فكله). موطأ مالك. كتاب الصيامء باب كفارة من أفطر في رمضان. 
حديث (258) 1/ 297؛ سنن البيهقي الكبرى. كتاب الصيامء باب رواية من روى الأمر 
)60( حديث : (عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به) . صحيح مسلمء كتاب الصيام. باب 
تغليظ تخريج الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيهء 
حديث (1112) 783/2. 
(7) سنن أبي داودء كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله من رمضان». حديث (2395) 
2 14. 
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وطريق حديث مسلم أصح وأشهرء وليس فيها صوم يوم. ولا مكيلة التمن» 
ولا الاستعفان :وذكن مالك فى مراسيل ابخ المسينت أن:رسول الله عله فال 
له: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ 
قال 70 السديع»: 

قال المصتف: اختلفت الروايات فى ذكر أنواع الكفارات فى هذا 
ذكر العتق ثم البدنة» وذكر البدنة في هذا الحديث جماعة من الرواة منهم: 
الحسن ومحاهد وقتادة وعطاء الخردات 07 وفى تحجديتثت ابن المسيب أن 
نمتول الله أهوة اتن رقة أن كفارة الطيان:. 

قوله: «فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان»: وهذا كما ذكره لا أعلم 
فيه بين العلماء (خلافاً)”””" إلا ما روى عكرمة”” وقتادة أن من أفطر في 
قضاء رمضان فعليه الكفارة”© »2 فقيل: كفارة رمضانء وقيل: بدنة مقلدة”7 . 

قوله: «وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد 
لوجوبه من رجل أو امرأة» فخرج الناسي بقوله: «على وجه الهتك». لأن 
الناسي ليس بهاتك. ويخرج المتأول كمن أفطر ناسياً فاعتقد سقوط حرمة 
الصيام فأفطر بعد ذلك متعمداً. 

واختلف المذهب في أصلين: الأول: من جامع في نهار رمضان ناسيا 


(1) موطأ مالك. كتاب الصيام. باب كفارة من أفطر في رمضان. حديث (258) /١‏ 
537. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 20/ 7؛ شرح الزرقاني 232/1. 

(3) ساقطة في نسخة : ااخع؟. 

(4) المدونة 2/ 394», الموطأ 1/ 297؛ كفاية الطالب 574/1. 

() عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي. روى عن أبيه وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وعنه ابن جريج. وعبد الله بن عطاء المكيء. وقتادة 
وغيرهمء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات بعد عطاء بن أبي رباح. ينظر: 
تهذيب التهذيب 7/ 259. 

(6) المعونة 481/1 --482؛ المغني لابن قدامة 3/ 125؛ شرح الزرقاني 2/ 234. 

(7) المقلدة: هي البدنة التي في عنقها قلادة الهدي. ينظر: تفسير الطبري 6/ 56. 
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للشهر هل عليه الكفارة أم لا”''؟ وسنذكره بعد. الأصل الثاني: إذا أفطر ناسياً 
ثم أفطر متأولاً من غير نسيان فعليه القضاء بلا خلاف. 

واختلف المذهب في وجوب الكفارة عليه على قولين» من ذلك المرأة 
ترى الطهر ليلاً فلا تغتسل فظنت أن من لم يغتسل لا يصوم فتأكل. أو الرجل 
يفطر ناسياً لسقوط حرمة الصوم فيفطر متأولاًء والرجل يدخل من سفره ليلا 
فيظن ألا صوم عليه إلا بالدخول نهاراً فيفطرء والمسافر سفراً قريباً يظن أنه 
ببيح الفطر (بعذر)”© ومن رأى الهلال وحده فأفطر ظاناً بأن الصوم لا يلزمه 
والمرأة تفطر ظانة أن اليوم يوم حيضتها والمسافر يفطر ظاناً أنه يخرج لإكماله 
فيقيم والمريقن يقلن أن القيص تاتتهيومةه ذلك كلا [18/59] اتانيه فهذة 
المسائل كلها يتصور فيها وجه من التأويل. فلا خلاف فى وجوب القضاء 
واه ازنى ودوك لقان فيا كولاه تي الملشيية معديو" بوط العقانة 
عذراً بالتأويل سيّما إذا كان التأويل ظاهراًء والخلاف فى ذلك بعد هذا 
التأويل. قال ابن القاسم: راعحياها مقط الكساردق كنم ار عنه 
من هذه الوجوه على التأويل". قال ابن الماجشون والمغيرة فى المجموعة 
وابن حبيب: من أفطر 000 ثم أفطر بعد ذلك متعديد ا او 50 ا 
فليكفر. قال ابن حبيب: إن وطىئع 10 كفرء وإن أكل متأولاً لا يكفر”؟' . 


قوله: «لكل يوم كفارة»: هذا هو المشهور”'"'. وقيل: لكل هتك كفارة. 
وتظهر فائدة ذلك إذا تكرر الهتك في اليوم الواحد مرارا فتتعدد عليه الكفارة. 
وقيل: لا يتعدد أنواع الهتك؛ إعطاء الثاني حكم الأول» وكما وجبت الكفارة 
بالأول كذلك تجب بالثاني» ومن رأى أن الحرمة تسقط بالهتك الأول اكتفاء 


000 التفريع 1/ 5» عيون المجالس 4631/2 المنتقى 3/ 70. 
(2) ساقطة في نسحخة : 7 الخع؟ . 

ورك التفريع 1/ 5 الإشراف 1/ 0 القوانين الفقهية ص 84. 
(4) فى نسخة: احق»: (مسائل). 

)05 المدوئة 1/ 209. 

0 ' التواون 50.3772 

(7) عيون المجالس 2 634؛ القوانين الفقهية ص 584. 
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بالكفارة الأولى» وهذا الخلاف قائم إذا كفر عن الهتك الأولى ثم انتهك. 
وأما لو انتهك فلم يكفر حتى انتهك ثانية فحكى أشياخنا أن الكفارة لا تتعدد 
في هذا المحل» والذي (يقتضيه)”'' النظر تعدد الكفارة مطلقاً» اعتباراً بصورة 
الهتك . 

قوله: «لا يسقطها عن يوم وجويها في آخر» معناه: إن تعدد الانتهاك 
في اليوم”” يوجب لكل يوم كفارة» ولا أعلم فيه خلافاً . 

قوله: «من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج (بها عن الصوم)7»: يعني 
أن أنواع الإفطار سواء بالأكل أو بالشرب أو الجماع اعتباراً بالمعنى الجامع, 
فلذلك ألحقنا بالجماع غيره من أنواع المفطرات ونبّه بذلك على مذهب 
المخالف حيث قصر الكفارة على الجماع فقط وهو قول الشافعي”". 

سبب الخلاف فيه: هل الانتهاك بالأكل والشرب في معنى الانتهاك 
بالجناء "5/7 فنال: لقا ففى + الكنارة عقريارت لأنعياك السرم بزالتفين 
للجماع أميل طبعاء فكان تعليق الكفارة على خصوصية الجماع مناسباً لمقصود 
الشارع» فلا يلحق به ما ليس في معناه» ولما كان ذلك عقوبات على الانتهاك 
وجب على ذلك قصر الكفارة على العامد دون الناسي من حيث كان غير 
منتهك بالمعنى. وكذلك لا تجب على مقتضى ذلك على المكرهء وفي 
الأصلين عندنا خلاف الأَوْلَى إذا جامع في نهار رمضان ناسياً فلا خلاف في 
وجوب القضاءء وفي وجوب الكفارة قولان” الوجوب. لأن الاستفصال فى 
تزائن: الأحوال :في «مراقيع الاتدمال يترل: متزلة الغموم افى»المقال والإمتقاط 
وهو المشهور لأنه غير مكلف ولا طالب الانتهاك» وكذلك المكره على 
الجماع» هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه قولان عندنا”؟' أيضاً الوجوب إذ لا 


010 في نسخة: الخحع»1: (يقتضيها). 

(0:. امن في: اخع» من اخع» زيادة: (إذا تعدد). 

. في نسختي: (غ24 واق»: (عن الصوم بها) تقديم وتأخير‎ 3١ 
.100 /2 الأم‎ )4( 

0030 التفريع 1/ 5؛ المعونة 1/ 480. 

(6) المنتقى 3/ 45؛ حاشية الدسوقي 531/1. 
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نأفة لذة زقيلة)" يحولا تعلق بها الأكراء البعة وهو فول اين المالحسون: 
والإسقاط لأن تلك اللذة طبيعية لا اختيارية» إذا كان الجماع مكرهاً عليه في 
حال الصومء كانت أسبابه الداعية إليه وإلى الإنزال محرمة كالفكر والنظر 
والقئلة: والئاذغية والمياف لاق ذلك كله امسدعاف الجن ومسزل بين الله 
الطبيعة غالبا ولا علوت أن عل هلم المقدنات التي د في حال الصوم 
يستدعي المني» لا يجوز. وإنما الخلاف هل يمنع (بنفسها)"” للاستدعاء» أو 
إنما يمنع الاستدعاء فقطء ومنه نشأ الخلاف في جرواز القبلة للصائم. 
والخلاف في ذلك بين السلف مشهورء وفي المذهب في القبلة للصائم ثلاثة 
أقوال” : التحريم مطلقاً لأن مظنة الشيء كالشيء غالباً» والكراهية لما فيها 
من الاحتمال لإفساد الصوم» وعدم إفساده. وجوّزوها للشيخ:. ومن علم من 
نفسه سلامته غالباً. ومنعها للشاب ومن لا يتقى سلامته منها غالبا والخلاف 
فى نالله بحن العف يشهون:. وصيع اذ رفوك الااكلة :الماك 3 
وروى عن ابن عمر قال: (رأيت النبي كله في المنام فرأيته لا ينظر إليّ 
فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ قال: ألست الذي [54/ و] تقبّل وأنت صائم؟ 
قلت: والذي بعثك بالحق لا أقبل بعدهاء وأنا صائم أبداً)” وفي إسناده 


(1) في نسخة: «خع»: (قلبه). 

(2) في نسخة: «خع»: (نفسها). 

(3) المدونة 1/ 195 196؛ الكافى ص127؛ المنتقى 3/ 41؛ بداية المجتهد 1/ 490؛ 
التاج والإكليل 2/ 416. ْ 

(4) الأرب: بفتح البمزة والراف» :أوذكنحو النزة وسكون الزاءة الوظر والحاحة» وأكثر 
المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء» يعنون به الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة 
وسكون 'الراء» وله تاويلان :: أحدهاةء أنه الحاجة يقال فيها : الأرس والإزب: 
والاربة» والماربة. :والثانى: أرادت به العضو: .. ينظر: غريي) ابن قتيبة 4577/1 
الغريب لالحظاين : النهاية لابن االأقير :438/1 النان الحرب 268/1 

89): تنديك: (يملك إرب. منحيم البشاري»: ناب الطهارة» يات مباشرة الخائض» 
حديث (296) 115/1؛ صحيح مسلم.ء كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم 
على من لم تحرك شهوته. حديث (1106) 2/ 777+ سنن أبي داودء كتاب الطهارة. 
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماعء حديث (273) 71/1. 

(6) حديث: (ألست الذي تقبّل وأنت صائم) . مصنف ابن أبي شيبة» حديث (9423) 3162. 
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متكلم ١"‏ نوأمهاالفكو والتطن لفين امعدعاء المت فجائر» وام المناف : 
والملاعبة فممنوعة لقوله سبحانه: ##دَالَنَ يَسْرَوشنَ# الآية [البقرة: 187] 
ومقتضاها تحريم المباشرة بعد الفجر 27 . 

تكميل: اختلف الفقهاء في من فعل مقدمات فأمنى مثل القبلة والمباشرة 
هل تجب عليه الكفارة. لأن فاعل السبب كفاعل المسبب في قضاء الانتهاك, 
أو لعجف أن وجوب الكفارة معلق عن الجماع. والأول هو المشهور 
عندنا. وكذلك اختلف المذهب فيمن استدام النظر فأمذى». هل القضاء عليه 
واجب» أو مستحبء فيه قولان مراعاة للقصد. والاستدامة» والاستحباب 
اعتبار للسلامة. ولو استدام النظر فأمذى فالقضاء في هذه الصورة مستحبة» 
ولو نظر فالتذ بقلبه فلا شىء عليه. ولو أنعظء. فالمشهور القضاء خاصة ولا 
كقارة غتلية ب موعيدنا وعوت الكفارة عليه إذا استدام النظر حتى أنعظء لأن 
ذلك علامة على تحريك المني وقرب خروجه., ولو استدام النظر فأمنى 
فالكفارة واجبة عليه» وإن لم يداوم النظر فأمنى فلا خلاف في وجوب القضاء 
عليه. وفي وجوب الكفارة عليه قولان فقيل: عليه الكفارة إذا قصد النظر 
والمشهور سقوطها'0: لأن النظر لا يكون سبباً للمني غالباً. وحكى الشيخ أبو 
القاسم فيمن نظر أو تذكر فأنزل روايتين فى وجوب الكفارة» فقيل: إنها 
واجبةء وقيل: عليه القضاء دون الكفارة”". ولو قبل فالتذ بقلبه فلا شىء 
غنه وزو أعظ تقولان" وجري الفشاي |4 الإساط علذنة عل اتشرياة 
المني للخروج» وإسقاطه. لأن الاعتبار بالخروج لا (بالتمييد)” للخروج» 


() ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 89. وقال ابن حزم في المحلى 6/ 208: الشرائع لا 
تؤخذ بالمنام» لا سيّما وقد أفتى رسول الله يلخ عمر في اليقظة حياً بإباحة القبلة 
للصائم» فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتاً نعوذ بالله من هذا. 

(2) أحكام القرآن 1/ 237. 

(3) ينظر في جملة هذه الأحكام: المنتقى 32/3 33؛ النوادر 2/ 47 48؛ القوانين 
الفقهية ص 81. 

(4) التفريع 1/ 305. 

(5) التاج والإكليل 2/ 434؛ مواهب الجليل 2/ 423. 

(6) كذا في نسخة: اخحق»؛ وفي نسخة: «اخع»: (التميد) لم أقف على معناهما في كتب - 
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وكذلك حكم المباشرة» أ الملاعبة إن لم ينعظ فلا شىء عليه وإن 1 
نقولان"'" قح القتفيياء: 'الوجيوت:والاشتاطه :ولنن قبل أو باقر أن لاعن 
ين فههنا وجبت عليه الكفارة بلا خلاف» ولو مس ذكره فأمنى أو 
مسّت المرأة فرجها فأمنت فعليها القضاءء والكفارة رواية عن المذهب. 
وكذلك إن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو جامع فيما دون الفرج فأنزل. 
فإن جامع دون الفرج فلا كفارة إلا أن ينزل فلا يختلف حيئئذ وهل يجب عليه 
القضاء إدا جامع دون الفرج فلم نوك ل نص البغداديون على وجوب 


ا" 
فقال بعض شيوخنا الممنوعات التي يجب أن يمسك (عنها الصائه)0 
نفسه ثلا ثة : 


الأول: الجماع ودواعيه. 

والثاني: ما يصل (إلى البطن)” من منافذ الجسد. 

والثالث: الاستقاء60' , 

الأول نواحسي القضاء والكفارة اثفاق: بوشهى الخطة الماين» فالكفا: 
في (هذا القسم)”' واجبة باتفاق. 

الثانى : ما يوجب القضاء باتفاق» واختلف فى وجوب الكفارة. وهو من 
قبل أو باشر مرة واحدة فأنزل» ومن أسقط نية الصوم من قبل الفجر إلى 
غروب الشهسين عامداً أو الوطء ناسيا) والأكل والشرف امي ومن قالت: 


-< اللغة ولعلها (التمهيد). 

(1) النوادر 2/ 47؛ المنتقى 32/3. 

(2) ساقطة في نسخة: اخع». 

(3) التفريع 1/ 305. 

(4) في نسخة: «خق»: (الصائم عنها)ء تقديم وتأخير. 

(5) فى نسخة: «خق»: (البطن). 

(6الامتغاء جوع التوء إلى اكوك يظدة مرافب الجلين 2710 
(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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يقول: اليوم عم حماي فيفطر قبل مجيء الحمى والاكراة علي هنا تسيل 
الصوم؛ ومن أصبح على سفر فأفطر ولم يسافر فالقضاء في جميع ذلك 


واجب». وفي وجوب الكفارة قولان 0" 


الغالف نا" نوحب» القتقباء ياتفاق» بولا كفارة فية» ذلك الأكل 
والشيرت تسياناء .ومن ظق أن الشمس:غانت» :وأن الفجن ل يطلع كم اتبين 
خلاقة. ونوا نظن أو لمن أو قبل أو ياش وقد "كوو ذللقه عاهدا بوم 
ينزل. 

الرابع: اختلف في القضاء ولا كفارة فيه كالفتائل للحقنة"” و 
الدهن في الإحليل ومن يداوي جحائفة بدواء مائع» وغيار الطريق والدقيق فلا 
كفارة في ذلك كلهء وفي وجوب القضاء قولان”. 

الخامس: اختلف في القضاء والكفارة فيه كالفلقة من الطعام بين 
الأسنان [54/ظ] يبلعها عامداً أو جاهلاً. وعليه قد اختلف فى وجوب القضاء 
والكفارة على قولين”*» فقيل: التشام ام دوق الكنارف وقول :عليه 
القضاء والكفارة» وقد تقدم الكلام فيمن جامع عامداً . 

ويتعلق بذلك حكم المرأة» ولا يخلو أن تطاوعه على الجماع أو 
يكرههاء. فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة». وإن أكرهها فهل 
يلزمه التكفير عنها أم لا؟ فيه قولان في المذهب اللزوم تغليظاً عليه» ونفيه. 
لأن كفارته تجزئ عن الهتك”* » قال مالك: ومن قيّل امرأته قبلة واحدة فأنزل 
فقلية :لفيا 5 


(1) المنتقى 41/3. 

(2) المراد بالحقنة: حقنة الشرج. 

(3) المدونة 1/ 198؛ التفريع 308/1؛ الكافي ص126؛ التاج والإكليل 424/2؛ 
مواهب الجليل 2/ 424. 

(4) المنتقى 3/ 45؛ مواهب الجليل 2/ 427. 

(5) المدونة 1/ 196 197؛ مواهب الجليل 2/ 436 437. 

(6) المدونة 1/ 196. 
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قوله: «ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه»: يعني 
اعتقاد ترك الصوم وذلك أمسك عابثاً لا متقرباً. 


قوله: «إن بعد عقده»: يعنى أن يتركه. ويفسد عقده فهو كالأول. 


قوله: «بقطع نية أو إمساك» أو قطع إمساك فهو تنويع لنوع الفساد. إما 
قطع النية وإما قطع الإمساك. 

قوله: «ولا بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه»: يعني إذا أفطر منتهكاً. ثم 
لم يقض اليوم حتى جدت له معنى يبيح الفطرء فالقضاء والكفارة واجبان عليه 
لنقصوده الأول» والطارئ لا يرفع حكم الكفارة الثابت قبل الطروء. 

قوله: «والكفارة الكبرى ثلاثة أنواع»: هذا كما ذكرهء وقد اختلف في 
5171 الكقار ل ا ال 0 أوعلن الي 0 وذلك ميثى على 
اختلاف روايات الحديث ففي بعضها هل تستطيع أن تعتق رقبة'© أخرى. 
وذلك يقتضي الترتيب وهي رواية ابن وهب عن مالك. وبذلك يقول 


الشافعي”" وأبو حنيفة”” . 


وجمهور أصحاب مالك على أنها على التخيير”؟'. فإذا قلنا: إنها على 
التخييرء فقد اختلفوا في الأفضل من أنواعهاء (فقيل)”' هو الإطعاه”. قال 


09 الترتيب:: محتاه أن لا يتتقل التكلف إلى واحد من الواسيات المخيرة إلا .بعد العجز 
عن الذي قبله. ينظر: بداية المجتهد 1/ 513. 

(2) التخيير: معناه أن يفعل منها ما شاء ابتداء من عجز عن الآخر. المصدر نفسه 1/ 
13 . 

(3) هذا جزء من حديث الأعرابي. سبق تخريجه. 

(4) الأم 2/ 89؛ إعانة الطالبين 2/ 240» الإقناع للشربيني 1/ 241. 

(5) مختصر الطحاوي ص 45؛ المبسوط للسرخسى 3// 71. وهو مذهب الحنابلة. ينظر: 
المغنى 3/ 65. 

(6) التفريع 307/1؛ عيون المجالس 4631/2 وقيل على الترتيب. ينظر: القوانين 
ص 84. 

(0) فى نسخة: «خق»: (فقال). 

(8) التفريع 1/ 4307 كفاية الطالب 573/1. 
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بن 0 3 يعرف مالك غيره 0 وروى اب 0 المستحتب 

م0 حال المكفرء وحال البلد والوقت» فالإطعام في 
زمان الجوع أفضل» والعتق في زمان الرخاء أفضلء إلا أن يكون المكفر من 
أهل الرفاهية فيغلط عليه بالصيام وهذا استحسان, وإذا قلنا: إنها على الترتيب 
فشرع في الصوم ثم أيسر في أثنائه فهل ينتقل أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
والصحيح أنه ينتقل . لأنه بالدخول فيه قد تعين. 

تفريع : اعكلقوا' كن اوهل بخرى عن السيام ع وإن كان بزاعيدا 
لغيره أم لا؟ وفيه قولان عندنا. أحدهما: أن فرضه الصيامء لأن العتق 
ترا , 

له: «إعتاق رقية كاملة»: اران من المعتقة بعضه. قوله: «غير 

ملفقة». قوله: «مؤمنة» : الخدر ارا من الكافرة. قوله: «محررة»: أي لين قنها 
عقد حرية» ويشفرط أرشيا إن تكون سالمة من العيوب.». وكذلك حكم كفارة 
الظهار وغيره من أنواع الكفارة. والخلااف عندنا مشهور » هل يعتبر قوت 
المكفر نفسه أو قرت اهل البلو . 

قال القاضى كأَنْهُ: «وأما الصغرى فهي إطعام» إلى آخر الفصل . 

تشرح: الأصل في الكفارة | فقوي قزله يحانه: لروكل الدويت ره 
فِديَةٌ طعَامٌ مِسَكين » [البقرة '184]. 


والعدووى على" اذ عام قر متسوة ازل تضكية لسن بو الس 


(1)" يذاية المجعين. 514/1 

(2) المدونة 1/ 218. 

(0) كفاية الطالب 1/ 573. 

(4) جامع أحكام القرآن 287/2 288. 
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ولا خلاف أنها مد بمد النبي يه كما جاء مفسّراً في السنّة” "0 ويتعلق بمؤخر 
قضاء رمضان إلى رمضان من غير عذرء والمرضع» والحامل» والشيخ الكبير 
المفيد” *؟ والنظقات الذف يعات الولاك علق تقس أن وخر قضاء ومضان 
من غير عذر فلا خلاف فى وجوب القضاءء وهذه الكفارة الصغرى عليه. 
واختلفوا في المرضع ذل تبون عليها هذه الكفارة مع القضاء إذا أفطرت لعذر 
أم لا؟ وفيه روايتان عندناء فكما سهل [55/,] الشيخ أبو القاسم بن الجلاب 
فقال: ليس عليها إلا القضاء فقط كالمريضء وقيل عليه القضاء (والكفارة)0© 
وكذلك المعطش والشيخ المفتّد هل تجب عليه (الكفارة)”” أيضاً أم لا؟ فيه 
قولان عندنا”5 . 

ونص القاضي على أنها مستحبة في حق المرضع والهرم. وأما الحامل 
ففيها أربعة أقوال”/ : 

الأول: وجوب القضاء والكفارة مطلقاً سواء خافت على نفسهاء أو على 
ولدها. 

الثاني : سقوط القضاء مطلقاً. 

الثالث: وجوبه فيما بعد الستة الأشهرء لأنها في حكم المريض 
وسقوطها فيما قبل ذلك . 

الرابع : أنها إن خافت على نفسها فلا كفارة عليهاء وإن خافت على 
ولدها فعليها الكفارة مدان والاستدلال عليها غير متحصل على التحقيق . 

قوله: «وأما قطع التتابع فهو أن يفطر بغير عذر أو بعذر يمكنه دفعه 


(1) سنن أبي داودء كتاب الصومء باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. حديث 
(2317) 2/ 296. 

(2) المفند: الضعيف الجسم. ينظر: لسان العرب 338/3. 

(3) كذاء والثابت في التفريع لابن الجلاب 1/ 310: (الإطعام). 

(4) كذاء ولعل الصواب: (الفدية). 

(5) التفريع 310/1؛ المعونة 479/1؛ عيون المجالس 641/2؛ المنتقى 79/3؛ 
القوانين ص 48. 

(6) الإشراف لاقاضي عبد الوهاب 1/ 204؛ القوانين ص84. 


عه 


كالسفر»: قد ذكرنا أن تسمية القاضي قطع التتابع وقطع النية حكم فيه تأمل. 
وإنما لاحظ في ذلك أنه إذا قطع التتابع وى اعذة وحن معلنف ا قدا او 
حرم النية فهو حكم يوجب الابتداء وامتناع البناءء وجعل السفر عذرا اختياريا 
لا يعتبر مع الأعذار التي ذكرء وقد تقدم الخلاف في ذلك في صيام التطوع. 
وأما السهو والمرض وخطأ العدة والحيض بأكله بقيته. 

قوله: «وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق» : 
وأقنان بالاقساه إلى رمه رجه نمه بغت اتعنافه قار" تقولد اود كه 
علن الأطلاق4 إلى عد يعفلةة: (البنه)”" +«وهدا القسم :فيه :نطو لأن الترزك 
المطلق لا يصدق على قطع النية» وكلام القاضي يقتضي حمله عليه. فلو قال 
القائل: قطع النية ترك الصوم لكان الكلام غير مفهوم البتة» وكذلك ليس إفساد 
الصوم أيضاً هو غير قطع النية» بل القطع فعل المكلف,. والإفساد حكم 
شرعي مترتب على المكلف . 

قوله: «ولا بقطع استدامتها وإنما يقطع استصحاب ابتدائها»: إشارة 
إلى أن الأعذار التي هي المرضء والسفرء وإن كانت مانعة من (انحتام)”*' 
مانع عقد الصوم فهي لا تمنع استدامته» لأن للمريض والمسافر أن يصوما 
(إنذاراً)!© لفعل الصوم» وتحملاً للمشقة في طاعة الله غير أنهما إذا اختارا 
الصوم لزمهما تجديد النية وقطع هذا العذر استصحاب ابتداء النية المتصلة 
في جميع الشهر كما في حق الحاضرء ومن لا عذر له من المكلفين» فيلزم 
المريض والمسافر تجديد كل ليلة» لأن العذر مانع لهما من استصحاب النية 
الأولى» والضمير في قوله: «ولا يقطع» عائد على العذر الذي هو المرض 
والسفن: 


(10) ساقطة في نسخة: «خع). 

(2) ساقطة في نسخة: اخع». 

0030 في نسخة: (خع2: (النية) . 

(4): كذا» ولعلة ٠:‏ متصد الكل كذلك» أن النقهاء اشععملوها كنا امعملوا مخضا من 
مشتقاتها. ينظر: التلقين ص59. 

(5) كذا في «اخع»: اللفظة غير مقروءة في نسخة: «خق». ولعل المقصود «إعذاراً». 
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قال القاضي كُدَنُْ : «وكل مسافر (سفر القصر)7"» إلى آخر الفصل . 
لشرح: الأصل في جواز لفك 0 الكتاب. والسئّةء والإجماع. أما 
الكناب» فقوله تعانيى: #ووإن. كر تون أذ عَلَ سَفَّرِ» الآية [المائدة: 6] 
فافطرواء وهو من لحن الخطاب0© . وأما السنّة فحديث أنس”© قال: (سافرنا 

مع رسول الله يله في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء ومنا المتمء 
المقرّء فلم يعب أحد منّا على الآخر)”' وانعقد إجماع الأمة على ذلك؛ 
واختلف المذهب في حكم ذلك كما تقدم في قصر الصلاة» والمشهور من 
المذهب أن الصوم أفضل”"'. واحتج بالكتاب والسنّة. أما الكتاب فقوله تعالى : 
وَأن لوفو نط4 الآية الكو 182 دو اها اليية فيا لعا معدي 
الف اد الج لخر إلى سه اع التق اف رمتسان اتضام خاي رباخ 
الكديد'” فأفطرء ثم أفطر الناس» فكانوا يأخذون بِالْأَحْدَّثِ فالأحدث من أمر 
رسول الل كلو 56 ه يكل يدل على أنه الأفضلء وعكسه آخرون فقالوا: 
رجوعه :4 إلى الفطر يدل على أنه الأفضل”* وأما من قال بالتخيير فاحتج 


يحديث أنس» وقد قيّد القاضى بقوله: سفراً يحوز له قصر الصلاة فيه» فإن ما 


(1) في نسختي: «غ» و(ق»: (يجوز له قصر الصلاة) . 

(2) لحن الخطاب: ما هو دل عليه اللفظ من الغيمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وذلك 
مثل قوله تعالى : #فَقَلْمَا أَصْرِب ككالكه الك واتجرت 4 وعدا + فطرسة لسري 
ينظر: اللمع في أصول الفقيه ص44؛ إرشاد الفحول ص 302؛ الإبهاج للسبكي 1/ 
7. 

0 أو ئذة أن برد ماللكة: بن النضر الأنصاري» روى عن النبي يد وأبيى بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم» وعنه أبو قلابة» وقتادةء» وخلق كثيرء واختلف في تاريخ وفاته. 
وأقرب ما قيل فيها سنة (93ه). ينظر: تهذيب التهذيب 376/1 379. 

(4) حديث: (سافرنا مع رسول الله كله في رمضان. . .). صحيح مسلمء كتاب الصيام. 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء حديث (1118) 787/2. 

(5) التفريع 1/ 304؛ الكافي ص121؛ كفاية الطالب 2/ 526؛ الفواكه الدواني 1/ظ51. 

(6) الكديد: ماء بين عسفان وقديد. ينظر: صحيح البخاري 2/ 686. 

(7) حديث: (فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. ..). صحيح البخاري». كتاب الصوم. 
باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافرء حديث (1842) 686/2. 


)28 بده البيهقى الكبرى 4 240. 
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فوق ذلك لذأ يجوز له القطز فهة: ول القصي لانفاء 8/551 ] السنة غاليا: 


قوله: «ولا ينحتم عليه إلا بأن يقيم بعزيمة في موضع لا أهل له به 
أربعة أيام ولياليها»: قلت: لأنه إذا نوى أربعة أيام صار حكم المقيم. يدل 
على ذلك أنه 4ه لما هاجر من مكة أذن لمن تخلّف عنه أن يقيم ثلاثة 
أيام”''» وقد كان منع من الإقامة بها بعد هجرته 4. فدل على أن الثلاثة 
الأيام في حكم السفر لا في حكم الإقامة. 

فرع: إذا أصبح صائماً في الحضرء ثم عرض له سفر فسافر فهل يجوز 
له الفطر أم لا؟ المشهور أنه لا يجوز له ذلك اليوم لانعقاد نية الوجوب عليه 
وأجازه ابن حبيب”7. وحكى الشيخ أبو الحسن بن القصار عن المذهب 
كراهية الفطر لا تحريمه”” . 

فإذا قلنا: إنه لا يجوز له الفطرء وهل يستحب ذلك في حقهم أم لا؟ 
فإن (تأول المسافر)”" فأفطر قلا يخلو أن يفطر قبل السفر أو بعذه فإن أفطر 
بعد خروجه فقال المغيرة وابن كنانة عليه الكفارة” لأنه بانعقاد سيب الوجوب 
عليه صار هاتكاً. وقال مالك: لا كفارة عليه» لأنه لم يفطر إلا في حال (لا 
يجب)” عليه الصوم فيه. وإن أفطر قبل خروجها فاختلف في وجوب الكفارة 
عليه على ثلاثة أقوال. الأول: وجوبها عليهء خرج أو لم يخرج مراعاة لزمان 
الأنعةا نوها نالف 7 قال ابن القاسم: لا كفارة عليه لأنه متأول» وقد 
ذكرناه قبل» سواء خرج أو لم يخرج وهو قول أشهب وسحنون”*'. وروى ابن 


(1) حديث: ,أنه كله لما هاجر من مكة). صحيح البخاريء. كتاب الحجء باب إقامة 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكهء حديث (3719) 14313؛ صحيح مسلم. كتاب 
الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث (1352) 2/ 985. 

(2) التفريع 1/ 304؛ المنتقى 41/3. 

95 العم 413 

(4) في نسخة: «خق»: (فطر الناسي)؛ وهو اللائق بالسياق. 

)05 ما نظف فى ا 1 الخق) . ١‏ 

(6) المنتقى 41/3. 

(7) عيون المجالس 2/ 648. 

(8) المنتقى 3/ 41. 
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حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون أنه إن (أفطر استعمال أسباب 
الل ار 

مسألة: وإذا صام في السفر ثم أفطر فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ 
ولاق ا( وبعوية ا وقيل :تخ سطلقا» الآن دخوله في الصوم أواية 
عليه» وأراد التخيير» وقيل: لا كفارة عليه اعتباراً بأصل التخيير وقيل: إن 
أفطر فجامع فعليه الكفارة» وإن أفطر ولم يجامع فأكل فلا كفارة عليهء لأن 
ذلك يقوي على السفر بخلاف الجماع””. 

قوله: «والأعذار التي يسوغ معها الفطر في رمضان ضربان»: مقصود 
هذا الفصل أن يبين أن من الأعذار ما يؤمر المكلف بالإمساك بقية يومه مع 
ارتفاعه» ومنها ما لا يؤمر بالكف في (يومه)** كالمسافر والمريض والمرضع 
يموت ولدها لا يجب عليهم الكف. وأما الناسي. ومخطئ الوقت والعدد. 
عليهم ذلك. فالناسي هو الداهل عن كون اليوم من رمضان. وأشار بمخطئ 
الوقت إلى الأسير. والخطأ فى العدد ظاهر وذلك عند الأهلة. وانظر قوله: 
(متوانها لا نوي الله نبداء عل يتكقين 'إنالة الاسشجباياه أن الحكيي: 
ومقتضى اللفظ نفي الإيجاب فقط. قار بقوله: «مع العلم» بكون اليوم من 
العبيي اذ معط ينه رزلي )"© قاذ افير فإ الستاقن :و المريفن 
والمرضع أبيح لهم الفطر مع علمهم باليوم»ء وأما الناسي ومخطئ الوقت 
والعدة فإنما أفطروا لعدم العلم باليومين» فقابل القسمين بطرفين» قابل المسافر 
والمريض والمرضع بطرف العلمء وقابل الناسيء ومخطئ الوقت والعدة 


ابن القاسم وابن الماجشون إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبته للسفرء فعليه الكفارة. 
وإن أفطر بعد الأخذ فيها فلا كفارة عليه. 

0020 التفريع [1/ 306. 

(0) في «خق»: (ونفى به). 

040 التفريع 1/ 306. 

50 في نسخة: (الجع) : «(رواية). 

060( ساقطة في نسخة: الخع) . 
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بالطرف الآخر الذي هو عام العلم باليوم وقابل شيئين بشيئين وهي مقابلة'' 
حسنة» والتفات صحيح في الكلام. والضمير في قوله: «أو شرط عامه» عائد 
على العلم. والإباحة المطلقة». إشارة إلى الإباحة في محل العذرء فهي مطلقة 
في محلها والله الموفق. 


(1) المقابلة: نوع من الطباق. وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل 
ذلك على سيل الترقيلة بينظر “علوم اللاقة للعراغي من 332+ (المكنه المحيوي: 
النتهار يه مضينه الطلعة اللقامية جد 
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0 ححببتبو0/ 00 ددرا 
باب الاعتكاف!! 


قال القاضي كانه : : «والاعتكاف قربة» إلى قوله: «وليل المعتكقف» . 


شرح: الاعتكاف في اللغة اللزوم“. قال الله تعالى: 9يَعَكْنُونَ عل 
أضتار لهم » [الأعراف: 138] وقال: ##سواءً الْعدكفٌ فيه وَالبَاوْ» [الحج: 25]. 
وهو الشرع : «ملازمة المسجد. لعا : أجمع العلماء على أنه من أعمال 
ارال تنا ”فق رمفنان» لآن :وسوك” الله كله وار المندلنية فعلره "وكاتوا 

د 0 

واختلف الفقهاء فى حكمه» فأطلق القاضى أبو محمد والشيخ أبو 
محمد بن أبي زيد وكثير من القرويين عليه أنه 0 وقال بعض 
الال دتشيو : ع مؤكدة سها في عين رمضات رجاء العمامن ليلة القدر. وح 
عبارة أبي الوليد بن رشد" ". وسمّاه القاضي قربة من حيث كان داخلاً في 
أعمال المع ثم خصصه [56/و] بحكمه» وهو من نوافل الخير. فلفظ القربة 
عام ولفظ النافلة خاصء» فلا يظن بكلام القاضى ههنا الترادف والتوكيدء بل 


(1) قال أبو الحسن العدوي في حاشيته 1/ 408: وإنما عقبه به [الصيام]ء لأنه شرع عقبه 
لالتماس ليلة القدرء إذ هى مختصة به على أحد التشهيرين. 

(2) الاعتكاف في اللغة: اللبث والإقامة في مكان. ينظر: لسان العرب 9/ 255. 

(3) حذه ابن عرفة بقوله: لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه فوا 
وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعيئة الممنوع فيه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 
62/1 .. 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف في العشر الأواخرء 
حديث (1922) 2/ 4713 صحيح مسلمء كتاب الاعتكاف». باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان. حديث (1771) 830/1. 

(5) المغنى 63/3. 

(6) التلقين ص 60؛ الرسالة بشرح العدوي 1/ 408. 

(7) بداية المجتهد 1/ 529. 


2015 


هما إطلاقان: عامء» وخاصء. وفي كلام مالك ما يدل علنى كراهيثة: لآنة شاف 
قد يكون يقدر الإنسان على الوفاء بجميع شروطه'" . 

وفي الشرع ينقسم قسمين: نذرء وتطوع. فالنذر على وجهين: معين» 
وغير معين» فالمعين يلزمه بتعيينه فإن كان في رمضان يلزمه قضاؤه. وإن كان 
في غير رمضان فأفطر فيه لمرض أو غيره من الأعذار فهل يلزمه قضاؤه أم لا؟ 
قولان حكاهما الشيخ أبو القاسم” لزوم القضاء ملاحظة الالتزام» ونفي 
اللزوم ملاحظة التعيين وغير المعين هو المطلق» ويلزمه قضاؤه إجماعاً. ولا 
يجوز جعله في صوم رمضان.ء ولا في غيره من أنواع الصيام الواجب كصوم 
الظهار.ء وقتل النفس والتطوع» وهو ما يشرع فيه من غيره. 

قوله: «ويلزم بالنذر» هو كما ذكره لقوله سبحانه: ووأ بالشقور» 
[المائدة: 1] ولقوله 2ِ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)30 . 


قوله: «ومعناه في الشرع»: هو تخصيص شرعي والصوم شرط فيه 
لا هتما اعتكانا شرف لاه ل ون ددن عقف رودن عدت العتية فى وللقن 
فاستقرئ من مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا اعتكاف إلا بصوم”: وبه قال 
من السلف كثير. منهم: ابن عمر وابن عباس” وقال الشافعي: الاعتكاف 


ش 31 
بغير صوم جائر © . 


(1) بداية المجتهد 1/ 529؛ القوانين ص84. 

(2) التفريع 313/1. 

(3) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). صحيح البخاري؛ كتاب الأيمان والنذور. 
باب النذر في الطاعة. حديث (6318) 6/ 2463؛ سئن الترمذي» كتاب النذور 
والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. حديث (1526) 104/4؛ سنن أبي 
داودء كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر في المعصية» حديث (3289) 
083 سكن التسبائن +« كنات الأبمان:والتدوق» ناف الند فى «الطاعة 6 عدوت 
(917:/718806"سق ان شاعدو بات اندو كن المعصية» ديف 0367 6870/1 

(4) المدونة 1/ 225؛ التفريع 313/1 التقدماتت. 1 قدف مختصر الطحاوي ص 57. 

(5) المقدمات 257/1 258. 

(6) الأم 2/ 105؛ روضة الطالبين 2/ 393». وهو مذهب الحنابلة أيضاً. وبه قال 
علي؛ وابن مسعودء. وسعيد بن المسيب. وعمر بن عبد العزيزء والحسن وعطاء - 
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وسبب الخلاف فيه ل اكدعه * أن االلة-سيحالة 7 به في 0 


ات ٠‏ فيل ذلك الاتراك لقعي مت ممقصود. . والثائي هو موره القطر ء ا 
لله على أن أعتكف ليلة فقيل : كل إذ لا اعتكاف إلا بصوم ١‏ ل 
ليس محل الصومء وقيل: يلزمه اعتكاف يوم رتنه لاوقا لي 5 
سيستغني بأحدعيا عن الكف © وكذلك اغتلفوا إذا قال : لله علت أن أعتكف 
ا » فقيل : لا يجوز لفعله يل كان تطوعاً لا منذوراً. بومتك اجعلت اهل 
ا ا ل 0 وهو قول 
فالك”5؟ وأبو :حينيفة"*” أو الا يار وهو قول الشافعي”” 

قوله: «مع صوم إما له (أو) 80 لغدبره»: وهذا فيه تسامح» لأن ظاهر 
كلا مه عموم ذلك في اعتكاف الندة والتطوع. واعتكاف النذر له يجور فيه إلا 
الصوم المراد له.» حتى إنه لاا يجوز في شيء من من أنواع الصيام الواجب كما 
ذكرناه على نصوص المذهب» وفكل تعفن الوجاخرين اختلااف المذهب فيمن 


- وطاوس... ينظر: المغني 00 

(1) وهي قوله تعالى: يبا الام إلى أَلْبَلِ وَلَا ُْشْرْشكَ بك وَأشْرٌ عَنكِمُونَ فى الْمَسجِدٍ 
[البقرة: 187]. 

(2) حديث عمر بن الخطاب. ينظر في: صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب من لم 
عليه ضوماً إذا اعتكف». حديث (718/2-01937؛ بحن ترمد ييه كنات التذور 
والأيمان» باب ما جاء في وفاء النذرء حديث (1539) 112/4؛ سنن أبي داود. 
كتاب الأيمان والكذوي بات من ندر فى الجاهلية ثم أذرك في الإسلام. حديث 
(242./3:3325: 

(3) في الخع»: (والعرف). 

(4) المدونة 234/1؛ المعونة 1/ 495. 

(5) التفريع 313/1؛ الرسالة 4 163 - 164؛ المعونة 1/ 495؛ بداية المجتهد /١‏ 
6 التاج والإكليل 2/ 459. 

(6) بدائع الصنائع 111/2. 

(7) الأم 2/ 105؛ المهذب 191/1. 

(8) فى طبعة الأوقاف: (وإما). 
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نذر اعتكافاً مطلقاً هل يكون الصوم منذوراً أم لا؟ على قولين» فمن قال 
منذورا لم يجز أن يجعله في صوم واجب». ومن قال: ليس بمنذور جعله في 
أي صوم شاءء وهذا جار على مقتضى ما قاله القاضي أبو محمد. 

قوله: «والمرأة والرجل (في ذلك سواء)»”'': تنبيهاً على مذهب 
المخالف أبى حنيفة حيث. قال : «اعتكاف المرأة فى ببيتها أفضز )”2) كما أن 
صلاتها في وكيا أفضل من صلاة المسجد كما جاء في القير 27 بودن العلماء 
من رأى أن اعتكافها في المسجد أفضل مع زوجها كما كان 2 يفعل مع 
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قوله: «ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد»: قلت: أكثر العلماء 
على أن الاعتكاف الشرعي لا يصح إلا في المسجد. وقال ابن لبابة: يصح 
في غير المسجد””'. وقال قوم: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الجامع 
لما يلزم المعتكف من حضور الجمعة والخروج إليها"© . 

قوله: «ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور أحدها 
حاجة الإنسان»: وهذا لا يتصور الاعتكاف فيه.» وكذلك طرؤ حيض أو نفاس 
أو مرض. 

واختلف المذهب هل يخرج لشراء طعامه أم لا؟ فالمشهور جواز ذلك»: 
والشاذ المنع من ذلك”': ويؤمر بتيسر أشيائه وتهيئ معيشته قبل الدخول» 


(1) التفريع 1/ 313؟؛ الكافى ص 132؛ المقدمات 1/ 256؛ بداية المجتهد 1/ 530. 

0)00 مختصر الطحاوي ص 58؛ المبسوط للسر خسى 3/ 119؛ حاشية ابن عابدين 2/ 440. 

000 سبق تخريجه في كتاب الصلاة. 

(4) ينظر: صحيح البخاري 2/ 718. 

(5) بداية المجتهد 1/ 530. 

(6) وبه قال الزهريء وابن عبد الحكم وآخرون» ونقل عن حذيفة بن اليمان الصحابي 
اختصاصه بالمساجد الثلاثة. ينظر: المقدمات 1/ 256؛ مختصر اختلاف الفقهاء 2/ 
8 عون المعبود 7/ 100. 

(7) المدونة 1/ 228؛ التفريع 414/1؛ المعونة 490/1؛ المنتقى 3/ 96؛ القوانين 
ص85. 
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وكذلك اختلف المذهب عندنا هل يخرج لصلاة الجمعة [56/ ظ] إذا اعتكف 
في غير مسجد الجمعة”''. وهل يخرج للجنازة في خارج المسجد أم لا؟ وهل 
يخرج لصلاة العيدين» ولغسل الجمعة. ولغسل ثيابه إذا احتاج إلى ذلك. وفي 
ذلك كله عندنا خلاف في المذهب فقيل: لا يخرجء. لأن ذلك مناقض لسنة 
الاعتكاف. فإن خرج بطل اعتكافه؛ وقيل: يخرج لأن ذلك ضرورة وطاعة"7. 
وكذلك لا يخرج لطلب دين لهء وهل يخرج لدين عليه أو لا؟ لا يخلو أن 
يدخل لدداً أو غير لدد””*'» فإن دخل لدداً فلا خلاف في إخراجه جبراًء وإن 
دخل على غير وجه اللدد فهل يخرجه الحاكم جبراً أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال!, 
فقيل: يخرجه مطلقاً تغليباً لحق الآدمي. وقيل: لا يخرجه مطلقاً تغليقاً 
لحق الله سبحانه» وقيل: إن بقي له من الاعتكاف اليوم واليومين فلا يخرجه. 
فإن طال الأمر أخرجه. قال ابن القاسم: إن خرج لطلب دين عليه ناجز وجب 
عليه بطل اعتكافه52 000 عن مالك: أنه لا يبطل. لذن هذا زور وان 
طلب بأداء شهادته. قال مالك في (العتبية)”'': يؤديها في المسجد”**'. وقيل : 
ينقل عنهء وأجاز النقل عا وإن: كا صحيحاً لأجل العذر. 


قوله: «ويلزم المعتكف من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما بلزمه في 
حال مقامه»: وهذا كما ذكره لأن حكم الالتزام باق عليه» وإنما أباح له 
الخروج وجود العذر. 


قوله: «ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة المريض» أو 
صلاة على جنازة, وإن كان لأهله . 


(1) المدونة 1/ 235؛ الكافى ص131؛ المنتقى 3/ 97. 

(2) النوادر 2/ 91؛ المنتقى 3/ 5؛ بداية المجتهد 1/ 530. 

(3) اللدد: الخصومة أو شدتها. ينظر: مختار الصحاح ص 248؛ لسان العرب 391/3. 
(4) المنتقى 3/ 95. 

(5) المدونة 1/ 228. 

(6) الراوي هو: ابن نافع. ينظر: المنتقى 3/ 95. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (المجموعة). ينظر: النوادر 2/ 93. 

(8) النوادر 2/ 93. 
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قلت: اختلف المذهب فى العمل الذي يخص الاعتكاف» قيل: الصلاة 
وك ابل هبو دلا لقر ان كل شير وان للا وقيل: جميع أعمال البر الأخروية» 
فيدخل في ذلك الصلاة على الجنازة ودراسة العلم ونسخهء. وكل عمل فيه 
ثواب وقربة'» ولا يبيح الاشتراك فيه إباحة ما ليس فعله في الاعتكاف 
كالحج والعمرة» والخلاف في ذلك بين أهل العلم مشهور. قال مالك: قد 
اعتكف النبى كَلِيَةّ وعرف المسلمون سنته» فإن اشترط ما يغير سئة الاعتكاف». 
دوك 71 لبد لفان ل ا 

قوله: «ويتجنب المعتكف جميع أنواع المياشرة»: قلت: الأصل فى 
ولك قرول تعالى :زول تنروفرة فشر متكوون © الآية '[السمرةه 87 نا 0 
بالمباشرة على ما في معناها من أنواع الاستمتاع. فإذا فعل من هذه 
الممنوعات شىء بطل اعتكافه» ووجب عليه القضاءء هذا مذهب جمهور 
العلهاء روفاك أرى لدان اننال .نمدا عراة لكر مغن شاك المشحدة 
وأما في غير المسجد فلا . وإن جامع عامدا في غير المسجد لم يبطل اعتكافه 
لوهذ قنذوةغن "أثوال اللجباعتر ولا يمول اغليةة «قريها كال انه سيدا 
بالآية» وقال أبو حنيفة: إن قبل أو باشر لم يبطل اعتكافه'©'. وأجمع العلماء 
على أن المعتكف إذا ارتكب كبيرة بطل اعتكافه. ولو بطل اعتكافه لعذر جاز 
له البناء . 


قوله: «وله أن يعقد النكاح لغيره أو لنفسه»: وهل (يجوز)"" النكاح 


(1) وهو مذهب ابن القاسم. ينظر: المقدمات 1/ 255. 

(2) وهو مذهب ابن وهب. المصدر نفسه 255/1. 

(3): اعدو 225/1 

(4) مواهب الجليل 2/ 464. ونصه: وحكى ابن القصار أنه قال: إن اشترط في الاعتكاف 
ما يغيّر سنةء فلا يلزمه. 

(5) بداية المجتهد 1/ 535. 

(6) بدائع الصنائع 2/ 116. 

(7) فى «نخحق»: (أجاز). 


قال القاضي كُأَنْهُ: «وليل المعتكف ونهاره سواء»”'' إلى آخره. 


لشرح: قد تقدم العمل الذي يخص الاعتكاف. وبقي النظر في الوقت 
الذي يدخل المعتكف إلى معتكفه. واختلف العلماء فى ذلك» قال مالك: 
يخنان: له الدعول :قبل ,العزات (للكوى )© ين الله الذي هو معدا اماك 
ليأتي عليه (الليل)”" السابع بيومه وهو معتكف”*2 وهذا إذا بنينا على اعتبار 
الليل» وقال الأوزاعي : يدخل بعد صلاة الصبح». وقال (الشافعي)”” والليث: 
وروى فيدخل قبل طلوع الفجر'” لتحقيق اعتكاف اليوم فقط من حيث كان 
الليل مراداً بنفسه للاعتكاف ولا معتبر فيه» والصحيح في ذلك الاعتماد على 
ما خرجه البخارى عن عائشة قالت: (كان رسول الله يلِيهِ يعتكف فى رمضان 
فإذا صلى الغداة داخل مكانه الذي كان يعتكف فيه)0©. 1 


قوله : «والاختيار فيه ألا ينقص عن عشرة أيام»: أجمع العلماء على أن 
الاعتكاق لا حد لت واختلف في أقله وقيل [0/57] لا حدّ لأقله. وقيل: يوم 
وليلة» إذ لا يجوز ليلة؛ لأن الليل ليس محل الصوم. فلا أقل من يوم وليلة 
لتحقق الصوم الذي هو شرط الاعتكاف. وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة أيام. 
وقيل* عشرة أيه ورواه ابن القاسم عن مالك اعتماداً على أن رسول الله يله 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء هل ذلك التحديد أداء (للواجب)00 
أو للأفضل » هو مورد النص» وصح حديث عمر بن الخطاب الذي أمره نئل 


(1) المدونة 1/ 238. 

(0) ساقطة في نسخة : الخجع» . 

(0) ساقطة في نسخة: خع2. 

(4) المدونة 1/ 238؛ الإشراف 215/1؛ المعونة 1/ 493؛ المنتقى 3/ 100؛ بداية 
العتين 533:/1: 

(5) كذاء ولعل الصواب: (زفر). ينظر: بداية المجتهد 1/ 533. 

(6) بداية المجتهد 1/ 533. 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في شوال. حديث (1936) 2/ 
18 

(8) المعونة 1/ 492؛ بداية المجتهد 1/ 532. 

(9) ساقطة فى نسخة : الخع). 
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أن يوفي بنذره» وأما التحديد بالثلاثة وما دونها فاستحسان لا دليل عليه. 

قوله: «وفي حقيقة الواجب أن يدخل قبل طلوع الفجر» : لأنه (مبدأ)17) 
اليوم الذي هو محل الاعتكاف. إذ الليل ليس محلا عند الجمهور» وبغروب 
الشمس ينقضي اليوم, فعنده يتحقق جواز الخروج. واستحب مالك لمن 
اعتكف العشر الأواخر من رمضان ألا يرجع إلى بيته إلا بعد أن يصلي العيد. 
وإن خرج بعد غروب الشمس ليلة الفطر أجزأه. وقال سحنئون وابن 
الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل طلوع الفجر من ليلة الفطر فسد اعتكاى7) 
لأن الليلة الفائتة من العشر هي المجتمع عليهاء فإن بقي عليه أيام من 
الاعتكاف النذر بعد يوم الفطرء شهد العيد ثم عاد إلى الاعتكاف. وقيل: لا 
يخرج إلى العيدين» والأول أصحء لأنه مشهور ما يؤمر بمحضره. 

قوله: «والاعتكاف مقتضى بإطلاقه التتابع»: وقد تقدم الخلاف في 
ذلك. وعمدة مذهب مالك أن الصوم المنذور المطلق للا يقتضي التتابع 
بخلاف الاعتكاف المطلق المنذور مثل: أن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة 
أيام فيجب عليه التتابع» ولا يجوز تفريقهاء فإن فرقها لعذر بنىء وإن كان 
لغير عذر ابتدأ. والله الموفق للرشاد. 


(1) في نسخة: «خق»: (مبتدأ). 
(2) المدونة 1/ 238؛ المعونة 1/ 493؛ المنتقى 3/ 104. 
(3) المنتقى 3/ 104؛ بداية المجتهد 1/ 534. 
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قال القاضي كاده : «الحج فرض واحب على مستطبيعه» الئن قوله: 


«وفرض الحج» . 


لتنزلل : الحج في اللغة بكسر الحاء. وفتحها.ء هو التضية أن وفي 


الشريعة: قصد البيت الحرام لأداء الفريضة المعلومة التي (هي)”” أحد أركان 
الإسلام”” . والأصل في وجوبها الكتاب والسنّة والإجماع. 


9] وقال الك : (بني الإسلام على خمس)! 9 ادكو فيها الحجء وقال 


010 


020 


00 
040 
(05) 


660) 


أما: الكقانع فقوله تعالى > وار في ألتاين يَأَيّ َك يكالا» [الح 


8 


المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها المتعبد» ثم سميت أمور الحج كلها 


مناسك. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 5/ 47 - 8 لسان العرب 10/ 499. 

عبر القاضي عبد الوهاب بكتاب المناسك خلافاً لأكثر فقهاء المالكية الذين يُويِرُونَ 
التعبير ب١كتاب‏ الحج"» قاصدين الحج والسمزة عا أن اعمال العمرة لا تخرج عن 
أعمال الحج. فهى داخلة فيه على سبيل التبع وإن اختلف حكمها الشرعي» فتعبيرهم 
من باب الدلالة الالتزامية. أن القاضي فكان تعبيره من باب الدلالة الصريحة. لأنه 
عبر باللفظ العام «المناسك» الشامل للحج والعمرة حقيقة في الوضع. 

مختار الصحاح ص 52. 

ساقطة في : لخة : لجع . 

أسهل المدارك 1/ 441. وقيل: هو وقوف يعرفة ليلة عاشر في الحجة. وطواف 
تالبيت نا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وحجه مسيخصوص بإحرام . ينظر : 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 22. وحذه ابن عرفة: بأنه عبادة يلزمها الوقف 
بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. ينظر: شرح الحدود 1/ 196. 

حديث : (بني الإسلام على خمس). صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب الإيمان 
وقول النبي يديد : (بني الإسلام على خمس) 11/1؟ صحيح مسلمء كتاب الإيمان. 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.ء حديث (6) 45/1. 


أكزهزه 


(كتب عليكم الحج فحجوا)”'': وأجمعت الأمة على وجوبه على المستطيع: 
وسنتكلم على المستطيع بعد. (وإرداف)(2 القاضي بقوله: «فرض واجب'» 


قوله: «على مستطيعه»: (تقييد)””' يخرج غير المستطيع» والاستطاعة 


قوله: «من الأحرار المكلفين»: احترازاً من العبيد. 
لهة «الوكال» تر زا سن الضعياتة »4 لأن الضيئ لآ بس رجلا في 
حال الصبا باعتباره إطلاق الجنس. 
قوله: «وشروط وجوبها أربعة البلوغ»”': احترازاً من الصبي» والعقل 
احترازاً من المجنون» فلا خلاف بين المسلمين في اشتراطهما في الوجوب. 
لأن غير البالغ وغير المكلف فاقدان شروط المكلف, وإنما اختلف الفقهاء في 
حج الصبي» هل ينعقد أم لا؟ ال ارين إذا وقع من الصبي فهو 


تفقو 0 وقال أبو حنيقة : 2 نتعقمدل 4 


البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي عَلَئِيدِ : (مر بامرأة وهي في 0 


4 واحتج مالك والشافعي بتحديث 


(1) حديث: (كتب عليكم الحج فحجوا). صحيح مسلم. كتاب الحج؛ باب فرض الحج 
مرة في العمرء حديث (1337) 2/ 975. بلفظ: «أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» الحديث. 

(2) في نسخة: الخع2: (أردف). 

(3) فى كتاب الطهارة عنه قول القاضى: «فريضة واجبة». 

4( في نسخة: الحع»: (تقيد). ْ 

(5) المقدمات 380/1؛ القوانين الفقهية ص85. قال ابن جزي: الاستطاعة الموجبة 

هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة أشياء وهي : قوة البدن إما واه وإما 
راكباًء والسبيل وهي: الطريق المسلوكة» ووجود الزاد المبلغ؛ وذلك دن تا وال 
الناس» ومختلف باختلاف عوائدهم. 

(6) المقدمات 1/ 380؛ القوانين ص86. 

(7) النوادر 2/ 358؛ بداية المجتهد 1/ 542؛ شرح الزرقاني 2/ 523؛ التاج والإكليل 
412/1 الأم 110/2؛ المهذب 1/ 196. 

(8) بدائع الصنائع 2/ 120. 

(9) المحفة: بالكسر كما جزم به الجوهري وغيره؛ وحكى في المشارق الكسر والفتح بلا - 
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عدت يعي 1 صبي قالت: يا رسول الله كل ألهذا حج؟ قال: نعم ولك 
أجر)”© واحتج أبو حنيفة بأن القلم ب وقوع العبادات 
من غير العاقل قال: لا يصحء. وهذا عموم لقائله. خصوص لحديث ابن عباس . 

واختلف القائلون بأن حج الصبي ينعقد هل يجزئه عن حجة الإسلام 
أم لا؟ قال مالك والشافعي : لياق وفال"داودة يجري" 4 واعد مالك 
والشافعي على أنه إذا وقع من الصبي نافلة فلا يجزئ عن الفريضة. واعتمد 
داود على ظاهر حديث ابن عباس . 

واختلف أصحاب مالك في صحة انعقاده عن الطفل الرضيع يعقده عنه 
أنوه [57/:ظ] أو وليه راح يي ضيه انعقاده ووقوعه عن ابن السبع. 
والعشرء لأنه مأمور بالصلاة شرعا”. وروى أن المذهب لم 50 في 
ذلك. واشتراط الحرية تحرزا من العبد. 

والمتحصل على مالك أن لا حجّ على العبيد» فإن حج وهو عبدء ثم 
عتق لم يجزه عن الفريضة كالصبي”" اعتماداً على أن العبيد مستغرقون في 
حقوق السادات» فلم يقع المشترط في الوجوب. 


- | ترجيحء مركب من مراكب النساءء كالنودج إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج. 
وسميت بذلك لأن الخشب يحف بها من جميع جوانبها. ينظر: مختار الصحاح 
ص 61؛ لسان العرب 9/ 49؛ شرح الزرقاني 2/ 523. 

(1) ضبعي: بفتح الضاد المعجمة؛ وإسكان الموحدة. وفتح. مثنى ضبع؛ وهما باطنا 
السناعدة وقيل غير ذلك. ينظر:. لسان العرب 42167/8؟ شرح الرّرقاني 52437/2. 

020( : (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) . صحيح مسلم» » كتاب وت ٠»‏ باسبف صحة 
حج لد عم - من حج بهء حديث (1336) 4974/2 سنن الترمذي». كتاب 
الحج. باب ما جاء في حج الصبي. حديث (924) 3/ 264؛ صحيح النسائي؛ كتاب 
الحجء باب الحج بالصغيرء حديث (2645) 120/5؛ سنن ابن ماجه. كتاب الحج. 
باب حج الصبي» حديث (2910) 971/2. 

(3) حديث: (رفع القلم عن ثلاث...). 

(4) شرح الزرقاني 2 523؛ مواهب الجليل 1/ 414؛ الأم 110/2. 

(5) المحلى 441/7. 

(6) النوادر 2/ 358؛ بداية المجتهد 1/ 543؛ القوانين الفقهية ص 86. 

(7) المعونة 1/ 499؛ بداية المجتهد 1/ 546؛ شرح الزرقاني 2/ 524. 
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قوله: «وشروط أدائه شيئان: الإسلام»: قد قدمنا الكفار هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة» وعليه اعتبار هذا الشرط”". وأما إمكان السير فهو 
شرط في الوجوب””7 لأنه راجع إلى الاستطاعة التي أدخلها في شروط 
الوجوب . إلا أن ظاهر كلام القاضي أن الاستطاعة إلى حال المكلف في نفسه 
فهي شرط في الوجوب. وإمكان السير راجع إلى الطريق من الأمن. والخوف 
فلذلك جعلها من شروط الأواء فلا (تناقض)””" فى كلامة باعتبان هذا 
المقصود. ْ 

وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة المشترطة. هل هي مقدرة» أو 
نشنيثي الأحزال؛ والعموو هن المدعايث أذيها سنب الأشحوال' كما كاله 
القاضي”. وقال الشافعي وغيره: هي الزاد والراحلة مع أمن السبيل””7, 
وروى هذا القول الذي قاله الشافعي عكر تقد" ارفوروضيق ألقدل 
الو 


قوله: «كالفيوج»: قال ابن سيده'” في المحكم: الفيج رسول السلطان 


(1) إذا قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا 
فيفعلوا كان الإسلام شرطاً في الأداء» وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد 
إسلامهم كان شرطأ في الوجوب. ينظر: المعونة 1/ 499. 

(2) النوادر 2/ 217؛ بداية المجتهد 1/ 544. 

(3) في نسخة: الجع»: (تساقط). 

(4) التلقين ص 62. ينظر: النوادر 2/ 318؛ الإشراف 1/ 216؛ المقدمات 1/ 543؛ التاج 
والإكليل 2/ 498. 

(5) الأم 2/ 116؛ المهذب 1/ 196؛ حلية العلماء 3/ 198؛ إعانة الطالبين 281/2. 

(6) وبه قال الحنفية. ينظر: الهداية 1/ 134؛ حاشية ابن عابدين 2/ 109؛ المبسوط 4/ 
10 

(7) النوادر 2/ 217؛ حاشية الدسوقى 2/ 6. 

(8) كعبد العزيز ابن الماجشون 20 تفل التوادن 2197/2 السنواهر | الكمينة 1 / 
9 القوانين ص86. 

(9) أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي الضرير»ء إمام اللغة صاحب كتاب المحكم في 
لسان العربء اتهم بالشعوبية» توفي سنة (458ه ‏ 1066م). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 18/ 144. 


ف زهزه 


على رجليه؛ وجمعه فيوج يقال: أفاج في الأرض إذا ذهب فيها"''. وهو 
الذي يقال له: الرقاص. 

قوله: «وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة»”2': وهذا قد اختلف 
العلماء فيه. وتحصيل القول فيه: أن الحج لازم لها مع الزوجء أو ذي 
محرم. واختلف المذهب إذا لم يكن لها ولي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديماً لفريضة الله تعالى”” . 

الثاني: أنها لا تسافر إلا مع الولي المحرمء أو الزوج. 

الثالث: أنها تسافر بحجة الفريضة مع الرفقة المأمونة. وإن لم يكن لها 
زوج ولا ولي. ولا تسافر بحجة النافلة إلا مع زوجء أو ذي محرم. وسوى 
في حقها البر والبحر في زمان يغلب فيه على الظن الأمن وروى عن مالك أنه 
كره للمرأة الحج في البحر". قال أبو عمر بن عبد البر: فهو كذلك في 
الجهاد أكره قال بعض البغداديين من المالكية: إنما كره ذلك لصغر السفن 
بالحجاز. إذ لا يُمكن للمرأة الاستتار فيها لضيقهاء فأما السفن الكبار فلا بأس 
بها'”“. وروى عن مالك أنها إذا لم تجد سبيلاً إلا في البحر فلا يلزمها الحج 
جملة من غير تفصيل”". 

واعتمد من اشترط في استطاعتها المحرم على نهيه َ8ذْ أن تسافر المرأة 
من غير ذي محرم منها أو زوجها فوق ثلاثة» وفي بعضها يومين. وفي بعضها 


(1) المحكم لابن سيده 7/ 355. تحقيق محمد علي النجارء طبعة أولى. سنة 1393ه - 
3م . ونصه: الفيج والفيج: الانتشارء أفاج القوم في الأرض: ذهبوا وانتشرواء 
وأفاج في عدوه أبطأء والفيج رسول السلطان على رجله. فارسي معرب. وقيل: هو 
الذي يسعى بالكتب والجمع فيوج. 

(2) الإشراف للقاضى غبد الوهاب 216/1؛ بداية المجتهد 1/ 548 خلافاً لأبى حنيفة. 
ينظر : مختصر الطحاوي ص59؛ اللباب في شرح الكتاب 1/ 178. ْ 

(3) المعونة 501/1. 

(4) النوادر 2/ 319 320. 

(5). 'التمهيك. 233/1 

(6) النوادر 1/ 319. 
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يوم وليلة» وفي بعضها يوم. وفي بعضها بريد» وذلك كله مروي عن ابن 
عمر”!': واعتمدوا أيضاً على أنه ظة: (رد رجلاً (اكتتب”* في الغزو والحج 
00 

واعتمد الآخرون على أن الاستطاعة حاصلة وهي شرط الوجوب. 
وروى عن ابن القاسم أن المرأة إذا قدرت على المشيء. ولا تجد راحلة فلا 
يلزمها المشي إلا أن يكون الموضع قريباً جداً كأحواز مكة وقراها””“. وروى 
عن مالك أنه لا يلزمها المشي إن قدرت لضعفها”". ولأن ذلك من تكليف 
المشقة المرفوعة شرعاً. وسئلت عائشة ويا عن المحرم للمرأة هل هو شرط 
فقالت: (ليس كل الناس تجد محرماً”؟". ولا خلاف أن الحج لا يلزم 
الأعمى الذي لا يجد قائدأء أو لا يجد من يستبد بخدمته» لأن ذلك من 
الحرج المرفوع» فإن وجد قائداً لزمهء لحصول شرط الاستطاعة حيكذ"”'. 


له: «والبحر لا يمئع الوجوب»: هو كما ذكره على الكضوظط الذي 
دذكرة ولو علم من حاله العسيية حفن م 530 فريضة واحدة» حرم عليه 
ركوبه. وأما (المعطوب”" الذي لا يمسك نفسه عن الراحلة؛. ففرض الحج 


0 000 

(3) حديث: ل و 6 صحيح البخاري» ٠‏ باب من اكتتب في 
جيش فخرجت امرأته حاحجةء وكان له عذر هل يؤذن له.ء حديث (2844) 3/ 
3؛ صحيح مسلمء كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 
حديث (1341) 2/ 987. بلفظ: «... يا رسول الله إني امرأتي خرجت في حاجة. 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وكذاء قال: (فانطلق فحج مع امرأتك)1. 

(4) النوادر 2/ 318؛ مواهب الجليل 2/ 519. 

(5) مواهب الجليل 2/ 519. 

(6) حديث: (ليس كل النساء تجد محرماً). مصنف ابن أبي شيبة» حديث (1576) 3/ 


06. 
19 القوانين ٠‏ الفقهية 0 تاهيه الجلئن: 6511/1 
)26 في لسحخة : »: (يبطل). 


(9) كذا في اه والكانت فقها : (المعضوب». وهو الذي لا يثبت على الراحلة. 
ينظر: بداية المجتهد 1/ 544. 


.هله 


شاقط عتة لغيي .7 !؟ ققل شوط الانتطاعة: لأنه 42لا عدر الشتعي !0 يك 
بالنبابة عنه*9 :. فذلك يدل على سقوطه عنه ببدئه» أو على أنه مخاطن به فئ 


قال القاضي كأَنْهُ: «وفرض الحج على الفور» إلى آخر الفصل . 

اخفان الما غرية فز المنالكة*7: و الشلات تيد ويه الخلناء نشهون: 
ووقع في المذهب فيمن منعه أبواه أو أحدهما أنه يتربص السنتين والثلاثة. 
لأنهما.واتضان (تيا 9000 والمختار عند البغداديية :هن المالكية أنه عن 
الفور. وهو صريح مذهب أبي حنيفة”"2. وللعلماء في هذه المسألة مسالك 
منطقية وقياسية. فاعتمد الشافعي. ومن تبعه من المتأخرين من المالكية على 
أن النبي كَلِهِ أآحر الحج بعد 5 عليه" :وذلك يققضي التوسيعة ». إد الو 


(1) الكافي صص133؛ القوانين ص86. 

(2) الخثعمية: نسبة إلى خثعم بفتح المعجمة وسكون المثلثة؛ قبيلة مشهورة. ينظر: فتح 
الباري 4/ 67. 

(3) حديث الخثعمية: صحيح البخاري». كتاب الحجء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
على الراحلة.» حديث (1755) 2/ 657؛ صحيح مسلم. كتاب الحج. باب الحج عن 
العاجز لزمانه. وهرم. ونحوهماء أو للموت. حديث (1334) 2/ 873؛ سنن الترمذي. 
كتاب الحج. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حديث (928) 3/ 267. 

(4) التبصرة للخمي 2/ 149» مكروفيلم رقم (242) «خق"؛ الجواهر الثمينة 377/1 
وفيها: قال أبو القاسم بن محرز وغيره من المتأخرين: مسائل المذهب تدل على 
خلاف ذلك. قال الشيخ أبو الطاهر: وإشارتهم إلى ما وقع في المذهب من التراخي 
بهء لرضى الآباء. قال: وهذا لا يدل على ثبوت التراخي» لأن رضى الاباء واجب 
فمراعاته كتعارض واجبين. وبه قال الشافعية. ينظر: مختصر المزني ص 62؟ الإقناع 
للماوردي ص 82. 

(5) كذا ولعل الصواب: «تراخيا». 

(6) التبصرة للخمي 2/ 149». مكروفيلم رقم (242) «خق». وفيها: فقال في المجموعة 
فيمن أراد الحج ومنعه أبواه لا يعجل عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنهما. 

(7) بدائع الصنائع 2/ 119 120؛ الهداية 1/ 145. 

(8) المنتقى 3/ 465. 
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كان على الفور لما أخّرهء [...]('' عنه الحنفية بأنه ظ إنما أخره بتوجيه 
من الله إذ كان مشتغلاً بالدعاء إلى الله» وتقرير التوحيدء والإرسال إليه. 
فأخَره لاضطرار العارض» وأحسن السنتين كالزيادة في تأخيره والثلاثة إلا 
رضا الأبوين» ومنها أنه كان مصدوداً في غالب أحوالهء لأن المشركين قد 
امكو لو حلي مك بحسن أطي الل أغرده اناق كا يرنه" اها محر موقم رد 
الحنفية ذلك من طويق الفنسق والقياين المكعيونة بوذلك انهم كالوا كيالا 
يجوز تأخير الصلاة حتى يذهب وقتهاء كذلك لا يجوز تأخير الحج وقت 
وجوبه على العام الذي توجب فيه التكليف وتحقق في وجوبه على المكلف 
سيّما أن الحياة إلى العام الثاني محتملة. وقال القاضي: «هذا استحسان» 
ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته»'7 إشارة إلى استحسان 
التأخير لتعارض النظر والاجتهاد فى تحقيق الاستطاعة المشترطة في الوجوب 
عا دل تدس ييا الم كبن إلى اللاعير بعل فلما كان موضع اجتهاد. 
وكان حصولها غير متيقن» جاز التأخير المذكور. 

قوله: «ومن مات قبل أن يبحج لم يلزم الحج عنه»: وهذا كما ذكره. 
وهو صريح مذهب مالك”©. وقد قسّم العلماء العبادات على ثلاثة أقسام: 
مالية محضة. فالنيابة فيها جائزة إجماعاء وبدنية محضة فالنيابة فيها ممنوعة 
كالصوم» ومركبة من المال والبدن كالجهاد والحج. وهذا قد اختلف في جواز 
النيابة فيه في الفرض. وأجمع العلماء كافة على جواز النيابة في حج 
الل واف , 

وحصي يمالك 205 أن المحديب قن السج إما أن يكوناهياء 


)10( فى نسخة: ااخع»: بياض» وفي نسكة: احق» كلمة :غير مقروءة» ويمكن ملء ذلك 
بكلمة [أجاب] أو [رد]. 

(2) التلقين ص 62. 

(3) التفريع 315/1؛ الإشراف 217/1؛ المعونة 1/ 503؛ التاج والإكليل 534/2؛ 
عوااسي الجليل: 133:1 

(4) النوادر 481/2؛ الإشراف 1/ 217؛ الفروع 70/3؛ حلية العلماء 257/3؛ مغني 
المحتاج 40/1 
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أو ميتاً. فإن كان ميتاً فلا يخلو أن يوصي به أولاً. فإن لم يوص به فلا حج 
عنه على المشهور سواء كان ضرورة» أو غيل "ضرورة : فإن أوصى به هل تنفد 
وصيته » ويحج عنه أم لح فيه قولان: التشهون تتفيذ. وصيدة؟ والاستئجار عليه 
من ثلثه مراعاة للخلاف. والشاذ أن وصيته لا تنفذء والنيابة عنه لا تجوز 
ملذحظلة لأصل القاعدة: أن النيابة فى الأعمال البدئية لا تتجوز: .وإن كان نيا 
إما أن يكون عاجزاً»ء أو قادراً عليه؛ فإن كان قادراً عليه لم تجز النيابة عنه بلا 
خلاف. وإن كان عاجزاً فهل تجوز النيابة عنه أم لا؟ في المذهب فيه ثلاثة 
1 0 
أقوال : 

الأول خوازعا"نظلفا من كن تام اعنيا كان او اكرييا صفاذ تمن 
الأحاديث الصحاح الواردة في المذهب. منها: ما خرّجه الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس : (أن امرأة خثعمية قالت لرسول الله : يأ 
رسول الله فريضة الله على عباده أدركت أبى كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنهء وذلك في حجة الوداع”” ومنها: ما خرّجه البخاري 
أيضاً من حديث ابن عباس قال: (أتث امرأة من جهينة إلى النبي يك فقالت: 
إن أمي نذرت الحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها أرأيت لو كان [58/ ظ] عليها 
دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء)"”. 

القول الثاني: امتناع النيابة مطلقاً اعتماداً على قوله تعالى: #وَآن لِتس 
لانن اما سَى ©»* [النجم: 39]. 

القول الثشالث: جواز نيابة الابن فقط دون غيره من (الأجانب 
والأكانى)" “فضا للحديف علدنا وووهنه : 


قوله: «ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه» : 


(1) النوادر 2/ 481؟ القوانين الفقهية ص87؛ حاشية الدسوقى 2/ 18. 

(2) سبق تخريجه. ْ 

(3) صحيح البخاري» باب الحج والنذر عن الميت. والرجل يحج عن المرأة. حديث 
(1754) 656/2. 

(4) في نسخة: «خق»: (الأقارب والأجانب) تقديم تاشين 
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وخذ قا دقري الأ و هن الناشيه كما لع )“ارين زلية نابو فق 
تلؤلاف خط قفنت 

قوله: «ويكره لمن لم يؤد فرض نفسه أن يثوب عن غيره»: وهذا كما 
ذكره” “0 والدليل عليه حديث ابن عباس أنه 286 سمع رجلاً يقول: (لبيك عن 
شبرمة؛ فقال له: ومن شبرمة؟ قال: أخ ليء؛ أو قال: قريب ليء فقال 222 : 
أحججت عن نفسك؟ قال: لا.ء قال: حج عن نفسك. ثم حج عن 
ار 
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قوله: «ويكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه»: وهو كما ذكر.0, لأ 
الفرض أسبق وحرمته آكد. 

قوله: «والنيابة في الحج بأجر وبغير أجر سواء»: وهذا كما ذكرف 
والتسوية بينهما في جواز النيابة على شرطها في محلها غير أن (أخذ"" 
الأجرة علج ذلك مكروة :شديك الكراهية لآن الام في العبادات أن تفعل 
فيا إلى الل ولرساته الوقن منة لا لاأغراعى,الدثيزية: فال مالك ل 
يستأجر الرجل نفسه في عمل البر (والحطب التي من هذا)””* . ثم ذكر العاضيي 
أن هذه الإجارة على قسمين أحدهما: أن يكون كسائر 2 5 والثاني 


(1) المعونة 1/ 504؛ القوانين ص87. 

220 ساقطة في نسخة : الخع؟ . 

000 في نسخة: اخحق»: (فيمن) . 

04 التفريع 1/1 - 316؛ الكافي ص 133. 

(5) حديث: (لبيك عن شبرمة). سنن أبي داود. كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن 
غيره. حديث (1811) 162/2؛ سنن ابن ماجهء كتاب المناسك؛ باب الحج عن 
الميت. حديث (2903) 969/2. 

(6) التفريع 1/ 316؛ الكافي ص 166. 

0)00 ساقطة في نسخة: اخحق). 

)6 كذا في السخكتينء ولعل في العبارة نتراً: ونصها كما في حاشية الدسوقي 2/ 18: 

. لقول مالك لآن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل 
غناك للق انا يعمل معد 1 ادر 

)9( في نسخة: «خع»: (الإجارة). 
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بشمية يدانه" لرزد 57717)ونيق التسمين :والامن كنا :ذكرةن: ون وص 
بمال معلوم يحج به عنه فوجد الورثة من يحج عنه بأقل من ذلك رد الباقي 
على ورثته» إلا أن مسي بذلك لرجل بعينه ) قله ادو فإن لم يعين عدداً 
على قولين. واختلف (المذهب)”” في فروع تتعلق بذلك. 

الأول: إذا استأجر أجيراً على الحج فهل يعتبر على الحج شرط في 
صحة الإجارة» ولا يلزم اشتراط التعيين» لأن العقد يوجبه وإن لم يكن شرط. 

الثاني: إذا أخذ الإجارة على الحج بأن يقيم على الإحرام إلى عام 
قابل. فهل له ذلك أم لا؟ فيه قولان”” . 

الثالث: إذا استأجر عام الحجح...7'. 


قوله: «والعمرة©) شه مؤكدة» : قلت: اختلف الفقهاء فى حكمها على 
قولين: المشهور: أنها سئّة70. والشاذ أنها واجبة”” وهو قول طائفة عظيمة 
من السلف””©. وقيل: إنها مع باق الخمس والحجة للشاذ قوله تعالى: لوَأتمُوا 


(1) البلاغ: عطاء ما ينفقه دا وعوداًء وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد. 
والراحلة» فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاء ما يبلغه» وإن فضل عن ذلك شيء رذه. 
(2) المدونة 2/ 492؛ القوانين الفقهية ص 87. 
(3) ساقطة في نسخة: ع2 . 
(4) مواهب الجليل 550/2. 
(6) العمرة لغة: الزيادة» واصطلاحاً: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين 
(7) التفريع 1/ 452 ؛ النوادر 2/ 362؟ المعونة 1/ 502؛ المنتقى 3/ 402. 
ينظر: النوادر 2/ 162؛ المقدمات 1/ 400؛ القوانين الفقهية ص 95. 
(9) بداية المجتهد 1/ 548. 
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لج وَآلْمُبرهَ يو [البقرة: 196] (قد قرئ)”'' بالرفع””'» والمعنى والعمرة لله على 
ابتداء وخبر. 

قوله: «مرة في العمر»: هو كما ذكره قياساً على الحج. والتطوع بها 
جائز كالحج» وهل يكره تكرارها في السنة الواحدة مراراً أم لا؟ فيه قولان: 
الكراهية» وهي نص القاضي . الثاني: لأنه محل طاعة وفعل قربة!© . 

قال القاضي كأَنْهُ: «وللحج ميقاتان»”' إلى قوله: «ولا يجوز لمريد 
الإحرام». ْ 

لشرح: قال الله تعالى: #الْحَحٌ أشْهِرٌ مَعْلُوَه: مث 4 [البقرة : 197] وأجمع 
العخلماكء على أنيا شؤال:.وذى القعدة وذو 0 واختلف هل جميعه وهو 
المشهور عن مالك أو عشرة منهء وهو القول الثاني عن مالك”. وهو الذي 
اختاره الشافعي”©. أو سبع من ذي الحجة وهو قول أبي حنيفة” والحجة 
دلول العمييكت بصيغة الجمع» والحجة للثاني القضاء والإحرام» وجواز 
التحليل قبل انقضاء ذي الحجة فدل على أن أيام الحج منه هي الأيام التي 
يفعل فيها أفعال الحج. وفائدة هذا الخلاف فيما إذا أخحر طواف الإفاضة إلى 
آخر الشهرء فقيل: لا دم عليه؛ لأن جميعهء وقيل: عليه الدم. لأن المعتبر 
منه العشر الأولى فقط. 

قوله: «ويكره الإحرام (به)) قبل (أشهر الحج)7) ويصح إن 


010 في نسخة : الح : (وقرىئ). 
0020 ب لس جميع القرآن للعكبري 1/ 
» مطبعة التقدم العلمية. مصر (د ت). ْ 

4 00 1 - 363؛ المنتقى 3/ 402. 

04 ميقاتان: تثنية ميقات وهو ما حذد وقت للعبادة من زمان ومكان. ينظر: أسهل 
المدارك 1/ 449. 

0) التفريع 54/1 6» المعونة 1/ 508. 

(6) روضة الطالبين 3/ 437 مغني المحتاج 471/1. 

(7) نور الإيضاح ص 138؛ حاشية ابن عابدين 471/2؛ المبسوط 61/4. 

(8) ساقطة فى نسختى: «غ4») و«ق»). 

(9): فى ل 5 و١ق»:‏ (أشهره). 
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وقع»''': إنما ذكره لوجهين: الأول: مخالفة المشروعء الثاني: المشقة 
اللاحقة. فيخشى عليه الإفساد. وأما إن وقع قبل أشهر الحج [59/:] فهل 
ينعقد أم لا؟ فيه قولان» والمشهور: أنه ينعقد. لأنه عقده على نفسهء والشاذ 
أنه لا ينعقد قياساً على من أوقع الصلاة محرماً قبل وقتها حكاه الشيخ أبو 
الخد 5 

قوله: «ولا يثقلب م37 : نينا على مذهب المكالك”” مد 
الأشهر في مواقيت الحج لا العمرة» إذ لا ميقات لزمان العمرة. وإنما كرهت 
في أيام منى لمن حج. يك ال وثبت ذلك عن رسول الله ع 
من حديث عبد الله بن عمرا”ا 06 “. كما خرّجه أهل الصحيح. 00 


عمر بن الخطاب هو الذي وت لأهل العراق ذات عرق 00 
وقال الشافعى والثوري: إن (أهل العراق من)”” الصغير”"1' كان أحب إلينا”*" 


(1) النوادر 2/ 340؛ المعونة 1/ 508. 

(2) التبصرة 3/ 8/ظء رقم (191). خزانة الجامع الكبير بمكناس ونصه: واختلف إذا 
عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال فقال مالك: ينعقد إحرامه. ويكون في حج 
بمنزلة من عقد ذلك بعد حلوله فقيل: لا ينعقد الإحرام لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل 
الروال: 

(3) التفريع 1/ 354؛ الكافي ص134. 

(4) المقصود مذهب الشافعي. ينظر: مختصر المزني ص 63؛ الإقناع للماوردي ص85. 

(5) حديث عيد الله بن عمر. صحيح البخاري» باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء 
حديث (133) 461/1؛ صحيح مسلمء باب مواقيت الحج والعمرةء حديث (1182) 
2 839. 

(6) كابن عباس ونه . ينظر : ضع بطم 61/1. 

00( صحيح ع ياب ذات عرق لأهل العراق. حديث (1456) 2/ 556. 

(8) ذات عرق: بكسر العين المهملة» قرية خرجت على مرحلتين من مكة. ينظر: معجم 
البلدان 4/ 108. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 

10 الفير: قن أرق كفنت الطر فاك بسطونا بربيق اح د01 الماك لكان 
وأزهيرة ميلاً: وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. ينظر: المطلع ص167؛ فتح 
البارى 3/ 389. 

(11) المهذب 1/ 203؛ بداية المجتهد 1/ 552. وفيها: (العقيق) بدل (الصغير). 
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لتبونت هذا الدوقيك لهم عق النبى 6و1" . 

قوله: «والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمائاً ومكائأ»: وهذا كما 
ذكره لما في ذلك من ميقاته حكمة الشرعء: هذا من مذاهب أهل العلم. 

قوله: «ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرماً»: أما من 
أراد الحج والعمرة فلا يجوز له دخولها إلا محرماء ورخص للحطابين. 
وقيل: ف كالتين 6 

قوله: «ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر» إلى آخر الفصل . 

شرح: الأصل في منع المحرم المار على هذه المواقيت أن لا يتجاوزها 
لذ فحوها لقول النبي كلد : (هن لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة)”؟' الحديث . 
واتفقوا على أن لأهل الشام أن يؤخّروا الإحرام من ذي الحليفة”" إلى 
الجحفة”” إذا مروا على طريق المدينة» لأن ذلك ميقات لهمء وإليه (أشار) 
القاضي. واختلف المذهب هل يرخص للمرض أن يؤخر الإحرام إذا مر بذي 
الحليفة إلى الجحفة» والمشهور جواز ذلك (له)”2 لأن ذلك ضرورة”". وقسم 
القاضي المار على ميقات من هذه المواقيت ثلاثة أقسام : 


(1) .يفظن سحل أب داوةه كنات المتاسك .ديات المؤاقيك» ديك (145:/25-01940 
ستن الترمذي» كتاتب اله باب ما جاء. في بمواقيت الإحرام لأهل الآفاق» حديك 
(832) 3/ 194. 

(2) التفريع 1/ 320؛ المعونة 1/ 512 513؛ عيون المجالس 2/ 832؛ المنتقى 3/ 342. 

(3) حديث: (هن لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة). صحيح البخاري؛ كتاب الحج. باب 
يهل أهل مكة للحج والعمرةء حديث (1452) 2/ 554. بلفظ : «هنّ لهن ولمن أتى 
عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة». 

(4) ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام والفاءء وهي قرية بينها وبين المديئة المنورة ستة 
أميال» وهي تعرف الآن ببئر علي. ينظر: معجم البلدان 2/ 295؛ الثمر الداني 
ص 362. 

(5) الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. وهي قرية بينها وبين مكة خمسة 
مراحل. ينظر: معجم البلدان 2/ 111؛ الثمر الداني ص 361. 

(6) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

00 افطل فى قري «خحق)2. 

(8) النوادر 2/ 338. 
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الأول: أن يمر عليها لحاجة مكة. وحكم هذا ظاهر كما ذكر القاضي. 

والثالث: أن يمر عليها مريداً للإحرام» وهذا القسم الثالث قد يتوهم أنه 
هو الثاني» وليس كذلكء, لأن الثاني أراد دخول مكة» والثالث مريداً للإحرام 
تقط من غير أن يوخا كة* امل لماهز بالسقات أراكتيخصين العياذات 
فيه» والاغتسال بهء والصلاة المتعلقة فالاخعسيان (وما هو سقوط من 
العنادايث)20 , 


قوله: «فإن تجاوزها رجع ما لم يحرم»: وهذا كما ذكره أنه يرجع 
بالقرب ما لم يحرم. فالمشهور أن أ دم عليه وإن لم يرجع لزمه الدم. ولو 
دفر ل 0ك حناة ل ثم أحرم تعد أن جاوزة نفيينا:زواتقان” احدهها :أنه عليه 
ك 00 
دم والاخرى لا دم علبه”3 1 


قوله : «والإحرام من الحرم جائز لمريد الحج»: ولو أراد الاعتمار فلا بذ 
له من الخروج إلى الحل» لأن ذلك سنّة الاعتمار”” . 

قوله: «وفي إحرام القارن (من مكة)) خلاف»: قلت: المشهور من 
المذهب في القارن تغليب حكم العمرة» وأنه لا بد له من خروجه من الحرم 
إلى الحلء. لأنه أحوط. والشاذ تغليب الحج؛ لأنه آكدا“» وإلى هذا الخلاف 
أشار القاضي نه . 

قال القاضي كُأَنْهُ: «وأركان الحج» إلى قوله: «والتلبية» . 


شرح: أركان الحج فى :دعاقت وفروتة القن لا يعم وقزاغة:شرغيا إلا 


(1) التفريع 1/ 319؛ بداية المجتهد 1/ 553؟ القوانين الفقهية ص 88. 

(2) العبارة فيها اضطراب. 

(3) التفريع 1/ 319. 

(4) المعونة 15/1؛ التفريع 1/ 319. 

(5) ساقطة في نسختي: ااخع» والاخق». 

(6) المدونة 2/ 378؛ التفريع [/ 319؛ المعونة 1/1؟؛ الكافي ص 151. 
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بها وهي أربعة. وألحق بها عبد الملك جمرة العقبة"''» والجمهور من أهل 
الحل 'آنها ليست ترك اعتماداً على قوله نا : (الحج عرفة)”7 واعتمد ابن 
الما سو ان ره تعالى: ثم لَيِقَصُوأ نََمَهُمْ4 [الحج: 29] أشار يذلك 
إلى جمرة العقبة. 

قوله: «والقاطع للحج شيئان فوات وإفساد»: قلت: ظاهر كلام القاضي 
أن الحج ينعقد بالنية المنفردة دون أن يقترن بها فعل من أفعال الحح وهو 
خلاف المعروف. وتحصيل القول فيه: أنه إن انضم إلى النية فعل أو [59/ ظ] 
قول كالتلبية فلا خلاف في انعقاد الحج. وإن انفردت النية فالمشهور أن الحج 
اوسن كرابا على الصلاة. والشاذ أنه ينعقد. استقرأه أبو الحسن (مه)00 
المذهب وفيه نظر”*» وقاسه على الصومء وذكر الغسل (للإحرام)”5, 
واختلف المذهب هل هو سنئةء أو فضيلة»؛ واستقرئ من كلام ابن الماجشون 
أنه واجب استقراء ضعيفاًء ولو أحرم قبل الاغتسال. وطال الأمر أمر 
(بإعادة)” الغسل بلا خلاف. وإن قرب فهل يؤمر بإعادة الغسل أم لا؟ فيه 
قولان في المذهب”” ويؤمر بهذا الغسل كل من عقد الإحرام حتى الحائض 
والنفساء )68 لأنه مقصود للنظافة لا للعبادة. 


(1) المقصود عبد الملك بن الماجشون. ينظر: المقدمات 1/ 402. 

000 حديث: (الحج عرفة). سسن اللرمدية كنات الحج. باب ما جاء من 00 الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج 237/3؛ سنن أبي داودء كتاب الحجء باب من لم يدرك 
رن حديث (1949) 4196/2 سنن 0 كتاب المناسك» بات فرض الوقوف 

030 39 نسخة: اخحع»: (عن). 

(4) التبصرة 2/ 50/ ظء رقم المكروفيلم (242). خزانة القرويين. وأنكر الشيخ أبو 
الطاهر هذا الاستقراء كما حكاه ابن شاس فى الجواهر الثمينة 1/ 393 304؛ 
حاشية الدسوقي 2/ 26؛ التاج والإكليل 3/ 44. 

(5) في نسخة: اخق»: (والإحرام). 

(6) فى نسحة: «حق»: (بإعادته) . 

(7) التنبيهات للقاضي عياض 1/ 5 ظء مخطوط رقم (385/ ق)» الخزانة العامة بالرباط . 

(8) الفواكه الدوانى 2/ 275. 
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قوله: «إلا النساء فيكره لهن رفع الصوت»: لأن أصواتهن عورة. 

قوله: «وأما واجباته فأن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه»: قلت: ظاهر 
كلام القاضي معارض لما قبله؛ فإنه قال قبل: «فأما السنن أو المندوبات فأن 
تحرم من الميقات نفسه إن كان منزله منهء أو قبله. أو مر عليه» فجعل الإحرام 
من الميقات سنّة. ثم قال في هذا الموضع: «وأما واجباته فأن يحرم من 
الميقات ولا يتجاوزه» فظاهره أن ذلك واجب وهذا قد يفهم فيه التعارض» 
ولا تعارض في الحقيقة فيه فالمسئون أن لا يحرم إلا منه» والواجب أن 
يحرم ولا يتعداه إلى مكة غير محرمء فإحرامه منه واجب. بمعنى أنه لا 
يتجاوزه إلى مكة مريداً للإحرام غير محرم منه» وإحرامه منه سنّة» بمعنى أن 
إحرامه قبله مكروه. وقد اختلف المذهب في الإحرام قبله على ثلاثة أقوال”' : 
أحدها: أنه جائزء لأنه عمل خير فلا يتقيد. والثاني: أنه مكروه. لأنه مخالفة 
للمشروع. والثالث: أنه جائز لمن بعد عن الميقات. ومكروه في حق من قرب 
منهء وقد أحرم الصحابة من الشام وغيره”©. 

قال القاضي كُآَنُْ: «والتلبية0) سنَّة مؤكدة»”/ إلى آخر الفصل . 

لشرح: التلبية سنّة عند الجمهور””. وقال أبو حنيفة: هي واجبة"" لدعاء 
إبراهيم فل إلى الحج. واختلفوا فيمن تركها فقال: عليه دم”'. وقال 


(1) الفواكه الدوانى 1/ 363؛ مواهب الجليل 3/ 18. 

(2) سبل السلام 2/ 189. 

(3) اتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله يخ هو: (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك لبيك». إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). هي رواية مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي يَلِةٍ وهو أصح الأسانيد. ينظر: الموطأء باب العمل في 
الإهلال» حديث (730) 331/1؛ المبدع 132/3. 

(4) وهو خلاف المشهورء والمشهور في المذهب أنها واجبة يلزم تركها دم. ينظر: 
الشرح الصغير 2/ 45؛ أسهل المدارك 1/ 459. 

(5) التفريع 321/1؛ المنتقى ص346؛ الفروع لابن مفلح 3/ 250؟ الكافي في فقه ابن 
حنبل 1/ 400؛ روضة الطالبين 3/ 59. 

(6) تحفة الملوك ص158. 

(7) التفريع 322/1. 
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الشافعي: لا شيء عليه" '': واختلفوا أيضاً متى يقطعها الحاج والمعتمر. 
فقيل: حين يدخلان في الحرم. وفيل: إذا دخلا بيوت مكة. والمشهور أن 
الحاج يقطعها إذا دخل بيوت مكة. ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم. وكان 
الخلفاء الأربعة يقطعونها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة”2 . 

قوله: «والاختيار أن يقتصر في إحرامه على النية في تعيين ما ينويه 
دون التلفظ يه . 

قال القاضي كَْنْهُ : «والإحرام يمنع الرجل عشرة أشياء» إلى آخر الفصل . 

اشرح: هذه العشرة التي يجب الامتناع بالإحرام عنها ثبت عن 
رسول الله عَكَلٍِ قولا وفعلا. وانظر قول القاضي: «وما دونه مكروه». واختلف 
في جواز الكحل للمحرم» فمنهم من منعه مطلقاًء ومنهم من أجازه إذا لم يكن 
طيب» ولو اكتحل بكحل فيه طيب» فهل يلزمه الفدية أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب27, وكذلك اختلفوا في جواز الحمام للمحرم»؛ فالجمهور على منع 
ذلك”*'؛ وصح عن ابن عباس أنه كان يدخل الحمام”©. والأول أصح لأنه 
فخ“ الطيي"" + :وإنما"كرة الههقرة لانتس الطب وزو قن فالك أنة 
قال لا يأ بيه للميترع” "+ وأوبحت الفدية يعقطية 'الراس + أو بعضه يشتادف 
تغطية الوجه' ”0 والفرق بينهما ظاهر. 

قوله: «وليس لشيء منها مكان مخصوص»”' : تنبيهاً على مذهب 


(1) روضة الطالبين 3/ 59. 

(2) بداية المجتهد 577/1. 

(3) المدونة 2/ 457؛ التفريع 1/ 324؛ الرسالة ص 180 ؛ النوادر 2/ 353؛ المعونة 1/ 529. 

(4) التفريع 1/ 326؛ النوادر 2/ 353؛ بداية المجتهد 1/ 562. 

(5) سنن البيهقي؛ باب الاغتسال بعد الإحرامء حديث (8914) 5/ 63. 

(6) شرح الزرقاني 1/ 242. 

(7) بداية المجتهد 1/ 558. 

(5) التفريع 322/1 323؟؛ بداية المجتهد 1/ 559. 

(0) المعونة 4532/1 ومعنى كلام القاضي أن الفدية بأنواعها لا تختص بمكان أو زمان» 
فيجوز للحاج أن يؤخرها لبلده أو غيره وفي أي وقت شاء بخلاف الهدي فإن مكانه 
منى أو مكة. 


2/0 


المخالف”؟". وقيل: إن النسك لأهل مكة» وكذلك الإطعام. 

قال القاضي #َكَُنْهُ: «ويحرم على المحرم» إلى آخر الفصل . 

لشرح: الأصلٍ في تحريم الاصطياد (البري)”*' للمحرم» قوله 0 ءا 
لوا ألصَيدَ سم 4 الآية [المائدة: 95]» وقوله تعالى: #وحزم عَلَيَكم صَيْدُ لير 
4 [المائدة: 96] والأصل في تحريم ذلك للحلال» قوله نه : (لا 
ينفر صيدها ولا [60/و] يختلى خلالها)0© . 

قوله: «مما لا يبتدئ بالضرر» : كالنمر والأسد. 

قوله: «وبتعريضه للقتل»: يريد فعل سبب القتل» وفي هذه الصورة 
قولان في المذهب”' مبنيان على فاعل السبب هل هو كفاعل د أم لا؟ 

قوله: «ويستوي في ذلك عمده وي 00 52056 على مذهب 
المخالف”6', لأن الله سبحانه قيد بالعمد لقوله تعالى: #ومن كلم مِنكم مُتعمدا» 
[اتمقد» 88 اومدقي ا للك أن العانه بو الحاس كف اذلف سا7 وقال به ا 
السلف: عمر بن الخطاب وولده عبد الله وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاص وغيرهه”©. وذكر علماؤنا في ذلك”". . ومنها 
القياس على كفارة الخطأ. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: إنما ذكر الله 


(1) المقصود مذهب أبي حنيفة والشافعي. ينظر: مختصر المزني ص 71؛ مختصر 
الطحاوي ص70. 

000 في نسخة: (خع) (في العن) 

(3) حديث: (لا ينفر صيدها...). صحيح البخاريء باب الإذخر والحشيش في القبرء 
حديث (1284) 452/1؛ سنن أبي داود. كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة» 
حديث (2034) 2/ 216؛ سنن النسائي. كتاب مناسك الحجء باب النهي أن ينفر 
صيد الحرم.ء حديث (2892) 211/5. 

(4) التفريع 330/1. 

(5): المغونة 4535/1 المشقى 4301/3: 

(6) المقصود مذهب الظاهرية. ينظر: المحلى 7/ 194. 

(7) موطأ مالك 354/1. 

(8) المنتقى 3/ 431. 

(9) بياض في النسختين . 
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سبحانه العمد خاصة تنبيهاً على لحوق الإثمء وارتفاعه على المخطئ؛ وأما 
رلء 4ه ر 7 1 
الكفارة فواجبة عليهما وشبهه بقوله تعالى : ونا أ أحصِن فإن ست 
الآية [النساء: 25]. ومن المعلوم أن الحد واجب على غير ا ل 
واختلف العلماء فيما صاده الحلال هل يأكله المحرم أم لا؟ ومذهب 
مالك أنه لا يأكله إذا صاده لأجلهء أو لمحرم سواه2”00, فإن صاده لنفسه ثم 
أهداه إل المحرم كا والأصل 565 اجات قوله لكا : (لولا 92 سر 
لقبلناه)0 . ْ ْ 


ع 4 


قوله: «ومن 0 صيداً فأكله فعليه جزاء واحد»: وهذا مذهب جمهور 
امل الك 4577 لآن: اه شيحانة إنما علق الكفارة على انقفا ال على 
ال 

قوله: «ولا يجوز أن بدل أحداً محرم على صيدء ومن فعل ذلك أثم» : 
وهو كما ذكره”" لأنه سبب إلى المأثم» والجزاء على القاتل دون الدال. 
وقيل: على عمينوامة وهي رواية عن مالك”* : (موافقة لقول)”" ابن المسيب 
قال: الصائد والآمر بقتله والمشير والدال عليه سواء والكفارة على جميعهم. 


010 التفريع 27/1 328؛ النوادر 2/ 465 466؛ المعونة 1/ 536. 

(2) خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: مختصر القدوري 1/ 216 217. 

(3) حديث: (لولا أني محرم لقبلناه). ا » كتاب الحجء .ا يأب تحريم الصيد 
للمحرم. حديث (1194) 4851/2 سنن البيهقي. باب المحرم لا يقبل ما يهدى له 
ةذ العيد حي حديث (9711) 5/ 192 وكلاهما بلفظ: «لولا أنا محرمون لقبناه 
منك). 

(4) التفريع 1/ 288؛ المعونة 537/1. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء» وضمان قيمة ما أكل. ينظر: مختصر 
القدرري 1/ 216. 

(6) في قوله تعالى: ##ومن كَلَمٌ ممم مُتَمِيَدَا فجي الآية [المائدة: 98]. 

(7) النوادر 2/ 467؛ الإشراف 240/1؛ الكافي صص155. وبه قال الشافعية. ينظر: 
روضة الطالبين 3/ 149. 

(8) المنتقى 3/ 413. 


(9) في نسخة: «خق»: (فوافقنا قول). 


قوله: «وللحلال أن يذبح صيداً مملوكاً في المحرم»''': وهذا تنبيه على 
لني لمان التسعن عنترةا: ١‏ النكنت ا الممدان :حو العدرييه يهنا 
قرب من الحرم هل هو كالحرم أم لا؟ فيه قولان عندنا مبنيان على أن ما قرب 
من الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟77. 

واختلف المذهب أيضاً إذا رمى في الحل فأصاب في الحرمء أو 
بالعكسء» هل ينظر إلى أصلهاء أو إلى فرعهاء وفيه قولان في المذهب”*. 

واختلف العلماء في حرم المدينة هل هو كحرم مكة أم لا؟ فيه قولان 
عندنا””'» ومبنى المسألة على جريان القياس في الكفارات. 

قوله: «ولا جزاء فيه»: يعني قطع الشجر'”' وهذا تنبيه على اختلاف 
شاذ للشافعي”" . واختلف المذهب إذا أحرم وفي بيته صيدء هل يجب عليه 
إرساله أم لا؟ فيه قولان”8) مبنيان على اختلاف المفهوم في قوله تعالى: لأوَحرَمَ 
ا 41 هل الصيد الاسم أو الفعل © 

قوله: «والجزاء الواجب بإتلاف الصيد مثل المقتول أو (مقاربه) "© في 
الخلقة»: يريد الستة صور فإن عدم فحكومة"!". 


(1) المعونة 1/ 537؛ الكافي ص155. 

(2) وهو مذهب الأحناف. ينظر: مختصر القدوري 1/ 216. 

(3) النوادر 2/ 474. 

(4) المصدر نفسه 474/2. 

(5) التفريع 331/1؛ المنتقى 3/ 433: والمعروف عن مالك ككَْنْهُ أن حرم المدينة لا 
جزاء عليه خلافاً سن في ذئب كْأَنْهُ. ينظر: المعونة 534/1. 

(6) لكن مع الإساءة. ينظر: المدونة 2/ 451؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 242. 

(7) الأم 2/ 208. 

(8) التمهيد لابن عبد البر 9/ 59. 

(9) قال القرطبي في الجامع 331/6: التحريم ليس صفة الأعيان. وإنما يتعلق بالأفعال. 
كنف قولهة وض ع صَيَدُ ألرِّ»4 أي فعل الصيدء وهو المنع من الاصطيادء أو 
كر المقيسي لصي يعدن لجعي علوي لطن عنم | بمشدر دبا لفان 

(10) في نسخة: «ق»: (ما يقاربه). 


(11) ينظر: التلقين ص66. 
53/13 


قوله: «(ويخيرائه)7) بين إخراج مثل الصيد وبين قيمته»: هذا مذهب 
ديو لبك انها مان افير فييك باع اللنظ: تإذا قوعة الجاكيان انهن 
يقوفانة تحبا أو فنا فبه:قو لان و0 

قوله: «بموضع الإتلاف»: هذا مذهب مالك فإن لم يكن مستحق ففي 
أقرب المواضع إليه”'. وقال أبو حنيفة: حيث ما أطعم أجزأه'©. وإذا قلنا : 
(إنه)60 لا يطعم إلا مساكين الحرم فأطعم غيرهم مععدي ا فيه. هل يجزثه 
أم لا؟ اختلف المذهب على قولين بناء على رفع الخطأ بالاجتهاد. 


قوله: «وفي صغير الصيد مثل ما في كبيره»: وهذا فيه قولان فى 
000001 
أم لا؟ فيه خلاف عندنا" . 
له: «وللمحرم قتل السباع العادية»: وهذا كما ذكرهء. ولآن النبى مَل 
قد قال: 00 فوانيق, تقعلن ف الخرية وال ا انين 
علي كل دار 


(1) في نسخة: «غ4: (فيخبرا له) كذا. أرجو أن يكون خطأ نسخياً . 

(1)2"الضيؤنة: 540:71 

(3) التفريع 1/ 329؛ المعونة 1/ 545؛ مواهب الجليل 3/ 181. 

(4) اللباب في شرح الكتاب 1/ 211. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) التفريع 4328/1 المعونة 1/ 548؛ عيون المجالس 2/ 867؛ الفواكه الدواني 1/ 
73. 

(0) المشهور في الرواية خمس بالتنوين» ويجوز «خمس فواسق» بالإضافة. ينظر: شرح 
عمدة الأحكام 3. 

(8) اختلف العلماء في ضبط «الحرم» هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء 
ا الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراءء ولم يذكر القاضي 
عياض في المشارق غيره» قال: : وهو جمع حرام ... والفتح «أظهرا. ينظر: 7 شرح 
النووي على صحيح مسلم 8/ 115. 

(9): «حديت : جمس فواسق يقتلن في الحرم والحل). صحيح البخاري» باب خمس من 
الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ حديث (3136) 1204/3؛ صحيح مسلمء كتاب 
الحج. ناه" فنا تلن ا وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. حديث 


2/14 


واختلف المذهب في الصغير الذي لا يبتدئ بالضررء هل يجوز قتله 
أم لا؟ وفيه قولان”؟ عندنا مبنيان على تعارض [60/ ظ] العموم والمعنى. 

(قوله: «ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير المحرم»: قد تقدم 
الكلام فيه)0© , 

قوله: «ومن لم يجد من المحرمين إلا صيداً أو ميتة أكل الميتة»: (هذا 
هو)”” مذهب ابن القاسم أن الميتة (للمضطر)”” أولى للمحرم (والعطاء جرعاً 
من صيد المحرم)”. وقال ابن الماجشون: صيد المحرم أولى لأنه يحل في 
وقت ما أباحه مطلقا في غير المضطر. 

قال القاضي كه : «والإحرام على ثلاثة أوجه: إفرادء وتمتع» وقران» : 
فالإفراد: أن يحرم بالحج م 5 والقوان: أن يجمع بين الحج والعمرة 
غلك انتداع الأحكام عل ” ا والتمتع : أن يحرم بعمرة في اي الحج. ثم 
يحل ويحج من عامه قبل رجوعه”* إلى أفقه'" فقد تمتع بإسقاط أحد 
السفريه: 

واختلف الفقهاء في أفضلها. فقال مالك: الإفراد أفضل”"''. وبه أحرم 


من الدواب» حديث (2881) 5/ 4208 سئن ابن ماجه. كتاب المناكس.». باب ما 
يقتل المحرم. حديث (3087) 2/ 1031. 

(1) المنقى: 456/3 

(2) ساقطة فى نسخة : الع" . 

(3) فى نسحة: «خحق»): (هو من). 

(4) ساقطة في نسخة : الجع» . 

(5) ساقطة فى نسخة: «خم). 

2 - 
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(8) حذه ابن عرفة بقوله: هو إحرام من أتم ركن عمرته» ولو بآخر شرط في أشهر الحج 
لحج عامة. ينظر: الحدود 181/1. 

(9) أفقه: بضم الفاء وسكونهاء بلده أو مثله. ينظر: كفاية الطالب 1/ 702. 

(10) المدونة 1/ 4360 التفريع [1/ 335» المعونة 563/1؟؛ النوادر 2/ 4364 المنتقى 3 356. 


2035 


النبي ئ في حجة الوداع على ما روته عائشة”'“. ومما يدل على أنه أفضل 
سقوط الدم على المفردء فدلّ على (كمال”” نسكه؛ إذ الدم إنما شرع جسراً 
لما ورد من نقص (وقال أبو حنيفة والثوري وعلي بن المديني””'» وإسحاق بن 
راهويه: القران أفضل”©". وحكاه اللخمي عن المذهب" والمشهور عندنا 
خلافه . 


قوله: «(في نيته) ©) دون لفظه : بيان لموقع الإجزاء ها ذا أنه إن 


اقتصر على النية وحدهاء وانعقد إحرامه له معنى للفظه. واتفق العلماء على 
أن الحج يردف على العمرة ما لم يطف بالبيت» وفسعى :)الها والمروة. 
فلو طاف وسعى بطل الإرداف» وإذا أجزنا الإرداف””'» فقد اختلف في محله 


0010 


02) 
000 


(4 


)0 


(6) 
)0 


حديث: (أنه يَكِخِ أفرد الحج). صحيح مسلمء كتاب الحج. باب بيأن وجوه 


الإحرام.ء حديث (1211) 875/2؛ سنن الترمذي». كتاب الحج. باب ما جاء في 
إفراد الحجح. حديث (820) 3/ 183؛ سنن أبي داودء كتاب المناسك. باب إفراد 
الحج. حديث (1777) 2/ 152؛ سنن النسائي. كتاب مناسك الحجء باب إفراد 
الحج. حديث (2715) 5/ 145؛ سنن ابن ماجهء كتاب المناسك. باب الإفراد 
بالحجح. حديث (2964) 2/ 988. 

في نسخة: اخع»: (إكمال). 

أبو الحسن علي بن المديني» روى عن ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهماء 
وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابين ماجه بواسطة الحسن بن الصباح 
البزار» ولد سنة (161ه)» وتوفي سنة (234ه). تهذيب التهذيب 7/ 349 357. 
مختصر الطحاوي ص 61؛ مختصر القدوري 1/ 196؛ المبسوط للسرخسي 4/ 155؛ 
الهداية 1/ 153. 

لعل في العبارة بترا وتمامها: (وقال أبو حنيفة والثوري القران أفضل» وقال علي بن 
المدينى: وإنصاق بن راعويه :© الحجع فصل . بوحكاء'اللحدى عن المذهنب) لان الثايت 
عن إسحاق هو أن التمتع أفضل. ينظر: عيون المجالس 2/ 4778 وهو الذي ينسجم 
مع قول ابن بزيزة: «وحكاه اللخمي» لأن الذين حكاه اللخمي هو أن التمتع أفضل 
من القارن». لأن القارن لا يأتى إلا بعمل واحد. ينظر: التبصرة 32/ 5/ ظء مخطوط 
رقم (191)» خزانة الجامع الكبير بمكناس . 

في نسخة: «خحق): (بنيته) . 

الإرداف: هو أن يبتدئ الإحرام بالعمرة وحدهاء ثم يردف الحج عليها. ينظر: 
التلقين ص67. 
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على روايات» فقيل: إنه ما لم يشرع في الطواف», (فإن)”!2 طاف ولو شوطاً 
اضرا بطل الارتداف» والرواية الثانية: أنه يردف ما لم يركع. وإن أكمل 
الطواف وهذا عكس قول الأول. والرواية الثالثة: أنه يرتدف ما لم يكمل 
الطواف» فإن أكمله بطل الارتداف» ومن رآى الشوط منعقداً به. والرفض غير 
ممكن أبطل (الارتداف)”'»: ومن رعى الكمال أجزأه ما لم يكمل”2 . 

فرع: إذا 0 بنفي الإرداف بعد الشوط فهل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ 
فيه قولان عندنا(4 ' كناذر يوم لا يصح صومهء لآنة إثما ات ل 
صحة الارتداف» فإذا لم يصح الارتداف كان كنادر يوم لا يصح صومه روما 

قوله: «وفعل القارن كفعل المنفرد»: وهذا كما ذكره» وهل يجب على 
القارن دم أم لا؟ (فيه)”” اختلاف» أوجبه عليه عبد الملك مطلقاً؛ كان مكيأ 
أو غير مكي”7؛ فإن كان من غير أهلها فلا خلاف في وجوب الدم عليه 
عندنا””". ثم ذكر المتمتع وشروطه؛ وصح عن ابن عباس : واهها ازاك تيد 
حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي كَل وتحدثونا عن أبي بكر وعمر”# . 

قوله: «قبل رجوعه إلى أفقه»: وهذا كما ذكره لأنه قد تمتع حينئذ 
بإسقاط أحد السفرين فإن كان وطنه بعد الحجاز لعاد إليه» وإلى موضع غير 
الحجاز فعاد إلى موضع أبعد منه لا إلى الوطن نفسهء فقيل: هو كالعودة إلى 
وطنهء إذ لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين. وقال”: «أو إلى ما كان من 
المسافة في حكمه» يدل على أن ما سوى وطنه في المسافة كالوطن. 


(0) فى نسخة: «خق»: (وإن). 

020 في نسخة: اللجع»: (الارتداف). 

(3) بداية المجتهد 570/1؛ جامع القرآن للقرطبي 2/ 392؛ كفاية الطالب 1/ 703؛ 
حاشية الدسوقى 2/ 27 28. 

(08: .نواه الجليل 33:13 

(5) ساقطة في نسخة: الخع). 

(6) المقصود عبد الملك بن الماجشون. ينظر: التفريع 1/ 348؛ بداية المجتهد 571/1. 

(0) المعونة 1/ 559. 

0 التمهيد لابق عيد البر 208:/8: 

(0) القائل هو القاضي عبد الوهاب في التلقين ص 67. 
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قوله: «ولا يصح إرداف عمرة على حجة»: وهذا كما ذكره لأن من سنة 
الإرذاف أن تلت العيزة» روني مانهى اعم متها يوسن الع .واما إذا 
(عقد)”' الحج. فقد دخلت تحت العمرة» فلا معنى لإردافهاء إذ لا يدري 
اعتقاد العمرة شيئاً» ولا يصح الإحرام بحجتين» ولا بعمرتين. ومن أحرم 
بذلك لزمه حجة» أو عمرة» ولا يصح إدخال حج على حج» ولا عمرة على 
عمرة» ولا عمرة على حج» ويصح إدخال الحج على العمرة. لأن الحج 


أعم» وهذا لا خلاف فيه عندنا"© . 


قوله: «والواجب لكل واحد من التمتعء» والقران هدي يتحر»: وهذا كما 
ذكره لقوله سبحانه: #فَنَ تنم بلمرََ إِلَ للج فا أسْتَيسَرَ وِنَ م4 [البقرة: 196] 
وأقل ذلك شاة. وقال تعالى: لأدَّلِكَ لِسن لَمْ يَكْنَ أَمْلْمُ4 الآية [البقرة: 196] 
إشنانة اق 'أغل (رى)"" وذى طوى' "دوفن كالاينة وينن كه فبيانة لا 
تقضين نينا الغناة 1 قي لاغ ما صردؤةفن امف "قيال كز عه كان دون 
المواقيت المعلومة» فهو مكي في الي 15 

قوله: «ولا يجزئه الصوم ما دام متمكناً من الهدي»: قلت: لأن الله 
تعالى رتّبه فقال: 9هَمَن [61/,] لَمْ يد مَصِيَامْ تَلََةْ يأر في لليّ# [البقرة: 196] فقيد 
ذلك بنفي الوجود. 

قال القاضي كنْهُ: «ويستحب لمن دخل مكة محرما» إلى قوله: «هذه 
جملة أفعال الحج» . 


(1) فى نسخة: «حق»: (أعقد). 

(2) الفراكه الدوانى 1/ 385. 

() ساقطة في ان الجع؟ . 

(4) ذو طوى: بفتح أوله مقصورهء منونء» على وزن فعلء واد بمكة» وهو الذي وقف 
عنده يَلِةٍ على راحلته عام الفتح. ينظر: معجم ما استعجم 3/ 896. وقال الحطاب: 
مثلث الطاء. ينظر: مواهب الجليل 3/ 57. 

(5) جامع أحكام القرآن 2/ 2374 وهو مذهب الشافعية. ينظر: المهذب 201/1؛ حلية 
العلماء 3/ 222. 

(6) وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر: مختصر الطحاوي ص60؛ تحفة الفقهاء 411/1 - 
2 بدائع الصنائع 2/ 169؛ المغني لابن قدامة 2371/3. 
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لقرمةن لوا اب نذا عن هية )7 رهس كود “1 كزين 
فتو وفي من الففاءة نيك عي ذللق. :ولى ركويوا معلوة لذ الأمصل» 
وقد دخل رسول الله كَلهِ من باب بني شيبة» وخرج إلى السعي من باب بني 
مخزوم. وإلى المدينة من باب بني تميه”*, ا واسع إن ا 
واستلام الحجر سنّة فعلها يكلا والمسلمون بعده'”» وقيل: يشهد يوم القيامة 
لمن الالصة. 

قوله: «ثم وضعها على فيه من غير تقبيل»: فيه إشعار بالخلاف. وقد 
اختلف المذهب إذا لم يستطع لمس الحجر بيده. فلمسه بعود ووضعه على 
فيه هل يقبله أم لا؟» والمشهور أنه لا يقبل ما مسه مو اننا عسي 
المشروع الثابت عن النبي كَلْهِ إنما كان لحجر لا لغيره. و عملي لمهت ها 
يفوك إذا قله «إمانا نك وتفندينا الكنانك)"" اتناعا لماتجاء في الاثارم اد 
لا يقول ذلك 6 للتحديد. 


(1) كذا في النسختين» ولعلّ الصواب إما: (العقبة الصغرى). ينظر: معجم البلدان 4/ 
0؛ وعون المعبود 5/ 225» وإما (الثنية العليا). ينظر: كفاية الطالب 1/ 662. 

(2) كداء: بفتح الكاف والمدء مع الصرف وعدمه» هي الثنية أي الطريق التي بأعلى 
مكةء. قال النفراوي: ويسمونها اليوم باب المعلى؛ أما كدى بضم الكاف وفتحهاء 
والقصر مع التنوين؛ والدال مهملة هي الثنية التي بأسفل مكة» ويعرف هذا المحل 
اليوم بباب شبيكة وهو باب بني سهم. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 356؛ كفاية الطالب 
662/1. 

(3) الفواكه الدوانى 1/ 356. 

(4) مجمع الزوائد 3/ 238؛ سنن البيهقي 5/ 72. 

(5) المدونة 2/ 410. 

(6) سئن البيهقي الكبرى» كتاب الحجء باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما 
والذكر عليهاء حديث (9121) 5/ 93. 

(7) وقد قال عمر بن الخطاب حين قبله: إني لأقبلك» وإني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا 
تضرء ولكن رأيت رسول الله كَل يقبلك. ينظر : صحيح البخاري في الحج 102 
وصحيح مسلم في الحج 9241/2. 

(8) القوانين الفقهية ص 89. 

(9) حديث: (إيماناً بك وتصديقاً لكتابك). مصنف عبد الرزاق» كتاب المناسك» باب - 
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قوله: «وسنته لغير المكي» : هو ظاهر» لأن المكي غير قادم فلا معنى 
لطواف القدوم في حقه”” . 

قوله: «الثلاثة الأولى خيباً© والأربعة مشياً»: كذا جاءت السنةء 
والأصل في ذلك قول النبي كل لأصحابه: (رحم الله امرأ أراهم اليوم من 
نفسه قوة)!© وذلك أن المشركين عام الحديبية قالوا: إن أصحاب محمد قد 
نهكتهم حمى يثرب. فقصد 4 مخالفة قولهم. وإظهار القوة عليهم ويؤمر 
بذلك من أحرم من القرب والبعد طردا للقاعدة. وهل يؤمر المريض بقدر 
طاقتهء والصبي أم لا؟ فإن ترك الرمي فهل عليه هدي أم لا؟ فقيل: عليه 
الدم؛ لأنه سنّة» وقيل: لا دم عليه. والجمع بين الظهر والعصر بها سنةع 
وكذلك بعرفة والمزدلفة. 

قوله: «والاختيار أن بقف راكبا»: وهذا خشية العجز عن القيام؛ وقد 
وقف النبي يك راكب” خشية من ازدحام الناس عليهء وليبين للأمة. 

قوله: «عدا بطن محسرء*”: قلت: الأصل في ذلك ما خرجه 


- القول عند استلامه. حديث (8898) 5/ 433 سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج. 
باب ما يقال عند استلام الركن» حديث (9034) 5/ 70. 

(1) الشرح الصغير 2/ 150. 

(2) الخبب: هو فوق الرمل ودون الجريء, والرمل فوق المشي مع هز المنكبين. وقد 
شرع أولاً لإظهار القوة أمام مشركي مكة» ولا شيء في تركه ولو مع القدرة. ينظر: 
الفواكه 1/ 8+ الشرج الصغير 2/ 55؛ أسهل المدارك 1/ 462. 

(3) حديث: (رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة...). صحيح البخاري» كتاب 
الحج. باب كيف كان بدء الرمل» حديث (1525) 581/2؛ صحيح مسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛ حديث (1261) 920/2. 

(4) حديث: (أنه يلخ وقف راكباً وطاف راكباً). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب 
المريض يطوف راكباء احديث (1551) 588/2؛ سنن الترمذي» كتاب الحج». باب 
ما جاء في الطواف راكباء حديث (865) 3/ 218. 

(5) محسر: بضم الميم» وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة بعدها راء. وهو 
واد بين مزدلفة ومنى» سمى بذلك» لأن فيل أبرهة كل فيه وأغعمن: فحسر أصحابه 
بفعله» وأوقعهم في ارات :واه ليان كتكر اأراك ديطر: محم البلذاة 1 
9 ؛ معجم ما استعجم 4/ 1190؛؟ شرح الزرقاني 2/ 448. 
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الطحاوي”' عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكهِ: (عرفة كلها موقف. 
وارتفعوا عن بطن عرنة. والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ) وميقات منى 
1 0020 
كلها منحر) . 
قوله: «ثم حلقء أو قصرء والحلاق للرحال أفضل» : هو كذلك لثبوته 
عنه عَكلَِ فى قوله: (رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
رحم الله المحلقين وإلدنا) 2030 الحديوت: وقد تقدم الكلام في رمي جمرة العقبة 
هل هو ركن أم لا؟ وكذلك اختلف المذهب في طواف الوداع» والمشهور أنه 


-. 240 
تعنيك : 


قال القاضى يدنه : «هذه جملة أفعال الحج» إلى آخر الفصل . 


اشرح: الطهارة مستحبة في كل الأفعال» وهي في أفعال الحج كنذر. 
وهى فى الطواف واجبة. لأنه صلاة» ولذلك لا يجزئ منكساء وعليه 
الإعاة عد كين سلدة إلا أن يرعك الى يللاه فيل ركددن بدلاك الطرات 
المنكس أم لا؟ فيه قولان في المذهب. المشهور نفي الاكتفاءء لأنه خلاف 
المشروع» والشاذ الإجزاء مراعاة للخلاف . 


قوله: «وللإمام تقديم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى»: والأصل في 
ذلك أن النبي يك قدم النساء ليلا مع التكفة م مكاي 


(1) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الطحاويء بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى 
طحاء قرية بصعيد مصرهء الإمام الحافظ صاحب المصنفات النافعة. ينظر: طبقات 
الحنابلة ص 326. 

(0) ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر 2/ 255. 

(3) حديث: (رحم الله المحلقين...). صحيح البخاري» كتاب الحجء باب الحلق 
والتقصير عند الإحلال» حديث (1640) 2/ 616؛ صحيح مسلم.ء كتاب الحجء؛ باب 
تفضيل الحلق على التقصيرء حديث (1301) 2/ 945؛ سنن الترمذي» كتاب الحجء 
نأنت عا عاء فى الخلق والتقضين» عديق (42561/3::)913: سقة اده ماجة» كنا 
انالك ناه اسلف عدننيك 3044 :10122 

(4) التفريع 1/ 356؛ الرسالة ص 179؛ المعونة 1/ 4588 عيون المجالس 2/ 854؛ بداية 
المجتهد 1/ 585. 

(5) حديث: (أنه يل قدم النساء ليلا مع الضعفة من أصحابه). صحيح البخاري» كتاب - 
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والحلاق سنّة لقوله 882: (رحم الله المحلقين) الحديث في ترحٌّمه 
عليهم يدل على أنهم فعلوا قربة. 

قوله: «وما يفعل من رمي ونحر وحلاق» فلا شيء في تقديم بعض منه 
على بعض»: قلت: ما ثبت عن النبي وكةٍ من تقديم بعضها على بعض فقال: 
(افعل ولا حرج)”' فهل هو نفي للإثم والدم أم الإثم» فيه قولان عندنا مبنيان 
على مراعاة ما ذكرناه» ثم ذكر أن الوطء في الفرجء والإنزال عن استمتاع من 
غير وطء يفسد الحج ما لم يتحلل بالرمي» ووطء قبل الطواف. 

وقد اختلف العلماء في الحج الفاسد هل يجب تتميمه أم لا؟ ومذهب 
مالك أن تتميمه واجبء. وذلك لا يغني عن قضائه””'» وبه قال الجمهور 
اعتماداً على قوله سبحانه: لأوَأَيِيا للج وَالْمبْرَهَ [61/ ظ] يِلّه4 الآية. وشذت 
ظانفة نرق العلمناء ققالى1! الاا وحن تتعيمه لبانا علق تاكن النواقا 7 بويا 
خلاف أنه يقضى حجة الفريضة إذا أفسدها. واختلف هل يجب عليه قضاء 
التطوع, والسي وو كان وري تداع واب والاحرل تدرا دين بغار 
(التكميل روا . 

قوله: «ويتفرق الزوجان إذا أراد القضاء»: وهذا كما ذكره خوفاً من 
تكرار الفساد. واختلف المذهب فيمن أفسد حجة القضاء فقال عبد الملك: 
عليه حجة واحدةء وهي حجة الإسلام» وقال ابن القاسم: عليه حجتان» حجة 


- الحجء باب من قدم ضعفة أهل بليل» حديث (1592). 602/2؛ صحيح مسلم. 
كتاب الحجء باب استحباب تقديم دفع الضعفة» حديث (1290) 2/ 939. 
قبل النحر. حديث (1306) 2/ 4948 سنن الترميذى»؛ كتاف الحجء باب ما جاء 
فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» حديث (916) 3/ 258؛ سنن أبي 
داود»ء كتاب المناسك» باب الحلق والتقصيرء حديث (1983) 2/ 203. 

(2) التفريع 1/ 349؛ النوادر 2/ 424. 

(3) كداود الظاهري. ينظر: المحلى 7/ 190؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 235. 

(4) التفريع 1/ 349. ٍ 

(5) فى نسخة: «اخحق»: (واجبا التكميل). 
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عن الأولى» وحجة عن الغا ا 


قوله: «بلزم بفساد الحج بدثة» : وهذا كما ذكره لكبوت ذلك عنه علد 
ولو أكره أمته ا زوجته على الوطء لزمه أث هيه بالنفقة» وأهدى عنهماء 
فإن لم يكن له مال أنفقتا درو عا ليما ررحي لاي وهار الود يم 
العبد المحرم والأمة المحرمة بإذن السيد؟ المشهور جواز ذلك/2 ' ومنع ذلك 
سحنون إلا بعد انقضاء الحجة لعلة التحجير. 

قوله: «وتقلد© البدن وتشعر»”": وهذا لما ثبت عنه يَكْةٍ أنه قلد 
وأشعر ليكون ذلك علامة على الهدى تعرف بها'. ولا خلاف عندنا أنه 
صر . وقال بعض الفقهاء: هو (سنة)”؟' وهذا خطأ لأن السئّة قاضية عليه. 
وهل تشعر البقر التي تهدئن. لأنها كالإبل أم لا؟ فيه قولان”"2. والتقليد أيضا 
يده ويستحب أن يكون بخيط ونحوه مما ينبته الأرض وقيل : ل مسحي الم 

واخدلفت العلماء في جواز الأكل من جميعها إلا من الأنواع الأربع لني 
سماها القاضى» وكذلك اختلفوا فى جواز ركييه"! المشيووو مه لهت اها 

قال القاضى كُزَنْهُ: «ومن أحصر يعدو فله التحلل» إلى آخر الفصل . 


(1) النوادر 2/ 427. 

(2) مواهب الجليل 3/ 206. 

(3 التقليد: هو أن يعلق في عنق البعير قلادة مضفورة من حبل أو غيره ليعلم أنه هديء 
فيكف الناس عنه. ينظر: المصباح المنير 2/ 512؟ القوانين الفقهية ص 93. 

(4) الإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقا حتى يخرج شيء من من دمها. ينظر: التفريع 
33/1. 

(5) حديث: (أنه كلك قلّد أو أشعر). صحيح مسلمء كتاب الحجء باب تقليد الهدي 
وإشعاره عند الإحرامء حديث (1243) 912/2. 

(6) كذاء ولعلّ الصواب: (بدعة) إشارة إلى مذهب الأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي 
ص 73. 

(7) حاشية الدسوقي 2/ 89؛ مواهب الجليل 3/ 189. 

(8) القوانين الفقهية ص 93. 
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اشرح: الأصل في الإحصار قوله سبحانه: إن اسك” ين 
َهْدَيّ» [البثرة: 196]. 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بهذه الآية هل هو منع العدوء أو منع 
المرض”''؛ وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث والمعتمد عليه من مذهب 
مالك أن حصر العدو مخالف لحصر المريضء» وغيره ممن امتنع عليه الحج 
وفاته بخطأ الطريق والهلال” فالمحصور بالعدو يحل حيث حصرهء يوم 
حصرء ومن عداه ممن فاته الحج لا يحل إلا بوصوله إلى البيت» فإذا وصل 
فقد فاته الحج. حل بعمرة» وكان عليه القضاء. وأجمعوا على أن المحصر 
و 1 ا ل التي صد عنهاء ولم يخالف في 
ذلك إلا من شذا* '. ولو صدّه العدو عن حجة التطوع فحلء فهل عليه 
قضاؤهء لأنه بدخوله فيه صار واجباً عليه أو لا يجب عليهء القضاء مراعاة 
الأصلء إذا أبحنا للمحصر من العدوء والمشهور من المذهب أن لا هدي 
وز" كك اران لكر شاول 

قوله: «وللصغير حج يحرم به وليه»: مقصوده أن حج الصبي منعقد 


بدليل حديث: (المرأة التي سألته عن صبي أله من حج؟ قال: نعم ولك 
أجر)””*. قوله: «يحرم به وليه»: وهذا كلام مستأنف لبيان أن العاقد عليه 


000 00 


(1) جامع أحكام القرآن 2/ 321. 

(2) النوادر 2/ 428. 432؛ المعونة 1/ 591؛ المنتقى 3/ 479. 

(0) زيادة يقتضيها السياق» قال القاضى عبد الوهاب: المحصر بعدو لا يقضى. ينظر: 
المعونة 1/ 590؛ المنتقى 471/3 ْ 

(4) ولعله يقصد الحنفية. ينظر: مختصر الطحاوي ص 71؛ مختصر القدوري 128/1 - 
9. 

(5) التفريع 1/ 351؛ الكافي ص 161؛ المعونة 1/ 580. 

(6) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. ينظر: مختصر الطحاوي ص 71؛ الأم 2/ 218. 

(7) التفريع 1/ 353؛ المعونة 1/ 2596 خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: تحفة الفقهاء 2/ 283. 

(8) حديث: (نعم ولك أجر). صحيح مسلم. كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجر 
من حج بهء حديث (1336)؛ سئن الترمذي؛ كتاب الحجء باب ما جاء في حج 
الصبى» حديث (924) 3/ 264؛ سنن أبى داودء كتاب المناسك» باب فى الصبى 
يحع» حديث (142/2:01736؟ .سئن السائي» كتاب مناسك الجخ باب الحم - 
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أجر كان ممن يقبل أن يكون في نفسه أهلاً للعقد. ثم ذكر مسألة الصبي يبلغ 
بعد التلبية بالإحرام؛ والعبد يعتق فيلزمه الإتمام لدخولهم في العمل. ولا 
يجزئهم ذلك عن فريضة الإسلام. لأن انعقاد ذلك على وجه التطوع. وللسدين 
أن يمنع عبده الإحرام مطلقاً إلا بإذنه» وكذلك الزوج له أن يمنع زوجته 
الإحرام لغير الفريضة بخلاف العبد. ورمي الجمار سنّة من سنّة رسول الله صقي 
تعبّداً لا يعقل له معنى. وقد قيل: إن آدم رمى إبليس لما رآه في ذلك المكان 
فقيكابنة بعدة إلى الآن 7 ..وطوان الوداع متعون د وها هرتاكد 
بالدم أم لا؟ فيه اختلاف””' وقد اختصرنا الكلام في الحج اتكالاً على استيفاته 
عند مشاهلته إن شاء الله وإنما ذكرنا فيه هذا القدر اليسير لأنا لم نراع 
الإكتان منهةد بولا “كيف الآمر إلا المشاهدة: عفدا ل الله ذلك ينغيلةة 


بالصغير» حديث (2645) 120/5؛ سنن ابن ماجه. كتاب المناسك». باب حج 
الصبي» حديث (2910) 971/2. 

(0) شرح الزرقاني 2/ 490. 

() القوانين ص 90؛ التاج والإكليل 3/ 64. 

(0) التمهيد لابن عيد البر 4/ 415. 
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قال القاضي ْدَنْهُ: «الجهاد من فروض الكفاية» وقد يتعين في بعض 
الأوقات إلى قوله: «ويتبغي أن بدعوا قبل قتالهم» . 1 

اشرح: الجهاد في اللغة هو التعب». جاهد يجاهد جهاداً [62/:] وهو 
اللعنم رجالا حيه نيه عيذ إذا انمه ا وحواق القترم اله صو 
لا يراد به إلا إتعاب النفس فى سبيل الله» ومقاتلة الكفار ليدخلوا في 
دين الله'*'» وهو أعظم من سال امد مه حي ونه دل لحيس 8 
سبيل الله. ولا أحب للإنسان من نفسهء لأن سعي الملك وأداة العاجلة 
والاجلة إنماا ورئدغا لنفسة» كإذا يذل حي الأشياء إلية فى ذاك رةه فقله أتى 
بأعظم افراع القوبات+ ولدلك عط رسول انه ككل خر بنع بوبيين شدرقه 


و وأخبر بأن الشهداء أضياة عند ربهم 7 


وفل' (النجاعن) "امكل العتاتم القاتءالداتج الذئ: لا يفترا شن :صياء: 


(1) لسان العرب 3/؛4؛ غرر المقالة ص 189. 

(2) لعل هذا التعريف مقتبس من تعريف ابن رشد الجدء. قال في المقدمات: فمعنى 
الجهاد فى سبيل الله المبالغة فى إتعاب الأنفس فى ذات الله. وإعلاء كلمته التي 
عطدليا "الله طريتا الى الجدة #وستاة إلبينا 34171 وجذة ان 'غرقة يانه قثال سبلم 
كافر غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له ا دخول أرضه له. ينظر: 

(3) روي عن النبي كلِهِ أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله وجهاد في سبيل الله) . 
يحظن: صحيح البخاري 2 891. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عو : 
(لغدوة في سبيل الله أو روحة» خير من الدنيا وما فيها). ينظر: صحيح مسلم 3/ 
9. 

(4) لقوله تعالى: #ولَا حَسَينَّ الدنَ كينُوأ في سبل الله أَمْوَنا بل أحيآُ» [آل عمران: 169]. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (المجاهدة). 
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ولا قيام» وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وعوضهم عنها الجنة'''. 
وإنها لصفقة رابحة» وتجارة ناجحة وقد أمر ل بدعوى الحق إلى الله في أول 
الإسلام بالأذلة والئوافية فقال سيخانة شاط له #أدع إِلَ سَبِلٍ رَيَِكَ ك1 
َالمرعِظلة الله يَحَنْدِلْهُم بال م أَحسنّ» (الفعصص: 135 ]اقيو مهيا نلف 7 
كلمتة: واعشر :في الافاق ذكره وهاحر إلى ووفك + فأمز بالحهاة والمقائلة» لأن 
لي الك عر قم لتلويت لق القع موتفسارة .را لقيقية) !"درك لعر قود إلى ١‏ الموعفاة 
النبوية؛ والدلائل البرهانية وهو بالمدينة: 9قَدِيلوا الي لا يتوت يله وآ 
الوم الآ ولا َمُونَ ما حرم لَلَهُ ورَسُولُمٌ4 [التوبة: 29] وقال تعالى: طاكُيِبَ 
عَلِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَّكمْ 4 [البقرة: 216] وقال: #أنْفِرُوا حِمَاها وَنِكَاك»4 
و1 4] أن شيايا ا وشيوهاء اوقل ركان و2 

وقد أجمع العلماء على أنه فرض كفاية””'. وشذ (عبيد الله)©' بن 
الحسن المقبري فقال: إنه تطوع”/ لقول الله تعالى: #وللا وَعَدَ أنه ألْسئ» 
[النساء: 95] ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون المقصود من القاعدين بعد 
المشرعة واستقلال طائفة من المؤمنين بهذه الوضعية». فالدليل على أنه فرض 
كفاية قوله تعالى: #ومًا كارت الْمَوْمِبُونَ لِينفْرُواأ افد 4 الآنة[العؤية: :22]] 


و 


أسيا” 


7 


(1) فى قوله تعالى: #إإنَّ أَسَّهَ أُشْكرَئ 
[التوبة: 111]. 

(2) فى نسخة: «خق»: (بدأت). 

43 الى كه الحم رادا :بو العشةه ع المرحة »بهن نا راج تون بارا ميد 
آلات السلاح. ينظر: فتح الباري 6/ 97. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 8/ 150. 

(0) التفريع 357/1؛ الرسالة ص 189؛ عيون المجالس 681/2؛؟ مختصر الطحاوي 
ص281؛ تحفة الملوك ص 179؛ المبدع 307/3؛ المحرر 170/2؛ المغني 9/ 
4 ؟ فنتح المعين 4/ 180. وقال ابن المسيب: هو فرض عينء وبه قال الداودي 
لمن يلي الكفار. ينظر: القوانين ص 97؛ مواهب الجليل 3/ 347. 

(6) في بداية المجتهد (عبد الله بن الحسن) 651/1. 

(7) البداية 651/1. وقال سحنون: صار تطوعاً بعد الفتح. ينظر: القوانين الفقهية 
ص 97. 


منت الفزيين أشهع وَأنْوكُم يأك لَهُمُ الجنّد4 
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وأجمع أهل الآثار على أن رسول الله َليةِ لم يخرج قط للغزو إلا وترك 
عضن الئاس فلو كان متعينا لما أخروا ا وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن قوله تعالى: #أنْفِرُوأ حِمَاًا وَيِكَالَا4 منسوخ”” بقوله تعالى: رما 


3 
ل 


امك الْموميون لمتفروا شكافة © الآية .مدا لآ حجة فيه لاحعمال (العاويل 
في)”7 قوله: #أنفِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالًا4 على وقت التعيين والمقصود بالآية الثانية 
حيث سقط التعيين فيكون كفروض الكفاية» ولما أمر الله سبحانه بالقتال بعد 
هحرته إلى المدينة أوجب عليه أولاً أن يقاتل من قاتله» وأن يكف عمن لم 
يقاتله فقال تعالى: #كإن محلو 4 [التقرة 1917] افتو لبه سوارة براعة يعن 
تمام (سنتين من الهجرة)”: فأمره سبحانه بقتال جميع المشركين فينهض وله 
بأمر الله» وشمر عن الجدء في مقاتلة أعداء الله أي نهض يِه وقد انتهت 
غزواته وسراياه نحواً من أربعين ما بين غزوة وسرية. وقد حكى بعض شيوخنا 
الإجماع على أنه فرض كفاية وهو إجماع الجمهور لا إجماع الجميع”. قال 
علماؤنا: ويجب على الإمام القائم بأمر الله تحصين الثغور'” وحراستها بالعدد 
والعدد. وإغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة يخرج بهم بنفسه. أو يبعث 
من يرتضيه (حكاه)”” الشيخ أبو عمر بن عبد البر7”” وغيره؟”. 


(1) بداية المجتهد 1/ 651. 

(2) جامع أحكام القرآن 8/ 150؛ المقدمات 1/ 346. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) فى نسخة: (خحق»: (سنين الهجرة). 

)05 التفريع 1 مختصر الطحاوي ص281؛ تكملة المجموع 19/ 265؛ المغني 
0 264. 

(6) الثغور: جمع ثغرء وهو الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أهله. ينظر: غرر 
المقالة ص 191. 

(7) في نسخة: اخق»): (حكى). 

(8) أن عم “مال الدين يوسيفة ب عبد اليه مصييد التشرئ: القوطيي :باضه 
المؤلفابك النافعة مني :]لا معكار اموي :وا لكا قي مج وقوريه اقول بد 317 1ك 
1م ينظر: الديباج 2/ 367؛ الشجرة ص 2119 ع337. ْ 

(9) الكافيى ص 205. 

(10) كابن شاس. ينظر: مواهب الجليل 3/ 347. 
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قوله: «وقد يتعين في بعض الأوقات» : قلت : يتعين في محلين : 

الأول ١‏ انحا" اعد ارما عب المتد هين #فعووا غن خا نه الام 
من والاهم معاونتهم لقوله تعالى: ظقَِنُوا الت يلوت يت الْحَكُمَرٍ 4 
[التوبة: 123] وبهذه الآية احتج المنصور كُأَنْهُ على صلاح الدين لما بعث 
إليه”'' عامل دمياطء وغزا ككأَنْهُ الأرك. فإن لم يستطع من (والاهم)”” بدفعه. 
وابتداراً إلى المقابلة معهم. 

الثاني: أن يعين إمام العدل أحداً للخروج فيتعين عليه . 

قوله: «ولا يجوز تركه إلى الهدنة إلا من عذر»: وهذا كما ذكرهء لأن 
النبي كله قد هادن أهل مكة وغيرهم من الكفار حال الضعف [62/ظ] فلما 
قوى الإسلام: وأمر الله (سبحانه)”© بالقتال فقاتل فنصره الله وأيّده» وجعل 
كله الا 

وقد اثفق العلماة غلى جواز الهدنة فى خال الضرورة إذا كان فيها 
مصلحة للمسلمين» وهل يجوز أن يصالحوا لأكثر من المدة التى صالح 
شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار في حال الضرورة إذا رأى الإمام ذلك أم لا؟ 
اختلف العلماء في (كلا)” المسألتين» فقال الشافعي: لا يجوز الصلح لأكثر 
من هدنة َلك يوم الحديبية'". واختلف أهل الآثار في قدر ذلك» فقيل : 
إنه عل صالحهم أربع سنين» وقيل: ثلاث سنوات» وقيل: عشر 0 
والجمهور على جواز ذلك من غير تقييد بمدة لقوله تعالى: #إوَإن جتحا لِلسَّلْم 


(1) في نسخة: «خع» زيادة: (المنصرة) كذا. 

220 في نسخة: (خع؟: (ولاهم). 

(3) فى نسخة: «خق»: (تعالى) . 

00 النوادر 3 45؛ عيون المجالس 2/ 707؟؛ القوانين الفقهية ص 104. 
(5) في نسخة: «اخع»: (كلتين). 

(6) المهذب 260/2. 

(7) بداية المجتهد 664/1. 
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َلَجَمَمْ 41 [الأنفال: 61] بظاهر هذه الآية احتج من أجاز (الصلح)'' لغير 
ضرورة. 

وذكر أهل العلم أن صلحه 8 عام الحديبية لم يكن لضرورة. وأجاز 
الأوزاعي أن يصالحوا على شيء يدفعه المسلمون» واحتج بأن النبي لا 
هدنهم على أن يعطي من ثمر المدينة لبعض الأحزاب» فاختلفوا في قدر ذلك 
ل ل 

قوله: «ولا يكف عنهم إلا بأن يسلمواء أو يدخلوا في ذمتنا ويؤدوا 
الجزية9 في دارثنا»: وهذا كما ذكرهء لأن المقصود بالمقاتلة أحد هذه 
الخصالء فلا يلحق القول فى أداء الجزية» والمقصود من يجوز أخذ الجزية 
مدقو غيرةة فالمقائلة عائة يتجميع ‏ الكنار» وأخنة الجزية اصن :وقد :روي 
عن مالك أنه لا يجوز ابتداء الحبشة والترك”” بالقتال تعويلاً على قوله 888 : 
(اتركوهم كما تركوكم» وذروا الحبشة كما و رم . والحويك متصيو رن 
وقد قال مالك: لم يزل الناس يتحامون غزوهم” 

قوله: «وينبغي أن يدعوا قبل قتالهم,”': قلت: اختلف المذهب في 
رخزت الذعرة عل _التقال: على حتمسة أقرال + أحلاها : زبوات: الناعرة ماقا . 
والعاتن: أنها ليست بواجبة على الإطلاق. والثالث: أنها واجية في حق من 
حك دار والرابع: أنها واجبة في حق الجيوش دون السرايا الصغيرة. 


(0) في نسخة: «خع»: (المصلحة). 

(2) بداية المجتهد 1/ 663. 

(3) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: مختار الصحاح ص44. وحذه ابن عرفة 
بأنهنا: نا ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره ببلده تحت حكم الإسلام حديث: 
يجري عليه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 7/1 -228. 

(4) بداية المجتهد 1/ 653؛ القوانين الفقهية ص 98؟ التاج والإكليل 3/ 357. 

() حديث: (اتركوهم كما تركوكم. )م اتن أب داودء كتاب الملاحم» باب النهي 
عن تهييج الحبشة» حديث (4309) 4/ 114؛ المستدرك على الصحيحين» حديث 
(8396) 4/ 500؛ سنن البيهقى الكبرى 9/ 176. 

(6) بداية المجتهد 1/ 4653 التاج والإكليل 3/ 257. 

(7) المدونة 2/3؛ التفريع 357/1؛ الرسالة ص 189. 
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والخامس: أنها واجبة إلا أن يعاجلونا'". وظاهر كلام (القاضي”7© أنها 
مستحبة إلا أن يعاجلونا. هذا تحصيل المذهب فيه . 

والقول الكلى فى ذلك عندنا: أن الدعوة قسمين عامة وخاصة؛ فالعامة 
الذعوة إلى اوقد الزسالة :وقد أسمع اللمطاييره حال الدزلوع هق لض 
شرط في جواز المقاتلة أي أن حرابتهم لا تجوز حتى تكون الدعوة قد بلغتهم 
لوقا صحيحاً » والدليل عليه الكتاب» والسنّة؛ والإجماع. فأما الكتاب قوله 
تعالى: لوا كا مَرْيَ حَقّ بسك رَسْرلًا4 [الإسراء: 15]: وقال تعالى: #يام 
الّسول يَلْمْ مآ أَنزِلَ إِليْلك من كيك [الفاكة+ 167 وأما المكة فقو عراف فول بوي 
أنه نظ دعا الكفار إلى الدخول في الإسلام”” »2 وأمر أبو بكرء وهو مقتضى 
الرسالة. وقد أجمعت الأمة على مقتضى ذلك. وأما الدعوة الخاصة فهي الدعوة 
المتكررة عند تكرار الحرب» وقد حكينا فيه عن المذهب خمس روايات . 

وقد اختلف المتأخرون في هذه الروايات الخمس. فمنهم من جعلها 
أقوالاً مختلمة. ومنهم من ردها إلى أحوال مشعلفة ».ورا الوجوب إنما هو 
فيمن ترجى إجابته» أو ظن به أنه لم يعلم ذلك فخرج مقتضى من ذكرناه أن 
العلماء في الدعوة الخاصة قد اختلفت آراؤهم» فمنهم من استحبهاء ومنه من 
أوجبهاء ومنهم من لم يوجبهاء ومنهم من يستحبهاء ومنهم من يراها على 
أحوال مختلفة» فإن كان الكفار عالمين والجيش كثيرء والإجابة مظنونة فهى 
واجبة» وإن كان قبولهم مستبعداًء وإجابتهم غير موجودة فهي واج ون انا 
الجيش صغيراً وخاف أعمال الكفار واستطالتهم فهي محرمة. ومن شيوخنا من 
وحن دعوة الترك. وروى عن مالك أنه وقف في الروم”" والقبط”© قال: «لا 


(1) النوادر 41/3؟ بداية المجتهد 1/ 662 القوانين ص 98. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(8 ينظ سحن الترملي. معاي السو بام خااجاوق الدهرة ميل الثمان» ديك 
(1548) 4/ 119؛ سئن الدارمي» باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؛ حديث 
(2442) 2/ 285. 

(4) الروم: جيل ينتمون إلى عيصون بن إسحاق النبى 882. ينظر: لسان العرب 7/1 111. 

(5) القبط: بكسر القاف وسكون الباءء هم أهل مصرء إليهم تنسب الثياب القطبية. ينظر : 
لسان العرب 7/ 373. 
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يقاتلوا حتى ا 


وسبب الخلاف في وجوب الدعوة [1/63] أصلان: الأول: معارضة 
القول للفعل”. والثاني: هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع. أما الأول: 
فقد ثبت أنه 8 إذا بعث سرية قال لأميرها: (إذا التقيت عدوك من المشركين 
فادعوهم إن ثلاث خصال)07 الحديث وهو ثابت في الصحيحء وتيف أمرة 
بالدعوة من طرق. وام ل ١‏ امار عا لي السما اجا رودم 
0" والشافيم تسن علي العو وود" فى كدر كمي كن 
الأشرف» وابن أبي الحقيق”؟ غلبة”7»: وكان 42 ينتظرء فإن سمع آذنأء وإلا 
نشر الغارة» فمن أهل العلم من رجح الفعل» ورأى أنه ناسخ للقول» ومنهم 


(1) المدونة 3/ 3. 

(2) بداية المجتهد 1/ 662. 

(3) حديث: (إذا التقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال). صحيح 
مسلمء كتاب الجهاد والسِيّرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام» حديث (1731) 1357/3. 

(4) وقال الحافظ ابن حجر: وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار 
بالتشديدء أي أخذهم على غرة. ينظر: فتح الباري 171/5. 

() لحديث: (أنه يكهِ أغار على بني المصطلق). صحيح اليخاري» باب من ملك من 
العرب رقيقا...» حديث (2403) 2/ 898؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسِيرء 
باب جواز الإغارة على الكفارء حديث (1730) 3/ 1356. 

(6) الرهط الذين بعثهم رسول الله كَل ليقتلوا ابن أبي الحقيق هم: عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة وحليف لهم» ورجل من الأنصار. ينظر: فتح الباري 
77. 

000 عبارة ابن بزيزة توهم أنه يلك بعث في قتل كل من كعب بن الأشرف وابن أبي 
الحقيق» والحقيقة ليست كذلك» وإنما بعث في قتل قاتل كعب | بن الأشرف وهو اين 
أبي الحقيق» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلاً عن ابن إسحاق: لما قتلت 
الأوس كعب بن الأشرف واستأذنت الخزرج رسول الله يَكِخِ في قتل سلام بن أبي 
الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. ينظر: فتح الباري 7/ 342. 

(8) أيو رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهوديء. ويقال له سلام بن أبي الحقيق: كا 
بخيبر. ينظر: فتح الباري 7/ 342. 

(9) حديث: (أنه يَكمَ بعث في قتل. ..). سنن البيهقي الكبرى 81/9. 
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من رأى أن أمره بالدعوة كان في أول الإسلام قبل انتشار الإسلام؛ ومنهم من 
حمل الفعل على الخصوصء ووجب الدعوة”''» وبه عمل الخلفاء؛ وأوصى 
أبو بكر (معاوية)20 بن أبي سفيان”' وغيره بذلك» ومنهم من جمع بين القول 
والفعل ويرى ذلك على أحوال مختلفة بحسب من يظن به العلم أو لا يظن, 
ومن قربت داره»؛ أو بعدت2. ولحوه. 

وأما الأصل الثاني: فمن رآى أن معرفة الله وتوحيده معلوم عقلا 
أسقطهاء ومن رآى أنه شرعاً أوجبها وهو الصحيحء ولعله 1882: إنما بعث في 
قتل كعب بن الأشرف وأمثاله غيلة بناء منه على ما علم من غالب حاله. أو 
أوحى إليه في شأنه. وتبرووى عن الك !+ جرم اللسنة وا جا عور 0 
وإذا قلنا بوجوب الدعوة. فمعناها أن يدعوا إلى نفى الشرك والإقرار بالرسالة. 
وأحكامها على ادف تفاضيلها»: فإذا أجابوا 'إلى أضوك التوحيك :وعوا إبنعد 
ذلك إلى فروع الإسلام» فإن أجابوا امتنع قتالهم. 

الأول: من قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام» قال قوم من أهل العلم: لا 
دية على قتاله””) بناء على أن معرفة الله واجبة عقلاً» وقال قوم: على عاقلته'ا 
الدية”©: وليس في المذهب فيه نص”. وحكى بعض البغداديين فيه الخلاف 


(1) بداية المجتهد 662/1. 

(2) في مصنف ابن أبي شيبة : يزيد بن أبي سفيان 6/ 483؛ وكذلك في المعونة 610/1, 
ولعلة ليوات 

(3) يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي أخو معاوية» صحابي مشهورء أمره عمر على 
دمشق حتى مات سنة (18ه 639م) بالطاعون. ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر 
العسقلانى ص 2601 تحقيق محمد عوامة». دار المرشد» الطبعة الثانية» حلب. سنة 
8ه 1988م. 

(4) مواهب الجليل 6/ 233. 

(5) وهم الأحناف. ينظر: الهداية شرح البداية 2/ 136. 

(6) العاقلة: هم الذين يتحملون من القاتل الدية في جناية الخطأء وهم العصبة؛ وأهل 
الديون» والموالي الأعلون والأسفلون» فبيت المال. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى 4/ 282. 

(7) وهم الشافعية. ينظر: روضة الطالبين 10/ 239» مغني المحتاج 223/4 

(8) عيون المجالس 2// 686. وفيه: ولست أعلم لمالك 5 ننه اضيا في المسألة. 
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تخريجاً على هذا الأصل. وأما من قتل قبل أن يلفظ بالإسلام» فالصحيح 

إتعاك «اتدية عل عا قلعه وعديك أبنو" هيه تا ريات تذكرباماافئ 
5 020220 

موضعها ش 


الفرع الثاني: هل يدعى اللصوص. ومن خالف الحق من الخوارج» 
وأهل الأهواء أم لا؟ فيه قولان في المذهب”* 0 فمنهم من استحب ذلك» . أن 
الباطل في المعتقد قد شمل جميعهم» ومنهم من أسقط ذلكء إذ الدعوة إنما 
هي للكفارء لا لأهل الإسلام والآأول أصح . 


قال القاضى كُأَنْهُ: «وتجوز النكاية”” في العدو بكل ما يقدر عليه من 
)26 


إحراق الأراضي» إن قوله : «ولا بجوز الغلول» 
لشرح: نكاية العدو على قسمين: إما في النفوس» وإما في الأموال. 
فالأول بالقتل والاستيسارء وسيجىء ذلك بعدء وإما فى الأموال بأخذها أو 
بإفسادها فأخذها غنيمة وإفسادها نكاية. 
وقد اختلف العلماء في ذلك فأجاز مالك قطع الأشجارء واالتهياوة 
0020 
وتخريب الينيان . وكره الأوزاعي قطع الشجرة المثمرة» وتخريب العامر 
من الكناتس 0 قال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا لم تكدد 


- والذي عنده لا شيء عليه فيه. 

(1) أسامة بن زيد بن أسلم العدوي» روى عن أبيه عن جده. وسالم ونافع مولى ابن عمر 
وغيرهم» وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق كثيرء وقد ضعفه أئمة الجرح والتعديل. 
ينظر: بسط ذلك في تهذيب التهذيب 1/ 207. 

)2( لعله في شرح الأحكام. 

00 حديث أسامة. ينظر: بطوله في صحيح مسلمء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
لا إله إلا اله حديث (96) 96/1. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 19/ ظ. 

(5) النكاية: الإغاضة. ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/ 180. 

(6) الغلول لغة: الخيانة وشرعاً: هو أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها. 
ينظر: الصحاح 5/ 1784؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 234. 

(7) التفريع 1/ 603؛ المعونة 1/ 603. 

(8) البداية 561/1, 
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بها معاقل”!"'. وكذلك أجاز مالك أن تعرقب” الخيل والأول أصح”” . 
وإذا قلنا بجوازه فهل تحرق بعد العقر والذبح أم لا؟ واختلفت الرواية فيه 
فقال ابن القاسم: ما سمعت أنها تحرق بعد ذلك». وقد قيل: إنها تحرق 
إذا خشي أن يدركوها قبل فسادها فينتفعوا بأكلها إلا أن يكونوا ممن لا 
بأكلؤن الينة 2 اورواى: الععدووا نانع ماللك: أن لحك ١:‏ اممف و1 
يجهزوا عليهاء فيذبحوهاء فروى المدنيون أنها يجهز عليهاء وكره أن 
تعرقب» أو تذبح لأن في ذلك تعذيباً للحيوان”©. واختلفت الرواية فيما 
يقدم عليها من النحل» فكره مالك مرة أن تحرق أو تغرق» وإن كانت 
قي ةوقال انظ تتحوقة وك ف سواه امع فللة: أ كقير 4< لآق للك من 
الكاية""5وذللة دنا ميج عن إخراحة يخ الأمعحة: وا لأطعية فإلها كرف أن 
يغرق. وهذا كله ما لم يكن [63/ظ] للمسلمين قوة على حيازة ذلك الموضع 
الذي ظفروا به» وتحصينه بعدد المسلمين وعدتهم والإقامة فيه» وقد ثبت 
أنه نظ حرق نخل بني النضير” وقطع كرمهه”. ونصب المنجنيق على 
أهل الطائف””؛ وقد ثبت عن أبي بكر أنه قال: ولا تقطعن شجراً ولا 


(1) الأم 4/ 287. 

(2) تعرقب: أي تقطع عرقوبهاء وهو عصب غليظ موثق خلف الكعبين. ينظر: لسان 
العرب 1/ 595؛ المصباح المنير 2/ 405. 

(3) النوادر 3/ 63 - 64. 

(4) المنتقى 4/ 340؛ القوانين ص 98. 

(5) النوادر 3/ 64؟ المنتقى 4/ 340؛ القوانين الفقهية ص 98. 

(6) التفريع 1/ 357؛ المعونة 1/ 604. 

(.- تنو النضيو: هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينة. فتحه رسول الله كيه . 
ينظر: الأنساب للسمعاني 13/ 129» تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرون. نشر 
أمين دمج» بيروت» ليدن» سنة 1912م. 

(8) حديث: ,أنه يك حرق نخل بني النضير...). صحيح البخاري» كتاب الجهاد 
والسيرء باب حرق الدور والنخيل» حديث (2857) 1100/3؛ صحيح مسلمء كتاب 
الجهادء باب جواز قطع أشجار الكفارء حديث (1746) 3/ 1365. 

(9) حديث: (أنه كلخ نصب المنجنيق على أهل الطائف). سنن الترمذي» كتاب الآداب. 
باب ما جاء في الأخذ.ء حديث (2762) 5// 94. 
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تخربن عامرا”2. ولعلَّ ذلك من أبي بكر بناء على علمه بالناسخ لفعله 282 
ولم يثبت عن النبي كل أنه قتل لهم حيواناً ‏ ولعلّه ‏ لأن قتل الحيوان 
مثلة» وقد نهى 82 عن المثلة'©» وإذا قلنا بجواز النكاية فيهم جاز نصب 
المجانيق على حصونهم؛ وإرسال المياه عليهم». وفي إضرام النار عليهم 
اختلاف في المذهب”” لما روي أن رسول الله يهْ نهى عن التعذيب 
ا 

وقال علماؤنا المالكية: ويجوز نصب المجانيق على قلاعهم؛. وإن كان 
فيها نسوة وصبيان ورهبان (لأن)”* المقصود غيرهم» ولو تترسوا بالنساء 
والذرية تركناهم» إلا أن يؤدي ذلك إلى استئصال المسلمين والظفر بهمء ولو 
تترس الكافر بالمسلم يحرم دم المسلم إلا أن يخاف استئصال المسلمين» أو 
ذهاب جمهورهمء فالمرافعة واجبة» وسقط مراعاة المترس به. وقال 
الأوزاعي : إن كان في الحصن اهنا ون" ا تممه وأطفالهم وجب الكف عن 
نز ل ب لل 0 ال ني إن رك 02 
ليما [الفعم: 25]. 

قوله: «وتخمس الغنيمة تدباعيتها وعرضيا هيدا كسا دقر 


ره 


والأصل فيه قوله تعالى: ##وَعَلمُوَا أَنَمَا عَنِمَتم من كَيْءٍ فَأنّ نو محم * [الأنفال: 
1 وقال ميد : (ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه | إلا الخمس وهو مما 


فا عليكم)”” ١‏ 


(1) مصنف ابن أبى شيبة 6/ 483. 

(2) حديث: (أنه يك نهى عن المئلة). صحيح البخاري» باب ما يكره من المثلة» حديث 
(5197) 210/5؛ سنن أبى داودء كتاب الحدودء باب ما جاء فى المحاربة» حديث 
(4368) 131/4. ْ ْ 

(3) النوادر 3/ 466 القوانين الفقهية ص98. 

(4) مجمع الزوائد» باب النهي عن التعذيب بالنار 6/ 250. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) النوادر 5 الهذاية 660/1 

(7) حديث: (ما لي مما أفاء الله عليكم. ا ست أبي داودء كتابس الجهاد. باب في 
الإمام لمات بشيء من الفيءء حديث (2754) 82/3؛ سنن البيهقي الكبرى» باب 
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والغنيمة: كل ما أخذ من الكفار بقتال”'". وهي على قسمين عقار وغير 
عقار» فالعقار موقوف للانتفاع به في مصالح المسلمين (ولأنفسهم)”” على 
الأشديع سن المنست: .ولداروي كو الك ا ليق كغين العشارن. وني 
المدونة: أن الخيار في ذلك إلى الإمام”*“. وإذا قلنا: إنه لا يقسم فحكمها أن 
يؤخذ ثلثئها وتصرف في مصالح المسلمين من أرزاق الجيوش» والعمال» وبناء 
المساجد» والقناطير وغير ذلك من (سبل”" الخيرء وقد قسّم 88 وأبقى 
عمر بن الخطاب ما غنم المسلمون من أرض الشام والعراق لمن يأتي من 


4 
الي 


المسلمين». علية”*؟ اول قولة تغالى > «#والزمت عامل .من يقد 4 [الجسر :10] 


قوله: «والسلب9 وغيره سواء لا يخص به القاتل إلا باجتهاد الإمام» : 
وهذا كما ذكره أصل مذهب مالك ككرَنا. وقد اختلف العلماء فى ذلك» 
فقال مالك ما ذكرناه: أن السلب من الغنيمة لا يختص به القاتل إلا باجتهاد 
الإمامء وبها فال أن عنيين ”197 بوالعورى""" د وفال العاف :ا :واجسن 


- التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة» حديث (12711) 6/ 336. 

(1) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 229. 

(2) كذا في النسختين» ولعلّ الصواب: (ولا لأنفسهم). وهو المشهور في مذهبناء قال 
أبو الحسن المالكي: هذا إذا كان.. من كراع وقماش» وعبيد» ومال» وحنطة». وأما 
الأرض فلا تخمسء ولا تقسم على المشهورء بل توقف ويصرف خراجها في مصالح 
المسلمين. ينظر: كفاية الطالب 2/ 12. 

(3) المدونة 3/ 29. 

(4) في نسخة: لاخع»: (سبيل). 

(5) سئن البيهقى الكبرى 6/ 318؛ المقدمات 1/ 358. 

(6) القائل: 000 الخطاب. 

(7) سنن البيهقي الكبرى 6/ 318. 

(8) السلب: بفتح السين وللام جمعه أسلاب وهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه 
وما شابهها من المعتاد. ينظر: الثمر الدانى ص 419. 

(9) المدونة 3/ 29؛ التفريع 1/ 358؛ الزسالة عن 4190 المقدمات 4/ 356. 

(10) مختصر الطحاوي ص 284؛ الهداية 2/ 149؛ المبسوط للسرخسي 47/10. 

(10) التمهيد لابن عبد البر 3/ 247؛ بداية المجتهد 1/ 680؛ فتح التارئ 6 247. 
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وإسحاق» بابو ثقون» وجماعة من اهل العلهة التي لماوعو 
اختلفواء فمنهم من جعله له من غير شرط» وهو قول الجمهور. وقال الشافعي : 
لا يكون السلب للقاتل إلا أن قتله مقبلاً غير مدبر”2 » وقالت طائفة من أهل 
العلم : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً فهو غنية وهو قول (الأوزاعي)”". 
وسبب اختلافهم فيه اختلافهم في مفهوم قوله : (من قتل قتيلاً فله 
سلبه)” هل هو إنشاء للحكمء أو إخبار عنه”*2؛ والصحيح العمل على مقتضى 
ظاهر الحديث» وظاهره أنه نه لم يقل ذلك إلا يوم (خيبر)”” ويوم بدرء 
وعضدنا هذا بما يصح عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا لا نمس السلب 
على عهد رسول الله ي271. (وخرج أبو داود عن عوف بن مالك”* حمل على 


(1) الأم 4/ 142؛ البدع 3/ 345؛ المغني 9/ 189؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
2 58. 


(2) الأم 4/ 142. 

(3) في نسخة: «خق»: (السلف)؛ عوض (الأوزاعي) غير أني لم أقف على هذا القول 
منسوباً إلى الإمام الأوزاعي» والمنسوب إليه هو أن السلب للقاتل إذا كان القتل قبل 
معمعمة الحرب أو بعدهاء وأما إن قتله فى حين المعمعة فليس له سلب . ينظر: بداية 
المجعييد 680:/1--4681 والمسوت ]ليه أيضا أذ تلت معكم بويحسن" بطر 
التمهيد لابن عبد البر 3/ 247» والثايت أن هذا القول لإسحاق بن راهويه. ينظر: 
التمهيد 3/ 248. 

(4) حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه). صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب من لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه» حديث (2972) 3/ 1144؛ صحيح مسلم. كتاب 
العيادو نات التكحقاق'القناكن سلب التفكل» ديك 51391/37015519 يدن 
الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في من قتل قتيلاً»؛ حديث (1562) 131/4؛ سنن 
أبي داودء كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتلء حديث (2717) 70/3. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 232. 

(6) كذا في النسختين» وفي فتح الباري: (حنين) 6/ 478. 

(7) حديث: (كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله يَلِِ). مصنف ابن أبى شيبة» 
حددك 0530889 4479/6 افكت عده الرزانقاباب السلن الشباررة خنياث 
(9468) 5/ 233؛ سئن البيهقى الكبرى» باب ما جاء فى تخميس السلب. حديث 
(12562) 6/ 310. ْ ْ 


(8) أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني». شهد فتح مكة. روى عن - 
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(هرمز)”1 يوم الزأرة)”2”© فطعنه طعنة فبلغ سلبه ثمانين ألفاً فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فقال لأبى لوده إناهنا الا تخقين السليه» وإن قدربلة هالا 
كثيرأء ولا أرى إلا خمسه”” افقال :ابن اسيرين :© تحدثتن (أسنة)!؟؟ ين يمالك أنه 
أول سلب في الإسلام” " [64/,] وأما من رأى أنه قتل حين المعتركة فهي 
غنيمة فلاحظ المعنى» ورأى أنهم متعاونون في المقاتلة بالاختصاص في 
النلية ‏ وإذا خرقنا على عدهه :أن القادل الآ يستحى السلك :إلا انض 


- النبي كلخ وعنه أبو مسلم الخولانيء. قال الواقدي: شهد خيبر ونزل حمصء» وبقي 
إلى خلافة عبد الملك. ومات سنة ثلاث وسبعين. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 168. 

(1) كذا في النسختين» والصواب: (مرزبان الزأرة). ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/ 478. 

(2) الراوة: الأجمة. وهي الغابة. قال ابن الاتيوة ومنه قصة فتح العراق وذكر مرزبان 
الرارة هن الأنة سمت بذلك لزئير الأسد والمرزبان» بضم الزاي أحد مرازبة 
الفرس» وهي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. ينظر: الغريب لابن 
قتيبة 3/ 743؛ النهاية 2/ 292؛ لسان العرب 417/1. 314/4. 

(3) فى هذه العبارة نقص وتداخل لما رواه أبو داود فى سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه 
وبيان ذلك والله أعلم. أن أبا داود لم يخرج حديك (لعرمة )رزلا المرونان + واننا 
خرج حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الولي. وفيه أنه يَكيةِ (قضى بالسلب 
للقاتل ولم يخمس). كتاب الجهاد.ء باب في السلب لا يخمس » حديث (2721) 3/ 
ا ا اي ا (من قتل كافراً فله سلبه. 
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم). كتاب الجهادء. باب في السلب 
يعطى القاتلء حديث (2718) 71/3. 
أما حديث المرزبان يوم الزأرة فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء حديث (33088) 
6 478 وغيره. والذي يزكى هذا التحليل أن ابن بزيزة كن اعتمد في هذه 
الشرمن كما لأ يكشى على ابوتركتد الحفيد- وقد أورد فى اليدآية 6811/1 682: 
خدتى أبن :ذاه وابن أب اشية متصولين كما رصا ١‏ 7 

(4) أبو طلحة الخولاني شامي أرسل عن النبي َيه وروى عن الضحاكء ذكره أبو أحمد 
الحاكم فيمن لا يعرف اسمهء وقال ابن -حبان في 'الثقات: سفيان ين. عبد الله 
الحضرمي أبو طلحة الخولاني. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 138. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» حديث (33089) 6/ 479. 

(6) كذا في النسختين» والصواب, والله أعلم: (أنس بن مالك). ينظر: التمهيد 3/ 248, 
البداية 1/ 682. 

(7) البداية 1/ 682. 


6000 


الإمام على ذلك» فلا خلاف أن الإمام ينفل من شاء بعد القتال» ولا يجوز 
للإمام أن يقول ذلك قبل القتال ولا أن يعد" النفل”” قبل الحرب خوفاً من 
إفساد العمل بأن يكون قتله على غرض الدنيا لتكون كلمة الله هى العلياء فإن 
رقع القعال على ذلك وقترطه الإناءا فيل المسعركة :قله دشروظ 77 ارقم فى 
كتاب سحنئون أنه جائز قبل القتال من غير كراهة» وبه قال جماعة من أهل 
العلم» قال في كتاب ابنه: وإذا بعث الإمام سرية على أن لهم ثلث ما غنمواء 
ثم مضى ذلك فلهم ما شرطواء وأخذوا سهامهم من الباقي بعد شرطهم. ولو 
شرط الإمام ذلك بعد انقضاء القتال فهي يمضي شرطه» ويمضي حكمه أم لا؟ 
فيه قولان المشهور نفاذ حكمه”” بذلك لأنه كالمبايعة» فلا يجوز نقضهاء ولو 
قال للإمام: من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه لم يستحق السلب إلا بالبينة 
ولو أطلق اللفظ فقال: من قتل قتيلا فله سلبه» ولم يقيده بالبينة فقيل: | 
به؛ وقيل: لا شيء له. 

واختلفوا في مسائل تتعلق بذلك: 

الأولن: الشلية المقناق إلبةاتفموا على أن اللي هر المفنادة 0 
جميع ما وجد على المقتول واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة. 
المذهب خلاف في النادر من اللباس كالعضان4 و الأسورة التي 0 
الروح» هل هي من السلب أم لا؟ وكذلك فيما يكون معه من دنانير» والأصل 
أذ ذللك كلكمو ‏ الجزت177 :و كدلك الفؤسي .عند | اعدو 5 


الثانية: اختلفوا إذا كان القائل من لا سهم له كالذمي. والمرأة هل 


(1) في نسخة: «خق» زيادة: (بعد). 

(2) النفل: بفتح الفاء وسكونهاء وهو لغة الزيادة» وشرعاً الزيادة على السهم. أي ما 
يحصل به الإمام السرايا بعد أن تخمس الغنيمة. ينظر: مختار الصحاح ص281؛ 
غريب ابن قتيبة 1/ 229؛ الثمر الدانى ص 419. 

(3) المدونة 3/ 29 430؛ القوانين 000 

(4) النوادر 3/ 229 231. 

(5) المشهور أن ذلك ليس من السلب. ينظر: كفاية الطالب 20/2. 

(6) النوادر 3/ 226 227؛ المنتقى 3/ 382 383؛ التاج والإكليل 3/ 368. 
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يستحق السلب أم لا؟ وفيه قولان عندناء فروى ابن سحنون عن أبيه (إذا كان 
القاقن ذي7)1"«وقال مون أرضا إن قائلة فلينا النلن27. 

قوله: «ويأخذ (الإمام)0 من الغنيمة خمسهاء: الذي (يأخذها)! 
الإمام فقال مالك: هو منزلة الفيء يأخذ منها الغني والفقير”. وقال 
الشافعي: يقهم الكحس. على عينة أقياء"9 :على لضن الآية" ".اوقل يقسنم 
الخمس على أربعة أقسام». وهو قول الطائفة من أهل العلم. وهؤلاء عوّلوا 
على قوله تعالى: لنَأنَّ نه حُمْسَم» افتتاحاً لكلام» وليس قسماً خامسا2 
وقال قوم: إن سهم النبي كَل ومنهم القربى سقط بموت النبي 2و7 . 

واختلفوا في «ذي القربى» فقيل: بنو هاشم» وقيل: بنو عبد المطلب 
وتو ساي 59م إنسهم التبى رادوئ الفري ابره على نات السستعفين 
الشيي ر لل 5000 السبلاح يا 

قال القاضى ككْلَنْهُ: «ولا يجوز الغلول» إلى قوله: «والنفل كله من 
الخمس» . ْ 


(1): لغل فى هذة العبارة بكراء وتمامها ككاافى النوادر 2253/3 قل شنئء من السلت 
[له]ء وإن ولي القتال إلا أن يقضي له به الإمام.. . وكذلك لو قتلته امرأة فلا شيء 
له إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي. 

(2) التاج والإكليل 3/ 368. 

() ساقطة في نسختي: اخق02 الخع2. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (يأخذ). 

(5) المسرنة 2 4301 الثداية 650/1 

(6) الأم 2/ 90؛ المهذب 2/ 244. 

(7) وهي قوله تعالى: طوَاطموا أَنَمَا عمسم ين صَوَو فَأنَّ لَه مم وَلِرسُولٍ وَلِذى الْفَرِق 
وَألْبَتَى وَالْمَسَكنٍ وَآبْ التجيل» [الأنفال: 41]. 

(8) المقدمات 1/ 358؛ البداية 1/ 669. 

(9) التمهيد لابن عبد البر 8/ 171؛ البداية 1/ 669. 

(10) البداية 1/ 670 - 671. 

(11) المقدمات 357/1. 

(12) الكراع: بضم الكاف. جمعه أكرع وأكارع اسم يجمع الخيل. ينظر: النهاية 4/ 165؛ 
لسان العرب 8/ 307. 
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اشرج: أجمع العلماء على أن الغلول محرم'". والدليل على ذلك 
الكتاب والسنّة. أما الكتاب فقوله تعالى: 9إوَمَا كَانَ لبي أن يَمْلَّ» الآية [آل 
وان 111 زأنا الفنة قمر له كو رادو الكافظ والمقيظ» فين القلول 
عارء ونارء وشنار”© يوم القيامة)”© والآثار (الصحيحة)”* في تحريمه كثيرة. 
م 5 ا 

قوله: «ويؤدب فاعله»: وهو كما ذكره لأنه فعل معصية» وارتكب 
كبيرة» واستحق العقوبة» ولا يحرق رحلهء ولا يحرم ل عن العو 
غاانا وير" ]عضيادا على اعدية)"" نورة دلق "النوقى إسفاده 
وان" بولدلك نلق الغامسى: ريحكمة إن نايع أن توت لزنن الوالى اق 


(1) التفريع 357/1؛ النوادر 3/ 203؛ الإشراف 2/ 266؛ البداية 1/ 677؟ كشاف القناع 
3 الأم 2/ 224؛ تحفة الملوك 1/ 180؛ المبسوط للسرخسي 66/12. 

(2) الشنار: العيب والعار. ينظر: الغريب لابن قتيبة 4/ 429؛ لسان العرب 4/ 430. 

(3) حديث: (أدُوا الخائط والمخيط). سنن ابن ماجهء كتاب الجهاد. باب الغلول» 
حديث (2850) 950/2؛ سنن البيهقي الكبرى» باب من يعطى من المؤلفة 
قلوبهم... (حديث) 12956) 7/ 17؛ سنن الدارمي». باب ما جاء أنه قال: أدوا 
الخياط والمخيط.ء حديث (2487) 302/2. 

(4) في نسخة: «اخق»: (الصحيح). 

(5) صحيح مسلمء باب غلط تحريم الغلول» حديث (114) 107/1. 

(6) ينظر: صحيح البخاري» باب الغلول وقوله تعالى: 9ومن يَقْثّلَ ...*. حديث 
(2907) 3/ 1118؛ سنن الترمذي» باب ما جاء فى الغلول» حديث (1574) 4/ 138. 

(7) المعونة 1/ 605 606؛ المبسوط للسرخي 0؛ الأم 251/4. 

(8) كأحمد بن حنبل» والحسن» وفقهاء الشام» منهم: مكحولء والأوزاعي» والوليد بن 
هشامء ويزيد بن يزيد بن جابر. ينظر: المغني 9/ 245. 

(9) في النسختين: (أنه) ولعل الصواب ما أثبته. 

(10) وهو قوله تك (من غلّ فأحرقوا متاعه). ينظر: سنن البيهقي 9/ 103. 

(11) قال النووي في شرح مسلم 130/2: وأما الحديث: (من غل فأحرقوا متاعه. 
واضربوه). وفي رواية: (واضربوا عنقه) فضعيف. ونص الحافظ ابن حجر بالفتح نقلا 
عن البخاري في تاريخه قوله: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال. وهو 
باطل ليس له أصل» وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه أيضاً أنه قال: صالح 
منكر الحديث. ينظر: الفتح 6/ 187. 
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في المقاسه”! وتسقط عنه العقوبة حين أتى به تائباء فإن جاء به الإمام بعد 
تفريق العتيكن الخعيد الأناء ”7 فإن لم يجد الوالي تصدق به»ء حكاه 
كمال ون المواز عق خاللق؟ "© ولو تا عنم العلول لفن خوضةه واراك إخرايت 


وتحصيل القول فيه: أنه إن تاب بقرب أخذه قبل افتراق الجيش» فهو من 
رأس المال» وإن طال ذلك أخرج من ثلثه”*» ولو سرق من المغنم» وكان فيه 
من يعتق عليه أو وطئع جارية فهل يدرأ عنه الحدء ويعتق عليه ذو محرمة أم لا؟ 
فيه خلاف. أما إذا سرق مقدار نصيبه [64/ ظ] فأقل فرأى أنه لا يقطع للشبهة. 
والمشهور من المذهب أنه يقطع مطلقا إذا سرق بعد إحراز الغنائم» وكذلك إذا 
زلتونا لم اك قعل الحلةه وقال عي للك 5 لس عل . 


ومبنى الخلاف على تحقيق الشبهة قال سحنون: ولو أعتق 
المغنم يكمل عليه ويقوم نصيب 6 وكذلك”" إذا كان فيه ذو 0 
عليه» فإنه يعتق ويقوم نصيب أصحابه» قال ابن 2 واضحهابة: إذا' امدق 
أمة من المغنم فلا فتقع له لوطو يجا و يد "ذولى حولت (لم تكن 


90 أم ولد. وقيل : إنه إن وطئع أنه قشضيات:ذ فهي أم ولول را 


م١‎ )1( 


حكاه بعض شيوخنا عن المذهب ثم إن كان سهمه من المغنم يستغرق 


(1) المقاسم: مقاسم الغنائم من أهل الجيش . المنتقى 4/ 369. 

(2) النوادر 3/ 203؛ القوانين الفقهية ص99؟؛ حاشية الدسوقى 2/ 179. 

3 التوادر: 203/3 ْ 

(4) النوادر 3/ 203. 

(5) المقصود عبد الملك بن الماجشون. ينظر: القوانين الفقهية ص 99. 

(6) التفريع 1/ 358؛ عيون المجالس 727/2 728؛ القوانين الفقهية ص99 100؛ 
مواهب الجليل 3/ 365. 

() فى نسخة: «خق» زيادة: (قال). 

8(9) المدونة 215:/7. 

(9) في نسخة: «خق»: (لم تكمل). 

(10) مواهب الجليل 3/ 365؛ التاج والإكليل 6/ 291. 

(11) لعله يقصد أبا الحسن اللخمي. ينظر: المواهب 3/ 365. 
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الأمة أخذ منه قيمتها يوم الحمل» فإن لم يف سهمه بذلك كُمل قيمتها فيما 
لزمه من الغنيمة» وتبع من قيمة الولد بقدر ذلك . 

واختلف أهل العلم في إباحة الطعام والعلف للغزاة ما داموا في أرض 
العدو. فالجمهور إباحة ذلك» ولم يروه من باب الغلول”'2. والأصل فيه ما 
خرّجه البخاري”؛ ومنع من ذلك كله ابن شهاب”” وغيره من أهل العله©, 
ورأوه من الغلول» وحكى بعض شيوخنا إجماعا على إباحة كن طعام 
المشركين في أرض الحرب بغير إذن الإمام» وإن تعلف منه الدواب. وكذلك 
كل طعام من الإدام والمواشي من غير إسراف””'. وفي هذا الإجماع نظرء 
وقد حكينا مذهب ابن شهاب فى ذلكء» وإذا قلنا بالجواز (فحكمه)9©' أن يأخذ 
منه بقدر حاجتهء. فإن احتاج إلى الفرس والسلاح أو الثياب قال ابن القاسم 
عن مالك: أنة يأخذ ذلك بغير إذن الإمام لينتفع به به حتى تنقضي غزوته" 3 
وروى ابن زياد وابن وهب: أنه ليس له أخذ شيء من ذلك إلا ما 
قال آبزخ ععينت: ولو نهى السلطان عن أكل طعام العدوء ولم يكن ثابتا أن 
يأكلوا بعد نهيه إذا احتاجوا إليه » وسواء أحرزه الإمام بعد نهيه أولاً. 

واختلف المذهب إذا احتاجوا إلى بيع شيء من ذلك يشتروا سلاحاً 
ونحوه. فقيل : له بأمن 0 وقال ابن حبيب : هو مكروه أنه إذا ضان كينا 


ا 


(1) المدونة 3/ 37؛ التفريع 1/ 362؛ الرسالة ص190؛ البداية 1/ 677. 

(2) من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نصيب فى مغازيئا الغسل والعنب فتأكله ولا تعرفه. 
صحيح البخاري» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حديث (2985) 3/ 
9 . 

(3) الاستذكار 119/14 120؛ البداية والنهاية 1/ 4677؛ شرح الزرقاني 3/ 23. 

(4) لم أقف على نسبته إلى غير الزهري» ولعله الحقيقة. قال ابن عبد البر في الاستذكار 
4 119 - 120: وكان ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب 
إلا بإذن الإمام» ذكره عنه معمر وغيره. ولا أعلم أحداً قاله غيره. 

(5) المنتقى 4/ 365 367؛ شرح الزرقاني 3/ 23. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) المدونة 3/ 37؛ المنتقى 4/ 367. 

(8) المدونة 37/3؛ المنتقى 367/4. 

(9) وهو قول ابن سحئون عن بعض أصحابنا. ينظر: المنتقى 4/ 368. 
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رجع غنيمة”''. وكذلك اختلفوا هل يجوز ذبح الأنعام في دار الحرب للأكل 
مها آم 0ذ؟ بوفي: الكذهعي انيه قوؤلان: الأشتهن: ٠‏ لواو واق الا قا 
ولو فضل من العلف. أو اللحم ونحوه شيء بعد انفصال الجيش» ودخول دار 
الإسلام فهل يمتلك أو يتصدق بهء فيه خلاف» والمشهور أنه إن كان كثيراً 
تصدق بهء وإن كان يسيراً فله الانتفاع يه'ة 


قوله: «وما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين فأسلموا عليه كان 
لهم»: وهذا بناء على أن أهل الحرب مالكون لما حكموا عليه من أموال 
| د 

قوله: ال لا تا ا الود ا د ار 
المسلمين» إلى آخره وهذا كما ذكره. هو أصل مذهب مالك ك9 
والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان يي 
قد أصابوه فقال له رسول الله كَلةْ: (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك. وإن 
أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة”"'» وقال الشافعي» وأبو ثور هو لأربايف 
وليس للغزاة فيه شيء”””. وهذا بناء على أنهم غير مالكين لما 


(1) المنتقى 4/ 368. 

(2) المعونة 610/1 611؛ المنتقى 4/ 368. 

() القوانين الفقهية ص 100. 

(4) الاستذكار 14/ 119 120؛ المنتقى 4/ 366 367. 

(5) التفريع 1/ 358؛ الرسالة ص 190؛ المعونة 1/ 608. 

(6) المعونة 1/ 608؟ المقدمات 362/1؛ البداية 1/ 682 683. 

(7) حديث: (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك...). سنن الدارقطني 4/ 114؛ سنن 
البيهقي الكبرى». باب من فرق بين وجوده قبل جل اشم ورين وحواده' بعد 09 1ع 
الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به ورواه أيضاً مسلمة بن علي الخشيني عن 
عبد الملك وهو أدقياً ضعيف» وروى بإسناد آخر مجهول ولا يصح شيء من من ذلك. 
ينظر: نصب الراية 3/ 434. 

(8) الأم 4/ 276؛ روضة الطالبين 10/ 293 294. 

)09 قال ابن رشد الحفيد في البداية 1/ 682: إن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من 
امزال الدلمين فهو لأرمابها من المسلمين» وليس للغزاة المسردين لذلك منها شيى. 


وممن قال بهذا القول. . و 
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(حكموا”'' عليه من أموال المسلمين. وقال علي بن أبي طالب: هو غنيمة 
لحيس لبن المالكه يدن .ته يعاد تعلق انهم .فا للكترزاد سيق > برهو 
قول الزهري (وعيسى)”” بن دينار”” وغيرهما من أهل العلم””'» وانظر إطلاق 
لفظ القاضي في قوله: «ولاا يجوز قسمه إن علم به) . 

واختلف العلماء: هل يجوز للغانمين قسمته أم لا؟ وفي مذهب مالك 
فيه تفصيل» فإن علم أنه لمسلم. وكان صاحبه حاضراً لم يقسمء وأخذه بغير 
عوض إذا أثبت أنه كان له. فإن كان صاحبه معلوم العين مجهول البلد لم 
يقسم أيضاًء وللإمام أن يقفه أو يبيعه ويوقف ثمنهء فإن كان صاحبه معلوم 
العين والبلد نقل إليه إن خف نقلهء. فإن صعب اجتهد له فيه الإمامء فإما 
باعه. وإما أمر بئقله إليه» فإن كان صاحبه مجهول [0/65] العين والبلدء 
فتحقق أنه ملك مسلمء فقال مالك: يقسم للمسلمين. وحكى القاضي أبو 
فيحهل أله لا يقسمء ويترك حتى بابق ا وقال محمد بن المواز: هو 
كاللقطة. فإن كان معلوم البلد مجهول العين» فقال مالك» وابن القاسم: 
يقسم. وقال البرقي”7؛ عن مالك: يبعث به إلى بلده» فإن علم صاحبه وإلا 
أمر ببيعه”©. وإذا أشكل الأمر هل هو لمسلم أو لكافر غلب عليه حكم الدارء 
وقسمه الإمام مع الغنائم بين الجيش . 


(41. فى :تسكخة + انق :*(أسلموا): 

(2) البداية 1/ 682. 
المجالس 2/ 696؛ المنتقى 4/ 370؛ البداية 1/ 682. 

(4) عمرو بن ديئنار» أبو محمد الجمحي» شيخ الحرم في زمانه. سمع من ابن عياس » 
وابن عمر وغيرهماء وحدث عن قتادة والزهري» ثقة ثبت. ينظر: سير أعلام النبلاء 
5/ 30؛ تقريب التهذيب ص 421. 

(5) المنتقى 4/ 370؛ البداية 1/ 682. 

(6) المعونة 1/ 608. 

(7) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن العاصي البرقي» الفقيه العالم» من أهل مصرء 
يروي عن أشهب وابن وهبء توفي سنة (245ه ‏ 850م). ينظر: شجرة النور الزكية 
ص 267 ع62. 

(8) مواهب الجليل 3/ 376؛ حاشية العدوي 2/ 19. 
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تنبيه: قد حكينا عن مالك أن الكفار مالكون ما حكموا من مال 
المسلمين» وخالفه الشافعي في ذلكء» فلو أسلم حربي وبيده مال مسلم. فقال 
مالك. وأبو حليقة : مر انك 1 وقال الشافعي : لا يصح ل 
والدليل لنا قوله :2 : (وهل ترك لنا عقيل من دار)” وهذا يدل على أنهم 
مالكون لما حازوا من أموال المستلمية: ومن طريق المعنى أنهم كانوا غير 
مالكين لضمنه كالغاصب لاستوائهما في القهر والغلبة. وينبني على هذا الأصل 
لو دخل مسلم إلى دار الكفار على وجه التلصص وأخذ من أيديهم مال مسلم. 
فمقتضى القول: أنهم مالكون أن اللص أولى به من صاحبه وهو قول أبي 
حنيفة”* وقال مالك: هو لصاحبه””©. وليس للص فيه شيء وهذا غير جار على 
أهله أنهم مالكون» وأما ما فدى من أيدي اللصوصء. فقد اختلف المذهب في 
ا عطببوة الكة: نوكيل يأخذه ضباحيه بالآقل من قيمعة أو ها أفدى 1 . 
واحتج من رآى أنهم غير مالكين بالنقل والمعنى. أما النقل فما روي من حديث 
ابن عمر أنه كان له فرس فأخذه المشركون فظهر عليه المسلمون فردت عليه في 
زمان رسول الله 70 فروى (اسن 0ن وابن عي قال: أغار 


(0) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 264؛ مختصر الطحاوي ص 287. 

(2) مختصر المزني ص 273. 

(3) حديث: (هل ترك لنا عقيل من دار). سنن أبي داودء كتاب الفرائض» باب هل يرث 
المسلم الكافرء حديث (2910) 3/ 125. 

(4) مختصر الطحاوي ص 286؛ بدائع الصنائع 7/ 128. 

(5) البداية 1/ 685. 

(6) المقدمات 1/ 363. 

(7) حديث ابن عمر: صحيح البخاريء باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلمء حديث (2902) 3/ 1116؛ سئن أبي داودء كتاب الجهاد. باب في المال 
يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة» حديث (2698) 3/ 464 
سنن ابن ماجهء كتاب الجهاد. باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. حديث 
(2847) 2/ 949. 

(8) لعلها زيادة من الناسخ» لأن هذا الحديث ليس من مرويات ابن عمر. والله أعلم. 

(9) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. صاحب رسول الله يكو أبو نجد الخزاعي» - 
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المشركون على سرح المدينة» وأخذوا العضباء”'' ناقة رسول الله يكوه وامرأة 
| وك لين "كا نيك انق ليله قامة المرأة وقد قاموا لضا ا 
من : وقد نامو نضع 
ذه على عر الاررعة* حنى أنه العضياء فاتك ناقة دلول فركيعها» ثم 
تنوك 00010" الجدينةهوندرثة لقن تناه لزه لكر نيا قليا قرمه» التدية 
عرفت الناقة فأتوا بها النبى 2 فأخيرته المرأة بنذرهاء فقال: (بكسما جزيتهاء 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ولا نذر في معصية)”7, وفي هذين الجدريية 
دالبل لي الفاقيل بالك ليا سارو فق أفوال المسلسية: “لها رود 2 
على ابن عمر فرسه» ولا ما ردٌّ د الناقة إليه من حيث إنهم ملكوها بحياةة» وأما 
قوله: «والنفل كله من الخمس»: فهذا هو مذهب جماعة من العلماءء 


وهو قول مالك ا 


واختلف في ذلك قول الشافعي؛ والمختار عندهم أنه من الخمس”" أي 


- بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. حديث عنه ابن سيرين والشعبي 
وعطاءء وعدة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 508؛ تهذيب التهذيب 8/ 126 127. 

(1) العضباء: علم لناقة رسول الله يليه منقول من قولهم: ناقة عضباء وهي القصيرة اليد. 
ينظ :- الفائق. للزمتشري:. 173:/2: 

(2) قال أبو داود: والمرأة هذه امرأة أبي ذر. ينظر: السئن 3/ 239. 

(3) رغا: ضحج. يقال: رغا البعير يرغو رغاء بالضم والمد أي ضح والراغية: الناقة. 
ينظر: مختار الصحاح ص 105. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

00 عدف انان المشركون على سرح المدينة. ..). منكن ادي داود. 1 


والنذور» باب في النذر فيما له يملك» حديث (3316) 3/ 239؛ سئن البيهقي 
الكبرى» باب ما أحرزه المشركون 9/ 109؛ سنن النسائي الكبرى» حديث (8762) 
م 


(6) المقدمات 1/ 362. 

(7) الموطأ 2/ 450؛ المدونة 3/ 30؛ المعونة 1/ 607؛ المنتقى 4/ 352؛ شرح الزرقاني 
3 التاج والإكليل 3/ 367. 

(8) مغني المحتاج 3/ 2102 وفي فتح الباري: والأصح عندهم أنها من خمس الخمس 
6/ 240. 
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0 حل الإمام مئة: وقال ليك ( وا 0 كو دمر أصل الع لال 
وأجاز جماعة من أهل العلم أن ينفل الإمام الغنيمة كلها””". والدليل على أنها 
من الخمس الكتاب والسئّة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وططموا أَنَّمَا حَنِمَتُم مَن 
تَىَءِ © الآية ومقتضاها تعيين الموصوف فلا مدخل للنفل. وأما السئّة فما روى 
مالك عن ابن عمر (أن رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد 
فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً»ء ونفلوا بعيراً بعيراً)”. 
وهذا يدل على أن النفل كان من الخمس بعد الغنيمة وهو نص في محل 
النزاع» واحتج من رأى من أصل الغنيمة بقوله تعالى: #يَدَلُوكَ عَنٍ آلْكمَالَ 4 
الآية [الأنفال: 1]» وهذا يدل على أن الحكم فيها للإمام» واحتج أيضا بما 
رواه حبيب بن مسلمة”" أنه ل كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس في 
البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة”*' يعني في غدوه وانصرافه. 
وهذا يدل على أنه من أصل الغنيمة» وبهذا الحديث نفسه احتج من رآى أنه 
للإمام أن ينفل من الثلث والربع عملا على حديث ل ل 


0 ا م 


وقد رآى طائفة من أهل العلم (ألا يعارض)”' قوله تعالى: #وعَلَمُوَا أَمَا 


(1) فى غبدايةالمسعيد: (أرو' غبيدة): 

)2( القاسيم بن سلام أبو عبيد البغدادي أحد أئمة الإسلام فنها ولعة راذنا وفاسين 
التصانيف المشهورة» أخذ العلم عن الشافعي وغيره» توفي بمكة سنة (224ه - 
9ه.). ينظر: طبقات الشافعية لقاضى شهبة 2/ 69. 

(3) المبدع 3/ 365؛ الإنصاف للمرداوي 170/4 المنتئ 1921/9 

(4) وبه قال أبو عبيد. ينظر: بداية المجتهد 1/ 679. 

(5) وهو قول إبراهيم النخعي. ينظر: فتح الباري 6/ 240. 

(6) موطأ مالك. كتاب الجهاد. باب جامع النفل في الغزوء حديث (970) 2/ 450. 

(7) أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشي الفهري. مختل في 
يكبي مات با رفيية في خلافة معاوية وذلك سنة (42ه) وقيل مات بدمشق. ينظر: 
تهذيب التهذيب 2/ 190 191؛ سير أعلام النبلاء 3/ 188. 

(8) حديث: (أنه كَلْةٌ كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس...). سنن أبي داود. كتاب 
الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل» حديث (2749) 3/ 80؛ سنن الترمذي. 
كتاب السيرء باب في النفل» حديث (1561) 4/ 130. 

(9) كذا في النسختين» وهو خطأ نسخيء ولعل عبارة ابن بزيزة: (ألا تعارض بين). 
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وإذا فرعنا على مذهبنا أن النفل والسلب والرضخ”" من الخمس فهو 
أعني النفل على قسمين جائزء ومكروهء فالجائز ما كان بعد القتال من غير 
كزرهيةه و إذا فنعا بالكزاهة ترط الامام :رستوي الرقام: والشرط كما دكرباه» 
لأنه مبايعة فلا يحل نقضها. 

قال القاضي كُأَنَهُ: «ويستحق الإسهام بثلاثة شروط» إلى قوله: 
«الأجراء والصناع» . 

اشرح: يتعلق بهذا الفصل الكلام في الغنيمة» وشروط استحقاقهاء ونحن 

قوله: «أن تغنم الغنيمة بقتال أو إيجاف7) عليها بخيل أو ركاب» : 
وَهذا كه ذكره من«شروط تسحعها غنمة :وما عذاة سمن فكا وهو يما جنار 
للمسلمين من أموال المشركين من غير إيجاف عليه بخيل أو ركاب”*. 

قوله: «فأما ما سوى ذلك مما ينجلي عنه أهله فهو فيء»””': وهذا كما 
ذكره. وما يختلس أو يسرق فإنه خاص للمختلس والسارق ويخمس إذا أخذه 
المسلم الحرء فإن اختلسه أو سرقه عبد فهل يخمس أم لا؟ فيه قولان” فقال 


(10) بداية المجتهد 1/ 679. 

(2) الرضخ في اللغة: العطية القليلة» وفي الشرح: ما يعطيه الأمير من الخمس لمن لا 
سهم له كالنساء والعبيد والصبيان. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 228؛ لسان 
العرب 3/ 19؛ القوانين الفقهية ص101؛ الشرح الكبير على حاشية الدسوقي 2/ 
2 1. 

(3) الإيجاف: الإيضاح في السير وهو الإسراعء يقال: جف الفرس إذا أسرع. ينظر: 
جامع أحكام القرآن للقرطبي 10/18. 

(4) وقيل: العكسء. والصحيح ما ذكره ابن بزيزة لتمشيه مع مقصود القرآن. ينظر: /1١‏ 
355 

(5) الفىء: المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين. 
ينظر: شرح حدود الرصاع على الحدود 1/ 230. 

(6) التاج والإكليل 3/ 374. 
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ابن القاسم: يخمس إن قله العبد. وقال سحئوك واف للا 
يخمس على العبد. 
قوله : «فإته ديصرفه الإمام فى مصالح المسلمين» هو كما ذكره. 


ا » وهو الثابت عن أبي بكر لمتشت وعمر بن الخطاب ) 
وقال الشافعي: الوم ا 0 ولم يقل به أحد قبله. قراف أنه مقسوم على 


ص 


اخضات 5 ذكو: الله مجان قن شووة التحيرب: قال تعالن : 9ن أناء أنه عن 


مع ور 


رَسُولِهِء مِنَ أَهلٍ القرئ* الآية [الحشر: 7] ألا وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 

اليه وإذا قلنا بما ذهب إليه الجمهور من أن الفيء غير (مخمس)*”: فقد 

اختلفوا بعد ذلك في مصرفه» فقال قوم: هو إلى الاجتهاد فينظر فيه السلطان» 

فينفق منه على نفسه وعياله مِن رَأي. واحتجوا بما خرّجه مسلم عن ابن عمر 

قال: (كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لا يوجف عليه 
المسلمون بخيل أو ركاب» فكانت له نك خالصة» فكان ينفق منها على أهله 
نفقة سَنَّة وما بقي يجعله في السلاح والعدة في سبيل الله)”7". وقال قوم: هو 
مقسوم على الأصناف الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه"”' في قوله: #واعلموا 

(1) في التاج والإكليل: (أصبغ)» عوض <(ابن المواز) 374/3. 

(2) المعونة 1/ 618؛ عيون المجالس 2/ 4744. وبه قال أبو حنيفة» كما حكاه الطحاوي 
ص 165» وقال أيضاً بالتخميس. ينظر: مختصر القدوري 4/ 136. 

(3) سنن البيهقي الكبرى 6/ 343؛ بداية المجتهد 1/ 689. 

(4) الأم 139/4 140؛ مختصر المزني ص270؛ الإقناع للماوردي ص 178؛ كفاية 
الأخيار 214/2: 

(5) في نسخة: اخع»: (مقسوم). 

(6) حديث: (كانت أموال بني النضير). صحيح البخاري؛ كتاب الجهادء باب المجن 
ومن تترسن بترس صاحبه» حديث (2748) 3/ 13 ؟ صحيح مسلمء كتاب الجهاد. 
بات م الفيء» حديث (1757) 3/ 1376؛ سنن الترمذي» كتاب الجهاد. باب ما 
جاء في الفيءء حديث (1719) 4/ 216؛ سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة 
والقوى :نات تق فيتقانا بوست ول آللة كله ين الاأفر ال نينف 429651 1113 جا 

000 نداية لكي 1/ 689. 
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َم عَنِمْثُم ين اَىَوِ# الآية» والآية المذكورة في سورة الحشر. المشهور أنه 
للأغتباء والفقراءء والمقاتلة والحكام والمؤذنين ونحوهم ممن ينفع المسلمين 
0000-6 

قال انق عقبييت” (النووية)"*" الح صن علبينا (انية)"" العذل نينا 
أفاء الله على المسلمين من خمس وجزية وخراج أرض وما صولحوا عليه 
الحربيين من هدنة وما يؤخذ من أعشار الحربيين وتجار أهل الذمة وخمس 
الغنائم أن هذا لِسَدَ مخاوف المسلمين» ومنعة حصونهمء واستعداد آلات 
الحرب لهمء فإن فضل شيء أعطى قضاتهم وعلماؤهم ومن للإسلام فيهم 
انتفاع وبناء المساجد والقناطير» فإن فضل من ذلك شيء فرّقه على الأغنياء. 
فإن راى حبسه لنوائب المسلمين فعل» واختلف العلماء فى كيفية الصفة 
المحعيرف» نا 4« لسبوورة جاجد رمد ف الوائنة والناذ مانن الا ضيه 
وقيل: الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام العدل على ما 0 تسوية) 
أو تفصيل ويوفر سهم قرابته :8 منه إجلالاً لهم» وسداً لخلاتهم» قاله كله 
ابن يي" .:قال“ابن: عند الحكه : إذا ضبان الفىء.فن.بيت"العسلمين أعظى 
الإمام منه المقاتلة» وبناء الثغورء وإعطاء النساءء والدرية» والمنفوس 
والأعراب» ولا يعطي العبيد.» وذلك كله على حسب اجتهاد الإمام» وما يراه 
راتحا [لمسلميق: 

قوله: «ولا يسهم لمن مات قيلها»: وهذا كما ذكره [66/و] وبه قال 
الجمهورء وقال سحنون: إذا قامت الصفوف, ولم يقم القتال» فلا سهم لمن 
مات» وروى”؟ نحوه عن مالك قال: وإنما أسهم بعد المنابشة في القتال. 
قال ابن حبيب: سمعت أن أصحاب مالك قالوا: إن مشاهد الحصن والعسكر 


(1) المدونة 2/ 302 303؛ النوادر 2/ 197. 

(2) في نسخة: «خع» بياض وما أثبته من نسخة: «خق»». ولعل الصواب: (السيرة) أو 
(السنة). ينظر: الجواهر الثمينة 1/ 499؛ القوانين الفقهية ضص101. 

(0) فى نسخة: اللحق»: (أهل) . 

(4) الجواهر الثميئة 1/ 499. 

(5): الراوئ هو ابن المواق ينظر: المحتى: 360/4 
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د 

قوله: «ولا (لمن)©) جاء يعدها»: كنبا عن فذقت أن عقن لأن 
نذفنة اناس لحق الحسعن قزل أن سخرجها “إلى يلذه الأسلام ويه له حطه من 
الف ا 0 والجمهور”» على أنه لا سهم له والدليل للجمهور ما 
وزواة أن صويرة أندرسول الله يل بعث أبان بن سعيد””' من المدينة قبل نجد 
فقدم أبان وأصحابه على النبى © بعدما فتحها فقال أبان: اقسم لنا يا 
رشول الله عل : (فقشم لهم )800 واحتج أبو حنيفة بالنقل والمعنىء أما 
النقل فما ثبت أن رسول الله كل قال يوم بدر: إن عثمان ذهب في حاجة لله 
له السهه”” لاشتغاله بأمر الإمامء وذلك أن :روسع*9؟" انة رسول: الله 25 
كانت مريضة (بالحصبة)!!!' وإن لم تكن حجة فى غير المحلء إلا أن فيه 


(1) المنتقى 4/ 360. 

(2) في نسخة: «غ2: (مدد) كذا. 

(3) مختصر الطحاوي ص 285؛ مختصر القدوري 4 125.ء وفيه: وإذا لحقهم المدد في 
دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها. ينظر أيضا : بداية 
الميتدئ ص 116. 

(4) المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: المعونة 4611/1 الأم 7/ 335؛ الإنصاف 
للمرداوي 4/ 166. 

(5) أبو الوليد الأموي أبان بن سعيدء أسلم يوم الفتح وقيل قبله»؛ وقد استعمله 
رسول الله كله سنة تسع إلى البحرين. ينظر: سير أعلام النبلاء 261/11. 

(6) في المنتقى لابن الجارود» زيادة: (بخيبر) ص 273. 

(7) الثابت أنه لم يقسم لهم كَلِ. ينظر: المنتقى لابن الجارود؛ء ص 273. 

(8) حديث: (بعث أبان بن سعيد...). سئن البيهقي الكبرى 9/ 50؛ المنتقى لابن 
الجارود ص 273. 

(9) سنن البيهقي الكبرى 6/ 334؛ شرح معاني الآثار 3/ 244. 

(10) رقية بنت رسول الله يَكةِ. ينظر: سنن البيهقي الكبرى 6/ 334؛ تحفة الأحوذي 10/ 
8. 

(11) في نسخة: «خع» بياض» وفي نسخة: «خق»: (فالقضببة) كذا والصواب والله أعلم ما 
الع تفظن ؟ مدن البيهقى الكبرى 6/ 334. والحصبة: بسكون الصاد وفتحها 
وكسرهاء البشر الذي يخرج بالبدن» ويظهر في الجلد. ينظر: لسان العرب 1/ 318. 
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التنبيه على المعنى» وهو اشتغاله بأمر الإمام هو نص فيمن رده الإمام لحاجة» 
وسنذكره بعد. وثبت أنه 8ه أسهم علي 777 وال اك رسو الله 
وأجري؟ قال: (وأجرك)”". وكلاهما عندنا. 

وأما المعنى فكأنهم شبهوا تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذء 
وذلك أن حاضر القتال له أثر في أخذ الغنيمة والمدد لهم تأثير في حفظهاء 
فتساوت المقتضيات وتقاربت . 

قوله: «ولا أن يكون صحيحاً غير مريض»: وهذا شرط مختلف فيه في 
الوتفيي على ريف ال 1 

أحدها: أن المريض يسهم له مطلقاًء ولو خرج من بلاد المسلمين 
مريضاًء ولعل هذا القول محمول على من له أن ينتفع به الجيش . 

والثاني: أنه لا يسهم إلا أن يمرض بعد شهود القتال لحصول 
المشاركة: 

والثالث: أنه لا يسهم له إلا أن يمرض بعد ابتداء القتال لنفسه. لأن 
مبادئ الانتفاع به قد حصل . 

والرابع : أنه لا يسمع له إلا أن يمرض بعد الحصول في أرض الحرب». 
وهذا بناء على أن ما قرب من الشيء له حكمه. 


(1) أبو محمد المدني» طلحة بن عبيد الله بن عثمان» أحد العشرةء والحل"السابفبة: 

غاب عن بدر فضرب له رسول الله يك بسهمه وأجرهء وفهك اعذا نوما يعدهاة تروت 

عن النبى عَكِيْةِ وعن أبى بكر وعمر. قال ابن عبد البر: لا يختلف العلماء الثقات فى 

أن ل الل ل ل الحمل نينة 6 قى 637 )يط تينين 
التهديت: 22:2:210/5: 

(2) سنن البيهقي 6/ 334 ونصه: قسم لطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وكانا غائبين 
بالشام. ينظر: النوادر 3/ 171. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث ولا في غيرهاء والقريب منه ما أورده 
القرطبي في جامعة 8/ 20: وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له 
رسول الله يَكْهِ بسهمه وأجره. 

(4) ينظر في جملة هذه الأقوال: حاشية الدسوقي 2/ 193؛ التاج والإكليل 370/3؛ 
مواهب الجليل 3/ 370 371؛ الفواكه الدواني 1/ 402. 
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قال الشيخ أبو الطاهر: إن مرض بعد أن أشرفوا على الغنيمة فقولان: 
الإسهام» ونفيه» والإسهام أشهرء وإن من مرض قبل الإشراف على الغنيمة 
فقولان: الإسهام. ونفيه وهو المشهور. وإن مرض في بلد المسلمين فقولان 
الأشهر نفى الإسهام له. وإن كان ذلك بعد حصوله في أرض الحرب فقولان 
انقب ميهد فضي المي 1 

واختلف العلماء أيضاً في الضال عن الجيش هل يسهم له أم لا؟ وفي 
مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال27): 

أحدها : أنه يسهم له مطلقاً لأنه مغلوب . 

والثانى: لا يسهم له أصلاً إلا أن يضل بعد شهود القتال. 


والثالث: التفرقة فإن ضل في بلاد الحرب أسهم له. وإن ضل في بلد 
المسلمين لم يسهم له وهذا نظر إلى المعنى. لأنه شارف وحاضر نفسه كالقاتل. 
وقيل: إن ضل بعد القتال» أو بعد الغنيمة أسهم له وإلا فلاء وهو قول رابع. 

واختلف فيمن ردّه الإمام من الجيش لحاجة هل يسهم له أم فيه 
قولان"فيالمذهب»: وقد ذكرنا أن الأصبل "فى ذلك رذ النبى 92 عكمان 
لمرض ابنته كَلِيْةِ والتى كانت تحت عثمان ونه . وهذا الخلاف إنما هو فيمن 
رد في حاجة المسلمين لا للجيش على الخصوص» وأما من رد الإمام لحاحة 
الجيش » قلا خلااف أنه يسهم له”2, وحكى اتن تان "عن الدلفتب اج 


21 اليم ديشيو 11 1/125 

(2) القوانين الفقهية ص 100 1101 ؛ التاج والإكليل 3/ 370؛ مواهب الجليل 3/ 370. 

(1)3 النؤادو 171:/3: 

(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس الخذاميء محققء, ألف الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة على ترتيب الوجيز للغزالي» توفي سنة (610ه ‏ 205م). ينظر: 
الديباج 1/ 443؛ مرآة الجنان 4/ 35؛ وفيات الأعيان 2/ 262؛ طبقات المالكية 
لمؤلف مجهول. مخطوط: «خع) رقم (3928/د) ص 345/و. ع444؛ حسن 
المحاضرة 1/ 193. 

(5) الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 2506 ونصه: كمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من - 
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الخطاب قال: الغنيمة لمن شهد الوق و وأما من رجع من تلقاء نفسه 
اخكيارا قن «خول الحرب وقفبل الوقيعة. فهل يسهم له أم لا؟ فيه قولان فى 
المذهب مبنيان على أن ما قرب الشيء هل له حكمه أم لا؟ ولو رجع بعد 
الوقيعة والمقاتلة لا سهم [66/ظ] له (بلا خلاف)”7, ولو غاب بانهزام لم 
يسهم. فإن قصد التحيز إلى فئة أخرى لا يسهم له. ولو ادعى على رجل 
التغيب؛ فإن ثبتت بيّنة كافية» أو أمارة ظاهرة عمل بمقتضاهاء وإلا فالأصل 
بعل خروجه وحصوله مع الجيش» وفي بلاد الحرب اد الوقيعة 
فيسهم لهء وهل يرجع في ذلك إلى شهادة الإمام وحله أم لا؟ فيه قولان فى 
ال 50 ْ ْ 
قوله: «ومثل ذلك السرية المنفصلة من جحملة العسر برأي الإمام» : 
وغذا تمه على سالة الخلافة أيضا «.وذللك أن الغلياء انها احطلي وا فى 
مسألتين من هذا المعنى . 
الجمهور على الوسهام لجميع الغانمين خحرجوا بإذن» أو بغير ا وشلت 
طائفة من العلماء فقالوا: من خرج بغير إذن الإمام فلا يسهم له”" قصر الفعل 
ليك 
على ما ورد بأن جميع السرايا (والجيوش) لم يخرج أحد فيها على عهده ملل 


مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم لهء وروى أنه لا يسهم له. 

(1) بداية المجتهد 1/ 675. 

(12 حعلاييت: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة). سئن البيهقي الكبرى»؛ باب السلب للقاتل (9/ 
0). أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وقال: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الطبرانى 
وابن عدي من طريق بختري عن عبد الرحمن بن مسعودء عن علي موقوفاً. ينظر: 
تلخيص الحبير 3/ 102. 

(3) في نسخة: «خق»: (بخلاف) والصواب ما أثبته من نسخة: «خع». 

(4) فى نسخة: «اخق»: (حضور). 

(5) المنتقى 362/4. 

() البيان والتحصيل 3/ 15؛ روضة الطالبين 6/ 386»: للحنابلة ثلاث روايات. ينظر: 
المغنى 9/ 245. 

473 العله 0 بعض الشافعية. ينظر: روضة الطالبين 6/ 368. 

)08 في نسخة: «خع»: (والجيش). 
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إلا بإذنه» فهؤلاء رأوا أن إذن الإمام شرطء إذ هو صورة الفعل الواقع في 
عهده كير . 

المسألة الثانية: إذا غنمت السرايا التي تخرج من العسكر هل تختص 
بالغنيمة أم لا؟ وتحصيل القول فيه: أن السرايا المفردة مخمسة مختصة 
بالغنيمة بلا خلاف» وفي مذهب مالك خرجت بإذن الإمام ا ا 
وقال قوم من أهل العلم: لا خمس فيها إذا خرجت بغير إذن» وهي للغانمين 
خاصة. وقالت طائفة: وكل ما ساقته السرية المفردة الخارجة بغير إذن الإمام. 

والرجل يأخذ وحده فيتم فهو نفل يأخذه الإمام كله إذا خرج بغير إذنه. 
قصر الخروج على صفته التي كانت على عهده وق ولم تكن إلا بإذنه 6ك 
والتي تقدمت بين يدي العسكرء فلا يخلو أن يغنم العسكرء أو اتختى السرايا؟ 
فإن غنم العسكر فلا يخلو أن تخرج السرية بإذن الإمامء أو بغير إذنه. فإن 
خرجت بإذنه شاركوا العسكر في الغنيمة وإن خرجت بغير إذنه لم تشارك 
العسكر في الغنيمة. وإن غنمتم السرية المتقدمة بين يد العسكرء. فالجمهور 
على أن العسكر يشاركوا أهل السرية في الغنيمة» وإن لم يشهد العسكر 
الكيوةي ول لقتال نوهو ماه نما للق" أن" السيقع ‏ إعانة"البيزية دلولا 
لما قدرت على دخول بلد الحرب» ولما نهضت إلى العدوء فللعسكر تأثير 
على من حضر القتال ولم يقاتل (لأنه)”” ألقى الرهبة» وكثر السواد. وقال 
النخعي: الإمام بالخيار إن شاء خمس ما تغنم السرية» وإن شاء نفذه كله. 
وقال الحسن: إن خرجت بغير إذنه خمسهاء. وكان ما بقى بين الجيش كله. 
وإ تعرسف ر هشوا انان البيرنة جا مون الس 

قوله: «والثالث أن يكون (المسهم له)9) من (جيش)7 (من)7 يلزمه 


(1) المعونة 616/1. 

(2) النوادر 3/ 178؛ المعونة 1/ 616؛ القوانين ص 101. 
(3) فى نسخة: «خق»: (إلا أنه). 

4( في نسختي : الخع2ا2 واخق2: (المسهوم له). 

(5) في نسخة: «غ2: (جيش). 

(6) في نسخة: «خع»: (ما) عوض (من). 
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القتال» : وهذا كما ذكرهء واتفقوا على (أن من كملت فيه)”'' سبع صفات فهو 
(مستحق”” للغنيمة: الإسلام» والعقلء والبلوغ» والحرية» والذكورية, 
والصحة» وإطاقة القتال. 

وقولنا: «الإسلام» احترازاً من الكافرء وقد اختلف العلماء هل يستعان 
بالمشركين في الجهاد أم لا؟ وفيه قولانء (المذهب”” في المشهور منم”* 
لقنولة فكلة ::(إنا الأ تسكععين ممق )7 اللسوية عه بع والشاذ: 
الجوازء لأن المقصود غلبة الكفارء وإذا قلنا بجواز الاستعانة بالمشركين» 
فهل يستعان به في سائر أسباب القتال» أو في الخدمة خاصة فيه قولان فى 
الجدغي "قال امن مجني فى افر له« قللا: "ررناة له فين بمشدرلة )قدا ف 
الزحف والصف». فأما من هدم حصن أو رمي ما نوعرف لا ا ا 
قال :"ولا يباين أن سكفان ع منالة:مق أهل -الحرت حل 1 امو اذا 
قلنا بذلك: فهل يسهم للكافر أم لا؟ أما من لم يقاتل فلا يسهم لهء وإن قاتل 
فهل يسهم له فيه في المذهب 671/,] ثلاثة أقوال”" : 

أحدها: أنه يسهم له بحصول المقتول من الخروج» وسبب الغنيمة. 

والثاني: أنه لا يسهم له بناء على منع الاستعانة . 

والثالث: أنه إن استقل المسلمون بأنفسهم لم يسهم له. إذ لا ضرورة له 
وله فته للا 


(0) في نسخة: «خحق»: (تكمته). 

(2) فى نسخة: «حق»: (مستحقة). 

)03 انق في نسخة: الخع». 

(4) المدونة 40/3؛ التمهيد 12/ 36؛ عيون المجالس 2/ 693: خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي. ينظر: مختصر الطحاوي ص292؛ الأم 4/ 26: وعند الحنابلة ما يدل 
على جواز الاستعانة بهم. ينظر: المغني 9/ 207. 

(5) مصنف ابن أبى شيبة» حديث (62/ 33) 6/ 487. 

(6) المدونة 3/ 40؛ حاشية الدسوقى 2/ 178. 

05" القرانين: التقيية من 98 ْ 

(8) في نسخة: «خع» بياض» وفي نسخة: «خق) كلمة غير مقروءة» ولعلها: (مسألة). 

(9) القوانين الفقهية ص 100. 
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وقولنا: «العقل» احتراز من المجنون» والمجنون على قسمين مطبق وغير 
مطبق» والمطبق على قسمين: إما أن يكون طرؤه عليه بعد الخروج من بلاد 
الإسلام؛ والوصول إلى أرض الحرب أو (قبله. فإن كان قبل الخروج من بلاد 
المشلمين لم يجهي لهه :ؤإن كان بعد الوصيول إلى أرضنالتعزت. أ9)"' يعد 
الوقعة ففيه قولان0©: الإسهام له. لأنه كَثْرَ السواد» وقارب الشيء ونفيهء إذ 
لا يصح منه القتال» وغير المطبق يسهم له إن كان معه من العقل ما يطيق به 
القتال والإجراء على ما ذكرناه. 


وقولنا: «البلوغ» احترازاً من الصبي. وقد اختلف العلماء هل يسهم 
للصبيان أم لا؟ وفيه قولان: الجمهور على أنه لا يسهم (لم)”© وفي مذهب 
مالك فيه نظر. تحصيله أنه إن لم يطق القتال فلا يسهم له" وإن أطاقه فهل 
يسهم له أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 


س 


أحدها: أنه يسهم إذا خنفيز الوقيعة ادل أو لي يقادل : لآنه كثر 
ال 
الثاني: أنه لا يسهم له. لأنه لا يؤمر بالقتال. 


الثالث: أنه إن (قاتل)”؟' أسهم له وإلا فلاء لأن المقصود من حصوره 
القتال» وإذا قلنا: إنه لا يسهم للصبي» فالمراهق حكمه حكم البالغ. وقيل : 
حكم الصبي» والأول قول الشافعي” . وكذلك اختلفوا أيضاً: هل يرضخ لهم 
(أم لا”” إن قلنا: إنه لا يسهم لهمء ومما احتج به من رأى الإسهام للصبيان 


(1) هذه العبارة ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) في نسخة: اخحق» زيادة : (هل يسهم له فيه قولان). 

(3) في نسخة: «خع»: (له). ولعل المناسب بالسياق «لهم»). 

04 التفريع 1/ 360؛ الرسالة ص190؛ المعونة 1/ 614. 

000 التفريع 1/ 360؟؛ الرسالة ص190؛ المعونة 1/ 614. 

(6) فى نسخة: «حق»: (قتل). 

000 م الطالبين 6/ 370؛ مغني المحتاج 3 105.» وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
ينظر: مختصر القدوري 4/ 142؛ المحرر 2/ 176؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 170. 

(8) ساقطة في نسخة: «خق»). 
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عموم قوله 00 #فَأنَ ينه حمسم ولول ومما احتج به من رآى 0 
يسهم لهم (ما)”' ' ذكره ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب وابن عباس7© 
وإنما اث شترط البلوغ تعويلاً على حديث ابن عمر. 

وقولنا: «الحرية» ابكار من العبد. وقد اختلف العلماء هل يسهم 
للعبيد إذا قاتلوا أم لا؟ وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال7©: الإسهام مطلقاً 
ونفيه» والإسهام إن لم يستقل الأحرار بأنفسهم. ونفيه إن استقلوا بأنفسهم. 
وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس (أحد)”” إلا وله في هذا 
المال حق إلا ما ملكت أيمانكو”” . 

وقولنا: «الذكورية» احترازاً من المرأة» ولم يختلف المذهب أنها لا 
تستحق السهم إذا لم تقاتل» فهل يسهم لها أم لا؟ فيه قولان في المذهب 
وإذا قلنا: إنه لا يسهم لها فهل يرضخ لها أم لا؟ قال ابن حبيب: إن قاتلت 
المرأة كقتال الرجال أسهم لها" . 

وسبب الخلاف اختلافهم في الإسهام لهن اختلاف الأحاديث هل 
كان ل يسهم لهنء أم يرضخ من العطاء ولا يسهم. فروى الأوزاعي أن 
رسول الله كلع أسهم للنساء بخيبر”. وفي الصحيح: أن أم عطية كان تكلا 
رةه "| لي 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

00 حندانة لكين 1/ 64. 

(3) القوانين الفقهية ص100. 

4( في نسخة : لاخ ؟ 1ل 

(5) سنن البيهقي الكبرى» باب من قال: ليس للمالك في العطاء حق» حديث (1275) 
6 2,347 بلفظ : ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت 
أيمانكم». 

(6) المنتقى 4/ 358. 

(7) ينظر: اختلاف الفقهاء 3/ 432؛ نيل الأوطار 8/ 114؛ تحفة الأحوذي 141/3. 
وفيه: قال الأوزاعي: وأسهم النبي َكِِ للنساء بخيبر» إلخ هذا مرسل. والمرسل لا 
تقوم به حجة على القول الراجح 

4 لم أقف عليه في كتب الحديث من مرويات أم عطية 
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وكذلك اختلفوا فى التجار والأجراء إذا قاتلوا هل يسهم لهم أم لا؟ قال 
ا القاسم : إن قاتل التاجر أسهم لَه وإن كان في رحله لم يسهم له. وقال 
نضمة: وتيطل معنن أعكرتة مااعطل من الخوة* + :وحكم قواتية العكر: كم 
الأجراء. وخرج عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء 
المهاجرين : أن يخرج معه ) قال* لعم. فوعذه» فلما حضر الخروج دعاه فأبى 
أن يخرج معتذراً بأمر عياله وأهله؛ وأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن 
عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله يكلِةِ فذكره (فقال له”© نه : (تلك 
الثلاثة دنانير حظه من الغزو وفى دنياه وآخرته)” . 

وإذا قلنا : إنه لا يسهم للعبيد» والأجير» والنساء» ولا التاجر. فخرجوا 
مع سرية فهل يسهم لهم أم لا؟ فيه قولان في المذهب”" [67/ظ]. قال ابن 
العطار”© في الأجير إن خرج للجهاد والإجارة كالخياطة فله سهمه شهد القتال 
الكهير (القنال)51 فكان مع الناس عند القتال أسهم لهء وفي كتاب محمد: 
التاجر إن شهد القتال أسهم له. وإن لم يقاتل. 


وقولنا: «صحة» احترازاً من المريض قد ذكرنا فيه الأقوال الثلاثة الواقعة 


وقولنا: «وإطاقة القتال» احترازاً من الأعمىء لأنه لا يطيق القتال» 


(1) المنتقى 357/4. 
(2) في نسخة: «خق»: (له فقال) تقديم وتأخير. 
(3) مصنف عبد الرزاق» باب هل يسهم للأجيرء حديث (9457) 5/ 229. 
(4) المنتقى 357/4. 
تكن الور 1ه 
(6) فى نسخة: «خحق»: (للقتال) . 
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والأقطع. والمقعد والأعرج. قال سحنون: يسهم لهم''» والمشهور لا يسهم 
2020 

لهم . 

ومبنى الخلاف: هل يعدوا في حكم الأصحاء أو في حكم المرضىء 
تنبيهاً على ما ذكر ابن المواز أن الإمام مخيّر بين أن يقسم أعيان المغانم أو 
أثمانها'”"'. وقال سحنون: يقسم الأثمان””. واختار القاضي أبو الوليد قسم 
الأعيان وهو الأولى عندنا”” إلا أن يبيعواء ويحتمل أن يكون الخيار في ذلك 
للجيش والإمام» وهو سديد في النظرء لأنهم المالكون. 

قال القاضي ككُأَنْهُ: «والمسهم لهم ضربان» إلى قوله: «والإمام في 
الأسارى» . 

اشرح: وهذا أصل مذهب مالك أنه أن للفارس ثلاثة أسهم: سهم 
لنفسه؛ وسهمان للفرس”" وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة: للفارس 
سهمان سهم له وسهم لفرسه 

وسبب الخلاف فى ذلك اختلاف الآثار فجاء من طريق ابن عباس ) 
و 1 إن النهي :8 جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفارس» وسهم 


(1) التاج والإكليل 3/ 369. 

(2) القوانين الفقهية ص100؛ والتاج والإكليل 3/ 369. 

(3) المنتقى 4/ 355. 

(4) المصدر نفسه 355/4. 

(5) المصدر نفسه 4/ 355. 

(6) المدونة 32/3؛ التفريع 1/ 360؛ الرسالة ص190؛ النوادر 3/ 157. 

(7) الأم 4 144؛ كفاية الأخيار 2/ 210؟؛ الإقناع للشربيني 2/ 564» وبه قال الحنابلة . ينظر : 
مختصر القدوري 4/ 31؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 174؛ المغنى لابن قدامة 9/ 200. 

(8) مختصر الطحاوي ص285» وحكى عن أبي حنيفة كته أنه كان يكره أن تفضل بهيمة 
على رجل مسلم؛ ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه. ينظر: الرد على سيرة 
الأوزاعى لأبى يوسشف ص21:٠‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلمية: 
بيروت 0 15 ْ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 83. 

(10) كابن عمر ليه في الصحيحين : صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب سهم الفرس» 
حديث (2708) 1051/3؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد. باب كيفية قسمة الغنيمة - 
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لوا كيه وجاء من حديث مجممع سس 0 وعيره مثل قول ع حنيقة . 


قوله: «ولا يسهم إلا لفرس واحد»: فيه قولان في المذهب المشهور ما 
ذكرة*" واقال: نواهت :من المنقرضات معدل عتلمهنينا "وإنة مسي ل 
وَقَدَ قيل. لفرسين فأكثر: 

ومبناه على مراعاة الطوارئ. قال الشيخ أبو الطاهر: لا خلاف أنه 
يسهم للفرس الواحدء ولا يسهم على ما زاد على اثنين. وهل يسهم 
للفرسين يكونان لمالك واحد أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على 
مراعاة الطوارئ» فمن راعاها أسهم لهما ومن لم يراعها لم يسهم لهماء 
قال ابن الجهم””: من له فرس واحد في حكم (الرجال)9 لأنه معرض 
للجراح والهلاك”'. وقال غيره: لا خلاف عندنا أنه لا يعطى لما زاد على 
اتسين . 


-ت بين الحاضرين»؛ حديث (1762) 3/ 1383. 

(1) مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن يزيد الأنصاري المدني» وهو أحد من 
جمع القرآن على عهد رسول الله كيم إلا اليسير منه» وروى عن النبي يَليْةِ وعنه 
ابنه يعقوب». ذكر العسكري أنه مات فى خلافة معاوية. ينظر: تهذيب التهذيب 
0 47. ّ 
الجديية بهم رسول اله كله روكاة الحيسن النا ومنيانة » اؤتبانة 'فارين». كان 
للفارمن سهمان: 

(3) التمهيد 237/4 238؛ القوانين ص101؛ شرح الزرقاني 3/ 236 وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. ينظر: مختصر الطحاوي ص285؛ روضة الطالبين 6/ 384. 

(4) المنتقى 4/ 492؛ النوادر 3/ 158. 

(5) أبو بكر محمد بن الجهم بن حبيش» يعرف بابن الوراق المرزوي» صحب إسماعيل 
القاضي» وسبع مدزروى عن ارا هيو كن حمادء وابن عبدوس» وعنه أبو بكر 
الأبهري. وأبو إسحاق الدينوري» ألف كتبا جليلة فى مذهب مالكء منها: كتاب فى 
بيان السنّة» وكتاب مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك. وله شرح مختصر ابن 
عبد الحكم الصغير وغير ذلك. ينظر: شجرة النور ص78» ع135. 

(6) كذا في النسختين» وفي التنبيه لابن بشير: (الراجل) وهو الصواب 125/1/ظ. 

(0) التنبيه 1/ 125/ ظ. 


020 حديث : (مجمع بن جارية). مصنف ابن ين شيبة» حديث (33184)., ونصه: شهدنا 
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قوله: «وإذا أجاز الإمام الهجن7) والبراذين) أسهم لها»: قلت: الخيل 
على ثلاثة أقسام عتاق”؟ قوية يسهم لهاء وبراذين غير قوية فلا يسهم له. 
وبراذين قوية فيسهم لها إن أجازه الإمام, ولا خلاف في مذهب مالك أنه لا 
يسيب يكن ولا عا 1ن للخصوة كي الكو لقره وهر عدر ساف الي 

واختلف في مسائل من ذلك: 

(المسألة الأو الفرسس ‏ العريض .هل يسهم له أم لا؟ واختتلفت 
الرواية في ذلك» فقال مالك: يسهم للفرس المريض الذي لا يمنعه من 
عمو 1ن امريد" لضيو سوه 11 اونا ليا تيو راق تاقد لذ م ل 
وهذا إذا مرض قبل الوقيعة» وأما المريض بعد الوقيعة والمناشبة له فيه 
خلاف جار على الخلاف بماذا تستحق الغنيمة ويستقر ملك الغانمين عليهاء 
فقيل: بالقهر والاستيلاء» وقيل: بنفس الغنيمة» وعلى ذلك يجري حكم 
الفرس وإذا قال بعد الوقيعة. وقد تقدم الخلاف في الرجل يضل على الجيل 
هل يسهم لهء وهو جار على الفرسء. وكذلك إذا مات الفرس بعد الوقعة 
حكمه حكم الغازي والمناشبة به فله سهمه. ولو دخل دار الحرب بفرس 
مريض» أو عقير فصح وقاتل عليه (فليسهم)”* له من يومه (لا من" قبله؛ 


(10) الهجن: جمع هجين» وهو من الإبل» أبوه عربي وأمه نبطية رديئة. ينظر: الصحاح 
6 2216؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 11/2. 

(2) البراذين: جمع برذون» بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال» فرس عظيم الخلقة 
غليظ الأعضاءء غالباً ما كان يجلس من بلاد الروم. ينظر: لسان العرب 51/3؛ 
حاشية العدوي 11/2. 

(3) عتاق: مفرده عتيق» وهو الخيار من كل شيء» فرس عتيق رائع كريم بين العتق. 
ينظر: لسان العرب 1/ 173؛ الصحاح 1521/4. 

(4) التفريع 361/1؛ المعونة 1/ 616؛ المنتقى 4/ 394؛ القوانين الفقهية ص 101؛ التاج 
والكام 3 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق)2). 

(6) النوادر 3/ 158؛ المنتقى 4/ 394. 

(7) النوادر 3/ 158؛ حاشية الدسوقي 2/ 193؛ التاج والإكليل 370/3. 

(8) في نسخة: الخع»: (فلا سهم). 

(9) في نسخة: الخع»: (وسهم فرسية: ]ال-2 
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قاله سحنون”"“. وكذلك الفرس الرهيصء» قال مالك: يسهم له0© لأن ذلك 
لا يمنعه من حصول المنفعة به وما حدث من هذه العيوب [68/و] بعد 
الوقيعة لم يمنع له لسبق المنفعة به. 

المسألة الثانية: الفرس المغصوب والمستعار والمستأجر يسهم له 
لراكبه'” بلا خلاف إلا أن يغصبه من (غازي)'7» ففي سهم الفرس قولان 
فقيل لغاصبه لأنه المقاتل» وقيل لمالكهء وعلله الأشياخ بوجهين: أحدهما: 
أن الغاصب قد منع شيئاً فعليه ضمانه للمالك. الثاني: أن استحقاق السهم 
للمالك ثبت بالخروج» أو بالوصال إلى أرض الحربء وهذا كله إذا كان 
الغصب أو الاستحقاق أو العارية قبل القتال؛ فإن كان ذلك بعد القتال 
والمناشبة فالسهمان للمالك بلا خلاف لاستحقاقه (ذلك)”” قبل الإجارة 
والعارية» ولو استأجر الفرس ببعض سهمه.ء فالسهم للقاتل» وعليه لرب 
الفرس أجرة المثل في فرسه, لأنه أجرة فاسدة0© . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخيل في السفن فهل يسهم لها أم لا؟ 
المنصوص أنه يسهم لها”” لأنها معدة للنزول» ويجري فيه الخلاف هل يعتبر 
الحال» أو يعتبر المآل والأول مختلف فيه. والخيل الصغير الذي يحصل الكر 
والفر منه كالكبار وإلا نا 


0 النوادر 3/ 158؛ المنتقى 4/ 394؛ التنبيه 1/ 1/ 125/و. 

(2) الرهيص: هو الفرس الذي بباطن حافره وقرة من حصول حجر. ينظر: الفواكه 
الدواني 1/ 402. 

(0) قوله: «لراكبه؛»» فيه تسامح» فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل» وأما راكب الفرسء. 
فإنما يقال له فارس... ط. ينظر: كفاية الطالب 2/ 16» وربما عبر ب«اراكبه» ليشمل 
المالك لذاته؛ أو منفعته. أو غاصبه من الغنيمة أو الجيش. ينظر: الفواكه الدوانى 
1/ 402. 

(4) كذاء ولعل الصواب: (غاز). 

00 في نسخة: «خحق»: (دليل). 

(6) الفواكه الدواني 1/ 402؛ الشرح الكبير 2/ 193. 

() المدونة 7/3 32؛ مختصر خليل ص104!؛ التاج والإكليل 3/ 392. 

(8) المنتقى 4/ 394. 
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المسألة الرابعة: الفرس الضعيف هل يسهم له أم لا؟ اختلف فيه. فقال 
أشهب وابن نافع: لا يسهم له" لأنه لا يمكن القتال عليه حال ضعفه فهو 
كالكسير©. وكذلك الأعجف”؟ الذي لا ينتفع به» وقيل: يسهم للضعيف لأنه 
اه الك 

قوله: «ولا يقتل النساء و(لا)9© الصبيان ولا الشيخ الفاني ولا أهل 
الصوامع والديارات إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير»: وهذا أصل مذهب 
مالك كما ذكره©)» وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً . 


وتحصيل القول فيه أنهم أجمعوا على جواز قتل المشركين الذكران 
البالغين المقاتلين في حال الحرب» واختلفوا في قتل صبيانهم ونسائهم 
وشيوخهم ورهبانهم وأجرائهم وخدامهم والأعمى والمعتوه منهم. فقال 
الشافعي: يقتل جميع هذه الأصناف”7»: (فاستدل”* بالكتاب والسئة 
والمعنى. أما الكتاب فظاهر قوله تعالى: #وَدَا أَشَكمَ الْأَتَهْرُ للم دَاكنُلوأ 
لْبتْرِكِنَ حَبّْتُ وَبَدتْوْهرْ4 [العوبة: 5]. وقال تعالى: «وََلِيِنوا الْمُتركِنَ م4 


الآية [التوبة: 36]. وأما السئّة فعموم قوله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إِلْهِ إلا الله)© الحديث. وأما المعنى فرآى أن علة القتل إنما هي 


(1) النوادر 3/ 158. 

(2) الكسير: الفرس المكسور القوائم الذي لا يقدر على المشيء. ينظر: النهاية في 
غرمنه الحديك» 4:71 :172/119 

(3) الأعجف: الهزيل الذي لا نفع به. ينظر: الشرح الكبير 2/ 193. 

(4) النوادر 3/ 158. 

(5) ساقطة في نسخة: (غ1. 

(6) التفريع 1/ 357؛ الرسالة ص 189؛ الكافي ص208؛ بداية المجتهد 656/1؛ 
القوانين ص 98. 

(7) مختصر المزني ص 272؛ الإقناع للمرداوي ص 176. 

(8) في نسخة: «خق»: (استولوا). 

(9) حديث: (أمرت أن أقاتل الناس...). صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب لفن 
وا واكام القلزة دايا الشكرة فوا سَيلَ 4 حنلية (417/1:)25+ ميج 
مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس» حديث (2) 51/1. 
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الكفر وهي عامة في جميع الكفار. وحكى الشيخ أبو الطاهر أن (الآية)!) 
مجتمعة على خروج الولدان من الأقوال؛ المشهور عن الشافعي وغيره جواز 
قن الولداث والشيران 20 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن هؤلاء إن قاتلوا أو آذوا المسلمين 
بوجه من وجوه الإيذاء» إما نرأي أو تدبير أو بإعانة إما بزاد وإما بقتلء فإنهم 
يقتلون وإن لم يفعلوا هذا على سبيل الإجمال. فإن فصلت قلت: أما النساء 
فإن لم يقاتلن لم يقتلن. فإن قاتلن فهل يقتلن أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال في 

: دع ” 


أحدها : أنهن لا يقتلن على الإطلاق لعموم نهيه تل عن قتل النساء 
والصبيان. 


وثانيها: أنهن يقتلن لأن النبى يَكةِ: (مر على امرأة مقتولة فقال: ما 
كاف مم30[ )0 نطاهره أنه الى قائلت لقتدض. 

وثالثها : أنها تقتل إن قاتلت في حين القتال» وإلا لم تقتل بعد. 

وإذا قلنا: إنها تقتل إن قاتلت» فالمراد قتالها بالسلاح المعتادة. فإن 
قاتلت بالرمي والحجارة ونحوه فهل هو كالقتال والسلاح فتقتل أم لا؟ فيه 
قولان» المشهور من المذهب”” أنها إذا (سرحت)”© بلساها أو أخرجت مع 
النسوة في السور والحصون فإنها لا تقتل” » وأما الصبيان فلا يقتلون إلا أن 


(0) كذاء والصواب: (الأمة). ينظر: كتاب التنبيه لابن بشير 1/ 119/ ظ. 

(2) التنبيه 1/ 119/ ظء» 120/و. 

(3) المنتقى 332/4 - 333,. 

(4) حديث: (أنه يَكِْْ مرّ على امرأة مقتولة) . صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب 
في الحرب؛. (حديث) 2851) 3/ 1098؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» حدث (1744) 3/ 1364؛ سنن الترمذي» 
كتاب السيرء باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان» حديث (1569) 4/ 
6+ سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب فى قتل النساءء حديث (2669) 3/ 53. 

(5) المنتقى 4/ 333. ْ 

(0 كذاء ولعل الصواب: (صرخت) أو (صاحت). 

(7) النوادر 3/ 57؛ المنتقى 4/ 332. 
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يقاتلوا لسارم ولو قاتلوا بالحجارة أعرض عنهم ولم يقتلوا. وقيل: !| 
قاتلوا مطلقا قتلوا والقولان في المذهب. واختلفوا في حد البلوغ في هذا 
الباب على قولين [68/ ظ] في المذهب الإنبات» وقيل: الاحتلام!". وكذلك 
اختلفوا أيضا في الرهبان المنقطعين عن الناس إذا لم يؤذونا بوجه. المشهور 
أنهم لا ا تعويلاً على قول أبي بكر: فدعنهم وما حبسوا أنفسهم 0 
ووو 'اننى عيبا سن أأن.زسول الله كله كان بحف: جيوشة فال (لا تقاتلوا 
أصحاب الصوامع)”" والشاذ أنهم يقتلون”” لعموم قوله تعالى: #وَقَيْلُوا 
لْمْتْرِكِينَ كفَّه» [التوبة: 36]. 

ومبنى المسألة على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. 

واختلفوا في النساء إذا ارتهبن هل يقتلن أم لا؟ وفي المذهب فيه 
قولان: 

أحدهما : 60 يقتلن لأن الرهبانية مختصة بالرجال. 


00 اه ومن لا معونة له برأي», ولا 0 اح وفي 
مذهب مالك فى ذلك مد 


أحدهما: أنهم يقتلون تمسكاً بالعموم. 


والثاني : أنهم يؤمرون ولا يقتلون» وإذا قلنا في الرهبان أنهم يقتلون 
كلك ل سوسووق أ فنا فاليا نلك وك نوز قا قرم ونرقسف 7 بو كناك 


(1): + الكات تهي 8 111 القؤانين عر 98 

(2) المنتقى 4/ 335. 

(3) سئن البيهقى الكبرى 9/ 85؛ المدونة 3/ 7؛ بداية المجتهد 1/ 658. 

(4) حديث: (لا تقاتلوا أصحاب الصوامع). مصنف ابن أبي شيبة» حديث (33132) 6/ 
4؛ سئن البيهقى الكبرى 9/ 90. 

(5) المنتقى 4/ 2.335 

(6) الكافي ص 208؛ البداية 1/ 4657 القوانين ص 98؛ التاج والإكليل 351/3. 

(7) التبصرة 2/ 109/ظء. مكروفيلم رقم (242) نسخة: «خق»ء. وفيه: قال مالك في 
كتاب محمد لا ينزل من صومعته لأنه لا يقاتل. 
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اختلفوا في الحراث”'". قال الأوزاعي: لا يقتل”2 . 

قوله: «(ويترك)7) لهم أموالهم»: وهذا كما ذكره. ولا خلاف في 
المذهب على القول أنهم لا يقتلون أنه يترك لهم أموالهم؛. وهل جميعه؛ أو ما 
يقوم به الأيام اليسيرة» ويؤخذ ما فضل عن ذلكء فيه قولان في المذهب”" 
لأن أخذ الجميع قتل في المعنى. قال مالك في المدونة: «يترك لهم ما 
يعيشون دولا يؤسك كل97 :قال مكمه برد المواة» أي ما لا ينه أن 
يكون لهمء فلا يترك ولا يصدق الراهب في مثل هذال'". قال مالك: 
(وبعركق)"' المفرقين والكيمافة وليك57 والنخيلات ويؤخذ ما بقي 
يحرف #الدمالك ايضا: ما علم أنه لهم من عبيد وزروع فلا يتعرض لهم 
فيه'"". وإذا قلنا: بالقتل فيهم أوقع القتل فيمن يجوز قتله في الأصل» فهو 
يجوز أن يحرقوا بالنار بعد قتلهم لأنه نكاية» أولاً لنهيه 2 عن التعذيب 
ا ل 

فرع: لو قتل أحد من هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم بعد أن صار مغنماً 
فعلى قاتله قيمته بجعلها في المغنم» ولو قتل قبل أن يصير مغنما فليستغفر الله 
قاتله ولا شيء عليه. 


(1) القوانين ص98. 

(2) بداية المجتهد 1/ 2657 اعتماداً على حديث زيد بن وهب الذي رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه 6/ 483» ونصه: أتانا كتاب عمر لا تغلواء ولا تقتلوا وليداً» واتقوا الله 
ف لاسي 

)03 يط «غ»: (وترد). 

(4) المنتقى 4/ 335. 

(5) المدونة 3/ 6؛ التمهيد 16/ 139؛ البيان والتحصيل 2/ 525؛ التاج والإكليل 3/ 351. 

(6) النوادر 62/3. 

(7) فى نسخة: «خق»: (تترك). 

4 فى نسخة: اخق»: (المقلاة)» وعند القيروانى: (المبقلة). ينظر: النوادر 3/ 262 أو 
الخلتم كماتقى حاكن فار 2 5177 

(9) النوادر 62/3. 

(10) مجمع الزوائد 6/ 250. 

(11) حاشية البجيرمي 1/ 288: مختصر الخرقي ص131؛ المغني 9/ 230. 
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قوله: «وأمان07) الأمراء نافذ»: وهذا ثابت بالإجماع. والدليل عليه 
الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: 9وَإِنْ أُحدُ مّنَ الْمُتْركِنَ4 الآية 
[التوبة: 6]. وأما السنة فقوله ذ: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىئ)”2 . 
وسيجيء الخلاف فيه هل هو إخبار أو إنشاء. 

قال علماؤنا المالكية: الأمان على قسمين: عام لا يتولاه إلا 0 
وخاص يستقل به الآحادا”". وأجمع الفقهاء على أن من كملت (فيه)”؟ هذ 
الشروط فإن إمامته جائزة 

فالأول ام ثم البلوغ ثم العقل ثم الحرية ثم الذكورية» وهذه 
الشروط الخمسة مشترطة في استحقاق الإمامة شرعا”” . فإذا حصلت الإمامة 
المنعقدة بهذه الشروط» وأمن الإمام فلم 8 المسلمون في جواز تأمينه 
فظلقا كان تانيعه ا يقير د واسمان قن تأشن طيرو قحي ساف دهن 
الشروط. فقال ابن الماجشون: لا يحور أمان أحد سوى الإمام إلا بإجازته. 
أو بإذنه» والجمهور على نخلافه”6 . 

والتفصيل فيه: أما قولنا: «بالإسلام» احترازاً من الكفارء وقد اختلف 
المذعتي فن”تأميق الذمى إذل كان "من العسن على قوليق: أحدهماة أنه لين 
بأمان وهو المشهور”” لقوله ##: (يجير على المسلمين آدناه)!© فشرط 


(1) الأمان: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره 
تحت حكم الإسلام مدة ما. ينظر: مواهب الجليل 3/ 360. 

(2) حديث: (أجرنا من أجرت يا أم هانىئ). ٠.‏ صحيح البخاري. كتاب الصلاة. باب 
الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً بهه حديث (350) 141/1؛ صحيح مسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب استحباب صلاة الضحى» حديث (336) 1/ 398؛ سنن أبى داودء 
كتاب الجهادء باب في أمان المرأة» حديث (2763) 84/3. ْ 

(3) القوانين الفقهية ص 103. 

4 ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(5) المنتقى 4/ 5 التاج والإكليل 3/ 360. أما الشرط السادس فهو: عدم الخوف 
منهم. ينظر: حاشية الدسوقي 2/ 185. 

(6) المعونة 1/ 623؛ البداية 1/ 655. 

(7) المنتقى 4/ 346. 

(8) حديث: (يجير على المسلمين أدناهم). مصنف ابن أبي شيبة» حديث  )33399(‏ 
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الإسلام في جواز التأمين. والشاذ أنه أمان جائز”'' لأنه تبع للمسلمين» فله 
ذمتهم وحكمهم في ذل. ولو قال حربي: ظننته مسلماً فقد اختلف قول ابن 
القاسم في ذلك فقال مرة: يقبل دعواه. ويرد إلى مأمنهء وقال مرة: هم فيء 
ولا أمان (لهم)!2) ولا يردون إلى مأمنهه”" [69/و]. قال أبو الطاهر: وهذا 
خلاف في حالء فإن ظهر كذبه لم يقبل عذره. وإن ظهر صدقه قبل؛ وإد 
أشكل الأمر فالرجوع إلى الأصل يقتضي الإباحة» والرجوع إلى أشكال الحال 
يقتضي صحة التأمين ا 

وأما قولنا: «في البلوغ» احترازاً من الصبي في المقاتلة جاز تأمينه وإلا 
فل دأ قال تعمورواة معو د تأمين السو أجازه الإمام في المقاتلة أم لا؟ 
لقوله تك : (يجير على المسلمين أدناهم) والصبي أدناهم . 

وقلنا : «العقل» احتراز من المجنون لا أمان له. 

وقولنا: «الحرية» احترازاً من العبد. وفي المذهب في تأمين العبد ثلاثة 
أقوال60 : ١ ١‏ 

أحدها: جوازها قاتل أم لم يقاتل. 

وثانيهما: أنه غير جائزء وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال جاز 
أنان سكن تعش يونا افولا رانها عن التد هت في اعد أنه إن قاتل صح 


تأمينه وإلا فلا وهو قول أبي حنيفة””© . 


وسيب الخللاف في جواز تأمين العبد معارضته للعموم وللقباس» أفنا 


.94 /9 510/6؛ سئن البيهقى الكبرى» باب أمان‎  - 

(1) النوادر 3/ 80؟ المنتقى 4 346. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) النوادر 80/3 - 81. 

(4) التنبيه 1/ 126/و. 

(5) النوادر 3/ 80 81؛ الكافى ص 209 210؛ المنتقى 4/ 346. 

(6) مختصر الطحاوي 392 يشمير الفدووق 127-84 اوفقي .ولا يحون أعان 
العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأخذ له مولاه في القتال» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح 
أمانه . 
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العموم فقوله 2 : (ويسعى بذمتهم أدناهم)”'' وهذا يقتضي تأمين العبد. وأما 
القياس فهو أن التأمين نوع من الحكم والولاية» ومن شرطه الكمال ونقص 
العبودية مانع من ذلك كمانع (من”© الإمامة والشهادة وغير ذلك من مراتب 
الكمال. 

وقولنا: «الذكورية» احترازاً من المرأة. وقد اختلف المذهب في تأمين 
المرأة فأجازه ابن القاسم وأشهب بناء على أن قوله ظ: (قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ) إخبار عن حكم الله. وحكى أبو الفرج عن عبد الملك أنه 
50 ا 

وسبب الخلاف ما ذكرناه من الأصلين. 

الأول: هل قوله: «قد أجرنا من أجرت» إنشاء أم خبر. 

الثاني : معارضة العموم للقياس. وههنا مسائل اختلفوا فيها : 

الأولىة هل كنك" الآماة يفول المقموة أو كشيادة كناهديق فيه فولان 
في المذهب فقال ابن القاسم: يثبت بقوله كابتداء الأمان. واشترط سحنون في 
ثبوته قيام الشهادة» لأنها دعوى على. العسكر فيفتقر إلى الشهادة. 

الثانية: إذا أجزنا تأمين غير الإمام فهو جائز قبل الفتح فإن وقع الفتح. 
وصار في قبضة المسلمين» فهل يجوز تأمينه» ويكون مانعهن قبله أم لا؟ فيه 
قولان (عندنا)” حكاهما أبو الطاهر: 

أحدهما: جوازه لأن إجارة أم هانئ كانت بعد الفتح» وقد أمضى 
ذلك نيا لها. 


وثانيهما: أنه لا يجوز لأنه صار هراق الدم بحصوله في قبضة 


(1) حديث: (ويسعى بذمتهم أدناهم). سنن أبي داودء كتاب الديات» باب أيقتل المسلم 
بالكافرء حديث (4530) 180/5؛ سئن النسائى. كتاب القسامة. باب القود بين 
الأحرار والمماليك فى النفس» حديث (4734) 8// 19. 

(2) ساقطة في نسخة: (خق». 

0030 وحكاه غيره عن سحئون. ينظر: شرح الزرقانى 1/ 433. 

(4) ساقطة في نسخة : جع؟ . 
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افو 

الثالثة: يصح التأمين بكل ما يفهمه من نطقء أو إيماء باللسان القوي 
ياي 0 

الرابعة: يجوز عندنا التأمين لواحد أو لعدد ين ولو عقده لعدد 
غير محصور لم يجزء لأن هذا من قسم التأمين العام؛ وعقد مخصوص 
بالسلاطين لا (يتولاه)”* غيرهم . 

قال القاضي ذَْدَنْهُ: «والإمام في الأسارى» إلى آخر الباب. 

اشرح: وهذا هو أصل مذهب مالك (وتبعه)”” على هذا جماعة من 
الفقهاء؛ وذلك عام في جميع أنواع المشركين إلا الرهبان». فإن طائفة من 
العلماء زر أو|: أن يتركوا ولا يتعرض لهم برق ولا بإسباء ولا بغير ذلك اتباعا 
5 أب بكر الصديق 5ه . . وهذه الخصال الخمسة راجعة إلى اجتهاد الإمام 

تخا مراءمعهنا ضوابا فعله؛ وإذا استرقه فهو (عبد)”" لجميع الغانمين وهذا 

أو من القتال وقد يرشدله الله تعالى للإسلام» وقتله جائز إن رآه الإمام 
ص جا لأنه إنكال العدو. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: لا يجوز قتل الآأسين اعنمادا علن :ظاهر 
الحصر المفهوم من قوله تعالى: #8أيَدَا لْقِسْرٌ الْدِينَ كتَرُوأ صَصَرَبَ ارقا الآية 
[محمد: 4] فظاهر الآية حصر ما يفعل بالأسير بعد أسره وليس إلا المن 
والفداء. والجمهور على خلافه. لأن النبى يك قد قتل الأسارى فى غير ما 
موضع؛ وفعله ناسخ للآية إن سلمنا دلالتها على الحصر وفيه نظر©. 

قوله: «وفي الجاسوس [69/ ظ] الاجتهاد»: قلت: اختلف المذهب في 


(1) التنبيه 1/ 126/و: ظ. 

(2) القوانين الفقهية ص 103؛ حاشية العدوي 11/2. 
(3) حاشية الدسوقى 2/ 185. 

(4) في نسخة: اخع»: (يتولى). 

(5) فى نسخة: «خق»: (وابتعه). 

(6)ساققة فى نسخة: «نخحق). 

(7) جامع أحكام القرآن للقرطبي 16/ 227. 
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الجاهورس”"" للكنان علن تين أقوال قي 2 يكل طلقا من غير المعناية :إن 
لم يتب» وقيل: يكفي ضربه وتنكيله» وقيل: يقتل إلا أن يعذر بجهل» وقيل: 
إن كان معتاداً لذلك». وإن كان ذلك منه أول الأمر ضرب نا والأصل 
في المسألة حديث حاطب بن أبي بلتعة”**”2“2 ومن رآى استتابته قاسه على 
المرتد» ومن رآى نفي الاستتابة قاسه على الزنديق والله أعلم. 

قوله: «وترد الرهائن وإن أسلموا»: هذا مذهب مالك”' والأصل فيه ما 

. )6( 

خرجه البخاري فى حذليثه. ثم تكلم عن أرض الصلح وأرض العنوة» 
فحكمهما ظاهر. فأرض من أسلم صلحاً ملكا له وأرض عنوة من جملة 
الغنائم لا فرع ال أزنايها بإسلامهم» وقد قدمنا الكلام على حكم الفىء 
والخمس وما في معناه. 


(0) الجاسوس: هو صاحب سر الشرء الذي يستمع لحديث القوم ويبحث عن عوراتهم. 
شل الهرين للخطانيى 484/1 لضان العرت 38/6 

(2) ينظر في جملة أحكام الجاسوس: التاج والإكليل 4357/3 مواهب الجليل 3/ 357. 

(3) حاطب ١‏ بن أبي بلتعة عمرو بن عمير سلمة اللخمي المكي. حليف بني أسد بن 
علة الرف ابن قصيرء من مشاهير المهاجرين» كمد عدر والبكشافة .ركان وسيول 
رسول الله كلخ إلى المقوقس صاحب مصرء توفي سنة (30ه). ينظر: سير أعلام 


النبلاء 2/ 45. 

(4) حديث حاطب بن أبي بلتعة. صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب فضل من شهد 
بكار : حديث 0 4/ 3]؟؛؟ صحينح دا ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدرء حديث (2494) 4/ 1941؛ سنن الترمذي. كتاب التفسيرء باب 


ومن سورة الممتحنة»؛ حديث (3305) 5/ 409؛ سئن أبى داودء كتاب الجهاد. باب 
ف كم التفاشرين». تيك (9650) 47/3 ْ 

(5) التفريع 362/1. 

(6) صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب ناقة النبي يق 3/ 220. 
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كتاب الأيمان”1 والنذور27) 


قال القاضي كآنه : «الأيمان على ضربين: يمين جائزةء ويمين ممنوعة» 
إلى قوله: «ورفع اليمين» . 

لشوح: اليمين» والحلف. والقسمء والألية””'» بمعنى واحدء وحده 
بعض شيوخنا فقال: رفض العقد بمسمى معظم حقيقة واعتقاداً”* . 

واتفق العلناء على إباحة الأيمان بأسشماء ةاش تعالي»والدليل على أن 
أصل اليمين جائزء الكتاب». والسنّة» والإجماعء. أما الكتاب فقوله تعالى: 
لا بادك أنَهُ اَلَو ف أَيْيِمٌُ» الآية [المائدة: 89] وقال تعالى: #اوَأَقْسَمُوأ 
ِأسَّهِ» [الأنعام: 109] وقال تعالى: #قلاً وَرَيْكَ» الآية [النساء: 65]. وهذه كلها 
أقسام متسخة. وفال كلاه (من كان عالنا افلمحلت يات أو ليفييك) ”...وقد 
أجمع العلماء على جواز اليمين بأسماء الله سبحانه ما لم يمنع من ذلك مانع. 
واختلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى: «ولا حَمَنُوأ لَه غْرْصَةٌ لأنتيكُ 4 
الآية [البقرة: 224]» فقال بعضهم المعنى: لا تكثروا الأيمان بالله. وقال 


(1) الأيمان: جمع يمين» مأخوذة في اللغة من العضو المعروف». وشرعاً حدّه ابن عرفة 
بأنه: قسمء أو التزام مندوب» غير مقصود به القربة» أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر 
لقبول معلق بأمر مقصود عدمه. ينظر: الحدود بشرح الرصاع 1/ 206. 

(2) النذور: جمع نذر وهو إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً وأخصه المأمور بأدائه 
التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمير. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع /1١‏ 
6318 

(3) الألية: اليمين وجمعها ألايا. ينظر: مختار الصحاح ص 9؛ مواهب الجليل 4/ 406. 

(4) لم أقف على هذا التعريف. 

(5) حديث: (من كان :سحالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). صحيح البخاري» كتاب الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم. حديث (6270) 6/ 2449؛ صحيح مسلمء كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله حديث (1640) 1267/3. 
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بعضهم: لا تمنعوا أفعال الخير بأيمان تعدونها على أنفسكه"". وأدخل 
القاضى: عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته فى صفة الذات» وفى ذلك بحث» 
لأناالعوة الحقائ إلنه إن كات الي ال ننه عمد (الذ اذه على اقبي لسلقةة 
أو على خلقه له فالأول راجع إلى صفة الذات يدل عليه قوله تعالى: 
#كُنب رَيكُمْ عل نَفْيِهِ ا [الأنعام: 54] فهذا عهد الله على نفسه 
لخلقه وهذا من صفات الذات الراجعة إلى العلم القديم الكاشف لأنواع 
الرحمات التي خص بها خلقه» ويجوز أن يرجع إلى صفة الأفعال فيكون 
عبارة عن تفسير الرحمة وهي من صفات الأفعال يدل عليه قوله 82 : (إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)”7 . 

والأظهر فى الميثاق» والكفالة؛ أنهما من صفات الأفعال». لأن معنى 
الفا ق جو العونين الما شوة عان اللو » تسن دنانة تعلق ف العيلك لكين 
لأمره؛ وكذلك الكفالة» والأمانة فهى فعل من أفعال خلقه خلقها سبحانه 
فيهاء أو خلقها فعرضها عليهمء ل ذلك في صفة الذات» بحث تأمله. 

وقد روى عن أشهب أنه كره اليمين بأمانة الله». قال: لأن لها مصرفين 
فقد يراد بها الأمانة التى هي صفات الله» وقد يراد الصفة الجارية في 
خلقه” » وكذلك أدخل القافى ايقن عزة الله في صفات ذاته» وجعلها كالعلم 
والقدرة والكلام وذلك فيه نظرء لأن لفظ العزة قد يراد بها العزة المضافة إلى 
الس ات سيا يان 1ب عموماً» وفي المؤمنين خصوصاً قال تعالى: 
#ويله الْمِرَّهٌ وَلرسُوله- وَلْلْمُؤْمِدنَ* [التغابن: 8] وإذا أراد به العزة المضافة إلى الله 
تعالى فهى راجعة إلى نفسه» لأن معنى اسمه «العزيز) أنه الذي لا يغلب فى 
احكايس ل عام نهارن جتان ١‏ 


(1) تفسير الطبري 400/2؛ أحكام القرآن للجصاص 2/ 42: تحقيق محمد الطارق 
قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

(2) حديث: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة). صحيح البخاري» باب الرجاء 
مع الخوف. حديث (6164) 2374/5؛ صحيح مسلمء باب في سعة رحمة الله 
تعالى» وأنها سبقت غصيهء حديث (2752) 4/ 2108. 


(3) المدونة 1/1 632؛ المنتقى 4/ 489. 
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قوله: «والممنوعة الحلف يما (سوى)7) ذلك»: وهذا اللفظ فيه تجوز لأن 
ظاهره العموم ومن المعلوم أن الوحدانية [70/و] والقدم وال وغير 
ذلك من الصفات المعنوية (كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات المعنوية)0© 
في لزوم اليمين بها على مذهب مالك سواء. وكذلك لا يحلف بوجود الله 
سبحانه على ما فى الوجود من الاختلاف» هل هو نفس الموجود؛ء أو صفة 
زائدة» والحالف بكل هذا غير ممنوع. فإطلاق القاضي القول في المنع فيه 
تجور. ثم الممنوع على قسمين: محرم» ومكروه» فالمحرم ما قصل به 
المضاهاة كالحالف باللات والعزى» وغير ذلك من الأصنام. وقد أجمع العلماء 
على أن ذلك محرّم”“» وقد قال عمر بن الخطاب وك : (لأن أحلف بالله فآثم 
أحب إلىّ من أن أضاهي). وفي لفظ آخر: (أحب إلى من أن أحلف بغيره 
فأبن)””' والمكروه: الحلف بالآباء وغير ذلك من المعظمات. وقد قال نلا 
منبها على الحض في القسم الأول: (ومن حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى: أن أقامرك”'' فليتصدق)”' الحديث . 

وحكى الشيخ أبو الطاهرء وغيره أن اليمين بصفات الفعل لا تجوز بلا 
خلاف في المذهبء قال: لأنه يرجع إلى غير الله تعالى ولا يجوز اليمين بغيره. 
قال: فإن حلف بها لم تجب عليه كفارة. وهذا فيه نظر لأن قوله إنما ترجع إلى 


010 في نسختي : الغ و١ق»:‏ (عدا). 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) ساقطة في نسخة ١اخع2.‏ 

(4) المقدمات 1/ 408؛ القوانين الفقهية ص 106. 

(5) المحلى لابن حزم 8/ 33. 

(6) قال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات والعزى أن من حلف باللات 
وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر 
بكفارة ذلك بالتصدق. ينظر: فتح الباري 537/11. 

(7) حديث: (ومن حلف باللات والعزى فليقل: لا إِلّه إلا الله) صحيح البخاريء» كتاب 
الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» حديث (6274) 
6/ 2450؛ صحيح مسلمء كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف باللات والعزى, 
حديث (1674) 1267/3. 
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غير الله لا معنى. .”'' العالم قد حصل في عقائدهم أن القائل إذا قال: الخالق 
أو الرازق» فإن السابق إلى الفهم منه أنه الله سبحانه لا غيره» فهو كالحالف 
بلفظ الله؛ فالصحيح أن صفات الأفعال راجعة إلى الحق سبحانه» واليمين 
منعقد» والتنبيه بقوله: فليحلف بالله على سائر صفات الحق سبحانه» وأما قصر 
ذلك على لف الله فكمطرة وتعميم:: معت لم وقد قال تعالى: : "قل آدعوا الله 
أو أدعوأ تمن [الإسراء: 10] فالحكم مجمل على 0 الصفات والأفعال. 
الحديث بالاسم تل فالجمهور عوده 0 صفة النفسية.:» صفات 00 
وو "ا ووو كد فك لوو يعولل والمعسسين باقر افه ا نديينا 
أنزل أللهء بالمسهور عي أن ار لازمة له أن 0 0 جع إلى 
0 وقد تأول بعض أهل العلم (عليه)” الاعتزال من هذا القول» ورأى 
ذلك سنه ضاء على" أن الكلام صفة من صفات الأفعال فمعنى قولنا: اليارى 
سبحانه متكلم أنه خالق الحروف والأصوات في محل ما (فيسمى)”” متكلماً 
وإلزام على نفسهاء والقراءة هي أصوات القرآن ولغاتهم. ولا خلاف في 
عدو ثياء: وقد قال لعن 150 


يقظم الليل اتسبيها وفران”7 


(1) كلمة غير مقروءة» تشبه (لهذا). 

(2) بداية المجتهد 1/ 700. 

(3) المنتقى 4/ 489. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق»2. 

(5) في نسخة: «احق»: (فيها). 

(6) هو حسان بن ثابت شاعر رسول الله يَكةِ أبو عبد الرحمن» روى عن النبي يِه وعنه 
عراف وردها افع اسع ادن ا العيديت وكا رجه ا ند تودي قن لجان كاي ره 
عشرون ومائة سنة. ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 247» سير أعلام النبلاء 2/ 512. 

(0) لسان العرب 13/ 294., قاله فى رثاء عثمان ونه وصدر هذا البيت: 

ضحوا دأ ميا عنوان السجود به 


00 
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يريد قراءة القرآن” "2 وقال تعالى: ##وَقَرْءَانَ الْفَجْرّ » [الإسراء: 78] يريد 
قراءتهء وقد قال الأشياخ”: إن هذه الرواية منكرة عن علي بن زياد. وقال 
الشيخ مود إن صحت رواية علي بن زياد فهيى محمولة على أنه أراد 
بذلك جسم المصحف لا المكتوب فيه'” . 


واختلف المذهب فيمن حلف: #والطور 40 [الطور: 1] ##وَالرَيوْنَ 4 
ونحوه من الأقسام المستعملة بالقرآن» وقيل: لا شيء عليه» وقيل: المراد 
بالطور. . .””' فعليه كفارة اليمين بالله. وقد شذ قوم فجعلوا الحالف بغير 
لفظ الله عاصياء وعكسه قوم فقالوا: اليمين بكل معظم شرعاً جائز'“, 
والدليل عليه قوله تعالى: لوَالَجيِ إِذَا مَوَى 4029 [النجم: 1] وقوله: #اواشَرَ 
أطَارةٍ 462 [الطارق: 1] وتأوله الآخرون وقالوا: من باب حذف المضاف. 
والمعنى ورب كذا"7» والصحيح الذي يجب التعويل عليه عندنا جواز الأيمان 
ملفل اللدند و أسماتةة واضقاتة» عمللا 'لأزيا كنيا راجحة إلى -ذاتهة: ورت" ايلك 
وجه النسبة فالأولى في التقسيم أن يقال: الأيمان على ثلاثة أقسام: محظورة» 
ومكروهة؛ ومباحة”*". فالمحظور اليمين [701/ظ] باللات والعزى ونحوه من 
الطواغيت مما تقع به المضاهاة. والمكروه على قسمين: قسم لا كفارة فيه إلا 
الاستغفار كقوله: هو يهودي. أو نصراني. وهذا هو القسم الأول» والآخر: 
أن يحلف بالطلاق والمشي والصدقة فيلزمه ما حلف به إن حنث» ومن 


(1) لسان العرب 14/ 477. قال ابن منظور: «وقرأنا» فإنه استعارة وأراد «قراءة». 

(2) كالشيخ بابن أبي زيد القيرواني. ينظر: المنتقى 4/ 489. 

(3) أبو عمران الفاسي موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الزناتي الفاسي المالكي» 
أحد الأعلام» تفقّه بأبي الحسن القابسي وهو أكبر تلامذته» وأخذ بالأندلس على يد 
أبىي محمد الأصيلي» ولد سنة (368ه ‏ 969ه) وتوفي سنة (430ه ‏ 1039م). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 545 546. 

(4) المنتقى 4/ 489. 

(5) بياض فى النسختين . 

6 دان المسفيت ادووة: 

(7) جامع أحكام القرآن 10/ 41. 

(8) المقدمات 1/ 406. القوانين الفقهية ص106. 
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المكروه الذي لا كفارة فيه أيضاً: اليمين بالآباء والأشراف. والمباح: اليمين 
ناللهة وضفاتة مطلقا . قال ”فى المذولة + إذا قال علك>عيد الل ومونا نم أد 
قال: عا عي د اي ع لام ولو قال لك: 000 أو أعطيك 
عهد الله طا رشن ابن حبيب فيه الكفارة. وقال ابن شعبان : لا كفارة ا 

قال القاضي كُدَنْهُ: «ورفع اليمين بوجهين» إلى قوله: «فلا يرفع شيئاً 
من ذلك استثناء» : 

لفرح: وارتفاع اليمين بوجهين كما ذكره» وقد اختلف متأخرو المذهب 
في الاستثناء هل (هو)”© حل لليمين المنعقدة» أو مانع لها من الانعقادء أو 
بدل عن الكفارة» وقد روى عن ابن القاسم : (أنه بذك مرق الاييية وروى 
ابن الساحسوق :انها النهية )”7 2<قال القاضن: أبنو كر" .وهو مزهت 
فقهاء الأمصار وهو الصحيح”" . 

وثمرة ذلك الاختلاف: هل يشترط فيه الاتصال أم لا بناء على”* كل 
واحد من هذه الأقوال. والذي اختاره القاضي أبو محمد: أنه حل الكفارة. 

قوله: «فأما الاستثناء فهو كذا»: يعنى الاستثناء الشرعى». وفى لفظه 
مجااء لأنه كين فى وفع لاقل تقال بعرلا إن شاه اس وقد بكرن 


(1) المدونة 3/ 103. 

(2) التاج والإكليل 262/3. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق)2. 

(4) الثابت فقهاً أذا اين القاسميرئ أن الامتدةااسح اللسسي ولعن دلاخو الكقارة. 
ينظر: جامع أحكام القرآن 6/ 272. 

(1)5 نبل إن"ابق التاحضوق كان هوئ أن الاتكنداء ندل عق الكفارة وليسف مغلة لليمين: 
المصدر نفسه 6/ 412. 

(6) المقصود أبو بكر ابن العربي صاحب أحكام القرآن. 

(7) جامع أحكام القرآن 6/ 272» وفيه: إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء. 
وقال :ابن الماجشون* الاشسسناء يدل عن الكفارة» وليبنت خلا للبميزء قال ابن 
القاسم: هي حل لليمين. وقال ابن العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو 
الصحيح . 


(8) فى نسخة «خحق» زيادة: (أن). 
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الاشتتناء يتحرف الاسعتناء وبغير حرفه» والحرف على وجهين: (الأوك: 
«إلا»)”'". والثاني: الاستثناء ب«أن», و«إلا أن»2 فقد يكون بغير حرفه. قال 
الشيخ أبو الوليد بن رشد”*' كقوله: ما رأيت اليوم قرشياً عاقلاً هو في قوة قوله: 
ما رأيت اليوم قرشيا إلا أحمق». والصحيح أنه داخل في قسم التقييد» وهو أعم 
فرع أذ تقيك الاستتداء إذ الاستعتناء قد يكون بالضفة؛ وبالكابة و بالشرط 
وبالاسكناء يكين ولك + .وقد ريكوة الامسناء دفن اننال عل وهل الاتابةة: 
أ اللقو وقل يتعلق , بمشيئة غيره من الآدميين (ما تعلم)” © مشيئته ) وقد قد يتعلق 
بمن لا تعلم مشيئته» وبمن لا مشيئة له» ثم قد يكون بما ذكرنا من أنواع 
المشيئة» وقد تكون بإخراج بعض من كل» وقد رآها القاضي من هذه الأقسام 
كلهاء وكل داخل في قسم الاستثناء» وإن اختلف الحكم في هذه الأقسام. 

وقد أجمع العلماء على أن للاستثناء تأثيراً في حل الأيمان”. وقال ابن 
المنذر””': ثبت أن رسول الله كلخ قال: (من حلف فقال: إن شاء الله لم 
حي """ برحو تقو على اسورقة "قات نظن مضا و عونا سن ارول الممنه 
أو قبلة... واختلف إذا اخثل بعضن هذه الشروط” , 

وقولنا: «تطقاً» احقرازا من الاستغناء المتوى" الفلفوظ (ي)0 (وقن 
اختلف العلماء في الاستثناء المنوي غير الملفوظ)”' فالجمهور أنه لا ينفع 


(1) في النسختين كلمتان غير مقروءتين يشبهان ما أثبت. 

(2) المقدمات 1/ 413. 

(3) في نسخة: «خحق»: (لم يعلم) ولعل الصواب ما أثبته بدليل ما بعده. 

(4) بداية المجتهد 1/ 708. 

(5) المصدر نفسه 1/ 708. 

(6) حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث). صحيح البخاري» باب قول الرجل 
لأطوفن الليلة على نسائي» حديث (4944) 5/ 2005؛ صحيح مسلمء باب يمين 
الخالق على نيته المستحلف. حديث (1654) 1275/3؛ سنن الترمذي: كتاب 
الأيمان والتذورء باب ما جاء فى الاستشاء فى اليمين» حديث (1531) 7/4 108. 

(7) بداية المجتهد 1/ 708. ْ ْ 

(8) ساقطة في نسخة : الخع؟ . 

(9) ساقطة في نسخة: «خق». 
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وهو قول مالك”'': وقال أشهب. وابن حبيب: تجزئ فيه النية» وإن لم يحرك 
لسانه» وقد روى أن اليمين ينعقد بالنية: وأن الاستثناء يصح بالنية"*'. قال 
الشيخ أبو الطاهر: (هو”” اليمين بالقلب دون اللسان فيه قولان في 
المذهب”" اللزوم لقوله 2 : (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
كام اس 

وتحصيل المذهب فى الاستثناء بالنية فقط من غير تحريك لسان: أن 
ذلك إما أن يكون اراح يعن ب ياوه اللفظة» الذون: أو في إخراج 
صفة من صفات الفعل» أو فى التقييد [0/71و] بمشيئة الله سبحانه» أو من 
مشبكفة. فإن كاذف إحراغ وعم ينا تناوله اللفظ الأول مثل أن يقول: والله 
لأضربن بني تميم إلا العلماء منهم» فهذا ينظر فيهء فإن استوته النية اشترطنا 
بالاستثناء وإن لم يقيد النية فهل ينفعه فيه القصد وحده من غير لفظ أم لا؟ فيه 
غخلاف فن السدذمو» فهن راءامز ناف الاسعفداء التعرط النطقهوراى أن 
القصد غير نافع: ومن رآه تخصيص العموم أجازه قصداًء وإن لم يكن نطقاء 
ومن ذلك: أن يحلف ألا يفعل شيئأًء ويقصد بعضهاء أو يحلف بالأيمان 
اللازمة أو بالتحريم» وينوي محاشاة الزوجة» فهل ينفعه ذلك بالقصد دون 
اللفظ أم لا؟ فيه قولان في المذهب". وأما إن خرج بالاستثناء المنوي صفة 
من صفات الفعل مثل أن يقول: والله لأفعلن» أو يريد (إلا أن يبدو)”" لي» 


(1) التفريع 1/ 384؛ المعونة 1/ 638 المنتقى 4/ 492؛ بداية المجتهد 1/ 708. 

(2) المقدمات 1/ 413؛ المنتقى 4/ 494. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المسائل المختصرة من كتاب البرزلي ص204 لبحلولوء تحقيق محمد لخليفي» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط1. 1401ه ‏ 1991م. 

(5) حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل). صحيح 
البخاري» كتاب الطلاق» باب إذ قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه 
حديث (4968) 5/ 0؛ صحيح مسلم.ء باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء حديث (127) 1/ 116. 

(6) المنتقى 4/ 493. 


(7) ساقطة في نسخة: «خق». 
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واللقظ فيا لاسعقناء تعترظ > (وآن ١١)‏ الفقبيك تمقيطة ع له معقيعة لا افيه 
من اشتراط النطق بالاستثناء. قال الشيخ أبو القاسم بن محرز””': أما ما كان 
بابه إيقاف حكم اليمين كلهاء أو رفع حكمها فلا يصح فيه إلا الاستثناء 
المقصود إذ عزله في أصل عقد يمينه”* وهذا راجع إلى ما ذكرناه. 

وقولنا : «ناوياً به الاستثناء» احترازاً من أن يقول امتثالاً لقوله تعالى : 
«ولا نَتُولنَ لِسَأَْءِ إِنْ ماعل دَلِلَ عدا © ل أن يقاكة آم 14 [التجدس ةف 23 
34] واكةلاكف لو قضيت (التحريهى بقولة)" تبجعا نه إن ؤللق لا تفع روإتهنا 
ينفعه من الاستثناء ما قصد به حل اليمين. وإذا قلنا: إن النطق شرط فى صحة 
الابطاس نيا يشعرط لجو ا على تحر لق | لمشيو ركه فول و عاد 
أن ما استحلفه عليه غيره في وثيقة حق». أو طلاق» أو نكاحء أو بيع. أف غير 
ذلك من حقوق المستحلف فلا بد فيه (من جهر. وأما ما حلف عليه بنفسه 
فيكفيه النطق)”' مع تحريك الشفتين من غير جهر . 

وقولهاة '«بعضياؤة اعغزازا من المتفمةل» :والصمهور علق القراط 
الاتصال» وقال الشافعي : يقزق نيما بالكدة الكنينة اذك أن للعنفسي» و 
انقطاع الصوت”9©. وقال بعض التابعين: له الاستثناء ما لم يقم من 
مجلسه”7»: وقال ابن عباس : له الاستئناء أبد”؟'. واحتج الشافعي على صحة 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

020 أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» الفقيه» النبيل» المحدث؛ رحل إلى 
المشرق؛ وسمع من مشايخ جلّة» وأخذ عنهم. وله تصانيف حسنة» منها: تعليق على 
المدونة سماه (التبصرة) وكتابه الكبير سمّاه ب(القصد والإيجاز)» توفي سنة (450ه - 
9" ينظر: شجرة النور الزكية ص110». ع288؛ تراجم المؤلفين التونسيين 
4. 

(3) حاشية الدسوقى 2/ 131. 

(4) فى نسخة : الخحق) : (التفويض لله) . 

000 مائلة فى نسخة: (نحق»2. 

(6) تووفية الطالنيق 4/11 

(7) عيون المجالس 2/ 993 _ 994؛ جامع أحكام القرآن 6/ 273؛ القوانين الفقهية 
ص 11. 

(8) المنتقى 4/ 492؛ المعونة 1/ 636؛ عيون المجالس 3/ 994؟؛ بداية المجتهد 1/ 708. 
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مذهبة .يما :زوآه ابن.غباسن قال قال:رسنول الله 256+ (والله لأغرون قريماء 
قالها ثلاث مرات؛ ثم سكتء ثم قال: إن شاء الله)''' وهذا يدل على أنه 
نافع بالقرب» والدليل على خلاف ما قاله ابن عباس. أن الاستثناء ولو كان 
حالاً بالعقد لأغنى عن الكفارة. 

واتطلين المذهت: إذاتقلنا: رقو اللتجميون مد شوءز الاتضيال: فى الانفاف 

يشترط أن يكون منوياً في أثناء اليمين أم لا؟ وق الماعي ر 00 

فاشترط ابن الموازء وغيره أن يكون قصد الاستثناء ولو بآخر حرف قال 
كل أذيقرل» ولك الذدى "له إل الا نعو عالي المت رالشتهادة 4 انإذا نواه قبل 
أن يلفظ بالهاء من الشهادة أجزأه. وهو قول القاضي إسماعيل”” ورآى 
إمتعاق: ولو عو طلعايعة تراه الم بووساه نو حير بستاض ل قي 

والقول: التاق ذلك غير مقخرط سل إنمنا عو ك بعل" لبمين متمد 
باليمين فهو نافع» وكداقل انق العلهي أنه لا بد من اشتراط قصد الاستثناء 
في أول اليمين» وأنكره أبو محمد" . 

ومبني هذا الخلاف على اختلافهم هل الاستثناء مانع من انعقاد اليمين» 
يشرط اقترائة بأولهاة باخ حرف ميان او (ج)*"-اليفين المتغقدة فد 
يشترط ذلك فيه وهو الصحيح. 

واختلف المذهب إذا استثنى بمشيئة من لا يعلم كالملائكة والجن» أو 
من لا مشيئة له كالجامد على قولين: اللزوم» ونفيه”” . 


(1) حديث: (والله لأغزون قريسا): سئن أبي داودء كتاب الأيمان والنذورء باب 
الاسدتاء في اليمين بعد السكوت» خديت (42311/3-23285<صحيع ابن احبان 
(4343) 10185. 

(2) المنتقى 4/ 492؛ المقدمات 414/1. 

(3) الجواهر الثمينة 1/ 519. 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 273. 

(5) بداية المجتهد 1/ 710. 

06 بل انين د وف روا 

(7) حاشية الدسوقي 2/ 392. 
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قوله: «إلا أن يكون قطعها بغير اختيار من سعالء أو عطاسء أو ما 
أشيه»: وهذا كما ذكره لا خلاف فيه لأن القطع بدل. 

قوله: «وأما النوع الآخرء وهو لا يصح رفعه فضربان: أحدهما: لا 
يتعلق به حكم كقوله: والنبيء والكعبة» وكقوله [71/ظ]: هو يهوديء أو 
نصراني»: وهذا كما ذكره» وقد ذكرنا أن الحالف بهذا من قسم المكروه. 
ولقوله 22: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وأما قوله: هو 
يهودي» أو نصرانى» فالجمهور على أن هذه ليست بإيمان. قال مالك: من 
كان لكر بكرن افر مع كو فيه م على الك أ بوليس ادال 
في المدونة: هو زانء أو سارقء أو يأكل لحم الخنرين أن يتركه الضللاة » أو 
عليه لعنة الله ونحوه لم يكن شيء من هذا حالف]”". وقال أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل: إذا قال: هو يهوديء أو نصراني؛ أو مجوسيء. ونحوه من الملل 
اليعفئلنة :فين نحالك 6 “وعليةة كفازة اليم إن سيف" اعتيادا على ديه 
ضعيف”" ورد فيه» عوّل عليه أحمد» وأما أبو حنيفة فعوّل فيه على المعنى. 
وذلك أن الحالف بالتعظيم منعقد. فقال: ليس عليه ترك التعظيم» لأنه كما 
يجب التعظيم يجب ألا يترك التعظيم» فقال: الترك على الفعل» وفيه بعد. 

قوله: «والآخر أن يكون يميناً بإيقاع شيء معينء أو بنذر معين» فيلزم 
فيه تنفيذ ما حلف به كالطلاق» والعتاق» والمشيء وغيره من نذر الطاعات» : 
وهذا كما ذكرهء وقد تقرر من المذهب أن الاستثناء إنما يؤثر فى الأيمان التي 
تكفرء وهى اليمين بالله. والنذر المطلق» وأما الطلاق» والفقاق) والمشي» 
والتدق لجو فالجمهور على أن الاستثناء فيه غير نافع» لأن اليمين بغير الله 


(1) المدونة 3/ 106؛ التفريع 1/ 392؛ المعونة 632/1. 

(2) المدونة 3/ 106. 

(3) مختصر الطحاوي ص 305‏ 306؛ مختصر القدوري 4/ 7؛ المقنع ص 316. المبدع 
9 4 المحرر فى الفقه 2/ 197؛ منار السبيل 2/ 389؛ الكافى فى فقه ابن حنبل 
4 383. ْ 0 

(4) ولعله يقصد حديث ابن عباس: في الرجل يقول هو زان أو نصراني أو مجوسيء أو 
دعاسن إنلة “اأواعلية للعنة الله اورعنه بدي قال# مق .يكز يمكف 
عبد الرزاق 480./8. 
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غير مباح فلم يكن له حكمء فلم يكن له حله بخلاف اليمين بالله» لأنه مباح. 
ذل تلكا لأميكباءة. وخاز أبنو حديقة ‏ والشاقسس الانتعتاء فيه كالبديين 0 
وهو قول ابن الماجشون وغيره من أصحابنا 57 وى الاسعتاء إلين الفعا: :لا 
إلى الطلاق نحو قولهة: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله فإذا ردٌّ المشيئة 
إلق النكول فعه علدو والتشهور بم المدعي عاض 

قال القاضى أبو بكر بن الطيب”© الجاري على مذهب أهل السنّة» وهو 
قول مالك أن الاستكثناء لا ينفع في الطلاق. وقال الشيخ أبو الطاهر: لأنه إذا 
قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله: فإن ردّ المشيئة إلى صدور اللفظ فقد 
شاء الله صدوره» وإن رذها إلى وجود الطلاق فصدور اللفظ يقتضي وجود 
وقوعه. وإن رذها لمشيئته» فمشيئته إليه فرعية لا تتحدد»ء وكذلك لا تنفع 
الكفارة في هذه الأيمانء. وقد روى عن ابن القاسم أن هذه الأيمان إذا 
خرجت على معنى اللجاج والغضب ففيها كفارة يمين» وكان بعض الشيوخ 
يختاره . 

قال القاضي كْدَنْهُ: «والألفاظ التي يحلف بها في القسم الأول» إلى آخر 
الفصل . 

هذه الأقسام التي يقسم بها معلومة» إلا أن أفعاله مضمرة» واستغنى عن 
إظهار (تلك”* الأفعال الدالة عليهاء فإذا قال بالله. فالمعنى: أقسم بالله. ولا 
خلاف في أنه حالف إذا ذكر الفعل والمقسم به»ء أو ذكر المقسم به وحدف 
لأن الفعل منوي» ولو ذكر الفعل وحده دون المقسم به. قال الشافعي: إذا 
كال الأقسما ولم يقل: بالله لا شيء عليهء وقيل: هو يمينء ولو قال: 


(1) التفريع 1/ 383؛ المنتقى 4/ 491؛ المقدمات 514/1 515؟؛ بداية المجتهد 1/ 
0 711؛ القوانين الفقهية ص 107. 

(2) مختصر الطحاوي ص 305؛ مختصر القدوري 4/ 2706 مختصر المزني 290. 

(3) محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم العروف بالباقلاني البصري المالكى» رأس 
المتكلمين على مذهب الشافعية» صئف التصانيف الكثيرة الشهيرة في علم الكلام 
وغيره» توفي سنة (403ه ‏ 1013م). ينظر: شجرة النور الزكية ص 92. ع209. 

(4١‏ في نسختي اخحق) والخع؟ : (ذلك). 
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أعزمت الله فهو يمين» وقيل: إن كان على فعل غيره» فليس بيمين» وإن كان 
على فعل نفسه فهو يمينء, ولو قال لغيره: سألتك بالله؛ أو نحوه لكان 
يميناً”''. قال ابن القاسم: وقد قيل: إنه ليس بيمين20 لأن المفهوم منه السؤال 
7 ...602" وقلت. وكذلك يقوم لاحتمال في قوله: بالله ألا فعلتء. لأن 
الباء قد تستعمل في الاستعطاف منفردة بذلك عن سائر (حروف القسم)”, 
والذليل على ذلك قول الشاع 50: 
الله زويك) *" امليف كفل ل جا ادن خربة باقن اا 

قال سحنون في السليمانية: اختلف فيمن قال: أشهد بالله. أو أحلف 
بالله هل هي يمين أم لا؟ ولو قال: أشهد واعتقد به اليمين» كان يمين [72/و] 
لغو اليمين» ولم يلفظ بلفظهاء وقيل: هو كالملفظ. لأن هذا من ألفاظ القسم. 
ضابطه: لا يخلو الحالف إما أن يفرد فعل القسم به» أو يجمعهماء فإن أفرد 

فعل القسم فقال: أحلف أو أقسم فقولان”* المتديويه | لاسن مف لان 
يريد المحلوف بهء والشاذ أنه يمين 52-6 للعادة» وهو أقوى من الأول. 

قوله: «وليس من الأيمان ولا من ألفاظها ولا من معانيها تحريم 
محلل»: وهذا كما ذكره إلا في الزوجة» والعبد على صفة ما قاله» وسيجيء 
الخلاف في تحريم الزوجةء وأما الأيمان الحادثة التي هي قوله: الأيمان 
تلزمني» أو كل الأيمان تلزمني» أو جميع الأيمان تلزمني. فقد اختلف 
المتأخرون من الفقهاء في حكمهاء وليس لمالك ولا لأصحابه فيها قول. 


(1) الأم 617/7؟ مختصر المزني ص 290. 

(2) المدونة 3/ 104. 

)03 في نسخة: «خق» كلمة تشبه: (والصرعات)» وفي نسخة: «خع» بياض . 

(4) في نسخة: «خق»: (الحروف المبهمة). 

(5) هو ابن هرمة. 

() البيت من الكامل» من ديوان ابن هرمة ص97» تحقيق محمد جبار المعيبد» مطبعة 
الآداب في النجف الأشرف 1389ه ‏ 1969م. 

(7) ساقطة في النسختين وأثبتها من ديوان ابن هرمة ص 67. 

(8) بداية المجتهد 705/1 706. 
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ولعلها لم تكن يميناً عندهم”''. قال أبو عبد الله الزموري” من أصحاب ابن 
الخطيب: هي يمين لاغية لا يلزم فيها (شيء)”” البتة» وقاله أبو عمر بن 
عبد البرء وقيل: يلزم فيه كفارة اليمين بالله سبحانه» فعليه كفارة ثلاثة أيمان» 
بناء على أن أقل الجمع ثلاثة» أو كفارة اليمين بناء على أن أقله اثنان.» وهو 
قول الطرطوشي”*””' وغيره. وأفتى به أبو عمر بن عبد البرء وأبو عمران 
الفاسى أيضاً ا من شيوخنا الذين (أخذنا عنهم)”'' حيث لا قصد 
لت ولا عادة تضبط على أن هذا اللفظ لا يدخل تحته إلا اليمين 
بالله قي وغيره لا سيّما يميناً حقيقة'”7»؛ وهو قول ابن حازم وغيره. 
وأجمع المتأخرون من أهل المذهب 0 أنه (يجب”"' فيها بالطلاق في جميع 
نسائه» والعتق في جميع عبيده؛ إن فى كو انه رق ااه ان ره واحدة. 
والمشي إلى مكة؛ والصدقة (بالله)”"'!'» وصيام شهرين متتابعين. واختلف 
القائلون بلزوم الطلاق في ذلك هل هو ثلاثة»؛ (وهو رأي الفقيه أبي 


(1) الجواهر الثمينة 517/1؛ القوانين الفقهية ص 107؛؟ حاشية الدسوقي 2/ 134 - 
5 التاج والإكليل 3/ 276. 

(2) عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى بن معاوية الزموري» الفقيه العالم ابن الفقيه أبي 
العباس؛ أخذ عن الغوري وغيره»؛ له شرح حسن على شفاء عياض سماه: إيضاح 
اللبسن والجتعاءة حدد فيه ضبط ألفاظه ولغاته. وعرف برجاله. مفيد في مجلد كيز 
وكان 0 سنة ثمان وستين وثمانمائة. كفاية المحتاج للتنبكتي ص 169. 

2000 د ا 
نشأ بالأندلس» 6 إلى 0 كان 3 من حقّاظ الملزهنا المالكي : ٠‏ توفي اسنة 
(520ه ‏ 1126م). ينظر: بغية الملتمس ص 125؛ حسن المحاضرة 1/ 452؛ شجرة 

(5) القوانين الفقهية ص 107 

42 ساقطة في نسخة: الخع2. 

(7) المنتقى 4/ 501؛ القوانين الفقهية ص 107. 

(8) لعله يقصد ابن حازم بن زيد بن عيد الله بن شجاع الحافظ الصدوق الإمام أبو العباس 
الأزدي البصري. ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 442. 

(0) في نسخة: «خحق»: (يجيب). 

(0) فى نسخة: «خحق»: (من ماله). 
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بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين بناء على أن أيمان التحريم هل هو 
تلدمة)* 4 أو زاشيةة وعنو رائ اب عمراة» وسائر الغرويين: أو نون" إن 
قصد التعميم» وواحد إن لم 5 حكاه الشيخ أبو الطاهر” وقد روى عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أفتى بنقض قضاء قاض قضى فيها بطلقة واحدة. 
والسجع عجدنا السدر قل القص در الحاظه فإذ: ويه افالقتر ل بم ماله 
الطرطوشي, وأبو عمران؛ وأبو عمرء. وغيرهم ممن أدركناه من شيوخنا وبه 
كان نفتى. :واخطلفوا أيضا من لفت بأشد ها أعد أحد على أجل نفى 
النعية :عن اين .وهب فيه كقازة اليمين بالله+ قالابق القاضم :' إن لم تكن له انيه 
لزمه جميع الأيمان من الطلاق والمشي والصدقة”". 

قال القاضي يَمدَنُْ: «والأيمان على ثلاثة» إلى قوله: «وتجب بالمخالفة 
نهو وعدا وخضاء:. 

اشرح: وهذا كما ذكره» وبدأ بحكم اللغويء وقد قال تعالى: فلا 
يوَاضِدُكُه أنه الَو في أَيْمَيِمُْ» [البقرة: 225] وقد اختلف العلماء في يمين اللغو ما 
هو؟ على خمسة أقوال: 

أحدها: ما ذكره القاضي أنها اليمين على الشيء يظنه كذلك» ثم تبيّن له 
خلا فه . 

الثاني : أنها يمين الغضبانء وبه قال القاضي إسماعيل من أصحابنا”” . 

القول. الثالف : أنها البميق الجارية على اللسان لفظأ مم غير قضك» كاله 
بعض أصحاب مالك”© وهو قول الشافعي واختاره أبو بكر الأبهري'"' وهو 
القن فول عا كاهة كشي اموي 0 وين نال الحسن. وقتادة. ومجاهد. 


(10) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) المنتقى 4/ 500. 

(3) التاج والإكليل 3/ 276. 

(4) المنتقى 4/ 498؛ التاج والإكليل 3/ 276. 
(5) بداية المجتهد 701/1؛ نيل الأوطار 9/ 133. 
(6) المنتقى 4/ 485. 

(0) المعونة 1/ 633. 


(8) المنتقى 4/ 485. 
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والنخعى”: وبه قال مالك في الموطأ عن عائشة” وهذه الأقوال واقعة في 
المذهب. وقال ابن عباس: لغو اليمين الحالف على معصية» وقال بعض 
البيلنتة لكر ليق أن حلت الرغل على أن لآ باعل قينا بباحا شرع 
والذي يقتضيه ظاهر القرآن أنها يمين الجارية على اللسان من غير عقدء ولا 
عزم. وقال: #ولكن واكم يا سيت 4 فمن اقتضاه أن اللغو الذي لا 
يقطع الواحد به هو ما لم يكسبه القلب [72/ظ] فإما أن 0 على الأول 
الذي حكاه القاضي عن المذهس. لأنه غير مكتسب بالقلبء» وإما على ما 
صح عن عائشة أنه يمين اللفظ دون العزمء والعقد وإذا تحصل ما ذكرناه. 
فاليمين إما أن يقع على ماض أو مستقبل؛ قا لنت على المت معدنة 
كانت على وجود الفعل أو نفيه. والماضي على ثلاثة أقسام: معلوم. 
ومظنون» ومشكوك فيه فالمعلوم يجوز فيه اليمين على ما هو معلوم عليه ؛ 
فإن حلف على خلاف ذلك فهو من باب الغموس» ركان كديا وسيجيء 
العاف قيد مل يكير اه لك وإن كا نطيريا كان لعو لا كفارة فيه 
كالحالف على طير أنه غراب» فإذا هو حمام» وإن كان المشكوك فيه امتنع 
اليمين عليه؛ لأنه كالغموس. 


واختلف الشيوخ هل الإثم فيه مثبتاًء والإثم الحاصل عن اليمين الحادث 
قطنا أوخظا ورحة» اأعتيارا بالقك .وهو الصكح: 


0 «والغموس” " وو 3 كما ا وهي يتصرف 
الإن © . وقل ادلب النقياء 0 1 الكفارة أم لا؟ فقال مالك: ١‏ كفارة 


1 بناية المحفين 701/1 

(2) الموطأء كتاب الأيمان والنذور» باب اللغو في اليمين»ء حديث (1015) 477/2. 

(3) بداية المجتهد 701/1. 1 

(4) يمين الغموس: الحلف على ما تعمد الكذب فيه أو على غير يقين. ينظر: شرح 
حدود ابن عرفة 212/1. 

(5) قيل: إنها تغمس صاحبها في النارء وقيل: في الإثم. ينظر: مواهب الجليل: 3/ 
67. 
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فيهاء لأن ذنبها أشد من أن يكفر"'' وهو قول أبي حنيفة”” وابن حنبل”” وقا 
الشافعي : الكفا و حا نور ا | تهنا سقف لاتب كتين العموين 3 0 
تالحاءي 1 اقوس وار لقرله ل : «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه حرم اله عليه الحنة وا رمف لهتالنا !7 فهد يدل على أن اموس )0 
لا تكفر ولا دليل فيء؛ لأن للشافعي أن يقول هذا مخصوص بما اقتطع به حق 
الغيرء فلا تحرم الكنارة فيه حكم الجنة. لأن فيها الظلم مع الحكمء فإذا أراد 
المظلمة» وكفر وتاب وسقط عنه جميع الإثم. وإلن كفر ولم يرد المظلمة. اوإن 
كفر ولم يرد المظلمة لم يسقطء أذ التوبة من الذنب الواحد 5 تتبعض . 8 
أصحاب الشافعي بعحموم قوله تعالى: #ولكن يوَاخِدى بآ كسَبَت 4 وهذا 
عام في الغموس وغيرهاء وظاهر قوله تعالى: #يمًا عَقَدمم م يسن 4 [المائدة : 
9 أن ذلك مخصومىي بالمستقيلة الذي يعقد به الحالف على لكيه عفدا والله 
أعلم . ١‏ 
قوله: «والكفارة تجب بالحنث7) دون البر»: وهذا كما ذكره 
له خف ”© إلا روايةاكباقة نكو ارووعافن مالك أن الكنازة سحب لسن 
التجتلقك :9" لقنولة نمال + اذيك كر يكو | اعلنقة 4 [الساتنة» 85 
والمراد فحنفتي”!©: وهو عندنا فحوى الخطابء والدليل على صحة ذلك 
قوله : (إنى والل. لا أحلف على شىء فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت 
)1( الملار» 3/ 100؛ التفريع 1/ 382؛ الام 0 
(3) المحرر في الثقه 19/2 الإنصاف ررق 6 0 2/9 
04( الإقناع للماوردي مس 189؛ الوسيط للغزالي 77 203. 
(5) موطأ مالك. باب ما جاء في الحنث على منبر النبي يلي حديث (1409) 727/2. 
(6) ساقطة في نسخة: الخع" . 
(7) الحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. ينظر: القوانين الفقهية ص108. 
(8) البر: الموافقة لما حلف عليه. المصدر نفسه. 
)29 التفريع 1/ 3 سيوك المجالس 3 66. 


(10) وهي رواية أشهب عن مالك. ينظر: الإشراف 231/2؛ جامع أحكام ا 6/ 
175 


(11) جامع أحكام القرآن 6/ 275, 
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عن يمين وأتيت الذي هو خير لي)”'' الحديث 
قال القاضي كَنهُ: «وتجب بالمخالفة سهواً وعمداً وخطأء» إلى آخر 
الضل, 
لشفرج: الظاهر من لسان العرب أن العمد والخطأ سواءء كما أن السهو 
والخطأ كذلك». فكلام القاضي فيه نظر. وذكر التحنيث بالسهو والخطأ وهو 
أصل مذهبه ككل. وقال الشافعي: ليس على الناسي والمكره شيء")؛ وهو 
قول أهل الحديثء» وأكثر ل العلم. ومال إليه بعض المس ا عرين 5 


0 


المالكية”©: واحتج مالك بعموم قوله تعالى: «وَليكن بسكم يما َنم 
لْقنَّ4 ولم يفرق بين عامد أو ناسي0». واحتج الشافعي بقوله 88: (رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وهو الصحيح في النظرء لآن 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائزء هذا إن صح العموم في الآية» في 
ذلك احتمال. 

قوله: «كالحالف لا ألبس ثوباً هو لابسه»: والأمر كما ذكره لا خلاف 
أنه انث إن اسعدام التين إلا أن يقضد عند اليحين استعانا * فإن نرعة 
وقوالان”"""المشيون أ هقير مها ينه لاله فعا معين مقلاورة» 

الثانى: أنه حانث» أخذاً بالاحتياط ومن هذه الأسئلة» قوله: إن وطئتك 
فأنت طالق. وسيسجيء الخلاف هل يباح له الوطء أم لا؟ فيه قولان في 
ال 


(1) حديث: (إني والله لا أحلف على شيء...). صحيح تبذله د دمن جلت يمينا 
فرأى غيرها خيراً منهاء حديث (1649) 3/ 1268؛ صحيح البخاري» كتاب الأيمان 
والنذورء حديث (6249) 6/ 2444؛ سنن أبي داودء كتاب الأيمان والنذورء باب 
الرجل يكفر قبل أن يحنث. حديث (3276) 3/ 229. 

(2) مختصر المزني ص294؛ المهذب 137/1. 

(3) كالسيوري وابن العربي. ينظر: القوانين الفقهية ص 108. 

(4) بداية المجتهد 1/ 713. 

(5) القوانين الفقهية ص 109. 

(6) حاشية الدسوقي 430/2. 
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قوله: «وأعداد الكفارة معتبرة بالأيمان دون متناولها»: إلى آخر قلت: 
وهذا كما ذكره. وتحصيل القول في هذه المسألة: أنه إما أن يتعدد المحلوف 
عليه» أو لا يتعدد المحلوف به دون المحلوف عليه أو بالعكس [0/73و] فإن 
تعدد لفظ المحلوف به» والمحلوف عليه. مثل: أن يقول: «والله لا دخلت 
اللدلوةه اواك لا كلت زمداةء دوالك ل ترسك مانام فده أبعاة عفدل 
والحنث يقع عليه بكل واحد من هذه الأفعال فيلزمه لكل واحد كفارة» إذ هي 
أيمان متعددة» فإن اتحد المحلوف به والمحلوف عليه» فهى يمين واحدة مثل 
نولشو اي كلس رقنا فزن اك مع لون كدف بالبندي آم اود 
قولان في المذهب”' فإن تعدد المحلوف به دون المحلوف عليه؛ فلا يخلو 
الأيمان أن تكون من جنس واحدء أو أنواع مختلفة» فإن كانت من جنس 
واحد مثل أن يقول: والله والله والله لا دخلت الدارء والله لا دخلت 
(الدار)”© والرحمن لا دخلت الدار» والرحيم لا دخلت الدارء فهل يتكرر 
عليه في هذه الصورء أو يكون يمينها واحداء فللمذهب فيه تفصيل. فإذا قصد 
التأكيد حمل عليه» فإن قصد التكرير في الأيمان لتكرير الكفارات» وإن عرى 
عن قصد أحد الأمرين فالأصل (التكرير)”» وفيه خلاف خارج المذهب. 
فقيل: هو توكيل» وعليه كفارة واحدة» وقيل: تتعدد عليه الكفارات إذا أتى 
يلظ القظف حكاة آنق الظطاع** مقل: أن يقول: واشاوالتة لا ذعيلت الداب 
ولو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يؤمر بالخروج منهاء وله الجلوس 
منهاء إذ لا يسمى المقيم فيها داخلا بخلاف المستديم للباس والركوب. قال 
الشيخ أبو محمد: ولو قال: عزة الله وقدرته وجلاله فمقتضى الروايات أن 
ذلك على قولين في تكرير الكفارة عليه. فاختار الشيخ أبو عمران: تعدد 
الكفارات عليهء قال الشيخ أبو عمران: ولو قال: السميع العليم اللطيف 
لكانت يمينا واحدة. 


(1) التفريع 1/ 384؛ المعونة 1/ 639» عيون المجالس 3/ 1015. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

039 كذا» ولعاة الضنزاب+ (الحاكية) ينظرء السعدوية 641/1 

(4) الجواهر الثمينة 1/ 517. 
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واختلف المذهب إذا قال: وعهد الله وميثاقه وكفالته هل تكرر عليه 
الأيمان أم لا؟ حكى الشيخ أبو الطاهر فيه روايتين'''» وإن تعدد المحلوف 
عليه» واتحد المحلوف به مثل أن يقول: والله لا كلمت زيداء ولا دخلت 
الدار» ولا شربت عسلاً» فاليمين متعلقة بكل واحدة منهاء فإن فعل جميعها 
حنث إجماعاً. فإن فعل بعضها هل يقع عليه الحنث أم لا؟ المشهور أنه يحنث 
اليفك لتتوى ودر روسك "ابن العللات وشينزة ' الدالا متوادق خى: بعل 
الجميم”© وهذا شاذ في مذهب مالك محمول على ما إذا لم يقصد فيجري فيه 
الخلاف على الأصل المعلوم» هل يقع التحنيث بالأقل أو بالأكثر”“. فأما لو 
قصد أحد الوجهين بقصد رجع إليهء وبناء على الأصل الذي ذكرناه هل يقع 
الحنث بالأقل أو بالأكثر» أو يقول لأربع توحات له إن فعلف كذا فا عن 
طوالق. أو لإيماء إن فعلتن كذا فأنتن أحرارء فإن فعلن الجميع وقع الحنث 
بلا خلاف» وإن فعل ذلك بعضهن فيه ثلاثة أقوال في المذهب””*». فقيل: يقع 
الحنث عليه بالجميع بناء على أن (الحنث' بالأقل. الثاني: لا يقع عليه 
الخدت فى واحدة منهن إلا بفعل الجميع بناء على أن (الحنث)” لا يقع إلا 
بالأكثر. الثالث: أنه يقع الحنث عليه فيمن فعل دون من لم يفعل ملاحظة 
للمعنى. وهو أن كل شخص منه كالمحلوف عليه. ولو حلف لا يأكل خبزا 
ونه الأكليها ميا قو نعافةة» انان كل (واعدا منهي) "نوا .وك آم لد؟ 
فيد قولةق1"؟ عتاريان على ها “قلناة فى الخدت الأ من + أن ببالأكتره والاأطيم أنه 
غير حانث» لأن ظاهر لفظه الجمع بينهما. 


(1) المصدر السابق. 

(2) المعونة 1/ 639؛ القوانين الفقهية ص 110. 
(0) التفريع 1/ 384. 

(4) بداية المجتهد 1/ 413. 

(5) المنتقى 4/ 503. 

(6) فى نسخة: «خق»: (التحنيث). 

00 8 نسخة: «خحق»: (التحنيث). 

40 7 تسيفة تلقو (اخدسي: 

99 «الموانين الققيية ه110 


636 


قال القاضي يكأَنْهُ : «ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء» إلى آخر الفصل . 

لشرح: وهذا كما ذكرهء وإنما كانت النية أول ما يرجع إليهء ويعود 
اللفظ عليه لقوله 82 : (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). والبساط 
الذي هو السبب المثير لليمين دليل على النية ومعرف لها''"» فلذلك كان بعد 
النية(©»: ولو فقدت النية والبساط» فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة»ء لأنه 
الأصلء أو على مقتضاه عرفاً» لأنه الغالب» أو على مقتضاه شرعاء لأنه 
الحاكم. حكى الشيخ آزو الظاهى وغيوه هله الأقوال القلانة عق الع 00 
[73/ ظ] وينبني على ذلك مسائل كثيرة مذكورة في المطولاات. 

قوله: «كانت مطابقة لهء أو زائدةء (فيه)9© أو ناقصة عنه»: يعني أنها 
مرجوع إليها في الأحوال الثلاثة. أما المطابقة فأمرها ظاهرء وكذلك الزائدة 
عليه» وأما الناقصة» فقد مثل القاضى ذلك كله بقوله: «بتقييد مطلقهء أ 
تخصيص عامه» فالأول مثل أن تقول (وائلة الا طوريه اوضاة يمري انر 
والثاني أن يقول: «والله لأغزون المشركين يريد من لحق منهم». 


(1) البساط: هو قرينة يستدل به عن النية إذا غابت» وهي نية حكمية أقوى من النية 
المخالثة وهن النعد عنها: فى علم المعانن بالمقام والسياق» وقد قال بعضهم: 
يجري البساط في جميع الحلف وهوالمثير لليمين فاعرف 
إن لم يكن نوى وزال السيب وليس ذاالحالف ينتسب 
ويفهم من عجز البيت الأخير أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل 
في السبب الحامل على اليمين كما لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف أن 
لا يدخل على من تنازع معه داراً مثلاً ثم زال النزاعء واصطلح الحالف والمحلوف 
عليه فإنه يحنث بدخوله. لأن الحالف له مدخل في السبب» فاليساط هنا غير نافع. 
ينظر: القوانين الفقهية ص 108؛ التاج والإكليل 3/ 286؛ الشرح الكبير 2/ 139؛ 
مجموع الأمير مع حاشية حجازي وضوء الشموع 377/1 378؛ بلغة السالك 
لأقرب المسالك إلى مذهب مالك للصاوي 1// 715 2716 مطبعة عيسى البابي 
الحلى "وشركاه: 
(2) قال الحطاب: والمعروف من المذهب تقديم البساط على غيره. ينظر: مواهب 
الجليل 3/ 286. 
(1)5- الجواهن: الغفينة: 526/1 
1045 كاي رقت الحفيةة ينظنة 714:71 
(5) ساقطة في نسختي: اخعاء اخق). 
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قوله: «دون عادة الفعل»: يريد صورة وقوعه فى الوجوه مثل: والله 
لآكلن اللحم فعادة الفعل أنه يقتضي الإبراء إلا بأكله لووك وهي عادة 
التشاظطى: ومقتفين "اللفة مرا رأكلة نا ومطوت]” , 

قال القاضى كُأَنْهُ: «والكفارة أريعة أنواع» إلى قوله: «وأما 
الإعتاق» . ْ 


ششرح: اتفق جمهور العلماء على أن هذه الكفارة على التخييرء لأنه 
امفهوم من نص القرقة قال اتعالى : مره ِطْمَامُ عسَرَةَ مَسَكينَ مِنَ أَوَسَِ 
يا-طينون أحيك أو كسوتهي أو لحري طبظ [المائدة: 89] ومقتضاها التخيير. 
وأما الصيام فترتب بعد العجز عن حيطي" اماه وقد روف عن ان عر 
وغوه آله (إن)0© .غلظ البين أعدق أن أكنس:.وإذا لو يخلظها أطع 7 
واختلفوا في معنى التغليظ المشار إليه فقيل: أن يكررها باسم الله فيقول: 
والله» واللهء والله»ء وقيل: إن ذلك أن يتبع امم لبعض صفات فيقول: والله 
الذي لا إِله إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم». ونحو ذلك. وقد 
شذ بعضص أهل العلم فقال: إن قاعدة هذه الكفارة وغيرها من أنواع الكفارات 
تختلف بحسب اختلاف الأشخاص”". وحكى الغزالي؛ وغيره في الصحيح: 
أن قواعد الشرعي لا تختلف بحسب الأشخاص . 

والنظر في الإطعام مسائل : 

المسألة الأولى: في مقداره»ء وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو 
حنيفة : يطعمهم نصف صاع من حنطة» أو افباعا "من تمر أق شعي قال : 
فإن غذاهم أو عشاهم أجزأء”©. قال الشافعي: الإطعام لكل مسكين مدا 


(1) قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 2/ 240: إذا حلف: لا آكل رؤوساً أو لحماء 
أو ما أشبه ذلك» فإن كانت له فيه نية عينهاء وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسمء. ولا 
يعتبر عرف الفعل إذا لم يقارنه عرف التخاطب. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(0) بداية المحية 1/ 16 ؛ تفسير القرطبى 6/ 267. 

(4) جامع أحكام القرآن 6/ 276. ْ 

(5) مختصر الطحاوي ص 214؛ مختصر القدوري 3/ 73؛ الهداية 2/ 301. 
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بمده نه في جل البلاد”2. واتفق مالك وأصحابه على أن المد الواحد من 
أمدامه :8 يجزئ بالمدينة» لأن قوت أهلها لا يزيد عليه» وأما في غيرها من 
الأممان والترى لهل كحي المدا يآ 010 "قو 830 فى المدهي: العا 
ونفيه. قال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان» وقال غيره: يجزئ الوسط من 
االقوي © 4اوقال عفن المتالكية: برطللان اليعدادى مو اكيز اوش مد 
الإداه”". قال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمد ونصف. وأشهب 5007 
وذلك كله خلاف في خاله زناة فلن عوانة قال : 

المسألة الثانية: هل يكتفي بالخبزء أم لا بد من الإدام معه فيه قولان في 
المذهب. قال ابن حبيب: لا يجزئ الخبر وحدهء ولا بذ معه من الإدام 
الوشط .وهو" الويته :وقيل اللي والستمرع المي 7 

المسألة الثالثة: اتفق جمهور العلماء على أن اشتراط العدد في المشا كين 


واجب» وقال أبو حنيفة : الإطعام 5 كيناً وعدا عشرة أيام عدأ الا 


ومبنى الخلاف على اختلافهم هل الكفارة حق للعدد المذكون» او حق 
واجب على المكفر. والعدد يراد لتعديده لا لاستحقاقه» والأول أصح اتباعا 
لمقتضى الآيةة وإذا قلنا باشتراط العدد فقد اختلف المذهب في الرضيع الذي 
يأكل الطعام هل يجزئه إن أعطى أم لا؟ وفيه قولان في 0005 

الفسألة الزانعة: حل المععبز قت المكفرة: آوقوت البلد الى فيه 
قولان في المذهب” 


9 #زوقنة الطالنيق +21:711٠‏ معن 3271/4 
(2) التفريع 1/ 286؛ عيون المجالس 3/ 999؛ بداية المجتهد 11/ 716 717؛ القوانين 


الفقهية ص 110. 
(3) القوانين الفقهية ص 110. 
49 المفقى 7511/42 


(5) المنتقى 4/ 511؛ بداية المجتهد 1/ 717. 

(6) مختصر الطحاوي ص 214؛ مختصر القدوري 73/3. 
(7) المنتقى 4/ 511. 

(8) بداية المجتهد 1/ 717. 
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قوله: «والكسوة أقل ما يجزئ فيه الصلاة»: تنبيهاً على مذهب 
المخالف» لأن الشافعى وأبا حنيفة قالا: يجزئ من ذلك أقل ما ينطبق عليه 
اسم الكسوة: إزاراء ا أو عمامة”'“2. وقال أبو يوسف صاحب أبي 
عدي 0 حيو :1 الشعامة وله لسراو 

وسبب الخلاف: هل يطلق المطلق على المقيد أم لا؟ وذلك أن الله سبحانه 

يشترط الوسط في الكسوة. واشترطه [74/,] في الإطعام؛ فهل يرد المسكوت 

عنه إلى المنطوق به أم لا؟ فيه نظرء ولا خلاف في مذهب مالك أنه لا يجزئ في 
حق المرأة اقل من الدرع »ب والخمارة والترنية السائر قاف للوخال"”. 

واختلف المذهب إذا كسا الصغير على قولين» فقيل: يكسى الصغار ما 
يكسى الكبار قياساً على الطعام» وقيل: يكسى الصغار ما يسترهم. وإن لم 
يبلغ كسوتهم إلى كنئوة الكفازات7. 

قوله: «ولا يجوز صرفها إلا (في الأحرار)9) المسلمين الفقراء»”” : 
وعدا قي أيفا على :مذهب الخال" أما "اشتراط: الفقين فمتقق عليه فإن 
دفعها لغني عالماً بغناه لم تجزهء وإن ظنه فقيراً فاجتهد وأعطاهء فهل يجزئه 
أم لا؟ فيه قولان مبنيان على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ ولا 
خلاف أنها ترد من يده إن كانت قائمة» فإن فاتت فهل يتبع بها أم لا فيه 
خلاف» والصحيح عندي أنه يتبع بها نظراً إلى أنه في حال الأخذ غير مستحق 
لذلك. وأما الإسلام والحرية فاشترطه مالك والشافعي” ولم يشترطه أبو 


(1) مختصر الطحاوي ص 306؛ الهداية 2/ 358؛ مختصر المزني ص292؛ روضة 
الطالبين 11/ 22؛ مغني المحتاج 4/ 327. ْ 

(2) مختصر الطحاوي ص 306؛ الهداية 2/ 358. 

(3) عيون المجالس 3/ 1003 1004؛ بداية المجتهد 1/ 718. 

(4) المنتقى 4/ 513. 

000 في نسخة: «ق): (إلَّ أحرار), وفي نسخة: «اغ2: (إلى الأحرار من). 

(6) المعونة 1/ 644؟ بداية المجتهد 1/ 719. 

(7) المقصود مذهب أبي حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص 213‏ 214؛ تحفة الفقهاء 
42/1. 

(8) المعونة 1/ 644؛ بداية المجتهد 1/ 719؛ المهذب 115/2. 
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حنيفة بناء على أن استحقاق ذلك عنده بالفقر لا بالإسلام» فرآى الجمهور أنه 
يستحق بالفقر والإسلام”" . 

قال القاضي ككُأَنْهُ: «وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب». ٠‏ 

لشرح: وهذه الشروط الذي ذكرها في الرقبة تنبيهاً على مذهب 
مواقا لكي رو تومل ما للك والقنا دعي" أن بكر ذا مو نفة ع تبان لظي إن 
المقيد ولم يشترطها أبو حنيفة . ١‏ 

قوله: «سليمة»: احترازاً من المعيبة. وقال أهل الظاهر: يجزئ عتق 
المعيفك اودر كلميو عن كن 

قوله: «وأما الصوم فثلاثة أيام»: وهذا ما ذكرهء ولا يجوز الانتقال إليه 
إلا 0 العجز واختلفوا في اشتراط التتابع فيها على قولين: اللزوم» ونفيه”"2 

مبناه على القراءة الشاذة هل توجب عملاً أم لا””'؟ واختلفوا إذا وجد من 
2 هل يكلف السلف أم لا؟ وفيه رن واختلفوا هل يجزئ تلفيق 
الكفارة فيه قولان في المذهب"'". 

قوله: «وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان»: والخلاف فيه مبني 
على اختلاف الروايات فى قوله 4 : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير منه). وفي لفظ آخر: (فليأت الذي 
هو خيرء وليكفر عن يمينه). 


(1) مختصر الطحاوي ص 123؛ مختصر القدوري 70/3. 

(2) المحلى 50/10. 

(3) المنتقى 4/ 507؛ بداية المجتهد 719/1؛ المحرر فى الفقه 2/ 92؛ المهذب 2/ 
115 ْ 

(4) المعونة 1/ 645. 

(5) قال القرطبي: وأما شاذ القراءات فلا يصلي به لأنه لم يجمع الناس عليهء أما أن 
المروي منه عن الصحابة وير وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه... فلسية يقرا نولا 
يعمل بها على أنها منهء وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبته إليه 
كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات... ينظر: جامع أحكام القرآن 2/ 47. 

(6) القوانين الفقهية ص111. 
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وحكى الشيخ أبو الطاهر في الكفارة قبل الحنث روايتان: أحدها: أن 
ذلك جائزء والثانية: أنه ممنوعء والثالثة: أنه إن كان على بر فليس له الكفارة 
قبل الحنث» ولو كان على حنث فله ذلك» والرابعة: أنه إن كان يمينه بالله فله 
ذلك». وإن كانت بغيره من الأيمان فليس له ذلك. 


قال القاضي ككَْنْهُ: «النذر على وجهين: مطلقء ومقيد» إلى قوله: 
«ويلزم نذر المشي إلى بيت الله» . 

شرح: الأصل فى الوفاء بالنذرء الكتاب» والسنة»ء أما الكتاب فمقوله 
ساني 3 5ه ارت انها انثا لمر 4 برفرته عبان » « رتترترا 
ندُورَهُمٌ» [الحج: 29]» وقال: لبْوؤونَ بأَلَدْرٍ مَياوْنَ يوا الآية [الإنسان: 7]. وأما 
السئّة فقوله تله لعمر بن الخطاب: (أوف بنذرك). وقوله نظ : (من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)” 2. وأجمع العلماء على 
وجوب الوفاء بنذر الطاعة. وقسّمه القاضي على وجهين: مطلق» ومقيد 
وكلاهما لازم كما ذكره القاضي» وذكر نكن التذو المتطلق كفارة عمد 
وهذا كما ذكره مذهب مالك كرنا*". وقال بعض أهل العلم: يلزمه أقل ما 
ينطلق عليه الاسم فيصوم يوماًء أو يصلي ركعتين بناء على تعمير الذمة 
بالأقل. لأنه مقطوع به. وقال بعض أصحاب الشافعي: النذر المطلق لا يجوز 
ولا يلزه”. وقال قوم من أهل العلم: فيه كفارة الظهار. والصحيح أن فيه 
كفارة يمين وهو قول مالك, والدليل على صححته ما رواه عقبة بن عامر”" 


(1) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه...). صحيح البخاريء. كتاب الأيمان 
والتدذزوء بات النتن.فى"الطاعة» حديك (42863:/6:5213 سنن الترعدئ»” كتانت 
النذور» كتاب النذور والإيمانءبانت من نذر أن يطيع الله فليظعه: حديث (1526) 
44+ سئن النسائىء كتاب الأيمان والنذور» باب التذر فى الطاعة» حديث 
(9-08806/ 17 من اماس كانت الكنازانت» .نامو التو :فى المفية» ديك 
١ .687/1 )2126(‏ 

(9)" الوسر 650:1 بدائة لمحتي 725:11 

(3) المجموع 367/8. 

04 عقبة بن عامر بن عبس الجهني أبو حماد. روى عن النبي وك وعن عمرء وعنه ابن 
عباس وغيره» ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه) وتوفي سنة (58ه - 678م). - 
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قال: قال رسول الله يَكِيةِ:ْ (كفارة النذر كفارة اليمين)7'. خرّجه مسلم. 

قوله: «ولا بلزم منها الطاعة» : تنبيهاً [74/ ظ] على مذهب المخالف27) 
كما ذكره قبل في النذر المطلق والجمهور على أن نذر المعصية غير لازم قال 
أبو حنيفة والثوري والكوفيون: إذا نذر معصية فعليه كفارة يمين”” اعتماداً على 
ما رواه أب هريرة قال: قال رسول الله كِِ: (لا نذر في معصية)” وكفارته 
كفارة اليمين. واعتمد الجمهور على قوله 18 : (من نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه) وظاهره أنه لا يلزم شيء البتة. 


قوله: «ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاجء أو 
تبرم؛ أو غضب أو غير ذلك»: وهو تنبيه على مذهب المخالف. لأن من أهل 
العلم من يقول: إن هذه الأيمان والنذور إذا خرجت على وجه الغضب»ء 
واللجاج لا تلزم؛ وهو قول إسماعيل القاضي””'. وغيره من المالكية. وقال به 
جمع من أهل العلم. وروى عن ابن القاسم إن كان من هذه الأيمان على وجه 
الغضب» فيه كفارة اليميه0©',. 

قوله: «ومن حلف بصدقة ماله كلهء أو نذره لزمه ثلثه يوم حلفء لا 
يوم حنث»: وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: فقال 
النخعي: يلزمه إخراج جميع ماله" » وقال أبو حنيفة: يخرج جميع الأموال 


- ينظر: تهذيب التهذيب 242/7 243. 

(1) صحيح مسلم. كتاب النذورء باب في كفارة النذرء حديث (1645) 3/ 1265. 

(2) المقصود مذهب الشافعي. ينظر: كفاية الأخبار 2/ 254. 

(3) مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني ص 448 تحقيق نظر محمد الفريابي» مكتبة 
الكوثر. الرياض» ط. أولىء سنة 1415ه؛ بداية المجتهد 1/ 727. 

(4) حديث: (لا نذر في معصية). صحيح مسلم.ء كتاب النذور والأيمان» باب لا وفاء 
لنذر في معصية الله فيها لا يملك العبدء حديث (1641) 1262/3؛ سنن الترمذي. 
كتاب التذور والأيمان) باب ما جاء عن رسول الله كَكهِ أن لا نذر في معصيةء» حديث 
(1524) 4/ 103. 

(5) بداية المجتهد 701/1. 

(6) حاشية الدسوقي 161/2. 

(7) المنتقى 4/ 518؛ بداية المجتهد 1/ 734؛ فتح الباري 574/11. 
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ال لل وقيل: يكفيه الثلث. وقيل: إن خرج مثل زكاة ماله 
أجزأه”” : وقال قتادة: إن كان ماله كثيراً أخرج ثلثه. وإن كان وسطأً أخرج 
سبعه» وإن كان يسيراً أخرج عشره» والقليل خمس مائة. والوسط ألفء 
والكفيو ا 30 

وأصل مذهب مالك أنه إذا حا ب او والقول الثاني 
2 00 ول مود إلى دور قال ابن 
حبيب: إذا حلف بصدقة ماله كلهء (فإنما يلزمه) إخرج ثلثه إذا كان ملياً . فأما 
القليل المال الح حي الات فيخرج قدر زكاة ماله وأما الفقير فعليه في 
ذلك كفازة هده ” “قال تحوة: يخرج ما لا يضر به عين أو لم يعين”” فإن 
أخرج جميعه فهل يمضي فعله أم يرد من ذلك ما زاد على الثلث فيه قولان في 
العدون 5 ا ع ا 0 ابتداء اعتماداً على قول 
أبي بكر الصديق ونه أو يمنع اعتماداً على قوله 222 : (لسعد الثلث والثلث 
كثير)”” أو يكره حملاً على الولد على الكراهية لا على الحضر والتحريم» فإن 
عين النادر من ماله فكان الثلث فما دونه لزمه. فإن زاد على الثلث فيه قولان: 
اللزوم؛ وملاحظة رد الزائد بناء على أن الثلث حدّ لا يجوز تجاوزه. 


(1) حاشية ابن عابدين 7/ 45. 

(2) بداية المجتهد 1/ 4؛ فتح الباري 574/11. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) ساقطة ف نسخة: «حق». 

(5) ساقطة 0 نسخة: «خق). 

(6) المنتقى 4/ 520؛ القوانين ص 113. 

(0) القوانين الفقهية ص 113. 

(8) المنتقى 575/4. 

(9) حديث: (الثلث والثلث كثير أو كبير). صحيح البخاري» باب الوصية بالثلث. حديث 
(2592) 3/ 1007؟؛ صحيح مسلم. »؛ باب الوصية بالثلث.» حديث (1628) 1250/3؛ 

ال كتاتب الجناعةة باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع»ء حديث (975) 


3/ 4305 سئن أبي ينا كاله سا حكنا وقيي 1 يدوا للموصى في مالهء حديث 
(112:/3:12864 سنن الحسنات جناي الو فنية بالعليق حديك (08026 :2411/6 


سئن ابن ماجهء باب الوصية بالثلث.» حديث (2708) 2/ 903. 
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النلك او مخ "رأس 'المال إذا زاك المالافيها ين 'الحلقه والسدف فحاز ةقان 
زاد بولادة قال في الواضحة: أخذ ثلثها مع ثلث الأصلء. فإن نقص المال يوم 
الحكم عن مقداره يوم الحلف.» وكان على حنث نحو قوله: مالى صدقة 
لأفعلن كذا. وإن لم يفعل هل المراعى فيه يوم الحنث في هذه الصورة قولان 
مبناهما على الخلاف فى الحنث هل هو سيب للوجوب» أو شرط . قاله الشيخ 

وههنا مسائل اختلف المذهب فيها فيما ذكرناه. 

الأولى: إذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئاً حتى أنفقه. قال 
منه ضمنه كزكاة فرط فيها حتى أذهب ماله. قال سحنون: إذا فرط في إخراج 
التلف حت هلك امال بين "قال فى الوافيفة: إن رذني شين مدان 


يضمن.» ولا يضره ذلك» وإن أذهبه بالاستنفاق فهو وكا 


الغانية: إذا تكررت اليمين بالصدقة بجميع المال فيه تفصيل». فإن أخرج 
الثلث عن اليمين الأول ثم حلف بعد الإخراج تكررت اليمين عليه» وأخرج 
كفارة اليمين الثانية بلا خلاف» وإن لم يخرج عن اليمين الأول حتى دخلت 
ايدان كثيرة فهل يجزئه إخراج ثلث واحدء أو يتكرر ذلك عليه على حسب 
تكرار [0/75و] الأيمان» فيه قولان في المذهب”7. ففي كتاب ابن حبيب. 
وكتاب ابن المواز ليس عليه إلا ثلث واحدء وفي كتاب ابن المواز أيضا 
يتكرر عليه الإخراج وهو قول ابن كنانة. 

الثالثة: إذا حلفت ذات زوج بصدقة جميع مالهاء فصدقت بجميعه 
فللزوج الزائد على الثلث بلا خلاف؛ وهل له أن يرد الثلث أم لا؟ فيه 


به 


قوللان: 


(1) المنتقى 521/4. 
(2) المنتقي: 52174 
0) المنتقى 4/ 520. 
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أحدهما: أنه ماضء» وليس للزوج رده لأنه مرتب على حسب موجب لم 
يقصد به الإضرار. 

الداني: الوق كما له أذايزة لى الم يكن يمينا : 

قال القاضي كانْهُ: «ويلزم نذر المشي إلى بيت الله في حج أو عمرة» 
إلى آخر الباب . 

اشرج: أجمع العلماء على أن من نذر المشي إلى بيت الله فإنه يلزمه. 
لأنه من أجل الطاعات» وقد قال 822: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)"" 
الحديث . 


قوله: «في حج أو عمرة» : وعلى حسب ما التزمه فإن أطلق فهو بالخيار 
في الحج أو العمرة”. واختلف الأشياخ لِمَ ألزمناه الحج أو العمرة في حال 
الإطلاق» وقال بعضهم: إنما لزمه ذلك لأنه بالتزامه المشي إلى ذلك» قد 
التزم دخولها ولا يجوز دخولهاء إلا الحج أو العمرة» وينبني على ذلك 
مسائل : 

المسألة الأولى: هل الأقطار البعيدة كأهل المغرب والأندلس وإفريقية 
إذا التزم أحدهم المشي إلى مكة في يمين حلف بها هل يخير (بين)”” أن 
يجعل ذلك في حجء أو عمرة كغيرهم من أهل مكة ونحوها أو يتعين عليهم 
المشي فى حجء إذ هو غالب أيمانهم عادة فكأنهم لم يعينوا سوى الحج فيه 
خلاف بين المتأخرين”” مبني على ما ذكرناه من التعليل . 

المسألة الثانية: إذا التزم المشي إلى موضع خارج عن الحرم هل يلزم 
أم اح فيه قولان في المذهب'”) مبنيان على ما ذكرناه» فقيل : لا يلزم إلا من 


(1) حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). سئن الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب 
من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ حديث (1526) 4/ 104. 

(2) يعني أنه إن عين في الحج أو العمرة فيلزمه ما عين» وإن أطلق فلم ينو أحدهماء فله 
الخيار في الحج أو العمرة وهو المشهور في المذهب. ينظر: حاشية العدوي 30/2. 

(3) ساقطة في نسخة: «(خع). 

(4) القوانين الفقهية ص 113. 

(5) عيون المجالس 1027/3 1028. 
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ذكر مكةء وقيل: يلزم من ذكر ما اشتمل عليه الحرم وفيه (قول)'' ثالث أنه 
إذا ذكر مشعراً من شعار الحج كعرفة ونحوه يلزم. 

المسألة الثالئة: إذا قصد مشياً مطلقاً لم يلزمه عند ابن القاسم' 27 
وكذلك إذا قصد مشياً إلى غير مكة مما لا يؤمر بإتيانه لم يلزمه أيضاء لأن 
المقصود إنما هو إتيان مكة. 

قوله: «ويلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة وفي العمرة إلى 
انقضاء السعي»: قلت: الكلام في منتهى المشي يستدعي الكلام في ابتدائه. وقد 
ذكرنا أنه يكون بالأمرين» إما النذر» وإما اليمين» ويلزمه في كلا الحالتين المشي 
من حيث نوىء» فإن ذلك موكل إلى ديانة» ومرجوع فيه إلى النية» فإن لم تكن له 
نية نظر إلى العرف» فإن اختلف [رجع]””" إلى مقتضى اللفظء ولا شك أنه إذا 
اتحد موضع يمينه» وحنث أنه يمشي منه. فإن كان موضع حلفه غير موضع حنثه. 
ولا نية (له)”*“ وهو على حنث مشى من موضع يمينه» وإن كان على بر فهل يمشي 
من موضع حلفه أو من موضع حنثه» فيه قولان بين المتأخرين””". 

وأما منتهى المشي فالفراغ من أفعال ما مشى فيه من حج.ء أو عمرة. 
ويبتدئ أفعال العمرة بالفراغ من السعي. واختلفوا في الحجء. فقيل: منتهاه 
طواف الإفاضة» وقيل: منتهاه رمي الجمار يمشي إلى أن يرمي الجمارء وهو 
قول عبد الملك . 

وسبب الخلاف في ذلك: هل الجمار ركن أم لا ؟ 

قوله: «وإن ركب في بعضه لعذر عاد قابلاً فلفق المشي وأهدى»: هذا 
مذهب مالك كما ذكر”' فقال الجمهور: ليس عليه إلا الهدي فقطء ولا يلزمه 


(1) ساقطة في نسخة: اخع». 

)22 وأوجب أشويت عليه الحج والعمرة. وذكر سحنون أن ابن القاسم رجع إلى قول 
أشهب . ينظر: القوانين الفقهية ص 113. 

(3) زيادة يقتضيها السياق» ولعلّها من إسقاطها الناسخ. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) التاج والإكليل 3/ 332. 

(6) المعونة 1/ 652؟ بداية المجتهد 1/ 730؟؛ القوانين الفقهية ص 113. 


067 


إعادة المشي» وتلفيقه. وقال المدنيون: 0 دون الهدي» وقالت 
طائفة من أهل العلم: عليه الأمران أن يلفق المشي والهدي”'". 

ب ل 55 
متوالي. فهل يجزثئه أم لا؟ فيه خلاف في المذهب» فقيل : لمعته طلقا 
قاله ابن حبيب. وقيل: إن كان مقنطراً إلى تفريقه أجزأه» وإن فرّقه كارا لم 
يجزه» وقيل: إن فرقه حتى خرج ذلك العام الذي فيه الحج. أو العمرة ة لم 
يجزه مشيه» وإِن ل ل ل ا العام أجزأه. فإن عجر 

عن الى ركان ركريا مدير نهدا حرا رن كان ركوية كديرا رلا بعلن أن 
يكون قادراً على إعادة المشى» أو غير قادرء فإن كان غير قادر على إعادة 
المشي أجزأه الهدي 50 والشيخ الفاني» وإن ان قاذرا علئ إعادة 
افق للق امسن اهدض 0 

واختلف المذهب أيضاً إذا ركب في أفعال لو 0 عليه الدم كما 
لو ركب في الطريق» وقيل: لا دم عليه مراعاة للخلاف”” 

فرع: : واختلف المذهب إذا عين المشي في عمرة فأراد الانتقال فيه إلى الحج 
هل يجوز له الانتقال» لأنه يأتي بالأول وزيادة» ولا و ا ل 

قوله: «ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول 6 والمسجد الأقصى 

لصلاة فيهما لزمه»: وهذا مذهب مالك كما ذكره*”» وقد اختلف في ذلك 
فقال مالك والشافعي”© المساجد الثلاثة في لزوم الإقاق بياحس ومو تال ابو 
حنيفة : لا يلزمه الإتيان غير المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة”"'» وقد قال 


(1) بداية المجتهد 1/ 730؛ القوانين الفقهية ص 113. 

(2) القوانين الفقهية ص 113. 

(3) حاشية العدوي 2/ 43. 

(4) القوانين الفقهية ص 113. 

(5) التفريع 1/ 379؛ الرسالة ص194؛ المعونة 1/ 654؟ بداية المجتهد 1/ 731. 

(6) مختصر المزني ص 297. 

(7) المبسوط للشيباني 2/ 485؛ المبسوط للسرخسي 44 132 ؛ الدر المختار 2/ 4619 
حاشية ابن عابدين 3/ 736. 
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بعض أهل العلم: المساجد التي يرجى فيها فضل زائد في حكم كالمساجد 
مسجدي هذاء» ومسحد الحرام ومسحد بيت المقدسن )77 . 


قوله: «ومن نذر ذبح ابنه في يمينه؛ أو على وجه القرب فدى عنه 
هدياء وإن نذره مجرداً لم يلزمه»: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها: 
فمنهم من قال: عليه أن ينحر جزرأ فدى عن ذلك. وقال أبو حنيفة: ينحر 
”برهو فول ابن عاسن ونال عفن العلماء ودر فاتة من الأبريه وقان 
بعضهم: يهدي بدنة» وقال به علي بن أبي طالب» وقال بعضهم: بل يحج. 
ووز قوك س0 وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه. لأنه نذر 


240 
معصديةه 8 


وتسفييل: تذهب ا عاللن فجن تذن علا نج إلى مكة ادال يعدن أن 
يقصد النذر المطلق» وهذا عندنا من باب نذر المعصية ولا يلزم» أو يقصد 
القربة فيلزمه (التعويض)”'' عنه بالهدي» فإن لم يكن له قصد فالظاهر من 
المذهب أنه لا شيء عليه من باب نذر المعصية» وهذا إذا نذر هدي أجنبي 
فإن نذر هدى قريب كالولد وغيره فلا يخلو أن (يكون سمى)”" موضعاً من 
مواضع مكة ومنى» أو لم يذكرء فإن سمى ذلك لزمه الهدي» وإن لم يسم 

ذلك فقولان”7 أحدهما: أن عليه كفارة يمين» وهو أصل المذهب. 

(10) حديت : زلا تشد المطايا إلا لثلاث مساجد). صحيح البخاري؛ باب فضل الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة» حديث (1132) 1/ 8؛؟ صحيح مسلمء باب لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجدء حديث (1397) 1014/2؛ سنن الترمذي» باب ما جاء 
في أي المساجد أفضل» حديث (326) 2/ 148؛ سنن أبي داود»ء كتاب المناسك» 
باب في إتيان المدينة» حديث (2033) 2/ 216. 

020 مختصر الطحاوي ص16 3؛ بدائع الصنائع 5/ 85. 

(3) بداية المجتهد 1/ 733. 

(4) روضة الطالبين 3/ 300. 

(5) في نسخة: «خحق»: (العوض). 

(6) في نسخة: «خق»: (يذكر). 

(7) التمهيد 2/ 64؛ بداية المجتهد 1/ 733. 
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والثاني: أنه لا شيء عليه» وحكى بعض متأخري المذهب عن المذهب 
قولين فيمن نذر نحر ولده فقيل: لا يلزمه شيء ) وقيل: عليه هدي» وقيل: 
كفارة يمين» (وسواء)"'' سمى موضعاً أو لم يسم» والأصل في هذه المسألة 
قصة إبراهيم نه وذلك أنه قرب (إلى ”2 الله تعالى بذبح ولدهء ثم أمره 
سبحانه بالفدى» وفيه رد على من أنكر النسخ قبل الفعل» والاحتجاج بهذه 
القضية فيه نظر من وجهين: الأول: أنها شريعة من قبلنا. والثانى: إن فيها 
اختلافاً بين الناس مذكور في كتب الكلام» فمن أوجب الدية 1 أنها ندل 
عن النفس» ومن أوجب مائة من الإبل عوّل على قضية عبد المطلب وهي 
عي خاهلة لا ريه سع ةرمو راي هاس تدان المعفية قطي كنار 
تجرد اليو : 

واختلف المذهب إذا نوى أو حلف بنحر عدة من الأولاد هل يكتفى فى 
ذلااميادي يو نت ان راتس الملاق الكل وا جد قد فر لي 30 

قوله: «ومن نذر هدياً من مال غيره»: وهذا كما ذكره لقوله كلا : زلا 
نذر في معصية.ء ولا فيما لا يملك ابن آدم) إلا أن يريد النادر التزام ذلك إذا 
ملكه فيكون من باب الطلاق والعتق قبل الملك» والخلاف فيها منصوص» 
والمشهور أنه مع الخصوص لازم. 

قوله: «(ويلزم)() نذر ماله إن كان يهدي مثله»: وهذا كما ذكرف 
ويجب عليه إخراجه بعينه. وبعثه إلى مكةء فإن لم يكن (معه)””' بعينه باعه 
واشخري" تمق 191761 من حعنييه؟ ©" :وهل له انانوهت لنت إل ماهو افيا ود 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب, المشهور: الجوازء والشاذ: المنع. وهو 
خلاف في حال» وكذلك اختلفوا أيضا إذا كان مما لا يصل إلى بيع فباعه هل 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) ساقطة ك0 نسخة: «خحق)». 

(3) بداية الحتين 3/1. 

4 في نسختي دغ و«ق»: (يلزمه). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) المعونة 1/ 4655؛ التفريع 1/ 380 381. 
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له أن: يشترئ لتقشه يفسشكةه أوايكرة»: لأنةيشية شراء صدقنه: فيه فولان 
عنلنا ووه الحواق أله إذا كان مما لأ يهقدى عنه .فكاثة: إنما بلرمة العوض: 

قوله: «ويبيعه إن كان مما لا يهدى مثله وينصرف ثمنه في هدي» 
وهذا كما ذكره. 

واختلف المذهب إن كان مما لا يهدى مثله فباعه». وقصر ثمنه عن 
الهدي. هل يتصدق به حيث كان لخروجه عن حكم الهدي» أو على مساكين 
الحرم» إجراء له فيه مجرى الهدي فيه قولان» واختار الشيخ أبو الحسن أن 
يشارك بثمنه فى هدي”''» وفيه نظر للاختلاف في جواز الشريك في الهدي. 
وكذلك اللن. المتاع كيزن 117 وتسفيا مما من إلى مق ليا .مجر 
أن يعوض عنه سليماً أم لا؟ فيه قولان» والأصح هو الهدي الذي عينه. 
والتعويض عنه لا يجوز إلا لضرورة مانعة لمن أهدى عينه . والله أعلم . 


(1) التبصرة 2/ 134/ظء مكروفيلم رقم (242). خزانة القرويين. 
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كتاب الم |ي)17) وال قبة 22 


قال القاضى ا «والأضحية ني مؤكدة يخاطب بها كل قادر علبها”» 
ال قوله : «المعلومات» . 

اللنرل : وهذا كما 1 أصل مذهب مالك» وقد اختلف عن حكمهاء هل 
(قى :واجية)” "+ أو سكت اففال الجمهور :إنها سنة لو ج7777 وقد بعضهم 
فقال: إنها 0 واستقرئ ذلك من مذهب م رو فى كشا ابن 


210 الضحايا : جمع أضحية بضم الهمزة. وسكون الضاد. وتشديد الياء» وهي ٠:‏ ما تشرب 
بذكاته من جذع ضان أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار 
عاشر ذي الحجة أو تألييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره» ولو تحريا 
لغير حاضر. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 200؛ الثمر الداني ص390. 

(2) العقيقة: أصل العقيقة شعر المولودء ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه 
عقيقة وعرفها صاحب الحدود بأنها: ما تقرب بذكاته من جذع أق :كلق سات التعي 
سالسين: م تعره عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة أدمي حي عنة . اين عرفة 1/ 
3+ غرر المقالة ص 1983. وباختصار هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم 
سابعه. ينظر: أسهل المدارك 2/ 42. 

(4) كذا في نسخة: «خع»» وفي نسخة: «اخق»): (محو)ء وبهذا عبر صاحب الرسالة 
ص 183» وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة. والأضحية سنّة واجبة يعني أنها 

(5) الموطأ 2 87 التفريع 1/ 657؛ البداية 1/ 737» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: روضة الطالبين 3/ 192؛ المقنع ص 85؛ لأنه يِه فعلها وواظب عليها أو ندب 
أمته عليها. ينظر: التمهيد 23/ 195. 

(6) ويه قال الأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي ص 300؛ مختصر القدوري مع شرح 
الميدانى 3/ 232. 

(0) بذاية المجتهد 1/ 737؛ القوانين الفقهية ص 125؛ حاشية الدسوقى 2/ 118. قال - 
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الخواة تر نو فقال ابن عبد الحكم: قلت: أرأيت الضحية أسنّة هي؟ 
قال: نعمء قال: قال رسول الله يلِ: (أمرت بالنحر وهو لكم سنّة)””. 
والدليل للجمهور قوله 82ذ: (إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفاره)”'. وفي قوله: «فإن أراد أن يضحي» دليل 
على أن الأضحية غير واجبة» وقال 2: (أمرت بالنحر وهو لكم سنّة) وهذا 
لا يقتضي الوجوب. وهو المعتمد عليه من مذهب مالك نصاً واستقراءً» وقد 
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على قوله نقة لأبى بردة”*؟: (ولن تحزى أحداً بعدك)0' هذا ما استدل به 


-ه القاضى عبد الوهات معلتا على هذا الرأى: أطلق بعضن اصتحابنا غليها أنهاا واجنة» 
وإنما يريذون بذلك أنها سئّه موكدة:.وهذا سحتمل من الأقوال: غير قول أبى القاسم 
وابن حبيب اللذين يؤثمان تاركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب. والأول أشهر في 
المذهب. ينظر: المنتقى للباجي 196/4. ْ 

(1) المنتقى 4/ 196. 

(2) حديث: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة). وقفت عليه في سئن الدارقطني 4/ 282 من 
حديث ابن عباس بلفظ : «أمرت بالأضحية فهي لكم سنّة». وبلفظ : «كتب علي النحر 
ولم يكتب عليكم الأضحى ولم تؤمروا بها». 
قال الحافظ ابن حجر: حديث: (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم). حديث ضعيف 
أخرجه أحمد وأبو يعلى», والطبراني والدارقطني. وصححه الحاكم فذهل. ينظر: فتح 
الباري 10/ 4؛ تلخيص الحبير 3/ 118. 

(3) حديث: (إذا دخل العشر...). صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب نهي من دخل عليه 
عشر ذي الحجة. حديث (1977) 3/ 41965 سنن ابن ماجه؛ كتاب الأضاحىء باب من 
أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره. حديث (3149) 2/ 1052. 

(4) المنتقى 4/ 196؛ المقدمات 1/ 435. 

050 و بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب القضاعي الأنصاري. من حلفاء الأوس. 
وهو خال البراء بن عازب» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» توفى سنة(42ه - 
3" ينظر: سير أعلام النبلاء 139/2؟ تهذيب التهذيب 19/12 2 

(6) حديث: (ولن تحزى أحد بعدك). صحيح اليخاريء. كتاب الأضاحي». باب قول 
النبي يه لأبي بردة» حديث (5236) 2112/5» بلفظ : «اذبحها ولن تصلح لغيرك»؛ 
صحيح مسلم.ء كتاب الأضاحي» باب وقتهاء حديث (1961) 3/ 0.1552 بلفظ: 
«ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك). 
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العراقيون» وفي كلا الدليلين ضعف. أما قوله: «وأراد أن يضحي» فلا ينفي 
لاما بم 1ن لقا تل مقر ين أواف الماكة ولوتر سام و يذل للك شا 
سقوط (فرضيته)”'' وكذلك قوله: (وهو لكم سنّة) يحتمل أن يكون المراد 
طريقة تقفونها وتتبعون أثرهاء واتباعه 8 مأمور به في الفرائض والنوافل. 
وأما قوله 8 : (اذبحها ولن تجزئ أحد بعدك) تاشيراك إجراء السئن فلا قطع 
فيه بالفريضة أيضاًء والصحيح أنها سنّة فعلها خليل الرحمن ونبينا يِه وعليها 
عمل المسلمون» واستمر فعلها بينهم وذلك لا يحلقها بالفرائض المذكور[ة7 
والله أعلم. 

قوله: «يخاطب بها كل قادر عليها»: وهذا محمول على عمومه في 
المنباكر وا لمدا عرو ارحيها أبن عتينةانن: الحافي نورق الوك انان 
نهنا يطاطم بها 5ن سطع عن فين إذا لم يكن حاجاً حاضراً كان 
عدن أو امار كر 

قوله: «إلا الحاج يمنى»: وهذا ما ذكره هو مذهب مالك. لأن مذهبه 
أنه رخص للحاج بمنى في تركها اكتفاء بالهدي عنها'”'؛: وسوى الشافعي بين 
الحاج وغير”: ولا شك أنه تنخ ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج'” وهو 
متعلق الشافعي”*'» إلا أنه حمله أصحابنا على الأفضل . 

قوله: «وهي إراقة دم كامل» : تنبيهاً على مذهب المخالف» ثبت عن ابن 
عباس أنه بعث عكرمة وقال له: اشتر لنا لحمأء وقل لمن لقيته: هذه أضحية 


(10) في نسخة: «خق»: (فريضته). 

© فى 'التسكتين : (المذكور)» ولعلشاخطأ تسح 

8 “فنصي الطحاوف من 4300 مشر التدورى 2359:/5. 

(4) المدونة 3/ 673؛ التفريع 1/ 389؛ المعونة 1/ 657؛ القوانين الفقهية ص 125. 

(5) المدونة 3/ 73؛ التفريع 1/ 389؛ المعونة 657/1 658. 

(6) روضة الطالبين 3/ 229؛ مغني المحتاج 4/ 283؛ المجموع 8/ 276. 

(7) حديث: (ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج). صحيح البخاري» كتاب الأضاحي» 
باب من ذبح ضحية غيره»؛ حديث (5239) 5// 2113» بلفظ: «ضحى رسول الله مَك 
عن نسائه بالبقر)ا. 

(8) الإقناع للشربيني 2/ 88. 
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ابن عباس”' 

قوله: «منفرد به غير مشارك في ثمنه»: تنبيهاً (أيضاً)”” على مذهب 
المخالف7©. وقد اختلف [76/ظ] الفقهاء في جواز الشريك في الضحايا. 
ومذهب مالك أنه ممنوعء لأن التقرب هو الذبحء وإراقة الدم. وذلك لا 
يتبعض» ويجوز أن يذبح الرجل عن نفسهء وعن أهل بيته الكبش الواحدء 
والأفضل أن يضحي عن كل شخص بأضحيته'*. اع حم ادر العلم 
الشريك في الضحايا وفى الهديء وبه قال الشافعي 000 ': وأنو حنيفة: 
وجماعة اله العامة جابر: (قال نحرنا مع رسول الله كَل عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة 9 فقاس الشافعي الضحايا على 
الهداياء واعتمد مالك على ما رواه ابن شهاب قال: (ما نحر رسول الله كيه 
عن أهل بيته إلا بدنة واحدة» أو بقرة واحدة)” . 


قوله: «ولا تكون إلا من بهدمة الأنعام»: وهذا مذهب الجمهور. وروي 
عن بلال أنه ضحى بديك”©. وأجاز الحسن بن صالح”' التضحية ببقر الوحش 


(1) مصنف عبد الرزاق 4/ 382؛ بداية المجتهد 1/ 739. 

(2) ساقطة في نسخة : : (خع؟. 

(3) أبو حنيفة والشافعي. ينظر: مختصر الطحاوي ص301. الأم 222/2؛ ر 
الطالبين 3/ 198؛ الإقناع ص 154. 

(4) التفريع 1/ 390؛ المعونة 1/ 663 664؛ المنتقى 4/ 186 187. 

(5) المبدع 3 8؛ الروض المربع 0/1 المغني 9/ 347. 

(6) حديث: (نحرنا مع رسول الله وَلِهُ). صحيح مم ؛ كتاب الحجء باب الاشتراك في 


الهدي وأجزاء البقرء حديث (1318) 2/ 4955 سنن الترمذي. كتاب الحج. باب ما 
جاء في اليدنة والبقرة» حديث (2904 3/ 248. 


0)00 حديث : (ما نحر رسول الله ككِ عن أهل بيته إلا بدنة واحدة» أو بقرة واحدة). موطأ 
مالك» كتاب الضحاياء باب الشركة في الضحاياء» حديث (1033) 2 486. 
(85) بداية 0 39/1. 


57 صحيح ل متفقه » 1 يه في الحديث 0 ولد سنة (100ه - 


9 وتوفي سنة 167ه ‏ 784م). طبقات الفقهاء للشيرازي ص87. 
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07 ولم ينقل عن حل من الصدر الأولة والأصل فيما قاله الجمهور 
العمل المتصل . 

واختلف العلماء إذا طرق فحل من غير بهيمة الأنعام أنثى من بهيمة 
ار يجزئ في الضحايا أم لا؟ حكى الشيخ أبو إسحاق وغيره فيه 
قولين ". ولو كانت أنثى من غير بهيمة الأنعام والذكر من بهيمة الأنعام لامتنع 
الإجزاء بلا خلاف. لأن الولد تابع للأم. 


قوله: «وأفضل الأجناس (منها)7: الغنم»: وهذا هو المشهور من مذهب 
مالك يدَنْهُ في الضحايا” “وتدورف يك انغبليا الاتزب: م البقرء ثم الغنمء 
وهو صريح مذهب لالض ان لكاي ١‏ وانفرد بيهذه الرواية عن مالك. 
أشهب. وابن شعبان! ال ل ل ا (أنه ضحى 
بكبش أقرن)” وهو الذي افتدى (به)”* إبراهيم 2 ولده. واعتمد الشافعي 
على قوله تَلكَِذُ: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب (بدنة)/*"!' الحديث . 


(1) بداية المجتهد 4741/1» وفيه: لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكى عن 
الحسن بن صالح أنه قال: لا تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة؛ والظبي عن 
واحد. 

(2) المنتقى 4/ 172. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) التفريع 490/1 الرسالة ص 183؛ المعونة 1/ 658؛ العيون 2/ 932. 

(5) مختصر المزنى ص 284؛ روضة الطالبين 3/ 197. 

(6) المقدمات 1/ 436؛ البداية 1/ 740. 

(7) حديث: (أنه طلخ ضحى بكبش أقرن). صحيح مسلم. : كتاب الأضاحي) باب 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» حديث (1967) 1557/3؛ سنن 
الترمذي» كتاب الأضاحي» باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي». حديث 97 
4 85؛ سكن أي داودء كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء حديث 
(2792) 3/ 94؛ سنن ابن ماجهء كتاب الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي. 
حديث (3128) 2/ 1046. 

6:8 ساقطة في نسخة : الخع» . 

() في نسخة: «خق»: (يبدنه) كذا . 

(10) حديث: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة...). صحيح البخاري» كتاب - 
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وإذا قلنا: إن الغنم أفضل من الإبل والبقرء فهل الإبل أفضلء أم البقر أفضل» 
أو بالعكس؟ فيه قولان في المذهب''' نظر إلى طيب اللحم أو كثرة الثمن» 
والمكهؤو :ان 7الإين افغيل )"7 بوفال اشهت» البمر افقدل من عميم الانعاء 
لأهل منى أداءء وإن كانت (لأوجب)”© عليهم (الضحية)”". واتفقوا على أن 
الضأن أفضل من المعزء واختلفوا في ذكور كل صنف هل هو كأنثاه سواء في 
التفضيل » أو الذكور أفضل» وفيه قولان (في المذهب”” » والمشهور أن الذكور 
ام لأنه ظكة إنما ضحى بكبش» 3 يرو عنه أنه ضحى بنعجة: وكذلك 
اختلفوا هل الفحل أفضل من الخصيء وفيه قولان عندنا مبنيان على الخلاف 
هل المقصود طيب اللحمء كيال 1 

28 


قوله: «وسنّها من الضاأن الجذع ومما سواه الثني»: وهذا كما ذكره ء 
وقد روى هذا الحديث عنه”” » وشذّ قوم من أهل العلم فقالوا: لا يجزئ من 


- الجمعةء باب فضل الجمعة. حديث (842) 301/1؛ صحيح مسلمء كتاب الجمعة. 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة. حديث (850) 4582/2 سنن الترمذي» كتاب 
الجمعة»؛ باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة» حديث (499) 372/2؛ سنن 5 
داودء كتاب الطهارة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.ء حديث (351) 96/1؛ 
سنن النسائى» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» حديث (1388) 89/3. 

13 المعنى 173/4 

(2) فى نسخة: «خق»: (الأفضل). 

)03 كذ فى المسي. 

(4) في نسخة: «خق»: (الأضحية) وكلاهما جائز. قال الأصمعي: في الأضاحي أربع 
لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديد الياء 
وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية» وجمعها أضاحي. والرابعة أضحاة» بفتح الهمزة. 
والجمع أضحىء كأرطأة وأرطى. نيل الأوطار 5/ 196. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) التفريم 1/ 390؟ الرسالة ص 183؛ المعونة 1/ 4658 المنتقى 4/ 173. 

(7) المنتقى 4/ 173؟ القوانين الفقهية ص 126. 

(8) المعونة 1/ 659. 

(9) وهو قوله تَكِدِ: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يسعر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن). 
ينظر: صحيح مسلمء كتاب الأضاحي» باب سن الأضحيةء حديث (1963) 3/ 
105 
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الغا اله القت ار 

واختلف أهل اللغة في سنّ الجذع من الضأن 0 أقوال:' قيل عو 
اب فكة أشهن وفيل: ابن ثمانية كين (وقيل : ابن عشرة ١‏ ل ؛ وقيل: 
ابن ستة» وكل ذلك مشهور في المذهب مبني عن أقوال أهل اللغة”” . 

6(/ ٠ 58 2 000 

قوله: «ويتقى فيها (من)7) كل عيب (ينقص)7) اللحم أو (مرض)”") 
الحيوان»: والأصل فى ذلك ما رواه البراء بن عازب أنه 2 سئل عن ما 
يتقى من الضحاياء فأشار بيده فقال: أربعة» وكان البراء يشير بيدهء ويقول: 
يدي أقصر من رسول الله كد (العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجماء”” التي لا تنقي)”*” معنى لا شحم فيها . 

وقل أجمع العلماء على أن هذه العيوب المذكورة في هذا الحديث ينبعي 
أن تجعنب. (واخختلنوا)!19؟ هل الحكم مقصور عليها لقوله لأبي بريد''": 


(10) وبه قال ابن عمر والزهري. ينظر: المغنى 3/ 295. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». ١‏ 

(3) لسان العرب 8/ 43 44؛ التمهيد لابن عبد البر 3/ 186؛ القوانين الفقهية ص 126. 

(4) في نسخة: (خع) زيادة: (من). 

(0) فى نسختى: «ق) و«اخق»: (نقص). 

)6( فى ا (ق» ولاخق»: (أمراض). 

(7) العجفاء: التي ذهب سمنها. الصحاح 4/ 1399؛ المصباح المنير 2/ 394. قال 
القاضي عبد الوهاب في المعونة: العجفاءء التى لا شحم فيها ولا مخ في عظمها 
لشدة هواليا : يتظر؟ المعوتة 6627/1 

(8) لا تنقي: أي لا مخ لهاء لضعفها وهزالها. انظر: النهاية 5/ 111. 

(9) حديث: (العرجاء البين عرجها...). سنن أبى داودء كتاب الضحاياء باب ما يكره 
من الفضاياء عدي (9:/3::00802ووسك الساى .-كتاي المكايا »جات النشفاف 
عدايك 713 218/243 مده ابن ماعو كان الأفاك باه ما لكره أن يقح 
د كوية” 0301243147 1ك مرطا فاللني كاي السساناء. نانم ا دين رهد 
الضحاياء “حديث (2-71924/ 482 

(10) في نسخة: اخجع»": (واختلف). 

(11)أبو بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد القضاعىء, الأنصاري من حلفاء الأوس وهو خال 
البراء بق غازب». شيف الحتبة .ودرا والمشاعت الضوية» توفي مه (42ه د 663م): 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 35. 
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ولا يجزئ جذع (لأحد”" بعدك. وظاهره الإطلاق» وعوّل الجمهور على 
قوله 2 في عوك قاو 7ن الا "نيوا إلا الفسية) 7 :لان تعمسر 
عليكم. وتذبحوا جذعة من الضأن) خرّجه مسلم””» أو متعلق بمعانيها . 
وتحصيل المذهب في ذلك: أن صفة الأضحية على قسمين: صفة كمال 
وصفة إجزاء. فصفات وصف الكمال أن تكون من أعلى الجنس سالمة من 
جميع العيون كلها قليلها وكثيرها. قال أبو الطاهر”": لأنه قربان إلى الله 
تغالى» وقد سعيت»هديا . ولا يتبغي أن يهدى إلى.ملك الملوك إلا (أففسل)1© 
الأشياء 2 اكمليا »وقد قال تان #آن الوأ البِىَ حي تفقوا الآية [آل 
عراز 99 «زلة نك كال السيفاك7"1" 1 إن حب أمواتى ل 0 


الحديث. وكان (ابن عمر)”؟!' يتصدق السكر لأنه كان يحبه» وأعتق جارية 


(1) فى نسخة: «خق»: (عن أحد). 

(2) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (مسئة)؛ كما في صحيح مسلم 3/ 1555. 

(30) سبق تخريجه. 

(4) التنبيه لابن بشير 1/ 65/و» مخطوط: «خع'». الرباطء ونصه: لأنه قربان إلى الله 
تعالى» وقد سميت هدياًء فوجب ألا يهدى كما يهدى إلى ملوك الدنيا. 

(5) في نسخة: «خق»: (الأفضل). 

(6) لعل القائل هو أبو طلحة وَيكنِهِ كما في الصحيحين وغيرهما. 

(7) أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي من أهل بلخ» تفقه على سفيان ومالك» وكان 
فقيهاً زائداً ومن أوعية العلم» وليس بالمجود لحديثهء وهو صدوق في نفسهء ولد سنة 
(0ه- 006 وتوفي سنة نيف وثمانين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص 108؛ سير أعلام النبلاء 4/ 598. 

(8) بيرحى: بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهاء وبفتحهما والقصر اسم 
مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري: إنها من البراح وهي الأرض الظاهرة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 114. 

(9) حديث: (إن أحبٌ أموالي بيرحى). صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة في 
الأقارب» حديث (1392) 530/2؛ صحيح مسلمء» باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين» حديث (998) 2/ 693. 

(10) ولعلّه عمر بن عبد العزيز. قال القرطبي: روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري 
أعدالاً من السكرء ونتصضن نينا نل لد هلا تصدقت بقيمتها فقال: لأن السكر 
أحبّ إلىء فأردت أن أنفق ممن أحب. ينظر: جامع أحكام القرآن 4/ 133. 
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كان أحب الناس فيها عملا على هذه الآية» والآثار في هذا المعنى كثيرة7" 
وفنا قال شتحانه تيبي على هذا الهس : لولا نَيَمَمُوأ الْحَِيتَ هنه تُنفقونَ #4 
[البقرة: 267]. وفي الصحيح: أن رسول الله كَل سئل عن أفضل الرقاب؟ 
فال أغاذها كمنا وانفيها عبن اه وأما الصفات التي تتقى وتمتنع : 
وجود هذه الأربعة المذكورة في الحديث. وفي المذهب قولان: هل ذكرت 
تبنيهاً”” على غيرها أم الحكم مقصور عليهاء والقصر جار على أصول أهل 
القلاع 0 


وقسّم الإمام أبو عبد الله العيوب على ثلاثة أقسام. منها: ما ينقص 
الجسم دون المنفعة كقطع الأذن»::زالتتى». وعدا كيه 'قولان ‏ المسيون أن 
يمنع الإجزاء إن كان كثيراًء وإنه كان عجرا لمج يمنع الإجزاء. وفسم ينقص 
الجسم والمنفعة» ولا لك دمر 0 هل يمنع الإجزاء 
وقسم ينقص الكمال دون اللحم والمنفعة كالمجنونة. قال الشيخ أبو الوليد 
الباجي: لم أر فيه نصاً في المذهب”) 

واختلف المتأخرون هل يمنع الإجزاء أم لح؟ واختار الباجي م 


الأ 


قال القاضي كُآَنْهُ: «ومحلها الأيام المعلومات وهي (ثلاثة أيام): يوم 
النحر (ويومان بعده)0». 


(1) جامع أحكام القرآن 4/ 132 133. 

(2) حديث: (سئل عن أفضل الرقاب). صحيح ابن خزيمة» باب استحباب المغالاة بثمن 
الهدي.ء حدي (2910) 291/4؛ مصنف عبد الرزاق» باب ما يجوز من الرقاب 9/ 
16. 

000 في نسخة: «خع» زيادة: (بها). 

(4) بداية المجتهد 1/ 742. 


)05 المن 00 
00 ا 3 ل يتظر المسمى 164/4 


(0) فى نسختى: (١ق»‏ واخ»: (وثانيهء وثالثه). 
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وأجمع العلماء على أن (مبداها)”'' يوم النحر وآخرها اليوم الثالث عند 
الجمهور””»؛ وقال الشافعي والأوزاعي : آخر أيام الأضحى اليوم الرابع' ”27 
وقيل: (إلى)!» آخر يوم من ذي الحجة'©. وقال: بعض السلف ليس 
للأضحية إلا يوم واحد وهو يوم النحر'. والدليل على صحة ما ذهب إليه 
مالك: «نهيه ُِدُ عن أكل لحوم لشفا رذ عبن فاخن و70 توي 15 ما اف ذلك 
محلاً للذبح لما منع الأكل . 

وقوله: «وتعجيلها يوم النحر أفضل» وهذا كما ذكره”*؟. ولا خلاف أن 
اليوم الأول أفضل من الثاني”". واختلف المذهب على قولين: أيهما أفضل 
فيما بعد الزوال من اليوم الأول أو أولالتهان من اليوم العا" بولا شك 
أنه نه ذبح في اليوم الأول قبل الزوال» واختلفوا هل يجزئ الذبح ليلا 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب”''“. ومبنى المسألة على الاختلاف في مفهوم 


(1) في نسخة: «خع»: (مبدا). 

(2) المالكيةء والحنفية» والحنابلة. ينظر: التفريع 1/ 389؛ العيون 2/ 950؛ مختصر 
الطحاوي ص301؛ الإنصاف 4/ 86. 

(3) الأم 2/ 222؛ روضة الطالبين 3/ 200. قال ابن رشد في البداية 2750/1 وقال 
الأوزاعي: الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

6 وهو قول كا ل "لل عليه ينظ بذاية الفكيد 750/1 

(6) المصدر نفسه 750/1. 

(7) حديث: (نهى يل عن أكل الضحايا بعد ثلاث). صحيح مسلمء كتاب الأضاحي» 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» 
ونيان نسخه وإباحته إلى متى شاءئ. حديث (1970) 1561/3. 

(8) التفريع 1/ 389؛ الرسالة ص184» المعونة 1/ 660. 

(9) لقول علي ونه : «النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها». ينظر: المعونة 1/ 660؛ المحلى 
77.:.: 

(10) المقدمات 1/ 437. 

(11) التفريع 1/ 389؛ المعونة 1/ 667؟ القوانين الفقهية ص126». خلافاً لأبيى حنيفة 
والشافعي مع الكراهة. والصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: مختصر الطحاوي 
ص301؛ مختصر المزني ص285؛ شرح النووي على مسلم 111/12؛ الإنصاف 
للمرداوي 4/ 87. 
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اللقب”'' هل هو حجة أم لا؟ وقال به مالك زالدقاق”* والجمهور غلى 
خلا ه00 وقد روى عن النبِيكلةٍ أنه سئل عن ذبح الليل فقال: (لا يجزت)” 
وهل يراعي في اليوم الأول الصلاةء وذبح الإمام» أو الصلاة دون ذبح 
واختلف العلماء في ذلك. مالك استرطظط ذبح الإمام الي 1 وهل 
يشترط ذلك في اليومين اللذين بعد يوم النحر أم لا؟ فيه قولان في المذهب: 
الأول: أن ذلك مشروط قياساً على اليوم الأول. 
والثانى: أنه لا يشترط 


قوله: «ويستحب أن يلي (المضحي)) ذيحها إن كان ممن بحسن 
الذبح»: وهذا كما ذكره وكان ة يتولى ذبح أضحيته بنفسه ذكر ذلك أهل 
ال والاستنابة جائزة إذا كان من أهل القربة» وذبح المستناب عن 


وقولنا: «إذا كان من أهل القربة» احترازاً من الكافر» وقد تقرر أن 


(0) مفهوم اللقب: تعليق الحكم بالاسم العلم» نحو قاضي زيدء أو اسم النوع نحو: في 
الغنم زكاة. ينظر: إرشاد الفحول ص 308. 

(2) أبو بكرء محمد مدر جعفر الدقاق» الفقيهء الأصولى: كان فاضلاً عالماً 
بعلوم كثيرة» وصّف كتباً في أصول الفقه على مذهب الشافعي» ومن اختياراته أن 
مفهوم اللقب حجة» ولد سنة (306ه 919م) وتوفيى سنة (372ه - 3 ينظر: 
طبقات الشافعية لقاضي شهبة 2/ 167. 

(3) الأحكام للآمدي 104/3؛ شرح عمدة الأحكام 1/ 116؛ إرشاد الفحول ص308. 

(4) قال الشوكاني في نيل الأوطار: أما ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أنه يَكِ عن 
الذبح ناد + ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري» وهو متروك. ينظر: نيل الأوطار 
010 

() المنتقى 4/ 169؛ بداية المجتهد 1/ 2748 وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يجوز 
الذبخ بعد الصلاة وقبل ذبخ الإمام. ينظر: مختصر الطحاوي .ص 4301 روضة 
الطالبين 3/ 199. 

(6) ساقطة في نسحخة : (غ». 

(7) صحيح مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي يَليَوَ حديث (1218) 891/2. 
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الكافن على سمي ككاتى :غير تاب 3 فإن اتيعتاب كافرا غير كتاني لم 
تجزه الأضحية بلا خلاف» فإن كان المستئاب [77/ظ] كتابياء فهل تجزئ 
الضحية”'' وتجوز استنابته أم لا؟ فيه قولان في المذهب مبنيان على تغليب 
لاي 

وقولنا: «وذبح المستناب على المستنيب» احترازاً من أن يقصد الذبح 
عن نفسهء وقد اختلف في هذه الصورة على قولين”" : 

أحدهما: أنه (لا يلتفت إلا" إلى قصد الملك. فلو قصد الذبح عن 
نفسهء لا عن مستنيبه فقصده كلا قصدء وهي مجزتئة عن المالك. 

والقول الثانى: أنه غير مجزئة تغليباً لقصده على قصد المالك» وكذلك 
خرن ]ذا ياتنه بغير إذنه هل يجزئه أم لا؟ فيه ثلاثة ا 00 
ولفيه والتفرقة .بين القريت» أ الضصدق (الرى)'"؟ تقبضى (العاوة)7 
تصرفه. فيجزئ ذبحه بغير إذن ربهاء ولا يجزئ ذلك فى لاجد 00 
اختلفوا إذا استناب تارك الصلاة فقيل فى المذهب: أن ذلك باطلة» وهى ميتة 
يلزم ذبحهاء وقيل: يجزئه للقي ولق لذن في لوي ا بول قله اها 
فذبح أضحية غيره عن نفسه لم تجزئ عن واحد منهما على المشهور في 
لمهت 

قوله: «ووقتها بعد الصلاة. والخطبة؛ وبعد ذبح الإمام»: وهذا كما 
ذكرهء ومذهب مالك أنه والدليل على صحة حديث أبي بردة. وقد اختلف 


(1) التفريع 1/ 392؛ الرسالة ص 185؛ العيون 2/ 937؟؛ المنتقى 4/ 174. 

(2)” المعونة 665:/1: 

(3) القوانين الفقهية ص126؛ حاشية الدسوقي 2/ 92. 123. 

040 في نسخة: «خق»: (لا التفات). والصواب ما أثبته من نسخة: (خجع". 

(5) البداية 752/1؟ القوانين الفقهية ص 126؛ حاشية الدسوقى 2/ 123 - 124. 

(6) فى نسخة: «حق»: (التى). ْ 

000 في نسخة: «حق»): (العادات) . 

(1)8- قال اين عزى: وأما ارك الغيلاة فتجوة انيخعه خبلانا لأبن تحبيب. الفواقين 
ص 121)» 126؛ التاج والإكليل 7/3--152. 

(9) عيون المجالس 2/ 943. 
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المذهب في طرقهء ففي بعضها أنه ذبح قبل ذبح النبي كله فأمره تكلا 
بالإعادة”''» وهذا إذا أبرز الإمام ذبيحته إلى المصلىء فإن لم يبرزها وتأنى 
بعد رجوعهء فهل يجزئ الذبح قبله أم لا؟ فيه قولان في المذهب”©. وحكم 
من لا إمام لهم أن يتحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم عند مالك”©. وقال 
الشافعي: (يجرون)”” قدر صلاة الخطبة دون الذبح جرياً على أصله”” . 


قوله: «ثم إن (تبين)7) لهم الغلط (في تحريمهم) 7 فلا شيء عليه»: 
وهذا فيه قولان”* المشهور الإجزاء كما ذكره» والشاذ أنهم إذا أخطأوا في 
الاجتهاد فهي غير مجزئة. ومبنى المسألة على الاجتهاد: هل يرفع الخطأ 
أم لا؟ وفيه قولان. 

قوله: «ويسمى عند ذبحها»: وفى ترك التسمية سهواً روايتان» المشهور 
أنه مباح””ا ولفظه: أن يقول: ابسم الله والله أكبر»ه واستحب بعضهم أن لا 
يقول في هذا الموطن: «بسم الله الرحمن الرحيم» لأن هذا ليس من موضع 
الرحمة في حق البهيمة: 

قوله: «ولا يباح شيء منها ولا يعارض7" (لجازر)9') ولا يصرف في 
ماعون (ولا)) غيره»: وهذا كما ذكره لأنها قربة إلى الله سبحانه: وبه قال 


(1) حديث: (أنه ذبح قبل ذبح النبي كَلُِ). صحيح البخاري: كتاب الأضاحيء. باب من 
ذبح قبل الصلاة أعاد» حديث (5241) 6/ 238؛ صحيح مسلمء كتاب الأضاحي. 
باب وفتهاء حديث (1961) 1552/3. 

(2) المنتقى 4/ 169؛ البداية 1/ 750. 

(3) المعونة 1/ 667؛ المنتقى 4/ 170؛ بداية المجتهد 1/ 749 750. 

(4) كذاء والصواب: (يتحرون). 

(5) الإقناع للشربيني 591/2. 

(6) فى نسختى: «غ) و«اق»: (بأن). 

9سا قله في نسختي: لق) وااخع2. 

(8) المنتقى 4/ 170. 

(9) بداية المجتهد 1/ 770. 

(10) فى طبعة الأوقاف زيادة: (يه). 

(اكاى سح ألاق 20 (الجزان وق تبك 3 نل لجان وسو فنا : 

(12) في نسختي : (خق) واخع1: (أو). 
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الجمهور من أهل العلم”''» فإن وقع التصرف في ذلك بمعاوضة. أو نحوها 
زَدها كان قاقماء فإن.فاث ذلك فى كته ثلائة أقزال”7. فقيل : يتضدق بدا 
وقيل: ينتفع به مطلقا في ماعون» وقيل: يتصرف في ماعون وغيره. ولو 
غصب فله أخذ قيمتهاء وليس يبيع» ورآه ابن القاسم بيعاًء واستحب ألا يغرم 
أحد قيمتهاء وإذا قلنا بجواز أخذ القيمة صنع بها ما شاءء وقيل: يتصدق بهاء 
وحكم ولدها ولبنها وصوفها وسائر أبعاضها حكمهاء وتباع عليه في الدين 
كالهدق:؛ ولو فلك وأشعرهء وفيا د تباع. واختلف هل لورثته قسمة 
لحمهاء ففى كتاين محمد المنع منه » وأجاثة مالك وابن القاسم. وهل يجور 
للمتصدق عليه بشيء منها بيعها أم لا؟ فيه قولان فى المذهب وأجاز سحئون 
0 ما 

قوله: «ويجوز أن بطعم منها الغني والفقير» : أما الفقير فلا خلاف في جواز 
وقيل : يستيحب منه الغلثف7© ؛ وقد قال 6 : (كلوا وادخروا وتصدقوا)" وكل 

قال القاضى كنْه : «والعقيقة مستحية» إلى آخر الفصل . 

3 3 5 00 ,فد 6 ا 50 


(1) التفريع 1/ 393؛ المنتقى 4/ 179» وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: المنتقى 
4 179؛ الأم 2/ 223؛ روضة الطالبين 3/ 225؛ الإنصاف 4/ 92., خلافاً للسادة 
والأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي ص302؛ مختصر القدوري 3/ 236. 

(2) المنتقى 4/ 178. 

(3) في نسخة: «خع»: (يؤجر). 

(4) المنتقى 4/ 178 - 179. 

() بذاية المجتهد 1/ 753. 

(6) حديث: (كلوا وادّخروا وتصدقوا). صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء. باب بيان ما 
كان من :النبي عن أكل لحوم الأضاحى» حديف :15617/31019713 سدم الترمدي: 
كتاب الأضاحي, باب ما جاء في الرخصة في أكلهاء حديث (1510) 94/4؛ سنن 
أن داودء باب في حبس لحوم الأضاحي. حديث (2812) 3/ 99. 

(7) غرر المقالة ص 183. 
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[75/و] الذبح نفسه"'' وهو قطع الودجين”” والحلقوم””©» وقيل: العقيقة: 
الذبيحة نفسهاء وقيل: إنها مشتقة من العق وهو القطع””. وقد سئل 
رسول الله كك فقال: (لا أحب العقوق)0© . وقد اختلف العلماء في تأويله. 
فقال بعضهم: هذا إشارة إلى كراهية الاسم فقطء فكأنه كره تسميتها عقيقة”©) 
وأحسنبمنه أن سدق تسيكة' وهى عند أهل' الظاهر:واجية”؟" وجمهور 
العلماء على أن العقيقة غير واجبة» بل سنّة"”'. وقد حكى عن أبي حنيفة أنها 
بدعة» وقيل: تطوع””". والدليل على أنها ليست بواجبة قوله 8 : (من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ''' وظاهره يعطي الندبء أو 
الإباحة. واحتج من رأى أنها واجبة بقوله ظ185: (كل غلام مرتهن بعقيقته 
يذبح عنه يوم سابعه”2". وقد ثبت أنه :84 ذبحها عن ولديه الحسن 


(1) المغنى 9/ 363. 

(2) الودجان: مفره ودج + وهو:يفتم الدال والكشر» عرق الأخدع الذي يقطعه الذابيم فلذ 
يبقى معه حياة. ينظر: المصباح المنير 2/ 652. 

(3) الحلقوم: هو مجرى النفس. ينظر: لسان العرب 4/ 216. 

(4) المقدمات 1/ 447. 

(5) حديث: (لا أحب العقوق). موطأ مالك». كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة» 
عندية :(5001/2-01066تق السائي كنات العنيقة ورنائ العقيف »ديه 
١ .163 /7 )4212(‏ 

(6) فتح الباري 9/ 588؛ شرح الزرقاني 3/ 127. 

(7) التمهيد لابن عبد البر 4/ 306. 

(8) المنتقى 4/ 199؛ بداية المجتهد 1/ 795. 

(9) التفريع 1/ 395؛ الرسالة 1/ 495» وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: روضة الطالبين 
3/ 229؛ مغني المحتاج 4/ 193؛ المبدع 3/ 300؛ المغني 9/ 365. 

(10) مختصر الطحاوي ص299؛ بدائع الصنائع 5/ 69. 

(11) حديث: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل). سنن النسائي» كتاب 
العقيقةتناياف العقيفة »عدي :(4212) 77 1153 مدن النيهيق القترع. تابنا 
يتعدل به .غلق أن العقيقة على الأخيار :506:9 ْ 

(12) حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته...). سنن النسائي., كتاب العقيقة. باب متى يعق. 
حديث (4220) 7/ 166؛ سنن ابن ماجهء كتاب الذبائح» باب العقيقة. حديث 
(3162) 1056/2. 
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وحمي ”7 وأفها لاعد لع فلن النقت دز الابائحة: .وا مكامينا وأستانها زتيفات] 
كالضحايا سواء. 

قوله: «وهي شاة كاملة عن كل مولود ذكراً كان أو أنثى»: وهذا تنبيه 
على هذفن المخالق”' + ومذهد: الجمهور أن الذكر والاش سو اتا يدق 
بشاة عن الذكر والأنثى. قال الشافعى» وأبو ثورء وداودء وأحمد: يعق عن 
الجارية بشاة وعن الغلام كناك 7 أعسماداً على ما رواه أبو داود عنه يكل قال 
في العقيقة : (شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)0© . 


قوله: «ووقتها سايع يوم الولادة»: وهذا هو المشهور إذا ولد قبل 
الفتور” ' فإن ولد بعد الفجر فهل يحسب ذلك اليوم أم لا. فيه قولان في 
العدفن7 '» وقد قيل: إذا فقي أكثر التنان لم يحسب» وكذلك اختلفوا إذا 
ماتت في السابع الأول هل يعق في السابع الثاني والخالثة أم لد ؟ وفيه 
9 0 
قولان 


قوله: «وسئتها في الجنس والسن واتقاء العيب ووقت الذبح من اليوم 
وجواز الأكل سا الأضحية» : وهذا كما ذكرةة والجمهور على أن العقيقة 
تكون بالإبل والبقر. قال الشيخ (أبو الحسن)”؟: لا يعق بشيء من الإبل 


(1) حديث: (أنه َكل ذبح عن ولديه الحسن والحسين). سنن أن داود.» كتاب 
الأضاحيء باب في العقيقة» حديث (2841) 4107/3 سنن ابن ماجهء كتاب 
العقيقة» باب في العقيقة.» حديث (4213) 164/7. 

(2) المقصود المذهب الشافعي. ينظر: مختصر المزني ص 285. 

(3) روضة الطالبين 231/3؛ مغني المحتاج 4/ 293؛ العمدة ص 214؛ المنتقى 4/ 
9 ؛ بداية المجتهد 1/ 797. 

(4) حديث: (شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاة)؛ سنن أي داوة» كتاب الأضاحي. 
باب فى العقيقة» حديث (2834) 3// 105. 

(5) التفريع 1/ 4395 المعونة 1/ 680. 


(6) بداية المجتهد 1/ 797! القوانين الفقهية. ينظر: الأقوال الأخرى في المقدمات 1/ 
0. 


(7) المعونة 1/ 670؛ المقدمات 1/ 448 _ 449. 
(8) في المنتقى: (أبو إسحاق) 4/ 202. 


6068 


والبقرء إنما العقيقة بالضأن والمعزء ووقع مثله في العتبية”''. 


قوله: «ووقت الذبح»: يعني الأسبوع الأول وأول يوم منه قبل الزوال. 
وقد ذكرنا الخلاف هل يقع في الأسبوع الثاني» روى ابن وهب الأسابيع 
الثلاثة في العقيقة كالأيام الثلاثة في الأضاحي”©. وفي مختصر الوقار عن 
مالك: يعق في الأسبوع الأول» فإن فات ففي الثاني» فإن فات فلا عقيقة» 
وروى محمد: أن العقيقة تذبح ضحى كيوم الأضحية., ولا تذبح إلا من 
الفضن ال الول 

واختلف المذهب هل يعت ليلاً أم لا؟ كالخلاف في الأضحية'*”, 
وكذلك اختلفوا هل يجوز ذبحها بع دالفجر أم لا؟ وفيه قولان في 
علط 

واختلف المذهب هل يدعى لها كما يدعى للولائم أم لا؟ وفيه قولان 
في المذهب”؟ الجواز والكراهية» لأنه من باب المباهاة. 


واختلف المذهب هل يخص الفقراء» أو يعطى الأغنياء والفقراءء وفيه 
قولان كالضحايا. وهل يبعث لحمهما 0 أو مطبوخاًء وفي المذهب 
فى ذلك قولان والأولة (عى انيور )” "ناذا اجتمعت الأضحية» والعقيقة 
ولبسن. له إلا شاة جعلها أضحية. قال أبن حبيب : لآن الافكة: وغ" 1 


قيلت العذهيت لل عتاةق' قو الدولوه»والتعيدق بوؤله زهان 
١ 5‏ ا )9 ل عه لد 
هو جائزء وقيل: هو مكروه والقولان عن مالك”". وروى عن فاطمة وكيا 


2010 “اميد افيه 2202 

(3) النقدنات 448/2 

(3 المنتقى 4/ 199 200. 

(4) المعرية 165:1 المتدفات :449/1 البذاية 5 #واقت: 4598 القواتيه ع هل 
(8) بذاية التجبية 7931/1 

6 الخستن 4205/4 القراقية الفقهية عن 128 

(7) فى نسخة: «نحق»: (الأشهر). 

(8) التبظرة :1/1]04:/2» مكروقيك زف 20242 خوة: 

9 الشعرية 48:1 المطن 4201/4 يداية المجنيد 398:1 
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أنها حلقت رأس الحسن» والحسين» وزينب» وأم كلثوم» وتصدقت بوزنه 
فضة”"'. وقال 8: (وأميطوا عنه الأذى)”* إشارة إلى حلق الشعر ومنع 
(لطخه)”© بالدم كما كانت عادة الجاهلية. وشذّ الحسن» وقتادة فقالا: يمس 
زأسن”العبيى ‏ نقطنة عدية: فى :ومناه نوآناة الجهيور* قال ادن خبييت: 
ومتحيين أن بوسح بغي ر كلناة الكتيقة الكتان العام ملاعو الخاتن 1817517 
0 وقال مالك في المبسوط: عققت عن ولدي فذبحت من الليل ما أريد 
أن أدعو إليه إخواني وغيرهمء (وهيأت)''' طعامهم؛ ثم ذبحت شاة للعقيقة؛ 
فأهديت منها للجيران» فأكلوا وأكلنا. قال مالك: فيمن وجد سعة فأوجب له 
هذاء ومن لم يجد سعة فليذبح عقيقته» ثم ليأكل منهاء وليطعم منها”" . 

قوله: «والختان9) واجب» إلى آخره. أجمع العلماء على أنه مشروع. 
وأنه من الفطرة. وفي الصحيح: كان إبراهيم 82 أول الناس اختتن. 
وأول الناس قصّ شاربهء وأول الناس رآى الشيب قال: ما هذا يا رب 
قال. وقار قال. يا رب زدني وقارً)””. وفي حديث أبي هريرة: (أن 
إبراهيم اختتن بالقدومء. وهو ابن ثمانين سنة)6""'. وأول من 


(1) حديث: (فاطمة أنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم). موطأ مالك. 
كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة» حديث (1067) 500/2. 

080 حديك «ازوانييطوا فيد الأذى) سكين السقاري» يان بإناعلة للد عن لصب فى 
العقيقة» حديث (5154) 2082/5؛ سنن الترمذي» كتاب الأضاحيء. باب الأذان 
في أذن المولودء حديث (1514) 97/4؛ سئن ابن ماجهء كتاب الذبائح. باب 
العقيقة» حديث (3146) 2/ 1056. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (تلطخه). 

("بيداية المجنيد. 798/1 

(5) القوانين الفقهية ص 128. 

(6) فى نسخة: «اخحق»: (ويسرت). 

)07 المنتقى 4 203. 205؛ مواهب الجليل 3/ 258. 

(8) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة (الغرلة) بحيث ينكشف جميعها. ينظر: الفواكه 
الدوانى 1/ 408؛ كفاية الطالب 2/ 580. 

55 ابن أبي شيبة» حديث (26467) 317/5. 

(10) حديث أبي هريرة: (أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة). صحيح - 
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خفض”'' من النساء هاجرء خفضتها سارة حين غضبت عليها فحلفت بقطع ثلاثة 
أعضاء من أعضائها (فأفتاها)”* إبراهيم نه بالخفاض وثقب الأذنين)”. وقد 
اختلف العلماء في حكم الختان» فقال الجمهور: إنه سنّة» وليس بواجب”*", 
ونالنا مون ا واجب وجوب الفواتضن:؛ أذ لولا وجوبه لما أبيح 
الاطلاع على العورة الواجب سترها. وقال ابن حبيب عن مالك: من (تركه)”” 
مختاراً لم تجز شهادته» ولا إمامته” وقال 4: (لا يحج الأغلف البيت حتى 
يختتن)””' وذلك لتحقيق معنى الاقتداء بإبراهيم 1882. واختلفوا هل للكبير 
رخختصة أفئ ترك الاختتان أم لا؟:فرخض الحيتن» وغيره في ترك الاختتان» له 
وبه قال محمد بن عبد الحكم في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه. ولم يرخص 
لاعتو ان ع تيدف عي لاي واكلفوا أرقي كسمن ولك قععز ) كتيا: 
يكون عليه الختان إن أمكن» وقيل: قد كفاه الله مؤنته!'*» وهل يجوز أن يختن 
اكول فى رودا نمه أن ركوج" لالد تقفية والفروه ال 


ص 
ل 


- البخارىء باب قول الله تعالى: ##واآحَدَ أسَّهُ إزاهيم خَليلَاة#): حديث (3178) 3/ 
24 ؛ 590 مسلمء باب من فضائل إبراهيم الخليل» حديث (2370) 1839/4. 

(1) خفض: من الخفاضء. وهو أخذ شيء من الناتئ بين شفرتي الفرج. ينظر: حاشية 
العدوي 1/ 749. 

(2) فى نسخة: «خق»: (فأشار عليها). 

)03 لانت عليه . 

(4) وبه قال المالكية والحنفية. ينظر: المعونة 672/1؛ الرسالة ص 188؛ القوانين 
الفقهية ص 129؛ تحفة الملوك ص240. 

(5) القوانين الفقهية ص 129. 

(6) كالشافعية والحنابلة. ينظر: المهذب 14/1؛ الإنصاف للمرداوي 1/ 123 124؛ 
المغني 1/ 83. ٠‏ 

(0) فى نسخة: «خحق»: (تركها). 

4 التوائيق الفقهية ص 129؛ حاشية الدسوقى 4/ 182. 

(09 تحديكة (الأد يصع الأغلف نس يخدن) + سدم الرواا انه شيو الأغلقي 215/53 

(10) القوانين الفقهية ص 129. 

(10) القوانين الفقهية ص 129. 

(12) القوانين الفقهية ص 129. 
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كتاب الذكاة17) 


قال القاضى لله : «يتعلق بالذكاة خمسة أشياء» إلى قوله: «وقبيل: 


د (2 
كراهية»” ١‏ 


لشرح: الأصل في التذكية قوله تعالى: إلا مَا ك4 [المائدة: 3] وذلك في 
المقدور عليه؛ كما ذكره؛ ثم بيّن أن العقر”” في المتوحش طبعاً (وسيجيء)” 
ذلك في كتاب الصيد. وأما المقدور عليه فتذكيته بالذبح أو النحر”” . 

واختلف (المذهب”” فيما استوحش من بهيمة الأنعام وغيرهاء أو 
المستأنس من الوحش هل يعتبر حكم أصله؛ أو حكم مآله. كما سنذكره في 
كتاب الصيد. 

قوله: «ولا تبيح الضرورة فيما ذكاته النحر (والذبح)7) أن يذكي 
بالعقر»: وهذا هو المشهور””. وقال ابن حبيب: إذا تردت في هواةء ولم 
يمكن ذبحها ولا نحرها طعنت في جنبهاء أو ما أمكن من جسدهاء ورآه 
ضرورة فصار بمنزلة المقدور عليه. 


(0) الذكاة لغة: الذبحء وفي الشرع: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع. 
ينظر: لسان العرب 14/ 288؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 199. 

(2) في نسخة: «خق»: (من غير تحريم)» وفي طبعة الأوقاف (وكراهة)» ولعله الصواب. 

(3) العقر: قطع قوائم الناقة حتى لا تشردء ثم نحرها. ينظر: لسان العرب 4/ 542. 

(4) في نسخة: «اخحق»: (ويجيء). 

(5) النحر: هو طعن المسلم المميز بمحدد بلبة إيل أو زرافة» ويجوز في بقر بكره. ينظر: 
أسهل المدارك 2/ 1. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (الفقهاء). 

0) باقطة قن اميك ؟ لغ . 

(8) التفريع 1/ 402؛ المقدمات 1/ 429. 
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قوله: «وأما شروط الذكاة فشرط الذبح هو استيفاء قطع الحلقوم 
والودجين في قطع واحد»: وهذا كما ذكره وهو المشهور من التلعزي كم 
ولم يذكر المرى”*'» ولا خلاف في المذهب أن الذابح إذا قطع الودجين» 
والحلقوم والمريء فإنها تؤكل» فإن لم يقطع الودجين والحلقوم فقولان. 
المشهور أنها تؤكل”” وهو قول الجمهور من أهل العلم. وقد اختلف الناس 
فل ذللق" أما نالك فالميفهون فته نا ذكره :وقال» ابو حمق :“اران 
قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة التي هي الودجين والحلقوم والمريء”©. 
وقال الشافعي: الواجب قطع الحلقوم والمريء ا وقال محمد بن 
الحسن: الواجب قطع أكثر واحد من الأربعة””. وقال بعض أهل العلم: 
الواجب قطع 791/,] ما وقع الإجماع على جواز الأكل بعد قطعه. وهي 
الأعضاء الأريع ".تال امن ابس :زمفيو '"“السرىه عرق اخ نحت 
الحلقوم عليه مدخل الطعام والشراب». ومشهور قول مالك: أن قطع المريء 
ليس بشرط لما رواه أبو أمامة عن النبي ذل قال: (ما أفرى الأودا!09) 


(1) التفريع 1/ 401؛ المقدمات 1/ 429؛ بداية المجتهد 1/ 764. 

(2) المري: بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخرهء وقد يشدد آخخره ولا يهمز: مبلغ الطعام 
والشرامد. 

(3) التفريع 401/1؛ عيون المجالس 2/ 955؛ بداية المجتهد 1/ 764؟ القوانين الفقهية 
ص 123. 

(4) بداية المجتهد 1/ 764. 

(5) مختصر الطحاوي ص 295 296. 

(6) الأم 2/ 236؛ مغني المحتاج 4/ 270. 

(7) مختصر الطحاوي ص 295‏ 296. 

(8) بداية المجتهد 1/ 765. 

(9) أبو عبدالله بن عيسى المري الأندلسي الإلبيري» شيخ قرطبة» أخذ عن سعيد بن 
فلحونء وسمع منه أحمد بن مطرف» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والمعرب 
في اختصار المدونة وشرح مشكلاتهاء والمنتخب في الأحكام وغيرهاء توفي سنة 
(399ه - 1009م): وكان مولده سنة (324ه ‏ 936م). ينظر: سير أعلام النبلاء 
7 188؛ شجرة النور الزكية ص 101. ع252. 

(10) ما أفرى الأوداج : يعني ما شققها وأسال منها الدم. ينظر: سنن البيهقي الكبرى 9/ 282. 
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فكلوا)”' الحديثء» وإذا قلنا باشتراط الودجين والحلقوم فقط فلا يخلو من 
ثلاث صور إما أن يقطعها الذابح كلهاء أو أكثرهاء أو لا يقطع منها شيئاء 
فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل؛ فإن لم يقطع منها 
شيئاً. أو قطع أقلها فلا خلاف أنها لا تؤكل. فإن قطع أكثرها أو نصفها 
فهل يؤكل أم لا؟ فيه قولان في المذهب والمشهور أن قطع الكل غير 
متشغرط» “بل يكفئ في ذلك قطع النصف فأكثر'2», وإذا قطع الحلقوم 
وحفالة الخلضية إل اران قي تذكية متضيفة ران حصلت إلى 
البدن» فهل تؤكل أم 50 سريت 117 ارو اخاك كني والسنتوون انون ل 
تؤكل؛ وهو الذي رواة الجمهور من الرواة عن مالك. وقال أشهب في أحد 
قوليهء وابن عبد الحكمء وابن وهب وابن مصعب. وموسى بن معاوية 
وغيرهم تؤكل» وفي المذهب قول ثالث الكراهية”” . 

وسبب الخلاف في ذلك: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أم لا؟ فمن 
قال: إنه شرط أوجب قطع الغلصمة, لأنه إذا كان القطع فوقها لم يقطع 
الحلقوم ومن لم يرّ قطع الحلقوم شرطأ في التذكية أجاز القطع فوقها وهو 
قول شاذ في المذهب""'. 


قوله: «في قطع واحد» : حورا من أن يرفع يذه» ثم يعيدها إن الذبح. 


(1) حديث: (ما أفرى الأوداج فكلوا). مصنف ابن أبي شيبة ‏ 4/ 253؛ مصنف 
عبد الرزاق حديث: (8620) 4/ 496؛ سنن البيهقي الكبرى 9/ 282. 
وهو ثابت في الصحيحين بلفظ: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا). صحيح 
البخاري» باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانمء» حديث: (2910) 3/ 
9؛ صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 
حديث: (1968) 3/ 1558. 


(2) المنتقى : 4/ 224, المقدمات: 1/ 429. 

(3) الغلصمة: بالصاد والسين» رأس الحلقوم» وتسمى الجوزة» ينظر: مجموع الأمير مع 
شاقية حجاري 3351/1 

(4) في نسخة: «حق»: (اختلف). 

(5)". ا الستتفي : 04 المقدمات 1/ 429 430. 

(6) التاج والإكليل: 207/3. 
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وهكذا نص القاضي أبو الحسن بن القصار"'' وغيره من أئمتنا أن من شرط 
الذكاة أن تكون في فور واحدء فإِن رفع يده قبل الإجهازء ثم أعادها فإن طال 
الأمر لم تؤكل بلا خلاف» وإن لم يطل ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال”©: 

أحدها: منع الأكل. قاله سحنون وإن رجع مكانه. 

والثاني: جواز الأكل بناء على أن ما قرب الشيء هل له حكمه. 
قول ابن حبيب قال: فإن رجع في فور الذبح قبل أن يذهب جاز. 

والثالث: أنه إن رفع مختّبراً أكلت»- وإن وقعه طذا آنه قد أكمل الذكاة 
لح تؤكل: وتأوله بعض الشيوخ على سحنون؛ وفيه قول رابع اختاره الشيخ أبو 
بكر ابن الشيخ (بن)”0 عبد الرحمن'” وهو أنه إن رفع يده مجتهداًء ثم تبين له 
أنه أخطأ أكلت إذا عاد في الفور. وإن كان مختبراً لم تؤكل» وهو عكس ما 
تأوله بعض الشيوخ على سحنون؛ وصوّب الشيخ أبو الحسن القابسي قول أبي 
بكر بن عبد الرحمن”؟ لأن المختبر غير معذورء والمجتهد معذور بالاجتهاد. 
وحمل المختبر على المسلم على الشك فصلاته فاسدة» والمجتهد كالمسلم 
ظاناً أنه قد أكمل صلاته ويسجد. واختلف الفقهاء في مسألتين تتعلقان بما 
ذكر نا ْ 

(المسألة)"©؟ الأولى: إذا تمادى بالذيح, حتى انقطع النخاع. وتحصيل 
المذهب فيه أنه إن فعل ذلك نابيا :أو ناولا أو مفاتهلا ١‏ قإنها' تؤكل »> افإن 
فعل ذلك عمداً. فقال ابن الماجشون: لا تؤكل» والمشهور أنه أساءء 
والذبيحة جائزة» وروى عن مالك أنها تؤكل ما لم يتعمد ذلك. وهو قول 


(1) القوانين الفقهية ص 123. 

(2) بداية المجتهد 767/1. 

(3) ساقطة في نسخة : «حق؟ . 

(4) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان الخولاني» من تلاميذ ابن أبي زيدء. القابسيء. وحاز 
الذكر ورياسة الدين بالقيروان في وقته مع أبي عمران الفاسي» توفي سنة (432ه - 
1 ينظر: شجرة النور الزكية ص107» ع279. 

(5) المنتقى: 4/ 212» المقدمات 1/ 430. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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: 010 
مطرف.». وابن الماجشون : 


(المسألة)”” الثانية: إذا ذبح من القفا"©. ولا خلاف في المذهب أنها 
لا تؤكل لأنها لا تؤكل لأنها منفوذة المقاتل وهو قول ابن المسيب وابن 
لهات رقو وأعافؤلل الشافعي؟) 3 907 واسين 2 وطاق 
وأبو ثور وبه قال ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمران بن الحصين”*' وهو 
بترا سنن مدهي 

ومبنى المسألة على المنفوذ المقاتل: هل تعمل فيها الذكاة أم لا؟ 

قوله: «والنحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذيحها»: وهذا كما ذكره. والغنم 
مذبوحة» والبقر يجوز فيه الأمران» والذبح أفضل» وكذلك النعام عندناء وقد 
قال الله تعالى: ##اإنَّ [79/ظ] الله مر أن تَدْبحُوأ بق [البقرة: 67] ويجوز مع 
الضرورة نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر. 

واختلف المذهب في ذلك مع عدم الضرورة على ثلاثة أقوال: منع 
الأكل وهو المشهور وجوازه وهو الشاذ. والثالث أنه يؤكل الإبل إذا ذبحت» 
ولا تؤكل الغنم ونحوها إذا نحرت وهو قول ابن بكير”"2. لأن النحر في غير 
الإبل نفاذ المقاتل قبل خروج النفس» ومخالفة الشرع. 


(1) المنتقى: 4/ 224» بداية المجتهد 1/ 766 - 767» القوانين الفقهية ص 123. 

(2) ساقطة فى نسخة: لخق)». 

(3) القفا: مؤخر العنق» ينظر: مختار الصحاح ص228. 

(4) البداية: 4/ 766. 

(5) روضة الطالبين: 202/3. 

(6) تحفة الملوك ص220؟؛ المبسوط للسرخسي: 11/ 228. 

(7) المغني 9/ 318. 

(8) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلفء. الإمام صاحب رسول الله يكةِ أبو نجيد 
الخزاعي». أسلم هو وأبوه وأبو هريرة عام خيبرء وله عدة أحاديث» توفي سنة 
(53ه ‏ 673م)» ينظر: تهذيب التهذيب 125/8 126» سير أعلام النبلاء 2/ 
08. 

(9) بداية المجتهد 1/ 766. 

(10) المعونة 2/ 693» المنتقى: 4/ 215؛ المقدمات 1/ 429» بداية المجتهد 1/ 763. 
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قال القاضي ككُأَنْهُ: «وأما سننه ومندوباته فاريعة إحداد الآلة» إلى 
فوله: «فإن تكن غير». 

اشر<: أما إحداد الآلة فلما فى ذلك من (الإجهاد)”!' على الذبيحة وهو 
مأمور بهء وقد قال 252 : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)' وهذا عموم. وقال 882 : 
(اعف عن الناس قتلة أهل الأيمان)”” وظاهره العموم. وأما التسمية فمأمور 
بها فإن ترعها معهارناً فقولا المشهور أنها لامكل »«جوكذلك إن تركها عهدا 
غير متهاون فيه قولان» وفي الناسي قولان المسيوو تعر الاك و الخلوف 
فيه بين السلف قائم. فقال ابن عمر» والشافعي»؛ 0 التسبعية علي 
الذبيحة فرض على الإطلاق”” لقوله تعالى: #ولا تَأَحكُلُوا ما ل يذو آسْر الله 
َبَنهِ» [الأنعام: 121]. وقال أبو حنيفة» والثوري: لور" ساقطة 
مع النسيان”؟' لقوله 8: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وقيل: سنة» وهو 
قول ابن عباس» وأبي هريرة» والشافعي””'» وأصحابه لما رواه هشام بن عروة 
عن أبيه قال: (سئل رسول الله فقيل له: يا رسول الله إن ناساً من أهل البادية 
يأتوننا بلحم ولا ندري أسمّوا الله عليها أم لا؟ فقال 2 : سمّوا الله ثم كلوا)”* 


(1) في نسخة: «ححق» (الاجتهاد). 

(2) حديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). صحيح مسلمء كتاب الصيد» باب الأمر بإحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث: (1955) 1548/3؛ سنن الترمذي؛ كتاب 
الدياتء ناب قا تحاف اق دلقيو :ع االمكلة> جنيك :(21209 423/4 مدن أن 
داود» كتاب الأضاحي»ء بان فى النونى أن تصي البواتة:والرافق الابيد يديك 
(6518 108073 "سد التساقى: كتاب الضحاياء .ثاب ذكر المتفلتة الع لا يقدر 
على اخذهاءسذية 41159 1029/9 شعن :انو طاحة كنات النبا وباي إذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحء حديث: (3170) 2/ 1058. 

(3) حديث: (اعف عن الناس قتلة أهل الإيمان). صحيح ابن حبان حديث: (5994) 
3 335؛ سنن البيهقي الكبرى» باب يحفظ الإمام سيفه. 61/8. 

(4) القوانين الفقهية ص 124. 

(5) بداية المجتهد 770/1. 

(6) «بذاية المتدىء هن 4218 البجر” الرائق :4191/8 المسوط للسرخسيئن: 23:6:/11 

(7) المجموع 8/ 303. 

(8) حديث: (إن ناساً من أهل البادية). سنن النسائي» كتاب الضحاياء باب ذبيحة من لم - 
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وقاول هؤلا قولة: ولا اكوا ينا كر يذ لنث أَّر علد 4 [الأنقاءة 21(].على 
أن المقصود ما ذبح للأصنامء وقيل: إن حديث هشام بن عروة هذا كان في أول 
الإسلام. وقبل” إن اليه تاس 7 

وأما استقبال القبلة بالذبيحة» فقد اختلف الناس فيه» فمنهم من أوجبه. 
ومنهم من استحبه» ومنهم من اباحه. 

وتحصيل مذهب 0000 امون وان انا تدقر لك ؤللق) سوير أو 
0 أكلت نورق رك ذللف:عيدا تقولان” المشهود جواز الأكل؛ والشاذ أنهنا 

تؤكل. لأن ذلك مخالف 0 ولوف لي 37 | سكمير 2 
0 الجانب الأيسرء ويأخذ بصوفهاء أو شعرها لينظر موضع الذبح”” 

قوله: «فأما صفة الذابح فأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلا عارفاً بالذبح 
قاصداً به التذكية»: وهذا كما ذكرهء أما الكافر غير الكتابي فلا تصح ذكاته. 

واختلف المذهب فى تذكية تارك الصلاةء» هل هئ مجزئة. أو غير 
مجزئة. وبناه على العذت ع يكفر تارك الصلاة مطلقاً | لا؟ وأما الكافر 
الكتابي فإن العلماء قد اختلفوا في جواز ذبيحته» والجمهور على جوازه” 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن الكتابي إما أن يذبح انمي 1 
لمسلم على وجه الاستتابة» فإن ذبح لنتنمةة نإها أن نكوة مهما هله | 
مما لا يستحله. فإن كان مما لا يستحله إما أن يكون محرما عليهم في شريعتنا 
أو مما أخخروا”” عن تحريمه. فإن كان مما حرم عليهم في شريعتنا كذي 


يعرف» حديث: (4436) 237/7؛ سنن ابن ماجهء كتاب الذبائح» باب التسمية عند 
الذبح. حديث: (3174) 2/ 1059. 

(1: بداية المجعيد 770/1 

(2) المنتقى 4/ 212؛ القوانين الفقهية ص124. 

(3) في نسخة: «خحق» (لسننها ومندوباتها). 

040 في نسخة: «خق» (يضجعها). 

(5) القوانين الفقهية ص 124. 

(6) بداية المجتهد 1/ 772؛ القوانين الفقهية ص 124. 

(7) كذا ولعل الصواب: (مما انفردوا بتحريمه) ينظر: القوانين الفقهية ص121. 
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الظفرء ففي صحة ذكاتهم ثلاثة أقوال''' في المذهب التحريم» وهو المشهورء 
والكراهية» والإباحة. فالتحريم بناء على أنه إذا كان محرماً عليهم فكأنهم لم 
يقضندوا ذكاته: والاباحة باد عن (أن)0 شريعتنا تاشخة:: والكراعية مراعاة 
شتات وقيينا (اعناون) 0 عه يمه واسريرة على اسيم قولان: 
الإباحة» والمنع كرافية» أو حظراً مببيان على الذكاة هل تتبعضن أم لا؟ وإذا 
ذبح لمسلم باستنابة فهل يستباح أم لا؟ فيه قولان في المذهب الإباحة 
و«المنع) لصحة ذكاتهم ومنع» لأن المستباح [80/و] طعامهم وهذا ليس منهم. 
واختلف في ذبائح نصارى العرب فقال ابن عباس: والجمهور هم أهل الكتاب 
في جواز أكل ذبائحهم» وقال علي بن أبي طالب» وغيره: ذبحائهم محرمة. 
وهو أحد قولي الشافعي” . وتنك الخلاف: حل عداوليم الأنس ام /؟ 
وكذلكق اختلفوا” قن جواز ذبيحة المرتد» والجمهون على أن ذبيحته لا تؤكل» 
لأنه غين دالعل تحت الاطلاق» وقال إسحاق: :دبيععه جائرة» بؤقال الفرري: 
مكروهة» وأجاز أهل المذهب ذبائح السامرية وهم صنف من اليهود ينكرون 
بعث الأجساد. ومنعوا ذبائح الصابئين» لأنهم بين النصرانية والمجوسية. وقد 
اختلف العلماء في ذبائحهم» وفي ذبائح المجوس. والصحيح أنها ممنوعة. 
وبه قال السسوو 0 

واختلف المذهب فيما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم ولعبادهمء وفي 
المذهب فيه عندنا قولان الكراهية» والمنع؛ وعن ابن حبيب ما يقتضي 
الجوازء وقال ابن القاسم: كان مالكاً يكرهه كراهية شديدة من غير أن 
000 

قوله: «عاقلا»: احترازاً من المجنون؛ وقد اختلف العلماء في ذبيحة 


(1) بداية المجتهد 1/ 774؛ القوانين الفقهية ص 120 121. 

(2) ساقطة في نسخة: ااخع). 

(3) كذا في نسخة: «خع»)2 وفي نسخة: «نخحق» (اختاروا). 

(4) المنتقى 4/ 219 222؟؛ بداية المجتهد 772/1 - 776. 

(5) اختلاف الحديث للشافعي ص137؛ الأم: 219/4 222؛ المهذب: 251/1. 
(6) القوانين الفقهية ص 120. 
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المجنون والسكران يمنع من تذكيتهما”!': وأجاز ذلك الشافعي”7. ومبنى 
المسألة على اشتراط النية في الذكاة» وقول القاضي: «عارفاً بالذيح» احترازا 
من غير العارف إذ لا يؤمن معه أن يذبح في غير موضع الذبح. 

قوله: «قاصداً به التذكية»: نص على اشتراط النية فى الذكاة إجراء لها 
على مجرى القربات» والعبادات» ولا خلاف في اشتراط ذلك غندنًا: 

قوله: «وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ»: تنبيهاً على مذهب 
المخالف””» وقد اختلف العلماء في جواز تذكية الصبي» والمرأة إذا أطاق 
الذبح» والجمهور على جوازها'» ومنهم من أجازها في موضع الضرورة» 
ومنعها في غير الضرورة» وقال أبو مصعب عن مالك: لا أحب ذبحها لا في 
حال الضرورة» ولا في غيرهاء ومذهب مالك أن يؤكل ما ذبحت المرأة من 
غير ضرورة» وهي أُوْلَى من النصراني في الذبح» وذكر ذلك محمد في حال 
السعة. فإن ذبحها أكلت الذبيحة”“. وفي الصحيح: (أن رسول الله يِه سكل 
عن ذبيحة المرأة فقال: لا بأس)”©. وكذلك اختلف الناس في تذكية السارق 
والغاصب آلات المذبوح ا 1 الشيء المذبوح» والجمهور على الجوازء 
وسكعل رسول الله كلِِ (عن شاة ذبحت بغير إذن ربها فقال: أطعموها 
للأسازى)”7" الحلاية: 


(1) المنتقى 4/ 219. 

(2) الأم: 241/2 وفيه: «لا أكره ذبيحة... المجنون في حال إفاقته. وأكره ذبيحة 
السكران والمجنون المغلوب في حال جنونه» ولا أقول إنها حرام». 

(3) يقصد المذهب الظاهريء. ينظر: المحلى: 7/ 457. 

(4) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ينظر: التفريع 1/ 402؛ المبسوط للشيباني 3/ 
6 إعانة الطالبين 2/ 345؛ المغني 9/ 320. 

(5) المنتقى 4/ 219؟ بداية المجتهد 1/ 776. 

(6) حديث: (أنه يَكِْهّ سئل عن ذبيحة المرأة فقال: لا بأس). صحيح البخاري» كتاب 
الذبائح» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حديث: (5182) 5/ 
6 موطأ مالك, كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» 
حديث: (1041) 2/ 489. 

(7) حديث: (أطعموها للأسارى). سنن البيهقي الكبرى» حديث: (11308) 6/ 97. - 
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قال القاضى ككُذَنْهُ: «فأما صفة (المذكى)7) فأن يكون (حياً)) غير 
مايوس» إلى آخره. 

نشرح: وهذا هو مشهور المذهب كما ذكره أن منفوذ المقاتل والميؤوس 
منه لا تعمل فيه الذكاة» وقال قوم: إن الذكاة فيها عاملة» وهو قول ابن عباس 
والزهري”” وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ”'' وأحد قولي ١‏ 

ومبنى الخلاف على الاستثناء المذكور في قوله تعالى : ما ديك 4 
عزن ل 0 

قوله: «وأما الآلة المذكى بها فأن تكون ممن ينهر الدم» إلى آخره. وهذا 
كما ذكره أن المقصود في ذلك إمرار إزهاق النفس من غير تعذيب رفقاً 
بالبهيمة» فبأي شيء حصل ذلك أجزىء, وفي السن والظفر أقوال في 
المذهب” : أحدها: جواز أكل ما ذبح بهماء وعمدتهم قوله ند : (ما أنهر 
الدم فكل). الثاني: المنع لقوله ذُ: (ليس السن والظفر)”. والثالث: 
جواز ذلك فى المنفضل دون المتصلء ولذلك نبّه عليه القاضى. والقول 
الرابع : عراز أكرة ما ذبح بالظفرء ولا يؤكل ما ذبح السن. ون سالك ا 
الحديد ‏ مع وجوده في المبسوط ‏ كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن 
فهو جائز. 


- سنن الدارقطنىء حديث: (55) 4/ 216. المستدرك على الصحيحين حديث: 
(7579) 4/ 262. قال الحاكم: «هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه). 

(1) فى: «خحق» (الذكاة). 

2000 ساقطة في نسختي : (خع)2 والخحق2. 

035 جتانة المحنهد :457/1 

(4) الأم 2/ 228. 

(5) البداية 1/ 757. 

(6) تفسير القرطبي 6 50؛ المقدمات 1/ 424؛ بداية المجتهد 1/ 757؟ إعانة الطالبين 
2/ 341. 

(0) العيون 2 7 المقدمات 1/ 430؛ بذاية المجتهد 4768/1 القوانينخ الفقهية 
ص 122؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 107. 

(8) جزء من حديث: (ما أنهر الدم فكل) وقد سبق تخريجه. 
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باب الصيد”" 


قال القاضي كُأَنْهُ: «كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش» إلى قوله: 
«من كلبء أو بازن». 


شرح: [980/ظ] الصيد مشروع» والأصل في ذلك الكتاب. والسئة. أ 
الكفاب فونه معاد 0 عَلَّمشّم ين كلْوارح مُكَدِنَ4 [المائدة: 4]. وقال 
تعالى: #أِلَ لك صَيدُ البَرٍ وَطْمَامُمُ4 الآية. وقال تعالى: لوَإدًا عله 
تباثو 1 ! ونا السبّة فما رواه (علىي بن حازم)”” » وفيه: أن 
رسول الله كِةِ: (إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله). وأجمع 
العلماء على أنه مشروع على تفصيل نذكره في ذلك. قال علماء المالكية: 
الصيد على قسمين: بري» وبحريء فالبحري يؤكل جملة من غير تفصيل صاده 
من صادهء وصيد البر على ثلاثة أقسام: صيد مسلم يؤكل بشروط. وصيد 
مجوسي لا يؤكل جملة من غير تفصيل» وفي صيد الكتابي ل 
الجواز لعموم قوله تعالى: #وطعام الَذِينَ ووأ الكتب حِلٌّ لَيْ)4 [المائدة: 5]. 


(1) الصيد في اللغة: ما كان ممتنعاً ولا مالك له. وفي الشرع: «أخذ غير مقدور عليه من 
وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد».» ينظر: الصحاح 2/ 499؛ حدود ابن عرفة 
بشرح الرصاع 1/ 190. 

(2) كذا في النسختين» والصواب: (عدي , بن حاتم). وهو أبو ظرويفية نك عيله الله بخ 
سعد الطائي من مشهورء مات (68ه - 688م) ينظر: تقريب التهذيب ص 388. 

(3) حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم). صحيح البخاري. كتاب الذبائح» باب إذا وجد 
مع الصيد كلب آخرء حديث: (5168) 5/ 2090؛ صحيح مسلم.ء كتاب الصيد 
والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة.» حديث: (1929) 1529/3؛ سنن 
الترمذي» كتاب الصيدء باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. حديث: (1470) 
4 68. 


(4) المنتقى 4/ 254. 
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والمنع لمفهوم قوله تعالى: َال ديك وَرِمَاكُكم» [المائدة: 95] ودليل خطابه 
أنه مقصور على المؤمتين والكراهية توسطاً بين القولين. 

وقد قسّم المتأخرون الصيد إلى أحكام الشريعة فقالوا: إنه على خمسة 
أقساه”2: محظور: وهو صيد المجوسي» وصيد ما لا يحل أكله من السباع. 
وصيد المحرم» ومكروه وهو صيد على وجه اللهو» وواجب ومندوب إذا كان 
شا للتعفيف عن المحظور والمأكل» والمكروه وهو في حق بعض الناس دون 
بعض» ومباح وهو: ما عرى عن هذه الوجوه» وكان المقصود منه التكسيب 
والتمولء. وقيد القاضى بقوله: «كل حيوان مأكول اللحم» تحرزا مما لا يجوز 
أكلهء ولا يوقن فيه الاضطاة أباحه بالإجماع . 


قوله: «طبعه التوحش»: احترازاً من الإنسي المتوحشء لأن 
الاستحاش ليس بطبع له وإن صار غير مقدور عليه. 

قوله: «لا يقدر عليه»: تحرزاً من الوحش» لأن طبعه ههنا غير معتبر من 
حيث صار مقدوراً عليه» وقد اختلف العلماء في حكم الإنسي يستوحش. 
فقال أبو حنيفة والشافعي: هو كالمتوحش طبعاً””“». والمعول عليه من قول 
مالك 1ن لها هك 5ق كن لا فاه التقيون علته اععارا عنقم اسل 
واعتبار المعنى يصح ما قاله الشافعي وأبو حنيفة والدليل لهما من جهة السمع 
ما رواه رافع بن خديج”* أن بعيراً ند وكان في القوم خيل يسرة فطلبوه 
فأعياهم. فسبق إليه رجل منهم فقتله. فقال ظيه: (إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا)” الحديث. 


)2( ان عابدين 6/ 461؛ 1 2 الام 2 42 ؛ المجموع 9/ 118. 


(3) أبو عبد الله رافع بن 6 بن يزيد الأنضارئ الخزرجي المدني صاحب رسول الله مَك 
استصغر يوم بدر. وكيد أحندا والسيدق: كان عالماً بالمزارعة والمساقاة» مات سنة 
(74ه ‏ 695م)» ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 229؛ سير أعلام النبلاء 3/ 181. 

(4) حديث: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش). صحيح البخاري» كتاب الذبائح. 
باب التسمية على الذبيحة.» حديث: (5179) 5/ 2095؛ صحيح ابن حبان» حديث: 
(5886) 201/13. 
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قوله: «من (جارح)7 أو محدد سلاح»: الجارح هو الكلب وغيره من 
الحيوانات التي يجوز الاصطياد به كقوله تعالى: #وَمَا عَلَدَثّم ين كلن)ر(0 
مَكنَ”47. واختلف أهل العلم في المراد في الآية» فقال: إنه على 
ظاهرة» والتمراة خروبهها' امود و(تشهى 1 قبل اللجوارح يمعي 
الكواسب من قوله: ##وَيَمَكمُ مَا جرحم يلار » [الأنعام: 60] روى: أي ما 
كسبتمء وهذا د التسمية. 

قوله: «إذا تلف عنده»: تحرزاً من أن يكون تلفه بسبب آخر من الصيد 
من ماء أو (فرو)” يقع فيهاء أو أمر يحدث فلا يكون ذلك له. 

قوله: «إذا تلف في حال امتناعه وانتفاء القدرة عليه على تذكيته بالذبح 
من غير تفريط»: را جع إلى ما قدمته من اشتراط كونه غير مقدور عليه. وقد 
تمتذلك أولا 0 «لا بقدر عليه إلا بالاصطياد» وحال امتناعه هو انتفاء 
القدرة عليه ولازم عمله 

فوله: «والآلة المصيد يها نوعان: جوارح» وسلاح» وهذا :كما دكرة:؛ 
واشتعوط فى الجارم خترطيق 3 الععلب» والأرسال»واعنم القتول فى ادوع 
الجوارح» وبه قال الجمهورء. والتفصيل في ذلكء. أن أنواع الجوارح قسمان: 
كلات.وعير كلاه اه الكلاى فهى داخلة تحت الآية 5056 على راف 
الجمهور سوداً كان أو غير سود من غير كراهية في شيء» وكره قتل الكلب 
الأسوة وبه قال [81/و] الحسن البصري والنخعي وقتادة”" . وقال أحمد بن 


(0) في نسخة: «خع»: (جراح). 

(2) الجوارح: هي الكواسب التي ترسل إلى الصيد سواء من الحيوان كالكلب» أو من 
الطير كالباز تمسكه وتمنعه عن الجري العادي». والجوارح المعلمة هي التي إذا 
أرسلت أطاعت» وإذا زجرت انزجرت» ينظر: أسهل المدارك: 2/ 46. 

(3) قال ابن رشد: «أصل التكليب تعليم الكلاب الاصطياد» ثم كثر ذلك حتى قيل لكل 
من علم جميع الجوارح الصيد مكلب فتكليبها الاصطياد». ينظر: المقدمات 1/ 418. 

(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 65 88؛ المقدمات 1/ 418. 

(5) في نسخة: «حق» (تسمى). 

(6) كذا في نسخة: «خق» وفي نسخة: (خع»: (... رت). 


(7) عيون المجالس 2/ 965؟ المنتقى 4/ 246؛ بداية المجتهد 1/ 784؛ المجموع 9/ 90. 
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حنبل17 وإسحاق”© : ما أعرف أحداً مرخصاً فيه إذا كان بهاء لأن النبي عله 
أمر بقتله. وهذا يدل عندهم على معنى الاصطياد به. وأما غير الكلإب فهو 
كالكلاب عندنا من سباع الوحش» والطير إذا قبلت التعليم حتى ابن شعبان 
أجاز صيد النسور إذا قبل التعليم»؛ وبه قال ابن عباس في جميع الجوارح 
القابلة للتعليه”؛ وشذ قوم منهم: مجاهدء فقصروا الأمر على الكلاب 
مطلقاً”*. وأخرج أحمد منها الأسود كما ذكرناه» وهؤلاء عوّلوا على أن 
لفظة: «مكلبين» مشتقة من اسم الكلب المخصوصء ولم يجعلوه عاما في 
جميع الجوارح»: وألحق قوم البزاة بالكلاب» والصحيح اعتبار المعنى» وأن 
كل ها وجذتيه ع الكل من فول التعليو فيو كالكلت (سياق) ”© (لآن 
لففلة) 27 الكلب مقول بالافعراك: 


قوله: «وتعليمه أن يفقه عن مرسله»: أجمع العلماء على أن التعليم في 
الجارح كلب كان أو غيره لقوله تعالى: #وَمَا عَلََيّم يَنَّ لْفَوَارج © ولقوله 82« : 
(إذا أرسلت كلبك المعلم). 

واختلف المذهب في التعليم المشترط على أربعة أقوال. فقيل: الانزجار 
والانشلاء والإجابة» وقيل: ترك الأكل» وقيل: إن ترك الأكل مشترط في الكلب 
ذدن وده السرارع. أزقاك:اكن حسيه: لس الالوجان قيرما فى الا 
والصقور وغير ذلك من سباع الطيرء لأنها لا تقبله» وإنما هو مشروط في 
الكلاب فقط دون سائر الجوارح””'؛ وإلى هذا الخلاف أشار القاضي بقوله: «لا 
من كلب ولا من غيره». والصحيح أن التعليم مشترط» والمقصود منه أن يصرف 
عن طبعه الأصيلي بالتعليم المكتسب فيصير لمرسلها كالآلة فيمسك لهء لا لها. 


(1) المبدع 480/1؛ الإنصاف للمرداوي 427/10. 
(2) المنتقى 4/ 246. 

(3) بداية المجتهد 784/1. 

(4) المصدر نفسه 1/ 785. 

(5) ساقطة في نسخة: لخع». 

(6) في نسخة: «اخع»: (أن لفظ). 

(7) المنتقى 4/ 250؟ المقدمات 1/ 418. 
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وسبب الخلاف في اشتراط نفي الأكل في التعليم اختلاف الأحاديث. 
ففى حديث عدي بن حاتم: «فإن أكل فلا يأكل». وفي حديث أبي ثعلبة 
الخشنى”': قلت: وإن (أكل منه”2 يا رسول الله قال. وإن (أكل 
00 وحديث عدى بن حاتم أصح من حديث أبى تعلبة . ولذلك وجم 
مقتضاه الشافعي وأبو حنيقة وا وإسحاق والثوري» وبه قال ابن 
نا )206 

٠. 15 مايص‎ 


قال القاضئ وله : «وأما الإرسال فأن ببتدئ صاحيه بعثهى» أن قوله: 
«إرسال الجارح أو السهم» . 


اشرخ<: اشترط فى الإرسال شروط وهئ أن يكون فعلاً مبتدثاً من المرسل 
تتفيوةا متكرنا بالقتمية »تدرو بقولة: « آذ يعلض ضانعنه بعةه من يده هع أن 
يخرج الجارح بنفسه من غير إرسال صاحبه» وقد اختلف الناس في هذه 
الصورة؛ وهي إذا أفلت الجارح» ثم أعاده صاحبه بعد إفلاته. 

وتحصيل مذهب مالك فى ذلك: أنه إذا انفلت بنفسه فلا يخلو أن يزجره 
ويغريه بعد انفلاته أم لا؟ إن ك3 أغراه. واستدعى إليه فرجع إليه» أو وقف 
ثم بعثه (فانبعث)70 » فالمشهور في هذه الصورة التعليم المشترط في الجوارح» 


(1) أبو ثعلبة الخشنى» اختلف فى اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً؛ روى عن النبي مَل 
سنة (75ه ‏ 695م)) ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 49 51. سير أعلام النبلاء» 2/ 
7 568). 

(2) في نسخة: «خع) (كلمته) وهو خطأ نسخي واضح. 

(3) في نسخة: اخع»: (كلمته) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

)4( حديث: (وإن أكل منه). سنن اب داود» كتاب الصيد» باب في الصيد» حديث : 
(2857 3/ 110؛ سئن النسائى» كتاب الصيد». باب الرخصة فى ثمن كلب الصيد. 
حديث: (4296) 191/7. 

(5) مختصر الطحاوي ص297؛ مختصر المزني ص281؛ المهذب 1/ 253؛ الإقناع 
للشربينى 2 529؛ المغنى 9 295. 

(6) بداية المجتهد 787/1. 

(7) في نسخة: «اخع»: (فابعث). 
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وإن انبعث الجارح بنفسه من غير إرساله من يده ولا أغرى به بعد انبعاثه لم 
يؤكل الصيد بلا خلاف» لأن صفة التعليم غير حاصلة فإن انبعث بإرسال 
القيةة اول فى انمو دفن الولافني فيد تازه 1 

أحدها: أنه يؤكل» لأن المقصود إرساله بنفسه لا كونه تحت يله. 

والثاني: أنه لا يؤكل لاحتمال أن يكون انبعاث الجارح بنفسه فلا 
يتحقق انتفاء ذلك إلا أن يخرجه من تحت يده. 

والقول الثالث: إن الجارح إن كان قريباً أكل الصيدء لأنه إن كان قريباً 
منه فكأنه تحت يدهء بناء على أن ما قرب الشيء له حكمهء وإن كان الجارح 
بعيداً لم يؤكل» زمبتاه على أن (قربه 'بعمل :يذه)”* يخلب على الظن اتتمازه له 
لا لنفسه فخالف البعيد. ش 

ومن هذه (الأسولة”” أن يبعث الصائد الجارح فيمر في الطلب نحو 
الصيد ثم [81/ ظ] يرجع عنه أو يتحير في موضع الظلتةة» ثم استمر في الطلب 
أكل الصيدء ولو اشتغل بشيء فأكله في أثناء مروره اشتغالاً كثيراء ثم تمادى 
في طلب الصيد لم يؤكل» وإن كان تركاً للطلب» وإن كان اشتغاله يسيراً ففيه 
تولاةة وار الأكل:وفصة حا جه آنى اسه اللي 07 

قوله: «ثاوياً به إرساله للاصطياد والتذكية»: شىء متفق عليهء فلذلك 
قلنأ: إن من لا نصح له النية كالمجنون والسكران لا حدم صيذه » وقل تقدم 
الكلام في التسمية في كتاب الذبائح. 

قوله: «ثم قتله الصيد بنوعين بعقر وبغير عقر»: وهذا كما ذكره ولا 
خلاف أن الجارح إذا قتل الصيد فوجده الصائد ميتاء أو منفوذ المقاتل فهى 
تذكية» وإن وجده غير منفوذ المقاتل افتقر إلى التذكية الجارية في المقدور عليه 
من الذبح أو النحر. وقال الشافعى» والحسن البصري: إذا وجدته حياً غير 


(0) القوانين الفقهية ص 118. 

(2) في نسخة: «خق»: (قوله من يده). 

(0 معن + الأسثلة: 

(4) التبصرة للخمي 2/ 70/ط حمزاوية رقم121. 
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مو 


منفوذ المقاتل» ولم يجد حديدة. فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله”'' تعويلاً 
على قوله تعالى: كوأ مآ أَمْسَكنَ عَليِمْ4 [المائدة: 4] والجمهور على أنه إذا 
وصل إلى هذه الحال فهو في حكم المقدور عليه» فيفتقر إلى الذكاة المعتادة. 

ومن هذه الأسولة إذا أرسل الصائد على الصيد جارحا ثم جارحاًء فإن 
قتله الأول فلا خلاف أنه يؤكلء» وإن أمسكه الجارح الأول» ثم (جاء)7© 
الجارح الثاني فقتله لم يؤكلء لأنه مقدور عليهء فلا يجزئ فيه إلا ذكاة 
المقدور عليه ولو أرعل الصائد الجارح الثاني على الصيد قبل إمساك الجارح 
الأول فالعتضوحن أنه يؤكل. وهو ظاهر النظر» إذ هو غير مقدور عليه. 
وخرّج اللخمي أنه لا يؤكل؛ ولعله بناء على الغالب”©. ثم ذكر القاضي 
الخلاف في الصدم والنطح وغيره مما لا تنييب”" فيه ولا جرح؛. هل هي 
تذكية أم لا؟ وفيه قولان عندناء فمن اشترط التنييب حمل لفظ الجارح على 
ظاهره من الجراح والتأثير»ء ومن حمله على المعنى اللغوي فإنه كقوله تعالى : 
َيمْكَمُ ما جَرَحْثّم يِلبَار4 لم يشترط تنييبهاء والخلاف بين ابن القاسم 
وأشهب. فابن القاسم منع أكل المصدوم بموت من صدمة الجارح””2 
دعبي عار" لسر كر امات كر ناد ايك 116 زايا إذا سمالت 
الصيد فزعاً ضَنْ الجارح أو تردى ا هراة» أو مات في ماء» ونحو ذلك 
من مواضع الشكء فلا يؤكل الصيد في جميع هذه المواضع تمسكاً بحكم 
الأصل . 


قوله: «وأما السلام (فكل)9) ما جرح فالاصطياد به جائز» وهذا كما 


(1) مختصر المزنى ص 281. 

(2) ساقطة فى ا الحق21. 

(03:"العبصرة 4597/2 وسيوارزية رقي 1210 

(4) التنييب» يقال نيبه تنييباً أثر فيه بنابه؛ والمراد» الإدماء» ينظر: مختار الصحاح 
ص 285؛ كفاية الطالب 1/ 742؛ الثمر الدانى 1/ 407؛ حاشية العدوي 1/ 743. 

5 المعقى :249:4 يذاية الميططية 1792:/1 7 

(6) المعونة 684/2. 

(7) في نسخة: اخع»: (من). 

(8) ساقطة في نسخة : الخجع) . 
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ذكره» وقد تقدم فيما يقع التذكية به» وأنه كل محدود يحصل به الإجهاز. 
واختلف فى هذا الباب فيما قتله المعراض أو الحجرء وفيه ثلاثة أقوال”'. 
لقيلف ورك طلقا + حرفل * ( ووكل مطاف دوت ةركن زذا عنامت ماده وا 
عرضه وهو قول جمهور الفقهاء تعويلاً على قوله 2 لما استفتى عما قتله 
المعراضء أما ما قتله عرضه فلا يؤكل». وأما ما قتله بحده فكل. وإنما منع 
الجمهور كل ما قتله بعرضه. لأنه داخل تحت قوله تعالى: #والْموفودة» 
5 وفي معنى العصا كل ما ليس بمحدود. وفي حديث عدي بن حاتم 
حين سأل النبي ككلةِ عن المعراض إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه قد أشار 
الج لقعلل الدى ذكرقافه بو اللمعرا من د سنيع الا ريدن :و80 قالو .نذا ود 

قال القاضي يْدَنْهُ: «فإن بات الصيد عنه بعد إرسال الجارح» إلى آخر 
تائيه 

لشرح: اختلف العلماء فى الصيد إذا بات» أو غاب عن الصائد 
مصرعه”” هل يؤكل أم لقانت سين ا لملكادة جك مالفا : برقالنك 
طائفة: لا يؤكل مطلقاً. وبالكراهية قال الثوري””'. وفى مذهب مالك فى ذلك 
جلاف» :تقال عالك فى المدونة لا موقل وإن يوعد مطوة المقانا: متراك كان 
جارض وسور "15 رناق ادن الماحتتون ميد كن متهي سكيع [13. رد متارد 
المقاتل””2. وقال بعضهم: لا يؤكل من الجارح ويؤكل [82/و] من السهه” 2 
وحكى الشيخ أبو الحسن قولاً بالكراهية'”"؛ وجه المنع ما خرّجه مسلم من 
حديث أبي ثعلبة عن النبي كَل قال: (إذا أرسلت سهمك فغاب عنك مصرعه 


(1) التفريع 397/1؛ الرسالة ص187؛ المعونة 1/ 680؛ التاج والإكليل 3/ 215. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(3) المصباح المئير 2/ 403؛ التاج والإكليل 3/ 215؛ شرح الزرقاني 3/ 112. 

(4) المصرع: موضع الطرح على الأرض الإماتة والقتل» ينظر: لسان العرب 8/ 199. 
(5) التمهيد لابن عبد البر 3/ 346؛ بداية المجتهد 1/ 791. 

(6) المدونة 51/3. 

(7) بداية المجتهد 1/ 791. 

(8) وبه قال أصبغء ينظر: المنتقى 4/ 245. 

(9) المنتقى 4/ 243. 
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فكل ما (لم)”' (يبت)”) ومن طريق المعنى محل الشك فوجب التمسك 
بحكم الأصل» لأنه أحوط» ووجه قول ابن الماجشون ما خرّجه مسلم أيضا 
من حديث أبي ثعلبة أيضا في الذي يدرك صيده بفلاة. فقال : (كل ما لم 
(ببيت)”3) لآنه وله “متفوة المقاتل غلب.غلى الظن أنه الذئ قكله: .وأما مق 
أباح ذلك في السهمء فلأن السهم لا يخفى الأمر فيه» فغلبة الظن فيه أقرى, 
وفي حديث عدي بن حاتم عنه كَلةِ: (إذا وجدت سهمك فيهء ولم تجد فيه أثر 
سبع. وعلمت أن سهمك تقتله فكل)”” . 

قوله: «وشركة الجارح غير المعلمء أو مرسل المجوسي مائعة من أكل 
ما شركا فيه جارح المسلم أو سهمه»: وهذا كما ذكره لاحتمال الشك في 
هذا الجخل: أيضاء ويتعلق بالشك مسائل منها: إن أبصر الجوارح فيقع في 
عنرة:: والمشهور عندنا آنه ليوف اللشلكه موقيل ف يو ف ”457 وجنيها :أن تعد 
جماعة صيداً» ولا يدري عين الذي أرسل عليه (فيهاء أو يجد صيداً ولا 
يدري هل الذي أرسل عليه أم لآ؟ والفرق بين:هاتين الصورتين أنه فى الأول 
متيقن أن الذي أرسل عليه)” في جملة الصيد إلا أنه شارك في العين لالتباس 
الأعيان. وتشابهها. وفي الصورة الثانية غير متيقن أن الذي أرسل عليه في 
الجملة» فهو سواء في الحكم بناء على وجوب التعيين عند الإرسال» وقد ذكر 
كثير من أصحاب مالك أنه إذا أرسل على ما في غيضة”' أو كهف. وقصد 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق»ء والصواب ما أثبته. 

(1)8 كذاتكي الستححن لعل :الضواتب لإيدق كما افو ضعت مك كنات الصتس رباك 
إذا غاب عنه الصيد ثم وجده). حديث: (1931) 1532/3. 

(3) كذا في النسختين» والصواب: (ينتن) كما في صحيح مسلم. كتاب الصيد. باب إذا 
غاب عنه الصيد ثم وجدهء حديث: (1931) 1532/3. 

(4) حديث: (إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع. ..). سين التومدى:: عدا 
الصيد» باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنهء (1468) 4/ 467 ستن النسائي. 
كتاب الصيد» باب في الذي يرمى الصيد فيغيب عنهء حديث: (4300) 7/ 193. 

(5) اللمتقن !243:4 ايداية المجتهد 792/1 

(6) ساقطة فى نسخة: «(خحق). 

(7) الغيضة: بالفتح الأجمةء وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجره والجمع غياض 
وأغياض» ينظر: مختار الصحاح ص 203؛ المصباح المنير 2/ 459. 
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أخذ ما أرسل عليه من غير أن يراه ويعينه فهو جائزء وأكله مباح بناء على عدم 
وعوتة الفينو ذلك لور ايا القوادة الجدا زب فيط ربعن رك يننا يناه 
على الاضطراب هل يكتفي بذلك أم لا؟ فيه قولان كما ذكرناه. 

قوله: «وإذا بان من الصيد عضو أو بضعة يعيش مع مفارقتهاء لم 
يؤكل7') وأكل سائره»: هذه المسألة قد اختلف الفقهاء فيهاء فقالت طائفة من 
الفقهاء يؤكلان جميعاًء وقال قوم: يؤكل الصيد دون ما بان منهء وفرّق قوم 
بين أن يكون ذلك العضو مقتلاً فيؤكلان جميعاً» أو غير مقتل فيؤكل الصيد 
دون العف 0 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن العضو إما أن يكون مقتلاًء أو غير 
مقتل» فإن كان غير مقتل فلا يخلو أن يكون موته بمعنى غير القطع كالصيد إذا 
قطع نصفه فلا يمكنه الأكل فيموت جوعاء فإنه لا يؤكل واحد منهما (لا 
الصيد)”” ولا العضو البائن عنه» وإن كان غير مقتل» وكان موته بالقطع أكل 
العبية دون الففيى: البائة :فزن كان الفمو الات عند قذ مغدى أن يكون 
الباقي كالبائن» أو أقل طنهه أو أكفزء: فإن كان الباقي أكثر من البائن أكل 
الباقي» وهل يؤكل البائن أم لا فيه قولان. أما من قال: يؤكل الجميع وهو 
الذي حكيناه أولاً عن طائفة من الفقهاء. فاحتج بظاهر قوله تعالى: تله 
دِيم وَرمَاكَكم4 وظاهر قوله: ُو مآ أَمْسَكَ عَليَم4 ومقتضاهما التسوية بين 
البائن والباقي. وأما من قال: إن البائن لا يؤكل فاحتج بقوله 282: (ما قطع 
و هوهي ضر اقبدو عرقة) "بعر اماع قرف قا أندكون التضو متكا 
ال قي متك توق ام ددعب مالك نامعن العاف لاي وا عاك ذلك 


210 في نسخة : لغ : زيادة (البائن) . 

(2) بداية المجتهد 1/ 793. 

(3) في نسخة: «خق»: (الصائد). 

(4) حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة). سئن الترمذي» كتاب الأطعمة» 
باب ما قطع من الحي فهو ميت» حديث: (1480) 74/4؛ سنن أبي داودء كتاب 
الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة) حديث: (2858) 111/3. 

(5) بداية المجتهد 1/ 793. 


1-2 


العضو مقتلاً لم يدخل تحت عموم قوله 12: (ما قطع من البهيمة وهي حية) 
إذ الحياة (غير)”'' مستقرة حال القطعء ثم ذكر القاضي أن ما قتله الحبالة07 
والسهم المسموم لا يؤكل» وعذّل كل واحد من الحكمين. أما الأول فلأنه 
مقدور [82/ظ] عليهء وهي معنى ما أدركه. والجوارح تنهشهء وأما الثاني 
فلحصول الاشتراك في قتله. 

قوله: «ولا صيد المجوسي»: يريد صيده البري وقد تقدم أن صيد البحر 
حلال» وذكرنا الخلاف في صيد الكتابي وفيه كفاية. 


00 ساقطة في نسخة: اجع» . 

(2) فى نسخة: «خحق»: (قتلته الحبالاات). 

(3) الحبالة: هي ما يصاد بها من أي شيء كان» وجمعها حبائل» ينظر: مختار الصحاح 
ص 1 5؟ لسان العرب 1 136. 
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و كك جح 


باب ال 1 210 وال 215 


قال القاضى ا «الأطعمة ضريان» الي قوله: «وأما الأشرية» . 


نفو :الالعيدة على التريين مسدالة ومحرنة رسال في ذلك قزلة 
تعالى: 9يَيهًا ألَدِتَ ءامنا كُنُوا من طَيّبتِ4 [البقرة: 172] )0ظ تنا 
الحلان اللدينة 4 وقال تغاق < غزتن 57 لبن نما الك إل 4 الآية [الاتعاء: 
5. وثبت من السنّة تحريم (السباع» وتحريم”* النجاسات. وقد بيّنه 
القاضي بياناً شافياً . 

قوله: «ما لم يكن نحساً بنفسه أو بمخالطة (نجس)”؟ (أن يقول)”؟ أو 
مضراً كالطيب» فقد كره ابن المواز أكل الطيب» وقال ابن الماجشون: أكله 
حرام)3777. 

قوله: «وأما البحري فيؤكل جميعه كان مما له شبه في البرء أو مما لا 
كلد لو ة “تتعررا مق دهت اللمق من تعد وفين ”هن المضالفين عمسن ران 
تحريم خنزير الماء وإنسانه. والجمهور على تحليل ذلك. 

ومبنى المسألة على أمرين: هل يتناولها الاسم فيكون لفظاأً مشتركاً أم لا؟ 
الثاني : هل الاسم المشترك محمول على العموم أم لا؟ والصحيح أن اللفظ لا 


(1) الأطعمة: جمع طعام؛ وهو اسم جامع لكل ما يؤكل» ينظر: لسان العرب 363/12. 
(2) الأشربة: القصد منها في هذا الباب ما يجوز شربه وما يحرم. 

(3) كفاية الطالب 2/ 544. 

(4) ساقطة فى نسخة: «(حق). 

(5) ساقطة أ لجع وق «خق): (بعضه). وما أثبته من نسختي «ق» والغ). 

(6) كذا فى نسخة: «خق». 

(7) القوانين الفقهية ص 115؛ التاج والإكليل 3/ 238. 

(8) ساقطة في نسخة: (خع». 

(9) كالشافعيء ينظر: المهذب 250/1. 
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يتناولهما لغة» وقد قال مالك: أنتم تتمرته هديرا وقفبروف .عو شالك 
كرافة دون الماء تدرا مه الشلد ف 

قوله: «وما تلف يسييه»: را انها مزه مذهب الخال لأن :من 
أهل العلم من ذهب إلى أن ميتة البحر حرام» وهي التي تتلف بنفسها. 
وللعلماء فى ميتة البحر ثلاثة مذاهب. فقال الجمهور: هى حلال اعتمادا على 
ماوق ا 100007 روضانى: قزل كلاق ازغ الطهوة عازه الجا “مفلة ا مر قال 
قوم: هي محرمة بناء على تقديم العموم المتواتر على الواحد. ولتواصل 
الحقيقة» وفرّق قوم بين أكل الطافي والدانف» فأباح أكل الدانئف». ومنع أكل 
الطافئ اعتماداً على ما رواه أبو الزبير” عن جابر عن النبي كله قال: (ما 
ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا وما طفا فلا تأكلوه)”© والحديث صحيح"". 
وروى موقوفاً على جابرء فلذلك ضعف الاحتجاج به عند الجمهور”” . 


قوله: رما عدا الختزدر» : وشحمه) وجلده. وجميع أجزائه في التحريم 


(1) المنتقى 4/ 256؛ بداية المجتهد 1/ 809؛ التاج والإكليل 3/ 234. 

(2) المقصود مذهب الأحناف» ينظر: مختصر الطحاوي ص 299. 

(3) العنبر: قال الأزهري: العنبر سمكة تكون في البحر الأعظم يبلغ طولها خمسين دراعا 
يقال لها بالة وليست بعربية» ينظر: فتح الباري 680؛ الفروع 217/1. 

(4) حديث العنبر. صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحره حديث: 
(4102) 4/ 1585؛ صحيح مسلمء باب إباحة ميتات البحرء حديث: (1935) 3/ 
5 ؛+ سئن أبى داودء كتاب الأطعمة. باب فى دواب البحرء حديث: (3850) 
3/ 364. ْ ْ 

(5) أبو الزبيره محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوقء القرشي الأسدي 
المكي» روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم» روى عنه طاوس 
وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم توفي سنة (24ه - 345م)»2 ينظر: سير أعلام النبلاء 
0387-75 20020 

(6) حديث: (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلواء وما طفا فلا تأكلوه). سنن أبى داود. 
كتاب الأطعمةء باب في أكل الطافي من السمك. حديث: (3815) 358/3؛ سئن 
ابن ماجهء كتاب الصيدء باب الطافى من صيد البحرء حديث: (3247) 1081/2. 

(7) قال أبو داود في السنن 3/ 458» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن 
ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَلِة. 

(8) بداية المجتهد 801/1. 
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سواءء على أن الأصح في شعره وجلده'''. وقد روى عن مالك جواز الانتفاع 
بشعره ”2 وعن أبي يوسف وغيره”” طهارة جلده بالدباغ”” وشذ من خالف 
ف الابقيمه لين مدير ار الو 

قوله: «والسباع فإنها مكروهة»: هذا هو المشهور من رواية عن 
لمعف قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع العادية 
الأسيد. والثمن والذكيية تجو واما غير العادية كالضب والثعلب والضبع 
والآرقب كرة أكلها دون لحري ل وروى أشهب أيضاً عن مالك أنها 
محرمة”*' وهو قول الشافعي”” وأبي حنيفة''. وهو مستقرأ من نص مالك 
في الموطأ وهو الصحيح”'"'» واعتماداً على قوله 842 : (أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام) وإنما قال بالكراهية تعويلاً على قوله تعالى: (أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام) قل . أ فى مآ و #1 الآيةع واختلفوا في 
السباع المكروهة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل 
والضب واليربوع والنسر والقرد”*''» وقال الشافعي: السباع المنهي عنها هي 
العادية: على الكانس: كالأسك وال والدقو نوا لق نيا "الكلب يحاي هن 
واختلفوا في الممسوخ كالفرس والقرد والقنفود على قولين: التحريم 
والكترالفية ".4 قال ابن العوات: ل عا فين القرفا ول كلقه وهو تصن 


(1) المعونة 1/ 706؟ كفاية الطالب 2/ 549؛ مواهب الجليل 4/ 242. 
(2) الكافى ص 188 189؛ الثمر الدانى ص 403. 

(9): يحمي نورق سد شرع السدا 43531 علية العلماة 8011 
(4) كداود الظاهري. ينظر: حلية العلماء 1/ 93. 

(5) مغني المحتاج 4/ 299؛ المجموع 7/ 9. 

(6) التفريع 1/ 406؛ الكافي ص 186؛ المنتقى 4/ 261. 

(7) المنتقى 4/ 261. 

(8) بداية المجتهد 1/ 8058. 

(9) المهذب 247/1. 

0 مختصر الطحاوي ص 299؛ مختصر القدوري 3/ 229. 

(11) الموطأء كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب. حديث: (1059) 2/ 496. 
(12) البحر الرائق 8/ 195. 

(13) القوانين الفقهية ص 116. 
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الواذ 210 


عو احاة ونطن أضيص انا يرو" عله إلى ١‏ لمتتونة ابو امن عمر ديد 
الخطاب أن يرد إلى الشام من حيث جلب”©» وروى عن النبي 8 النهي عن 
فيه" وكذلك اغسلفراقن ذئ نات فو الطين تفيل : مكرزهة ).ونيا :: 
وجرن والتهين والمال لخر فيها ثلاثة أقوال”؟": التحريم والكراهية 
والإباحة في الحمير والبغال شاذة في [83/,] المذهب أنكره الشيوخ» واحتج 

من قال بتحريم ذلك بظاهر من السنّة. أما الخيل فاحتج أبو حنيفة على 
تحريمها”” بقوله تعالى: «#وَلكْيْل وَالْمَالَ وَالْحَمِير لركَبْرهًا وَزِينَةُ» [النحل: 8] 
فدليل خطابه أنه لم يخلق للأكل لقوله تعالى في بهيمة الأنعام: #وينهًا تَأظُونَ» 
[النحل: 5] وأما الحمير فثبت من حديث جابر أنه 146 : (نهى يوم خيبر عن 
لحوم الأهلية [وأمر بإكفاء القدور بما فيها]”” وأذن في لحوم الخيل). وأما 
البغال اللعوديت عدت على العير” ٠‏ وأما من أباح الجميع فعل على قوله 


تعالى: #قل له لَمِدٌ فى مآ أوسى» الآية» وأما الكراهية فتوسط بين القولين والله 


أعلم. 

قوله: «ولا يؤكل الجراد عند مالك إلا أن يتلف بسبب» هذا إشارة إلى 
الخلاف» فقيل: إنها تفتقر إلى الذكاة» وقيل: لا تفتقرء واختلف فى صفة 
ذكاته إذا قلنا : بالافتقار إليها فقيل : صيذه ١‏ وقيل : سلفه» وقيل : قطع جناحهء 


(1) الجواهر الثمينة 1/ 601. 

(2) القوانين الفقهية ص 116. 

(3) الجواهر الثمينة 1/ 601. 

(4) سنن البيهقي الكبرى» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: حديث: 
(10833) 12/6. 

(5) المنتقى 261/4. 

)6( التفريع 1/ 406؟؛ المعونة 2/ 702؛ المنتقى 4/ 265؛ بداية المجتهد 1/ 807 808. 

(7) مختصر الطحاوي ص299. 

4 ما بين معقوفتين لم أقف عليه في كتب الحديث من مرويات جابر وإنما هو في 
مرويات نس كما في البخاري 3/ 2.1090 وفي مرويات عبد الله بن أبي أوفى كما 
في صحيحه مسلم 3/ 1538. أما لفظ حديث جابر فهو: (أطعمنا رسول الله يد لحوم 
الخيل ونهانا عن لحوم الحمر)؛ ينظر: صحيح مسلم 32/1. 
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وقيل : قطع عضو من أعضائه طلقا وقل قيل : إنه طعام الل 

قوله : «والطير كله مباح ذو المخلب وغدره» : وهذا أصل مذهب مالك 

- 97 مام رس خم 4 34 
اعتمادا على ظاهر قوله تعالى: مول لا جد :ما أوحى ِل الاية. وظاهره 
حصر المحرمات» وقد قيل: إنها مكروهة اعتماداً على ما خرّحه أبو داودة من 
حديث ابن عباس قال: (نهى رسول الله وَل عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطب )20) ولم د يمحر جه لفان 

قوله: «رما عدا ذلك فمكروه»: إشارة ا الحشرات التى تستقبحها 
النفوس وتستقذرها الطبائع ‏ والأمر فيها عند الجمهور كما قاله القاخ ضي أنها 

04 درك 

تكرويقة اغب امتطوع بتفريمها “أ سريها الشنافيت 07 

أما'المشرائق المستقيحخة فعول من شرمها على قوله تعالى : جره 
عَلَيِهِمٌ الْحَبَيِتَ* [الأعراف: 157] ورآها داخلة تحت العموم» وعول الآخرون 
على ظاهر الحصر المستفاد من الآية المقتضية لحصر أنواع المحرمات. 

قال القاضى كنْهُ : «وأما الأشرية فلا يحرم منها إلا ما سكر» إلى آخره. 
العنب قليلاً كان أو كثيراً»ء والدليل عليه الكتاب والسنّة والإجماع؛ أما الكتاب 
فقوله تعالى: #قْل إِنَمَا حرم رق الْتوئّحشّ 4 الآية [الأعراف: 33]: والإثم 
ا 2660 


(1) المعونة 1/ 703؟ المنتقى 1584؛ القوانين الفقهية ص 115 16. 

(2) حديث: (نهى رسول الله يله عن أكل كل ذي ناب من السباع). يدن أب داوده 
كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» حديث: (3803) 355/3. 

(3) بل خرجه مسلم في الصحيحء كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب وكل ذي 
مخلب من الطيرء حديث: (1934) 3/ 1534» ونصه: «عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله كلِهَ عن كل ذي مخلب من الطير». وقد نقل بزيزة - والله أعلم ‏ ذلك عن 
ابن رشد الحفيد في بدايته 1/ 806. 

(4) بداية المجتهد 1/ 808؛ القوانين الفقهية ص 116. 

(5) المجموع 30/9. 

(6) مختار الصحاح ص 3. 
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قال الشاعر: 
شيربت لاقو حقئ :ضيل عقلى كذلك الإثم يذهب بالعقول”" 


وقال تعالى: لفَهَلٌ أَنْمُ مُنبونَ4 [المائدة: 91] فقال عمر: (انتهينا يا رب 
انتهينا يا رب”2 ففهموا التحريم من الآية ولا مخالف» وأما الأنبذة فأجمع 
المسلمون على تحريم الإسكار منها. واختلف في القليل الذي لما يقع به 
الإسكارء والجمهور على التحريه”©» لها في الصحيح من حديث عائشة 
قالت: سكعل رسول الله كَلِل 5 وعن النبيذ فقال: (كل شراب أسكر 
و لاسي ا هذا أصح حذديبك. زوق 
عنه نلك في تحريم المسكر وهذا حديث ابن عمر عن النبي كه قال: (وكل 
مسكر حرام)”7 خَرّجه مسلم وخرّج أبو داوه حديث جابر قال: قال 
رسول الله ليه : (ما أسكر كثيره فقليله حرام)” *. وفي حديث ابن عباس عن 
النبي كَلةِ: (حرمت الخمر لعينها. والسكر من غيرها)”” ' وهل يسمى النبيذ 
خمراً أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين أهل العلم مسند إلى النص و وال 0 
أما النص فما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله عل : (إن من العتب خمرا 


(1) لسان العرب: 6/12. 

(2) جامع أحكام القرآن 5/ 200. 

(3) بداية المجتهد 810/1: خلافاً أبى حنيفة» ينظر: مختصر الطحاوي ص281؛ 
صر الفدررى 2214/8 215" 

(4) البتع : بسكون التاء» نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن» ينظر: الغريب لابن سلام 
1/ 76!؛ النهاية في غريب الحديث 1/ 94؛ لسان العرب 174/5. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام. 
حديث: (2001) 1585/3. 

(6) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (يحي بن معين)». ينظر: بداية المجتهد 1/ 811. 
وفيه: «قال يحي بن معين: هذا أصح حديث روي عن النبي يَلِِ في تحريم المسكر. 

)0( وت مسلمء » كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث: (3681) 327/3. 

4 سنن أبي داودء كتاب 0 باب النهى عن المسكرء حديث: (3681) 327/3. 

(9) حديث: (حرمت الخمر لعينيها .). سئن البيهقي الكبرى» بانت شنهادة اهل الأشرية 
0 213. 

(10) نيل الأوطار 7/ 316. 
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ومن العسل خمراً. ومن الزبيب خمراًء ومن الحنطة خمراًء وأنا أنهاكم عن 
كل مسكر)”". وهذا يدل على أن هذه تسمى خمراً في الشرعء وأما المعنى 
فإن الخمر إنما هى بذلك من المخامرة وتغطية العقل فحيث ما حقق هذا 
المطى ددن لكف للق علس وهنا شك بعلن عفرا د القوابين ب لكاةت اين 
ذلك مشهور. 


قوله: «وشرب الخليطين مكروه» وهذا كما ذكره!©. وقد اختلف 
العلماء في ذلك. والصحيح نهيه 1 أن يخلط الثمر [83/ظ] والزبيب والزهو 
والرطب لعفت 97 ولي وال والفزنت والمعنى ألحقهم الات 
يتتبذ فيهاء وقد اختلف الناس في الانتباذ فهي على ثلاثة أقوال”' فكره الثوري 
لزللق): وأجا ند ابو حعييقة الافاة ف هذه الظروف غير ”*".. .والمشهون من 
المذهب كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت لسرعة الإسكار فيها دون ما 
لعاف 


(1) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من مرويات ابن عمرء وإنما هو من مرويات النعمان بن 
بشير ينظر. سنن أبي داودء كتاب الأشربة» باب الخمر ما هو؟ حديث: (3677) 3/ 
6 سنن الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 
حديث: (1872) 4/ 297. 
أما حديث ابن عمر عن أبيه عن النبي كَلهْ فنصه كما في مسند أحمد 2/ 118. (من 
الحنطة خمر ومن التمر خمرهء ومن اشعير خمرء ومن الزبيب خمرء ومن العسل 
خمر). 

(2) التفريع 1/ 410؟؛ الكافي ص191؛ المعونة 2/ 714. 

(3) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل» ينظر: مختار الصحاح 21؛ المنتقى 4/ 299. 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب من رآى أن لا يخلط البسر والتمر إذا 
كان مسكراًء حديث: (5279) 2126/5؛ صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب 
كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين»؛ حديث: (1986) 1547/3. 

(5) الدباء: القرع» ينظر: المنتقى 4/ 296. 

(6) المزفت: هو ما طلى بالزفت وهو القار (المصدر نفسه) . 

(7) بداية المجتهد 1/ 815. 

(8) المبسوط للسرخسى 24/ 10. 

(9) المعونة 716-02 
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وأما الانتباذ في الظروف من الأدم فجائز إجماعاً لقوله 8 : 


.6" والصحيح العمل على مقتضى نهيه 42 عن الانتباذ في الأربع التي 


قوله: «وشرب العصدير والعقيد حائز» : ويقربه المطبوخ الذي ذهب منه 


الإسكار بكل حال والإجماع على جوازه؛ لأنه في حكم الحلو والعسل واللبن 


قال ابن المواز: ليس ذهاب الثلثين في كل (بلد)0© ولا فى عصير 


يحل" .قال غيره» المقصوة أذ يدعس كوه الانتكارى اقالثنالك: كنف 
1 50 7 «(4) ال 0 1 : : 

أسمع إذا ذهب ثلثاه لم يكره . قال ابن المواز: لا أجد في طبخ العصير 
تهات الع وديا النظر إلى ال 57 


010 


020 


000 


040 
05) 


كلمة غير مقروءة والحديث هو: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا 
في كل أن لا تشربوا مسكراً). صحيح مسلم. حديث: (973) 3/ 1585. 

في نسخة: «خع»: (بياض)» وفي نسخة: «خق»2 كلمة غير مقروءة» وما أثبته من 
المنتقى 4/ 312. 

المنتقى 4/ 312. 

المدونة 16/ 236. 


المنتقى 4/ 312. 
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قال القاضي ذكْزَنْهُ: «النكاح مندوب إليه» إلى قوله: «والولاية ولايتان»». 

اشرح: النكاح لغة: هو الإدخال والإيلاج”'' من قولهم: نكحت الحصاة 
أخفاف الإبل إذا أدخلت فيهاء وأنكحت الأرض البدر إذا ولجته فيها0'. وهو 
في الشرع عبارة عن الوطء نفسه حقيقة» وعن العقد مجازاً. وقيل: حقيقة 
فيهما من باب الاشتراك» وتحقيق معناه اللغوي يقتضي أن يكون حقيقة في 
الوطء © وقه اتتعمل فن كتابه الله فنعا هعلق الأمريقا» قالة .وتنا ند طول 
كحو ما نكم أبآرْكُم4 [النساء: 22] والمراد عندنا الوطءء وحدّ النكاح في 
الشريعة: استباحة البضع بعوض شرعيء» ولا يخفى”". 

9 7 2 8 ا ا > م سر 2 
واحتج الجمهور بقوله تعالى : لما مَلَكتْ أَيَمْنَكم4 [النساء: 3] خير بين النكاح» أو 
التسري وهو (ليس”” بواجب. فالنكاح مثله. وحملوا الأوامر الواردة فيه على 
الندب” كقوله تعالى: #فَأتكحأ مَا طَابّ لكمم» [النساء: 3] وكقوله تعالى: #وأتكحوأ 
الى ب 4 [الشرره 339] وحمل اهز «الظاغر على ظاهرة وغو الوندوت: 


(1») ينظر: الصحاح 1/ 413؛ المصباح المنير 2/ 624. 

(2) التنبيهات للقاضى عياض 1/ 47/ و مخطوط الخزانة العامة الرباط . 

(8 الوح فى "شرح الجن لسرن 228:1 دار الرشاف:الحديفة. دان الفغر» روت 

(4) حده ابن عرفة بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير 
عالم عاقدها حرمتهاء إن حرمها الكتاب على المشهورء أو الإجماع على الآخرء 
ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 1/ 235. 

اللخ ساقطة في نسخة: ااخع2. 

(6) المقدمات 452/1. 


(7) المحلى 9/ 440. 
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والتفت كثير من متأخري المالكيين إلى المصلحة» والقياس من المرسل فقسموه 
نخسي انام الدريي""" فقالوا "قد يكون واج فحن بدن يدك (المدن) 7 
وندباً في حق من اضطره أمنه» ويرجى منه النسل» ومباحاً في حق المتعفف 
الذي لا يرجى له النسل» ومكروهاً في حق من اضطره إلى مكروه» ومحرماً في 
حق من اضطره إلى محظور كالاضطرار بالزواج إلى اكتساب السحت وغير 
ذلك. وقد تقرر في أصول الفقه أن أكثر الفقهاء أنكروا القياس من المرسل : 
وهو الذي ليس له أصل معنى يسند إليه”*". وقال القاضي : «للقادر عليه» عام 
في القادر طبعاً وعادة شرعاً. ونبّه بقوله: «من غير إيجاب» على مذهب 
المخالفين. ومما احتجوا به على وجوبه نهيه 1 عن التبتل ورذه ذلك عن 
عثمان بن مظعون”” وغيره» وذلك يدل على وجوب النكاح, إذ النهي دال على 
فساد (المنهى)”” عنه» وقد اشتهر خلاف العلماء أيهما أفضل : التبتل لعبادة الله 
سبحانه» أو (الاق) 60 

قوله: «والمنكوحات ضريان حرائر وإماء» وهذا كما ذكرء إذ لا واسطة 
بينهماء ولا شرط في نكاح الحرة. واختلف العلماء في نكاح الحر للأمة هل 
هو جائز مطلقاًء أو موقوفاً على الشرطين» كما ذكره القاضي» وفي المذهب 
فيه قولان”27»: وسئل ابن القاسم عن نكاح الحر للأمة فقال: هو حلال في 


(1) المقدمات 1/ 454؛ بداية المجتهد 7/2؛ القوانين الفقهية ص130.» وإلى هذه 

الأقسام أشار ابن عاصم في تحفته: 
وباعتبارالناكح النكاح واجب أو متدوب أو مباح 
ينظر: البهجة في شرح التحفة للتسولي 1/ 235. 

(2) في نسخة: «خع»: (اللعنة) وهو خطأ نسخي. 

(3) بداية المجتهد 2/ 8. 

(4) أبو السائب» عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي من سادة 
المهاجرين الذين فازوا بوفاتهم في حياة النبي يَكٍ فصلى عليهم». وهو أول من دفن 
بالبقيع» ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 153. 

(5) في نسخة: «خق»: (النكاح) عوض: (المنهي). 

(6) كذاء ولعل الصواب: (التعفف). 

(7) النوادر 4/ 522؟ القوانين الفقهية ص 132. 
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كتاب» وقسم الحرائر إلى أبكار (وثيب)”7'» وأصاغرء وأكابر» ومردود الاسم 
مشترط من جهة الوجود من الحرائرء والإماء؛ لا أنه خص ذلك بالحرائر 
[54/و]ء لأن ذلك محل للفقه والأحكام. 
قوله: «ولا نكاح إلا بولي ذكر» وهذا كما ذكره. وتحرز بالذكر من 
الأنثى» والذي عليه الجمهور من العلماء أن المرأة لا تعقد النكاح على 
نفسها'” »2 ومن لا يعقد على نفسه» فأحرى أن لا يعقد على غيره. وسيأتي 
القول في اشتراط الولاية في النكاح وصفات الأولياء. ١‏ 
واختلف المذهب في المرأة إذا كانت وصياً هل تلي عقدة النكاح عن 
1 محاجر أم لا؟ وفيه قولان عندناء المشهور أنها تقدم غيرها”” بناء على 
يشترط في الوكيل» والوصي ما يشترط في الولي؛ وقيل: لا يشترط ذلك» 
وروى عن ابن القاسم في العتبية 37 تلي العقد على غيرها وعلى ذكور 
محاجرها دون البنات» لأن للصبي حل العقد إذا كرهه بخلاف الأنثى”24, 
وعلى هذا اختلفوا هل يصح توكيل العبد. والصبيء. والنصراني على عقد 
النكاح أم لا؟ وفيه قولان مبنيان على ما ذكرناه””*» وقد روى عن النبي يله 
أنه قال: (فإن الزانية هي التي [تنكح نفسها)”؟' الحديث وفي إسناده مقال”” . 
قوله: «وأما صغار النساء فلا يزوجهن أحد من الأولياء سوى الآباء» 
والتجاواك]"؟؟ عتداتاة لما آنا من خضوهية الختان:: والرافة .و للسادات هد 


(1) كذا ولعل الصواب: (لغة ثيبات)» أما (ثيب) فهو من قول المولدين» وهو غير 
مسموع. وأيضاً ففيعل لا يجمع على فعل. ينظر: المصباح المنير 1/ 87. 

(2) التفريع 2/ 33؛ المعونة 727/2 - 728؛ المنتقى 5/ 12 - 13. 

(3) النوادر 4/ 409؛ القوانين الفقهية ص 133؛ البهجة 254/1 255. 

(4) البيان والتحصيل 4/ 311. 

(5) النوادر 4/ 409؛ القوانين الفقهية ص 134. 

(6) حديث: (فإن الزانية هي التي تنكح نفسها). مصنف ابن أبي شيبة 3/ 458؛ سئن 
البيهقي الكبرى 7/ 110. حديث: (13411)؛ سنن الدارقطني حديث: (25) 3/ 
07 

(7) قال صاحب مصباح الزجاجة 2/ 104 «هذا إسناد مختلف فيه». 

(8) ساقطة في نسخة: اللخع» . 
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خصوصية الملك». والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن للأب أن يجبر ابنته 
البكر الصغيرة على النكاح إذا كرهته» ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ كابن 
شبرمة”*”7 ومن تبعه»ء والدليل على ذلك ما ثبت أن رسول الله بَلهِ تزوج 

١ 1 3‏ 07 ء ء 
عائشة وهي بنت ست» أو سبع»؛ وبنى بها وهي بنت تسع ” بإنكاح أبيها أبي 
بكر ونه » وكذلك يجبر ولده الصغير قياسا على الأنثى عندنا . 


واختلفوا في الجد هل ينزل منزلة الأب في الجبر أم لا؟ وقال مالك: 
قيعي :الجن + درفالالشافسن + النعن أ الابعنقن سوقان 
الوخدفة:,يجير] لصديرة جميع اللباتيانه ونيا الخار ذا يلدف "7ه بوالذليل نا 
قوله 82 : (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها)” وهذا عام في كل بكرء 
فخرج موضع الإجماع» وبقي ما عداه على الأصل . 

قوله: «وأما الأبكار البوالغ فللآباء إنكاحهن بغير إذنهن»: وهذا عام 


0“ آي شنبوسة دقيل اللقنرم شيرية اتثق اشع "قال سماد رن ونه ها رابيف كوفا أفقة 
من ابن شبرمة» ولد سنة (72ه ‏ 692م) ومات سنة (144ه ‏ 762م)» ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص55. 

03 “بداية المكية 14/2 

(3) حديث: (تزوج عائشة وهي بنت ستء» أو سبع» وبنى بها وهي بنت تسع). صحيح 
البخاري» كتاب النكاح, باب إنكاح الرجل ولده الصغارء حديث: (4840) 5/ 
73؛ صحيح مسلم.ء كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغير حديث: 
(1422) 2/ 1038. 

(4) المدونة 4/ 155؛ المنتقى 5/ 25. 

(5) الأم 5/ 18؛ مختصر المزني ص 164 165؛ روضة الطالبين 7/ 53 - 54. 

(6) مختصر الطحاوي ص 172 173. 

(7) حديث: (البكر تستأمر وإذنها صماتها). صحيح البخاري» كتاب النكاح». باب لا 
يجوز نكاح المكرهء حديث: (6547) 6/ 2547؛ صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث: (1421) 1037/2؛ 
سئن أبي داودء كتاب التكاح» باب في الاستثمارء حديث: (2092) 231/2؛ سنن 
الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في استئمار البكر والثيب» حديث: (1108) 
3 6 ؛ سنن النسائي؛ كتاب النكاح» باب استئمار الأب البكر في نفسها. حديث: 
(3264) 6/ 85؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاحء باب استثمار البكر والثيب» 
حديث: (8701) 601/1. 
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جار كما ذكرناه في الأبكار البوالغ ما عدا المعنسة"'' فإنه أخرجها بعد من 
العموم. -020 أن الاسكذان مشتحت في 00 اميت وهو قول مالكى20) 
والشافعي” وابن أبي ليلى*”: وقال أبو حنيفة'*" والثوري والأوزاعي وأبو 
ثور” بوجوب استتئذان البكر البالغ غير 0 

وسبب الخلاف تعارض النص والمعنى. أما النص فثبت من حديث ابن 
عباس أنه نئ قال: (والبكر يستأذنها أبوها)”*' وهذا عام في كل بكر فخرجت 
الصغيرة بدليل الإجماع وبقي ما عداها على العمومء وفي بعض طرق 
الحديث: (والبكر تستأمر) وهذا عموم في وجوب الاستئمار في كل بكرء 
وقال :4 : (تستأمر اليتيمة فى نفسها) خخرّجه أبو داود””". وفى لفظ آخر: (لا 
تنكح اليتيمة إلا بإذنها)!2". ودليل هذا الاختلاف أن ذات الأب لا تستأمر. 
فعارض دليل الخطاب مقتضى العمومء فيقع النظر في ترجيح أحدهما على 
الآخر. 


وأما المعنى فاختلافهم هل الجبر معلل بالصغرء أل بالكاية: أو ييماء 


(1) المعنسة: هي التي علت سنهاء وعرفت مصالح نفسهاء ينظر: التفريع 29/2؛ 
القوانين الفقهية ص 133. 

(2) المدونة 4/ 158؛ النوادر 4/ 394. 

(3) الأم 17/5؛ الإنصاف 54/8. 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة» ولد سنة (74ه) ومات سنة 
(148م). وتفقه بالشعبي والحكم بن عيينة» وأخذ عنه سفيان الثوري وغيره» ينظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص85. 

(5) عيون المجالس 3/ 1044؛ بداية المجتهد 2/ 12. 

(6) مختصر الطحاوي ص 172؛ المبسوط 2/5. 

(7): ايذاية"التحعيل 121/2 

(8) جزء من حديث: (البكر تستأمر وإذنها صماتها) وقد تقدم تخريجه. 

(9) سنن أبي داودء كتاب التكاح» يانتالاشعمان»: سحديةة:. (5713:/2:)2092: 

(10) حديث: (لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها). سئن الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء في 
إكراه اليتيمة على التزويج». حديث: (1109) 417/3؛ سنن أبي داود؛ كتاب 
النكاح. باب الاستئمار» حديث: (2093) 231/2؛ سنن النسائي» كتاب النكاح». 
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهةء» حديث: (3270) 87//6. 
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فمن عله بالصغر فقطء أو بالصغرء والبكارة. فقال البكر: البالغ لا تجبرء 
ومن علله بالبكارة رأى الجبر ويلزم على ما اقتضاه جبر المعنسة إلا أن يثبت 
دليل التخصيص» وإذا بنينا على مذهب مالك أن الاستئذان غير واجب فهل 
يستحب ذلك للأب أم لا؟ فيه تفصيل. أما في الصغيرة التي لا إذن لها فلا 
ل 00 . فيها على المشهورء لأن إذنها كلا إذن» وأما البالغ 
فاستئذان الأب لها مستحب عندنا. ومحمل قوله 42 : (البكر تستأمر فى 
نفسها) كالبكر اليتيمة فالاستئذان واجب هنالك اتفاقاً. إلا أن ينص الأب ا 
الوصي بالجبرء ففيه خلاف نذكره بعد. 

قوله : «ويتقطع الإجبار عن المعنسة»: وهذا هو الذي اختاره القاضي 
أبو محمد [84/ظ] في المعنسة» والخلاف في المعنسة هل يجبرها الأب أم 
لا؟ مشهور عندنا"2 ٠‏ فقيل: إن الإجبار دائم عليهاء وقيل: ينقطعء. ومبناه 
على تعليل الإجبار بالصغرء أو بالبكارة. 

واختلفت الرواية في مقدار سنّهاء فروى ابن وهب في «(المدونة)!© أن 
سنها الثلاثون» والخمس والثلاثون. فروى عيسى عن ابن القاسم الأربعون 
والخمس والأربعون”” 2 وقيل (ذلك)0!) محال على العادة. والخلاف في 
استدامة الجبر على المعنسة» أو انقطاعه جار على اختلافهم في علة الجبر هل 
هي البكارة وهي موجودة في المعنسة؛ أو الصغر الذي هو مظنة الجهل 
بالمصالح وذلك منتف في حق حق المعنس. 


قوله: «وأما الثيب من البوالغ فلا إجبار عليها» ومراده بقوله: » 
الموالغ» تحرزا هو( الكين'الضديزة» وتحصيل القول فيه أن القيفه علق 


(1) في نسخة: «خق»: (له ذلك) تقديم وتأخير. 

(2) التفريع 2/ 29؛ النوادر 4/ 395؛ المنتقى 5/ 22؛ المقدمات 1/ 475. 

(3) كذا في النسختين ولم أقف عليه في المدونة ولعل الصواب: (الموازية). قال الباجي 
«ففي الموازية من رواية ابن وهب أن حد التعنيس الثلاثون سنة» والخمسة والثلاثون» 
وروى عن ابن القاسم الأربعون والخمسة والأربعون»» ينظر: المنتقى 5/ 22. 

(4) المنتقى 22/5. 

(5) ساقطة من نسخة: اخع». 
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قسمين: صغيرة وكبيرة» فالكبيرة البالغة من الثيب لا تجبر على النكاح عند 
جمهور أهل العله”' بقوله 22ذ: (الثيب أحق بنفسها من وليها)”7 وشذ قوء”*' 
فرأوا أنها تجبرء وهو خلاف للإجماعء والسنة الصحيحة ترد عليهم. 
وقال تَل: (الثيب تعرب عن نفسها)”” والثيب الصغيرة غير البالغ هل تجبر 
على النكاح أم لا؟ فيه قولان في المذهب”/ الجبرء ونفيه مبنيان على اختلاف 
التعليل في علة الجبرء والمعوّل عليه عند الحنفية البكارة هي علة الجبر 
وغتك الشافية الضيق ”.قنك الفالكية امش كن اسن نا برضي ليا إذا 
الفرو”7- فقالت الصحفية علن مقتضى مهذعهي تجن البكن البالغ » اول اتجبر 
اعبت الصغيرة وعكسه التتاقعى.. ومعتميد المالكية على ها ذكزنا مخ أن كل 
راقن يم ع ا را 

قوله: «والثيوبة المسقطة للإجبار» إلى آخره. قلت: هذا أيضاً فرع 
اختلف فيه» فقال الشافعي: الثيوبة ترفع الإجبار سواء كان بوطء حلال» أو 
حراء”” » والمشهور من المذهب خلافه'"''» وأن الحرام المحض لا يقطع 
الإجبار كالزناء والغصب. وقيل: إن تكرر الزنا منها ارتفع الإجبار عنها وإلا 


(1) التفريع 2/ 29؛ النوادر 4/ 396. 

(2) حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها). صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان 
الثيب في النكاحء حديث: (1421) 1037/2؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح. باب 
فى الثيب» حديث: (2098) 232/2. 

8 سي الحو اضرق حإيظرة جناءة المجت ود 12 

(4) حديث: (الثيب تعرب عن نفسها). سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب استثمار البكر 
والثيب» حديث: (1872) 1/ 602؛ سنن البيهقي الكبرى» كتاب النكاح. باب إذن 
البكر الصمتء وإذن الثيب الكلام.» حديث: (13483) 123/7. 

(5) النوادر 4/ 396؛ عيون المجالس 3/ 1047؛ بداية المجتهد 2/ 12؛ القوانين الفقهية 
ص 133. 

(6) مختصر القدوري 3/ 8؛ المبسوط 2/5. 

(7) مختصر المزني ص164؛ الإقناع ص134 - 136. 

(8) بداية المجتهد 2/ 13؛ القوانين الفقهية ص 133. 

(9) الأم 5/ 18؛ روضة الطالبين 54/7. 

(10) التفريع 2 29؛ المقدمات 1/ 477؛ القوانين الفقهية ص 133. 
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فلا وسبب الخلان: هل تعلق الحكم بالثيوبة اللغوية أو بالثيوبة الشرعية”!), 
وقد قال بعض المتأخرين (من شيوخنا)”: إنما تجبر الزانية على البكاح. 
لاحتمال أن تسقط بالزنا زوال سبب الجبر عنها فتعامل بنقيض قصدها. وقيل: 
لأن الزنا خفيء» والجبر أمر ظاهرء فلا يسقط الظاهر بالخفى واختلف فى 
فروع: إذا دخلت على زوجها قبل المسيس هل تجبر أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال60) 
فى المذهب. فقيل: يبقى الجبر عليها لبقاء البكارة» وقيل: بانتفائه مع الطول 
إذا شهدت مشاهد النساء؛ وعرفت مصالحها. واختلف فى حد الطول المعتبر 
في ذلك فقيل: لسئّة» وقيل: هي محال على العادة» وقال ابن عبد الأحكم : 
يزوجها بغير رضاداء وإن طالت إقامتها ما لم تمس. 

قال القاضي ككْدَنْهُ : «والولاية ولايتان» إلى قوله: «وأما الولاية العامة». 

لشرح: وهذا كما ذكره. والأصل في الولاية العامة قوله سبحانه: #8 إِنَمَا 
لْمُؤْمُِونَ اوه #4 [الحجرات: 10] وقوله: طوَالْمُوْمبنَ وَالْموتُ بنَسّم4 الآية 
[الثوية7 71]:والآباض فن .هذا المعى كثيرة» ومعت تسفعيا اغامةة أن المعصر 
فيها وجود الوصف الأعمء وهو الإسلام بخلاف «الخاصة» فإن المعتبر فيها 
الوصف اللأخص» وهو الأعم وزيادة» والدليل على اعتبارها من الكتاب قوله 
تعالى: رولا لا َس وَل ينض في كي أل 4 [الأمتال: 73] أ 0 
حكمه. وقال 882 : (المسلم أخو المسلم)”” وظاهره إطلاق الأخوة في سائر 
النوع» وقال عمم بن الخطاب: معتبرة بأسباب أربعة» وقدم منها ولاية 
النسب» وبيّن أنها مستحقة بالتعصيب لا مدخل فيها لذوي الأرحام». وهذا 


019 نناية المجكيد 13/1 
(2) ساقطة فى نسلخ.: «خحق». 
(3) النوادر 4/ 396. 

(4) حديث: (المسلم أخو المسلم). صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المس.م ولا يسلمه.» حديث: (23/5)؛ صحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله... حديث: (2564) 4/ 41986 سنن 
الترمذي». كتاب الحدودء باب ما جاء في الستر على المسلم.ء حديث: (1426) 4/ 
4 سنن ابن ساجهء كتاب التجارات» باب من باع عيبا فليبينه» حديث: (2246) 
2/ 755, ظ 
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مذهب مالك كَْنهُ بناء على أن ذوي الأرحام [85/:] لا مدخل لهم في 
الميراث” + ورآى الكوفيون وغيرهم من أهل العلم وخولينم: في امنا 
وغيره من الولاية احتجاجاً بظاهر قوله تعالى: لوَولأ الْأَا يتمع » 
ولقوله 2: (الخال وارث من لا وارث له)”” ولم يذكر القاضي كن جميع 
الصفات المشترطة في الولي» فالمتفق عليها الإسلام» والبلوغ؛ والعقل» 
والخرية: والذكووية: والقراةى والسخلك» قتينا:العنالة» القن "لوقك أشار 
إلى هذه الشروط في أثناء كلامه. 

قوله: «ثم ما يملك (بها)9) نوعان إجبار وإنكاح بإذن» وهذا كما ذكره 
ولا واسطة بينهما والضمير في قوله: «بها» عائد على ولاية النسب. 

قوله: «وأما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده»: يعني الإجبار المستحق 
بالنسب» وتعرض لإجبار السادات مماليكهم وهو غير مستحق بالنسب» وسقط 
5 بعض النسخ: «والسيد في أمته» وفي إلحاقه نظرء لأنه إنما تعرض في 
سياق الكلام للإجبار المستحق بولاية النسب» وجبر السيد خارج عن ذلك» 
وخص الأمة والعبد في معنى لتساويهما حكماًء ولعله أراد المنكوح لا 
الناكح, وجبر الآباء ثابت عن صفة ولم يخالف في أصل ذلك إلا الشواذ. 
والدليل على ذلك تزويج أبي بكر الصديق ونه ابنته عائشة من النبي مَلةٌ وهي 
بنت ست سنين» أو بنت سبع» على ما فيه من الخلاف بين أهل العلم *, 
وقد رأى قوم أن هذه القضية مخصوصة به د لأنه قد خص في قاعدة 


(1) قال الشيخ خليل في المختصر الفقهي ص 4308 «ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام». 

(43 ليحن الرائق 578/8: 

(3) حديث: (الخال وارث من لا وارث له). سنن الترمذي» كتاب الفرائضء» باب ما 
جاء في ميراث الخال» حديث: (2103) 421/4. 
قال أبو عيسى: وهو حديث حسن صحيح. إلا أن علماء الجرح والتعديل أعلوه 
بالاضطراب قال ابن حجر «أعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين أنه 
كان يقول ليس فيه حديث قوي»» ينظر: تلخيص الحبير 3/ 80. 

(4) المقدمات 1/ 473؛ حلى المعاصم للتاودي 252/1. 

(5) في نسخة: «غ»: (بهما). 

(6) «عون المعبود» 6/ 111. 
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التكاح بأشياء لم يكن لغيره”'"» وزعم أن هذا من ذلك العمل. 

قوله: «وأما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده على صغار يثئاته» وهذا 
فيه مناقشة» لأن صغير البنين كصغير البنات ولا معنى لخصوصية الإناث» فلو 
قال: على صغار ولده لكان أحسن لأنه إنما تكلم على إجبار المستحق وهو 
عام في الذكور والإناث» ولعله إنما قصد إجبار المنكوح لا الناكح. لأنه إنما 
صدر الفعل بذكر المنكوحات» على ذلك تأوّلت كلامه وقت الإقراء. فبدأ أنه 
بالصغار تحرزاً من الكبارء إلا أنه عطف الأبكار البوالغ على الصغارء وأدخل 
الصنفين تحت حكم الجبرء وفي ذلك تفصيل مذهبي قد قدمنا الإشارة إليه. 
لبابه أن البكر الصغيرة يجبرها الأب». واختلف النظر فى الصغيرة الثيب هل 
لعلة الي اق القيوبة اقلا تير والبكر: البالغ»المعفية: تحير متخن القزلين 
اعتباراً بالبكارة» ولا يجبر على القول الآخرء تغليباً لحكم التعنيس . 

وأما الثيب البالغ فلا تجبر إلا أن تثيب قبل البلوغ» أو تثيب بزنا ففي 
القسمين الخلاف الذي قدمنا ذكره. وقد تقرر أن الجبر خارج عن معهود 
الشريعة» وإنما خصٌ له الآباء على صفة لما ثبت لهم من خصوصية الإشفاق» 
وحسن النظر. وهل يتنزل وصيه في ذلك» وولده المفوض إليه منزلته» سأذكر 
ما فيه من الاختلاف بعد. 


وذكر أن الأب وسائر الأولياء سواء في الإنكاح بالاستئذان» ورتب 
العصبة فيه على حكم ترتيبهم في التعصيب”2؛ وقدم البنين على الآباء. وقد 
اختلف المذهب في ذلك فقيل: ولد البنت مقدم على أبيهاء وقيل: أبوها مقدم 
على ولدهاء فالأول: نظر إلى قوة التعصيبء. والثانى: أن الأصل الوجود. 
وقدم الإخوة ما كانوا على الجدء وفيه أيضاً اختلاف في المذهي المتسهود 
ما ذكر من تقديم الإخوة؛ والشاذ تقديم الجدء وهو قول المغيرة"”©» والظاهر 
التساوي بناء على أنه إن اختار في الميراث أن يكون أخا من الإخوة فله 


(1) جامع الأحكام للقرطبي 14/ 120. 
(2) التفريع 2/ 30؛ الكافي ص232؛ القوانين الفقهية ص 134. 
(3) المشقن :414/5 الشو اهن التمينة 21/2 
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ذلك؛. وكذلك اختلفوا أيضاً في ترجيح الأخ الشقيق على غير الشقيق وهي 
رواية ابن حبيب عن مالك وابن القاسه'') نظراً إلى قوة التعصيب» أو عدم 
ترجيح» نظراً إلى أنه سبب واحد بالنوع وهي رواية ابن زياد. 

قوله: «وإن أنكح الأبعد مع وجود الأقرب فيمن تستاذن جار» . 

نشوة: اععلتافيه المذهب نناء على الاخعلاف فى "اشغراط تقديم 
الأقرب هل هو من باب الأولى» أو من باب الأوجبء وفيه قولان في 
المذهب”©» وإذا قلنا بتقديم الأقرب فكان غائباً فهل يستقل الوا 
غير مشورة الحاكم. أو لسك من الرفع إلى الحاكم فيه قولان» وإنما فيد 
القاضي كانه تقول : وفسق تسكاذة تحررا مق الأت الرففات)* على "انض 
البكر التي في جحره أحد أوليائها فيزوجها بغير تفويضه فهذا مردود مطلقاً على 
أحد الأقوال» وموقوف على خيار الأب على القول الآخرء وتزويج الأبعد 
أقرب من تزويج الأجنبي » وحكى الأشياخ في تزويج الأبعد مع وجود الأقرب 
أربعة أقوال عن المذهب جراز النكاح مطلقاً وفسخه ما لم يطلء أو يفت 
بالدخول. وقال سحئون؛» قال بعض الرواة: ينظر فى ذلك السلطانء وقال 
آخرون: للأقرب الخيار بين الرد والإجازة إلا أن يتطاول الأمر وتلد الأولاد. 
وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما لم يبن بهاء ويطلع على 
عورتها”* ,قال الشيخ أبو الحسن: لم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به 
فساد وإنما اختلفوا هل يتعلق به حق آدمي أم لا؟ قال: فإن كانت المرأة لا 
قدر لهاء ومضى نكاح الأبعد قولاً واحدا50©. 

ومبنى الخلاف على ما ذكرنا من تقديم الأب: هل من باب الأولى أو 
من باب الأوجب. ولو زوجها الأجنبي مع وجود الأقرب جداًء فيه هذا 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 21؟ البهجة فى شرح التحفة 1/ 253. 

(2) النوادر 4/ 406 407. 

(3) بياض في نسخة: (خع». 

(4) النوادر 4/ 406 407؛ المنتقى 5/ 15 - 16؛ القوانين ص 134. 

(5) التبصرة 3/ 53/ ظطء مخطوط رقم191غ» خحزانة الجامع الكبير بمكناس. ونصها: «وإك 
كانت المرأة ممن لا قدر لها مضى نكاح الأبعد بنفس العقد قولاً دان 
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خلاف» ويختص هذا بقول خامسء وهو فسخ النكاح أبداء وإن طال وولدت 
أولاداً. ولو زوّجها أجنبي وأولياؤها غياب فقال ابن القاسم في المدونة: 
للولي أو السلطان أن يفسخ ذلك”!2؛ وكتب مالك إلى ابن غانم إذا زوجها 
أجنبي وأولياؤها غياب فرفع ذلك إلى السلطان فلا ينظر فيه إلا أن يقدم الول 

يطلب المتحع ا ولا عقوبة في ذلك الدخول إذا كان النكاح مهو را فإن: بنى 
بها عوقبا جميعاً» وعوقب الولي العاقد والشهود”””. 


قوله: «وأما خلافة النسب فوصّى الأب في البكر خاصة هو أولى من 
سائر الأولياء»: وهذا هو المشهور من المذهب كما ذكرهء قال في الكتاب: 
لا نكاح للأولياء مع الوصي. ووصى الوصي أولى من الأولياء وهو في الثيب 
واحد منهم0©: وفي السليمانية عن سحنون: الولي أولى بالعقد 0 الوصي 
وهو قول ابن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر " أ وااعقاره 
(النخعي)”" لأن الولي أجنبي» وإنما هو وكيل على المال”؟؟. والصحيح أنه 
نائب عن الأب» فكان له من التزويج والإجبار ما للأب» وذلك إذا نص له 
الأب على الجبرء وقد قيل: لا يجبر مع النص عليه؛ لأن المعنى المسوغ 
بيجبر الآباءع موجود في سوأهم. 


(1) المدونة 4/ 166. 

(2) النوادر 4/ 405؛ المنتقى 5/ 18. 

(3) المدونة 4/ 166. 

(1)4 التجواهر القميتة :17:/2+ 

(5) كذا والصواب: (اللخمي). ففي الجواهر الثمينة 2/ 17: «قال أبو الحسن اللخمي 
وهذا القول الك أن الرصضق عم وإنما هو وكيل على المال»» ينظر: التبصرة 
للخمي 3/ 52/ظ مخطوط خزانة الجامع الكبير بمكناس رقم (191). 

(6) التبصرة 3/ 52/ظ وفيها : «واختلف في الولي ووصي الأب أيهما أحق بالعقدء. فقال 
مالك وابن القاسم الوصي أحق ويشاور الولي؛ وقال عبد الملك بن الماجشون في 
مختصر ما ليس في المختصرء ٠‏ ومحمد بن عبد الحكم لا يزوج الوصي إلا أن يكون 
ولا وقال سحنون في السليمانية» قال غير ابن الفامس من > اعكننانا الأولياء أولن 
بالعقد من الوصي وهذا القول حسنء لأن الوصي أجنبي من الناس. وإنما هو وكيل 


على النظر في المال». 
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قوله: «وإذن الثيب بالقول» وهذا كما ذكرهء والفعل الصريح التنزل على 
القول في الدلالة كالقول. 

قوله: «وإذن البكر بالقول أو بالصمات»: وهو حكم مخصوص باليتيمة 
من الأبكارء وأما ذات الأب فالاستئذان فى حقها غير واجبء لأن للأب 
جر ف لتك عن جا ميا دو ادك تل فسا كو وعلى كل تقديرء 
فالصمت لا يكون رضى إلا في حق اليتيمة كما ذكرناه» لأن الغالب مع وجود 
اليتم والبكارة والخوف والحياء إلا ثلاثة مواضع. فإن إذن اليتيمة فيها لا يكون 
إلا نطقاً لاحتمال: الأول: أن يكون الزوج عبداً. الثاني: أن يكون الصداق 
عرضاً :.«الكالكة أن يسيبق الحقد الاسعدان» وإذنها فى عله المواضع الغلاثة 
نطقاً”'"» هذا نص المذهب في ذلك» وهل يشترط عليهما بأن صمتها رضى 
انعا 0 1 سيف اي قولان في الجلاعي»: واشكيبة ابن شعنان ا نويطال 
المكث عندهاء ويقال لها: إن رضيت فاسكتي ثلاثة؛ وذلك استحبابا لا 
00" 

قال القاضي كُلَنْهُ: «وأما الولاية العامة فولاية الدين» إلى قوله: 
«ويجوز خلع الأب على ولده» . 

اشرح: قد ذكرنا أن للولاية العامة مدخلاً في النكاح لقوله تعالى: 
لوَالْمَؤْمِيوْنَ وَالْمَؤْمِتُ بِنْسُمُ أوَليآه بِنْضَ4 واشترط فيها تعذر الولاية الخاصة. 
وحكى قولين في جوازها مع وجودهاء فقيل: إنها جائزة في الدنية"”"'» وقيل : 
لا تجوز بحال مع القدرة. 

وتحصيل القول فيه: أن الولاية الخاصة إن كانت ولاية إجبار كالأب في 
البكرء والسيد في عبده وأمته فسخ النكاح على كل حال. وحكى القاضي في 
إجازة نكاح الأمة إذا أجازها السيد روايتين» وإن كانت الولاية الخاصة ليست 


5 ترس عند اسلف البزاري الوناكق بداتى. من 14 نطبم بفبانن سك (1368 
9 ). 

(2) النوادر 4/ 398؛ المنقى 5/ 12. 

(3) الدنيئة: أي غير الشريفة والمراد بها التى لا يرغب فيها بجمال ولا مال ولا قدر ولا 
حال؛ ينظر: شرح زروق 31/2. دار الفكر»ء سنة (1402ه ‏ 1982م). 
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ولاية إجبار كالأب فى ابنته وسائر العصبة فى البكر والثيبء» فقال ابن 
القاسم: إنه يوقف في إجازته''؛ وروى أشهب في الدنية تولي أجنبياً ينكحها 


وقع فى كتانت أ محمد”” . 


قوله: «وإذا تقدم العقد على الإذن فالصحيح ألا يجون»”*': وهذا هو 
النكاح الموقوف”*“. وأصل المذهب أن النكاح لا يجوز فيه وقف ولا خيارء وقد 
روى عن مالك أن النكاح الموقوف جائز مع القرب إذا أجازه من له فيه الخيار 
وهل يشترط في القرب أن يكون معه في البلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب”” . 

قوله: «وللولي إنكاح صغار الذكور»: وهذا تحرزاً من الكبارء ولا 
يخلو الكبير أن يكون سفيهاً أو رشيداً» فالكبير الرشيد لا يجبر على التزويج 
بلا خلاف» فإن كان بالغاً سفيهاً فهل يجبره الأب». أو الوصي فيه قولان في 
المذهب”*'؛ فمن راعى السفه أثبت الجبر»ء ومن راعى الكبر أسقطه. ثم ذكر 
أن الصداق ثابت على من سمى عليه إذا أنكح الأب ولده الصغيرء فإن سكت 
عنه» فالأصل أنه واجب على قابض السلعة مطلقاً إلا أنهم جعلوه على الأب 
المزوج مع عسر الولد تغليباً للعادة. ولا ينتقل إلى الولد بيسره» لأنه ثبت في 
ذمتهء فانتقاله منها لا يكون إلا بواجب كما تكرر. 

قال القاضي كُأَنَهُ: «ويجوز خلع الأب عن ولده الصغير» إلى قوله: «إلا 
بإذن السيد» . 

اشرح: قد تقرر أن الأب ناظر لولده الصغير بالمصلحة في المال والبدن 


(1) المقدمات 472/1 473. 

(2)- الشيهات. 27/507/1. 

(3) التفريع 2/ 34؛ القوانين الفقهية ص 133. 

(4) النكاح الموقوف: هو أن يعقد الولي نكاح امرأة ويوقفه على إجازتهاء ويذكر أنه لم 
يعلمها ذلك؛» أو يكمل الولي العقد على نفسه. والمرأة على أنها بالخيار» ينظر: 
حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 243. 

(5) التفريع 2/ 32؛ الإشراف 2/ 92! التنبيهات 1/ 50/ ظ . 

(6) النوادر 4/ 416. 
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والتزويج والخلع في المال والبضعء فكان للأب أن ينوب في ذلك عن ولده 
نيابة شرعية إذا تيقن وجه المصلحة. أو غلب في الظن وهو مع الاحتمال 
محمول على الصلاح والسداد.ء ولذلك جاز إنكاحه ابنته بأقل من صداق مثلها 
حملاً لفعله على الإصلاح» وبناء على أن النكاح مبني على المكارمة"" إذ 
ليس للبضع ثمن محقق» وقد منع كثير من أهل العلم تزويجها بأقل من صداق 
مثلها بناء على مراعاة المصلحة الظاهرة» وغفلوا عن مراعاة المصلحة الخفية 
من سداد الحال» واستقامة طريق الزوج. 

قوله: «في العفو إذا طلقت قيل الدخول» تحرزاً من الطلاق بعد 
الدخول. لأن الصداق قد ثبت بالدخول وجوبه بالذمة» فلا معنى لانتقاصه ولا 
لإسقاط شيء منه إلا أن يخاف الطلاق فيترك بعضه رجاء الاستصلاح وقد قال 
تعالى: ظرَّ عقوأ أَِى سَدوء ل اليكاح 4 تالكر :237] :وشو الات في ابنتهء 
والسيد في أمته”© خلافاً للشافعي حيث قال: إنه الزوج”” والمسألة مشهورة 
في مسائل (الخلاف)7” . 


قوله: «وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له إنكاحهاء» 
هذ معاي أعن لقو 7 
وتحصيل القول فيه: أنه إما أن يقيم قابلاً عنه لعقدة النكاح أم لا؟ فإن 
أقام قابلا لعقدة النكاح فقولان» المشهور صحة النكاح» والشاذ فساده. وإن 
د قاناذ تقولا ذه النشجون فنعةة والكناة حواته.. رسيت السالة 15/861 
على الخلاف المعروف في المخاطب هل يدخل تحت الخطاب آم لا؟ ولأهل 
الأصول فيه ا 
(1) المكارمة: ضد المماكسة والمفاصلة. وهي تنازل كل من الطرفين عن شرط من 
شروط النكاح أو أكثر. 
(2) موطأ مالك 2/ 527؟ التفريع 51/2؛ النوادر 4/ 497؛ المنتقى 5/ 49. 
(3) وهو قول الشافعي في القديم» ينظر: روضة الطالبين 7/ 316. 
(4) ساقطة في نسخة: «خق». 
(5) مواهب الجليل 3/ 439. 
(6) البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 248؛ إرشاد الفحول ص233. 
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قوله: «وإذا زوج الوليان فالداخل من الزوجين أولا” ': وهذا مما 
يجب تفصيل القول فيهء فإن الداخل إما أن يكون هو الأول فلا خلاف أنه 
أولى» وإن كان الداخل هو الآخرء فإن علم بذلك». وقصد التفويت على 
الأول فقولان» المشهور فسخ نكاحه بناء على أنه في عصمة محققة وهو زان 
ندرأ عقه الخذ اللشبية» والشاذ شبحة كاج "دوا لفاة كه .وذ قلا ٠:‏ 
أولى بالدخول فلا كلام في فسخ نكاح الثاني إذا لم يدخلء. وترجع إلى 
الأول» فإن جهل الأول منهما فسخ النكاح» وقيل لها: تزوج من شئت 
منهماء وفسخه بطلاق» وقد قيل: إن الطلاق موقوف”©. واختلف في نفقتها 
أيام الاستبراء من فسخ النكاح الفاسد هل هي على الدفع الحقيقي (لرهن)! 
الزوج حقيقة» أو على الثاني لأنها سرع جه أو عليهاء أو ينبغي أن 
كرد لهي انها ( علوي 7" اهيدي نيوا 

قوله: «ولا ولاية لعبد ولا من فيه بقية رق»: وقد قدمنا أن الحرية 
والإسلام شرط في استحقاق الولاية» أما الحرية فلأن من لا يملك العقد على 
نفسه فأحرى ألا يعقد على غيره»: وكذلك الإسلام» ولذلك لا يعقد الكافر 
نكاح وليته لقوله 12: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)”6 0 
نكاح وليته الكتابية من مسلم ولا كافرء فإن كان الولي مسلماًء والزوج مسلماً 
والزوجة كتابية فهل يعقد عليه أم لا؟ فيه قولان: المشهور المنع مطلقاًء 
والشاذ جوازه تغليباً لحكم الإسلام””» وهذا فيما سوى ولاية الرق وأما 


(1) التفريع 2/ 33؛ الإشراف 2/ 97. 

(2) التفريع 2/ 33. 

(3) النوادر 4/ 437؛ بداية المجتهد 2/ 25. 

(4) كذا فى النسختين. 

8ت سك وعدي سرك نوتسا ولا عر 

4 حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). صحيح البخاريء كتاب الجنائز. باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 1/ 454. 
قال أبن تر في التلخيضن 1/2 362: «لقد ذكره البخاري فى صحيحه في الجنائز 
تعليقاً موقوفاً فقال: قال ابن عباس: الإسلام يعلو ولا يعلى». 

(7) النوادر 4/ 410؛ المنتقى 5/ 20. 
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ولايته فحكمه حكم مالء. فله فيه التصرف بحكم سلطانيته لملك كما ذكره. 
ويعقد المولى الأعلى على المولى الأسفل ويستخلف المعتقة» ولا ولاية 
للمولى الأسفل. وحكى الشيخ (أبو عمران)”' أن له مدخلاً في الولاية قال: 
لسن بشىء . وَدذَكر أن الشسيك يخير عبيدك ولله الصغار» وعبيدك محاجره على 
التكاح» وكل ذلك نظر بالمصلحة. 

واختلف المذهب هل يجبر من فيه بقية رق على النكاح أم لا؟ وفيه 
أربعة أقوال: الجبر مطلقاًء ونفيه مطلقاًء ويجبر من يقدر على انتزاع مالهء ولا 
يجبر من سواه». ويجبر الذكو لقدرتهم على الحل دون الآثاتك لانتفاء فدرتهم 
على ذلك . 

قال القاضى كُثَنْهُ: «ولا يجوز لعبدء ولا أمة أن يثكحا إلا بإذن 
سيدهمل”» وهذا كما ذكره؛ ل رقبته وتصرفاته مملوكة للسيلةة والسنيد بالخيار 
كما ذكره» لأنه نكاح موقوف» فإن أجازه السيدء فهل يجوز أم لا؟ فيه أربعة 
ا 

أحدها: أنه لا بد من فسخه مطلقاً بناء على أنه وقع فاسداً . 

والثانى: أن له الإجازة مطلقاً فى العبد (والأمة)0© . 

والثالث: (أن له)”” إجازة نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده بخلاف 
الأمة تتزوج بغير إذنه» فلا بد من فسخ نكاحها على كل حال. 

والرابع: أنه يجوز إذا أجازه السيد بالقرب فإن تباعد لم يجزء وقد قيل 
في الأمة: إن باشرت العقدة بنفسها وقع الفسخ على كل حالء فإن وكلت 
غيرها فللسيد الخيار. 


(1) كذا: والصواب: (أبو عمر) قال ابن شاس: قال الشيخ أبو عمر: وقيل: إن له 
مدخلاً في الولاية ثم قال وليس بشيء.. ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 18. 

(2) المنتقى 5/ 148 149. 

(3) ساقطة في نسخة: اخع». 

(4) في نسخة: «خع»: (أنه) وهو خطأ نسخي. 
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فيه قولان: سد لأن سبب الحكم في ذلك هو 

قوله : «وللعيد أن يتكح أربعاً كالحر» وهذا فيه قولان 

أحدهما: أنه كالطلاق فهو فيه على النصف من الحر. 

والثاني: جواز نكاحه الأربع تمسكاً بعموم قوله تعالى: صمَتْقَ وَتْكَتَ 
4 [النساء: 3] ونكاح العبد الأمة جائز مطلقاً. وفي نكاح الحر الأمة [87/ 
نولا الضوزة مبطلها ...و لعفو انا وخرو لوقف كني د 

قوله: «والإشهاد من شروط كمال النكاح» وهذا كما ذكره'7» فإن وقع 
الإعلان جاز» ويعتول منزلة الشهادة. فإن عربت العقدة عن الشهادة. واقترنت 
بالدخول جاز النكاح خلافاً للشافعي حيث جعل الشهادة شرطاً في صحة 
اا و على ظاهر قوله نك : (لا نكاح | لا بولى. وصداق» وشاهدي 
١ 1‏ 

قوله: «والتراضي بكتمان العقود يفسده» وهذا كما ذكره لأن النبى يه 
(نهى عن نكاح السر)”” وأمر بالإعلان وقال: (اضربوا عليها بالدف 
والغزبال)57. 

واختلف المذفتب فى فرعين : 
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(1) عيون المجالس 1070/3؛ المنتقى 5/ 144 147؛ الكافى ص 245. 

(00): 'المقتن :4108/5 المقهات 44791.ردانة السحيد 38/2 

(3) الأم 5/ 22؛ روضة الطالبين 7/ 45. 

(4) حديث: (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل). . صحيح البخاري؛ كتاب 
التفسيرء باب إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 5/ 160؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» 
باب في الولي» حديث: (2085) 2/ 229؛ سئن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب لا 
نكاح إلا بوليى» حديث: (1880) 1/ 605؛ مصنف عبد الرزاق» حديث: (10473) 
6/ 196. 

(5) حديث: (نهى يَكِخْ عن نكاح السر). مجمع الزوائد باب نكاح السر 4/ 285. 

(6) حديث 0 سنن ابن ماجه. كتاب النكاح. باب إعلان 
التكاح. حديث: (1895) 611/1؛ سنن البيهقي الكبرى» حديث: (14477) 7/ 290. 
ينظر: في درجة هذا الحديث: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 55. 
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الأول: في حقيقته فقيل: هو العاري عن البينة» وقيل: هو الذي أوصى 


الع ري 0 وهذا خلاف في شهادة. 

الثاني: هل يفسخ أم لا؟. وفيه ثلاثة أقوال في المذهب فقيل: يفسخ 
مطلقاء وقيل: لا يفسخ مطلقاء ويؤمر بالإعلان» وقيل: يفسخ قبل الدخول» 
فإن وقع الدخول مضىء. وأمر بالإعلان”2 . 

قوله: «ولا يجوز لولي عضل" وليته إذا (دعت) إلى كفء في 
الدين» وهذا كما ذكره لقوله تعالى: #فلاً َصلُوهَنَ* الآية [البقرة: 232] نزلت 
في معقل بن يسار”” وكان عضل أخته فنهى الله عن ذلك”© . 

قوله: «إذا دعت إلى كفء»: دليل على اشتراط الكفاءة”' فى بعض 
الأحوال إذا لحق الأولياء بتركها عار. ْ 

قوله: «فإن (اتفق الأولياء والزوج)9) على غير كفء جاز»: يقتضي أن 
الكفاءة ليست حقا له سبحانه». وإلا لما جاز التراضى على إسقاطهاء. وقد 
اختلف أهل العلم في الكفاءة في محلين : 1 

الأول: هل هي شرط في النكاح أم لا؟ 

الثاني: في تفضيل الكفاءة”” 


(0 النوادر 4/ 565» وفي شرح حدود ابن عرفة: «قيل حده نكاح عقد بغير عدلين» وقيل 
سن الشهود حين عقده بكتمه). 

(2) النوادر 4/ 565 - 6 المنتقى 5/ 102. 

(3) العضل: هو المنعء ورد الأكفاء مرة بعد مرة» وقيل رد أو كفءء ينظر: شرح حدود 
ابن عرفة 1/ 246. 

(4) في نسخة: «(غ»: (دعته). 

(5) أبو علي معقل بن يسار المزني» صحابي ممن بايع تحت الشجرة» مات بعد الستين 
للفككرة و نظ يف الديليي 235/10 

(6) جامع أحكام القرآن 73/3. 

(5: الكناءة ” المجائلة ا ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 246. 

(5) في نسختي: «ق» و«غ»: (اتفقا). 

91 يعطق | عبسو - 4535-5 القوائدة : الققيية قن #132 رومة زقلا لين 
77 الإنصاف 8/ 107. 
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المسألة الأولى: هل هي معتبرة أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك» وذهب 
مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنها معتبرة اعتباراً بالعادة”!' ورفقاً للضرر 
اللاحق للأولياء» ونظراً إلى قوله سبحانه: ومن لَمْ يََْطِعْ مم طوَلَا أن 
ينَكِمّ4 الآية [النساء: 25] أباح من الانتقال من الأفضل إلى المفضول مع 
العذر وذلك يقتضي وقوفه عليه» وي أب حنيفة وغيره إلى أن الكفاءة 9 
تي لقنوله تغالى: #إن اكرمم عند اند أ نقد 4 [السيه 13 


ولقوله كه : ا "وقوه اك : 9 ا 
عية*؟ الجاهلة وتتاخرها «بالأشنات لين انمؤم "تفن أو اقاخر اقل )7 . 


والمعتبرون الكفاءة اختلفوا فى تفصيلهاء ا مجرد الإسلام. وقيل : 
لا يرفع الإسلام من أمر زائد وهو النسب والمال والحرية وسلامة البدن 
5 اي >0٠:‏ 5 ني 05 3 )266 5000007 0 
لقول عمر ذه : (لا يزوج القبيح ولا الشيخ الكبير) ' وهو مقتضى مذهب 
مالك على تفصيل فيه لبابه» أما الإسلام فمشترط إجماعاًء وهل يجوز للولي 
تزويج وليته من فاسق أم لز نيه تنقنبا:» لأن القاسق:إما أن.ينيك 
بالاعتقادء أو بالجوارح» فإن كان عقديا كالخوارج والقدرية وغيرهم فنص 
مالك 0 كتاب محمد أنهم لا 0 وأما الفاسق بالجوارح كينا رانب 


(1) الإشراف 2/ 96؟ القوانين الفقهية ص 132. 

(2) كذا في النسختين » ولعل الصواب: (أن الكفاءة معتبرة). ينظر: مختصر القدوري 3/ 
3. وفيه «والكفاءة في النكاح معكيرة» فإذا تزوجت المرأة غير كفء فالأولياء أن 
يفرقوا بنهماء والكفاءة تعتبر فى النسب والدين والمال». 

(3) حديث: (كلكم من آدم وآدم من كرابي سكن أب داود» كتاب الآداب» باب في 
التفاخر بالأحساب» 5116) 331/4. بلفظ (أنتم بنو آدم» وآدم من تراب)؛ سئن 
الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن» حديث: (3956) 735/5؛ 
بلفظ : (والناس بنو آدمء وآدم من تراب). 

(4) العبية: الكبر والنخوة» ينظر: غريب الحديث للخطابى 1/ 290؛ الفائق 2/ 384؛ 
النهاية 3/ 169؛ لسان العرب 574/1). ْ 

(5) جزء من الحديث الذي قبله: (كلكم لآدم وآدم من تراب). 

(6) النوادر 4/ 388 وفيه: «قال عمر: لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم» ولا للرجل 
الكيرةة 

(7) المصدر نفسه 4/ 390. 
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خمر أو نحوه فتزويج الولي منه لا يصح». ويفسخ قبل الدخول وبعده على 
مقتضى الرواية» وخالف فيه المتأخرون» ولما يؤدي من كثرة الفسق في 
وقتها . 

وأما النسب ففي اشتراط المكافأة فيه خلاف. فمن صح أنه غير 
مشترط» وأما القول بتحصيل القول فيه: أن الزوج إن كان غير قادر على 
النفقة فليس بكفء البتة» وإن كان قادراً عليها فلا يخلو أن يضرب بها فى 
فانية أو لان فإك اس بها قدو قلي" فيه عقا لجر لاتلات ٠١]‏ وسرت نيا او 
قولان ظاهر الكتاب أن لها متكلما فيهء وقيل: لا كلام. وجعله بعض 
الأشياخ (خلافاً)” في صورتين. 

وأما الحرية ففيها قولان: فقال ابن القاسم: العبد كفء [87/ظ] 
ال وقال المغيرة وسحنون: ليس ل 

وكذلك اختلف المذهب في المولى: هل هو كفء للعربية» وهو قول 
00 انا 

قوله: «وليس كمال مهر المثل من الكفاءة» تنبيهاً على قول المخالف”6', 
وأصل مذهب مالك ما ذكر” ولذلك أجاز أن يزوج الرجل ابنته البكر بأقل 
من صداق مثلها بناء على أن له النظر في المصالح وهو غير متهم. ولا يكون 
ذلك في الثيب» ولا لغيره من الأولياء مطلقا. 

قوله: «والتوكيل في عقد النكاح جائز» وهذا لا خلاف فيه» لأنه من 


(0) زيادة اقتضاها السياق. 

(2) ساقطة فى نسخة: الخع". 

(3) المدونة 4/ 163. 

(4) المعونة 2/ 748. قال القاضي عبد الوهاب: «فإن رضيت الزواج بعبد جاز عند ابن 
القاسم ولم يجز عند المغيرة؛ وسحنون» وهذا هو الصحيح". 

(5) المدونة 4/ 163 164؛ بداية المجتهد 2/ 26. 

(6) المقصود به: مذهب الحنفية» ينظر: بداية المبتدىء للمرغينانى ص 61؛ المبسوط 
ارقي 107/5 ْ 

(7) بداية المحعيين 2 27. 
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عقد المعاوضة”؟) فتجوز فيه النيابة كما تجوز في البيع» وسواء كان التوكيل من 
الزوج» أو من الزوجة» أو من الولي. 

قال القاضى (2!)15 : «والصداق0© مستحق في عقد النكاح ولا يجوز 
التراضي على إسقاطه» إلى قوله: «ونكاح الشغار9» باطل» . 

لشرح: الصداق ركن من أركان النكاح”» والدليل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: 8وَءَانوا آلآ صَدَقَِنَ 4 [النساء: 14 
وقوله: «آن يَنِمَمْا بأمولِكم تُحْصِنِيَ4 [النساء: 0124 وقوله: #وَءَاتوشك أَجْورَشنَ4 
الآبة [الشهاء: 2865 .وأها السنة كشرله كله للرجل الذي أراد أن عزو 
الموهوبة: (التمس ولو خاتماً من حديد” وذلك يدل على أنه مشترط . 
وقال 4# : (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) وانعقد الإجماع (على 
ذللف)7 7 . 


قوله: «ولا يجوز التراضي على إسقاطه.ء ولا النكاح المشترط فيه 
سقو ظة :عزن كما ور 71 "ايندلاف يختايي”17 8 اتكاها م ولو انعفد الدكاح 


(1) التفريع 2/ 35. 

)22 ساقطة في نسخة : الخع؟ . 

(3) الصداق: ويسمى المهر والطول» والأجرة»ء والنفقة» والنحلة» وهو في مقابلة البضع 
كالثمن في مقابلة السلعة إثباتاً ونفياً» ينظر: شرح الزرقاني على خليل 4/ 2؛ دار 
الفكر بيروت سنة (1978م). 

(4) سيأتي تعريفه في محله. 

(5) قال ابن عاصم: 

زاللمهور والتمييقة واووجان: “تو السرادى عتعاة الأركيان 
ينظر: البهجة 1/ 236. 

(6) حديث: (التمس ولو خاتماً من حديد). صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب 
السلطان ولي» حديث: (2842) 5/ 1973؛ سنن أبي داود» كتاب النكاح». باب في 
التزويج على العمل بعمل» حديث: (2111) 2/ 238؛ سنن الترمذي» كتاب النكاح, 
باب سنهء حديث: (1114) 421/3. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) عيون المكالين 3/ 1160 - 1161. 

(9) السفاحء الزناء قال ابن رشد: «قيل للزنا سفاح لأن الزانيين يتسافحان؛ يسفح هذا - 
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على سقوطه فلا خلاف في فسخه قبل الدخول». وفي فسخه بعد الدخول 
روايتان في المدمي: الذولن: الفسح لوقوعه واد + الات ين ل انيما إلى 
تقديره. والثانية: الإمضاء ويصح بصداق المثل فيهء والأول أصح لما 
ذكرناء00 . 

قولة: زول كذ لأككرة» وهنذا كما ذكره*::واشعسيب بعفن السلف 
الرخص فيه فعوّل على قول عمر بن الخطاب: (أيها الناس لا تغالوا في 
مدنات فياف :فقا سك الدراة ققاليظ» إلله امعان لتتحريكا ينا بور انا 
سمعت الله يقول فى كتابه العزيز: ##وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ مَِنَطَارًا» [النساء: 20] 
نذا عون ونم :أصسايت لعزا لبواخطأ أمبوا الموس )0ب السد يه وله بعال 
باللفظ مختلفة وأصله ثابت في الصحيح والآثار المنهى أرخصهن. 

قوله: «واأقله محدود وهو ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من 
الورق» أو ما يساوي أحدهما من العروض» وهذا كما ذكرهء وهو أصل 
مذهب مالك”*» واعتمد في ذلك على القطع في السرقة فقالوا: عضو 
مستباح» فلا يستباح بأقل من ربع دينار قياسا على القطعء. وفيه بحث من 


درك 7 
وجوه 5 


الأول: أن الأصل غير متفق على حكمه. 

الثاني: أن حكمهما البائن مختلفة. 

الغالث: أنه قياس فى مقابلة النص فكان قابلاآًء لأن قوله: «ولو خاتم 
من حديد» يقتضي جواز أقل من ربع دينارء وهي رواية ابن وهب عن 


- الماء أي يصبه»ء وتسفح هي النطفةء ينظر: المقدمات 1/ 487. 

(1) بل قال الشيخ أن التحاق فيه كللانث رواياك»"الرؤايتان اللعان: تعدنع::.والفالثة انها 
بمنزلة نكاح التفويض» وهذا يقتضي إمضاءه قبل البناء وبعده» ينظر: المنتقى 5/ 27. 

(2) المقدمات 470/1» قال ابن عاصم: «وليس لأكثر حد مرتقي»» ينظر: البهجة 1/ 
7 

(3) ينظر: فتح الباري 9/ 204؛ عون المعبود 6/ 96. 

(4) التفريع 2/ 37؛ النوادر 4/ 449؟ المنتقى 5/ 27. 

(5) بذاية الميجتهد 317/2 
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مالك”''. وبذلك يقول الشافعي”” وغيره من أهل العلم. 

قوله: «يجوز أن يكون أعيائاً ومنافع, والأعيان أحب إلينا» تنبيه على 
خلاف. وتحصيل القول فيه: أن كونه عيئاً متفق على جوازه. واختلفوا في 
جواز كونه منافع» وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال”© : 

الجواز وهو قول مالك فيما رواه (أصبغ وتنا ونه قال 
الشافعي”". والمنع وهي رواية ابن القاسمء والكراهية. فالجواز قياساً على 
البيع» لأن قبض الأوائل كقبض الأواخرء واعتمد على قضية شعيب مع موسى 

8 # 0 م بير عم و هه - 
قال الله تعالى حاكياً عنهما: # إن أَرِيد أن أنكعلك# الآية [القصص: 27] 
والمتع بناء على أن قبيضن الأوائل ليسن كقيهن الأواخنء :وقصة شعييبت 
موسى يَك8ة مخصوصة بهما بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا والكراهية 
توسطأ بين القولين. وقوله 28 : (انكحها بما معك من القرآن)”'' [فيه خلاف 

الأول: [83/و] هل هو خاص بذلك الرجل لخروجه عن الأصل أم لا ؟ 

والثاني : في مفهوم قوله: (يما معك من القرآن)]77) فال بعضهم: 
إلهد عقو جعل االقران لنااشفيعاء :وأكشيا هته بغيو صداق الخرمة القران .وعدا 
قسن الخصوضيية» ونن لفظ آخر:: فعلمها وهذا يذل على العقاده (2 7 
المنفعة: التعليم. 


قوله: «ؤلا يجور (إصداق) © ما يه يحور ببعف . ضابط القول الكلي 


(1) المنتقى 5/ 52؛ المقدمات 1/ 469. 

(2) الأم 5/ 58؛ روضة الطالبين 7/ 249. 

(3) بداية المجتهد 2/ 32. 

(4) كذاء وفى منتقى الباجى (ابن مضر الأندلسى) 30/5. 

(5) الأم 5/ 58؛ روضة الطالبين 7/ 20.249 

(6) جزء من حديث: (التمس ولو خاتماً من حديد) سبق تخريجه. 
() ساقطة فى نسخة: اخحق). 

(8) ساقطة في نسخة: لجع». 

)29 في نسخة: اغ»: (الصداق). 
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فيه: إن كل ما جاز بيعه جاز أن يكون صداقاً. وليس كل ما يجوز إصداقه 
يجوز بيعه بجوازه على وصف مطلقاً» وعلى جهاز بيت. وكل ذلك لا يجوزء 
ويقضي في ذلك بالوسطه. إذ هو المتعارف. وقال أبو حنيفة: يقضي فيه 
بالقيمة مطلقا”''. ومنعه الشافعي قياساً على البيع” مثل: القاضي بالخمر 
والخنزير في المحرم العين. وبالإبل الشارد؛ وفي المحرم الأجل. 

قوله: «تعجيل المهر وتأجيله» وهذا كما ذكرهء ويعني به الأجل 
القريب» وأما الأجل البعيد فمكروهء والأجل المجهول إلى موت أو فراق 
محرماً عند جمهور العلماء» وأجازه الأوزاعي إلى موت أو فراق7, ومنع 
(قول)”؟ التأجيل به مطلقاً. ولو وقع النكاح فاسداً من جهة صداقه بوجه من 
وجوه فساد الصداق لوجب فسخه قبل الدخول. وهل يفسح بعده أم لا؟ فيه 
روايتان” » وهل فسخه إيجاباًء أم استحباباً فيه أيضاً روايتان'©. وظاهر 
النظر: أن الفاسد لا يقررء وتصحيح بعد الدخول تقرير له» إلا أنهم لاحظوا 
حذه بالاطلاع على العورة» فلذلك صححومه بعد الدخول بعوض الصداق 
الجائزء وإنما استحب مالك وأصحابه تعجيل ربع دينار لتتحقق بالإباحة 
بعرضها المحقق. فيخرج من مشابهة السفاح. وعلى ذلك عمل كثير من 
الل 90 

قوله: «والصداق واجب بالعقد والتسميةء ويستقر وجوبه بالدخول 
فيؤمن سقوطه» وهذا لباب المذهبء. واحترز القاضي بقوله: «والتسمية» من 


نكاح التفويض”*. وذلك أنه لو طلق قبل الدخول والفرض لم يكن عليه 


(1) مختصر الطحاوي ص 186 187؛ مختصر القدوري 3/ 16. 

(2) الأم 5/ 159؛ روضة الطالبين 7/ 258. 

(3) القوانين الفقهية ص135. 

(4) كذا ولعل الصواب: (قوم). 

(5) عيون المجالس 3/ 1135 ؛ المنتقى 5/ 75؛ المقدمات 1/ 485؛ مواهب الجليل 3/ 508. 

(6) المنتقى 57/5. 

(7) المدونة 4/ 223 224؛ النوادر 4/ 455؛ المنتقى 5/ 27؛ القوانين ص 134. 

(8) نكاح التفويض: «ما عقد دون تسميته مهرء ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحداء 
ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 1/ 256. 
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شيء» فلو اقتصر على العقد دون التسمية لدخل فيه نكاح التفويض» وانظر هل 
سقوطه يقتضي تحقيقه قبل السقوط أم لا؟ إذ لولا ثبوته (لم”'' يسقطء إذ 
الساقط لا يسقطه. والتحقيق يقتضي أن العقد يوجب تحقيق نصفه». والنصف 
الثانى واجب بأول الملاقاة لا قبلهاء وإيجابه بطول الخلوة بعد إرخاء الستور 
وق لني المسعيناك: لاد ابل هله روي عا قن ا لاقي 

قوله: «وعلى المرأة أن تتجهز لزوجها من صداقهاء أو غيره»: وهذه 
المسألة قد اختلف الفقهاء فيهاء فقال الجمهور: هو ملك لها لا يلزمها التجهز 
ع ول منى»معة تمسكا بظاعر: فرله تعالى : واوا النثة سدقي 12 4 
ومالك رمحا اعفن العتاؤة قن ذلرف ”و أعاووا ان يقدفتى مهدي إن كان 
عدا + البسم من كيدها بواجاز الججهون التصرف فيه وطر فول القاعي: 
وغيره بناء على العرف» وذلك إذا كان لها مال ممن تقتضي العادة أن الزوج 
غالى في الصداق لأجل مالها . 

واختلف في الصداق إن فعل ذلك فوجدت عديمة» فقيل: يلزمه جميع 
ما سمى ولا يسقط عنه منه شىء» وقيل: يسقط عنه ما يرى أنه زاد لأجل ما 
درس سانيا :. .وقول لقا للك عقا د لزيا ده ان لاق "لفك تفلن ارا 
يسقط من صداق المثل شيء . 

قوله: «وله إن طلقها (قبل الدخول)) نصف ما ابتاعته»: لأنها 
تصرفت تصرفاً جائزاًء فلا ينقض فعلها الواقع على وجه الجوازء فإن خرجت 
عن عادة فعلها ردّت: نضصف ما قبضت ‏ لا نضف .ما اشترت: 


قال القاضى انه : «وتكاح الشغار (4) ياطل» ل قوله: «وصداق المثل» . 


(1) في نسخة: «خق»: (لما). 

(2) النوادر 4/ 484. 

(3) ساقطة في نسختي: «خق» وااخع». 

(4) نكاح الشغار المنهي عنه هو البضع بالبضع مع الشرط والالتزام» مثل أن يزوج الرجل 
ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقء قال النفراوي: هذا صريح 
الشغار لأنه على ثلاثة أقسام: صريح ووجه ومركبء فالصريح الخالي من الصداق 
من الجانبين والوجة: المسمى فيه الصداق» من الجاتبيقخ» والمركب المسمى فيه - 
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لشرح: الشغار مصدر شاغر شغاراًء واختلف أهل اللغة فى اشتقاقف 
نكيل من افؤلهم © بلد :شاع إذااكاق خالياء فس )"هذا الكام لكل: 
عن الصداق [85/ ظ] وقيل: هو مشتق من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله 
ليبول”*'. فكأن كل واحد من الوليين يقول: لا ترفع رجل وليتي بذلك الفعل 
حتى أرفع رجل وليتك بهاء والصحيح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلي : 
(نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؛ ولا مهلاً 
بينهما””". واختلف العلماء في هذا التفسير هل هو من كلام الراوي. أو من 
كلامه 416 . وأجمع العلماء على (النهي عنه)””'. وإنما اختلفوا في حكمه إذا 
وقع» فقال الجمهور: إنه فاسد يجب فسخه اعتماداً على أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه؛ سواء كانت من كلام النبي أو من كلام الراوي» لأنه أعلم 
0 وقال أبو حنيفة: إنه فاسد إلا أنه إذا وقع صح بعوض الصداق 
الصحيح فيه"" . وفي المذهب فيه تفصيل أشار القاضي إليه» لبابه أنه إما أن 
يعرى عن التسمية.. من الطرفين أو من أحدهماء أو لا يعرى من التسمية بل تقع 
التسمية. واشتراط العقد بالعقد. فالأول: تقع فيه التسمية مطلقأ قبل الدخول 
وبعده لما ذكرناه. والثاني: يصح فيه نكاح المسمى لها. وأما نكاح التي لم 
يسم لها فيفسخ ما لم يقع الدخولء فإن وقع الدخول ففيه قولان: الفسخ. 
والإمضاء””* فإن وقع الفسخ قبل الدخول فلا صداق فيه وللمدخول بها الأكثر 


- لواحدة دون الأخرىء» ينظر: أسهل المدارك 2/ 87. 

(10) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)02 الصيمات: 3/ 0 النهاية 2/ 482 483. 

(3 تحديك : زتهى غن الشتفان .-). صحيح البخاري» كتاب النكاح. باب الشغارء 
حديث: (4822) 5/ 1966؛ صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه» حديث: (1415) 1034/2. 

(4) المنتقى 5/ 94؛ أسهل المدارك 2/ 187. 

(0) فى نسخة: «خحق»: (على صحة النهى) . 

4 المنتقى 5/ 94؟؛ القوانين ص136. ْ 

(7) مختصر الطحاوي ص 181. 

(8) النوادر 4/ 451. 
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من المسمى لها أو المثل على الأصح. وإن وقعت التسمية من الطرفين» 
واشتراط أحد العقدين بالآخر بطل الشرط» وصح النكاح قبل الدخول وبعده. 
وقيل : يفسخ قبل الدخول» ويموت بالدخول» وفيل : يفسخ مطلقاء لأنه من 
وجه الشغار. وكأنها كالصفقة تجمع حلالا وحراماء فتفسخ كلها على الأصح. 

قوله: «ونكاح المتعة7 باطل» وهذا كما ذكره. وقد انعقد الإجماع 
على تحريمه. وهو من أغرب ما وقع في الشريعة فإنه أبيح ثم حرم» ثم أبيح 
استمتعتم به منهن إلى أجل )كار 


واختلفت الأحاديث متى حرمء فقيل: عام خيبرء وقيل: عام تبوك. 
وقيل: في حجة الوداع؛ وقيل: في عمرة القضاءء وقيل: في عام أوطاس. 
وقيل: عام الفتح» وقيل غير ذلك”7©». ولم يخالف فيه أحدء وصح القول 
عن ابن عباس وأصحابه من أهل مكة واليمن قال: (ما كان المتعة إلا 
رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا 

لم » ٠ ٠‏ 5 24 1 03 . 9 
الأشقى ثم رجع عنه إلى التحريم)”". فأما حديث جابر: (كنا نستمتع 
بالقبضة من التمرء والقبضة من الدقيق على عهد رسول الله كلةْ وأبي بكر 
ونفننا من خلافة عمر » ثم نهى عمر عنها الناب )50 روآاه ابن اجريج'6ا 


(1) نكاح المتعة: «هو النكاح المؤقتء. مثل أن يتزوج الرجل المرأة إلى ستة أشهر أو 
أكثر من ذلك أو أقل» فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح وكمل أمرهء ينظر: 
المعقى :141/5 

(2)«تفننين الظبري 13/3 

(3) ينظر: صحيح البخاري 5/ 1966؛ صحيح مسلم 1022/2 1027. 1023؛ سنن 
الترمذي 3/ 429؛ مجمع الزوائد 4/ 164. 

(4) حديث: (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد يلن. ..). شرح معاني 
الآثار 3/ 26؛ نيل الأوطار 6/ 270. 
نكاح المتعة» حديث : (2)405 2/ 03 سكن ابي داود. كتاب النكاح. باب قلة 
المهرء حديث: (2110) 236/2. 
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وعطاء وغيرهما”!'. 

قوله: «وهو العقد (المشترط)© فيه الأجل»: (بنقصه أن يعول)!© أو 
المهم من الطرفين. 

واختلف المذهب على قولين إذا قصده الزوج وحده: هل هو متعة 
فيفسخ أم لا؟ 

قوله: «والخطبة على خطبة الغير جائزة على 0 وممنوعة على 
آخر»: قلت في الصحيح: أن رسول الله يَكِةِ [قال]: (لا يبع أحدكم على 
بيع أخيه؛ قال: ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. ا 
الحديث ثابت. وعليه عمل أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في مفهومه فحمله 
بعضهم على الإطلاق» ورأى مالك ومن تابعه أن النهي إنما تعلق بحالة 
التزاكن :واي التعطية قب الفراك تقار الطبذاف تجاتر وسو قم 
القاضي. ولو خطب غير المسلم فهل يجوز للمسلم الخطبة على خطبته. 
ليس بأخ حقيقة» أو لا يجوزء لأن ما خرج عن العادة لا مفهوم له فيه قولان 
في المذهب مبنيان على ما ذكرناه» وهل يفسخ نكاح الخاطب على الخطبة 
[89/و] فيه قولان70) الأصح الفسخ إذا وقع التراكن بناء على أن مقتضى النهي 


- دون العلم بمكة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وغيره وعنه ثور بن يزيد والأوزاعي. 
والليث والسفيانان» توفي سنة (150ه ‏ 768م)» ينظر: سير أعلام النبلاء 6/ 325 - 
4. 

(1) كطاوس وسعيد بن جبيرء ينظر: نيل الأوطار 6/ 270. 

(0) في نسخة: «خع»: (المشروط). 

(0) كذا. 

(4) زيادة اقتضاها السياق. 

(5) حديث: (لا يبع أحدكم على ببع أخيه. . ). سئن أبي داودء كتاب النكاح» باب في 
كراعية أن يخطب الرجل على خطبة أخيثء. حديث: (2081) 228/2؛ سنن 
النسائي» كعات النكاح. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حديث: 
(3238) 71/6. 

(6) الموطأ 2/ 523؛ النوادر 4/ 392؛ المنتقى 5/ 12؛ القوانين الفقهية ص130. 

(0) المنتقى 5/ 5؟ القوانين الفقهية ص 130. 
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محمول على الكراهية» وفيه قول ثالث: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وهو 
الجاري على المشهور من المذهب. وأما اشتراط الحباء''' من الولي فيحرمء 
ولا يحل للولى أكلهء لأن ذلك من أكل المال بالباطل إلا أن يهبه ذلك بعد 
التقداةه: فيو اله وقاة من عادة! الخاغلي أن بادرظة لكيه تولكه» تددو قار 


35 0 4 
)2( 10 030 وض 7 ( 


عن ذلك» وقد جاء فيه أثر ضعيف الإسناد 
وياد الرزاق57) 
رسول الله يكل : (أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته) . 
وتكلم المحدثون في صحيفة عمرو بن شعيب”"'. قال الإمام أبو عمر بن 
عبد الير: إذا روته الثقات عمل بهاء لأنها صحيفة ثابتة» وهي نص 
أقواله و0 . ْ 


فة سلينة عمدرو نون تعيب 7 غك أنه عه جد قال: قال 


(1) الحباء: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المدء. العطاء. المقصود عطية 
الصداق» وهو المسمى عند العرب بالحلوان» ينظر: مختار الصحاح ص 52؛ غريب 
الخطابى 1/ 567؛ لسان العرب 14/ 162؛ عون المعبود 6/ 116). 

(09 نز عترجة أبنو لودو الفا مق لاسا ىعسيو كما تمن على :للق سهاء | لجرت 
والتعديل. قال الوادي آشي الأندلسي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» ورده 
ابن حزم بأن قال صحيفة منقطعة» قلت: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن 
عمروء ورواه جماعة ثقات عن عمروء والحاكم وقال صحيح الإسناد). ينظر: تحمة 
المحتاج 2/ 261؛ تلخيص الخبير 4/ 17. 

(3) سنن النسائي» كتاب النكاح». باب التزويج على نواة من ذهب. حديث: (3353) 6/ 
20. 

(4) سنن أبي داودء كتاب النكاح. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء 
حديث: (2129) 241/2. 

(5) مصنف عبد الرزاق. كتاب النكاح. باب ما يشترط على الرجال من الحباء» حديث: 
(10739) 6/ 257. 

)66 أبو إبراهيم أو أبو عبد الله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل المحدث. القرشى السهمى فقيه أهل الطائف توفى سنة (118ه ‏ 
6م ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 165؟ تهذيب التهذيب 48/8. 2 

(7) ينظر: سنن الترمذي 2/ 36» 432/140 عون المعبود 1/ 155. 

(8) بداية المجتهد 2/ 45. 
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قوله: «ونكاح التفويض جائز»: الأصل في جواز نكاح التفويض 
الكتاب والسئّة. أما الكتاب فقوله تعالى: لا جاح عَلكحْ إن طَلَدَمُ لَه ما 
لم4 الآية. انعقاد النكاح قبل قبض الصداقء ولا يرد إلا على النكاح 
المتفقن: :و أمنا السئة: فما خرّجه أبو .0 والشيات 2 والترمذي”© بو 
حديث بروع بنت واشق”* وصححه الترمذي””'؛ وبه احتع ابن مسعود حين 
سئل عن ذلك إذا مات الزوج قبل التسمية والدخول فقال: أقول فيها برأيي 
فإن كان صواباً فمن الله؛ وإن كان خطأ فمني: أرى لها صداق امرأة من 
نسائها ولا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقال معقل بن 
سنان "+ أشهن لتفنيك فيها بقضاء رسول الله يلد في بروع بنت واشق. 
وانعقد الإجماع على جوازه. 


واختلف فوخ النكاح على التحكيه'”ا هل يجري مجراه أم لذ ؟ وفيه ثلا ئة 
أقوال!*' جوازه مطلقاً. ومنعه مطلقاًء وجوازه إذا كان الحكم للزوج دون 
غيره» وكل هذه الأقوال معروفة فى المذهب. ومبنى المسألة فى اختلافهم فى 


.237/2 )2114( 

(2) سنن النسائي» كتاب النكاح؛ باب إباحة التزوج بغير صداق». حديث: (3354) 6/ 121. 

() سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض لها. حديث: (1145) 450/3. 

04 بروع بنت واشق زوج هلال بن مرة الأشجعي. مات قبل أن يدخل ولم يسم لها 
صداقفاء فقضى لها عكَِيّ بصداق مثيلاتها ) وبالميراث وعليها العدة. ينظر : سملن الببهقي 
77. 

(5) قال أبو عيسى: احديث ابن مسعود حديث حسن صحيح»» (سئن الترمذي 3/ 450). 

(6) أبو محمد معقل بن سنان الأشجعي» روى عن النبي مَكْةِ قصة تزويج بروع بنت 
واشق»؛ وعنه مسروق وعلقمة» توفى سنة (63ه - 03م ينظر: تهذيب التهيديب 


0 233. 
() نكاح التحكيم: ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم»., ينظر: شرح الرصاع: 
1/ 260. 


(8) النوادر 4/ 451؛ المقدمات 479/1؛ المنتقى 37/5. 
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قال القاضى كُدَنْهُ: «ولا بسميا صداقاء أو على أن يفرضاه بعد العقد» 
فيها صورتان الع متحدتان في الحكم. والثانية منها أخصء. لأنه إذا كان 
الفرض بعد العقدء. فمقتضاه أن الدخول لا يكون إلا بعد الفرضء» ولو عقد 
على أن لا يسميا صداقا لكان الدخول جائزا قبل الفرضء» ويقع الفرض بعد 
الدخول. ويقضي على الزوج فيه بمهر المثل. 

قوله: «وإن طلق استحب له أن يمتع» وهذا كما ذكره» وإنما ذلك 
لتكون النمعة” !2 غوضا من الصداق :وتسلية وخفية الطلاق. وقل اعدف الفقهاء 
في حكم المتعة”» والجمهور على أنها مستحبة تمسكاً بمقتضى قوله تعالى : 
«عفًا عَلَ الْحْيبينَ* [البقرة: 236] وفى آية أخرى: #حَقًا عل الْمَنَقِينَ4 [البقرة: 
1] والتقييد يقتضي الاختصاص يفي الإيجاب؛ لأن للزوج أن يقول: لست 
بمحسن» وذكر أنها بحسب الأحوالء والأمر كذلك. قال علماؤنا: أربعة لا 
ففدة لين ١‏ المكدلعة: دواتفيزة : بوالطلاعة والعظلقة فين "التحول” ”رقف ترصن 
لها فحسبها نصف صداقهاء وروى عن مالك أن للمخيرة المتعة. 

قوله: «ومن مات من الزوجين قبل الفرض فبينهما الميراث ولا صداق» 
وهذه المسألة مشهور بالخلاف» وأصل المذهب الذي لا خلاف فيه أن لها 
التمعفة والتيجراف رول عزنا تق ليا* وعو قوللا وزاعى: براحم فول 
القافقى”*».ؤقال أبن تحلنقة"*" والحنو” وقافة "لها السيذان والميراتة 0 
قول الشافعي: واعتماداً على حديث بروع بنت واشقء وقال الشافعي: إن ثبت 
فلا يعول على سواه حكاه (المزني)” عنهء وعوّل مالك على أن الصداق 


(1) المتعة: «ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها»» ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 1/ 269. 
(2) التفريع 2/ 452 عيون المجالس 3/ 1153؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 197. 
(3) التفريع 2/ 52 - 53؛ القوانين الفقهية ص 159. 
(4) النوادر 4/ 453» 450؛ المنتقى 5/ 38 39؛ بداية المجتهد 2/ 42. 
(5): مختضر المرق هن 181: 
(6): ممصن الطها رهن 184 
(0) الإنصاف للمرداوي 8/ 297؛ المغنى 7/ 189. 
(8) .في التستختين بيافن + وها أثبته من بداية المجتهد: 42/2 
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[89/ظ] عوض وإذا لم يقبض المعوض عنه لم (يجب)”'' العورض 
قوله : «والموت في استقرار الصداق به كالدخول» : ٠‏ هو استكئناف حكم 


لا يرجع ا العيالة التي قبلهاء» ولا يتناقفض كلام لأن الموت قبل الفرض 
لا يوجب نصف الصداق ولا جميعهء فليس كالدخول البتة إلا أن يريد الموت 


قال القاضي ماه : «وصداق المثل معتدر بحالهل”» إلى آخره . 
لتترح: والأمر :في صداق العكلن على ما ذكرة» ولا خحلاف فيه فين 


الكديي نيوا اعاريو الل اث يكلم علي يكم جر و المت معاانا + بولا سا ردن 
هذه المسألة أنه ل أعتق صفية” وجعل عتقها صداقها”*"'. فقال مالك: 
ذلك م به كلخ لكثرة اختصاصه في قاعدة النكاح» وأجازه الشافعي””' 
والحود” “ا وداود”” وغيرهم. واعغتمد. مالك على أنها إذا.عتفت فقد. ملكت 
نفسهاء فلا يلزمها النكاح. قال الشافعي : إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها 
وهو إنما رضي بعتقها بشرط الاستمتاع بها"” . 


)210 في نسخة: «خق»: (يجز). 

(2) النوادر 4/ 453؛ البداية 2/ 46؛ القوانين الفقهية ص 136. 

(3) صفية بنت حيبي أم المؤمنين تزوجها النبي يك وكانت فاضلة من سبايا خيبر» وجعل 
عتقها صداقهاء توفيت سئة (50ه ‏ 671م)»2 ينظر: تقريب التهذيب 749؛ شذرات 
الذهب 1/ 46. 

(4) حديث: (أنه يلخ أعتق صفية وجعل عتقها وصلناقها). . صحيح البخاري»؛ كتاب 
النكاح» باب من جعل عتق الأمة وصداقهاء حديث: (4798) 5/ 1956؛ صحيح 
مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث: (1365) 2/ 
5 ؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء حديث: 
(2054) 221/2؛ سئن النسائي؛ كتاب النكاح» بياب النكاح» باب التزويج على 
العتق» حديث: (3348) 6/ 114؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب الرجل يعتق 
أمته ثم يتزوجهاء حديث: (1956) 629/1. 

(5) مختصر المزنى ص 164. 

(6) المبدع 7/ 44. 

(7) المحلى 9/ 108. 

(8) مختصر المزني ص 164. 
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له: «وللمرأة منع نفسها حتى تقيض صداقها» قلت: وهذا كما 

ان وكالت حكم البائع له منع السلعة إلا بعد قبض ثمنهاء ولو اختلفا 
في تقديم قبض يفن الثمرة) أو تقديم السلعة يجري فيه الخلاف المشهور فقيل 
سهان رتل ,نقمي علوي دانم باساقى المييي قم على المتيتر و يدخ 
الثمن» وقيل بالعكسء ولو طاعهٌ بالتسليم قبل قبض الصداق ولم يكن لها 
رجوع في ذلك . 

قوله: «وإذا اختلفا في مقدار الصداق» قلت: الاختلاف في الصداق إما 
أن يقع في مقداره. أو في جنسه» أو في قبضه. أو في أجله. فإن اختلفا في 
المقدار فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده» فإن كان قبل الدخول 
ففيه قولان» المشهور التحالف والتفاسخ من غير اعتبار بدعوى الأشبه. 
والقول الثاني: اعتباراً بالأشبه. فإذا فرعنا على المشهور فمن يبدأ باليمين هل 
الزوج وهو وراء المشتري» أو الزوجة وهي وراء البائع» فيه قولان: المشهور 
تبدئة المرأة كالبائع» وإذا حلفا فهل يقع الانفساخ بنفس التحالف, أو لا بد 
في ذلك من حكم الحاكم فيه قولان في المذهب,. ولو نكلا معأ. ففسخ 
النكاح؛ ثم أرادت المرأة الرجوع إلى قول الزوج وأبي الزوج ذلك» فهل يجبر 
عليه» لأنه مقتضى إقراره أولاًء لأن العقد الأول لم يتقارا عليه فلا يؤخذ 
بمقتضاه. فيه قولان في المذهب». وشبهه بعضهم باللعان. فإن حلف أحدهماء 
ونكل الآخرء فالقول قول الحالف. وإن كان اختلافهما في ذلك بعد الدخول 
ففيه قولان المشهور: إن القول قول الزوج كالفوت في البيع» والقول الثاني : 
التحالف والتفاسخ» ويجري صداق المثل في ذلك”2' كالقيمة في المبيعات 
ويقضي للمرأة به كما يقضي على المشتري برد القيمة مع فوت السلعة. 

فرع: أبو البكر في اليمين المتوجهة عليه كابنته» لأنه وكيل مفوض إليه 
متوجه عليه اليمين دون البكر سيّما إن كانت صغيرة. 

فرع: إذا ادعت المرأة أنها تزوجها بالعين في عقدتين» وأقامت البينة 
(1) النوادر 4/ 455؟ عيون المجالس 3/ 1041؛ القوانين الفقهية ص 136. 


(2) ينظر: في جملة هذه الأحكامء (التفريع 2/ 42؛ النوادر 4/ 480؛ بداية المجتهد 2/ 
6 القوانين الفقهية ص136). 
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على ذلكء لزم العقدان لإمكان أن يتحللها قبل الدخول أو بعده فيه 
احتمال.ء وخلاف بين الأشياخ”' (قيل””' يقدر قبله إلا أن تبين المرأة أنه 
وقع بعد الدخول» فيستقر لها الصداق» وقيل: يقدر يعد الدخول إلا أن 
يثبت الزوج خلاف ذلك» فيسقط عنه نصف المهر الأول بوقوع الطلاق قبل 
الدخول» وأما لو اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على عبد. وقالت: على 
خادم. فلا يخلو أيضاً أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء وجرى فيه ما ذكرناه من الاختلاف في القدرء وإن كان 
بعد البناء ففيه خلااف في المذهب. فقيل: القول قول الزوجء وهو اختيار 
القاضي وأبي الحسن بن القصار”” وقيل: يرجع في ذلك إلى صداق المثل 
ما لم يكن أقل [90/و] مما اعترف به» وأكثر مما ادعت وهو المشهور من 
المذهب» وقيل: ينظر في ذلك إلى الأ[شبه]”" ولو اختلفا في التسميةء 
فادغعى أخدهما التسميةء والآخر التفويضء فالأصل التسمية إلا أن ترذه 
العادة» وكذلك لو اختلف فى التوقيت» فادعت حلولها وادعى الأجل»ء 
فالأصل الحلول إلا أن ترده العادة وأما إذا اختلفا في القبضء» فالصحيح 
القول في المعجل قول الزوجء وفي الكالئ قول المرأة» إذ هو الآن مقتضى 
العادة. واختلاف الرواية فى ذلك مبنى على اختلاف العادات» وروي أن 
ذلك إن كان فى عون ات اقول قولها قبل الدخولء وبعده. لأن 
الوثيقة شاهدة بالق 

قال القاضي كْدَنْهُ: «ويثبت الخيار للزوجين بعيوب» إلى قوله: «وأما 
العيوب». 

لشرح: الأصل في الرد بهذه العيوب الأصل والمعنى» فأما الأصل فما 


ثبت أنه نل تزوج امرأة من بنى جهينة”” فوجد بها وضحا فردها وقال 


(1) ينظر: حاشية الدسوقى 2/ 336. 

(2) ساقطة فى نسخة: «اخق» . 

(3) بداية الحعزين 2/ 48. 

(4) بياض فى النسختين . 

(5) وهى اننا بنت التنعمان الغفارية» ينظر: المستدرك 4/ 36. 
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لأهلها: دلستم علي”2©. وصمٌ عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أيما رجل 
تزوج امرأة وبها جذام اومومه اوقرن# كلها يداني عامل ذلك غره 
لزوجها على وليها)”7. وفي طريق آخر عنه أنه قال: (ترد المرأة من أربع 
الجنون والجذام والبرص» وداء الفرج)”/ قاله بمحضر الصحابة» ولا مخالف 
لدانكاة عينة ولق عليه الع 'نؤية :فال التشياء اليية "ور نقهاء 
الأمصار. وأما المعنى فقياس النكاح على البيع» ولما كان العيب في البيوع 
يوجب خيار الرد أو الإمساك فكذلك النكاح. واختلف الفقهاء بعد ذلك في 
تفصيل العيوب التي توجب الرد فقال أبو حنيفة'*' والثوري: لا ترد المرأة إلا 
تبني افقلظ القون ”29 والجدهون على أنها تر'نن الأربعة المذكورة نئي 
الحديث. وقسم العيوب على قسمين مشترك ومختصء فالمختص بالزوج أربعة 
عيوب: الجب والخصا والعن والاعتراض. أما المجبوب فهو المقطوع ذكره 
وأنئياه”©» والخصى هو المقطوع أحدهما””'. قال الجوهري في الصحاح: 


(1) سنن البيهقى» حديث: (1465) 256/7. 
)22 القرن: بفتح القاف وسكون الراء» وهو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع. 
ينظر: الفواكه الدوانى 2/ 40. 
(3) سنن البيهقى» حديث: (13999) 214/7. 
(4) المصدر نفسه 7/ 215؟ تلخيص الحبير 3/ 177. 
)5( الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» غرؤة من الريسر» والقاسم بن محمد 
وخارجة بن زيد»ء وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وسليمان بن يسار 
عبد الله وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمان. 
ونظم بعضهم فقال: 
ألا كل من لاا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 
فخذهم عبيدالله قاسم ستعنيلك آمو يكتر لدليفان شارحة 
(6) مختصر الطحاوي ص1587. 
ينظر: الفواكه الدوانى 2/ 40. 
(8) المنتقى 5/ 414؛ الفواكه الدوانى 40/2. 
(9) شرح حدود ابن عرفة 253/1. 
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خصيت للفحل خصاً ممدوداً إذا سللت خصييهء والرجل خصى» وموضع 
القطع مخصى”''. واختلف في العنين فقيل: هو الذي له ذكر صغير لا يقدر به 
على الوطء وقيل: هو الذي ذكره لا يتحرك كالأصبع”. قال صاحب 
الصحاح: عَنَّ الرجل عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك» والاسم من 
العنة» ورجل عدية لا يريك التساءء وامرأة عتيعة لأ تريد الرجنال ولا 
تشتهيهه””'؛ وكذلك اختلفوا في الحصورء فقيل: هو (الممنوع من الوطء فهو 
فاعل بمعنى مفعول كأنه محصور من الوطء فيرجع معناه إلى معنى الاعتراض» 
وقيل: هو”” الذي خلق بغير ذكر””» وقد فسّر القاضي #كَدَنْهُ الأربعة عيوب 
تشير ا شيينا فق “مقفيي اللغة: 

وتحصيل القول فى هذه العيوب: أنها توجب للمرأة خيار الرد أو 
الع قو لذن " لمحلاد عراف ينا نظلراب نويا ني])!؟ روكت :ذا سدقم فيل 
العقد وأما إذا حدئثت)” بعد العقد فهو مصيبة بها لا قيام لها بها. 


ولو تزوجته عالمة بالعيب» فوطئ مرة» ثم حدث اعتراض أوجب فهل 
لها القيام لها”2, لأن المرة الواحدة قد قطعت الخيار. الثاني: أن لها الخيار 


وبنى القاضي على المشهور من المذهب في الخصى القائم الذكر الذي 
يمكنه الوطء دون الإنزال. فجعل لها الخيار فى ذلك. لأن الخصى أكمل 
وظكا موف التذهب» فول الخو أنه الس 01آ1آ001ذظ22 الخيارء لأن الذكر إذا 
كان قاتنا سق دوجوو عدن عر لمن برك تقار 1 ذا 


)2010 الصحاح للجوهري 6/ 2328. 

(2) النوادر 4/ 4538 المنتقى 5/ 413. 

20030 الصحاح 6 2166. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 

9 التراون دووف 438 تامف 4413/3 القراتين الفقينة هن 143 
(6) في نسخة: «خحق»: (معا منهما) تقديم وتأخير. 

(7) ساقطة فى نسخة: اخحق»2. 


(8) المنتقى 5/ 422. 
1539 


وفيه قولان في المذهب. واختلف المذهب أيضاً على قولين في هذه العيوب 
[90/ظ] إذا [.. .”© يوم العقد هل توجب الخيار أم لا؟ وفيه قولان في 
المذهب . 


قوله: «وأما المعترض©) فيضرب له أجل سنة» وهو كما ذكره'” | 
وقع التحديد لتمر عليه الفصول الأربعة مبناهما على ترجيح أحد القولين 
المتساويين على الآخر للتقابل إلى موجب فيها . 

واختلف المذهب في أجل العبد في ذلك فقيل: هو كالحر ملاحظة 
للفصول الأربعة» وذلك متساوي بالنسبة إلى الحر والعبد» والرواية المشهورة 
أن ا ا الي ل ل من أجل الحر وهي رواية ابن 
القاسم في الكتاب”* 


قوله: «والقول قوله: إن ادعى الوطء في السنة» وهذا هو المشهور في 
الكو ”0 ومدعروع ع :بارق"؟" أن السناء وظرت لبها إن كانت يكراء 
لأن هذا الحال ضرورة» فيجوز فيه الاطلاع على العورات. وإذا قلنا: إن 
القول قوله في دعوى الوطء»ء فهل لها أن تستحلفه على ذلك أم لا؟ فيه قولان 
في المذئن”2؟ المشهور أن: لها أن تستحلفه رفعا للدعوق» وقيل القول' قوله 
فرع: إذا قلنا: إن القول قوله في دعوى الإصابة بيمين» فنكل عن اليمين 


(1) بياض في النسختين» ولعل المحذوف هو: «حدثت» أو «كانت» أو «وُجِدَّت»2. 

(2) المعترض: 6 الراء اسم مفعول» وهو الشخص الذي اعترضه العا فمنع من 
الوطءء إذ الأصل عدمه؛ وإنما يمون لعارض يعرض كسحر» أو توق أو“مرضن » 
يتل ساقي النسوقن 281/2 

(3) النوادر 4/ 2537 5؛ المنتقى 4 514؟؛ كفاية الطالب 2 119. 

(4) المدونة 4/ 200؛ النوادر 4/ 542؛ المنتقى 414/5 415؛ القوانين الفقهية 
فى 4143 كناية الظالت120:/2 نحاشية"الدسوقى 2921/2 

(5) حاشية العدوي 2/ 120. ْ 

(6) النوادر 4/ 537 538. 

() النوادر 4/ 4538 العسي 15 . 
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فلها الخيار عند انقضاء الأجلء» فإن اختارت البقاء معه» ثم أرادت الفراق بعد 
ذلك» فروى أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم"'' أن ذلك لها وهو قول ابن 
الموان(© لأن لها أن تقول: رجوت البرء بخلاف الجب والخصى والعنة وغير 
ذلك مما لا يمكن تغيره كما ذكره القاضى. 
300 : 1 2000 

واختلفوا في (فرعين) ": 

الأول: هل يتكرر لها ضرب الأجل أم لا؟ وفيه قولان أحدهما: أن 
الأجل الأول كافء لأن الرد قد تحققء ورأى أنه قد تقرر. الثاني: أن 
يضرب له دن آخرء وكأنه ابتداء حكمء وهو أظهر . 

الفرع الثانىي: هل لها أن تفارق دون أمر السلطانء أم ليس لها ذلك إلا 
بأكر اللبزلطاق فنه فولان النكيزر' © انهلا بقارق الا باس السلطان: لأنهامر 
مختلف فيه» (والحاكم)”6 يرجح انحن الطرفين يبحكمه» وروى أبو زيد عن ابن 
القاسم اقاكيا ان عطاق شمييا رسكني "سكن تارك بقن أت السيلمان 47ران 
الحاكم لما حكم بضرب الأجل أولاً فقد حكم بما يؤول إليه من الطلاق””". 

قوله: «وذلك إذا لم يكن منه وطء قيل الاعتراض» وهذا تقبيدك لازم كما 
ذكره لأنه إذا وطئ» ثم اعترض فهو مصيبة نزلت بها لا قيام لها بذلك كما 
دقوناقم بذكي قن كمون لفغي رو 2197 إبعو فيج التكسيل نطلا : 


(1) البيان والتحصيل 597/5 60.: 

(2) النوادر 4/ 540؛ المنتقى 5/ 416. 

(3) في نسخة: «خق»: (فروع)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خع» لأنه لم يذكر في 
هذه المسألة إلا فرعين. 

(4) ساقطة في نسخة: (خع). 

(5) المنتقى 5/ 416 417. 

(0) في نسخة: «خق»: (فالحكم). 

(7©) كذاء ولعل الصواب يحتمل أن يكون: (مكانه) أو زيادة من الناسخ» ينظر: النوادر 
4 541. 

(8) البيان والتحصيل: 5/ 59 60. 

(9) المنتقى 5/ 417. 

(0) التفريع 2 48 الكافي ص 258؛ المنتقى 5/ 418 419. 
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الرواية الثائية: التكميل بشرط اطول إقامتها وثلدذه بها قياسا غلى: مسائل الخلوة 
وهو اجتهاد محضء» ومقتضى النص أن الطلاق قبل المسيس لا يؤجب إلا 
ننفت العنداق+:وعلل التكميل فى الكتاك"'" يانه قن يلن .حيازها وخلق 
ستورهاء وفيه نظرء قال بعض المتأخرين: إن طال مقامه ففى تكميل الصداق 
بها وؤاكاقاالمتتيورة الكمين: را الى ها اتات ,راتما عدم اميل ندرا 
إلى الأصل» ولو لم يطل ففيه أيضا قولان المشهور عدم التكميل تمسكا 
بالأصل بنص قوله سبحانه: #وَإن طَلَنْتْمُوهُنَ مِن قَبَلٍ» الآية [البقرة: 237]. 

قال القاضى يَْنْهُ: «وأما العيوب المختصة بالمراةة» إلى قوله: 
«وتستحب المتعة» . 

اشرح: عيوب الفرج كثيرة» والمعتبر منها في هذا الباب أربعة: الرتق» 
قال القاضي وما في معناها. قال ابن الحلاب: قرن من صفة القرن والرتق 
والبجر والانقناء.وهو أن :يكوة السدلكان راجن 15د غيوة العنن ,والرقق 
والقرن”7؛ وجمع ابن حبيب هذه العيوب تحت ضابط واحد داء الفرج كل ما 
كان في الفرج مما يقطع لذة الوطء”. 

وتحصيل القول في عيوب المرأة أن الزوج إما أن يشترط السلامة من 
عيوبها كلها شرطأً مقصوداً منصوصاً عليه أم لا يشترط ذلك» أو يشكل الأمرء 
فحينئذ ترد بالعمى والعور والعرج [0/91و] وداء الفرج والزمانة» والسواد. 
والقرع» والبخر والجرب ونحو ذلك من العيوب المخالفة لمقتضى شرطه؛ فإن 

يشترط ذلك فله الرد بالعيوب الأربعة المانعة من الوطء والاستمتاع. وإن 

أشكل الأمر فهل يجعل كالاشتراط فترد بكل عيب» بناء على أن قاعدة النكاح 
خارجة عن قاعدة المعاوضة قولان بين الأشياخ» قالوا: ولو قالوا صحيحة. 
العقل والبدن لم يكن شرطأء لأنه من تلفيق الموثقين» فلو قال سالمة العقل 
والدن: لكان كالشوط: 


(1) المدونة 4/ 264. 
(2) التفريع 2/ 47. 
(3) المنتقى 5/ 33. 
(4) المنتقى 5/ 33. 
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وههنا فرع: إذا ادعى الزوج بأن للمرأة عيباً في الفرج» أو ادعت المرأة 
على اللزوج عيبا 0 ميل القول في ذلك: إن الأصل السلامة 
والتمسك بدعواهما هو مة مقتضى الحكمء لعداة روات و حاتي و الا 
مختلفة فقال ابن حبيب وسحنون وابنه ينظر إليها النساء إذا ادعى الزوج بأن 
بها عيباً في الفرج"'"؛ وقال ابن القاسم القول قولهاء ولا ينظر إليها النساء"© 
تمسكاً بما ذكرناه من حكم الأصل» ولو ادعت هي عليه فأنكر فهو مصدق. 
وقال ابن حبيب: أما الحصور والممسوح الذكر والأنثيين» أو الذكر خاصة 
فيعتير بالجس على الثوب”©» ولو ادعت أنه عنين» أو معترض فأنكر فهو 
بعندق » وتر لت بالمققة اناق ماللكه وفيد الفزيزين الماجشون "بزلل 


فرع: إذا اطلع الزوج على عيب بعد العقدء فادعى أنه كان شابقا على 
العقن افعلية البينة سه سهد 
وقال ابن حبيب: إن كان الولي أباً أو أخا فعليهما يمين"'» لأنهما ممن يظن 
به أن يعلم على ذلك غالبا . 

وإن كان بعيداً ممن لا يظن به العلم فاليمين على المرأة» وهذا اليمين 
لا فائدة لها إلا التداعي في الصداق وهو مال. 


قوله: «وإن طلق فلا شيء عليه»” : لأنه فسخ اقتضته الأحكام.» وحكم 
بالتخيير فيه للومام . 
قوله: «وأما المشتركة فالجنون والجذام والبرص» والأمر كما ذكره. 


(1) النوادر 4/ 530؛ المنتقى 5/ 33. 

(2) النوادر 4/ 530؟ المنتقى 5/ 33. 

(3) النوادر 4/ 538؛ المنتقى 5/ 413. 

(4) أبو يوسف عبد العزيز بين الماجشون وهو ابن أبي سلمة المدني مولئ آل المتكدر 
التيمي» سمع ابن عمر وعمر بن عبد العزيز توفي سنة نصف وعشرين» ينظر: سير 
أعلام النبلاء 5/ 370. 

(5) المدونة 4/ 263؟؛ النوادر 4/ 538. 

(6) المنتقى 5/ 34. 

(7) في نسخة: «ق»: (وإن شاء طلق ولا شيء عليه). 
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وهذه العيوب مانعة من كمال لذة الوطءء لأن من أصلهء فالجنون هو ذهاب 
العقل بصرعء أو وسواسء فإن كان مطبقا في جميع أحواله» أو هو نادر في 
أوقات قليلة . فانظر هل يعتبر أم لا؟ وعموم الروايات أنه عيب من غير تفصيل 
واعتباز الا علت منه دون إيقاع النادر» وكذلك نص الروايات فى الجذام أنه 
عيبعة كلبلا كان أن كقراء: لأنه افونت إلى الحوة :واعكلنت المذهي فقن ابرض 
هذا مشهور الروايات». واختلفت الروايات فى القليل. فروىق عن مالك (ما 

)2 : 5 0 3 
00 إلا ما في الحديث ولم يفرق بين قليل ولا كثير» وترقاف اسن 
أنه لا يرد بالبرص الخفيف بخلاف ما فيه ضرر مما لا يصبر على المقام عليه 
وروى عن ابن القاسم رواية ثالثة في الزوجة أنها ترد من قليله إلا أن يعلم أنه 
لا يزيد» وسوى ابن عبد الحكم بين الرجل والمرأة بالبرص وهو الأصح من 
روايات ابن القاسم. وروق أشهب إن برص الرجل لا يثبت به الخيار للزوجة 
وإ 1 

وأصل القاضى على ظاهر الروايات حيث أطلق من غير تقييد» وهو 
مقتضى نض الخبر الثابت فى القاعدة» ولا مهر لها إن اختارت أو اختار 
الفسخ قبل الدخول لأن بضعها بيدها وسلعتها معهاء فإن وقع الدخول وجب 
لها الصداق. لأن سلعتها قبل فاتت عليهاء والنظر بعد هذا في الرجوع به. 

وتحصيل القول فيه: أنها إما أن يكون منها الغرر أو من [91/ظ] وليهاء 
فإن كان الغرر منها رجع عليها بعد دفعه إليها ولم يترك لها منه سوى ربع دينار 
عوضاً عن الاستباحة الشرعية. واختلف (المذهب”* إذا غرته بعيب فلم يعلم 
به إلا بعد موتهاء أو طلاقهاء أو اختلاعها منه أو غيرهاء فلم تعلم إلا بعد 
ذلك. فهل يقع الرجوع أم لا؟ فيه قولان”" المشهور ألا رجوع على المعيب 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 


(2) المنتقى 5/ 421. 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق)». 
(4) النوادر 4/ 536. 
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فنييها :كما" أل ولو مات أحدهما توارثاء وكان لها الصداق» قاله مالك فى 
الواضحة وكتاب محمد. وقال سحئون: يتراجعان فيما بينهماء وللزوج أيضاً 
أن يرجع على من غره ولو بعد الموت والطلاق والخلع والأول أشهرء وكأنه 
جعله من باب التفويض. وقال سحنون: أصح في القياس لأنه حق أوجبته 
الأحكام فلا يتغيره وأما إن كان الغرر من قبل الولي فلا يخلو أن يكون قريباً 
ممن يظن به علم ذلك كالآأب والأخ ونحوهماء أو بعيداً كابن العم والمولى 
والرجل من العشيرة» فإن كان قريباً يظن به علم ذلك فلا يخلو أن يكون غرره 
بالقول أو بالفعل فإن كان بالفعل فقولان المشهور اللزوم والرجوع عليه. 
وقيل: لا يرجع عليه» وإن غرٌ بقوله لا بفعله فقولان: أحدهما: لا يرجع 
عليه؛ والثاني: يرجع عليه وهو ظاهر الروايات» واختلف في فروع: 

الأول: :إذا كان قريباً ممن يظن به«غلم بحيث يعلم أنه يخفى خبرهاء 
فالمشهور عن مالك أنه لا غرم عليه وهو رواية ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم عنهء وروى أشهب أن عليه الغرم» وإن كان غائباً لا يعلم وهو 
بعيد في النظرء وهل يستحلفه الزوج على نفي العلم فيه قولان» فروى ابن 
حبيب عن ابن القاسم أنه يحلف بالله أنه ما علم به» وقيل: لا يحلف”) 
ومبناه على الخلاف في أيمان التهم. 

الفرع الثاني: إذا حلف الولي القريب الغيبة على نفي العلم على مقتضى 
رواية ابن حبيب عن ابن القاسم. ففي رجوع الزوج على الزوجة بعد أن 
استحلف الولي روايتان أحدهما: أنه يرجع عليها لأن يمينه لا يقتضي إسقاط 
حقه عنها بل عن الولي روايتان أحدهما: أنه يرجع عليها لأن يمينه لا يقتضي 
إسقاط حقه عنها بل عن الولي فقط» وقيل: لا يرجع؛ لأنه حق قد استحلف 
على أصله. 

الفرع الثالث: إذا كان له الرجوع على الولي فكان فقيراً. هل يرجع على 
الزوجة إن كانت موسرة بناء على أنهما غريمان أم لا؟ بناء على أن الولي هو 
الغار فهو الغريم» حقيقة فيه قولان» وكذلك اختلف هل يتبع (أولهما أو 


(1) في جملة هذه الأحكام. ينظر: المنتقى 5/ 35. 
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أيسر)”!"» أو يطلب يسر الولي الغار فقطء فيه قولان عندنا مبنيان على ما 
ذكرناه هل هما غريمان أم لا؟ وأما إن كان الولي بعيداً كابن العم» والرجل 
من العشيرة والمولى» فلا يرجع الزوج عليه ويرجع على الزوجة» شرك لها 
ربع دينار» وإذا وجب له الرجوع على الولي حيث يوجبوه» فهل لعاف الزوج 
(له)'” ربع دينار أم لا؟ فيه قولان” فقيل: يترك كما يترك للزوجة ملاحظة 
لعوضن الاسكائفة: زقيل :“لا يعرف لأن عوصض الاشعاحة اصن للزوج 
وجوب الغرم على الولي أمر اقتضته الأحكام من جهة الغرور وهل للزوج أن 
يستحلف الولى الأبعد الذي لا رجوع له عليه على نفي العلم أم لا؟ قال ابن 
المواز: لا يمين له عليه» وقال ابن حبيب إن اتهم. وإلا فلا شيء عليه" 
فإذا غرم الولي بسبب غروره؛ فانظر هل يرجع الولي على الزوجة أم لا؟ 
عوضا. 

قوله: «ولا خيار (له)29 فيما سوى ذلك من العيوب» هذا كما ذكره إذا 

يشترط السلامة من العيوب كلها شرطاً مقصوداً صريحاًء فإن اشترط ذلك 

وجب الوفاء بشرطه كما قدمناه. 

قال القاضى كُأَنْهُ: «وتستحب المتعة لكل مطلقة (إلى قوله: ونكاح 
المريض)972 . 

لشرح: قد تقدم الكلام في هذا الفصل بما يغني عن إعادته فأشبه الرجعة 
[0/92] إن لم يرتجع فإن ارتجع قبل انقضاء العدة فلا متعة لهاء. ولو كان 
الطلاق بائناً فهى إذا كان لها المتعة» فهذا نص الروايات. 

قوله: «وتجب النفقة للزوجة بالعقد والتمكين» إلى آخره. النفقة على 


(1) فى نسخة: «خحق»: (أصولهما). 

04 اله فى نسخة: «خحق». 

(3) المنتقى 5/ 35. 

(4) النوادر 4/ 528 529؟؛ المنتقى 5/ 35. 
(5) ساقطة فى نسختى: «خق»» و(لق»2. 

(6) ساقطة في ا «خق). 
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الزوجات بالكتاب والسئة (وإجماع الأمة)”". أما الكتاب: #الِسْفْنٌ ذو سَعَوَ يْن 

سَعَيٌَ# الآية [الطلاق: 7]. وقال تعالى: #وكل الْوَلُود لَه 0 الذية [الشزة: 
3ه وأما السنّة فقوله 82 لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)20 
والأحاديث في ذلك كثيرة؛ والإجماع منعقد عليه» لأنه من الحقوق المقتضاة. 
وبإمكان الاستمتاع بمثلهاء أما التمكين فاحترازاً من الناش0©. وقد اختلف 
العلماء في وجوب النفقة على الناشزء وفي المذهب في ذلك قولان”) 
أحدهما: وجوب النفقة لهاء والثاني: سقوطهاء وتحصيل القول في ذلك: أن 
المرأة إما أن يظهر منها التمكن أو الاستمتاع» أو أشكل الأمر ولا يظهر منها 
تمكن ولا امتناع» استحقت النفقة لشرطها على خلاف» وإن أظهرت الامتناع 
وعدم التمكن فلا نفقة لهاء وإن لم يظهر منها تمكين ولا امتناع فهل يتنزل 
وكزلة"المتسكنة او الممتنعة فيه قولان في المذهب المشهور: الامتناع بعد 
الكمكن.والمهوو من التذهب مقوط: الحلقة بالتسور بعل المكن إجراء لها 
مجرى المعاوضة, لأنها إنما وجبت عوضاً عن الاستمتاع فيسقط بالمنع منه ع 
ومن رآى' أنها مستحقة بالزوجية وهي ثابتة أوجبها كوجوبها للمريضة 
والمجنونة» والنشوز منع الوطء والاستمتاع» والخروج بغير إذنه نشوز. قال 
في كتاب محمد: إذا أسخطت المرأة فخرجت بغير إذنه وأبت أن ترجع وأبى 
أن ينفق عليها حتى ترجع فأنفقت من عندها. قال مالك: فلها اتباعه بالنفقة0© 
وهذا يدل على وجوب النفقة للناشزء وكذلك إذا حلف بطلاقها إن أرسل إليها 
حتى تأتي بنفسها فعليه النفقة ما أقامت» وهذا يدل على وجوب النفقة للناشزء 
لأن له أن ينقلها كرهاًء واختار اللخمي إذا عجز عن ردها فلا نفقة© . 


00 في نسخة: «خق»2: (الإجماع). 

(2) سبق تخريجه. 

(3) الناشز: من النشوز وهو عصيان المرأة زوجها والترفع عليهء وإظهار كراهيته بصفة غير 
معتادة يعد المباشرة» ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 5/ 41. 

(4) النوادر 4/ 607 608؛ التاج والإكليل 4/ 188؛ مواهب الجليل 4/ 188. 

(5) النوادر 4/ 607. 

() التبصرة 3/ 115؛ مكرو فيلم رقم 65/و نسخة: «خق». ونصها: «واختلف في 
الناشر هل لها نفقة» والقياس أن لا شيء لهاء ولو كنت أقول أن لها النفقة لم أبلغ - 
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وأما البلوغ فاحترازاً من الصغيرء وتحصيل القول فيه: أنهما إن كانا 
بالغين وجبت النفقة» وإن كانا غير بالغين ولا مطيقين للوطء البتة لصغرهما 
فلا نفقة» وإن بلغ ولم تبلغ. ؛ فإما أن تطيق الوطءه أو لا وإن لم تطق الوطء 
فلا نفقة لها البتة» وإن طاقت على الوطء فلها النفقة. وإن بلغت الحلم ولا 
القدرة على الوطء فلا نفقة عليه وإن كان قادراً على الوطءء وجبت عليه النفقة 
وإن لم يحتلم . 
كول «وإمفان السك كاءه تحار عو المتريظنة لقن تنعت الاق 
متخو فيا لا امكف الاسام فتن رونت الرفقة الها خحلافتن المسهنون 
وجوبها. وامحعيان :ستوطياكاء على تحتيق م المعاو ضر 
قوله: «والاعتبار بحالهماء”7 فهذا مذهب مالك في النوع والقدر 
والزمان ستة أشهر والجمعة للجمعة وهو ما ينوي. وروى أنه قدر بالمدء وقدر 
غيره من أصحابه بالمد والثلث”". وروى عن ابن القاسم أنه قال: يفرض لها 
فن: الشهثر نكا قر تفش إلى افلالة رونا قي لانن يي ار لضي 0 تان 
0000 مداً بمد النبي 2ه277. والمد المعتبر عند الجمهور الوسط من الشبع 
انافك أن لسع" أواالقرة او" التمو هاي عسي لاخر لهو الاشخاصي» 
وبعثن اشعلان البلداق» وكذلك يفرض لها :من القوف (والإوام)" نا الا 
يستغنى عنه» وكذلك آلات الطبخ مما لا يستغنى عنه. قال علماء المالكية: 
الواجب على الزوج [92/ظ] للزوجة حقوق الطعام والإدام ونفقة الخادم لمن 


- بذلك أن أطلق عند عدمها». 

(1) السياق: هو الأخذ في انزعء ينظر: حاشية العدوي 2/ 89. 
(2) حاشية الدسوقى 2/ 298. 

16 المعرنة 753/3 

(4) النوادر اا 36. 

(5) في نسخة: : (والويبات). 

(6) الويبة: 0 معروفء ينظر: لسان العرب 1/ 806. 

(7) النوادر 4/ 597. 

(8) في نسخة: «خق»: (الشعير أو البر). تقديم وتأخير. 

(9) في نسخة: «خق»: (ومن الادام). 
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يستحق منصبها الخدمة والكسوة والآلات النظيفة كالحناء والمشط والكحل 
والسكنى. ويزاد على المهر بقدر ما يحتمل حاله؛ وعلى الجملة فالمقصود من 
ذلك فاايقية (الأزم ين" '" فى يق" المغتيزع وهل زتدى “عن العوسن بالوائد 
على مقار القوت أم لا؟ فيه قولان المشهور اختبار ذلك . 

قوله: «ويخدمها (كفايتها)»”” وهذا هو المشهور إذا كانت ممن لا 
يخدم مثلهاء وإذا كان معسراً فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدر 
وشرف. وعليه الخدمة الباطنة كالعجين والطبخ والكنس والفرش وعمل البيت 
كلهء واستقاء الماء إذا كان معهاء وهل يقضى عليه بلباسها الحريرء إن 
كانت مما يليق بها أم لا المنصوص أنه لا يلزم. وقال ابن القصار: يلزم إذا 
اقتضاه الحال”*'. وهل يقضى عليه بخادمين فأكثر إذا كان حالهما يقتضي 
ذلك أم لا؟ فيه قولان». فقيل: يقضى عليه بذلك» وهي رواية أصبغ» وروى 
سحنون عنه أنه ل يفرضن: لها إلا نفقة خادم واحد. قال أصبغ : ولو ارتفع 
قدرها جداً مثل بنت السلطان الأعظم لرأيت أن يزاد في عدد الخادم إلى 
الأربع والخمس ويلزم الزوج الإنفاق عليهن». وإخراج زكاة الفطر عنهن» 
وهل تطلق عليها بالإعسار بالخادم قياساً على النفقة أم لا؟ قولان فيه. 
المتديون أتيا “لا :تطلق: تذلك) -والشاذ. آنهنا” تطلق: لأنهما مق اب وا حك :فى 
اللزوم . 

قوله: «إلا أن تتزوجه عالمة بفقرهء وأنه (متكفف)7) لا (مال) له 
وهذا كما ذكرهء وفي هذه الصورة قولان: المشهور أن لها القيام وإن دخلت 
على فقره لما ترجوه من انتقال حاله» والثاني: أنه ليس لها ذلكء» إذ قد 


5 ء ب6(6) 
000 : 


(1) كذا في نسخة: «خعكء وفي نسخة: «خق»: كلمة غير مقروءة» ولعلها: (الأقوات). 
)2( في نسخة: ااخع): (كفايته) وما أثبته من نسخة: «خق»ء و«اق».. 

(3) التبصرة 112/3/و. مكروفيلم رقم 243. مخطوط «خق». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

05 افق شباحة “403 '(حال). 

(6) التوادر 4601/4 المعونة 2/ 885. 
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فرع: هل يجوز له أخذ الثمن من الطعام أم لا؟ فيه قولان”'". أحلدهما: 


المنع» لأنه من بيم الطعام قبل قبضهء والثاني: الجوازء لأنه معروف فبجاز فيه 

فرع: إذا خ+اصمت المرأة زوجها فأبى إلا مقاصتها بذلك من دين له 
عليها لزمها ذلك إن كانت موسرة» وإن كانت معسرة لم يلزمها ذلك”©. 

قوله: «ولها في غير ذلك أن تفارقه مع الإعسار» قلت: الأصل في ذلك 
قول النبي كَلةِ: (والزوجة تقول له أنفق علي أو طلقني)”””" الحديث. 
واختلفوا فى ضبط العجز عن النفقة الذي به يكون الطلاق لها. 

وتعفيل التول فيه أن الجكر عن الفوك مطلنا »اوها مد ادها 
ويبقى رمقا يوجب للمرأة. واختلفوا في قدر ما يسد الرمق. هل يقنع لها 
الخيار مع وجود القدرة عليه على قولين حكاهما الإمام””' وغيره. قال ابن 
حبيببا : إذا لم يعجر عن الخبز واحده» وما يواري عورتها من غدظ الكثان لم 
و ا ا أ و ا ا م 6 
يفرق بينهما غنية 5أنت أو فقيرة شريفة» أو وضيعة . 

قوله: «بعد ضرب الأجل» اختلفوا في مقدار التلوم. فقال أصبغ: إن لم 
يطمع (له)” بمل فالشهرء وإن طمع له بمال فأكثر من ذلك. وقال ابن 
الذي عليه يها د مالك في ذلك الشهر و م وفي المبسوط يؤخر اليوم 
ونحوه مما لا يضر بها في الجوع. وقيل : يضرب لها الإمام من غير تحديدء 


(1) القوانين ص147. 

9ك العمدر ننه يق 147 ٠‏ 

(3) حديث: (أنفق على أو طلقنى). سئن البيهقى الكبرى: 7/ 466؛ السئن الكبرى 
للنسائى 184/5 2 ١‏ ظ 

(4) قال الألبانن: إنه صحيح موقوفاً»» ينظر: إرواء الغليل: 7/ 240. ْ 

(5) المقصود: أبو عبد الله المازري الإمام. 

(6) النوادر: 4/ 600. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. ا 

(8) النوادر 601/4. 
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وهذا هو الأصحء وهو بحسب اجتهاد الحاكم في حال الزوج» ولا تطلق عليه 
عن النفقة لما مضى من الزمان» لأن ذلك من الديون المستقرة في ذمته. 
وكذلك لا تطلق من الصداق بعد الدخول ولو أعسر به قبل الدخول لكان لها 
أن تطلق نفسها بعد تلوم السنّة والسنتين بحسب حاله إذا أجرى النفقة» وإن لم 
يقدر على إجراء الإنفاق فالشهر ونحوه. 

قوله: «وطلاقه رجعي» قلت: إنما وقع بسبب فينتفي بانتفائه» والرجعة 
موقوفة على اليسر وله الرجعة بوجود ما لو وجده [93/و] أولا لم تطلق عليه. 
فمن كان حاله يقتضي أن يفرض عليه الشهر بالشهرين رجع إذا أيسر بوجود 
نفقة السدهرة: وكذلك من وتحك نفقة الجمعة إذا كان خاله يقتفى :ذلك بوكذللك 
إذا لم يجد إلا عيش يوم اوعوسيف كلها اليضفة لا ارا يكرد مهن ل مر دن 
عليه ذلك. واختلفوا هل تطلق الزوجة على زوجها الغائب الذي لا يوجد له 
مال ينفق عليها منه أم لا؟ على قولين للمتأخرين: المشهور أنها تطلق رفعا 
للضرر وهو أصل المذهب”"'. 

قال الشيخ أبو الحسن: لا يفرق على الغائب لأنه لم يستوف حجته 

قال القاضى كْاَنْهُ: «ونكاح المريض المخوف عليه» إلى قوله: «وأما 
الصهر» . ١‏ 

لشرح: اختلف المذهب في نكاح المريض والمريضة على ثلاثة أقوال: 
المشهور أنه غير جائز”©'» وروى مطرف عن مالك إجازة ذلك جملة من غير 
تفصيل» والقول الثالث التفصيل» فإن دعته إلى ذلك ضرورة» واقتضته الحاجة 
ولا افا 


000 


وسبب الخلاف أصلان: الأول: اختلافهم هل النكاح من باب الترفهات 
منعه» لأن فى ذلك إدخال وارث» ولذلك منعنا نكاح المريضء. وقلنا: إن 


(1) خاشية الدسوققى 519/2. 
(2) مواهب الجليل 4/ 196 وفيه: «قال القابسي: لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف 


حبحته) . 


(3) بداية المجتهد 2/ 73؛ مواهب الجليل 3/ 481؛ الثمر الدانى ص 463. 
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طلاقه له يقطع الميراث جملة من غير تفصيل» والأصل الثاني: أن الصداق لا 
يعلم هل يستحق من الثلث أو من رأس المال. وإذا فرعنا على ما قلناه. فهل 
يكون الصداق من رأس المالء. أو من الثلث. فيه ثلاثة أقوال2!7: أحدها: أنه 
من رامن الفال: كفبرورانة التي يحتاج إليها من النفقة على نفسه في مرضه. 
الثاني: أنه من الثلث كالوصايا. الثالث: أن الصداق المثل منه من أصل 
المال؛ والزائد على ذلك وصية فجعلت الثلث؛ ولهذا اختلفوا إذا تزوج هل 
يبدأ الزوج (بصداقها)0) إذا طلق من الثلث أم لا؟ وفيه قولان. فقيل: يبدأ 
لأنه عوض عن استهلاك البضع وقيل: لا يبدأ إجراء له مجرى الوصايا 
المتساوية. وحكى الشيخ أبو عمران إجماع أصحابنا على أن الصداق من 
التليق 7 وحكى الشيخ أبو الحسن عن المقبري”* أنه من رأس المال50 . 
ووقع في كتاب المقبري أنه من الثلث. فنقل الشيخ أبو الحسن عنه في ذلك 
مضطرب . وحكى بعض الأشياخ أن يكون ربع دينار منه رأس المال» وما زاد 
فيزاد عليه من الثلث فاختاره أبو محمد عبد الحق”©'. وإذا قلنا بإيطاله فلا 
صداق لها ما لم تدخلء فإن دخل بها فلها المسمى إن كان صداق مثلهاء 
والعشهور أذ الها اسمن كانه مطلقاء ,وهو قرول مالك واككز أمهابة ند 
الثلث لا من رأس المال”" كما ذكرنا احتياطاً على الورثة» ولهذا اختلفوا إذا 
تزوج في مرضه من لا يرث كالأمة. والنصرانية» واليهودية» فقال: لا يصح 
ذلك لوجهين. الأول: طرد القاعدة فلا تنقض بالصور النادرة. الثاني : اعتبار 


(10) النوادر 4/ 560؟ الفواكه الدواني 2/ 30؛ مواهب الجليل 3/ 482. 

0)00 في نسخة: «خع»: (بطلاقها). 

(3) معين الحكام لابن عبد الرفيع 1/ 237» تحقيق محمد بن قاسم بن عيادء دار الغرب 
الإسلامي سنة 1989م. 

(4) أبو سعيد» سعيد بن أبي سعيد الليثي المقبري. المحدث الثقة» حدث عن أبيه 
وعائشة. وأبي هريرة وغيرهمء وعنه أولاده وخلق كثير؛ اختلف قبل موته بأربع 
سنين» توفي سنة (25ه - 6م) وقيل غير ذلك: (سير أعلام النبلاء 5/ 217). 

(5) مواهب الجليل 482/3. 

(6) النكت لعبد الحق ص135/و مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (350ق). 

(7) النوادر 4/ 559. 
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الطوارئ لجواز تغيير حالهما بالإسلام والعتق» وقيل: يصح نكاحه لهاتين نظراً 
إلى العلة» وتغليباً لحق الورثة لأنه (ليس)”' العقدة» وقد خرج الشيخ أبو 
الحسن”* والقاضي أبو محمد”” وغيرهما الخلاف فيه هل هو فاسد لعقده أو 
لحق الورثة على روايتين» وثمرة ذلك إذا صح قبل الفسخ. فقال ابن القاسم : 
هو صحيح لا يفسخ» وهو قول ابن الماجشونء» وقيل: يفسخ وهو قول ابن 
عبد الحكم». وفي رواية أخرى عن ابن القاسم مبنية على ما ذكرناه”''» وحكى 
القاضي في التلقين روايتين. 

قوله: «ولا نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه» يعني: المحجورء لأن 
ذلك نظر في مال وبضعء والمحجور معزول عن النظر في ذلك. وقد ذكرنا 
الخلاف في البالغ السفيه هل يجيره أبوه. أو وصيه. على النكاح أم لا؟ 
والمشهور أنه يجبر [93/ظ] وقال عبد الملك: لا يزوجه من ولي عليه إلا 
0000 


فرع: لو تزوج اليتيم بغير إذن وليهء فالولي بالخيار بين الإجازة 
والفسخ. فإن لم يعلم وليه حتى مات أحدهماء فهل يقع التوريث بينهما أم لا؟ 
فيه خلاف» فروى أصبغ عن ابن القاسم أنهما يتوارثان ويمضي الصداق. لأن 
النظر قد فات بالميرات”؟'» وقيل: لا يتؤارثان وترد ما أخذت .من الصداق» 
واختلفوا هل يترك لها ربع دينار لاستحلال البضع أم لاء حفظاً لمال 
المحجور عليهء وروى عن ابن القاسم ألهطإن عاك المشتجون عليه قاذ ميراي 
لها منه؛ وإن ماتت الزوجة فالخيار للولي أن يجيز النكاح» فيستحق الميراث» 
ويغرم عنه الصداق» أو يرد النكاح» ولا ميراث ولا صداق حينئذ. وهو قول 


(1) بياض في نسخة: «خع». 

(2) التبصرة 3/ 67/ ظ مكروفيلم 243. خق. 

(3) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ج3/ 70و. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(3625). 

(4) النوادر 4/ 559. 

(5) المنتقى 5/ 46. 

(6) المصدر نفسه 5/ 48. 
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مطرف, وابن الماجشون. وروى عن أصبغ أنه إن مات الزوج وردت كل ما 
أعطاها إلا ربع دينار أصابهاء ولم ترثه» وقيل: يزاد الشريفة على ربع دينار 
أصابها بحسب الاجتهادء وروى ذلك عن ابن القاسه”"'. 

قوله: «ولا يجوز استباحة الفرج في الشرع» إلى قوله: «وأما الصهر» 
وهذا كما ذكره والانحصار في الوجهين إجماعء وكلام القاضي في هذا 
التقسيم جامع . 

قوله: «إلى غير المرأة» فيه تجوزء لأن الحكم لا يعلق بالأعيان بل 
لمعان فيهاء فقوله تعالى: #حُرّمَتَ عَبَتِكُمْ أقسد:4 [النساء: 23] إشارة إلى 
تحريم فعل فيها هو الوطء أو نحوه من أنواع المحرمات» فإذا أضيف الحكم 
إلى العين فهو في المعنى متعلق بمعنى في العين» وكذلك قول الشارع حرمت 
الخمرء فالمراد شربهاء والانتفاع بهاء وقد قيل في هذا النوع من الخطاب أنه 
مجمل؛ والصحيح خلاف ذلكء» ثم تكلم على الأعيان السبع”© . 

قوله: «فتدخل في ذلك الأم دينة وأمهاتها» هو إشارة إلى إطلاق اللفظ 
لغة أو شرعاًء ولهذا انعقد الإجماع على أنها إذا ولدت من الزنا لم يحل لها 
نكاح ولدها لغة وشرعا. 

وقوله: «والبنت اسم لكل أنثى لها عليها ولادة» وهذا كما ذكره ثابت 
بالإجماع في ابنة الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن» وإنما اختلف العلماء 
في نكاح الزاني للمخلوقة من مائه فالمشهور من مذهب مالك أن نكاحه لها 
حرام. وأجازه عبد الملك بن الماجشون وحكاه القاضي أبو الحسن بن 
القصارء وقال سحنون: قول ابن الماجشون خطأ صراح» وما علمت من قاله 
من أصحابنا”” اعتماداً على ما ذكرنا من أن الأم في الزنا أو ولدها أخوهاء 
وسيجيء الكلام في الزاني بأمٌ المرأة هل يقتضي فراق المرأة أم لا؟ 


(1) ينظر: في جملة هذه الأحكام : المنتقى 5/ 47 48. 


(2) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص90. «فالتحريم بالنسب هو الأعيان السبع وهن: 
الأمهات. والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات. وبنات الأخ». وبنات الأخت». 


(3) المنتقى 91/5 92. 
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قوله: «وأما الرضاع فإنه يكسب من وجوبه من الاسم ما يكسيه 
النسب» وهذا كما ذكره لقوله تعالى: «رَأَْبَئُكُمٌ الى أَرِصَعَكَكُةْ4 [النساء: 23] 
وقوله لِك : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)””". 

قال القاضي كُأَنْهُ: «وأما الصهر فاربعة» إلى قوله: «وأما التحريم» . 

لشرح: التحريم بالصهر ثابت في هذه الأربعة بإجماع المسلمين؛ أم 
المرأة والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تَتَكحوأ ما نَكَمَ ابآؤكم» [النساء: 
2 وحليلة الابن والأصل فيه قوله تعالى: #وََليَلُ لبك ادن مِنْ 
أمَلِكَ 4 [التشاء: 23] وإتما فيد سبحاتة بالوضصف تحرزا من ادعائه بالسى: 
وقد فصّل القاضي الكلام في ذلك فنتبعه. ١‏ 

قوله: «فام المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح»: أجمع المسلمون على 
تحريم الاثنين من هؤلاء الأربع بنفس العقد وهما: زوجات الآباء والأبناء 
كا بمقتضى اللفظ لقوله تعالى: وك تتكحوأ ما كم 4 والمراد به العقد 
كقوله تحال : «إذا تَكْمَشر التؤيئدت كد لَلَتَتْْهُن» [الأحزاب» :49] وقولة: 
#وَحَلْئِيْلٌ أنَأبِكُم4 وهي بالعقد تسمى حليلة» وأجمعوا على أن البنت لا 
تحرم إلا بالدخول بالأم اعتباراً باشتراطه في نص الآية'*'. واختلفوا في الأم 
فذهب فقهاء الأمصار على أن العقد على البنت يحرم الأم. وروي عن علي بن 
أبي طالبء. وابن عباس أن الأم لا تحرم إلا بالدخول (بالبنت)”© [94/و] 
كالبنت التي لا تحرم إلا بالدخول بالأم'*'؛ وسبب الخلاف اختلافهم في 
التقييد بالوصف هل يعود إلى المتقدم أو إلى المتأخر وهو أقرب مذكور. قال 


(1) حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). صحيح البخاري. كتاب 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب. حديث: (2502) 935/2؛ صحيح مسلم. 
كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة., 2/ 3838 .؟!+ سنن 
الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من التسسية 
حديث: (1146) 452/3؛ سنن النسائي» كتاب النكاح» باب ما يحرم من الرضاع. 
حديث: (3301) 6/ 99. 

2 المسفين 5/ 83؟ البداية 2/ 54. 

(0) فى نسخة: «خحق»: (على البنت). 

040 المنتقى 5/ 83؟ البداية 2/ 54. 


تعالى: ##يّن يِسَابِكُم الت دَحَلْثُم بهنَّ4 [النساء: 23] هل يعود هذا التقييد 
بالوضف (إلن اليتات)"" فقط :أو على (البقاك: والآميات)' هذا موود 
التفاوف.: والكمهور فلع أنه ترف ررك )197 لاغ الآنه أورى 1" يؤيدة ها .روا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكهِ قال: (أيما رجل نكح امرأة 
ودخل أو لم يدخل فلا تحل له أمها)"” . 


قوله: «بمجرد العقد الصحيح» لحرزا من العمّد الفاسد. وتحصيل القول 
:العف الفاسف ركان أن كو سيدا )7 عل اقماق أل يلي في 
ني 2 
فإن كان (مجمعاً)”*' على فساده كنكاح الخامسة؛. والنكاح في العدة» ونكاح 
التحليل» ونكاح السر ونحو ذلك. ففي المذهب قولان: المشهور أن التحريم 
لا يمع به) وهو مذهب مالك ورواية ابن القاسم. والقول الثاني : وفوع 
التحريم به مراعاة للعقدء وإذا وقع التحريم بالزنا على أحد القولين فالعقد 
(...”" لعقود الشريعة أو بالتحريم» وإن كان مختلفاً في فساده. وقد وقع 
1 58 5 ' 1 0 د ارج (10) 
ولا حرمه رسول اللّه» وقد اختلف الناس فيه » فهو عئله يحرم كما يحرم النكاح 
الكلام يقتضي وقوع الخلاف فيه حينئذ. وأجرى أبو الحسن اللخمي الخلاف فيه 


(1) في نسخة: «خق»: (على البنات). 

(2) في نسخة: «خحق»: (الأمهات والبنات) تقديم وتأخير. 

(3) فى نسخة: «خق»: (على). 

(4) بداية المجتهد 2/ 54. 

(5) حديث: (أيما رجل نكح امرأة...). سنن الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل... 3/ 425» قال أبو عيسى: (هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده). سنن البيهقي 7/ 40. 

(6) في النسختين: (مجمع). والصواب: (نحوياً ما أثبته). 

(7) في النسختين: (مختلف). والصواب: (ما أثبته). 

(8) في النسختين: (مجمع). والوجه ما أثبته. 

(9) في نسخة: «خع»: (بياض) وفي نسخة: «خق» كلمتان غير مقروءتين. 

(10) ساقطة في نسخة: «خق». 
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فمنهم من أوقع التحريم» ومنهم من لم يوقعه”'"» والمذهب ما ذكرناه. 

قوله: «في الدخول وما دونه» قلت: لا خلاف أن الوطء ينشر الحرمة. 
وأما مقدمات الوطء إن كان للذة من بالغ فلا خلاف عندنا أنها كالوطء اعتباراً 
بالمعنى لأن التلذذ بما دون الوطء في معنى الوطء إذ لا مقصود من الوطء للذة» 
وهي حاصلة في المقدمات فإن كانت لغير لذة فإنها (لا)” تنشر الحرمة. واختلف 
المذهب في فروع؛ من ذلك اللمس إذا كان للذة من الرجل البالغ هل تنشر الحرمة 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب المشهور وقوع الحرمة”". وقال داود والشافعي 
والمزني وجماعة من أهل العلم: لا يحرمها إلا الوطء وقوفاً مع النص”"". 

قوله: «استمتاعاً مباحاً أو بشبهة» أما الاستمتاع المباح فظاهر وهو 
المستحق بالعقد الصحيح. قوله: (أو بشبهة» يحتمل أمرين: الأول: إشارة إلى 
الاستمتاع في العقد المكروه المختلف في فساده الذي بقيت بالدخول» وقد 
قدمنا حكمه. الثاني: أن يكون إشارة إلى الوطء بالأشياه» فإنه يحرم. قال 
الشيخ أبو عمران: نعلم خلافاً بين أصحابنا في وطء الشبهة أنه يحرم إلا ما 
روى عن سحئون فيمن مذ يده إلى زوجته في الليل فوقعت على ابنته منها 
غالطاً أن ذلك لا يحرم 0 

قوله: «وفي محض الزنا روايتان»: فمذهب الموطأ لا يحرم” وهو 
قول الشافعي””. ومذهب المدونة أنه يحرم”*' وهو قول أبي حنيفة”“ والثوري 


(1) التبصرة 3/ 68/ ظ. مخطوط «خق» مكروفيلم رقم (243). 

)22 ساقطة في نسخة : الخجع) . 

(3) المنتقى 5/ 88. 

ا ل 

(5) التبصرة 3/ 124/ ظ؛ المنتقى 5/ 90. 

(6») الموطأء كتاب النكاح» باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته» حديث: 
(11110) 2/ 533. 

(7) الأم 2/ 153؛؟ روضة الطالبين 7/ 113. 

(8) المدونة 4/ 277. وفيها (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول 
مالك (قال) قال لنا مالك يفارقهاء ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في 
موطئه وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الآمر عندهم). 

(9) مختصر القدوري 3/ 6. 
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والأوزاعي”''. قال سحنون: أصحاب مالك إلا ابن القاسم على ما في 
الموطأ وليس بينهم فيه خلاف وهو عندهم. قال ابن القاسم: قال لنا مالك 
فيمن زنى بأم امرأته فارقها ولا يقيم عليها”2 . 

واختلف الأشياخ هل يحمل الأمر بالفراق على الإيجاب أو على 
الاستحيات:.. وسيب الخلافف فئ هذه المسألة مراعاة الدلالة اللغوية» أو 
الالال الأعرقي اثالي ا فد له بسي كاي عر 

فرع: إذا وطئ امرأة مكرهاً هل تنشر الحرمة بوطئه ذلك أم لا؟ قال 
الإمام أبو عبد الله: حكم هذه المسألة يتخرج الخلاف في وطء المكره هل 
يعد زنا فيحد فيه أو لا يعد زنا فيسقط عنه الحد إجراء مجرى الغلط”” وقد 
وقعنتك [94/ظ] هذه المسألة بالققيه أنى كر ين القبان” وذلك أنه أراف وطه 
زوجته فوقعت يده على ابنتهاء نالفل وقد اختلف الأشياخ في حكم هذه 
المفالة عبن واقفت .و اتخلف التقدهموة أيقنا :فنها<وذهنية الليث ين معي 
وابن سحنون وأبو القاسم الطائي””' وأبو سعيد بن (أبي)” هشام””. وأبو 
القاسم بن شبلون”* إلى أن ذلك لا يحرم عليه زوجته. وذهب غيرهم إلى أن 


(1) بداية المجتهد 2/ 55. 

(2) المدونة 4/ 277؛ بداية المجتهد 2/ 55؟؛ المنتقى 5/ 88. 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 42؛ التاج والإكليل 3/ 462. 

(4) أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان» سمع منه ابن الخراط واللبيدي 
وجماعة. له كتاب في النوازل ولد سنة (311ه ‏ 924م)». وتوفي سنة (371ه ‏ 
2 ينظر: شجرة النور 95 296؛ ع225. 

(5) أبو القاسم الطائي أصبغ بن الفرج» أحد أكابر علماء قرطبة» كان فقيهاً جليلاً بصيراً 
برأي مالك وأصحابه؛ء عارفاً بعلم الوثائق» توفي سنة (379ه) وذكر ابن بشكوال أنه 
توفي سنة (400ه ‏ 1010م)» ينظر: الديباج المذهب 1/ 98. 

(6) كذا ولعل الصواب: (أخى). 

(00 ابو سعد كلف ين خبر الجدرو هباتع اعى امقاند» الإماه التحافظ» اعد سلياء 
عصرهء وأعلمهم بمذهب مالك تفقه به أكثر القرويين منهم ابن شبلون» توفي سنة 
(273ه ‏ 273م). (شجرة النور ص 96. ع226). 

(8) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني» الفقيه الفاضل تفقه 
بابن أخي هشامء ألف كتاب المقصد أربعين جزءاً توفي سنة (391ه ‏ 1001م)» - 
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00 و 5 5 0 5 1 0 .ا © 

دَللك يحرم عليه زوجته وهو اختيار ابي إسحاق بن شعبان 0 والشيخ ابي 
الحسن القابسي والشيخ أبي عمران وأبو بكر عبد لوحن وأ بى الحسن 

/ 220 

التونسي وأبي حفص (القطا ني) وابي بي القاسم اوري ”7 وان بكر بن 
التبان والشيخ عبد الحميد وغيرهم من الأشياخ, وعن الشيخ أبى محمد بن 
زيد روايتان في هذه المسألة التحريم ونفيه”'. وروى عن الشيخ أبي الحسن 
القابسي والشيخ أبي عمر أنه يؤمر باجتناب الزوجة ومفارقتها على وجه 
الاستحباب لا على معنى الإيجابء وقد ألف الإمام أبو عبد الله المازري في 
ذلك جزءاً سماه: «كشف الغطا عن لمس الخطأ”6 واختار فيه أن الزوجة لا 
التحريم للمصاهرة وهي لا تناول دن سد لد كالزوجة ولا 
يصلح كالأجنبية هذا نص الإمام أبي عبد الله”©. وعوّل الآخرون القائلون 
بانتشار الحرمة على التحريم بالزناء وأنه ينشر من الحرمة على مذهب المدونة 
ما ينشره الوطء الصحيح”*'؛ فقاسوا الوطء الأشبه على وطء الزناء ومنهم من 
قاس ذلك على انتشار الحرمة بشبهة العقدء ومن الأشياخ من وقف في هذه 
المسألة» ولم يحكم بتحريم ولا تحليل» من الوطء المختلف فيه هل ينشر 


- ينظر: شجرة النور ص 2»97 ع228. 

.90 /5 1 010 

(2) *“كذا: ولغل الضؤاب: «(العظار): 

(3) أبو حفص العطار عمر بن محمد التميمي» الفقيه الإمام؛» أخذ عن أبي عبد الرحمان 
وغيره» وكان من أقران ابن محرز 5 إسحاق التونسي»ء وعليه تفقه عبد الحميد 
الصائغ وابن سعدون. له تعليق على المدونة» مات قبل شيخه المذكور بالقيروان» 
ينظر: الشجرة ص 107؛ ع278. 

(4) أبو القاسم السيوري عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» شيخ المالكية»؛ وخاتم 
الأمة بالقيروان» له تعليقته على المدونة» مات سنة (460ه 010 ينظر: سير 
أعلام النبلاء 18/ 213. 

(5) المنتقى 5/ 90. 

(6) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة آل ابن عاشور بالمرسى - تونس. 

(0) ينظر: نص المازري فى كتاب الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 41. 

8 عند به لمعي 43/2 
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الحرمة أم لا؟ مثل : أن يعبث الإنسان بربيبته أو بابنته» ففي انتشار الحرمة بذلك 
قولان مبئيان على انتشار الحرمة بوطء الحرام المحض . فقال الإمام أبو بكر بن 
المتذر : اتفقوا على الوطء بملك اليمين يحرم من ذكر ما يحرم بالتكاح”" . 

قوله: «سواء كانت الربيبة في حجر المتزوج أمها أم لا» وهذا مذهب 
مالك كما ذكره خلافاً لداود!ة) بشكام بظاهر التقييد بالوصف في قوله 
تعالى: #في حُجُورِحْمْ» وقال الجمهور وهو خطاب خرج عن الغالب فلا 
لبو 60 

قوله: «وأما اللعان فيحرم على التابيد» وهذا هو المشهور من 
المذهب”©. وروى الأبهري أن فراق اللعان (كثلاث)”' تطليقات تحل بعد 
زوج 

قوله: «وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو ملك» وهذا هو أيضا 
المشهور في المدهة وفيه عندنا أربعة أقوال في العفني + الآول: التحريم 
وإن لم يطأها. الثاني : لذ تسحرين :وإن :وطع."الغالقة التحيريم إن :وطق" . 

قال القاضي يَدْأَنْهُ : «وأما التحريم غير التأبيد» إلى آخر الفصل . 

اشرح: وني د السنالة شعة عشر قيما.. الأول أن :تكون المرأة 
ذات زوج وهذا تبين في التحريم. الثاني: أن تكون في عدة, والتجريم أنها 
في هذه العبوو فين لها يؤدي الحال فى ذلك من اختلاف الأنساب المناقض 
لحكم الشريعة. الثالث: أن تكون مستبرأة من غير الناكح» وقع فيه روايتان: 
أحدهما: مستبرأة مأخوذ من الاستبراء الذي هو فسخ العدة والعقد على 
المستبرأة كالعقد على المعتدات سواء في التحريم. والرواية الثانية: مستبرأة 


(1) الإجماع لابن المنذر ص60» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفا. سنة 
0ه 9 ]إم. 

(2) المحلى 9/ 140. 

(3) بداية المجتهد 2/ 53. 

(4) المعونة 2/ 909؟ القوانين الفقهية ص 139. 

(5) في نسخة: اخجع»: (الثلاث) . 

(6) لم يذكر القول الرابع 


0ظ/ 


مأخوذ من الريبة» وحكم المستبرأة انتظار زوال الريبة» وسنفصل ذلك بعد. 

قوله: «من غير الناكح»: تقييد لازمء لأن استبراءها من غير الناكح 
مظنة لاختلاط الأنساب. وأما الناكح فالماء هاوه أولا واخهرا. 

قوله: «أو حاملاً حملا لا يلحق به» يريد لا يلحق بالناكح» لأنه ليس له. 

قوله: «كان لاحقاً بالواطئ»: يريد إذا كان الوطء مما يلحق فيه النسب 
بنكاح أو ملك [95/و] وغير لاحق كالزنا. الرابع : ايكون احرهيا ريا 
وهو كما ذكره لأن ارتداد أحد الزوجين سبب فسخ النكاح» ووقوع التحريم. 
واختلف المذهب هل يفسخ بطلاق ولو ارتد إلى دين زوجته اليهودية أو 
النصرانية. قال ابن القاسم: تقع الحرمة بينهما كما لو كانت مسلمة. وقال 
أصبغ: لا يخلي بينه وبينها ولا تحرم عليه إن عاد إلى الإسلام» ولو رفع 
زوجته المسلمة إلى الحاكم»؛ وادعى أنها ارتدت وأنكرت قضى عليه بالفراق 
لمقتضى إقراره. قاله سحئون» واختلف إذا رجع المرتد إلى الإسلام وزوجته 
في عدتها فقال ابن الماجشون» وسحنون.ء والمخزومي: هو أحق بها 
كالمشرك. وقال ابن القاسم: لا ةل 211" الجامكن + أن :كوك المراء 
كافرة غير كتابية وهذا لأن نكاح الكافرة غير الكتابية لا يجوزء فإذا كان العقد 
على هنا تبرقت مره نتقفناة: «النادفى” أن كران الرسل كافرا با اتواع 
الكفر كان لا يحل له وطء المسلمة مطلقاً لا بنكاح ولا بملك يمين. السابع : 
أن تكون أمة كافرة وهذا كما ذكره لأن نكاح إماء الكوافر لا يجوز لقوله 
تعالى: “إيّن كَنَيْيَكُمْ الْمُؤْمَِتِ4 [النساء: 25]. الثامن: أن يكون في حال 
الإحرام لقوله 2 : (لا ينكح المحرم ولا ينكح)”. وهذا القسم قد اختلف 
فيه العلماء لاختلاف الآثار فيه» و(من”© عوّل على الحديث الذي قدمناه منعه 


(1) ينظر: فى جملة هذه الأحكام؛ النوادر 4/ 591 592. 
(2) حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). صحيح مسلم» كتاب النكاح؛ باب تحريم 


في كراهية تزويج المحرمء حديث: (840) 3/ 199؛ سنن أبى داودء كتاب 
المناسك» باب المحرم يتروج» حديث : (1841) 169/2. 


(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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النكاح؛. ومن عوّل على ما روى أن رسول الله كَلِ: (تزوج ميمونة وهو 
محرم)”' أجازه العقد وهو قول أبي نه" 4 نؤووق أ قد 1ك" تزوسها توق 
حاذل "+ العاسع ايكون الغراة ابفه أو أمنة ونش العاكين:: :أن يكون 
الرجل العبد للمرأة أو لولدهاء والأمر في هذين القسمين ظاهرء لأن الملك 
والنكاح لا يجتمعان. فإذا كانت أمة وطئها بالملك وإذا كان عبداً لها انفسخ 
النكاح لأنها تطلبه بحكم الزوجية وهو يطلبها بحكم العبودية وأمة الولد الصغير 
كأمته في ذلك. وانظر هل الكبير كالصغير إذ لا يجد في وطئهء أو ليس 
كذلك. لأنه ابن مستقل بنفسه. الحادي عشر: إن نكاح الحر الأمة بغير شرط 
الإباحة على الأشهر من المذهب في أن الإباحة موقوفة على الشرطين وقد 
تقدم. الثاني عشر: أن يكون جامعاً بين أكثر من أربع. الثالث عشر: أن يكون 
عنده من ذوات محارمه ممن لا يجوز الجمع بينها (وبينها)” وهذا راجع إلى 
صفة العقد وسنذكره بعد. الرابع عشر: أن يكون أحدهما مريضاً وقد قدمنا 
(الكلام في”” نكاح المريض. الخامس عشر: نكاح من ركنت إلى غيره 
لقوله : (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وهذا أيضا راجع إلى صفة 
العقدء ويجوز أن يرجع إلى صفة الزوجة. السادس عشر: أن يكون العقد يوم 
الجمعة والإمام على المنبر وهذا خارج على الضابطين الأولين لأن الفساد فيه 
من جهة الزمان لورود النهي عن البيع حينئذ» وفي معنى البيع جميع المشغللات 
وإن رددناه إلى أحد الضابطين ففيه مسامحة. 


210 حديث : (أنه ككل تزوج ميمونة وهو محرم). سنن النسائي, كتات النكاح. باب 
الرخصة في النكاح للمحرمء حديث: (2837) 191/5؛ سئن ابن ماجه. كتاب 
النكاح. يبأب المحرم يتزوج ١‏ حديث: (1965) 1/ 2 

)23 حديث : (أنه وَل تزوج ميمونة وهو حلال). صحيح مسلمء كتاب النكاح. باب 
كتاب النكاح. باب المحرم يتروجء حديث : (1964) 62/1. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 
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قال القاضى يانه : «ولا يجوز العقد على معتدة» لين قوله: «وإذا أسلم 
الكافر» . 

شرح: الأصل في منع العقد على المعتدة ومنع التصريح بخطبتها قوله 
قَغالي: 1 جمَاحَ عَلِتَكُمْ نيما عَيَضْكُ #4 [البقرة: 235] إلى قوله: ##حٍّ يِبْلُمَ 
الْكنبُ 4 فمنع سبحانه المواعدة والعقد. وأباح التعريضن لي ويتعلق 
بذلك مسائل . 

المسألة الأولى: التعريض جائز كما ذكرناء وهل يجوز له أن يهدي لها 
وليها اختلفوا فيه فأجازه بعض المالكيةء قال: ولا يجوز أن يهدي لها في أيام 
عدتهاء ومنعه الجمهور فمن أجازه رآه من [95/ظ] ناحية التعريض. ومن منعه 
رآه من ناحية المواعدة. 

المسألة الثانية: إذا نكحها في العدة ودخل (بها)” وهو عالم بالتحريم» 
فقد اختلف فى ذلك على قولين: أحدهما: أنه زان وعليه الحدء. ولا يلحق به 
الولد. وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. والثاني : أن الحد عته ساقط: 
والمهر لازم» والولد لاحقء» ويفرق بينها وبينه ولا يتزوجها أبدا حكاهما 
الشيخ ابن الجلاب في تفريعه”*. وقد قدمنا الروايات الأربع في تأبيد 
التحريم» وإذا دخل بها 52 العذةٌ» والمعتمد عليه 56 ذلك قضاء عمر بن 
الخطابء وبانتشار قضائه بين الصحابة وكين ووافقه ولا مخالف له”” » وقياسا 
على الملاعن» لعلة إدخال التهمة فى الكشيس: وعلى القاتل حيث منعنئاه 
الميراث لعلة الاستعجال. 

المسألة الثالثة: اختلفوا فى القبلة والمباشرة فى العدة هل هى كالوطء 


(1) التعريض: هو خلاف التصريحء ومعناه أن يتضمن كلامه ما يصح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصوده.؛ إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح... شرح 
حدود ابن عرفة للشيخ الرصاع 1/ 251. 

(2) التفريع 2/ 59؛ الكافي ص 203. 

(3) ساقطة في نسخة: الجع» . 

(4) التفريع 2/ 60. 

(5) المنتقى 5/ 104 105. 6/ 108. 


3ظ0/ 


أم لا؟ فيه قولان عندنا. ففي المدونة: أنها كالوطء يقع به التحريم المؤبد”" . 
وروى عيسى عن القاسم أنها لا تحرم”” بخلاف (الوطء)”2 . 

المسألة الرابعة: العدة من الوفاة والطلاق البائن سواء. واختلف إذا كان 
الطلاق رجعياً فتزوج في عدتها منه فقيل: هو كالتزويج في العدة. وقيل: هو 
كمن تزوج ذات زوجء لأن أسباب الزوجية من النفقة والميراث وغير ذلك 
باقية . 

المسألة الخامسة: اختلف إذا فرّق بينهما بعد الدخول. وقد مضت 
حيضة من عدتهاء فقيل: تعتد بثلاث حيض من يوم فرق بينها وبين الزوج 
الثاني وعدتها ذلك للموطئين جميعاً. لأن علامة الاستبراء حاصلة» وقيل : 
تعتد بقية العدة الأولى: ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني عدة ثانية بناء على أن 
باب العدة عبادة» والروايتان في المذهب”© . 

المسألة السادسة: قد تقدم (أن ذكرنا)”” أن الوطء في أيام الاستبراء 
كالوطء في أيام العدة وقد اختلفت الرواية فقال مالك ومطرف: سبيله سبيل 
من تزوج في العدة كما ذكرنا. وقال ابن الماجشون: لا تحرم بالوطء في 
الاستبراء» ولو كانت مستبرأة من وطء المالك من بيع» أو هبة فوطئها في 
ذلك الاستبراء بملك» فإنها لا تحرم بذلك: ولا يكون حكمه حكم الوطء في 
العدة. وهذا مما لا يختلف فيه. 

قوله: «ويجوز لمن زنى بامراأة أن يتزوجها إذا استبرأها» وهذا كما 
ذكره؛ ويجب عليه مع (ذلك)” التوبة والاستغفار. 

وفائذة هذا الاستبراء تحقق ضحة النستء لأن الماء الأول فاسد قد 


يمكن الحمل منهء أما الزانية المعروفة بالزنا فيكره نكاحهاء لأن ذلك أَنْرَْ 


(1) المدونة 5/ 457. 
() النوادر 4/ 573؛ البيان والتحصيل 5/ 427. 
(3) ساقطة في نسحخة : الع" . 


(4) المنتقى 5/ 106. 
(5) ساقطة فى نسخة: «حق). 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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للدين والمروءة وقد حرم قوم من أهل العلم نكاح العفيف للزانية» والزاني 
للعفيفة لقوله تعالى: #9وَحرْم دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ* [النور: 13] والإشارة عندنا أن 
الزنا (طاهر إلى”'' النكاح؛ ونص القاضي كراهية نكاح الكتابية وذلك بيّن 
لوجهين : 

الأول: إنها تحمل ولدها إلى الكنيسة وتنشئته على الكفر. 

الثاني : قذارتها بالكفر من حيث كانت لا تطهر من جنابة. ولا تتنظف 
تنظيف أهل الإسلام» وقد قال بعض السلف: إن نكاح الإماء المسلمات خير 


قوله: «ولا يفسخ نكاح المرأة بزناها عند زوجها» وهذا مذهب 
الجمهور من أهل العلم واستبراؤها من وطء الزاني واجب خيفة اختلاط 
الاتسانبت 

قوله: «ونكاح حرائر الكتابيات جائز» قلت: في ظاهر كلامه تعارض 
أنه جعل ذلك في قسم المكروه كتزويج المعروفة بالزناء وجعله هذا في قسم 
الجائزء ومعنى كلامه أنه يكره ابتداء» فإن وقع جازء والكراهية الأولى كراهية 
تنزيه لا تحريم (وبكراهية ذلك)”2 قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الخطاب 
[96/و] وغيرهما””' والدليل على جواز نكاح الكتابية قوله تعالى: لاوَأَلْصَتَتُ مِنّ 
لذن و الْكتبَ من بلي 4 [المائدة: 5] والإحصان ههنا عبارة عن ار 
وأما إماء أهل الكتاب فوطؤهن جائز بالملك دون النكاح”” اعتباراً بالتقييد 
بالوصف من قوله تعالى: #يّن كُنْيَِيكُمُ الْمْؤْمِتَتِ4 وروى عن أشهب فيمن 
أسلم وتحته أمة كتابية بالتزويج قال: لا يفسخ نكاحهاء واستقرأ منه الشيوخ 
جواز نكاح الإماء الكتابيات» وفيه نظرء لأن ابتداء العقد ليس كالتمادي على 


151 

(2) في نسخة: «خحق»: (بالكراهية) والصواب: (ما أثبته من نسخة: الخع). 

(3) بل قال الباجي في المنتقى 5/ 130: «ولا نعلم أحداً منعه غير عبد الله بن عمر يَلِ) . 
(4) جامع أحكام القرآن للقرطبي 5/ 120؛ المنتقى 5/ 130. 

(5) المنتقى 5/ 129 130؛ المقدمات 465/1 466. 
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الوطءء بعقد سابق في حال يجوز له فيه ذلك العقدء وفي نكاح المجوسية 
قولان عندناء الجواز لعموم قوله 2: (سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب)”" . 
والمنع”” قصراً للحديث على الجزية لأنه سبب العموم» وأجاز للرجل أن 
ينكح أمة أبيه وأمه. ومنع الأب أن ينكح أمة ابنهء والأم أن تنكح عبد ابنهاء 
وذلك لأن الشبهة ني محل المنع أقوى 

قال القاضي كُدَنْهُ : «وإذا أسلم الكافر» إلى آخر الفصل . 


على الصحة,. أو على البطلان بناء على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع 
الشريعة أم ل وت-عصيل القول ف ذلك : أنه إن أسلم وعنده من لو لكا العقّد 
عليها في الإسلام لجاز (إقراء)”” على النكاح» واستمر على وطثئها بناء على 
الأشهر في صحة ه«ناكحها. وإن كان تحته من لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام 
لم يجزء فإن النكاح يفسخ في هذه الصورة كما يفسخ لو تزوجها في حال 
الإسلام كذات المحرم وغيرها من المحرمات» ثم لا يخلو أن يسلما معاً أو 
يسبق أحدهما الآ-حرء فإن أسلما معاً استقر النكاح إذا خلا عن المفسدات 
دخل أو لم يدخل. ويقع النظر حينئذ في المهرء ليلو ايكون هما جود 
المطالبة إن لم تقبفس» فإن وقع التقابض فيه مضى الأمر بلا خلاف». وإن كان 
مما لا يجوز المعاوضة به في حال الإسلام لامتناع تملكهء فلا يخلو إما أن 
يقع التقابض من انطرفين حر و ل ا رن 
ل لا لحرن مر ار -- 0 
(1) حديث: (سنوا هم سنة أهل الكتاب). الموطأ. كتاب صدقة الخلطاء. باب جزية 
أهل الكتاب والمجوس» حديث: (616) 278/1؛ مصنف عبد الرزاق» باب أخذ 
الجزية من المدعوس » حذليث : (10025) 6/ 460 0 سئن البيهقي الكبرى» حديث : 
1100176 
(2) المنتقى 5/ 131: المقدمات 1/ 465. 


)23 كذا ولعل الصواب: (إقراره) . 
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الفراق ولا شيء عليه» أو الدخول والغرم» واختلفت الروايات في الواجب 
عليه فقيل: المثل» لأنه أعدل» وهو المشهورء وعليه أكثر أصحاب مالك. 
والزواية الثاتية: أ غةقدنة السنصس عند أهل الكقو» والرواية: القالنة: أن 
عليه ربع دينارء وليس له أكثر من ذلك» وهو تخريج عن أشهب نظراً إلى أن 
البضع ليس له قيمة محققة» إذ ليس من المبيعات؛ وإلى أن المسمى لا يجوز 
تملكه ولا بيعه». فلا يجوز تقويمه» فلم يبق إلا ربع دينار الذي هو عوض عن 
البضع شرعاً للتغرير» وإن وقع القبض من أحد الطرفين فذلك يتصور على 
وجهين: أحدهما ا ل ا ا 
حتى وقع الإسلام فالخلاف جاز فيما تستحقه» فقيل: 'صداق المثل»؛ 

قيمة المسمى» وقيل: ربع ديئار على اعتبار الأوجه المذكورة. 00 أن 
تقبض في حال الكفر ولا يقبض الزوج البضع بالدخول فهل يكفي المرأة ما 
قبضت في حال الكفر أو لا بد من تجديد عوض الإسلام» فيه روايتان عندنا 
أحدهما: أن على الزوج أن يغرم ثانية بناء على بطلان ما أخذت في حال 
الكفر. والرواية الثانية: أنه لا شيء لها اعتبارا بصحة ما قبضتء وإذا قلنا: 
بالغرم فهو صداق المثل على الأشهر وهو نص المدونة”'“. وقال ابن 
عبد الحكم صداق المسمىء وقال أشهب: ربع ديثار”2 ...إن أسلم [96/] 
أحدهما قبل الآخر فلا يخلو أن يسلم الزوج قبل الزوجة أو بالعكس . فإن 
أسلم الزوج قبل الزوجة فلا يخلو أن تكون المرأة مجوسية, أو كتابية فإن 
كانت حرة كتابية وقع الاستمرار على النكاح كما لو أراد ابتداء العقد عليها. 
وإن كانت أمة كتابية فهل يفسخ التكاح» لأن نكاح الأنة الكداية اللا يكور از 
لا يفسخ رعياً للخلاف فيه قولان؛. وكذلك اختلف المذهب إذا كانت 
مجوسية» فقيل: يفسخ نكاحهاء إذ لا تحل مناكحة المجوس» وقيل: لا يفسخ 
لعموم قوله 2 : (سنوًا بهم سنة أهل الكتاب) وقصره الأولون على الجزية 
فقطء وإن كانت المرأة وثنية أو غير ذلك من أنواع الكفر غير المستباح 


55 المدرنة 29714 
(2) الجؤاهر الثمينة 2/ 59. 
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تكاحهمء فأسلم الزوج قبل الدخول أو بعذه عرض عليها الإسلامء فإن 
أسلمت وإلا فرّق بينهما. 


واختلف العلماء في مدة العرض فقيل: ثلاثة أيام كالمرتدة» وقيل: 
يعرض عليها حال إسلامه» فإن أبت الإسلام وقعت الفرقة ولو غفل عنهاء ولم 
يعرض عليها الإسلام حتى مضى الشهر ونحوه. قال ابن القاسم: ليس الشهر 
بكثير”!'» ويقر النكاح إن أسلمت في هذه المدة» وقيل: يقر وإن أسلمت بعد 
شهرينء وقيل: تقع الفرقة بينهما إذا لم تسلم في الحال» وهذه الروايات 
الغلاثة واقعة فى المذهبء والمشهور أن ما قرب الشىء فله حكمهء وإذا 
وقعت الفرقة في هذه المائل قل حي قنيك .أو كان م ذفني الكتاب أنه 
فسخ بغير طلاق'© وهذا اختيار ابن المواز وغيره"”©, وفي العتبية عن ابن 
القاسم هي طلقة بائنة” » وفي الآثار: أن أبا (سعيد)”” أسلم بين الظهرين قبل 
قله علد جوت 90116 كن رمد إلى مكة وهند كافرة فأخذت بلحيته .وقالت: يا 
معشر قريش اقتلوا هذا الشيخ الضال» ثم أسلمت بعده فثبتا على نكاحهما”” . 
وأما إن أسلمت المرأة قبل الزوج فلا يخلو أن يكون قبل الدخولء أو بعده. 
فإن كان قبل الدخول فرّق بينهماء وإن كان بعد الدخول فمذهب مالك أنه أحق 
بها إن أسلم في عدتها اععيادا على جد ضفوان عن أنه" انزو 


(1) المدونة 4/ 298؛ النوادر 4/ 590 591. 

(2) المدونة 4/ 299 

(3) النوادر 4/ 590. 

(4) البيان والتحصيل 451/4. 

(5) كذاء الصواب: (سفيان)» ينظر: المعونة 2/ 804. 

(6) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» ينظر: سير أعلام 
النبلاء 3/ 120. 

(7) حديث: لأن أبا سفيان أسلم بين الظهرين مثل زوجته...). سنن البيهقي؛. كتاب 
التكاح» باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهماء حديث (13840) 7/ 
186 

(8) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيء أمه صفية بنت معمرء مات قبل مقتل 
عفان 3ل شين 17 قن نوق )حي لني التوقيف 225/1 
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بنة"!' الوليد بن المغيرة أسلمت قبله» ثم أسلم هو فأقرّه مر الله ييه على 
نكاحه وكان بين إسلام صفوان» وإسلام امرأته نحو من الشهر”*". وقال ابن 
شهاب: «ولم ييلغنا أت "امراة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها أكافر 0 بدار 
الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها]”” مهاجراً قبل 
أن تنقضي عدتها)”* وههنا فروع. 
الأول: المرتد إذا رجع إلى الإسلام في عدة زوجته» فقال سحنون 
والمخزومي: هو أحق بها كالكافر. وقال ابن القاسم: الارتداد يوجب طلقة 
بائنة لا يكون للزوج بعدها رجعة بإسلامه في عدتها””' وهي رواية ابن أبي 
أوسن وابن الماجشون. ولو تنصّر يهودي أو تهوّد نصراني فهل هي ردّة توجب 
الاستتابة» أو القتل؟ المشهور أنه يعرض إليه؛ لأنه خرج من باطل إلى باطل» 
ويقتل بخروجه عن العمل الذي انعقد به. قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا 
ارتد الزوج إلى دين زوجته اليهودية أو النصرانية لا يخلى بينه وبينهاء ولا 
تحرم عليه إن عاد إلى الإسلام. وقال ابن القاسم: تقع الفرقة بينهما كما لو 
كانت مسلمة. وروى (سحنون)”' عن أبيه في المسلم يرفع زوجته المسلمة إلى 
الحاكم يدعي عليها أنها ارتدت عن دينها فتنكر أن الحاكم يفرّق بينهما لإقراره 
بارتدادهاء» وذلك يقتضي عليه بفسخ نكاحها. 
وقول القاضى ككُأَنْهُ: «وإن أبت انفسخ النكاح في الحال كان قبل 
الدخول أو بعده» تنبيهاً على مذهب المخالفء. لأن مذهب الشافعى أن 
الإسلام الناجز [97/و] في العدة يوجب ثبوت النكاح”", 13 تاليف اليا 


(1) اسمها: عاتكة. ينظر: مسند أحمد 2/ 208؛ بداية المجتهد 2/ 78. 

(2) حديث صفوان بن أمية. موطأ مالك. كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
توكس ديك (45144/2:01132 فسنت القنافعن صن 219 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». ْ 

(4) الموطأء كتاب النكاحء أبا نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» حديث (1133) 
2 544؟؛ المدونة 4/ 300. 

(5) المدونة 4/ 315 316؛ النوادر 4/ 592. 

(6) اكذاء" والسؤاتة (ابق سخون) كما فق النواض 4/ 592 

الأم :583/5 المهذت 520/2 ْ 
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قبل الزوج فهو أحق بها إن أسلم في العدة» وإن أسلم الرجل قبل المرأة؛ أو 
المرأة قبل الرجل» فإن النكاح يثبت إذا وقع الإسلام في العدة فلا فرق بين 
اعلا ووق أن ملم قبل المرأة» أو تسلم المرأة قبله» وذلك كله لا يتصور إلا 
بعد الدخول» إذ لا عدة على غير المدخول بها والله الموفق. 

وعدد القاضي جاده المجوس والصابئين أنواع الخكفر:.: قال علماوؤنا: 
الكفر ثلاثة أصناف: قسم يجوز نكاح أحرار نسائهم بلا خلاف وهم أهل 
والمجوس». وقسم فيه خلااف وهم المعجوس فهل يجوز نكاح نسائهم. لعموم 
قوله 8 : (سنوا بهم سئنة أهل الكتاب). أو لا يحل قصر الحديث على 
الجزية فقط”' وقد قدمناه. 

قال القاضى كذَنْهُ: «ومن أنواع التحريم» إلى قوله: «وأما الراجح إلى 
العدد». 
تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها)'*'. نبّهِ يَكِهَ على سائر المحرمات» 
وجعل القاضي هذا التحريم راجع إلى صفة العقد نظرا ل صورة الجمع التي 
من صفة العقد» إذ الجمع والافتراق هيئتان من هيأة العقد. وقسّم هذا التحريم 
قسمين: أحدهما: راجع إلى الجمع. والآخر: راجع إلى العقدء والضابط في 
تحريم الجمع أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع تناكحهما لو 
قدرت أحدهما ذكراً فلا يجوز الجمع بينهما من النكاح» وذلك إذا كان من 


(1) زوفب الظاليق 1357/7 

)202 حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها). صحيح البخاري» كتاب 
النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث (4819) 5/ 1965؛ صحيح مسلم؛ 
كتاب النكاح, بياب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء ديت (1408) 2/ 
8 سلئلن الترمذي» كتاب النكاح. باب ما جاء لا تنكح المراة على عمتها ولا 
على خالتهاء حديث (1125) 432/3؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساء. حديث (2065) 2/ 224؛ سنن النسائي» كتاب النكاح» 
باب ما يجمع بين المرأة وعمتهاء حديث (3290) 6/ 97؛ سئن ابن ماجه»ء كتاب 
التكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حديث (1921) 621/1. 
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الطرفين؛ احترازاً من المرأة وربيبتهاء فإن الجمع بينهما جائزء ولو كانت 
الربيبة ذكراً لا يجوز له نكاح المرأة لأنها امرأة أبيه» وقد قال تعالى: ظوَلَا 
فكأ يّ نكم :برك 4 فلولا اعتبار الطرفين 0 0 الجمع بين المرأة 
وَرَبِيبَتِهَا لأنا إن قدّرنا أن المرأة ذكر حل لها ابئة الزوج» لأنها أجنبية عنهاء 
فلا بدّ من ذكر هذا القيد فى الضابط ففيه استدراك على القاضى حيث أهمله.: 
وقوم يمنعون الجمع مطلقا كان من طرفين أو من طرف واحد؛ حكاه الإمام 
أبو عبد الله©. وتحصيل القول فيه: إذا زوج أمأ وابنتها أنه لا يخلو أن يكون 
ذلك فى عقد واحد أو فى عقدينء. فإن كان ذلك فى عقد واحد فلا يخلو أن 
يدخل بهما أو لا يدخل بواحدة منهماء أو يدخل بإحداهما دون الأخرى فإن 
دخل بهما حرمتا للأبد» وإن لم يدخل بواحدة منهما فلا خلاف أن البنت لا 
لشبهة العقد أم لا؟ فيه قولان مبنيان على العقد الفاسدء هل يقع التحريم به 
العقد أم لا؟ فيه أيضا قولان المتقدمان. وإذا قلنا: لا تحرم ابتداء عليها نكاح 
جائز. وإن دخل بالبتت حرمت الأمء وهل تحرم الكت أم لا؟ فيه ما قدمناه 
من الخلاف» فقيل: تحرم لشبهة العقدء وقيل: لا تحرم وله أن يبتدئ عليها 
التكاح الجديدء وعقداً مؤتنفاً. وإن تزوّج أما وابنتها في عقدين مختلفين فلا 
يخلو أن تعلم الأولى منهما أو لا تعلم؛ فإن علمت الأولى منهما وكانت هي 
الببت فإن دخل بهما جميعاً حرمتا عليه معاً الأم بالعقد فقط» والبنت بالدخول 
الدخول يما وتحرم بمجرد العقد على ابنتهاء وإن دخل باليتة حرمت 
الأم» وإن دخل بهما حرمتا معاً وهذا بيّن [97/ظ] لا إشكال فيه» وإن كانت 
الأم هي الأولى فلا يخلو أيضاً أن يدخل بهما أو يدخل بإحداهما وهذا لا 


(1) ساقطة في نسخة: «خع). 
(2) نص المازري» ينظر: في الجواهر الثمينة 2/ 45. 
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خلاف فيه وإن لم يدخل بهما حرمت بالعقد على ابنتها دون البنت لفقدان 
الشرط فيهاء وإن دخل بالأم حرمتا معاًء وإن دخل بالبنت حرمت الأم فقط 

الأول: إذا علمت الأولى منهما ببيّنة فقد قدمنا حكمه. فإن لم تقم هناك 
بيّلة فهل يقبل قول الزوج في ذلك أم لا؟ وروى ابن (القاسم)”! و(أشهب)0© 
أنه يقبل قول الزوج في ذلك. قال محمد وهو (أصوب”* إلا أن تخالفه 
الأخرى. فإن يكف. لأنه يدّعي سقوط المهر”” . 

فرع: إذ دخل على البنت قد فسخ نكاحهاء وكان له أن يبتدئ العقد 
عليهاء وحرمت عليه الأم لعقده على ابنتهاء وهل يلزمه للأم شيء أم لا؟ قال 
أوجبته الأحكام. وإن لم يعلم فلا صداق. 

فرع: في معنى نكاح ملك اليمين» فلو اشترق أيه قوطعيا عويت قله 
أختها وخالتها وعمتها بلا خلاف» وهو معنى قول القاضي: «ولا يجوز الجمع 
في الوطء يملك اليمين بين ما يحرم جمعهما بالنكاح» . 

قوله: «ؤوإن كانت أمة فيإخراجها عن ملكهى, وهذا كما ذكرة»: ونص 
القاضي أن بيعتها وهبتها ممن لا يعتصرها منه وتزويجها وكتابتها وعتقها 
الم اق المؤجل ليحصل له التحريم» واختلف في فروع: 

الوق ذا قال رس © انس «وطيتها ديى هر عل بنعهنا .بذك 
تحريمها يتن منزلة العتق أم لا؟ المشهور من المذهب أن ذلك الإيلاء 


210 في نسخة : لخم بياض . 

(2) في نسخة: «خع»: (عن أشهب). والصواب ما أثبته. 
(0) في نسخة: «خع»: (الصواب). 

43 :التراقو 51225114 

(5) بياض في نسخة: (خع»2. 
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التحريم بذلك بناء على أنه لا يمكن من الوطء ولا من دواعيه. 

فرع: وإذا أخدمها فإن قرب أمد الخدمة لم يحصل بذلك التحريم بلا 
خلاف» وإن طالت سنين الخدمة فهل يحصل بذلك التحريم أم لا؟ المشهور 
إنه لا يحصل بذلك التحريمء لأن إخدامها لا يمنع عموم وطئها. وقال ابن 
الماجشون: إذا طالت السنون فهو تحريم. 
جائز» 5 الجمع بينهما للوطء بملك اليفين فجمهور الآمة على تحريمه 

5 0 0ت م سءس م 

لعموم قوله تعالى: #وآن تَجمعوا 1 لْأْخْسَيْنِ # (النساء: 23]. وقال 
فيان ا أباحدهيا” الآية إشارة إلى هده الآرة خرمتهما ايه" إشارة إلى عسوم 
2 007 20 م سم مرء 4 
الجمهورء ولأنه عموم غير مخصوص ليس في موارد الأحكام وتحصيل القول 
في الجمع بين الأختين أنهما إما أن تكون جمعتا بالنكاح» فالإجماع منعقد 
على تحريمه» أو بملك البهية للاستخدام» فالإجماع منعقد على جوازه» فز 
بملك اليمين للوطءء وهو كالأولى في التحريم» فإن كانت إحداهما بالنكاح. 
والأخرى بملك اليمين ولم يطأ واحدة منهما خير بين أن يحرم فرج أيتهما شاء 
ويطأ الارع: فإ وطئهما معا --000.. فالتحريم» وكان عاصيا وحرمتا 
عليه؛ وإن وطء الأمة حرم عليه وطء الزوجة إلا بعد تحريم الأمة. 

الأول: النكاح الصحيح (...”0 وهو المشهورء لأن له وطء الزوجة 
بتحريم وطء الأمة عليه بالعقد صحيح لصحة المراد منه الذي هو الوطءء 

الثاني : إن عقد النكاح باطل إلحاقاً لهذا العقد بالعقد على المحرمة, 


(1) الموطأ 2/ 538؛ جامع أحكام القرآن 5/ 117. 
(2) “سان الى الشصتين: 
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(3)" نناضن قن السحكدة: 


<7 
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الفرع الثانى: إذا قلنا: إن عقد النكاح صحيح فهل يكون نكاح الزوجة 
تحريم الأمة» فكأن العقد المقتضى لإباحة وطء الزوجة وهو بعينه المقتضى 
تحريم الأمة ترجيحا لجانب الزوجة» أو يوقف عنهما حتى يرجح ويعين من 
يختار الوطء فيه قولان: أحدهما: أن بنفس التزويج تحرم الأمة ترجيحاً 
لجانبف الزوجة كما دكرناة: ' 

الثانى : أن يكون تحوييا لأن الأولى تر جيح بالتقديمء ا الي 
ذلك الإمام أبو عبد الله وغيره. 

قال القاضير كُدَنْهُ: «وأما الراجع إلى العدد دون الأعيان فهو الجمع» 
إلى آخر الفصل . 

لتترلح: الخيم أهل السئّة على أن الزيادة على نكاح أربع زوجات ارم 
ولم يخالف في ذ.ك من أهل العلم إلا من لا يعتد به وهذا .حكم جميع 
الأمة. وأما النبى 8 مخصوص بذلك إجماعاً. وقد قال تعالى : 99 تاتكحيأ ما 


عيذ 


طاب لم من اليْسَلَهُ مت وَثُلتَ وريم * [النساء: 3] ومعناه: فى أحد هذه الأعداد 


وتقديره اثنان إن سئتمء وثلاث إن شئتم» وأربع إن شئتم» وهو تخيير في 
الأنواع وروى بعضهم أن الواو بمعنى «أو». ولا يحتاج إليه؛ وشذ من لا 
يعتد به» فأجاز نكاح التسعة"''» وفهمه من ظاهر الآية» والحق ما قدمناه. 
قوله: «وليس في ملك اليمين حد» هذا كما ذكره لا أعلم فيه خلافاً بين 
الأمة والبينونة تبطل, الزوجية؛ فلذلك إذا بانت منه زوجته فله أن يتزوج ما كان 
يمنع الجمع بينه وبينها ولو كانت رجعية لم يجز ما دامت في عدتها لأنها 
قوله: «وإذا أسلم مشرك وعنده» إلى قوله: «وفارق البواقي» 
والأصل في ذلك حديث غيلان الثقفي حين أسلم على عشرة نسوة.فقال 
النبي 282: (امسك أربعاً وفارق باقيهن)” ولم يسأله عن الأوائل ولا عن 


(1) عيون المجالس 25/ 1070؛ جامع أحكام القرآن 5/ 17. 
020 حديث غيلان الثقفي. سنن الترمذي» كتاب النكاح. باب ما جاء في الرجل. يسلم 
وعئذه عشر نسوة» حديث (1128) 3/ 4435 سنن ابن ماجه» كتاب النكاحء ياب 59 


104 


5 |. 617 1 : 8 ا 5 1 . -(22 
الاواخر ولا هل زوجهن في عقد واحدء أو فى عقود مختلفة”. 
قوله: «وله اختيار الأوائل والأواخر كان نكاحهن في عقد واحد أو في 
عقدين» أو في عقود مفترقة». وقيل: إن تزوجهنتن. فن عقد واحد فارق 
جميعهن ) وروى عن ابن الماجشون نه إذا أسلم فلاخم فارقهما يهان 
ا 00 ا ل ا 
الأول: إذا أمسك أربعاً وفارق البواقي فهل يكون للبواقي شيء من 
الصداق أم 3 نيد زوالان الى المدهيئ»: لمع المدوثة أادرا شى ءالو 
واختلفوا فيما يكون لهن» فقيل: لكل واحدة خمس صلدافقها وهو قول ابن 
اموا والقول: نكن واحدة نصهف ين 1 وجه القول: ين للا 
شيء لهن أنه فسخ أوجبته الأحكام فلا يعدّ مختاراً في الطلاق» ووجه القول 
باستحقاق الصداق أنه مختار فى التعيين وإن كان مقهوراً على أصل الفسخ» إذ 
هو من واجبات الأحكام» وهو معنى قول أصحابنا: أن من خيّر بين شيئين 
يعل متنقلا , ومن لم يعده متنقلا وأ أنه اختار فراق من ان فقانة ها 
اتففار قط إلا هنا اميك ومن أفسخ نكاحه منهن فالحكم أوجب فسخه 


- الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. حديث (1952) 1/ 4628 ينظر: تلخيص 
الحبير 3/ 168: 

(1): صنق ابن أين شينة 563/3 

(0 شرج الفدوتة للمازري 29 ظ (جزء دنه ايبققى م من كنات النكاح إلى هبة«النوافن) 
مخطوط نسخة: (خع) رقم (150ق)» وفيه: «ولو أسلم على عشرة نسوة فعلى مذهب 
التشالفت نيك آريعة تفع الأول» وعك هذهب مالك يختار أربعة أؤائل كن أواخر». 

2000 بياض في نسخة : ااخع) . 

(4): متذاية" المصمعية: 77/2 

(5) المدونة 310/4 311؛ التنبيهات 1/ 63/ و؛ شرح المدونة للمازري 29/ ظ. 

(6) النوادر 4/ 590. 

(7) وبه قال ابن حبيب» ينظر: النوادر 4/ 590؛ التنبيهات 1/ 63/ و١‏ وفيه: «خلاف ما 
في كتاب ابن حبيب من إيجابه لكل مفارقة نصف للصداق» لأنه لما اختارهن من 
غيرهن كأنه ابتدأ خيار طلاقهن». 

(8) في نسخة: «خع»: (واجب). 
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لاختياره فيقع النظر حينئذ فيما يستحقء فوجه القول: بأن لكل واحدة خمس 
صداقها النظر إلى أنه فارق الجميع لا يلزمه إلا صداقان نصف صداقها لكل 
واحدة من الأربعة المباحة شرعاء فإذا قسمت الصداقين على العشر كان لكل 
واحدة خمس صداقها. ووجه القول الثانى: أن لكل واحدة نصف الصداق 
لأ #المطلق اه علق اناهن غير ين كيين تيعد تعقلة» لكل واحدة تصف 
صداقها كالمطلقة قبل الدخول وهذا كله إذا وقع قبل الدخول فإن وقع الدخول 
والتقابض في حال الكفرء فقد مضى القول فيه» فيما إذا قبض أحدهما. 

(الفرع الثاني : إذا أسلم فمات من بعده قبل الاختيار ففيه قولان في 
المذهب: 

أحدهما):”' أن عليه أربع غاقاك اانه )0 عسنيعية ‏ بغز المشهور 
بناء على تعليل ابن المواز. 


والثاني : [5/ظ] أن عليه سبع صداقات. ووجه ذلك: أن أربع أصدقة 
مختصة لأربع زوجات غير معينة فلا مقال للورثة في ذلك ويقع التنازع في 
التعيين بين الزوجات» والستة الزوجات الباقيات قد وقع الفراق عليهن بنفس 
إسلام الزوج» فلو قدّرناه فارقهن لوجب لهن ثلاثة أصدقة بناء على القول بأن 
لكل واحدة نصف الصداقء» فكذلك يجب بالفراق بالإسلام فيتعين إضافة 
الثلاثة الأصدقة المستحقة بالفراق» والحكم إلى الأربعة فتكمل سبع صدقات» 
فتقسم على عشر زوجات بالسواء لتساوي تداعيهن (في ال 
) ...0.2" إنما وقع بعد الفراق حكما . 


الفرع الثالث: إذا حبس أربعاً فكشف أنهن أخوات فأراد رد من فارق 
من العشرة فله ذلك ما لم يتزوجن فهل يكون ذلك فوت أم لا؟ فيه قولان في 


(1) ساقطة في 00 ااخع؟. 
(0) فى نسخة: اجع»: (يقسم فق يد 6 
000 بياض في نسخة : الخع؟ . 
و د بياض» وفي نسخة: «خق» كلمة غير مقروءة تشبه (ويعجل أو 
يعمل). 
7/06 


المذهب» أحدهما: أن له أن يردء وإن دخل بهن بناء على أن ذلك ليس 
بفوت» والثاني : أ فوت . 

قوله: «العدل د بين الزوجات واجب في القسم وغيره من حقوق النكاح» 
0١‏ . والأصل في وجري لل الكقاته والسنة 0 أما 
من 1 ا وخرج 0 اماه ا هريرة قال: قال 
مائل)”21. وكان 8 يقيم بين نسائه مع أن ذلك غير واجبء ثم يقول: (اللهم 
ا ان ا . يعني : ميل 
تعالى: ##ربى من كَشَاءُ مِنهن وتتوى َك من كنَه4 الآبة 00 اام 
أنه مك تفضلاً منه ا إلى نسائه :”© وانعقد الإجماع على وجوب 
على نسائه . 

قوله: «في القسم وغيره من حقوق النكاح» : يتعلق به صمة القسم وهو 
سواء بين الحرائر» فإن كان الزوجات خرائر وإماءع. فهل تقع المساواة بيهن 
يوما أو ترجح الحرة فيكون لها يومان, وللأمة يومء فيه ثلاثة أقوال في 
المذهب المشهور: التساوي نظراً إلى الاشتراك في سبب الواجب سواء كان 
الزوج حراء أو عبداء والثاني: ترجيح الحرة إذا كان الزوج حرا لتختص 
الحرة» والتساوي إذا كان الزوج عبذا» لأن الحرة لما رضيت دروم العبد 


(1) حديث: (من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما). سنن أب داودء كتاب التنكاح» باب 
في القسم بين النساءء» حديث (2133) 2/ 2؛ سنن أبن ماجهء كتاب النكاح» باب 
القسمة بين النساءء» حديث (1969) 633/1. 

(2) حديث: (اللهم إن هذا قسمي بما أملك...). سنن الترمذي» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائرء حديث (1140) 3/ 446؛ سنن أبي داود»ء كتاب النكاح. باب 
في القسم بين النساء» حديث (2134) 2/ 2؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح, باب 
القستمة “بين النشاء ). ععديث :619710 633/1 

(3) جامع أحكام القرآن 14/ 214. 
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لك تبحدي ادي والأمة من تسميائنه وحد القسمة يوم بوم وهل له 
الزيادة على ذلك؛ المشهور أنه ليس له الزيادة على ذلك إلا أن يتفق الجميع. 
الثاني : أن له الزيادة على يوم إن أحان دللكة وهذا استقراء أبي الحسن 
اللخمي”©. وإذا قلنا اتن 0 لياف على يوم فزاد واحدة منهن فهل يحسبها 
07 للضيزن: ورخوعا الى أصل العدد أو يبتدئ لأن المحاسبة تتهم بفعل مبني 
على الجورء. فيه قولان فى المذهب. ولو حاضت إحداهن فضرٌ به فهل يسقط 
عبد الله وغيره. ولا خلاف في سقوط القسم إذا كان مريضا مرضا مخوفا 
يضر به الطواف ويتعذر فيه الاستمتاع. فإذا كان المريض خفيفاً يمكن معه 
الطواف ويتأتى معه الاستمتاع بقي حكم العدل على ما كان على الأشهرء 
ل و م ب 
ذه و كان يقرع فين سافر اذا أراد سفراً)(0 م 51 يقرع 
بينهن في الحج والغزو دون غيزهها :من الأسفان ويقسم النفساء والرتقاء 
والمجذومة والنن لم منهاء زوجها أو ظاهر. قال فى كتاب محمد: فله أن 
يبدأ بالليل أو النهار وهو بالخيار في [99/و] ذلك”*© . 


قال القاضي أبو الوليد”: الأظهر من أقوال أصحابنا أن يبدأ بالليل 


(1) المعونة 2/ 818؛ القوانين الفقهية ص 141. 

(0) التبصرة للخمي 3/ 119/و» مخطوط خزانة القرويين رقم المكروفيلم: (243), 
ونصها: «فعل القسم بين الزوجات يوم بيوم؛ فإن رضي الزوج والنسوة أن يكون 
اليومين والثلاثة جازء لأن ذلك حقوقهماء ويختلف إذا أراد الزوج ذلك بغير 
رضاهنء؛ فمنعه في كتاب محمدء وهو ظاهر المدونة. قال: ويكفيك فى ذلك ما 
مضى من رسول الله يك ومن أصحابه». 1 

(3) حديث: (كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً). . صحيح البخاري» كتاتب الهية6 فاتك 
هبة المرأة بغير زوجهاء حديث (2453) 2/ 916؛ صحيح مسلمء كتاب التوبة؛ باب 
5 حديث الإفك. حديث (2770) 4/ 2129. 

(4) المنتقى 5/ 66. 

(5) المنتقى 5/ 66. 
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ولا يقيم في يوم إحداهن عند ضرتهاء وله أن يدخل عندها لعذر من اقتضاء 
دين» أو علاج» ونحوهء وله أن يقف ببابهاء ويسلم من غير أن يدخل لإقامة. 


قوله: «من حقوق النكاح» : يريد النفقة والسحكين والاستمتا 4 وتخرج 
منه المحبة وسبيل القلب إذ ليس من موجبات القلب مع أنه مقدور عليه. 


قوله: «ومن تزوج بكرا فله أن يقيم عندها سبعاء”'': والأصل في ذلك 
فوله 6 : (للبكر سبعاً وللثيب ثلاثة أيام)20؟ وهذه لام الاستحقاق. وهل هو 
حق للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه؛ أو حق للزوجة لحاجتها إلى التأنيس 
والبسط فيه قولان في المذهب”” وإذا جعلناه حقاً لها جاز لها هبته» وأخذ 
العومن عتهاة بوعر آحةالقرلين» قني وجوه أو امشتحبابة روايعانة» 
إحداهما: أنه واجب يقضي به على 9 إن أباه» وقال أصبغ في كتاب 
محمد ويقضي عليه بذلك. وقال ابن عبد الحكم: ذلك حق على الزوج يقضى 
له عليهء وهل يخرج العروس إن شاء للجمعة وللجماعة أم لا فيه قولان في 
ال 


قال القاضي كُأَنْهُ: «ومن غاب عن امرأته فعمي خبرهء وانقطع أثره ولم 
يعلم حياته من موته وأضر ذلك بزوجنه, فإنها ترفع أمرها إلى الإمام» . 

اشرح: يتعلق بهذا الفصل أحكام المفقود'. ولا يخلو الغائب أن يكون 
معلوم الموضع بحيث يمكن الكتب إليه أم لا؟. فإن كان معلوم الموضع. 
وأمكن الكتب إليه وطلبته المرأة بحقها فى النفقة» والوطءء أو فى أحدهما 


(1) المدونة 4/ 269؛ التفريع 2/ 65؛ الكافي 256. 

(1)2. شديت + اللكر اسبعاء وللثيب ثلاثة أيام). صحيح مسلمء كتاب النكاح. باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب» حديث (1460) 2/ 1083؛ سنن الترمذي» كتاب النكاح» 
باب ما جاء فى القسمة للبكر والثيب» حديث (1139) 3/ 445. 

0 المنتقى 5/ 265 63. 

(4) القوانين الفقهية ص 141. 

(5) المنتقى 5/ 65. 

(6) المفقود: هو الذي يغيب فينقطع أثره. ولا يعلم خبرهء ينظر: القوانين الفقهية 
ص 144؛ الفواكه الدوانى 41/2. 
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كتب الإمام إليه؛ فإما أن يجيء. وإما أن يطلق» فإن أبى طلّق عليه بعدما يرام 
في التلوم» وإن لم يعلم له مستقر فهو المفقود. وهو على أربعة أقسام: 
الأول: المفقود في بلاد المسلمين. الثانى: المفقود فى صفوف المسلمين فى 
فتنهم بينهم. الثالث: المفقود في الغزو. الرابع: الأسير”. 


الأول: المفقود في بلاد الإسلام بحيث لا يوقف له على خبرء ولا 
تعلم حياته من موته فهذا له حكمان: حكم يتعلق بزوجتهء وحكم يتعلق بماله. 
أما ما يتعلق بزوجته فلا خلاف في مذهب مالك في أنه يضرب له أربع سنين» 
فإن وقف له على خبر حياة» وعلمت جهته كتب إليه؛ فإن وصل أو طلقء 
وإلا طلق عليه الإمام هذا حكم زوجته. وأما ماله فلا خلاف في المذهب أنه 
لا يقسم بين الورثة إلا بالتعمير. 

واختلف في تعليل أهل المذهب بالتحديد بالأربعة أعوام. فقيل: لأنها 
غالب المسير فى الأقطار الأربعة فجعل لكل قطر من أقطار الأرض سنة. 
وقال أبو بكر الأبهري : إنما ضرب هذا الأجل لأنه أقصى الحمل غالباًء 
ويلزم على مقتضاه التسوية بين الحر والعبد في ذلك»؛ وقد اختلف في أجل 
الغيد فى .ذلك فقيل : سدينان*© على شطر من أستن التحرية لأنه يؤول" إلى 
الطلاق» وقيل : هو كالحر اعتباراً بما ذكرناه من الجهات؛» أو أقصى الحمل» 
وذلك لا يختلف. ومبدأ هذا الأجل الذي هو أربع سنين من يوم يعجز معرفة 
خبره بعد البحث””“'» وهل تحد امرأة المفقود أم لا؟ المشهور أن عليها 
الإحداد بعد انقضاء الأربعة أعوام»؛ لأنه موت حكمي”2. وقال ابن 


(0) النوادر 4/ 245 وما بعدها؛ بداية المجتهد 2/ 8 معين الحكام 1/ 313؛ حاشية 
الدسوقى 2/ 483. 

(2) قال النفراوي في الفواكه 41/2: «فالواجب أن يضرب له أجل قدره أربع سنين 
للحرء وسنتان للعبد» والمعتمد أن هذا التحديد محض تعبد لفعل عمر بن الخطاب 
وأجمع عليه الصحابة». وينظر: أيضاً معين الحكام 1/ 314. 

(3) اختلف في مبدأ الأربع سنين فقيل من يوم الرفع إلى الحاكم. وقيل من يوم الإياس 
من المفقود» ينظر : معين الحكام 113/1. 

(4) وهو قول مالك وابن نافع و شهب (المصدر نفسه). 


0غظظ2 


الماجشوق :لذ تمد امرأة المفقوة لان للا ق.وليين رمرت”" ا( واسستصرة 
: )20 

قوله: «فإن جاء في الأجل» أو في العدة,» أو بعدها قبل أن نتروج فهي 
امرأته» قلت: اختلف المذهب فى هذه المسألة إذا جاء المفقود بعد انقضاء 
الأجل عليت على اربق ال 

الأول: أنها بانت بنفس انقضاء العدة. 

الثاني : تفوت بعقد الثاني عليها. وهو قول المغيرة وغيره» وروى عن مالك. 

(الثالث):”" أن الثاني أحق بها إن دخل وهو رواية ابن القاسم 
وأشهب. وإليه رجع مالك”© . 

الرابع: أن الأول أحق بهاء وإن دخل بها الثاني . 

وجه [99/ظ] القول الأول: أن الطلاق الواقع شرعي وانقضاء العدة بأصح 
أن العقد الثاني واقع في محله فاصل بين العصمتين حقيقة» والعدة من توابع 
العصمة باقية في المعنى من حيث كانت من سبب الأول فلا مقابل لحقه إلا مع 
وجود العقدء ومن يرجح بالدخول لاحظ الاطلاع (والمكاشفة)*؟ التي يصيب 
معهما اعتباز المتقطعة مع أن الطلاق وقع على المفقود بالدخول» ومن رآه أحق 
بها مطلقاً. رأى أن حكم الحاكم في الظاهر فقط وهو في الحقيقة غير مطابق. 

قوله: «وإن كان الأول لم يدخل بها ففي رجوعه عليها بنصف الصداق 
روايتان» قلت: اختلف المذهب إذا وقعت الفرقة في هذا الباب قبل الدخول 


220 ساقطة في نسخة: لجع" . 

(3) ينظر: بعض هذه الأقوال في المعونة 2/ 820؛ معين الحكام 315/1 316. 

4( ساقطة في نسخة: الع . 

)25 قال ابن عبد الرفيع : «وإنما رجع مالك إل هذا قبل بعام وبهذه الرواية القضاءال 
ينظر : معين الحكام 1/1 . 

26 فى نسخة : ااخجع؟ : (المكاشف). 
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العذة أو جضنت كالطلاق.. ففيه ران حكاهما ا ابو ا لقاسم . وإدا 
قلنا لها ثم قدم فهل يرجع عليها بنصف الصداق7© 
لها جميع الصداق تحقيقاً وإن قدر طلاقاً قبل الدخول وجب لها عليه نصف 
الصداق : والتقيف كما رغ للخلاف قلا معتى لرجوعه سيّما أنه 
سبب في إيقاع المفارقة فليس من الفسوخات الحكمية. 

وههنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: نفقة ولد المفقود مستمرة لهم حتى يعمرهء أو يثبت 
فوثه: وثفقة انشائه سعرة إلى انقضاء الأجل الذى هو أريعة أعواء**غفإن 
أنفق عليها في الأجل» ثم موته قبل ذلك ردت ما أخذت من النفقة» وكذلك 
تراد أولاده ما أنفقوا بعد وفاته. ولا نفقة لزوجته في أيام العدة كالمتوفى عنها» 
لأن المال منتقل إلى الروة تحقيفقة أو كنا . 

المسألة الثانية: إذا كان له نساء فرفعت إحداهن أمرها إلى الحاكم 
فضرب لها أجلاً. فقال ابن القاسم: ضرب الأجل لواحدة منهن كضربه 
تهون قاذ ا الفقص الاحال الور ا 

المسألة الثالثة: إذا طلقها الثاني 08 بهاء وقد كان الأول طلقها 


(1) التفريع 2/ 108؛ معين الحكام 317/1. 

(2) النوادر 4/ 250؛ معين الحكام 1/ 317. وفيه: «عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما 
أنها لا ترد شيئاً» كالمعترض بعد التلوم له» والرواية الأخرى: أنها ترد النصف». 
وقال بعض الموثقين وبالرواية الأولى القضاء وقال أبو الحسن: الرواية الثانية 
أحسن؟ . 

(3) معين الحكام 1/ 319. 

(4) قال يحيى بن عمر: وبلغني أن ابن القاسم سئل عنها فتفكر ثم قال: ضربه الأجل 
للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن» فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن» ينظر: معين 
الحكام 1/ 314. 

(5) قال بعض القرويين: «وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال: يضرب للثانية الأجل حين 
ترفع إلى الحاكم من غير كشف عن أمر المفقودء قال بعض شيوخ القرويين: هذا 
أصح وأحسن.ء والله أعلم» (المصدر نفسه). 
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لخدن قبل أن يتزوجها الثاني» هل تحل للأول بدخول الثاني وهو قول مالك 
في المبسوط وأشهب في السليمائية10© بئاء0© على أن المطلقة على الأول إنما 

وقعت بدخول الثاني. 

القسم الثاني : من أقسام المفقودين: المفقود في فتن الإسلام الواقعة 
بينهم ؛ واختلف المذهب فيه على ست روايات”“. 

الرواية الأولى: أنها تعتد من يوم التقاء الصفين من غير أجل البتة. 

الرواية الثانية: أنها تتربص سنة ثم تعتد. 

الرواية الثالثة: أن العدة داخلة في السنة. 

الرواية الرابعة: الفرق بين قرب الدار وبعدهاء فإن قربت تلوم لها الإمام 
بمقدار اجتهاده بعد انصراف الصفوفء ثم اعتدت وتزوجتء وإن بعدت الدار 
انتظرت سنة. ْ 

الرواية الخامسة: إن بعدت الدار تربصت أربع سنين كامرأة المفقود 
وإن قربت فبدون ذلك على قدر الاجتهاد. 

الرواية السادسة: قال أصبغ: فييزت ااانه يقدونا تتفي انركف 
ويتتهي خبره من غير حد معلوم . 

القسم الثالث من أقسام الوانترين المفقود في الجهاد واختلف 
المذهب في حكمه أيضاً على روايات”»: ففي كتاب محمد أنه كمفقود في 
أرض الإسلام فتتربص امرأته أربع سنين. الرواية الثانية: أنه كا سير 1 
يضرت لامرأته أجل بل. تيقى إلى اتكشات: خخيره:؟ الوزايه الغالئة: أن زوجته 
تتربص سنة من يوم ينظر السلطان في أمره ثم تعتد. 

الرواية الرابعة: أنه يلوم بقدر قدوم العسكر من الجهادء فإذا وصل 
العسكر ولم يصل ١‏ ولم يقف الإمام له على خبر اعتدت منه» وتزوجت . 


(1) معين الحكام 1/ 316. 

(2) قيل لا تحل لهء وبه قال أصبغ» ينظر: المصدر نفسه. 

(3) النوادر 5/ 246؛ القوانين الفقهية ص145. 

(4) بداية المجتهد 2/ 84؛ القوانين الفقهية ص 145؛ معين الحكام 322/1. 
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قال القاضى (0)515©: «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلافة 
شروط» . 1 

نشرج: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هوء وقد ينقسم 
بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح» ولا يخفى وجوه 
ذلك. وقد قال تعالى: ##الطلَقٌ مَرَّنَانِ» الآية [البقرة: 229]» وقال تعالى: 
كما أَليَنّ دا طلَمَثْرٌ4 الآية [الطلاق: 1]» وصح أن النبي 2: (آلى وطلق 
ولم يظاهر)”©, ولق كان .ميدوها لما صدر منه مَك ونحن نتتبع دن 
القاضي كآنه . 


قال: «الطلاق ضريان: كاملء وناقص» : إلى قوله: «وهو معتير 
بالرجال دون النساء». ولا خلاف فى مذهب مالك فى هذه الجملة اعتماداً 
غلى قوله تَذِ: (الطلاق بالرجالء. والعدة بالنساء)”© . 


(1) الطلاق في اللغة: يدل على التخلية والإرسال» وفي الاصطلاح قيل هو: حل العصمة 
المققوةة بين الروجي :كما عند ابن وشد وقيل .عو الغايثه ضرعا بالتكات كب علد 
التسولي وقيل هو: صفة حكمية ترفع حلية الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتين للحر 
ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. ينظر: معجم مقاييس اللغة ظ/320؛ 
المقدمات 497/1؛ شرح حدود ابن عرفة 271/1؟ البهجة 1/ 366. 

(2) ساقطة في نسخة: (خع». 

(3) ينظر: سئن البيهقى» حديث (14930) 367/7. 

(4) حديث: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء). مصنف ابن أبى شيبة 4/ 401؛ مصنف 
غبك:الرز ا ف7 723:6 فال الحائظ ابه جه * مقدوة الطلكق نالر سال والهد ةا لة 
لم أجده مرفوعاً؛ وأخرجه ابن أبي شيبة على ابن عباس بإسناد صحيح؛ وأخرجه 
غذ الركاق وفوا بطر الدواية 70172 تلشطن الحيثي 21213 

)5( في نسخة : اخع) : (مساق). 
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قوله: «فإن أعتق العبد قبل إيقاع شي عمنه كمل له»: ولا أعلم خلافاً 
في المذهب في هذه المسألة. 

قوله: «فالرجعي ما دون الثلاث للحرء والواحدة للعبد»: وهذا غير 
محقق. لأن ذلك (يتصور في76'' البائن» فقد تقع البينونة بالطلاق الوحدة للحر 
والعبد بسبب من أسباب البينونة» فالرجعي هو (ما)*/ استقل المطلق فيه 
بالرسعة :روا لنائن شكيية» بوائما قصند: (القاضى ينا" يتصوق كيه الدراحية امطلفا 
وهو مما دون البتات كما ذكره. 

قوله: «والبائن ضربان بائن مطلقاً وبائن20© في مقايلة الرجعي» : أراد 
بالبائن المطلق الذي لا يتصور فيه الرجعة. فالطلاق فيه من حيث إنها بينونة لا 
تقابلها الرجعة؛ ومثل البائن المطلق بطلاق غير المدخول بهاء إذ الواحدة 
والثلاث تحرمهاء وكطلاق العنّينء إذ الرجعة فيه لا تنفي (الضرر” (و7©) 
الذي وقع الطلاق لأجلهء فلا يتصور فيه بحال». وبطلاق الخلع. لآن: البكونة 
فيه هي مقتضى العوض وثبوته . 

قوله: «والفسوخ كلها بائنة»: مثل ذلك بفسخ الردةء وذلك إذا ارتد 
أحد الزوجين فقيل هو فسخ بطلاق» وقيل بغير طلاق وهو المشهورء لأن 
الكفر قطع العصمة بينهما شرعاً. وفسخ (الملك”؟ إشارة إلى ما إذا اشترى 
أحد الزوجين صاحبهء فالتكاح يفسخ. إذ الملك والنكاح لا يجتمعان لتنافر 
أحدهما. وصورة فسخ الرضاع أن يزوجها فإذا هي أخت من الرضاعء فيجب 
الفسخ. وتقع البينونة لأنها مقتضى التحريم. 

قوله: «وغير ذلك»: إشارة بالانتهاء إلى العدد وهى ثلاث» واثنان للعبد 
السونة. 1 


(1) في نسخة: «خق»: (عبارة غير مقروءة)» وفي نسخة: اخعا بياض . لعل المراد ما أثبته . 
(2) فى النسختين: (بما). 

)3( ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) فى 5-2 «خحق»: (الضر). 

)5( ساقطة فى نسخة: «خق). 

06 نناقطة فى البيحة : االجع؟ . 
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قوله: «والبائن في مقابلة الرجعي»: وهو طلاق المدخول بها من غير 
غوضن:وغعى (ثلانة)”' !" للخرة.واثناق للغيد»: فالبيكؤونة بها إلن: العياته العدد فهو 
مقابلة الرجعي الناقص عن انتهائه . وجعل طلاق الخلع الباترة المطلق. ويمكن 
دخوله في هذا القسمء إذ لولا العوض لتصورت الرجعة. 

وفع في بعض الروايات: هو طلاق غير المدخول بها بإثيات «غيرا 
اوسخطيع عن" (طون)*"(الوراق) مين الشلة) "7 رواة الكفاب هه 
القاضي ككْأَنْهُه وعلى إسقاطها التعويل» وإثباتها لا معنى له لأنه قد مثل [100/ 
ظ] المطلق البائن بذلك. 

قوله: «وهي ثلاث للحرء واثنتان للعيد»: الضمير عائد على الأعداد. 
والمعنى والأعداد ثلاث للحرء (واثنتان)”6' للعبد. 

قوله: «مجتمعاً كان أق مفترقا» : يعني أنها سواء في اللزوم ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا. 

قال القاضى : «والرجمة ثابتة في الرجعي»: إل قوله: «ويتقسم 
الطلاق» . 

اشرح: ذكر في هذا الفصل شروط التحليل : 

الأول: أن تنكح توا 0 224 جائزاً فقوله: روا احترازاً 
من غير الزوج» فإنها إن وطئت بالملك لم تحل لمطلقها ثلاثاً. قوله: «نكاحاً 
جائزاً) احترازاً من العقد الفاسد. 

الثاقى : أن يطأها وعلقا مانا ع غير حيض » ولا إحرام) ولا صوم. 
ومذهب جمهور العلماء نينا لا تحل بنفس العقد. وروى سعيد بن المسيب 


(1) فى نسخة: «خحق»: (ثلاثة). 
020 فائكلة في نسخة : الخع). 
000 في نسخة: «خع2: بياض. 
(4) فى نسخة: «خحق»: (الرزاق). 
(5) فى قبي انون (جملة). 
)6( ل نسخة: «خحق»: (اثنان). 
(7) ساقطة فى نسخة: (خحق). 
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وغيره أنها لا تحل بنفس العقد"". والحجة للجمهور قوله تا لزوجه 
(رفاعة): (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)”7 وهو الذي ذكر القاضي في 
الوطء الحرام» والمشهور فيه قولان فيما إذا كان الوطء حراماً كالمحرمة 
والصائمة والحائض فالمشهور ما ذكره القاضي أن ذلك لا يقع به إحلال ولا 
إحصانء والشاذ وقوع ذلك به وسواء كان الصوم واجباًء. أو تطوعاً على 
الأشهنة والخلاف الثاني واقع. 

قوله: «ونكاح المحلل باطل»: وهذا كما ذكره. والدليل على ذلك ما 
خرجه أهل الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: (لعن الله 
المحلل والمحلل له)”” فإن عقداه على التحليل وجب فسخه بلا خلاف 
عندنا. وقوله: «ولا اعتبار بقصدها» يعني في حصول الإباحة» وانظر إذا قصد 
الزوج النكاح الصحيح. وقصدت هي التحليل هل يتعلق عليها الإثم بقصدها 
المحرم أم لاء إذ الطلاق مملوك لغيرها فلا فائدة لقصدها. ومن شواذ الفقه 
أن محللها مأجور إذا كان مطلقها مشغوفاً بهاء ومن شواذه أيضاً (أنه)(4 إذا 
وطئها على حجاب رقيق حلت. والشرط الثالث ظاهرء لأن البينونة تقطع حل 
العصمة للأول. 

قال القاضي: «وينقسم الطلاق من وجه آخر»: إلى قوله: «وطلاق 
الحائض» . ْ 


(0) بداية المجتهد 2/ 145 146. 

000 حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته). صحيح البخاري. كتاب الطلاق». 
باب من إجاز طلاق الثلاث. حديث (4960) 5/ 2014؛ سنن الترمذي. كتاب 
الطلاق. باب من جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً... حديث (1118) 426/3؛ سنن 
النسائي؛ كتاب النكاح. باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حديث 
(3283) 6/ 93. 

(3) حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له). سئن أبي داود» كتاب النكاح. باب في 
التحليل» حديث (2078) 227/2؛ سنن النسائيء؛ كتاب الطلاق» باب إحلال 
المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظء حديث (3411) 6/ 148؛ سئن ابن ماجهء كتاب 
التكاح. باب المحلل والمحلل لهء حديث (1934) 7/6 161. 

(4) ساقطة في نسخة: ااخحق»2. 
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لشفرح: لما ذكر قبل انقسام الطلاق من الوجوه المذكورة التي لاحظهاء 
تين قينا باععبان'السنةوالندعة بذكو انواإف (عرق )71 عو لوس 2106 
واحد منهما فلا يقال إنه طلاق سنة ولا بدعة. وهذ القسم فيه نظر (لأن)(© 
ظاهر كلامه 000 أنه يعرى عن وصفه بكل واتكن متهن نطانا (تنم)1” لجا 
فسره في آخر كلامه». ومثله بطلاق الصغيرة واليائسة والحامل البين حملهاء 
رأى أن طلاق هؤلاء لا يوصف بطلاق السنة ولا البدعة من حيث الوقت» 
لمن لمحتن غير (مععرقية)*؟" للدشفال» بويوضقت مه حك العدة 
وهو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً. والبدعة (ترجع)”" إلى أمرين إلى الوقت 
والعددء فالراجع إلى الوقت طلاق الحائض والنفساءء وطلاقها في 
(طهرها)”*'. والراجع إلى العدد هو ما ذكر من طلاقها اثنتين» أو واحدة ثم 
يتبعها ثلاثاً . 

قوله: «ولطلاق السنة ستة شروط: أحدها: أن تكون المطلقة ممن 
تحيض مثلها» : احترازاً من الصغيرة واليائسة» ومقتضى كلامه أن طلاق هاتين 
ليين. بطلا ق:اسنة. 


قوله: «والثاني أن تكون طاهراً غير حائضء ولا نفساء»: تحرزاً من 
(طلاقها)”” . 


قوله: «والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه»: فإل مسن “فيه كرة 
الطللاق فية ) وهل يكره أن يخالعها في طهر مسها فيه أم لد فيه قولاان الجواز 


(0) في نسخة: «خق»: (تعرى). 

(2) فى نسخة: «اخق»): (وصفه فكل). 
)03 قّ نسخة: «خحق»: (فإن). 

)4( باتعا في نسخة: لحق). 

(5) ساقطة في نسخة: اخحق2). 

(6) في نسخة: اخحق»: (معترضة). 
(7) في نسحخة: «خق»: (ترجعان). 
(8) في نسخة: «خق»: (طهر مسها). 
(9) في نسخة: «خق»: (طلاقها). 
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لك ل 

اختلف إصحابنا في علة الكراهة في إيقاع الطلاق في طهر المسيس» 
فعلله بعضهم لخوف الندمء لأنها إن كانت حاملا ندم على الطلاق فيكره؛ 
لأن المسيس مظنة الحمل» وعلله آخرون بأنها لا تدري أتعتد [101/و] 
بالأقراء»ء أو بوضع الحملء» وعلى كلا التعليلين فالخلع كالطلاق في 
المع 

قوله: «والرابع أن يكون تالياً لحيض لم تطلق فيه «واحدة»»: وهذا 
كما ذكرهء لأن الواحدة تفيد من انحلال العصمة ما يفيده الزائد عليهاء. فلا 
فائدة للزيادة» وكذلك قال مالك وأصحابه على جميع الطلاق في كلمة واحدة 
محره' 7 والدليل عليه قول النبي كَلهِ لعبد الله بن عمرء حين قال له: (أرأيت 
إن طلقتها ثلاثاً فقال له إذا بانت منك. وعصيت ربك)7'. 

فإن طلق في كل طهر مرة فإنها تكون كإيقاع الطلاق جملة» إذ لا مخرج 
له من لزوم الثلاثة فكان كالطلاق ثلاثا في كلمة واحدة» ويجوز نظرا إلى 
الأفراد :وهنا هو الشرظ السادسن:. 

قوله: «ثم قد يكون البدعة وهو أن يكون في حيضء أو ظهر مس فيه» 
أو اثنينء أو ثلاثاًء أو واحدة مبتدأة, ثم يتبعها ثلاثا»: وهذا كما ذكرفء ولا 
شك أن طلاقها بدعةء وكذلك إذا أوقعها في طهر مسها فيهء وكذلك إيقاع 
الاثنين» إذ لا فائدة لهاء وقد ذكر أن إيقاع الثلاثة في كلمة كلمة واحدة 
محرم » والإفراد كالجمع في أحد القولين. 

قوله: «وأما من تتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث»: وهذا كما 
ذكرهء لأن هؤلاء لا انتقال في عددهنء ولا إشكال في أن الشروط التي 
ذكرها في طلاق السنة غير متصورة بهن . 


(10) البهجة للتسولي 1/ 6ظ 3. 

(2) التفريع 2/ 73؛ الكافي ص 862؛ العيون 3/ 1218؛ المقدمات 501/1. 

(3) حديث: (بانت منك وعصيت ربك). صحيح مسلمء كتابي الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض. 
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قوله: «ويوصف بذلك من حيث العدد» : أن الأعداد متصورة فى ذلك. 
فإن اقتصر على الواحدة فهو مطلق للسنة . 

قال القاضي : «وطلاق الحائض والنفساء محرم» . لو قوله: «دولا بلزم 
طلاق غير مكلف» . 

اشرح: أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم”''. والدليل على 
ذلك ما خرجه مالك في موطئه من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
فقال 882 : (مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض » ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسكها بعد. وإن شاء طلقا قبل أن يمسكها فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق بها الناس)”” . 

قال أبو عمر بن عبد البر انتهى كلام النبي لك إلى قوله: (قبل أن 
يمسك) وفي بعض طرق هذا الحديث قال أبو عمر فقرأ النبي 42 : ياي 
ألئَن إذًا طللك النقة 4 الآيه”" مغن ابن هر تقال فراجحيها ا( بحس )0 
بخطليفة القن حللقينا.» وذكر آبو محمد هن ان عم أنه قال فد ذل 
وذكر الدارقطنى من حديث ابن عمر قلت يا رسول الله لو أنى أطلقها ثلاثاً 
أكان تحل لي إن لم ألحقها قال: لاء كانت تبين منك. وتكون معصية© . 

واختلف العلماء في (تعليل)” النهي. فقال الجمهور إنه غير معلل. 
وقال بعضهم هو معلل بتطويل العدة. وينشأ عن هذا مسائل. 

المسألة الأولى: هل يجوز طلاق الحامل في حال حيضتها أم لا؟ وفيه 


(0) المقدمات 1/ 505؛ القوانين الفقهية ص150. 

(2) موطأ مالك. كتاب اطلاق» باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. 
حديث (1196) 576/2. 

(3) التمهيد 15/ 65. 

(4) في نسخة: اخحق»: (وحسبها). 

(5) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 3/ 73؛ ومخطوط: «خع» رقم (625ق). 

(6) سنن الدارقطني» كتاب الطلاق» حديث (79) 4/ 29. 

(7) في نسخة: «اخق»: (هذا) عوض (تعليل). 
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قولان”'2 فمن عقل معنى التحريم أجاز طلاق الحامل (أيضً””'. إذ لا تطويل 
فى حقها لما كان العذة وضع الحمل لا محالة. ومن جعل النهى عبادة مجردة 
عد 

المسألة الثانية: طلاق غير المدخول بها في حال حيضتها فيه قولان”" 
أحدهما: المنع اعتباراً بصورة الحيض المنع من إيقاع الطلاق. والثاني : 
الجواز إذ لا عدة عليها. 

المسألة الثالثة: اختلفوا فى جواز طلاق المستحاضة للاختلاف فيها هل 

المسألة الرابعة: الخلع في الحيض هل هو كالطلاق”*' نظراً إلى أثره؛ 
أو ليس مثله لانتفاء النكاح» فيه قولان حكاهما الأصحاب. 

المسألة الخامسة: الطلاق برضاها في الحيض إن لم يكن العوض فيه 
نظر إلى (الجواز والمنع)”” فمن رآه تطويلاً برضاها أجازه» ومن لم يعلل منع 
ملة . 

المسألة السادسة: اختلاع الأجنبي عنها في زمن الحيض فيه قولان: 
الجواز [1011/ظ]ء والمنع بناء على ما ذكرياة: 

قوله: «ويلزم إن وقع»: هذا مذهب جميع أهل العلم أنه لازم إن وقع 
لقوله 42 : (فليراجعها) ولا مراجعة إلا بعد طلاق واقع”©". وشذت طائفة من 
أهل البدعة فقالوا: إنه لا يلزم إن وقع» لأنه فاسد الوضعء. وهذا حلاف 


(1) المقدمات 505/1. 
(2) ساقطة في نسخة : «اخجع) . 
(3) المنتقى 5/ 371؛ المقدمات 1/ 505؛ البهجة للتسولى 337/1. 
(4) المقدمات 1/ 506. 
(5) في نسخة: «خق»: (المنع والجواز) تقديم وتأخير. 
(6) المعونة 2/ 835: 836؛ مختصر الطحاوي ص192؛ الأم 5/ 180». روضة الطالبين 
8 المقنع ص230؛ المحرر 51/2. 
(7) حكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة. ينظر: عيون المجالس - 
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قوله: «ويجبر على الرجعة فيما كان منه رجعيأ»: وهذا كما ذكرف 
فإن طلقها بانت منه والنفساء والحائض فى ذلك سواء. قال أشهب فى كتاب 
حي "" ذا كلاق ل بشيشي ال الال الر مان !| اعد درا 1 او تي 
يدان ألى سدح لبس كان اي فلل الاسام سين 1 فإن أبن يري 
بالسوطء لأنه فعل معصية» فلا يقر على التمادي» فإن أبى بعد الضرب ارتجع 
الحاكم عليه. 

وههنا فروع: 

الأول: إذا أجبر على الرجعة ولم ينوها فقال الشيخ أبو عمران أن له 
الوطء بعد ذلك وهو كالزوج هازلاً. واستقرأ بعض البغداديين من المذهب أنه 
ل ا ل لاسا 

الفرع الثاني: إذا كان النكاح فاسداً فهل تقع الفرقة فيه في زمان الحيض 
أم لا؟ التحصيل فيه أن الجمع على فساد الذي لا خيار لأحد الزوجين يفسخ 
نظلقاً فى حال الحيفن والظهن» وأما"الشسخكلت فيه فيا الأحد الروجين فيه 
ار د يفرق فيه في زمان الخضن عل لأسيو حفن المدهت” 7 : 

الفرع الثالث: إذا اختلف الزوجان فقالت طلقني في حال الحيض. 
وقال فى حال الطهرء وروى ابن سحئون عن أبيه أنها مصدقة لأنها مأمونة 
فل وميا ولا مععفي بول" أو ف يسكلد :لي) 1 التسا مو هين عل 
الرجعة”*2. وروى عيسى عن ابن القاسم أن القول قول الزوج» وهو الصحيح. 
أنه السص انه انضانيه الوا 


قوله: «ثم لبس له أن يطلق إلا بعد الطهر من الحيضة الثانية التالية 


1213/3 - 1214؛ المغنى 140/7. 

(1) المعونة 2/ 833؛ المنتقى 372/5 373؛ المقدمات 1/ 504. 
(2) المنتقى 5/ 373؛ المقدمات 1/ 505. 

(3) النوادر والزيادات 5/ 90؛ المقدمات 1/ 507. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (إليها). 

(5) النوادر 5/ 91. 

(6) التوادر 5/ 91؛ البيان والتحصيل 5/ 417. 
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للحيضة التي طلق فيها»: وهذا هو الصحيح لقوله كلذ في حديث ابن عمر: 
(فليراجعها حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك)”22. واختلف العلماء في تعليل ذلك على وجهين» فقال بعضهم ألا 
يطول على الزوج معاملة (له)'7 بنقيض قصده. لأنه لما أراد بالطلاق في حال 
الحيض التطويل على الزوجة أعاد ذلك عليه. الثاني : قال بعض الأشياخ إنما 
ذلك ليلاً يكون الرجعة والارتجاع الشرعي إنما يراد للوطءء فإذا (راجعها)” 
ثم طهرت فوطئها لم يكن له الطلاق في ذلك الطهرء لأنه لين االوطع فيمكه 
فيه الحمل فيقع الندم» فإذا حاضتء ثم طهرت فله الطلاق إذ هو طهر خال 
عن الوطء فيه فكان هو المقصود في حصول السنة في الطلاق» فإن طلق في 
الطهر المتصل بالحيض الذي أوقع فيه الطلاق فقد أساءء والطلاق لازم. 

قوله: «وإن غفل عنه أجبر ما بقي من العدة شيء»: وهذا الفرع فيه 
قولان حكاهما القاضي» فمذهب ابن القاسم أن الجبر مستمر ما بقي من العدة 
شيء (قال) أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية بحيضة الطلاق» إذ 
لو طلق تيعد ليناد" :وهينا مسائل : 

المسألة الأولى: إذا قال للحائض أنت طالق للبدعة.» طلقت في الحال 
وأجير اغك 1" الرسعة ركذلف ]ذا قالاكية إن طيره رن يضق نانك 
طالقء فينجز عليه الطلاق»: لأنه يقول أجل واجبء ولو قال للطاهر: «أنت 
طالق للسنة» وقع عليه الطلاق في الحال» وكذلك لز :قالالها :انث طالق 
للبدعة» لعجل عليه الطلاق» فكأنه يقول لها إذا حضت فأنت طالق (فجعل )!77 
عليه الطلاق إذ الغالب كالواجب. 


(1) سبق تخريجه قريباً . 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) في نسخة: اخع»: (رجعها). 
(4) في نسخة: «خحق»: (فقال). 
(5) المعونة 2/ 833. 

(6) زيادة تقتضيها اللغة. 

(7) كذاء ولعل الصواب: (فعجل). 
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ولو قال لها: «أنت طالق ثلاثاً للسنة» لزم الآن ثلاث تطليقات وكأنه 
قال: أنت طالق طالق في كل طهر طلقة» فيجعل عليه بناء على ما ذكرناه من 
وأ" الكالين #الواحي: 

فرع: إذا قال للطاهر المدخول بها وهي مر لعفي انع للا لو 3 
وبعضها للسنة وبعضها للبدعة لزمه ثلاث تطليقات» لأن طلاق البدعة في 
المدخول بها يكون بالثلاث» وكذلك في غير المدخول بها [102/و] ولو قال 
لكبو المذغول.نها أنث طالق ثلأنا للبينة» فقال ستحدون:” لأ "يلزمة إلا طلقة 
واحدة». إذ لا عدة على غير المدخول بها" فكأن الطلقتين إنما أوقعهما على 
غير زوجة. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً فى كل قول طلقة فإن كانت مدخولاً بها 
طلقت الآن ثلاثء» لأنه من باب )60 الطلاق بالأجل الواجب. وإن 
كان غير مدخول بها طلقت واحدة فقطء لأنها تبين بذلك فلا محل للثانية. 

قال القاضى جُدَنْهُ: «ولا يلزم طلاق غير مكلف»: إلى قوله: «وعقد 
الطلاق» . ١‏ 


المشلم المكلف فقولنا: «المسلم» احترازاً من الكافر. وقد اختلف المذهب 
في طلاق الكتابي» والمشهور أنه لا يلزم”” بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع 
الشريعة» والشاذ أنه يلزم بناء على أنهم مخاطبونء» فإذا تحاكما إلينا حكمنا 
لهم بحكم الإسلام لا محالة. وفى المدونة أن الكافرة إذا أسلمت فطلقها 
١ . 5 ) 8 06 : ٠: ٠:‏ 
زوجها النصراني؛ وهي في عدتها لم يقع عليها الطلاق””*“. قال اللخمي : 
وذلك لازم إذا لم تقم الزوجة بالطلاق» فإن قامت وقع علبيا الطلاق”” : 
وقولنا: «المكلف» احترازاً من غير المكلف كالصبي والمجنون. أما الصبي 


(1) ساقطة فى نسخة: «اخق»2). 
(2) النوادر 5/ 89. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (تلفيق). 
«النوا نين الفقينة عون 1 15 
(5) المدونة 5/ 424. 

(6) التبصرة 3/ 138/و. 


مالل 


غير المراهق فلا خلاف في أن الطلاق غير لازم» وأما المراهق ففي لزوم 
طلاقه قولان”'' مبنيان على أن الطلاق غير لازم» وأما المراهق ففي لزووم 
طلاقه قولان”” مبنيان على الخلاف في أحكامه هل هي أحكام البالغ» أو غير 
البالغ. ولا خلاف في لزوم طلاق 0 العاقل سنيها كات أو رهيذا الجن 
القاضي دنه النائم والمبرسم” '"والوادي فى عسراةالجرمن ا 
الموله كان فإن كان مجنوناً غير مطبق فطلق في حال إفاقته فلا خلاف في 
لزوم الطلاق. 

قوله: «ومكره يخاف من شدة الضرب» : ويتعلق بهذا أمران حكم طلاق 
السكرة:.وضفة الاكراء» وأضدل المتذهب أن طلاق المكره عر لاو 
والدليل على ذلك قول النبي كَلْهِ: (رفع عن أمتي (ثلاث"": الخطأ 
والنسيا :و المستكره ل ا لد الصحابة ومن بعدهم. 
مشهوره ما ذكرناه في مطولاات العائ”* 


وتفصيل اللخمي في ذلك حسن قال: (إن أكره فلفظ به غير معتقد معناه 

7 . 3 أ 1 ك. |( - (9) , اه 

لم ينرمه. وإن اعتقد معناه فهو لازم. 5 لتنا الاخعاراي 0 لا يتعلق 
بهء والإكراه ثابت إذا أكره على باطل» فإن أكره عى واجب شرعا فهل يلزمه 
يمينه أم لا؟ فيه قولان: المشهور أن طلاقه لازم» والإكراه في هذا القسم غير 


(1) بداية المجتهد 2/ 136 135؛ القوانين الفقهية ص151. حاشية الدسوقي 2/ 365. 

(2) بداية المجتهذ 2/ 136 135؛ القوانين الفقهية ص 151؛ حاشية الدسوقي 2/ 365. 

(3) المبرسم: هو الرجل إذا أخذه البرسام ‏ بالكسر ‏ وهو داء معروف. وقيل إنه ورم 
حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتصل بالدماغ وأصله بالفارسية 
بروسام. ومعناه ولد الموت. ويقال: بلسام باللام. ينظر: المصباح المنير 1/ 42؛ 
المغرب ص 42؛ تحصيل ثلج اليقين الورقة: 11/ ظ. 

(4) المعونة 2/ 841. 

(5) المدونة 6/ 29؟ التفريع 2/ 75؛ الكافي ص262؛ النوادر 5/ 85. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

000 ماتخ حا كات الطهارة. 

(8) يقصد: شرح الأحكام الصغرى له. 

(9) في النسختين: (الإختيار) . 


816 


معتبر لوجوب الفعل المكرة علية والشاذ عه أكراهة لد يلزمه به شىء اعتباراً 
1 )01 1 
بصرورة الإكراه 5 

قوله: «يبخاف من شدة الذ لب . : يتعلق به صفة الإ اه لا خلااف 

هو و في 
المذهب أن كل ما يرجع ك1 الفس كالضورت وخوف القتل والسجن إكراة: 

واخقلف إذا (عيافق)! على تفن غيرةة والمكتهور آأقة إكراو كخوقه 
غلن :تقينة وجوت نظ عليه" ""يجوالشاة الهلا بكون إكراهاءوالقو لا في 
المذهب أيضاً فيما يرجع إلى ا أم ل1؟ 
والصحيح أنه إكراه إلا فى المال اليسير الذي لا قدر له 

قوله: «وسواء أكره على إبقاعه, أو على الإقرار يه»: صورة المسألة 
الأولى أن يطلق في الحال مكرهاًء وصورة الإقرار أن يكره على الإقرار 
فيقول : كنت طلقتها. وكلاهما مع تحقيق الإكراه سواء في تحقيق اللزوم . 

له: «والسكران خارج عن هؤلاء فيلزمه»: واختلف العلماء في طلاق 
السكران. أو غيره» فالمشهور نفوذ طلاقه”*“. وقال محمد بن عبد الحكم: لا 
يلزمه طلاق ولا عتاق””. قال الإمام أبو عبد الله: وقد رويت عندنا رواية 
شاذة لا يلزه”©. وفصل القاضي أبو الوليد: فقال السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة كالمجنون في أفعاله وأحواله (إذ)””) 
لا يلزمه طلاق ولا غيره. وأما السكران الذي معه بقية من عقله فلا خلاف في 
(لزوم طلاقه)57”” وعتقه إذ هو [102/ظ] في حال (يجبر)”"' فيهاء والمعتمد 


(1).. المسائل النختضرة من كتاب البرزلى صن 222. 

(2) في نسخة: «خع»: (كان) عوض (خاف). 

(3) القوانين الفقهية ص 151. 

(4) المدونة 6/ 30؛ التفريع 2/ 75؛ عيون المجالس 3/ 1234؛ بداية المجتهد 2/ 136. 
(5) التاج والإكليل 431/4. 

(6) قولة المازري أوردها ابن شاس في الجواهر الثمينة 2/ 161. 

(7) في نسخة: «خق»: (لأنه). ْ 

(8) في نسخة: «خق»: (لزومه وطلاقه). 

(9) ينظر: نص أبي الوليد بن رشد في الجواهر الثمينة 2/ 161» القوانين الفقهية ص151. 
(10) في نسخة : :+ ااخع) (يمين): 
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عليه من مذهب مالك كُلَنهْ أن الحدود والقصاص تلزمهء كالطلاق''"'. 
واستترآء اللخقى من المدسن:». والختلب فسن سكر سكران أو غيره عاليا أنه 
مكو عت الى ريمن عو دان عن رمه الطلاق» لأنه كالتعدي في 
الخمرء أو لا يلزمه. وفيه نظر. 

قال القاضي: «وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج»: إلى آخره. 

لشرح: يتعلق بهذا الفصل حكم العتق والطلاق قبل الملك» وقد اختلف 
أهل العلم هل يلزم أم لا؟ وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال”© : 

الأول: إنه لازم مطلقاً عم أو خخحصء وبه قال أبو حنيفة”© . 

الثاني : إنه لازم عمء أو خص. 

الثالث: (إنه)”*' لازم إن خصء وغير لازم إن عمء وهو المشهور من 
المذهب””*»: فإن فصلت فقلت إن عم فقولان: أشهرهما أنه لا يلزم» والشاذ 
اللزوم, وإن خص فقولان: المشهور: اللزوم. والشاذ نفيه. أما اللزوم مع 
العموم وهو الشاذ من المذهبء فاعتماد على أنه من باب الشرط والمشروط 
وهما متلازمان في طرق فقط عقلاً وشرعا. 

وإذا لزم العموم فهو مع الخصوص لازم. وأما نفي اللزوم مع الخصوص 
فهو رواية ابن وهب؛, والمخزوميء وابن عبد الحكم وغيرهم عن مالك'5 . 
فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن صاحب الشرط كتب في رجل تزوج امرأة 
حلف بطلاقها إن تزوجها هل يفسخ نكاحه فكتب إليه ابن القاسم لا نفسخه'. 
وسمعت أشياخنا يحكون أن المخزومي حلف أبوه على أمه بمثل هذا ولم يلزمه 


(1) تحصيل القول في السكران أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه 
الإقرارات والعقودء وعليه قول ابن عاصم: لا يلزم السكران إقرار عقود: بل ما جنى 
عتق طلاق وحدود. ينظر: البهجة 355/1. 

١ 0‏ المع 408/5 وها بعدها. 

(0) مختصر الطحاوي ص 198 199؛ مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 46. 

(4) ساقطة في نسخة: اخع». 

(5) المعونة 2/ 842. 

(6) المنتقى 5/ 408. 


(7) شرح الزرقاني 3/ 276. 
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شيءء وسئل مالك بن أنس عن ذلك فقال: لا شيء عليك”'' وهو قول سعيد بن 
المسيب وغيره» واعتمد فؤلاء على النص والمعنى. أما النص فما روى عن 
النبي يَلْةِ قال: (لا طلاق قبل النكاح) 7 وفي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: (لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فأراد أن يتزوجها فأمره 
النبي وَلِْةِ بذلك وقال: (لا طلاق قبل النكاح) وعلى هذا الحديث اعتمد 
فاللق ونه أنتى: الحف ووم وك سناد عنال” 7 وأما المع فييظن إلى أن 
الطاكى جع ع مهاد قاراذء و لخبي سياه العا دده دي ا 
يفف لتاقي 3 الل سي انلكا ان لانسل, العطيمة المعتدة: 


وأشار الأولون إلى أن المحلية حاصلة بالشرط إلى اللزوم ومرتب على 
الالتزام» والالتزام إنما كان بشرط التزويج فإذا كان الطلاق معلقا بالتزويج 
صدقت المحلية المشترطة في اللزوم» ولهذا اتفق المذهب على أن من قال 
لأجنبية: أنت طالق ولا يريد إن تزوجتك فلا شيء عليه؛ ولعله المراد 
بقوله ند : (لا طلاق قبل النكاح) يريد نفى اللزوم» ومع نفي التعلق الذي 
يقتضي النظر. وأما اعتبار تحقيق المحلية وهي غير حاصلة فلا يلزم مطلقاء 
أما اعتبار الشرط فيجري مطلقاً. وأما من فرق بين العموم والخصوص فنظر 
إلى أن اللزوم مع العموم من باب التضييق والحرج الذي رفعه الشرع بخلاف 
الخضوصن (وهو)”؟ استحنان» ونقتضى الذليل اعتيار أحد أمزين كما قدمناةة 
وعلى نحو هذا الاختلاف اختلفوا فى اليمين على الملك مثل أن يحلف ألا 
يشتري مملوكة (فقيل)7© لا يلزمه المنين مطاف عم أو خص ملاحظة لما 
أشرنا إليهء ولأن ذلك حرج مرفوع شرعاًء وقيل يلزم مطلقاء لأن الحرج 
مرفوع ببقاء نوع من المنكوحات. 


(1) المنتقى 5/ 408. 

(2) حديث: (لا طلاق قبل النكاح). سنن الترمذي؛ كتاب الطلاق» باب ما جاءه طلاق 
قبل النكاح.ء حديث (1181) 486/3. 

(3) ينظر: تحفة المحتاج 2/ 399؛ العلل المتناهية 2/ 641. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق). 

(0) في نسخة: «خق»: (فقال). 
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قدمناه. 

نكتة: مبنى الخلاف في لزوم الطلاق قبل الملك على الولاية على 
المحل تعليقاً هل هى كولاية عليه تحقيقاً أم لا؟ وفيه قولان أصحهما أنهما 

نكتة: الذين قالوا باللزوم جعلوا التحقيق شرطاً في النفوذ والوقوع [103/ 
و لا في اللزوم. وجعلوا اللزوم حاصلا 2 التحقيق والتعليق معا. 

قوله: «وذلك بثلاثة (أوجه)7) أحدها أن بعين صفة من الجنس من 
نسب أو خلقة» صورة الأولى قرشية أو تميمية أو نحوهء وهذا راجع إلى باب 
الخصوص لأنه أبقى لنفسه قبائل كثيرة. واختلف المذهب إذا أبقى لنفسه قبيلة 
صغيرة» أو بلد صغير على قولين: اللزوم» ونفيه لأنه من باب الحرج. وصورة 
الرواية إذا قال: كل بكر أتزوجها وكل ثيب طالق». فحكى أبو الطاهر في هذه 
الصورة تلذث :زواناف : 
كنا الشرظ: 

الثانية: إنه لا يلزمه في الجميع بناء على أن الطلاق قبل الملك لا يلزم 
لتفقد المحلية الشرعية. 

الثالثة: اللزوم في النوع الأول دون الثاني» إذ بالثاني وقع الحرج. 

فرع: إذا قلنا إنه لا يلزم مع الخصوص فتزوج أحداً بأحد القولين» فهل 
يفسخ النكاح أم لا؟ فيه قولان مبنيان على مراعاة الخلاف. 

قوله: «والثاني أن يعين بلداً بعينه»: وهو كما قدمناه أنه إن استثنى 
بلدا كبيرا لنفسه فهو لازم وإن أبقى بلدة صغيرة فيه قولان كما تقدم. ومن 


010 في نسخة: «اخق»): (شروط) وما أثبته من : نسختي: الخع) وااق2. 
(2) ينظر: نص أبي الطاهر في كتاب الجواهر الثمينة 2/ 179. 
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هذا النمط أن يبقى لنفسه امرأة واحدة فيقول كل امرأة أتزوجها طالق إلا فلانة 
. 

وتحصيل القول أن هذه المبقاة إن كانت زوجه فقولان: أحدهما: أن 
ذلك لا يلزمه. لأن ذلك حرج وعموم. فلا يلزم بناء على الأصل في عدم 
اللزوم مع العموم. والثاني اللزوم لأنه قد أبقى لنفسه ما يرفع الحرج بوجوده. 
وإن كانت أجنبية فثلاثة أقوال20: اللزوم بناء على أن اللزوم مع العموم» ونفيه 
بناء على أنه حرج مرفوع شرعاً. والثالث أنها إن كانت متزوجة لم يلزم لأنه 
(إذ)30 لا سبيل (إلى وطئها في الحال)” 2 وإن كانت غير متزوجة لزمء لأنه 
من باب الخصوصء وإذا أبقى لنفسه الإماء فقال: كل امرأة أتزوجها من 
التحرافر- ل د 050 وهذا راجع إلى التقييد بالصفة» والمشهور اللزومء لأنه 
خصوصء. وقيل لا يلزم لأنه عموم (نوعاً”” ونكاح الأمة رذالة» والإلزام 
خارج عن 1 

فرع: ومن ذلك أن يقول أول امرأة أتزوجها طالق المشهور اللزوم لأنه 
خصوص . ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فهل يلزمه أم لا؟ فيه قولان. 

أحدهما: أنه لا يلزم وهو بمنزلة من عم. كلما تزوج امرأة طلقت 
عليه لاحتمال أن تكون الآخرة. والثاني: أنه لا يلزم ويوقف عمن تزوج 
لاحتمال أن تكون الآخرةء فإذا تزوج غيرها حلت له الأولى (وأوقف)0) 
عما بعدها وهكذا أبداً حكاه أبو الطاهر بهذا اللفظ””. ولو قال أول امرأة 


(1) المنتقى 5/ 409. 

(2) المصدر نفسه 5/ 409. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «خق»: (في الحال على وطنها) تقديم وتأخير. 
(5) النوادر 5/ 117. 

(6) كذا. ولعل الصواب «بالنوع». 

(0) بياض في النسختين بقدر كلمة. 

(0) فى نسخة: «اخحق»: (وواقف). 

(9) الجواهر الثمينة 2/ 179. 
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وآخرها طلقت الأولى»: ويختلف في اللزوم ليمينه في الثانية وما بعدها. 

قوله: «والثالث أن يبيضرب أجلاً يبلغه عمره»: وهذا كما ذكره. 
وتحصيل القول فيه أنه إن كان يبلغه عمره فلا يخلو أن يبلغه في حال الهرم أم 
لا فإن بلغه فى حال يقدر فيه على الجماع لزمه اليمين» وإن كان لا يبلغه إلا 
في حال الهرم ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمء لأن ذلك كالعموم. الذي 
يوجب الحرج غالياًء والكاي: اللزوم بناء غلى مراعاة ا لاستداء الرافعة للعموم 
المقترن بالحرج والمشقة. ولو علقه بحيأة غيره من أجنبي» أو زوجة فهل 
يلزمه أم لا؟ فيه تفصيل. أما إذا علقه بحياة أجنبى فقال: كل امرأة أتزوجها ما 
دام فلان حي (فهي”' طالق فالمشهور اللزوم» لأنه من باب الخصوصء 
والشاذ نفي اللزوم”" لاحتمال موت فلان في حياة الحالف فيلحقه بذلك 
الحرج المرفوع شرعاً. وأما إذا قال [103/ظ] لامرأته: كل امرأة أتزوجها 
عليك طالق ما دامت لي زوجة. فهو لازم لأنه خصوص الخصوصء وقيل في 
المذهب لا يلزم بناء على ما ذكرناه من احتمال موته قبل موتها. وإن جعله 
حياتها وبعدها فلا يلزم بعد الموت لما فيه من الحرج البين» وهل يلزمه في 
الحياة أم لا؟ فيه قولان مبنيان على ما قدمناه إذا جعله حياة غيره. 

قال القاضى : «الطلاق على ضربين معجل» : إل قوله: «قأما تعليق» . 

لشرح: الطلاق المعجل كما ذكره» وذكر أن المؤجل على خمسة 
أقنا 600 

0 

الأول: الموقف على شرط ممكن, ولا خلاف في وقوع الطلاق على 
وجوده كما مثل به القاضى . 

الثانى : المعين بالأجل لا يك أن بأتية كمجىء الهو ونحوه. واختلف 
العلماء فى تعجيل الطلاق و هذا القسمء فقال مالك وججميع أضحاية يعجل ١‏ 
وإن بقى إلى آخر الأجل صار مضارعاً لنكاح المتعة. وقال الشافعي: لا يعجل 


000 في النسختين: (فهو). 
(2) النوادر 5/ 120 121؛ المنتقى 411/5 412. 
3 فظن القوانين الففيتة من 1542153 
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بل يبقى إلى أجله”'' واستقرأه الإمام أبو عبد الله من المذهب. فإن علقه بأجل 
لا يبلغه عمره فقال أنت طالق إذا انقضت خمس مائة عام» فحكى القاضي فيه 
رواتيه”؟. إحتداهما: أنه لا يلزهه توفية لمقتضى ‏ الشرط. 

والثانية: أنه يلزمه فى الحال كالهازل. وفى هذا النمط أن يقول أنت 
طالق نمكم والتسيون لآ يلم برقل لزع لأنه ها له نوهذا الطلاق بح 

والثالث: أن يعلقه بغالب مجيئه كالحيضء» والطهرء ووضع الحمل» 
وحكى القاضي وغيره فيه روايتين. 

أحدهها التتجر فى الخال والأحرئ الوقوف عل )”© تجىء الصفة 
وهما مان حك مزاع :العو النادرة . ْ 

والرابع: أن يقول لها أنت طالق إن لم تكوني حاملاء أو إن لم تمطر 
السماءء وإن لم يكن في هذه اللوزة توأم» فإن لم يوجد ما حلف عليه ففي 
وجوب الحنث عليه في هذه الصورة قولان في المذهب. أحدهما: اللزوم 
مطلقاً. لأنه حلف على غيب» والثاني: أنه لا يلزمه لمطابقة المحلوف عليه. 

والخامس: صفات الهزلء ومثله القاضي بقوله: إن لم يكن هذا الإنسان 
إنساناً. وإن لم تكن الساعة نهاراً وهذا لازم لأنه من الهزل المخلف في هذه 
القول وعد بالحق. 

قال القاضي : «فاما تعليق الطلاق بالمشيئة» : إلى قوله : «وألفاظ الطلاق» . 

اشرح: قد تقرر من قواعد المذهب أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى لا تنفع 
إلا في اليمين بالله» أو ما فيه كفارة» والدليل على أنه يرفع حكم اليمين بالله ما 
خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى أن النبي كَكلِةٍ قال: (والله 
لأغزون قريشاً» والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً ثم قال إن شاء الله) 
وفي رواية: (ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله)” والاتصال أصح والله أعلم. 


(1) حواشي الشرواني 8/ 93. 

220 التلقي: ص 95. 

(3) في نسخة: «ق»: (إلى) عوض (على). 

(4) حديث: (والله لأغزون قريشاً...) وفي رواية: (ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله). 
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قال أصحابنا والفرق بين اليمين بالله» ويبن الطلاق حيث ينفع الاستثناء 
بمشيئة الله في اليمين بالله ولم ينفعه في الطلاق من جهة أن لفظ اليمين بالله لا 
يتعلق به وحده حكم بخلاف لفظ الطلاق فإنه قد تعلق بلفظ حكم الطلاق فإذا 
وقع على حمله لم يصح رفعه.ء إذ الماضي لا يرفع» وكان كاليمين على 
الماضي الذي لا يرفع بحكم المشيئة. 

قوله: «وسواء أطلقء أو كان في يمين»: (وهذا كما ذكره)”' أما إذا 
أطلق فمثل أن يقول: أنت طالق إن شاء الله» وإن كان فى يمين فمثل أن يقول 
إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله. ْ 

قوله: «وهذا إذا أعاد الاستثناء إلى الطلاق»: فإن عاد إلى الفعل 
المحلوف عليه ففيه خلاف مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار إن 
شاء الله. فالمشهور أن هذا الاستثناء لا ينفع» والشاذ أنه إن صرفه إلى الفعل 
نفعه» وهو قول عبد الملك. وهو الصحيح في النظر. 

قوله: «وما مشيئة من لا تصح مشيئته كالشاة» : إلى آخره هذا فيه 
قولان: أحدهما: أن الطلاق لا يلزم اعتباراً [104/و] بالشرط. وهو قول ابن 
القاسم. وقول توق وغيزه يلاه الطلقق أنه كاليازل" 7 بو كدلك إذا بعلقة 
على مشيئة من لا يعلم بمشيئته أن يقول: أنت طالق إن شاءت الملائكة أو 
شاء الجنء ففيه قولان: اللزوم لأنه كالهازل» والثاني: نفي اللزوم تحقيقاً 
لبي الشيرطية" ".نولي قال نانك طالق إلآآ أن يكياة زيم ١‏ خالمسشهون وموم 
الطلاق ولا ينفعه الاستثناءء لأنه ورد بعد وقوعه. والثانى: إيقاف الطلاق 
على المشيئة اعتباراً بصورة لفظه. ْ 


قوله: «ويجوز استثناء العدد من الطلاق»: من غير اعتبار بكون 


- سنن أبي داودء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت». 
حديث (3285) 231/3؛ سنن البيهقي. كتاب السبق والرمي» باب الاستثناء 10/ 
7 صحيح ابن حبان 10/ 185. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(2) النوادر 5/ 130. 

() التفريع 2/ 82؛ الكافي ص 266؛ المعونة 2/ 844. 
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المستثنى أكثر من المبقى» أو أقل فلا خلاف في صحته شرعاً ولغة. فإن 
استثنى الأكثر من الأقل مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين فهل ينفعه 
هذا الاستثناء أم لا؟ فيه قولان”'' مبنيان عى خلاف الأصوليين في صحة هذا 
الاشتتاء.. 

قوله: «وإن لم يبق شيء»: يعني أن يصدر منه لفظ الاستثناء من غير 
أن قصين ا 

قوله: «وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف»: وتحصيل القول 
فن "ذلك أن الطلاق إن كان بلفظ ونية لزم بلا خلاف» وإن انفرد أحدهما مثل 
أن يطلق باللفظ دون النية» أو بالنية دون اللفظ ففيه قولان: المشهور أن اللفظ 
كاف في لزوم الطلاق قرنته النية أو لم تقارنه. وأما إذا طلق بنية من غير لفظ 
فالمشهور أنه لا يقضى عليه بالطلاق» وقد قيل يلزمه. لأن النية هي المنظور 
الا" 

قال القاضي: «وألفاظ الطلاق أربعة»: إلى قوله: «وتبعيض الطلاق». 

لشرح: أجمع المالكية على أن للطلاق ألفاظاً صريحة وكناية» أما 
الصريح فاختلف (المذهب)”' فيه على قولين: أحدهما أن صريح الطلاق 
ثلاثة ألفاظ : الطلاق. والفراق» والسراح. واختار ابن القصار أن الحرام 
وَالبَثْلِ صريح كالطلاق”* . 

وفائدة الفرق يبن الصريح والكناية أن الصريح لا يقبل التأويل بخلاف 
الكناية على ما فيها من تفصيل . 

لم قم (القاضي)** الكناية إلى قندين :ظاهزة ومحفيلة + فالظاهزة ما 
جرى العرف أن يقع الطلاق به شرعاًء والمحتملة عكسه. 


(1) النوادر 5/ 130؛ بداية المجتهد 2/ 133؟ المعونة 2/ 846. 

(2) التفريع 2/ 78؛ الكافي ص265؛ المعونة 2/ 846؛ المقدمات 2578/1 498؛ 
القوانين الفقهية ص 153. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) عيون المجالني 3 المقدمات 1/ 578؛ المنتقى 5/ 189. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
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قوله: «كقوله أنت طالقء أو أنت الطلاق»: يريد ما اشتق من هذا 
المصدر الذي هو الطلاق» ولا يقبل في ذلك دعواه أنه لم يرد الطلاق إلا أن 
تبينه قريئة الحال مثل أن تكون في وثاق فيقول: (أنت”' طالق يريد من 
وثاق» فيقبل قوله فهو صريح في لفظ الطلاق» وجعله بعض شيوخنا صريحاً 
فى عدد الطلاق» ولعله أراد إذا سمى عدداًء فإذا قال لها: أنت طالق فهي 
واف ايا اللي كلد لمم دق تلان بصايان” على امات الهم اهما 
أبو الطاهر. وإذا أراد أكثر من واحدة فهو كذلك لصراحة اللفظ واحتماله». فإن 
كرو هذا اللفظه:فقال: أنت:طالق» انع ظالق إذا قر عليه الطلاق» إلا أن 
يدعي التوكيد”© فيقبل قوله؛ وهل يستظهر عليه باليمين أم لا؟ فيه قولان 
جاريان على أيمان التهم. ولو قال قبل الدخول بها: أنت طالق فكرر ذلك» 
فإن فصله ولم ينسقه لم يلزمه إلا والحد» لأنها بانت منه» فصارت في عدم 
القبول كالأجنبية» وإن كرر ذلك نسقاً فهل يلزمه ثلاث فيه قولان: المشهور أنه 
يلزمه لقول (ابن عمر)”© الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمهاء فكأنما وقعت 
جملة واحدةء والشاذ أنه لا يلزمه إلا واحدة لحصول البينونة بالواحدة قبل 
الدخول. 

قوله: «أنت خلية» (أو بريئة» أو بتة أو بتلةء أو بائن أو حرام أو 
حبلك)9) على غاريك»: قلت هذه الألفاظ من الكنايات الظاهرة إلا أن بعضها 
أجل من بعضء فأدل على البينونة المطلقة فلو فصل القول فيها لكان أفضل . 
أما إذا قال لها خلية أو برية» أو بائن» أو حبلك على غاربك””* فهي ألفاظ 
سواءء وقد [104/ظ] اختلف في مقتضاها على ثلاثة أقوال: 


(1) ساقطة في نسخة: «خق). 

(2) عيون المجالس 3/ 1236؛ القوانين الفقهية ص 152. 

(3) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (عبد الله بن عمرو بن العاص). ينظر: المنتقى 
7/5 . 

(4) في نسختي «ق»2 والغ2: (وبريئة» أو بتة أو بائن» وحرامء وحبلك). 

(5) الغارب: من البعير أسفل السنامء وهو ما انحدر من العنق. وكانت العرب في 
الجاهلية يطلقون نساءهم بهذا الكلام؛ ومعناه أمرك في يدك» فاصنعي ما شئت» فقد 
انقطع سببك من سَبّبِي. ينظر: المنتقى 5/ 194. 
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الأول: أنه ينوي في جميعها في المدخول بهاء وغير المدخول بهاء فإن 
نوق .شيعا كان ما نوى» وإن لم ينو شيئأ فهو ثلاثة على المشهور احتياطاًء أو 
واحدة. 

والقول الثاني: أنه ثلاثة في المدخول بها. 

والثالث: أنه واحدة فى المدخول بها وغير المدخول بهاء إذ لا دلالة 
للفظ على الثلاث وإذا قلنا إنه واحدة فهل يكون بائنة لحصول البراءة التي هي 
مط للف أو ترتجعة 4 إن التيتوتة"الملاخول: بها تيفو قن على" الخ فى ققد در ليان 
07 وأما لفظ البتة والبثلة فلا خلاف في مذهب مالك أنه في المدخول بها 
ثلاث فلا ينوي إذ هو مقتضى لفظ البتة الذي هو القطع. وأما غير المدخول بها 
فهو ينوي فيها إذا قال أردت واحدة أم لا فيه قولان: المشهور أنه لا يقبل 27 . 
وأما لفظ الحرام مثل أن يقول: أنت علي حرام» فقد اختلف العلماء فيه اختلافاً 
مشهوراً ذكرناه في المطولات. وفي المذهب خمسة أقوال0© : 

الأول: أنها ثلاث. إذ لا يحصل التحريم بدونها عندنا. 

الثانفي: إنها واحدة بائنة» لأن معنى التحريم حاصل بالبينونة. 

الثالث: إنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 

الرابع: أنه ينوي في غير المدخول. وهو في المدخول بها ثلاث. 

قوله: «وهو في المدخول بها ثلاث»: إشارة إلى جميع ما مثل به 
ظاهر إلا في لفظة الحرام وقد ذكرنا 0 وأما 0 
وسرحتك» وفارقتك فينوي في جميعها في غير المدخول بهاء وفي المدخول 
بواخلانة أقوال "فقيل تلاك رإلذ أن ندري واحدةه. .وفين دن كارن 
ينوي» وقيل واحدة رجعية» أو بائنة على قوله. 


19 النواون-152:3:1501/5: 

(2) التفريع 2/ 74؛ عيون المجالس 3/ 1220؛ المنتقى 5/ 191. 

(3) الاستذكار لابن عبد البر 17/ 36؛ بداية المجتهد 2/ 129؛ القوانين الفقهية ص 153. 
(4) المنتقى 5/ 199 204. 

00 ساقطة في نسخة: اخع). 
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والثالث: هي الكنايات المحتملة»؛ وهذا القسم لا خلاف فيه. في ان 
تفسيره فيه مرجوع إليه إلا أن تكذبه قرينة الحال. 

قوله: «والرايع الطلاق يغير ألفاظه»: كقوله: اسقني ماء ونحوه. فإِن 
تريس نيلا اللفظ طلاقاً لم يلرمه اعتريعة إن قرى يه اقللا ف لرمة العراؤى 00 
إلا أن الأشياخ اختلفوا هل هو طلاق بالنية» أو باللفظ والنية معا. ولو قال: 
إن فعلت كذا فلا عصمة بيني وبينك للزم بذلك الطلاق لظاهره ودلالته على 
ذلك. وقول القاضي: ففي وقوع الطلاق به خلاف فيه نظرء أما إذا أراد به 
الطلاق فلا خلاف في وقوع الطلاق» وإنما الخلاف كما ذكرنا هل هو طلاق 
بالنية واللفظ» أو بالنية فقط إلا أن يشير القاضي إلى الخلاف في وقوع 
الطلاق بالنية لعدم دلالة اللفظ على الطلاق» فهو صحيح. 

قال القاضي: «وتبعيض الطلاق كتكميله»: إلى قوله: «والرجعة 

لشرح: وتبعيض الطلاق أن يقول: أنت طالق نصف طلقة» أو ربع طلقة 
ونحوه. فتكمل عليه الطلقة بلا خلاف. ولو قال أنت طالق نصفي طلقة. أو 
نصف طلقتين لوقعت الواحدة ولو قال لها: أنت طالق طلقة وربع طلقة 
وسدس طلقة فهي إذا ثلاث تطليقات. والطلاق بالحساب معتبر بالضرب. مثل 
انل انك الاين واحدة فى واحدة فهى واحدة, إذ الواحدة لا مضاعق 
لها فى .كله بولق قال لها انك طالق: اريم فى :انين فهى ثلاث النطلان:الرابعة. 

قوله: «وإذا كتب الطلاق بيده»: يتعلق به حكم الطلاق بالكتاب» ولا 
يقع الطلاق بالكتابة إلا أن يكتبه عازماً على الطلاق لا متروياً””» ويريد فإن 
كتبه متروياً متردداًء ثم أخرجه من يده عازماً لزمه به الطلاق. وإن شك على 
أي حالة هل على الشكء أو على الجزم. فهل يقع عليه الطلاق احتياطاً أم 
لا؟ المذهب فيه على قولين. 

واختلف الأشياخ في صفة كتاب الطلاق في الكتاب فقال بعضهم يكتب 


(1) القوانين القفهية ص 152. 
(2) القوانين الفقهية ص 153. 
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لها بتنجيز الطلاق؛: واختار بعضهم ما روى عن أشهب أن يكتب لها: إذا 
وصلك كتابي وأنت طاهر فأنت طالقء. وإن وصلك الكتاب وأنت حائض» 
فأنت طالق إن طهرت . 

وههنا فروع: إذا أخرج الكتاب من يده غير عازم على الطلاق فله 
استرجاعه [105/و] ما لم يبلغ المرأة فيلزمه؛ وفي المذهب أنه إذا أخرجه من 
يده لزمهء وإن كان غير عازم صار الكتاب به كالنطق. والإشهاد. وقع ذلك 


فى كناب 0 


ولو باع امرأته فقال ابن القاسم: هو طلقة بائية قال: وبلغني ذلك عن 
مالك وروى ابن وهب أنه لا يكون ذلك طلاقاء وقال ابن عبد الحكم وأصبغ 
وروى عن أصبغ أنه إن باعها هازلاً فليس بطلاق. وإن كان غير هازل 


و لمات 2 


ثم ذكر القاضي أن لفظ الطلاق المطلق محمول على ما أراد. فإن لم 
يرد شيئا فهو واحدة وقد تقدم ذلك. 

وقد اختلف الناس في انهدام العصمة الأولى بالتزويج. لا خلاف في 
مذهب مالك أنها لا تهدم إلا بالثلاث”. ثم ذكر مسائل الشك للطلاق. 

وتحصيل القول في ذلك إما أن يتيقن اليمين؛ والحنث». أو يشك فيهما. 
أواتبتن البشين ويقك ان التسنء فزن زنبمه)” البمية واللحمن سما د 
إشكال» بوالنتك قوسا لم جب عليه شي ,وهل تومن بالقراق: اسدنا م0 ام 
لا؟ فيه قولان: الصحيح أنه لا يؤمر لقوله 852: (لا حتى تجد ريحاًء أو 


(1) النوادر 91/5 92. 

(2) ينظر: هذه الأقوال في القوانين الفقهية ص 153. 

(0) التفريع 2/ 78؛ الكافيى ص 269؛ عيون المجالس 3/ 1247 1248؛ بداية المجتهد 
2 148. 

4 ساقطة في نسخة: «خحق». 

(5) التفريع 2/ 86. 
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تسمع صوتاً) وإذا قلنا إنه يؤمر بالفراق فهل يجبر عليه أم لا؟ قولان: أحدهما 
وجوب الفراق» إذ لا يجوز الإقدام على وطء مشكوك فيه. الثاني: أنه لا 
يجبر على الفراق اعتماداً على أن الشك لا يرفع اليمين السابق» فإن تحقق 
انعقاد اليمين عليه وشك في تعينها دليلاً مثل أن يتيقن أنه حلف ولم يعلم ما 
حلف بهء قال أصبغ وغيره يجبر على التزام الأيمان كلها إلا ما لا تجر عادة 
اليمين به فيجبر على الصدقة والمشي إلى مكة والعتق المشهور من المذهب أنه 
يؤمر بالتزامها ولا يجبر على ذلك. 

وحكى بعض المتأخرين من الأشياخ أنه لا يؤمر بذلك. وقال ابن المواز 
من حلف بيمين ثم شك في بره» أو حنثه فهو حانث ما لم [يكن]”'' يمينه بالله 
ا 

فرع: إذا قال: إذا كان هذا الطير غراباً فامرأتي طالق وقال آخر: إذا لم 
يكن غررنا فامراى تظالق ورامك ننه ندنك ديكا إلى (1ن)““تيتهنا أن 
ذلك 0 وكيا عليه . 

قوله: «وإذا شك فى مراده بلفظ الطلاق من أعداده كان ثلاث»: هذا هو 
الجشوور كاعري رالي 7 فنا عليه قات 107 ذلا تقوم الجاع 
الشك احتياطاً. قال ابن القاسم: وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا 
واحدة» أو اثنتين أنه يكون أملك بهاء فإن انقضت العدة قبل أن يذكر فلا 
سبيل إليها. وإن تذكر بعد انقضاء العدة إنما طلق طلقة أو طلقتين فهو خاطب 
من الخطاب» وهو مصدق في ذكل ولا أحفظه عن مالك" . 

فرع: إذا وقع الثلاثة في مسألة الشك فثبت طلاقه في النكاح الثاني 
حلت بعد زوج وسقط عنه حكم الأول بكل حالء. وإن لم يثبت طلاقها فطلقها 


00 ساقطة في نسخة: الع . 

(2) ساقطة في نسخة: «خق»0. وفي نسخة: اخع»: (أنه) ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) في النسختين: (سهما) كذا ولعل الصواب هو المثبت. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الثبات). 

(6) المدونة 6/ 13. 


طلقة واحدة حرمت عليه إلا بعد زوج كانت واحدة كالثلاث فى هذه الصورة. 
وهل يتكرر عليه ذلك أبداً ولو بعد مائة زوج (أو يزول حكم الشك بعد ثلاثة 
أزواج» فيه قولان» مذهب المدونة أنه باق ولو بعد مائة زوج) ما لم يثبت 
طلاقها لدوران الشك الأول ما بعدت الأزواج». واختار المتأخرون دورانه مع 
ثلاثة أزواج» ثم يزول فيما بعد ذلك. وهو قول....27 وأشهب وابن وهب. 

وهذه المسألة يعرفها الفقهاء بمسألة الدور”". قال ابن وهب إذا طلقها 
ثلاث تطليقات منفردات كان كما لو طلقها ثلاثاً مجتمعة. 

قوله: «وإذا حلف بالطلاق على شيء فطلقهاء ثم تزوجها عادت اليمين 
عليه ما بقي من الطلاق الحلوف به شيء»: لأنه عصمة واحدة وهذا أصل 
المذهب ولا خلاف فيه. 

قال القاضي: «والرجعة7 بوجهين»: إلى آخر الفصل . 

لتترلح: الرجعة ثابتة في كل طلاق [105/ظ] بعد الدخول قصر عن العدد 
الكثامل 4 وله يقازيه فداء”*". .ولا ختلاف أنها تقبت بالقول"والفغل والنية 
والإشهاد. فإن اجتمعت هذه الأربعة» فلا خلاف فى صحة الرجعة» وإن نقص 
ديا" الإنهاكر #التسهور أن الرعنة حيط نام على ان الاشواد ع الرية 
لل ال 

وحكى القاضي أبو بكر عن شيخه القاضى إسماعيل أن الإشهاد على 
الرجعة واجب لقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا ذوَىٌ ع تكد [الطلاق: 2] فإن 
انقرداظ اله فالعذهيعه أن الرجعة لا تصحء واستقراً اللخمي أنها لا تصح بناء 


(1) بياض في النسختين. 

0 تتم أنظيا : المسألة الدولابية. ينظر: المعونة 2/ 856؛ التاج والإكليل 4/ 88؛ 
الشرح الكبير 2/ 403. 

(3) الرجعة: هي رفع الزوج» أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها. ينظر: شرح 
حدود ابن عرفة 287/1. 

(4) المقدمات 544/1. 

(5) عيون المجالس 1251/3؛ المقدمات 1/ 545؛ بداية المجتهد 141/2؛ القوانين 
الفقهية من 153 
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على لزوم اليمين بالنية''". وإن انفرد القول من غير نية» ولا فعل فهل تحصل 
به الرجعة أم لا؟2 فيه قولان. فمذهب الكتاب أن الرجعة صحيحة. قال في 
الكتاب: إن قال لها قد ارتجعتك» ثم قال لم أنو الرجعة. وإنما كنت لاعبا 
لزمه الرجعة إن كانت في عدتها". 

وإن انفرد الفعل ولم يصحبه قولء» ولا نية» فالمشهور أنه ليس برجعة 
والشاذ أنه رجعة. ومبناه على الرجعة هل هي محرمة حتى يرجع أم لا؟. فإن 
قلنا إن الطلاق الرجعي يقتضي التحريم كان الوطء ارتجاعاء وإن قلنا إنه لا 
يقتضيه فلا يكون ارتجاعاء وإن قلنا إن النية شرط فى صحة الرجعة» وكانت 
اذ قارؤنة: للفو نادو لفعل :قو وعدن ميد ون اريك النية والرساة: لسر 
فأجراه اللخمي على قولين كتقدم النية على الطهارة بالزمان اليسير©. 

ثم ذكر القاضي كُذَنُهُ أن فسخ النكاح ضربان بطلاق وبغير طلاق. وذكر 
ضابط ذلك» وفائدته» والأمر فيه بَيِّن كما ذكره. 

قوله: «ولا يقبل في الشهادة على الطلاق إلا الرجال»: وهذا كما ذكره. 
لأن الله سبحانه إنما ذكر شهادة النساء فى الأموال فتقر حيث أقرها الله. وأما 
مواضع الضرورة فالحكم (فيه)! للمقتضى لا للأصلء إذ الشريعة رفعت 
الحرج في قواعد الأحكامء فلذلك جاز شهادتهن في عيوب النساء وغيره من 
الاستهلال والولادة» لأنها موضع ضرورة. 

قوله: «وإذا اختلفا في الزمان والمكان»: يتعلق بهذا الفصل (حكم)”” 
تلفيق الشهادة المختلفة» وقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال'" : 

أحدها: أن الشهادة تلفق على كل حال كانت على الأقوال» أو على 
الأفعال» أو بعضها على الأقوال» وبعضها على الأفعال. 


(1) التبصرة 3/ 151/ظء مخطوط خزانة الجامع الكبير بمكناس رقم (191). 
(2) المدونة 5/ 324. 

(0) التبصرة للخمي 3/ 151/ظ مخطوط خزانة الجامع الكيبر رقم (191). 
(4) ساقطة في نسخة : الخع؟ . 

(5) ساقطة في نسخة: االجع؟. 

(6) الشرح الكبير 2/ 404. 


والثاني: أنها لا تلفق مطلقاً . 

والثالث: أنها تلفق على الأقوال دون الأفعال. فإن فصلت قلت إن 
كانف القشييادة على كول افقولان > المشهور التلفق اناق اامشهوني)!* والقاذ 
نفي التلفيق لاختلاف الأسباب والمواطن. وإن كانت على (فعلين)' فقولان: 
المشهور نفي التلفيق» لأن الأفعال متبانية» والشاذ التلفيق نظراً إلى اتفاق 
فقتضى الشهادات؛.وإن كاتت غلن فول وفعل :فقؤلان أيضا مبتيان غلى :ما 
تقدم . 

قوله: «ولا يجب كمال المهر بالخلوة دون المسيس» : والقول قولها عند 
التداعى (على)* © ظلاهر النذهت : وتعلق بهذا القضل إوخاء الشعور» وأصئل 
يذهب الف اننا لا وكمل السيداى :7 بقن راف لكر ل عارن فنقة حرط صن 

وتحصيل القول في ذلك أنه لا يخلو أن تتحقق الإصابة» أو يتحقق 
عدمهاء أو يختلف الزوجان فى ذلك» فإن تحققت الإصابة فإما أن يكون فى 
المحل المعتاد بالآلة المعتادة أم لاء فإن تحققت في المحل النيجاد بالآلة 
المعتادة» وجب تكميل الصداق بلا خلاف» فإن أصابها بإصبع أو غيره فلا 
يخلو أن تكون بكراً أو ثيباً؟: فإن كانت ثيباً لم يكمل الصداق بلا خلاف» 
وإن كانت بكرأ فهل يكمل لها الصداق أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: التكميل لإتلاف البكارة» لأنها قد شانها . 

والئائى: نفى التكميل» لأنه عيب (لا)” يتحصل به مقصود الواطئ 
وإن أصاب بالآلة المعتادة فى غير المحل المعتاد كمن يهينها فى الدبرء فهل 
يكمل الصداق أم لا؟ فيه قولان: التكميل ونفيه» بناء على أن المقصيود 01 
و] من الواطئ هل هو حاصل أم لا؟ وبنى الشيخ أبو الطاهر على جواز الوطء 


في الدبر. وهذا بناء مذموم. 


(0) في نسخة: «اخق»: (مضمونهما). 

(2) في نسخة: «خق»: (فعل). 

(3) فى نسخة: «اخق»: (فى) عوض (على) . 
04 في تسيخة + لاق 2 زيادة (إلا). 

() ساقطة في نسخة: «خق". 
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وإن تحقق عدم الإصابة فلا يخلو أن يطول مقامها عنده أم لا؟ فإن لم 
يطل فقولان: نفي التكميل لعدم المسيسء وإثباته لحصول التمكين؛ وإن طال 
فقولان اليشيهوو المكمي دين أل قن جوارهاء وا للشدهو (معاوة) 7 
والثاني نفي التكميل» وهو مقتضى ظاهر القرآنء قال الله تعالى: #وَإن 
طلَنتَمُوهُنَ يمن قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 إلى قوله: #فَيِصِفٌ ما وَرَضِمم4 [البقرة: 237]. وإن 
أشكل الأمرء ووقع التداعي في الوطء ولا خلوة» فالقول قول الزوج» وإن 
كاتيك تعلو فاما أن تون عدو ر اواي 1972 | و كدلو زرباو ان كاده 
خلوة امعد اموه نري تال ل كو لين ول حادق تسكن" اللعادة فيا 
ذكرناة. والثاني: أنه ينظر إليها النساء تغليباً لحق الزوج» وإن كانت خلوة 
زيارة ففيه أربعة أقوال"©: 

الأول”": إن سافر إلى أحدهما فالقول قوله نظراً إلى الأصل . 

الثاني: أن القول قولها نظراً إلى الغالب. 

الثالث: أن الدخول إن كان في بيته فالقول قولها تحكيماً للعادة» وإن 
كانت في بيتها فالقول قوله. لأن الغالب عدم الوطء في بيتها . 

الرابع: أن القول قولها إن كانت ثيباً» وإن بكراً نظر إليها النساء. وإذا 
جعلنا القول قولها فهل بيمين» ففيه قولان مبنيان على الاختلاف فى العادة. 
هل فى كتنا عل أو شاعدية: فإ تفياوقا هلي الوظع وسية العدة بلا 
كاذف وإ ممافنا فلن تسن المسيسى تق خدرة ا لسرا زعيث الك 
لاتهمهما على أن يكونا نقضاً للعدة التي فيها حق الله تعالى. 


(1) فى نسخة: «خق»: (سعارها). 

220 اكفاك ف و1 «خحق). 

(3) خلوة اهتداء : من الهدء والسكون؛, لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن 
إليه»ء وخلوة الاهتداء هى المعروفة بإرخاء الستور. ينظر: حاشية الدسوقى 301/2. 

(4) حاشية الدسوقى 011/2. ْ 

(5) فى نسخة : الخحق) : (تحكما). 

(6) الفواكه الدوانى 2/ 36. 

(7) بياض في بيك : «(خحق). 


واتعدلف المدذهي أيفا أإذا تَقَارّرًا على تفي المسسين في خلوة الزيارة: 
فقال ابن 0 العدة واجبة. وقال ابن الماجشون: للا عدة عليها لاتفاقهما 


اك المذهب أنقيا إذا وافقته على نفى المسيس وهى سفيهة لا 
بكرن اقااريقا على الفمهاك فالسيوى تيوك ا إذ لا سبيل إلى العلم بذلك 
إلا من قبلهاء والشاذ أنه (لا يقبل)!2) قولها لأنها (تصرفه)”” في مالء وذلك 
محجور على السفيه. 


قال القاضى: «وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فلها الخيار» . 


قوية لاعن .كن تتعبين الآمة ]ذا اعففكة عديف بر "+ رنالت 
ائشة كانت«فئن بريرة ثلاث سئن إحداها أنها أعتقت تحت زوجها فخيرها 
رسول الله يكِ أن تقيم أو تفارق)!. 

واختلفت الأحاديث هل كان زوجها حراء أو عبداًء والصحيح أنه عبدء 
وهي رواية واقعة في مذهب مالك”5 ومبناه على الخلاف في علة التخيير هل 
هي نقص الزوج بالعبودية» أو خيرها على التزويج حين العقدء فمن غلب 
النقص نفى الخيارء فهل فسخ أو للق المشسون انهظلاق: لاه امير 
اختياري» والشاذ أنه فسخ حكميء» وغل" نينا أن تكمل» أو البفن لهذا إلا 
الواحدة نئيه قولان النقدهون انها :واحدة» ولين ليا أن تقفيى .اكت من ذللكاة 


وهل يكون بائنة أو رجعية ففيه قولان في المذهب. المسيون أنيا ا آذ 


(1) مواهب الجليل 3/ 507. 

(2) ساقطة فقى نسخة: «خق». 

2000 فئ نبيخة: اخحق»: (تصرف). 

04 ل مولاة أم المؤمنين عائشة وِوْيّنَاء صحابية مشهورة عاشت إلى خلافة يزيد بن 
فعاو رفظ 5 تانيع التهلافية 4031/12 

(5) حديث بريرة: صحيح مسلمء باب الولاء لمن أعتق» حديث (1504)؛ سنن ابن 
ماجهء. كتاب الطلاق» حديث (2076) 671/1. 

(6) التمهيد 3/ 59. 

(7): المضدن ننسية 53/3 
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بها يحصل المقصودء والشاذ أنها رجعية» إذ لا موجب للبينونة» ولا خلاف 
أنها إن أمكنته من نفسها عالمة بالحكم الشرعي طائعة فخيارها ساقطء. فإن 
علمت العتق وجهلت الحكم ومكنته من نفسها فهل تعذر بذلك؟ نصوص 
المتقدمين أنها لا تعذرء لأن عندهم أمر مشهور بالمدينة لا يكاد يخفى» 
والمتأخرون رأوا أن لها الخيارء إذ لا تقوم الحجة إلا َّ العلم. وفي العتبية 
إذا كانت حائضا أ (فتوقف)”!؟ حتى تطهر فتطلق» ف عتق الزوج فهي على 
الخيارء لأن امتناع الإيقاع إنما كان لعلة» وكأنه واقع حكماء وهذا فيه نظر. 

قال علماؤنا: كل أمة أعتقت تحت عبد فلها الخيار إلا [106/ظ] فى 
مسألة واحدة وهى رجل له مائة دينار» وله أمة قيمتها مائة دينار فزوجها 3 
عبد بمائة دينار» : ثم أعتقها في (مرض 0 قبل الدخول» فلا سبيل لها إلى 
الخيان أنه إن ست رذ سي 1" تميوقنه الجهر تقرف عقي فتقظ عنا رزها 
فلها إذا إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسهء وهي من مسائل الرق. 

قال القاضي: «والخلع جائز»: إلى قوله: «وإذا قبح ما بين الزوجين» . 

تدر : الخلء”4 هو حل العصمة بعوض”5, وأجمع جمهور العلماء على 
جوازه” لقوله تعالى: #8فَِن حِفْمٌ ألا بْقَا حُدُودَ أشَّ» الآية [البقرة: 229]. وأما 
قوله: #ووَإِنَّ د أسَيَبَدَالَ روْج* الآية [النساء: 20] فمحمول على ما إذا كان 
الإضرار من الزوج» وقيل إنها منسوخة بآية الإباحة والأولى أولى”” . 


(1) الخلع في اللغة: مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه. ينظر: معجم مقاييس 
اللغة 2/ 209. 

(2) في نسخة: «خحق»: (فوقفت). 

(3) في نسخة: «خق»: (مرضها). 

(4) في نسخة : الجع» : (أن اسقطت) وفي نسخة: «خق»: (أسقطت) ولعل الوجه هو المثبت. 

(5) عرفه صاحب الحدود 1/ 275 بأنه: «طلاق بعوض». 

(6) التفريع 81/2 83؛ الكافي ص276؛ المبسوط للسرخسي 171/7؛ الأم 5/ 199؛ 
مغني المحتاج 3/ 263. 

(7) تفسير الطبري 2/ 472؛ تفسير القرطبي 3/ 139 140. 

(8) ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الخزرجي أبو عبد الرحمن» ويقال أبو محمد 
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رسول الله 7 '. وقد قال تعالى: #ولا سَصُلُوْسنَ لَِرْهَبُواُ» الآية إلى قوله: 
ميق 4 [النساء: 19]. واختلف أهل التأويل في الفاحشة المشار إليها فقيل 
0 ييا 

قوله: «والخلع جائز»: تنبيهاً على مذهب من منعه'” تمسكاً بالآية التي 
ذكرنا أنها منسوخة أو مخصوصة. ْ 

قوله: «وهو طلاق»”": تنبيهاً على مذهب القائل إنه فسخ لا طلاق”. 

قوله: «وصفته أن يوقع الطلاق بعوض»: هذا العوض له حكم 
الأعوراض فى بعض أحكامه دون بعض للاختلاف فى جوازه على الغرر. 
والأعجاء مسن هاى كريم :ينه الور مواقم ف "كقاته إن اللمرا د :رقا كان 
دين فأحال صاحبه على المرأة المخالعة» فلم يقبض صاحب الدين حتى 
ماتت» وليس لها شيء» فإنه يرجع على الزوج*6, وهذا خارج عن أحكام 
الأعواض المحققة. 

قوله: «يأخذه من الزوجة أو ممن يبذله عنها»: وهذا كما ذكرهء لأنه 
مال فإما أن يدفعها المشتري أو يدفعه عنه من يبذله بالتزامه الأداء» ويرجع 
به عليه إن اقتضاه شرط أو عادة. 

قوله: «ثم له ثلاثة أحوال»: والأمر في هذه الأحوال الثلاثة ظاهرء 
وذكر أن حالة التحريم ترجع إلى أمرين» أحدهما: إليه» وذلك عند إضراره 


- المدني روى عن النبي يل وعنه أولاده محمدء وقيسء. وإسماعيل شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وله في الصحيح حديث واحد. ينظر: تهذيب التهذيب 2/ 13. 

(1) حديث قيس بن ثابت: صحيح البخاري» كتاب الطلاق»؛ باب الخلع. حديث 
(4971) 2021/5؛ صحيح النسائي» كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في الخلع» حديث 
(3463) 6/ 199. 

(2) تفسير القرظى: 495/5 المقدمات514/1:-.515: 

(3) منهم: الزهري وعطاء والنخعي وداود رحمهم الله. ينظر: عيون المجالس 3/ 1194. 

(4) التفريع 2/ 81؛ الرسالة ص 202؛ الكافي ص 276؛ المعونة 870/2. 

(5) الأم 5/ 198 199؛ مختصر المزني ص187؛ روضة الطالبين 375/7؛ مغني 
المحتاج 3 1186. 

(6) المقدمات 558/1. 
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بها وإساءته إليها. والثاني: إلى العوضء وذلك إذا كان عوضاً لا يجوز 
تمليكها شرعاً كالخمر والخنزير ونحوه أما إذا كان مضراً بها مسبباً إليها فلا 
خلاف أنه لا يجوز له أخذ العوض منها على الطلاق. لأنه أكل المال 
بالباطل» وأما إذا كان الضرر منها فلا خلاف في جواز .ما أخذ منها. وإن كان 
القروو نوما عدا انول وناح 5001 لالد كفلا لشي الإباغطدام ىالا ريام نعلي 
لسبب المنع» فيه قولان عندنا. وإن استقام الحال ولم يكن هناك مضرة من 
(أعيق)""" منيجنام. لك انها اليف الفراق حفن ما قله لاحن وا تازاف فإن 
خالعها في صورة المنع بعد الطلاق ورد العوض إليهاء. لأنه من أكل المال 
بالباطل. وهو نص القاضي . 

قوله: «والثاني أن يكون العوض خمراًء أو خنزيراًء أو ما لا يصح 
تملكه»: وهذا كما ذكره إذا خالعها على خمرء أو خنزير بعد الطلاق» ولا 
شيء للزوج» وهذا أشهر الروايات» وعليه عول جميع المتأخرين. واستقرأ 
اللخمي أنه خلع المثل وهو خلع المريضة» فللزوج فيه خلع المثل من رأس 
لجال , 

قوله: «وما لا يجوز تملكه جنس الخمر والخنزير والأنصاب والصلبان 
والآلات المحرمات ونحو ذلك»: وهذا كما ذكره ثابت بالنصء. والإجماع. 

قوله: «وأما الحالة التي يكره»: فأن يقطع عنها ما يعلم أنها تستضر به 
إلا أنه لا يلزمه ولا يمكنه المقام معه. هذا القسم داخل في باب الإضرار 
(فكان أخف رتبة من فعل الإضرار)”” للاختلاف في الترك هل هو فعل أم لا؟ 
ومقتضى إلحاقه بالفعل التحريمء إلا أنه لما كان لا يلزمه ولا يبقى عليه به 
نقصت مرتبته عن مرتبة الأولى. 

قوله: «وطلاق الخلع بائن لا رجعة فيها»: وهذا كما ذكره””/ لأنه 


(0) فى نسخة: «خحق»: (أحد). 
(0) ينظر: قول اللخمي في الجواهر الثمينة 8/ 143 ونصه: واستقرأ أبو الحسن اللخمى 


(3) ساقطة فى نسخة: «حق). 
(4) خلافاً لأبي ثور. ينظر: التفريع 2/ 83؛ الكافى ص277؛ المعونة 2/ 871. 
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مقتضى [107/و] العوض الذي تبذله الزوجة؛» إذ لولا البينونة لم يكن للعورض 
معنى. ولو خالعها على شرط أن تكون المطلقة رجعية فهل يقضى بهذا الشرطء 
ويمضي توفية الشرطء أو يرجع إلى الأصلء فيه قولان. وههنا فروع : 

الأول: إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ طَلَاق الخلعء فيه ثلاثة أقوال إنها 
واغيدة وحضفيةت: ذلا عوطم والثاق :انها ياتنه كتلن] (للمقضية)"'" برواقالك» 
أنها ثلاث تطليقات» لأنه أراد 11 والبينونة لا تحصل في المحصول بها إلا 
بالعوض» أو بالحكم.ء أو بالثلاث» ولا عوض ولا حكم فليس إلا طلاق 
الثلاث”. ومن هذا النمط أن يطلق ويعطى قاصداً لطلاق الخلع. ففيه الثلاثة 
الأقوال: المدذكورة: 


5 3 1 5 8 أي ٠. ٠.‏ 3 
قوله: «ولا بلحقه إرداف إلا أن يكون متصلا : وهذا كما ذكره!, 


ومنذهب مالك كله أن البائن يرتدق علبها الطلاق» إذا كان سقا» وله أن 
كتعيا" فى 'العدة ‏ لآن الناهائ”*" والنففة والقوارت من أسبات الروجية 


قال القاضي: «وإذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق»: إلى آخر 
الفصل . 

اشرح: الأصل في بعث الحكمين قوله سبحانه: ##8وَإِنْ حِفْتُم سْفَافَ© 
الآية إلى قوله: #وَحَكمًا من هلها [النساء: 35]. 

قال مغلا نا لدو أت كوة سان الروهية هما ”أو افك 'حيقة 
أو خا ضفني 3 فا هلى مدل تون اثلانة أضوان:: انرريكون النشور دياه 
والضرر من قبلهاء أو من قبل الزوج» أو يشكل الحالء» فإن كان من قبلها 
ندب الزوج إلى أن يعظهاء فإن لم تتعظ هجرهاء فإن لم تنزجر ضربها ضربا 
غير مبرح» فإن تمادت على حالها رفع أمره إلى الحاكم. فإن كان الظلم من 


(1) فى نسخة: «خق»: (القصد). 

(2) النوادر 5/ 4160 المنتقى 5/ 200. 

(3) المعونة 872/2 خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: شرح فتح القدير 21/3. 
(4) المصدر نفسه 872/2. 
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الزوج جبر على العدل». وإن كان منها فكذلكء. فإن أشكل الحال بعث 
الحكمان فرتضيان يما .راياة :ويتقفلك قفانهما: 


ويشترط فى الحكمين شروط إجزاءء وشروط إكمال» فشرط الإجزاء أن 
أهلهما لأنهما أعرف بحال الزوجين فإن حكما بالفراق على مال» أو على غير 
مال» أو بالاتفاق نفذ حكمهماء وإن رأيا الأخذ من قبل أحد الزوجين مضى 

وههنا فروع: إذا حكما بأكثر من طلقة واحدة فهل يمضي حكمهما بذلك 
أو يكون واحدة فيه قولان. 

أحدهما: أنهما يقضيان بالواحدة ليس إلاء إذ ليس لهما ما يرفعان به 

الثاني: أن لهما القضاء بالثلاث». لأنهما ملكا الطلاق الذي بيد الزوج 
بالتحكيم. ولو حكم أحدهما بالفراق» والآخر بالبقاء لم يمض حكمهما ولم 
يقع الفراق إلا باتفاقهما. ولو حكم أحدهما بالواحدة» وحكم الآخر بالثلاثة, 

أحدهما: أنه لا يقع”'' من ذلك شيء لاختلافهما. 

الثاني: أنه (يقع)”© من ذلك الواحدة لأنه متفق عليهاء وإنما الخلاف 
فى الزيادة. 

الثالث : إذا كان الحكمان مسخوطين فعلم الحاكم بذلك وبعثهما بطل 
الجميع لأنهم فسقة فإن جهل حالهما فبعثهما ظاناً أنهما عدلان فإذا أنهما 
حكمه هل يمضي فعلهما أم لا؟ فيه قولان بناء على الاجتهاد. هل يرفع الخطأ 
أم لا؟ 


(1) في نسخة: «خع»: (يوقع) والصواب ما أثبته. 
(2) في نسخة: «خع»: (يوقع) والصواب ما أثبته. 
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قوله: «من غير اعتيار يرضا الزوجحين» : وهذا كما دكرهة لأنهما 
خكتاق لا وكيلان» وقبل بل تغما وكبلان. 
قوله: «ولا يموافقة حاكم البلد أو مخالفته»: تنبيه على مذهب 


اللوقالني””. 
قال القاضئ كانه : «وللرجل أن يجعل»: لمن قوله: «لم يكن له 
المناكرة» . 


نر 


لشرج: الأصل في التخيير قوله سبحانه: #يكأما آليّنّ قل لَأرِكَ إن 
كشن الآية [الأحزاب: 28] ولما استدعى كه عائشة فقال لها: (أقول لك 
قولاً فلا تعجلى فيه حتى تستأذن أبويك فتلا عليها فقالت قد اخترت الله 
00000 [107/ ظ] فلم يكن ذلك طلاقاً» وفعل مع نسائه مثل ذلك» ولم 
كة نغرة كلذف :هذا (وه)”" على بريعة وغيرة شق :راى الخيير كل 
طلاقاًء يقع الطلاق على الزوج بنفس التخيير منه سواء اختارت الزوجة الفراق 
أم لا؟ وفقهاء الأمصار على خلافه . 

وقد تقرر أن إيقاع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة محرمة ومكروهة. 
وهل له أن يملك ذلك لزوجته لما جاء أنه كذ خير نساءه» وظاهر الإطلاق 
عدّم التقييد إلا أن يقال إنه مقيد بالمعنى أولاًء كما ليس له أن يوقع ثلاثة 
جملة. ثم تمليك الزوجة الطلاق على وجهين: أحدهما: على جهة التوكيل. 
والثاني: على جهة التمليك» فإن كان على جهة التوكيل فله أن يعين لها ما لم 
تطلق نتجياء ولبين اله (القول)7© فى العمليف :ولا فى التخييره وقد يجعل 
داج على معن الترقين» والرساتة والتكيين والسليلة والتركين» اله.فيه 


ص 2.191 مختصر المزني ص 186. 

(2) حديث: (أقول لك قولاً فلا تعجلى فيه...). سئن ابن ماجهء كتاب الطلاق». باب 
الرجل يخير امرأته.» حديث (2053) 662/1. 

(3) ساقطة في نسخة: «خع». 

(4) المقدمات 586/1 587. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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العزل ما لم يقضء ولا حد للرسول في الرسالة وإنما ذلك حق المرسل إليه» 
والعقيس والساناف بيو والروضةدمليبى القولة هاا بيسن (ذللن) "تن 
زوجته . 

قوله: «والتمليك على وجهين: تمليك تفويضء وتمليك تخيير»: وهذا 
كما ذكرهء فتمليك التفويض: هو التمليك المطلق مثل أن يقول لها: قد 
ملكتك أمرك. وتمليك التخيير هو التحجيرء والتحجير فيه هو من حيث إنها لا 
تملك إلا إيقاع الغلائة الأحوال» فإذا (أوقعت”2 الواحدة فقد مضت من 
تخييره » وهذا هو أصل المذهب . 

وإذا قلنا إن مقتضاها الثلاث فطلقت نفسها واحدة» لم يقع على الأشهر. 
وهل لها أن تبتدئ الخيار أم يكون إيقاعها ما ليس لها قطعاً لخيارها لأنها قد 
خالفت مقتضى التخيير الأول فبطل» فالاستئناف يفتقر إلى استئناف تخيير . 

وقد اختلف مذهب مالك فى التخيير والتمليك فقيل هما سواءء 
والقشيور مق العاهي: انهينا كناك فله المناكرة في التمليك إذا قضت 
بالغلاث» وليس ذلك في التقيير نعيده الدغيون* .الف الأشيات :في تاوين 
الفرق بينهماء والصحيح أن الفرق بينهما راجع إلى مقتضى العادة» لا إلى 
مقتضى اللفظ وهذا إذا لم ينص الزوج على عدد» فإن نص على عدد معين 
فليس لها خلافه فيهماء فلو قال لها: اختاري طلقة واحدة لم يكن لها سوها. 
فإن قال لها اختاري طلقتين فهل لها أن توقع إحداهماء فيه قولان: المشهور 
أنه ليس لها ذلك. ولو قال لها اخْتَارِي [من”" طلقتين» فليس لها واحدة؛ 
لأنها مقتضى حرف التبعيض ولو قال لها اختاري طلقتين فقيل ليس لها إلا 
إحداهما إلحاقاً له بلفظ التبعيض» وقيل لها أن تقضي بهماء فإن قضت بواحدة 
ف جارس ىن وهر متع الكتا 0 ١‏ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق»2. 
(2) فى تسبخة: «خق»: (وقعت). 
000 الحذونة 5/ 373. 

(4) زيادة اقتضاها السياق. 

(5) المقدمات 587/1 588. 
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قوله: «ثم لا يخلو حالها من خمسة أقسام»: وهذه الأقسام التي ذكرها 
ظاهرة الحكم, فإن أجابت بصريح في أحد أمرين من رد أو طلاق مضى ذلك 
وله المناكرة في التمليك» إذا أرادت الواحدة وذلك بأربعة شروط كما ذكره. 
حكي الخلاف إذا قضت في التمليك بثلاثة» ثم قال لم أزد تمليك طلاق» ثم 
قال أرادت الواحدة» فالمشهور القول قوله مع يمينه» والصحيح أنه لا يقبل 
للاضطراب في دعوته وتبين كذبه. 

قوله: «والثالث أن يدعي أنه نوى الواحدة في حال تمليكها إباها» : 
وهذا كما ذكرهء لأنه إذا لم يقيد (نيته)”'' كان اللفظ صالحاً» والنية مطلقة. 
فإن ادعى أنه نوى بالتمليك الواحدة هي واحدة» ثم اختلفوا إذا أوقعت في 
التمليك واحدة هل تكون بائنةء لأنها تملك (بذلك)”2 نفسهاء أو رجعية» فيه 
نا 

قوله: «فإن كان بشرط شرطت عليه لم يكن له المناكرة» : يعني إذا 
كان التمليك في عقدة التزويج فليس له المناكرة إذا قضت بالثلاث [108/و] 
لأنه مقتضى العادة إذا كان في أصل التزويج فترجع في المعنى مخيراًء وفي 
المتذعي رواية أنةله المناكرة كالتمليك كان في أصل العقد أو بعده. 

قال القاضي ْزَنْهُ : «وأما القسم الثاني فهو أن تجيب»: إلى قوله: «وأما 
تمليك التخيير» . 

لششرح: الضابط (الكلي)”) في هذا الباب أن اللفظ الصادر من الزوج إما 
ال يكون نضأ في الطلاق» والعدد. والوقت أو محتملاً في الجميع. أو ع 

فى البعقن مجتيزلا في البعضء وكذلك الجواب الصادر من الزوجة» فلها 

إمكالوتى التمن: ومع الرجوع في المحتمل إلى تفسير الألفاظ» فإن فسر 
بالأظهر من معانيه قل قوله مطلقاً من غير يمين» وإن فسر بالأخفى من 
معانيه: فلا يخلو أن تفسيره البينة أم لا فإن فسرت البيئة لم يقبل قوله: وإن لم 


00 في نسخة: «حق2: (نية). 
(2) ساقطة في نسخة: اخعا. 
(0) المقدمات 587/1. 

(4) فى نسخة: «خق»: (الكل). 
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تفسره البينة قبل قوله» واستظهر عليه باليمين» وإن فسره بما لا يحتمله اللفظ 
لم يقبل وأخذ بمقتضى «اللفظ)”' والخلاف بعد هذا في ألفاظ من المحتمل. 
(فإذا)0© قالت: قبلت أمريء» أو قبلت ما ملكتني» أو قبلت فلا خلاف أنها 
الف منرادذا كما ذك الناضى ». بولى قالك + احعرك شد انيت .طلاة 
باللفظ الأول» وقيل يرجع فيه إلى تفسيرها حكاه أبو الحسن. وقال أشهب: 
إذا قالت: اخترت نفسيء وقالت: لم أرد به الطلاق قبل قولها". والأصح 
ظاهر في الطلاق فلا يقبل دعواها في ذلك. وكذلك إذا قال لها اختاري 
فقالت: قد فعلت. قال بعض أصحابنا هو محتمل يرجع فيه إلى تفسيرها وهو 
الأظهرء وقيل مقتضاه الطلاق فلا يقبل دَعْوّى غيرهء وكذلك اختلف المذهب 
إذا قالت اخترت أمري» فقيل هو ظاهر في الطلاق أيضاء وقيل هو محتمل» 
فتسأل عنه. ْ 

قوله: «وأخذت الآن بالتنجيز»: قلت لما له فى ذلك من حق فله 
المرافعة إلى الحاكم. فإما الإمضاء وإما الردء والخجواات اليل الظاهرء قال 
علماء المالكية إذا نقلت متاعها فهو كنصها على الطلاق» إنما هو إذا أرادت 
ا 

قوله: «وأما الخامس فهو أن تمسك عن جوابء أو فعل يقوم مقامه» : 
وهذا كما ذكرهء وقد ذكرنا أنه إذا نص على وقت التخيير»ء أو عداه لم يعد 
عن نصهء فإن لم ينص ولم تجاوبه في المجلس حتى افترقاء فهل لها أن 
تقضى بعد انقضاء المجلس أم لا؟ فيه قولان حكاهما القاضي”©. وكذلك إذا 
خرجا في المجلس من حديث التخيير إلى غيره حتى طال الأمر ثم أرادت 
الرجوع إلى القضاء بالتخيير فهل لها ذلك أم لا؟ فيه قولان مبنيان على ما 
ذكره القاضيء هل حكم التخيير حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب أم 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
و0 انييف دعق (أما رذا): 
(3) المنتقى 5/ 212. 

(4) القوانين الفقهية ص 155. 
(5) التلقين ص100. 
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3؟ ولق "قال انف مغر ةنشعد أو إذا كسم أو كلما فكع كلها "اسار 
في المجلس وبعده. 

قوله: «فعلى الأولى»: هو توجيه للخلاف الذي حكاه. ومعناه على 
الرواية الأولى». وإذا قلنا إنه كالتمليكات كخيار المعتقة لم تبطل تخييرها إلا 
بتمكينها من نفسها طائعة غير مكرهة. وإذا جعل خيارها بيد أجنبي» فله 
القضاء في المجلس. وإذااهب الاح عن اللسحدي قو اله نومتني آم 
لاء فيه قولان كما فى خيار المجلس إذا كان التخيير للزوجة نفسهاء فإن وطىئ 
بإذتة رطلات: 

قال القاضي: «وأما التخيير»: إلى آخر الفصل . 

لشرج: قد ذكرنا الكلام في التخيير» وقسم التخيير إلى مطلق؛ ومقيد 
وبينه في المثال بيانا حسناء والفصل ظاهر وقد قدمنا الكلام فيه. 

قال القاضي: «والمولي مخاطب بأحد أمرين»: إلى آخر الفصل . 

اشرح: الأصل في الإيلاء”' قوله تعالى: طلِلَّذِنَ يُولوْنَ ين يِسَآيهم4 الآية 
[البقرة: 226]. وصح جوازه لأن النبي ككليِ: (قد آلى من نسائه)”© ولو كان 
محرما لما صدر من الشارع صلوات الله عليه. والمولي: هو كل مسلم مكلف 
مور عند لوطو بحرا كان افيد مريفشا: اد صيسيها ,. و فرلا مور 2 
الوطع تعحوزا من الخصي والمجبوب إذ لا يصح منهما الوطء. فلا يصح 
إيلائهماء وقال أصبغ 0 بناء على أنهما قادران على هذا الوطءء ولو آلى 
وهو صحيح ثم جب [108/ظ] بطل الإيلاء. 

قوله: «والمولى مخاطب بأحد أمرين»: قلت: مقتضى الآية وفائدة 


(1) الإيلاء لغة: الحلف» يقال الى يولي إيلاء وإلية» وعرفه ابن عرفة بقوله: حلف زوج 
على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه. ينظر: لسان العرب 41/14؛ شرح 
حدود ابن عرفة 1/ 241. 

(2) حديث: ,أنه يَلِلَهِ آلى من نسائه). صحيح البخاري». كتاب الصوم. باب قول 
النبي كلةِ: (إذا رأيتم الهلال فصوموا). حديث (1811) 675/2. 

(3) المنتقى 5/ 230. والمشهور أنه لا يلزم. ينظر: المنتقى 5/ 230؛ القوانين الفقهية 
ص 160. 
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الأصل قوله: «والإيلاء الشرعي» تحرز من مطلق الإيلاء» لأن اللغوي من 
قسمه لا يقيد بأجل ولا ينحصر بمدة. والوقف المشار إليه هو إيقاف الحاكم 
له. وحدّ الإيلاء فقال: «هو أن يحلف بيمين يلزم بالحنث فيه حكم على ترك 
وَطع(الدوضة)”! أو ما عضهن (تره)**" الوطة إزيادة على أربعة أشيين مله 
مؤكرة*3 فأمااترك الوطء ظاهر :وها يتففه ترك الوظه كقولة» لا ونث 
منك. ولا اغتسلت منك ونحو ذلك مما يتضمن ترك الجماع. 

قوله: «بعدة مؤثرة»: يعني كالشهور ونحوه. 

قوله: «حرة كانت أو أمة»: لأنه من باب الأيمان اللازمة للحر والعبد. 

واختلف المذهب في أجل العبد هل هو كأجل الحر لعموم الآية. 
وتساوي المعنى» أو على النصفء لأنه يؤول إلى الطلاق فكان مشترطأ!# . 

قوله: «ولا يلزمه طلاق بنفس مضى الأجل»””*': وهذا تنبيه على مذهب 
أبى حنيفة 6 . 

له: «فإن فاؤوا فيها»: على أن الفيئة في الأربعة الأشهرء والمعنى 

عمسن تان كاووادتبيا» بوتا ااتعنيووة الجمتي اناك قازرا فى شبرجاه لاد 
الأويعة شور سات حنا ال4" فلو كرو لدعا ا د 0 7 


(1) في نسخة: «ق»: (زوجه). 

(2) في نسخة: «ق»: (ذلك). 

(3) التلقين ص100. 

(4) التفريع 2/ 93؛ الكافي ص 279؛ عيون المجالس 1262/3؛ المعونة 884/2؛ 
البداية 2/ 172؟ القوانين الفقهية ص 160؛ معين الحكام 1/ 333. 

(5) المعونة 2/ 885؛ عيون المجالس 1257/3؛ المقدمات 1/ 617؛ القوانين الفقهية 
ص 160. 

(6) مختصر الطحاوي ص210؛ مختصر القدوري مع الميداني 3/ 60؛ تحفة الفقهاء 1/ 
5 - 206. 

(0) اختلف فقهاء المالكية هل المولى مطالب بالفيئة قبل انقضاء أجل الإيلاء» أو عند 
انقضائهء أو له زيادة بعد ذلك؟ حاصله كما في معين الحكام 1/ 333: عن مالك في 
كتاب ابن شعبان يقع الطلاق بمعنى الأربعة الأشهرء فجعل المطالبة بالفيئة في 
الأربعة» وقال مالك في كتب المدنيين: إذا تم الأجل أوقعه الإمام ساعة رَفْعِهء ولم - 
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قوله: «فأما إن حلف على غيره مما يمنع الوطء إلا يعد برهء أو فعل 
موجبه»: وهذا من المواضع التي يجب تأملها. وأشار القاضي بذلك إلى 
صورتين: صورة الحالف بالطلاق» وصورة المظاهر. ومثال الأولى: أن 
يحلف بطلاق زوجته كذاء أو إن لم يفعل كذا. وأصل مذهب مالك أنه على 
حنث ما لم يفعل فيمنع من الزوجة لإِمْكَانٍ الإبراء» فإذا منع من الوطء لأجل 
يمينه دخل عليه الإيلاء» واختلف الروايات متى يدخل عليه الإيلاء فقيل من 
يوم الحلف» وقيل من يوم الحكم” '. 

وأشار القاضي بقوله: «مما يمنئع الوطء إلا بعد بَرّهه: إلى «بعد 
الطلاق» . ١‏ 

ومثال الصورة الثانية أن يظاهر من امرأته فيمنع من وطئها إلا بعد 
التكفير الذي هو موجب ظهاره؛ فإن كفر لم يمنع من الوطءء وإن لم يكفر 
منع من الوطءء ويدخل عليه الإيلاء. 

واختلفت «الروايات)”” أيضاً في هذه الصورة متى يدخل عليه الإيلاء؛ 
فقيل من يوم الظهارء وقيل من يوم الحكم. وهذا من المواضع الحسنة التي 
أتقنها القاضي . 

قوله: «ومن ترك الوطء مضارأ»: اختلف المذهب في المضار على 
ثلاثة أقوال» فقيل لا ينعقد عليه الإيلاء» ولا يفرق بينهماء ويجبر على 
الوطء؛ وقيل هو مولي ويضرب له الأجل من يوم الحكمء وقيل من يوم 
اليمين كغير المضارء وقيل يفرق بينهما من غير أجل . 

فرع: إن أطال المسافر الغيبة عامداً للضرر أمر بالقدوم. فإن أبى فرق 
بينهماء لأن الشريعة رفعت الضرر. 

قال القاضي: «والظهار محرم»: إلى آخر الفصل . 


8د بير أن يزاد علي الأجل شيعا وقال :ابن القابدم عي ووس المزة ين البدرة «فإث قاذ 
وإلا طلق عليه» ويكون ذلك بعضه قريباً من بعض. 

(1) معين الحكام 335/1. 

000 في نسخة : التجع) : (الرواية). 
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نشرحج: الأصل في الظهار”'' قوله تعالى: ظَالَدِينَ يظهِرُوَ ينكم» الآية 
[المجادلة: 2] نزلت في خولة بنت حكيه”” مع زوجها أويس بن الصامت. 
وأجمع العلماء على أنه محرم””» ولذلك امتنع وقوعه عن النبي كله ومن قال 
ا وكفر إن كان معتقداً. ا ا ره 
موجود: الأول: أن الله سبحانه كذبه ورد فقال: #آمَا ه هرج أمَهتَهرٌ إن ا 
[المجادلة: 5] الثانى أن الله سماه منكراً ا الثالث أنه أوجب فيه الكفارة» 
الرابع أنه قرنه بالعندزة ولا يكون ذلك إلا عن ذنب والمظاهر هو كل مسلم 
عاقل بالغ من أي امرأة حل وطؤها حرة كانت أو أمة» مسلمةء أو كتابية فقولنا : 
(كل مسلم'ا احترازاً من ظهار الذمي». ولا يصح ظهاره عندنا كما لا يلزم طلاقه . 
وقولتاة «غاق»اخزارا من المتجتون وقولنا: «بالغ» احترازاً من الصبي. 
واختلف في ظهار المراهق هل يلزم أم لا؟ على الخلاف في أحكامه. 

وههنا فروع: 

الأول: إذا ظاهر الشيخ الكبير الذي لا حراك له. والمقطوع الذكر هل 
يلزم ظهارهم أم لا؟ فيه قولان: المشهورهء اللزوم إذ يتمكن منهم أوائل 
الوطء. ومقدمات [109/و] الجماع. كالقبلة والملامسة والاستمتاع بالتلذذى 
والشاذ أنه لا يلزم خاصة وهو قول أصبغ وسحنون”” ومبنى المسألة على 
الخلاف في الظهار هل هو تحريم للزوجة بالكلية» أو هو تحريم الركوب 
للوطء خاصة. فيه قولان في المذهب. 


(1) الظهار في لغة: مشتق من الظهرء وهو خلاف البطن» ومن قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي» وقيل: إنما خص ذلك بذكر الظهرء لأن الظهر من الدابة موضع 
الركوب والمرأة مركوبة» وفي الاصطلاح: تشبيه زوج زوجته أو ذي أمة حل وطؤه 
إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهماء والجزء كالكل والمتعلق كالحاصل. 
ينظر: المصباح المنير 2/ 388؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 295. 

(2) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة امرأة عثمان بن مظعونء روت عن النبي كله 
وعنها سعد بن أبي وقاص وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 415. 

(3) المبسوط للسرخسي 6/ 223؛ التفريع 2/ 94 96؟؛ الكافي ص 282 284؛ المعونة 
2/ 88 المقدمات 2/ 602؛ المهذب 111/2؛ المبدع 8/ 609. 

(4) النوادر 5/ 293؛ المنتقى 5/ 255؛ المقدمات 1/ 609. 
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فرع: يلزم الظهار في الأمة المدبرة» وأم الولدء ولا يلزم في المعتقة 
بعضها. والمعتقة إلى أجل» إذ لا يجوز وطئهاء ويلزم في المكاتبة إذا عجزت 
فعادت إلى الرق ولرجوعها إلى الملك كالأمة المحضة» ووقع في المذهب أنه 
لا يلزم فيها ظهار إذا عجزت نظرا إلى حكم التحريم حين اللفظ بالظهار. 
وحدّه القاضي فقال: تشبيه محلله [له]”'' بنكاح» أو ملك بمحرمة عليه تحريما 
فلودا بلسب » أو رضاعء أ 0 قوله: اابنكاح. أو ملك» تقسيم ون 
نوع المتكوحات. 

قوله: «محرمة عليه» : انظر هل يتناول الذكر أم اح وظاهر اللفظ أنه 

واتتقلفك المدسن إذا قال" لهنا اتختعلن كطيس أبنه او انمي أو 
غلامي. أو نحو ذلك من التشبيه بالذكران» فقال ابن القاسم. وأصبغ هو 
مظاهرء وقال ابن القا مرة أخرى هو تحريم. وقال ابن حبيب: هو منكر 

5 م 

5 000 2 000 
من القول. ولا يلزمه فيه ظهار ولا تحريم”””. 

قوله: «يثسب أو رضاع أو صهر» : تنويع لأسباب التأبيد. وهي ظاهرة . 

وألفاظ الظهار قسمان: صريحء وكناية» فالصريح: ذكر الظهار في ذات 
محرم من النساء. والكناية قسمان: ظاهرة» وخمية . فالظاهرة: ذكر الظهار فى 
غير ذات محرمء والتشبيه بالمحرمة من غير ذكر الظهارء والخفية ما عرى عن 
الأمرين. فإما صريح الظهار فهو ظاهرء فإن أراد به الطلاق لم يكن طلاقاء 
فروى عن ابن القاسم أنه يكون طلاقا ثلاثاء ولا ينوي في أقل فو ذل 
وقال سحنون: ينوي فيما دون الثلاث إن دعاه. وأما الكنايات الظاهرة فهي 
ظهارء فإن أراد به التحريم فهو حرامء فإن قال لم أرد طلاقأء ولا ظهاراً لم 


(1) زيادة من نسخة: «ق». 

(2) التلقين ص161. 

(3) النوادر 5/ 291؛ المقدمات 1/ 606؛ وفي معين الحكام 1/ 329: وإن قال لامرأته 
أنت على كظهر أبى» أو كظهر غلامى ففيه قولان: أحدهما: أنه مظاهر قاله ابن 
القاسمء والآخر لا يكون ظهاراً ولا طلاقاً» قاله مطرف. 

(4) المقدمات 599/1 607. 600. 
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يقبل قوله. وأما الكنايات الخفية فلا تقتضي طلاقاًء ولا ظهاراً بوضع بعضهاء 
بل بالقصد ينصرف إلى ما قصد. 

قوله: «والتشبيه على أربعة أضرب»: وهذه الأقسام (الأربعة)() 
ظاهرة». والحكم فيها واحد. 

قوله: «وفي التشبيه بالمحرمة على غير التأبيد. خلاف»: وصورة هذه 
الحبانة أن كول )!2 انكف على كنثلانة لأحفية فل يخلى أنحبويد 
الظهار أم لا؟ فإن (أراد الج فيل: يكون ظهارا: أم طلاقاً: فيه 
قولان مشهورانء وإن لم يذكر الظهار ففيه خمسة أقوال: قال أشهب: هو 
ظهار إلا أن يريد بها الطلاق. وقال عبد الملك: هو طلاق إلا أن يريد به 
الظهار (وقيل هو ظهار وإن أراد به الطلاق» وقيل هو طلاق وإن أراد به 
لك يي 

وحكى أبو الحسن في هذه الصورة أنه لا يلزمه ظهار ولا طلاق'6 . 

قوله: «ويحرم بالظهار الوطء وجميع أنواع الاستمتاع»: ولا تجب 
الكفارة إلا بعد العودة وهي العزم على الوطءء الأصل في ذلك قوله تعالى: 
«يّن مَبَلٍ أن يسَمَآمَا» [المجادلة: 3] وهذا يقتضي عموم التحريم إلى حين 
ارتجاعه بالكفارة» وقد اختلف الفقهاء في العودة. فقال أهل الظاهر: هي 
تكرار اللفظ الأول سواء””'؛ وخالف في ذلك الجمهور”* . 


000 ساقطة في نسخة: «خع». 

(2) ساقطة في نسخة: «(خع). 

(3) في نسخة: «خق»: (أراده). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(5) التفريع 2/ 94 95؛ الكافى ص 282‏ 284؛ المنتقى 5/ 254؛ المقدمات 607/1 
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(6) ينظر: كلام اللخمي في التنبيهات للقاضي عياض 1/ 69/ ظ مخطوط الخزانة العامة 
رقم (384ق). 

(0) المحلى 9/ 193. 

(5) مختصر الطحاوي ص 212 213؛ المعونة 891/2؛ الأم 5/ 279؛ الإقناع 
ضن 156 


0ذ]ظ 


وفي المذهب في العودة أربعة أقوال: فقيل العزم على الإمساك. وقيل 
العزم على الوطء”'' (وقيل الوطء)”” نفسهء وقيل العزم على الوطء والإمساك 
يي وهو مذهب الول واختاره القاضى أبو بكر. 


قوله: «والكفارة فيها ثلاثة أنواع»: وهى ثابتة بنص القرآن المقتضى 
الترتيب”©'. فالإعتاق: تحريم وهر احفر ذش لكا اذ لذ قفرت 
إلى الله بععق الكافر الا في فرعن» ولاافي تطوع» ومين اذلف ل ره 
المطلق إلى المقيد”. 

قوله: «سليمة من العيوب»: احترازاً من المعيبة» والعيوب على قسمين 
عيوب تمنع التكسب» وتشين» ولا خلاف أنها مانعة من الإجزاء كقطع [109/ 
ظ] اليد والرجل والعمى» والزمانة ونحو ذلك» وعيوب لا تمنع التكسيب» ولا 
تشين» وهذه غير معتبرة كالمرض الخفيف والعرج الخفيف» وقطع الأنملة 
ونحو ذلك» فإن كانت تشين» ولا تمنع التكسيب كجرح الأنف واصطلام 
الآذنين» والصحهي والبرص الخفيف فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يمنع 
الإجزاء نظراً إلى أنها تشين. الثاني: لا يمنع الإجزاء لإمكان التكسب مع 
وجودها. 

واختلف المذهب فى الصغير الذي لا يعقل دينه هل يجزئ لأنه على أصل 
الفطرة أم لا؟ لقوله #58: (كل مولود يولد على الفطرة)”© وأما الغلام الذي فيه 


(1) قال بعض الموثقين: وهذا القول أظهر. ينظر: معين الحكام 1/ 330. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(3) ساقطة 58 نسخة : «خحق). 

(4) المعونة 2/ 1 المقدمات 1/ 602؛ البداية 2/ 178. 

(5) موطأ مالك» باب ظهار الحرء حديث (1167) 560/2 

(6) وهو واه تعالى: واي يَظهِرُونَ من شام 2 يعودون لما قالوا محر رشق من 
بتَمآمَا و لور به وَأسَّهُ يما نا لون حِيرٌ 7 قسن الَو يذ مام شَّهَْرَيْنَ مِسَنَابِعَيّنِ مِن 
ل أن تنا تن ل يست وعم يها متكا لد لقنا يالل اشوا رياقت در 
َف وَلِلْكَدنَ عَدَابٌ ليم 4069 [المجادلة: 3: 4]. 


(7) في قوله تعالى : وين عكر مُؤْمِنًا حَطَكًَا هَسَحِرٌ رَكبَمَ مُؤْمتَةِ 4 [النساء: 92]. 
(8) حديث: (كل مولود يولد على الفطرة): صحيح البخاري» باب ما قيل في أولاد - 
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الحضر فطبع حتى طبع كافراً. ويجري الخلاف في إجزائه أيضاً على اختلافهم 
في جواز عتق من يقدر على التكسب, إلا أن يقال إنه منها المكسبء وفي 
كناب الداودي عن مالك الأعمى والمقعد يجزيان» وإنما هي أوجاع. ١‏ 

فرع: إذا ظاهر من أمته فهل يجزتئه عتقها من ذلك أم لا؟ء. فيه قولان: 
الإجزاء؛ ونفيه؛ ومبناهما على الخلاف في العودة» فمن جعل العودة الوطء 
لم يجزه؛ ومن جعلها العزم أجازه. 

فرع: لا يجزئه عتق من فيه عقد حرية كالمعتق إلى أجل» وأم الولد. 
والمدبرء والمكاتب» والمعتق بعضهء فإن أعتق مكاتباً أو مدبراً عن ظهاره 
فهل يجزيان أم لا؟ فيه قولان: المشهورء نفي الجواز لما فيهما من عقد 
الحرية» والشاذ: الإجزاء نظراً إلى أن أحكامهما أحكام عبيدء وكذلك إذا 
كانت الرقبة شركة بينه وبين غيرهء فأعتق جميعها عن ظاهره؛ فيه قولان: 
الإجزاءء ونفيه» والتفرقة بين أن يكون بإذنه فيجزئه» أو بغير إذنه فلا يجزئه. 
والصيام شهران متتابعان» فإن أفطر عامداً بطل التتابع» وإن أفطر خطأء أو 
سهواً قثلاثة أقوال< الأجواء:وتفية»- والتول العالكة أنه إن فرق اتاسياً أحراة 
وإن فرق مخطباً لم يجزه. 

قوله: «والإطعام أن يطعم ستين مسكيثاً مداً لكل مسكين»: بمد 
هشام بن إسماعيل المخزومي”'"' والي المدينة في خلافة (هشام بن 


- المشركين» حديث (1319) 465/1؛ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث 
(0 4/4 سكن الترمذئ»: باب ها جاء كل مولود يولد على الفطرة: حديث 
0 ست أ تداؤده كتاتب: السنة» نانافن ادرارئ المش كين + ريك 
١ .229 /4 )4714(‏ ْ 

4 هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني» كان حما عبد الملك بن 
مروان ونائبه على المدينة». وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب َيه قال ابن 
عبد الرفيع: كانت المرأة تأتيه تستفرضه النفقة» فكان يستثقل أن يفرض لها بالمد 
الأصفر قرائ أن ونيد عل ذللهة وكيعه قجهمله ندا واتبعه على ذلك حكام 
العدينةة وأمراؤها». ثم قدم دمشق فمات بها سنة (88ه ‏ 707م). ينظر: البداية 
والنهاية 9/ 81؛ مروج الذهب 216/3 223؛ مرآة الجنان 261/1 263؛ معين 
الحكام 331/1. 
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عبد الملك)0) روى عنه مالك بن أنس في الموطأ”© . 

واختلف أهل العلم في قدر مد هشام فقيل مدان بمد النبي 822 وقيل 
مدان غير ثلث» وقيل: مد ونصف” : وقد ذكرنا الخلاف هل المعروف قوت 
المكفرء أم قوت أهل البلدء وهل يلزم الإدام في الطعام» أو يستحبء. فيه 
قولان» ويستحقه الفقير المسلم الحر فإن أعطاها غنياً أو كافراًء أو عبداً؛ أو 
عالماً بذلك لم تجزهء وإن كان خطأ فقولان مبنيان على الاجتهاد هل يرفع 
الخطأ أم لا؟ 

قوله: «ولا يجوز أن بيطا قبل الكفارة»: وهذا كما ذكره”" لقوله تعالى: 
«يّن مَبَلٍ أن يسَمَآمَ» . 

قوله: «ودكفر العيد يما سوى الإعتاق»: وهذا كما ذكره»ء وإنما لا يلزمه 
العتق لأنه غير مالك حقيقة» والولاء لغيره. وكان الواجب أن لا يلزمه 
الإطعام. إذ المال لغيره» فإن أذن له سيده في العتق والإطعام فهل يجزئه أم 
لا؟ فيه قولان. قال مالك إذا أذن له سيده في العتق والإطعام» فالصيام أحب 
إلي» قال ابن القاسم بل العنيام الذي 586 الله عنهء وليس يطعم أحد 


يستطيع الصياه”© . 


(1) كذاء والثايبت ايها والله أعلم (عبد الملك بن مروان)» وقد صوبه كثير من علمائنا. 
قال الدسوقي في حاشيته 2/ 554: خشام بن إسماعيل المخزومي كان عاملاً على 
المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب. 

(2) الموطأء باب المقام عند البكر والأيمء حديث (1102) 529/2. 

(3) عيون المجالس 3/ 1290؛ المنتقى 5/ 438. 

(4) وكذلك لا يجوز له التلذذ منها بشىءء ولا النظر إلى صدرهاء أو شعرها قبل 
الكقازف :ولا باس أق كوت معها-ومدكا: عدي بين إذة إذا: اسك« اسيعه عليه 
فإذا كان بخلاف ذلك حيل بينه وبينهاء وأدب إن قاربها حتى يكفر. ينظر: معين 
الحكام 1/ 330. 

(5) التفريع 2/ 96؟ الكافي ص 286؛ المعونة 2/ 897. 
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[اللعان] 


قوله: «واللعان بين كل زوجين»: إلى قوله: «وصفة اللعان» . 

لشوج: الأصل في اللعاآن”' الكتاتوالستة» أما الكعاب قوله تعالى: 
ولد 27 روجهم 4 الآية [النور: 6]» وأما السنة فقوله تكلا في حديث عويمر 
العجلاني حيث جاء إلى عاصم ف عدي الطما 2 فقال له: يا عاصم أرأيت 
رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا 
عاصم رسول الله يه فسأل عاصم رسول الله عن ذلك فكره رسول الله كَل 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله يكل فلما رجع 
عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال [110/و] يا عاصم ماذا قال لك رسول الله كَل : 
فقال عاصم لعويمر... تأتي بخير». الحديث فتلاعناء وأنا مع الناس عند 
رسول الله (كلِ) خرجه الأئمة مالك”" وغيره'". وقد انعقد الإجماع على أنه 
مشروع لضرورة دفع النسبء» ونفي العقوبة المتوجهة عليه بالقذف. 

وحكى بعض علمائنا الخلاف فيه؛ هل هو شرح عقوبة» أو خلاص من 
الزناة» وبالآول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال مالك وأصحابه. فكان الأصل أن 


(0) اللعان في اللغة» مصدر لعن يلعن لعخاناً أي طرد ومنع وأبعد. والتلاعن التشاتم 
والتماجن؛ والمباهلة. ينظر: الصحاح 6/ 2196؛ لسان العرب 388/13 وفي 
الاصطلاح: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على 
تكذيبه» إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض . ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 301. 

(2) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري»: صحابي تنييل: اهيدا : مات في 
خلافة معاويةء» وقد جوز ا ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 48. 

(3) موطأ مالك. اللعان باب ما جاء في اللعان» حديث (1177) 2/ 566. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث (4959) 5/ 
4. 
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الزوج كالأجنبي في حق القذف ( يي" إلى لوطع سراء فى العمل 
والولد إلا أنه (ائتم)”© له اللعان لضرورة المناسبة» وقد تبين عليه اللعان إذا 
تحقف اقناف النسيت: 

قوله: «وهو بين كل زوجين حرينء أو عبدين» عدلينء أو فاسقين» أو 
أحدهما»”” : لعموم الآية. ونبه القاضي كلَنْهُ على مذهب أبي حنيفة””' وغيره 
نو التخالف: “سيف تفسكوا زلف الشهاذةة “فمنحوا منها من لا تحور اديه 
كالفاسق . 

والمقصوة عندنا أن تكون فية أهلية اليمين» ويتلاعن الكافران من أهن 
الذمة» وتلاعن الكتابية تحت المسلم لترفع اللعن عنهاء وإن لم تحد إذا زنت» 
وينفسخ النكاح بلعانها. فإن نكلت فهما على الزوجية» وترد إلى أهل دينها 
للجناية على زوجها فيعاقبها أساقفتهم لإدخالها اللبس في فراش زوجها. ويقع 
اللعان في النكاح الصحيح والفاسد وإن فسخ., إذا لحق الولد. ولو قذفها في 
حال الزوجية بزنى قبل تزويجه إياهاء فعليه الحد كالأجنبي». ولا مدخل للعان 
في قذف متقدم على الزوجية» ولو طلقها طلاقاً رجعياً ولم ترجعء ثم أراد 
اللعان فله ذلك إذ الطلاق رجعي لا يقطع العصمة» ولو قذفهاء ثم أبانها فله 
اللعان لدفع النسب فإن لم يكن له ولد (آخر"” فليس له اللعان كالأجنبي» 
والأجنبي القاذف لا يلاعن. 

واختلف المذهب في فروع: 

الأول: إذا قذفها فى عدتها من الطلاق البائن» وادعى الرؤية فإن كان 
عاذ لاقع لشي" فإن لم يكن فهل له أن يلاعن أم لا؟ المشهور أنه 


(1) فى نسخة: «خحق»: كلمة غير مقروءة تشبه: (مسسها). 

02 دا 

00 التفريع 2 97؛ الكافي ص 286 - 287؛ المعونة 2/ 899؛ الإشراف 2/ 157 158. 
(4) مختصر الطحاوي 215؛ مختصر القدوري 74/3. 

(5) كالزهري وحماد بن أبى سلمان والثوري. ينظر: عيون المجالس 3/ 1297. 

(6) ساقطة في نسخة: اخع). 

(0) في نسخة: «خق»: (لنفسه). 


يلاعن» وقال ابن المواز وسحنون يحد ويلاعن» لأن البينونة قد بطلت حكم 
الووغيية 1 

قوله: «وهو موضوع لشيثين» : ار في هذا الكلام مضمود الكلامء 
ولا شك (أن له)”© أربعة آثار: سقوط الحدء وانتفاء النسب». وقطع النكاح» 

قوله : «يثلاثة أوجه» : تضمن هذا الكلام موجبات اللعان. قال القاضي 
انق الولنة:ويكية اللعان سعة أونن!" ثلؤثة معفق يعليهاء: وثلاثة حلت رياه 
فالثلاثة المتفق عليها أن ينفى حملاء ويدعي قبله الاستبراء. والثاني: أن 
يدعى الرؤية ولا يستبرئ بعدها الثالث: أن ينكر الوطء جملة ففى هذه 
المواضع الثلاثة اللعان بلا خلاف. 

والمختلف فيه أن يقذف زوجته من غير دعوى الرؤية. واختلف المذهب 
في هذه الصورة على قولين» فأكثر الروايات على أنه يحد للقذف» ويلاعن 
اعتباراً بالأجنبي» والشهود إذا لم يصفوا وهذا هو المشهورء والشاذ أنه يلاعن» 

القسم الثانى: من المختلف فيه أن يدعى الرؤية» ولا يصفا وصفف 
الشهود. 

القسم الثالث: أن ينفي الحمل» ولا يدعي قبله الاستبراء» فاختلف في 
الاستبراء في هذا الباب» المشهور من المذهب أنها حيضة لحصول المقصود 
بهاء وقال عبد الملك ثلاث حيض اعتباراً يما عدا اللعان. 

فرع: إذا نسبها إلى زنى أكرهت عليهء فله اللعان لنفي الولد ولا حدَّ 
عليهاء ولا لعان إذا أثيت الغصب. 

قوله: «فأما سقوط الحد عن الزوج فمتعلق بالتعانه»: إلى قوله: 
«وصفة اللعان». 


(1) النوادر 377/5. 
(2) في نسخة: «خع»: (أنه له) والصواب ما أثبته. 
(3) المقدمات 634/1. 
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لتنزل : سقوط الحد وانتفاء الشييتن متعلق بلعان الزوج وححده» أن ذلك 


هو مقتضى لعانه. وسقوط الحد عن [110/ظ] المرأة متعلق بلعانها. واختلف 
(بإتمامهما)”' والشاذ أن ذلك واقع (بالتعان)”© الزوج7© , 


واختلف الأشياخ إذا نكلت المرأة عن اللعان. ثم أرادت اللعان هل لها 


ذلك أم لا؟ واختار الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن وابن خلدون””" وغيرهما© 
(أنّ الحدّ قد تعين عليها بنفس النكول» فليس لها رجوعء واختار الشيخان أبو 
عمران وأبو القاسم بن الكاتب أن لها الرجوع إلى اللعان» ولا يكون نكولها 
عن اللعان أشد من إقرارها بالزناء ثم رجوعها عنه)'© . 


010 
02) 
000 


040 


(5) 
06) 


(00 


وما ذكره القاضي من تأبيد التحريم هو الصحيح في المذهب”'. وحكى 


فى نسخة: احق»: (تمامها). 

في نسخة: «خحق»: (بالتفاق) والصواب ما إثبته من نسخة: اخع». 

قال ابن عبد الرفيع 1/: اختلف فى الفرقة متى تجب بين المتلاعنين؟ فالمشهور 
من مذهب مالك أنها تجب بتمام لعان المرأة بعد الزوج, وفيل قبل بتمام لعان 
الزوج. وإن لم تلتعن. وهو ظاهر قول مالك فى موطئه. وفائدة هذا الخلااف إذا 
مات الزوج بعد أن التعن» وقبل أن تلتعن المرأة. 

أبو علي حسن بن خلدون البلوي» الفقيه الحافظ للسنة قرأ على أبي الحسن القابسي» 
وغيره توفي مقتولاً سنة (407ه ‏ 1016م). ينظر: شجرة النور ص 105. 

كالفقيه أبى محمد اللوبى. ينظر: الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 250. 

لعل في عبارة ابن بزيزة: (أن الحد قد تعين عليها بنفس النكول فليس لها الرجوع إلى 
قوله ثم رجعوها عنه)ء خطأ تسبب - والله أعلم ‏ في نسبة الأقوال إلى غير قاتلها. إذ 
الثايت فقها كما نص عليه علماؤنا كالباجى : فى منتقاه» وابن رشد فى مقدماته, واين 
شاس فى جواهره.ء أن المتأخرين من القرويين اختلفوا إذا نكلت المرأة عن اللعان 
بعد لعان الزوجء ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان. هل يكون ذلك لها أم لا على 
محمد اللوبي قالوا: لاا يكون نكولها عن اللعان أقوى من إقرارها بالزناء ومنهم من 
لير ذلك كأبي عمران وابن الكاتب والأول أصح ‏ كما قال ابن رشد -. ينظر: 
المنتقى 5/ 332؛ المقدمات 630/1؛ الجواهر الثمينة 2/ 250؛ معين الحكام /١‏ 
0---341. 

التفريع 2 100؛؟ المعونة 2 4909 القوانين الفقهية ص 2د 1. 
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الشيخ أبو بكر الأبهري من المذهب أن يقارن اللعان طلاق الثلاث وتحل بعد 
زوج. وقال بعض أهل العلم هي طلقة بائنة» وقيل رجعية”!". 

وقوله: «من غير حاجة إلى حكم حاكم» ”: تنبيه على مذهب المخالف 
أبي حنيفة”© وغيره'“. وقد تقدم أن اللعان يقع في النكاح الفاسد الذي يلحق 
به الولد. 


قوله: «ولا يرتفع التحريم بإكذابه نفسه»: وهذا كما ذكرهء ويتعين عليه 
عحق "للك » ولقةق دنه النستن دويفيةالميزائق. ومن رمات فو الدلاعنين قبل 
لعانه ورثه الآخرء وقيل لا يتوارئان بعد تمام لعان الزوج. وروى مطرف. 
وان بيت أنه إن .غات بعل التنانه وقبل التعاتها ورقته إد لا تلد 

قال القاضى: «وصفة اللعان»: إلى آخره. 
ليرفع عن نفسه حكم القذف والنظر في لفظ اليمين وفي التغليظ (فيه)”6 
والعتا ل فة زكرن" بالرناة والمكات وكيها» أن الريان فمناذ عا ددر 
الصلوات. قال (عبد الحق)”*؟ لا يكون إلا في معظم الحق بإثر الصلاة. روى 
ابن وهب عن مالك قال: كان اللعان عندنا بعد العصر ولم يكن سنة وأي 
ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إلي” قال: في كتاب محمد وأي 
ساعة شاء الإمام لاعن» وعلى إثر المكتوبة أحب إلي» قال الشيخ أبو محمد 
أما كونه بعد العصر فغير واجبء» فظاهر قول عبد الملك بن الماجشون 


(1) المنتقى 5/ 323. 

(2) عيون المجالس 3/ 1312؛ المنتقى 5/ 323؛ المقدمات 1/ 638. 

(3) مختصر الطحاوي ص215؛ مختصر القدوري 77/3. 

(4) كابن القاسم. ينظر: معين الحكام 340/1. 

(5) معين الحكام 337/1. 

(6) ساقطة في نسخة: اخع». 

(7) في نسخة: «خق» زيادة: (فيه). 

(8) كذا ولعل الصواب: (عبد الملك)» وإليه ينسب هذا الرأي قال ابن أبى زيد فى 
النوادر: 5/ 332: قال عبد الملك: لا يكون إلا في مقطع الحقوق بإثر صلاة. 0 

(9) معين الحكام 1/ 338. 
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الوجوب”'"*. وأما التغليظ بالمكان ففي أشرف المواضع في البلد الجامع 
الأعظم. فإن كان في أحد الحرمين فهل يغلظ عليه اليمين عند المنبر أم لا؟ 
فيه اختلاف بين العلماءء 0 أهل الذمة حيث يعظمون بحضور عدول من 
المسلمين لقوله تعالى: ##وَلْسسْبَدٌ عَدَنَيُمَا طَمّة # الآية [النون: 2]. وأقل ذلك 
أربعة من العدول. 

وأما لفظ اليمين بحسب ما يصدر من القاذف». فإن ادعى الرؤية حلف 
على ذلك فقال: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لرأيته؛ وإن نفى الحمل فقال 
أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل مني» ويرجح الاستبراء بيمينه 
حيث يتوجه عليه. واختلف المذهب هل يكفيه الاقتصار على «بالله). 
فالمشهون مواق الاقتعتان وقال مخحمدة: لين أن يزية النع لا له إل 2 

واختلف المذهب في فروع: 

الأول: إذا لم يصف وصف الشهودء وقد تقدم الخلاف فيه. 

الثانى: إذا أبدل اللعنة بالغضبء أو الغضب باللعنة فهل يجزئه أو لا بد 
0 الأعادة. فيه قولان الاجتزاء لاتفاق المعنى» والإعادة وقوفاً على المعنى . 

القالق: ‏ إذا :اكدذات المرأة باللعان قال ابن القاسم لا يعاد عليها اللعانء 
وقال اشهت :يناو"  *‏ واعكانء ابق الكانت: 

الرابع: إذا حلفت المغتصبة تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما أطعت. 

الخامس: إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف فقال: أحلف. أو أقسمء 
فالمشهيور الأجواء: لاثفاق المعتن : 

قوله: «فإن استلحق النسب بعد الالتعان حد ولحق به الولد»: لأنه 
ال ل ل وقيت السبيعة فإن نقاهفلما 
مات استلحقه لم يثبت بشت استلحاقه لأنه متهم على [111/و] الميراث» فإن كان 
المع :رن دح كنل ساف انهه لهي 


(1) النوادر 5/ 332؛ المنتقى 5/ 320؟ التاج والإكليل 4/ 137. 
(2) النوادر 5/ 332؟ القوانين الفقهية ص 161. 
(3) البهجة للتسولي 1/ 333. 
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ولعان الأخرس بما يفهم عنه واقع طلاقه وغيره”!, وقال الشافعي: لا 
يلاعن الأخرس”* والصحيح أن اللعان معنى يأتم باليقين» فإذا كمل عليه قيل 
) )7 سوتيا قصند تقلية ويلاغة الأعون النقى التشب» فإ قذت بالزنا 
نين العو لنت العف لامكا عليه 1 كجوز بكلة زفقل )20 وص ذا 
يتصون منه الرؤية» فيه قولآن في المذهب: 

قوله: «(وإن)2 تصادقا على نفي النسبء أو الزنا ففي الاكتفاء بذلك 
من اللعان خلاف»: وهذا كما ذكره» وإنما ذلك لحى الحمل فيمكن اتفاقهما 
على نفيه» فلا ينتفي إلا بلعان. إذ هي الصورة الشرعية في هذا الباب» وهذا 
هو المشهورء والقول الثاني: أنه ينتفي بالتصادق» وفي هذا الباب فروع. 

الأول: أن يخوفهما الإمام عقابهما قبل الالتعان رجاء أن يتوبا ويرجعا 
إلى الحق» ويقال له عند الخامسة إن هذه هي الموجبة التي توجب عليك 
العذاب والفراق. 

الفرع: إذا نفى الحمل» ثم وطئ بعد علمه به ونفيه بطل النفي. ولحق 
الولد» ولو علم بوضع الحمل ولم ينفه سقط قوله: ولم ينتف عنه . 

الفرع: إذا أتت بتوأمين فنفاهما لاعن لعاناً واحداًء وإن نفى أحدهما 
تخا وان امعلسى أدهي امعدنحنا فعا خكماء. لآن السعيقن :نن زلملا 
يتصور العلم به البتة. ١‏ 

الفرع : اللعان عن الحمل جائز عندنا”؟ اعتماداً على حديث عويمر 
العجلاني لأنه لاعن زوجته وهي حاملء» وقال أبو حنيفة وغيره لا يلاعن في 
الحمل إلا بعد الوضع لاحتمال أن يكون ريحاً (فينفش)”7 . 


(1) المعونة 2/ 910؛ الإشراف 2/ 158؛ بداية المجتهد 2/ 200. 

(2) مختصر المزني ص 211. 

(0) بياض في نسخة: «خع»ء2 وفي نسخة: «خق»: كلمتان غير مقروءتين. 

(4) في نسخة: «خق»: (محققة). 

(5) فى نسخة: «ق»: (وإذا) عوض (وإن). 

(6) التفريع 2/ 98؛ الكافي ص287؛ (وعند الشافعية أيضاً: ينظر: الأم 5/ 292؛ روضة 
الطالبين 8/ 328. 

(7) ساقطة في نسخة: «خع». 
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باب في العدة”'' والاستبراء وما يتعلق بذلك 

«وبوجب العدة شيئان»: إلى قوله: «وأما وضع الحمل» . 

لشرح: العدة والاستبراء مشروعان فالأصل العلم ببراءة الأرحام. وقد 
يكون حيث تحقق البراءة لمكان العبادة والمعنى. والاستبراء كالعدة فى كثير 
من الأحكام. وإن خالفها في التحريم المتأبد في العدة بخلاف الاستبراء على 
أحد القولين» وذكر أن موجبات العدة ثلاثة: طلاق» وفسخ. وموت وهو 
كذلك إذ لا موجب للعدة إلا انفصال العصمةء. ولا يتوجه الانفصال إلا بأحد 
هذهء والطلاق (البائن والرجعي””' وهما في وجوب العدة سواء. 

قوله: «والعدة في غير الموت لا يكون إلا في المدخول بيها»: (لأن غير 
المدخول بها)” لا عدة طلاق عليهاء وأما عدة الوفاة عليها بعموم الآية وهي 
من حكم الشريعة حماية للميت ودبا عنه. وحصر أنواع العدة في ثلاثة: إقراءء 
ووضع حمل» وشهور. 

قوله: «ثم هي على ضربين: منها ما يشترك فيه الطلاق» والموت وهو 
وضع الحمل»: وهذا كما ذكره لقوله تعالى: ولت كمال جهن أن. سن 
حلي 4 [الطلاق: 4] وهذا عموم في كل حاملء وأما المطلقة فلا خلاف أنها 
تحل بوضع الحمل» وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فالجمهور أنها تحد 
بوضع الحمل اعتماداً على قوله تي لسبيعة الأسلمية” حين وضعت بعد وفاة 


(1) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب» واصطلاحاً: هي مدة منع التكاح لفسخه. أو 
موت الزوجء أو طلاقه. ينظر: المصباح المنير 396؛ الفواكه الدواني 62/2؛ 
مواهب الجليل 44 140. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (بائن). 

(3) - ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(08: سنيعة"الأسلمية يتن التقاوك تؤوعا سعد بع خولة :لها تعلسة “.نظ نيليه التهديت 
ص 748. 
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زوجها بليل» وفي رواية : (يعد أربعين ليلة. وقد حللت فانكحي من 1 شعت)17) 


فتغاير الدليلاث اذاي الس ون الكل دشت انه اناير الى" اذيا اراة 
0 عن رواية فى المذهب. 
: «ومثها ما د يشتركان في جنسه دون عيته»: وهو الأقراء'* 
00 00 فامنانية: تقطييلة وهذا كما ذكرهء. لأن المطلقة تعتد بالأقراء إن 
كانت من ذوات الأقراء» أو بالمشهور إن لم تكن من ذوات الأقراء» أو كانت 
المتوفى عنها تعتد بالأشهر حرة كانت» أو أمة» وتدخل الحيضة في عدتهاء 
فق تارمت الحظلقة فى اعفاد 
قوله: «والأقراء ثلاثة: وهي الأطهار»: قلت: اختلف [111/ظ] العلماء 
في الأقراء المعتدة به فمذهب مالك والشافعي أن الأقراء هي الأطهار”” وقال 
ونه الما واستقرئ نحوه من الملهكة: والحجة قول النبي كَل 
لامرأة سألت في الحيض فقال لها: حي الصلاة ة أيام أقرائلف. واحتج 
أصحابنا بإثبات التاء فى العدد وذلك دليل على تذكير المعلوة قدذل قل أن 
الأقراء هى الأطهار لا الحيض» وفيه نظر. 


(1) حديث سبيعة الأسلمية: صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجهاء حديث 00 0 ْ بتر اريت كتاب الطلاق» باب ما جاء 
3 كات الطللاق» باب ما جاء في عدة الحامق - حديث (1306) 2 0 

(3) المقدمات 1/ 513؛؟ بداية المحتيد 161/2. 

6 الأقراء: جمع قرء ‏ بفتح القاف ‏ وأصل القراء الوقت يقال: جاء فلان لقرئه أي 
لوقته فلما كان الطهر يجيء لوقت سمي قرعاء وهو يطلق على الطهر والحيض. ينظر : 
غرر المقالة ص 206؛ المصباح المثير '501:/2: 

(5) التفريع 2 114؛ المعونة 2/ 912؛ المقدمات 1/ 517؛ بداية المجتهد 2/ 150؛ الأم 
5/ 209؛ روضة الطالبين 8 366. 
الحنابلة أيضاً. ينظر: الإنصاف 9/ 279. 
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قوله: «فإذا طلقت في آخر الطهر فحاضت عقب الطلاق بجزء من 
(الطهر)(0) كان ذلك قرءاً كاملاً وتحل المطلقة بالدخول في دم الحيضة 
الثالثة»: وهذا هو المشهور كما ذكره أن المطلقة تحل بنفس دخولها عملاً 
على الأغلب وهو مذهب الكتاس20, والقول الثاني : أنها لا تحل حتى تستته 
الحيضة الثالثة» :واستحسده أشهب طلا 80 ظ 


قوله: «وعدة الأمة قرءان» : يعنى ذات الحيض» وذلك على الشطر من 
عدة الحرة» إذ هو الممكن في الشطرء والخلاف قائم هل تحل بنفس دخولها 
فى الحيضة الثالثة. أو كدق تلق كبا : قدمكاة فو الول فإن عتقت قبل 
الطلاق فهي كالحرة؛ وإن عتقت في أثناء العدة فهي على حكم الأمة. 

قال القاضي: «وأما وضع الحمل فيستوي فيه جميع المعتدات»: إلى 
قوله: «وأما عدة الوفاة» . 

لششرج: وهذا كما ذكره» والمعنى أن كل حامل تحد بوضع حملهاء وقد 
قدمنا الخلاف في المتوفى عنها. قوله: «فى الأسباب الموجبة له» ففى هذا 
الضمير الإشكال؛ والصحيح أنه يفسره المعنى» لأن قوله يستوي في الاعتدادية 
جميع المعتدات» فالضمير في «له» عائد على اعتدادية الذي يدل عليه الضمير 
الأوك:الذيئ'فبة» والمعني أن الوضع يستوي في الاعتدادية» وفي الأسباب 
الموجبة للاعتدادية جميع المعتدات فهو ضمير (يفسره)”' سياق الكلام. وله 
في كلام العرب نظائر. وقد كان الطلبة يسائلون عن هذا الموضع فكنت أقول 
لهم ما ذكرته ههنا والله أعلم بصحته. 

قوله: «من الطلاق» والفسخ, والشبهة» والموت»: أما الطلاق والفسخ 
والموت فالأمر فيها ظاهرء وأما الشبهة فلعله إشارة إلى مسألة الكتاب”” فيما 


(0) في نسخة: «خق»: (الطهار). 

(2) المدونة 474/2 التفريع 0/2 4115-1 الكافي ص 293. 
() المقدمات 1/ 544. 

(4) في نسخة: «خق»2: (يفسر). 

(5) المدونة 4/ 248؛ التاج والإكليل 517/3. 
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إذا تزوج أخوان أختين فأدخلت على كل واحد منهما غير امرأته» فهذا قسم 
زائد على الطلاق والفسخ والموت. 

قوله: «ولا تنقضي العدة إلا بوضع جمبعه» : وهذا إشارة عن انشصال 
بعض الولدهء أو إلى ما إذا كان فى البطن توأمان فأكثر» فوضعت إحداهماء 
فلا تحل حتى تضع الجميع اتفاقاً فلا يبرأ الرحم بعد وضع الأول. 

قوله: «من غير مراعاة لتمام الخلق»: وهذا كما ذكره أن العدة تنقضى 
بإسقاط العلقة والمضغة؛ وكل ما يقول النساء أنه ولد قولهنََ في ذلك مرجوع 
إليه معرّل عليه . 


قوله: «وأما العدة بالشهور ففي الطلاق والفسخ ثلاثة أشهر» : 
حكم اليائسة والصغيرة لقوله تعالى: (نالت ينن» الآية فقوله: إن 5 
[الطلاق: 4] معناه إن ارتبتم في حكمهن"' أرانقن اميسم عله الذي همان هد 
من لا تحيض لصغرء ال 0 
والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاًء فحذفت الجملة 
بأسرهاء وفي ذلك ما يبين بحذف أحدهما وهذه معتبرة بالأهلة» فإن ابتدأت 
عدداً كمل شهر العدد عدداً والباقي بالأهلة كما بينه القاضي . وإذا طلقت في 
بعض يوم هل تحسبه أو تلغيه فيه قولان حكاهما القَاخ 00 


قوله: «وهذا النوع من الاعتداد في المدخول بها المطيقة للوطء»: وهذا 
كما ذكره؛: لأنها إن كانت فى سن من لا تطيق الوطء لصغر فلا عذة عليها» وإن 
وق 'اللخول بها قال الأن جره ولسادوهذة الغلانة أقل:1121ي] ما كرك ديه 
الحمل غالباً: وذلك سواء في حق الحرة والأمة» والثاني أن عدتها شهر ونصف 
نظرأ إلى أن الأصل التشطير» وقيل عدتها شهران جعل لكل شهر بدلاً من قرء. 


(1) تفسير ابن كثير 4/ 0382 وفيه: وقوله تعالى: ##إن رتسم © فيه قولان أحدهما وهو 
قول لانن السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين 7 وشككتم فى كونه 
خيض) ) أو استحاضة 0" فيه» والقول الثاني : إن ارتبتم فى حكمن عدتهن ولم 
تعرفوه فهو ثلائة أشهر. . 

(2) التلقين ص 103؛ المعونة -22 
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قوله: : «ويستوي فيها»: هذا الضمير عائد على الغلاثة اعهوء ويحتمل 
أن يعود على العدة وهذا الذي ذكر القاضي من التسوبة هو المشهور وقد ذكرنا 
الخلاف فيه. 

قال القاضي : «وأما عدة الوفاة» : إل قوله: «وإذا مات» . 

لشرج: الأصل في عدة الوفاة: وَالَدِنَ يُتوَفَْنَ منكُم 4 الآية [البقرة: 234] 
وهذه الآية ناسخة للآية المتضمنة لتربص الحول”'؛ ومبطلة للأحكام الجاهلية 
فق ذللف 1 وهذا ما لم تكن حاملا وهو معنى قول القاضي : لكين الحامل نان 
كانت حاملاً حلت بوضع الحمل على المشهور كما قدمناه اعتماداً على حديث 
سبيعة الأسلمية القصر لعموم الآية المجمل وهل يشترط أن تحيض في هذه 
الأزيعة الأشهر أم لا؟. فيه قولان» المشهور اشتراط الحيض نظراً إلى [أن](3) 
الغالب في هذه المدة ظهور الحمل أن لو كان». فهي براءة فى المعنى» وهذا في 
المدخول بها. . وغير المدخول بها لا تحتاج إلى حيضة كما ذكرء فإن كانت هذه 
المتوفاة عنها مستعحاضة .2 أو مرتابة بتأخير الحيض فهل يكفي بالأربعة الأشهر 
والعشرة الأيام أو تنتظن تنتعة أشهرب إذ هي أمد الوضعء فيه قوللان مبنيان على 
ما قدمناه. . وإن كانت مريضة أو مرضعة فسيأتي حكمها إن شاء الله . 

قوله: : «وعدة الأمة شهران وخمس ليال» : وهذا هو المشهور أنها في 
هذه العدة على الشطر من عدة الحرة. والقول الثاني اذ عدة الامة ثلاثة أشهر 
لأنه أقل (في)”* الحمل» والقول الثالث أ إن كافك ممق يكن هنا النول 
فعدتها ثلاثة أشهرء وإك. كانت مم لا يخشى الحمل فشهران وخمس ليال 
على التصمه من عدة الى :52 وهل تطلب الحيضة في عدة الأمة أيضاً فيه 
الخلااف المتقدم في الحرة. 


(1) إشارة إلى قوله تغالى: #وَالدنَ 6 مُِْ وَيَدّرُونَ أَرْوبجًا وصِيَّة هر مَتَنعًا ل 
لحل عر َي حراج » [البقرة: 240]. 

)2( جامع أحكام القرآن للقرطبي 1/3 

(3) زيادة اقتضاها السياق. 

(4) في نسخة: «خق»: (أمد) عوض (في). 

(5) المدونة 5/ 425؛ التفريع 2/ 116؛ النوادر 5/ 29؛ المنتقى 5/ 457. 
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واختلف المذهب في عدة الكتابية فقيل إنها كالمسلمة» وقيل استبراء 
رحمها بثلاث حيضء» وقيل حيضة واحدة» فمن تمسك بعموم اللفظ جعلها 
كالمسلمة؛ ومن زآائ. أن اللخطاتب خاضن بالسلمين أوحت عليها' ها يبحصل 
عليها براءة الرحم. 

قوله: «والمرتابة هي التي ترتفع حيضتها لعارضء أو لغير عارض» : 
فإن ارتفع لغير عارض فعدتها سنة كاملة لا حيضة فيها البتة» والأقراء إن 
رأتهاء: فإن حاضيت: فى أثناء السئة غعطلة عن النتفنى وكذلف إن خاضت قل 
العا لزنه ماع راج فإنها تعمل على الحيض» وإن مرت سنة كاملة ولم 
تحض فيها البتة برئت”''» (وبذلك)””' قضى عمر بن الخطاب فجعل لها تسعة 
أشهر استبراءء لأنه أمد الحمل المحتمل» وثلاثة أشهر عدة» لأنها بعد التسعة 
الأشهر سنةء فاعتدت بثلاثة لدخولها تحت قوله سبحانه: ولتي بَيسَنَ4 الآية. 
وإن ارتفع لعارض فهو كما ذكره القاضي ثلاثة آسيات: رضاعء أو مرضء أو 
استحاضة فكل واحد منها سبب يوقف الدم. وقد علم أن كل واحد منها جار 
على حكمه إذا استمرت العادة» أما المرضع فحكمها انتظار الأقراء إذا علم 
أن (الرضاع”” هو الذي رفع حيضها فهي عى حكم ذوات الأقراء في 
(طلب)”” ذلك» فإن انقضى أمد الرضاع انتظرت بعد السنتين بثلاث حيض فلا 
يبرئها إلا الحيض فأما أن تحيض في أثناء مدة الرضاع ثلاث حيض فهي على 
كل حال من ذوات الأقراء لا يبرئها غير ذلك» فإن قضى أمد الرضاع ولم 
تحض وهي مرتابة تنتظر سنة من يوم انقطاع الرضاعء وهذا لا أعلم فيه خلافا 
قال محمد بن المواز لم يختلف قول مالك وأصحابه أن المرضع تنتظر الحيض 
أبداً حتى ينقطع الرضاع”” . 

وههنا فرع حكاه أشياخنا وهو إن أراد الزوج انتزاع ولده الرضيع إلا أن 


9 السغرنة :120/2 

(2) فى نسخة: «خحق»: (وكذلك). 
)03 في نسخة: «خق»: (الدم). 
(4) ساقطة في تبه ” الخع؟. 
(5) النوادر 5/ 30. 
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يكون فيه إضرار بالولد إذا لم يقبل غيرها. وأما المرضعة ففيها قولان: 
اتدهعيا: آنينا [112/ظ] كالمرضع عدتها الأقراءء وهي رواية أشهب عن 
مالك. فروى ابن القاسم تعتد سنة كاملة تسعة أشهر استبراءء وثلاثة عدة 
اليائسة» وهي رواية ابن عبد الحكم, وأصبغ”''. وأما المستحاضة فقسمان: 
فيز -وغير امقيزة -فأما غير المنئزة فعدتيا“سثة» وبذلك قفن الضحابة : 
ؤغليه الأعتماة» :وأما"المنيزة» قنبيا قولآن: أحدهما” أنها كثير الحمودة سيد 
بالسنة. والثانى: أنها تعمل بالتمييزء والمرتابة بحبس البطن». فحكمها أن 
عبن إل راصي" أله الخير 1 

واختلف المذهب في أقصاه فقيل أربعة أعوام”” »2 وقيل خمسة أعواه”*, 
وقيل سبعة أعوام”””5'؛ واستقرئ من المدونة» وقال أشهب: لا تحل أبداً 
حتى تيأس . 

قوله: «وفي الوفاة روايتان»: يعني في عدة المستحاضة من وفاة 
زوجها. وجه القول بأنها كمغير المستحاضة عموم الآية» ووجه القول بأنها 
تنتظر تسعة أشهر لاحتمال أن تكون استحاضة مع اشتغال الرحم فتنتظر أمد 
العل 7 

قوله: «وعدة أم الولد من وفاة سيدها»: يعنى إن كانت من ذوات 
الخحيفن :وال فدلانة أشيع إن كان ممه لا 5321116 الحيضة عدة 
ا وإنما هي استبراء . 


(1) التفريع 2/ 115؛ النوادر 31/5؟ المقدمات 501/1. 

(2) الكافى ص 293؛ النوادر 5/ 36؛ بداية المجتهد 2/ 155؛ القوانين الفقهية ص 156. 

)003 اريم 2/ 16 ؛ الإشراف 2/ 173. 

(4) التفريع 2/ 116؛ القوانين الفقهية ص157 قال ابن جزي: وهو المشهور وقال 
القاضي عبد الوهاب: هو الأظهر. ينظر: عيون المجالس 3/ 1375 وذهب غيره إلى 
أن الأظهر هو الأول أي أربع سنين. ينظر: الكافي لابن عبد البر ص 294. 

(5) المعونة 2/ 923. 

(6) وروى عنه أيضاً ست سنين. ينظر: الكافي ص294. 

(7) النوادر 5/ 37؟ المعونة 2/ 923؛ المقدمات 1/ 509. 
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قال القاضي أبو الوليد للعدة أربعة عشر: حيضة للأمة في الملك. 
وحيضتان للأمة في النكاحء إذ لا يمكن التشطير بأقل من ذلك. 

القسم الثالث : ثللاث حيض للحرة. الرابع : شهران وخمس لبان للآمة 
فى الوفاة: الكامين #:ثلانة أشهر لليائسة والضغيرة د التاذس ١‏ ارتعة اشهر 
وعشرة للحرة من الوفاة. السابع : أركة فين وعشر مع حيضه لأم ولد عا كر 
زوجها وسيدها وماتا ولم يعلم أولهما موتا. الثامن : وضع الحمل للحامل. 
التامسع : المستحاضة وعدتها سنة. العاشر: المسترابة وعدتها سنة. الحادي 
عشر: المرضع. الثاني عشر: ذات حس البطن أقصى أمد الحمل على ما فيه 
من الخلاف. الثالث عشر: المريض. وقعت في الكتاب مسألة أم الولد إذا 
سافر زوجها وسيدها فماتا ولم يعلم أولهما موتا» اضطرب المتأخرون فيها. 

وتحصيل القول في ذلك على مذهب ابن القاسم أنه يحتمل أن يكون 
مات الزوج أو لا فيجب عليها لوفاته شهران» وخمس ليال؛ وإذا كان بين 
الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال» قد حلت للسيد بمضي عدتها من زوجها 
بناء على أن الإباحة تقوم مقام الفعل ثم يموت السيد عنها وجبت عليها 
حيضة. ويحتمل أن يكون السيد مات أو لا فتكون حرة» ثم مات زوجها 
فوجب عليها أربعة أشهر وعشراً عدة الحرائر» فلما أشكل الأمر وجب عليه 
العدتانء فإن كان بين الموتين أقل مق شهزين وتيمسن ,ليال (أو شهران وخمس 
بعد من العدة فلم يجب عليها حيضة فيجب عليها أربعة أشهر وعشراًء 
لأحنها له أن بكرن السيد أ ولهمنا "هونا فس علي حدة الجر قزم رسع هد 
المسألة على الإباحة هل تقوم مقام الفعل أم لا فمن رأى أنها لا تقوم مقام 
الفعل فلا حيضة عليها بوجه.ء ومن رأى الإباحة تقوم مقام الفعل أوجب والله 
أعلم . 

قال اقاضي: «وإذا مات على الرجعية انتقلت»: إلى آخر الفصل . 

اشرح: يتعلق بهذا الفصل انتقال العدد وتداخلهاء وقد ثبت أن الطلاق 


(1) ساقطة فى نسخة: «حق». 
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الرجعي لا يقطع العصمة بدليل التوارث وغيره من أحكام الزوجية فلذلك تنتقل 
الرجعة وتمضى البائن على عدتهاء وأما المعتقة فى العدة فتمضى على عدة 
الآنه عند جانكة والا أسقل لزعو السرة ]له أن مون طني يدل أن تعد من 
طلاق رجعي”''» فتنتقل على ما ذكرناه. وقال الشافعي تنتقل إلى عدة الحرة 
في البائن والرجعي”” . ومنشأ الخلاف في ذلك هل الحدلاية اجكاء الروصية 
أو من أحكام انفصالهاء فمن قال من أحكام الزوجية؛ قال تنتقل ومن قال هي 
[1/113] من أحكام انفصالها قال: لا تنتقل. 

قوله: «وكل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة» 
وهذا مذهب مالك”” أنه إذا راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعيء» ثم 
فارقها قبل أن يلمسهاء فإنها تستأنف العدة. وهو قول جمهور الفقهاء 
الأمصارء وقالت فرقة من العلماء تبنى على عدتها الأولى بناء على أن الرجعة 
لا تهدم العوة ”.و إنها اسعوى مالك كله المولي؛ والمعسر بالنفقة» لأن صحة 
الرجعة في المحلين موقوف على الوطء والإنفاق» فإذا لم يحصلا لم تحصل 
الرجعة. فإن لم ينفق المعسر ولم يطأ المولي بقيت على عدتها الأولى؛ إذ 
الرجعة باطلة» وفي كتاب محمد فيمن خالع زوجتهء ثم نكحها في العدة؛ ثم 
طلقها قبل أن يمسها أنها تبني على عدتها الأولى؛ ولو كان الطلاق رجعيا 
زفي قحا نت وجوه 2ك كا كرام فال ابو :القع و له أذ رول برح الطويل 
عليها فإنها تبني على عدتها الأولى”". ثم ذكر القاضي في تداخل العدد 
روايتين ويتصور تداخل العدد من شخص واحدء. ومن شخصين فالتداخل من 


,2)3( 


(1) التفريعم 2/ 118؛ الإشراف 2/ 169؛ الكافي ص294؛ بداية المجتهد 2/ 157. 

(2) الأم 217/5؛ الإقناع ص154؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: تنتقل في الرجعي دون 
البائن. ينظر: مختصر الطحاوي ص 218؛ مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 81. 

(3) فإنهما موقوفان على الفىء والإنفاق. ينظر: المعونة 2/ 926. 

(4) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص 291‏ 292. 

(5) وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 5/ 243 244؛ الإقناع ص 153. 

(6) النوادر 5/ 35؛ المقدمات 1/ 505؛ بداية المجتهد 2/ 157؛ القوانين الفقهية 
فين 157 

(7) الجواهر الثمينة 2/ 266. 
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شخص واحد إذا وطئها في العدة فتكفيها ثلاثة قروء» وكذلك حكم الأشهر 
ويتداخل من شخصين إذا تزوج المرأة في عدتها من غيره وفرقنا بينهما فيكفيها 
عنها عذة واخذة بالأشهرء أو بالأقراء على أحد القولين» والقول الغاني: أنها 
م عدتها من الأول»؛ ثم تستأنف العدة من الآخرء وهو اخيتار الشيخ أبي 
القاسه”". ووجه القول بالتداخل هو أن الغرض المقصود من براءة الرحم 
حاصل بالأولى. ووجه قول أبي القاسم أن وطء الثاني له حرمة فوجب 
استيفاء عدته كالأولى». وهذا مع اتفاق العدد إما بالأقراء وإما بالشهور. فإن 
اختلفت العدد مثل أن يكون عدة أحدهما الحمل فيندرج فيها الآخر وتنقضي 
العدتان. 

قوله: «والإحداد»: يتعلق به حكم الإحداد وهو في الأصل من الحدء 
وهو المنعء لآنهنا تمنع من الزينة والطيب وهو واجب في عدة الوفاة على 
الزوجات الحرائر المسلمات بالإجماعء والدليل على ذلك ما أخرجه أهل 
الصحيح من حديث أم حبيبة ((حيث)20© دعت بالطيب فمست به عارضيها ثم 
قالبت: ما لي به من حاجة غير أن سمعت رسول الله يَْ يقول لا يحل لامرأة 
مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 
أربعة أشهر وعشراً)!9 . 

وأجمع جمهور المسلمين على وجوبه'*» واختلفوا هل هو عبادة» أو 
معقول المعنى. فقال مالك هو واجب على كل زوجة حرةء كانت أو أمةة 
صغيرة» أو كبيرة مسلمة» أو كتابية» وهذا يقتضي أنه مشروع لقطع تشويف 


(1) التفريع 2/ 59. 

0 في نسخة : «حق»: (ححين). ش 

(3) حديث أم حبيبة: صحيح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء 
حديث (1220) 130/1؛ صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة» حديث (1487) 1124/2؛ سنن الترمذي» كتاب الطلاق» باب ما جاء 
فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (1195) 500/3؛ سنن أبي داودء كتاب 
السلذق افو حذاه المو و ضقها! رضي مدريك (299 290/308 

(4) المعونة 2/ 928 929. 
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الرجال عن التشساءء وحيس نفوس النساء عن إرادة التزويج”''» وقال أبو 
عر ل و2 على العقيرة لاون الغلة فيه يوذ 'الكما و82 يناف بعلن 
أنها عبادة» ولا تصح العبادة من الكافر لقوله 24 فى حديث أم حبيبة: 
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فقيد بالإيمان» وذلك يقتضي أن 
لا إحداد على الكتابية» وهي رواية ابن نافع. وأ فوته عور شالك "نوري 
القاضي بقوله: ولا إحداد على مطلقة على مذهب أبي حنيفة' ومن 


0 


وق اعتلت: الكلوواء فى ذلاف ان قلؤثة اذاه تقال ساذاف :0 إنعداة 
إلا فى عدة الوفاة”**'. وقال 9 حيفة هر واجي: فى الوفاة والطلاق الباعه ”7 
لتحي لشاف لتقا ول موحي اي 501 رمديو 17 اراك ورين 
الخطاب من قوله: «أن تحد على ميت إلا على زوج» ولاحظ أيضاً المعنى أن 
الميت لا يدب عن نفسهء ولا يدفع عن نسبه بخلاف الحي» ورأى أبو حنيفة 


أن المقصود منه قطع التشويف في العدة» وذلك مطلوب في حق الحي والميت 
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(1) المعونة 2/ 928 929؟ القوانين الفقهية ص 158. 

(2) الإحداد: أصله المنع؛ وسمي البواب حداداً» ويقال منه: حدت المرأة وأحدت فهي 
حاد ومحدء سميت بذلك لامتناعها من الزينة» وقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة 
ولو مع غيره. ينظر: غرر المقالة ص207؛ شرح حدود ابن عرفة 312/1. 

(3) مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 85؛ تحفة الفقهاء 1/ 252؛ المبسوط 6/ 60. 

(4) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص295؛ التمهيد 17/ 316. 

(5) التفريع 2/ 119؛ الكافي ص295؛ المعونة 2/ 928؛ القوانين الفقهية. 

(6) المبسوط 6/ 58؛ شرح فتح القدير 4/ 160. 

(7) لعله يقصد الشافعى. ينظر: مختصر المزنى ص 928. 

(8) التفريع 2/ 119؛ المعونة 2/ 928؛ التمهيد 17/ 317؛ القوانين الفقهية ص 158. 

(9) مختصر القدوري بشرح الميداني 3 . 

(10) بل استحبه وهو قوله في الجديد» وأوجبه في القديم. ينظر: الأم 5/ 230؛ روضة 
الطالبين 8/ 405؛ مغني المحتاج 3/ 398. 

(11) في نسخة: «خحق»: (العمدة). 

(2)) المبسوط 6/ 58؛ شرح فتح القدير 4/ 160. 
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قوله: «والإحداد على كل زوجة مات زوجها عنها»: عموم دخلت الأمة 
بالتزويج» والكتابية وقد ذكرنا الخلاف في الكتابية» وخالف قوم في الزوجة 
إذا [113/ظ] كانت أمة. وأسقطوا الإحداد عنهاء والجمهور على خلافه لعموم 
اللفظء وقد تقدم الخلاف في امرأة المفقود إذا طلق عليه هل تحد أم لا؟ فيه 
قولان ذكرهما فيما تقدم. 

قوله: «والإحداد هو الامتناع من الزينة»: هو كما ذكره قال (أبو 
القاسم”'' بن محرز: الإحداد هو ترك الزينة المعتادة في الخلوات للأزواج 
وهذا ضابط كلى20 . 

واختلف المذهب هل تدخل الحمام من ضرورة أم لا؟ى والمنصوص 
الامتناع من ذلك (وقد نهى نل المرأة التي اشتكت إليه أن ابنتها توفي زوجها 
وقد 'اشتكت عينها أفتكحليها: قال: لأ مرتين أو ثلانا)”” الخديتث وهذا نص 
في الباب . 

قوله: «ولا إحداد على ملك اليمين» : هذا مذهب الجمهور لقوله : 

قوله: «ولا يحور للمعتدة من وفاةء أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي 
كانت فيه»: الأصل في منع المعتدة من الانتقال حديث العوفية بنت مالك”*) 
أخت أبي سعيد الخدري لما سألت تي فقالت إن زوجي خرج في طلب أعبد 
له فلما أدركهم قتلوه ولا منزل له يملكه ولا نفقة ينفق علي وأنا امرأة شاسعة 
الدار فإن رأيت أتحول إلى أهلى وجيرانى فعلت قالت: فأذن لى فلما كنت فى 


(0) ساقطة في نسخة : الجع) . 

(2) ينظر: كلام ابن محرز في كتاب الجواهر الثمينة 2/ 272. 

(3) حديث المرأة التي اشتكت إلى رسول الله كْهِ أن ابنتها توفي زوجها...: صحيح 
البخاري؛ كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء حديث 
(5024) 5/ 2042؛ صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة» حديث (1488) 1124/2. 

(4) الفريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية أخت أبى سعيد الخدري. صحابية لها حديث 
تفرى برد همان “ويتال ليان الفارعة , يقلن تينيب العيذيت: 4245:/12: 
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الحجرة دعاني فقال لي اسكني حتى بلغ الكتاب أجله) ‏ الحديية ره 


2 وري 


مقتضى قوله تعالى: الا حرِجوشنَ من بيهن وَلَا يخْرْحَنَ إِلَّا أن يَأَتِينَ» الآية 
[الطلاق: 1] على عن اغثلاف العلماء في تفسير الفاحشة المذكورة في 
ال ٠‏ فقيل الزنا (وتحرم حينئذ)”” الإقامة عليهاء وقيل أذاء اسان 1 

0 ثم طلقت بعد الانتقال اعتدت في المسكن المنتقل 
إليه إلا أن يقصد بالانتقال إخراجها من مسكنها حتى لا تعتد فيه. فإنها ترجع 
إلى المسكن الذي كانت فيه هذه نصوص الروايات» وتخرج المعتدة 5 
حوائجها نهاراً. وفي طرف الليل إذا كان مثلها تقضي حوائجهاء وتخرج من 
يكين" لحرقيع نظي :عور با ل ل 17 يتأتى المقدم (مع)!©) 
وجوده. وحكم البدوية والقروية في ذلك سواء إلا أن يرحل أهلها ويلحقها 
الضرر بالمقام معه فترحل معهم وتنثوي حيث انثوى (أهلها)” لا حيث أهل 
الروس: 

وههنا فروع: 

الأول: إذا كان أذن لها في السفر وطلق قبل مفارقة عمران البلد رجعت 
إلى البلد وهذا نص الروايات. ولو خرج بها إلى الحج فمات رجعت إلى 


(0) حديث الفريعة...: سنن الترمذي. كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوجهاء حديث (1204). 508/3؛ سنن أبى داودء كتاب الطلاق. باب فى 
المتوفى عنها تنتقل. حديث (2300) 4191/2 سئن النسائىء» كتاب الطلاق» باب 
مقام المتوفى عنها زوجهاء حديث (3528) 6/ 199؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الطلاقء باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء حديث (2031) 1/ 645. 

(2) قال انيد البر فى الكبوية 00 : اختلف العلماء في تأويل قول الله َب في 
المطلقات: «لا عُرْجوْهُنَ ما من يهن ولا يخْرحْنَ لَه أن يَأَتِينَ بِفحِمَّةٍ مسر 4. فقال 
قوم الفاحشة ههنا الزناء والخروج لإقامة الحد. وممن قال ذلك: عطاء ومجاهد 
وعمرو بن دينار والشعبي... وقال ابن مسعود وابن عباس : الفاحشة إذا بذت 
بلسانهاء وهو قول سعيد بن المسيب وغيره» وقال قتادة: الفاحشة النشوز. . 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) فى يط «خحق)2: (إلا). 

(5) فى نسخة: «نحق»: (معه). 

)06 ساقطة في تسخة : الخع؟. 
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منزلها من مثل النؤمسة: أو الثلاثة فإن بعدت وحرمت (بعدت لوي لا 
عرجهاء وهذا فى سفر الأوبة» وأما سفر الانتقال فحكمها إذا مات عنهاء أو 
طلقها فى أثناء سفر الانتقال» أن تعتد فى أقرب الموضعين إليها إما المؤذي 
مع المنتقل إليه وإما المنتقل منه”*'» وسيأتي حكم المتوفى عنها. 

قال القاضى: «وللرجعة السكنى حاملا»: إلى آخر الفصل . 
الرتجهية السكفق:.والنفقة خائلا كانت أو تحاملة »والدليز »عق :ذللفقولة 
سبحانه فى الرجعية : ##أَسَكنْوهنَ» الآية [الطلاق: 6]. 


وأجمعوا على .وحوت: التفقة للمبدوتة إن كانت تحاملة لأجل الحمل: 
واتختلفوا فى المبعوئة غير الحامل. على ثلاثة مذاهب». قال الكوفيؤن لها 
السيحق والنو 0 وقال أحمد» وداودء» وإسحاق». وأبو ثور لا نفقة لها ولا 
سكنى” فقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة” احتج الكوفيون بقوله 
تعالى: #أأَسْكنوسْنَ مِنْ حَيْتُ» الآية. وظاهر العموم. ومحظوره يوجب حفظ 
النسب. وتحقيق حرمة» ولا يزول ذلك بزوال الزوجية» وأتبعوا النفقة السكنى 
لملازمتها في الوجوب بعد عقد الزوجية؟ وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب 
أنه قال فى حديث فاطمة بنت قيس”5 المذكور ونصه: (قالت طلقنى ثلاثاً على 
عهد رسول الله [114/,] يَكِهِ فأتيته كِْهٌ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة) خرجه 


0010 في نسحخة : الخجع! : (بعدة لوجاهتها). 

(2) الجؤاهر التشيئة 213/2 

(3) مختصر الطحاوي ص 225؛ مختصر القدوري بشرح الميداني 3/ 86؛ المبسوط 5/ 201. 

(4) المحرر 2/ 116؛ الإنصاف 3617/9؛ المغنى 9/ 288؛ المحلى 10/ 78؟ بداية 
الممديد :13 159 ْ 

(5) المعونة 2/ 932؟؛ المقدمات 1/ 515؟! بداية المجتهد 2/ 158؛ الأم 5/ 235؛ مغني 
المحتاج 3/ 401. 

(6) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك». صحابية مشهورة» روت عن 
النبي يَكِةَ وروى عنها القاسم بن محمدء عاشت إلى خلافة معاوية. ينظر: تهذيب 
التهذيب 12/ 443. 
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' 5 خا . 5 5 0 
مسلمء في بعض طرقه: (إنما السكنى والنفقة لمن تزوجها على الرجعة)”' 
وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله» واحتج 
مالك والشافعى ين الشفقة عوض عن الاستمتاع بدليل سقوطها للناشرة» 
فتسقط حيث تعذر الاستمتاع وتعذر ذلك في المبتوتة ظاهر. 

وأما السيكتي فوجب لها لحرمة السمية ووجوب حفظه؟. ولا ينوك 
ذلك بزوال الزوجية» وأستد هرم طريق النقل ما رواه في موطئه أن :رسؤل الله عد 
قال لفاطمة بنت قيس ليس عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم (كلثوم)!*”0 
وهذا لا يقتضي إسقاطه السكنى» وإنما أمرها بالاعتداد في بيت أم كلثومء 
لأنه كان فى أمانتها براء. 

قال القاضى: «إلا أن تكون حائلاً من الحر دون العيد»: لأن ولد العبد 
إن كان رقيقاً فتفقته على مالكهء وإن كان حراً فهو فقير. 

قوله: «ولا نفقة للملاعنة حاملاً كانت أو حائلا»: قلت لأن فراق 
الملاعنة بائن فلا نفقة لها» وولدها منتف باللعان فلا نفقة له40. 

قوله: «ولا لمعتدة من وفاة»: هو كما ذكرهء لأن المال بالموت منتقل 
إلى الورثة . 

قوله: «ولها السكنى»: يريد المتوفى عنها زوجهاء وهذه المسألة 
مختلف فيها بين أهل العلم. وصريح مدهب مالك انها اولى:رمين الررقة 


(1) حديث فاطمة بنت قيس . 1.0 صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 
لفت يرس بأنفهنَ تَلَكَهَ وُوْرٌ). حديث (5016) 5/ 2039؛ صحيح مسلمء 
كتاب الطلاق». باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. حديث (1480) 1117/2؛ سنن 
الترمذيء كتاب الطلاق» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حديث 
(1135) 440/3 441. 

(2) كذا والصواب (أم شريك) كما في الموطأ وهي العامرية» ويقال الأنصارية». اسمها 
غزية ويقال غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامرء ويقال هي التي وهبت نفسها 
للنبي ولق روت عنه كك وعنها جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وغيرهما. ينظر: 
تهذيب: التهذيب. 7/12 472. 

(3) موطأ مالكء. كتاب الطلاق» باب ما جاء في نفقة المطلقة (1210) 580/2. 


(4) الشرح الكبير 2/ 516. 
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والغرماء بمنافع مسكنها إذا كان السكنى لهء أو بكراء نقده» فإن لم يكن 
المتوفى أدى كراء المسكن فالمشهور ألا سكنى لها في مال الميت وإن كان 
موسراً”''» وقي كتاب محمد الكراء لازم للميت فخرج من ماله. وإذا بنينا 
على المشهور فللورثة إخراجها إلا أن تسكن في حصتهاء فإن نقد بعض الكراء 
وبقى بعضه سكنت فيما نقد'© . 

واختلف المذهب فيما لم ينقد هل يلزم في ماله أو لا؟ ونص في 
الكتاب على أنها إذا كانت في دار بكراء» ولم يكن نقد الكراء» أو رضى أهل 
الدار بالكراء منها فليس لها أن تخرج من الدار إلا أن يغلو من الكراء ويخرجه 
مو كواة المك 6 فليا أنتقف ‏ واغعتان القرونون والصضعتبرة العسرية بنين نما 
نقد كراءه» وما لم ينقد إذا كان الكراء جره عيعة) روس انحن 
بالسكنىء وإن لم ينقد وهو اختيار أبي محمد عبد الحق””*'. ونصوص 
الروايات التفريق بين أن ينقد الكراء أم 69 )؟ 

وههنا فروع: 

الأول: إذا أراد الزوج» أو الورثة بيعهاء واشترط سكنى زوجته فالمشهور 
الجوازء لأن عقدتها بالأشهرء أو وضع الحملء والشاذ أن البيع فاسدء وهو 
قول محمد بن المواز وابن عبد الحكم قال لأنها قد ترتاب فتطول العدة. 

وأما الزوج فلا يجوز بيع ذلك» واشترط سكنى مطلقته إلا أن تكون عدتها 
بالأشهرء لأن القرء والحمل مجهولان (فإن كانت)” ذات الأشهر ممن (يترقب)!*) 


(1) كفاية الطالب 164/2. 

(2) في جملة هذه الأحكام. ينظر: التفريع 2/ 120؛ المعونة 2/ 934؛ عيون المجالس 
2/3 . 

(3) في نسخة: «خع»: عبارة غير مقروءة تشبه: (بعد معسور). 

(4) كفاية الطالب 2/ 165. 

(5) النكت لعبد الحق الصقلي ق141/ و مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (350ق). 

(6) حاشية الدسوقى 2/ 489. 

(7) “قن سحة العم '(فكانت): 

(85) في نسخة: «خجع»: (يترتب). 
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الحيض. فهل يجوز بيع الدار واشتراط قبضها عند البراءة فيه خلاف والظاهر 
المنع لأنه غرر. 

الفرع: إذا وقع البيع في المسكن على اشتراط القبض عند اشتراط الريبة 
فالمشهور فساد البيع, وقال سحئون ولا حجة للمشتري إن “تمادت الرنية؛ لآأنة 
دخل على ذلك وفي كتاب محمد هي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة» وقيل 
إن للمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه. 

الفرع: نص شيوخنا على أن امرأة الأمير (لا يخرجها الأمير)”'' القادم 
حتى تنقضي عدتهاء وكذلك من حبست عليه ذلك» ثم على آخر (بعده)!© 
كإمام المسجد”©. ولو حبس المنزل على رجل حياته فلزوجته السكن في 
عدتهاء وإن تأخرت إلى أقصى الحمل» لأن العدة من أسباب الميت لحرمة 
نسبه» ولو كان الحبس سئين معلومة فانقضت قبل انقضاء العدة فإن رجع إليه 
الحبس إخراج زوجته بخلاف التحبيس عليه حياته. 

قوله: «وعلى المرأة رضاع ولدها ما دامت زوحة أبيه»: وهذا كما 
لان عنوق الدوحة وجوت العامة اناوه فليئينا: 1011 اق كات 
ممن يليق بها ذلك» فإن لم يقبل غيرها تعين عليها الرضاع لأنه من باب إجبار 
النفوس» فإن طلبت العوض على ذلك في هذه الصورة فهل يقضى لها بذلك 
أم لا؟ فيه قولان» وسواء في ذلك الزوجة والمطلقة» وقد قال سبحانه: هن 
ل اهن 4 [الطلاق: 6] وذلك في المطلقات» فإن كان الأب 
عديماً تعين عليها الإرضاع بغير عوضء فإن لم يكن لها لبن: والأب عديم 
فهل يلزمها أن تستأجر من يرضعها أم لا؟ فيه قولان فالمشهور أنه لا يلزمها 
ذلك لأنه من فقراء المسلمين واختار معه أنه فرض كفاية لا فرض عين» 
واخذار محمد بن القواز (أنا علي)”” أن تعاس له 


(0) ساقطة في نسخة : لجع" . 

(2) ساقطة في نسخة: خجع". 

(3) حاشية الدسوقي 2/ 489؛ الفواكه الدواني 2/ 65. 
(4) التفريع 2/ 112؛ الكافي ص 297؛ المعونة 2/ 934. 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
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والمعتمد عليه في إيجاب الرضاع عليها قوله تعالى: «إوَلوَلِدَتَ رَضِعْنَ 
أولدَهُنَ 4 [البقرة: 233] فهو خبر بمعنى الأمرء وما جرى به العرف في الشريعة 
كالمشترطء ولو طلبت الأم إرضاعه بأجرة» والأب عديم فوجد من يرضعه 
بغير أجرء أو بدون أجرة الأم. قال الشيخ أبو القاسم بن الكاتب”' إلا أن 
يجد من يرضعه غير أمه باطلاً أو بدون ما طلبته الأم فكذلك له”©. وإن كان 
الأجه عسباي الوا حيوسزا :ذللاء أخد الاجر عن الرهام نمال الرن زان 
غني لا يتعين عليها إخدامه. 

قال القاضي: «وعلى الرجل نفقة ولده الصغير إلى الحضانة» . 

اشرح: الأصل في وجوب النفقة”* للولد على الوالد الكتاب والسنة 
والإجماع؛ أما الكنات فقوله تعالى: #ولا نَفَْلوًاً أوْلَدَم حَنْيَهَ ال [الإسراء : 
1] وأما السنة قوله ظَظ: (تقول لك زوجتك أنفق علي أو طلقني. ويقول 
عبدك أنفق علي أو بعني». ويقول لك ولدك إلى من تكلني) فبين 8 أن كل 
واحد من الثلاثة الأصناف يحتج بما ذكره على ورج السنة لوو را لاد 
بالنظير» فدل على وجوب الجميع» وهو مقتضى الإجماع. وقال 252: (أكبر 
الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقكء ثم أن تزني بحليلة جارك؛ ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك)”” . 

ويتعلق بهذا الفصل ذكر النفقة المستحقة بالقرابة وهي عندنا واجبة 
311" عب من لعب دن لنسيي ل لاط دون راكد كار فو وات 


(1) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب» من أهل القيروان 
جرت بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات» وله تآليف كثيرة في الفقه توفي سنة 
(408ه ‏ 1018م) بالقيروان. ينظر: شجرة النور الزكية ص 106ع 273. 

(2) الجواغر النميية 217:/2, 

(3) النفقة: ما به قوام معتاد. حال الآدمي دون سرف. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 
21. 

(4) حديث 0 الكبائر. . : صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: #وَالَدِينَ لا 


ينغوت مم أله إِلَهًا 03 كلا يفَمُلُونَ ألنَفّسَ ...4. حديث (4483) 1784/4؛ سنن 
الترمذي. كتاب فضائل القرآن» بياب ومن سورة الفرقان» حديث (3182) 5/ 136. 


نرف فى نسلحخة : #خمع 1 : (لأن) والصواب ما اتقةم هن الس : (خحق». 
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والأجداد. وأوجب أبو حنيفة النفقة لكل ذي رحه*''» وشذ فأوجب نفقة ابن 
أغتف الفقير على خاله الغني دون ابن عمه المستحق بميراثه حكاه عنه القاضي 
إسماعيل في أحكام القرآن وذلك كله مع كبير المستحق عليه النفقة وغير 
مستحقها من الأباء والأبناء» واشترط في الأبناء صغرهم وعجزهم عن 
التكسبء. ولا يشترط وجوب نفقة الولد الكافر على والده المسلم وبالعكس 
فلا يشترط في وجوب النفقة التساوي في الدين» وأطلق القاضي بقوله: 
«وعلى الرجل نفقة ولده الموسر ولا يلزمه التكسب»: لأجل نفقة القريب 
بخلاف تفقة الزوجات» ولذلك كانت نفقة الزوجات أوجب, ولا يباع على 
الولد في نفقة والده وعلى الوالد نفقة ولده عبد ولا عقار إذا لم يكن في ذلك 
فضل عن حاجته» وإنما يقضي على الموسر بما يزيد على مقدار حاجته . 

قوله: «إلا أن يكون مجنوناًء أو زمناً لا مال له فإن وجوب النفقة 
مستدام على الأب»: وهذا هو المشهور كما ذكرهء والقول الشاذ عندنا أن 
النفقة تسقط عنهم ببلوغهم على أي حالة بلغوا. 

واختلف المذهب أيضاً إذا بلغوا أصحاءء وسقطت النفقة ثم عجزوا 
فالمشهور أن النفقة لا تعود'© لأن الحكم (أسقطها)”» وقال عبد الملك 
تعود”” مراعاة (العلة)”© الوجوب رعياً للقرابة» وتسقط نفقة الثيب بدخولها 
عند زوجهاء فإن طلقها بعد الدخول وعادت إليه لم تعد النفقة إلا أن تعود غير 


قوله [115/و]: «ولا نفقة على الأم»: هو مذهب مالك' خلافا 
للغشاة 0)00 


9 


(1) الهداية 2/ 327؛ شرح فتح القدير 4/ 220. 

(2) المعونة 2/ 937. 

(3) في نسخة: «خع»: (إسقاطها). 

(4) الكافى ص 298. 

(5) كذا. 

(6) المدونة 5/ 362؛ التفريع 2/ 112؛ عيون المجالس 3/ 1401؛ حاشية الدسوقي 2/ 524. 


(7) الأم 5/ 100؛ مختصر المزني ص234؛ الإقناع ص 143. 
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له: «وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبوبه المعسرين»: وهو كما 

ذكره لأنه من البر الواجب وهل يقضي على الولد الموسر أن يزوج أباه» فيه 
قولان مبنيان على النكاح هل هو من باب الضرورات» فيلحق بالنفقة» أو من 
انه السك فاك والستسود أنه سقفي عليه لذي وه وحفطه ع فأها اذا 
ا بصي سدم - ة 1 
كانت أمه فلا خلاف فى وجوب النفقة عليه» وإن كانت غير أمه فالمشهور 
وجوب النفقة لها عليهء وذلك كله مندنات الإرفاق» ولوك وجبت عليه 
خدمته. فإن (اجتمع)”" أولاد. وجبت النفقة على الموسر منهمء فإن كانوا 
كلهم موسرين وجبت النفقة على جميعهم . 

واختلف المذهب في كيفية التوزيع فقيل على حسب المواريث على 
الذكر مِثْلاً ما على ا لا مقي وهو رواية مطرف وغيره عن مالك وقال أصبغ 
بالسوية» وقال محمد : على الينما و وال 

قوله: «ولا نفقة للجد ولا للجدة»””': خلافاً للشافعي”” أيضاً وقد تقدم 
الكسوة والسكنى وجميع المؤن لازماً جرياً على العوائد. والواجب من ذلك 
مقذاق الحاجة : 

قال القاضي: «وإذا طلق امرأته فالحضانة للأم». 

اشرح: الحضانة””' هي الكفالة للولد ما دام محتاجاً للكفالة وهي 
مشروعة لكل من كانت له الشفقة منها أقربء. وعلى الولد أغلب» ولا يتقدم 
الأم في ذلك حك فلذلك قدمها الشرع في قوله نز : (أنت أحق به ما لم 
تنكحي)”؟' واختلف قول مالك هل الحضانة حق للأم؛ أو حق للولد على 


(1) في نسخة: «خق»: (اجتمعت). 

(2) النوادر 5/ 66. 

(3) التفريع 2/ 113؛ الإشراف 2/ 178؛ الكافي ص 298. 

(4) الأم 5/ 100. 87؛ روضة الطالبين 9/ 83؛ الإقناع ص 143. 

(5) الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيه وفي الاصطلاح: : هي 
حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. ينظر: غرر المقالة 
ص 208؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 324. 

(6) حديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي) : سنن ل داودء كتاب الطلاق» بياب من أحق 
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الأم'' حكى أبو الفضل بن عمرو البغدادي”2 في تعليقه عن مالك روايتين؛ 
وحكى الإمام المازري وأبو الطاهر وغيرهما في ذلك :روابة ثالكة انهنا من 
لهما””' فالأم أحق الناس بالحضانة على ولدها إذا كانت عاقلة أمينة في حرز 
ومنعة حرة كانت أو أمة». فإن كانت ذمية فهل لها (من)0 الحضانة ما للمسلمة 
أم لا؟. فيه قولان: المشهور أنها كالمسلمة؛ وتمنع أن تغذيهم بالخمر 
والخنزير وتنشئتهم على المحارم» فإن خيف ضمت إلى الناس من المسلمين. 

ويشخرظط كون (الضافينة)!" فاوقة "من الشواغز >فإن كانت متروعة اد 
حق لها في الحضانة» وهذا يدل على أن الحضانة حق للولد فإن كان الزوج 
ممن له نسب للطفل فهل يسقط حقها منها أم لا؟ فيه قولان: فالمشهور نظرا 
سقوطها وهو اختيار ابن وهب وقيل لا (يسقط)'7”6 وهو نص القاضي وهو 
المشهور نقلا لا نظراً فإذا بطلت حضانة الأم بالتزويج ثم طلقت فهل تعود 
الحضانة أم لا؟ المشهور أنها لا ترجع» والشاذ أنها ترجع» وكذلك يسقط 
حق الحاضن إذا خيف على الولد في دينهء أو بدنه» أو أخلاقه. 

وأم الأم تلي الأم في استحقاق الحضانة» ويتعلق بذلك (حكم)! 
اجتماع الحواضن فأول الإناث الأ ثم الجدة؟ ثم الخالة» ثم الجدة للآأب. 
ثم جدة الأب. ثم الأخت ثم العمة» ثم بنت الأخ. 


- بالولدء حديث (2276) 2/ 283؛ المستدرك 2/ 225» قال الحاكم صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

(1) المدونة 2/ 244؛ التفريع 71/2؛ المقدمات 1/ 4570؛ القوانين الفقهية ص 149. 

(2) أبو الفضل بن عمرو المالكي البغدادي كان فقيهاً صالحاً أصولياً: مات سنة (452ه ‏ 
0 ينظر: طبقات الشيرازي ص171. 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 320. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: «خق»: (الحضانة) وهو خطأ نسخي واضح. 

(6) في نسخة: «خحق»: (يسقطه). 

(7) التفريع 70/2؛ المعونة 2/ 941؛ المقدمات 941/1؛ المقدمات 1/ 569 570؛ 
القوانين الفقهية ص 149. 

(8) ساقطة في: لخحق». 
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واختلف في خالة الخالة هل هي كالخالة أم لا؟ على قولين”'". 


وأول الذكور الأب. ثم الأخ» ثم الجدء ثم ابن الأخ. ثم العمء ثم 
ابن العم. واختلف في المولى الأعلى للأسفل هل لهما حق في الحضانة أم 
بعض الشيوخ الخلاف على الخلاف في الولاية في النكاح» فإن اجتمع الذكور 
والإناث فالأم مع أمها متقدمتان على جميع الرجال» فاختلفت الرواية فيمن 
بعد الجدة والأم من يقوم مهماء فقيل جميع النساء مقدمات عليهء وقيل 
الثللاث وحدها مقدمات عليه» وقيل هو مقدم على الخالة. وهذه الروايات 
الأربع واقعة فى المذهب. ومبناها على النظر فى تحقيق المناط . 

قوله: «وحضانة الغلام»: [115/ظ] يتعلق به ذكر منتهى الحضانة. أما 
الأنثى فإلى دخول زوجها بها. وأما الذكرء فيه روايتان: الأولى: أن منتهاها 
إلى البلوغ» وقيل الأثغار”"©. وقال ابن الماجشون إذا قارب الاحتلام أو نبت 
واسودت عاقة قلت الف 0 

قوله: «وليس للأب أن يسافر بولده الصغير إلا أن يكون خروج 
انتقال» : وهذا كما دقرم لأن سلطانه قائم عى ولده وولايته بيذه » فإذا أراد 
سفر الانتقال فله انتزاعه منهاء ويسقط حقها من الحضانة إلا أن توافقه على 
السفر معهء وليس له (ذلك)”” في سفر الترجعة أو التجارة وهل يسافر بهم في 
البحر أم لد فيه قولان في المذهب الصحيح السوار مع علة 0 اعتمادا 

5 وس مس له عرس لمج سام ع ع 
على قوله تعالى: #9إهر الْرِى سيرد في اير وَاَلْحْر 4 [يونس: 22] وللآب أن 
(بقسم)!” تولذةبولبين :ذلك الألام: 
(1) الفواكه الدواني 2/ 66. 
(2) الأثغار: سقوط سن الصبي ونباتهاء من الثغر وهو ما تقدم من الأسنان. ينظر: 

النهاية في غريب الحديث 1/ 213. 
000 التفريع 2/ 2 عيون المجالس 3 1404؛ الكافي ص 297؛ المقدمات 571/1. 
(4) ساقطة في: اخق»). 


(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب: (يسافر). 
5652 


قال القاضي: «ومن ملك أمة حاملا»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: الأصل في الاستبراء قوله ع : (لا توطأ حامل حتى تضع. ولا 
حائل حتى تحيض»"'' ولقوله : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقين ماؤه زرع غيره)0© وهذا واجب في كل أمة غلب على الظن حملها أو 
شك في وجودهء وساقط في كل من أمن منها الحمل لصغرء أو كبرء وقدر 
الاستبراء قرء واحد إن كانت من ذوات الأقراء» فإن كانت من ذوات الأشهر 
فثلاثة أشهر. فإن كانت حاملا فوضع حملهاء وإن كانت مسترابة فزوال الريبة 
فيمن استرابت بجس البطن بانتظار أمد الوضعء إلا أن تذهب لريبة قبل ذلك 
وقد تقع الريبة بالمرض» والرضاعء والاستحاضة» وقد قدمنا ذلك. 

وههنا فروع: 

الأول: إذا بيعت في آخر أيام حيضتها فليس الباقي من حيضتها قروء. 
وإن بيعت في أول حيضعيا: فالمشهور أن :ذللق امكيرزاء: والقاذ؟ أثفالا يععرى» 
وكشنقا تقب قرا , :فإ كانك سيره تقيض نن :الله أشهو إلى كلها فيل يكقيها 
ثلاثة أشهر أم لا يكفيها إلا أن ترى الحيضة» ففيه قولان عندنا. 

وأقل الحيضة في العدة والاستبراء خمسة أيام قاله عبد الملك وسحنون 
قال انى مسلمة آقله تاودكق 97 ومع عاللة عمن حافيك ريؤها أو يونين فتال 
عا ل الجا : 


قوله: «وليس عليه استبراء فيمن لا يوطأ مثلهاء ولا عمن يعلم براءة 
رحمهاء : وهذا يقتضي ذكر الاستبراء الموجبة له ولا خلاف في مذهب مالك في 
سقوط الاستبراء فيمن لا يطيق الوطء جملة”*2. واختلف المذهب في فروع : 


(1) حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض): مصنف عبد الرزاق 7/ 
6+ سنن البيهقى الكبرى 9/ 124. 

(2) حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره): سئن أبي 
داود» كتاب التكاحء باب في وطء السياياء حديث (2158) 248/1. 

89 المقدمات 545/1 

4 المذوة 23501 

(5) المعونة 2/ 945, 
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الأول: إذا كانت ممن تطيق الوطء. ولا تحمل أكييت تع سئين » أو 
اعتباراً باحتمال الوطءء وسد الذريعة وأسقطه ابن عبد الحكم لامتناع الحمل 
في مثلها غالب]”" . 

الفرع الثانيى: اليائسة التى قعدت عن المحيض هل يجب فيه الاستبراء 
فيه قولان: ابن القاسم أوجبه» وابن عبد الحكم أسقطه . 

الفرع الثالث: إذا انتقل الملك من امرأة أو صبى أو مجبوب ممن لا 
يمكن منهم الوطء هل يجب فيه الاستبراء أم لا؟» فيه قولانء فمن لاحظ 
المعنى أسقطء ومن غلب العبادة أوجب . 

الفرع الرابع: إذا كانت الأمة المشتراة بكرا هل يجب فيه الاستبراء أم 
لاء فيه قولان: المشهور وجوبه. لأن البكر قد تحمل . الثاني: استحبابه 
احيتاطاً وهو اختيار بعض أشياخنا تغليباً للغالب. 

الفرع الخامس: إذا باعها بالخيار»ء ثم ردت عليه بعد أن غاب عليها 
المشتري الذي كان الخيار لهء. ففيها روايتان: المشهور: استحباب الاستبراء 
فى هذه الو لأن ملك البائع باق عليها بدليل الضمانء» فالملك لم 
ينتقل حقيقة ) والقول الثانى وجوب الاستبراء [116/و]. 

قال القاضي أبو الفرج هذا القياس» وصوبه اللخمي إذا غاب عليهاء 
وكاة اللكنان 0 

الفرع السادس: الاستبراء بسوء الظن كاستبراء الأمة خوفاً أن تكون 
زنت”/ فيه قولان» إيجابه لابن القاسم. وإسقاطه لأشهب. 

الفرع السابع: الأمة إذا باعها ذو محرم هل يجب استبراؤها أم لا؟ 
وكذلك المكاتبة إذا كانت تتصرف فخرجت وعادت ل سيدها هل يجب 
الاستيراء في هذه الصورة أم لاي 
(1) حاشية الدسوقي 2/ 476. 


(2) المدونة 6/ 128. 


(3) مواهب الجليل 4/ 173. 
(4) القوانين الفقهية ص159؛ حاشية الدسوقى 2/ 490. 
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الفرع الثامن: المودعة تحيض عند المودع» ثم يشتريها بعد الحيض 
وهي لا تخرج ولا يدخل عليها أحد ويشتريها ممن هو ساكن معه. وقد 
حاضت الزوجة والولد الصغير قال ابن القاسم: إن كانت لا تخرج (أجزأه)”'" 
حيضتها الأولىء وقال أشهب: إذا كان هو الداب عنهاء والناظر لها فى أمرها 
تامع يرم ا لاكاد بوكدلات احم الشروية ككرن الحاو كت يد مسري 
(نضين) 7 ركه قت أن خاقيت عيذ والمقنيوي' الأكتقات ردللة 6 قا سياب 
(انتقال)””" الملك سواء كالبيع» والصدقة؛ والهبة» والوصية؛ والميراث. 
والفسخ. والإقالة. 

قوله: «ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يبيعها قبل أن يستبرأها»: وهذا 
ا كر ادها لد انكو مم بن ظ 

قوله: «وإن اتفقا على استبراء واحد جاز»: وهذا كما ذكره لأن 
المقصود حصول البراءة وذلك يحصل بالاستبراء الواحد. 

واختلف المذهب في فروع وهو استبراء الأمة على التصديق وأراد 
تزويجها فهل يجوز للزوج وطأها قيبل الاستبراء أم لا؟ قولان أحدهما الجواز 
اعتماداً على تصديقها والثاني المنع احتياطاً”” . 


(1) فى نسخة: «خق»: (أبراه). 
)2( 1 نسخة: «خحق): (نصيبه). 
000 باقماة في نسخة: الخع». 
(4) حاشية الدسوقى 2/ 490. 
(5) التاج والإكليل 4/ 167. 
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باب الرضاع”*' وما يتعلق به 


قال القاضي : «والرضاع يوجب التحريم» : إلى آخره . 

اشرح: الأصل في اللعرن ارقا الكناية ولد وإجماع الأمة. 
ها الكتاب فقوله تعالى: #أرَْمَهتَحُم أل أَرَصَعَئكئْ4 الآية [النساء: 23]. 
فأدخل الرضاع تحت حكم التحريم المصدر به في أول الآية» وأما السنة 
فقوله 8 : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب*7 وقد انعقد الإجماع 
على مقتضى ذلكء» وإنما نشره علا . 
العلماء على أنه ينشر الحرمة ويحرم منه ما يحرم من النسب. قال علماتئنا إلا 

الأولى : أنه لا يجور للرجل ن يتزوج | ابنه من التسحه ويتزوج 
أخت ابنه من الرضاع لأن المانع في النسب وطء أمها وهو مفقود في الرضاع. 

والثانية : للا يجور أن يتزوج أم أشنةه من التسييعةة ويجور في الرضاعء 
لأن المانع من النسب وطء الأب لأمهاء وهذا المعنى مفقود في الرضاع. 


(0) الرضاع لغة مصدر رضع يرضع رضعاً ورضاعاً. وفي الإصطلاح هو: وصول لبن 
آدمي بمحل مظنة غداء. ينظر: لسان العرب 8/ 1258؛ شرح حدود ابن عرفة 1/ 
6. 

(2) حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب): صحيح البخاري؛ كتاب 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاعء حديث (2501) 2/ 935؛ صحيح 
مسلمء كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» حديث (1144) 
2/ 1068؛ سنن الترمذي. كتاب الرضاعء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» حديث (1146) 3/ 452؛ سئن النسائي» كتاب النكاح» باب ما يحرم من 
الرضاعء حديث (3301) 6/ 99؛ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح». باب يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب. حديث (1937) 623/1. 
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ذكر هاتين الصورتين الإمام أبو القاسم الزمخشري”' في التفسير في 
وو الما 
فإن فصلت هذا الإجماع قلت: يحرم بالرضاع أصول وفروع. فالأصول 
المرضعة لأنها أم من الرضاعة» وزوجها لأنه أب». والمرتضع لأنه ولدء فهذه 
ثلاثة أصول تنتشر الحرمة منهم إلا في الأطراف» فيحرم على الرضيع أمهات 
المرضعة نسباًء ورضاعاًء لأنهن جدات. وإخوانها نسباً ورضاعاً لأنهن 
خالات» وأولادها لأنهم إخوة له. كما تحرم من قبل الزوج زوج المرضعة. 
لأن أباه جدء وأخاه عمء, وولده أخ. والنساء منهن على هذا النسب فهي 
الراضع لهم وزوجة أب فتنتشر الحرمة بين الراضع وبين أطراف أبويه من 
النسب والرضاع. حتى إن كل نسب لهما نسب أبويها للراضع ذكرا كان 
الراضع أو أنثى. وهذا الذي ذكره من انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وأطرافه هو الذي قال به جمهور العلماء وهو معنى قولهم [116/ظ]: «اللبن 
للفحل0”© وهذا مذهب أكثر الصحابة وفقهاء الأمصار©. 
ويذكر أن للقاضي عبد الوهاب أبياتاً في هذا المعنى وهي مقيدة: 
إذا امرأة قد أرضعت طفل غيرها وكان لها في حين إرضاعها فحل 
فكل ابنة منه ومن غيره لها ومنها له أو غيرها بعد أو قبل 
لهإخوة قد حرمن وإن يرد إخوة نكاح بعضهن له حل 
قوله: «وللتحريم بالرضاع ستة شروط»: قلت الكلام في هذه الشروط 
الستة يأتي على أكثر مسائل الرضاع: 


(1) أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري جار الله» مفسرء محدث. 
متكلم. ولد بزمخشر من قرى خوارزم في رجبء من تصانئيفه: ربيع الأبرار. 
والفائق. والكشاف» وأساس البلاغة توفي سنة (538ه ‏ 1144م). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 12/ 179. 

(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري 1/ 198؛ المطبعة البهية المصرية سنة 
(1343ه ‏ 1925م). ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 179). 

(3) المقدمات 1/ 492. 

(4) شرح الزرقاني 3/ 309؛ ومن أهل المدينة جماعة لا يقولون بلبن الفحل والصحيح 
عندنا القول به لثبوته عن النبي كَكةِ. ينظر: الكافي ص 243. 


7ظؤظ2 


الأول: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع» أو جوفه من أي 
المنافذ كان. وهذا كما ذكره على الجملة. وصول اللبن من المنفذ المعلوم متفق 
على أنه يتشر الحرمة. واختلفوا فيما سوى ذلك» فقوم من العلماء اعتبروا 
الوصول طلقا وبه اين والجمهور. واعتبر عطاء وداود وغيرهما ما 
ينطلق عليه اسم الرضاع©. وحكى بعض المتأخرين من أهل المذهب خلافا 
مطلقاً في التحريم باللبن» إذا دخل من غير المنفذ المعتاد. وأطلق التحريم به 
أبن حبية:إذا كان المنتوة واننيعا كالأنكف” 7" قال فى" الكداب'"": إذا علي 
وصوله إلى الجوف”*'. وكذلك إذا كان من العين» فالحرمة تقع به إذا علم وهو 
له. قال ابن حبيب: ولو احتقن به وقعت به الحرمة. ولو أدخل من الإحليل لم 
تقع به الحرمة للعلم أنه لا يصل/". وعلى الجملة فصريح مذهب مالك أنه إذا 
علم وصوله وقعت به الحرمة. وسواء وصل من أي المنافذ وصل . 

الثاني: أن تكون من أنثى» وهذا الشرط أيضاً فيه خلاف في المذهب 
في :فروخ: الأول إذا كانت ممن لا توطأ 0 هل يحرم لبنهنا أم 
ال فيه قولان عندنا. الثاني إذا كان (اللبن)”*' من وطء حرام. وتحصيل 
القول في الوطء الحرام أنه إن كان الحد فيه واجبا والولد غير لاحق فإنه 
وله يتن )!2 التغرمة باذ نحلوتم» برزن كان التحد: فيه سانطا :والولن لاحم 
فون وناب ادن يدف دو إن كان ال يمافظا والزلد عون الال 
فهل ينشر اللبن في هذا الوطء الحرمة أم لا؟ فيه قولان عندن'"". 


(1) المعونة 2/ 946؛ المنتقى 6/ 13. 

(2) عيون المجالس 03 1387. 

(2) المنتقى 6/ 13. 

(4) المدونة 5/ 405: مج2. 

(5) المدونة 5/ 2305 مج2. 

(6) النوادر 5/ 474 المعونة 2/ 948؛ المنتقى 6 13. 
(7) الكافى ص 242. 

08 بناففلة فى: «خق). 

9ف 0-6 «خع»: (ينشر). 

(10) التاج والإكليل 4/ 180. 
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وهذا في الواطئ» وأما المرضعة فهي أمه على كل حال. 

قوله: «فأما لو در لرجل لبن فارضع به لم يحرم تحريم الرضاع» : 
هذا التقييد لا معنى له فلو أطلق فقال: "لم يحرم“ لكان صواباًء لأن مفهوم 
التقييد. لآ مغى له وقد اختلف:(المذهب”!* إذا دو لبن الذكر» والمشهون أله 
لا حكم لهء والشاذ أنه تقع به الحرمة حكاه ابن اللباد' صاحب الفرائض» 
وى ان قتعياة:رواية ثالعة بالكراهية”. وقوه شبحائه: #راتبككم الود 
َرِصَعَتَكْ #4 يقتضي الحكم على الإناث دون الذكور. 

قوله: «والثالث أن يكون مقصوراً على الآدميات»: تحرزاً من البهيمة. 
ولا حكم للبن البهيمة بلا خلاف. واختلف المذهب في لبن الآدمية الميتة 
وفيه قولان المشهور: التحريه“: لأن الموت لا ينفي كونه رضاعاًء والشاذ 
نفي التحريم» إذ لا يتصور إضافة الفعل إلى الميتة. 

قوله: «والرابع أن يكون في الحولين»: إنما ذلك مظنة احتياج الرضيع 
إلى اللبن» وأما فيما زاد على الحولين فقد يستغني الولد عن اللبن بالطعام. 
ولا خلاف أن ما بعد من الحولين لا تقع به الحرمة» وتقع الحرمة بما قرب 
من الحولين. واختلف الرواية في حد القربء. وقال في المختصر" إلا أن 
يكون بعد الحولين بأيام يسيرة كالثلاثة ونحوه”©. قال الشيخ أبو الفرج مثل 
نقصان الشهر”” وهو قول سحنون”*. وقال القاضي: الشهر بين الحولين 
قريث: وقيل الشون والخهراة:قريت»:وفيل:العلانة الأسهي. بؤعد» الروايات 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

83 أبوانكر محمد يق وات اللخين المالكي القوزوائي > اققندة تسر لقوزي 8 ألنك ناته 
الطهارة» وكشف الرواق عن الصروف الجامعة للأواق. ينظر: شجرة النور الزكية 
ص84. ع163.» الأعلام 7/ 242. 

(3) معين الحكام 282/1. 

(4) الكافى ص 242. 

)05 المقصوا: مختصر ابن عبد الحكيم. ينظر: النوادر 5/ 75. 

(6) النوادر 5/ 85؛ المنتقى 6/ 10؛ المعونة 2/ 946. 

(7)* المنتقن 410/6 

(8) النوادر 5/ 75؛ المنتقى 6/ 10. 


09ؤ5ظ 


الأربع في المذهب”©: وهذا إذا لم يستغن عن اللبن [117/,] فأما إن استغنى 
فأرضعء» فهل ينشر الحرم أم لا؟ فيه قولان عندنا وهذا هو الشرط الخامس 
الذي ذكره القاضي . 

قوله: «والسادس أن يكون مذفرداً غير مستهلك»: وهذا كما ذكره» فإن 
كان مخلوطاً مستهلكاً ففي انتشار الحرمة إذا كان نجساًء والمعروف وقوع 
التحريم لصدوق الاسم عليه»؛ وحكى قولاً ثانياً جرى [في]/© المذكرات أنه لا 
تقع به حرمة» إذ لا تقع الحرمة بغير المباح» وفي هذا الكلام نظر فتأمله. وقد 
ذكرنا الخلاف في لبن الفحل . 

وفي هذا الباب فروع نذكر منها ما حضر في الخاطر: 

الأول: إذا وطبع المنكوحة اثنان بالشبهة فأتت بولد فلحق بأحدهما 
فأرضعت المنكوحة صغيراً ثبتت الحرمة بين الرضيع» وبين من ثبت له نسب 
الولد. قال محمد بن المواز تحرم عليهما وتثبت بين الرضيع وبينهما احتياطاً . 

الفرع الثاني: إذا أصاب ماء الواطئ الولد في البطن» انتشرت الحرمة 
بينهماء وهل يعتق الولد بذلك على الواطئ» لأن له فيه شركة أم لا؟ على 
قولين عندنا . 

الفرع الثالث: إذا طلقها فدر لبنها بعد الطلاق فأرضعت» فهل تنشر 
الحرمة بهذا اللبن أم لا؟ المشهور أن رضيعها ابن المطلق ولو بعد عشرين سنة 
حتى ينقطع لبنه» ويحدث لها لبن آخرء وقيل يقطع لبنه حكماً بوطء زوج ثان» 
وقيل لا ينقطع إلا بحملها من زوج ثان. وفي مختصر الوقار"': لا ينقطع 
فطلفا رطا ع7 


(1) المدونة 5/ 407 408. 

(2) زيادة اقتضاها السياق. 

(3) أبو بكر محمد بن زكرياء بن يحيى الوقار المصري المالكى» فقيه» محدث. حافظء 
من آثاره: كتاب السنة» ومختصر الفقه توفي سئة (269ه ‏ 883م). ينظر: حسن 
المحاضرة 1/ 255» هدية العارفين 2/ 18. 

4" التتييات 164:/1قه فيفر يا التي حملت من زوج آخر أن اللجن اليم إن لم 
ينقطع اللبن» وكذلك لو وضعت على ظاهر مذهبه في الكتاب» ونص ما له في كتاب - 
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تم كتاب الرضاع بحمد الله وحسن عونه. كمل السفر الأول من كتاب 
روضة المستبين لابن بزيزة في شرح كتاب التلقين بحمد الله وتأييده وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً؛ ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى 
كتاب البيوع. [117/ ظ] 


- محمدء وخلاف هذا في مختصر الوقار أن بالوضع ينقطع لبن الأول» وهو الذي 
حكى ابن المنذر عليه إجماع العلماء» وخلاف ما في كتاب ابن شعبان عن ابن 
وهب. أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول وخلاف ما لسحئون أن يمضي خمسة 
أعوام أقصى أمد الحمل من فراق الأول ينقطع حرمة لبنه» فجاءت أربعة أقوال. ينظر 
أيضاً: معين الحكام 1/ 283. 
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قال القاضى كانه : «كل فالأصل فبه الحواز إلا ما تعلق يه ضرب 
صي جه 0 ب كبرد 
من ضوب المنع» : إلى آخر الفصل . 


لشرح: البيع في اللغة نقل الملك بعوض”"'. وهو في الشرع 
كذلك”2» ويزاد فيه: «على وجه الشرع» تحرزاً من البيع الفاسدء واختلف 
المتأخرون من شيوخنا في (البيع)”* الفاسد هل يتقل الملك أم لا؟ 
والصحيح 98> لوو قرو آنه لوقن السلك وتيت (علبه 
آثاره)0© فحينئذ يخرج عن كونه فاسداً وهو (إفساد للأغراض”" الشرعية. 
وإطلاق القاضي (القول أن كل بيع)”* فالأصل فيه الجواز»ء مستفاد من قوله 
تعالى: وَأحلّ الَّهُ الْسَيِمَ وِحَرّمْ الرِبأ» [البقرة: 275]. وقد اختلف العلماء في هذه 
الآية هل هي عامة» وهو الصحيح.ء أو مجملة؛ وفيه نظر"*'», لأن المجمل 


210 البيع لغة: الإخراج وهو من الأضداد يقال بعت الشيء. أقٍ شريته»؛ ويطلق على كل 
واحد من المتعاقدين أنه بائع. ينظر: المصباح المنير 1/ 69. 

(2) وفي الشرع: عقد معاوضة من غير منافع. ولا عتعة لذة ذو مكانسةة اكد عوقنية 
غير ذهب ولا فضة»ء معين غير العين فيه. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 
6 الفواكه الدواني 77//2؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/3. 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) بياض فى نسخة: «اش»2. 

(45 المعونة 2/ 11074 

(6») في نسخة: «خق»: (آثار عليه) تقديم وتأخير. 

(7) في نسخة: «خق»: (فساد للأوضاوع). 

(8) فى نسخة: «خحق). 

(9) قال الشيرازي في اللمع ص50: اختلف المذهب في ألفاظ» فمنها قوله تعالى: 
لوَأحَلَ أَنَّهُ اليم وَحَرّمَ ألربَأ» وفيه قولان قال في أحدهما هو مجملء لأن الله تعالى - 


3ؤ1ظ 


(هو)”؟" ما لا يفهم معناه من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره © وذلك منتف في 
هذه الآية» مع أن أصل الملك يبيح عموم التصرف وصحة المعاوضة بحكم 
الأصلء (فقرر الشرع هذا الأصل)”” وأجراه على عمومه إلا ما قام فيه مانع . 

وحصر القاضي ين أسباب الفساد في خمسة أنواع, وفسر ما يرجع لون 
صفة العقد بالربا ووجوههء والغرر وأبوابه» وفسر ما يرجع إلى الحال ببيع 
الإنسان على بيع أخخيه» وبيع النجش» ا 0 
للبادي. والبيع وقت النداء» وجميع هذه الأقسام داخلة تحت ما يرجع إلى الصفة 
وهو (في)””' جميعها متحقق» مفهوم إلا ما فيما يرجع الفساد إلى وقته. فلو جعل 
فساد الوقت عبارة عن القسم الخامس وأفرده به لكان وجهاً 4 أن الشال لازم 
للوقت وجزء منه إلا أن يرى الحال (وقت وزمان) “5ك والزمان والوقت بعس 
واحدء أو هو حال» وماض» ومستقبل» فيصدق على الحال أنه وقت. 

قوله: «فاما ما يرجع إلى المبيع (فلكونه) 7 مما لا يصح بيعه وذلك 
كبيع الحر»: إلى آخر التمثيل قلت: وهذا كما ذكره» ولو تعرض لبيان شروط 
المعقود 0 العقد عند وجوده وينتفي عند انتفائه ع وقد 
اشترطوا في المعقود فلن انك و بعر واس ا رشي 1" دلوا 


- أحل البيع وحرم الرباء والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة» وقد أحل الله 
البيع وحرم الرباء فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم؛ وقال في القول الثاني ليس 
الذليل. ينظر أيضاً : البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 1/ 282. 

(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) اللمع للشيرازي ص49؟؛ المقدمات 12/2. 

(3) فى نسخة: «خق»: (فقرر هذا الحكم). 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(6) في نسخة: «حق»: (وقته زمان). 

(7) فى نسخة: «(ش»: (قكوت)ء وفى 1089 (فيكونة) :وها امن نغفخة: اق 
ونسخة: «خق». 

(8) ساقطة في نسخة: «خق». 

(9) فى نسخة: «اخحق»: (عنه). 


مقدوراً على تسليمه. واختلق الفقهاء هل من شرطه أن يكون ملكاً للعاقد أم 
لا؟ وسنذكره عند بيع الفضولي. 

ففولدا::: ومتمتفاء لخدو را هيا لذ دوت 7 #الدرن: بوك انعفن 
الإجماع على تحريم بيعه» فإن وقع فهو فاسد مفسوخء ويؤدب فاعله إلا أن 
يعذر بالتأويل. وكذلك الخمر والخنزيرء والأصل في ذلك ما خرجه أهل 
الصحيح من حديث جابر (بن عبد الله)”© أن النبي كةِ قال: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى به السفن وتدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس. قال: لا 
هو حرام) (ثم”” قال رسول الله يَل: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فأجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها)”* . 


فهذا نص في نحريم بيعهاء والانتفاع بثمنهاء وقد انعمقّدك الإجماع 
غلئ: أننها 000 ولم يخالف في ذلك إلا من شذ منهم محمد بن 
عمر بن لبابة© من المالكية؛ وانعقد الإجماع (أيضاً)”” على تحريم بيع 


(0) فى نسخة: «حق»: (تمليكه) . 

(2) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق)»). 

(4) حديث: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير): صحيح البخاري؛ كتاب 
البيوع» باب بيع الميتة والأصنامء حديث (2121) 779/2؛ صحيح مسلمء كتاب 
المساقاة» ياب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء حديث (1581) 3/ 
7 ؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. 
حديث (1297) 4591/3 سدن أبي داود» كتات البيوع» بان في ثمن الخمر 
والخنزير» حديث (23485 2 279؟ سئن النسائ : كتاب الفرع والعتيرة. باب التق 

لل الإجماع 1 المنذر ص 2 7. 

)26 أبو عبد الله محمد بن لبابة» الملقب بالبرجون» كان سماعه من عمه محمد بن لبابة» 
المذهب توفى سه (330ه- 1م)). جذوة العقتسن 08 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


هك 


التشدوى العثله ‏ وشتشية: بوساكر الأجواء الى (تقير)" الننياة. إها وعلئي 
ج21 العمينلنم بوازنا؟ لأنه انين السون كنا مقولة الشافتىي» برابن 
الماجشون. وسحنون من أصحاينا. 

وقولنا: «وسائر الأجزاء التي تقبل لحياة»: (تحرزاً من الشعرء فإن ابن 
القاسم أجاز الانتقاع بشعر الخنزير لأنه لا تحله الحياة)”0”© ومنعه أصبغ'” 
ايوم التحرت: ولم يخالف في تحريم شحم الخنزير إلا من لا يعد قوله 
(خلافاً)©©. وحكى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وغيره”'' من علمائنا الإجماع 
علق أن ا كاللحم في التحريم. 

واحعلفة المذمك إذا"أتلقفب: المسلم للذمي خنزيراًء أو خمراًء أو 
صليباً» والمشهور أنه يغرم نية ذلقف غددنا الأنه سشيلك 457 ولذلك فيد 
القاضي فقال: «في حق المسلم' والقاة أن اذلفة كله ل قبية لها ولا 
يغرم عنه شيئاً وهو الأصح من طريق النظرء [الوسشك بن ميدق كار 
فيحكم فيه بحكم الإسلام» والإسلام لا يوجب لهذه المحرمات قيمة» ولا 
ثمن . 

تكونيل كيه شيوخنا النجاسات (على)”' قسمين: متفق عليه كأرواث 


(1) فى نسخة: «خحق»: (تجري). 

(1)3 !فى امشيضة الأخقة: (لوجه): 

00 باقظة "ف لسك «خحق». 

(4) النوادر 5/ 184؛ بداية المجتهد 2/ 214؛ حاشية العدوي 734/1. 

).فراعت الجن 262:4 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

1 عاقوغيد لظ 2 الغدييف 4,8 

18“ اللممتدر ننه :1901/6 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(10) حاشية الدسوقي 10/3 وفيه: حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على 
فهم الأكثر للمدونة» والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لهاء والجواز لابن 
الماجشونء» والفرق بين الضرورة فيجوز» 0 فيمنع»ء وغو"الادية من "كتات 
محمد . 
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بني آدمء ومختلف فيه كأرواث الدواب؛ وقد اختلف المذهب في جواز بيع 
ذلكء. فروى ابن القاسم عن مالك المنع من بيع العذرة» وقال ابن 
الماجشون لا بأس ببيعهاء لأنها من منافع الناس”"“. وإذا اختلفوا في 
العذرة فالخلاف في أرواث الدواب أولى. والخلاف في ذلك منصوص. 
وفيه قولان: الجواز والمنع”” 11/ظ] قال أشهب المشتري في «(الزبل)60© 
اعد من البائع» وقال ابن عبد الحكم هما سواء. ولم يعذر الله أحداً فيما 
0 و 


- 


تنبيه: إذا اجتمع القول في (بيع الأزبال)””© كان فيه ثلاثة أقوال 
(ا ين (الجواز مطلقاً زبل ابن آدم» وزبل الدواب)”7. و(الثاني)0© 
الم نطلقا ورهن" فعيان على اعتتار الروزة أو تقيهاء:.والقالت جواز 
ذلك في أزبال الدَّواب للاختلاف في نجاستها دون أرواث بني آدم للإجماع 
على نجاستها'"'' وصح عن ابن عمر أنه كره أكل البقول التي تتغذى بالزبل» 
والخلاف في ذلك جار على حكم النجاسة؛ (هل ينقلب عينها)"''' وفيه قولان 
في المذهب. 


(1) بداية المجتهد 2/ 214. قال الدسوقى فى حاشيته 3/ 10: وأما الزبل فذكر ابن عرفة 
فيه ثلاثة أقوال: المنع وهو قياس ابن القاسم على العذرة» والمنع عند مالك» وقول 
ابن القاسم بجوازه» وقول أشهب بجوازه عند الضرورة وتزداد الكراهة على ظاهر 
المدونة وفهم أبي الحسن» وفى التحفة: 

وتجس قد محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة 

(2) فى نسخة: «خحق»: (زبل الدواب). 

(3) المدونة 9/ 160؛ النوادر 5/ 183؛ مواهب الجليل 4/ 260 261. 

(4) مواهب الجليل 4/ 261. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (زبل الدواب). 

)6( ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) في نسخة: «حق»: (جواز بيعها مطلقا كان أزبال بني آدم. أو أزبال الدواب). 

26 ساقطة في نسخة: «ش). 

(9) ساقطة في نسخة: (ش». 

(1:0)هذاية المعديد. :2:14:72 

0 فى نسخة: «خق»: (بتغليب أغراضها). 


7ؤ2 


مسألة: اختلفوا في بيع الزيت النجسء» فمنعه الشافعي مطلقاً”'' وهي 
رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابهء وقال ابن وهب يجوز بيعه إذا بين البائع 
ولك للج ا اناك واو 1ق ابحو سمل لان كين الكل 
وقبل صخرل بيعه إذا قلي بالقتل وقد اتلك الرراية عل تطير بالسيل أ ل؟ 
فروى ابن نافع عن مالك أنه يطهر (بالغسل)””*'» وفي الواضحة والمستخرجة عن 
ابن القاسم (نحوه)”©: وقد قيل إنه لا يطهر"". قال ابن القاسم فيمن فرغ جرار 
سمن في زقاق ثم وجد في جرة منها فارة يابسة» ولا يدري (في)”* أي الزقاق 
فرغهاء أنه يحرم أكل جميع الزقاق؛ ويحرم بيعها"”» فاستقرأ منه (بعض 
شيوخنا)”29 أنه لا يطهر بالغسل» ويعارضه ما وقع في المستخرجة من رواية 
موسى عن ابن القاسم في اللحم يطبخ (بالماء النجس"'''2 قال يغسل اللحم 
ويؤكل» وروى أشهب عن مالك أنه لا يؤكل”*!“. وكذلك اختلفوا في جواز 
الاستصباح بالويف لصن رفرو 71 عن علي» وابن عباس» وابن عمر أنهم 
أجازوا بيع الويف لعفن 10 يستصبح به21*1 وهي رواية أصبغ عن 


(1) روضة الطالبين 3/ 351؛ مغني المحتاج 11/2. 
(2) البداية 2/ 215؛ القوانين الفقهية ص 163؛ التاج والإكليل 1/ 113. 
للك في نسخة: اش»2: (الحنفي) . 

(4) مختصر الطحاوي ص299. 

(5) ساقطة فى نسخة: «شس»2. 

(6) فى ييف «خحق»: (مثله). 

00 5 الجليل 1/ 114. 

(8) في نسخة: «شس»: (في). 

(9) مواهب الجليل 110/1. 

(10) في نسخة: «خق»: (الشيوخ). 

(11) في نسخة: «خحق»: (بماء نجس). 

(12) مواهب الجليل 1/ 114. 

(0) في نسخة: «نحق»: (روينا). 

(14) ساقطة في نسخة: «ش». 


(0) شرح النووي على صخو مسلم 7/1. 


6ظؤظظ 


مالك:في,غير المساجد” '*. وأجازوا أيضاً أن يعمل لإمنه الضايون)70 . لزنه 
قا" العام 1 وأجاز غيره الاستصباح به في المساجد وغيرها بشرط 
التحفظ. والجاري على الأصل منع الانتفاع به مطلقاء وهي رواية عبد الملك 
وغيره عن مالك. قال عبد الملك. ولو طرح في الكرياس””؟ للانتفاع به 
لكرهته”” لنهيه يَيِِ عن بيع (النجس)0© وذلك أصل في منع (الانتفاع 
بالنجاسات)”*' مطلقاء وكذلك اختلفوا أيضاً فى لبن الآدمية إذا حلب» فأجاز 
مالك والشافعي حلبه””: قياساً على إباحة شربه والانتفاع بهء وعلى لبن سائر 
الأنعام» وقال أبو حنيفة: الأصل أنه محرم تابع للحمء وإنما أبيح لضرورة 
الأطفال لين ""ك فإذا انتيف هده الضيروزة كان مكرما كاللحمء وقالوا (في 
د11 حيوان لا يؤكل لحمهء فلم يجز بيع لبنه. أصل ذلك الخنزيرء وقد 
ذكرنا الخلاف في جلود الميتة هل يطهرها الدباغ طهارة عامة أو خاصة؛ء وعلى 
ل 6د جواز بيعها والصلاة عليهاء واستعمالها في المائعات» وقد 


اسكوفينا ذلك والمعول عليه عند ابن القاسم أن طهارتها مخصوصة. فمقتضاها 


(1) بداية المجتهد 2/ 215. 

(2) المصدر نفسه 2/ 416. 

00 في نسخة: «خق»: (وقال). 

(4) المجموع للنووي 4/ 388. 

0 الكرياش > الكفب قال أن عبيد: الكراييس واحدها كرياس. وهو الكنيف الذي 
يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرضء فإن كان أسفل فليس بكرياسء قال 
الأزهري: سمي كرساياً لما يتعلق به من الأقذار فيركب بعضها بعضاً. ويتكرس مثل 
تكرّس الدمنة. ينظر: المصباح المنير 2/ 530؛ لسان العرب 6/ 194. 

(6):. التجواهر الكميدة 334:0 وفيه: قال عبد الملك: لا ينتفع فيه في شيء أصلاً. ولو 
طرحه في الكراييس يريد الانتفاع به لكرهته . 

(0) فى نسخة: «ش»: (الخمر). 

48 الى تكفا اكد .> والسايات 1 

(9) بداية المجتهد 2/ 216؛ الوسيط للغزالى 3/ 20. 

(10) الصموط البدرحيق 1270/29 ْ 

(0) بياض فى نسخة : الخق». 

(0) في لبو «خحق»: (مبنى) . 
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امتناع بيعهاء وكذلك اختلفوا أيضاً في (عظام”'' الميتة فأجاز مطرف وابن 

الماجشون بيع نات الفيل سلقة (أم 20 وأعها 7 الذي إذا سا الل ومنع 

أن القاسم بيعهاء (والتجارة ب والامتشاط بها. والادهان بمداهنها 

«منتفعاً به» (احترازاً ممن لا منفعة فيه)”؟' فلا يصح بيعه لأنه من أكل المال 

بالباطل» وكذلك ماله منفعة محرمة كالمزمار» والعود فلا خلاف في امتناع بيعه؛ 

لآأن العتفعة المحرمة شبورغا كالبر سو وتهييا كان قبع عجار منعه مكيور :إن 

ع مم نا ولو اختلفت منافع المبيع لاعتبر منها الأرجح الذي يتعلق 

الغرض به غالباً» فإن كان فيه منفعتان معتبرتان مقصودتان إحداهما محللة 

والأخرى محرمة.» حرم بيعه تغليباً للمنفعة المحرمة. وكذلله لل كاتني فون 

المقصودة فهي بالمنع حينئذ أحرى» واختلفوا إذا كانت المنفعة (محرمة)”*؟ إلا أنه 

لا يعلم هل هي مقصودة أو مطرحة» فمنهم من كرهه نظراً إلى المنفعة المحرمة) ”ا 

ومنهم من أجاز بيعه تمسكاً شقان والوقف (أولن العف )!17 ومن هذا 
1 400 1 1 1 

المعنى اختلافهم في (جواز) بيع المريض والحامل المخوف عليهما. واتمق 

المكني فل أنينا إذا انا ون شن دياق فيهي غير داك 1177 وسكي 

(1) في نسخة: «خحق»: (بيع). 

(2):. في نسخة: «خق»: (أو لم تسلق). 

(4) ساقطة فى نسخة: «(خحق). 

(5) في نسخة: (اخق»): (كتحريم). 

(6) في نسخة: «خحق»: (إذ ما ينتفع به). 

(7) ساقطة فى نسخة: «ش)2. 

(8) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق»2. 

(10) فى نسخة: «خق»: (بحكم الأصل). 

(0) في نسخة: «خحق»: (والاحتياط). 

(12) ساقطة فى نسخة: «خق). 


(13) القوانين الفقهية ص 212. 


25900 


فضل”* في اختصار الواضحة أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر لا تباع حتى 
تضعء فإن سف .حكفل فبيعينا' فاسدة :وحكى غيرة أن الحافل: إذ أشرفت عل 
الولادة فبيعها باطل. وتحصيل القول فيها على مذهب مالك أنهما إذا بلغا حد 
السياق» ولم يجز بيعهماء وإن بلغا حد الخوف عليهما ولم يبلغا حد السياق 
فهل يجوز بيعهما أم لا؟ (فيه)” قولان في المذهب حكاهما الشيخ أبو 
الطاهر. وذكر القاضي كَنْةُ خشاش الأرض والكلاب وما لا منفعة فيه» وليس 
ذلك على عمومه؛ء أما خشاش الأرض فمنه ما ينتفع به [2/و] في الأدوية 
المحللة وغيرهماء وهذا لا (يختلف) في جواز بيعه» وأما الكلاب فعلى قسمين 
مأذون في الانتفاع به» وغير مأذون» فغير المأذون في الانتفاع به لا يباع ولا 
يستأجر. اختلف (المذهب”” فيما يجوز اتخاذه هل يجوز بيعه أم لا؟ فيه)7* 
فقولاو فى البركين 5 وعذلاف :احعلفزا فى عقوا بتعة (لميق أراف أكلة على 
الدرن اباك اكلم عد اجا كه اسان مسقي ود عه عم اك 


(1) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي» كان من أوقف الناس على 
الروايات» وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك من مؤلفاته: مختصر المدونة» اختصار 
الواضحة»؛ اختصار الموازية وله كتاب جمع فيه بين الموازية والمستخرجة. ينظر: 
طبقات الشيرازي ص166؛ الديباج المذهب 1/ 219؛ شجرة النور ص 82 ع154. 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش"»2. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) الرسالة ص215؛ الكافى ص 227؛ المعونة 2/ 1040! البداية 2/ 214؛ والمشهور 
من المذهب عدم جواز بيبعه لعموم المي الوارد فقى حديث أن مسعود الأنصاري: 
أن رسول الله كك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والنهي شامل 
لجميع أنواع الكللاب سوى فيما يجوز اقتناؤه لزرع. أو ماشية )» أو لصيد المذكور في 
قوله يك من اقتنى كلباأ إلا لصيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. 
وفي رواية «قيراطان" فلا حرج في اتخاذ هذه الأنواع للأغراض المذكورة وقال 
النفراوي: إن عدم جواز اتخاذ الكلاب في غير المسائل الثلاث مقيد بما إذا لم 
يضطر إلى اتخاذها لحفظ محلهء أو حفظ نفسه وإلا جاز. ينظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي 0 231؛ الكافى ص 227؛ المعونة 2/ 1040؛ البداية 2/ 214. 

(6) في نسخة: اخق»: (في المذهب) والأنسب ما أثبته من نسخة: «اش». 
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مذهب الشافعي المنع من بيعه مطلقا”'' لأنه نجس العين محرم الأكل 50 


ا نهو( عن بيعة 6 واد أبو حنيفة بيعهة 0 كان : 3 غير 


8 فيه» بناء على أنه طاهر العين مباح الأكل تقديماً للقياس على خبر 
اراد (واعتضاداً بظافن: المصضر )”7 فى فول تعال :قل ل ل م أ 
إِلَ محَرَّمَا عن طَاعِ يُظْعمَهة» الآية [الأنعام : 5 وكذلك اختلفوا أيضا في 
جواز بيع 56 واللسديون عار نواد ونوا" تر معي رم ذلك فلاف هده 
أهل العلم”/ (اعتماداً)”؟ على النهي الثابت عن ثمنه خرجه مسلم”” وهو من 
إقراده بوقن ذكؤنا الجلات: زف لبه الكدوق)91 عل عر بظاهر العين وعو 
ملعت الجيهون» أر الجن العيوه. إلا أن الشرع عنقا علد للضوورة إليت «رهو 
قول أبي حنيفة» وأجاز ابن القاسم تذكية السباع لأخذ جلودهاء وبيعها بعد 
دباغها بناء (على)”' أن دباغها طهور»ء وقال ابن حبيب بيع جلود السباع 
والصلاة عليها حرام. 

وقولنا: «معلوماً»: احترازاً من بيع المجهول ويجب أن يتعلق العلم 
بعين المبيع» وقدره» وصفته. وقولنا: «مقدور على تسليمه»: احترازا من بيع 
السمك في الماءء والطائر في الهواءة: أو العِد الآبق: واليعير الثنارد: والجنية 


0ن الخ 11/3 

(0) في نسخة: «حق»: (ولنهيه) وكااعما يسيم 

(3) من حديث سيأتي تخريجه ترا 

(4) الححة لآين"الحمق" الثيباتق :4756:/2" الفسوظ للترضيى 2234/11 235 

8 الى السيكة :اسن (واعبار لتقل اشن والضوانه نا تنه 

(16 سافية ابن عابديق, 1/ 0208 جداية المعتية 1215:/2 قال انع شيو البر دس اين 
8 403: وليس في النسور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة. لكن يجوز مع 
الكراهة في الصحيح عندنا. ينظر: مواهب الجليل 4/ 268. 

(7) كالشافعية. ينظر: المجموع 9/ 5. 

(8) في نسخة: «خق»: (بناء) عوض (اعتماداً) وكلا اللفظين صحيح. 

(9) صحيح مسلم؛ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» والنهي عن بيع 
السئورء حديث (1567) 3/ 1198. 

(10) ساقطة فى نسخة: «خق). 

10 ) ساقطة فى نسخة: «شس)2. 
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في بطن أمهء وقد تدخل هذه الأقسام (تحت”' الشرط الذي قبله» ويختص 
هذا القسم بما لا يمكن تسليمه لحق الادمي كالرهن يباع» فبيعه موقوف على 
إجازة المرتهن». وكذلك العبد الجاني يبيعه سيده بعد علمه بالجناية فالخيار فيه 
للمجني عليه في إجازة البيع أو رده» فإن دفع الأرش”' للمجني عليه لزم 
البيع» وإن أبى سيده من الأرش توقف إجازة البيع على المجني عليه؛ وللسيد 
(إسلامه)”© في الجناية بعد أن يعقد البيع فيه» ويحلف أنه لم يرد حمل الجناية 
(عليه)”»: فإن تمسك المبتاع بالبيع» وقال أنا أدفع أرش الجناية كان له ذلك» 
وانظر بماذا يرجع على البائع» والمنصوص أنه يرجع عليه بالأقل من الأرش» 
أو الثمن». ولو باعه سيده ثم أراد المشتري أن يرده بعيب الجناية كان له ذلك» 
إن كانت الجناية عمداً إلا أن يبينها عليه» وإن كانت جناية خطأ فظاهر الرواية 
الرد وهو قول ابن القاسمء وقال غيره: لا يرد بعيب (جناية الخطأ””' وهو 
كعيب ذهب» ومما يدخل تحت إمكان)”'' التسليم العمود يبيعه صاحبه» وعليه 

بناء (له)20 فأجاز مالك بيعه» واشترط فيه الشيوخ شرطين أحدهما أن كر 
البناء الذي على العمود تافه (القيمة)”*: فإن كان (له ثمن كثير)””» وقيمة 
غالية» وأدى النقص إلى (إفساد المال)”9' قفسد البيع في العمود. 


(والغاني أن يؤمن على العمود التغيير بالنقص حذراً من الغرر 
وال 


تق ينة: وضواة )عرض ديد 

(9) الأرشن:: أصله الفسادء ثم استعمل في تقصان:الأعبان» لأنه:فساد فيه .وارشن 
الجراحات ذيتها . ينظر: المصباح المنير 12/1. 

(3) في نسخة: «خق»: (أن يسلمه): وكلاهما يصح. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ش). 

(5) فى 5-8 «خحق»: (الجناية). 

4 ّ نسخة: «خحق»): (مكان). 

000 بافطلة فى نسخة: اش». 

(5) فى يه «حق»: (الثمن). 

(9© فى غ1 اعق0 2 (التمن كثيراً): 

(10) في نسخة: «خحق»: (الفساد في المال). 

(11) ساقطة في نسخة: اخق2. 
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وقوله: «وأما ما يرجع إلى المتعاقدين فمثل أن يكونا أو (أحدهما)() 
مما لا يصح عقدده»: وهذا كما ذكره» ولم يختلف العلماء أَنَّ بيع 
الصغير”*" والمجنون باطل لعدم التمييز”2»: واختلفوا في بيع السكران. 
فروى ابن نافع عن مالك أنه منعقد'*. والجمهور على أنه غير منعقد إذا 
كان نسكرة حلفا » حيرف لا اوعفر 77م والجميون على أنه خب تسقت إذا 
كان شيكرة متحقناء ديت لأ يعن 50+ واعطلنوا هل يعلف (عن)”” أن 
5 يعقل (البيه )”5 أم لام و الشيخ 0 91 ين د حالف 
على 00000 واعو عد نهنا لكين فيمن 0 أمرة؟ وا 
الطافح الذي ذهب تمييزه بالكلية فلا معنى لتحليفه”*'': وقد ذكرنا الخلاف 


00 في نسخة: «غ4»: (إحداهما) 27 هو ما أثبته من نسخة: اخق) واخعاء و(ق». 

(2) أي غير المميزء وهذا من شرط صحة عقد العاقد من بائع أو مشترء وأما شرط 
اللزوم فالتكليف بمعنى الرشد فلا يلزم بيع الصبي ولا السفيه ولا المكره» قال خليل : 
والبراط عقدة تين ٠.‏ .ولزومة تكليت: لا إن أجير عليه جيرا خراما :: ينظر :: الميشتصر 
ص 169؛ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 4/2. 

(3) حاشية الدسوقى 3/ 5. 

(4) مواهب الجليل 4 242؛ وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر: حاشية ابن عابدين 8/ 
8 ؛ روضة الطالبين 3/ 242. 

(5) مواهب الجليل 4/ 242. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق). 

050 ماف لل الخحق) . 

90 المتسيوة 3 نالو اسان 

(10) ساقطة في نسخة: ««ش». 

(11) مواهب الجليل 4/ 242. 

(0 في نسخة: «خق»: (يجب) والصواب هو المثبت. 

(13) في نسخة: «خق»: (أشكل). 

(14) وقال العدوي في حاشيته 2/ 178: وفي بيع السكران تردد أي طريقتان: طريقة ابن 
رشدء والباجي أن بيعه وشراءه لا ينعقد أصلاً أي لا يصح اتفاقاً» وطريقة ابن شعبان 
أنه لا يصح على المشهور وهذا في السكران الذي ليس عنده تمييز أصلاً» وأما إن 
كان عنده نوع من التمبيز فلا خلاف في انعقاد بيعهء وإنما اختلف في لزومه» - 
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يشترط (ملك”' العاقد لما عقد عليه أم لا؟ وعبّر عنه الفقهاء ببيع 
الفضولي» واختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب» فمنعه الشافعي في البيع والشراء 
ورأى أنه فاسد لا يجوز بإجازة المالك”» وأجازه أبو حنيفة في البيع دون 
الشراء”©: وفي مذهب مالك (قولان فيه)” المشهور (فيه)”© جوازه إذا أجازه 
المالك وحكى الشيخ (ابو اسيحاق)9؟ أنه لا يوز وإ أحاؤة البنالك” '" كقول 
الشافعي. (والعمدة)”؟؟ لنا حديث (عمرو بن الجعد)”'' وذلك (أن النبي كَل 
دفع له ديناراً وقال له: اشتر لنا شاة» فاشترى له شاة بدينارء ثم باعها 
بدينارين» فاشترى بدينار شاة أخرى ثم جاء إلى النبي وأو بدينار وشاةء فقال له 
النبي يك بارك الله لك في صفقة يمينك» فكان لو اشترى التراب لربح فيه)”""' 


- والمعتمد عدم اللزوم. وإنما لم يصح بيع السكران. أو لم يلزم كإقراره» وسائر عقوده 
بخلاف جناياته وعتقه وطلاقه سداً للذريعة» لأنا لو فتحنا هذا الباب مع شدة حرص 
الناس على أخخذ ما بيده؛ وكثرة وقوع البيع منه لأدى إلى أنه لا يبقى له شيء بخلاف 
طلاقه وقتله وإتلافه وعتقهء وما يتعلق به حق لغيره فيلزمه ذلك» لأنا لو لم نلزمه ذلك 
لتساكر الناس ليتلفوا أموال غيرهم» ويستبيحوا دماءهم. والمراد السكر الحرام وإلا 
تكالميحون: 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) الأم 15/3 16؛ الإقناع ص91 - 92؛ المجموع 9/ 247؛ قال النووي في روضة 
الطالبين 4/ 319: القولان في بيع الفضولي» على الجديله يلغى «وعلق القت موقوفا 
على إجازة الموكل. وعلى الجديد سار الحنابلة. ينظر: دليل الطالب ص 106؛ منار 
السبيل لابن ضويان 1/ 289. 

(3) مختصر الطحاوي ص82 - 83؛ مختصر القدوري 2/ 18؛ بدائع الصنائع 5/ 147. 

(4) في نسخة: «خق»: (فيه قولان) تقديم وتأخير. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق)»). 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(17 الجعولة 510992 اليذارة #28172احتاشية النسوقن: 191/3 مراعت الجليل 14 
0. 

(8) في نسخة: «خق»: (المعتمد). 

(9) عروة البارقي بن الجعدء ويقال ابن أبي الجعدء صحابي؛ سكن الكوفة. وهو أول 
قاض وزيا نظن اتوي 2 7 ْ 

(10) حديث عروة بن الجعد: صحيح التخارزئ: كتاب المناقت»:.بات سوال المشركين أن. د 
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(كتبه المؤلف بخط يده في الحاشية. وهو حديث ثابت)”!' ففيه الحجة على 
الشافعي وأبي حنيفة» واتفقوا على (أن)”” إسلام المشتري ليس بمشترط إلا في 
اشتراء العند المسلم» :والمضحف. وكدت 23/ظ1] 0 فلا يجوز اشتراء الكافر 
لهاء فإن اشتراها نقال أكثر أصحاب مالك ينقض بيعه وشراؤه””» وقع في 
كتاب ابن شعبان وابن حبيب. (وروى”/ ابن القاسم عن مالك أنه لا ينقض 
البيع ويباع عليه العبد والمصحف, وقد قيل يباع عليه (العبد”” المسلمء 
ويفسخ شراؤه المصحف رض معناه كتب السنةء فإذا أخرج ذلك عن مالكه 
إخراجاً ميا ناجزاً (جاد)60 0 واختلفوا في مسائل : 

المسألة الأولى: إذا أسلم عبد لذمية فوهبته لولدها الصغير من زوجها 
المسلم راث الهبة» وأاجبرت على ببعة» لأن لها الاعتضار”” هد 
المشهورء والشاذ أن الهبة لا ترد. وبنى الإمام أبو عبد الله المازري هذا 
الخلاف على (الخلاف في المذهب فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكاً 
أم لا؟. ْ 


والمسألة الثانية: إذا اشترى المسلم عبداً نصرانياً من نصراني فأسلم في 


- 0 يريهم النبي يك آية فأراهم انشقاق القمرء حديث (3443) 1332/3؛ صحيح مسلمء 
كتاب البيوع» حديث (1258) 3/ 559؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصدقاتء باب 
الأمير يتجر فيه وبربح» حديث (2402) 2/ 803. 

(0) هذه العبارة أظنها ليست من كلام ابن بزيزة» وإنما أقحمها الناسخ في الأصل للإفادة 
أن ابن بزيزة كتبد حديث عروة بن الجعد السابق في الهامش. وهناك احتمال آخر قد 
يكون وارداً مع بعد فيه وهو أن كاتب هذه العبارة هو القاضي عبد الوهاب في حاشية 
التلقين 6 وآراد ابن تزيزة بامرو نات الأماتة العلسة - أن يذكر ذلك في صلب الشرح. 


والله أعلم . 


(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(3) كفاية الطالب 2/ 178. 

(4) فى نسخة: «خحق») (ورواية). 

الل سافظة فى 'تسسادة: اش»2. 

)6( بانطة الى لبون «خحق». 

(7) سيأني التعريف به وبأحكامه في موضعه. 
(8) فى نسخة: «خق» (الاختلاف). 
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يد المشتري ثم اطلع على عيب يوجب الردء فهل يتعين الرجوع بقيمة العيب 
أوريكؤة له الرد بالعيت (فيه)""؟ قولان:فن المذهك!* وإذا فرعنا على إزالة 
الود بالعيب جبر النصراني على إخراجه عن ملكه ببيع أو نحوه من 0007 
0 لأن في :: حم الرمن استدامة 0 الكاة ا 
00 أن 65 برهن ثقة قاله ابن ا 0 سحئون يعجل 
(المرتهن)” سواء أتى برهن (أم ل)””؟ ولا يقبل (منه)”© رهن آخرء والأول 
أغدل: 

والمسألة الثالثة: إذا مات النصراني قبل إخراج العبد عن ملكه أمر وارثه 
بما كان يؤمر به الموروث من غير تأخير إلا بحسب الإمكان لمنع استدامة 
مللق الكتاقز (للتسلي)"'" باذ زمان قلف )"8 أو كرت 


والمسألة الرابعة: إذا أوجبنا على الكافر إخراج العبد المسلم أو 
المصحف عن ملكه فباعه على الخيار» فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز. 
ويجبر على أن يبت البيع فيه. لأن انتقال الملك في أيام الخيار غير محقق 
(بينهما)”” إن كان الخيار للبائع» وربما يتخرج (فيه)””!2 الخلاف على اختلافهم 


في بيع الخيارء هل هو على العقد حتى ينحل أو على الحل حتى ينعقد”''" . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) التاج والإكليل 4/ 256. 

() فى نسخة: «خحق»: (ملك). 

4 ل تييع وسو 19( اليك )تمعن( المرتهو) : 
)5( في نسخة: «خحق»: (أو لم يأت). 

(6) فى نسخة: «ش»: (عنه). 

0 فى لسيحة: انيقي العلى 'السكلم) : 

(8) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(9) فى : «خحق»: (فيها) بدل (بينها) . 
(0])اساقطة اق شحة: «ش». 

)قال التسوقي فى ساصيعة» ,ينع الكقياو هل عن متعل انس من الأقضاء أنهي 
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والمسألة الخامسة: إذا باع النصراني عبده النصراني من نصراني على 
الخيارء فأسلم العلل (في أيام الخيار)”' استعجل الأمر من صاحب الخيارء 
وبيع (الخيار)”” على أحدهما لا محالة» فإن كان المشتري مسلماً والبيع على 
الخيار فهل يمهل حتى (تمضي”” أيام الخيار (أو يستعجل ما عقدهء فيه 
خلاف. ظاهر الكدب أنه يمهل حتى تمضي أيام)”" الخيار منعقداً”*». إذ لو 
كان منحلاًء وأمهد الأمر إلى انقضاء أيام الخيار لاستدام ملك النصراني على 
العبد المسلم. والصحيح أنه يستعجل ما عنده من إمضاء أو رد ولا ينتطزن ليخ 
انقضاء)”'' أيام الخيار لما في ذلك من التعرض لاستدامة الملك المحرمء 
واختلفوا إذا كان البائع مسلماًء والعبد والمشتري نصرانيين» والخيار للبائع» 
فأسلم العبد (في أثناء ذلك)”” هل يكون للبائع إمضاء البيع أم لا؟ وفيه قولان 
جاريان على الخلاف في المرتقبات متى تعد حاصلة هل من يوم توقعها أو من 
يوم وخجودها/ وهدن ذكر بيع الخيار إذا أمضى هل يعل 50 لم يدل ماضيا 
من حين العقد,ء أو بعل. كأنه ابتدأ امضاءه (الآن)90, فمن اعتبر حال العقد 
أجاز للبائع إمضاء ابيع (ومن اعتبر المآل منع من 177 
المسألة السادسة: إذا كان المشتري والعبد كافرين» والبائع مسلم جاز 
البيع بشرطين: 
- كابتداء بيع2 أو منبرم فيجوز. قال في التوضيح»ء والمعروف من المذهب انحلاله؛ ثم 
قالء والظاهر المنع 3/ 9. 
(1) ساقطة في نسخة: «ش»2. 
(2) في نسخة: «خق» (العبد). 
(3) في نسخة: «خق» (تنقضي) وكلاهما صحيح. 
(4) في نسخة: «خق» (وهذا يعطي أن بيع). 
(5) التاج والإكليل 4/ 256. 
(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 
(7) في نسخة: «خق» (في أيام الخيار). 
(8) حاشية ادسوقي 3 8. 
(9) ساقطة في نسخة: «ش». 
(10) في نسخة: «خحق» (ومن منعه اعتبر المآل من ذلك). 
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الأول اثقاق ديعا فى الكفر:: بوالفانن': :أن سكن المتترى بالعد يلاد 
اتلس و رواقيها تعد اما إن كان خسني أن النيى #السرانن يدر 
العبد اليهودي» أو بالعكس فهل يمنع من ذلك أم لا؟ فيه خلاف» والمشهور 
أنه لا يمنع من ذلك» ومنع منه سحئون وابن وهب لما بينهما من العداوة 
والبغضاءء فيكون ذلك إضرارا بالعبد» وقد نهت الشريعة عن الإضرار مطلقاء 
وكذلك اختلفوا (إذآ كان العبد: من)”" المجوس > أو الضقالبة» أو السودان 
فأراد الكتابي شراءه» ففي المذهب (فيه)”” أربعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً في الصغير والكيبر (لأن الكفر كله ملة 


واعطدة)” 5 : 


والثاني: المنع مطلقاً في الصغير والكبير خوفاً من الإضرار المطلوب 
زواله شرعا وهو قول (ابن عبد الحكم)”". 


والثالث: الكراهية قال فى الكتاب ما علمته حراماً وغيره (أحسن) 
060 
منه : 


000 


والرابع: جوازه إن كان العبد كبيراء لأنه مالك لنفسه مميز لمصالحه 
فيقدر على رفع الضرر عنه بخلاف الصغير» وقع في العتبية عن مالك (قال)””) 
فإن اشترى الصغير فسخ البيع. 

المسألة السابعة: إذا كان العبد صغيراً لا دين له فهل يجوز بيعه من 
الكافر أم لا؟ (فيه)”؟ قولان في المذهب أجازه محمد لأنا لسنا على يقين 


(1) في نسخة: «خق»: (في) عوض (إذا كان العبد من). 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) ساقطة 0 نسخة: «خق)2. 

(4) فى نسخة : «خحق»): (عبد الملك). 

)05 في كه شق (أحو )د 

(6) المدونة 7/10 271. 

(7) ساقطة فى نسخة: «ش؛. 

(8) ساقطة ف نسخة: (ش». 
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من إسلامه (ومنعه فى الكتاب لما نرجوا من ةن ولو قيل إنه معتبر 
فرق أبن لكان (حازيا )!© (علن اه )”7 المذفية 


قوله: «أو غير عالم بالمبيع»: يدخل تحته وجوه منها بيع الغائب 
المجهول الصفة وبيع الجنين والثمار قبل طيبها . 


وقوله: «أو محجور عليه»: يعني السفيه والمحجور عليهم [9/3] قسماد 
(منهم)”” من حجر عليه لحق نفسه كالصغير غير البالغ والبالغ المبذر لماله 
ومنهم من حجز عليه لحق غيره كالمريض والعبد والمرأة. 

قوله: «والحجر يؤثر في منع البيع تارة وفي وقفه أخرى»: هذا اللفظ 
قد اختلف فيه شيوخنا في المذكرات في معناه» وجرت العادة بين المذاكرين 
بالنظر في مفهومه ويمكن فيه وجوهء أحدها أن يتنزل على صورتين بالنسبة إلى 
نوع واحد من نوع المحجور عليه» فالحجر يؤثر في منع البيع تارة» المعنى أنه 
يمنع الإقدام على إنشاء عقد البيع والشراءء ويؤثر في الوقف أخرى إذا وقع البيع 
من المحجور فباع» أو ابتاع فينظر حينئذ من له نظر في فعله هل هو صلاح 
فيمضيه أو سفه فيرده» وهذا النظر لا يتحقق إلا في عقد موقوف لا في 
(مبتوت)”© الرد» وقد نص علماء الساتكية عن :أن العدب و النفية لمر فى 
إيام الاستتابة لا يجوز لهم الإقدام على البيع: ولأ يجوز للمتتري: الأقداء على 
الشراء منهم» فإن وقع البيع الممنوع إنشاؤه (يعرض"؟' للنظر وهذا كقولنا لا 
يجوز الإقدام على الصلاة في الدار المغصوبة» فإن وقعت الصلاة (فيها)”" فما 
حكمهاء نظر آخر هذا الذي ظهر لي» وعليه كتب اعتمدتهم وقت (الإقراء)”* 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) في نسخة: «خق»: (خارجاً). 

(3) في نسخة: «خق»: (عن) عوض (على أصل). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) في تكد ! «خحق»: (مبثوثة). 

(6) في نسخة: «خق»: (تطرق). وما أثبته من نسخة: «ش»: هو الصواب. 
(7) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) في نسخة: «اخق»: (شرحي). وكلاهما محتمل . 


29510 


لهذا الكنات»٠‏ وأشاز بغض المذاكرين إلى أن الحجر الموثر فى الوقف هو 
الحجر على المريض في حالة الخوف عليه» وعلى ذات الزوج 0000 
وحابيا فيما زاد على الثلث فبيعها موقوف». ولا يحرم عليهما الإقدام على البيع. 
وفي الواضحة قال ابن القاسم قال مالك”: بيع المريض وشراؤه جائز» وإن 
كان فيه محاباة (ففي)”© الثلث». قلت فإن زادت المحاباة على الثلث فالبيع 
موقوف» وانظر هل يجوز أن يقع من المريض عقد الصرف أم لا؟ لأنه منظور 
فيه هل فيه محاباة أم لا؟» ونص أصبغ على جواز الصرف منهء قال: لأنه لم 
يرد به التأخيرء وأشار بعضهم إلى أن الحجر الذي يؤثر في منع البيع تارة إذا 
كان بيعه ظاهر الفسادء وواقع على غير السداد» فالبيع في هذا مفسود من غير 
احتياج إلى نظرء وفي الوقف أخرى إذا احتمل البيع الصلاح والسداد» أو كان 
غالبه السداد فينظر فيه حينئذ وهذا معلوم كما ذكرناه أنه ينظر في موقوف لا في 
مردودء وأشار بعضهم إلى أنه يتنوع بحسب نوع المحجور فيؤثر الحجر (في 
المنع)” في حق من حجر عليه لحق نفسه ويؤثر الوقف فيمن حجر عليه لحق 
0 

وبين القاضي الفساد الراجع إلى الصفة بأمثلة ذكرها مفصلة» (وستتبع)”6) 
ترتيبه . 

قال القاضي كأَنْهُ : «المبيعات ثلاثة أنواع»: إلى آخر الفصل . 

لشرح: هذه الأنواع الثلاثة راجعة إلى قسمين» إذ لا واسطة بين الحاضر 
والغائب» والسلم داخل في (بيع)”7 الغائب إلا أنهم (أفرادوه)! لاختلاف 


(0) فى نسخة: «خحق»: (باعا). 

(2) المدونة 9/ 4169 التاج والإكليل 5/ 78. 

(3) فى نسخة: «خق»: (فهى فى). 

040 في نسخة: لخحق): (الممتنع) . 

(5) وقد يحتمل أن يكون معنى قوله: والحجر يؤثر في منع البيع تارة» الحجر على غير 
المميزء لصغرء أو جنونء أو إغماء»ء أو زوال عقل» أو مرضء وقوله: وفي وقفة 
أخرى» الحجر على المميز غير البالغ» أو السفيه» أو المدين المفلس... 

(6) في نسخة: «خق»: (ونتبع). 

(7) في نسخة: «حق»: (قسم). 

(8) فى نسخة: «خق»: (أفردوهما)» ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «اش». 
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ومقصود هذا الفصل الكلام على بيع الغائب» وقد أجمعت الأمة على 
جواز بيع الحاضر المرئي» واختلفوا في بيع الغائب». فمن العلماء من منعه 
على الإطلاق وُصف أو لم يوصفء وعليه مناظرة الشافعية””'» ومنهم من 
أجازه ومنهم من منعه من غير صفة على خيار الرؤية. وعليه مناظرة 
الحنفية'*"» فإذا رآه المشتري» فإن شاء أنفذ البيع» وإن شاء ردهء وكذلك 
المبيع على صفة المشتري في خيار الرؤية عندهم وإن وافق الصفة» واضطرب 
مذهب مالك في ذلك”5© . 


وتحصيل المشهور منه أن أعيان الغائبة عن موضغ العقد على ثلاثة 
أقسام”©': بعيدة جداً غير مأمونة كإفريقية من خراسان. وقريب جداً يمكن 
الاطلاع عليهاء ومتوسطة. فالقسم الأول لا يجوز بيعه على الصفة» واختلفوا 
في المتوسطة الذي يمكن الاطلاع عليه من غير مشقة» ففي المذهب فيه 
قولان: والمشهور المنع فيما عدا البرنامج (والشاذ الجواز مطلقاً في 
البرنامج)”' وغيره وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الحاضر على الصفة» وقد 
روي عن مالك الجواز في بيع الغائب من غير صفة على شرط خيار الرؤية. 
وأنكره القاضيان: أبو الحسن, وأبو محمد" وغيرهما عن المذهب» وزعموا 
أنه لا يوجد في مذهب مالك. وإنما هو قول أبي حنيفة والمعتمد لنا في جواز 
بيع الغائب على الصفة من وجوه: 


(1) فى نسخة: «خحق»: (أحكامهما). وما أثبته من نسخة: «ش» هو الأنسب. 

(00:« فى تبه ة :تس (فروعها) : والوعة هو الكت من لبنح وخنه. 

(3) الأم 20/3؛ مختصر المزني ص 75؛ الإقناع ص96 - 97. 

(4) مختصر الطحاوي ص84؛ مختصر القدوري 15/2 18. 

(5) المنتقى 6/ 4364؛ بداية المجتهد 2/ 255. 

(6) الفواكه الدواني 2/ 97؛ مواهب الجليل 4/ 297 298. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(9)-بذاية المحديه 255/2 رفيدة واتكرمصين الوفات ونال كن شالف مولا رفاك 
ابن ناجي في شرح التفريع 71/2/و: قيل إن هذا مدسوس من مذهب أبي حنيفة» 
لأنه ثبت في «الأسدية»» وكان أسد بن الفرات يصاحب الحنفية. 
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عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكيا تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جداً 
فق التجارة فاشترق عية الرحمن عو عقمانة فرسا بارضن له خرف بار هيد 
م ءِِ 0 ري 210 
الفا أو باربعة أللاف 3 


الثاني : ما روى من قوله يَكِة: (لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
نر لني( 0 أن الوصف يقوم مقام الرؤية. والبيع على الرئية جائز 
(فكذلقه الوصقب)”' واعمد رامع طرق المكن فلن أن« الفناك اي 
للموصوف ضابطة له فانتفى به الغرر فكان جائزاً تمسكاً (بمقتضى)”!” عموم 
توه تغالى + وليل أل ال يع ايك ورآى الشافعي أن الغرر لا ينتفي إلا 
بالوؤية» وأن الصضصفة لا : تقوم مقامها؟ 5 وقد أشنان عضن الشافعية إلئ 
الاحتجاج بقولهم: «ليس الخبر كالعيان»”””*' وبقضية موسى بن عمران 
صلوات الله على نبينا وعليه؛ وذلك أنه لما سمع الكلام طلب العيان””؛ فدل 
على أن العيان [3/ ظ] هو المقصود""''. وهذا عندي خارج عن المقصودء وإذا 


(1) حديث: (وددنا لو أن عثمان بن عفان...): مصنف عبد الرزاق» حديث (1424) 
8/ 5 سنن البيهقي الكبرى» باب من قال يجوز بيع العين الغائية» حديث 
(10303) 267/5. 

(2) حديث: (لا تصف المرأة المرأة لزوجها . . مضكفية انم 5 شيبة» باب كراهية أن 
تصف المرأة المرأة لزوجها 4/ 245 ونصه: (عن عائشة «َهِيّنَا أنها كانت تقول للنساء 
لا تصفننى لأزواجكن) . 

230 بنافطة فى تنيدة: اش)2. 

(4) فى 0 «خحق»: (مبينات). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(6) الأم 20/3؛ مختصر المزني ص75؛ الإقناع ص96 97. 

(7) حاشية البجيرمي 2/ 186؛ مغني و 2 18. 

(5) حديث: (ليس الخبر كالعيان): مجمع الزوائد. باب في الخبر والمعاينة؛ المعجم 
الأوسطء حديث (25) 12/1؛ مسند 0 حديث (1842) 1/ 215. قال البجيرمي 
في حاشيته 2/ 186: ليس هذا حديثاً بهذا اللفظء. بل لفظ الحديث: ليس المعاين 
كالمخبر» ٠‏ وفي روية أخرى : ليس الخبر كالمعاينة. 

(9) ينظر: هذه القصة في كتاب كشف الخفاء للعجلونى 2/ 219. 

(0)) فى نسخة: «خحق»2: (الأعيان هي المقصورة). ْ 
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بنينا على المشهور أن بيع الحاضر على الصفة لا يجوزء فلا بد من معرفة 
الحضور المانع من البيع على الصفة. فأجازوا في الكتاب بيع ما كان على يوم» 
وبيع البرنامج. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يباع سلعة حاضرة 
ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة؛ ولا على البرنامج» واختلفوا في السلعة 
الحاضرة في البيت هل يجوز بيعها في السوق على الصفة» والمشهور المنع 
لانتفاء المشقة بالرؤية» وكذلك وقع في كتاب محمدء والشاذ جواز بيع ذلك» 
إذ قد يكون في رؤيتها مشقة”"؛ وهذا (الخلاف)”/) في حال. وإذا بنينا على 
جواز بيع الغائب على الصفة» فالمقصود منه ينحصر في (ثلاثة 7 تضولة 

الأول: في ذكر أنواع المبيعات والصفات الحاضرة لها. 

والثاني : في صفاتها . 

والثالث: في حكم النقد فيه)”” . 

الفصل الأول: في ذكر أنواع المبيعات والصفات الحاضرة لهاء والمبيع 
على ضربين: عقار» وحيوان؛ (فالحيوان””' يجوز بيعه على الصفة إن كان 
قريب الغيبة» فإن كان بعيد الغيبة فهل يجوز بيعه على الصفة أم لا؟ قولان في 
المذهب مبنيان على الخلاف فى الالتفات إلى الطوارئ والمترقبات» (وأما 
العقار)”؟؟ فالأصح جوازه في المأمون الذي لا يتغير كالأرضين فلا يختلق أن 
طول الغيبة لا تؤثر فيهاء بخلاف الدور»ء والحوانيت والمبنيات كلهاء وأما غير 
العقار فيجوز بيعه على الصفة إذا كانت غيبته قريبة مما لا يختلف فيه المبيع 
الما وذلاك كات يتب | ندوال ياهو دو الكلفوا ف حت القوس كتيل 
ايدو يدل :ا برو بو مو قال لفقل ا لتو رار الع" 17 ودع لوالا رطا 
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(2) فى نسخة: «خحق»: (خلاف). 

430 باقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) ساقطة 0 نسخة: «ش». 

(5) في نسخة: «خق»: (العقار) بدل (الحيوان) . 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) مثبتة 0 «خحق). 
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الأقوال كلها واقعة فى المذهب”''. وأما الصفات الحاضرة فهي المقصودة في 
العييع النن مكلف العو اين والأثمان باختلافهاء فيذكرها يقل الغررء أو 
يعدم . 

فرع: ام شترط في (العتبية وفي)!2) كتاب محمد أن يكون الواصف غير 
البائع لتطرق التهمة إليه واد شترط المتأخرون أن يكون المشتري عا وف نما 
وضفه له 

فرع: لو اختلف في الصفة التي وقع العقد عليها لكان القول قول 
المشتري لأنه المدعى عليه الغرم. فإن اتفقا على الصفةء واختلفا في كون 
المبيع كذلك». (رجع فيه القول)”” إلى أهل المعرفة. 

قوله: «ولا يجوز بيعها بغير صفة إلا أن تكون على رؤية متقدمة»: 
إلى آخره»ء وهذا كما ذكره”©» والرؤية المتقدمة في المأمون من التغير كالرؤية 
الحاضرة. ١‏ 

فرع: اختلف أهل المذهب إذا تبايعا على رؤية متقدمة قريبة ثم تنازعا 
في بقاء المبيع عليهاء أو تغييره هل يكون القول فيه قول البائع» أو قول 
المشعرف :5 قولان لابن القاسم وأشهب. (نأصل ابن القاسم القول قول 
المشتري» لأنه الغارم» وقال أشهب” القول قول البائع لأن المشتري مقر 
-- وهذا حيث تنتفي القرائن المصدقة» وكذلك لو تنازعا في سلامتها 

حين العقد فهل القول قول البائع أو فقول المتترى (فيه)77) قولان في 
57 


(1) النوادر 6/ 367؟ المنتقى 6/ 361. 

(2) في نسخة: «ش»: (الغيبة في)» والمثبت هو الأولى. 

() للدارقطنى فى نسخة: «#اش»2. 

(4) أنه يجوز بيع الشيء برؤيته المتقدمة عن وقت البيع إذا كان المبيع مما لا تتغير صفته 
فى مثل هذه المدة الفاصلة يبن الرؤية والعقدء وذلك يختلف باختلاف الأشياء. 

(5) ساقطة فى نسخة: اش». 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) مثبتة من نسخة: «خق». 
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قوله: «ولا خيار (للمبتاع)7) إن جاءت على الصفة»: وهذا كما ذكره'/ 
(وعالك) لقيو ارو حسديقة كين كياد قفد ةي ) "ا نسوائفة اليد 
كالعيان» فإذا لزم البيع بالعيان لزم بالصفة المطابقة . 


قوله: «وضمنَاها من البائع إلا أن يشترطه (على المبتاع)7) في ظاهر 
المذهب»: وهذا هو (القول)”؟ الثاني. وقد اختلف المذهب في ضمان المبيع 
(فق)”” الفاتت على أريعة أقوال» قبل فعانه مخ البائع طلقا إلا أن يشترط 
ذلك (على”” المبتاع» وقيل (على”” المشتري إذا أدركته الصفقة سالماً إلا 
أن.يشترظه على البائع : وقيل (على”"' البائع إلا في التساى وال 0 
وفرق ابن حبيب بين (ما يجوز فيه النقد وما لا يجوز ذلك فيه)'*'': فجعل 
القيناة فنعا حطوة ته التق هن العقان ضير بن اقزفين :الخينة تفن لعفيو 
وفي غير العقار مما لا يجوز النقد فيه من البائع فجعل الضمان تابعاً لجواز 
النقدء وهذا القول أعم من الذي قبله» لأنه في هذا القول ألحق ما يجوز 
النقد فيه من غير العقار بالعقار. وسبب الخلاف هل القبض شرط من شروط 
صحة العقد (أو حكه)”*" من أحكامه؛ وليس (في هذه)”*' المسألة دليل 


(1) في نسخة: «خق»: (على المبتاع) . 

)2( يعني أنه جاء المبيع على الصفة التي رآها أو صفة له فلا خيار للمشتري في رد البيع وقبوله . 

(3) في نسخة: «خق»: (وقد خالف). 

(4) فى نسخة: «ش»: (وعمدته) والصواب ما إثبته من نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: «ش»: (المبتاع) وفى نسخة: «خحق»: (المشتري على البائع)» وما أثبته من 
نسختى: لق» و(زا. 

(6) فى نسخة: «ش»: (الفصل). 

(7) ساقطة فى نسخة: اش). 

(8) ساقطة فى نتسخة: «خحق»2. 

(9) في نسخة: «خق»: (من). 

(10) في نسخة: «خحق»: (من). 

(11) التفريع 2/ 170؛ النوادر 6/ 366؟ المعونة 2/ 980؟ المنتقى 6/ 364. 

(12)فن فيطة لاحو :زه" كيز قبهة ا شق ونا كود ذلك فنه)١‏ قدي ونا حيو 

13 ني نسخة: «اخق»: (وحكم) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(14) فى نسخة: «٠شس»:‏ (لهذه). 
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لفظي سِوّى قوله يَلِ: (الخراج بالضمان”' وجه الاستدلال (به)”” أن 
الخراج قبل القبض للمشتري» فكان الضمان منه. 

الفصل الثالث: في حكم النقد في بيع الغائب» وقد قدمنا أن (البيع)”©) 
على قسمين: مأمون» وغير مأمونء أما المأمون فهل يجوز النقد فيه بشرط أم 
ارو رقن" المقيون وار" اقوط بووقير: فرظ اوسصيةة أ ميج رط 
ومبنى الخلاف على (الخلاف في" اعتبار الطوارئ وأما الرقيق والحيوان 
(وغيره)” من غير المأمون فلا يجوز النقد فيه بشرطء وهل يجوز بغير 
شرط أم لا؟ (فيه)”” قولان في المذهب”". وظاهر كلام القاضي جوازه بغير 
شرط مطلقاً في المأمون» وغير المأمون, وإنما امتنع النقد في هذا الباب. 
لأن المبيع إن سلم كان المنقود [9/4و] ثمناء وإن تلف كان سلفا فيكون المنقود 
تارة بيعاء وتارة سلفاء وهو منهىي عنه . 


(1) حديث: (الخراج بالضمان): سنن الترمذي» كتاب الطلاق واللعان». باب ما جاء 
فيمن اشترى العبد ويستغله ثم يجد فيه عيباً» حديث (1285) 581/3؛ سنن أبي 
داودء كتاب الإجارة» باب في عهدة الرقيق. حديث (3506) 284/3؛ سنن 
النسائي» كتاب البيوع» باب الخراج بالضمانء حديث (4490) 254/7؛ سنن ابن 
ماجه. كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. حديث (2243) 754/2. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 

() فى لدة : «ش»: (الغائب). 

4١‏ نل نض ادو اك انه كرلان تلن المذمق), 

(5) "المحوكة :91:3 ْ 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) فى تساخة : «خق): (ونحوه). 

للد فى نسخة: «خحق»: زيادة (النقد فيه). 

(09: سافطة فى قنك قر 

(10) المعونة 2/ 981. قال القاضي عبد الوهاب: إذا تبرع المشغري في بيع الغائب ينقد 
الثمن» أو بعضه قبل مجيء المبيع جازء فأما إن اشترط البائع عليه النقد فيجوز في 
المأمون لعدم تغيره وأمنه في الغائب كالعقار والدورء ولا يجوز في الحيوان والمأكول. 
وما لا يُؤْمَن تغيره» والفرق أن المأمون يقل الغرر فيه» وغير المأمون يكثر الغرر فيه» 
فاشتراط النقد فيه غررء ولأنه يدخله سلف وبيع» لأن النقد يتردد بينهماء لأن المبيع إن 
سلم كان نقداء وإن لم يسلم كان البائع قد انتفع بالثمن» ثم رد إلى المشتري . 
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١ ٠ : :‏ 10س كس عل اه : : 1 

قوله: «ويجوز بيع البرنامج» : قد ذكرنا اختلاف العلماء ء في جواز 

بيع البرنامج» والمشهور من مذهب مالك جوازه اعتماداً على ما شاهده في 
المديئة من العمل الجاري عليه» وأنه لم يزل حينئذ من بيوع الغا 

فصل : «والبائع جائز منجز" أو بشرط الخيار»: إلى قوله: «إذا دخل 
على ببع الناس المعتاد» . 

8 5700 : 4 فأ اله 04 1 0 

تشرح: اختلف العلماء في بيع الخيار فأجازه الجمهور”*'. ومنعه الثوري 
وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الذاه 7 وعمدة الجمهور حديث حبان بن 
0 وفيه : (ولك الخيار )070 ولهم فيه مطي ٠:‏ من وجهين : 

الأول: من (جهة)”؟' إسناده””"» والثاني: إنه مخصوص به لما شكى إلى 
النبى كه (أنه يخدع في البيوع” "'". واحتج الجمهور أيضاً بما رواه ابن عمر 


(1) البرنامج: هو العينة التي تبين عدد وصفات ما في اعدل أي صندوق أو نحوه مقفل 
غلى عَدَةْ أثوات: 

(2) الموطأء كتاب البيوع» باب البيع على البرنامج: حديث (1348) 670/2. 

(3) معنى المنجز: أي الذي لم يشترط فيه خيار لأحد المتعاقدين. 

(4) التفريع 2 171؛ الرسالة ص 214؛ الكافي ص 343؛ المعونة 2/ 1042. 

(5) بداية المجتهد 341/2. 

)6( منقذ بن عمرو حبان بن منقذ الأنصاري المازني مدين» جد محمد بن يحيى بن حبان 
له صحبة؛ شهد أحداًء كان يغبن في البيع فقال له ككل إذا بعت فقل: لا خلابة يقال 
إنه عاش ثلاثين وماثة سنة. ينظر: الجرح والتعديل للرازي 8/ 366؛ الإكمال لابن 
ماكولا 2/ 4303 غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 1/ 109. 

(7) حديث حبان بن منقذ: (ولك الخيار ثلاثاً): سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب 
الحجر على من لا يفسد. حديث (2355) 2/ 789؛ سنن البيهقي الكبرى؛ باب الدليل 
على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» حديث (10239) 5/ 273. 

(8) في نسخة: «خق»: (وجه). 

(9) قال صاحب مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق» وله شاهد من 
حديك ألس؛ ازواة أصحاب: الستق الأريحة :52:/3: 

(10) وليست قصة عامة ‏ كما قال ابن حجر وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها 
فى حق من كان بصفة الرجل. ينظر: فتح الباري 3/ 338؛ نيل الأوطار 5/ 288. 
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عن النبي يل) '' أنه قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)!© 
ولهم في الاحتجاج به مطعن”* قال أصبغ فالخيار لهم في الصحيح معنان 
فتأوله الثوري على المقصود أن يقول أحدهما لصاحبه بعد البيع» اخترء وقد 
جاء ذلك:مفسوا فى الحديتك» وسعمول من السلقية وذكر القناضئ أن 
لكان خلن لمرو (حكى » بوخبرطي)"" «الحكسن اسان ل 

الأول: الخيار في المبيع بوتحك وكيا : 

والثاني: الخيار في المبيع على الصفة يوجد مخالفاً. 

والثالث: (الخيار)” في المبيع تقع فيه المغابنة (الكثيرة)”7 الفاحشة غير 
المعتادة. 

وحكى القاضي أبو محمد في القيام بالغبن روايتين عن المذهب: 
إحداهما: أن البيع لازم» ولا خيار للمغبون» لأنه مفرد. والثاني: أن للمغبون 
الخيار إذا دخل على البيع المعتاد كالعيب» وحكى في غير التلقين روايتين”* : 

إحداهما: نفي القيام طلقا : 

والثانية: أن لا خيار له إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة» 
فإن كاناء أو أحدهما بخلاف (ذلك)0" فللمغبون الخيار. 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) حديث: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا...): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إذا 
لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؛ حديث (2003) 2/ 743؛ صحيح مسلم. كتاب 
البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؛ حديث (1531) 3/ 1163؛ سنن أبي داودء 
كتاب الإجارة» باب فى خيار المتبايعين: حديث (3454) 3/ 272؛ سنن النسائى» كتاب 
البيوع» باب ذكر الاختلاق على نافع في لفظ حديثه. حديث (4465) 7/ 248. - 

(3) بداية المجتهد 2/ 341. 

(4) في نسخة: «خق»: (شرطي وحكمي) تقديم وتأخير. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) ساقطة لق نسخة: «خحق». 

(7) ساقطة ف نسخة: «ش»). 

(8) المعونة 2/ 1049. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 
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وتعحضيل القول فيه على ذفنن مالك أن« المشتؤث إننا أن يكون عالما 
بالقيمة» أو جاهلاً بها مستسلماً للبائع. أو جاهلاً محانكاً في الثمن» فالأول 
لا مقال له لأنه في المعنى واهب للزيادة» وأما المستسلم الذي لا يعرف 
القيمة فلا خلاق أن له القيام بالغبن إذا غره البائع وخدعه لقوله تعالى: #وَلا 
ُو أَمَولَم بينم بالبَطِل4 [البقرة: 188] ولنهيه يك عن الخلابة”''» وعن 
فاع الال 

وأما الجاهل بالقيمة المحانك في تقدير الثمن غير المستسلم للبائع فهل 
يتوجه له القيام بالغبن أم لا؟ (فيه)”” قولان في المذهبء. هذا ما أشار إليه 
أبو عبد الله وغيره من (المحققين)”/ المتأخرين”*'. وظاهر كلام القاضي في 
التلقين (أن مورد) الخلاف في القيام بالغبن عام لا يختص بمستسلمء ولا 
عالم» ورآى (أئمتنا)”” أن الخلاف في القيام بالغبن إنما يجري فيما عدا 
المزايدة والإشهارء وأما ما دخل السوق ووقعت فيه الشهرة والمزايدة فلا قيام 
فيه بالغبن» أما من لم ير القيام بالغبن فعول على أن المغبون مفرطء لأنه قادر 
على أن يوكل من يبيع له أو يبتاع» فهو بمنزلة من وهب جزءاً من ماله؛ ومن 
جعل له الخيار عول على قوله تعالى: ولا مَأَطُوَا أمَوَلُمُ بينم بالْبَطِل# وعلى 
قوله كَل للرجل الذي شكا إليه أنه يخدع في البيوع» فقال له النبي كَلةِ: (إذا 
بعت فقل لا خلابة)”*' وعلى نهيه ككل عن إضاعة المال» ونهيه عن الضرر 


(1) سيأتي تخريجه قريباً. 

(2) حديث النهي عن إضاعة المال: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى». حديث (1359) 517/2؛ صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل 3/ 1340. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) في نسخة: «ش»: (محققي). 

(45 الجراه: النمنة 3ه 

(6) في نسخة: «خق»: (لأنه ورد). 

() في نسخة: «ش»: (شيخنا). 

(8) حديث: (إذا بعت فقل لا خلابة): صحيح البخاري» كتاب البيوع. باب ما يكره من 
الخداع في البيعء حديث (2011) 2/ 745؛ صحيح مسلم. كتاب البيوع» باب ما - 


20920 


والضرارء ولأنه غبن فى الأثمان» فتعلق الخيار به» كتلقى الركبان. 

فرع: اختلف القائلون بإثبات القيام بالغبن في حدهء فمنهم من (قيده)”) 
بالثلث حكاه القاضى أبو محمد ومنهم من أحاله على العادة.» فما علم أهل 
العادة أنه غبن رجع به. وقال القاضي في المعونة مثل أن يبيع ما يساوي ألفاً 
بمائة» أو يخفرى :ها ساو نانة بألف27. 

قال القاضي كُأَنَهُ: «فاما خيار(" الشرط فلا يثبت بمقتضى العقد»: إلى 

لشرح: وهذا كما ذكره» والخيار يكون في ثلاثة أمور إما في التروي في 
الثمن وإما في (العزم على الأخذ)”” أو الترك. وإما في اختيار المبيع» وكل 
ذلك لا يثبت إلا بالشرط”” وقال ابن حبيب: بإثبات خيار المجلس” بمقتضى 
العقد. وإن لم يكن شرط” وهو قول الشافعي”* اعتماداً على قوله مَلِ: 
(المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) والتحميوز على أن الهراد:(الافحراق 


يخدع في البيع»ء حديث (1250) 4552/3 سنن الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء 
فيمن يخدع في البيع» حديث (1250) 552/3؛ سنن أ داودء كتاب الإجارة» 
باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة» حديث (3500) 3/ 282؟ سنن ابن ماجه. 
كتاب الأحكامء باب الحجر على من يفسد ماله» حديث (2354) 788/2. 

(1) في نسخة: «خق»: (قدره). 

(2) المعونة 2/ 1049. 

(3) خيار الشرط: هو أن يشتري الشيء الحاضر على أن له لخيار في إمساكه ورده إلى 
مدة معلومة. 

(4) في نسخة: «خق»: (الغرم على الآخر). 

(5) التاج والإكليل 4/ 409. 

463 كان المعلس : ات'قيت الكيان العاسية ونه حلوفيي نما حي لدرناء. ينمل 5 
مواهب الجليل 4/ 409. 

(7) المشهور من المذهب أن خيار المجلس باطل» قال ابن ناجي: وبه قال الفقهاء 
السبعة» واعترض خليل بأن سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة بلا خلاف. وهو 
قائل بخيار المجلس كقول ابن حبيب لا ينعقد البيع إلا بعد الافتراق من المجلس. 
ينظر؟ شيع اللحلاس 20121 

(8) الأم 4/ 3؛ الإقناع ص91؛ روضة الطالبين 3/ 439. 
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اتا والقبول باللفظ. واحتج عليه القاضي أبو محمد بقوله تعالى: 
ليأبها لد د بالعثود» ولأنه عقد معاوضة. فلم يثبت فيه خيار 
املس كالتكاء! ولآنه لو كان تاها تتتعصى- الحقيف لبتقى معد الافتراق 
(كخيار)7" العيب»: ولما أجاز أيضا أن يشترئ الآى: لابنة الضغير شن انفسنه» 
لأن مفارقة الإنسان لنفسه لا تصح» وللتحرز من مذهب ابن حبيب والشافعي, 
ننه القاضي بقوله: «ومجرد [4/ظ] القول المطلق كاف في لزومه»”* 

قوله: «ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين»: قلت 
لقوله ييِدَ واشترط الخيار ثلاثاً ولم يفرق بين المتبايعين وغيرهما ممن 
يجعلان ذلك إليهء لأن المقصود من الخيارء التأمل والاختبارء والاسترشاد 
والاستبصارء وكل واحد من المتبايعين محتاج إليه. 

قوله: «ولا حد في مدته»: قلت الخيار على بين لالد ومين أما 
المطلق”*' فقد اختلف الناس فيه» فقال الثوري والحسن بن جني”*' وجماعة من 
أهل العلم بجواز اشتراط الخيار المطلق». ويكون لمشترطه أبداً. وقال مالك 
بجوازه::ويقيرت'السلطان فيه أجل المثل”" + وقال الشافعن: الخيار النطلق 
باطل» فإن وقع مطلقاً في حين العقد فهو فاسدا” . وك سف الكماة 
المطلق باطل إلا أنه إن (وقع)”' الخيار في الثلاثة الأيام من الخيار المطلق جاز 
البيع» وإن مضت الثلاثة الأيام فسد ل 37 وأما الخيار المقيد بالأجل» فقد 


(1) فى نسخة: «خحق»: (بالافتراق الإيجاب). 

05 المفوية 1043/2 

(3) فى نسخة: «خحق»: (خخيار). 

(1)4 بعيق امن اعدو قينا انهه مسهرة الكتد رلتوكرن له الضبات ودود العاقيد 
فو دسشعلين ‏ الحفة :0ه اق كعويله ابعدهيا هم بالشكرولة» «رهرا هق المتميون من 
الملاسية لز عا فيه التسوقن :1/3 19 

(5): “الغيان المطلق؟ أن غير البحدرد: 

)6( لم أقف على ترجمته . 

(05 ندانة المتحيد 242:/2 

080 الإقناع فين 91 

(9) في نسخة: «خق»: (أوقع). 

(10)مختصر الطحاوى عن 75. 
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اختلف الفقهاء فيه فقال الشافعي وأبو حنيفة (أجل الخيار إلى ثلاثة أيام لا 
تحور أكتززمن ذللكة وقال احست واب يوشقك؟'" ومحمد تحن الحمين جرد 
الخيار لأى هذة اشفرط* ".ويه قال :داوه”*'. وقال مالك كآنه هو بحسبتب 
المبيعات تابع لما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة”. والأجل في ذلك على 
ثلاثة أقسام: جائز وهو ما تدعو إليه الضرورة» ومكروه: وهو الزيادة اليسيرة 
على ذلك؛ وممنوع: وهو الزيادة الكثيرة» واتفق (مذهب مالك)”© ككْانْهُ على أن 
لي ل ففي الثوب يوم ويومان 
وثلاثة أيام””'» ولا يجوز (استدامة)”” لبسه فيهاء وفي العيد والكا ون حي 
أيام)””* والجمعة» ويجوز اشتراط استخدامه فيهاء والفرق بينهما ظاهرء وفي 
الدار الشهر ونحوهء وقال ابن المواز: الأجل في العبد الأربعة الأيام والخمسة» 
ولا أفسكة في العشرة» وأفسخه في الشهرء (وأجاز”"' ابن القاسم (في العبد 
عشرة أيام)”!'". وقد روى (عن مالك”2 أنه أجاز فيه الشهر فما دونه رواه عن 
ابن وهب, وأباه ابن القاسم وأشهب”*". وأما الدابة ففي المدونة أنها تركب 
اليوم ونحوهء وأجاز أن يشترط أن يسير عليها البريد والبريدين”*'2. وأجاز مالك 


(0) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(2) مختصر الطحاوي ص 75؛ الهداية 431/3 الإقناع ص91؛ روضة الطالبين 3/ 444؛ 
المغنى 3/ 589. 

15 ندانة لوحي 1114 

5427/2 المعوتة :41045:/2 البداية‎ 04١ 

(0) فى نسحخخة: «حق»: (المذهب). 

(6) التفريع 172/2؛ المعونة 2/ 1045؛ المقدمات 2/ 88؛ البداية 2/ 242. 

0< الودوية 170016 

(5) فى نسخة: «خحق»: (اشتراط). 

)9 في نسخة: «ش»: (الخمسة الأيام). 

(10) فى نسخة: «خق»: (اختار). والصواب ما أثبته. ينظر: المنتقى 6/ 431. 

)اق نسيكظة ادنوه زرالعضيرة الأيام).. 

0 ساقطة فى نسخة: «خق». 

(13) النوادر 6/ 4385 المقدمات 2/ 88. 

(14) المدونة 170/10. 
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في الواضحة (الشهر ونحوه)”22 في الدار”©: لأنه يحتاج إلى النظر في حيطانها 
وأساسها ومرافقهاء واختبار جيرانهاء وفرق بعض المتأخرين بين أن يكون 
مشتري الدار من الجيران أو غيرهمء فإن كان من الجيران لم يمكن من 
سكناها لعلمه بجيرانهاء وإن كان من غير (الجيران)”” جاز له اشتراط سكناها 
الشهر والشهرين. 

فرع: إذا زاد في مدة الخيار على (الأمد المعتاد)”” فسخ البيع”” » فإن 
أسقط الزيادة ففيه قولان: المنصوص أن العقد باطل لا يصح بإسقاط الزيادة» 
وخرج أبو عبد الله المازري الصحة (من)” مسألة السلم فيمن أسلم في تمر 
سلماً فاسداًء فلما فسخ عليه وقضى له برأس المال فهل له أن يأخذ به تمرا 
مثل المسلمء فيه قولان: المشهور المنع لأن فيه تتميما للعقد الفاسد فهو 
كالزيادة التى (يريد)”© إسقاطهاء لأن إسقاط الزيادة تمسكاً بالسلعة. وهو 
مقتضى الشرط فكأن الإسقاط لم يفد شيئاًء وقيل إن له الإسقاط ويصح البيع . 

فرع : لو تبايعا على (البت)** وتناقدا فقد أجاز في الكتاب أن يجعل 
اتندهها (الشوان الس 1ل نا مون ذا راذا 
يسترجع الثمن ليلا يأخذ سلعة بالخيار عن الثمن الذي صار دينا فيكون دينا 
بدية؟ وأصل ابن القاسم منعه . 

فرع: إذا اشترط المشتري سكنى الدار فسكنها هل عليه كراء أم لا؟ 


(1) فى نسخة: «خق»: (الشهرين ونحوهما). 
(2) المنتقى 6/ 432. 

(3) فى نسخة: «خق»: (جيرانها). 

04 فى نسخة: «خق»: (أمدها المتعاهد). 
(5) المقدمات 2/ 89. 

(6) في نسخة: «خق»: (فى). 

(7) في نسخة: اش»: (يرد). 

(5) في نسخة: «اخحق»: (الثبات). 

(9) في نسخة: «خق»: (الخيار لصاحبه) تقديم وتأخير. 
(10) في نسخة: «اشس»: (الشيوخ). 

(10) ساقطة في نسخة: «خق». 
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الصحيح أنه بائع لما (دخل)”' عليه؛ فإن سكنها من غير اشتراط ولا بيان 
قل كزاء' لأنه سكن «اعفاراء وقضل فيه حفن النت ارين (ودال)'* إن كان 
الساكن في مسكن يسكنه بملك أو كراءء ولم يخله أو يكره من غيره» فلا 
كراء. لأن هذا اختبار محض لا انتفاع» وإن كان في داره فأكراهاء أو في 
دار غيره فسقط عنه الكراء فى مدة انتقاله» وأكراها فى تلك المدة فعليه 
الكراء: ْ ١‏ 

تنبيه: حكى الشيخ أبو محمد عبد الحق في الدابة اليومين والثلاثة 
كالثوب قال: وإنما شرط في المدونة اليوم في الركوب”©. وأما الفاكهة 
كالبطيخ والقئاء» فقال في الكتاب إن كان الناس (يستشيرون)”* في مثل هذا 
ففيه الخيار بقدر الحاجة» ولا يغيب المبتاع على شيء مما لا يعرف بعينه من 


القراكميوفووقا لله مسن قازنة عا وتار #ميلنا إن أزاه ري 


قوله: «وإذا اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول مختار الرد»: وهذا 
كما ذكره"© لأن مختار الإمضاء قد أسقط حقه في الفسخ» وبقى (حق)'” 
الآخر فلا يسقط بإسقاط غيره. 


قوله: «ويقوم الوارث (فيه)9) مقام الموروث»: يعني أن (خيار)” 


(1) فى نسخة: «ش»: (دخلا). 

000 ساقفلة فى نسخة: «(حق2). 

(3) النكت لعبد الحق 159/ و مخطوط «خع»» رقم (50ظ). وفيه: يجوز الخيار في 
الدابة اليومين والثلاثة كما قال في الثوب» وإنما ذكر في الكتاب إذا شرط ركوبهاء 
فقال الدابة تركب اليوم ونحوه» وأما من غير شرط ركوب فيجوز فوق ذلك اليوم 
والثلاثة كما ذكرنا فاعلمه. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (يستشارون) والصواب ما أثبته من النسخة: «ش» وهو الموافق 
لما فى المدرية 1712/10 

(5) المدونة 171/10. 

(6) يعني أنه إذا اختلف المتبايعان» فقال أحدهما رددت البيع» وقال الآخر: بل قبلته. 
فالقول قول من يرى الرد. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(8) ساقطة 8 نسخة: «خق)». 

ا لسك «(خحق»: (اختاره) كذا. 


25 


المبيع يورث”'' وبه قال مالك. والشافعي”2» وقال أبو حنيفة إذا مات من له 
الخياوم' تي الي بولا خيان للورقة"" لأن فين الاقنات والعواره اي 
قد هلكت بهلاكهء قلت: أنواع الخيار مختلفة» فأما خيار الرد بالعيب وخيار 
استحقاق [0/5و] (الغنيمة قبل القسم)””'. وخيار القصاصء (فقد”؟ اتفق 
الفقهاء الثللاثة مالك وأبو حنيفة ) والشافعى وأصحابهم على ثبوته للورثة» 
واتفقوا أيضا على أن الكناو يق اعتصان:اليية دوقن الطلاق واللعان 0 
: 4 : ا م 1 8 

عير موروت . 34 ومعنلى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امراتي 
معن شطع تميوية الرس] الشعر لله الحاو ناذ كددل :(الورقة دل 
اتا عا واختلفوا في خيار المع وخيار الشفعة والدليل على صحة ما ذهبنا 
إليه قوله تعالى: «إوَّلَكُْمْ يِصَفٌ ما تَرَْكَ أَرْوْجَكُمْ4 [النساء: 12] فعمىء 
وقوله يِه : (من ترك مالا أو حقاً فلورثته)”2 ولأنه حق مالي فجاز أن يورث 


(1): الأب سيار لانت عفار أن يقوم الوارث مقام الموروث. ينظر: الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب 2/ 250. 

() التفريع 171/2؛ الكافي ص344؛ الإشراف 249 250؛ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 3/ 102؛ الأم 3/ 3. 

(3) مختصر الطحاوي ص 75؛ مختصر القدوري 2/ 14؛ الهداية 3/ 34. 

(4) فى نسخة: د (صافية) . 

(5) في نسخة: «ش»: (قيمة قبل الفسخ) والصواب ما أثبته من نسخة: ١خق».‏ ينظر: 
الكاية 0 

(6) ساقطة في نسخة: (اخق». 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

.345 /2 

(9) فى نسخة: «خحق»: (ورثته). 

(10) حديث: (من توك مالاً لضفا فلورثته): صحيح البخاري» كات الإجارة. باب 
الدوة: حديث (2176) 2/ 5؟؛ مي مسلمء » كتاب العرائفن+ باب من توك يالا 
فلورثته. حديث (2090) 4/ 413؛ سنن أبي داودء كتاب الفرائض» باب في ميراث 
ذوي الأرحام» حديث (2899) 3/ 123؛ سنن الاي كنات الحتاقة يات الفزةة 
على من عليه دين » حديث (1070) 4/ 445 سئن ابن ماجه.ء كتاب الصدقات» باب 
مق كرك ايا أو ضياع كملق الله ,وخلى سولف حتديق (0241:5 :907:3 
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كسائر الحقوق ورأى أبو حنيفة أن الورثة إنما تتعلق بالأموال دون الحقوق 
والأحكامء وقاس خيار البيع» وخيار الشفعة على خيار الاعتصار وغيره مما 
سلمه الخصم. وقاس المالكية والشافعية خيار البيع وخيار الشفعة على خيار 
الرد بالعيب. وإذا فرّعنا على أنه موروث فاختلف الورثة فأراد بعضهم 
الإمضاءء وبعضهم الفسخ لم يكن لهم التبعيض كما لم يكن لوليهمء فإما 
رضوا (بالإمضاءء أو بالفسخ أجمع)”'“. 

قوله: «ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج 
في اختبار المبيع عليه»: قلت: الأفعال الواقعة (على)” أعيان الممتلكات 
منها ما يشترط الملك في صحة وقوعها شرعية» وذلك أنواع: منها العقود 
الواقعة فيها بعوض كالبيعء. والإجارة» والكتابة» أو بغير عوض كالهبة 
والصدقة والتدبير والإعتاق المعجلء ومنها الاستمتاع والتلذذ وغير ذلك من 
أنواع المباشرة» ومنها ما لا يقع شرعا بحال». سواء وقعت في مملوك 
للفاعل» أو فى غير مملوك كالجنايات ونحوهاء ولما كان الرضى معنى (قلبيا 
امطاللة) اع بالآثار الظاهرة» وحكم هذه الأفعال التي ذكرنا مختلف. 
والضابط الكلي فيما (يقطع)” به الخيار (أن يقال)”: إنه ينقطع بأحد ثلاثة 
أشياء قول» أو فعل. أو ترك أما القول فظاهر وهو النص على إشقاطه» وأما 
الترك فإمساكه عن القول. أو الفعل (الدالين)” على تعيين أحد الوجهين إلى 
أن تنقضي مدة (أيام)” الخيارء فإذا انقضت ولم يظهر (منه)”* قولء» أو فعل 
كان ذلك دليلاً على تعيين أحد الوجهينء فإن كان الخيار للبائع والسلعة في 
يده فذلك دليل على اختياره الفسخ. وإن كانت في يد المشتري كان: تركة للرد 


(1) في نسخة: «خق»: (أجمعين بالإمضاء أو بالفسخ). 
(2) فى نسخة: «ش»: (فى). 

(08: قن فنيغة اوعدو 0 (فلينين اسن لاا 

(4) ساقطة فى نسخة: «(خحق). 

() ساقطة 7 نسخة: «خحق». 

(6) فى ل «خحق»: (والدليل). 

69 إساقطلة فى نسخة: «ش»). 

(5) فى يك : الحق): (فيه) . 
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على ربها دليلاً على التمسك والرضا بهاء وأما الفعل فهو على ثلاثة أقسام إما 
أن يدل عادة على الرضا والإمضاءء أو على الرد والإباء» أو يكون محتملاً» 
فمع ظهور الدلالة على أحدهما يمضي حكم ذلك؛ ومع الاحتمال يرجع إلى 
الأصل وهو ثبوت الخيار بالأصل» فلا يسقط بالاحتمال. 


تكميل: الأفعال على ثلاثة أقسام منها ما يعد رضا بالإجماع. ومنها ما 
لا يعد رضا (بالإجماع)”''»: ومنها ما فيه خلافء فالأول كالعقود المفوتة 
بعرض أو بغير عوض كالبيع والصدقة والهبة والعتق ونحوهاء وكالفعل الذي 
يشترط (فيه)”© الملك في صحة وقوعه شرعاً كالقبلة واللمس للذة والوطء 
والاستيلاد والتزويج. فهذا لا خلاف فيه أنه يعد رضاء (وقيل إن تزويج الأمة 
رضا بخلاف العبدء. فإن كان ذلك من البائع والخيار له دل على الردء وإن 
كان من المشتري:دل على الرضاء وأما ما لا يعد رضا بالإجماع)”” فهو 
اختبار الأعمال بالاستخدامء وجناية الخطأ. وذلك لا يعد رضا إجماعاء 
والقسم المختلف فيه الإجارة والرهن» وإسلامه للصناعة؛. وسوم السلعةء 
وجناية العمد. وتجريد الجارية وهذه الأقسام كلها مختلف فيهاء ومذهب ابن 
القاسم أن ذلك كله دليل على الرضا قاطع للخيار وقال أشهب لا يكون ذلك 
تجار ويحلف في ذلك كله بالله ما كان مني رضى”". وقد ألحق بعضهم 

قسم التزويج في العية والأمة بهذا التنيم المتدلت فيه قال ابن القاسم 0 
سلكت الدابة أو ودجهاء أو سافر عليها لكان رضى”©'» وجعل بعض الشيوخ 
الاختلاف بين ابن القاسم وأشهب في هذه السالة خلاف في شهادة لا في 
فقه.ه فمن جعل هذه الأفعال قاطعة غير محتملة جعلها رضى» ومن لم تشهد 
العادة عنده بأنها دلائل قاطعة استحلفه وهو قول أشهب”. قال ابن القاسم 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(2) ساقطة ل نسخة: «(حق». 
(3) ساقطة ف 0 
240 المعونة 2/ 4 1؟ المسقي 6 435. 


(5) المنتقى 6/ 435. 
(6) المعونة 2/ 1044. 
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ليس تجريد الجارية اختياراً إلا أن يقصد التلذذء أو ينظر إلى الفرج 


(بع: الل 


قال سحنون كل ما يعد من المشتري رضى فهو من البائع (رداً)”© إذا 
كان له (خيار فسخ)”. قال الشيخ أبو (الحسن)”” هذا غير مطردء لأن الغلة 
للبائع؛ فإذا سلمه للصناعة أو أجره فلا يكون ذلك فسخاً لأن له أن يقول إنما 
أردت الغلة» قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا يختلف بحسب الأحوال» فتطويل 
مدة الإجارة وخروجها عن حد أمد الاختيار دليل على قصد الرد. 

فرع: إذا ابتاع عبداً بأمة [5/ ظ] بالخيار ثم أعتقهما معاً في مدة الخيارء 
نفذ عتق الأمة» لأنها ملكهء فحينقل (يرد)(6) العبد على سيده فلا ينفذ عتقه. 

قوله: «وتلفه من البائع إن كان في يده» إلى آخره. قلت: اختلف 
الناس في (ضمان”' المبيع على الخيار”* فقال الشافعي في أشهر قوليه 
فماتةديق المشتري مظلقا لأريما كات "القيار'”" وقال ابو حتتيفة تبماة من 
مشترط الخيار)””!': فإن اشترطاه فضمانه من البائع» لأنه ملكه بحق الأصلء 
وقد روى عن أبي حنيفة أنه إذا كان الخيار للمشتري فلا ضمان على البائع 
لخروجه عن ملكه بإثبات البيع من جهته. ولا على المشتري لاشتراطه الخيارء 
بل هو موقوف”7“. واختلف قوله مالك في ذلكء» فقيل ضمانه من البائع 


(0) المنتقى 6/ 435. 

(0) في نسخة: «٠شس»2:‏ (تنبيه) . 

(3) ساقطة فى نسخة: خحق». 

(4) فى كه :"لاعن 4 اسان انيه ). 

000 في نسخة: «خق»: (إسحاق). 

(6) ساقطة فى نسخة: ااخحق)2. 

(0) في نسخة: اخحق»: (تضمين). 

)06 يعني إذا وقع البيع. ولم يقبض المشتري المبيع حتى تلف في يد البائع فضمانه على 
البائع» وأما إذا استلمه المشتري. فإن ضمانه يكون عليه. 

(9) روضة الطالبين 3/ 436. 

(0) ساقطة فى نسخة: «احق». 

(11) شرح فتح القدير 6/ 313. 
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مظلقاء فالمشتري أمين فيما يغاب عليه (وما لا يغاب 000 وبه قال الليث 
والأوزاعي, وهذا بناء على أنه على الانحلال» وسواء كان الخيار لهماء أو 
لأحدهماء وقد روى عن مالك أن ضمانه من المشتري إن كان في مدة ضمان 
بينة على التلف» فإن قامت البينة على ذلك ففيه قولان (بين)”* ابن القاسم 
وأشهب» فإن كان في يد البائع نشوم سفن الاو 7 

فرع: إذا وجب الضمان بالتلف فهل يغرم الثمن» أو الأكثر من الثمن 
أو القيمة قولان فى المذهب مبنيان على تغليب حكم البيع» أو التعدي» وقد 
تتميمه» أو على العقد واشتراط الخار قن لسينه عد "اتدقاق' 5 والظاهو أن 
المبيع حقيقة» كما لو باع البائع ولم يقبل المشتري» وأما من جعل ضمانه 
من مشترط الخيار فإنما نظر إلى أن اشتراط الخيار إن كان من البائع فالملك 
ناق الف فالشيناة: (عه)*2..وإن: كان" الاختراط مر المكرئ ققد ضرف البائع 
عن ملكه وقد بقي معلقاً حتى ينقضي الكياق ومو أحد: قولق:(التجدنية)!*: 
وإنما يدخل في (ملك)0) المشتري إذا اشترط الخيارء لأن اشتراطه قد منع 
من دخوله فى ملكه. وقول الحنفية أنه معلق لا يتجه لأنه لا ينفك عن 
ضمانء. فإما البائع وإما المشتري» فإن انتفى (الضمان)”؟' عن البائع بحصول 
البتات من جهته تعين تضمين المشتري تشبيها له بالعقد اللازم 7 


(1) ساقطة في نسخة: اش». 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

0 بناية الجكيد 349:/9 3142 

(4) المعونة 2/ 1043 1044. 

(5) فى نسخة: «خحق»): (منه). 

ك4 في نسخة: «خحق»: (الحنفية). 

(7) في نسخة: «خق»: (ضمان) عوض (ملك). 
(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(9) ساقطة في نسخة: «شس). 
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وفيه نظرء إذ لا يقاس موضع الخلاف على موضع الاتفاق. 
فروع: تتعلق بالخيارء اختلفوا في النقد في (بيع)*" الشان ني عرفل 
والمشهور جوازه(©» وأما اشتراطه فممنوع في الأجل القريب والبعيد لاحتمال 


0 


أ كن تأده بها توتاة شلفا , 

فرع : إذا بئينا على أن ضمانه من البائع فالخراج له لقوله كَْةِ: (الخراج 
بالضمان) واختلف قول ابن القاسم وأشهب فيما إذا بيعت أمة على الخيار. 
فولدت في مدة الخيارء وأمضى من له الخيار البيع» فقال ابن القاسم وأشهب 
فيما إذا بيعت أمة على الخيارء فولدت فى مدة الخيارء وأمضى من له الخيار 
البيع» فقال ابن القاسم الولد للمشتري : بعك أنه ليون بغلة إذ هن كالجره 
منهاء وقال أشهب: هو للبائع كالغلّة واللبن”»: واتفقوا على أن الصوف 
للمبتاع ذه مشتري . 

فرع: إذا قلنا إن الولد للبائع فهو بيع حصلت فيه تفرقة فهل يفسخ أم 
بعيؤاة على التحمم ينهدا 7 قولان في المذهب مبنيان على ما أوجبته 
الأحكام. هل يجعل كما دخلا عليه أم لا؟ وإذا أجبرناهما على الجمع فهل 
المقصود الجمع بينهما في ملك واحد» أو في عرة موا حك يلولا 

فرع: إذا وهب للعبد مال من أيام الخيار فقال في الكتاب هو للبائع» وقال 
بعضيئ الكتيونة إلا أن يكون المشتري قد استثنى ماله» (فالمال)”* الذي وهب له 
للمغتري بخلاف المال يوقت اللعيد المرتهن انير لبنيده قير داخل في الرهن””. 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(2) المعوئة 1048/2. 

(3) التفريع 2 172؛ وقد اعترض غير واحد تصوير هذه المسألة من حيث إنها ولدت في 
أيام الخيارء وذلك يستلزم بيعها بقرب الولادة وهو لا يجوز. ينظر: شرح التفريع 
لابن ناجى ورقة 122/و. 

040 بال ل ةا (اش2. 

(5) ساقطة 97 لك اشن 1 

(6) ساقطة : نسخة : «خق)». 

(7) التاج والإكليل 4/ 422؛ حاشية العدوي 227/2. 
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فرع : إذا جنّ من له الخيار نظر (له السلطان”'' في الإمضاءء أو الردء 
وأما المغمى عليه فقال ابن القاسم: بولك ال مر ساي يفيق ذاوكال :أشهبس: 
ينظر له السلطان كالمجئنون». وهو (خلاف في شهادة)*” 0 يدوم الإغماء أم 
0 

فرع: اختلف المذهب إذا اشترى سلعة على (خيار) ” فلان ففي 
المذهب فيه خمسة م أحدهما أنه حق لمشترطه فقط دون صاحبهء ودون 
(المشترط رضاه)”© (وقع)”” فق الو اشع ب ززق )017 لعايدق الم لحر 
له الرضا 00 مشترط ذلك». وقيل: بالتفرقة بين البائع 
والمشتري» فإن اشترى ذلك البائع ة فله (الاستقلال بالإمضاء)!19 أو الردء وإن 
اشترطه المشتري توقف فعله على رضا من اشترط رضاهء وقيل: إنه حق للبائع 
واالمتعرىق دون من اشترط رضاهء وقيل: إن كان اشتراط رضى الأجنبي من 
المتبايعين جميعاً» ولهما في ذلك غرض صحيح فهو كوكيل لهماء فليس 
لأحدهما ل ل ا وليس لأحدهما أن يرد أو 
يمضي دونه) وهذا هو اختيار , بعض المتأخرين» وهو اختيار بعض شيوخنا إذا 
ظهر أحد القصدين» فإن لم يظهر أحدهما فظاهر الكتاب إسقاط الردء. وقال 
أن تمي لندن لا رذللت: 

قال القاضي كُلَنْهُ: [6/و] «بيع الربا غير جائزء والريا ضربان تفاضل 
اذوه اقلق برهن كه زكرو وقد »اسم الاعبا ع على ريع الوا قال اله 


04 


(1) في نسخة: «خق»: (السلطان له) تقديم وتأخير. 
(2) في نسخة: «خق»: (اختلاف شهادة). 

(3) النوادر 6/ 390؛ المنتقى 6/ 437. 

(4) فى نسخة: «خق»: (رضا) عوض (خيار). 

(5) المنتقى 6/ 439. 

(6) في نسخة: «خق»: (مشترطي الرضا له). 

(7) فى نسخة: «خحق»: (قال). ْ 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق). 

9 مناقطة فى نضة لسن 

(0) في نيك : «حق»: (الانتقال من الإمضاء). 
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يقالن اططؤائل : أركا الققع اوضق زر وتيت سه تعويك طناة عن لعي 
قال: (سمعت رسول الله عَكِلٍ ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح سواء بسواء عينا 
بعين فمن زاد أو استزاد فقد رباء وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا 
كان يدا بيد)”؛ (وهذا نص في منع التفاضل في الصنف الواحد؛ ومنع 
النسيئة في الصنفين)7© . 

500 القاضي)”© : «والريا تفاضل(5) ول يعني به 1 
الشرعي الثابت تحريمه بالنص وإلا فالربا اللغوي أعم من ذلك. لأنه عبارة 
عن الزيادة» وانعقد الإجماع على تحريم النَّساء في هذه الأصناف المعدودة 


في حديث عبادة. وأجمع الجمهور على تحريم التفاضل في الصنف الواحد 
منهاء وقد كان ينقل عن ابن عباس: (أن لا ربا إلا فى النسيئة) اعتماداً 
على ما روى من قوله يكئِِ: (لا ربا إلا في النسيئة”' وأجاز ابن 


(1).. عبادة بق الصامت بن قبين الأنضاري الحررجى أبن الوليد المدتى + أحد النقباء: 
بدري مشهور مات بالرملة سنة (34ه ‏ 655م). ينظر: تقريب التهذيب ص292. 

(2) حديث يا نن«الضاهفت: صحيح مسلمء كتاب البيوع. باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداء حديث (1587) 1211/3؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء 
أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل فيهء حديث (1240) 514/3؛ سنن 
أبي داودء كتاب البيوع» باب في الصرف. حديث (3349) 3/ 248. 

(0) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

(4) فى نسخة: «نحق»: (قلت). 

)05 نافظة دن لطن «خحق). 

4 حديث: (لا ربا إلا في النسيئة): صحيح مسلم. كتاب البيوع. باب بيع الطعام مثلا 
بمثل» حديث (1596) 1217/3؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة. حديث (4580) 2817/7؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
البيوع. باب من قال لا ربا إلا في النسيئة» حديث (2257) 2/ 758. 

0 أبو البكر الأسدىئ) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. المشهور بابن علية؛ وهي أمه. 
الإمام العلامة الحافظ الثبت» روى عنه ابن جريج وشعبة وغيرهماء وكان يقول: من 
قال: ابن علية فقد اغتابني ولد سنة (110ه ‏ 729م)» وتوفي في ذي القعدة سنة 
(193ه ‏ 809م). ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 108 112. 

(8) بداية المجتهد 2/ 219. وفيه: إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف الصنفان - 
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علية”'' التفاضل والنسيئة فى هذه الأصناف الربوية إذا اختلف الصنفان ما 
عدا الذهبٍ والفضة””» فإنهم اتفقوا على تحريم النساء (فيه)”© . 

قوله: «والتفاضل على وجهين تفاضل في العين وتفاضل في القيمة» 
هو كما ذكرهء وقد مثل كل واحد من القسمين» وكذلك قال أهل المذهب: 
التوليج على قسمين» توليج في الأعيان» وتوليج في الأثمان. وكلاهما موجب 
للوة: 


قوله: «فالتفاضل في العين يحرم»: (يريد)”*/ الربوي من المطعومات 
والعين مسكوكاً أو غير ينكرت وجمهور الفقهاء على أن الحكم معلق بمعاني 
هذه الأشياء المعدودة في حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد لا بأسمائهماء 
وقال قوم: إن الحكم معلق بأسمائهماء ومقصور عليها وهما صنفان منهم نفاة 
القياس””*'» ومنهم القائلون بإثبات القياس إلا أنهم عدموا في هذا المحل النوع 
المعتبر منهء ولم يروا قياس الشبه"©' حجةء وهؤلاء الذين قصروا الحكم عليها 


- جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. 

(1) ساقطة في نسخة: «خق»). 

() ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود من جنس واحدء أو الطعام بالطعام من جنس واحد 
مع الزيادة وعرفه ابن عرفة بأنه: عوضاً متحدي جنس الذهب أو الفضة أو ربوي 
الطعام. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 1/ 335. 

(508 الساءالنة الناعين» وفترها هو تيادة الهدة فتلي الريادة على واي الجالة وده 
ابو عر فاتوايه: غوف مختلفي جنسه. أو الذهمب والفضة. ينظر: مختار الصحاح 
ص 273؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 336. 

04 فى نسخة: «(خحق): (في جنتن). 

(5) كداود الظاهري وأتباعه. ينظر: المحلى 9/ 588. 

(6) قياس الشبه: هو أن تحمل فرعاً على الأصل بضرب من الشبهء وذلك مثل أن يتردد 
الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف» ويشبه الآخر في وصفين» فيرد إلى 
أشبه الأصلين به وذلك كالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن 
حدث». ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع» فيلحق بما هو أشبه به.. واختلف 
القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال الشبه الذي يردد به الفرع إلى الأصل يحت أن 
الح ا اما لك او ا لومي او" يفطن 
اللمع ص 100 101؛ البرهان في أصول الفقه 2/ 569؛ إرشاد الفحول ص372. 
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قاكلون فى "القتاسي 1 ة]ن)"؟ ذلك نين بانج الخاض *"لورائ الجدهزن أن 
ذلك من 0 (الغدية غان العلة)”"" فلحي المنتكرف (عين”* بالمتطر :يه إذا 
كان في معناه بناء على إثبات قاعدة القياس» وقد اختلف (القائلون بالتعليق)”) 
في علة الرباء ولهم في ذلك مسالك. ونبدأ بعلة النّساء للإجماع على امتناعه. 
وقد اختلف الناس”6 في ذلكء. واتفق مذهب مالك كلَنْهُ وجميع أصحابه على 
أن العلة في ذلك الطعم مطلقاً في النصف والصنفين””2. ولذلك حرموا النسيئة 
في الصنفين» وأجازوا التفاضل (فيهما)”*'». فالطعم (بالإطلاق)”” علة 
0 النسيئة في المطعومات عندنا وهو الصحيح لقوله يكل : (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل يداً بيد والتعليق بالمشتق كاف في التعليل» إلا أنه يلزمهم 
على مقتضاه الاكتفاء بذلك في امتناع التفاضل وهم غير قائلين به» وأما العلة 
في امتناع التفاضل فللمالكية فيها ثلاث طرق: أحدها: اعتبار الاقتيات 
والادخار معأء والثانية: اعتبار الاقتيات فقطء وهو اختيار القاضي أبي 
إسحاق. واعتبر بعضهم الادخار فقطء وأضاف القاضيان أبو (الحسه.)!11) 
وأبو محمد إليهما وصفا ثالثاً: وهو كونه متخذ للعيش غالباًء وأضاف بعضهم 
كونه مصلحاً للأقواتء» اعتبر بذلك الملح فيها وهو مصلح للأقوات وإنما 
خصوا الأقوات. لأن طلب قانون العدل فيها أعم. وحفظ المعاش فيها ألزم 
لحاجة جميع الناس إليهاء وجعل بعضهم الادخار مكملاً للعلة» لا شرطاً ولا 


(1) فى نسخة: «خحق»: (وأن). 

020 : نسخة: «ش» زيادة (أريد به الخاص). 
)03 في نسخة: «خحق»: (التشبيه للعله). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق»2. 

0ق اتسيف الغ فى الل 

)06 نباقطة فى نسخة : «خق). 

(7) المنتقى 6 188 البداية 2/ 220. 

(5) في نسخة: «خق»: (بينهما). 

(9) فى نسخة: «خحق»: (بيطلان). 

(10) في نسخة: «احق»: (تمنع). 

(11) فى نسخة: «خق»: (إسحاق) والصواب ما أثبته من نسخة: «شس». 
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جزاءً؛ وأجرى حكم الربا في النادر الادخار كما أجراه في المعتاد. وقال 
الشافعي: (العلة)”) في ذلك الطعمية» وقالت الحنفية: المعتبر الكيل والوزن» 
وقال ابن الماجشون: المعتبر المالية (بالربا”” فالربا ممتنع عنده في جميع 
ال حياطة لهاء وتحرزاً من المغابنة» وبه قال بعض التابعين». وقال 
بعضهم المعتبر المالية في الأجناس التي تجب فيها الزكاة فقطء. وقال ابن 
النسفبة:ا 93 الطعم والكيل””»: وهو جمع بين قولي الشافعية. 
وال واتفقوا كلهم على أن العلة في الذهب والفضة كونهما أثماناً 
للمبيعات» وقيماً للمتلفات وأرواشاً للجنايات”7 وهذه تسمى بالعلة 
القاه :3 وكل طائفة تمسكت بطريق من الاستنباط» أما المالكية قالوا له 
كان المقصود الطعم وحده للزم الاكتفاء بصنف واحدء ولما وقع التعديد دل 
على أن المقصود التنبيه بكل واحد منها على ما في معناه فاشتركت كلها في 
الاقتيات؛ والادخار» والطعمية» والكيلء» والوزن» والمالية» واختص البر 
والشعير بكونهما أصول الأقوات». فوقع التنبيه بهما على ما في معناهما من 
القطاني والسلت. ونبه بالتمر على جميع الحلاوات كالسكر والعسل والزبيب» 
ونبه بالملح على جميع التوابل المتخذة لإصلاح الطعام. وأما الشافعية فعولوا 
على تعليق الحكم بالوصف المشتق» وذلك دليل العلة اعتماداً منهم على 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) ساقطة 7 نسخة: «ش». 

(3) بداية المجتهد 221/2. 

(4) في نسخة: «خق»: (المعتبر). 

(5) المنتقى 6/ 188؛ بداية المجتهد 2/ 223»؛ قال الباجي: فروى مالك عن سعيد بن 
المسيب أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو يشرب. 

(6) مختصر الطحاوي ص75؛ مختصر القدوري 2/ 37؛ الأم 3/ 15 18؛ مختصر 
المزني ص 77؟؛ الإقناع ص 95. 

(7) المعونة 2/ 960. 

(8) في حجية العلة القاصرة أو عدم حجيتها. ينظر: البرهان في أصول الفقه 2/ 663؛ 
الأحكام للآمدي 3/ 238؛ تخريج الفروع على الأصول ص47؛ المستصفى 
ص338؛ إرشاد الفحول ص 355. 
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قوله يَكِ: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل يداً بيد). (فكان الطعام علة 
كالسرقة المرتبة عليها القطع في قوله تعالى: 8أوَألسَارِقٌ وَألسَارِكة 4 ل 
وقول الحقفة :15:61 علق اقول عله كر فى عن طرق سلريك (عباوة) 1" وكدك 
ا كان ل ةزر اما ابن الها فشر واشراى: أن المقعيود سو العدا فى 
الا حاف رحو الاجر الك لاد قدو يك الناقي عقا لكا نا الاك قافا اف 
جميع الأموال. ولماكان نفي الغبن» وتحصيل قانون المماثلة والعدل منها 
(حصرها)”” الجمهور في الأقوات فقطء لأن الحاجة إليها أهم والمنفعة (بها 
أعم)” (وأنها متقاربة)”” المنافع المقصود لا يختلف كل الاختلاف». فلذلك 
كان. المطلوت فيها التسائل: 


تنبيه: اختلفوا في تعيين القياس الذي (يقع به)”© إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق به فى حديث عبادة فبعضهم جعله قياس شبه؛ وجعله بعضهم قياس 
الود 5 فألحق الرسثة بالحمرء لأنه فى معناه. وهو قول القاضى أبو بكر بن 


220 
٠. بمحبحه‎ 


وإذا فرعنا على مذهب مالك ككُأنَهُ وجب تحصيل الربوي من غير 


(0) ساقطة فى نسخة: «ش). 

1080 ال ادك هوا ازا مهاد ةا والمبو انووهناء انون سحن دن 

(0) فى نسخة: «خحق»: (تحصرها). 

042 في نسخة: «احق»): (شائعة). 

(5) في نسخة: «اخق»: (مع أنها متقابلة) . 

(6) في نسخة: «خق»: (وقع فيه). 

(7) قياس المعنى: هو القياس الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه» 
بحيث يثبت حكم في أصل» فيستنبط له المستنبط معنى» ويثبته بمسلك من المسالك. 
فبلحق كل مسكوت: عته وجداءفية ذلك المعتى بالمتصوصن عليه. يتظر: البرهان فى 
أصول الفقه 2/ 574» 565؛ قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني» 500101ظظ2ظ 
حسن محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» سنة (1997م). 

(8) بداية المجتهد 221/2. 
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بلا خلاف» وقسم ليس بربوي بلا خلاف» وقسم مختلف فيهء فالأول ما 
اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة (وهو)!!) كونه مقتاتاً مدخراً متخذاً للعيش غالبا . 
والقسم الثاني : غير الربوي هو ما لم يحصل فيه واحد منهما كالخص 
واليفيا"* والقول: 

والقسم المختلف فيه هو ما وجد فيه بعض الصفات دون بعض» 
والخلاف في ذلك خلاف (في)”7 شهادة» وتنحصر أصول ذلك في مسائل : 

المسألة الأولى: (اختلفوا في البيقن » :و المدهويا اتسزيوى 7 وقال 
5 ا 

المسألة الثانية”؟": اختلفوا في التوابل هل هي ربوية أم لا؟ وفي 
المذهب فيها قولان””. وإذا قلنا إنها ربوية فهل هي من جنس واحدء أو 
أجناس مختلفة (قولان في المذهب”*' والمختار أنها أجناس مختلفة لاختلاف 
ننافعها وتبايق الأغراض (فيي0 7 ولأنيا لا اتتمائح فى مكيت دولا فى 
محصدء قاله القاضي أبو الوليد'"". 


المسألة الثالثة: اختلفوا في الفواكه كالتفاح والكمثرى”''' والمشمش 


(10) ساقطة فى نسخة: «نحق2). 

(9: الهغنيا : بكسن الذال بهد :ونتصيرة البقل: :ينظ مكفان الشعا من 292 لدان 
لعزت 78871 292 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) المقدمات :37/2. 

(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 6/ ظ. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(7) المعونة 2/ 959؛ المنتقى 6/ 190. 

(8) فى نسخة: «اخحق»): (فيه فى المذهب قولان). 

)29 عافن فى نسخة: الخق). 

(10) يقصد الباجي. ينظر: التاج والإكليل 4/ 354 وفيه: قال الباجي: الأظهر أنها أجناس 
لاختلاف منافعها. 

(0 ) الكمثرى: معروف من الفواكه. واحده كمثراة مؤنث لا ينصرف. وتصغيرها: 
كميثرة وهو الذي تسميه العامة الإجاص. ينظر: مختار الصحاح ص247؛ لسان 
العرب 152/5. 
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(ونحوه هل هو ربوي أم لذ؟ قر ليدن)00 في لم2 

المسألة الرابعة: البلح وهو الرطب قبل طيبه”” هل هو (علف,. أم طعام 
ربوي » فولان)' "1 صندناوالمكتهون أنه ربو 

النسألة الخافينة؟ ها لا عدر فى الوطتب ولا عزني من العنية فولان 
ال أنه ربوي ٠.‏ 


افونت بغتاللني )”7 ا وفيل 0 ليس بربوئ» واتفقوا غلى أن الخليت 
ربوي ٠»‏ أنه فيه 00000 والسمن». والإدام و 


المسألة السابعة: (اختلفوا في الحلبة)''' هل يجري فيها الربا أم لا؟ 
نأذقة أقؤال قبل إنها. وبوية وميه وزني 7" السك دبزنوية» :ويل 0 البايسة ويوية 
اكت ال 


(1) في نسخة: «خق»: (ونحوها هل هي ربوية أم على قولين) . 

(2) المعونة 2/ 960؟ المنتقى 6/ 188. 

(3) وله مراتب سبعة: طلع» فإغريض» فبلح» صغيرء وهو المسمى بالنيني» فبلح كبير 
وهو المسمى بالزهوء. فبسرء فرطبء» فتمرء ويجمعها قولك: طاب زبرت. ينظر: 
خاشة لصوف 51/37 

(4) في نسخة: «خق»: (طعام ربوي أم علف فيه قولان). 

(5) قال النفراوي: أما البلح قبل أن يتتمر ففيه تفصيل؛ فالصغير الذي لا يؤكل علف 
يجوز بيعه ولو بالطعام لأجل» وأما البلح الكبير وهو الرامخ: أو البسر وهو الزهوء 
أو الرطب فيجوز بيع كل واحد منها مثله... ينظر: الفواكه الدواني 2/ 76. 

(6) ساقطة فى نسخة: اخق). 

(0) فى ديق : «خحق»: (غالب عدة). 

080 ,سافظة فى «دياية :لق 

(9) المنتقى 6/ 336. 

(10) فى نسخة: «خحق»: (الحليب). 

11 سال ع سنك (ش»: 

(12) فال الحطاب عند قول خليل: وحلية وهل إن اخضرت تردد: اختلف في الحلبة هل 
هي طعام» وهو قول ابن القاسم في الموازية أواذواءء وهر قول ابن ععيينت) أو 
الخضراء طعام؛ واليابسة دواء وهو قول أصبغ. ورأى بعض المتأخرين أن هذا القول - 
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المسألة الثامنة: اختلفوا في الماء العذب. وجمهور أهل العلم أنه ليس 
بربوي' "2 وقد استقرئ من قول ابن نافع: أنه ربوي لأنه مشروب متطعم. وبه 
قوام الأجسامء وربما كانت الحاجة إليه في بعض الأوقات أشد من الحاجة 
إلى الطعام» فإن أجرينا فيه الرباء فانظر: (هل يجوز)”” بيع (دار بدار)60© 
فيهما عينان تجريان. فيه نظر مبناه على الاتباع هل هي مقصودة أم لا؟ قولان 
ذكرهما الإمام. 

أبو عبد الله وإنما خصوا (العذب”" لأن المالح ليس بمشروب» وقد 
وقع في بعض الروايات أن الماء ربوي» وظاهره العموم» وقال بعض 
المتأخرين الرجوع في مثل هذه المسائل إلى العوائدء وحق المفتي أن يحيل 
عليهاء. وأن الخروج عن العادة في ذلك وهم. 

قال القاضي كأَنْه: «وكل (مسمى)”" مما يحرم التفاضل فيه فإنه 
صنف2) منفرد تفلن لا يضم إليه سوى أنواعه إلا الحنطة والشعير والسلت 
فإنها صنف واحدء (واختلف قوله)7) في القطنية» قلت اتفق المتقدمون من 
أهل المذهب على أن القمح والشعير والسلت” صنف واحد”” قال الإمام أبو 
عبد الله لا يختلف المذهب في ذلك”"''» ورأى الشيخ أبو القاسم السيوري 


- | تفسيرء وأن المذهب على قول واحد. . . قال في التوضيح: والخلاف في الحلبة إنما 
هو هل هي طعام أو دواء لا في أنها ربوية. ينظر: مواهب الجليل 4/ 354. 

(1) المعونة 2/ 963. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

3ن السيعة : ارقن 4د زان يبنا 

040 في نسخة: «خق»: (الملح). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

0 © في وي «ش»: زيادة (واحد). 

(7) في نسخة: «خق»: (واختلف قول مالك) وفى نسخة: «ش»: (واختلف فيه قول 
مالك) وما أثبته من نسختي: «ق» واغ4. 1 

(8) السلت: بالسين المهملة المضمومة؛ واللام الساكنة حب بين القمح والشعير لا قشر 
له. ينظر: الفواكه الدوانى 2/ 76. 

09 «المدرن ١‏ لارج 9612 

(10) الجواهر الثمينة 2/ 409. 
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ومن نصر قوله من المتأخرين”'' أن الشعير والقمح (صنفان)”7 وهو أصل 
مذهب الشافعي””“'». والمعتمد لنا من وجوه: 

الأول: قوله ككئدِ: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) واسم الطعام يشملها قاله 
القاضي أبو محمد”” . 

الثاني: ما رواه مالك فى موطئه أن سعد بن أبى وقاص علف حماره 
فقال' لعالامه :كه برد شط املق فابتع نها عير (ولا جاع بزل معزي 460 
رقن عع اران د الاة مسي ل ا روك مبكه: 
(أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه واشتر به شعيراً فذهب الغلام وأخذ 
صاعاً وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال لم فعلت ذلك 
انطلق فرده. ولا تأخذ إلا مثلاً بمثل)””. ففي هذا دليل قاطع على أنهما 
جنس واحد. 

واعتمدوا من طريق المعنى على أنها متقاربان في المنبت والمحصد 


(1) كعبد الحميد الصائغ وابن عبد السلام. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 76. 

(0) فى نسخة: «شس»: (جنسان). 

030 3 قال أبو حنيفة . ينظر: مختصر الطحاوي ص 76؟ مختصر المزني ص 277 48. 

(4) المعونة 2/ 959. 

(5) الموطأء كتاب البيوع» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهماء حديث (1321) 2/ 
5. 

)66 عبد الرحمن بن الأسود بن وهب بن عبد مناف الزهري. ولد على عهد النبي مَيِنِ 
ومات أبوه فى ذلك الزمان؛ فلذلك عد في الصحابة» وقال العجلي: فو كساوق 
التابعين. ينظر: التمهيد 6/ 298؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 374. 

(7) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي. حليف بني عبد شمسء» من السابقين الأولين؛ هاجر 
الهجرتين وشهد المشاهدء وولي بيت المال لعمرء روى حديثين» عاش إلى خلافة 
عثمانء وقيل عاش إلى سنة أربعين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 491 493؛ شرح 
الزرقاني على الموطأ 3/ 375. 

(8) الموطأ.ء ؛ كتاب البيوعء. باب بيع الطعام لا فضل بينهماء حديثان  1321(‏ 1323) 


2 5 646. 
)29 صحيح مسلم» كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثلء حديث (1592) 3/ 
114 1. 
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(والمقصود)”!' والاقتيات والرفاهة الحاصلة فالحنطة غير مقصودة قصداً 
شرعياً؛ وربما (ألحقت” بالمكروهات؛ ولم يكن غالب قوت بالحجاز إلا 
الشعير فلتفت مالك إلى عوائدهم الغالبة» واعتمد الشافعي على (تقديرها)” 
فى حديث عبادة بن الصامتء». وذلك دليل على اختلاف أجناسهما لاختلاف 
أسمائها' وضفاتها» عفرا نهل لاتق )1 بالتيع والعسي وفك العا 
وهو الأشقالية أم لا؟ قولان في المذهب 71/,] أنه ير ملحق بهاء وألحقه ابن 
حبتيا: .واقذلك الأرزة.والدزة:والتعو الشميا ابن :وهب+ بالسلت والشير 
الحنطة» والمشهور من المذهب خلافه» وقد بينا أن ذلك اختلاف فى شهادة. 
وإذا فرعنا على أن هذا غير ملحقء فهل يكون أجناساً مختلفة أو 0 واجداً 
(قولان فى المذهب المشهور أنه أجناس مختلفة» وقيل إنها جنس واحد حكاه 
القاضي أبو الوليد رواية©؛ وحكى القاضي الخلاف في القطاني هل هي 
0 انعد أو أجناس ام وفي العذمث فيه ثلاثة أقوال”7© فقيل : إنه 
جنس واحد وقيل: أجناس مختلفة» وقيل: إنه جنس واحد فى الزكاة 
اباط ومختلفة في البيوع. واختلفوا في أجناس (القطنية)!” هل هي جنلس 
واحد أو أجناس مختلفة» وذلك مع تسليم كون أصولها واحدة. 

قال القاضي ككْرَنْهُ: «واللحوم ثلاثة أصناف»: قلت: اختلف الناس في 
اللحوم على ثلاثة مذاهب» فقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة والتفاضل فيها 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) في نسخة: «ش»: (التحقت). 

(3) في نسخة: اش»: (تقديمها). 

(4) في نسخة: «ش»: (يلتحق) . 

(5) العلس : بفتحتين ضرب من الحنطة يكون فى القشرة منه حبتانء وقد تكون واحدة أو 
ثلاث» وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: هو مثل البرء إلا أنه 
عسر الاستنقاء وقيل هو العدس. ينظر: المصباح المنير 2/ 425. 

(6) المنتقى 6/ 320؛ بداية المجتهد 2/ 227. 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 

(8) التفريع 2/ 126؛ المعونة 1/ 413؛ المنتقى 6/ 320؟ بداية المجتهد 2/ 227. 

(9) في نسخة: لاخحق»: (القطاني). 
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حاكن الانون التكدينالواهد ونيا :ققظ"'":وقاك القنافعى هل سس عور 
وجعلها مالك ثلاثة أجناس» فلحم ذوات الأربع جنسء ولحم الطير كله 
جنسء» وقد روى عنه أن الجراد صنف رابع””'» قال الإمام أبو عبد الله: 
حارث عن سحئون أن التفاضل فيه ممتنع؛ أنه مدنا ملعي وين و اعهد 
مالك على أن (قدةة الا شماء اجنائين,نتقدانة لضع كل سنس ا لجنسه » 
وعول الشافعي على اتفاق الاسمء والمنفعة المقصودة غالباً مع (عموم)” 
قوله يل : (الطعام بالطعام مثلاً بمثل يداً بيد) . 


قوله: «وما غيرته الصنعة من المأكول صار (كجنس آخر)»” يريد أن 
اختلاف المنافع والصنائع المقضووة تعر سن الراسة ستسية 1 الضابط أن 
الصنعة إن كثرت جداً» وأخرجت المصنوع (عن أصله)”* فهي معتبرة» وإن قلت 
قيهن غير مسعبوة»<والجتهرن طحن السيوب رعهنيها رحد الجن 0 
بكر هوا عن أ 19 القن الفضهة افى اللفص” فر اعكيرت الخدطة أو اقليت 
فهل يكون ذلك صنعة أم 0 المشهور أن الخبر والقن صن 


(1) مختصر الطحاوي ص76؛ مختصر القدوري 41/2؛ الهداية 72/3؛ وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المغنى 4/ 142؛ الإنصاف 5/ 18. 

(2) الأم 3/ 24؛ روضة الطالبين 3/ 394: أما القول الأظهر عندهم أنها أصناف مختلفة. 
ينظر: روضة الطالبين 3/ 394؛ مغني المحتاج 2/ 24. 

(3) التفريع 72 126 - 127؛ الرسالة ص211؛ المعونة 2/ 962؛ عيون المجالس 3/ 
3 المنتقى 6/ 368؟ بداية المجتهد 2/ 228. 

(4) الجواهر الثمينة 2/ 408. وبه قال أشهب. ينظر: شرح التلقين للشاذلي 2/ 3/ ظ. 

(5) فى نسخة: «نخحق»: (الحيوان أجناس مختلفة فلحمه تابعة). 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش). 

05 تك :لون زا لجسن ال 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(9) ساقطة 0 نسخة: ااش»2. 

(10) فى تيكة: «ش»: (أصولها). 

(11) في نسخة: «خحق»: (فيه قولان فى المذهب). 

(12) المنتقى 6/ 323؛ بداية المجتهد 2/ 230. 
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واختلف المتأخرون هل يجوز بيع الخل بالزبيب» والثمر بالعنب والمشهور 
جواز ذلك بئاء على أن الصنعة فيه ناقلة. ومنعه أبو زيد في الثمانيةء 
وزاك الهف نانيه الموريع 417 إن الم انعد لذ" ريق الا رات 01 رقن 
الطحن. وجعل القاضي الخبز والطبخ (والتخليل)”” (صنعة)”” » ويريد 
الطبخ بالإبزار» وأما السلق (بالماء””' وحدهء فهل هو صنعة أم لا؟ فيه 
قولان» المشهور أنه ليس بصنعة”؟". والتجفيف بالشمسء أو بالنار لا يعد 
صنعة ناقلة . 

فرع : إذا قلنا إن طبخ اللحم صنعة فهل المعتبر الطبخ فقطء. أو اللحم 
والمرق فيه قولان في المذهب” مبنيان على اختلاف في شهادة. وبناه الإمام 
أبو عبد الله على الاتباع هل هي مقصودة أو ملغاة. 

فرع: اختلف المذهب في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل. وفي المذهب 
فيه ثلاثة أقوال0©: الجواز مطلقاً. والثاني المنع مطلقاًء لأن القمح يختلف 
ريعه» والثالث جوازه وزنا لتحقيق الممائلة لا كيلا فروى عن مالك جواز 
القمح بالدقيق في اليسير بين الجيران لضرورة» وكذلك اختلف قوله في 
العجين بالعيحي “والفو بالك معنائلة هه قولان: عه مالك المشهور جواره 

عاكلا الحصوة الهيياؤاة» والناد مدنا" لأفعلاف العفين فى!التححيق 
بالماءء وهو من باب اعتبار الربا المتوهم. وفيه خخللاف. وعبارة ونه في 


ذلك الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل . 


(1) المنتقى 6/ ظ 32‏ 324. 

(2) زيادة اقتضاها السياق. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (السلق). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق)2. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق)2. 

(6) النوادر 21/6. 

(7) الجواهر الثمينة 2/ 418. 

(8) التفريع 2/ 128؛ الكافي ص213؛ المعونة 2/ 967؛ المنتقى 6/ 326؛ بداية 
المجتهد 2/ 229. 

(9) وبه قال عبد الملك. ينظر: المعونة 2/ 964. 
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فرع: في الجاف بالجاف» والمشهور جوازه'"'. وقال ابن حبيب: لا 
خير في القديد بالقديد لاختلاف اليبسء» وكذلك المبلول بالمبلول 
لاختلافه”2 . 

فرع: اختلفوا في مد قمح ومد دقيق بمد قمح ومد دقيق» أو في مد 
قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير»ء والمشهور المنع. وأجازه محمد إذا تبين 
الفضل”»: وذكر القاضي في صورة التفاضل المعنوي أن يبيع صاعاً معقليا”* 
وصاعاً دقل”” بصاعي برني”*' فالتفاضل بينهما حاصل في المعنى لاختلاف 
ال وهو تمع مجدنا سنواء كان برا أو باتوهييان لأن قاعدة المذهب أن 

قال القاضي «فاما النّساء فهو على ضربين» : 

لشرح: قد ذكرنا أن النساء محرم في المطعومات» وفي النقدين مع 
(التمائل)”* والتفاضل وأما في غير المطعومات وغير النقدين فتحريم النسيئة 
في ذلك مع التفاضل (في الجنس الواحد)”” مثل أن يبيعه ثوباً بثوبين إلى 
شهرء فذلك سلف بزيادة» وإن باعه كثيراً بقليل فهو ضمان بجعلء (وأصل 
مذهب ملك يرنه سد الذرائع)”19”!!' وحمل الناس على التهمةء واعتبار ما 


(1) المعونة 2/ 967. 

(2) حاشية الدسوقى 52/3. 

(3) المنتقى 6/ 337. 

(4) المعقلي: نوع من الرطب. ينظر: الصحاح للجوهري 5/ 1769. 

(5) الدقل: أردأ التمر. ينظر: المعجم الوسيط 290/1. 

(6) البرني: نوع جيد من الثمر مدور أحمر مشرب بصفرة. ينظر: المعجم الوسيط 52/1. 

(7) يعني أن المعقلي والدقل والبرني كلها من أنواع التمر إلا أن بعضها جيد وهو 
المعقلي. وبعضها رديء وهو الدقل» والبرني متوسط بينهماء فالجائز منها بيع كل 
بمثله بشرط الممائلة والمناجزة. ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 2/ 27. 

(8) فى نسخة: «خق»: (الممائلة). 

(9) ساقطة فى نسخة: احق). 

الى نويف لوه أراكل "لبا مي بعد الدرويية )د 

603 النرية هي المشالة التى :ظاهره الإباعة و ورتوضن"ينها 'إلن تمل المسطري ين 
إرشاف امغر لفن له * 


045 


يدخل اليدء وما يخرج منهاء ولذلك ينظر إلى (أفعال”'' المتعاقدين» وما 
يخرج من أقوالهما لا إلى نفس الأقوال» وخالف الشافعى في هذه القاعدة!, 
(ودلائل)”' المذهب معلومة مبناها على اتهام الناس» والاحتياط للدين. 


قال القاضى كَُْنْهُ: «فضل والمزاينة»: قلت اشتقاق المزابنة من الزبن 
[7/ظ] وهو الدفع”"» لأن كل واحد من المتبايعين يريد مدافعة صاحبه 
ومغابنته؛ وهي جارية في الربويات وغيرها من الجنس الواحد». ويجمعها بيع 
معلوم بمجهولء (أو مجهول بمعلوم؛ أو مجهول بمجهول)””' من جنسه» فإن 
كان المبيع من جنس الربويات كان فيه الربا والمزابنة» وإن كان من غير 
الربويات كانت فيه المزابنة فقط لاحتمال أن يكون أحدهما أكثر من الآخرء 
وذلك كاف في التحريم» فإن تحققت الزيادة؛ (وتبين التفاضل)”؟ في غير 
الربويات جازء وخرج بتحقيق الزيادة عن باب المزابنة» وأجاز بيع الرطب 
بالرطب مع (اختلاف)” الرطوبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه» وأصل المذهب أن 
التساوي فيما يطلب فيه شرعاًء التساوي مطلوب في الحال والمآل» ولذلك قلنا 
إن ما تقع فيه المعاوضة إما أن يكونا رطبين أو يابسين أو أحدهما رطباً والآخر 
يابساًء فإن كانا رطبين فلا يخلو أن تكون الرطوبة هي غاية طيبها أم بعدها غاية 
أخرئ نان كاتف (يدف)!* الرطوبة من القانة نو خلاف (فى النتنسي) ”7 نن 


(1) فى نسخة: «ش»: (أفعالهما يعنى). 

2( الأم 3+ 17؛ مختصر المزنئ ص76؛ الإقناع ص94 95. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (وقال به). 

040 المزاينة لغة: دفع الشيء عن الشيء ومنه زبنت الناقة إذا ضربت بثفنات رجليها عند 
الحلب. وفي الشرع هو: بيع معلوم بمجهولء. أو مجهول بمجهول من جنسه. 
والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي. ينظر: مختار الصحاح ص 113؛ لسان العرب 
3 194؛ غرر المقالة ص220؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 345. 

() ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) في ل «خق»: (وبين الفضل). 

(7) فى نسخة: «خحق»: (احتمال). 

نافيل في نسخة: (ش». 

(9) ساقطة في نسخة: احق». 
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عراز ولاك قاذ مه 01 العماوق المظاويه قا صل #التريعرة: بالريعون» 
(والملح بالملح)”": وإن كانت بعدها غاية أخرى» ففي المذهب فيه قولان 
أجازه مالك. ومنعه عبد الملك. وذلك كالرطب بالرطب والعجين بالعجين. 
وإن كانا يابسين جاز متساوياً (وإن كان ربويأ)”© أو مطلقاً إن كان غير ربوي 
بدا بيد وإن كان أحدهما رطباً والآخر يابساً فهو الذي نص عليه الرسول مَل 
واعتبر فيه المآل فقال كَلِِ: (وقد سئل عن (بيع”*' الرطب بالتمر (قال)* 
أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن)””' وهذه أول مسألة سئل عنها 
أبو حنيفة حين دخل بغداد”؟"» وأخطأ النص وعدل إلى القياس» وقال: إن كانا 
سين اق متتاقيلا أن سيياويا :توإن كان تحنما واهدا جاز التساوي في 
الحال؛ وغفل عن اعتبار المآل» وخالفه فى ذلك صاحباه””'» وهذا الحكم 
عنذيا جار افى كل رط اسن رمن :نوا جانالقاضي البق باللين إذا انا 
حليباً أو 000 وأما الحليب بالمخيض أو المخيض الحلمي فلا يجوز. لأن 
ذلك داخل في باب المزابنة. 

فرع: إذا وجب اعتبار المماثلة وفقد المكيال والميزان رجع إلى 
التحري» وجرى مجرى الكيل والوزن. واختلفوا في فروع: 


(1) في نسخة: «خق»: (اللحم باللحم). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) ساقطة 3 نسخة: «خحق). 

(4) ساقطة 8 نسخة: «ش»2. 

(9: صديفة اسعل قرو بن ارتم بلقو 0107| بن بذاوك "كاب المبراع اجات فى 
التمر بالتمرء حديث (3359) 251/3؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع»؛ باب ما جاء 
في النهي عن المحاقلة والمزابنة» حديث (1225) 5281/3؛ سنن النسائي». كتاب 
البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب. حديث (4545) 7/ 268؛ موطأ مالك. كتاب 
البيوع» باب ما يكره من بيع التمره حديث (1293) 624/2. 

(6) البحر الرائق 6/ 144 وفيه: ... هكذا استدل الإمام الأعظم حين اجتمع عليه علماء 
بغداد» وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبرء وأجاب عن حديثهم بأن مداره على زيد بن 
عياش» وهو ممن لا يقبل حديثه. وفي الهداية: وهو ضعيف عند النقلة 

(7) المبسوط للسرخسي 12/ 185. 
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الأول: إذ أجزنا التحري (في اللحم)”' فهل يتحرى اللحم نقياً من 
العظم ويقدر قدره بعد (زوال”7 العظم منه أو لا يلتفت إلى العظم» ولا يعتبر 
قولان في المذهب والمشهور نفي الالتفات إليه. لأنه موجود فى أصل 
الخلقة» وبه قوام اللحم فأشبه النوى» والقول الثاني: أنه يزال فيتحرى اللحم 
دونه حكاه الشيخ أبو إسحاق. وكذلك اختلفوا في قشر البيض هل يعطى حكم 
العدم فلا يدخل في التحري ويراعى ويقدر إسقاطه قولان أيضاء وهذا بناء 
على أن البيض ربوي» وعلى جواز بيع بعضه ببعض تحرياًء وقد ذكرنا 
لشاف نينا 

فرع: اختلفوا في الجلد هل يعتبر نزعه إذا تحرينا لحم الشاة المذبوحة 
بمثلها أم لا؟ قولان: 

أحدهما: أن الجلد ساقط غير معتبر كالقشر» وقيل: إنه معتبرء وفي 
المذهب (قول آخر)”” أنه لا يجوز التحري في الشاتين المذبوحتين حتى 
يستثنى (...0*' كل واحد منهما جلده بنفسهء لأنه سلعة ولحم بسلعة ولحمء 
فصار كذهب وسلعة بذهب وسلعة؛» والمذهب منعه. 


فرع: إذا أجزنا (الخبز)”” بالخبز تحرياً فهل يتحرى الدقيق أو رطوبة 
الخبز ويبوسته ع المذهب قولان» ورواية المتقدمين تحرىي الدقق: فوا 
القاضئ. أب الوليد أنه إنما يتترى الخين فى نفسه كا لد 550 

قال القاضى كُأَنْهُ: «فصل الأعيان المييعة ضريان طعام وغير 
طعام» : 


210 ساقطة في نسخة: اشغ . 

(2) في نسخة: «خحق»: (نزوع). 

(3) فى نسخة: «خق»: (قولان آخران أحدهما). 
040( في نسخة: «ش»: زيادة (جلد). 

(5) في نسخة: «خحق»: (البر). 

(6) الجواهر الثمينة 2/ 404. 
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. صلا كخر ٠‏ 57 5 (6)؟ ‏ - ياء 

وثبت عنه كَْة أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن وقد اختلف 
العلماء في تفسير نهيه يَليِةِ عن ربح ما لم يضمن» فروى محمد بن المواز عن 
مالك. وأكثر أهل المدينة أنه مخصوص بالطعام المشترى كيلا” لا جزءاً لأن 


010 


2) 


(03) 


04 


00 


06) 


000 


الإقالة لغة: الفسخ» يقال تقابل البيعان إذا تفاسخاء وفي الشرع حدها ابن عرفة بأنها ترك 
المبيع لبائعه بثمنه. ينظر: لسان العرب 11/ 580؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 379. 
الشركة: هي عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع. أو هي على 
حسب حد ابن عرفة: جعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من 
الثمن. ينظر: حدود ابن عرفة 381/2؛ القاموس الفقهى ص 389. 

التولية : هي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي؛ أو قيمة المتقوم بلفظ : 
وليتك أو ما اشتق منهء كأن يقول شخص لآخر ولني ما اشتريت من الطعام بما 
اشتريته فيفعل» وعرفه ابن عرفة بأنه: تصير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. ينظر: 
حدود ابن عرفة 2/ 381؛ الشرح الصغير 3/ 164؛ القاموس الفقهي ص 389. 

حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه... أخرجه الشيخان من غير: «وأرخص في 
الإقالة والشركة». وهذه الزيادة الواردة فى هذا الحديث ذكرها مالك فى المدونة عن 
عبد ين المسيي» :وياتى رحال السند نقاك إلا“ انه عرضل.ينظره تخريع اجاديت 
المدونة للدكتور الدردير 3/ 1094؛ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الطعام 
قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك». حديث (2028) 751/2؛ صحيح مسلمء كتاب 
البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث (1525) 1160/3. 

هذه الثلاثة مستثناة من أصل غير جائز» وهو بيع الطعام قبل قبضهء. ورخص فيهاء 
وإن كانت بيوعاً» توسعة لما فيها من المعروف بين الناس» وقيس عليها القرض» لأنه 
أدخل في باب المعروف وأبعد عن البيع. وقال ابن ناجي: ما ذكره في الشركة قال 
في المدونة: أجمع العلماء في ذلك» وروى أبو الفرج منعهاء حكاه ابن زرقون... 
ما ذكره في التولية متفق عليه» ومنعها أبو حنيفة والشافعي» ووافقنا على جواز 
الإقالة. ينظر: البديع 2/ 62/ ظ؛ شرح الجلاب ق 114/و. 2 

حديث: (نهى عن بيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن): سنن الترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1234) 535/3؛ سنن 
النسائي» كتاب البيوع» باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر 
بكذا وإلى شهرين بكذاء. حديث (0ظ468) 4295/7 سنن :ابن ماجة» كثات 
التجارات» باب النهي عن بيع ما ليش عتدك : وعن ربح ما لم يضمنء حديث 
(2188( 737/2. 

النوادر 6/ 31. 
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الوواتووعن )أرق يوان اللتسف دسفي السيلبي والقيول: ونال مهو 
ع : : 0 : : ش (2) ع. 
اهل المذهب إنه عام في الطعام و عير ه . (وصورة ربح ما لم يضمن) ال يبيع 
الرجل ملك غيره بغير إذنه» ثم يشتريه البائع من مالكه الأو نون ها ساعه 
بهء وذلك ممنوع. لأنه من ربح ما لم يضمن. 


واتفق مالك», وأكثر أصحابه على أن القبض مشترط في الطعام فقطء 
فلا يباع (الطعام”© قبل اقنضيه» :ويناع ما اعداء قبل القيضي' “1 وهال 
عبد العزيز بن أبي سلمةء وعبد الملك بن حبيب القبض شرط في جواز كل 
مكيل أواتورون» الأن فيحن التوفية كالطعاء' "* وسوض القاضى (بي )"ين 
ينقل وما لا ينقل في جواز بيع ذلك قبل قبضه”' تنبيهاً على مذهب أبي حنيفة 
لأنه اشترط القبض في كل مبيع سوى العقار فقط”*'» وقول القاضي: «ما لم 
يعرض فيه (مانع)””» فيه إشكال. (وقراءته)""'' غير مرتبة فذكرت فيه أنه إشارة 
إلى أصل المذهب في حماية الذرائع» وذلك فيما إذا اشترى سلعة فلا يجوز 
له أن يبيعها من بائعها قبل قبضها بأكثر من ثمنها خيفة من أن تصير السلعة [8/ 
امه رركاننا و بان لم2 عشرة فى خمسة عشر وهو 
محرم» لأنه ربح في السلف,ء فمنع بيع ما عدا الطعام في هذه الصورة قبل 


(1) في نسخة: «حق»: (فأدخل). 

(2) فى نسخة: «لحق»: (وصورته). 

000 سائلة فى نسخة: «اش»2. 

(4) التفريع 2/ 1 - 132؛ المعونة 2/ 929؛ البداية 2/ 237 238. 

(5) النوادر 6/ 31؛ بداية المجتهد 2/ 239. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

© “المكرلة 03/2وودفزون المسالين 1559/3 

(8) مختصر الطحاوي 79؛ مختصر القدوري 34/2؛ شرح فتح القدير 6/ 135 136؛ 
الهداية 3/ 65. 

)29 في نسختي : «ق») و«غ»: (ما يمنع منه). 

(10) في نسخة: «خق»: (وأقواله). 

(11) ساقطة في نسخة: «خق». 

(12) في شرح التلقين للشاذلي: (فوقع في المعنى أنه دفع) 2/ 7/و. 
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قبضه لعارض وهو قصد الربا (أو توهمه)”'': وكذلك إذا بيع (ذلك)””' قبل قبضه 
بأي وجه من وجوه الربا كالدين بالدين» أو البيع والسلف فيمنع في غير الطعام 
الشرعي قد يكون معللاً بعلل كثيرة» وإنما قصر مالك الحكم على الطعام فقط 
لأنه المنصوص عليه فى الحديث. فدل على أن ما عداه بخلافه» وإذا قلنا إن 
المنع مقصور على جنس الطعام فهل هو عام في جنسه» أو مخصوص بالربوي 
دون ما عداه في المذهب قولان أحدهما أنه عام في الربوي وغير الربوي» 
وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك أنه مخصوص بالربوي فقط» والأول أصح 
. 0 0 ونه 4 1 1 : 
تمسكا بمقتضى (عموم) لفظ الطعام إلا أن يثنت التخصيصضن بدليل. وإدا 
قلنا إنه ميخصوص بالأطعمة (كلها)” فهل ما كان من الأدوية والعقاقير 
(داخل”؟؟ في ذلك أم لا؟ وقد اختلفت الرواية في الكزبور (والكروياء)”") 
والفلفل وما في معناهما من التوابل هل يلتحق بالطعام أو بالأدوية قولان في 
المذهب» ففي المدونة 0 ذلك بالأطيئن” 0 وفي مختصر ابن شعبان إلحاقه 
افيا والأدوية2: وكذلك اختلفوا في الحبة الحلوة والحلبة» فابن 
القاسم ألسقها بالأطعمة؛ وألحقها أصبغ. وسحاين لاو 7ل سسيون 


(10) فى نسخة: «خحق»: (وتوهيمه). 

020 بساقطة فى ليح ١لخحق).‏ 

000 ا نسخة: الش»2. 

(4) قال في المعونة 2/ 969: فكل أنواع الطعام داخلة في المنع من الإدام والقوت 
والفواكه مما يدخرء وما لا يدخر ما فيه الربا وما لا ربا فيه» وكذلك الأشربة» وذكر 
ابن وهب عن مالك أن ما لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه لأنه أخفض رتبة من 
المقتات بدليل إباحة التفاضل فيهء وسقوط الزكاة منه والأول أصح للعموم. . . 

(5) ساقطة فى نسخة: «شس»). 

(6) فى شك «ش»: (غير داخل). 

0) سافطة فى بيك (اخحق). 

(8) المدونة 86/9. 

(9) مواهب الجليل 4/ 354. 

(10) مواهب الجليل 4/ 354. 

(11) قال مالك في الحلبة ليست بطعامء؛ وإنما هي من الأدوية» فتباع قبل أن يستوفي - 
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وأجمعوا كلهم على أن الزعفران ليس بطعام”''» والخردل طعام وهذا فيه نظر. 

فرع: إذا قلنا إن القبض شرط في بيع الطعام فقط فهو جار فيما فيه (حق 
التوفية)” :وما الجراف”"© فاختلفوا فى حواز بتعه قل قبضةاه :فأجازة .مالك 
والأوزاعى”" لأنه داخل فى ضمان المشتري بنفس العقد بخلاف ما فيه 
(حق)”” توفية» ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي" لعموم نهيه يق عن بيعه قبل 
قبضهء (ومبنى)” الخلاف على تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة. 

قوله: «إلا أن يكون على غير وجه المعاوضة» قلت الطعام إما أن يثبت 
من معاوضة أو من غير معاوضة., أو متردد بينهماء والمعاوضة تنقسم على 
ثلاثة أقسام : 

الأول: معاوضة يقصد فيها المغابنة والمكايسة كالبيع والإجارة والمهور 
والصلحء والمال المضمون بالتعدي والخلع ونحو ذلك؛ فلا خلاف في 
المذهب أن هذا النوع لا يباع قبل قبضه. 

والثانى: المعاوضة متخصصة للمكارمة والرفق كالقرض والبدل فلا 
ب بب 0013 0 00 


- ويباع منها اثنان بواحد يداً بيد وتباع بالقمح إلى أجل: وقال ابن القاسم: هي 
طعام. ولم يتكلم هل هي ربوبية والأظهر أنه يجوز التفاضل فيهاء وقال أصبغ: 
للخضراء حكم الأطعمة. ولليابسة حكم الأدوية... ينظر: انتاج والإكليل 4/ 353. 

(1) التاج والإكليل 4/ 354. 

(2) في نسخة: (اش»: (توفية). 

(3) الجزاف: مثلث الجيم فارسي معرب هو بيع الشيء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عددهء وحله ابن عرفة بأنه: بيع ما يمكن علم قدره دونه. ينظر: المصباح المنير 1/ 
9 حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 334/1؛ كفاية الطالب 191/2؛ حاشية 
الدسوقى 20/3. 

)4( ساقطة في نسخة: «اش». 

(5) التفريع 132/2؛ المعونة 972/2؟ عيون المجالس 3/ 1459؛ المنتقى 6/ 330؛ 
البداية 2/ 241. 

4 مختصر الطحاوي ص 79؛ مختصر المزني ص 82. وبه قال الحنابلة. ينظر: المغني 
54 ؛ الإنصاف 461/5. 

0)00 في نسخة: «خق»: (يصلح). 
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(يصح” '' فيه كلا الوجهين كالشركة» والإقالة» والتولية» فأصل المذهب جواز 
الإقالة)""" هن الطعاء: قبل قيضيه الها" قبت) ”7 من رمزاشدن)7 ابن الست 
أنه عله : : (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص فى الشركة والإقالة والتولية) 
وذلك لأنها جارية مجرى المعروف». 9500 المكايسة إلى باب 
(الجشروف)!” والمكارفة: وقد الستلت المذهب في الإقالة هل هي حل للبيع 
أو ابتداء البيع» والأول أصح”. (وأما الإقالة في الطعام مما)” ثبت من غير 
معاوضة كالهبة والصدقة والميراث.» ولا خلاف في المذهب في جواز بيعه قبل 
قبضه لخروجه عن مورد النص» وأما ما ثبت للأجناد في بيت المال من الطعام 
فهل يجوز لهم بيعه بيعه قبل قبضه (لأنه)”* كالهبة أو يمنع ذلك تغليباً لحكم 
المعاوضة لأنهم إنما يستحقونه عوضاً عن خروجهم للغزو وذبهم عن المسلمين 
قولان فيه في المذهب. 


فرع: إذا ملك طعاماً بهبة» أو صدقة جاز بيعه قبل قبضه كما ذكرنا. 
فإذ :ابتاع طناما (قبل قفية)!"؟ جاوالة أذ نين اكير قبفيهه ولا يكور لمعن مار 


(1) ساقطة في نسخة: «٠اش».‏ 

020 ساقطة في نسخة : «(خحق). 

(0) ساقطة في نسخة: «ش». 

40( فى نسخة: «خق»: (مرسل). 

(5) ساقطة في نسخة: «ش». 

(6) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 182/1؛ عيون المجالس 3/ 1515؛ وذهب أبو 
حنيفة كه إلى أنها فسخ لا بيع وقال أبو يوسف هي قبل القبض فسخ وبعده بيع إلا 
في العقار فإنها قبل القبض وبعده بيع؛ ا ا ا كر 
الأول» وإن كان بجنس آخر هي بيع؛ وقال الشافعي والحنابلة هي فسخ. ثم اختلف 
أصحابه في ذلك. . ينظر: مختصر الطحاوي ص 79؛ الهداية 61/3؟ صرح فتح 
القدير 6/ 4115 روضة الطالبين 3/ 495؛ تكملة المجموع 13/ 160؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 239؛ تحقيق عبد الكريم الفضيلي المكتبة العصرية» بيروت». 
طبعة أولى سنة (1421ه ‏ 2001م)؛ المغني 4/ 343؛ الإنصاف 4/ 475. 

(7) في نسخة: «نخحق»: (وأما ما). 

(5) ساقطة في نسخة: «حق). 

(9) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 
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إليه أن يبيعه (قبل قبضه”؟ لأنه قائم مقام الواهب. 

فرع: إذا قلنا بجواز الإقالة من الطعام» وكان رأس المال عيناً مما 
يقضي فيه بالمثل فهل تجوز الإقالة فيه على مثل رأس المال لا على عينه. 
منعه ابن القاسم لاحتمال خروجه عن باب المعروف إلى باب المعاوضة برد 
المثلء ورراغ ان تعفيقة الآغالة درو الأ عات ياواه ا اقيي 1 لجل 
كالعين» ومبنى المسألة على الدنانير والدراهم هل تتعين أم لا؟. 

فرع : إذا اشترى طعاماً فأشرك فيه قبل قبضه أو ولاه ففي المذهب في 
ذلك قولان الظاهر الجواز كالإقالة» لأن مورد النص عدل بدليلها والشاذ 
اختصاص الجواز بالإقالة فقط دون الشركة والتولية» وهو ضعيف بالنظر إلى 
مقتضى الدليل اللفظي . 

فرع : إذا أشرك في البعضء أو أقال في البعض لم يجزء لأن التبعيض 
يخرجه عن حقيقة باب المعروف ولو قبض بعضه وبقي بعضه جاز تولية ما 
قبض (والشركة)”” فيه دون من لم يقبضء لأن قصد المعروف في ذلك ظاهرء 
فإن أشرك فيما قبض» وفيما لم يقبض لم يجز لخروجه عن باب المعروف إلى 
باب المكايسة» وفي ذلك خلاف في المذهب. 

قال القاضي كأَنْهُ: «وكل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان 
متعيناً متميز» : إلى آخر الفصل . 

شرح: أصل المذهب أن العقد على الحاضر ينقل الضمان فيه" إذا لم 
يكن في المبيع حق توفية””. وحكم العهدة غير ناقض لهذه القضية الكلية لأنه 
خارج عن القياس” فهل يشترط فيه التمكين (وأن يمضى زمان يمكن التسليم 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2© النوادر 6/ 46. 

(3) في نسخة: «حق»: (الشرك). 

(4) بخلاف الغائب فلا يدخل في ضمان المشتري بالعقد الصحيح اللازم بل بالقبض. 

(5) في نسخة: «خق»: (وعن حضرء ومن يكن فيه التسليم والقبض لم يكتفا). 

(6) أصل المذهب أن المبيع على العهدة لا يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. بل 
يتوقف دخوله في ضمانه على انقضاء العهدة. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 146. 
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فيه» أو يكتفى )007 بلفظ التعاقد والإيجاب قولان في المذهب [8/ظ] ونصوص 
المتقدمين أن العقد في ذلك كاف في نقل الضمان, وأما الجزاف يباع على 
الكيل فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض”©. واختلف (المذهب)”” في 
(المكيال والميزان”” يهرق بنفس امتلائه هل يكون من البائع» أو من 
المشتري قولان. 

قوله: «وبيع الطعام وسائر المكيلات حزافا»: قلت الضابط: (فيما 
بحون) ""يينةصر اناه .إن كل ها كوق)"" المقصيرة نه كمه ل احاى أعنان: 
جاز بيعه جزافاً: وكل ما يكون المقصود أحاد أعيانهء فلا يجوز بيعه ا 
وتفضيل كذللقه أذ المكيلات: والموووتافه تدوز ينها خرافا : واما «المعدوداك: 
فإن قلت أثمانها خاز بيعيها اخ افا » وإن كفغرت اثمانينا» واععلندت الحاذها 
اختلافاً كثيراً كالجواهر والثياب» لم يجز بيعها جزافاً» وأما العين فهل تباع 
جزافاً أم لا؟ فيها تفصيل إما أن تكون مصوغة. أو مسكوكة, (فإن كانت 

مصوغة”” » فانظر هل المقصود آحادهاء أو جملتهاء وذلك إحالة على شهادة 
وإن كانت مسكوكة فلا يخلو أن يكون التعامل فيها وزناء أو عدداً. فإن كان 
التعامل فيها عدداً ففي جواز بيعها جزافاً قولان في المذهب التحريم» وهو 
المشهورء وحكى القاضي أبو الحسن فيه الكواي”*" لقلة العري وقواتن 
الآحادء وإن كان التعامل فيها وزناً فيها يجوز بيعها جزافا أم لا؟ قولان في 
المذهب: الجوازهء والمنع» واختلفوا هل منع كراهة» أو تحريهو” . 


(10) فى نسخة: «خحق». 

0 قاعدة المذهب أنه إذا تلف المبيع بعد عقد البيع مما يكون فيه حق توفية كالمكيل 
والموزون» قبل قبضه فضمانه غلة بت وأما إن كان مما لا توفية فيه كالجزاف 
فضمانه على المشتري . 

230 ساقطة في نسخة : اخحق). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (المكيل والموزون). 

00 7 نسخة: «حق»: (فى جوازه). 

)06 في نسخة: «حق): الببنن) كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

0)00 ساقطة فى نسخة : (حق). 

(8) التبصرة للخمي 3/ 130/ظء مخطوط نسخة: «خق» رقم المكروفيلم (242). 

(9) التاج والإكليل 4/ 338. 
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قوله: «ومن شرط جواز (بيع الجزاف)7) تساوي المتعاقدين في الجهل 
بمقداره»: قلت: وهذا كما ذكره لأنه إذا علم أحدهما مقداره (غلب القمار)”” 
والمخاطرة» وقد اختلف المذهب في (هذا الأصلر”'. وهو علم أحد 
(المتعاقدين هل يؤثر في فساده أم لا؟”” ويجوز بيعه على تصديق البائع نقداء 
ومنعه في بيع النسيئة خوفاً من تطرق الربا إليه لاحتمال أن يجد”” نقصاً 
الكيل فيتركه رجاء الصبر عليه» فيكون (مرة)”© عليه سلفأ جر منفعته. 

قال القاضي كدَنهُ: «بيع الثمار بعد بدو الصلاح جائز مطلقا» . 

لثفرح: بيع الثمار إما أن يكون قبل بدو الصلاح» أو بعده» فإن كان بعده 
فلا خلاف في جوازه مطلقاً» وإن كان قبله فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن 
ل ا (أو يشترط القطع» أو يكون عارياً من الشرطين» فإن 
اشترط ال فلا خلاف في المذهب في فساد البيع لخوف العاهات 
والغررء فإن تطوع المشتري بالقطع فسد البيع (لا محالة اعتباراً بحكم انعقاده» 
وإن)””'' شرط القطع جاز البيع بلا خلاف عندناء وفي العقد المطلق روايتان: 
الفسادء والصحة»ء رواية البغداديين عن المذهب الفسادء. وهو اختيار الشيخ 
أبي محمد بن أبي زيد”*» وأبي إسحاق التونسي. واختار الشيخ أبو الحسن 


هو 


(1) فى نسخة: «شس»): (بيعه). 

000 ف نشخة: «خحق»: (دخله المقامرة). 

00 التي : «خق»: (في هذه الصورة). 

(4) في نسخة: «خق»: (المتبايعين بالفساد هل يوجب فساد البيع أولاًء فيه قولان في 
المذهب مشهوران ثم تكلم على جواز الشراء على تصديق البائع ومنعه: ومنه بيع 
النسيئة خوف الربا لاحتمال أن يجوز). 

(5) في نسخة: «اخق»: (صيره) ولعله خطأ نسخي. 

(6) إذا كان البائع غالها ,يداد المبيع جزافاً دون المشتري» فللمشتري الخيار في إمضاء 
البيع ورده» فلا يكون هذا البيع لازماً بالنسبة للمشتري. 

(7) في نسخة: «خق»: (يقع البيع على شرط). 

(8) أي بقاء الثمرة على الشجرة حتى يتم نضجها . 

(9) ساقطة فى نسخة: «اخق). 

(10) في نسخة: «عق»: (لاستصحاب اعتبار الحكم عند انعقاده» .وإن كان على). 

(0) شرح التلقين للشاذلي 2 8/و. 
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اللخمي» والشيخ أبو القاسم بن محرز الصحةء. ويجبر المشتري على القطع. 
واستقرئ ذلك في الكتاب”'". واختلفوا في فروع: 

الأول: إذا اشترى الشجرة في صفقة؛ ثم اشترى الثمرة (في صفقة)(©) 
قبل طيبهاء صح البيع وذلك كما لو اشتراهما في صفقة واحدة. لأن الثمرة 
تبع» ومنع ذلك ابن عبد الحكمء والمغيرة”7. وابن دينار. 

فرع: إذا اعتبرنا بُدَوّ الصلاح فهو معتبر في كل نوع يطيب بعضه. 
وهل يتعدى إلى الحوائط المتعددة له. لأنها في حكم الحائط الواحد 
لإمكان هدم الجدارء أو يعتبر كل واحد من الحوائط بحكم نفسه قولان 
في المذهب (وأصل المذهب”" إجراء ذلك في النوع الواحد مطلقاً 
لتقارب الوقت غالبا””*. واختلفوا هل يباع نوع بطيب آخر أم لا؟ 
والجمهور أن كل نوع معتبر بنفسه”6, وشذ الليث وغيره فجعل طيب نوع 
جارياً في غيره وسار إليه”7. 

فرع: إذا قلنا إن طيب بعض النوع معتبر في باقي ذلك النوع فهو فيما 
يتقارب زمانه» وأما الباكور الذي لا يتقارب زمانه» فلا يباع جميع النوع بطيب 
وله لاعد الدئان0* , 


فرع: إذا كانت الأشجار مما يطعم بطنين في سنة واحدة» ففي جواز بيع 

البطن الثاني ببدو صلاح الأول روايتان: الظاهرء المنع””»: وظاهر كلام 

(1) التبصرة للخمى ظ/ 64/ ظ. 

(2) ساقطة فى نسخة : «خحق». 

(3) التوادر 6/ 198. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) المعونة 2/ 1009؛ المنتقى 6/ 147. 

(6) المعونة 2/ 1009؛ بداية المجتهد 2/ 257. 

(7) المنتقى 6/ 147. 

(8) قال ابن يونس: وأما بيع لبتين عندنا بصقلية فلا يجوز بيع البطن الثاني منه بطيب 
الأول لانقطاعه منه» وتباعد ما بينهماء فهو بخلاف المتصل. ينظر: التاج والإكليل 
ط/ 501. 

(9) المنتقى 6/ 147؛ بداية المجتهد 2/ 257؛ حاشية الدسوقي 178/3. 
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القاضي جوازه'”''؛ ويكون للمشتري إلى آخر إبانه» واشترط أصحابنا في 
(بيع)”*) بطون الموز أن يضرب الأجل لآخره. (لأنه يبقى سنين عديدة فيحتاج 
إلى مدة معلومة”7» وأجاز مالك أن يباع أول بطن من القرظ”" والقضب 
ونحوه بطيبه» واختلفوا هل يجوز اشتراط الخلفة أم لا؟ وتحصيل المذهب في 
ذلك أنها إن كانت غير مأمونة فلا يجوز اشتراطها بلا خلاف». وإن كانت 
مأمونة فهل يجوز اشتراطها أم لا؟ قولان في المذهب فإذا أجزنا اشتراطهاء 
فهل يشترط خلفات معدودة أو يجوز اشتراطها إلى أن تفنى قولان في المذهب 
المشهور اشتراط العدد”” وأجاز الشيخ أبو القاسم بن الجلاب اشتراطها إلى 


قوله: «ولا يجوز شراء الكتان إذا استثنى اليائع حبهء ولا القرظ 
واستثنى برسيمه» . 

وهذا كما ذكره» وهو مبني على أصلهم في المستثنى هل هو مبقى على 
ملك للبائع أو [ال] مشتري والأصل مختلف فيه» وبيع الحنطة في سنبلها 
ممنوع. لأنه بيع ما لم تعلم صفته. وأجاز بيع الباقلاء» والجوزهء واللوزء في 
قشره جريا على العادة واختلفوا في جواز بيع السنئبل مع حبه فأجازه [9/و] 


4 


جمهور العلماء من أهل المديئة””'» ومنعه الشافعي”*' لأنه من باب الغرر كبيع 


(1) التلقين ص110. 

(2) ساقطة في نسخة: «ش". 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) القرظ: هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاة. ينظر: المصباح 
المنير 2/ 499. 

(5) شرح التلقين للشاذلي 2/ 10/و. 

(6) الذي وقفت عليه في تفريع ابن الجلاب 2/ 144 هو: لا يجوز بيع القرظ والقضب 
حتى يفنى» وقد يكون ابن الجلاب ذكر هذا الذي نسبه إليه ابن بزيزة في كتاب آخر 
غير التفريع. 

(7) التفريع 144/2 145؛ الكافي ص333؛ المعونة 1011/2؛ المنتقى 6/ 148 - 
9 ؛ بداية المجتهد 2/ 250. 

(8) الأم 40/3 - 41؛ مختصر المزني ص 80؛ الإقناع ص 92. 
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الزرع في تبنه بعد درسهء (وأجاز مالك بيعه في تبنه بعد درسه)7 2 جزاف”2', 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما رواه نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله يَكوِ نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض 
وتأمن العاهة» نهى البائع والمشتري)”7 . 

قوله: «ومن باع أصل نخل وفيها ثمر مؤيرة9) فثمرها للبائع»: قلت: 
اختلف الفقهاء في الثمار هل تتبع الأصول أم لا؟ فقال أبو حنيفة الثمرة للبائع 
قبل الإبار وبعده. ولا تتبع الأصول عنده بحال””'. وقال ابن أبي شبرمة هي 
للمشتري مطلقاً أبرت أم لا" وهذا بناء على (نفي)”' التبقية المحضة» 
وفرق مالك بين أن تؤبر أم لا؟. فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع» وإن لم تؤبر فهي للمشتري بالعقد من غير شرط”* اعتماداً على ما 
رواه ابن عمر قال سمعت رسول الله يكل قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)"” . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

6" دانة اليد 2401/3 

(3) حديث: (نهى عن بيع النخل حتى يزهو...): صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.» حديث (1535) 1165/3؛ 
سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث 
(3368) 252/3؛ سئن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء حديث (1227) 529/3. 

(4) التأبير: عبارة عن التلقيح في النخلة» يقال أبرت النخل يعني لقحت وعملية التأبير تتم 
بنقل الأكمام من النخل المذكر إلى النخل الأنثى. ينظر: غرر المقالة ص117. 

(5) مختصر الطحاوي ص78؛ الهداية 3/ 28. 

(6») لم أقف على هذا القول في كتب الفقه منسوباً إلى ابن أبي شبرمة وإنما ورد منسوباً 
لابن أبي ليلى: قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 2/ 308: قال ابن أبي ليلى 
سواء أبر أم لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها . 

(7) ساقطة فى نسخة: «(خق). 

(8): النواون 194:/6-:4195 المغونة 4101272 السعس: 4142/6 بداية المجتيد 2/ 
07. 

(9) حديث: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر...): صحيح البخاري. كتاب البيوع» باب من 
باع نخلاً قد أبرت». حديث (2090) 2/ 768؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب من 
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فرع: اختلفوا إذا أبر بعضها دون بعضء. (تحصيل)”'' مذهب مالك أنهما 
إن كانا متساويين أعطى كل واحد منهما حكمه؛ وإن كان إحدهما تبعا فهل 
يعطى حكم نفسه أو حكم متبوعه ا (كما 0 القاحبى اباد 
الزرع فركهء وقيل: ظهوره» وبالأول قال ابن القاسم”” . 


قوله: «والزرع الصغير (إذا لم يظهر)7 إذا بيعت الأرض وسكت عنهء 
فقيل للبائع» وقيل للمشتري»”"'» قلت: إذاأطلق لفظ البيع في الأرض فقد 
نصوا على أن البناء والشجر مندرج تحت الأرضء» واتفقوا على أن الظاهر من 
الزرع الذي أفرك», أو قارب الإفراك غير داخل. واختلفوا في الذي لم يظهر 
لصغره» أو فيما ظهر ولم يتبين ظهورهء وفي الحجارة هل تندرج)”7) تحت 
لفظ الأرض أم لا؟ والمعول عليه أنها إن كانت مخلوقة في الأرض اندرجت» 
واختلفوا إن كانت مدفونة لدافن» والخلاف فيه مبني على الخلاف فيمن ملك 
ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ قولان» وكذلك لفظ البستان تدخل فيه 
الأشجارء ولفظ الدار لا يتناول المنقولات وإنما يندرج تحت (الثوابت)”* 


- باع نخلاً عليها ثمرء حديث (1543) 1172/3؛ سنن الترمذيء كتاب البيوغ؛ باب 
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال» حديث (1244) 5461/3؛ سئن 
النسائي» كتاب البيوع. باب العبد يباع ويستثني المشتري مالهء» حديث (4636) 7/ 
7؛ سنن ابن ماجهء كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له 
مالء» حديث (2210) 2/ 745. 

(1) في نسخة: «ش»: (والمنخل في). 

(2) في نسخة: «خق»: (حكاهما). 

(3) التفريع 2/ 146؛ الرسالة ص217؛ الكافي ص 335؛ المعونة 2/ 1012؛ المنتقى 6/ 
9 - 140؛ حاشية الدسوقى 3/ 172. 

(4) المنتقى 6/ 139 وفيه: أما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم. وروى عنه 
أشهيت أن إباره ظهوره من الأرض. 

(5) ساقطة في نسخة: اش». 

(6) يعني أن من باع أرضاً وفيها زرع غير ظاهرء ولم يشترطه أحد المتبايعين» قيل إنه 
للبائع» وقيل للمشتري وهو المشهور في المذهب. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 172. 

(7) في نسخة: «خق»: (هل هو مندرج). 

(8) في نسخة: «خحق»: (الثابت). 
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كالأبواب والأشجار. (والرفوف)” والسلاليم المبنية بالمساميرء وبالطين دون 
المحلولة» وسنذكر حكم مال العبد في التبعية» (وأصل المذهب”" أنه لا يتبع 


إلا بالشرط. 
قوله: 0 اي 0 النخل جائز فإن استثنى بعضه فعلى 
وجهسن» 2 قلت: | تفق العلماء على أنه لا يجوز + بع الجل تمر جخائعطة» 


ويستثني ثمر نخلات معينة. اا ا ور 112 
فمنع من ذلك فقهاء الأمصار لأنه من باب الثنيا فاتقوا فيه الغرر (لأنه 
استفناء)(3 مكيل : فز 7 وأجازه مالك وأهل المدينة في الثلث فما 
دوله» ومنعوه فيما فوق الثلث” 0 وكذلك اختلفوا ه فى الصبرة ة تباع جزافاً هل 
يجور أ "مسن ننه كيلا معلرزها ؛ فمنعه الي وأجازه مالك.» 
كالئخل ”225 وأجاز أيضاً استثناء الجلد والسواقط”" من الأطراف التى لها قيمة 
يسيرة من الحيوان الذي لا يجوز ذبحه”» واختلفوا في استثناء ما له قيمة» 
والمشهور المنعء وإعناة ابن حبيب أن يبيع الشياة: ويستثني الرأمن 
والأكراع””'. واختلف قول مالك إذا استثنى منها أرطالاً معلومة» فروى عنه 


(1) فى نسخة: «خحق»: (السقوف). 

000 ناقظة فى تيدة: «خق»2. 

(3) فى بيه : اش»: (باستثناء) . 

)4( البواكز 76 - 328؟؛ المعونة 2/ 1014؛ البداية 2/ 267. 

(5) الموطأ 2/ 622» قال مالك: الأمر عليه الجمع عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه 
أن له أن يستئني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك؛. وما كان دون 
الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه 
م أو نخلات يختارهاء ويسمي غددهاء فا أرئ بذلك باساً لأن رت التحائظ 
إنما) :مستي نى شيئاً من نفسهء وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه» وأمسكه لم يبعه. 
وباع من حائطه ما سوى ذلك. 

(6) بداية المجتهد 2/ 260. 

(7) السواقط: جمع ساقط: وهو الرأس والأكراع فقطء ولا يدخل في ذلك الكرش 
والفوائد. ينظر: مواهب الجليل 4/ 283. 

(8) قال خليل في المختصر ص170: وجلد وساقط بسفر فقط. 

(9) المنتقى 6/ 37 - 38؛ بداية المجتهد 2/ 266. 
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اين وصب مجع ذلك» وروفى عه ابن القاسم 3 أعخازة 2 الأرطال التسيرة 


فقط”1”© (والجمهور)”” على الامتناع كالصبرة (وثمرة” الحائط يستثني منها 
كل 


قال القاضي كَُلَنْهُ: «فصل في القرية»: اختلف أهل اللغة لم سميت 
بذلك» فقيل: لأنها عريت من الثمن» وقيل: لإعراء النخل عن الثمرة بالهبة» 
وقيل: لإعرائها من المساومة عند البيع» وقيل: هي مشتقة من قولهم عروت 
الرجل إذا قصدته تلتمس معروفه””'» والعرية في الشرع إعطاء الثمرة على وجه 
مخصوص”". وقال القاضي: العرية أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل”'' قال الأبهري: وهي من فعل المعروف» واتفق العلماء على 
أنها خارجة عن الأصول #جحتناة هه أضول ممنوعة. واختلفوا فى وجه 
الرسضة خنها نمال سالك الرخضة نميا التنسيض حاط ف من سوا لان 
فيها أنواعا من المزابنة والتفاضل في الحال والمئال والتسمية (وبيع الطعام 
بالطعام إلى أجل)””؛ وقال الشافعي الرخصة فيها للمعري. ولغيره من كل من 
أراد شراؤها للضرورة””' (إلى أكل الرطب» وقال أبو حنيفة: الرخصة فيها 


(0) بداية المجتهد 2267/2 وفيه: فعن مالك في ذلك روايتن: إحداهما: المنع. وهر 
رواية ابن وهب, والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم. 

(2) نقل الباجى عن القاضى عبد الوهاب قوله: إن المحققين من أصحابنا جعلوا ذلك 
زواية واتجدة المتغ.خيث :تكو له قيمة» والإجازة حبت لآ تكون" له قيمة ٠‏ ينظر: 
المنتقى 6/ 38. 

(3) في نسخة: «خق»: (المشهور). 

(0) في نسخة: «خق»: (ونخل). 

(5) لسان العرب 15/ 49؛ المنتقى 6/ 159؛ بداية المجتهد 2/ 355. 

(6) وعرفها ابن غرفة بأنها ما منح من ثمر ييبس» قال الرصاع: قال المازري: هي هبة 
الثمرة. وقال عياض: منح ثمر النخل عاماً» وقال الباجي: هي النخلة الموهوب 
ثمرها. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 389. 

(7) المعونة 2/ 1017. 

)08 في نسخة: «#خحق»: (وبيع الرطب باليابس). 

(9) عيون المجالس 3/ 1457؛ بداية المجتهد 2/ 254. 

(10)الأم 3/ 56؛ روضة الطالبين 3/ 562 563. 
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من حيث إن فيها رجوعاً في الهبة على صفة مخصوصة)”؟ إذا كان الموهوب 
لم يقبضها ”0 وفي الصحيح أن رسول الله يكلِ رخص في العرية أن تباع 
بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً”” وفي هذا دليل على أن الرخصة فيها عامة 
لأن كل من اشتراها فهو من أهلهاء وقيل: هو للمعري فقطء. وإذا قلنا بمذهب 
مالك فلها خمسة شروط”4: 


الأول: أن تزهى. 


والثاني: أن تكون أقل من خمسة أوسق روايتان للشك الواقع في 
الحديث المتضمن جوازهاء ولا خللاف في امتناع ذلك في الزائد عليها . 


والفالت: أن بشتريها بالتمرء فإن اشتراها بالعين فهل يجوز أم لا؟ 
قولان المشهور [9/ظ] المنع قصراً للرخصة على موردهاء والشاذ الجواز 
ملاحظة لمعنى الترخيص وهو قول (الممخالف)7”© . 

والرابع: أن تكون التمرة مؤجلة إلى الجذاذ فإن عجلت بشرط لم يجزء 
ولو تطوع بتعجيله بعد العقد جازء وإنما اعتبرت هذه الشروط لأن باب 
الرخصة أن تقصر على ما وردت عليه؛ ولا يخرجها عن ذلك» وأوجب 
الشافعي أن يعطي التمر نقداً فإن أخرت لم يجز عنده”© » فإذا ثبت جوازها 
فهي مقصورة على النخل والعنب عند مالك وروى عنه أنها جائزة فيما يببس 
ويدخر كالجوز واللوز والتين (والفستق)”) وغيره؛ واختلف المذهب في وضع 


(0) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

0 الهدانة 1 

() حديث: (رخص في العرية...): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمر 
على رؤوس النخل بالذهب ولفضة. حديث (2079) 764/2؛ صحيح مسلمء كتاب 
البيوع. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث (1539) 3/ 1169. 

(4) ذكر أربعة منها الباجي وابن رشد الحفيد. ينظر: المنتقى 6/ 168؛ بداية المجتهد 2/ 
3. ْ 

(5) في نسخة: «خق» بياض. 

(6) الأم 3/ 56؛ روضة الطالبين 3/ 562 563. 

() ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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الجوائح فيها على قولين قال ابن القاسم فيها الجائحة"'' . وقال أشهب ليس 
ا ل 

تنبيه : ععجباً (من أبي حنيفة كيف جوز)”" العرية وجعلها من (أصول)”'' 
مستثناة في النهي عن الرجوع في الهبة» ولم يقع فيها استثناء من الرسول كَل 
ولم يجعلها مستثناة مما استثناه الرسول كَكِة. وههنا فروع تتعلق بالعرية : 

الأول: إذا تعددت الحوائط فأعراه من كل واحد منها قدر خمسة 
أوسق فما دونء فهل يجوز أن يشتري من كل واحد خمسة أوسق اعتباراً 
له بحكم نفسه. أو يجعل جميعها كالحائط الواحد فلا يشتري من جميعها 
إلا خمسة أوسق فيه ثلاثة أقوال بين المتأخرين فاختار الشيخ أبو محمد بن 
أن زيل توتلمندة أب كربق عند الحدة أنيا #الشاقطة الراجيل" 9ه برا 
المع ابو العتسن :ين القصان. أن لكل واعد ينها حك دفي فيشترى من 
كل واحد منها خمسة أوسق. وفرق الشيخ أبو القاسم بن الكاتب قال: إن 
كانت العواري كلها بلفظ واحدء. فى زمان واحدء فالحوائط المختلفة 
كحائط واحدء وإن كانت في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة أعطى كل واحد 
ا 


المسألة الثانية: شراء المعري بعض عريته هل يجوز أم لا؟ فيه قولان 
مبنيان على تحقيق العلة. 

المسألة الثالثة: إذا أعرى جماعة شركاء فى حائط واحد عرية فهل يجوز 
لأحدهما أن يشتري حظ الآخر من العرية أم لا؟ قولان» منعه ابن الماجشون 


(1) وجه قول ابن القاسم أن هذه ثمرة يضمنها بخرصها تمراً إلى الجدادء فسقط عنه 
ذلك بالجائحة كالزكاة» ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضرر. ينظر: المنتقى 
6 176. 

(2) في نسخة: «خق»: (ممن رآى جواز). 

فرك ساقطة في نسخة: «(خحق). 

(4) الجائحة: يعني الآفة. ينظر: غرر المقالة ص 222. 

(5) النكت لعبد الحق 165/و. 

(6) التبصرة للخمي 3 05)وء مخطوط نسخة: «خق). 
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لخروجه عن محل الرخصة. وأجازه ار 


المسألة الرابعة: اختلفوا في زكاة العرية والهبة؛ فقيل: على الموهوب 
فالعا ارقا © بعلن ١‏ يمري )0 كد اف استلقرا للق لسري اقل ١‏ بعلي 
المعرّى» وقيل: على المعريء. وقال: محمد لا لاف أذ الشسقى عدي 
المعرّى”2. والخلاف صحيح مبناه على لفظ العرية هل يقتضي التزام الزكاة» 
والسقي أم لا؟ وهو الصحيح . 

المسألة الخامسة: اختلفوا فى حوز العرية» فقيل: الإبارء وقيل: تسليم 
الرقبة قاله أشهب في كتاب محمدء وقال ابن حبيب: لا يتم حوزها (إلا 
باجتماع أمرين أن يكون في النخل ثمرةء وأن يقضيها الموهوب لوا 

قال القاضي : والح قلف رفو خدوفة 711140 نز" ا 

لشرح: اختلف الناس في وضع الجوائح فقال مالك: وأصحابه بوضعهاء 
(وأنكرها) أبو حنيفة”*'؛ والشافعي. والتوزى +«والليك' "+ :رالدليل على 
ا ا ا و ل ل د 
(من اتباع تمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئاً فبم يأخذ أحدكم من 


(1) النوادر 6/ 200؟ المنتقى 6/ 156. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) المنتقى 6/ 159. 

(4) قال الباجي: وبماذا تكون حيازته» وتصح للمعرى؟ قال ابن حبيب عن مالك: تكون 
باجتماع أمرين أحدهماء أن تطلع فيها ثمرة. والثاني أن يقبضهاء فإن عدم أحد 
الأمرين قبل موت المعرى فلا شيء فيها للمعترى. وقال أشهب في كتاب محمد: إن 
ذلك يكو بوصوة أحد أهريق: الأبار أو تسليم الرقبة» فإنه يكون 100 وإن لم تؤبر 
العو 0 المنتقى 6/ 160. 

(5) الجائحة: اسم للمصيبة الواقعة على جميع الثمرة أو جلها » والجوائح جمع جائحة؛ 
قاله 00 الوهاب. ينظر: شرح التلقين للشاذلي 12/2/ ظ. 

(6) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(0) في لبق : «غ»: (موضوع). 

(8) في نسخة: «خق»: (ولم يرها). 

(9) مختصر الطحاوي ص 78؛ مختصر المزنى ص80 81؛ المجموع 9/ 102؛ المحلى 
77. 


065 


توفيه السقى. فكان ضماله منه كالصبرة تشتري على الكيل. وضعّف الشانعى 
حديث جابرء وكان يقول أنه اضطرب في ذكر الجوائح فيهء قال: فإن ثبت 
حديثه وجب وضعها ف القليل وال واحتج من أسقط القضاء بحديث 
أبي سعيد الخدري قال: أجيح رجل في ثمار ابتاعهاء وكثر دينه فقال 
رسول الله علد : (تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال عَلِلٍ 
لغرمائه خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك)”0” ولحكمه َك بالجائحة. 
وزعم بعض أهل العلم أن الأمر بوضعها كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل 
غديةء او علي أن المكداز الذى أصيية هن الشمر حيمة لآ يقعى نه 
بالجائحة لقلته» أو على أن تكون الجائحة أصابت الثمرة بعد طيبها وبعد 
جذاذهاء ولا يقضى بالجوائح التي تصيب حيتكل؛ وهذه اكات لا عاضد 
60)00 
لها '. 
فصل: إذا ثبت القضاء بالجوائح فذهب معظم الثمرة لزم المشتري بقية 
الثمرة بحصتها من الثمن بخلاف الطعام يشتري على الكيل» ثم يذهب معظمه 
فلا يلزم المشتري باقيه» لأن الجوائح معتادة في الثمار» فالمشتري قد دخل 


(1) حديث: (من ابتاع تمراً فأصابته جائحة...): صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
وضع الجوائح. حديث (1554) 1190/3؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب وضع 
الجوائح» حديث (4527) 7/ 264؛ سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام. باب بيع الثمار 
سنين والجائحة. حديث (2219) 2/ 747. 

(2) الأم 58/3. 

000 ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) حديث: (أجيح رجل في ثمار ابتاعها. . .): صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
استجباب الوضع من الدين» حديث (1556) 3/ 1191؛ سنن أبي داودء كتاب البيوع. 
باب فقي وضع الجائحة» حديث (3469) 3/ 276؛ سنن الترمذي, كتابي الزكاة» باب 
ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. حديث (655) 3/ 44؛ سئن النسائي» 
كتاب البيوع؛ باب وضع الجوائح» حديث (4530) 7/ 265؛ سنن ابن ماجه. كتاب 
الأحكامء باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. حديث (2356) 2/ 789. 

(5) المدونة 13/ 233؛ التمهيد 13/ 153. 
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عليهاء بخلاف الاستحقاق» أو نقص الطعام» فإذا تقرر ما ذكرناه» فالقول في 
الجوائح ينحصر في فصول: 

الفصل الأول: فيما يعد جائحة وما لا يعد 

الفصل الثاني: في محلها في المبيعات. 

والفصل الثالث: في قدرها. 

والفصل الرابع: في زمان القضاء بالجائحة. 

والفصل الخامس: في كيفية الرجوع. 

فأما الأول فيما يعد جائحة» فقد اختلف الفقهاء فيهء فقال ابن القاسم 
الجائحة ما لا يستطاع دفعه وإن علم بهء وقال مطرف وابن الماجشون الجائحة 
ما أصيب الثمرة من السماءء وأما ما كان من صنع الآدمي فليس بجائحة"". 
وتحصيل (المذهب”2 فيها أنها (على وجهين أحدهما أن تكون من فعل الله 
تعالى» والثانى من فعل الآدمى فالأول)”© على وجهين إما أن تكون من قبل 
الماء. أو قل غيزة؛ إن كانت من قبل الماءء (إما أن تكون من كثرة 
الماءء أو من قلتهء فإن كان من قبل الماء)”© وقلته كالعطش» فاتفقوا على 
أتها جائحة» وهذا القسم من أقسام الجوائح. اتفق مالك والشافعي [10/و] 
وأبو حنيفة على القضاء بها””'. ويوضع قليله وكثيره بلا خلاف عندنا (وإن 
كان)”© من قبل الماء لكثرته فهو نوع من العفن. قال ابن القاسم يوضع قليله 
وكثيره” وأما ما كان من فعل الله» وليس من قبل الماء كالبرد الشديدء 
والحرء والريح» والعفن والجرادء وانكسار الأشجار فلا خلاف عندنا أنها 
جائحة. وأما ما كان من فعل الآدمي فلا يخلو أن يكون مما يستطاع دفعه 


(1) المنتقى 6/ 173. 

(2) في نسخة: «اخحق»: (المسألة). 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق»). 

(4) ساقطة 8 نسخة: «خق). 

(5) النوادر 6/ 213؛ المنتقى 6/ 174؛ الأم 3/ 58. 
(6) في نسخة: «خق»: (فإن كانت الجائحة). 


() النوادر 6/ 213؟؛ المنتقى 6/ 174. 


59067 


كالميا :مها لا يستطاع دفعه كالجيش» والخلاف في القسمين منصوص 
في المذهب» ومذهب ابن القاسم أن الجيش والسارق ام قال عله : 
(أرأيت إن منع الله الشمرة)”© وظاهر ذلك اختصاصها بالأمور السماوية» وهو 
قول مطرف وابن الماجشون”7© . 

الفصل الثاني: في محلها وهي (جارية)”” في الثمار بلا خلاف. وهل 
تجري في البقول. سيأتي القول فيه»ء وتحصيل القول الكلي فيها أنها جارية في 
كل ما يحتاج إلى بقائه في أصوله لتمام إصلاحه»ء واستكمال طيبه كالتين 
والعنب» والخوخ. والزيتون. والرمان» والباسميدة) والورد. ونحوهما ما له 
ساق (ثابت)”؟ وأما ما لا يحتاج إلى بقائه في أصوله (كالتمر اليابس. 
والزيتون المستكمل فلا جائحة اتفاقاً» لأن طيبه قد كمل» واختلفت الرواية فى 
- 3 - 5 . ع3 .60/4 
قسم ثالث دائر بين القسمين وهو ما احتيج إلى بقائه في أصله لحفظ) 
نضارته لا لتمام صلاحه (هل يقضى فيه بالجائحة أم لا؟. فروى أصبغ عن ابن 
القاسم ما يدل على أنه لا جائحة فيه بناء على أن المراعى كمال الصلاح)”7, 
توضع فيها الجائحة أم لاء قولان مشهوران. في المذهب وإذا قلنا إنها توضع 
فيهاء فهل هي معتبرة فيها بالثلث كالثمار أم توضع في قليلها وكثيرها قولان 
مشهورادن ا 
الفصل الثالث: فى قدرهاء والمعتمد عليه فى مذهب مالك أنها 


(1) التفريع 2/ 152؛ النوادر 6/ 212؛ المنتقى 6/ 173؛ القوانين الفقهية ص 173. 

(2) حديث: (أرأيت إن منع الله الثمرة): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع 
المخاضرةء» حديث (2094) 2/ 8؛؟؛ صحيح مسلم.ء كتاب البيوع» باب وضغ 
الحوائجح.» حديث (1555) 3/ 1190. 

(3) المنتقى 6/ 173. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (جائحة). 

(5) ساقطة في نسخة: «ش». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(7) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) التفريع 2/ 153؛ الكافي ص4334؛ المنتقى 6/ 174 175. 
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(إنما'' توضع إذا بلغت الثلث”© (فإن قصرت عنه فلا توضع وقد ذكرنا 
الاتفاق في العشر. والاتفاق فى البقول؛ وإذا قلنا باعتيار الثلث)”© فهل 
المتعوو دلك: لقي أن كلك المكيلة قن فور اتمضيلة أنه إن كان مما 
يحيمن أولواعلن اغرو بوتتختلت<قرمنة يعني أ لهو ترم فالس اق ليت 
القيمة اتفاقاً؛ (وإن تساوئى)”" ولم يكن هما يحبس أوله على آخره» فهل 
المعتبر ثلث المكيلة» أو ثلث القيمة قولان في المذهب والصحيح من مذهب 
ابن القاسم اغخيار ثلث المكتلة :مدهت أكدوبية اعثبار. تلك النيية» لذأنها 
المقصود من المكيلة””'. واختلفوا في فروع: 

الأول: إذا كانت الثمار أجناساً مختلفة فوقعت الجائحة فهل يعتبر كل 
جدس على حدته». أو تكون الجائحة المقدرة بالثلث معتبرة بالجميع قولان في 
الندهي"؟ "+ بوه تعقيز الى #ذلاك فلك المكيلة أو كله القرهةة فيه أنضا ما 
قدمناه. ١‏ 

فرع: إذا تزوج امرأة بثمرة فأجيحت فهل يقضي بالجائحة في ذلك البيع 
أم لا؟ لأنه من عقد معاوضة ومكارمة قولان. قال ابن القاسم: لا جائحة 
فيه وقال اين المناتجعشون فيه الجناحة كالرةالعين”" : وفك :ذقرنا الشاذك 
في العرية هل يقضي فيها بالجائحة أم لا؟ على قولين في المذهب. 

الفرع الثاني: إذ باع ثمر حائطه» واستثنى منه مكيلة معلومة» ثم أجيحت 
الثمرة فهل توضع من العدد المستثنى بقدره أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 
(قال ابن وهب لا يوضع من ذلك قيلآ أو كثيراًء وروى ابن القاسم وأشهب 
أنه يوضع عنه بقدره)”؟ وقال ابن القاسم مرة أخرى إن قصرت الجائحة عن 


(1) ساقطة في نسخة: «ش). 

220 النوادر 6/ 204؟ المنتقى 6/ 176. 

(0) ساقطة في نسخة: «ش»). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)205 المعونة 2/ 1020؛؟ المنتقى 6/ 178 179؛ التاج والإكليل 4/ 505. 
(6) المنتقى 6/ 178 179؛ القوانين الفقهية ص174. 

(7) كفاية الطالب 2/ 283؛ التاج والإكليل 4/ 505. 

(8) ساقطة في نسخة: «ش»). 
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الثلث لم يوضع (عن المشتري)”' شيئاً» وإن بلغت الثلث وضع عن المشتري 


بمذره. 

الفرع الثالث: إذا اشترى الأصل والثمرة في صفقة واحدة فلا جائحة. 
لأن الثمرة تبع» ويجري الخلاف فيها على الخلاف في الاتباع (هل يراعى)””) 
وإن اشترى الأصل» ثم اشترى الثمرة فإما أن تكون بعد بدو الصلاح أو قبله. 
فإن كان بعد بدو الصلاح فالعقد صحيح ١‏ وفي وضع الجائحة قولان مبنيان على 
الاتباع» وإن كان قبل بُدُوٌ الصلاح ففي صحة العقد قولان: الظاهر الفساد'”, 
ومن (أجاز ففي)”” وضع الجائحة حينئظٍ قولان» وإن اشترى الثمرة أو لاء ثم 
(أتبعها)” الأصل نظرت فإن كان الشراء قبل طيب الثمرة فالبيع فاسدء ولا 
جائحة حينئذٍ إلا أن يشتريها على القطع. ثم يتبعها الأصل من غير تراخ» فالتبقية 
عاق وان كان بعف ظبيها 4 :فا لجا فحة :مو ضوواغة انها 'الاأنها تتصدوةة) !5 . 

قال القاضى كْدَنْهُ : «قد بينا (تحريم)7() التفاضل في الجنس الواحد» . 

0 ِ 25 85 : 5 5 0 

شرح: تكلم في هذا الفصل على (جمل”* من أحكام الصرف. وهو 
وقكئ هده الضدويت :وهو الصوك"”" وسفن يزلك عضوي (الثقة عسن 


)7 كذ فى السحعية»وقن المستن اللباجن :176/6 :(من السقى )د 

)2( ساقطة في نسحخة : (ش2. ْ 

(3) المدونة 12/ 35. وفيه: من اشترى النخل والثمرة فى صفقة واحدة» فأصابت الثمرة 
جائحة فلا شيء على البائع» تلك وإن كاةببتحا أو بسر أوترطا أء مرا مم 
اشتراها مع النخل قال نعم لا جائحة فيها عند مالكء لأنه اشترى الأصل معها 
فكانت تبعاً لوصل» فكذلك الذي اشترى الأصل» ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيهاء 
قال سحنون: الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة» وقد بدا 
صلاحها في رؤوس النخل أن عليه سقي النخل» وإذا باع النخل بأصولهاء وباع منه 
بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقي على البائع. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (أجازه جعل فى). 

(5) فى لسسضة ا ليق 1 بقاع )اي 0 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

000 با قطة فى شبيدة” «خق»)» و«اش»). 

(8) في نسخة: «خق»: (حكم). 

(9) الصرف لغة: كما قال ابن فارس: فضل الدرهم في الجودة على الدرهمء ومنته 


010 


طرحهما)”''. وذكر أهل العلم أن هذه اللفظة لم تقع في كتاب ولا في سنةء 
إلا فى حديث عبادة بن الصامت (التمس مني ا 


لوا ليوو 0 إن كان عدداً, 00 03 إن كان 0 ةر 


الكفة. والأصل في وجوب التناجز ذ فى الصرف ما رواه مالك عن نافع عن أ ابي 
سعيد الخدري أن رسول الله لله كله قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 


بمثل. ولا نفو" بيضة علن ايعضى )7 وقال في الفضة : نبحوه: رولا تبيعوا 
غاتباً بناجز)”” وقال كلِةِ: (الذهب بالذهب إلا ها وها مثلاً بمئل)90'' وقد 


- الصيرفي. والصرف مشتق من الصريف وهو اصوت. وفي الشرع حده ابن عرفة بأنه : 
بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. ينظر: المصباح المنير 1/ 338؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 337/1. 

(0) في نسخة: 000 (النقدين على طرحها). 

(2) في نسخة: «ش»: (صرافاً). 

00 لم أقف 0 بهذا اللفظ.ء لكن ورد فى صحيح البخاري بلفظ : (التمس صرفاً بمائة 
دينار...)؛ كتاب البيوع ١‏ باب بيع الشعير بالشعير» حديث (2065) 2/ 1. من 
حديث مالك بن أوس بن الحدثان وليس من حديث عبادة بن الصامت. 

(4) عرفها ابن بشير بأنها: بيع العين بمثله عدداً. ينظر: شرح الرصاع على حدود ابن 
عرفة 1/ 343 

(5) المراطلة: لغة: الوزن الوزن واصطلاحاً: بيع ذهب به وزناً أو فضة كذلك. ينظر: 
المصباح المنير 1/ 230؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 341. 

(6) الصنجة: هو ما يتخذ مدوراً على كفتي الميزان. ينظر: المعجم الوسيط 527/1. 

(7) ولا تشفوا: هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة. وتشديد الفاء أي لا تفضلواء 
والشقف .بكسر الشين ويطلق أيضاً على النقصان فهو من الأضداد» ويقال شف 
الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم 10/11. 

(8) حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب...): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع 
الفضة بالفضة» حديث (2068) 761/2؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب الرباء 
حديث (1584) 3/ 1208؛ سنن النسائي, كتاب البيوع. باب بيع الذهب بالذهب». 
حديث (4570) 7/ 278. 

(9) جزء من الحديث الذي قبله. 

(10) حديث: (الذهب بالذهب إلا ها وها...): موطأ مالك. كتاب البيوع؛ باب ما جاء 
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اتفق العلماء على أن الإشارة بقوله: (ها وها) إلى سرعة المناجزة» وهل ذلك 
عبارة عن المجلس أم لا؟ اختلف العلماء فيه» فقال أبو حنيفة ة والشافعي: ! 
تعاقدا وطال الأمر بينهما في المجلس من غير تقابض. فالعقد الا 
جائزء وذلك تناجز ما داما في المجلس لم يفترقا وهؤلاء جعلوا التناجز عبارة 
غم كروتن المتسلين وان ال 7 ونال ها نقد رن «طال الس نوها فون 
ل ري ال 0 كل 
في قوله: (ها وها) واختلفوا إن كان التأخير غلبة هل يفسخ الصرف أم لا؟ 
فيه قولان في 0 واتفقوا على فساده إذا وقع التأخير اختياراً””. وَهَهْنَ 
فروع تتعلق بالمناجزة”© 
فرع : اختلفوا في المواعدة في الصرف على ثلاثة أقوال في المذهب: 

الأول: المنع قاله أصبغ في ثمانية أبي زيدء فإن وقع ذلك فسخ قياسا على 
المواعدة (على النكاح)” في العدة. والثاني: الجواز مطلقاً (قاله”*' ابن نافع 
في السليمانية» قال ما علمت أحداً أكرهه. وليس كالمواعدة في العدة لأن 

يم العقد في النكاح محرم؛ وتتميم العقد في الصرف هو المقصود (فافترقا 
وامتنع)”” الإلحاق» والثالث الكراهية هو المشهور عن مالك» وهو اختيار ابن 
القاسم مراعاة للخلاف77" . 


- فى الصرففء حديث (1308) 636/2؛ سئن البيهقي الكبرى» كتاب البيوع؛ وانه 
اوجناس التي ورد النص بجريان الربا فيهاء حديث (10254) 5/ 276. 

(1) ساقطة فى نسخة: «شس». 

00 «مشتصر الطعاوى هن 475 «فشتضن الفوق لق 77 178 

65 فى تبيخة: ان (المفهوم): ْ 

(4) التفريع 2/ 153؛ المعونة 2/ 1023؛ المنتقى 6/ 257. 

(5) المنتقى 6/ 267؛ المقدمات 2/ 17. 

(6) المناجزة هي عدم افتراق المتصارفين. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 36. 

(7) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(8) ساقطة فى نسخة: (اخحق»). 

(9) في نسخة: «خق»: (بانفاق بامتناع) كذا . 

(10) التاج والإكليل 4/ 309. وفيه: كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف؛ ومنعها 
أصبغ. وجوزها ابن نافع» قال اللخمي: والجواز أحسن . 
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والمسالة الثانية: الخغلفوا فى الخياز فن الصرف» وفية قوؤلان فى 
المذهب: المشهور. المنع والشاذ الي لل ا أبو إسحاق بن شعبان 0 
الزاهي عن المذهبء وبه قال (أبو زيد)”” وغيره من المخالفين ومبناه على 
الكلام ل بين ايان هل عهو على الندن. او علي لقا 

المسألة الثالثة: الوكالة على العقد والقبض جائز وعلى القبض فقطء. 
وعلى العقد فقط ممنوع إلا أن يكون الموكل حاضراً وقت القبض فهل يجوز 
توكيله على القبض بمحضره أم لا؟ قولان (في المذهب” المشهور”” 
اشتواط: فبمن #الموكل انقسه.والساذ وار قفن الوكل محف ” 
فى 0 

قوله: «ولا تجوز فيه (نظرة) ولا)0 حوالة ولا حمالة» وهو كما 
ذكره لأن ذلك داع إلى التراخي فإن أعطى الحميل فيه على الاستحقاق جاز. 


"عن عاد 


(10) المنتقى 6/ 256. 

(02 اق “نبظكة : القن )2 (أبن نوو 

)03 0 نسخة: «خحق»: زيادة (عقد). 

04 مافظة ف الفط «حق). 

(0) في يك : «خحق»: زيادة (منع). 

(6) المقدمات 2/ 18+ حاشية الدسوقى 30/3. 

(7) قال الدسوقي في التفريق بين خلاف حال وخلاف في شهادة: أن الأول يقال حيث 
ون للسىء جالآن فقول القائل بتجوا زه اعفان إعدى الحالقين + ومن الساضيرة لق 
ذهنه حين القول» ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى» لأنها هي التي عمل في 
ذهنه سير القرل ود ران الخوف تن أشيادة مان دك كوة العزل مد كز منيها 
مركا على أحد الكالين) بوهو نمع ذلك ينفى'الآخر» ينان يفول كل دمدهينا مكلا : 
المشاهدة تقضى بكذاء وينفى غيره» فهو خلاف حقيقى مثلا الخلاف فى ماء جعل فى 
الفم هل يصح التطهر به أم لا؟ فإن كان هذا الخلاف من إجل الماء قد ينضاف 
بالريق؛ فمن منع تكلم على حالة الإضافة» ومن أجاز تكلم على حالة عدمها وكل 
يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حالء. وإن كان هذا الخلاق من أجل أن القائل 
بالمنع يرى أنه ينضاف ولا بد ولا يمكن عادة عدم إضافته. والقائل بالجواز يرى 
نقيض هذا فهو خلاف فى شهادة. ينظر: حاشية الدسوقى 3/ 73. 

8 نكر ا أت يري 7 ْ 

(9) ساقطة في نسختي : «خق" ونسخة: اش». 
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وأما أخذ الحميل بأحد النقدين ممنوع. واختلف المذهب هل من شرط 
التداجق أن ينعرقا يعد التقلببأء [ا؟ المفهون اقرط وإن ارقا على غين 
تغليب ففي كتاب محمد الصرف منقوضء وإن وجدها خياراًء وروى عن 
نالك العيرت جائز إذا كانت خياراً» وكذلك اختلفوا هل يجوز الصرف على 
التصديق والمشهور المنع بناء على اعتبار المئال» وأجازه أشهب . 

فرع: هل من شرط التناجز حضور النقدين أم لا؟» واختلف المذهب 
فيه على قولين”'' وتنبني عليه فروع : 

الأول: صرف ما فى الذمة» والصرف على الذمة» أما صرف ما فى 
القية” 7" لنجو عدا ف مو وتحصيل اتوك قن افيا ون اقش ا 
(عالة أ موحاذ »وزغ أنسكون هن جانيهو واحة أو لي 1 فإن كان 
حالاً من جانب واحد فقولان: الأشهرء الجوازء والشاذ المنع» وإن كان 
حالاً من جانبين ففيه قولان أيضاً وهو من نوع المقاصة”” والاقتضاء”. وإن 
كال موحاذ فالمشيون نيجه مظلفا كان" "من جاتن واحدة أودفيه نان لكا 
وأحازة الشيخ أبو إسحاق بن شعبان لأنهما متناجزان في المعنى» وأما الصرف 
على الذمة فصورته أن يتعاقدا على الصرف» ويستسلف كل واحد منهما ما 
عقد عليه" » وهو ممتنع إن كان ذلك من الجانبين للتراخي الممتنع في عقد 


(1) المنتقى 6/ 258 260. 

(2) صرف ما في الذمة: أي صرف ما هو متقرر فى الذمة» بحيث يكون لأحدهما على 
الآخر دينار أو دنائير» والآخر عليه درهم فيتطارحان ما في الذمة» وهو جائز إذا حل 
الدينان» قال خليل: أو بدين. ينظر: المختصر ص171؛ مواهب الجليل 4/ 310؛ 
حاشية الدسوقي 3/ 30. 

(3) المقاصة: في الاصطلاح تعني: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على 
طالبه فيما ذكر عليهما. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 406. 

(4) الاقتضاء: عرفه ابن عرفة بأنه : قبض ما في ذمة غير القابض. ينظر: الحدود بشرح 
الرصاع 1/ 344. 

6 ساقطة في نسخة: «خق»2. 

(6) ينظر: في جملة هذه الأحكام التاج والإكليل 4/ 310. 

() الصرف على الذمة: أي على استحداث شيء في الذمة» وهو مقصود خليل فى - 
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الصرف وإن استسلف أحدهماء وكان نقد الآخر حاضراً ففى المذهب قولان: 
السوالم المع سن جا على اد التحانعن بالفيناة كل نف القن 53/71 
فرع: اختلفوا في صرف المغصوب على ثلاثة أقوال”!' منهم من جوزه 
فى المسكوك والمضروب وغيره» ومنهم من منعه طلقا : ومنهم من أجازه في 
السفرة دون المصوغ. ومبنى الخخلاف على الخلاف في الدنانير والدراهم 
هل تتعين أم لا؟ ولا خلاف في المذهب أنها تتعين إذا ظهر (قصد0!© 
التعين”: وكذلك اختلفوا أيضاً في جواز صرف «(الرهن)”* والمستعار 
(والمستودع6”” على قولين: الجوازء والمنع. 
قوله: «فإن تقابضا نقوداً أحدهما ردياً أو زائغاً فأراد رده بطل الصرف» 
وله أن يمسكه ولا (يبطل الصرف)»7؟' وهذا كما ذكرهء وتحصيل القول فيه أنه 
لا يخلو إما أن يقوم بالزائف أم لا؟ فإن قام به فهل يجوز له البدل» ولا ينتقض 
الصيزف "أو لا لمن اعقاضةه فيه كولان فى الوذهين المشهور لافنا 
زواج 00" اللسفه وائن ونب وانكيب روابة عو غلك (الجول وقان 


- المختصر بقوله: وإن غاب نقداهما. قال ابن بشير: غلط كثير فلم يفرقا بين صرف ما 
في الذمة والصرف على الذمة. وحقيق الصرف على الذمة هي مسألة الكتاب يعني 
مجالة السعق ران عسي أو كليهما ما ينقدء قال وأما صرف ما في الذمة فهو أن 
يكون لك في ذمته ذهب أو فضة فتصرفه منه بعين ناجز. ينظر: مختصر خليل 
ص 171؛ حاشية الدسوقي 3/ 30؛ التاج والإكليل 4/ 310. 

(0) مواهب الجليل 44 312؛ التاج والإكليل 4 312. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) التاج والإكليل 4/ 323. 

(0) في نسخة: «خق»: (المرتهن). 

(5) في نسخة: «خق»: (المودع). 

(6) في نسخة: «خق»: (ينتقض العقد) وفي نسختي: «ق»2 واغ2: (يبطل العقد). 

(0) المنتقى 6 261؛ التاج والإكليل 4 231. 

(5) في نسخة: «خق»: (وروى). 

(9) وقد أجاز البدل فى الصرف ابن شهاب والليث وابن عمر وأحمد بن حنبل والأوزاعي 
500 وربيعة وابن سيرين وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياساً 
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الخبيق)7"" ,يكزا شري اله تدان الناففنه :إن فلع الات" فيزن 
يقن تجميعة) أو يتتقفن نمت مقذار الزاتت: فقطع. فنه:«خلاف: فى المذهت 
والشهور أنه ينتقض جميعه» وقيل: ينتقض منه ما قابل الثرائت تعد 
وقيل: ينتقض ما قابل ديناراً واحدأ إن قابله النقضء. فإن زاد انتقض على 
صف كان ااشتصن تنه فرق اوونارية 187 وهدا إذا دين لكا ينان لهداء 
(فإن لم يسم لكل دينار ثمنا) انتقض الصرف كلهء وهو اختيار الشيخ أبي 
القاسم بن الجلات7) وابن أبي زمنين (والشيخ أبي إسحاق والشيخ أبو 
القاسم بن محرز)””». والقاضي أبو الوليد؛ وقيل: إن كان النقض يسيراً 
انتقض منه ما قابله وحده أو ما قابل ديناراً واحداً على قول آخرء وإن كان 
النقعن كديرا القققن حميعهة ونيا إن دوختن القصل :يعد (المفار3ة )1 
والطول انتقض الصرف كله. وإن وجده بالحضرة فلم يرض به فله البدل 
ناجزأء ولا ينتقض الصرفء. ومبنى المسألة على الخلاف في العقدة إذا 
اجتمعت حلالاً وحراماً هل يفسخ جميعها أو يفسخ منها ما قابل الحرام 
فقطء وأما لو رضي بالزائف فلم يقم به [11/و] فروى ابن وهب وابن 
عبد الحكم عن مالك أن الصرف (لا ينتقض”" وروى ابن المواز عنه أن 
الصرف منتقضص”* »: وقد روى عنه التفرقة بين اليسير والكثيرء فأجازه في 
اليسير» ومنعه في الكثير. 


وإذا فرقناءيين "البسين والكسر + كفن اعدلت دن جه السمين تتجل 


(10) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(2) في فمية: «خق»: (بانتفاض الصرف). 

( التفريع 2/ 155 156؛ التمهيد 11/16؛ التاج والإكليل 4/ 325؛ مواهب الجليل 
4 32؛ البديع 2/ 67/ و. 

(4) التفريع 2/ 156. وفيه: وإن صرف علة دنانير بدراهم» ولم يسم لكل دينار منها ثمناًء 
ثم وجد في الدراهم رديئاًء فأراد رده انتقض الصرف كله. 

(5) في نسخة: «حق»: (وأبي إسحاق والشيخ أي ميحبيك):. 

(6) في نسخة: «خحق»: (التفرقة). 

(0) فى نسخة: «اش»: بياض . 


(8) المنتقى 6/ 261. 
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ادال 7 وكين يقتلت الون) 7 النوااويد 7* وي العسل فى الاين 
والرصاص» هل يجعل كالمغشوش أو كالعدم إذا كان العام ينا مدر للد 
واختلفوا إذا قال له بعد العقدة زدنى. هل تعد هذه الزيادة هبة محضة. أو 
دلعنقة بالطرف ذليا عتكيه هفزلا وق هذا اكات :ذا وجد زياد 
زائفاً هل له رده أم لا؟ قولانء وإذا قلنا: بالرد انتقض الصرف على المشهور 
من أقوال المتأخرين» وقال سحنون: القيام كالرد””» ولا بد من فسخ 
الصرف» وإذا أجزن (المصالحة””' عن الردء فيختلف هل يجوز بكل شيء 
نقداً أو إلى أجل أو يشترط فيها النقد وأن يكون من جنس ما يباع به النقد فيه 
قولان في المذهب المشهور اشتراط ذلك؛ والشاذ عدم اشتراطه”© . 

قال القاضي يْذَنْهُ: «ويجوز اقتضاء الذهب من الرق والورق من الذهب 
إذا حلا»: قلت: هذا الذي ذكره (بناء)” على الأصل الذي حكيناه عن 
المذهب أن صرف ما في الذمة جائز إذا كان حالاً» وهو مشهور المذهب. 
وجعلوا حلوله على المشهور كحضوره من الجهتين» واشتراط القاضي حلولهما 
عا وهو الشوو 5 وتكعيي المدعي تل كانه حدما عن اذخ أنينا 
إذاكانا ججاليق فقولا اللغراز» بوعو المشوور "وال وهو العاذه. إن لم 
يحلا معاً فقولان المشهور المنع والشاذ الجوازء وكذلك إذا حل أحدهما دون 
الآخر ففيه الخلاف الذي ذكرناه. 


(0) الدانق: بفتح النون وكسرها سدس الدينار أو الدرهم. وجمعه دوانق ودوانيق. ينظر: 
مختار الصحاح ص 89؛ النهاية 2/ 137؛ لسان العرب 10/ 105. 

(2) فى نسخة: «نخحق»): (فيه). 

(3) المنتقى 261/6 

(4) المنتقى 6/ 262 - 263. 

(5) في نسخة: «خق»: (الصلح). 

(6) المنتقى 6/ 264. 

(0) فى نسخة: «خق»: (جار). 

(8) التلقين ص 4111 المعونة 2/ 1023. 

(9) المعونة 2/ 1023. 
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الآخر حلا أو لم ل اعتماداً على ظاهر قوله يَدِدٌ في حديث اي سعيك 
وغيره : (ولا تبعيوا غائباً بناجز) وأجازه أبو حنئيفة وإن عل الل 5 را 
ل المتاركة الناجزة» وفى حديث 0 عمر قال: (كنت أبيع الإيل بالبقيع أبيع 
رسول الله ككِةِ فقال: لا بأس به إن كان بسعر يومه) خرجه أبو داود في 
ال 7 

قوله: «ولا يجوز في الذهب بالذهب (أو)() الفضة بالفضة أن يكون مع 
أحدهما غيره قليلاً كان أو كثيرأ» إلى آخره. 

لشرح: وهذا كما ذكره وعقد هذا الباب على مذهب مالك أن كل جنس 
فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين غيره» ولا معهما 
جسعا ننواء كان :ذلك" الغير مايه الزياء: أو هما لا رنا فيه :وأعاز “ذلك أبو 
حنيفة”” وغيره» فيجوز على نص مذهبه أن يباع (صاع)*' من ثمر وثوب 
بصاعي تمرء وقابل الصاع بالصاعء, والثوب بالصاع الآخرء وكذلك أجاز 
ديناراً ودرهماً بدينارين على المقابلة (الحكمية)”'» وهو ممتنع على مذهب 
مالك”*'. لأنه تفاضل معنوي كما نص عليه القاضيء والدليل على ما 
(ذهب إليه القاضي )7ن ما رواه فضالة بن 1 قال: )21 تى النبي كيد يوم 


(0) التمهيد 16/ 9. وفيه: ... عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورقء. والورق 
من الذهب» وعن ابن مسعود مثله. وعن ابن عمر أنه لا امن به . 
3/ 33 - 53. 


(3) باب في اقتضاء الذهب من الورق» حديث (3354) 3// 250. 
(4) في نسخة: «غ1: (ولا)ء وفي نسخة «ق»: (و). 

(5) مختصر القدوري 40/2 41. 

(6) فى نسخة: «خق»: (مد). 

قله فى نسخة: «خق)». 

(8) المعونة 2 1025. 

)29 في نسخة: «ش»: (ما ذهبنا إليه) . 

(10) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيء أول من شهد أحداً. ثم نزل - 
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خيبر)” ' بقلادة فيها ذهب وخرزاً ابتاعها بتسعة دنانير» فقال يل : (لا حتى 
تميز بينهما) فقال إنما أردت الحجارة فقال: لا حتى تميز بينهما)! وهذا نص 
في محل الخلاف . 

قال القاضي كأَنَهُ: «ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين 
(وسط)7»: وهذا كما ذكره القاضي ون ذلك داخل تحت التفاضل المعنوي. 
وأصل المذهب أن المبادلة في النقدين يطلب فيها التساويء. ولها بعد ذلك 
معيان : :نا" تدده ماما النقين طالة و نو لجنا رع فون ل ميان الدوها من عير اده 
ولا نقصانء كانت الزيادة من جنس ما تراطلاً به» أو من غير جنسها لأنهم 
أجازوا أن يبدل الناقص بالوازن على وجه المعروف والرفق فى اليسير د 
الكثير مع تساوي الفضتين» أو الذهبين» وإنما خصوه السين رناة 0 
العادة تقتضي المسامحة في اليسير دون الكثيرء ٠‏ ولم يختلف (المدقيت)” أنه 
ممتنع في الكثير» واختلف في حديث اليسير» فقال بعض المتأخرين في ضبط 
ذلك أما الثلاثة دنانير فيجوز قولاً واحداًء وأما فوق ستة دنانير فيمتنع قولاً 
واحداًء وما بين ذلك ففيه قولان”* الجواز والمنع والتحديد بناء على العادة. 

قال القاضي كُدَْهُ: «الدينار والديثارين في حد اليسير وقيل: 
الثلاثة»”©': وفي كتاب محمد الستة دنانير» واختلفوا في حد النقص أيضاًء 


> دمشق. وولي قضاءها ومات سنة (58ه ‏ 678م). ينظر: تقريب التهذيب ص 445. 

000 في نسخة: «ش»: (حنين) والثابت في السنة (خيبر) وهو ما في نسخة: «خحق». 

(2) حديث: (أتى النبي ككةِ يوم خيبر بقلادة...): صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب بيع 
القلادة فيها خرز وذهب» حديث (1591) 3// 1213؛ سئن أبي داودء كتاب البيوع, 
باب في حلية السيف يباع بالدراهم.» حديث (3351) 3/ 249؛ سنن الترمذي». كتاب 
البيوع» باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرزء حديث (1255) 556/3؛ 
سنن النسائي» كتاب البيوع؛ باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب» حديث 
(4573) 279//7. 

(3) ساقطة في نسخة : الغ 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) البديع شرح التفريع 2/ 67/و. 

(6) هذه العبارة غير واردة في تلقين القاضى عبد الوهاب بمختلف نسخه الخطية» ولا فى 
كتابيه المعونة» والإشراف. وربما ذكر هذا في غيرها. ْ 
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فقيل: (الدانق)”20» وقيل: الدانقان وهو خلاف في حال”2 . 

فرع : إذا اشترطنا تساوي النقدين فكان الأنقص أطيب امتنعت المبادلة 
اتفاقاً لخروجها عن باب المعروف إلى المكايسة» وإن كان الأرجح أفضل 
فقولان: الجواز لابن القاسم. لأنه أبلغ في المعروف» والمنع لمالك' 
لأمرين أحدهما الرجوع إلى حكم الأصل» ومقتضاه مع التفاضل بين الذهبين» 
فخرجت الصورة المتفق على جوازها. وهي مع تساوي النقدين» ورجع ما 
عداها إلى حكم الأصلء (وثانيهما اعتبار المئال)”*) لاختلاف نفاق السكة في 
(المئال)””: فيتوهم فيه المكايسة» وكذلك روى عن مالك (أنه [11/ظ] 
منع)*6ا اقنضاء السيراء”' من المحمولة”* + واقتضاء المح من الشعير قبل 
الأجل إذا كان من قرض اعتباراً بالمئال» والأصح جوازه'” . 

قوله: «وتجوز المراطلة وهي الذهب بالذهب متماثلا في الميزان بغير 
صنحة» وهذا كما ذكرهء لأن المطلب من التماثل حاصل باستواء المكفتين» 
واختلفوا في فروع: 

الأول اشعلف المتاخرؤن فن المراطلة بالسكوك قبل أن يعلم وزنة» 
وفيه قولان: المنع» لأنه جزاف» والخواد اعتباراً بتساوي الدع يم 

الفرع الثاني: اختلفوا في السكة والصياغة هل (هي معتبرة في المراطلة 


(0) فى نسخة: «شس»: (السدس). 

(2) الجواهر الثميئة 2/ 291. 

(3) التاج والإكليل 4/ 334. وفيه: ... الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائزء وهذا هو 
قول ابن القاسمء وأما مالك فمنعه قالوا لأن اجتماع النقص مع الرداءة بمنزلة ما 

(4) فى نسخة: «خحق»: (ومبناها اعتبار الحال). 

000 0 نسخة: «خحق»: (الحال). 

)06( ل فى نشخة: «خق). 

53 «السعراف» بالمد الحظة تقار تان المشاء ينن 4131 النعجات :المقر 2880/1. 

(8) المحمولة: القمح. ينظر: المدونة 8/ 826. 

(9) المدونة 8/ 433 434. 

(10) المنتقى 6/ 265. 
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كما :فئن الأقتفناين: لأنمها مقصودان» أو غير نعي قولا جد 

اليا عر 07 فإن اعتبرناها امتنع مراطلة المسكوك والمصوغ بغيره من التبر 

والمسكوكه. وإن لم نعتبرها أجزنا ذلك» والأول أصح لأنها مقصودة فيدخل 

ذلك تحت التفاضل المعنوي كسلعة وفضة» بسلعة وفضة. 
الفرع الثالث: إذا اختلفا في الجودة والرداءة» واختلطا في الكفتين 

امتنعت المراطلة وإن انفردا فكان الردئ كله في كفة واحدة» والجيد في كفة 

او جازت المراطلة لحصول التساوي وزنا. 
قوله: «ولا يجوز أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا في (اليسير)7) 

يكون تبعاه قلت: اختلف (المذهب” في اجتماع الصرف والبيع على ثلاثة 

أقوال: المنع مطلقا في اليسير والكثير»ء والثاني الجواز مطلقا في اليسير 
والكثيرء وهو قول أشهب. واستقرأه اللخمي من كتاب محمد””*. والثالث 
جوازه إن كان أحدهما يسيراء ولا يجوز ذلك في الكثيرء وذلك النكاح والبيع 
والقراض والمساقاة» وهذه العقود المختلفة الأحكام على القولين المشهور 
المنع. والشاذ الجواز”». وإذا قلنا بالمنع فله علتان أحدهما أنه معلل باعتبار 
المئال لإمكان الاستحقاق» فيقع التأخير في الصرفء والثاني: أنه معلل 

بتناقض الأحكام وإذا فرعنا على اعتبار الجواز في اليسير فكان البيع. 

والصرف في دينار واحدء فهل يطلب فيه أن يكون أحدهما تبعاً للآخر أم لا؟ 

قولان في المذهب المشهور أنه لا يعتبر ليسارة الدينار في نفسهء وقيل: إنه 

معتبره وإذا قلنا بالاعتبارء فما مقدار اليسيرء قال في كتاب محمد الثلث فما 

(1) في نسخة: «خق»: (هما معتبرتان وفيه). 

(2) المنتقى 6/ 266؛ التاج والإكليل 4/ 335. وفيه: السكة والصباغة والعدد ملغاة في 
المراطلة ابن بشير المشهور أنه لا يدور فضل بسكة زائدة على العين» وإنما هي 
علامة يميز بهاء ابن يونس : ظاهر النصوص أن لا يراعى سكة ولا صياغة. 

(3) في نسخة: اغ2: (يسير). 

4( 82 نسخة: «خق»: (الناس) . 

(5) التبصرة للخمي 3/ 64/ و؛ مخطوط نسخة: «خق» رقم المكروفلم 242. 

(6) المعونة 2/ 7 , المنتقى 6 253؟ بداية المجتهد 2/ 325 - 6 القوانين الفقهية 
ص 172. 
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دونه )» قال القاضي أبو محمد الدرهم فما دونه » وقال: في موضع آخر نصف 
الدرهم.ء وحصله بعض المتأخرين قال: إما أن يكون الصرف إلا فيما دون 
الدينار» فإن كان البيع أكثرء والصرف أقل فلا خلاف أنه لا يجوز أن يكون 
الصرف تبعاً أو البيع تبعاًء وإن كان الصرف أكثر والبيع تبعاً جازء واختلفوا 
في قدر ذلك فمنهم من اعتبر أن تكون قيمة العرض أقل من صرف دينار كما 
يعتبر في الدراهم قدر ذلك» وهو اختيار الشيخ أبي وى .كز “ماناس .وعديو 
بعضهم الثلث حكاه الشيخ أبو القاسم بن محرزء وقال بعضهم دون الخليت» 
وقال: بعض العراقيين من المالكية النصف تبع» وبالزيادة عليه يخرج من حد 
البيع» وهذه (الروايات"!؟ منصوص عليها في اعتبار التبعية في السيف 
المحلى؛ وهي جارية في هذا المحل)!2”2 . 


قال القاضي كُأَنْهُ: «ومن ماع بنقد أو (اقترض)7() ثم بطل التعامل به 
لم يكن (له)7) عليه غيره إن وجد وإلا فقيمته إن فقد»: قلت: وهذا كما 
ذكره أن المراعى هو النقد الذي وقع التعامل بهء فإن عدم ذلك انتقل إلى 
قيمته» واختلف قوله مالك في الفلوس» والصحيح أنها كالدراهم إذا تعامل 
الناس (بهاء إذ)0©” الحكم ليس متعلقاً (بعين)”' النقدينء بل (بالمقصود)!" 
منها وهو متساوء ثم ذكر شراء تراب المعادن» وشراء تراب (الصواغين)29 . 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فمنع الشافعي الوجهين”'''. وأجازه 


(1) فى نسخة: «خحق»: (الرواية). 
(08 إسافظلة فى نسخة: «حق). 

(3) المنتقى 6/ 250. 

(4) في نسخة: «غ»: (اقتراض). 
(5) ساقطة فى تسخة: اخق» ونسخة: (٠ش»‏ والاق»2. 
(6) فى ع «حق»: (بهذا). 
(7) التفريم 2/ 154 158. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(9) قن الشظه : لون [المتضوة): 
(10) فى نشيخة © (كيق 4+ (الضاغة). 
(11) المهذب 274/1. 
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غيره فيهماء ومالك كه (فصل)”!'. فأجاز شراء تراب المجلاد ومتعة فى 
الصواغين» لأن غالبه الخطر والغرر بخلاف تراب المعادن20) ْ 

قال القاضي كْأَنهُ: «يجمع بيع الغرر” ثلاثة أوصاف». إلى آخر 
الفصل . 

شرح : وقع في هذا الموضع روايتان: الرواية الصحيحة: «يجمع بين 
الغرر ثلاثة أوصاف» (وفي رواية: «يمنع بين الغرر لثلاثة أوصاف)”/ والرواية 
الأرلى أحسن في المعنى» والمقصود حنيئذٍ ضبط أنواع الغرر وهو مقتضى 
الفصل . وجعل القسم الثالث وهو الخطر عين الثاني وهو الجهل». ونوع قسم 
الجهل (أنواعاً)0©, والخطر راجع إلى الجهل؛ فأما المغايرة بينهما فلا تتحقق 
على ما وصفناء وأشار القاضي 0 أن كثيراً منها تتداخل . 

قوله: «فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق والضالة والشارد 
والمغصوب» إلى آخر التمثيل أم العبد الآبق» والبعير الشارد فيمتنع بيعه مع 

حبن بادا موديو انفده ما حيصي سر الستادي سوام ريه ليع 
لأن ذلك كله مجهول الصفة إلا المغصوب فى بعض أحواله. فإنه قد يكون 
حاضراً مرئياًء فإن كان الآبق (معلوم الصفة)©. معلوم المكان (مثقفاً)”"' فيه 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق»: (أنواعاً). 

(03 “اللعدوقة #199 زهي فلحتارها 'الفرق يدق قراب الصو | بين فى "اللي اتنا 
المعادن عند ماكل قال تراب المعادن حجارة معروفة يراها. وينظر: إليهاء وتراب 
الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما قفيه فلذلك حرمه. 

(3) والغرر كما عرفه ابن عرفة: ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالباً. 
وقبله قال المازري: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب» وأجمع علماء الأمة على 
منع بين الغرر إلا إذا كان يسيراً فيتفقر كبيع البيوع مع الجهل بالأساسء وبيع الجوز 
واللوز بقشرهء وغيره ذلك؛, لورود النهي في الغرر فإن رسول الله كَل نهى عن بيع 
الغرر. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 350؛ شرح الزرقاني على الموطأ 
3 ؛ مواهب الجليل 4/ 362. 

(4) ساقطة فى نسخة: «(خق». 

0 .هي ليه «خق»: (أنواعاً). 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق»). 

0) عاق لتحيل (خق). 
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بحيث لا يمكن فراره فتبايعاه فهو حيئئذٍ من باب بيع (الغائب)”'“ فيشترط فيه 
ما يشترط في الغائب المبيع على الصفة» فانظر كيف رجعت الأنواع الثلاثة 
إلى قسم الجهل» وإن اختلفت أنواعه واعتباراته. 

قوله: «وبيع الأجنة واستثتائها»: أما بيعها فظاهر المنع [12/و] وأما 
استثناؤها فممتنع بناء على أن المستثتى مبيع لا مبقى على ملك البائع . 

قوله: «وحبل الحبلة» وهو نتاج ما تنتجه الناقة0©, وهو أيضاً ممتنع 
للتعذر والجهل معاء وقد صح النهي عن بيع حبل الحبلة. واختلف العلماء في 
تأويله» فقيل: كان أهل الجاهلية يجعلونه أجلاًء فيقولون أبيعك بِكَذَا إلى أن 
تنتج الناقة وتنتج نتاجها , وقيل: هو بيع نتاج النتاج» فكانوا يجعلونه مبيعا لا 
أجل وكلا الوجهين محرم””'» والمضامين بيع ما في ظهور الفحول. 
والملاقيح بيع ما في ظهور الإناث» هذا هو المشهور من أقوال العلماء وهو 
ون زعا للق )بوقعي ا" 

قوله: «وأما ما يرجع إلى الجهل فيتنوع» وجميع هذه الأنواع التي مثل بها 
(ظاهرة المنع)”*' وأما قوله: بعتك ما في كمي فالجهل فيه بالذات والصفة ظاهر. 

قوله: «بعتك ثوباً في بيتي» فهو كالأول في الجهل. (ويخالفه)””" من 


(1) في نسخة: «خق»: (الآبق). 

)002 حبل الحبلة: بفتح الحاء الموجودة فيهماء إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة والثاني 
اسم جمع حابل كظالم وظلمةء وكاتب وكتبة. وهو أن تنتج الناقة» ثم تحمل التي 
نتجت. وقيل هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 
3 43+؛ التاج والإكليل 4/ 363. 

() النوادر 6/ 150؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 384. 

(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (ابن حبيب)» قال في النوادر: 6/ 149: قال ابن 

(5) يعني أن المضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في ظهور الذكور. وهاذ هو 
قول مالك. قال في الموطأ 2 4 : والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل» 

(6) في نسخة: «اخحق»: (ظاهر المعنى). 

(0) في نسخة: «ش»: (ومخالف له). 
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حيت أن"الجهل فن ‏ الضورة الاوك متعلق بذات المبيع وصفته» وفي القسم 
الكاني وسيف كما بأسان إليه إن قال 04 بيمتات نويا افن دنع اعلن لاك ناقور 
ممنوع. د ين ا 0 وعندنا قولان في جواز بيع 
الحاضر على الصفة. والمشهور امتناعه”!“. لأن الرجوع إلى الصفة إنما 
(- 0 "اعدو الرؤية في الغالب بخلاف الحاضر. 

قوله: «ومنعه البيعتان في بيعة»”: وهذا راجع إلى الجهل بذات 
ا ا ل و 

قوله: «ومنه( د بيع اللحم في جلده»: راجع إلى الجهل بصفة المبيع؛ 
وذللت فرظ انان اليد كم ٠‏ لأن المبيع قد تتغير صفته مع طول المدة غالبا . 

قوله: «وأما الخطر فبيع ما لا يرجى سلامته كالمريض في السياق» وما 
لا يدري أيسلم أم يتلف»: ومثل ذلك بالثمرة قبل بدون صلاحهاء وقد أشار كلل 
إلى علة ذلك ققال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه) 
والمراد شراؤها على التبقية» وأما شراؤها قبل طيبها على الجذء والمنع تغليبا 
لحكم الإبقاء إذ هو المقصود الأغلب في الثمارء الو القمار ببيع 
الملامسة'' وهو أيضاً راجع إلى الجهل (بصفة المبيع)”©» وفصل القمار عن 


(1) مواهب الجليل 4/ 286. 

(2) فى نسخة: «ش»: (أجازه). 

(9): البيحتان قرع نبعةة معناه تناول عقد البيع لزوماف ببيعتين على أن لا يتم منهما إلا 
واحدة. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 11/1 . 

(4) حديث: (نهي النبي كَيِةْ عن بيعتين في بيعة): سنن الترمذي؛ كتاب ات باب ما 
جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» حديث (1231) 3/ 533؛ سئن أبى داودء كتاب 
البيوع» باب شرطان في بيع؛ حديث (3461) 3/ 4274 سئن النسائي. كتاب الببوع» 
باب شرطان في بيع؛ حديث (4631) 7/ 95ف. 

00 في نسخة: «غ1: زيادة (وضع). 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

() بيع الملامسة: هو بيع الثوب المطوي لا ينشرء ولا يعلم ما فيه قيل الثوب ونحوه. 
لا كلفة فيه ولا 0 في نشره. ينظر: المدونة 10/ 206؛ التاج والإكليل 4/ 
4 الشرح الكبير 3/ 56. 

(0) في نسخة: «خق1ا: (صفته). 
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الخطرء وجعله ههنا قسماً متميزاً بنفسه عن الخطرء وجعلهما في أول القسم 
ليما" نهدا وفسر بيع الحصاة» وهذه كلها بيوع ثبت النهي عنهاء وكانت 
معلومة في الجاهلية» وهي (تشيقفعة الثاد ند ا عا فاطلبها في (كتاب 
شرح)”© الأحكام . 

قوله: «تاكد الغرر لكثرة أسبابه ظاهر»: وانظر هل يلزم (تأكد)” 
التحريم أم لا؟ ومبنى المسألة على نظر أصولي وهو هل 1 هذا أوجب من 
هذاء أو هذا أحرم من هذا أم لا والصحيح هل "مم حعينة ككرة 
المحرمات» وباعتبار كثرة الزواجرء وتعدد الأوامر وتضاعف الثواب 
(والعقاب)”©© لا باعتبار نفس الحقيقة إذ المعقول من الواجب والحرام شرعاً 
لا يختلف. ش 

قال القاضي ككُدَنْهُ : «وأما ما يرجع إلى الحال فبيع الإنسان على بيع أخيه» . 

اشرح: روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله كله قال: (لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
تناجشوا ولا تصوروا بالإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ب بخير النظرين 
نقد ان يحلبها ارد يها اكه وان يحطهاءردها وصانا "من قو 


(0) في نسخة: «حق»: (ستة وثلاثون). 

(2) في نسخة: «خحق»: (كتابنا لشرح). 

(3) في نسخة: اش»: (منه). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (منقل) والأنسب ما أثبته من نسخة: «اش». 

)5( ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) حديث: (لا تلقوا الركبان للبيع...): صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب النهي 
للبائع أن يحفل الإبل» حديث (2043) 755/2؛ صحيح 0 ٠‏ كتاب البيوع. باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ حديث (1515) 3 ؛ سنن أبي داودء كتاب 
الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرههاء حديث (3443) 270/3؛ سنن النسائي». 
كتاب البيوع» باب النهي عن المصراةء حديث (4487) 7/ 253؛ موطأ مالك» كتاب 
البيوع؛ٍ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» حديث (1366) 683/2. 

(7) وهصاعاً» بالنصب على أن الواو بمعنى «مع» أو لمطلق الجمع» ٠‏ لا 00 معدهء لأن 
جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاع :سو عت أنا وريد 
ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 29ط. 
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ولا خلاف بين العلماء في صحة نهيه مَك عن ذلك» وفى ي الصحيح من طريق 

احراقو الى 215 1ن ال ((لا بع أحدكم على بيع اخيه ولا يسم على 

يبع أحكم على بيع أخيه) فقال: مالك2 وأبو نفك المعتى لآ بم علق 
١ :‏ وه 5 , 42 

عن أن يسوم أحدكم على سوم أخيه. وذلك إذا ركن البائع إلى (السائم) 

ولم يبق بينهما إلا اختبار الذهب. أو اشتراط العيوب أو البراءة» ولهذا كره 
بعض أهل العلم بيع المزايدة””* في إلحاقه خوفاً من الوقوع في ذلك» وقال 

الغاقعن: : معنى نهيه كَكِِ عن أن يبيع البعض على بعض البعض إذا تم البيع 
نهدا باللينان نولم يعتر قا بالكروان 9 فأما آخر هو أن يعرض عليه سلعة هي 

خير منها. وقال الثوري: ل ا ال ل 

المتبايعين قبل تمام البيع ؛ فيفسد البيع بينهما”” وهو راجع إلى م ما ذكرناه» 

وفسره الشيخ أبو القاسم فقال: «ولا يجور أن يبيع الرجل على بيع الرجل 

000 في نسخة: «خق»: (لا يبيع) وهي رواية» على اعتبار أن «لا2 نافية» وليست ناهية. 
ينظر: شرح الزرقاني 3/ 427. 

(2) الموطأ 2 683. قل مالك: وتفسير قول رسول الله كَل فيما نرى ‏ وايله أعلم _ لا 
يبع بعضكم على ع يعني إلطاحين ليدم لالجل يعاو سر لحم زد رم 
البائخ. إلى (الساتم ..: 

(3) البحر الرائق 000 وفيه: لا يبع أحدكمء. أي لا يشتري؛ لأن النهي فيه على 
المشتري» ا ا د (لا يبتاع أحدكم) ويريد. #الججرم سوم 


الرجل على سوم أخيه. 

(4) في نسخة: «نحق»: (المبتاع). 

00 بيع المزايدة: هي.أن ينادي علن الشلعة) ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى 
ا وحده ابن عرفة بأنه: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه 
المعلوم قدره على عتبار ثمنه في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة. 
ينظر: القوانين الفنهية ص175؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 383؛ الفواكه 
الدرائئ 72/2 

(6) مغني المحتاج 37/2. 

(7) بداية المجتهد 2/ 269. 
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وذلك أن يوقف السلعة للبيع فيركن المشتري إليه» فيأتي رجل آخر فيعرض 
عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع ما شرع فيه من 
البيع ولا يجوز أن يسوم على سوم أخيهء وذلك أن يدفع في السلعة ثمناء 
ويركن البائع إلى عطيته فيأتي رجل آخر فيزيد للبائع في ثمنها ليفسد على 
المشتري»”!': واختلف العلماء [12/ظ] في هذا البيع إذا وقع» فقال قوم من 
أهل العلم: فمن فعله أساء ويستغفر الله وليتب» وليعرض السلعة على الذي 
دخل مله فيان فزق أراه اق ادي تالعين الل باقع قاد لماو 
وقال داود وأصحابه إن وقع ذلك فسخ على كل حال”*». إذ النهي يقتضي 
فساد المنهي عنه» وهو الذي ا الفاحني طن الممت في ابي والكاد © 
وروى عن مالك أن البيع يفسخ ما لم يفت وكذلك النكاح وا تكره ابن 
الماجشون في البيع وقال: إنما قال ذلك مالك في النكاح واختلف العلماء هل 
ارات لا الى ا وال المتصور» لا فرق في ذلك بين 
الذمي وغيره©» وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذمي. إنما ذلك 

70 
المجتلم 

قوله : «ومنه بيع النجش» أيضاً من الفساد الراجع إلى حال العقد كالأول. 
العا في ال الزيادة”؟؟» وقال بعض أهل اللغة النجش مدح الشيء 
ل *” “هنا لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها . وهو لا يريد شراءهاء 
وقال بعضهم؛ أصل النجش في اللغة تنفير الوحش من مكان إلى مكان”"'» ومعناه 


(1) التفريع 2/ 166 167. 

(2) النوادر 441/6. 

33 يناية المضيد :270:/2: 

(4) التلقين ص 113؛ المعونة 2/ 1032. 

(5) النوادر 6/ 442. 

(6) النوادر 6/ 442؛ التمهيد 13/ 318. 

(7) التمهيد 13/ 318؛ بداية المجتهد 2/ 270. 
(8) لسان العرب 549/2: 351/6. 

(9) شرح الزرقاني 4/ 332. 

(10) النهاية في غريب الحديث 5/ 20. 
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في البيع: تنفير الناس عن شيء ما إلى غيره'"'» وقال بعض اللغويين: أصل 
النجش الختلء ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختال الصيدء ويحتال عله0© 
والنهي عن هذا البيع لما فيه من الفساد والضرر وسواء كان الناجش من سبب 
البائع ممن دسه يريد نفعه. أو ممن لا يريد الإضرار بالمشتري» وإن لم يقصد 
نفع البائع. واختلف العلماء في هذا البيع إن وقع أيضاء فقالت طائفة من 
العلماء: : هو مفسوخ لصحة النهي عنهء ا ا 
رواية ابن الجهم (والقزويني)”” عن مالك”©. وبه قال أهل الظاهر9©©. وقال 
أبو حتيفة : الناجش آثم» والبيع تام. 

قال الإمام أبو عبد الله المشهور من مذهب مالك أنه ليس سوم 
كالمصراة» لأن علة النهي (معقولة)”'. وللمشتري الخيار بين الرد وأخذها 
ديجا ها لم عرد علن العمن "2 وشغل غالك عن بلاثة (شركاء ل 
أرادو التفاضل فيهاء فقال أحدهم لآخر: أمسك عن الزيادة فيها إذا تقاومناها 
ليقتدي بك الثالث» وهو بيني وبينك» فنهى عن ذلك» ورآه في معنى النجش. 
وأجازه أصبغ وابن حبيب و يجعلاه نجشأء ولا في 0 ] 


(1) بأن يزيد أحد في سلعةء وليس في نفسه شرائناء يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري. ينظر: بداية المجتهد 2/ 272. 

(2) في نسخة: «اخحق2: ال 

(3) غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 199. 

04( في نسخة: «خحق»: ا والصواب ما أثبته من نسخة: ش22 والقزويني هو 
أحمت ين محمد بو ريك أبو شعي عالم بالحديث زاهد؛ له كتب في الخلاف. توفي 
بعد سنة (390ه). ينظر: الديباج 1/ 162. 

() الجواهر الثمينة 2/ 428. وفيه: قال الإمام أبو عبد الله: المشهور من المذهب أنه 
ليس بمفسوخ كبيع المصراة قال: وحكى القزويني عن مالك أن البيع مفسوخ للنهي 
الوارد من النجش. والنهي يدل على فساد المنهى عنه. قال: وهكذا قال ابن الجهم. 

(6) بداية 00 1 3. 

(7) في نسخة: «خق»: (معنوية). 

(8) التمهيد 1 عبد 3" 3 348؛ مواهب الجليل 4/ 378. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(10) الجواهر الثمينة 2 428 429. 
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فق الزنادة رعذ بي 7 ورت 


وقوله : «ومته تلقي السلع قبل أن تورد للأسواق» وصح هن النهي عن 
ذلك”*': وقد اختلف العلماء فى نهيه يل عن ذلك هل هو لحق أهل السوق» 
ءِ 5 1 ا كا 3 5 ك1 04 5900 . 3 
أو لحق البائع خوفاً أن يغبنه» (أو حق عام بأن يبيعه)””" ويسترخص في الشراء 
منهء فقال مالك: لحق أهل السوقء, وقال الشافعي: هو حوطة على البائع”©. 
فإن قيل: يلزم على مقتضى قول الشافعي : اتتكوة لمك رفن التي" 
معارض لنهيه عن أن يبيع الحاضر للبادي”7”. (إذ علة النهي عن التلقي أن 
له يغبن اديه وعلة 0 0 0 0 ان أن يا يستفصي لنادي. 
العامة ا الخاصة وبيان ذلك ام خاصة 
للمتلقي؛ وليس مصلحته بأولى من مصلحة البائع للبادي فتعين النهي لمعنيين : 
الأول: رجحان جانب أهل السوق واعتبار مصلحتهم أولى. والثاني: مقابلة 
مصلحة المشتري المتلقي بالبائع المتلقى فحيث تساوى (النظر في)”" ' مراعاة 
ذلك فإن مراعاة صاحب الملك أولى تغليباً للأرجح» ولما كان في مباشرة 


(1) فى نسخة: «حق»: (المسألة). 

020 في نسخة: «نحق): زيادة (فيها). 

(3) حديث: (لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق): صحيح البخاري» كتاب البيوع. 
باب النهي عن تمقي الركبان» حديث (2057) 759/2؛ صحيح مسلم. كتاب 
البيوع» باب تحريم تلقي الجلب». حديث (1517) 3/ 1156. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(قأكيوابة المسعيد” 21712 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

0 ,ضنيك الى عونم الامو الثاةق< سطع سالا اكات الجوع "انيه تخريورينه 
الحاضر للبادي». حديث (1521) 3/ 1157؛ سنن النسائي» كتاب البيوع؛ باب بيع 
الحاضر للبادي» حديث (4492) 7/ 256. 

(3) قيل لابن عباس ما معنى قوله: (لا يبع حاضر لبادي) قال لا يكون له سمساراً. 
ينظر :"سن النسائ 257/7 

(9) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(10) في نسخة: «خق»: (النظرين). 
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البدوي للبيع بنفسه”'' سبيل إلى الرخص على أهل السوق» ورجح جانبه على 
جانب البائع البدوي»: لأن الأشياء عندهم بغير ثمن فقويت المصلحة الراجحة 
فى المحلدن » الأوعاة)** الأضيلان: إلى نس واجو" روفن اخولقن العلياء فى 
6 التلقي إذ وقع بعد اتفاقهم على النهي عند ابتداءء وأن فاعله إن عاد اله 
بعد النهي أدب» فروى ابن حبيب أن السلعة تنزع من يدهء وترد (على بائعها 
وهو اختيار ابن المواز)”*) وروى عن ابن القاسم أنه يؤدب وتنزع السلعة من 
يده وترد لأهل السوق» فيشترك فيها أهل السوق من أهل الحاجة إليها من 
التجار وغيرهم» فالربح له والوضيعة عليه؛ وروى عن ابن القاسم أنه يؤدب 
ولا تنزع السلعة من يده فإن حصل ذلك؛» قلت: هل تنزع السلعة من يده أم 
لا؟ فيه قولان عندناء وإذا قلنا إنها تنزع فهل ترد إلى البائع أو إلى أهل السوق 
قولان عندنا”” أيضاًء ومبنى ذلك على اختلافهم في علة النهي هل هي حق 
للبائع أو لأهل السوق. 

فرع: اختلف المذهب في حد التلقي ففي الواضحة عن مالك لا تلقى 
السلع وإن كانت على مسيرة يوم أو يومين» وعن مالك أيضاً أنها تتلقى فيما 
كان بعيدأء وهو ما زاد على الميل» وقيل: عنه ما زاد على الفرسخين فلا 
9 بالتلقي ا لدان 0 املد 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كثِِ: (لا 


(0) في نسخة: «خحق»: زيادة (لا). 

(2) في نسخة: «ش»: (ودعا) وهو خطأ نسخي. 

(3) وعلة النهي عن بيع الحاضر للبادي أن أهل البادية عادة لا يعرفون تفاصيل أسعار 
السوق» وهذا يعني أن الحكم عام على كل من لا يعرف هذه الأسعار سواء ورد إلى 
السوق من البادية أو المدينة. ينظر: الشرح الصغير 3/ 113. 

(4) في نسخة: «خحق»: (أهل السوق فيشترك فيها أهل الحاجة إليها من التجار وغيرهم 
فالربح له والوضيعة عليه) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: النوادر 6/ 
6. 

(5) النوادر 6/ 446. 

(6) النوادر 6/ 444؛ بداية المجتهد 271/2. 

00 في نسخة : «ش»: (حيز). 
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تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق/') 
وهذا حديث متفق على صحتهء (ومقتضى القول به)2. 

قوله: «ومنع بيع الحاضر للبادي»: قلت: : صح النهي عن ذلك سان 
قال ابن وهب: ومن فعل ذلك زجر» ولم يبلغ به الأدى” ةي واانماة ذللة 
ليتمكن غبنه» إذ هو جاهل والأمتعار فك أهل الحاضرة لاسترخاص منهء 
والارتفاق بهء إذ الأشياء تأتيهم عفواً بخلاف [13/,] أهل (الحاضرة)””". 


واختلفوا فى البادي المراد فى الحديث». هل كل وارد على مكان. ولو 
كاسن امن المديقه. ذن :اراد وسكا اللو ادق فقيل "ادر اللفسمير اذ لين 
المذهب وعندنا فروع: فخنلت )50 : 

الأول: لا خلاف عندنا أنه لا يبيع حاضر لبادي» وهل يشتري الحضري 
لنتدوق أ [9؟ فيه فولآن*© فقيل لا تشترئ لذاكما لا ممع لها ليعمكن 
للحضري غبنه ترجيحاً لأهل الحواضر في ذلك عليهم» وقيل: يشتري له. لأن 
علة النهي (في البيع )!© امنقفية لفن الشراء لوم "لوعن فون أبن 10 

الفرع الثاني: هل يخبر الحضري البدوي بالقيمة ينصحهء ويشير عليه إذا 


(1) حديث: (لا تلقوا الجلب...): صحيح مسلم. كتاب البيوع» باب تحريم تلقي 
الجلب. حديث (1519) 7/3ذ11؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
1 تلقي البيوع» حديث (1221) 4524/3 سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب 

في التلقى. حديث (3437) 0 سين اسان كنات البيوع اياك العلقى؛ 
عديت (257/708501حنن ابن ماحت: كنات السبوع؛ باب الدين عق كلمن 
الكلئحه ديك 21791 7351/2 

(2) فى نسخة: «ش»: (وبمقتضاه أقوال). 

(3) النوادر 6/ 449, 

(4) فى نسخة: «خحق»: (الحواضر). 

(5) النوادر 6/ 447 448؛ الشرح الصغير 3/ 113. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(7) التوادر 6/ 448؛ المعونة 2/ 1034؛ البداية 2/ 271. 

(8) ساقطة فى نسخة: «حق). 

(9) ساقطة 2 نسخة: «خق). 

(10) النوادر 6/ 448؟ البداية 271/2. 


6012 


استشاره أم لا؟ فيه قولان» فروى عن مالك أنه لا يشار على أهل البادية في 
بيع سلعهم التي يأتون بها إلى الحاضرة» ولا يخبرون بالسعرء وجعل إخبارهم 
بالسعر كالمشورة» والمشورة كالبيع» وروى عنه جواز ذلك”''» لأنه مقتضى 
النضييخة الآيماتية والآخرة الابدلامية» قال 246 (الدين التضيحية) !2 وبمكله 
قال أبو حنيفة وأصحابه””': وفي حديث جابر قال: قال رسول الله يلةِ: (لا 
يبع حاضر لبادي ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض). 

الفرع الثالث: إذا وقع هذا البيع المنهي عنه. هل يفسخ أم لا؟ قولان 
مبنيان على النهي هل يدل على فساد المنهي 6 

قوله : «ومنه البيع يوم الجمعة بعد النداء»: وهذا البيع أيضاً منهي عنه 
لقوله تعالى: ##وَدَرُوأ لم4 واختلف المذهب في فروع: 

الأول: هل يفسخ هذا البيع أم لا؟ فالمشهور أنه يفسخ مطلقاً. وعن ابن 
ل ال ا وفي المجموعة لا يفسخ”” . 
الفرع الثاني: ما في معنى البيع كل مشغل كالنكاح والإجارة على 


المشهور. 
د موسا مسي ده فإن فات فهل يمضي 
قولان عندنا . 


الفرع الرابع : إذا فات ومضى بالقيمة. فمتى يقوم هل بعد الصلاة. وهو 


(1) بداية المجتهد 272/2. 

(2) حديث: (الدين النصيحة): صحيح مسلمء باب بيان أن الدين النصيحة. حديث (55) 
1 ؛ سنن الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في النصيحة» حديث 
(1026) 4/ 324؛ سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب في النصيحة. حديث (4944) 
4 4286؛ سئن النسائي؛ كتاب البيعة؛ باب النصيحة للإمام»ء حديث (4197) 7/ 
6. 

(3) الهداية شرح البداية 3/ 53؛ بداية المجتهد 2/ 2712. 

(4) النوادر 6/ 449؛ المعونة 2/ 1034؛ بداية المجتهد 2/ 272. 

(5) الكافي ص54 355؛ القوانين ص171. 
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وقت الإباحة» أو وقت البيع بناء على تقدير (الجواز"'' لإمكان اختلاف القيم 
قولان عندناء وثمرة ذلك إذا اختلفت القيمة في الزمانين. 
قال القاضي كُأَنْهُ: «وبيع الأعمى وشراؤه جائز» . 
لشرح: الأعمى يمكنه العلم (بالبيع)”” ذاتا وصفة من طريق الإخبارء 
فإذا حصل عنده العلم بالمبيع جاز العقد اعتباراً بالصحيح بجامع العلم» وهذا 
(هو المشهور)”؟ (وقد)”” قال أشياخنا كل من صح منه عقد السلم صح منه 
بيع الأعيان كالبصير. 
قوله: «ومن زاد في سعر أخرج من سوق المسلمين إلا أن يلحق 
بالناس» إلى قوله: «وبيع العربان”© على وجهين» يتعلق بذلك حكم الحكرة* 
والتسعير” » والأصل في التسعير ما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل إلى 
رسول الله يله فقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: بل ادعوا الله. فجاء رجل 
فقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس لأحدٍ عندي مظلمة)”؟ وفي حديث آخر أنه قال حين سأله: 


(1) فى نسخة: «خحق»: (الإجازة). 

0220( في نسخة: (خق): (المبيع). 

(3) في نسخة: «ش»: (مذهب الجمهور). 

(4) في نسخة: «ش»: (وبه). 

(5) العربان: بضم العين وسكون الراء»ء ويقال عربون وعربون بالفتح والضمء وبالهمزة بدل 
العين في الثلاث والراء الساكنة في الكلء هو الذي تسميه العامة «الأربون». يقال عر 
إذا أعطاه ذلك» وفي الااأصطلاح: عق أن يشتري الرجل سلعة فيدفع شيئاً وها د 
ديناراً على أنه إن أخذ السلعة كان ذلك الشيء الذي دفعه من الثمن» ن» وإن لم يدفع الثمن 
كان ذلك الشيء لصاحبها لا يرتجعه منه. ينظر: مختار الصحاح ص177؛ غريب ابن 
قتيبة 1/ 197؛ لسان العرب 1/ 212. 592 284/13؛ شرح الزرقاني 3/ 323. 

(6) الحكرة: هو رصد الأسواق أي انتظار الأسواق حتى ترتفع الأثمان. ينظر: مواهب 
الجليل 227/4 - 228. 

(7) التسعير: عرفه ابن عرفة بقوله: تحديد حاكم السوق بائع المأكول فيه قدراً للمبيع 
بدرهم معلوم. ينظر: الحدود 1/ 356. 

(8) حديث: (سعر لنا...): سئن أبي داودء كتاب البيوع. باب في التسعيرء حد 
(2451) 272/3. 


2544 


(إن الله هو القايض والباسط والمغلى. وإنى لأرجو أن ألقى اللّى وليس لأحد 
عندي مظلمة ظلمته إياه في عرض ولا مال)”". 


قال علجا 3 بوالعسغير على بوصيية أحنهنا إن حخط هن (لب 7" الاين 
أمر أن يلحق بسعرهمء أو يقوم من السوقء والثاني أن يحد لأهل السوق سعراً 
يبيعون عليه لا يتجاوزونه بعد جمع أهل السوق (ومعاونهم””. واتفاق 
الجمهور على «الزيادة)” في سعر ذلك» فالأول في قسمي التسعير (غير جائز. 
والأصل في)”7) ذلك قصة عمر بن الخطاب مع حاطب بن أبي بلتعة”© حين 
به وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عمر: لإ امريد فى لسر ترزقة أن ار 
من سوقنا)” قال عيسى بن دينار: كان حاطب يبيع بدون سعر الناس”*'» وهذا 
السعر المعتبر المجهول أصلا يرجع إليه الناس» وهو سعر جمهور الناس لا ما 
ينفرد به الواحد أو العدد اليسير» فيرجع الواحد والأقل للجمهور» ولا ينعكس 
الحال» وهل ذلك عام في كل المبيعات أو مخصوصء وقال ابن حبيب: ذلك 
فى المكيل 0 باكرلا (كان أو غير ساكول دون غيره من المبيعات التي 
لا ركا نيونت يوون" فإكما الحتدن لمك :البو رو 080 لآن.الرجدرد انيه إلى 


(1) حديث: (إن الله هو القابض الباسط...): سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في 
التشعيرة (3541) 272:2 نين المي الكبري:كتاب البوع باففي التسعين: 
حديث (10926) 29/2. 

(2) في نسخة: اش»: (بيع). 

(3) في نسخة: 00 (وتعايرهم على الأسعار). 

(4) فى نسخة: «ش»: (السداد). 

لز في نسخة: «احق»: (والأصل في جواز) والثابت هو الصواب. 

لفق عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكيء حاطب , بن أبي بلتعة حليف بني أسد من 
مشاهير المهاجرين شهد بدراًء والمشهد. وكان وكان رسول الله وَكةِ إلى المقوقس 
مات سنة (30ه ‏ 651م). ينظر: سير أعلام البلاء 2/ 43 45. 

(7) حديث: (إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سقونا): سنن البيهقي الكبرى. باب 
في التسعيرء كتاب البيوع» حديث (10929) 6/ 29. 

(8) المنتقى 6/ 349. 

(9) المنتقى 6/ 350. 

(0) ساقطة فى نسخة: «ش». 
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المثلء فالمصلحة فيه تقتضي حمل الناس فيه على سعر واحد بخلاف (ما 
يرجع إلى)”!) القيم لاختلاف الأغراض فيه ما لم يكن متماثلاً. وهذا حكم 
(غير)”2 الجالب» (وأما الجالب)”5 إلى السوق الذي ليس من الباعة الملازمين 
له (المترسمين)”" بهء فهل يمنعون من النقص كما يمنع الباعة أم لا؟ وفي 
كتاب محمد لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس ليتسامح (فيكثر 
الجلب)”“ وقيل: هم كأهل السوق مطلقاًء وقيل: كأهل السوق إلا في القمح. 
والشعير فيسامحون فيه خاصة لعموم الضرورة إليه'©. قال المصنف: قد فسر 
الأشياخ قول القاضي كُأَنْهُ: «ومن زاد في سعر على وجهين» أحدهما أن يبيع 
أغلى من أهل السوق, والثاني أن يبيع أرخص من أهل السوق إضراراً بأهل 
السوق» والتفسير الأول هو الصحيحء وهو الجاري على قضية حاطب بن أبي 


والقسم الثاني من قسمي التسعير وهو أن يحد لأهل البدوق جدا فيذانخئ 
الذي اختلف فيه العلماء» فقال بمنعه عبد الله بن عمر بن الخطاب وولده سالم 
والقاسم بن محمد والجمهور. وهو مذهب مالك77) الصحيح الذي شيك 
فيه. ورخص فيه سعيد بن المسيب» وربيعة» ويحيى بن سعيد وروى أشهب في 
العتبية عن مالك أنه لا بأس [13/ظ] (بذلك إذا سعر عليهم على قدر شرائهه'” 
فقال مالك لا بأس)”” به ولكني أخاف أن يقوموا من السوق”"'!'. واحتج 
الجمهور بحديث أبي هريرة الذي قدمئأه» وراعى في رواية أشهب المصالح 


(0) ساقطة فى نسخة: «شس»2. 

(2) ساقطة فى نسخة: اش». 

(0) ساقطة 7 نسخة : «خحق»2). 

(4) فى 2 «خق»: (المتموسمين). 
(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) النوادر 6/ 4450؛ المنتقى 9/ 350. 
(0) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 

(8) شرح التلقين للشاذلي 2/ 19/ ظ. 
(9) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(10) النوادر 6/ 4450 المنتقى 51/6ظ . 
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العا للك وان" العكا نك عد انف قله 050 اننا 

قوله: «والحكرة ممنوعة» الأصل في ذلك قوله يَةِ: (لا يحتكر إلا 
خاطئ)”* وقال عمر بن الخطاب: (لا حكرة في سوقنا) رواه مالك في 
مو 

وحقيقة الاحتكار: هو ادخار المبيع وطلب الربح فيه بانتقال الأسواق. 
وللحكرة حالتان: يمنع في إحداهما وهي إذا كانت في وقت الضيق والضرورة 
فيمنع المحتكر (من الشراء)”؟؟ حينئلٍ من السوق» وإذا أضر ذلك (بالناس)”' إلا 
في مقدار قوته» فإنه مضطر إليه فلا يمنع منه» وتجوز في حال الكثرة» والسعة. 
5-0 ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء 
فقال: ما علمت فيه نهي» ولا أعلم به بأسا يحبس إذا شاءء ويبيعه إذا شاء. 
ويخرجه إلى أي البلاد شاءء وقيل: لمالك فيمن يبتاع الطعام. فيحب غلاءه 
قال: ما من أحد يبتاع طعاماً أو غيره إلا ويحب غلاءه'*". قال مالك: ومما 
يعيبه من مضى ويرونه ظلما منع الاحتكار إذا لم يكن مضرا بالناس ولا 
بأسواقه”” » وذلك سواء عندنا في الطعام وغيره. وروى ابن حبيب عن مالك أن 
احتكار الطعام يمنع في وقت الضيق والسعة””7'» وهذا فيمن صار إليه الطعام 


(1) المحتن-3511/6. 

(2) في نسخة: «خحق»: (يباع). 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) حديث: (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ): صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات. حديث (1605) 3/ 1228؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع. 
باب ما جاء في الاحتكارء حديث (1267) 4567/3 سئن أبي داود. كتاب البيوع. 
باب في النهي عن الحكرةء حديث (3447) 271/3؛ سئن ابن ماجهء. كتاب 
التجارات»ء باب الحكرة والجلب. حديث (2154) 728/2. 

(5) موطأ مالك» كتاب البيوع» باب الحكرة والتربص» حديث (1327) 651/2. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

1 نزي الصف ال ريا دل العو 3 

(8) المنتقى 6/ 345. 

(9) المنتقى 6/ 346. 

(10) المنتقى 6/ 346. وفيه: وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن 
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بابتياع ' وأما من صار إليه بزراعة أو غيرها فلا خلاف في أنه لا يمنع احتكاره. 


فصل: إذا احتكر من منعناه الاحتكارء فهل يأمر الإمام ببيعه» ويجبرهم 
على إخراجه في وقت الغلاء الشديد'''. اختلفت الرواية فيه» فروى عن مالك 
أنه أنكر ذلك» وقال: ما سمعتهء وعنه رواية أخرى أنه لا يخرج عليهم ويباع 
من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه» وإن لم يعلم شراؤه فيسعره يوم 
احتكاره» وجميع ما يحتاج الناس إليه في ذلك سواء يمنعون من احتكاره وقت 
الضيق والضرورة”© . 

قال القاضي كأَنْهُ: «وبيع العربان على وجهين» إلى آخر الفصل. ترجم 
مالك كُدَنْهُ ما يكره من بيع العربان وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَلِةِ نهى عن بيع العربان” '' وفسره مالك بالوجه الممنوع 
الذي ذكره:القاضي!4) 

وإن وقع البيع على ذلك فقال عيسى بن دينار: يفسخ فإن فات كانت فيه 
000 وأنا الاحعيتاتة بالعريان إذا مضى البيع فجائز كما ذكره القاضي إلا 

يشترط أن يجعل العربان على يد غير البائع؛ أو يد البائع يكنويا خوفاً من 

أن 00 (الشن) "نقاجة ته بوتا ره سانا : 


قوله: «والدين بالدين ممنوع(/ إذا كان من الطرفين» تحرزاً بقوله: (إذا 


كان من الطرفين» من السلم. 


- احتكاره الطعام يمنع في كل وقتء فأما غير الطعام فلا يمنع احتكاره إلا في وقت 
الضرورة دون وقت السعة. 

210 التفريع لابن الجلاب 2/ 158. 

(2) المنتقى 6/ 347. 

(3) حديث: (نهيه يَيهِ عن بيع العربان): سنن أبي داود. كتاب الإجارة» باب في 
العربان» حديث (3502) 3/ 283؛ سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب بيع 
العربان»ء حديث (2192) 2// 738. 

(4) الموطأء كتاب البيوع. باب ما جاء في بيع العربان 2/ 609. 

(5) المنتقى 6/ 26. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

19 رسيو |5 يكون للشخص دين على الآخر فيبيعه بثمن مؤجل. 
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قوله: «وما كان خارجاً عن أصله» إلى آخره إشارة إلى (الرخص إذ)7) 
لا يقاس عليها ولا يتعدى بها (محلها)””. 

وذكر المستثنيات من قواعدها وهى ظاهرة كما ذكره كالإقالة والشركة 
والقولية والحوالةوالغرية والسلى:. :وي مراسلل اين المبنيت أذ رسو الله :هله : 
(نهى عن بيع الطعام قبل قبضهء وأرخص في الشركة والإقالة والتولية) 
وقال كلِِ: (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع)”” وفي حديث ابن عباس : 
(نهى رسول الله يك عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم)”” . 

قوله: «وإذا باع مالك غيره» يتعلق به بيع الفضولي». وهو عندنا موقوف 
على الإذنء. جائز بإجازة المالك7©: وقال الشافعي: هو عندنا فاسد'©, 


(1) في نسخة: «خق»: (أن الرخص). 

(0) في نسخة: «خحق»: (حالها). 

(3) حديث: (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) صحيح البخاري؛ كتاب الحوالات» باب 
في الحوالة» حديث (2166) 2/ 799؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع. باب تحريم 
مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىيء. حديث (1564) 
83 7 سنن الترمذيء» كتاب البيوع» باب ما جاء في مطل الغتي أنه ظلمء 
حديث (1309) 4600/3 سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في المطل؛ حديث 
(3345) دعبب سنن النسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني.؛ حديث (4688) 
7 ؛ سنن ابن ماجهء كتاب الصدقات. باب الحوالة» حديث (2403) 603/2. 

(4) حديث: (نهى رسول الله كك عن بيع ما ليس عند الإنسان): سنن الترمذي؛. كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1235) 4536/3 سنن 
أبي داودء كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء حديث (3503) 3/ 
3 ؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع: حديث (4611) 7/ 
9 ؛ سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 
مالم يضمنء. حديث (2187) 2/ 737. أما قوله: (فأرخص في السلم) فلم أعثر 
عليه في كتب الحديث» وقد ورد في بعض الكتب الفقهية. ينظر: المبدع لابن مفلح 
4 148: بلفظ: لأن الشارع أرخص في السلم. 

(5) التفريع 2/ 218؛ الكافي ص395 - 396؛ المعونة 2/ 1038. 

(6) الأم 3/ 15 16؛ الإقناع ص91 92؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراءء فأجازه 
في البيع ومنعه في الشراء. ينظر: مختصر الطحاوي ص82 83؛ مختصر القدوري 
10 
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والدليل (للإجازة)!!' حديث عروة الباقى حين دفع له رسول الله كَل ديناراً 
ليشتري به شاة» فاشترى به شاة» ثم باعها بدينارين» فابتاع بأحدهما شاة فجاء 
بالدينار والشاة إلى رسول الله يَكلِةِ فأخذه كلِهِ وبارك له في صفقة يمينه) ولو 
كان نامدا تبكر ف ذكر عمالة التسرالن ,بعلم عيدة أن يفترى عينا 
مسلماًء والأمر فيهما ظاهرء والأصح في المسألة الثانية فسخ العقدة لوقوعها 
فاسدة. 

قال القاضي كُآَنْهُ: «فصل ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر بها 
عيب» إلى قوله: «ولا يجوز لبائع السلعة (المعينة)7) أن يكتم عيبهاء . 

لشرح: الأصل في وجوب الرد بالعيب الكتاب والسنة والإجماع. أما 
الكقات فقولة مان : «إلّا أن ككرت تحدرةٌ عن راض مَنَكُم4 [النساء: 29] 
وأما السنة فقوله كلخ (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) 
وقد أجمع علماء الأمصار على أن من اطلع على عيب قديم في المبيع فله 
الرد على ما يأتي تفصيله. وذلك في عقود المعاوضة كالبيع والنكاح» فيثبت 
في ذلك حكم الرد بالعيب بلا خلاف (وأما عقود المكارمة كالهبة والصدقة فلا 
يغبت فيها حكم الرد بالعيب بلا خلاف)”': واختلف المذهب في هبة الثواب 
فقال: عبد الملك بن الماجشون: لا يرد الموهوب له فيها بعيب» لأن مبناها 
غْلقْ المكاويةة وقان المقيرة: .(ل الرد نا لعييي !""«المنسة دون عا كفنا لذن 
العيب المفسد متلف للمقصود حكاه القاضي أبو الوليد”” . 


(0) فى نسخة: «حق»: (لنا). 

000 باقطلة قو الرجل : «اخحق) ونسخة: اش»2. 

00 ا ل ل «اش» . 

(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (ليس له الرد بالعيب): ينظر: 'المتقى 86/6. 

(5) المنتقى 6/ 86. وفيه: العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض كالبيع 
والنكاح» فهذه يثبت فيها حكم الرد بالعيب» والضرب الثاني: عقد مختص بالكرامة» 
ونفي العوض كالهبة لغير الثواب والصدقة» فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب: 
والضرب الثالث: عقود ظاهرها المكارمة ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثوابس. فهذه 
حكى القاضي أبو إتعاقغنن :عبد الملك: أن الموهوب له لا يرد بعيب. وعن - 
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ولا بد من ذكر العيوب التى توجب الرد فنقول [14/و]الأصل أن 
المشتري إذا ظهر على عيب يوجب الرد فهو مخير بين الرد والإمساك. فإن 
رده أخذ ثمنه الذي دفع. وإن أفسك فلا شيء لةاولا يجبر :علئ آرة 17 
العسيب من أباه إذا كان الرد ممكنا ولم يحدث معنى مفوتاً إلا فى العقار على 
ما سنذكرهء فإن تراضيا على الأرش مع إمكان رد العين جازء لأن ذلك حق 
لهماء فإذا اتفقا على ذلك فلا مانع منهء (وانفرد)”” ابن شريح من علماء 
الشافعية فقال: ليس لهما اختيار في ذلك وهل هو كالحقوق المالية كخيار 
الشفعة وغيره. 

قوله: «ولا غديره» : تلفيف » إذا لد محل تلو : 

قوله: «ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه بالتراضي»: أبدل البذل من 
الأرش بدل اشتمال” وأطلق القاضي القول في جميع المبيعات جرياً على 
مذهب البغداديين من أصحاب مالك. لأنهم جعلوا العقار والحيوان والعروض 
التفريق بين العقار وغيره» فقالوا إن للمشتري التمسك بالمبيع من العقار وأخذ 
إرش العيب اليسير» ولا يقع الرد فيه بالعيب اليسر إلا أن يختاراه معأء (ويتفقا 
عليه)””' ويتراضيا بهء وإن كان العيب كثيراً فهو مخير بين الرد والإمساك ولا 
شىء له. واختلف نظر المتأخرين فى تحديد اليسيرء فقيل: ما نقص عن 
الفلتةا بوفيل المتدس»: وقيل : نا الذ ايان )!7 عنتى :معطت العتدو د وأا 


البكيرة من ذلك وبيولا فن العيت: المفسد: 

10 ارقن افيقة لعي اين القوانين الفقهية ص 176. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». ( 

(3ا دل "اعمال" هي الداك علق شق بون العتوه و تكن ]حش رن كلقا لابن 
مالك : 

عليه يلفى أو كمعطوف ببل مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل 

ينظر: الألفية بشرح ابن عقيل ص 407. 

(4) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

ال اطق تتيفة (خق». 

(6) فى ع «خحق»: (ما يأتي) . 
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الحيوان فهو فيه مخير بين أن يرد» أو تماسك» ولا شىء له واختلف الرواة 
في العروض» فالمشهور أنها كالحيوان» والشاذ أنها كالأصول وهو اختيار 
كثر فقهاء 'الأندلسبين: 


قوله: «فإن فات ذلك لم يكن إلا الأرش» وهو كما ذكرهء ثم بين أنواع 
الفوت فذكر منها فوت المبيع بالموت» والزمانة» والهرم. وفواته بتلف الملك 
كالعتق» والتدبير» والاستيلاء» والكتابة» واختلف المذهب في مسائل : 

المسألة الأولى: البيع هل هو فوت أم لا؟ وعندنا فيه ثلاثة أقوال'" . 
أحدها: أنه (ليس هو)”” فوتاً مطلقاً. ولا رجوع له بقيمة العيب. والثاني: أن 
له الرجوع بقيمة العيب. والثالث: أنه إن نقص من ثمنه لأجل العيب رجع 
على البائع بالنقص وإلا فلاء وبسط القول فيه بعض أشياخنا فقال: لا يخلو 
أن يبيعه من بائعهء أو من غيره» فإن باعه من غير بائعه ففيه الثلاثة الأقوال 
التي قدمناهاء وإن باعه بأقل» رجع عليه بالأقل من أرش العيب أو بقيمة 
الثمنء وإن باعه منه بأكثر. (فالزيادة)!© للمشتري إن كان البائع مدلساًء وإن 
لم يكن مدلساً وقع التراجع» وانفسخ البيعتان» وعاد المبيع إلى ملك الأول. 

المسألة الثانية: وطء الجارية هل هو فوت يوجب له الرجوع بقيمة 
العيب كسائر المفوتات أم لا؟ اختلف العلماء فيه» والمشهور من مذهب مالك 
أنه ليس بفوت”» وقال أبو حنيفة: هو فوت يمنع الردء ويوجب له الرجوع 
نقيمة العنب” م وهي رواية ابن وهب, وابن نافع» وأصبغ في البكر والثيب. 
وعلى المشهور بنى القاضي كُدَنْهُ مذهبه قال: (ووطء للثيب لا يمنع الرد 
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وكذلك وطء البكر»)”؟' وإنما الوطء في الثبت كالقبلة واللمس بخلاف الوطء 


010 التفريع 2/ 4174 الكافي ص 348؛ المعونة 2/ 1057 1058. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

0 .ف لف : «خحق»: (فالزائر) . 

(4) المعونة 2/ 1059؛ المنتقى 6/ 95. 

(5) مختصر الطحاوي ص80. 

(6) في النسختين : «ق» ولاغ»: (ووطء الثيب لا يمنع الردء ولا يوجب على المشتري 
شيئاء ووطء البكر عيب يردها وما نقصها). 
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في البكرء لأنه قطع عضواً منهاء فله الرد» وعليه رد ما نقصها الوطء كسائر 
العيوب الحادثة عنده» وصريح مذهب الشافعي”' أن وطء البكر يمنع الرد. 

الشجالة القالنة؟ اغعلك"المذهي قن (السيوت)7* الضيتانية كالاين 
والسرقة هل يفيد الرد بالعيب أم لا؟» فالذي حكى القاضي عن المذهب أن 
الإياق 0 لكف للشافعي”*". دن الود ينعدم معه. ويجعله في حكم 
الغائب المفقود. 

المسألة الرابعة: إذا اشترى شيئاً على السلامة» ثم أجره أو رهنه. ثم 
اطلع على عيب قديم فمذهب ابن القاسم أنه برد بالعيب يد عاد إلى يذه» 
وقال أشهب: إذا لم يخلصه من الرهن, أو الإجارة مععجلا لطول مدة الإجارة 
أو الرهن, وبعد اججلياء كان له أرش العيب» وهو اختيار ابن ححبيب ا وقال ابن 
القاسم إذا قرب ذلك كالشهر ونحوه فله الرد» فإن فات ملكه بهبة» ثم اطلع 
على عيب». فالمنصوص أنه يرجع بقيمة العيب» لانه إنما يشتري على الصحة 
قال مالك : إذا فات المبيع بشىء من وجوه الفوت كان فيه قيمة العيب. 

المسألة الخامسة: إذا حدث في المبيع تغير عين المقصود منه» وصيره 
كأنه ليس العين المبيعة» كان ذلك كتلف العين المعيبة للرد». فإن حدث فيه ما 
أثر فيه إلا أنه لم يغير المقصود منه فليس بفوت» والمشتري بالخيار بين أخذ 
قيمة العيب القديم» أو رد ما (نقصه)”؟' العيب الحادث عنده» واختلف المذهب 
في الرمد. والحمى. والوعك. هل يفيت الرد وكذلك العمى والشلل. وقطع 
ذنب بغلة الركوب» وعجف الدابة» وهرم العبد» أو الأمة وتزويج الأمة"”' هل 
يمنع جميع ما ذكرناه الرد إلحاقاً له بما يتلف المقصود أو لا يمنع الردء وعليه 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) الأم 3/ 68؛ مختصر المزني ص83. 

(3) المعونة 2/ 1059. 

(4) مختصر المزني ص87؛ الإقناع 91 92. 
(5) في نسخة: «خق»: (إن). 

(6) فى نسخة: «خق»: (نقص منه). 

219 ضائظلة ل شيدة لوعن , 
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إذا أراد الرد رد ما نقصته هذه العيوب» والصحيح أن هذا كله ممنوع» فما أتلف 
كالعمى منع الردء وما غير الصفة ولم يتلف المقصودء فله الردء وعليه (رد)”" 
ما نقص. فإن شاء التمسك وأخذ قيمة العيب [14/ ظ] فله ذلك. وكذلك نقصان 
القيمة كحوالة الأسواق» والهزال لا يفيت الرد في هذا الباب (على 
المرضى)”©. وههنا فروع: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري رد 
المبيع مع قيمة النقص الحادث,. وأبَى المشتري إلا أخذ قيمة العيب القديم. 
فهل القول قول المشتري» أو قول البائع» قولان في المذهب حكاهما القاضي 
آنو "اوعد" وغره سيان على فراغاة الأسيل (واتجدان)' 7 والمشهور ة ان القول 
قول المشتري. لأن البائع إما مفرط إذا لم يكشف عن العيب» وإما مدلس فكأنه 
طلب حل البيع» (المنعقد)”©: ولا سبيل إليه إلا بالتراضي . 

قوله: «وكذلك إن تصرف في المبيع»: قلت: تصرفه في المبيع بعد علمه 
نالعيت له قلذثة أتخؤال عنال'الاعار + :وجال الاغتطراف :تحال القع يلد 
خلاف في تصرف الاختيار أنه يبطل الرد» ولا يبطله حال الاختبار بلا خلاف. 


واختلفوا في حال الاضطرار على قولين كما حكاهما القاضي : 

أحدهما: أنه مسقط للرد لأنه تصرف بعد العلم بالعيب» والاضطرار 
لحق نفسه لا لحق البائع . 

والثاني: أن ذلك لا يسقط الردء لأنه في حكم (المكره)”” . 

فرع: الاستعمال القاطع للرد بالعيب (بعد”* الاطلاع على العيب هو 


(1) المنتقى 6/ 105. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) المنتقى 6/ 108. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)05 بنأففة لى لبولة ل 

)6( وناففلة قن السك اش) . 

وو حيط سر زر ولمعي سكن 

(5) في نسخة: «شس»: (عند) عوض (عند). التي هو العبرانته: ينظر : القوانين الفقهية 
1 
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الاستعمال المقتضي نقصاً في المبيع كلبس الثوب» ووطء الجارية البكر 
والغيب» إذ الوطء إنما يباح فيمن (يستقر)”'' ملكه. وأما من يريد نقض 
(البيع)! فيه فلا يجوز له وطؤها حينئذٍء واختلفت الرواية في العبد والدابة 
هل يمنع من استخدام العبد. وركوب الدابة أم لا؟» فالمشهور أنه يترك 
استعمال ذلك» وقال ابن حبيب لا يمنع من استخدام العبد وركوب الدابة؛ 
لأنه من باب الخراج بالضمان. فإن كان المبيع عقاراً فهل يخليه إذا أراد 
(الرد)”© بالعيب أم لا؟ المنصوص أنه لا يخليهء بل له الانتفاع بهء وهو 
ينازع البائعء لأن ذلك خراج محضء» وهو (مانع)” للضمان. هذا نص 

الرواية. 

قوله: «وإذا ابتاع رجلان عبدا» إلى آخره. ذكر في هذه المسألة قولين 
أحدهما قول ابن القاسم أن لمن شاء منهما الردء لأن البائع دخل على 
التبعيض حين العقد فكأنهما صفقتان. والثاني: قوله أشهب: أنه ليس له الرد 
مع اختلافهماء فإذا اختار الرد خير (شريكه)””. وى الا حتهما التتعفى على 
لين إذ المبيع شيء وإبعل”© ولو اشعرى شبلعة عن الشيان مات -فاراد 

بعض الورثة الردء» وبعضهم الإمضاء ء لم يكن لهم التبعيض» لان البائع لم 
لخ ل غلا الصورة على التبعيض» وهي مسألة القياس والاستحسان. 

قوله: «وإذا نما المبيع على المبتاعء ثم أراد رده» إلى آخره. الطارئ 
على المبيع قد يكون نقصاً وقد تقدم» وقد يكون زيادة» وهي على قسمين: 
منفعة. أو غلة» وعين» وعطف الغلة على المنفعة بواو الجمع. إما كقوله: 
(أقوى وأفقر بعد التهم)”7. وإما أن تكون المنفعة ما سكن, والغلة ما اغتل 
من خراج وغيره فأما المنفعة فلا خلاف في المذهب أنها تردء ولا يرد شيء 


(1) فى نسخة: «خق»: (يستغرق) والأنسب ما أثبته من نسخة: «ش". 
(1)9 “فى البيعة» لاتق #0 (المنيع) . 

(3) في نسخة: اخق»: (القيام). 

(4) في نسخة: «خق»: (تابع). 

(5) فى نسخة: «خحق»: (من كرهه عليه). 

(6) الإشراف 2/ 269؛ الشرح الصغير 1/ 153؛ أسهل المدارك 2/ 289. 
(17 كذا فى السحكين : 
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مما استغل» لأنه خراج» والخراج بالضمان”'' على مقتضى ما رواه عروة عن 
عائشة (أن رسول الله يكخِ قضى بأن الخراج بالضمان) فإن كانت الزيادة عيناً 
فلا تتخلو أن تكون ولادة» أو نتاج أو غيره. فإن كانت ولادة فالمشهور أن 
الولد كعضو من أعضائها ليس بغلة فيرد مع أمه”2 . 

والقول الثاني : أنه غلة ويجبر نقص التزويج الحادث عنده بزيادة الولد. 
وروى ذلك عن ابن القاسم. وعندنا رواية ثالثة أنه يرد مع أمهء ولا يجبر به 
العيب الحادث» وعليه رد ما نقصه العيب الحادث مع رد الولد. لأنه كعضو 
من أعضائهاء وقال الشافعي: الولد للمشتري كسائر الغلات”© اعتماداً على 
قوله ييِ: (الخراج بالضمان) والنتاج حكمه كالولادة وغاير القاضي كله بين 
(النتاج والولادة)””©» وإنما يفترقان لأن النتاج لا يستعمل عرفاً في الآدميات» 
وإنا يستعمل للناقة» وقد يستعمل لسائر الماشية» والولادة تستعمل في جميع 
الحيوانات وربما استعمل في الشجر مجازاًء فإن كان النماء ليس ولادة ولا 
نتاج فهو أنواع : 

الأول: كالتماو نيول يدلو أن تكون موجودة حين العقد أم لا؟ فإن 
حدثت بعد العقد فهي للمشتري بلا خلاف كالخراج والغلة» وإن كانت 
موجودة حين العقدء إما أن تكون مأبورة أم لا؟ فإن كانت (غير مأبورة فهي 
له كما “لق عتدقت عند ولا يزد"عنها شينا إذا عار ال 270 ون كاقت 
مأبورة في هذه الصورة قولان المشهور أن لها قسطأ من الثمن فيردها مع 
الأصل وهو قول ابن القاسم. والشاذ'” أنه لا ترد الثمرة أبرت أم لا؟ لأنها 
بيع وغلةء وإذا أوجبنا عليه الرد على المشهور فتلفت الثمرة بغير فعلهء فله 
الرد.ء ولا شيء عليه في هلاك الثمرة؛ لأن ذلك كموت ولد الجارية الحادث 


(1) المعونة 2/ 1060. 

(2) المعونة 2/ 1060. 

(30) مختصر المزني ص 86/ 87؟ الإقناع ص 94. 
4( في نسخة: «خق»: (الغلاة والنتاج). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) وهو 5 ينظر: المعونة 2/ 1062. 
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عنده» وإن كان هلاك الثمرة بفعله غرم مكيلتها اعتباراً بالأجنبي. وإذا أوجبنا 
عليه رد الثمرة فله قيمة السقي والعلاج مطلقاء وقيل: ما لم يزد على الثمرة. 
لأنه إنما أوجب له قيمة السقي في عين”'' الثمرة لا في ذمة البائع . 

والثانى: الألبان والسمونء. ولا خلاف أنها غلة للمشتري لا يرد عنها 
شيعا سواء كان ذلك موجوداً يوم العقد أي اغمر مو عهواةة لأنه تبع غير مقصود 
[15/و] بالبيع . 

والثالثة: الصوف إن حدث بعد العقد فلا خلاف أنه له» وليس عليه 
رده» سواء كان قاكما بيده أ فائتاًء فإن كان موتجوداً يوم الصفقة تام الخلقة 
فهل (يردها)”© لأن له قسطاً من الثمن أم لا؟ قولان مذهب ابن القاسم أنه 
ا 
ا كن ٠‏ 

والرابع : الزيادة المتصلة كالصبغ والرقم في الثوب». وذلك لا يمنع 
الردى ويوجب للمشتري الخيار فى التمسك والرجوع بقيمة العيب أو الرد. 
ويكون شريكاً للبائع بما زادت الصنعة في الثوب فقطء ومن هذا النمط 
السمن. اختلف المذهب فيه على كن وجوده كعدمهء ولا يثبت به الخيار 
للمشتري» وليس له إلا التمسك أو الرضا بالعيب من غير أرش» وقيل: يثبت 

وقد ذكرنا الخلاف في الهزال وههنا فروع: 


إذا كان له الرد فصرح به. ثم هلك المبيع قبل الوصول إلى يد البائع. 
فاختلف المذهب فى ضمانه على ثلاثة أقوال: 


000 في نسخة: «خحق»: زيادة (المسقى من). 

(2) فى نسخة: «ش»: (يرد معها). 

)03 في جملة هذه الأحكام. ينظر: التفريع 2/ 146. 217 218؛ الكافي ص335 - 
6 المعونة 2/ 1062. 

(4) المنتقى 6/ 106. 
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أحدها: أن ضمانه من البائع بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع . 

والثاني: أنه من المشتري بناء على أنه ابتداء بيع . 

والثالث: أنه إن حكم الحاكم بالرد فمن البائع» وإلا فمن المشتري. 

قال القاضي كَكأنهُ: «ولا يجوز لبائع السلعة (المعيبة)(/) أن يكتم 
(عيبها)27» إلى قوله: «والبيع جائز مساومة©) ومرابحة»©). 

لشرح: الغش محرم شرعاًء لأنه من أكل المال بالباطل» وقد قال 
رسول الله يَلة: (لا تصروا الإبل والغنم) الحديث. ومر رسول الله يكم برجل 
يبيع طعاماً فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن ادخل يده فيه. فأدخل يده فيه 
فإذا هو مبلول فقال يكهِ: (من غشنا فليس منا)”” . 

واختلف العلماء في تأويله» فقال بعضهم المراد به تكفير المستحل 
له'©': وقال بعضهم هو على معنى التغيظ كقوله يكلةِ: (أيما عبد ترك الصلاة 
فقد كفر) وقال بعضهم معناه: ليس على مثل سنتنا وطريقتنا”” . 


(1) فى نسخة: «غ24: (المبيعة)» والأولى ما أثبته من نسخة: «خحق؛ ونسخة: «اش». 

(2) في نسخة: «غ2: (عيبا فيها) وما أثبته من باقي النسخ» وكلا اللفظين صحيح. 

(3) بيع المساومة: هي ألا يخبر برأس ماله. بل يبيع السلعة بما يسوم بها ويوافقه المبتاع 
عليه من مقدار الثمن» وَحَدَّهُ ابن عرفة بأنه: بيع ما لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره 
على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه. ينظر: 
المدونة 2/ 1075؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 383. 

(4) بيع المرابحة: هي أن يخبر برأس ماله. ويلتمس الربح على حساب معلوم. وهي 
حسب ابن عرفة: البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله. ينظر: المعونة 2/ 1075؛ 
حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 384. 

(5) حديث: (من غشنا فليس منا): صحيح مسلمء باب قول النبي وَكِقِ من غشنا فليس 
مناء حديث (101) 1/ 99؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الغش في البيوع؛ حديث (1315( 3/ 4606 سنن أبي داودء كتاب الإجارة» باب في 
النهي عن الغش» حديث (3452) 272/3؛ بلفظ: (ليس منا من غش)؛ سئن ابن 
ماجه. كتب التجارات» باب النهى عن الغش. حديث (2225) 2/ 749. 

(6) الفواكه الدواني 2/ 285. ْ 

(7) حاشية العدوي 2/ 196. وفيه: قال الفاكهانى: أي ليس مهدياً بهديناء ولا متبعاً 
لسنتناء لأن العاصي عندنا لا يخرج عن الإيمان نعم لو اعتقد حل ذلك كفر. 


158 


زالعضرية حت البو القدئ أباما ليوهم البائع المشتري أن ذلك 
الحيوان غزير اللبن. واختلف العلماء في البيع الواقع على صفة الغش 
كالتصرية ونحوهاء فقال بعضهم: إن ذلك يمنع صحة العقدء ٠‏ فإذا وقع البيع 
على الخش فهو فاسدء وقال أبى حنيفة: ليس التصرية عيبا" “» وقال مالك 
والشافعي والعميورة السر ع 7 والبيع معها صحيح. وللمشتري 
الخيار تمسكاً بمقتضى نص تخييره يَلِِ المشتري في حديث المصراة الثابت 
الصحيح حيث قال: (فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها 
أنتكيا وإن تمغطها ردها وضاعا من تمر نانيت "له الخبارة فدل على أن 
العقد صحيحء قال آبو تعديفة» عسدية النتصراة خارج عن الأصول من 


1 30 
أوجه . 


الأول: إنه معارض لقوله يكِِ: (الخراج بالضمان). 
والثانى: إن فيه الطعام بالطعام نسيئة» وهو محرم إجماعاً. 
والثالك: إن فبه المزابنة وهي بيع (المعلوم بالمجهول)”” . 


والرابع : إن فيه نقض الأصلء لأن الواجب في المتلف. إما المثل 


5 كدي المان حن فق 0 التى 
فارقها بها الأأصول» فقدمت عليه» وبه قال أشهت: من أضيع ا *” ولاا شك 
في فنناد قولينا: لنه)290 أصيل: ينقييه”27 فلا 'يتحكم فيه على ا 

(1) مختصر الطحاوي ص79 80؛ شرح معني الآثار 44 19؛ البحر الرائق 6/ 51. 

(2) النوادر 6 320؛ المعونة 2/ 1073؛ بداية المجتهد 2/ 287؛ الأم 3/ 468؛ مغني 
المحتاج 2 63 وبه قال أحمد بن حنبل. ينظر: المقنع ص 104؛ الإنصاف م 
المغنى 4/ 80. 

3ف تافل إون ضا نرف 44/57 

(4) في نسخة: «ش»: (المجهول بالطعام) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(5) حاشية الدسوقي 3/ 116؛ التاج والإكليل 437/4. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) شرح الزرقاني على الموطأ 430/3. وفيه: حديث المصراة منفرد بنفسه مستئنى من - 
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قوله: «والقول في الموضعين قول من قوي سبيه منهما مع يمينه» 
يعني: أنه إن ثبت قدمه فهو من البائع» وإن ثبت حدوثه (بالمشاهدة: أو 
بالبيئة)” © فهو من المشتريء (وإن وقع الشك فالأصل الصحة فهو من 
المشتري”” ويحلف البائع وقوي السبب بالمشاهدة (أو الشهادة» و)0© في 
حال الاحتمال باستصحاب حال (السلامة)””» وإذا وجب اليمين في هذه 
الصورة» فهل يحلف على العلم في العيب الخفي والظاهر أو على البت في 
الظاهر.؛ وعلى العلم في الخفي . اختلف في ذلك ابن القاسم (وأشهب)57) 
فمذهب ابن القاسم الفرق بين الظاهر والخفي”". ثم ذكر العيوب الموجبة 
للرد وأنها ما أثرت نقصاً في المبيع» أو في الثمن» 7 في التصرف. أو خوفاً 
في العاقبة» وهذه الأقسام متداخلة: 


فالأول: هو (نقص ذات المبيع)”' منه ما يؤثر في نة نقص الثمن كقطع عضو 
من أعضائه» ومنه (ما لا يؤثر)”” في بعض الأحوال كالخصة فإنه ربما يزيد فى 
الثمن» ولعله أراد بالنقص في التصرف إذا قطع بعض الآلة البدينة الن تعرده 
على التصرف» إذا بنينا أن هذا يكون على الثمن بالنقص والعيب المخوف عاقبته 
هو ما تؤمن عودته من الأورام الذاهبة بعد حدوثها (لإمكانٍ عودتها)”. ومثله 


تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة» ودية الجنين والعرية 
والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات . 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)02 سافطة فى التيحة: اشغ . 

(0) في نسخة: «خق»: (والتساوي). 

)04 مافظلة ذن السقة العو 

(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب (ابن نافع) ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(6) قال الباجي: فلا يخلو أن يكون من العيوب الظاهرة أو الخفية» فإن كان من الظاهرة 
فقد قال ابن القاسم: يحلف البائ ئع على البت أن هذا العيب لم يكن عنده. ويحلف 
في العيب الخفي على علمهء وقال ابن نافع في المدنية: يحلف بالبث». ولم يفرق بين 
ظاهر وخفي. ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(7) في نسخة: «خحق»: (النقص فى ذات المعيب). 

(8) في نسخة: «خحق»: (ما يؤثر) وهو خطأ نسخي. 

(9) ساقطة في نسخة: «ش». 
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القاضي في المعونة بالزوجة في العبد. والزوج في الأمة». فإن الطلاق لا 
بط ىا كيه قهماء وكها الخصى نا ينتضن : ل النموه وذلك يختلف 
بيع الأنها: ولاه 5 
إذا قضاه العبدء لأنه برده قد سقط. ومثل كعات الأحكام بالجنونء. لأن 
بالجنوث سقط عن الأحكام الشرطية فيعود للق يتقيض ”© العم :وغخطف 
القاضي الجذام والبرص على العمى والعور لا على نقصان الأحكام بالجنون. 
قال صاحب العين: الزعر في شعر الرأس وفي ريش الطائر. قلت وفرق في 
ذلك إذا ذهب أطوله وبقى أقصره وأردؤ.(4) 

فرع: وجود الزنى في العبد والأمة» قال مالك والشافعي هو عيب, لأنه 
نقصان في الخلق الشرعي الذي هو العفاف”"©. وقال أبو حنيفة ليس بعيب”" . 

فرع: التأنيث في الذكرء والتذكير [15/ظ] في الأنثى عيب عندناء والبول 
في الفراش عيب عند مالك77) والشافعى. وقال أبو حنيفة: ترد به الجارية دون 
العبد» وهو نظر حسن لأن الجارية قن تراد للنوم معها في فراش واحد. 

فرع: الحمل في الرائعة فيه» وفي الوخش قولان مبنيان على العادة”* 

فرع: اختلف المذهب في ارتفاع الحيض هل هو عيب أم لا؟ قولان 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». وما أثبته من نسخة: «ش» وهو الموافق لنص المعونة. 

الى اين ال 

(3) المعونة 2/ 1063. 

(4) العين 1/ 2.352 تحقيق مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» سلسلة المعاجم 
والفهارس (دت). ونصه: الزعر: قلة شعر الرأس وقلة ريش الطائر وتفرقة إذا ذهب 
أطوله وبقي أقصره وأردؤه. 

(5) النوادر 6/ 259؛ المنتقى 6/ 89؛ بداية المجتهد 2/ 286؛ القوانين الفقهية ص 176. 

(6) البحر الرائق 6/ 45. 

(7) النوادر 6/ 254 255؛ المنتقى 6/ 90؛ بداية المجتهد 2/ 288. 

(8) النوادر 6/ 258. وفيه: لم يختلف أن الحمل عيب في الجواري إلا في الوخش فلم 
يره ابن كنانة فيهن عيباً» وابن القاسم يراه فيهن عيباًء والذي أرى: إن كان مبتاعها 
أرادها للبادية فليس بعيبء. فإن كان أرادها للحضر للخدمة فذلك عيب . ينظر أيضا: 
المعونة 2/ 1068؛ المنتقى 6/ 88. ظ 
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عندنا المشهور أنه عيب في العلي» والاستحاضة عيب في الوخش وغيره» وقد 
قيل في العلى خاصة”. ١‏ 

فرع: الشيب الكثير في الرائعة عيب» واختلف المذهب في اليسير فيها 
على قولين وليس بعيب في الوخش عندنا”” . 

فرع: الخفاض”” عادة (نساء)”” العرب» فعدمه في العلي من رقيق 
العرب عيب. وليس بعيب في رقيق العجم. لأنهم لا يعرفونه قاله القاضي أبو 
ا 

ومثل القاضي أبو محمد ما يتقي علاقته بالزوج والروجة والاستدانة في 
سفه ولم يمثل ما لا تؤمن عودته» ولعله أشار إلى الأورام» وبياض العين 
وبحوه. 

قوله: «وعهدة الثلاث لازمة في الرقيق»: واختلفت الفقهاء فى القضاء 
بالعهدة. ومعنى العو" إن يشتري ع أو أمة فما حدث فيه من رك عين ١‏ 
أو من عيب عند المشتري في الثلاثة الأيام فهو من البائع» وعهدته عليه. فإن 
شناء المشتري أخذ بجميع الثمن» وإن شاء رده على البائع» ولا شيء عليه 
فيما حدث عنذه فإن هلك عنده فى الثلاثة» أو فى عهنة السنة من عيوبها 
الخاصة فهو من البائع» وقد قال مالك : فسن ا وعلى منع القول به قال 
أكثر فقهاء الأمصار ورأوا أن كل عيب حدث بعد قبض المشتري فعهدته 
ري 


(1) النوادر 6/ 256؛ المنتقى 6/ 87؛ بداية المجتهد 2/ 288. 

(2) النوادر 6/ 249؛ المنتقى 6/ 87؛ بداية المجتهد 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص 176. 

(30) ساقطة فى نسحة: «خق). 

(4) الخفاض: هو أخذ شيء من الناتئ بين شفرتي الفرج. ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 
49,. 

(5) المعونة 2/ 1063. 

(6) عهدة الرقيق: هي بيع الرقيق على أن ضمانه في الثلاث من بائعه ولو بالسماوي. 
ينظر: الفواكه الدواني ص 91. والعهدة هي تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة. 
ينظر: الشرح الكيبر 3/ 141. 

(7) بداية المجتهد 2/ 288. 
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واعتمد مالك في العمل عليها في الأمرين: النص والعملء أما النص 


فما رواه الحسن عن عقبة بن عامر”؟' قال: قال رسول الله تَكِ: (عهدة الرقيق 
ثلاثة أيام)”2) وروى قتادة عن الحسن مرسلاً أن النبى ككل قال: (لا عهدة بعد 
أربع)” وفي هذين الحديثين مقال لأهل العلم بالإسناد” . 


وصح أن عمر بن الخطاب يله قضى بالعهدة. فقال: ما أجد لكم 


شيئاً أوسع مما جعل النبي كَل لحيان بن منقذء. فإنه جعل له عهدة ثلاثة 
50 2 ل ل ل د 3 عن 

أيام فيما اشترى إن رضى أخذء وإن سخط ترك”*”*. وقال محمد بن 
يحيى بن حبان': ما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة أيام إلا لقول 
رسول الله يلهِ لمنقذ بن عمرو أنت بالخيار ثلاث" وروى مالك أن أبان بن 


010 


(20 


000 


(04 


لل 


(6) 


000 


عقبة بن عامر الجهني أبو حماد» روى عن النبي كَكةِ وعن غمرء روى عنه أبو أمامة 
وابن عباس وغيرهما ولى إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه)» قيل توفي سنة (58ه 
- 667م). ينظر: تهذيب التهذيب 242/7 243. ْ 

حديث: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام): سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في عهدة 
الرقيق» حديث (3506) 284/3؛ سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب عهدة 
الرقيق» حديث (2244) 2/ 754؛ موطأ مالك. كتاب البيوعء باب ما جاء في 
العهدة. حديث (1237) 612/2. 

حديث: (لا عهدة بعد أربع): سنن ابن ماجهء كتاب البيوع» باب عهدة الرقيق . 
حديك (2245) 4754/2 المستدرك على الصحيحين .حديث (2198) 26/2؛ سنن 
البيهقى الكبرى» حديث (10536) 5/ 323. 

قال احنذ بن عثل ليس فيه حديث ضحي ولا يثبت حديث العهدة. وقال البيهقي 
مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامرء» وهو مرسل»ء قال علي بن المديني 
لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً. ينظر: سنن البيهقي 5/ 323؛ التحقيق في 
أحاديث الخلاف 2/ 182. 

فتح الباري 4 338. قال ابن حجر: وأما ما روى عن عمر أنه كلم في البيع» فقال 
ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله يك لحبان بن منقذ ثلاثة أيام. فمداره 
غلى ابن لهيعة وهو ضعيفف. 

محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمروء الإمام الفقيه. الحجةء أبو عبد الله 
الأنصاري البخاري المازني المدني حفيد الصحابي الذي كان يخدع في البيوع» ويقال 
لا خلابة» ولد سنة (47ه ‏ 668م). عاش أربعاً وسبعين سنة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 7/ ٠186‏ 187. 

مصنف ابن أبى شيبة» حديث (36328) 7/ 306؛ المدونة الكبرى 10/ 194. 
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عثمان””'» وهشام بن إسماعيل”” كانا يذكران الرقيق في عهدتهما وخطبتهما 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام من حين يشتري العبد أو (الوليدة)”7”“. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد”. والزهريء والفقهاء السبعة الأعلام 
بالمدينة» وعلموا بها في المدينة» (واستمروا)” عليها"”: وروى الشافعي عن 
ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة قال: ما علمت فيها أمراً 
اليا وهي على قسمين: صغرىء» وكبرى» فالصغرى عهدة الثلاث وهي 
صغرى في الزمان» كبرى في الضمان» وهي من جميع العيوب الحادثة فيها 
عند المشتري» والكبرى: عهدة السنة من العيوب الثلاثة: الجئون والجذام 
والبرص» وهي كبرى في الزمان» وصغرى في الضمان”". فما حدث من هذه 
الثلاثة في السنة فهو من البائع» وما حدث فيها من غيرها من العيوب فهي من 
المشتري'"'' تمسكاً بالأصل. وهي في الرقيق فقطء لأنه يكتم عيبه» فيستظهر 
على البائع فيه بثلاثة أيام للإمكان أن (يظهر عيبه)”''' المكتوم كأيام الخيار 
والاستبراء والتصرية التي نص الشارع عليه الصلاة والسلام عليها في حديث 
المصراة» وجعلت السنة للعيوب الثلاثة» لأنها قد تظهر في بعض الفصول 


(1) أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيدء وقيل أبو عبد الله. مدني» ثقة» مات سنة 
(105ه ‏ 724م). ينظر: تقريب التهذيب ص 372. 

(2) هشام بن إسماعيل الدمشقي العطار أبو عبد الله الزاهد القدوةء ثقة. توفي سنة 
(217ه ‏ 832ه). ينظر: العبر 372/1. 

(3) في نسخة: «خق»: (الوليدة) وهو موافق لما في الموطأء وما أثبته من نسخة: «ش» 
مواق .لجا فى المدوثة: ْ 

(4) المدونة 194/10؛ الموطأ 4612/2 كتاب البيوع» باب ما جاء في العهدة. 

(5 -أبو الزئاةععيين اللتين ذكوان 'القرقي» أو عد الرسن الم المعروف بابي 
الزناد» ثقة فقيه. مات سنة (130ه ‏ 748م). ينظر: تقريب التهذيب ص302. 00 

(6) في نسخة: «خحق»: (واستمر العمل). 

(7) المدونة 2/ 1066؛ الفواكه الدوانى 2/ 97. 

(8) بداية المجتهد 2/ 290. ْ 

(9) كفاية الطالب 2/ 226. 

(10) المدونة 10/ 357؛ الموطأ 2/ 612. 

(11) في نسخة: «خق»: (يكتم فيه). 
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الأربعة من السنة” '. وإذا ثبت القول بها تعين النظر في مسائل (تتعلق)”'. 
بها . 

المسألة الأولى: محلهاء ولا خلاف فى القضاء بها فى كل بلد جرت 
الغادة بالتضاءنيها جه بوعل يفف :زبها)1© فى #البلذة الث اله يغر دوه أع 0 
اختلف الرواية في ذلك عن مالك. فروى المدنيون عنه القضاء بها في كل بلد 
علموا بها أم لاء واعتادوها أم لاء ويحكم بها عله من علمهاء أو جهلها 
وروى المصريون عنه أنه لا يقضي بها حيث لم تجر العادة بها" . 

المسألة الثانية: فى تداخل العهدتين» اختلف المذهب على قولين: 
المكوور :مه الفدذفيه العداقي 0ك وأناغهدة الشعة عن-عيدة القلذرة وه 
قال الفقهاء السبعة» والشاذ عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة”© . 

المسألة الثالثة: (اختلف المذهب” في ابتداء عهدة الثلاث» قال ابن 
القاسم : لا يحسب يوم العقد نهاراً كان العقدء أو ليلاء والابتداء عنده من 
أول النهارء والثاني من يوم العقدء وقال سحنون: الاعتبار من حين العقد إلى 
مثله من الزمان”*'» وهذا أعدل. 

المسألة الرابعة: الضمان في العهدتين من البائع على الصفة التي 
ذكرناهاء والنفقة والكسوة عليه والغلة له على مقضى الضمانء إلا أن المذهب 
على خلاف ذلك». وفي العهدة الصغرى النفقة والكسوة على البائع والضمان 
منهء واختلف المذهب في الغلة» والمشهور أنها للمشتري وفيه نظرء لأنها 


19 كتاية:الطالت 612/2 

(2) فى نسخة: «خق»: (يتعلق النظر) . 

(8)- ساقطة فى لسخة: «ش». 

(4) النوادر 6/ 216؛ المنتقى 6/ 62؟ البداية 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص177؛ شرح 
الزرقانى 3/ 328. 

(5) المنتقى 461/6 البداية 2/ 289؛ القوانين الفقهية ص177. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(7) لأن تلف المبيع في الثلاث من البائعء وفي السنة من المشتري. ينظر: كفاية الطالب 
2 228. 


(8) المنتقى 58/6. 
115 


تابعة للقمان كما ذكرناةة (وراى)*" بعدن المباأخرية أن الغلة للباتع 
(بالتبعية)2© للضمان» وحكاه عن المذهب هذا حكم العهدة في الصغرى. 
وأما النفقة والكسوة فى العهدة الكبرى فعلى المشتري» والغلة له» والضمان 
عليه إلا في العيوب الثلاثة فقط. هذا (التحصيل)!©. 

المسألة الخامسة: النقد المشترط في عهدة الثلاثة غير جائز لتردده [16/ 
و] بين البيع والسلف وهل يجوز بغير شرط أم لا؟ فيه خلاف في المذهب. 
ويجوز فى عهدة السلف القضاء به على من أباه اعتبارا بالمصلحة». ومراعاة 
الضاسة إلى ا 


المسألة السادسة: إذا طرأ على المبيع عيب ولم يعلم (أكان)”” حدوثه 
في العهدة. أو بعدهاء ففيه روايتان””): فقال ابن القاسم هو من المبتاع حتى 
يعلم أنه أصابه في العهدة اعتباراً بأصل السلامة وقال ابن نافع هو من البائع 
حتى يعلم أنه سلم في أيام العهدة اعتباراً بأصل الضمان فتقابل هذين الأصلين 
وقع الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر. 

المسألة السابعة: إذ وجبت العهدة بالعادة» أو بالاشتراط فللمشتري 
إسقاطهاء لأن ذلك حق لهء فله القيام به وإسقاطه. فإن أسقطه سقطء فإن 
أحدث في المبيع ما يمنع الردء ويقتضي الرضى به كالعتق. ثم حدث في 
العهدة عيب فى عهدة الثلاث قولان». قال سحنون العهدة ثابتة» والعتق نافذ. 
ويرجع بقيمة الحيتة وفي كتاب محمد تسقط بقيمة العهدة؛ ولا رجوع هلك 
وهذا الحكم في عهدة السنة أيضا. 

قوله: «ويجوز البيع بشرط البراءة29 في الرقيق دون غيره»: اختلف 


)1( في نسخة: «اشس»: (وروى). 

(2) في نسخة: «خق»: (لتقيه). 

(3) في نسخة: «خق»: (المتحصل عن المذهب). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (إمكان) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
(5) المنتقى 6/ 59. 

(6) المنتقى 6/ 59. 


00) البيع بشرط اليواءة: هو حسب تعريفف أبن عرفة: ترك القيام بعيباه قديمء وقال 2 
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المذهب في بيع البراءة على ستة أقوال20 : 

الأول: جوازه فيما يعلم به البائع من العيوب في الرقيق خاصة. لأنه 
يكتم عيبه . 

والثاني : جوازه في الرقيق» وسائر الحيوان» إد له يكاد يحاط بعيوبه. 

والثالث: جوازه في الحيوان والعروض» وسائر المبيعات». وهو نص 
ابن وهب » وابن كنانة. 

والرابع: إنكاره؛ ولا ينتفع باشتراط البراءة مطلقاً. ولا يبرأ البائه(© إلا 

(الخامس : إنكاره إلا فيما خفف السلطان فيه » وقئ بيع المواريث لقضاء 
الديوق)7 . 

والسادس: إنكاره إلا فيما كان من العيوب لا يتجاوز قيمته ثلث 
0ن المبيع, وهو قول المغيرة. والمخزومي. قال بعضص الشيوخ 
المتاخوية: لم يختلف قول مالك في جواز بيع البراءة من البيع اليسيرء ولا 
في بيع البراءة في بيع السلطان”©. ولا في سقوط العهدتين في بيع البراءة: 
فأما من أجازه مطلقأ فوجهه أن القيام بالعيب حق المشتري» فإذا أسقطه البائع 
بالنواء8.:ورزضين 'المشترى :ذلك سفقظ كسافن السقوق المالية"وأما من ند 
مطلقا فلأنه من باب الغرر والجهالة» إن لم يعلم البائع عيبا وإن علمه وكتمه 
برئ منه فهو غش. وأما من أجازه (مطلقاً)”© في الرقيق خاصة. فلأنه يكتم 


ابن أبي زمنين: ترك القيام بكل عيب. ينظر: الحدود مع شرح الرصاع 371/1 - 
١ .2‏ 

(1) المنتقى 72/6 0278 73؛ بداية المجتهد 2/ 300؛ حاشية الدسوقى 112/3؛ 
الفواكه الدوانى 2/ 128. 

(2) ساقطة في نسخة: (لش». 

(0) ساقطة فى نسخة: الحق). 

(4) ساقطة فى نسخة: 'لش». 

(5) المدونة 350/10 1 المقى 132-72-0 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 
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عيبه خوفاً من أن يزهد فيهء وأما من أجازه فى سائر الحيوان فلما ذكرناه 
ب أله 5 نكاد يضداط تسويه لتقن !"الام اجن مريعتد ته نيا يديه د 
جهل العيوب التي فيه. وروى مالك كِب أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 
بثمانمائة درهمء. وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام 
داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله أن يحلف: 
لقد باع العبد وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف فارتجع ال 
وصح أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة!7» وإذا ثبت ما ذكرناء فهل 
يجوز أن يبيع البائع على البراءة بحدثان ملكهء وإن لم يختبر المبيع» أو لا 
يجوز بيعه على البراءة إلا بعد الاختبار قولان: المشهور من المذهب اشتراط 
الاختبار””». قال مالك: التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل 
إقامة الرقيق عندهم قال: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلا لا 
تنفع البراءة”©: وقال بعد الملك تنفعهم البراءة وههنا فروع تتعلق بما 
ذكرناه: 

فرع: روى ابن القاسم أنه إذا باع السلطان عبداً على مفلس» فللمشتري 
أن يرده بالعيب وهو يؤخذ منه أن بَيُْع السلطان ليس ببيع براءة» وحكى بعض 
أشياخنا أن المذهب لم يختلف أن بيع السلطان بيع براءة» باع للمفلس» أو 
لقضاء الديون عن الميت» أو على الغائب». وكذلك الوصي إذ باع للإنفاق 
على يتيمهء فبيعه بيع براءة على المشهور'© . 

فرع : إذا فرعنا على المشهور من المذهب أن بيع السلطان بيع براءة. 


(1) في نسخة: «خق»2: (فيعذر). 

(2) الموطأء كتاب البيوع؛» باب العيب في الرقيق» حديث (1274) 613/2. 

(3) بداية المجتهد 2/ 300. 

(4) التاج والإكليل 4/ 439. 

(5) المدونة 10/ 349. قال مالك: ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه 
وهو بالمديئة أو ببلد من البلدان» أو يكون قد جلبها؟ فيقول: أبيعكم بالبراءة» ولا 
علم لي فقد صدق» ولا علم لهء ولم يكشف لهم ثوباً فهو يريد أن يذهب بأموال 
الناس بهذا الوجه. قال: فما أرى البراءة تنفعه. 

(6) المدونة 354/10. 
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فاشترى منه رجل ظاناً أن المبيع مال السلطان» وأنه ليس (بنائب)”'' فيه عن 
المفلسء ثم اطلع على عيب فهل له القيام به أم لا؟ قولان: أحدهما أنه لا 
مقال لهء لأن بيع السلطان لا يكاد يخفى لاجتماع الناس إليه (واحتيالهم فيه 
غالبً)”. والثاني أن له القيام بالعيب. 


قوله: «والعيد يملك ملكاً ناقصأ»: وهذا أصل مذهب مالك كما 
(ذكره)”” أن العبيد مالكون”” خلافاً لأبي حنيفة والشافعي'”'. والذلي زلا 0 
سبحانه: وأنكحوأ الس بوك اله و لحت .د 0 قراء يغنهم 
أَنَّهُ من فَضِْلِو 4 [النور: 32]. وصفهم الله سبحانه الور والخنن 0 من 
صفات المالكين» وقال تعالى: لأوَلَز رَروَاْ نا حَلَقَنَا لهُم يما عَيِلَتَ أيدِيئَا أنْصسمًا 
لكا .03:5 4 أبن :11ر9 جميم المقاود: + زه وض هي عن 
معرفة الصانعء. ووصفهم بانهم مالكون. وقال عَكَِيدٌ : (من باع غلاما وله 
7 وهذا لام الملك. 

والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ولأنه يملك المنافع كوطء زوجته 
وغير ذلك [16/ظ] فكذلك الأعيان» ولا خلاف أن لسيده انتزاع ماله إلا أن 
يتعلق به حق غيره كالمأذون له في التجارة. 

ثم ذكر حكم مال العبد في التبعية وهو في البيع للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع”* اعتماداً على نص الحديثء فإن اشترطه المبتاع جاز وكان تبعاً له 
وهو يجوز أن يشتري نصفه أو ربعه أم لا؟ قولان في المذهب: الجواز قياسا 
(1) في نسخة: «خق»: (بثابت) كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
(2) ساقطة في نسخة: «خحق». 
(3) في نسخة: «خق»: (ذكرناه). 
4( التفريع م 4179 الكافي ص 336؛ المعونة 2 1069. 
(5) بدائع الصنائع 7/ 259؛ المهذب 267/1. 
(6) في نسخة: اخق»: (ثبت). 
)0( حديث : (من باع غلاماً وله مال): صحيح البخاري. كتاب المساقاة والشرب». باب 

الرجل يكون له ممرء حديث (1543) 3/ 1173. 
(8) المعونة 1070/2. 
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على الكل» والمنع لأن القصد إلى التجزية دليل على أنه معتبر لا تبع» وما له 
في العتق تابع له. وقد روى عن النبي كَكةِ أنه قال: (من أعتق عبداً وله مال 
فماله له إلا أن يستثينه سيده)”!' والأصل أنه مالك للسيدء فلا يخرج منه إلا 
بدليل» وذكر الخلاف في الهبة والصدقة وإسلامه في الجناية هل يتبعه ماله أم 
لا؟ قولان والصحيح أنه غير تابع» لأن انتقال الملك لا يكون بالشك”. 


قوله: «ولا تجوز التفرقة بين الأم وولدها»: قلت: الأصل في منع 
التفرقة قوله يكئِ: (لا توله والدة عن والدها”” وقوله يِ: (من فرق بين الأم 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)” وانعقد الإجماع على تحريمه. 
وإذا كان التفريق محرما فالجمع واجبء وهل المقصود الجمع في الملك 
الواحدء أو في البلد الواحد قولان عندنا (وإذا وقع البيع على التفرقة على 
مراعاة النهي هل يفسخ. لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو يفسخ. 
ويجبران على الجمع فيه قولان عندنا)”” مبنيان على الاختلاف في النهي كما 
ذكرناه» وفي حد التفرقة روايتان في المذهب أحدهما الأثغارء والثاني البلوغ. 
وفي المذهب رواية شاذة بنفي التفرقة مطلقاً تمسكاً بعموم اللفظ'© . 

قوله: «ولا يجوز في الأب» قلت: لأن النص لم يتناول إلا الأم لما لها 
من الشفقة والحنان فلا يستضر بمفارقة الأب كالأم. 


قوله: «والتصرية عدب» التصرية فى اللغة: الجمع يقال صريت الماء ى 


(1) حديث: (من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده): سنن أبى داودء كتاب 
العم بات من أعقق هيدا ولةمال» ديك ”(428/4-08962 ند أبن نجه 
كتاب العتق. باب من أعتق عبد وله مال» حديث (2529) 2/ 745. 

(2) المعونة 1070/2. 

(3) حديث: (لا توله والدة عن ولدها): سنن البيهقى الكبرى. باب الأبوين إذا افترقا 
وهما في قرية واحدة 8/ 5؛ ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير 3/ 15. 

(4) حديث: (من فرق بين الأم وولدها...): سنن الترمذيء. كتاب البيوع» باب في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» حديث (1283) 3/ 580. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب؛ سنن الدارقطنى» حديث (256) 3/ 67. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». ْ 

(6) التفريع 4180:1592 التوافق 33/6 السروة 167113فيزاية: النحنية :57413 


0ظ1 


الحوض أي جمعته فيه» قال تعالى: قات أمرأنم َم فى صَرَّوَ * [الذاريات: 29] أي 
فى جماعة من النساءء وقد قدمنا الكلام فى حكم المصراة. وبقيت فروع 
تتعلق بذلك : 

الأول: إذا اطلع على عيب المصراة فله الرد به كما ذكرناه إلا أن 
يرضى بذلكء» فلا يرد وهو إن علم أنها مصراة قبل الحلاب أو بعدهء وله إذا 
حلب مرة أن يمهل حتى يحلب مرة أخرى ليعلم مقدار حلبهاء فإن حلبها ثالثة 
فهل له أن يرد بعد الحلبة الثالثة» وهو مقتضى الحديث. أو ليس له الردء لأنه 
إذا اختبرها (بالثانية)”' ثم حلبها الثالثة فهو رضىء» قولان عندنا مشهوران!© 
ففي كتاب محمد له أن يرد إن شاء ولو حلب الثالثة» (وقال ابن القاسم: لا 
يرد إذا علم التصرية بالحلبة الثانية)”© . 

فرع: أوجب الشارع جَيِيْ رد صاعاً من تمر. وفي بعض طرق العفدية:: 
(صاعاً من طعام)”. وفي بعضها: (صاعاً من سمراء”” وكل ذلك دفعاً 
للخصومة» ولو أراد رد اللبن (بعينه)” لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 
وإنما نبه كل على التمرء لأنه غالب قوتهم حيئئلٍ. 

فرع: إذا قدرنا أن قيمة الصاع تزيد على قيمة الشاة فهل يقضى عليه 
بالصاع أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يقضى عليه). 

فرع: إذا كانت شياه كثيرة مصراة فهل يكتفي بصاع واحد لجميعها 
أو بصاع لكل واحدة. (اختلف فيه المتأخرون. فقال ابن القاسم بن 
الكاتب بتعديد الصيعانء وقال أحمد بن خالد”": يُكتَّمَى بصاع 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) النوادر 6/ 321؛ المنتقى 6/ 352. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) حديث: (صاعاً من طعام): ات مسلمء ٠‏ كتاب البيوع . باب حكم بيع المصراة. 
حديث (1524) 3/ 1158؛ سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في المصراةء 
حديث (1252) 553/3. 

(5) حديث: (صاعاً من سمراء): صحيح ابن خزيمة» حديث (2407) 4/ 86. 

(6) ساقطة فى نسخة: «شس). 
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فرع: إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب غيره فهل يقضي عليه برد 
الصاع أم لا؟ قال أشهب: يرد الصاع. وقال محمد: لا يرد قصرا للحديث 
على ما وردء حكاهما المتأخرون من الأشياخ”©. 

قوله: «وإذا فات المبيع في البيع الفاسد ضمنه المبتاع» . وهذا كما 
ذكره أن المبيع ينا فاسداً يضمنه المشتري بالقبض » لأنه قبضه بشبهة العقد» 
ولم يقبضه على حكم الأمانة ويفسخ (ما دام)”” قائماً. فإن فات بعيب في 
البدن» أو عقدء عتق» ونحوه أو حوالة سوق وتعذر فسخه رجع فيه لفيا 
المثل فيما له مثل: أو القيمة في ذوات القيمء وسواء كان البيع مجمعاً على 
فساده. أو مختلفا فيهء فإنه يضمن بعد الفوت القيمة» وفى المذهب رواية 
شاذة أن المختلف فيه إذا فات أمضى بالثمن لشي غ0 


قال القاضي كُأَنْهُ: «والبيع جائز مساومة ومرابحة» إلى آخر الال 
كلا البيعتين جائز شرعاً لدخول النوعين تحت عموم قوله سبحانه: #وَأحَلَ اله 
بيع عر ربأ » (وفي)” 6 المرابحة (وجهان)”', وكلاهما صحيح جائز. ثم 
ذكزءها ب ينضم إلى السلعة مما له تأثير ا ا 
الح 0 وحاصل الأمر فيه ا أقسام: منها ما يحسب» ويحسب 
ربحه وهو ما أثر في المبيع بزيادة كالخياطة والصبغ» ومنها ما يحسب ولا 
يحسب له ربح» وهو غير المؤثر كحمل المتاع من بلد إلى بلد. وكراء 


- مخلد. ومحمد ابن وضاح؛ وغيرهماء وعنه عبد الله بن محمد الباجي» وأهل قرطبة. 
قال القاضي عياض: كان إماماً في الفقه المالكي. مولده سنة (246ه ‏ [86م). 
وتوفي سنة (322ه 934م). ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 240. 

(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) المنتقى 6/ 533. 

(0) فى نسخة: «خحق»: (إن كان). 

(4): ساقطة كناتسف اش). 

(5) المعوتة 1075-21074:/2: 

(6) في نسخة: «خحق»: (وفسر). 

(7) في نسخة: «لحق»: (بوجهين). 
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البيوت» ومنها ما لا يحسب ولا يحسب ربحه كالسمسرة والدلالة والشد 
والطي» وفرق القاضي بين الدلالة والسمسرة جرياً على عرفهم. وهما في 
عرفنا سواءء ثم ذكر اختلاف المتبايعين». والأصل في هذه المسألة ما ثبت عن 
النبي كَْةِ أنه قال: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويترادان) !01 
وفى حديث أبن مسعود: (تحالهًا ا وتحصيل مذهب مالك فيه 
أنهما إذا اختلفا في مقدار الثمن ففي المذهب فيه خمسة أقوال: 


الأول: القول قول المشتري بوجود العقد لأنه الغارم. قال الإمام أبو 
أنه وقع في الواضحة أن القول قول المشتري بنفس العقد. وهو قول أبي ثور. 

(والثاني: أن التحالف والتفاسخ مطلقاً فات المبيع أو لم يفت. إدْ لا 
ترجيح. وكل واحد منهما مدع ومدعي عليه" . 

والثالث: التحالف والتفاسخ ما لم يفت المبيع» فإذا فات فالقول قول 
المشتري ترجيحا بالفوات» لأنة الغارم حينئل ما لم يقبض المشتري المبيع بان 
به أو لم يبن. 

والفوت يكون بتغير السوق وزيادة المبيع (ونقصانه)”©'. وإن اختلفا في 
خسه :مكل أن مقول: (أحدها)""" عتلك.بدينان :وقال الآخن كوب عاذت 
فى هذا أنهما يتحالفان ويتفاسخان. ولو اختلفا في النوع فقال: أحدهما بعتك 


(1) أي قيمة لسلعة بعد الاستهلاك. ينظر: عون المعبود 9/ 305. 

020 حديث: (إذا اختلف المتبايعان...): سنن الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء إذا 
اختلف البيعان»ء حديث (1270) 4570/3 سنن النسائي؛ كتاب البيوع» باب خلاف 
البيعان.» حديث (4648) 302/7؛ سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب البيعان 
يختلفان.» حديث (2186) 737/2. 

(3) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 31/3: أما روية التحالف فاعترف الرافعى 
فن التلانمية أنه لأ ذكر ليسااق شو من عب الندية. ْ 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 5-7 

(5) ساقطة في نسخة: اش»2. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 


1]3 


بقفيز (قمح)”''» وقال الآخر بقفيز شعير فهو (كالاختلاف”7 في المقدارء 
وقيل: كالاختلاف في الجنسء» وإذ أوجبنا التحالف فمن المبدأ باليمين ثلاثة 
: 

أحدها: تبدئة البائع. لأن أصل الملك له. 


والثاني : تبدئه المشتري» لأن البائع قد وافقه على البيع» وإنما خالفه في 
الثم 

والثالث: التقارع بينهماء واختاره بعض المتأخرين. أو أهل التبدئة من 
باب الأولى أو من باب الأوجب؛ وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره فيه 
قولان» ولو نكلا عن اليمين قولان أيض](* : 

أحدهما: أن القول قول البائع (لابن حبيب)””. وقيل يترادان: (لابن 
القاسم)”7” حكاهما القاضيء وإذا تحالفا انفسخ البيع» فإن أراد أحدهما 
أمضى ما قاله صاحبهء فهل له ذلك» ويجبر عليه من أباه» لأنه مقتضى الإقرار 
بالعقد أم لا؟ لأنه قد انفسخ بالتحالف. وهذا كأنه ابتداء بيع قولان عندنا. 

وبدأ القاضى من مسائل بالاختلاف فى الصحة والفساد (ولا شك أن 
الأصل الصحة 0 ادعاها رجح قوله بأمعاء حكم الأصل». ويحلف لنفي 
دعوى خصمه إلا أن يكون الفساد)”5 غالبا على البياعات» ففيه حينئذ 
اختلاف فى المذهب. قال سحئون: القول حينئذٍ قول مدعى الفسادء وإن 
اختلمًا يا ينفي اللزوم مثل أن يدعي أحدهما (الخيارء والآخر الل 


(1) فى نسخة: «خق»): (حنطة). 

(8 فى اسيحةة ل«اخق»: (كنا قدضاة): 

(3) القوانين الفقهية ص 164. 

(4) بداية المجتهد 2/ 313. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) النوادر 6/ 408؛ المعوئة 2/ 1079. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(9) في لبيك «خق»: (أن البيع بينهما بت» ويدعي الآخر أنه بيع خيار) . 
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فالقول قول مدعي البت» لأنه الأصل”''. وقال أشهب: القول قول مدعي 
الخبار”*2...وحكن الأشهر مخ المذعن قن الاعتلاف فئ المقدار» وقد ذكرنا 
مأ فيه . ْ ْ 

قوله: «وإن كان (اختلافهما)9 في قبض الثمن». قلت: قد يختلفان في 
فبض الثمن» وقد يختلفان في قبض المثمونء. فإن اختلفا في قبض المثمون 
رجع لين العافدى كان ككل الأمر دقان لأسيل أن نديد )341 و الممكدرة جاننان 
بيد أريابهماء إلا أن يثبت الانتقال؟ ولو قيل: إن أصل العقد (يقتضي)”!5) 
الفنكوة :و الفا بقن :كالقول: قول مدعيه لكان صيواباء» :فق ]كنيد المتدرى علن 
نفسه بقبض الثمن فهل يكون إشهاده شهادة على قبض المثمون أم لا قولان 
عندناء وما شهدت فيه العادة باستعجال القبض غالبا نحو البقل واللحم 
والصرف» فالقول قول مدعي العادة إذا قبض المشتري سلعته» وبان بهاء وإن 
قبضها وهي بيده» ولم يبن بها ففي هذه الصورة قولان: المشهور القول قول 
البائع؛ لأنه مدعي عليه القبض» والشاذ أن القول قول المشتري لأنه غارم. 
وطول الزمان شاهد على صحة دعوى القبضء» ولو اختلفا في تعجيل الثمن أو 
تأجيله رجع إلى العرف. فإن لم يثبت ففيه قولان حكاهما القاضي رواية ابن 
وهب أن القول قول المشتري» ورواية غيره أن القول قول البائع» والصحيح 
أن الآمن السجيل #القول قو دعي" 

واخؤلقة النذعي :فى الفرق هر فق (ككافنين (1)9 كشاهه سات 
مدعيه أم لا قولان 00 


قال القاضي كانه : «فصل ولا يجوز لمن وطئ أمة الفصل» إلى أخخره . 


(1) التاج والإكليل 4/ 513. 

(2) الجواهر الثمينة 2/ 546؛ القوانين الفقهية ص 164. 
(3) في نسخة: «غ2: (الاختلاف). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 

(5) ساقطة 0 نسخة: «خحق». 

(6) المعونة 2/ 1079 1080؛ النوادر 6/ 419. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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لتتزلم: من أراد بيع أفة وطئها وجب على البائع الاستبراء 0 


لاحتمال أن تكون حملت منه فيكو قد باع ولذه (وأم و2 0 
للشبهة فى نسبه» والتعين أوجب ما احتيط لهء وقال أبو حنيفة والشافعى 
الاستبراء فى هذه الجسييالة واجب على المشتري مجحب للبائع”© وهو 
ضعيف »© والصحيح وجوبه على كل واحد منهماء إما على البائع فلما دكرياء 
تحيض)”. قال القاضي أبو محمد وغيره من أئمتناء ولا يحل للمشتري 
يقدهات الوظلء مطلنا مو 'اللسين لذ وغير: ذلك الأبعه تحفق الا سد اء 
لاحتمال أن تكون أم ولد البائع”©. 


قوله: «والاستبراء حيضة» قلت: لأن البراءة تحقق بها مع أن مقتضى 
قوله كَيْة: (حتى تحيض) وذلك يصدق على الواحدة» واتفاق المتبايعين على 
استبراء واحد جائز كما ذكره القاضى لحصول الغرض المقصود من البراءة» 
ويكفى فى صحة الاستبراء قولهاء لأن السام نوتيناق على أرحتا مين إل أن 
058 00 يشبه بحال» ثم ذكر حكم القافة عند الالتباس فيها إذا وطآها 
وأتت بولد يمكن لوقه بهماء والقافة عند العرب قوم كانوا يعملون المشابهة, 
وقد اختلف العلماء في الحكم بهاء وقضى بها جمهور الفقهاء من المدنيين» 
والشاميين وغيرهم» ونهى عن الحكم بها العراقيون'. والدليل لمالك 
وسلفه من وجوه: الأول: حديث عائشة ويّتاء قالت: دخل رسول الله عل 
مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمع ما قال مجزز المدلجي”” 


2010 التفريع 2 4178 الكافي ص 300. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(1)3 مخض الطتنارى قن اق سس امو عن 205 

(4) سبق تخريجه. ١‏ 

(5) المعونة 2/ 1082. 

(6) مختصر الطحاوي ص141؛ مختصر القدوري 2/ 25. 

(0) مجزز المدلجي» والد علقمة بن مجززء» وسمي مجرزا لأنه إذا أخذ اميا ل 
الجاهلية جز ناصيته وأطلقه. وكان عارقاً بالقيافة» وكان فيمن شهد فتح مصر. ينظر: 
فتح الباري 12/ 57. 
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لزيد وأسامة: ورأى أقدامهما فقل إن هذه الأقدام بعضها من بعض)*7, 
فنسروو.وسيولة الله علو يذلك: يدل على أنه 171] عق لا باط كقة يفول 
العراقيون وكان المشركون يطعنون في نسب أشامة. لأنه اسوة- ابوه أيض:. 

الدليل الثاني : قوله كك في قصة هلال بن أمية (إن جاءت به على نعت 
كذلك فهو لشريك). وقد تقدم الحديث””' وعمل به عمر بن الخطاب بمحضر 
ايفاو لذ فا لت ل" هرق الع ديف الحافة: كان حينة وذ اليك 
الحكم بالقافة تعين النظر في مسائل : 

الأولى: محلها: ومحلها عند مالك اليمين؟ وهل يقضي بها في النكاح 
أم لا؟ قولان في المذهب, المشهور أنه لا يقضى بها فيه»ء وقال ابن وهب 
يقضى بها في التكاح”, وز فول الشافعي”© 

المسألة الثانية: هل يكتفى بقائف واحدء أو لا بد من قائفين فولان 
عندنا مبنيان على الاختلاف في القافة هل هي حكم أو شهادة. 

المسألة الثالئة: إذا قضى القائف بالاشتراك فى الولد الواحدء فقد 
اختلف الفقهاء فيه» وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: ١‏ 


(1) زيد بن حارثة بن شرحبيل أبو أسامة مولى رسول الله يل شهد المشاهد كلهاء وكان 
من الرماة المذكورين» روى عن النبى يَكللِ وعنه أبيه أسامة»ء والبراء بن عازب 
وغيرهماء استشهد يوم مؤتة سنة (8ه ‏ 630م): وهو ابن خمس وخمسين سنة. 
ينظر: تهذيب التهذيب 401/3 402. 

(2) حديث: (عائشة أنه يَكلِةِ دخل ورا تبرق أسارير وجهه...): صحيح البخاري» 
كتاب المناقب» باب صفة النبي يليد 3/ 4+؟ صحيح مسلمء. كتاب الرضاع. باب 
العمل بإلحاق القائفء حديث (1459) 1081/2؛ سنن الترمذيء. كتاب الولاء 
والهبة» باب ما جاء في القافة» حديث (2129) 4440/4 سنن أبي داودء كتاب 
الطلاق» باب في القافة: حديث (2276) 2/ 280؛ سئن النسائي» كتاب الطلاق» 
باب القافة» حديث (3493) 6/ 184. 

)23 في كتاب الطلاق. 

(4) شرح الزرقاني 4/ 32. 

(5) المعونة 2/ 1082 1083. 

(6) مختصر المزني ص317؛ المهذب 121/2. 
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أحدها: أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له وال أيهما شئت اعتماداً 
على قول عمر بن الخطاب (للغلام وال أيهما شئت) كما رواه مالك في 
موطته . 

والثاني : أنه يلحق بأقواهما شبها . 

والغالك: أن يكون :اين لبها" قاله آبق اقؤو و وزوق "ذللك ضف سعمدون 
وغيره من أهل المذهب وبه قال من السلف عمر بن الخطاب وعلي بض سي 
طالب وغيرهما”'”. وهي بنوة شرعية لا بنوة طبيعية» ولا يكون الولد ابناً 
لأبوين طبعاً. قال سبحانه: «يكيا الاش إِنَا حَلتَكَمُ يِن دك وَأنقّ4 [الحجرات: 
3 وقال تعالى: #أنٍ أَمْحكُرٌ لي وَلولَِيّك4 [لقمان: 14]. وقال تعالى: 
لووضّننًا لانن يلدي حُسَنًا © [لقمان: 14]. 

وفي المذهى قول رابع أنه لا يكون ابنأ لواحد منهماء إذ لا يلحق 
النسب بالشك» وقد قال بعض أهل العلم بإلحاق الولد: بالقرعة اعتماداً على 
ما رواه (الشعبي)”“ عن زيد بن أرقه”” قال: كان علي ونه (باليمن) فأتى 
امرأة وطئها ثلاثة أناس فى طهر واحد فسأل كل واحد أن يقر لصاحبه بالولد 
فأبي فأقرع بينهم واحين «الرلة للذي أصابته القرعة”” رواه الثوري بإسناده”” . 


(1) شرح الزرقاني 32,/4. 

020 في نسخة: «خحق؛ : (الشافعي) وهو خطأ. 

(3) زيد بن أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق 
وأنزل الله تصدينه في سورة المنافقين» مات سنة (68ه ‏ 688م). ينظر: تقريب 
اهنيب من 2 02 ١‏ 

(4) حديث: (كان عاي هه باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة أناس): سنن النسائي. كتاب 
الطلاق. باب الفرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء حديث (3488) 6/ 182؛ سئن ابن 
ماجهء كتاب الأ.حكام. باب القضاء بالقرعة» حديث (2348) 2/ 786. 

(5) وهو: الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم. قطن : :سد 
البيهقي الكبرى 5/ 496. 
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قال القاضي كََنْهُ: «الإجارة جائزة» إلى قوله: «والإجارة ضربان» . 


لتزلح: الإجارة مشروعة.» والدليل على على ذلك الكفاف والسنة 
(والإجماع”© أما الكتاب فقوله سبحانه: 310 لك ام ل 4 
[الطلاق: 6]» وقوله سبحانه: #إقَ ا 9 سلكت لِعَدَى بوه هَدْئَيْنِ عَلْجِ أن 


وس 


تَأَحْرَن تَمَنَِ حِجَج* |القصص: 177] الآية» والدليل على ذلك من السنة من 

وجحوه. 
الأول: قوله 5: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)”. 
والثاني : حديث را الذين انطبقت عليهم الصخرة ة في الغار.ء وذكر 

0 شتأ حرأ 0 "السليف وهو لحب سك وقال 2 : (ثلاثة 

ا وقال كياد : (إن الله يطوي المظالم يوم القيامة ويحعلها تحت قدميه 

(1) الإجارة في اللغة. من الأجرء وهو الثواب. والأجرة الكراءء وفي الاصطلاح بيع 
منفعة ما أمكن نقلمه غير سفينة» ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) حديث: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه): سنن ابن ماجهء كتاب الأحكامء 
باب أجر الأجراء. حديث (2443) 817/2. وفيه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم نعو 
ضعيف ) وأصله ني صحيح البخاري. ينظر: تصيك” الواية:4/ 129 سئن البيهقي 
الكبرى» كتاب الإجارة. بأب إثم مس من الأجير أجره. حديث (14+39) 6 121. 

040 حديث : (الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فى الغار) : صحيح البخاري» باب أم 
حسبت أن أصحاب الكهف. حديث (3278) 3/ 1278؛ مسند أبي عوانة» حديث 
(5553) 3// 423. 


)25 حديث : رثلاثة أنا خصمهم...): صحيح البخاري» كتاب الإجارات» باب إثم من 
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إلا ما كان من فض الخاتم وعرق الأجير) ذكره الإمام أبو بكر بن فورك في 
اليشعل "و بزذكزناء فى كنارنا"” ثيه .زمفينا ما شرجة التغارى عن عافة 
قالت: استأجر رسول الله كلد وأبو بكر رجلاً من بني الديل وقيل: إنه عامر بن 
فهيرة”؟ هافياً خرينا” وهو علق ديق كفان فريك فدافعا له :رائداتيهما وواعداه 
غار ثور براحلتيهما بعد صبح ثلاث ليال» وذلك حين أمر بالهجرة من مكة إلى 
المدينة فطلب أبو بكر صحبته)0© . 

وأجمع العلماء على جواز عقد الإجارة”*' إلا من لا عبرة (بمخالفته 
مخالفة)”7' الجمهور كالأصم وابن عيينة فإنهما منعاها”* . 

قال بعض شيوخنا: ولعل الأصم لم يبلغه الإجماع لصممه؛ وإنما 
منعاهاء لأن المنافع في العقد معدومة» فكان اشتراؤها غرراًء (وكان من 
باب" بيع ما لم يخلقء وإذا ثبت جوازها فهل هي من العقود الجائزة 


منع أجر الأجراءء حديث (2150) 792/2. 

(1) مشكل الحديث لابن فورك ص97»: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
- الدكن ‏ الهند الطبعة الثانية سنة (1391ه ‏ 1970م). ونصه: إن الله يطوي المظالم 
يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان ممن أجل الأجير. وعقر البهيمة وفض 
الخاتم. 

(2) يقصد كتابه منهاج المعارف إلى روح العوارف. 

(3) عامر بن فهيرة التيمى مولى أبى بكر الصديق» استرق فى الجاهلية» فاشتراه أبو بكر 
الصديق فأعتقه وهو من السابقين إلى الإسلام» وممن كان يعذب من أجل إسلامه 
روت عائشة وِْيّنَا كلامه. ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 80. 

(0) الخريت: الماهر الذي يهتدي لاخرات المفازة» وهى طرقها الخفية» ومضايقهاء وفيه 
إن مدي دقل عترت الأبرة عون الطريق». مار 2" الدوين: لذوة قعيية 131861 الاق 
1/ 369؛ النهاية 2/ 19؛ لسان العرب 30/2. 

(5) حديث: (استأجر رسول الله يك وأبو بكر رجلاً من بني الديل...): صحيح 
البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين» حديث (2144) 2/ 790. 

(6) التفريع 2/ 183؛ الكافي ص368؛ عيون المجالس 4/ 1797؛ الهداية 3/ 260؛ الأم 
24 ا المغني :2/6 

() فى نسخة : الخحق): (به لمخالفته) . 

(8) بداية المجتهد 2/ 359. 


(9) فى نسخة: «خق»: (وكأنه) . 
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كالجعل والشركة» أو من العقود اللازمة» جمهور أهل العلم أنها من العقود 
اللاز 1 

قوله: «ولا تصح أن تكون المنافع المعقود عليها معلومة» ينبغى أن 
يزيد من جنس ما لم ينه عنه الشرع احترازاً من المنافع المعلومة المنهي عنها 
كأجر (النائحات)” والمغنيات وغير ذلك» ثم ذكر العلم بالمنافع طريقين: 
أحدهما: أن يكون جنس المنفعة معلوما كركوب الدابة» وبناء الحائطء 
وخياطة الثوب» وسكنى الدار ونحوه مما يعلم بالمشاهدة. والثاني يلزمه فيه 
ضرب الأجل لينحصر بهء وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن ركوب الدابةء 
وسكنى الدار وإن كانا معلومين فيلزم فيهما ضرب الأجل (ابتداء وانتهاء)”” 
لينتفي الغرر (وتتبين المدة)”” المشترة منافعها لا محالة» ويتنزل ذكر المسافة 
في ركوب الدابة منزلة ذكر الأجل» ثم ذكر ضابطاً كلياً لما يجوز استئجاره من 
المنافع فقال: كل عين لها منفعة يجوز تناولها بغير أجرة فإجارتها لتلك 
المنفعة جائزة» وهذا معترض فإن إجارة الابق والبعير الشارد ممنوعة وهبة 
أعيانهما وهبة منافعهما جائزة لجواز هبة الغررء والمجهول؛» وانظر هل يدخل 
تحت هذا [18/و] 0-0 إجارة الدنانير والدراهم وغيرهما مما لا يعرف بعينه 
أم لا؟ (وظاهره)'”) تناوله» وإن كانت إجارة ذلك لا تصح على المشهور من 
المذهب. قال ابن القاسم: وإجارة الدنانير والدراهم قرضاً وإنما لم تصح 
إجارتهاء لأن الإجارة تقتنضي تمليك الانتفاع بها" وذلك يستلزم د 
أعيانهاء إذ لا منفعة فيها مع بقاء العين» فإذا أتلف (عينها)””؛ ورد مثلها صار 


)01 الموج 0 0 ع المقدمات 166/2 184. 167. وبه قال 
الطاليين 5/ 4239 المغنى 507 الإنصاف 6 58. 

(2) فى نسخة: «ش»: (النائحة). 

(3) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(4) فى نسخة: «اشس»: (وتعين المادة). 

(5) فى نسخة: «خحق»: (فظاهر اللفظ). 

(6) المعونة 2/ 1090 1091؛ بداية المجتهد 2/ 366. 

(7) في نسخة: «خحق»: (أعيانها). 
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حكم الإجارة إلى القرض في المعنى؛ فإن استأجرها فهي قرضء والإجارة 
ساقطة عن المستأجر على قول ابن القاسم. وأجاز الشيخ أبو بكر الأبهري 
وغيره استئجارها للتجمل بها" '". (والتكثير)”” ليراها الناس بين يديه لما يتعلق 
(له)””” بذلك من الأغراض (بشرط”/" أن يكون مالكها حاضراً مع مستأجرها 
خوفاً من إتلاف عينهاء ورد مثلها مع زيادة الأجرة فتكون سلف جر نفعاً ثم 
ذكر القاضى أن إجارة الأعيان مدة معلومة على ثلاثة أضرب: أحدهما أن يبين 
الاجداف وا كينا وهذا لا خلاف في جوازها لانتفاء الغرر فيه من كل وجه. 
والقاق:: أن يذكر المدة ولا ينين أوليهاء واتفى المذهفت على حواز ذلك إخالة 
على القاوة» ١[‏ ستياه اول المدة دن صدين الدقة كارقاء:الاخل كن امتلة 
زفي اليمين فيمن: حلف أن 'لا يكلم فلاناً شهراً (فاتعقد اليفين)”© علية:من 
وقت يمينه بحكم العادة» في جميع ذلك؛» وقال الشافعي: إن لم يبين أول 
اللهدة فى الكراء فهو باط 'زؤزاءة غيرر5 و انالك :أن عقت الكرادمد: 
مشاه فيقول الشهر بكذاء أو السنة بكذاء فالخلاف في هذا القسم في 
محلين : 

الآول: فى ععرازة: ولا خدادت دن مدهي مالف قن رانو أن 
المنافع اماد في المعنى مدرلة أن يقول له بعتك ما في هذه 
الصبرة ما شئت كل قفير بكذاء ومنع الشافعي كراء المشاهرة من حيث إن 
المنافع لم تتقيد”". وله وجه من النظر. 

الثاني: إذ انعقدت الإجارة مشاهرة فله أن يخرج متى شاءء وللمالك أن 
يطالبه بالخروج متى شاء. واختلف المذهب هل يكون عليه من الأجر بحسب 


(1) المعونة 2/ 1091. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (والنظر). 

3 السافطة ون اق اا 

04 فى اميد اشن زوز 

83 إلى فلبيخة ف نتن (ذا قاد" الاج ). 
(6) الأم 26/4 27؛ المهذب 1/ 396. 
(7) المعونة 2/ 1089. 

(8) الأم 26/4 - 27. 
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ما سكن وهو الصوابء إذ العقد (لم يكن)”' على شهر كاملء وإنما وقع 
غلىَ (حسنات)”2 أن الشهر بكذا وتكون علية أجرة.شهن واحد أن سنة كاملة إن 
كانت الإجارة مشاهرة أو مساناة وكل الكراء (واقع)”” على الحد المقدر من 
و 

تكميل: شرط علماؤنا في المنفعة المشتراة في عقد الإجارة خمسة 
شروط: 

الأول: أن تكون معلومة من الطرفين كما ذكرناه. واختلف في فروع 
رتل و1 لو 

الأول: إذا استأجر الطحان بصاع من دقيق أو القمح الذي يطحنه» ففيه 
قولان الجوازء لأنه معلوم حكاه الشيخ أبو الفرج». والمنع» وهو قول ابن 
المواز للغرر. 

الفرع الثاني: إذا قال له القط زيتوني أو أحصد زرعي فما لقطت أو 
حصدت فلك نصفه فيه قولان: الجواز لابن القاسم. (لأنه جعل”؟ له الترك 
متى شاءء والمنع لغيره لإمكان الغرر'”. 

والشرط الثاني: حصول المنفعة للمستأجر احترازاً من الاستئجار على 
العبادة التي لا تصح النيابة فيها (شرعاً)” كالصلاة والصوم» والخلاف في 
جواز النيابة في الحج معلوم» وتجوز الإجارة على غسل الميت؛ (لأن كل 


(1) فى نسخة: «خحق»: (يكون). 

0 الى انتج ضواة ارحلن): 

(3) في نسخة: «خق»: (قد وقع). 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) فى نسيخة : اش»: (وتففلة ع )ده 

(7) المدوئة 459/2 وَقيهاًة إذا قال له القطا ويعوتى :هذا ثما لطت ننه من شي فلك 
نصفهء أيجوز أم لا؟ قال هذا جائز عند مالك» وقال غيره إن كان ذلك ليس بجائز 
فى اللفظ . 


(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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واحد من الحي والميت”'' ينتفع بذلك. واختلف المذهب في جواز الإجارة 
على الأذان والصلاة» فمنع ابن حبيب الإجارة على ذلك مجتمعين أو 
مفترقين» (وأجاز ذلك ابن عبد الحكم مجتمعين أو مفترقين)20» وكأنها إجارة 
على ملازمة الموضع الخاص على ارتقاب الأوقات لا على العبادات» 
والمشهور من المذهب جواز الإجارة على الصلاة مع الأذان لا على الصلاة 
005 وصح أن عمر بن الخطاب أجر سعيد القرظي رزقاً للأذان» وكان 
أحد مؤذني النبي ككل 

والثالك: أذ كرة الصعة مقووو) خلى "تتليكيا: حسا وش فا دان كانت 
غير مقدور عليها حسا لم تجز الإجارة كالاستئجار على تعليم الأخرس اللفظ. 
والأغمى الخط» وكذلك إن كانت للمتفعة غين مقدور. على تسلميها شرعا: 
فالعجز الشرعي كالعجز الحسي مثل أن يستأجر حائضاً على كنس المسجدء 
فالإجارة (غير خائزة)47, 

والشرط الرابع: أن لا يتضمن استيفاء (المنفعة استيفاء)””' العين» فإن 
تضمن ذلك لم تجز الإجارة مثل أن يستأجر (الأشجار” لأكل ثمارهاء 
والشاة والناقة لنتاجها فهذا بيع عين قبل الوجود لا شراء منفعة. 

والشرط الخامس: أن تكون المنفعة متقومة» وعلى هذا اختلف في 
فرعين : 

الأول: إجارة المصحف. فقال ابن حبيب: لا تجوز إجارته؛ وأجاز 
بيعه» قال: وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك. واختلف قول ابن 
القاسم. لأن إجارته ثمن للقرآن وبيعه بيع الورق والخط فافترقا”” . 


(1) في نسخة: «خق»: (لأنه). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(3) القوانين الفقهية ص 181 - 182؛ مواهب الجليل 1/ 455. 

(4) فى نسخة: «احق»: (فاسدة). 

(5) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(6) في نسخة: «خق»: (الأصول). 

(7) المدونة 11/ 418؛ التاج والإكليل 5/ 423؛ مواهب الجليل 5/ 422. 
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الفرع الثاني : هل يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء وفيه 
روايتان”'؟: الجوازء والمنع» وكلاهما للأصحاب. 

قوله: «وعقد الإجارة لازم من الطرفين»””' قد ذكرنا اختلاف العلماء في 
ذلك والمعول عليه اللزوم؛ لأنها بيع من البيوع؛ فإن طرأ (على العين 
المستأجرة ما يمنع استيفاء المنافع منها انفسخت الإجارة"””'. وكذلك إن طرأ 
ما ينقص منها)”* نقصاً يتضرر به المكتري مثل تساقط السقف وكثرة التأذية 
بالقطر. مثل القاضي القسم الأول المانع من استيفاء المنافع باحتراق الدار 
(وإتيودامي)” ”أو قضيها: أو [8/ظ] رفن العيد والدانة» وهذه'(ميحلها أسيات 
تقتضي الفسخ لحصول الخلل في المعقود عليه» وكذلك الحوانيت يأمر 
السلطان (بغلقها)””: فإن الكراء يفسخ على نص الروايات» وهي كخصب 
العين» أو المنفعة. 

فإن نقصت المنفعة وأراد الإصلاح ورفع الضرر الموجب لنقص المنفعة 
مضى ذلكء» فإن أدى (ذلك) إلى ضرر بالمستأجر لطول المدة»ء فله الفسخ إذا 
كان ضرره لا يمكن البقاء معه فهو سبب للخيار في فسخ العقد إن شاء فإن 
أمكن استيفاء المنافع وتعذر أحد المتعاقدين فالإجارة لازمة لا تنفسخ عندنا 
إلا في كراء الدابة للحج, لأن أيام الحج معلومة» وأما غير ذلك فلاء مثل أن 
يستأجر حانوتاً ليبيع فيها متاعه» فيحترف, أو دار ليسكنهاء ثم يريد السفر 
ونحوه لأن (العقد لازم)”7 مع إمكان استيفاء المنافع» وقال تعالى: #أوفُوأ 


(1) مواهب الجليل 5/ 422. 

(2) يعني أن الإجازة عقد لازم كعة الوقاء دفن الطرفين تقول تيان وا أذرت 
ا وفوا بالمقود » والأمر في الآية للوجوب, أما قول القاضي عبد الوهاب في أول 
الباب الإجارة جائزة» فهو لبيان حكمها الأصليء لأنها قد تكون مكروهة» وقد تكون 

(3) المعونة 2/ 1094. 

04( في نسخة: «خق»: (ما تنقص منه المنفعة). 

(5) في نسخة: «ش»: (وهدمها). 

(6) في نسخة: «خحق»: (بتقفيلها). 

(0) في نسخة: «خق»: (هذا فسخ للعقد اللازم). 
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الكترر لد يكلدف كعدو لعز وتواى يتقفن ‏ القسة مع العيره الوه قانيا: 

فروع: 

الأول: إذا اكترى أرضاً فغرقت فمنع ذلك من (الانتفاع)”' بهاء فهل 
يسقط عنه الكراء أم لا؟ فصل الأشياخ فقالوا إن كان غرقها في الإبان بحيث 
لو انحصر الماء عن الارض لمكو زرعها. فلم ينحصر فالكراء ساقط» وكان 
كانفساخ الإجارة؛ وإن كان الغرق بعد الإبان فالكراء لازم لا يسقط منه 
ل ولو اسك أرضا فكانت النمل والدود ونحو ذلك مما يفسده » ولم 
يبيده له رب الأرض فالكراء ساقط عن لووقا جد نص عليه أبو الحسن اللخمى 
منه شىء . 

قوله: «ود تسليم الأحرة (غير 7 مستحقة) (©) بمحرد القول» وهذا تنبيه على 
مذهب الشافعي”' لأن مالكاً يرى أن الأجرة ثمن للمنافع» فكل جزء من 
المال يقابل كل جزء من المنفعة إلا أن تكون هناك عادة» أو شرطء أو يكون 
التقديم هو مقتضى الأحكام””. وبه قال أبو حنيفة© وقال الشافعى: يجب 
تسليم الأجرة عند تمأم العقد وانبرامه. فإن كانت الأجرة عرضاً ينا : أو 
لعاف را يسرع إليه الفسادء فالتعجيل في هذه الصور خارج عن الأصل» 
لأنه لو أخر العرض المعين لكان من باب المعين (يقبض إلى أجل)'” فيؤدي 
القن الجيل (والكين"*؟" لجمكان تغيره بالعاخيره لالفرظ ظطاعر «القتضيض فل 
والعادة في الطعام الرطب والفواكه كون التقديم هو موجب الأحكام مثل أن 


(1) في نسخة: «اش»2: (الاستيفاء). 

(2) المعونة 2/ 1096. 

000 في نسختي : «ش» و«ز»: (غير مستحق) وكلا اللفظين صحيح . 

(4) الأم 4/ 26؛ مختنصر المزني ص 126؛ الإقناع ص100. 

(5) التفريع 2/ 184؛ الرسالة ص219؛ الكافي ص 368؛ القوانين الفقهية ص 181. 
(6) مختصر الطحاوي ص 128. 

(7) في نسخة: «خق»: (بتأخر قبضه) . 

(8) في نسخة: «خق»: (في القدر) بدل (والغرر). 
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يكون الثمن (عرضاً)”'' معيناً فتأخيره من باب المعين بقبض إلى أجل. وهو 
مجر واختلف في فروع: 

إذاا استاجر يغرب ميق ومقتفى ‏ العرف التقدب (جازت: الإلجارة)”*".. فإن 
كان مقتضى العرف التأخيرء فهل يحمل الإطلاق على العرف الفاسد فيفسد 
العقد أو يصح تغليباً لمقتضى الأحكام على مقتضى العرف فيه قولان عندنا . 

قال القاضي يَيُنْهُ: «الإجارة ضربان: إجارة عين( وإجارة في 
00 إلنن قوله: «والجعل جائز» . 

اشرح: وهذا كما ذكره فى أن الإجازة المتعلقة بالعين تقتضى تعليق العقد 
بتلفها العين وانفساخه تبلغها. إذ هو مقتضى التعييرد:. 

قوله: «وتقع المحاسية» يعنى : فئ الدواب وغيرها ما عذا السفنة. فلا 
محاسبة فيها على المشهورء لأنها على البلاغ» وتنفسخ الإجارة بموت الرضيع 
والصبي المتعلم لتعذر الخلف غالباً» ولو استأجر على خياطة ثوب فهلك 
الثوب فهل تنفسخ الإجارة» أو عليه البدل إذا لم يتعذر غالباً قولان. واختلف 
المذهب إذا استأجر على رعاية غنم» هل يلزم اشتراط الخلف في أصل العقد 
أم لا يلزم» إذ هو مقتضى الحكم قولان المشهور اشتراط ذلك في العقد 
وقيل: هو مقتضى -حكمء فلا حاجة إلى الاشتراط» وعندنا رواية ثالثة بالفسخ 
عند 0000 ولا سبيل إلى البللة لآثة فسخ دين في دين. 

(قوله : «والشروع في الاستيقاء»: وهذا كما ذكره. لأن فبض الأوائل 
سنا 

قوله: «وموت أحد المتعاقدين لا يوجب فسخ الإجارة» : هذا مذهب 
(1) في نسخة: «خق»: (عينا). 
(2) في نسخة: «خق»: (بالإجارة). 
(3) كالدابة والعبد للخدمة» ولا بد في هذا النوع من الإجارة من تحديد أجل معلوم. 
(4) كالإجارة لبناء البيت أو خياطة الثوب. 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
(6) بداية المجتهد 2/ 375؛ القوانين الفقهية ص 181. 
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مالك” خلافاً لأبى حنيفة!© والدليل لنا أنه عقد معاوضة لا ينفسخ بموت 
جد الحاتنين 57 " وبه قال الشافعيء وأحمد. وداودء وأبو ثوار. 
وير ”7 "4 :واغعدل ابو حتيفة على أن الملة: انوت كد العفان إلى الوزانة 
وقياساً على النكاح الذي يبطل الموت. 

قوله: «أو ما عدا الشرب» يعني: أن الزرع في أرضر السَّمَي يسقط الكراء 
بخلاف سائر الجوائح وقد قدمناه)”” . 

قوله: «ولا يتعين ما تستوفي به المنافع وإن عيّن» قلت: إن كان 
إشارة إلى مسألة الغنم فهو صريح مذهب ابن القاسم. وإن كانت إشارة إلى 
غيره ففيه نظر. 

ورأى القاضي أن تعيين المحل كالوصفء. فلا تنفسخ الإجارة بذهاب 
المحل ويتنزل المثل منزلة العين» وهذا الأصل عندنا فيه خلاف في المذهب» 
وتظهر فائدته إذا فات المحل كتلف الغنم وهلاك الثوب هل تنفسخ الإجارة أم 
لا؟ وعليه البدل قولان مشهوران قد تقدما. 

قوله: «وإذا استاجر دابة ليركبها أجاز أن يركبها (غيره)7) وكذلك إذا 
اكترى أرضاً ليزرعها»: وهذا الذي قاله هو الصحيح خلافاً لمن منعه. 
والحجة لنا أنه ملك المنافع» فله أن يفعل فيها ما شاء مما لا يضر برب 
الأصل . 


(1) التفريع 2/ 184؛ الكافي ص 377‏ 378؟؛ بداية المجتهد 2/ 4375؛ القوانين الفقهية 
ص 183. 

(3) ويحل الورثة محلهما فى استيفاء المنفعة إلا إذا تلف المنفعة أو تعذر استيفاؤها. أو 
يكون المؤجر ا لوقف وأكراه مذة مستقبلة» قبل انقضائها فإن لمن استحق 
الوقف بعده فسخها. ينظر: الفواكه الدوانى 2/ 119. 

(4) الإقناع للشربيني 2/ 350؛ متن أبي شجاع ص 142؛ المغني 6/ 42؛ بداية المجتهد 
2 375. 

(5) ساقطة في نسخة: «اش». 

)6( في نسخة: «غ4»: (مثله). 
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قوله: «وإذا زاد (على ذلك)7) قيمة الزيادة»”7 : وفيه تنبيه على خلاف 
أبي حنيفة» قال: لا كراء فيها زاد”© لأنه (المتسلط)” وهذا خطأ فإنه لم 
يسلطه على الزيادة» فإذا زاد فقد انتفع, فعليه قيمة الزيادة» وأما الدابة يزيد 
عليها في المسافة فعليه الأجرة الأولى بلا خلاف». وربها بالخيار في تضمين 
لج ل ايه نر اع قم ارين نف لاك معد با لامجاك وها عن ابعزاقيا: 
فعليه الضمان كالتعدي بالأصل””©» وقال الشافعى: ليس لرب الدابة [19/و] 
فسن امه (الذاية اليقاء عيتهاة: وإننا على:التعلاي اقلم" الزياذهتقط ”417 برهو 
(سديد)”7 في النظر وقد اشترطنا الإجارة أن تكون معلومة من الطرفين» وطعام 
الظئر”*؟ والأجير وكسوتهما معلومان بالعادة» ويقضى في ذلك بالوسط” ”2 
للذلك أعا زه السمهور :عه القنا فس ا ا اال ووافقه أبو حنيفة فى 
الطفر للسوووة "و دوحكى القاهي عجار : كرك ا(الاخارة)! 77" لبا اللمشافم عورا 
على المشهور من المذهب”*'". وفيه رواية بالمنع» وبه قال أبو حنيفة» لأنه 


دين بدين» وهو ضعيف . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق) ونسخة: اش»2. 

(2) وبه قال الشافعية أيضاً ينظر: التفريع 2/ 189؛ الكافي ص 4372 القوانين الفقهية 
ص 182؛ الأم 4/ 26؛ مختصر المزني ص127؛ الإقناع ص 100. 

(3) مختصر الطحاوي ص 128؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 88: 108. 

(4) فى نسخة: «ش»: (المسلط له). 

(5) المدونة 2/ 1097 1098. 

(6) الأم 4/ 35؛ مختصر المزني ص 128؛ الإقناع 100. 

(7) فى نسخة: «ش»: (شذوذ) ولعل الأنسب ما أثبته من نسخة: «خق». 

8 العقى؟ الترضعة, نظ لحان" العرت دار 4ه 

(9) المعونة 2/ 1104. 

(10)الأم 4/ 25. 38؛ مختصر المزني ص126؛ الإقناع ص 100. 

(11) مختصر القدوري 101/2. 

(12) في نسخة: «ش»: (المنافع). 

(13) قال القاضي في الإشراف: لأنهما منفعتان» فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما 
بالإنفراد» فجاز العقد على إحداهما بالأخرىء» ولأن عقود المعاوضات ضربان: 
أعيان ومنافع؛ فإذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من جنس أو جنسين - 
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قوله: «وإجارة المشاع0) جائزة من الشريك وغيره»””: نبه على خلاف 
أبي حنيفة هنال له جوزو الحارتد إلا سو القبريان شاور المهيع 
جوازه مطلقاً. لأن الشريك كالأجنبي في إمكان الانتفاع بالجزء المشاع . 

قوله: «ولا يضمن (الأجير)9) ما تلف (في)©) يده»: قلت لأن يده يد 
أمانة© )»وقد اقيل بتضمين كل أخير افى الطعام وغيرة»وإك لم يقرظ؟ ٠”‏ هي 
زواةا عن .مالك» والسععيه عليه 'تضفين الأجراء' في الطقام عخاضهة” رقيا 
للمصلحة؛ كان منهم تفريط وتغرير أم لا؟. 

وإذا قامت لهم البينة على هلاك الطعام من غير تفريط سقط الضمان 
على الأصح لزوال التهمة بالشهادة ولو قال الراعي: أكلها الذئب». فالأصل 
أمين فإن ذبحهاء وقال: خفت عليها الموت لم يضمن على المشهورء لأنه 
مصدق» وقيل: يضمن حكاه الشيخ أبو القاسو”". 

قوله: «واختلف في كرائها» في الملاح روايتان: 

أحدهما أنه لا شيء له بناء على أنه على البلاغ» وفيل: بقدر المسافة» 
وفرق أصبغ بين أن يلجج”"'' أم لاء فإن لجج فهو جعل» وليس له من الكراء 


- فكذلك المنافع. ينظر: الإشراف 72/2. 

(1) المشاع: هو غير المتميز على حدة. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 165. 

(2) المعونة 11/ 2.509 2/ 1103. 

(3) مختصر الطحاوي ص131؛ مختصر القدوري ص2/ 100. 

(4) في نسخة: «غ2: (أجير) . 

للك فى نسخة: اغ»: (على) . 

(6) المدونة 447/11. 

(7) وهو أحد قولي الشافعي» وروى عن عطاء وطاوس وزفر. ينظر: المهذب 1/ 408. 

(8) قال القاضي في الإشراف 2/ 76: لا ضمان على متن استؤجر لحمل شيء إذا ادعى 
تلفه إلا في الطعام خاصة؛ لأن عادتهم قد جرت بالتسرع إلى تناول الطعام لقلة 
مروءتهم واتكالهم على مروءات الناس وترفع اهل القدر والمروءة عن الكلام فيه 
والمطالبة به» فكانت المصلحة تضمينهم قياساً على تضمين الصناع . 

(9) التفريع 187/2. 
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شيء إلا بالبلاغ» وإن لم يلجج (فهو إجارة له”'' بحساب ما سكن”©» وإن 
لم يضمن الملاح لأنه غير متعدء فإن تعد وثبت تعديه فهو ضامن إن غر 
بالفعل» وإن غر بالقول لم يضمن على المشهورء ويتعلق (بالسفينة)”” ذكر 
تخفيفهاء». ولا خلاف في وجوبه في حال الشدة». وخوف الغرق تلفي من 
الاففئ أو كسائر الأموال» والصحيح أنه كالآدمي ويقع التوزيع على التجار 
على ححييتب) القجه: 

واختلف المذهب فى مكان القيمة. فقيل : فى حين التلف. وفيل : يع 
أقرب المواضع إليه؛ء وقيل: في المكان الذي تحمل السلع إليه» وقيل: المعتبر 
التدق :الذي اشعريت يه ْ 

قوله: «ويضمن الصناع (المؤثرون)97) بصناعتهم» قلت: اختلف 
الفقهاء في تضمين الصناع فقال به مالك ومن (اتبعه)/5”7', وخالف في ذلك 
أبو حنيفة والشافعىي 605 ددن والعمدة لنا أنه يروى عن عمر وعلي 
وغيرهما”؟. ولا مخالف لهما فكان كالإجماعء. وأعطاهم المخالف حكم 
الأمانة المحضة وهو الصحيح نظراًء وبه أفتى أبو عمران الفاسي فشنع عليه 
فقهاء عصره بالقيروان» (وأن الشتاء حينئذٍ صب في داره بالماء المالح)”19 لما 


000 ساقطة في نسخة: اش»2. 

(2) بداية المجتهد 2/ 384. 

(3) في نسخة: «اخق»: (بعطب السفينة). 

(4) في نسخة: «خق»: (الموسرون) وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب. 

(5) في نسخة: «خحق»: (تابعه). 

(6) المدونة 391/11؛ المعونة 1110/2؛ الإشراف 2/ 75؛ الكافي ص 375‏ 376؛ 
المقدمات 2/ 179. 

() ساقطة في نسخة: اش»2. 

(8) مختصر الطحاوي صص.130؛ الهداية 3/ 274؛ الأم 4/ 37؛ مختصر المزني ص 127؛ 
الإنصاف 72/6. 

(9) بداية المجتهد 2/ 277. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 
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خالف مالكاً”'» والقول بتضميئهم اعتباراً (بالمصالح)”'. وسواء عمل في 
حانوته؛ أو في بيته بأجر أو بغير أجرء كان التلف بصنعه أو بغير صنعه إذا 
50 التحفظ منه. ظ 

واختلف المذهب في إنساد الفأر هل يضمنه الصانع أم لا؟ على قولين» 
ولو قامت لهم البينة على التلف فهل يسقط عنهم الضمان أم لا؟ قولان 
المشهور سقوطه. عملوه بأجر أو بغير أجر وقال أشهب: لا يسقطء (وإن 
سقط)”© الضمان عنهم ففي وجوب الأجرة لهم قولانء قال ابن القاسم: لا 
أجرة لهم. وقال ابن المواز: هي لهم. وجه قول ابن القاسم: أنهم لم يسلموا 
المنفعة بتلف العين واعتبر ابن المواز أنه وَفْى عمله. وهذا حكم الأجير 
العام» وأما الخاص فأمين محض لا ضمان عليه”" . 

فرع: إذا قلنا بتضمين الصناع فشرط الصانع نفي الضمان هل ينتفع بهذا 
الشرط أم لا؟ فيه قولان عندنا. 

فرع : والصناع الضامئون المؤثرون بصناعتهم كما ذكره القاضيء وأما 
من لم يؤثر كالناسخ يضع عنده الكتاب المستنسخ منه» والحداد يضع 
(المثال)”” الذي يعمل عليه. قال سحنون: لا ضمان على هؤلاء إذا لم يؤثروا 
بصناعتهم شيئاًء وقال محمد: ضامنئون اعتبارا بالمصلحة. 

قوله: «والقول قول الصائع إذا خالفه رب السلعة» قلت: اختلافهما 
يتصور في مسائل : 

الأولى: أن يقول رب المتاع للصانع سرق منيء وقال الصانع: 
استصنعتني قولان”؟ أحدهما أن الصانع مدعء فالقول قول رب المتاع. 
والثاني: أنهما يتحالفان» ثم يقال لربه: ادفع له قيمة عمله؛ فإن أبى قيل له: 


(1) قال ابن شاس في الجواهر الثمينة 2/ 853: وحكى في التضمين قول بعيد. ولعله 
يقصد رأي أشهب وأبي عمران الفاسي. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (المقلحة) 4 7' 

50 سافظة ف أشيخة: افا 

(4) بداية المجتهد 377/2 378, 

(5) يعني الأنموذج. 

(6) المدونة 452/11. 
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ادفع له قيمة شيئه» فإن أبى كانا شريكين» ولو قال ربه للصانع أودعتكه وقال 
الصانع: استصنعتني» فقال ابن القاسم : هو مصدق إذ العادة لم تجر بالإشهاد 
على مثل هذاء وقال غيره: الصانع مدعي» فالقول قول ربه. 

والثانية: إذا قال الصانع لرب المصنوع: استصنعتني بأجرء وقال ربه 
باطلاً”''» فالقول قول الصانع مع يمينه» وهل تكون له أجرة مثله أو الأقل 
منها. أو ما ادعى من الأجرة قولان عندنا. 

المسألة الثالثة: إذا دفع إلى الصانع ببينة فلا يبرئه إلا الرد بالبينة» فإن 
قبضوا بغير بينة» فادعوا الرد. ولم تقم عليه بينة» فقال ابن الماجشون: القول 
(للصناع لأنهم حائزون بالعمل)!72©, ولو اختلفا في مقدار أجرة البناء في دار 
أو غيره» فالقول قول رب الدارء تكميل: قال علماؤنا من الحزم أن يعلم 
الأب ابنه الصغير الصنعة إذ المال [19/ظ] تعرض له آفات الزمان» فإن احتاج 
الولد إلى الصنعة وجدهاء وقد علم الله سبحانه كثيراً من النبيئين الصنائع 
ورضيها لهمء ولو شاء لأغناهم عنهاء فالأول من حرث آدم ٠‏ وكان نوح 
نجاراء وكذلك كان يحيى بن زكرياء. وكان إدريس خياطاء وكان إبراهيم 
بزازاً» وكان داود صانع الدروع وأجار موسى نفسه من شعيب» وسليمان من 
الملاحين حين زال ملكهء. وفقد خاتمه الذي كان سر أمره» فينبغى 
(اتباعهم)”. والاقتداء بآثارهم صلوات الله عليهم . ١‏ 


قال القاضي كدَنْهُ: «والجعل7 جائز وليس بلازم» إلى آخره. 
لتنرلح: الأصل فى جواز الجعل». الكتاب» والبينة :اما الكتاب فقوله 


010 أي بلا أجر. 

(2) في نسخة: «خق»: (قول الصانع لأنه حائز بعمله). 

(0) بداية المجتهد 2/ 379. 

(4) في نسخة: اخحق): (الناسي بهم). 

لز الجعل لغة: ما جعل للإونسان من شيء على فعل» وفي الاصطلاح حجله ابن عرفة 
بتمامه . ينظر : الحدود 2/ 529. 
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تعالى : #وَلِمَن جه بي حمل بَعِير وَأَنَأْ يو رَعِيءٌ# [يوسف: 72] وأما السنة فقد 
صح أنه يَكِةِ أمضى لصاحب الرقية ما أخذ على رقيته حيث شفى زعيم الحي 
فقال له: (من أكل برقيته فقد أكل برقية حق)”!' الحديث؛ والإجماع منعقد 
على جواز الجعل فى الاباق والضوال. واختلف الفقهاء فى جوازه فيما 
عدذاهماء فيفع ابر جه اكور والقيلال ١:7‏ كنا فحن نولان: العراة 
والمنع. والصحيح حزان 47 متها عق اي 0 

قوله: «وليس بلازم إلا أن يشرع في العمل»: و ختلف المذهب في 
الجعل هل هو من الكو الجقائوة ال الدرنةه» والمشهور نين دقع نالك اند 
من العقود الجائزة لا يلزم إلا بالعمل كالشركة والقراض وغير ذلك» فإن شرع 
المجعول له في العمل لزم الجاعل”” هذا هو الصحيح من المذهب'”. 

وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره عن المذهب فيه ثلاثة روايات : 
أحدها (هذه الرواية الصحيحة المشهورة» الرواية الثانية أنه يلزم بالقول في حق 
الجاعل خاصة دون المجعول لهء الرواية الثالئة)”' أنه لازم بالقول لهما 
#الكهعارة'".وامععيك المكتهوزفن المذهو هكروان العمل من البلف بالمندينة علية.. 

وإذا فرعنا على جوازه فاختلف فيه في فروع: 

الأول: اختار القاضي أبو محمد في المعونة» وشرح الرسالة وغيرهما 
أن الجف إنما يجوز فى الشىء(البينيو الذئ لا خطر'له4 أو'نفينها كان لا 
تحوووييا كراه و ابعر الي الق !11 لكر" و ركاه علي ملسن 


(1) حديث: (أمضى لصاحب الرقية...): صحيح البخاري» باب الشرط في الرقية بقطيع 
من الغنم» حديث (5405) 5/ 216؛ سنن الدارقطني» حديث (247) 3/ 65. 

(2) بداية المجتهد 2/ 383. 

(3) المهذب 411/1؛ الوسيط 211/4. 

(4) ولا يلزم العامل» بل لا يجوز له الرجوع في أي وقت. 

(5) التفريع 2/ 190؛ الكافي ص377؟؛ القوانين الفقهية ص 182. 

(6) ساقطة في نسخة: «ش». 

(7) التبصرة للخمي 4/ 1/و» حمزاوية رقم 110. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق). ش 

(9) المعونة 2/ 1115. 
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وظاهر الروايات أنه يجوز فى الكثير واليسير مما لا يتقدر :من الأعمال يزمان» 
هكذا حكى القاضي أبو الوليد الباجي: وأبو الوليد بن رشد(" وغيرهما من 
المذهب. ْ ١‏ 

قوله: «ومن شرطه تقدير الأجرة دون العمل»: وهذا كما ذكره. لأن 
الأجرة إن كانت مجهولة دخلها الغرر من الطرفي»0©, 

الفرع الثاني: إذا وقعت العقدة بين المتجاعلين جازت بشروطهاء فإن قال 
رب الآبق: من جاء بعبدي البق فله كذا من غير أن يعقد ذلك مع رجل بعينه. 
فجاء به فهل له الرجوع على ربه بما أنفق عليه أم لا؟ المشهور أن له ذلك. 
وفي العتبية: النفقة من الذي جاء به» وهل له الطلب بالأجرة؛ وإن كره رب 
الآبق أم لا؟ فصل فيه أهل المذهب فقالوا إن كان الآتي به عادته ذلك» وعلم 
منه أن ذلك من شأنه» وأنه ممن يكتسب بذلكء فله أجر مثله» وله النفقة التي 
أنفقها على الآبق» فإن لم يكن ذلك من شأنه» ولم يكن ممن نصب نفسه 
للطلب» فلا جعل له على رب العبد» وإن أنفق عليه فهل يُقضَّى له بالنفقة عليه 
أم لا؟ لأنه محتسب فيه قولان عندناء والمشهور أنه ليس له في هذه الصورة إلا 
نفقته فقطء ولا جعل له. وقال ابن الماجشون: لا جعل لهء ولا نفقة. 

الفرع الثالث: إذا جاعله على الإتيان بعبده فاستحق العبد بعد أن 
وجدهء وقبل وصوله إلى ربه ففيه تفصيل: إما أن يستحق العبد بحرية ففيه 
قولان أحدهما أنه لا جعل له على أحد بحالء والثانى: الجعل على الجاعل» 
وإن استحق بملك في هذه الصورة فجاء به فهل يكون الجعل على الجاعل 
أو على المستحق الأول وهو المشهورء لأنه مقتضى العقد. 

الفرع الرابع: إذا جاعله على عبده الآبق فأتى به ثم (أفلت)”7 فأتى به 


(1) قال في المقدمات 2/ 180: وليس من شروط صحة الجعل أن يكون في القليل» وإن 
كان قد قال ذلك عبد الوهاب وغيره فليس بصحيح.ء وإنما الصحيح أنه جائز في كل 
ما لا يصح للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه كما قدمناه كان قليلاً أو كثيراً» وغير جائز 
فيما يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمامه كان قليلاً أو كثيراً. 

(2) المعوئة 1115:7/2. 

(3) في نسخة: «خق»: (انفلت). 


145 


آخر فلمن يكون الجعل» فيه خلاف والصحيح أنه بينهما بمقدار (التعب)”". 
ولو أخددا ديق ثم أرسله ضمن قيمته لتعديه. 

الفرع الخامس: إذا أنكر المالك: (سعى)”7 العامل في الرد فالقول قول 
مالك: لأنه المدعى عليه الغرم. 

الفرع السادس: إذا اختلفا في مقدار الجعل تحالفا ورجعا إلى جعل 
المكل: 

الفرع السابع: اختلف في الجعالة الفاسدة هل ترد إلى جعل مثلها أو 
إلى أجرة مثلها فيه خلاف في المذهب حكاه القاضي أبو الوليد””'» واختلفت 
قاعدة المذهب في 000 الطبيي على البت والمعلم على التعليي: 
(والحافر)””' على استخراج ماء البئرء والمغارسة في الأرض هل ذلك كله 
حكم الجعالة» 2 حكم تجار سكاو لكاي 7 روفي دنرت كان سكين 
حكم الإجارة اح اح يه اتناو ار سراما يعيط رز كمد 


امتنع تقدير الأجل لكفرة القرر حعول 


(0) فى نسخة: «خحق»: (العبد). 

020 باقطلة تق سيقة ان 

(3) جاء في مقدمات ابن رشد 181/2 - 182: واختلف في الجعل الفاسد إذا وقع: 
فقيل إنه يرد إلى حكم نفسه» فيكون للمجهول له جعل مثله إن كان أتم العمل. وإن 
لم يتمه فلا شي لهء وقيل إنه يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة» فيكون له إجارة مثله. 
أتم العمل أو لم يتمه.... 

(4) المشارطة: هي أن يشترط المريض على الطبيب أن يدفع له عند برئه مقداراً معيناً من 
المال. 

() فى نسخة: «نحق»: (والخمار). 

(6) المعونة 2/ 1116. 

(7) النوادر 7/ 30؟ بداية المجتهد 2/ 383. 
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0 تل << تب 1_7 ا 0 تدتما 
باب القراض”" 


قال القاضي يُدَنْهُ : «ياب القراض» إلى آخره. 

شرح: قلت: الكلام في جواز القراض وأحكامه وفروعهء قال الليث بن 
سعد كان القراض في الجاهلية معلوماً فأقره الإسلام» وصار سنة» وذكر علماء 
الآثار انعقاد الإجماع على جوازه» واختلفوا في أول قراض كان في 
الإسلام'7» فروى أن أول قراض كان في الإسلام أن عمر بن الخطاب أخرج 
من السوق من لا يعلم حكم البيوع. وكان فيه يعقوب مولى الحرقة جد 
العلاء بن عبد الرحمن فأعطاه عثمان مالا قراضاً فأجلسه في السوق وكان 
يعلمه ويرعى أحواله؛ إذ لا يقتضى عثمان وورعه إلا ذلك. وقيل: أول قراض 
كان في الإسلام الذي أخذه 5006 أبنائه لما خرج عبد الله وعبيد الله ولداه 
في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى [20/,] الأشعري». وهو 
أمير البصرة فرحب بهماء فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم 
قال:: بلى:ههنا مال من مال الله أريد أن أبغلف به إلى أمير المؤمتين» -ويكزن 
لكما الربح فقالا وددنا ذلك ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ 
منهما المال فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال أكل الجيش 
أسلفه مثل هذا قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين 
فأسلفكماء أديا المال وربحه» فأما عبد الله فسكت؛» وأما عبيد الله فقال: ما 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال» أو هلك لضمناه» فقال 
عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: 


لأن رب المال يقطع جزءاً من ماله ليعطيه لمن يعمل له فيه»ء وحده ابن عرفة بأنه : 
تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ينظر: مختار الصحاح 
ص 159؛ لسان العرب 1/ 544 حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 0/2. 

20( شرح النووي على مسلم 6/ 420؛ المقدمات 6/3 - 7. 
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يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً» والرجل عبد الرحمن بن عوف. فقال عمر: 
تن ملع واه قاهة سين ادر العال اتسيف وك انمد عي اند 
وعبيد الله نصف ربح المال)”"©» فإذ ثبت جوازه» فالربح فيه على قدر ما 
يتقان (غلية) "من الاجر لاعن لضت أو كلث»: أق سكس )»+ ونخوة؛. ولو كان 
الجزء معلوماً بالتقدير. لم يجز مثل أن يقول لك من الربح مائة» أو درهماً فلا 
يجوزء لأنه لا يعلم هل يزيد الربح على ذلك أو لا يصل إليه فيقوى فيه 
الغررء ولو قال له: اعمل في المال على أن لك فيه شركاءء وكانت لهم عادة 
حملا على ما اعتادوه» فإن لم يكن في البلد عادة مخصوصة فقال ابن 
القاسم : للعامل. قراضن مفله». :وقال غيرة. له التصف37, 

قال القاضى كَأَنْهُ: «وإن عقداه على أن جميع الربح لأحدهما جان,”*) 
تك وعتلك إن جعلاه المشاكين». لأنا الربح مال ليما قم ابنقط حنقة 
لصاحبه» أو وهبه لغيره فهو جائز كالهبة المحضة وخالف في ذلك الشافعي». 
فقال إن العقد حييذٍ فاسد إذا اشترطه أحدهما لصاحبه”” نفياً للغررء وقصر له 
على ستكد من عبت إنة رحعفة» ذلك اتسإن كانت (خسارة!" فعلى(رن 
المال» وإن كان ربحاً فليس له في شيء» فتأكد فيه الغرر مع اشتراط الربح 
لأحدهماء فلذلك منعه الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا (كان)” جميع الربح 
للخافل كان تزف لا قرام 

قوله: «ولا (يجوز أن)0) يكون رأس المال فيه عرضاً ولا غيره سوى 


(1) الموطأء كتاب القراضء. باب ما جاء فى القراض» حديث (1372) 687/2. 

00 ستافطة اق شيفقة كر اد ْ 

93 الدونة 2911/12 492 المقدمات 12/3 

(4) وهو المشهور من المذهب. ينظر: التفريع 2/ 193 194؛ المعونة 2/ 1123». قال 
الخرشي 6/ 209: يعني أنه يجوز اشتراط ربح القراض كله لرب المال؛ أو للعامل» 
أو لغيرهماء لأنه من باب التبرع» وإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز. 

(5) مختصر المزنى ص 123؛ المهذب 1/ 4386 وروظضة الطالبين 5/ 122. 

(6) فى نسخة: اخحق): (خسر). 

6 حل المي مركيو لاز و1 

(8) مختصر الطحاوي ص134؛ بدائع الصنائع» وفيه قال الحنابلة. ينظر: المغني 5/ 144. 

(9) ساقطة في نسختي: لاق» ولاغ). 
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0 والدراهم.. © وفي التبوا' والنقار )03 ا وخلدفا». : يتعلق (به) الكلام 


الأول أن يكون نقد احترازا م غيره كالعوروضن وعبرها وقد 

اختلف الفقهاء في القراض بالعروض فمنعه الجمهور””»: وجوزه ابن أبي 

ليلى'©؛ واحتج الجمهور على منعه باختلاف الأسواق في العروض وتباينها 

بالارتفاع» والانخفاض ويقوى فيها الغررء فالواجب عند الجمهور أن يقر على 

سئته ) د هو خارج عن الأصول» ووجحدت 2 0 بخط الشيخ أبن محمد بن 

أبي زيد كُلَنْهُ مضمونها أنه دفع عروضاً لرجل على أن يبيعهاء ويجعل ثمنها 

قراضاً بينه وبينه . 
وأصل مذهب مالك أنه إذا أعطاه عرضاً يبيعه على أن يجعل رأس المال 

من العروض فهو ممنوعء» ومنعه الشافعي أيضاً لأنه قراض ومنفعة» أو قراض 

وجعل. أو إجارة إن جعل له على البيع ثمناء ومع ذلك فثمن العرض مجهول 

(1) وهو المشهور في المذهبء قال القاضي أبو محمد: لا يجوز القراض إلا بالذهب 
والفضةء ٠‏ لأن القراض رخصة فلا يتوسع فيها ولم تثبت الرخصة فيه إلا بالذهمب 
- دون العروض والطعام واخيرام لأن موضوع القزاضن. أن يشرد ريه المال 

س مالهء ويكون العامل في الربح مشتركاً هو ورب المال فيه على شرطهماء 

وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس ماله وأن 
ينفرد المالك بالربح» ويذهب عمل العامل» لأن رأس المال لو كان طعاما فإن 
العامل يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثله... ينظر: الإشراف 2/ 55؛ الفواكه الدواني 
11012 

(2) التبر: هو الذهب والفضة المخلوطة فُيَئْلَ تصفيتها 

(3) النقار ‏ بكسر النون -: القطع الخالصة من الذهب والفضة. 

(4) والمشهور من المذهب جوازهء قال ابن أبي زيد: والقراض جائز بالدنانير والدراهم» 
وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة. ينظر: الرسالة مع شرح الفواكه الدواني 2/ 
4 . ْ 

(5) الحجة 20/3؛ التفريع 2/ 194؛ الرسالة ص220؛ المعونة 2/ 1121؛ المقدمات 
3 6 ؛ بداية المجتهد 2/ 386؟ الفواكه الدوانى 2/ 122. 

(6) المغني 5/ 17؛ شرح الزرقاني 3/ 446. ْ 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


1]9 


فيؤول ذلك إلى الجهل برام مال القرافن وأجازه ابو ختيفة'". واتتتلف 
المذهب في مسائل : 

المسألة الأولى: النقرة غير المسكوكة إذا وقع التعامل بها جاز أن تكون 
رأس مال القراض إجماعاً فإن لم يكن التعامل بها فهل يجوز القراض بها أم 
لكيه تنه 20 

الجواز والمنع والكراهة» فالجواز لأنه ذهب يتعلق الحكم بعينه» والمنع 
لأنها ليست أثماناً (في الحال)”©: وإن اعتبرنا القولين خرج من ذلك الكراهة 
توسظا نيجنا والخر ,عئنانا#اليقان سبوا»: 

المسألة الثانية: اختلفوا فى الفلوس هل هى كالعروض» أو كالعين» وعندنا 
باقرلا نالك وان ذلك يجرئ الججلاف فنها تن هذا النالكاو عم 

المسألة الثالثة: لا يجوز القراض بالدراهم المغشوشة قاله القاضي أبو 
محمد افا غوره إن حرى التفامل. يه" فن يلد ,وصارحه فيه أصنول 
الأثمان فهي مثل غير المغشوش . ١‏ 

والشرط الثاني: أن يكون معلوماً. احترازاً من أن يكون صرَّة مجهولة. 

والشرط الثالث: أن يكون معيناً ويدخل تحت هذا الشرط فروع: 

الأول: أن يكون له دين فى ذمتهء فيقول له اجعله قراضاًء ولا خلاف 
فنا أنه مخرة: لما فيه من الغهمة على أنركرة تمن ياف انظرتي ردك : 
وهو ربا الجاهلية. 


(1) كذا في النسختين» والثابت في فقه أبي حنيفة المنع كقول الجمهورء قال محمد بن 
الحشح القنيباق فئ كناب البححة 201/3 قال أبر يحتيفة: لا يتبغى أن يكرن 
المضاربة بالعروض ولا تكون المضاربة إلا بالدراهم والدنائير. 1 

(2) التفريع 2/ 194؛ المعونة 2/ 1120؛ المقدمات 3/ 18؛ المنتقى 7/ 81. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(4) المدونة 86/12؛ التفريع 2/ 194؛ المعونة 2/ 1120؛ النوادر 7/ 244؛ المنتقى 7/ 
0 المقدمات 3/ 18؛ بداية المجتهد 2/ 387؛ الفواكه الدوانى 2/ 174. 

١ .81 /7 المنتقى‎ )5( 


(6) قال ابن جزي في قوانينه ص167: قاعدة انظرني أزدك حرام باتفاق» وهي أن يكون 
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والثاني: أن تكون الدراهم رهن بيد العامل» أو بيد أمين» فلا يجوز أن 
يقارضه بها (حتى يقبض ربها)”' فإن كانت عنده وديعة فقارضه بهاء فالمشهور 
الكراهة» فإن نزل مضىء» والشاذ الجواز وهو الصحيح”© نظراء (لأنها)”7 في 
المعنى تحت يد ربهاء [وإن]”” كان ديناً في الذمة» فأحضره لربه جاز أن يبقيه 
عنده قراضاً بعد حضوره على الأصح لخروجه بإحضاره عن تهمة الإبقاء في 
المة” ولو أمر فلا أن قفن :(5ين)77 لد«من ره (اخحن- ويعم .نه قراعيا 
لم يجز عند مالك وأصحابه؛ لأنه اشترط لنفسه منفعة)” (زائدة)” في 
القراض وهي تكليف (العامل للقبض)”75©. وأجازه الشافعي لأنه وكالة. 

والشرط الرابع: أن يكون مسلماً (إلى يد العامل)”"'': احترازاً من أن 
ا ا أو يد غير العامل» فلا يجوز لما فيه 
من التصييق المؤدى :إلى الخررية ركذلل لو الفرظ اأشديرا جعده أو توكيلة فين 
التصرف لم يجز للتضييق (المؤدي”''' للغرر (وكذلك شرط:”2'' المخرج له 
فرق نانك الأمانة [12/20] إلى (التهجة)7* 1" فإن اقترلك وسه الماك أن تعمل معةه 
غلامه بحظ من الربح قولان: الجواز والمنع”*". 


- للرجل دين عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه ذلك كان ربا الجاهلية» سواء كان 
طعاماً أو عيناً؛ وسواء كان من سلف أو بيع ذلك. 

(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) المنتقى 78/7. 

0 فئ نسخة: «ش»: (إلى أنها) . 

(4) زيادة يقتضيها السياق» ولعلها من سهو النْسّاخ . 

(5) ساقطة فى نسخة: ١الحق»).‏ 

069 اساقطة فى فنيظة قاد 

ك0 يد «حق»: (زيادة). 

4 ف افويطةة الع ا(عيلة القت 

(9) التفريع 2/ 198؛ بداية المجتهد 2/ 387. 

(10) ساقطة فى نسخة: احق21. 

(11) فى نسخة: «خق»: (المؤكد). 

(12) ساقطة فى نسخة: اش). 

3 قح ب 4 (العيية: 

(14) المذونة 111/12؛ النوادر 7/ 248؛ المنتقى 7/ 70. 


1]1 


فرع: إذا دفع له مالين قراضا ففيه تفصيل إما أن يدفع له ذلك على شرط 
اختلفء. فإن كان على أن لا خلط لم يجوز مع اختلاف الجزء لما فيه من 
الغرر والمقامرة. فإن اتفق الجزء فيهما تشرطظ عدم الخلطى فمفى المذهب ين 
هذه الصورة قولان: الجواز» والمنعء فالجواز أنه مال واحد فى المعنى 
لاتفاق الربح والمنع لأن ذلك إخراج له عن بابه إلى باب المقامرة. 

قوله: «وهو مستثنى من أصول ممنوعة» : والأمر كما ذكرة ولما كان 
كذلك وجب أن لا يخرج به عن سنته المشروعة فيه: ولذلك لا يجوز فيه 
الأجل. للنور الشاكر”'؟ حيهل خلانا لأبى حيفة*© تكبيها له بالإجارة» ثم ذكر 
التين العقوه اكات :30 اللازية: لكل واعجن متييما تر ك قبن الع 
بخلاف المساقاة على الأصح. 

قوله: «إلا أن يتعلق للآخر فيه حق» إشارة إلى حكمه بعد وقوع العمل 
لتعلق حق كل واحد منهما بالعمل الذي هو مظنة الربح غالباء فإذا اشتغل 
العامل المال (بسلع فليس لأحدهما حله وعلى العامل بيعهاء ونض المال» 
وكذلك إننظن بم قلسن الب الجزال)”" و3 العامل عه همه ولو اشر 
والعافل)*" :واه السفر تلوت الفال خن العقد: ولا يكون ذلك شه إلا "إن 
يطعن به ويجبر على (رد” المال من أباه إلا أن يكون تأخير (البيع”': نظراً 
معوابها تمان علوهاى ضمي العر قن ومتتضيى المادة: 


قوله: «ولا يجوز أن يضم إليه عقد غيره»: وهذا هو المشهور. لأنه 


() الإشراف للقاضي عبد الوهاب 60/2؛ بداية المجتهد 389//2. وبه قال 
الشافعي كأَنْهُ. ينظر: روضة الطالبين 5/ 121؛ مغني المحتاج 2/ 212. 

(2) الهداية 3/ 228. وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف 5/ 430. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (الترك). 

04 ساقطة فى الية 3 لأسو . 

(08" سافيلة فى تكد اانه 

(6) في نسخة: «ش»: (انضاض). 

(0) في نسخة: «احق»: (السلع). 
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رخصة أجيز للضرورة (فيقتصر)”!' على ما ورد به الشرعء وحكى أشياخنا 
خلافاً في المذهب في العقود المختلفة الأحكام هل يجوز أن يضم بعضها إلى 
بعض أم لا؟ قولان والصحيح المنع”© . 

قوله: «(ولا أن بشترط)" أحدهما زيادة على صاحيه» تتصور الزيادة 
المشترطة في حق رتت المال (وقى نحن العامل + أما مفق برب الؤال)”" فمكل 
أن يشترط بعد اشتراط جزء من الربح زيادة عدد مثل أن يقول في شرط الربح 
وزيادة مائة دينار أو نحوه وكذلك فى حق العامل» وكذلك لو اشترط رب المال 
لمان :على «العام نه فالتر طن لاشيم الأ شتدزيانة لقر )01 وار للف ل ريز 
رب المال على العامل زكاة رأس المال فهذا لا يجوز بلا خلاف» فإن شرط 
أحدهما على صاحبه زكاة الربح ففيه في المذهب (نظرء تحصيله بعد)0© . 

قوله: «وله أن يسار بالمال إلا أن يشترط عليه (ترك السفر)9) وليس 
له أن يبيع بالدين إلا أن يؤذن له»: وهذا كما ذكره القاضي تحكيماً للعادة, 
لأن السفر بمال القراض عادة معلومة» وعرف جار عند التجارء إذا لم توجد 
عنه مندوحة غاليا. 

قال ابن حبيب: السنة أن لا يخرج العامل بالمال إلا أن يأذن له 
ربه» ولعله راجع إلى العادة فإن (حجر عليه ربه الخروج)”* فخرج فهو 


(1) في نسخة: «ش»: (فيقر). 

2 الأن القراض عند المالكية من العقود التي لا تجمع مع بعضها لانتفاء لوازمهاء ومنها 
القراض مع النكاح أو مع الشركة؛ أو مع الجعالة. أو المساقاة أو نحو ذلك من 
العقود: وذلك أن عقد القراضن مسعن من الأصول'الممتوعة: قلا يحون فيه إلا بقدر 
ما وردت بها الرخصة. ينظر: التفريع 2 4195 الكافي ص 386 387؛ الشرح 
الصغير 4/ 135؛ الخرشي 6/ 208. 

(3) في نسخة: «غ»: (إلا أن يشترط) وفي نسخة: «ش»: (ولا يشترط). 

(4) ساقطة في نسخة: ١خق».‏ 

(5) في نسخة: «اخحق»: (مقدرة). 

(6) في نسخة: «خق»: (تفصيل بعد). 

000( في نسختي : «خق) و«ش»: (تركه). 

(8) في نسخة: «#خق»: (شرط عليه ربه ترك الخروج). 
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متعد”""» و(وكذلك البيع بالدين خارج عن العرف» فلذلك منعناه منهء فإذا 
سافر العامل)20 بالشرط أو بمقتضى العادة الجارية» فهل له النفقة والكسوة 
أم لا؟ فيه خلاف بين العلماءء وتحصيل القول فيه أنه إن كان به في الحضر 
فليس له نفقة ولا كسوة إلا بالشّرط» فإن شغله البيع والشراء عن الانقلاب 
إلى منزله فنصوص المتقدمين أن نفقته في الحضر على نفسه. ولم يفرقواء 
وحكى ابن القاسم في وثائقه أنه إذا منعه البيع والشراء فى الحضر عن 
الانقلاب إلى راعل )17 كله أن يعون ا(بالاتلتر) اوناك داك 3و يلق أن 
يكون يسيراً بحيث تستغرقه النفقة والكسوة أم لا فإن كان يسيراً فلا شيء له 
بلا خلاف عندناء وإلااكزق اكثبرا وتائر ريه إلى بلدا ل نه [مل ارا :قن 
انصرافه البوين أو عتهنة وإن لم يكن له فيه أهل” فله النفقة ذاهباً 
وراجعاً . 


وفي المذهب في هذه الصورة قول آخر أن له النفقة في ذهابه دون إيابه 
حكاه ابن القاسم الموثق وحكى القاضي أبو محمد أن العام وي تعر النفقة 
د (التي لولا الخروج”© بالمال لم يحتج إليها" “. وهي الزيادة على 

نفقة الحضر» قال ابن القاسم وله أن يكتسى منه في بعيد السفرء ولا يكتسى 
في قريبه إلا أن يقيم إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة”*. 


قال ابن حبيب (ومن قول مالك أنه ينفق في قريب السفر في ركوبه 
ولا ول فين التو الويرة* 17 ,قال مطيد: والشيوة ديار كيرا 


(1) المنتقى 7/ 112. 

(2) ساقطة فى نسخة: «اخق». 

4ن تخ + اطق :د المقله): 

04 ساقي فى نسخة: «اخحق). 

(5)خباقطة فى اقيكةة ااا 

(6) في نسخة: «خق»: (ولو خرج). 

(20 المغؤنة :1123/2 

(8) المدوئة 12/ 92؟؛ النوادر 261/7؛ المتتقى 7/ 110؛ المقدمات 3/ 8. 
(9) فى نسخة: «ش»: (ومن قال). 

(10) النوادر 7/ 261؛ المنتقى 7/ 110؛ المقدمات 3/ 8. 
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(وفي غير كتاب محمد الأربعين دينئاراً كثيراً)”1”© (وأشهر أقوال)”7 الشافعى 
أنه لا نققة له أضلا إلا أن بأذن لهرت المان» ورك عق أنلالة العف 
(منطلةا)” + (وزوزق عه أيضا أن له:النفقة فى :البععي)9”01؟ زقال الليك: 
يتغذى في الحضر ولا يتعاشى”” . 

قال القاضي أبو محمد: «وينفق القريب على نفسه في إقامته في 
الحضر كالحاضر يسافي 60 : والصحيح أنه ينفق منه بالمعروف إذا انتقل به 
في السفر والحضرء وكان انتقاله مانعاً من تصرفه لنفسه لأنه لم يدخل على 
التبرع. وإنما هو طالب للفضلء» فلو أوجبنا عليه النفقة من ماله وهو مشتغل 
بتحريك مال القراض لأدى إلى تلف مالهء ثم ذكر أن يد العامل على المال يد 
أمانة» فلا يضمن إلا بالتفريط» أو بالتعدي. وكذلك ليس عليه من الخسارة 
شيء فإن خسر في المال» ونض المال فرده إلى ربه» وبرئ منه. ثم أخذه بعد 
ذلك فهو قراض مؤتنف. وليس عليه جبر الخسارة إلا أن يعمل فيه بعد 
الخسارة» وقبل أن يرده إلى ربه فيربح في العمل الثاني قبل الرد فعل العامل 
الخسارة» ويجبر على ذلك من أياه. 

قوله: «ولا يفسخه العقد بموت أحد المتقارضين» وهذا كما [21/و] 
ذكره» وتحصيل القول فيه أنه إن مات رب المال فلورثته من الحق ما 
لموروثهم» ولهم الفسخ. ورد المال ما لم يشرع العامل في العمل» فإن مات 
العامل فإما أن يموت قبل الشروع أو بعده»؛ فإن مات العامل قبل الشروع فمن 
طلب منهما حل العقد فله ذلك» وإن مات بعد الشروع في العمل» فقد تعلق 


(0) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(2) النوادر 7/ ظ26؛ المنتقى 111/7. 

(3) في نسخة: «ش»: (وشذ قول). والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(4) فى نسخة: «خق»: (فى المرض). 

05 ساقظة” فى اتسييخة: لاتق ). 

6 مشي لمر 152 الإقداء صل 4109 المهلتت. 1/ :4387 ررض الطالييق 5/ 
1355. 

(7) المدونة 12/ 93؛ النوادر 7/ 261؛ المقدمات 2/ 392. 

(8) المعونة 2/ 1124. 
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الحق بكل واحد من رب المال والعامل» فلورثة (في المال العمل)”'' إن كانوا 
أمناء أو أتوا بأمين» وإلا رد المال على ربهء ثم ذكر حكم القراض الفاسد. 
وهل المستحق فيه أجرة المثل» أو قراض المثل. وفصّل بعضهم: 
لكتن قراضن فاسد اعيرة :مخلةه. ٠‏ سنرى أويعنة قل فيلت ينان 
قراض بعرض وقراض مؤجل أو إبهام حظ وقراض ضمان 

وفرق القاضي بين قراض المثل». وأجرة المثل بما ذكره. وقال ابن 
حبيب: أجرة المثل معلقة بالربح كقول الجمهور في قراض المثل 7 وحكى 
القاقين أبو شمن عن بعفن: الأصحاب أن قزاضن المقل متلق بالل 207 
الك دوسيم! لينف رالرقة صقي أنز لقا ضما خرن واتدوى ك1 نذا 
قيل: في بعض الأحكام في رقبته» فالمراد أن يقتضي منه عيناً لا بدلاء وأما 
الذمة فهي عبارة عن ظرف ودعاء أثبتها الشرع على أن تكون محلا للإلزام 
والالتزام شرعاً لا وجوداً لما في الأعيانء. وإنما وجودها في الأذهان 
كالإنسانية في الإنسان» والحيوانية في الحيوان. وذلك أن الأآدمي لما فارق 
الحيوان بخطاب الشرع فارقه بذمة تكون محلا للإلزاه في العقود والحقوق 
والتمليكات» وسائر الأحكام. وهو نوع كرامة لما أكرموا بالخطاب الملزم 
للحقوق وأكرموا بالمحل لذلك» وأما الحكمي فهو أن كل دين التزمه برضا 
من له الدين كان في ذمته» فيسمى دين معاملة» وكل ما التزمه بغير رضى 
كان في رقبته» فيسمى جباية)” كقول الجمهور في إجارة المثل» وتظهر 
فائدة الخلاف إذا كان أحدهما أقل من الآخرء ع إذا عدم الربح على 
الاشهر. 

قوله: «وزكاة رأس المال على رب المال» إلى آخرهء وهذا (لا 
خلاق )"نيه أن زكاة راس الفا على رتك الال لك يلك ل ملك كه 


(1) في نسخة: «خق»: (العمل المال) تقدير وتأخير. 
(2) بداية المجتهد 2/ 395. 

(3) المعونة 2/ 1129. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(5) في نسخة: «خق»: (لا لاختلاف). 
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للعامل» وزكاة الربح تابعة لأصله» ويزكي العامل» ورب المال زكاة المالك 
الواحد على المشهور من المذهب» وتظهر فائدة هذا إذا كان أحدهما ممن لا 
تجب عليه الزكاة كالعبد والذمي. قال ابن القاسم: إذا كان العامل عبداًء أو 
ذمياًء فلا زكاة عليه في حصته من الربح» إذ ليس من أهل الزكاة» وقال 
غبد الملك تلرمه الركاة اعتبارا بالملك: ولا يجوز أن يشترط:زت: المال على 
العامل زكاة رامن الال زلذة غبلاق"'" :وهل بجر اقخراط أحدهما على 
الآخر زكأة الربح فمى المذهب أربعة الال : الجواز مطلقاً والمنع افا 
وجواز اشتراط رب المال على العامل دون عكسه: وقيل : عكسشة والصحيح 
اعتباراً. بها يتطرق إلى التجزئه من الجهالة بالاشتراط». وهو بعيدء لأن ربع 
العشر الذي هو مقدار (الزكاة)”7 مضاف بنسبته إلى الجزء فلا جهالة» وبقيت 
فسائل تتعلق (بالقراضن تلاكرها قرغا فرع)) ”7 . 


الأول: القراض شراء تجارة العامل» ويجب أن تكون غير مضيقة 
بالتعيين أو (بالتأقيت)”” وقيدنا بالتجارة لتخرج أعمال اليد كالطرز والصبغ 
والضناعة :وناك االحرقةم فإن.العقد ماتيا اهار له قرافية إن عم له 
طيققا تين :(أعان)90؟ السعاكو قل يقلو أريكوق كنيو الوسونة أو زا 
الوجوذ» فإن كان (نادر)*؟ لم يجر لما فى :ذلك من العضييق على: العامل 
(الموعتق: لنغرو)"* بوإن كان كقس الوجوة اذ اتفحطه :روزن عير لدريفلا 


(1) التفريع 2/ 198؛ المعونة 2/ 1129. 

000 التفريع 2/ 197» 198؛ المعونة 2/ 1130؛ المنتقى 7/ 93 94؛ المقدمات 7/3؟ 
البداية 2/ 389؟ القوانين ص186. 

(0) في نسخة: «خحق»: (الربح). 

(4) فى نسخة: «حق»: (بذكرها). 

65 اف انسيظة؟ لاخو “(بالتاسية): 

(8): عن قفلة اول التي لبوا 

000 لاسي : «خحق») (تافه). 

(18 على" لنيدة ف دق (تافه) . 

(9) في نسخة: «خق». (بلحوق الغرر). 
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للمعاملة لم يجز وكذلك إن عين له حانوتاً أو سوقاً محصوراً (تندر)”' فيه 


السلع. 

فرع: قال أهل المذهب لا يبيع العامل بدين إلا بإذن*'. ولا يشتري 
بالدين» وإن أذن لهء وانظر ما الفرق بينهماء وله الرد بالعيب إذا اطلع عليه. 
وإن كره رب المال ولا يشتري العامل من رب المال خوفا من التهمة على 
القراض بالعروضء ولا يشتري بأكثر من رأس المال» فإن زاد فعل ذمته لا 
على ذمة رب المال» ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره» ولا أن يشاركه. لأن 
رب المال إنما رضى بأمانته» فإن فعل فهو متعد. 

فرع: إذا اشترى العامل أمة من مال القراض فوطتها فحملت فهي له أم 
ولد إن كان موسراً وإن كان معسراً وله حصة من الربح فالمشهور أن الجزء 
الذي يخصه منها بحسب ربحه له حكم أم الولد وقيل: جميعها أم ولد. ويتبعه 
بقيمتها ديئاً في ذمته””» وإذا أثبتا لها في حال اليسر حكم أم الولد» فعليه 
لرب المال الأكثر من ثمنها أو قيمتها. واختلف الأشياخ (في تعيين)”" 
القيمة» فقيل: يوم الوطءء وقيل: يوم الحملء لأن به وقع نوف ومن 
ضمن قيمة أمة بالوطء من شريك؛. أو مقارض فلا شيء عليه من قيمة الولد. 
وروى عن مالك أنها تباع» وإن حملتء. وهذا إذا لم يكن فيها فضلء لأنه 
متعد في ذلك. وإن وطثها العامل ولم تحمل فرب المال مخير بين أن يضمنه 
قيمتها يوم الوطءء أو يطلبه بثمنها”” والله الموفق 

فرع: إذا اختلف المتقارضان فاختلافهما في فصول: 

الأول: ضياع المال» أو خسارته» فالقول قول العامل مع يمينه» لأنه 


أمين » فإن اختلفا في رد المال وكان قبضه بغير بينة (صدق. لأنه أمر 0 


(0) في نسخة: «خحق»: (تنزل) وكلاهما يستقيم . 

(2) المعونة 2/ 1124؛ بداية المجتهد 2/ 393؛ القوانين الفقهية ص 186. 
() التفريع 2/ 198 199؛ المنتقى 100/7 101؛ المقدمات 27/3. 
(4) فى نسخة: «خحق»: (متى تعتبر) . 

(5) المنتقى 101/7. 

(6) في نسخة: «خق»: (قبل قوله). 
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فإن قبضه ببينة فقولان: أحدهما: أنه لا يقبل دعواه ذ في الرد إلا ببينة . الثاني : 
أنه يقل غير فينة فل يبرا" لذ اييينة)01 + فإن علدنا فى بقداواراس الغال 
فالقول قول العامل.لأنه أمين. فإن اختلفا في الجزء الذي وقع القراض عليه 
فإما قبل الشغل فللعامل الخيار بين أن يعمل بما ادعاه [21/ ظ] رب المال أو 
يترك» وإن كان بعد الشغل فالقول قول العامل بشرطين: 

الأول: أن تكون دعوى مشبهة. 

والثاني: أن يكون المال بيده» فإن أسلمه إلى رب المال فالعامل مدع. 
والقول قول رب المال وكذلك لو ادعى ما لا يشبه ولو ادعى العامل أنه 
قراض. وقال: ربه بل بضاعة بغير أجرة ففيه قولان: أحدهما: أنهما يخلفان 
جميعاً. ويعطي العامل أجرة مثله قاله محمد”2© وقيل: القول قول صاحب 
المالة امع بعل رز" لنت تكد بد العاد 0ه بول قال :عو رفيا عقا ذا جر دقان 
صاحب المال قراض كان القول قول العامل. ولو قال العامل: هو قراض 
وقال ربه هو قرضء فالقول قول (رب المال”. وإن اختلفا فى الصحة 
والنساد فالجههور أن القول قول شدعى الفيحة والكتاد المكس إذز كان غان: 
ولو ااذعن الفافل زيادة (نفقة 7" في السقر من ماله قبن النقاسمة #الفرق ازول 
لأنه أمين» وكذلك القول قول العامل إذ ادعى عليه رب المال التعدي ليضمنه 
فإن قال صاحب المال: هو وديعة» وقال الآخر: قراضء والمال قام». فالقول 
قول رب المال فإن ضاع المال في هذه الصورة» فإما أن يكون ذلك قبل 
التحريك أو بعده. فإن كان قبل التحريك فلا ضمان على العامل لاتفاقهما 
على أنه أمانة ومصيبته حينئذٍ من رب رامخ يعد المعرياك «الغرب كول يزب 
المال لآنة لم يأذن له في ارم وهكذا نص عليه أهل المذهب» وفهي نظر 
(محال)”” على (تشبيه)©) الدعوى» وترجيح قول الغارم المدعَى عليهء ولو 


(0) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) النوادر 7/ 284. 

(3) في نسخة: «خحق»: (العامل). 
40( فانط ل اليد الحق» . 
(5) فى 5-6 «خق»: (محيل). 
(6) في نسخة: لاخحق»: (شيه) . 
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قال: هو في يدي قراضء أو وديعة» وقال ربه سلفء. فالقول قول ربه كما 
قدمناه؛ وحيث جعلنا القول قول العامل (أو رب المال) فلا بد من اليمين 
لنفي التهمة في هذه (المحل”!؟ لاحتمال الكذب. 

وإن قال رب المال: هو بضاعة بأجرة؛ وقال العامل: بل هو قراضء 
فإن اتفقت الأجرة (والجزء فلا فائدة للخلاف في هذه الصورة وإن اختلفا)!2) 
فالقول قول العامل إذا أشبه قوله. فإن نكل أو لم يشبه قوله فالقول قول رب 
المال في الأجرة التي سمى مع يمينه. قال أبو الوليد: وأصل قول مالك أن 
العامل أمين فالقول قوله في جميع دعاويه إذا ادعى ما يشبه”2 . 


فرع :1 إذا قهري العاائل بعال العراقى .تن سق علبية أو اعلى..رت الما 
فيه تفصيل لنا: إذا اشترى من يعتق على رب المال فلا يخلو أن يكون عالما 
بذلك أو غير عالم؟ فإن كان غير عالم بذلك عتق على رب المال وولاؤه لف 
وبا الال (قاشعرء)!* تاصداء قدرك لا يكزر أن يكون العام موشرا ىر 
0006 فإن كان العامل تواشراً أغقق على رب المال وولاؤه له وعلى العامل 
غرم ثمنه لهء لأنه أتلف عليه ماله في المعنى» ؛ وإن كان العامل معسراً أعتق 
م لي ل اد بن ا 
الاختلاف» فإن اشترى ا يكون في المال ربح 
أم لا؟ فإن لم يكن في المال ربح لم يعتق عليه مطلقاً إذ لم يملكه إلا بتقدير 
اتتمواات معطا من الربح» وذلك معدوم فإن كان فى المال ربح. فإن وفى 
9 أن يكون موسراً قادراً على التكميل أم لا؟فإن لم يكن له سوى 


(0) في نسخة: «خق»: (الحال). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(3 عبدابة المكيد 596/3 

(4) فى نسخة: «خق»: (فغن اشترى). 
050 ساقطة فى البديخة + فق ه. 
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قيمته يوم الحكم فيه قولان عندناء قال ابن القاسم: إن كان موسراً وقد عل 
- أن يعتق عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله. 


1061 


/- ليوو سب كدر 
باب المساقاة17) 


قال القاضي يانه : : «ياب المساقة وكراء الأرض والمزارعة وما بتعلق 
يذلك» . 


اشرح: المساقاة عند جمهور أهل العلم جائزة”” خلافاً لأبي حنيفة'©, 
ومعتمد الجمهور ما وراه عبد الله بن عمر أن رسول الله يَِْةٌ دفع إلى يهود خيبر 
نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله يَكهْ شطر ثمرها وقال 
لهم : أقركم ما أقركم الله)”" ورأى أبو حنيفة أنها خارجة عن اللأصول من أوجه: 


(1) المساقة: مفاعلة من السقي ومعناها لغة: دفع النخل أو الكرم إلى عامل» واستعماله 
فيه» على أن يعمره ويسقيه» ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره؛ وفي الاصطلاح: عمد 
على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته. لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. ينظر: 
مختار الصحاح ص 128؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 508. 

(2) قال بجواز المساقاة مالك والشافعي وأحمدء والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق 
وهو مذهب أبي بكر وعمر نه وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله 
رديه إن حيفاً . ينظر: التفريع 2/ 201؛ الرسالة ص220؛ الكافي ص 381؛ عيون 
المجالس 4/ 179؛ المعونة 2/ 1131؛ المقدمات 3/ 548؛ بداية المجتهد 2/ 397؛ 
القوانين الفقهية ص 184؛ الأم 4 11؛ الإنصاف 5/ 466؟ الهداية 4/ 389؛ المغني 
5/ 6 ؛ مصنف عبد الرزاق 8/ 98؛ السئن الكبرى للبيهقي 6/ 114. 

(3) مختصر الطحاوي ص127؛ مختصر القدوري 2/ 233؛ الهداية 4/ 389. زاعماً أن 
فعل رسول الله مد مع يهود خيبر منسوخ بنهيه يَِةِ عن المخابرة» وقالوا مشتق من 
خيبر» ومعناه النهي عن الحم اندي فعل بحس ودئلة ارس يمتيع + ٠‏ لأن عقود 
المعارضات لا يشتق لها الأسماء من أماكنها بخلاف قولهم: أتهم وأنجد. لأنا قد 
عرفنا من لغة العرب اسم الفاعل من نزوله بالمكان وعقود المعاوضات بخلاف ذلك» 
ولأن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام وهو عندهم اسم لكراء الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء ولأن الصحابة قد عملوا بالمساقاة بعده فبطل ما ادعوه بكل وجه. 
ينظر: المقدمات 3/ 549. 

(4) حديث: (أقركم ما أقركم): صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب إذا اشترط في - 
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الأول: المزابنة لأن فيها قسمة التمر بالتمر متفاضلاً» وهي بيع الخرص. 

والثاني: المخابرة: وهي كراء الأرض بما يخرج منها. 

والثالث : بيع ما لم يخلق. 

والرابع : إجارة مجهولة فلما خالفت الأصول جعل قضية أهل خيبر 
مخصوصة:؛ ورأى أنهم عبيد ملكهم فَِلِْهِ وأرضهم بحكم الفتح فأقرهم على 
حكم العبيد» وأجرى لهم شطر التمر رزقا لهم كما تجري السادات بدليل 
قوله: (أقركم ما أقركم الله) فلو كان عقداً صحيحاً لقيده بالأجل وفيه نظر 
لأنه يك كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري”؟ يخرص عليهم فيقول لهم 
إن شكتم فلكم. وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه)"”» وهذا يعطي حكم الشركة 
مع أن الأئمة أبا بكر وعثمان فعلا” ذلك» ولا مخالف لهما من السلف». 
وقياساً على القراض لاشتراكهما في دعوى الضرورة إليهما وهو مظنة 
الترخيص» ويتعين الكلام في محلهاء وبه بدأ القاضي ولا خلاف عتدنا أنها 
جائز فى الأصول كلهاء وفى الشجر اعتماداً على فعله يَكلِْةِ لأنه ساق أهل خيبر 
على ما فيها من زرع وشجرء فلذلك أجازها مالك في المباقل والمقاثي 
والزرع إذا عجز عن ذلك ا 

وهل تجوز في الثمرة بعد الطيب في ذلك قولان منعه ابن القاسم [22/و] 


- المزارعة إذا شعت أخرجتك». حديث (2580) 273/2؛ صحيح مسلم.ء كتاب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ ديك (15351) 1187/3 ميدن ابي 
داودء كتاب الخراج والإمارة والفيىء؛ باب ما جاء في حكم أرض خيبرء حديث 
(3008) 3/ 158؛ موطأ مالك» كتاب المساقاة» باب ما جاء فى المساقاة» حديث 
١ .703/2 )1387(‏ 

(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري» أحد السابقين» 
شهد بدراً واستشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء بها توفي سنة (8ه ‏ 629م). ينظر: 
تقريب التهذيب ص 303. 

(2) حديث: (كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص عليهم...): عوط عاللك كانت 
المنساكاة) نات ها عحاء فى "المساتاة) ديك (1387)-703:/2 .سين البييقى 
الكترفيع انه شرن للد محديك< 9 5032:4033 ْ 

(3) سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب الرخصة في المزارعة» حديث (3463) 823/2. 

(4) المدونة 21/12؛ المقدمات 3/ 553. 
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إد لا ضرورة حينئد» و عازه سو وفى البقول (إذا )27 قبل أن 
تستقل: قولان عندنا: الجواز نظراً إلى سبب الرخصة التى هي دعوى الحاجة 
والمنع قصراً للرخصة على محلها””. قال علماء المالكية: يشترط في الأصل 
التي تقع المساقاة عليها ثلاثة شروط”: 

الأول أن تكون عا لا تشعلف تدرتيا احدرازا مما لديطون كالورة 
والقضب والقرط . 

والثاني: أن تكون مما يمنع ضمعهنا | حكرازا معنا سنا وبعة كاه تجوز 
المساقاة فيه» إذ لا ضرورة إلى المساقاة» وأجاز ذلك سحنون كما ذكرناهء 
ورأى ذلك إجارة بنصفه. 

والشرط الثالث: وهو مخصوص بالزرع (بشرطين : 

الأول أن عد رادها عدا 

والثانى: أن تكون ظاهرة قد عجز ربها عنها أما ظهورها فمشترط بلا 
خلاف » وفي اشتراط العجز عنها خلاف عندناء المشهور ما ذكرناه من 
اتتراطةح لآن وجري" تحقق الضروزة المقفضية ([لر نم7777 

قوله : «وهي عقد لازم»”" قلت: بخلااف القرااض وهل تنعقد بغير لفظها 
أم لا؟ قولان عندنا المشهور أنها لا تنعقد إلا بلفظ المساقة» وقال محمد بن 


(1) المعونة 2/ 41137؟ المنتقى 7/ 24؛ القوانين الفقهية ص 184. 

(2) فى نسخة: احق»: (تنبت) . 

89 : المسفى 2817+ الممضاظ :5531/3 ريذاية المسعيى :4399/2 القرانين المي 
ص84 1. 

(4) المقدمات 3/ 553 554؛ القوانين الفقهية ص184. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) في نسخة: ااش»: الوجود العجز). 

(7) فى نسخة: «ش»: (للضرورة). 

88 المقدمات :553/3 

(9) وغ الظاه من الكنهن قياس على الأجازة لآنيا أشةاينا. والفرق يتنهما أن 
صاحب المال والعامل يشتركان في الربح والخسارة بخلاف المؤاجرة. 
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المواز وسحنون تنعقد بكل لفظ من ألفاظ الإجارة”''» ثم ذكر القاضي العمل 
الذي يوجبه عقد المساقاة على العامل وهو معلوم بالعادة» وهو عمل يده 
ونفقته على نفسه. وعلى دواب الحائط ورقيقهء كانوا له أو لرب الحائط» 
وعليه السقي والإبار والزبرء والتذكير وسرو الشرب. وهو تنقية الحياض» 
وشد الحظار”'» وهو تحصين الحائط. (وخم”” العين وهو كنسها ونحو ذلك 
مما يوثر في الثمرة» وينقضي بانقضائهاء وأما ما لا يتعلق بالثمرة» ويبقى بعد 
زوالها كحفر الآبار: وإنشاء الغراسة» وبناء بيت الاحتراز ونحوه فلا يقتضيه 
لتقام وطن ترز لعزا أم لا؟ نص القاضي أبو محمد وغيره من المالكية 
أن اشتراظ ذلك ل ينود ”+ وحكن القاضى آبو الوليد بن رشد أنه يدل فى 
الما قا :بالك عل" لذ بالمعرا "+ زعو هذا القسم إنقاة فير للك والطتير نما 
حول النخل» وقيل: هي موضع الماء كالصهريج. وقيل: هو الشجرة 
يغرسها'©'. والصحيح من المذهب أن هذه الأشياء التي تبقى بعد (انقضاء 
المساقاة)” لا يقتضيها العقد؛ ولا يدخل فيه ولا يجوز اشتراطها لأن ذلك 
زيادة» وينفرد بها رب المال. تخرج المساقاة عن بابها إلى باب الإجارة 
المجهولة» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ولأن النبي يَككِ ساقى أهل خيبر ولم 


(1) التفريع 2/ 202؛ الكافي ص382؛ النوادر 7/ 309؛ المقدمات 552/3؛ بداية 
المجتهد 2/ 404. 

(2) الحظار: بفتح الحاء هو حائط الحظيرة أو البستان. يقال حظر فلان على نعمه 
حظيرة . 0 الغريب للخطابي 1/ 479؛ لسان العرب 4/ 204. 

)03 في نسخة : ش»: (حفر) وفي نسخة: احق»: (حم) ومت أثبته هو الصواب. ينظر : 
غريب ابن قتيبة 3/ 734؛ لسان العرب 12/ 190؛ بداية المجتهد 2/ 401. 

(4) المعونة 2/ 1133., 

(5) بداية المجتهد 401/2 ونص عبارة ابن رشد: ... وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه 
دخول هذه في المساقاة بالشرط». ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد. 

(6) قال القاضي في المعونة 2/ 1133: ومن ذلك اشتراطه ظفيرة ظفيرة يبنيهاء فاختلفت 

ا ا ا هي الشجرة يغرسهاء وجعل مركم دي 

بينهما ويشبه أن كرة تميسناء وكل ذلك يصح حمل الكلام عليه. وإن كنا نعلم أن 
المراد واحد منهما. 

(7) ساقطة فى نسخة: «حق». 


1] 


يشترط عليهم من ذلك شيئاًء ولم (يلزمهم"' نل لهم مؤونة» وما كسر من 
آلاث الحائطء أو عاث من الحيوان» أو غار من العيون أز اثهار من الآبان 
فعلى رب الحائط إصلاحه ليتمكن العامل من العمل» وإذا وجبت على العامل 
الآلات والدواب والدلاء وغير ذلك فاشترطها على رب الحائطء. فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ أما ما كان من ذلك من الحائط فيجوز للعامل اشتراطه. وأما ما 
لم يكن في الحائط فهل يجوز أن يشترطها اللا لو ا 
قولان عندنا المشهور أنه لا يجوزء وأجازه ابن نافع" وهو قول الشافعي”. 

واختلف المذهب فيما رث من دلو أو حبل أو سانية بحيث لا ينتفع به 
هل يكون خلفه على رب الحائطء أو على العامل قولان عندنا (وكذلك 
اختلف المذهب هل يجوز لرب الحائط أن يشترط إخراج ما في الحائط من 
دولب أو رقيق أم لا؟ فيه قولان عندنا)”” المشهور جواز ذلك. والشاذ 
00 

قوله: «وانتهاؤها إلى الجذاذ»: لأن بالجذاذ حصلت المنفعة» ولم يبق 

محل للعمل إلا أن تنعقد على أعوام؛ فتلزم إلى انقضائها . 

قوله: «والمساقاة على جميع أنواع الشجر ا زيف التوفية ده 
55006 ةم ونه عن كزلاف انلق ويه © فى له المساقاة في 
البعل» إذ السقي بالماء هو العمل الأغلب المقصود في 0 وقال 


(10) في نسخة: «ش»: (يلتزم) . 

(2) التفريع 2/ 203؛ المتتقى 7/ 44؛ بداية المجتهد 2/ 402. 

(3) الإقناع للشربينى 2/ 346؛ كفاية الأخيار 1/ 306. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(5) المنتقى 7/ 45. 

)6( وهو المشهرو في المذهبء. قال القاضي عبد الوهاب: لأن المعنى الذي له جازت 

فى النخل والكرم أن المالك قد يعجر عن تعهده» والقيام عليه بالسقي والتنقية» 

فحات المساقاة عليه لهذه الضرورة» وهذا موجود في سائر الأصول. وقد عامل 
رسول الله يلِِْ أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل فعم. ينظر: الإشراف 2/ 62. 

(47:. المتوة 18-1701 

(8) كداود والشافعي كما سيأتي . 

(9) في نسخة: «ش»: (العادة). 
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داود: لا تكون إلا في النخل”''؛ وقال الشافعي: لا تكون إلا في النخل 
والكرم”» والجمهور على جوازها في الشجر المسقي والبعل لدعوى الحاجة 
إليها في جميع ذلك . 

فرع: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثرء قيل لمالك: عشرة أعوام فأنكر 
التحديد. 

قوله: «وإذا أخرج الحائط خمس أوسق بين رب المال والعامل ففيه 
الزكاة»: وهو معتبر بالقراض» لأنه مال واحد بخلاف الخلطةء لأن العامل لا 
يستحق شيئاً إلا ببدو الصلاح» (وببدوه تجب*” الزكاة فيتناولها الوجوب». 
وهي على ملك صاحب الأصل . 

قوله: «وليس لأحدهما زيادة شرط على الآخر» يعنى: مثل أن يشترط 
أحدهما على الآخر زيادة دراهم» أو شيئاً خارجاً عن الع ا لست 
بصلاح الثمرة» وأجاز اشتراط الزكاة على أحدهما بخلاف القراضء. قال 
القاضي أبو محمد ذ في المعون لأن ذلك جزء معلوم» وهذه العلة جارية في 
لاضع رالتسن فيا واحد””» ثم ذكر حكم البياض”*' يكون في الحائط . 

وتحصيل القول فيه أنه يستحب لرب الحائط أن يلغيه للعامل. لأن 
رسول الله كَلِةِ لما ساقى أهل خيبر ألغى لهم البياض الذي كان لهم فيهاء ولم 
ينقل أنه منع اليهود منهء ولا استثناه لنفسه. ولا طلب أجرة منهم عليه» فإن 
لم يلغه رب الحائط للعامل» واستثناه لنفسهء فإن كان على أن يعمله بنفسه أو 
بماله ولا يتولى المساقى من عمله شيء» ولا يناله سقي الحائط للعامل فهذا 


(1) رحمه الله ص 183؛ المغني 5/ 556؟ البداية 2/ 399. 

(2) الأم 11/4؛ مختصر المزني ص 123؛ الإقناع ص110» قال هذا في الجديدء وقال 
في القديم مثل قول مالك والحنابلة. ينظر: مغني المحتاج 2/ 323؛ الإنصاف 5/ 
6. 

(3) في نسخة: «خق»): (وجبت). 

(4) المعونة 2/ 1138؛ المنتقى 20/7. 

(5) البياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر فهل تدخل في عقد المساقاة 
أولاً. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 138. 
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لا خلاف في جوازه بناء على أصل الملك» فإن سكتا عنه فهو لرب الحائط 
بحكم الملك. وروي عن مالك أنه يلغى للعامل”'"» فإن اشترطه رب [22/ ظ] 
(الحائط)”” لنفسه على أن على العامل سقيه وعلاجهء لم يجز سواء كان بذره 
من عنده أو من عند رب الحائطء لأنه اشتراط زيادة على المساقاة» (وذلك 
إخراج لها عن مورهاء وإن اشترط دخوله في المساقاة)”©» فإن كان أكثر من 
الثلث لم يجز أن ي.خل في المساقاة» لأنه من باب اجتماع الشركة والمساقاة» 
وإن كان أقل من النلث فاشترطه العامل جاز بشرط أن تكون قيمته الثلث فأقل 
من نصيب العامل”'" عن ابن حبيب» أو من الجميع على القول الثاني الواقع 
فى كتاب محمدء فإن كان قيمته أكثر من ثلث نصيب العامل» أو من ثلث 
الجميع لم يجز اشتراطه. لأنه حينئذٍ يصير معتبراً لا ملغى. فإن اشترط دخوله 
في المساقاة في مدعل الجواز جازء. وكان حكمه حكم التجزئة في المساقاة. 
فإن شرط رب الحائط على المساقي أن يزرعه من عنده. ويعمله بيدهء وما 
حصل بينهما جازء وإذا أجزنا إدخاله في المساقاة إذا كان يسيراًء 
(فاشترطه)” صاحب الأرضء وهو أكثر من النصفء. فهل يجوز أم لا؟ كرهه 
أصبغ”؟' .ونص على كراهته القاضي أبو محمد””. وأجازه غيره» وإنما اعتبرنا 
الثلث. لأنه حينئٍ بصير تبعا كمسألة الدار فيها شجرة يستثني المكتري ثمرتها 
قل :طنهاء فجوز إذا كان قنمة كمرتها العلك قدون:: (لأن لكو لها )57 
التبعية» فإن زادت يمتها على الثلث. لم يجزء وكان من باب شراء الثمرة قبل 
لدو وا ويئ 000091 وشت مانا داف بالساناة: 

(1) في نسخة: «خق»: (المال). 

(2) المدونة 12/ 20: وفيها: قال مالك: وأحب إلي أن يلغى البياض فيكون للعامل . 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

040( التفريع 2/ 202؟ البداية 2/ 0 القوانين الفقهية ص 158. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) ينظر: أحكام البيرض في النوادر 7/ 300 303. 

(7) المعونة 2/ 1135. 

(8) في نسخة: «خحق»: (لأنه بمنزلة) . 

(9) في نسخة: «خحق»: (طيبها). 

(10) المعونة 2/ 1135, 


1] 


المسألة الأولى: المساقاة على حوائط كثيرة مختلطة الثمار جائز على 
الأجزاء (المتفقة”'' والمختلفة إذا تعددت العقودء. فإن كان ذلك في عقد 
وأتحد عاد خلن الالجؤاء(الجرقية) نولم يعد على الميففلظة لجا نهنا شن 
المقامرة» ودليلنا أن النبي كلٍ ساقى أهل خيبر على اختلاف حوائطهم مساقاً 

المسألة الثانية: إذا وقعت عقدة المساقاة فاسدة وجب فسخها قبل 
الشروع في العمل؛ فإن فاتت بانتهاء العمل» أو بالشروع في العمل فهل 
الؤاجب: فبهآ آخرة "الكل > أو مساقاة المعل .مظلقا: أو الأقن. من المناقاة 
المكن أو أجرة 'المقن هذه العلذئة الأقوال”© قن المدهين». .ومن مددية على 
ما قدمناه في القراض وفي المذهب قول رابع أن منها ما يرد إلى مساقاة 
المثلء وذلك فى المساقاة فى حائط قد أطعمء وفيما إذا اشترط العامل 
على رب المال أن يعمل معه. في المساقة والبيع» وفيما إذا ساقاه في 
حائط سنة على جزء ) وآخر على جزء غيره. (وفيما عداهما فرذان ا 
اجر ال 

المسألة الثالثة: إذا اختلفا فى الجزء الذي وقعت عليه المساقاة» فالقول 
قول العامل إذا أتى بما يشبهء لأنه مؤتمن كالقراض. 

النسالة الرايقة؟ إن التسهة يقن الساقن ورت الخائط إن كانت كيد 
فهي جائزة وهل تجوز القسمة بينهما بالخرص أم لا؟ ثلاثة أقوال في 
المذهب”©. الجواز مطلقاً اعتماداً على فعل عبد الله بن رواحة. والثاني المنع 
(حذراً)”© من المزابنة» والثالث أنه ممنوع في الربوي من الثمار جائز في غري 


(1) في نسخة: «ش»: (المتلفة) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(2) في نسخة: «ش»: (المتلفة). 

(3) المقدمات 557/3 558؛ بداية المجتهد 2/ 406؛ القوانين الفقهية ص 185. 
(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 

59 يداي 'المجنيد 403/2 

(6) في نسخة: «خق»: (مطلقاً احترازاً) . 


19 


قال القاضي كأَنْهُ: «وكراء الأرض جائز للزرع بما عدا الطعام» إلى 
آخره . 

لشرح: كراء الأرض جائز بالدنانير والدراهم وسائر العروض والحيوان 
(وسائر الأثمان)”' ما عدا الطعام. والدليل على ذلك ما رواه رافع بن خديج 
أن النبي يكِةِ نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها نأما بالذهب والفضة 
فلا بأس به)'© وهو معنى نهيه يك عن المحاقلة (أي) كرائها بالطعامء 
والمخابرة كراؤها ببعض ما يخرج متهاة:.وأما الدوو والحوانيت وغير ذلك 
فيجوز كراؤها بالطعام وغيره إجماعاًء وإذا أجزنا كراءها فهل يجوز النقد (في 
كراء الأرض أم لا؟ أما المامون منها فيجوز النقد)”” فيها. ولا يجوز في غير 
العأمون نوفا من أن يكون تارة بيعاء وتارة سلفاء وهو نص القاضي وغيره 
ف اتسنا 

فرع: يجوز كراء الداء سنين كثيرة كالعشرة الأعوام ونحو ذلك مما يؤمن 
فيه التغيير غالباً» وكذلك يجوز كراء أرض المطرء وأرض السقي بالعيون 
7 2 نظام السنين كالعشرة الأعوام ونحو ذلك» وقال ابن الماجشون: لا 
يجوز كراء أرض المطر إلا لعام واحدء ويجوز كراء أرض السقي بالعيون 
الثلاثة الأعوام والأربعة”*'» ويجوز كراء أرض الأنهار والآبار عشرة أعوام 
ونحوهاء وكل هذا مبني على استحسان ومصالح.» ثم تكلم على حكم الشركة 


(10) ساقطة في نسخة: «ش». 

(2) حديث: (نهى يَكلِِ عن كراء الأرض. . .): صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما 
كان من أصحاب النبي يل يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة؛ حديث (2218) 
2 825؛ صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب كراء الأرضء». حديث (1747) 3/ 
0 سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في المزارعة» حديث (3313) 258/3؛ 
سئن النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء اللأرض بالثلث والربع» حديث (3899) ./41. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المنتقى 7/ 59؛ المقدمات 230/2 231. 
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في الحرث وهي جائزة اجماغا واختلف المذهب هل هي من العقود الجائزة 
أو اللازمة» وبالأول قال الجمهور قياساً على القراض» وهي رواية ابن كنانة 
عن مالك. قال ابن رشد: وبه جرى العمل بقرطبة وبالثاني قال ابن الماجشون 
وسحنون قياساً على الإجارة اللازمة بنفس العقد”"'» ولملاحظة هذا الأصل. 
ماء : 0 507 : 2 (" 6 
اختلف المذهب أيضاً هل يلزم نيا التكاقق «الاعقدال وهو الفقيو* آلا 
يلزم فيها إلا السلامة من كراء الأرض بالطعام فقطء وأم الاعتدال فيها على 
هذه الرواية فليس بشرط» وهي رواية عيسى عن ابن القاسم تغليباً لحكم 
كراء الأرض بالطعام فهل يجوز اشتراط الحصاد والدرس والتذرية على العامل 
أم ا قولان عندنا منعه وكا وأجازه غيره من الأبالسية ين 
جرى العمل عنذهم ) حكاه ابن القاسم فين وثائقه. 

فرع: إذا دفع رب الأرض حظه من الزريعة على أن يخرج العامل مثله 
زوع نصيب صاحب الأرض» ولم 2 نصيبه من غير عذر» فالزرع كله لراك 
الأرض» وعلى العامل خدمته وله الأجرة» فإن لم يزرع حظه ولاحظ صاحب 
الأرض حتى فات الإبان [23/و] لزم العامل لرب الأرض (كراء)””' نصفها مع 
نصيب قيمة عمله ومؤنة حصاده ودرسهء قاله ابن لبابة. 


فرع : هل يجوز لرب الأرض أن يشترط على الشريك أن يطرح الزبل في 
الأرضى: أجازه: أهل المذهب بشرطين : 

أحدهما: أن تكون الأرض مأمونة. 

والثاني: أن تبقى الأرض بين مدة ينقضي فيها الانتفاع بذلك الزبل . 

فرع: إذا ادعى العامل أن رب الأرض لم يدفع له الزريعة» فالقول قول 


(1) المقدمات لابن رشد 3/ 42. 
(49: الممض نه 

(3) المنتقى 7/ 18. 

(4) في نسخة: «خق)»: (وبه). 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 


171 


(رب المال)7!؟ لأنه مدعى عليه . 

فرع: اختلف المذهب في الشركة الفاسدة إذا فاتت لمن تكون الإصابة 
فقيل لصاحب البذرء وعليه كراء المثل» وقيل: لصاحب الأرض» وقيل: لمن 
اجتمع له (شيئان)”” فأكثر””» وذكر سحنون عن النبي ككلِ: (أنه قال الزرع 
لصاحب الزريعة)”*' وهو قول مالك في رواية ابن غانم. 


(0) في نسخة: «ش»: (العامل). 

(2) في نسخة: «ش»: (سبيان). 

(0) مواهب الجليل 5/ 180. 

(4) المدونة 12/ 4؟ الجواهر الثمينة 2/ 830؛ مواهب الجليل 5/ 181. 
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0 7-77 0 ددرا 
باب الشركة" * 


قال القاضي دَنَْهُ: «باب الشركة». 

اشرح: أجمع العلماء على أنها جائزة إذا وقعت على شرائط الصحة. 
والأصل فيها ض الكتاباقوله سيتحائه مخبرا “ع اهن الكيت: <« متابعرا 
امدكم يورقكم هلذوء إِلَ ألْمَدِبَةٍِ4 [الكهف: 19] فإن 3 كد التبعوثف 
شريكاًء فالباعثون شركاءء ومن السنة قوله يَهِ: (من أعتق شركاً له في عبد 
قوم عليه)”© الحديث. وهي تيدان شركة أبداك "١‏ «روشر كه انان نكل 6 
الأموال على قسمين: عنان”" ومفاوضة”©. فهي إذن أربعة أنواع» وأنكر 


(1) الشركة: بفتح الشين مع كسر الراء» أو كسر الشين مع سكون الراء بمعنى واحد وهو 
مخالطة الشريكين.. وفي اصطلاح الفقهاء هي: تقرر متمول بين مالكين فأكثر مالكاً 
فقط هذا بالمعنى الأعمء أما بالمعنى الأخص فهي: بيع مالك كل بعضه ببعض كل 
الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع. ينظر: المصباح المنير 311/1؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2/ 431. 

(2) حديث: (من أعتق شركاً له في عبد. ..): صحيح مسلمء كتاب العتق» باب من أعتق 
شركاً له في عبدء حديث (1501) 3/ 1286؛ سنن الترمذيء, كتاب الأحكام» باب ما 
جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» حديث (1346) 3/ 4629؛ سنن 
أبي داود» كتاب العتق. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث.» حديث (3938) ا 
4 سنن النسائي» كتاب البيوع» باب في الشركة في الرقيق» حديث (4699) 7/ 319. 

(3) شركة الأبدان: هى أن ي* يشكرك: صائعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسماك آخرة عملهما 
بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 
6 ؛ أسهل المدارك 2/ 358؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 361/3. 

(4) شركة عنان: بكسر العين هو ما يقاد به الدابة» وسمي بذلك» لأنه يشبه أن يكون كل 
واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه بتصرف حيث شاءء وقد اختلف في 
تفسيرها فقيل الشريك المخصوص. وقيل الشركة في شيء معين» وقيل هذا على أنه 
لا يبيع أحدهما إلا بإذن الآخر. ينظر: مختار الصحاح ص192؛ لسان العرب 6/ 
3+ شرح حدود ابن عرفة 2/ 435؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 359. 

(5) شركة المفاوضة: هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف في البيع والشراء - 
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بعض المالكية شركة العنان» وروى عن مالك أنه سئل عن شركة العنان فقال: 
لا أعرفها”!'. ولعله أنكر التسمية» وإلا فهي لفظة معلرمة في اللغة وشركة 
(معروفة)”7 عند العلماء. وقال الجوهري في الصحاح: «شركة العنان بفتح 
العين: أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شيء 
.اه سمس شاب ٠.‏ (3 - 0 - لاء 1 فد ون 
فاشترياه مشتركين فيه وقيل هو مشتق من قولهم عناني الشيء إذا أخطر 
ببالك وأظهرته؛: حكاه القاضي أبو محمد””؛ وقيل معناه تساوي الشريكين في 
التصرف كتساوي الفارسين في السيرء فهي على هذا مشتقة من عنان اللجام 
بكسر العين فيه. وأنشد القاضى لبعض العرب: 

وكسا وها ترجا شن هنا +وتن حساك تهنا" 


وهى من العقود الجائزة»؛ ولكل واخل “متيما: أن يفاصل شريكه (متى 
1 وهىي عقد غير لازم مروث لانتقال الأملاك بالموات»: ونتبع كلام 
القاضى : 


قوله: «وضرب آخر غير جائز وهو شركة الوجوه»”': وفسر هذه 


- حضر الآخر أو غاب وتكون يده كيده» ولا يكونان شريكين إلا بقدر ما يعقدان 
الشركة عليه وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعها في الأخذ 
والإعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه. ينظر: المعونة 2/ 
3 المقدمات 3/ 36. سميت مضاربة من الضرب فى الأرضء وذلك أن الرجل 
في الجاهلية كان يدفع المال إلى الرجل على أن يخرج به إلى الشام وغيره فيبتاعه به 
المتاع على هذا الشرط. ينظر: المقدمات 3/ 36. 

(1) المدونة 12/ 68؛ المعونة 2/ 1144؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 435. 

(2) في نسخة: «خحق»): (معهودة). 

(3) الصحاح 6/ 2166. 

(4) المعونة 2/ 1144 1145. 

(5) البيت الشعري قاله النابغة الجعدي. ينظر: الصحاح 6/ 2166. 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

79" «فركة المعر ةدس أن يقتزك عن لاض حزة انو لاضع عي 1ن ما قت باد ركرة 
في ذمتهما وربحه بينهماء وقيل: هي أن يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون له 
بعضه. ينظر: المقدمات 3/ 39! بداية المجتهد 2/ 412؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 
6. 
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لشركة» وإنما امتنعت لأنها من أكل المال بالباطل» لأنها شركة بغير مال ولا 
صناعة» وإنما هي من باب أن كل واحد استعار وجه صاحبه --00000. 
بشرط ضمان النقصان رجاء الربح. 

وذلك غرر محض وأجاز أبو حنيفة هذه الي وخالف في ذلك 
الجمهور. 

قوله: «ويشترط الربح بقدره ثم يخلطاه مشاهدة أو حكماً»: وهذا تنبيه 
غان فذهي المتخالك” فين الفرع : 

الأول: اشترط مالك كدَنهْ أن يكون العمل والربح على قدر رؤوس 
الأموال'*:وأجاز ابو حيفة اختلافههما :بان تيكون رامن مال أحدهها أكتر مه 
الآخرء والربح دونه0©, وبالعكس تشبيهاً (بالقراض”©» والعمدة لنا أن الربح 
ثمرة المال والعمل» ولما كان ثمرتهما وجب أن يكون تابعا لهما كالخسران 
بدليل لو شرط أحذهما غلى الآخر جزءا يثفرد به من الخسارة المقدرة فى 
المال كان ممتنعاً. فكان حكم الربح كذلك» لأنهما فرعان عن مال الشركةء 
فوجب التساوي فيهما على قدر الملك كأجرة العبيد» وخراج العقارء وأثمان 
سائر المشتركات ونحوه هذا أصل المذهبء. وروى (عن مالك”' أنه إذا 
رضي صاحب الأكثر أن يكون له نصف الربح جاز إذا لم يكن حطيطة حطت 
من الربح لزيادة منفعة من شريكه مثل أن يكون ينتفع ببصره ونفوذ معرفته» لأن 

وإذا بنينا على وجوب التساوي في رأس المال والعمل والربح» 
(فانعقدت الشركة على خلاف ذلك فسخت ما لم تفتء. فإن فاتت بالعمل 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) الهداية 3/ 4252؛ البحر الرائق 5/ 197. 

(3) مختصر الطحاوي ص107. 

(4) المدونة 12/ 59 60؛ المعونة 2/ 1146؛ القوانين الفقهية ص187. 
(5) مختصر الطحاوي ص 106‏ 107؛ مختصر القدوري 2/ 125 126. 
(6) في نسخة: «اخحق»: (بالعروض). 

(0) ساقطة في نسخة: «ش"2. 
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فالربح'' والخسارة بينهما على قدر العمل ويرجع من قل (رأس)”© ماله على 
صاحبه بأجرة المثل فى نصف الزيادة فى العملء إذ لولا هذا لكان تتميما 
للعقد الفاسد. ولا ل الب ْ 

الفرع الثاني: اشتراط الخلطة.» وقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من 
أوجبه””'» ومنهم من أسقطه منهم أبو حنيفة” القائل بأن الشركة (تصح)”©, 
وإن كان مال كل واحد على حدة؛ وفي مذهب مالك في اشتراطه قولان» 
فاشترطه سحنون. وغيره» وعليه جرى العمل» ولم يشترطه ابن القاسمء 
وأجاز الشركة. وإن بقى مال كل واحد منهما بيده؛ أو جعلاه على يد أحدهما 
أو على 4 ا 

وإذا متنا علي اقعر ال اخلط ليو تجافة كنا أز كما بان فيلتلا 
يديهما عليه معاًء (وتغالى في ذلك”7 الشافعي. باشتراط الخلط حساًء لأن 
يقع التناصح في العمل والتناصف في طلب الفضل”* . 

قوله: «والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف» : 
واجارها عبيون العلجاء”" وعها من الشافعي كآَنْهُ حيث منعها'”'. حكاه 
عنه القاضي أبو محمد عبد الوهاب”''' وغيره”2!' من ائتمنا وهي في المعنى 


() ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) ساقطة 1 نسخة: «(خق»). 

(3) كالإمام الشافعي. ينظر: روضة الطالبين 4/ 276؛ تكملة المجموع 14/ 68. 

(4) مختصر الطحاوي ص107؛ مختصر القدوري 2/ 125 126. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (جائزة). 

(6) المقدمات 3 42. 

(0) فى نسخة: «خق»: (وقال). 

(8) روضة الطالبين 4/ 277. 

(9) مختصر الطحاوي ص107؛ المدونة 12/ 68؟ المعونة 2/ 1146؛ المقدمات 436/3 
البداية 2/ 411؛ القوانين الفقهية ص187. 

(10) مختصر المزني ص 109؛ الإقناع ص 108. 

(10)) المعونة 2/ 1146. 

(12) القوانين الفقهية ص 187. 
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كالوكالة» يوكل كل واحد منهما صاحبه على التصرف في ماله على الإطلاق 
وهذا معنى المفاوضة. 

قوله: «ولا يكون شركة إلا بما بعقد أن الشركة (عليه)0'»: يعنى أن 
تفاضل رؤوس الأموال فى هذه الشركة كما يجوز أن ينفرد أحدهما 5 لا 
ياخله فى هذه الشركة ومتع انو حفقة التقال قن رومن الأمرنال كن هده 
الشركة والانفراد. ورأى أن بعضها يقتضي التساوي”2'» وعمدتنا أنها شركة 
العنانء ويلزم أحد المتفاوضين ما عقده شريكه (أو حله)”” من بيع أو ابتياع 
أو وضيعة أو رضاء بعيبء. أو إقالة» أو تولية أو شركة أو تأخير» ولا يجوز 
لأحدهما أن يضيع ويقاوفي: [553]*" ومعة سحتون» بوانظر عل وجرن أن 
يكاتب عبداً (أو عبيداً للتجارة” أم لا؟ والصحيح جوازه إذا اقتضاه النظرء 
وتنتت فيه المصلحة زوه أن يودع إذا "دعق إلى ذلك ضتروزة :ولا يجور أن 
وف دول أن كل ها هن هال الكرزكة بو إتيا: له السيرف: نيه ها )"ا 
والنماءء أو مظنته» ولا ضمان على واحد منهما فيما تلف على يده من مال 
المفاوضة إلا بالتفريطء أو التعدي مثل أن يعامل بغير شهادة أو يبعثه فى البحر 
لي :زمآة الفظي الا > أو تتجمو» سنا شين فئه المفيئدة» وتتسيق :ليد 
الحمارة» لين اناعم الحنهيا ”رسو عار مناضه بالعمارره نلعيل 
يتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه» وليس لأحدهما أن يحابى» فإن حابى 
ففي مالهء وكذلك لا يجوز له إقراره بمال من مال المفاوضة لمن يتهم عليه 
من أب أو ابن أو زوجة أو صديق ملاطف, ولكل واحد منهما أن ينفق على 
نفسه وعلى عياله من مال الشركة» وسواء كان عيالهما سواءء أو كان عيال 
أحندغيا (كقي أ)'" إلا أن يتفاحش الآمر» وركثر غيال أشدهيا حيك كلب 


(0) ساقطة فى نسخة: ١ق»2.‏ 

(2). نونس الطحاوق حن107]:مختصى"القدررى: 7/3 2122 
(3) ساقطة فى نسخة: ١«خق)».‏ 

(4) يداية المجتهد 413/2 

(5) فى نسخة: «خحق»: (من عبيد التجارة) . 

(6) سافطةافى تسكةه كن 

(7) في نسخة: اخق»: (أكثر). 
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معظم المال» وكذلك حكم الكسوة» ولا تراجع بينهما في ذلك» لأنه مقتضى 
المفاوضة» ويجوز اشتراكهما في بلدين على أن يجهز أحدهما لصاحبه لرجاء 
الع كفي ذلك ْ 

قوله: «وأما شركة الأبدان فجائزة»: إلى آخر الفصل (والتحصيل)”'' فيه 
أن شركة الأبدان جائزة عند مالك وأبي حنيفة””' ومنعها الشافعي””'» والمعتمد 
لنا من وجوه: 

الأول: اشتراك الغانمين في الغنيمة وهم إنما يستحقونها بالعمل» 
وفي الأثر أن عبد الله بن مسعود شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد 
فرسين» ولم يصب ابن مسعود شيئاً فلم ينكر النبي كَل عليهما ذلك» ولأن 
العدز “مور المفاوفنة عليه بوكذللف الفيرقة ييا 31*11 النمصوة مذ 
شركة المال هو العمل» ورأى الشافعي أن القراض خارج عن الأصولء 
فلا يقاس عليه» مع أن الأعمال لا تنضبط فكانت من باب الغرر المنهى 
0000 

وشرط القاضي في هذه الشركة شرطين: اتفاق العمل والمكان وفي 
عاديك القرطين خلاف 3 العلماء؛ فلم يشترط أبو حنيفة اتفاق الصنعة67) 
واشترطه مالك خوفاً من القمار والغرر الذي يكون اختلاف الصنعتين» وكذلك 
اشترط أن يكون في موضع واحد”” لما في ذلك من انتفاء الغرر وهو قول ابن 
القاسم, وأجازه أشهب إذا كانا في حانوتين لحصول المقصود من اتفاق 


(1) في نسخة: «ش»: (والمتحصل). 

(2) المعونة 1144/2 عيون المجالن 4180/4 المقدمات :437/3 بذاية المجعيد 2/ 
0 القوانين الفقهية ص187؛ التاج والإكليل 5/ 136؛ مختصر الطحاوي 
ص 107؛ وجوزها أيضاً الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله. ينظر: المغني 111/5؛ 
الإنصاف 5/ 460. 

(3) روضة الطالبين 4/ 279؛ تكملة المجموع 72/14. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق)». 

(5) مختصر المزني ص 107؛ الإقناع ص 108. 

(6) مختصر الطحاوي ص107؛ مختصر القدوري 127/2 128. 

(7) المعونة 2/ 1144؛ القوانين الفقهية ص187. 
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الصنعة” !"2 ويجوز أن يلغي أحدهما لصاحبه ما كان تافهاًء وإن مرض أحدهما 
أو غاب الأيام اليسيرة لم يكن له الرجوع على صاحبه إلا أن تطول الغيبة» أو 
المرضء» فله أخذ ما استفاد بعمله. وكذلك فى شركة المفاوضة والعنان 
والاقع اك ادن اسم على الدوات ين افع كتركة اداو درن كاردا 
اللاواب ند كدافلا حلاف فى تعواق .هلاه الشترعة أقإن الى هركا في :برقا 
الدواب فالمشهور جواز الشركة لأنها شركة بدن» والشاذ المنع لاختلاف 
الحمل» ودخول الخطر فيه”©. 

قوله: «وتجوز في الاحتطاب والاصطياد»”': تنبيه على مذهب أبي 
حنيفة”” ولعله إنما منع ذلك لقوة الغرر فيه» وزيادة الخطر. 

قوله: «ويجوز أن يكون رأس المال فيها عيناً وعرضاً»: يتعلق به 
الكلام في رأس مال الشركة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز 
الشركة بالعين إذا كان من نوع واحد””©. وتحصيل القول في ذلك أن رأس 
المال إذا كان ذهباً من أحدهما ودراهم من الآخر فالمشهور أن ذلك لا 
يجوزء لأنه صرف مستأخر في المعنى» ولأنه بيع وشركة في عقد واحدء 
والجمع بينهما ممتنع» والشاذ الجواز بناء على التناجز في المعنى. 

وإذا'بنينا على المسهون فوققت الشركة على ذلك سحت ما لم تنعت 
بالعمل» فإن فاتت وجب التراجع» وقسم الربح على مقدار رأس المال» فإن 
اختلفت (السكة)”؟' بالجودة (والرداءة)” فهل يجوز أم يكرهء لأن ذلك قمار 
يتقاط 3 قوالان:«الجواز ااغكبارا ببالنفاق: والكراقة لما تذكر ناف فإن كان رامن 
المال طعاماً فلا يخلو أن يكون من نوع واحد أو من نوعين» فإن كان من نوع 


(1) المقدمات 37/3. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) التفريع 2/ 206؛ المعونة 2/ 1148. 

(4) مختصر الطحاوي ص107؛ مختصر القدوري 2/ 129. 
(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 62/1 63. 
(6) فى نسخة: «خحق»: (الشركة). 

000 7 نسخة: «حق»: (والدناءة). 
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واحد ففيه قولان: الجوازء والمنء”", وجه الجواز أن اتفاق الصنف كالذهب 
والفضة من الطرفين» ووجه العمل أن الطعام تختلف فيه الأغراض» وتتفاوت 
الأثمان بخلاف النقدين» فيقع فيه التأخير. وهو ممتنع في الطعام» والمنع هو 
المشهور. وإذا امتنع في الصنف الواحد فهو فى النوعين أحرى . 

قوله : «وتنعقد على قيمته دون ثمنه»: يريد أنه إذا أخرج أحدهما ويا 
والآخر ثوبا أو عرضاً آخرء انعقدت السكة بقيمة العرضين» وإن لم يذكرا 
الأثمانء ويكون رأس مال كل واحد منهما قيمة عرض0©©., 

قوله: «كان العرض مما يتميز عينه (كالرقيق والحياة) © (والثياب) ) 
أو ممن لا تتميز» : فيه تنبيه على تفصيل الشافعى. فإن صريح مذهبه أن الشركة 
إن كانت عى أثمان العروض مما تتميز عينه صحتث» فإن سكتا عن الأثمان لم 
القيية 7 

وتحصيل قول مالك أنهما إن اشتركا وسكتا عن الثمن انعقدت الشركة 
بينهما على قيمة العرضين» لأنها معلومة عادة© . 

فرع : هل من شرط الشريكين في المال أن لا يبيع أحدهما إلا بمحضر 
صاحبه شرطه طائفة من العلماء. والجمهور لم يشترطه وهو الصحيح. لأنه 


(1) بداية المجتهد 2/ 408 _ 409. 

(2) قال الدردير: وبعين وبعرض» وبعرضين مطلقاً. واعتبر كل بالقيمة يوم العقد إن 
صحت . ينظر: الشرح الصغير 4/ 27. 

(3) ساقطة في نسختين: اخق» واش». 

04 ففقة فى نسيفة< 431 

(5) مختصر المزني ص 109؛ الإقناع ص107. 

(6) المعونة 2/ 1149؛ بداية المجتهد 2/ 408. 
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ا ”سد 1-7 
باب الرهون” ' 


قال القاضي ككدَنْهُ: «باب الرهون»: إلى قوله: «ولا يجوز غلق الرهن» . 

لشوج: الرهن مصدر رهنت داري رهئاء وقد يستعمل الشيء في نفسه» وهو 
جائز2: والأصل في جوازه الكتاب والسنة. أن الكنات فوته ستحانه عون 
كسم عل سم سَمَرِ وَلَمَ تَجِدُوأْ كتبا فرهلن * يَبْوَيَة» الآية [البقرة: 283]» فإن قيل لا 
عضي نيا لمق جرفيو عن دي فقدان الكاتب في السفرء ؛ قلنا هو 
خظاب خرج على الغالب فلا مفهوم له يبينه أن رسول [24/ و] الله يَكِِْ رهن درعه 
في الحضر عند يهودي في (ثلاثة آصع من شعير» ومات ودرعه مرهونة”* . 


ومن أهل العلم من قصره على مورده من الآية وهو شاذ لا يعول عليه 
قال به ا 50 7 ويجب الكلام فى الحد الذي ذكرة القاضى . 
قوله: «احتباس العين وثيقة» : إشارة انين الشىء المرهون فى نفسه. 
وحل القاضى لبسو بجامع لخروج الغلاات والديون عنه)؛ وهو عندنا : اقل ما 
() الرهن في اللغة» قال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء 
يمسك بحق أو غيره»ء وفي الاصطلاح: مال قبضه توثق به في دين. ينظر: معجم 
مقاييس اللغة 2/ 452؟ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 409. 
(2) المقدمات 361/2. 
(3) كذا في النسختين ولعل الصواب (ثلاثين). ينظر: سنن البيهقي الكبرى 6/ 36؛ 
)40( حديث : (رهن ع درعه في الحضر عند يهودي.. .): صحيح البخاري» كتاب 
الرهن؛. باب الرهن عند اليهود وغيرهم» حديث (2378) 4116/3 صحيح مسلمء 
كتاب المساقاة» باب الرهن وجروازه فى الحضر والسفر»ء حديث (1603) 3/ 
6 ستكن الييتئى الكبرى» كتاب الرهن» باب جواز الرهن». حديث (10974) 
6/ 36. 
(5) المعونة 2/ 1152؛ عيون المجالس 4 1605؛ المقدمات 2/ 362؛ المغنى 4 362. 
(6) كالظاهرية. ينظر: انقوانين الفقهية ص 213؛ بداية المجتهد 2/ 443. 
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ع اوحزن الدية جه أو من ثمن متافعه عيناً كان أو غلة أو ديناً؛ 
كرهن الدين عند من هو عليه أو غيره مفرداً أو مشاعاً مما يصح بيعهء أو مما 
لا يصح كجلود الميتة بعد الدباغ. والعبد الابق» والبعير الشارد على ما فيه 
من خلاف» وكالثمرة قبل بدو صلاحهاء (كان)”'' مما يعرف بعينه أو مما لا 
يعرف بعينه كالدنانير والدراهم إذا طبع عانعن ١‏ العتوور كنا كناك ملكا 
للراهن أو مستعاراً له ليرهنه» ونحن نرسم هذه الحيلة أفتالة ا(مسال) 2 . 

قوله: «ليستوفي الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها»: إشارة إلى 
المدبر وغيره» فإن الحق إذا امتنع استيفائه (من عينه)” لامتناع بيعه لم يمتنع 
اليشفاء' التحق نه كي هنا قله ولخدمتة. 

قوله: «عند تعذر أخذه من الغريم»: إشارة إلى الانتقال وهو في 
الجعالة على هذا التقيب أيقا .على المكهون كما معي 1 

المسألة الأولى: قد ذكرنا أن احتباس الرهن إنما هو لاستيفاء الحق 
منهء أو من ثمن منافعه ومن المعلوم أذ اسفناء التفى يتمكن من الأعيان 
القائمة» والغلاة كخراج العبيد» وكراء المساكن والديون الثابتة في الذمم. 
فيجوز أن يرهن ذلك كله»ء فيرهن داره وغلة عبيده؛ وخراج مسكنه ودينه عند 
من هو عليه أو غيره لإمكان الاستيفاء من جميع ذلك» ومنع الشافعي من رهن 
الدين» وشرط أن يكون الرهن عينا”: ولا وجه لذلك لإمكان حوزه واستيفاء 
الحق منه وهو فائدة الرهن. والله أعلم. 

المسألة الثانية: رهن المشاع جائز عندنا”” وعند الشافعي”؟ خلافاً 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) ساقطة 0 نسخة: الخحق). 

(8: خرتافلة" فى لميقة :أشن . 

(4) هذا في القول الأصح. قال الشيرازي في المهذب 309/1: وفي رهن الدين 
وخديان: احدهها يجوز الأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالغين» والثاني لا يجوز لأنه لا 
يدري هل يعطيه أم لا؟ ينظر أيضا: الوسيط 3/ 466. 

(5) التفريع 2/ 262؛ الكافي ص 410؛ النوادر 10/ 168؟ البداية 2/ 441. 

(6) روضة الطالبين 4/ 38؛ مغني المحتاج 2/ 123. 
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لأبى 5 210 


وسبب الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا؟ والدليل لنا أنه كما 
يصح قبضه بالبيع فيصح ارتهانه كالمقسوم» ومن الحنفية من منع بيع المشاع, 
فالاحتجاج عليهم حينئذ بجواز بيعه على جواز رهنه لمخالفهم في الأصلء 
والصحيح أنه متصور التسليم في المحلين. 

فرع: إذا بنينا على الصحيح من جواز رهنه تعين النظر في صفة حوزه. 
ولا يخلو أن يكون باقيه للراهن أو (لغيره)”“: فإن كان للراهن فلا يتصور 
حوزه إلا بقبض جميعه» وارتفاع يد الراهن عن جملته. قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي: «وإن كان جميع الدار أو العبد أو النوب للراهن فرهن نصف ذلك». 
ورفع يده عن جميع الرهن كان محوزاً»”” . 

واختلف المذهب إذا كانت أيديهما (عليه هل يكون محوزاً أم لا؟ وكذلك 
في الصدقة» وإن كان باقيه لأجنبي فحوزه بحلول المرتهن محل الراهن» 
وارتفاع يد الراهن عنه» وسواء كان ذلك النضيب: المشاع تحت يد المرتهن» أ 
تشيك يةالكوراك خماذرا للعردييةة اوتععت معدل ارامت اندي" ماه 
وسواء كان المشاع مما لا يبان به كالعقار هذا أصل المذهب. 

فرع: إذا ارتهن نصيبه من دار وأكرى نصيب شريكه وسكن فقال ابن 
القاسم : فسد الرهن بسكناهء إذا لم يقم المرتهن» فإن قام فله المقاسمة"”, إذ 
له أن يقول ليس لك أن تفسد عليه حيازة رهني» ولو حاز المرتهن ما رهنه من 
المشاع بغلق» أو غيره صح الحوز وللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى (حتى 
يقاسمه الرقاب» وإن كانت مما ينقسمء فإن كانت الدار مما لا ينقسم 
فللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى)”7 ويكري جميعهاء فإن كان رهن توثقة 


(1) مختصر الطحاوي ص92؛ مختصر القدوري 2/ 56؟ الهداية 4/ 472. 
(2) فى نسخة: «خخق»: (لأجنبي) . 

8 'العضرة للخ :درط 

(4) ساقطة فى 1 «خق). 

(5) النوادر 01/ 166؛ البيان والتحصيل 11/ 28. 

(6) ساقطة في نسخة: ١خق".‏ 


13 


فقط فجميع الكراء للراهن» وإن كان رهن توثقة وانتفاع فالكراء بينهما على 
الأجزاء المرتهنة. 

المسألة الثالثة: يجوز البيع على رهن معين, ولا كلام في لزومه 
بالتعيين» ويجوز أن ينعقد على رهن غير معين» وعلى الغريم حينئذ أن يعطي 
الصنف المعتادء ولا يلزم البائع قبول (ارتهان”'' ما لم تجر العادة بارتهانه 
مما في حفظه كلفة كالعبيد والدواب في حق من لم (يعهد)” ذلك. 

المسألة الرابعة: يجوز أن يكون الرهن مما يجوز بيعه» ومما لا يجوز 
ةنا يصح تملكه احترازاً من الخمر والخنزير. ويدخل تحت هذا الضابط 
أنواع الثمرة قبل بدو الصلاح؛ والعبد الاآبق والبعير الشاردء والجنين في بطن 
أمه وجلود الميتة بعد الدباغ» وجلود السباع المذكاة لأخذ جلودهاء 
والمصحف والولد الصغير دون أمهء والأم دون ولدهاء ونحن نفصل ذلك 
فنقول: رهن الثمار قبل بدو صلاحها جائزء» وسواء كان طيبها عند محل أجل 
الدين» أو قبله أو بعده»ء أما إذا كان طيبها عند محل أجل الدين فلا إشكال 
عيهة إن كان" © الظبب: قبن دلقم :وقترظ. إيقاقه مها (إلن موحل ةا 
عاق إذ لا جهالة» كإن قرط العزتهين ببعها إذا طايت»-وآن ينقد تمتياء قلا 
يخلو أن يكون ارتهانها بعد عقد البيع» أو في أصل العقدء فإن كان بعد عقد 
البيع جاز اشتراط تعجيل الثمن لسلامة أصل العقد من الغررء وإن كان 
الارتهان في أصل العقد للبيع لم يجز لما في ذلك من الغرر والترجية في 
العزق الذي لا رلارق انان عله اعمال أن تملك القدرة ساح اللموه أأر 
أن تسلم ولم يبلغ ثمن ثمرتها مقدار الدين» وإن مات قبل طيب الثمرة وترك 
31 ظ] ما يوفي منه الدين» وفي الدين» وسلمت الثمرة للورثة» وإن ترك ما 
يفي ببعض الدين قبض ما أمكن., وانتظر بالباقي بدو الصلاح وبقيت تحت يده 
إلى الانتعيفاء» فإن :كان غلى الميت الرامن ديون كتيرة فلهرتين الثمرة 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

0 فى كشك + ااخق» : ا(بكداء 

65 8 ةا زيادة (لأجلها فى). 
(4) ساقطة في نسخة: #اخق». ش 
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محاصتهم في الحال لجملة دينه» ويبقى الثمرة بيده إلى إبان البيع فتباع» فإن 
وقنك: نيه رد ما أخذ في المحاصة. وتحاص فيه الغرماء» وإن كان ثمن 
ثمرتها أكثر من دينه رد الفضلة مع ما نابه أولاً في الحصاصء وإن كان ثمنها 
أقل فقد كشف الغيب أنه ليس له فى الحاصة إلا بمقدار (ما بقى)” !2 فقطء فيرد 
1:1 وطن ترق للكرن و وهم عير 3 | رقا مز ءا لحوه الا موا لشو الا 
فرهنه جائز في أصل العقد في القرضء» وبعد تقديره في الذمة» وبعد عقد 
البيع»ء وهل يجوز رهنه في أصل العقد أم لا؟ قولان فى الحست: الجو ا 
والمنع. والمشهور الجواز والشاذ المنع» ومبنى الخلاف على الخلاف في 
الرهن هل له قسط في الثمن أم لا؟ ومنع في الكتاب رهن الجنين في بطن أمه. 
وأخازة انق عير" نوهذا:إذا كان قن أضيل العقد» أما تعد الحتن فينو 
جائز””". وقسم الشيخ أبو الحسن اللخمي الرهة عن :خفيلة أفوان 7 

الأول: ما يجوز بيعه وملكه. ولا خلاف في جواز رهنه. 

والكاتق؟ ها يجوز ملكه .ولا يعور ببغه للغرون كالعيث الآبق» والعير 
الشارة وقد ل 

والثالث: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه لا للغررء بل لمعنى آخر كأم 
الولد» وجلود الميتة قبل الدباغ وعظام الميتة. قال الشيخ أبو الحسن: فهذا 
القسم لا يجوز رهنه. قلت وفيه تفصيل وتعليل» فأما أم الولد فلا يجوز 
رهنهاء إذ ليس له أن يستأجرهاء ولا أن يبيعهاء فلا يرهناء إذ لا يملك منها 
رقبة ولا منفعة» وأما جلود الميتة بعد الدباغ فلا تباع على المشهورء لأن 
طهارتها خاصة. فلذلك لا ترهن؛ وأجاز ابن وهب بيعها بعد الدباغ", 


(0) في نسخة: «خق»: (الثمن). 

(2) أبو عمر أحمد بن ميسر بن محمد بن إسماعيل» يعرف بابن الأغبش القرطبي» سمع 
من ابن وضاح والخشني ومطرف وغيرهم» توفي سنة (328ه ‏ 940م): وقيل غير 
هذا: يظن» الفتاج المذهي 347/1 

)30( حاشية الدسوقى 3 2234 232. 

(4) التبصرة 48/ظ؛ 49/و. خع. 

(5) النوادر 10/ 288. 
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والقسم الرابع: ما لا يجوز ملكه كالخمر والخنزير والسم ونحوهء ولا 
خلاف في امتناع بيع هذا القسم ورهنه. 

والقسم الخامس: ما اختلف في جواز بيعه» من هذا المصحف (وكتب 
الفقه)”'' وجلود السباع المذكاة» وجلود الميتة بعد الدباغ ونحو ذلك مما 
اختلف في جواز بيعه» فيختلف في جواز رهنه على حسب الاختلاف في 
جواز بيعه» وقد قدمناه. ويجوز رهن الأم دون ولدها الصغير ولا يفرق بينهما 
في البيع» وتباع هي وولدهاء ومرتهنها أحق بثمنها دون ثمن ولدهاء ويوزع 
الثمن بينهماء ويكون في الباقي مما ينوب الولد إسوة الغرماء. ويرهن الولد 
دون أمهء وتكون الأم مع ولدها عند المرتهن ليتم حوزهاء وقيل لا يرهن حتى 
يبلغ حد التفرقة إلا أن تكون معه أمه. 

فرع: إذا ارتهن عصيراً فصار خمراً أريقت عليه. وهل يلزم المرتهن أن 
يرفع أمره إلى (الإمام)”* أم لا؟ قولانء اللزوم خوفاً من أن يكون حاكم 
الموضع ممن يرى (تخليلها)”©. والثاتي أنه لا يلزم إذا أقام على ذلك بينة» 
فإن صارت خمراء فغفل عنها حتى عادت خلا فهي في الدهن. فإن كان 
الراهن نصرانياً رهن خلاً عند مسلمء فصار خمراً أسلم ذلك إليه ولم يرق» 
فإن عادت خلاً أو خلله انتزعت منه وعادت إلى الراهن توفية لمقتضى العقود 
الشرعية . 

فرع: رهن المدبر فيه تفصيل تحقيقه أنه لا يخلو أن يرهن رقبته أو 
خدمته؛ فإن رهن رقبته على أنه يباع قبل الموت لم يجزء فإن وقع ذلك فهل 
يعود حقه في الخدمة. وتباع خدمته وقتا بعد وقت على حساب استئجار العبد 
والآمة أو بيبطل حقة هن الرقة والمتفعة فعا كنه قولان ددن" وان رهن 


(0) فى نسخة: «ش»: (وكلب الإباحة). 
كان سيك العم (السلطان). 

(3) في نسخة: «خق»: (التخليل لها). 

(4) النوادر 10/ 228؛ التاج والإكليل 5/ 4. 
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رقبته على أنه إن مات الراهن» ولا مال له بيع المدبر للدين السابق على 
التدبير»ء فلا يخلو أن يكون هذا الرهن في قرضء أو بيع» فإن كان في قرض 
جازء وإن كان في بيع بعد العقدة جاز أيضاًء وإن كان في أصل عقدة البيع 
فأجازه اللخمي”" وغيره على الخلاف في جواز رهن الغرر. وقد تقدم مأ فيه؛ 
وأما رهمن خحدمته فجائز. 

فرع: أشاة :عالق وطن الندينعتي *::وقنضة الشنافي ''»ترفال فين 
الكتاس: ولا يقرأ فيه المرتهن فإن أباحه له الراهن للقراءة» إما أن يكون فى 
سلف» أو في بيع» فإن كان فى سلف لم يجز ذلك» أنه تساي عط الا 
كان :ذلك في أصل 0 أو تعد عقدهء وأما في البيع فظاهر الإطلاق 
المنع”» وأجاز أشهب”” في أصل البيع» ومنعه بعد العقد لإمكان التهمة 
على أن تكون إباحته للانتفاع به في مقابلة النظرة» فيكون سزايات: شلف) جر 

فرع : إذا ارتهن (داراً)”© ثم ثبت أنها حبس ففي المذهب قولان في هذه 
الصورة» أحدهما أن منافعها للمرتهن؛ إذ هى على ملك الراهن من الحبس» 
والثاني أنه لا شيء له من غلتها إذ الرهن إنما يتعلق بالرقبة لا بالمنافع”". 
وقد قدمنا الخلاف هل تعود على المرتهن رقبة المدبر في منافعه أم لا؟ 


(1) التبصرة 3/ 42/ و2 خع. 

(2):“الدونة 3:18/14 :نوه وذهئ الحشة: :ينظ * المضوط للببرخسى 64/21 

(3) المهذب 309/1 310. ْ 

(4) المدونة 2318/14 وفيها: أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك قال نعمء 
ولا يقرأ فيه؛ قلت فإن لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب 
المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك قال: قال: مالك لا يعجبني ذلك قلت أرأيت إن كان 
هذا الرهن من قرضء أو من بيع قال لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأراه سواء من 
قرض كان أو من بيع. 

59 التراذز :223::222:710, 

(6) في نسخة: «خق»: (ذلك). 

(7) قال العبدري في التاج والإكليل 5/ 4: من ارتهن داراً ثم ثبت أنها حبس عليه» فقيل 
لا شيء عليه من غلتهاء لأنه إنما رهنه الرقبة» وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه 
منها وهي المنافع . 
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فرع: يتعلق بما قدمناه من رهن الغررء وهو أن يشترط المرتهن منفعة 
الرهن وهو مما يسرع إليه التغير كالحيوان والثياب ونحوهاء فهل يجوز ذلك 
أم لا؟ قولان كرهه في الكتاب وقال ابن القاسم: الال اوس ا 
كالإجارة» وهذا إجارة وبيع» وأجرى الأشياخ هذا الخلاف على الخلاف في 
جواز ازتهان الغررء توقل قدمناة. 

المسألة الخامسة: قد ذكرنا أن وثيقة الرهن قد تكون مما يعرف بعينه. 
ومما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير والفلوس». وكل ما يكال أو يوزن. 

وتحصيل القول فيما لا يعرف بعينه إذا رهن أنه لا يخلو أن يطبع عليها 
أم لاء فإن طبع عليها فلا خلاف في جواز ارتهانه [25/] وإن لم يطبع عليه 
فإن كان تحت يد (عدل جازء وإن كان تحت يد" المرتهن لم يجز للاتهام 
على أن يتسلفها. قال أشهب: لا أحب ارتهان الدنانير» والدراهم» والفلوس 
إلا مطبوعة للتهمة على أن يتسلفهاء فإن لم يطبع حين الرهن؛ وعثر على ذلك 
لم يفسخ البيع. وأجبر على طبعه من أباه” © ويجوز رهن الحلي. وإن لم 
يطبع عليه» لأنه مما يعرف بعينه» ولا يكاد يلتبس غالبا . 

العسالة السانشة؟مجو د أن كزن السو هلكا للراعن أن مسعمارا له 
ليرهنه» وبجواز ذلك قال الشافعي”". إذا علم المعير فإن حل أجل الدين وكان 
مليا حكم عليه بقضائه؛ ورجع الرهن من المستعار إلى ربه» فإن كان عديما 
استوفى الذين من تمن الرهن المشسععار: ويقضي السلطان على الراهن ببيع 
الرهن» وإن كره ذلك ربهء لأنه إنما أعاره لذلك فإن بيع وقضى من ثمنه الدين 
عن الراهن فلربه الرجوع عليه؛ واختلف المذهب بم يرجع المعير على المستعير» 
فقال ابن القاسم: يرجع عليه بقيمة المرهون. وقال أشهب إنما يرجع بثمنه (الذي 
بيع عليه به واختاره بعض المتأخرين» وإلا كان بيعاً بالقيمة)”' وهو لا يجوز. 


(1) المدونة 317/14؛ النوادر 10/ 222 223؛ التاج والإكليل 5/ 17. 
(2) فى نسخة: (لحق». 

(3) النوادر 10/ 226؛ مواهب الجليل 5/ 6. 

(4) الأم 3/ 186؛ إعانة الطالبين 3/ 56. 

050 ساقطة في نسخة: «خق». 
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وتظهر فائدة الخلاف إذا كان أحدهما أكثر من الآخرء فإن بيع بأكثر من 
الدين يقضي الدين وفضلت من الثمن فضلة» وقفها الإمام. فإن ضاعت 
فضمانها من ربهاء ولا ضمان على المستعير» فإن هلك المرتهن المستعار في 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليه. وقاص 
الراهن المستعير المرتهن» إذ هو ضامن فيما يغاب عليه. فإن كان مما لا 
يغاب عليه فلا ضمان على المرتهن» ولا على المستعير. 

فرع: إذا أعاره عبداً ليرهنه في دراهم» فرهنه في طعام فالمشهور أنه 
ضامن له لتعديه وقال أشهب: لا ضمان عليه فى العبد وهو رهن فى عدد 
الدرافي الى أعاره ونه ابوالك بولا لاهو المح 1" اانه ردي امطاودله 
لوجه مخصوصء فلا يخرج عنه لما في ذلك من التعدي على المالك. والله 
أغلق: 

قوله: «وهو جائز) بكل دين لازم»: ويتعلق به الكلام فيما يجوز أخذ 
الرهن فيه؛ ونبه على مذهب المخالف القائل أنه لا يجوز الرهن إلا في السلم 
مل نتفي )1*7 الآية على محليا ريخو أخك المع فى سعائن الاثمان ف 
اببوهاك إلا تن الفبر ف بوكن راس مال النطلي لان ايد لرشين قن "ادرف 
وفي رأس مال السلم يؤدق إلئ العالخور» وهو ممتنع إلجيناعا + ويجوز أخيل 
الرهن في المسلم فيه» وفي القرض والغصب وقيم المتلفات» وأوراش 
الجنايات» وفي قتل الخطأء أنه مال على العاقلة. فيجوز أخذ الرهن منهم 


(1) قال العبدري: من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام. فقد خالف 
وأراةشايا قال >أنن مؤقين:< إننا يففيق [13أثر السشعير للك وعنالقها المرتين: 
ولم يشأ المعير أن يحلف فيكون رهنه رهناً فيما أقر به من الدراهمء فإذا لم يخلف 
كان له تضمين المستعير بتعديه... قال أشهب: لا ضمان عليه في العبدء ويكون 
رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السبيف. ينظرة القاجبوالإكلين 8/5+حاقية 
الدسوتي 3 239. 

(2) يعنى أن عقد الرهن من العقود الجائزة لا الواجبة بإجماع العلماء. لأن الرهن وثيقة 
بار فلم يجب كالضمانء» وإنما جاز حفظاً للأموال وسلامة من التنازع . 

(3) لعله يقصد الظاهرية. ينظر: بداية المجتهد 2/ 441؛ القوانين الفقهية ص 213. 

(4) في نسخة: «خحق»: (نص) كذا . 
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فيه» وفي العارية المضمونة» وفي المنافع المضمونة في الذمة» وفي الجعل 
(بعد العمل)”'' لأنه لازم» وفي المهورء لأنها ديون محققة» ولا يجوز أخذ 
الرهن في الحدود ولا ا 3 في كتابة» ويجوز أخذه في جراح 
العمد التي نوو انها كالماموية 177 و لمدافقة 17 انها روات لال وان 
قتل العمد والجراح التي يقاد منهاء 0 أخذ الرهن فيها أم لا؟ ففيه 
تفصيل» فإن بنينا على قول من يرى أنه ليس فيها إلا القود فلا يجوز أخذ 
الرهن فيهاء وإن قلنا بالتخيير فيها بين القود والدية» وجبرنا القاتل على 
المال» وإذا أراد الولي ذلك فهذا مال أو ما يصير إلى المال فيؤخذ عنه الرهن 
والكفيل. 

قوله: «ويجوز عقده قبل وجوب الحق وبعده مقارنة له» : قلنا أما إذا 
كان سابقاً أو مقارناً فلا كلام فيه فإن تأخر عن العقد. فإن كان على شرط 
زيادة في الأجل أو منفعة يشترطها فلا يجوز لأنه سلف جر نفعاًء وإن لم يكن 
على ذلك فهو جائزء ويجري على تقديم الرهن على الحق المضمون. وكلا 
القسمدة تعائر غدد ةا ما 001 وقال الشافعي: لا يصح ذلك”©. ولا وجه 
له وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وإذا كان الرهن شرطاً في أصل العقد 
للبيع أو القرض كان أبين» لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى البياعات» 
وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على تسليمه عى حكم الهبات”7 . 


قوله : «وبلزم بمحرد القول» : قلت: أنه من جملة عمود المعاوضة. 


5 8 5000-8 5 0 3 1 : . و (8) ع 
قوله: «والقيض شرط فى صحدبة» . وهذا صريح مدهب مالك أن 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) سيأتى العريقت بهذه المصطلحات فى حينه . 
000 اق التعريف بهذه المصطلحات 5 حينه . 
)4( سيأتى التعريف بهذه المصطلحات ؟ حينه . 
05 الكافى ص 410؛ المعونة 11472 

(6) الأم 3/ 4145 مختصر المزني ص 93. 

0) التبصرة للخمى 4/ 42/ ظ. 

(8) الكافي ص 410؛ عيون المجالس 4/ 1607؛ المعونة 2/ 1153؛ بداية المجتهد - 


10 


العقد يوجب (لزوم)"'' الرهن للراهن ويجبر الراهن على الإقباضء والعمدة 
لمالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول» وقد قال تعالى: «إفَهن 
و4 [البقرة: 283] إشارة إلى أن حكم الزهق أن يكون: مقبوضا الا تراه 
أنه إن امتنع من ذلك جبر على الإقباض والتمكين» فإذا رفع الراهن يده عنه 
وأجازه المرتهن؛ أو جعل على يد عدل صح بلا خلاف» وإن بقيت يد الراهن 
عليه مع القدرة على حوزه حتى فلس الراهن الراهن (أو مرضص6” أو مات 
بطل الرهنء إلا أن يكون بقاؤه في يد الراهن بغير تفريط من المرتهن (في 
القبض مثل أن يرهنه داراً عائباً فيخرج المرتهن لحوزها فيموت الراهن قبل 
حيازة لها)!7: أو يكون مجداً في الطلبء قائماً به مستمراً عليه» فلم يتمكن 
من القبض حتى قام الغرماء فهذا رهن صحيح على الأصح. إذ لا تفريطء 
وقيل يبطل ويكون إسوة (الغرماء)”” لعدم الحوزء وهو ظاهر إطلاق الكتاب. 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى 
نقاقمة7 4 وقبرط القاقس 'اسعقدامة القضن ااجترازا عن أن يعزه اخفيارا إل يد 
الراهن مطلقاً بأي وجه 55 من إجازة» أو وديعة» أو استخدام. أو عارية أو 
غير ذلك» هذا كله سواء في إبطال الحوز'©» وعندنا رواية أنه لا يبطل الحوز 
رجوعه بأجرة. وإذا فرعنا على المشهور من أن رجوعه (يبطل”" الحوزء 


442/2. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عقد له من غير قبض فهو جائز وليس بلازم» 
فإن شاء الراهن قبضه ولزم» وإلا فله ألا يقبضه ولا يلزم. ينظر: مختصر القدوري 
2 55؟ الإقناع ص101. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

)2 ماففلة فى اليد ادو ا 

000 ل 5 

040 بالط الى ا اخق) . 

(5) التبصرة للخمي 4/ 42/ و: وفيه: واختلف إذا لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس 
الراهن أو مات فقيل يبطل لعدم الحوزء وقيل يصحء وإنما تبطله التهمة أن يكونا 
قصدا إلى بقائه . 

(6) بداية المجتهد 2/ 443. 

)0( في نسخة : اخحق): (يخرجه عن). 
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فرجع بإجارة إلى يد الراهن من غير المرتهن مثل أن يرهن داراء ثم يكريها من 
المرتهن رجل» ثم يكريها مكتريها من راهنها فقال ابن القاسم في العتبية: إن 
كان المكتري الذي أكراها المرتهن منه من سبب الراهن فالكراء لازم. وذلك 
فساد [25/ ظ] لرهنه ما دامت في يده. يريد إن علم المرتهن بذلك. وإن كان 

فرع: وإذا بنينا على ما قدمناه من أن رجوع الرهن إلى يد المرتهن يبطل 
حوزهء فقام يطلب رده ليعود له الحوزه فله ذلك إلا أن يفوت ويحال بينه 
وبينه بقيام الغرماء . 

وإذا أجزنا له القيام بطلب الرد فهل يكون له ذلك في العارية»: أو يحمل 
على عارية المثل ففيه تفصيل» أما إن كانت العارية مؤجلة» فليس له الارتجاع 
قبل الأجل» وله الارتجاع بعد (انصرام)”' الأجل ما لم يستحدث ديئاً؛ أو 
يقوم عليه الغرماء» وأما إن كانت العارية مبهمة فهل له الارتجاع في الحال أو 
حمل المبيقة عل (أحل المقل )"© بقولآن عيننا: 

وإذا أجزنا له القيام في رده فإنما ذلك إذا قال جهلت أن ذلك نقض 
للرهن وأشبه قوله فله الرد بعد أن يحلف. ولو أحدث فيه ربه بعد رجوعه إليه 
بها أو كديرا أونطنقا أ تحبا لاق لك 600 يمنع القيام بالردء فإن 
كان الرهن رضا أذن له فى حرتها حمل على أول بطنء فإذا رفع زرعه 
قبضهاء والسن” له أن كعراد ولق اجرة صاحبه من أجنبي بإذن المرتهة 'فشد 
الرهن فإن أجرة المرتهن بإذن الراهن لم يفسدء ولو استأجره المرتهن من 
الراهن فهل يبطل الرهن أم لا؟ فصل فيه الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: إن 
ولى الراهن العقد بنفسه فسد الرهنء وإن وليه وكيله جاز'*» وهذا لا معنى 
لهء لأن يد وكيله كيده شرعاء وإذا خرج الرهن من يد المرتهن غلبة لم يفسد 
الرهن كالغصب واآباق العبدء فإن وجد الآبق في يد الراهن» فقال المرتهن أبق 


(1) في نسخة: «خحق»: (انفصال). 
(2) في نسخة: «ش»: (الأجل). 
(3) ساقطة فى نسخة: اخحق). 
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ولم يعلم ذلك لم يصدق وفسد الرهن عن قيام الغرماء» فإن ثبت أباقه لم 
يفسد . 

فرع: إذا اشترطنا القبض المستدام» فهل يشترط أن يكون قبضا للرهن 
أم لا يشترط . وتظهر فائدته فيما إذا كان الرهن تحت يده بإجارة أو مساقاة» 
ثم ارتهنه فهل يكون حوزه بذلك حوزاً للرهن أم لا؟ فيه قولان فقال ابن 
القاسم ذلك حياقة'وققة فى كتات تعمد لآ ايكون عور ”+ لأنه سحو 
(بوجه)20 غير الرهن» وتظهر فائدة هذا إذا قام الغرماءء هل يكون أحق به أم 
95 وكذلك إذا كات المرتهن غير الستتاأجر معل أن يؤاجز بغيزه أو :يسافي 
غلاماً في حائطه» ثم يرهنه من رجل آخر فهل يكون ذلك حوزاً للمرتهن أم 
لا؟ فيه تفصيل» فإن خاز العامل- أو المستاجن الرقات للمرتين» او جعل 
المرتهن مع العامل رجلا فهو حوز صحيحء وإن لم يحز العامل للمرتهن» ولم 
يجعل معه المرتهن أميناء فليس بحوزهء وفي الدمياطية فيمن ارتهن بعيرا وهو 
فى الكراء فعلفه المرتهن» وقام به فهو حوزء. وإف كان تحسكد بد المستاجر فهل 
يضمن الرهن آم 81 أفولآن عندناء احلهنا؟ أنه لا بضمنة :]د اليس أصيل 
حوزه بالرهن» وإنما حازه بحكم الإجارة وهو قول عبد الملك» والثاني أله 
شه عن كي الرهاو 7 

فرع : ارتهان ما فى الإجارة بخلاف ارتهان فضلة الرهن فحوز المستأجر 
للمرتهن لع بحوز على ما قدمئناه» وححَوز فضلة الرهن حوز» لأن الفضلة 
محازة عن ربهاء والمستأجر محاز لربه. 

فرع: إذا كان الرهين نحت عدو فيه (ثم تعامل)”*' الخاصب 
والمغصوب منه تحت يد الغاصب رهنا صح ذلك 57 خلافا للشافعى 
لصحة الانتقال من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن عندناء وقال الشافعي: لا 


(0) فى نسخة: «خحق»: (بإجارة). 

(2) النوادر 164/10 165. 

(3) التبصرة 3/ 48/و. 

(4) في نسخة: «خحق»: (من). 

(5) الكافى ص41 412؛ المدونة 2/ 1163؛ بداية المجتهد 2/ 440. 
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يصح ويبقى على ضمان الغاصب إلا أن يقبضه”'"'. وكذلك رهن الوديعة 
ويجب أن يعلم المودع الذي هي تحت يده أنها رهن في حق فلان فيحوزها 
للمرتهن (لا للمودع فإن لم يعلم المودع أو علم إلا أنه قال أحوزها 
للمرتهن)”؛ فهل يكون الرهن صحيحاً أو باطلاً» أما إن عثر على ذلك قبل 
قيام الغرماء فللمرتهن طلب الحوز لنفسه. وإن قام الغرماءء وفلس الراهن فلا 
يخلو أن يكون المودع حاضراً أو غائباًء فإن كان غائباً ففلس الراهن قبل قدوم 
الغائب ولم يقره المرتهن في طلب الحيازة» ففي صحة هذا الرهن قولان 
أحدهما صحته؛ ويكون المرتهن أحق به من الغرماء إذا لم يفرط. والثاني: 
بطلانه لعدم الحوز. 

واختلف المذهب إذا رهنه بعض الوديعة» ورضى المودع أن تكون 
الوديعة تحت يده لهما جميعاء ففي المبسوط لعبد الملك: لا يجوز ذلك 
فليس ذلك بحوزء وقيل هو حوز ومن هذا الأصل اختلافهم في حوز الأب 
لولده الصغير إذا تصدق عليه ببعض داره: أو عبد وكانت يده عليه له ولولدهء 
ففي صحة هذه الصدقة قولان حكاهما الشيخ أبو الحسن”” وغيره. 

قوله: «ويجوز أن يجعلان على يد أمين يرضيان به»”: وهذا تنبيه 
علن عنقي المشالكق! 7 لأن هن الققهاء عو راى أو هن غير النواتية ا 
يكون قبضاًء والجمهور على خلافه» لأنه محوز على الراهن في المحلين» 
وهو المقصود. وههنا (فروع): 

الأول: إذا اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن» (وديعة)(6) 
وادعى الآخر إلى كونه أمين ففيه تفصيل. لبابه” أنه إن كانت عادة حكم بهاء 


(1) الأم 254/3 256؛ مختصر المزني ص 101 102؛ الإقناع ص 101. 
(20) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(8: العبصرة لجسن 150/41 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 6؛ الشرح الصغير 3/ 214. 

(5) يقصد الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى. ينظر: المغنيى 4/ 288. 
)6( ساقطة في نسخة: «شس». 

000 في نسخة: «اخق»: (لنا فيه) . 
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وإن لم تكن هناك عادة فقال ابن القاسم القول قول من ادعى العدل لتقابل 
الدعوى» وحصول المقصود بكونه تحت يد عدلء. وقال غيره القول قول 
ارقي 7 

الفرع الثاني: إذا اختلفا في العدل الذي يوضع على يدهء فادعى 
أحدهما إلى شخص وادعى الآخر إلى غيره» ففيه قولان عندنا20» أحدهما 
أن النظر في ذلك إلى الحاكم فيوقفه حيث شاء لتقابل الدعوىء. والثاني: أن 
القول قول المالك إذا ادعى ما لا ضرر فيه على (الآخر)” » إذ هذا نظر 
لماله [26/و]. 


الفرع الثالث: إذا كان المرتهن رجلين جعلاه حيث شاءاء ويجور أن 
يجعلاه تحت يد أحدهماء وينظر الآخر فيه : ويتفقده» ولا يرفع يذه عنه ) فإن 
ضاعء وكان مما يغاب عليه فضمانه منهما معاً. 


مسألة: قد بينا أن القبض شرط في الاختصاص بالرهن» فقبض 
العروض والحيوان حوزها والبينونة بها» وقبض الأعدال والسفن والأنهار 
والأرضين والأشجار والعقار وضع المرتهن يده عليهاء وارتفاع يد الراهن 
عنهاء ويمنع المرتهن الرهن من التصرف فيها في المستقبل» وحوز مسكن 
الراهن خروجه عنهء وإخلائه من شواغله إلا أن يدخلها في الرهن» ويرفغ 
يده عنهما فتتبع المسكنء. ولو ارتهن تابوتا دون ما فيه فحازه عنه جازء 
وكذلك الحائط دون رقيقه وثمرته ودوابه» فحوز الأصل حوز لما فيهء فإذا 
حال بينه ويبن الرقاب وما فيها صحء وكان المرتهن الأصل أو ما فيه. وإن 
كان الرهن طعاماً مختزناً فحوزه تسليم المفتاح إلى المرتهن أو إلى أمين 
ولاك (كفن ا 3 


قوله: «وضمان الرهن من مرتهنه» : اختلف العلماء في ضمان الرهن 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 596. 
(2) التبصرة 3/ 42/ظ. 

(3) في نسخة: «خق»: (المالك). 
(4) ساقطة فى نسخة: «خق)». 
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على ثلاثة أقوال فقال الشافعي”؟ وأحمد”” وأبو ثور”” الرهن أمانة تحت يد 
المرتهن فلا ضمان عليه فيه بحال اعتماداً على قوله كك : (الرهن ممن رهئهء. 
له غنمه وعليه غرمه)”*”0' وقال قوم هو مضمون على الإطلاق وهو قول أبي 
حنيفة والكوفيين”© اعتماداً على ما روى أن رجلاً رهن فرساً من رجل فهلك 
فى يده فقال تكله للمرتهن: (ذهب حقك”7 وفرق مالك ونه بين ما غاب 
7 فيقع (في عسات المرق )** امعجيانا لمكان: النيية بوم ينام علية اهما 
لا يستقل بنفسه كالثياب» والبسطء. والسلام””» وغير المضمون أربعة أقسام: 


010 
020 
(3) 
04 


05) 


4 
000 


للك 
)09 


الأم 3/ 167 - 176؛ مختصر المزني ص108؛ الإقناع ص101؛ روضة الطالبين 4/ 
06 

المقنع ص 116؛ الإنصاف 5/ 159. 

المحلى 6/ 176. 

قال الحافظ ابن عبد البر: اختلف فى قوله: له غنمة وعليه غرمة فقيل هى مدرجة من 
لول نعي يخ المسعوء قار 1 القمهين: 1426/6 ْ 

حديث: (الرهن ممن راهنه له غنمه وعليه غرمه): سنن البيهقي ١‏ كتات الرهن ةنا 
ما جاء فى زيادات الرهن. حديث (10992) 6/ 39؛ قال البيهقى: قال الشافعى : 
غقية زنادتف اوغرفها خلاكه ونقضةه نظن أيفا ب المتديات 5890/37 المسعدرك على 
الصحيحين. حديث (2315) 2/ 58. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري» تال الشوكاني في نيل 
الأوطار 1 355: اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه ذلك مما يوجب عدم 
انتهاضه لمغارضته ما في صحيح البخاري وغيره. 

مختصر الطحاوي ص94 - 95؛ مختصر القدوري 2/ 56 57. 

حديث : (أنه يِه قال للمرتهن ذهب حقك)؛ مصنف ابن أبى شيبة» في الرجل يرهن 
الرجل فيهلكء. حديث (22785) 524/4؛ شرح معاني الآثار 4/ 102؛ قال 
الطحاوي: فدل هذا من قول رسول الله يق على بطلان الدينى بضياع المرهون فإن 
قال هذا منقطع قيل له والذي تأويله أيضاً منقطع فإن كان السقطع حجة لك عليناء 
فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك. 

وذهب المالكية إلى أن قوله ككل للمرتهن: ذهب حقك لا حجة له فيهء» لاحتمال أن 
يكون ذهب حقك من الوثيقة لا دينك» وفائدته أنه لا يلزم الراهن رهن آخر بدله. 
ينظر: المقدمات 2/ 369. 

في نسخة: «خق»: (فيه الضمان على المرتهن). 


التفريع 2/ 259؛ الرسالة ص231؛ الكافي ص 412‏ 413؛ المقدمات 368/2 - 
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الأول: ما لا يبان به كالعقار على اختلاف أنواعه. والثاني أن يكون 
مما يغاب عليه إلا أنه داخل بالعقد على أن يبقى في موضعهء ولا يغيب عليه 
كالثمار في رؤوس النخل والزرع القائم أو في الجرين والأندرء وهذا موكل 
إلى الأمانة. والثالث: ما لا يغاب عليه مما هو مستقل كالحيوان على اختلاف 
أنواعه. فإذا ادعى هلاكه قبل قوله إلا أن تكذبه قرائن» وقد اختلف المذهب 
فى نان "الرهى إذا قاف هيران على ثلوانة امول" أعيدها السسرسمن: 
والفائي أنه لا يضمن (والثالث: أنه يضمن كل ما يستباح ذبحه وأكله دون ما 
يساح دلق )57 , 

والقسم الرابع: ما يبان به» ولا يغاب عليه كالسفن ترتهن؛ وهي على 
ساحل البتحرء وآلات: السفن ونحو ذلك.. فهذا غير مضمون» لأنه مما لا 
يغاب عليه . 

فرع: إذا ارتهن رهناً مما يغاب عليه فضاع عنده (فضمنه)””. ثم أفلس 
ولا مال له إلا ما عنى الراهن فقال ابن القاسم: الراهن إسوة الغرماء بناء على 
أن الدّين ليس يرهن في الرهن إذ لم ينعقد الأمر على ذلك» وقال (أشهب)”" 
الراهن أحق بما عليه”©: والأول أصحء واختلف المذهب في خمسة مسائل : 

المسألة الأولى: إذا قامت البينة على تلف ما يغاب عليه هل يسقط 
الضمان تحكيماً للبينة أم لا رجوعاً إلى حكم الأصل . 

المسآلة النانية: إذا:اشتقرط (نفى)7؟؟ الفمان قنما فيه الضمات؟ أن إثباته 
في محل سقوطه. هل يوفي بالشرط أم لا؟ قولان عندنا . 

المسألة الثالثة: ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر أو حرق نار 


- 4369؛ القوانين الفقهية ص 213. 
(1) المقدمات 370/2. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) ساقطة فى نسخة: #خق». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) عيون المجالس 163//4. 

(6) في نسخة: «خق»: (سقوط). 
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هل يضمنه المرتهن أم لا؟ وفي الدمياطية عن مالك: المرتهن ضامن وعليه 
(تفقده وي 0 وفي ككان محمد: لا ضمان عليه وهو القن 
وألحق القاضي وغيره الحيوان بالعقارء إذ لا يخفى هلاكه. 
قوله: «وكذلك إن كان على بد أمين» : يعلى أن ضمانه من الراهن سواء 
كان حينئذ مما لا يغاب عليه أم لا؟ وهو نصه في المعونة””'» وإنما لم يضمنه 
المرتهن إذ لم يقبضه فلا ضمان عليه حينئذ مطلقاً كان مما يغاب عليه أم لا؟ 
فإشارة القاضى بقوله: «وكذلك أي سقوط الضمان الذي هو أقرب مذكور إلى 
التفريق. 
قوله: «وثماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميز»: يتعلق به الكلام 
في غلاة الرهن. وقد اختلف العلماء في غلاة الرهن هل يدخل ذلك في الرهن 
أم لا؟ على ثلاثة مذاهب: فقال قوم إن جميع ذلك يدخل في الرهن وبه قال 
أبو حنيفة”* والثوري”” » وقال قوم: إن جميع ذلك لا يدخل في الرهن”© . 
غير داخلة في الرهن» وما كان على صورة الرهن وخلقته داخل في الرهن 
(كولد)”" الجارية المرتهنة” وقال ابن القاسم في الصوف إذا كان موجوداً يوم 
الرهن» ثم جزء فهو داخل في الرهن» وقال أشهب: هو غلة لا يدخل فيه”” . 
قوله: «ونفقته على راهنه» : وهذا صريح مذهب مالك ل ونبه 
)21 بياض فى نسخة: «خق). 
(0) التبصرة 3/ 44/و؛ ومخطوط «خع»: (الرياط). 
(3) المعونة 2/ 1159. 
4( مختصر الطحاوي ص 94؛ القدوري 2 . 
(5) المقدمات 371/2؛ بداية المجتهد 2/ 446. 
(6) المعونة 2/ 1162؛ بداية المجتهد 2/ 446. 
0)(00 في نسخة: «خق»: (وكذلك) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش»©. ينظر: التاج 
والإكليل 5/ 16. 
(8) التاج والإكليل 5/ 16. 
(9) المصدر نفسه 5/ 15» 282. 


(10) التفريع 2/ 260؛ الكافي ص 412؛ المعونة 2/ 1143؛ بداية المجتهد 2/ 446. 


1|868 


بذلك على خلاف أحمد بن حنبل وغيره القائل إن الرهن إن كان حيواناً فعلى 
المرتهن نفقته» وله ركوبه والانتفاء*!" به» معتمدا قن ذلك على قوله عَكِبد : 
(الرهن محلوب ومركوب)”2© والجمهور من أهل العلم على أنه ليس للمرتهن 
الانتفاع بشيء من الرهن اعتماداً على قوله ككل : (الرهن من رهنه غنمه وعليه 
غرمه) . ولذلك وجبت على الراهن نفقته ومؤنته وسقيه وعلا جه وإن كان عبداً. 
فمات فعلى الراهن كفنه ودفنه» فإن أنفق الحرتين علن'الرهنخ بام الواهق أ 
بغير أمره فله الرجوع عليه بقدر النفقة» وهل يكون الرهن رهناً في النفقة أم 
لاء المنصوص أنه لا يكون رهناً بالنفقة إلا أن يقول له الراهن أنفق عليه على 
أن نفقتك في الرهن”© فحينئذ يكون أحق به من الغرماءء لأن رقبته مرتهنة في 
الدين» والنفقة لأنها دين» وقال أشهب [26/ ظ] النفقة على الرهن كالنفقة على 
الفال 7 فالتفقة في هذا مبدأ على غيره من الغرماءء فإن ارتهن وغ نيكرهاة» 
فانهارت فهل يجبر الراهن على الإصلاح أم 10 ليون انعلا ل لان 
وعن ابن القاسم اليد بنذ كان هلا . 

وإذا بنينا على المشهور أنه لا يجبر على الإصلاح فأصلح المرتهن 
لخوف هلاك الزرع أو النخل فهل تتعلق نفقته بعين النخل» أو الزرع» فما 
زاد على ذلك باطل ليس فيه شيءء أو يتعلق الزائد بذمة رب النخل فيه 


قولا 2 7 ش 


قوله: «ومال العيد لبس يرهن معه»: قلت: لا يقتضي عقد الرهن 
دخول المال كما لا يقتضيه عقد البيع إلا بالشرط» وقد تقدم ما فيه. 


(1) الكافى فى فمّه ابن حنبل 4/ 511. 
(2) حديث: (الرهن يه ومركوب) : سنن البيهقي 0 كتاب 0 باب ما جاء 


(36155) 7/ 288؛ الممشيراة عل لمعه حديث (2347) 267/2 
(3) المعونة 314/14. 
(4) النوادر 10/ 185؛ المنتقى 269. 
(05 الشوخ اكير 253/3 
(6) الجواهر الثمينة 2/ 598. 
(9) الحوهن الشفينة 5977/2 
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قوله: «ويثبت رهناً (بتقاررهما)7" ما لم يفلس الراهن»: يتعلق به 
الكلام في صفة الحوز. وفي من يحوز عقد الرهن منه»؛ زهو للراشد الذي لم 
يتعلق (بماله) ”7 حق غيره» احترازاً من المفلس» فلا يجوز رهن المفلس 
عندنا . 

واختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله» ولم يحكم بتفليسه 
هل يجوز رهنه أم لا؟ فالمشهور جوازه قبل التفليس» والشاذ أنه لا يجوز 
وللمأذون له في التجارة والمكاتب أن يرهنا ويرتهنا ويرهن الوصي عن 
تيحسوزة المضلحة : ولا برقن أذ الوضيية الأت ادق ل 

وأما صفة الحوز ففيه تفصيلء أما قبل قيام الغرماء فيكفي في ثبوته 
الإقرار به» ولا يلزم معاينة البينة له» وأما بعد الموت. أو المرض» أو 
الفلس. فالمنصوص ا* ا ا يت م ل 
حوزاًء وكان للمرتهن إسوة الغرماء» قاله ابن القاسم في كتاب محمد'* 

فرع: إذا استقرض الوصي ليتيمه من نفسه حاز الرهن لنفسه. فهل يكون 
هذاا ورا فيسينا أن #2 قولان سكاهيا اللشتى”” > والضعخة أزلن لحصضول 
العا كفنا وكا ككرن الركيدةة ْ 

قوله: «وإذا كان فيه فضل جاز أخذ حق آخر عليه»: يتعلق به الكلام 
في جواز ارتهان فضلة الرهن. ويجوز رهن الفضلة عند من (الرهن)”6' تحت 
يده وعند غيره» فإن رهنها عنده وزاد في الدين على ارتهان الفضلة جازء 
وكان حائزاً للرهنين جميعاً فإن كان الرهن في هذه الصورة تحت يد عدل 
ورضى العدل أن يحوز الفضلة لمرتهنها جازء وإن لم يرض بذلكء؛ ولم 
يحزها له ففي صحة الرهن في هذه الصورة قولان حكاهما الشيخ أبو الحسن 


(1) في نسخة: «غ24: (بتقاريرها). 

(2) فى نسخة: «خحق»: (يه). 

00 لقو 4 310؛ بداية المجتهد 2/ 440. 
(4) النوادر 161/10. 

(5) التبصرة 4/ 47/و. 

(6) في نسخة: «اخحق»: (كان). 
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اللخمي”' فإن ارتهن الفضلة عند غير المرتهن الأول فلا يخلو أن يرضى 
الأول بذلك أم لا؟. فإن رضي به فلا خلاف في صحة الرهن» ويتم حوز 
الثاني ويبدأ الأول عليهء فإن علم الأول بارتهان الفضلة ولم يرض بهء وكان 
ف قيمة الوق ؤنادة علق (قد)1* الحق فتى الندذهى فن هده الضورة قولان» 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يجوز إلا برضاهء لأن الأول إنما حاز 
لنفسه؛ وقال أصبغ بجوازه”©. وإن لم يرض الأول قياساً على المخدم يهب 
صاحبه رقبته لغير المخدم فيجوز ذلك وإن لم يعلم المخدمء وكذلك إذا كان 
الرهن في هذه الصورة على يد عدلء فإن حاز لهما جاز وإن لم يرض 
بالحيازة للفضلة فالمشهور البطلان» ويتعلق بهذه المسألة الكلام في ضمان 
فضلة الرهن. وتحصيل القول فى ذلك أنه إذا كان الرهن كله تحت يد المرتهن 
الأول لنفسه ولصاحب الففيلة: فضاعء وكان مما يغاب عليه. فهل يضمن 
المرتهن جميعه» أو يسقط عنه ضمان الفضل لأنه فيه أمين (فيه قولان عندناء 
قال ابن القاسم: يسقط عن الأول ضمان الفضلة لأنه فيها أمين)”/ وقال 
أشهب: ضمانه كله من الأول إذ لم تتعين الفضلة» فهو رهن واحد”” ولو كان 
الرهن كله على يد الثاني مرتهن الفضلة جرى فيه الخلاف المتقدم. 

قوله: «والرهن متعلق بجملة الحق وبابعاضه فما بقي جزء منه فهو 
وهن هه : وعهذا تيه غلى مدن الستالق”؟؟؟ القائل أن للراهن أن يسترد من 
(الرهه)”7) بقدر ما أدى من الدين: 

قوله: «ولا يجوز غلق الرهن»: وهذا كما ذكره لثبوت نهيه كَلةٍ عن 


(1) التبصرة 4/ 47/و. 

(2) فى نسخة: «خق»: (ما فيه). 

(3) النوادر 10/ 178 179. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) النوادر 10/ 177. 

(6) لم أقف على من قال بذلك» بل كلام ابن قدامة يقيد الإجماع عليه. ينظر: المغني 
4 399. 

(0) فى نسخة: «حق»: (المرتهن). 

(8) غلق الرهن غلقاً أي: استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروطء قال 
زهير: 
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غلق الرهد”'' لما فيه من الغرر والجهل. 

قوله: «فإذا حل الحق وتعذر أخذه من الغريم باعه»: قلت: فائدة 
الرهن أن يتخلص المرتهن من دينه من ثمن الرهن» أو من ثمن منافعه, 
ولذلك يختص به المرتهن.ء فإن باعه الراهن بنفسهء ووفى منه دينه فهو 
الواجب بالأصل» ووكيله بمنزلته» ويصح أن يوكل الراهن المرتهن على بيعه 
كالاحتي: فإن وكله فهل له عزله لتعلق حقه بالوكالة أم لا؟ فيه قولان 
البشهوو تبني دهز له تعلق حقة جالراكالة:. :والقاة :أن التغول”..«وقو 
قول الشافعي” وإسماعيل القاضي من أصحابنا اعتباراً بسائر الوكالات”" . 


فرع: إذا وكل الراهن المرتهن على البيع فهل يستحب له الرفع إلى 
الحاكم وهو المشهور عن مالك دفعاً للخصومة» أو يستقل بنفسه توفية لمقتضى 
التوكيل حقه فيه قولان» وبجوازه من غير حاجة إلى الرفع» قال أشهب'“. 

فرع: إذا بنينا أنه لا يبيع» فباع نفذ البيع» ولا يرد» وقيل إن كان من 
الأشياء التي لها بال كالدورء والعقارء والحيوان, يرد البيع فيه ما لم يفت. 
فإن فات مضى قاله في كتاب محمد وفي العتبية عن ابن القاسم [27/و] أحب 


9*0 إلى وديف 17ران أضيانت: ونه لد وا تقاف لت 7 
فو 3 يمصىئى ع 0 بهم و 


ٍ_ وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد علقا 
ينظر: الصحاح 4/ 1838. 

(1) جزء من حديث: (له غنمه وعليه غرمه) وقد سبق تخريجه. 

(2) المعونة 1168 1169. 

(3) الأم 170/3؛ مختصر المزني ص94 95؛ المهذب 1/ 310. 

(4) المعونة 2/ 1169. 

(5) التفريع 2/ 265؟؛ المعونة 2/ 1169. 

(6) فى نسخة: «خحق»: (قوليه). 

000 عانلة اق لساك اش». 

(8) البيان والتحصيل 11/ 16 وفيه: قال ابن القاسمء. وقد بلغني عن مالك أنه قال: إذا 
أصاب وجه البيع أنه يمضيء فات أو لم يفت ثم قال: إذا كان ذلك شيئاً تافهاً رأيت 
أن يمضي البيع فات أو لم يفتء وإن كان شيئاً له بال مثل الدور والأرضين وما أشبه 
ذلك رد إذا لم يفتء. وأحب قوله إلى أن يمضي البيع إذا أصاب وجهه وكان 
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قوله: «وإذا اختلف المتراهنان في غير الرهن فالقول قول المرتهن» : 
يتعلق به الكلام في اختلاف المتراهنين» ويتصور الاختلاف في مسائل : 

الأولى: التداعي في أصل الرهن والقول قول الراهن إذ الأصل عدمه. 
قال أشياخناء ولو ادعى المرتهن أن مال العبد أو ثمرة النخل رهن» وأنكره 
الراهن فالقول قوله؛ إذ الأصل عدمه. 

المسألة الثانية: الاختلاف فى عين الراهن مثل أن يقول أحدهما: 
رنتعتى هذا القويه (بعيقة)*" ويقول الآخرة هنذا الفرسنء فالعؤل في هده 
الصورة قول المرتهن» لأنه مدعى عليه. 

المسألة الثالثة: اختلافهما في قدر الحق». فالرهن شاهد للمرتهن فيما 
يدعيه إلى قيمته» فإن قال المرتهن هو في عشرة؛ وقال الراهن في خمسة. فإن 
كانت قيمة الرهن عشرة فالقول قول المرتهن مع يمينه وهو أحق به لحوزه لهء فإن 
كاذف قيمة الرهن> عن فالقول :فول المرتيق على المشهور”" . وق العنية .اذا 
كانت قيمة الرهن: خخمسة فالقول قولالمرتهن لأنه:يقول: رضيت أن اخذه فى 
مقر تان كروت ]| كا نويه برس" ووه سافان الدقافه على تنفه ا لا على 
الذمة؛ فإن كانت قيمته سبعاً حلفاً جميعاً» وكان رهناً في (قدر)”' قيمته. 

واختلفت الرواية في فروع من هذا النمط. 

الأول: إذا بنينا على أن الرهن شهد مع بقاء عينه» فهل يشهد على نفسه 
أو على اللامة فيه قولان عتدناء أحدهما أنه شاهد. على (الذئة)”© فيحلف 
المرتهن» ويأخذ من المطلوب العشرة التي حلف عليهاء وشهد بها في الرهن» 
فإن أبى الراهن أخذ الرهن أجبر عليه» والثاني أن الرهن شاهد على نفسه. 


- تافهاً... لأن صاحبه قد ضمنء وباع المرتهن ما أذن له فيه فأرى البيع له جائز إذا 
أصاب وجه البيع فات أو لم يفت. 

(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

8 'الشوية 1]55:06ت يداب المستين :4449 الفرادى الققيية من 213 

(3) البيان والتحصيل 5/11 - 6. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) في نسخة: اخحق»): (نفسه). 
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فيحبسه المرتهن فيما حلف عليه» ولا يتعلق ذلك بذمة الراهن ولا يجبر على 
أخذه إلا أن يشاء أن يفديه» فله ذلك مراعاة لأصل ملكه. 

الفرع الثاني: إذا جعلناه شاهداً على نفسهء وحلف المرتهن هل له أن 
يحلف الراهن أم لا؟ قولان عندناء أحدهما: أن المرتهن يحلف أنه في 
عشرة» فإذا حلف المرتهن استحلف الراهن أنه لم يرهنه في عشرة» ثم يسلم 
الرهن للمرتهن» وإذا استحلفنا الراهن» قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: له 
يمين الاستحقاق. وليس على المرتهن كبير مؤنة في بيعه»ء فكان أولى أن 
يحكم على الراهن باليمين» وحمله على ذلك (كاذباً) على مقتضى دعوى 
المرتهن. حكى القولين أبو الحسن اللخمي وغيره'". 

الفرع الثالث: إذا كان الرهن على يد عدل هل يكون القول قول المرتهن 
إذا ادعى مثل قيمته كما لو كان في يد المرتهن. أو يكون القول قول الراهن 
فيه قولان: قال محمد بن المواز القول قول المرتهن وإن كان على يد عدل» 
لأنه إنما أخذه توثقاً فلا فرق. وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان 
على :يف عدل#الترل قوق الرافى إذ لمم يجاني لقو زتها ومع قرلة ذا كان 
(في)(2) و اعتباراً )60 كاي ا 

الفرع الرابع: إذا ادعى المرتهن أنه فى عشرة» وادعى الراهن أنه في 
خمسة» وكانت قيمته سبعة» فقد قدمنا أتهما يتحالفان معا لاختلاف الروايات» 
وهل يحلف المرتهن على عشرة التي هي دعواهء أو على قيمة الرهن المشهور 
أنه يحلف على أنه رهن في عشرة» ويأخذه إلا أن يفكه ربه بهاء إذ هو شاهد 
على نقسهء. لا على الذمة (وقال محمد له أن يحلف على مقدار قيمة الرهن لا 
غير + هذا يحققق أن الرطن شاهد علق نفسه لا علق الذمة) !5 . 


(1) التبصرة 4/ 45/ظ. 

(2) في نسخة: «خق»: (تحت). 
(3) في نسخة: «خق»: (بحكم). 
(4) التبصرة 3/ 42/ظ. 

(5) النوادر 10/ 237. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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الفرع الخامس: إذا حلف المرتهن أنه في عشرة؛ وكانت قيمة الرهن 
سبعة فأراد الراهن أن يأخذ الرهن ويدفع المرتهن السبعة. قال ابن نافع: ذلك 
له ولا حجة للمرتهن» والمشهور أنه للمرتهن» وليس للراهن أخذه إلا أن يفكه 
بالعشرة التي حلف المرتهن على صحتها” '". 

قوله: «فإن كان في يد المرتهن حلف على ما ادعاه»: يعنى على العشرة 
ف الضورة الع ذكرناها وكان القول قوله فى قدو الرهين 273 ظ يريد إذا 
كانت قيمة الرهن عشرة» فإن كانت قيمته سبعة حلف الراهن على نفى ما زاد. 
وفرق القاضي نول “أن يكون الرهن تحت يذه أو كيهان غدل و دكوه 
علة الفرق. ثم تكلم القاضي على ما إذا تلف الرهن وصفته مع فوات عينه 
عد ل الة عينم وإن اتفقا على :فنقة قوويةه» وإن عله “(فالشول اول النرفيك 
لأنه الغارم» وهذا إذا اختلفا في قيمته» وإن اختلفا)”© فى مقدار الحق شهدت 
الله وذلانة علن عاك شوادة ‏ لحين. 1 

فرع: اختلف المذهب متى تعتبر القيمة فقيل يوم القبض» وقيل يوم 
الحكو”” . 

قوله: «ومن رهن عبداء ثم أعتقه نفذ عتقه إن كان موسر : واختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قال الشافعي”": لا ينفذ عتقه 
أصلاء موسراً كان» أو معسراً تغليباً لحق المرتهن على الرهن» وقال أبو 
جيف 57+ يلقن عنقة وير “كان أو تعيير ا قعل النحق على عق الادفيية 
وقال مالك ينفذ. عتقه إن كان موسرا». ويعجل للمرتين دننه» وإن كان معسراً 
رد عتقه. وإذا بنينا على المذهب». وأمضينا العتق مع اليسر فالواجب أن يعجل 
للمرتهن دينه» فإن أتى الراهن برهن آخر بدل العبدء فقال ابن القاسم: ليس له 


(10) النوادر 10/ 230. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(0) النوادر 0 230. 

() روضة الطالبين 4/ 75 76؛ المجموع 13/ 236؛ مغني المحتاج 2/ 130. 

(0) مختصر الطحاوي ص 93؛ مختصر القدوري 2/ 58 59؛ الهداية 4/ 487. وبه قال 
الحنابلة. ينظر: المغني 4/ 319؛ الإنصاف 171/1. 
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ذلك» ويحكم له على الراهن بتعجيل الدين» وأجازه الشيخ أبو بكر الأبهري 
لحصول المقصود من الرهن بعوضه.ء وإن كان الراهن معسراً لم ينفذ عتقه. 
وبقق زهنا يداك الجن :نإن اسعمر الاعسان ومضقه والة نين 


قوله: «ومن رهن أمة لم يجز له وَطُؤُّمَاه: وهذا كما ذكرهء لأن في 
وطئها إعادتها إلى قبضه» وتعريضها لأن تكون أم ولدء فإن أذن له المرتهن في 
وطئها بطل الرهن» لأن إذنه في الوطء مبطل للحوز المستدام المشترط في صحة 
الرهن» فإن وطئها بغير إذنه إما أن تحمل أم لاء فإن لم تحمل فهي رهن 
بحالهاء وإن حملت وكان معسرا بيعت عليه» وقضى الحق من ثمنهاء وإن كان 
معسراً كانت أم ولدء وعجل للمرتهن حقه اعتباراً بالعتق» فإن أوجبنا بيعها مع 
العسر فكانت قيمتها أكثر من الدين بيع منها بقدر الحق» وكان ما بقى بحساب 
أم الولد» لأن الزيادة لا حق للمرتهن فيهاء ولا سبيل إلى بيع الولد؛ إذ هو حر 
على كل تقدير» قال أشهب إن وجد من يبتاع منها بقدر الدين فعلت» وأعتق ما 
بقى» وإن لم يجد استوفى بالدين إلى الأجل» فإن وجد أيضا ذلك. وإلا بيعت 
كلهاء وقضى الدين» وكان ما بقي لربها يصنع به ما شاء فإن وطتها المرتهن فلا 
يخلو أن يكون وطؤه لها بإحلال الراهن وإذنه أم لاء فإن كان بغير إذنه فهو 
زان» وعليه الحدء وإن كان بإذنه20» فنص القاضى أبو محمد على سقوط الحد 
للقيية تارم تنيقيا. للرانوة كم السود مق ورد الك ع انز عدلظ كان 
نه موتو ول قبي عا اللموني :من نيح لوقع 1ن اميه جين أ با عله 
الوطع وف يحرية الولن» لأنه مقتضى نا وخر علية الوا 0 


(1) المعونة 2/ 1166. وفيها: يجوز إلى أجل الدين قاله شيخنا أبو بكرء ويشبه أن يكون 
برضاهء وقال ابن القاسم: ليس له ذلك وهو الصحيح لأنه ليس له أن يتلف حقه من 
الوثيقة إلا بأداء الدين» لأن ذلك إن جوز له جاز أن يبذل الرهن بغير رضاه وذلك 
غير جاتو ناما كان الرامن معمرا فإن العثق لا ينقد .ويبتى رهناء ٠فإن‏ آفاةما 
قبل الأجل نفذ العتق» وعجل حق المرتهن. 

(2) قال الدردير: وحد مرتهن من وطئ أمة مرهونة عنده بلا إذن من راهنها له فى الوطء 
إذ لا شبهة له فيهاء وإن أذن له في وطئها فلا يجد نظراً لقول عطاء بجواز إعارة 
الفروج فهو شبهة تدرأ الحد. ينظر: الشرح الصغير 3/ 218. 

(3) المدونة 2/ 1167. 
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قوله: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجازته 
وفسخه»: وهذا فيه تفصيل وتحصيل القول فيه أنه لا يخلو أن يتعدى الرهن 
في بيعه قبل حوز المرتهن أو بعده. فإن باعه قبل الحوز ففيه قولان: المشهور 
أن البيع ماض» والمرتهن مفرط. والثاني: أن المرتهن مخير بين إمضاء البيع» 
أو رده لتعلق حقه بالرهن إلا أن يتبين تفريطه. وأما إذا قبض المرتهن الرهن 
فتعدى الراهن فباعه فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإمضائهء لأن المرتهن قد 
قبض الرهن» وحازه وهذا هو المشهور. والشاذ أن البيع ماضء» ويوقف الثمن 
إلى محل الأجل”2. قال ابن القاسم: ليس عليه أن يعطيه رهنا غيره» لأنه 
مفرط حين تركه يبيعه» وفي كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن ولا 
يتعجل للمرتهن حقهء ولا يوضع له رهن في مكانه» ولا ينقض ما بينهما من 
بيع» أو سلف». وقد قيل يجبر على رهن آخر مكانه قاله ابن الماجشون”” فإن 
لم يجد له رهناً فللمرتهن رد سلعته؛ وله أن يمضيها بالثمن إلى الأجل من غير 
رهن» فإن باعه (بأمر)”7 المرتهن ومضى البيع» فإن أراد تعجيل الحق» وزعم 
أنه إنما أجاز البيع ليتعجل الحق فالقول قوله مع يمينه كما ذكره القاضي””. 
واللهالموفقء 


(1) التبصرة 3/ 44/و. 

(2) التبصرة 3/ 43/ ظ. 

(3) في نسخة: «خق»: (بإذن). 

(4) قال القاضي عبد الوهاب: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» فللمرتهن إجارته 
وفسخه فإن أجازه بطل حقه في الرهن. فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن 
حلف على ذلك وكان له ذلك. ينظر: التلقين ص124. 
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قال القاضي ر-حمه الله تعالى : «المستحق عليهم الحجر ضريان» : إلى آخره . 


اشرح: الحجر: منع المالك من التصرف في ملكه لمعنى ما. والأصل فيه 
الكتاب» والسنة»ء والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ولا نُوْنوَا الشتهاه 
ملك الى جَعَلَ أله لك قِيكمَا وأزفُوهم فبَا وَاكْمُوهْج4 الآية [النساء: 215 وأما السنة 
فما ثبت في الصحيح أن رسول الله كلِجٍ حجر على معاذ بن جبل» وقال لغرمائه 
خذوا ما وجدتمء. وليس لكم غيره) قال الزهري: أدان معاذ ديناً فباع 
رسول الله كَل [ماله]””' حتى قضى دينه)؛ وقال: (ليس لكم إلا ذلك)”2. 
وأجمع العلماء على أن جنس الحجر مشروع.ء أما على الأيتام الذين لم يبلغوا 
الحكم فبالاتفاق» لأله نص القرآن» وإذا اختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار 
السفهاء [1/28] فالجمهور على أن للقاضي أن (يستأنف)””' الحجر عليهه' 


(1) الحجر في اللغة: الحبسء والمنع والتحريمء والإحاطة على الشيءء. وفي 
الاصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو 
تبرعه بماله عن ثلث ماله. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 138؛ حدود ابن عرفة مع 
شرح الرصاع 417/2. 

(2) التفليس لغة: الإعدام. يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. 
وفي الاصطلاح فهو بمعناه الأخص: حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه 
عن قضاء ما لزمه وهو بمعناه الأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به. 
ينظر: المصباح المنير 2/ 481؛ غرر المقالة ص 249؛ حدود ابن عرفة 417/2. 

(3) ساقطة في النسختين: وما أثبته من المعونة 2/ 1181. 

(4) حديث: (أدان معاد دينا...): الدراري المضية 1/ 404. 

(5) في نسخة: «خحق»: (يستأذن في). 

(6) خلافاً لأبي حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي ص97؛ مختصر القدوري مع شرح 
الميداني 2 68. 
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اعتماداً على فعله يله حين حجر على معاذء وعلى أنه إجماع الصحابة”'), 


حين وقعت قضية عبد الله بن جعفر'” مع أن الآية التي ذكرناها أصل في 
هذا الباب» تقتضي أن سبب الحجر السفهء فحيث وجد علق الحكم 
(عليه)©: وللخصم أن يقول السفه جزء العلة» ومجموع العلة الصغر 
والسفه معا بناء على جواز التعليل بالعلة المركبة» وتعليل الحكم الواحد 
بعلتين وهو الأصح من أقوال الأصوليين”*': وقال طائفة من العلماء لا يبدأ 
الحجر على الكبارء و(الدليل)” لهم حديث حسان بن سعد وفيه أنه ذكر 
لرسول الله كَلدِ أنه يخدع في البيوع فجعل له رسول الله كل الخيار ثلاثاً 
ولم 553 0007 

وقسم القاضي المحجور عليهم على قسمين., وقال علماؤنا: أسباب 
احبر نبي" 1«الفنا» والعترة6:.والعتديوه بوالرق + والفلس + والمرضن : 
والنكاح في حق الزوجة. وسنذكر ذلك مفصلاء ثم قسم المحجور عليهم لحق 


2 
3 


قوله: «ولا تراعى عدالته في دينه أو فسقه»: وهذا لأن المقصود من 


(1) تفسير الإجماع بغيره قال عثمان وعلي والزبير وابنه وعائشة. ينظر: عيون المجالس 
4 1-8 1639. 

(2) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجوادء ولد بأرض الحبشة» وله 
صكة عات نكة ثماتية وهو 'ابزة اثمائين. .ينظر:: كقزري التهذيت هن 298 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المحصول في علم أصول الفقه 5/ 367؛ الموافقات 313/2؛ التمهيد للأسنوي 
ص 481. 

)05 في نسخة: اش2: (والأصل). 

(6) سبق تخريجه. 

(7) بداية المجتهد 2/ 454؛ القوانين الفقهية ص211. 

(8) الأم 3/ 215؛ مختصر المزني ص 105؛ الإقناع ص104؛ روضة الطالبين 4/ 180؛ 
مغني المحتاج 2/ 168؛ وبه قال ابن الماجشون. ينظر: القوانين الفقهية ص 211. 
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قال مالك: وإذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء”"'. وهذا يدل 
على أنه لا بالبلوغ محمول على الرشدء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد 

قوله: «وأما (في)09) الصغيرة فيراعى مع البلوغ وإصلاح المال أن 
تتزوج» ويدخل بها زوجها»: ويؤنس رشدهاء إذ لا يتصور إيناس الرشد من 
المرأة إلا (بعد اختبارها غالباً)”©» وفى المذهب فى ذلك روايات0: 

الأولى: إنها بالبلوغ وإيناس الرشد محمولة على الرشد من غير اشتراط 
التزويج كالذكران؛ وهي رواية عن مالك””*؛ وبه قال الشافعي”” وأبو 

.ا .00 


والرواية الثانية: أن المعتبر الدخول وإيناس الرشد من غير تحديد بمدة 
مقدرة. 

والثالثة: أنها لا يحكم لها بالرشد إلا بعد سنة. 

والرواية الرابعة: اعتبار سنتين بعد الدخول. 

والرواية الخامسة: أنها لا يحكم لها بالرشد إلا. أن تمر بها بعد الدخول 
خمس سنين . 

والرواية السادسة: أنه لا يحكم لها به إلا بعد سبع سنين التي هي أقصى 
(أيون)97 التحمل د هذا لا وه لهده وهذه كليا التتحسانات لس «علييا هن 
الشرع ا 


(10) المدونة 4/ 157؛ التبصرة 3/ 27/ظ. 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(48: اف اتسيخة > اخق 24 بعل الذغول لاسببارها الرسال عالب»: 

)4( تدا المجتهد 2/ 455. 

(5) بداية المجتهد 2/ 455. 

(6) مختصر المزني ص 105؛ روضة الطالبين 4/ 182؛ مغني المحتاج 2/ 166؛ وهو 
مذهب الحنابلة. ينظر: المغنى 4/ 517؛ الإنصاف 322/5. 

(7) مختصر الطحاوي ص97؛ شتفي القدوري 71/2؛ الهداية 3/ 315. 

60 ساقطة في نسخة: اخق). 
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واختلف المذهب في فروع: 

الأول: أفعال المهمل. وعندنا في ذلك روايتان» فروى ابن القاسم أن 
أفعاله كلها على الرد وروى ابن كنانة» وابن نافع أن أفغاله كلها ماضية) وزاد 
المتأخرون قوليند”!؟: أحدهما أنه إن كان ظاهر السفه ردت أفعاله»ء (وإن كان 
خق لبشه لصنت أفعال !7 القول الآغوة أنه :إن كان (سفية)" * ساملا قبل 
الوطم لق اشعين ون براك عليه حال :سه فاتعالة مردوذة» لأله المتورك فى 
ولاءء يبيع ما يساوي ألفا بمائة. 


(الفرع الثاني: المحجور عليه إذا رشد ولم يفك ا-حجر عنه هل تمضي 
أفعاله أو ترد فيه قولان حكاهما الإمام أبو عبد الله)””“. ثم ذكر علامات 
البلوغ. والاختلاف فيها إلا في الإنبات خاصة. وفي تقدير السنين» أما 
الإنبات فهو من علامات البلوغ عندنا””» ولم يعتبره أبى حنيفة'*'. واختلف 


فيه قول الشافعي””؛ والدليل على أنه بلوغ. أو دلالة على البلوغ: قوله يَكِلِ: 
(الجزية على من جرت عليه المواسى)”* وقال في بعض غزواته: (اقتلوا من 
مقاتلهم. وسبي ذراريهم؛ فكنا نكشف عن مآزرهم فمن انيت منهم فتلناه. 


(1) مواهب الجليل 5/ 68. 

(0) ساقطة فى نسخة: «نحق». 

3 مشافظة و البح تق 

04 ساقطة في السخة: ««ش4. 

(5) الكافي ص209؛ المعونة 2/ 1174؛ الإشراف 2/ 14. 

(6) مختصر القدوري 71/2. 

(7) اختلف قول الشافعي كانه في الإنبات في المسلمين فقال هو فيهم بلوغ. وقال: ليس 
ببلوغ والأظهر عندهم أنه ليس ببلوغ» ولكنه دليل عليه» ولم يختلف قوله في أنه بلوغ 
محكوم به في المشركين. ينظر: مختصر المزني ص 105؛ المهذب 330/1 331؛ 
روضة الطالبين 4/ 178؛ مغني المحتاج 2/ 167. 

(8) حديث الجزية على من جرت عليه المواسى: سئن البيهقى الكبرى 9/ 195؛ وفيه: أن 
عمرنين الكطات كنت إلى عفالة أن لآ يشنويوا الصوية عن الشاء و الصميان زلا 
يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي . 

ز) ساقطة في نسخة: «اخحق». ْ 
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ومن لم ينبت جعلناه في الذراري» فقال عله : (حكمت فيهم بحكم الله)”' 
دكي أهل الآثار أن عثمان بن عفان تن بغلام قد سرق فقال إن كان اخضر 
مز وه .فا و27 واختلف في سن البلوغ فعن ابن وهب أن أقل ذلك خمسة 
ا وقيل اثمانية ع 0 كيل ها اتبتهنما” 7 : وحديث ابن عمر حين 
(أغزاه)” النبي كَل وهو ابن خمسة عشر سنة. ورد ابن أربع عشر سنة نين 0 
دليل على صحة ما ذهب إليه ابن وهب على أن حديث ابن عمر فيه اختلاف 
.)6280 
بين (الرواة) . 


واختلف المذهب في أفعال البكر المعنسة. فروى ابن الحكم ومطرف 
عن مالك أنها إذا عنست جاز صنيعها في مالهاء وإن كان لها أب أو وصيء 
وقال أبن القاسم: لا يجورزر لها بجع ولا عتق ع ولا عطية. ولا كفالة» وإن 

أجازه الولد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه») وعن ابن وهب وغيره أن بيعها جائز.» 

: ل 
وهبتها وصدقتها لاا تجوز ظ 
قوله: «ولا يحجر عليه إلا الحاكم»: يعنى الكبير السفيه(9!': ونبه على 
خلاف محمد بن الحسه”! 2 حيث قال يحجر عليه الأب من غير حاكم وهو 

(1) حديث: (حكمت فبهم بحكم الله) : صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب مرجع 
النبي عَكَدِ من الأحراب» حديث (3895) 1511/4؛ صحيح مسلمء » كتاب الجهاد 
والسبى» باب جواز قتال من نقض العهد.ء حديث (1768) 3/ 1388. 

(20) مضنف ابن أبى .شيبة » ديك (28153):-480/5. 

() المعونة 2/ 1175؛ ربه قال الشافعي. ينظر: الأم 3/ 215؛ روضة الطالبين 4/ 178. 

(4) الإشراف 14/2. 

(5) الكافى ص 209؛ عيرن المجالس 4/ 1642. 

(6) فى نسخة: «خق»: (أغزاه). 

0) حديث ابن عمر: صححيح البخاري» كتاس الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. 
حديث (2521) 4948/2 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب البيعة على السمع 
والطاعة فيما استطاعء حديث (1868) 3/ 1490. 

(8) في نسخة: «ش»: (الروايات). 

(9) الجواهر الثمينة 2/ 626. 

(10) الكافي ص 423. 

(0) مختصر الطحاوي ص 98: مختصر القدوري مع شرح الميدانى 2/ 469 آم نو حنيفة 


1113 


ضعيف وكل مختلف فيه فيفتقر إلى اجتهاد الحاكم بترجيح أحد القولين على 
الآخر. 

قوله: «ولا نفك (حجره إلا بحاكم)»”!2: في هذه اللفظة روايتان أحدها 
وله نوات تعسره كيد زللقى ا كتير العاقيش والترزاية الغانيةة ولاييك 
الحجرء وهذا إطلاق في كل حجرء والرواية الأولى أجرى على المشهور من 
المذهبء لأن للأب أو الوصي أن يفك الحجر من غير إذن حاكم» أما الأب 
فلا أعلم فيه خلافاً عندناء وأما الوصي» فاختلفت فيه الروايات عن المذهب 


والمشهون أن الوصي [28/ ظ] من قبل الأب كالأبء فله أن يفك الحجر إذا 
علم رشده من غير افتقار إلى حكم حاكمء وقيل لا ينفك عنه الحجر إلا أن 
يعلم غيره رشده من غير حكم»؛ وَعيدنا #زوائة ثالقة: أنه اذ عن ايت رشدة 
ويتقرر عند الحاكم ثبوته. 


قوله: «وأما ل ا غيرهم فأربعة, : وبدأ بالزوجات 
وهنّ قسم مختلف فيه» والمذهب كله متفق متفق على الحجر عليهن فيما زاد على 
الغلث إلا في المعاوضات والمصالح. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حق 
لزوجها في مالهاء ولا حجر عليها» والدليل لنا قوله يَلِ: (تنكح المرأة 
لدينهاء ومالهاء ولجمالها)”© وذلك يدل على أن للزوج حقا في مالهاء هكذا 
استدل به القاضي أبو محمد وغيره”© 2 وفيه نظرء وقال كَكِهِ: (لا يجوز لامرأة 


.315 /3 فلا يرى الحجر على البالغ. ينظر: الهداية‎  - 

(1) في نسخة: «(غ4: (عنه اذ مك جاعها وفي نسخة : : «ق»: (حجر إلا بحكم حاكم) 
وفي نسخة: «ش»: (الحجر إلا يحاكم) وما أثبته من نسخة: «خق»». إذ هو الذي 
رجحه الشارح. 

(2) وبه قال جمهور العلماء. ينظر: مختصر الطحاوي ص 79؛ الهداية 3/ 316؛ مغني 
المحتاج 2 170؛ تكملة المجموع 2/13 7؟؛ المغني 4 13 5؛ الإنصاف 5/ 342. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) المعونة 2/ 1179. وفيها: لقوله يَكِنْهْ تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها.. 
يفيد أن للزوج حقاً في تبقية مالها بيدهاء ولأن عادة جارية بأن الزوج يتجمل بمال 
زوجته» وله فيه معونة وتبقية» ويبين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثر بحسب مالها 
وكثرته» كما يقل ويكثر بحسب بروزها في الجمال... 
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أن تقضي في ذي بال إلا بإذن زوجها)”' رواه ابن الماجشون بإسناده 9 
النبي كلد وقال كَْةِ: (لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا 
ايه فإن صح مقتضاه الحجر عليها في جميع مالهاء وهو خلاف المذهب 
أن تصرفها بالعطية والائتللاف جائز في الثلث فما دونه» ولعله قياس على 
المريض فإن تصرفت في أكثر من الثلث فهل يحمل ذلك على الجواز حتى 
يسترده الزوج». وهو قول ابن القاسم. أو على الرد حتى يجيزه وهو قول 
مطرف وابن الماجشون. ثم إذا اختار الرد فقال مالك: يرد جميعه لأنه ضررء 
وقال المغيرة: يجوز منه مقدار الثلث (اعتبارا بالمريض» وقيل يجوز منه مقدار 
البليف)" © إل فن "الس قاض لمر اسفن زره صصية حا 
الشيخ اهدده اللخمي وغيره”*'» وأما المريض (والعبيد والمفلسون)” فلا 
خلاف في الحجر عليهم» وألحق الحامل والزاحف في القتال 0 
بالمريضء. للاشتراك في العلة غالبا . 

قوله: «ومن استدان من المحجور (عليهم)7) ديناً (بغير إذن وليه)7, 
ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير» : 
وهذا كما ذكره. إذ لو لزمهم لم يكن للحجر عليهم فائدة بخلاف من حجر 
عليه لحق غيره لذهاب العلة» فإن فسخ السيد عن عبده الدين قبل عتقه بطل» 
ويكفي في ذلك الإشهاد من غير حاجة إلى حكم حاكمء وهذا في غير 
المَادوَن لب -وأمنا الهاذون فلا تفك عنه الديون» لأنها مقتضى الإذن له في 
التجارة. 


(1) لم أهتد إلى تخريحج هذا الحديث. 

)2( حديث : (لا يحل لامرأة ملك روجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه) : سكن أبي داود. 
كتاب البيع ) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء حديث (3546) 3/ 3 ؟ سئن اين 
ماجه. كتاب الهبات. باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.ء حديث (2295) 770/2. 

(3) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(4) الجواهر الثمينة 2/ 633. 

(0) في نسخة: «خق»: (والعبد والمفلس). 

(6) في نسختي: «غ1 ولق»: (عليه). 

(0) ساقطة في نسخة: «ش». 
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قوله: «ولولي المحجور عليه لسفه أو لصغر أن (ياذن)'') له في 
التجارة»: وهذا كما ذكره أن اختبار الولى لمحجوره مأذون فيه بمقتضى قوله 
سبحانه : #وايللوا المَتنس * الآية [النساء: 50 الخطاب على الغالب» وما 
استدان من دين فمتعلق يمال الاختبار (لا بذمته)” لبقاء الحجر عليه» وقدر مال 
الاختبار تابع القدر مال اليتيم (وولي اليتيم)'”' مصدق فيما يدعيه من النفقة على 
محاجيره الذين في حجره؛ وتحت حضانته فإن كان الأيتام عند الأم: أو 
الحاضنة لزمه إقامة البينة على ما يدعي دفعه من النفقة. ثم ذكر أن النفقة على 
الأيتام تابعة لأموالهم وأحوالهمء وتلزمهم نفقة أمهاتهه وابائهم مع يسرهم. 
وعسر آبائهم» ويجوز تأديب الوضي ايتيمة:وضريةوخلظ ننفت يففتة على وجه 
النظر والمصلحة» وكذلك التجارة فى ماله لقوله سبحانه. #وَسََلُونكَ عن ليت 
قل إِصلاح 4 [البقرة: 220] ويأكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف إذا كان 
محتاجاً إلى ذلك بقدر أجر له إذا كان ينظر في مصلحته ويقوم بأشغاله ومنع من 
ذلك أبو حنيفة”© والدليل لنا قوله تعالى :)200 #ومن كان هقينا كَليَا كل بالمعروف» 
[النساء: 6] وبه أفتى ابن عباس وغيره. ولا يقبل قول الوصي في رد المال إلى 
اليتعم بعد الرشد إلا بالإشهاد» لقوله تعالى: 9هَإِذَا دَفَعْتَم لبهم مطح َأَشَهِدُوأ 
عَم الآية [النساء: 6]» وقال أبو حنيفة: القول قوله مع يمينه لأنه أمين”", 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه مقتضى النص . 


قال القاضى يْأَنْهُ: «وأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر 
عليه (فللحاكم)09 أن يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله»: وهذا كما 


(1) في نسخة: «ش»: (يأخذ). 

(0) في نسخة: «خق»: (لا بد منه). 

(3) في نسخة: «ش»: (قوله والوصي). 

(4) مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 224 225؛ حاشي: ابن عابدين 5/ 696. 
(5) ساقطة فى نسخة: «شس)2. 

(6): المسوط للشرخسق 179-2178230 

(7) فى نسختى: «ق» و«ز4 وطبعة الوقاف. ونسخة: «خق»: (فن الحاكم). 
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ذكره. وقد ذكرنا أن الأصل في ذلك أن النبي كك حجر على معاذ بن جبل» 
وإنما يجوز الحاكم الحجر على المديان بالديون الحالة الزائدة على قدر مالف 
لا بالديون المؤجلة؛ وإذا أفلس (الغريم)”' نفسه» ومكن غرماءه من مالف 
فقسموه من غير حكمء فهو كحكم الحاكم بتفليسه» وهذا حكم الحاضرء وأما 
الغائب فلا يخلو أن يكون قريب الغيبة مثل الأيام فليكتب الإمام في الكشف 
عن أمره حتى يعلم ملؤه من عدمه: وإن كان بعيد الغيبة وعرف ملؤه فهل 
يفلس أم لا؟ قولان قال ابن القاسم: لا يفلس اعتباراً بما علم من ملئه وقال 
أشهب: يفلس وتحل ديونه أخذاً بالاحتياط20© . 

قوله: «وبمنعه3©) التصرف في ماله» قلت: للحجر أربعة أحكام : منع 
التصرف في المال بالتفويت» والثاني: حلول دينه» وبيع ماله وقسمته على 
الغرماءء والثالث: حبسه إلى ثبوت (إعساره)”» والرابع: الرجوع إلى 
(عيه )77 الما 


(أما الأول: منع التصرف)0» في المال؛ ولا خلاف أن الحجر يمنع 
التصرف في المال بالإتلاف» فلا يجوز عتقه ولا هبته ولا بيعه بالمحاباة» لأن 
ذلك إتلاف لمال الغرماء. والحاكم بتحجيره عليه قد منعه من ذلك قأما عه 
بالقيمة فموقوف على إجازة الغرماء. 

واختلف المذهب في عتقه أم ولده هل يمضيء إذ ليس له من رقبتها إلا 
الوطء أم لا (إجراء لها مجرى)(7 الرقيق في انتفاعه بهاء فأمضاه ابن القاسم 
86 الكتاب وفى كتاب ابن سحئنون». وقيل: مردود قاله المغيرة: وإذا قلنا 
بمضي العتق على قول ابن القاسم: فهل يتبعها [29/و] أم 19 فقي كنات 


(1) ساقطة فى نسخة: اش»2. 

(2) النوادر 10/ 14. 

(3) في نسخة: «ش»: زيادة (من). 

(4) في نسخة: «اش»: (عسره). 

(5) فى نسخة: «خحق»: (غير). 

(6) :فى فيكةه للعو (الاول التصرق)” 
(7) في نسخة: لاخق»: (أجراها مجرى). 
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محمد يتبعها مالهاء وقال ابن القاسم: لضهيا لان كون معد" أحواما 
ما لا يتعلق بماله وتصرفاته كالطلاق» والخلعء واللعان» واستلحاق الشست 
وغير ذلك فلا خلاف أنه ماض عليه . 

واختلف المذهب في فرعين: 

الأول: إذا أقر بعد الحكم بتفليسه بدين عليه هل يقل إقراره أم لا؟ ثلاثة 
أقوال المشهور أنه لا يجوز إقراره بدين مطلقاً لقريب و(لا)0' بعيد 

الثاني: إقراره ماض إن كانت ديونه ثابتة بإقراره للتساوي؛ وإن كانت 
(بغير)”” بينة فلا يجوز إقراره إلا أن يقيم المقر لهم بينة لما في ذلك من 
إدخال النقص عليهم في المحاصة بقوله. 

والثالث: جوازه إذا علم أن رب الدين كان يتقاضاه. 

الفرع الثاني: إذا أقر المفلس بقرض معين.» أو وديعة بعينهاء ففيه ثلاثة 
أقوال” أجاز ابن القاسم (إقراره)””' بذلك» وأبطله أصبغ إلا ببينة على ذلك» 
والثالث جوازه)” إذا كان على أصل القراض والوديعة بينة» (وإن لم تقم على 
عينه)”7©: فإن لم تكن على أصله بينة فهو إقرار باطل وهذا حكم المديان بعد 
تفليسه» وتحجير الحاكم عليه» وأما قبل الحجر فيمنع من الإتلاف كما ذكرناه 
وأما معاوضته وما يلزمه بالشرع من النفقات والأضحية والصدقة اليسيرة 
فجائزء واختلف المذهب في جواز رهنه؛ وقضاء بعض غرمائه دون بعض» 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 609. قال ابن شاس : اختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم 
في الكتاب» ورده المغيرة في كتاب ابن سحئون» وقال: ليس هو كطلاقه لزوجته بل 
اد م ال بعالا ناض نري كداج وعدا 

)22 ساقطة فى نسخة: اش . 

(3) ساقطة في نسخة: «ش"2. 

(4) في جملة هذه الأحكام ينظر: بداية المجتهد 2/ 463 القوانين الفقهية ص 210. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) في نسخة: «خق»: (الأعيان وأجازه غيره). 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 


1118 


فعن مالك في ذلك روايتان27. 

فرع: وإذا أبطلنا إقراره بالدين (يتعلق”© بذمته إن أفاد مالا غير ما 
حجر عليه فيه؛ ويحلف المفلس على دين يقوم له به شاهد واحدء فإن نكل 
عن اليمين مع شاهده فلغرمائه من أحب منهم أن يحلف قاله ابن حبيب20©, 
وكذلك إن نكل عن اليمين المردودة» وإن أراد سفراً فلمن بقى له عليه دين 
حال منعه من السفر. 

قوله: «وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه» وهذا مذهب مالك وين 
لخرات" الدمة بالفلين :والعوث تتخل النيون: قن المجلة عيدن”* قالاين 
شوات > شفبيت النيقة: إن الدوة لايع هله بيد بالمويت 7 1و قال غيرمك ان 
سبحانه لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين”؟'» وقال الحسن وغيره©: لا 
فعل الديون المرتة. وللعافن ىلول الديون الموصلة ةلفاس و0 
والصحيح ما ذهب إليه مالك لما را وأما «يوة المقلين» أو الميع فاقة 
إلى آجالها (لاستمرار)”” الذمم» وانتقال حق رب الدين إلى الورثة والغرماءء 
ثم ذكر أن حقوق الغرماء منها ما يتعلق بمال معين كبائع السلعة يجدها بعد 
التفليس على الشرائط التي نذكرهاء ومنها ما يتعلق بالذمة» ويوجب المحاماةء 
وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: (أيما رجل أفلس فأدرك 
الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)””'' ورواه الزهري على مساق آخر عن 


(1) القوانين الفقهية ص 210. 

(2) فى نسخة: «شس»: (تعلق الدين). 

(5) فراع السدل 40:5 

(4) التفريع 2/ 249؛ الكافي ص 418؛ المعونة 2/ 1148؛ بداية المجتهد 2/ 464. 

(5) النوادر 10/ 85. 

(6) بداية المجتهد 2/ 464. 

(7) المبسوط للسرخسي 20/ 28؛ بدائع الصنائع 6/ 3. 

(8) الأم 212/3؛ مختصر المزني ص 104؛ الإقناع ص 105. 

(0) في نسخة: «خق»: (لاستقرار). 

(10) حديث: (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره): صحيح 
البخارئ» كتات الاستفراض» ياب إذا وجل ماله عند مفلين» حنديث (0272) د 
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لحن عجوي لقي مد ا اد جوتي 
قال: أيما رجل غاب أو فلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو إسوة 
520 هذه الأحاديث اختلف الفقهاء في ذلك فحمل الحديث 
الأول جماعة من الفقهاء على الوديعة والعارية وهذا ضعيف لما ثبت في 
الرواية الصحيحة من ذكر البيع”©, وقد بينه عبد الرزاق في يميق قدا :إلى 
النبي وك وفيه : (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي 
باعه (شيئاً فوجد بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع)”0) 


إسوة الغرماء””. وفي طريق الزهري: فإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو إسوة 
الغرماء دكرة أبو عبيل ل كتاب الو 


وتحصيل مذهب الفقهاء فى هذه المحالة ثلا نة أقوال: 
قال قوم: صاحب السلعة أحق بها من الغرماء في الموت والفلس (وهو 
قول الشافعي”؟' وأحمد"" وأبو ثور. 


وقال أبو حنيفة!* والكوفيون هو إسوة الغرماء في الموت والفلس)”. 
وقال مالك: هوأحق بها في الفلس دون الموت”''' على شروط 


846/2؛ صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري» 
حديث (1559) 3/ 1193. 

(1) حديث: (أيما رجل غاب أو أفلس...): موطأ مالك» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في إفلاس الغريم» حديث (1357) 678/2. 

(2) شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 419. 

)03( ساقطة في نسخة: «(خحق)» . 

(4) مصلف عبد الرزاق» حديث (15158) 264/8؛ ونصه : انها رجل باع رجلا مناعاً 
فأفلس المبتاع» ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئاًء فإن وجد البائع سلعته بعينها 
فهو أحق بهاء وإن مات المشتري فهو فيها إسوة الغرماء. 

(5) بداية المجتهد 2/ 464. 

(6) الأم 3/ 199؛ مختصر المزني ص102؛ الإقناع ص 105. 

(7) المبدع 4/ 314. 

(8) مختصر الطحاوي ص95 96؛ مختصر القدوري 73/2 - 74. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(10) الكافي ص417. 
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نذكرهاء وذلك إذا تعذر الثمن من مال المفلس» وههنا فروع: 

الأول: إذا أراد الغرماء أن يدفعوا لبائع السلعة ثمنها من أموالهم 
ويأخذوها لأنفسهم فلا يخلو أن يحطوا عن المفلس من دينهم أم لا؟ فإن 
التزموا دفع ثمنها من أموالهم والحطيطة عن المفلس من ديونهم فلا خلاف في 
المذهب أنهم يمكنرن من ذلك. وقال ابن كنانة: “لبس لهم دقع المنها من 
أموالهم بحال ولا معنىء وإِلّا أرادوا دفع ثمنها من أموالهم من غير حطيطة 

عن المفلس فهل يمكنون من ذلك أم لآ قولان عندنا : المشهون: أن ذلك 
لهمء وقال أشهب: ليس لهم ذلك إلا بعد الحطيطة”'2. ولو اتفق الغرماء على 
أن يدفعوا الثمن للبائع من مال المفلسء ويتمسكوا بالسلعة لجاز ذلك» ويكون 
نماء السلعة (ويقضى لهم عليه)0© . 

الفرع الثاني: إذا قبض البائع الثمن» فقد اختلف الفقهاء فيه»ء فال 
داودء وإسحاق. إن قبض من الثمن شيئاً فهو إسوة الغرماء اعتماداً على مساق 
حديث عبد الرزاق. وقال مالك هو بالخيار بين أن يرد ما قبض» ويختص 
بسلعته» أو يحاص بما بقى له من الثمن””» (ولو قبض بعض الثمن ووجد 
بعض السلعة فهو بالخيار بين أن يضرب ببقية الثمن)”" أو يرد ما قبض» 
ويأخذ ما وجدء ويضرب بقية ثمن ما فاتء. وهذا ما لم يتغير المبيع بغير 
انتقال فذلك فوت فليس حينئَذٍ [29/ ظ] مع الموت إلا المحاصة.» والفوت 
كالحنطة يطحنهاء. أو يزرعهاء أو يخلط جيدها مع رديئهاء والكبش يذيحه. 
والثوب يصبغه. والخشبة يقطعهاء والهزيل يسمنه. وقد قيل: إن طحن طحن القمح 
لا يكون فوتاً في باب العيوب» ويتخرج ذلك ههنا. 

واختلف عندنا في صبغ الثوب ودبغ الجلد هل هو فوت أم لا؟ 
واضطرب في ذلك قول ابن وهب. ونبه على أنه ليس بفوت”” » وروى عن 


(1) المقدمات 2/ 334؟؛ بداية المجتهد 2/ 468. 


)2( في نسخة: اشس»: (ونقصانهم لهم. وعليهم). 
(3) بداية المجتهد 2/ 466. 
(4) ساقطة فى نسخة: «خحق»2. 


(5) الشرح الكبير 3/ 284. 
1121 


مالك أنه سئل عن قطع مثله. فوقف فيه وقال لا أدري”'': فإن أضاف إليه 
(صناعة”” مثل الغزل ينسجهء أو عيئاً مثل البناء في الأرض» فله الرجوع في 
غين اسلعنت" وركون شريكا للعؤفاء يقسية ما زاف «وأنا إذا خلظ السلعة ينها 
المماثل لها كالزيت يخلط بمثله» والزبيب بجنسه ونحو ذلكء» فله أخذ 
مكيلته» ويتنزل المثل منزلة العين ولو ولدت الأمة»؛ أو الماشية فله أخذ الولد 
مع أمه لأنها كالعين الواحدة فولدها كعضو منهاء وأما الثمرة والصوف على 
ظهور الغنم كالغلة إلا أن تكون الثمرة مأبورة يوم الشراءء أو الصوف كاملا 
على ظهور الغنم فحينئذٍ يدفع مع أصلهء ويرجع للبائع» لأنه عين شيئه. 

فرع: إذا باع ثوباً أو ثوبين فوجد أحدهما قائماً وفات الآخرء فله أن 
يأخذ القائم» ويحاص الغرماء بقيمة الفائت من الثمن الأول. ولو ولدت الأمة 
فمات أحدهما فقد ذكرنا أن الولد مع أمه كالعين الواحدة فليس له أخذ الباقي 
بجميع الثمن» أو المحاصة. فإن بيع الولد» وبقيت الأمة أو عكسه ففيه 
اختلاف» تحصيله إن بيعت الأم» وبقي الولد فقولان أحدهما أنه يأخذ الباقي 
بحسابه من الثمن حكاه الشيخ أبو القاسه”©. والثاني أنه يأخذ الباقي في 
جميع الثمن وهو قول سحنونء, وكذلك إذا بيع الولد» وبقيت الأم فالمشهور 
أنه يأخذها بجميع الثمن وهو قول ابن القاسم”*, وقيل © يأغذها بحصدها من 
. الثمن» ويحاص الغرماء بما ينوب الولد من الثمن وهما كسلعتين في صفقة. 

فرع: إذا ابتاع عبداً فجنى» ثم فلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فله 
المحاصة مع الغرماء» فإن أراد البائع أن يفديه من الجناية» فذلك له ويأخذه 
حينئذٍ بنفسه بجميع الثمن» ولا يحاص بما فداه به» (لأن ذلك منه يتنوع؛ ولو 
وجده مرهوناً فأراد فداه وأخذه بالثمن» فله الرجوع إلى محاصة الغرماء بقدر 


(1) التبصرة 3/ 33/و» قال اللخمي: واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوبء ودباغ 
الجلد؛ وثبت على أنه ليس بفوتء. وإن قطع الجلود خفافاً أو نعالاً كان فوتاً. 
واختلف في قطع الثوب» فقال أصبغ في كتب ابن حبيب إذا قطع الثوب قميصا فهو 
فوت. ووقف مالك فيه وقال لا أدري. 

(2) في نسخة: «اخحق»): (صنعة) . 

(3) التفريع لابن الجلاب 2/ 250. 

(4) التبصرة 3/ 32/ ظ. 
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ما فداه به)”!؟: والفرق بين أن يفديه من الرهن أو من الجناية ظاهرء لأن 
الرهن متعلق بذمة المشتري بخلاف الجناية. فلهذا أوجبنا له المحاصة بقدر 
الفدية من الرهن دون الفدية من الجناية. 

فرع: قد ذكرنا أن البائع أحق بسلعته إذا فلس المشتري قبل دفع الثمن. 
وهذا إذا كان البيع صحيحاًء واختلف المذهب في المبيع الفاسد هل يكون 
البائع أحق به من السلعة كالبيع الصحيح أو لا؟ قولان. قال سحنون: كالبيع 
الصحيح)”7. وكا لا مد ايكون اع ا 

فرع: إذا فاتت السلعة بالبيع فللبائع المحاصة لا غير» فإن ردت بعيب 
على البائع المفلس وهو المشتري أو لا فهل للبائع أن يرد ما أخذ في 
الحصاص ويأخذ سلعته أم لا؟ المنصوص عن ابن القاسم أن له ذلك» وقيل 
حكم مضى فلا يردء» خرجه الشيخ أبو الحسن اللخمي”*” . 

قوله: «وفي الموت لا رجوع له»: وهذا كما ذكرى. هذا مذهب 
مالك يرنه لأن ذمة الورثة كذمته ببخلاف الفلس لخراب ذمته””". 

قوله: «وإذا جمع الحاكم مال المفلس»: يتعلق به الكلام في (تلف""ا 
مال المفلس» وفصل القاضي بين أن يتلف بعد جمع الحاكم له؛ وقبل بيعه. 
أو يتلف ثمنه على يد الحاكم, فضمان الأول من المفلس في الثاني روايتان» 
وحكى الشيخ أبو الحسن» وغيره فيه خلافا مطلقا في المذهب فيما إذا تلف 
مال المفلس بعد أن جمع قبل البيع أو بعده يرجع حاصله إلى أقوال ثلاثة : 
الأول: المشهور عن مالك أن مصيبته (من المفلس حتى يقبضه الغرماء كان 
عرضاً أو عيئاً» والثاني رواية عبد الملك عن مالك أن مصيبته)””' من الغرماء 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق»). 
(2) ساقطة 7 نسخة: «خحق). 
(3)" المقدنات 335/2 336: 
(4) الجواهر الثمينة 2/ 624. 

(5) بداية المجتهد 464/2. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 
(0) ساقطة في نسخة: «خق). 
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من حضر منهم ومن غاب» ومن علم ومن لم يعلمء كان دينه عيناء أو 
غرضاة أوجيوا »وبا كاذ عوالقالف» إن كان كينا ئناه شن اتناف 
وإن عرضا فضمانه من المفلس وهو قول المغيرة وغيرهء والصحيح أنه باق 
على ملك المفلس حتى يقبضه الغرماء”'' وههنا فروع : 

قد ذكرنا أن البائع أحق بسلعته في الفلسء وإذا حكمنا له بأخذها فهل 
ذلك نقض للبيع الأول» أو ابتداء بيع قولان عندناء وتظهر ثمرة ذلك في 
مسائل منها: إذا باع عبداً فأبق عند المشتري» ثم فلس فقال ابن القاسم : لين 
للدؤلك)"” وتاك اتدوسة: له ذلك إن سند كان اق بن دالا رجه07 
فحاصء وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ: ليس له أن يختاره”» وهذا بناء 
على أنه بيع الآبق. 

فرع: هل يكون في الفلس أحق بالعين كما يكون أحق بالعرض أء 
لا؟ قولان عندنا ففي المدونة فيمن أسلم عيناً دنانير أو دراهم ثم فلس 
المسلم إليه فربها أحق بها في الفلس إذا عرفت وهي كالمكيل والموزون» 
وقال: اشهب: يكون إسوة الغرماء”© ٠‏ ومبتاة غلى الخلاف فى تعيين 
الدراهيع.والدتانير. ْ 

فرع: إذا كان العرض من قرض ففي كتاب محمد فيمن أقرض عرضاً أو 
عنداً هو إسوة الغرماء» لأن الحديث إِنْمَا جاء في البيع؛ وقيل: هو أحق به 
كالبيع؛ حكاه أبو محمد الأصيلي”؟ لقوله يلِةِ: (أيما رجل أدرك ماله 


(1) المعونة 1186/2؛ التبصرة 32/3/و» قال الخرشي: إن الحاكم إذا وقف مال 
المفلس أو مال الميت كله ليقضى منه ديونه فتلف ذلك المال» فالمشهور أنه إذا كان 
عيناً كذهب وفضة فضمانه من الغرماء الحاضرين لتفريطهم في قسمة العين: إذا لا 
كلفة في قسمها لأنها مهيأة للقسمء وأما العرض إذا تلف فضمانه من الملفس أو من 
العيك لا من الغرماء.. بطر شرح الحردي عن المي :2751/5 

(2) ساقطة فى نسخة: «خحق). 

(3) الشرح الكبير 3/ 283 - 284. 

(8) التسيرة 3203و 

(5) المقنسات 3359/2 

(6) التبصرة 3/ 32/ و» الجواهر الثمينة 2/ 622. 
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بعينه)!!2» وهذا عاه وملاحظة للمعنى وهو فيهما واحد. 

فرع: اختلف المذهب [30/و] في الحوالة هل يكون المحال أحق 
بالسلعة إذا كانت من بيع» وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه؛ فقال ابن 
القاسم: لا يكون أحق (بالسلعة)” وقال غيره هو أحق. ومبناه على الحوالة 
هل هي من باب البيع أو من باب المعروف”. 

فرع: إذا باع ثمرة قد أزهت ثم فلس المشتري بعد أن يبست فقال 
مالك: هو أحق بها لأنها عين ماله» وقال مرة هو إسوة الغرماء لانتقال 
حالها . 

فرع: اختلف المذهب هل تقع المحاصة مع الغرماء بنفقة الزوجات 
والأبوين والصداق. (والجنايات» ومتعة المطلقة أم لا؟ بناء على أن ذلك هل 
يلحق بالمعاوضات أو بالهبات)”» وموجبات الأحكام قولان عندناء ثم ذكر 
حبس المديان إذا ادعى الفلس من غير بيان وهو الحكم الرابع الذي أوجبه 
الحجرء والواجب أولاً (خلعه)”” من ماله فيؤخذ العين وتباع عروضه للتجارة 
أو للقنية. واختلف في فروع. 

الأول: هل تباع خاتمه عليه أم لا؟ قال ابن القاسم: تباع. وقال 
أشهسب : لا تباع وكذلك اختلف المذهب في ثياب جمعته هل تباع عليه أم لا؟ 
قولان» وكذلك كتب العلم هل تباع عليه أم لا؟ وفي كتاب محمد: لا تباع 
(علية)”9؟ للغرهاء ا امات كان الوارث (وغيره)”” ممق هو أهل للانشفاع .بها 
سواءء وقال ابن عبد الحكم : تباع عليه» وتباع كتابة المكاتب» وخدمة المعتق 


(1) حديث: (أيما رجل أدرك ماله بعينه): صحيح مسلم. كتاب المساقاة» باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه»ء حديث (1559) 3/ 1193؛ سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالثمن» حديث (11022) 6/ 44. 

(2) ساقطة فى نسخة: «#شس»). 

)03 ماق الحدوة عو اناقل محلة: 

3 ب سس فى اله ران 

(5) فى نسخة: اخمق»: (عزله) . 

)26 اقول في نسخة: «ش»2. 

(7) ساقطة في نسخة: «ش). 


115 


إلى أجل» والمدبر ودينه المؤجل ويترك له من النفقة ما يعيش به هو وأهله 
الأيام. وفي كتاب محمد: الشهرء وعن ابن كنانة في كتاب المدنيين لا يترك 
له شيء من النفقة وهل يترك له كسوة زوجته أم لا؟ قولان قال سحنون: لا 
توك له كسواة) والمشهور خلافه» وإذا خليت كسوته وكسوة ولده وزوجته فهل 
تجرد لهم أم لا؟ قولان قال سحئون: تجردء وقال غيره لا تجرهد”!'. 


فقره فهل يقضى عليه باليمين على صحة الشهادة لأنها إنما تعلقت بالظاهر 
فقط. أو لا يحلف. قولان. 


قوله: «ومدة الحيس غير مقدرة» ”7 وقال ابن الماجشون: لا يحبس 
في الدريهمات (أكثر)”” من نصف شهر ويبلغ في الكثرة أربعة أشهر وفيما بين 
ذلك الشهرين””» وهل يحبس الولد في دين الوالد أو نفقته قولان عندنا!, 
رضح الدرسرك 01 25 جو ال" تهمة”©' وسجن الصحابة بعده) وقال يله : 
(يحل عرضه وعقوبته)”” والعقوبة هنا السجن وعرضه أن يقول مطلني وظلمني 
ونحوه» وذكر أبو عبيد أن رسول الله يِه قدم عليه ناس من البادية ومعهم إل 
نصحبهم في الطريق رجلان وباتا معهم» فلما أصبحوا فقدوا بعض إبلهم 
فجاؤوا إلى رسول الله يكل فحبس أحدهماء وقال لصحابه اذهب فاطلب ما 
ذهب. فذهب فجاء بما ذهب,. فقال رسول الله عله : (استغفر لي» فقال له 


(1) في جملة هذه الأقوال. ينظر: النوادر 10/ 8؛ المقدمات 2/ 323 324؛ بداية 
المجتهد 2/ 470. 

(2) خلافاً لأبي حنيفة طأنْهُ. ينظر: مختصر القدوري 74//2. 

(3) كذا في النسختين ولعل الصواب: (قدر). ينظر: التاج والإكليل 5/ 48. 

(4) التاج والإكليل 5/ 48. 

(5) المدونة 13/ 205. 

(6) حديث: سنن الترمذي» كتاب السرقة» باب ما جاء فى الحبس فى التهمة» حديث 
(117) 128/4-ستن النسائي + كتات: قطع السرقة»: ياب انتحان السازق بالقيرب» 
حديث (4875) 66/8. 


69 حديث : (يحل عرضه وعقوبته): سكن أن داود. كتاب الأقضية. بأب الحبس في 
الدين. حديث (3628) 3/ 313. 
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يغفر الله لك. فقال له النبي كل. وأنت يغفر الله لك '' فأخذ منه بعض 
الفقهاء الجن مسحزد الدعوئ ع الكييه 4 ومسي اللمنا زان لكين 
كالرجال» وتجعل عه امرأة أمينة” ا ا ل 
تقصيقا شعنا إذا سحن فن أمر تيرد ولا ب يمنع المسجون من أن فز ووه شرن 

إخوانه من النسب والإسلام» وإذا لم (يجد 9 يفيك لله وقد طان شحيده 
أخرج» وقد سئل مالك عن التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يقولون 
ذهبت مناء ولا يعرف ذلك» فقال يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين 
أنه لا شيء لهء ومن قال منهم ذهب مالي ولم يعرف ذلك» فلا ينتفع بشهادة 
من شهد له أنه لا شيء لهء قال: فهذا لا يعرف ولا يعجل سراحهم حتى 
مجكد ا أمرهم. 0 محمدء وابن حبيب عن مالك وأوكعان يخرج 
هؤلاء من السوق””©» وإذا ثبت عسر المحبوس خلى سبيله؛ وهل للغرماء أن 
يدوروا معه حيث دارء ويلازموه؟ المنصوص ليس لهم ذلك؛» والحجة عليه 
قوله كلد : (خذوا ما وجدتم معه ليس لكم غيره) ولأن الملازمة حبس» وقد 
ثبت موجب نفيه وهو مقتضى قوله سبحانه: لمُنَظِرَةُ ِل ميْسَرَّ4 ويحبس 
الوصي على الأيتام فيما عليهم من دين إذا كان لهم بيده مال» لأن امتناعه من 
الأداء من باب اللدد”©'» وهل يطاف بالمفلس في القووف ذو تسا ال 
وينادى عليهء فيه خلاف عندناء وجرى العمل عليه حفظاً لأموال الناس. وهل 


(1) حديث: (استغفر لي...): سنن النسائي» كتاب قطع السرقة» باب تلقين السارق» 
حديث (4877) 67/8. 

(2) قال ابن رشد الحفيد في البداية 2/ 481: خرج هذا الحديث أبو عيبد في كتابه في 
الققة قال وعتيله يفم العلماة على أن للك من :رسول الها > قال: “ولا يسمي 
ذلك» لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوى» وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق 
الذي لم يجب إذا كان هنالك شبهة لمكان محبتهما لهم. 

(3) التاج والإكليل 5/ 48. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) النوادر 10/ 16. 

(6) اللدد: الخصومة. ينظر: مختار الصحاح ص 248؛ لسان العرب 391/3. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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يؤخذ المديان بعمل صنعة يكتسب منهاء ويؤدى الدين» قال الجمهور: ولا 
يواجر" اعفمادا علق الآية وقضبية معاد وقال أحمدين يل يوا ل 
واختاره اللخمي إذا كان صانعاً (إنما عومل غالباً على صناعته» ثم ذكر فلس 
(الصناع)”' ومستأجريهم. وتحصيل القول فيه أنهم إذا قبضوا السلع وأفلس 
أربابها فهم أحق بها في أيديهم إذا كانوا قد عملوا الصنعة في الموت 
انقو زا كحي ا ديرك تعره وان كان افلم قن لمعل اير 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارة» أو يكون إسوة (الغرماء” إن عمل» وإن فلس 
الصانع فلرب السلعة أن يخلص بقيمة تلك السلعة» وباقي مسائل التفليس 
(مذكور في المطولات)”© . 


(0) المعونة 13/ 5 الكافى ص 422. 


(2) في أحد قوليهء وبه قال عمر بن عبد العزيزء وسوار العنبري وإسحاق. ينظر: المغنى 
4/ 495. 

0 في نسخة: «خق»: (الصانع). 

(4) ساقطة في نسخة: «ش»). 

(5) في نسخة: «خق»: (مذكورات فى كتاب المطولات). 
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باب الصلح”؟' والمرافق وإحياء الموات(2 
وما يتصل بذلك 


يه :128 وأما السّة فما روى مرفوعا إلى النبي 85| نه قال 
(الصلح جائز بين بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاآً)!3 توقدروى 
موقوفاً [30/ ظ] على عمر بن الخطاب وضع( وهو على قسمين : صلح على 
الإقرارء وصلح على الإنكارء فالصلح على الإقرار جائز””*'. بإجماع المسلمين”©, 


(1) الصلح لغة: السلمء وقطع المنازعة» وهو أيضاً ضد الفسادء وفي الاصطلاح عرفه 
ابن عرفة بقوله: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ينظر: 
الصحاح 1/ 3؛ معجم مقاييس اللغة 3/ 303؛ المصباح المنير 1/ 345؛ حدود 
ابن عرفة بشرح الرصاع 421/2؛ الشرح الصغير 4/ 3. 

(2) إحياء الموات» 'غة» الموات بالفتح الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحدء 
وفي الشرع لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتقاعه بها . 
ينظر: لسان العرب 1/ 266؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 535. 

(3) حديث: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حل حراماً أو حرم حلالاً): سئن 
الترمذي» كان الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله َيِل في الصلح بره الحاسن) 
حديث (1352) 634/3؛ سنن أبي داودء كتاب الأقضية» باب في الصلح. حديث 
(3594) 304/3؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأحكامء باب في الصلح. حديث 
(2335) 2/ 788. 

(4) المدونة 364/11» وفيها: قال ابن وهبء. وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
عوايا أو رم حلا لا . 

(5)يختن تهوازا واجحاء لآنة عدوت :إلبه» يعر الفواكة التواق 4291/2 وعو من أكر 
العقود فائدة لقطع الشتئان بين المسلمين» ولذلك أبيح شرعاً للمصلح أن يكذب بغية 
الوصول لوي التصالح بين المتخاصمين . 

(6) المبسوط 20/ 143؛ التفريع 2/ 289؛ الكافي ص451؛ المبدع 4/ 279؛ الإنصاف 
5/ 234. 
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وأما الصلح على" لإنكا زر" لجار امور 4 بويع :لزنا فض 37 أنه من 
أكل المال بالباطل» واعتمد الجمهور على أنه شراء خصومة وافتداء من 
اليمينء وقد صح جوازه عن عثمان». وابن 00 
وقسمه القاضى قسمين» معاوضة وإسقاط”” وإبراء”©'» فالقسم الأول: أن 
يدعي على رجل شيئاء ثم يبيعه منه فلا يجوز إلا في معلوم وحكمه حكم 
البيع» فيراعى (في صحته)”” ما يراعى في البياعات» فيحرم فيه (من وجوه 
الحق المدعى فإن كان الغريم مقرا فهو صلح على (الإقرارء وإن كان منكرا 
1 الدك4 1 5 : : 
فهو صلح على)”* الإنكار.» وهل يراعى في الصلح على الإنكار ما يرعى في 
البيع أم لا؟ فيه قولان عندنا””' مثل أن يدعي دنانير فينكر فيصالحه عليها 
بدراهم مؤاجلة. فهو محرم علد ابن القاسم. ده صرف يك حدر و عازه 
أصبغ وغيره» ولم يره صرفا وإنما رآه معاوضة على إسقاط المنازعة فقطء فإذا 
وقع الصلح فاسداً بخروجه إلى باب الربا فهل يفوت بوقوعه أم يفسخ أبداء أو 
يفسخ ما لم يطل هذه الثلاثة الأقوال واقعة عندناء والصحيح أنه كالبيع الفاسد 
فيفيته ما يفيت البيع الفاسد. 

قوله: «وإحياء الموات على وجهين»: قلت اختلف الفقهاء في إحياء 
الموات على ثلاثة أقوال» فاشترط فيه أبو حنيفة إذن الإمام قرب من العمران 


(1) صورته: أن يدعي إنسان على إنسان شيئاً فينكره» ولا يكون للمدعي بيئة» فيصالحه 
المدعى عليه على شيء يعطيه إياه فيجوز عندنا أخذهء وملكه للمدعي. 

(2) مختصر الطحاوي ص 498 الهداية 3/ 214؛ التفريع 2/ 289؛ الغو 2/ 1191؛ 
المغنى 5/ 9؛ الإنصاف 5/ 243. 

(3) الأم 4221/3 روضة الطالبين 4/ 198. 

(4) سنن البيهقي 10/ 177. 

(5) الإسقاط معناه أن يسقط عن المدين بعض الدين» وأخذ بعضه بغير إجبار. 

(6) الإبراء: يعني أن يبرأ ذمة المدين من دينه كليا. 

(7) فى نسخة: «خق»: (فيه). 

000 ساكئاة في نسخة: اخحق». 

(9) بداية المجتهد 2/ 476. 
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أم لا”''؟ ولم يشترطه الشافعي مطلقاً”: وفصل مالك فاشترطه في القريب 
دون البعيد هذا هو المشهور من 0 وقال أصبغ وسحنون: لا يفتقر إلى 
إذن الإمام فيما قربء ولا فيما بعدء ورواه ابن عبدوس عن أشهب”*"', 
والأصل في جوازه قوله كَكدِ: (من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم 
حق)”” والإحياء: البناء والغرس وحفر الآبار وشق العيون وغير ذلك من 
الوا (الحمانة) "© عجات يلم أله إعياة» اليف الروزانة ف مدهي افنيس 
أخين (ارها)""" وتركيااسى خريه ان أحياها رجحل اشر فيل تكون لول 
لآنه ملكها آولا ب الاحناءة أو للغاتن لأنها #الحوات نحياف كدريظ فيه غيدنا 
قولان”*' المشهور أنها للثاني كا سين إذا استانس كم 'استوحكن» ثم :ضباده 
صائد فهو للثاني» لأنه باستيحاشه صار غير مقدور عليه. 


فرع: إذا بنينا على المشهور من اشتراط إذن الإمام فيما قرب تعين النظر 
الأول: حد القرب والنظر فيما إذا أحيي بغير إذن الإمام فيما اشترطنا 
فيما إذنه» وحد القرب عندنا مختلف فيه. أما البلدان فالقريب منها ما تلحقه 
مواشيها بالرعي في غدوها ورواحها وهو لهم مسرح. ومحطبء. وأما الدار 
فحريمها إذا كانت محفوفة بما احتوت مرافقها التي يضطر إليها (ويعلمها)”" 


(1) مختصر الطحاوي ص134؛ مختصر القدوري 2/ 219. 

(2) الأم 4 1؛ مختصر المزني ص130؛ الإقناع ص 118؛ وبه قال أبو يوسف وأبو 
ثور. ينظر: الهداية 4/ 435. 

(3) النوادر 10/ 500؛ التفريغ 2/ 290 291. 

(4) المنتقى 6/ 380. 

(5) حديث: (من أحيا أرضاً ميتة...): سنن الترمذي, كتاب الأحكام» باب ما ذكر في 
إحياء الموات» حديث (1378) 662/3؛ سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة 
والفىء»؛ باب إحياء الموات» حديث (3073) 3/ 178. 

(6) فى نسخة: #خق»: (العمارات). 

(109 ساقطلة قن انه 4 عرق 

(8) المدونة 16/ 196؛ التفريع 2/ 190؛ عيون المجالس 4/ 1815؛ المنتقى 7/ 384. 

(9) في نسخة: «خق»: (ويعملها). 
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الناس من مرافقها في العادة كمطرح التراب» ومصب الميزاب» ومواضع 
الطريق. وأما البئر فليس لها حريم معلوم لاختلاف الأرض بالصلابة 
والرخاوة؛ وحريمها في الحقيقة ما لا يضر بمائهاء ولا يضيق مناخ إبلهاء 
ومرابط مواشيهاء وأما إذا أحيي بغير إذن الإمام ممن أوجبنا عليه الاستئذان 
فالحكم فيه للإمام إن حسن عنده أمر فعلهء فإما أبقاه (بيد من أحياه)”''» وإما 
أزاله وإما أقطعه. وإما أبقاه للمسلمين وأعطاه قيمته» وهل يعطى قيمته مقلوباً 
وهو المشهور'" لأنه متعد بالإحياءء أو قائماً حكاه ابن القاسم في وثائقه 
فرع: هل للذمي أن يحيي في بلاد المسلمين أم لا؟ اختلفت الرواية فيه 
عن المذهب. فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار عن المذهب أنه ليس له 
ذلك””» وقال ابن القاسم: له الإحياء لعموم لفظ الحديث إلا في جزيرة 
العرب”* لقوله يكِه: (لا يبقين دينان بأرض العرب)”” فإن أحيبي في جزيرة 
العرب نزع من يدهء وأعطى قيمة ما عمرء وقال مطرف وابن الماجشون له 
الإحياء في البعيد عن العمران دون القريب. ولا يجوز له الإحياء (في 
القويب)!"1+.:وزث أذق :له الإناعة :ويعطن لمعه بوايتزع قزل باد: ْ 
قوله: «وليس لحريم البثر) حد إلا الاجتهاد». وهذا كما ذكرهة, 


(1) فى نسخة: «خحق»: (بيده) . 

(2) النوادر 10/ 520؛ المنتقى 7/ 379 - 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 17؟ قال ابن شاس: قال القاضى أبو الحسن ليس على للذمى 
إحياء الموات فى دار المسلمينء وقال ابن حبيب عد فط رن وابن الماجشون: إن 
عمّر فيما بعد من العمران فذلك لهء وأما ما قرب من العمرات ولو أنه بإذن الإمام: 
ذانه بعطي قيمة ما غسر» وينزع منهء لأن ما قرب من العمران بمنزلة الفيء. ولا حق 
للذمي فيه. ينظر أيضاً أقوال ابن القصار في كتاب التبصرة للخمي 71/3/و. 

(4) المنتقى 7/ 382. 

(5) حديث: (لا يبقين دينان...): موطأ مالك؛ كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء 
اليهود من المدينة» حديث (1583) 2/ 892؛ سنن البيهقىء حديث (1520) 6/ 135. 

)26 ساقطة في نسخة : «ش» . ١‏ 

000 حريم البئر: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك 0 يحرم على 
غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. ينظر: المصباح المنير 1/ 133. 

(8) المعونة 2/ 1195. 
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والمعهود من الشريعة رفع الضرر (فما يعلم أنه يضر)”'' بالبئر الأول كذلك 

الحريم» وهو مختلف باختلاف الأرضينء, هذا في آبار (البراري)(2) 

والفلوات» وأما إذا “راد أن يحفر برا فى أرض ملكه تضرب ببئر جاره» فهل 

يمنع من ذلك أم لا؟ حكى القاضي فيه روايتان(6© المنع رفع للضررء 

(والجواز)”” لأنه تصرف في ملكه بما يحتاج إليه. 
قوله: «ومن حفر بثرا في ملكه فإن اليثر مع الأرض ملك لهء وله منع 

الناس منها»: اختلف الفقهاء في منع الماء للناس على ثلاثة أقوال: فقالت 

طائفة: لا يمنع ولا بباع مطلقاً كان في أرض مملوكة أم لا؟ وهو مذهب أهل 
الظاهرء وقوم رأوا أنه مما يتصور ملكه. والمنع منه بالإطلاق» وفرّق قوم من 
الفقهاء بين أن يكون فى الأرضن 'المملوكة فيهلك» أو غير المملركة فل 
يملك. واعتمد الأولون على قوله يككِ: (لا يمنع نفع ولا فضل ماء)”” وجعله 
رسول الله يَلِْةّ من الأشياء المشتركة كالحطب والنارء واعتمد من أجاز منعه 
غلى أله كسار (المعطرلاف لمعل 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن المياه على ثلاثة [31/و] أقسام: 
عام وخاص» ومتردد بين الخصوص والعموم. فالعام ضربات: الأول: الماء 
الجاري فى الأرض المملوكة المستقر فيهاء فهذا لا خلاف فى المذهب أنه 
مملوك لمن جرى في ملكه. واستقر في أرضه على صفة الملك لواحد كان أو 
يرسله إن من تححته». نه بدخوله أن أوقية وجريانه عليهاء واستقراره فيها 

(1) في نسخة: «خق»: (إلا فيما يعلم أنه لا يضر). 

(2) في نسخة: «خحق»: (البوادي). 

(3) التفريع 2/ 291؛ المعونة 2/ 1195. 

)4( ساقطة في نسخة : 5 

(5) حديث: لا يمنع نفع ولا فضل ماء): صحيح البخاري» كتاب المسقاة. باب من 
قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. حديث (227) 830/2؛ صحيح 
مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغلاة» حديث 
(1565) 3/ 1998. 

(6) في نسخة: «خحق»: (المتملكات). 
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صار ملكاً له» ويقتسمه الشركاء في هذه الأرض على حسب أملاكهم» 
والقاني: الماء الذي طريقه في الأرض المباحة كالماء الدي يسيل من شعاب 
التعنا ل .ونطرة ارون .«وهذا سكيه اند ند بهد لاعن «الأغلي ذا كان 
الأعلى قديماًء وإن كان محدثاً فسنذكره» واختلفت الرواية في تحديد السقي» 
فقال ابن وهب, وابن الماجشون وغيرهم يسقى الأول ويرسل جميع الماء في 
حائطه حتى يبلغ الماء في الحائط كله كعب من يقوم فيه فحينئذ يغلق مدخل 
لحان و تكله لل حضاو" ف وزوق زنا دون لجال ستو “اط بالك أن 
الأول يجري الماء في (ساقيته إلى حائطه)”” قدر ما يكون الماء في الساقية 
إلى الكعبين 000000 حائطهء أو يفنى الماءء فإذا روى حائطه أرسله كله 
فاعتبر في هذه الرواية ري الحائط» وجعل الكعبين مقدار الماء في الساقية لا 
فى أرض الحائطء وفى المدينة من رواية عيسى عن ابن وهب أن الأول يسقي 
حتى يروي حائطه؛ ثم يمسك بعد ري حائطه من الماء ما يبلغ إلى الكعب» 
فجعل الكعبين في هذه الرواية مقدار الماء المسقي بعد الري. وقال ابن كنانة : 
إن كان المسقي زرعاً فيمسك الماء حتى يبلغ النعل» وإن كان شجرا فيمسكه 
حتى يبلغ الكعبين» فهذه (أربع)”* وؤابانت وافخة اهن عائلف" © كوهد إذا كان 
الأعلى ددوما (لذ نيوقة)'" الأسقن شيا وغرتن داتع راو غير عاونا 
فوقه» والسبق إلى الماءء فالقديم أحق» ويمنع المحدث من الأحداث إلا على 
حسب دولته» فإذا رضى بحطه من الماء مما فضل عن الأقدم. فله ذلك» نص 
عليه سحنون. 


9 المت 391:7 

(2) أبو عبد الرحمن زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخرساني» روى عن ثابت بن عياض 
وأبي الزناد وابن عجلان » والرهري» وعنه مالك» وابن جر يج وابن عيينة ) كان ثمة 
ثبتأء قال على بن المدينى» كان من أهل التثبت والعلم. ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 
00. 

(3) فى نسخة: «لحق»): (ساقية حائطه). 

(4) في نسخة: «خحق»: (ثلاث) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(5) المنتقى 7/ 391. 


(6)> أو اتدركةة لاه 26 (وزة "كان مدنا سمقة): 
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والقسم الثاني : الماء الخاص وهو المصون في الأواني» أو في الآبار 
المتملكة بالحر أو بالشراء» فهذا من جملة الأملاك التي يختص بها مالكها 
ولا يتصرف فيها غيره إلا بإذنه. ْ 

والقسم الثالث: المتردد بين الخاص والعامء وهو ماء (البثر)”" 
المحتفرة في الفيافي والبوادي للماشية» فلا يباع ولا يورث». وحافرها أحق 
(بقدر كفايته)'» وعليه إرسال فضلته وورثة حافرها بمنزلته؛ والعادة تشهد في 
مثل هذاء لآق جافرة نما يفره (التقري)!© ماشيقة» بوص دو بيدا فض من 
مائه على من احتاج من مسافر أو مقيم إلا أن ينص حين الحفر على التمليك 
التامء ويشهد بذلك فلا سبيل عليه» وإذا وقعت الضرورة وتبينت الحاجة كان 
المسافر أولى من المقيم بالماء الذي فضل عن صاحبه لإضرار المسافر. 
وروى ابن وهب عن النبي يله قال: (لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا 
ابن السبيل على شربه للدلو والرشا والحوضء. ويخلى بينه وبين الدلو فيستقي. 
ولا يلزم الاستقاء له)”. وفي الأثر: أن أبناء السبيل اقتتلوا مع أهل الماء 
وجرحوهم فأهدر عمر ونه جراحات أهل الماء وأغرمهم جراحات ابن 
اليف :وقال# "انق الشجيل:أرلئ الما هن النمافن غليه! ”)وهو مقتصى 
المصلحة والله أعلم. ْ 

وحكى القاضي قولين فيهماء وإذا أوجبنا على الجار أن يبذل فضل مائه 
المملوك لزرع جاره الذي خيف عليه الهلاك» هل يقضي عليه ببدل الفضلة 
بالثمن» أو بغير ثمن قولان مبنيان على اعتبار المصالح» وإنما يقضى عليه 
رع جاره الذي خيف هلاكه عطشاً إذا كان جاره قد زرع على أصل ماء ثم 
انهارت بئره» فأما إن زرع اتكالا على فضل ماء جاره فلجاره المنع» إذ لا 


(1) فى نسخة: «نخحق»: (الآبار) . 
)2( في نسخة: اخق»: (بكفايته). 
(3) فى نسخة: «خق»: (لشرب). 
4( تيع جزء منه. 


(5) المنتقى 7/ 395. 
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د 7 : 00 
بمنعه» : قلت : اختلف الفقهاء هل يقضى بهذا على من امتنع منه أم لا 


فقال الشافعي” اين داوق انو تيوه تفن و امنها د فى هن 
حديث أبي هريرة: ال 0 والله لأرمين بها بين 
أكتافكم)”* . ونال :مالك" -وآيو 5 يتضن يها على :من أباء اعتماداً 
على قوله كَل : ل الرنوم هذا النمط 
ربيع عبد الرحمن بن عوف وخليج الضحاك بن خليفة ذكر مالك في موطته أن 
الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العْرَيْض فأراد أن يمر ه فى أرض محمد بن 
مسلمة فأبى محمد. نثالاله العصاة: لج صصدن ومو الك مشعه تسريه 
أولاً وآخراً ولايضركء فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا 
عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله؛ فقال محسد: لاء فكرر عليه. 
فامتنع» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل 
الضحاك”*©. روى أصبغ عن مالك فقال: لا يؤخذ بقضاء عمر بن الخطاب 
على محمد بن مسلمة في الخليح. وروى مالك أيضاً في موطئه عن عمر بن 
يحيى المازني عن أبيه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف 
فأراد عبد الرحمن [31/ظ] أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى 
أرفةة فيقه ماس اللحالظا تك عبد الرعلن بن غرف :عبر ين الخطات 
فقضى له بتحويله”". وروى أصبغ عن مالك قال: يؤخذ بقضاء عمر 


(1) الكافي ص490؛ الإشراف 2/ 18؛ المعونة 2/ 1198؛ القوانين الفقهية ص 223. 

(2) روضة الطالبين 4/ 212. 

(3) المغنى 5/ 37؛ الإنصاف 262/5 263. 

(4) حديث: (مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم): سنن ابن ماجه. 
كتاب الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» حديث (2335) 783/2. 

(5) التفريع 2/ 292؛ المعونة 2/ 1198. 

(6) حاشية رد المختار 3/ 445. 

(7) حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس): سن الدارقطني 5/ 26؛ سنن 
البيهقي الكبرى 6/ 100؛ وإسناد هذا الحديث جيد. ينظر: تلخيص الحبير 3/ذ4. 

(8) الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء فى المرفق. حديث (1431) 2/ 746. 

(9) الموطاء كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفق» حديث (1432) 2/ 746. 
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لعبد الرحمن في تحويل الربيع دون قضائه في الخليج» قلت: لعله فرف 
بينهماء لأن تحويل الربيع ليس من إحداث طريق لم يكن. ثم ذكر القاضي 
حكم فتح الكوة7 271 , 

وتحصيل القول في ذلك على مقتضى المذهب: أن لا يمنع من إحداث 
ما ينتفع به» ولا يضر بجاره» فإن أضرت الكوة بجاره رفع الضرر شرعاًء وأما 
الجدار المشترك فليس له فتح الكوة فيه إلا بإذن الشريك ثم ذكر أن السقف 
لصاحب السفل» وعليه إصلاحه ليتمكن صاحب العلو من الانتفاع به تمكن 
مثله. فإن اختلفا في السقف حكم به لصاحب السفلء (كما ذكرنا: وقال 
الشافعى: هو مشترك بينهما؛ لأن السقف محمول على ملك صاحب 
البرقل 10901 فكان: جاتر لسيوتك حاف كالذابة يححدل عليه نالكيا والجامل 
والمحمول ملك له إلا أن يثبت خلافه» والعرف شاهد فى الجدال المتداعى 
قد نمق لني لكو 0" العرات نين لاد بدو برقل عد بع قا ل ان 
العرف كشاهدين» والقمط بسكون الميم جمع قماط» وأصل القماط الخرقة 
التي يلف بها الصبي. 

قوله: «وليس لأحد الشريكين في الحائط أن يتصرف فيه إلا بإذن 
شريكه» وهذا حكم جميع الأملاك المشتركة”؟'» وإذا انهدم الحائط المشترك 
فهل (جبره)”' عليهماء وهل يجبر على بنائه من أباه. في المذهب قولان: 
أخدهيا > الجير لقوله 86 الا ضرر :ولا ضرار) - والكاتق : تفن الجير» لآن 


(1) الكوة: بفتح الكاف وضمها والفتح أشهرء الروشنء. وهي عبارة عن طاق؛ وجمعها 
كوى بكسر الكاف» والقصر وكواء بالمدء وعلى الضم فجمعهما كوى بالضم 
والقصرء هو عبارة عن طاق أو روشن أي خرق في الجدار منه الهواء والضوء. 
ينظر: الصحاح 5/ 2124؛ مواهب الجليل 5/ 160؛ المعجم الوسيط 2/ 806. 

(2) التفريع 2/ 294؛ الكافي ص 493. 

(3) المهذب 377/1؟؛ المغني المحتاج 2/ 189. 

(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 

5 اساففلة فى ايده باتعو 

(5) لعزن 15062 

(7) في نسخة: (خحق»: (ستره). 
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جبر المالك على أن يبني ملكه غير معهود”'"» وللقائل أن يقول تصور الجبر 
ههنا لحق الغير. 

قوله: «ومن له حق في إجراء (مائه)) على سطح غيره فنفقة السطح 
على صاحبه»؛ وهذا كما ذكره”” لأن صاحب المسيل له حق في مرور الماء 
على السطح؛ فعلى صاحب السطح (تمكينه)”؟ من ذلك بحيث يتمكن من 
منفعته» ويتوصل إلى حقه بخلاف من له شرب في بستان» فاحتاجت ساقيته أو 
نهره إلى نفقة فهي عليهما جميعاً؛ء لأن موضع الماء لهما والسطح لصاحبه 
فقطء ولا شيء معه فيه لصاحب المسيل» وقد تقدم الكلام في وجوب طرح 
المتاع من المركب يخاف عليه الغرق» وذلك من باب التسبب في إحياء 
النفوس. ولا كلام في وجوبهء ومن هذا المعنى أكل المضطر الميتة إذا خاف 
الموت». وقد تقدم الكلام في كيفية التوزيع بين أهل السلع. وهل الرقيق 
كالمال او كالاأحوانه وفي ذكر موضع التقويم. ثم ذكر مسألة المركبين 
يصطدمان ولا ضمان على واحد منهماء إذ لا يقدر على رد الريح» بخلاف 
الفارسين يصطدمان فيقتل أحدهما صاحبه فدية كل واحد منهما على عاقلة 
صاحبه والله الموفق 


(0) الإشراف 2/ 18؛ الكافي لابن عبد البر ص 493. ومذهب الحنفية أنه لا يجبر شريكه 
على البداء:لأث القسينة كد ومذهب الحنابلة أنه يجبر شريكه؛ وللشافعي فيه 
قولان: الإجبار في القديم وعدمه في الجديد. ينظر: المبسوط 92/17؛ روضة 
الطالبين 4/ 215 216؛ 0 5/ 45؛ الإنصاف 5/ 265. 

)2( فى نسختى: «خحق2. واش»2: (ماء). 

(3) التفريع 2/ 293؛ الكافي ص 495؛ المعونة 2/ 1201. 

(4) في نسخة: اش»: (تمكنه). 
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ب 0 حص 


باب الوديعة 0000038 والعارية 6 


قال القاضي بُلَنْهُ: «باب الوديعة والعارية». 
الوديعة: استنابة في حفظ المال”” والأصل فيها الكتاب والسنّة 


والعمل. اما الكتاس فقوله سبحانه : #إنّ ‏ سد يمد 5 وا الامنت 2 أَهْلِهًَا » 
[النساء: 58]. وأما السنّة فقوله ملل : (أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك». ولا تخن من 
خانك)”* وجرى العمل في الجاهلية عليهاء فأقرّها الإسلام» وهي أمانة 


عفنا شن مشجهر ةا عند امير 7" وشدّ قوم فقالوا : إنها مضمونة 


010 


2) 


00 
040 


053) 


4 


3 
0 (أمر 


الوديعة: لغة: الترك والتخلية» يقال ودعه: أي تركه. وفي الاصطلاح هي: مال وكل 
على حفظه. ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 96؟ الفواكه الدواني 2/ 185؛ حاشية 
الدسوقي 3/ 419؛ شرح الخرشي 6/ 108. 

العارية لغة يتتنين: الباء» لأن الأصل فيها عاوره من قولك تعاور القوم الشيء إذا 
تداولوه بينهم قال الشاعر: إذا رد المعاور ما استعار.ء وفي الاصطلاح هي : تمليك 
منافع العين بغير عوضء أو هي: تمليك المستعير منافع العين المستعارة مع بقاء 
العين للمعير. ينظر: غرر المقالة ص227؛ البديع 2/ 101/ ظ. 

قاله ابن شاس وابن الحاجب. ينظر: شرح الجلاب 151/و. 

حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك): سئن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخضر يبيعها له حديث (1264) 564/3؛ سنن 
أبي داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء حديث (4545) 
3/ 290. 

الهداية 3/ 215؛ المعونة 2/ 1304؛ المهذب 361/1؛ الوسيط 4/ 499؛ المغنى 
06 قال اين قذاقة# :هذا فول أقشر أهل العلمه روي ذلك عن أ بك وعلي 
وابن مسعود وَقرء وبه قال شريح والنخعي ومالكء. وأبو الزناد والثوري» 
والأوزاعي. وأصحاب الرأي. 

منهم الإمام ]حورل 5 إحدى روايته اعتماداً عى ما حكى عن عمر بن الخطاب. قال 
ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها كما روى 
عن عمر بن الخطاب ونه به أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين مالهء قاله - 


1] 9 


ا اعتماداً على قوله يَكةِ: (على كل يد رد نا نات وروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب”©. والدليل للجمهور أن الله سبحانه أمر بردها لربهاء 
ولم يأمر بالإشهاد؛ فالواجب تصديق الأمين في دعوى التلف. والرد عليه 
إلا أن يدفع إليه بين فاختلف الفقهاء حينئذ. فقال مالك: لا يقبل منه دعوى 
الود إلايئة""؟ 'لأقنرنث الخال لوريرهن اناه إلا على نضفة (الشهاد )"9 
فلا يتعدى ذلك. وإلا فكان الإشهاد عبثاً. وقال الشافعى”؟' وأبو حنيفة' : 
القول قول المودع في دعوى الرد مع الاقيناد وطيوه الك تمحيضاً لحكم 
الأمانة: وهي رواية معروفة عن ابن القاسهو”, والمعتمد عليه فى دعوى 
التلف أن القول قوله مع يمينه قبضها ببيّنة أم لاء لأن يده يد أمانة”” . 

قال القاضى أبو محمد: «وسواء كان متهماء أو غير متهم» لأن ربها 
رضي ا واكيقار المتأخرون من أهل المذهب التسوية في حكم الأمانة 
بين دعوى التلف. ودعوى الردء فيقبل قوله فيهما مطلقا. 

قوله: «لا تضمن إلا بالتعدي» وهو كما ذكره مثل أن يسافر بهاء وقد 
دفعت إليه في الحضر أو يودعها غيره» أو يجعلها في غير مأمون فهو ضامن 
إلا أن يودعها غيره ممن ترضى أمانته إذا أراد المودع سفراًء فهذا مأذون فيهء 
ولا ضمان عليه في هذه الصورة. 


- القاضي والأول أصح.ء لأن الله سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة. ينظر: المغني 
6 300. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق»). 

(2) لم أقف عليه. 

(3) مصنف ابن شيبة 4/ 507. 

(4) المدونة 15/ 148؛ التفريع 2/ 269؛ الرسالة ص231؛ الكافي ص 403. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الإشهاد). 

)6( الأم 3 5 ؛ مختصر المزني ص147؛ الإقناع ص 113؛ المهذب 356/1. 

(7) البحر الرائق 8/ 268؟ حاشية اين عابدين 7/ 476. 

(8) بداية المجتهد 2/ 460. 

(9) المقدمات 2/ 460؟ بداية المجتهد 2/ 503. 

(10) المعونة 2/ 1204؛ قال القاضي: وسواء كان متهماًء أو غير متهم. لأن ربها رضي 
بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة. 
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قوله: «والقول قول المودع في تلفها على الإطلاق» يعنيى: كان الدفع 
إليه ببيّنة أو بغير بيّنة» متهم أو غير متهم كما بيّنه في غير هذا الموضع. 

تكميل: لما كانت الوديعة استنابة المودع على حفظ المال اشترطنا في 
المودع ما يشترط في الوكيل» فلذلك يجوز له أن يودع الصبي والسفيه والعبد 
والمرأة إذا رضي بأمانتهم» ولا ضمان على الصبي والسفيه في ذلك إذا أتلف 
أو ضيع. لأن رب الوديعة رضي بذلك وسلط عليه [9/32] وكذلك لا ضمان 
على العبد في رقبته إلا أن يتعدى فيضمنء ويتعلق (ذلك) ' بذمته» وفي 
العافب رن احعرعلن عند برد ١‏ لتعلنى أذ يستهلك الرؤيفة انها مايه فى 
رقبته كسائر جناياتهء والأول (المشهور)”” . 

قوله: «وليس له أن (يودعها) غيره إلا من ضرورة»: قلت: 
(يجب)”* الضمان في الوديعة بأسباب: 

الأول: التضييع لها والتفريط في حفظهاء ولا خلاف أنه ضامن في هذا 
المحل». وذلك مثل أن يلقيها في غير مأمون. أو يدل عليها سارقاً. والثاني: أن 
يودع غيره من غير عذر فهو ضامنء لأن ربها لم يرض إلا بأمانته» فإن فعل» ثم 
استرجعها لم يضمن بعد ذلك كرذها إذا تسلف منهاء فإن اضطره إلى إيداعها 
عزمه على السفر جاز له إيداعها لمكان الضرورة» فإن أعطى الوديعة زوجته أو 
جاريته على جري عادته في ذلك لم يضمن» لأن من عادة الناس» والمودع في 
الحضر يريد السفرء فله أن يودع غيره كما ذكرناه بخلاف المسافر يودع في السفر 
فليس له أن يودع غيره؛ لأنه على أمانته قبله لا على أمانة غيره» وكذلك نقل 
الوديعة من بلد إلى بلد هو في ذلك ضامن لتعديه بالنقل. قال مالك في امرأة 
ماتت بالإسكندرية فكتب وصيها إلى ورثتها وهم ببلد آخر فلم يأته منهم خبرء 
فخرج بتركتها إليهم فهلكت في الطريق فهو ضامن””'» فلو أودع جرار زيت 


210 ساقطة في نسخة: «خق). 

(2) في نسخة: «خق»: (إشهر). 

(3) في نسخة: «ش»: (يودع). 

(4) في نسخة: «خحق»: (تعلق) . 

(5) المدونة 15/ 145» وفيها: سثل مالك عن امرأة هلكت بالإسكندرية» وكان ورثتها - 
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فنقلها من موضع في داره إلى موضع آخر فيهاء اقلا :مان علنه إذا اتكشرنة» 
ولو سقط عليها شيء من يده فانكسرت» أو رمى في داره وهو يريد إصابة غيره 
فأصابهاء فانكسرت» ضمنها لأنها جناية» والخطأ والعمد في أموال الناس 
سواء”!؟. وقال أشهب: ولو سقطت من يده فانكسرت فلا ضمات 0 

الثالث: المخالفة فى كيفية حفظها مكل 1 أن بوواعة عدون واشترظ 
عليه أن لا يقفله لما في ذلك من الشهرة بتقفيله» أو بالعكس فهو ضامن 
بالتعدي والمخالفة» ولو قال له: أقفله بقفل واحد فقفله بقفلين فلا ضمان 
عليه: وإذا أودعه دراهم فجعلها (في جيب قميصه)" ”© فضاعت» فهل يضمن 
أم لا؟ قولان عندنا. قال ابن وهب: من أودع وديعة في المسجد فجعلها على 
نعله فذهبت فلا ضمان علبه”© ولو اشترط عليه أن يجعلها في جرة فخار 
فجعلها في جرة من نحاس ضمنء وعلله أصحابنا بوجهين: 

الأول: أنه شهرها. والثاني: أنه خالف» وقصد إلى ما يقصد سرقته. 
ولو قال له: اجعلها في نحاس فجعلها في فخار لم يضمن”©. 

الرابع اط رديه بعال تعره سوه لوس ازعوييا) © عافن أيظا 
لتعديه بالخلطء فإن (خلطها ل الممائل له فلا ضمان عليه لإمكان 
التمييز بالمكيلة . 


- بالمدينة» فأوصت إلى رجل فكتب الرجل وصي المرأة إلى ورثتها. فلم يأته منهم 
جواب» وطلب فلم يأت منهم أحدء ولا خبرء فخرج لرجل حاجاء وخر بالنفقة 
معه ليطلب ورثتها ليدفعها إليهم فضاعت منه في الطريق». قال قامنا حفية أخرحها 
بغير أمر أربابهاء قالوا إنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها إليهم» قال مالك: هو عرضها 
للتلف. ولو شاء لم يخرجها إلا بأمرهم. . 

(1) الشرح الكبير 3/ 423؛ مواهب الجليل 5/ 278. 

(2) النوادر 10/ 432. 

(3) فى نسخة: «خق): (حديث قبضه). 

)4( التوادر 0 429؛ بداية المجتهد 2/ 505. 

(5) النوادر 7/10 431. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

ف 182 «خحق»: (خلطت بجنسه). 
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والخامس: الانتفاع بها كلبس الثوب» وركوب الدابة (فتهلك) '' فهر 
ضامن » واختلف في فروع: 

الأول: هل يضمن الوديعة بالنسيان أم لا؟ فيه صورتان: الأولى: أن 
ينساها في موضع فهل يضمنها أم لا؟ قولان. والثانية: أن ينساها من دفعها 
إليه»ء ويدعيها رجلان ففيه قولان: أحدهما: أنه يضمن لكل واحد منهما وهو 
اختيار الشيخ أبي الحسن”2» والثاني: أنهما يحلفان» وتقسم بينهما. 

الفرع الثاني : هل يجوز استسلاف الوديعة أم لا؟ قولان: الكراهة على 
المشيوي والح )27 لأقيي"؟ إذ أ كان لوافال "فيه وفاء وأشهك بدللف: 

الفرع الثالث: إذا تسلفها ثم ردها بعد الانتفاع بها فهل يضمن أم لا؟ 
قولان عندنا: أحدهما: لا يبرأ من ذلك» لأنها بالاستسلاف صارت ديئا فى 
ذمته. والثاني: أنه يبرأء لأنها رجعت إلى حكم الأمانة. وقال (أصبغ)”7 : : 
رذهابالإشياهبرى : وإلافة*9, :وقيل : لا ضمان عليه إلا أن يكون المادوه 
المثل فإن رد العين فلا ضمان عليه. 

الفرع الرابع: إذا أودع رجلاً وديعة فخانه. ثم أودعه الخائن» فهل يجوز 
له أن يجحده ويخون من خانه» فيه خمسة أقوال في المذهب: المنع. 
والكراهة» والإباحة والاستحباب لما فيه من تخليص ذمته عند الله سبحانهء 
والجواز إذا لم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين لم يجز له أن يجحد إلا 
مقدار ما يقع في المحاصة. 


قوله: «والعارية تمليك منافع العين بغير عوض»: وهو فعل خير 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

000 التبصرة 3/ 2 ر. 

30( في لوتبعضة : « حق): (والشاذ). والصواب ما أتبقد هن تس ش24 . نه : القوانين 
الفقهية ص 246. 

(4) النوادر 10/ 433؛ القوانين الفقهية ص 246. 

(5) في نسخة: «خق»: (أشهب) عوض (أصبغ) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». إذ 
هو الثابت يا 

(6) التوادر 10/ 433. 
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ومندوب إليه» والأصل فيها قوله سبحانه: ##وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*7 [الماعون: 
7 (وحثهم”' على المنع» فدلّ على أن المنحة مرغب فيهاء وقد استعار 
رسول الله يكةِ ونال: (كل معروف صدقة”2 وقال: (العارية مؤداة)!© وكل 
ذلك مبني على قوله تعالى: #«وأفصكوا الْخَيْرَ» [المؤمنون: 77]. وثبت جوازه 
فقن السلف قولا :وفعلذ سكا انه" الأقانه بوه »على سفن 1 .ها يعات فاه 
بدا لقتني تلدع ونا لا مقاب ته امانن (" ركان بعلم ان لا لت 
على الميتتعير عتدنا بلا خلاق”" اععيادا على قوله كله (لبس علئن 
المستعير غير المتعدي ضمان”“'. وأما ما يغاب عليه فلا يخلو أن تقوم 
البينة على هلاكه أم لا؟ فإن لم تقم البينة على الهلاك وجب الضمان على 
المستعير لمكان التهمة اعتماداً على قوله يَلِِ: (عارية مؤداة) مضمونة» وإن 
قامت البيّنة على الهلاك فهل يسقط الضمان فى هذه الصورة [32/ظ] أو 
يدح افيه اقولان:المشهون قوط العنمات لاقع قيام إلة اعمارا بالشهادة: 


والشاذ الشنان!؟7" لأناصله با خزة على الفينان؟ ".قال يالك (فن 


010 وفي نسخة: النى2: (وبخهم). 

(2) حديث: (كل معروف صدقة): صحيح البخاري» باب كل معروف صدقة. حديث 
(5675) 2241/5؛ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف» حديث (1005) 4697/2 سئن أبي داود. كتاب الأدب». 
باب في المعونة للمسلم» حديث (4947) 4/ 287. 

(3) حديث: (العارية مؤداة): سنن الترمذي. كتاب البيوع. باب ما جاء في إن العارية 
مؤداة» حديث (1265) 3/ 565؛ سنن أبى داودء كتاب الإجارة» باب فى تضمين 
العرية» حديث (3565) 3/ 296. ْ ْ 

(4) المعونة 2/ 1208 1209. 

(5) حديث: (ليس على المستعير غير المعتدي ضمان): سنن الدارقطني 41/3؛ سنن 
البيهقي 6 91؛ عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان وهما ضعيفان. 0 
نصب الراية 4/ 115. 

(6) وهو قول أشهب. ينظر: اللقريع 2/ 268؛ الكافي ص 407؛ المعونة 2/ 1209؛ 
المقدمات 471/2. 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 

(8) وبه قال الشافعيء خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن العارية لا تضمن على كل وجه. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص116؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 2/ 202؛ الأم - 
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كتاب محمد)”'' وما علم أنه هلك بغير سببه فلا ضمان عليه كالسوس في 
الثوب. وقرض الفأر. 

واختلف المذهب إذا اشترط أحدهما نفى الضمان فيما فيه الضمان أو 
عكسه. هل يعتبر الشرط أم لا؟ قولان: المشهور اعتبان الشرط». والشاذ اعتباز 
الأصل”" وقد قال يَكلِةِ: (من ألزم نفسه شيئاً لزمه)”© فعلى مقتضاه الاعتماد. 

قوله: «وإن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء 
الأجل»: قلت: العارية على قسمين: مؤجلة» ومبهمة» فالمؤجلة (تبقى)”" إلى 
القاضاء ا حليها سواة: كانت قفار أو حو انا أو ”خروقا "نان أعاره عاونة 
مبهمة فهل تحمل إلى أجل المثل أم له الارتجاع في الحال قدمنا فيه 
قولين””'» ومن ذلك: أن يعيره أرضاً ليبني فيهاء أو يغرسهاء فأما قبل فراغ 
المدة المشترطة أو المعتادة فليس له إخراجه» وأما بعد فراغ المدة المشترطة» 
فهل له إخراجهء وعليه أن يعطيه ما أنفق [و قيمة ما بنى فيه قولان عندنا. 
والمشهور من المذهب أن المدة المعتادة كالمشترطة» وأما بعد فراغ كل واحد 
من المدتين فله الإخراجء وعليه قيمة البناء والغرس مقلوعاًء فإن أبى رب 
البناء أو الغرس إلا أن يأخذ عين لبنه وأحجاره وشجرهء فله ذلك إلا أن 
تكون مما لا قيمة له بعد النقض فلا يكون للباني فيه قيمة البتة» واختلف 
المذهب إذا اختلفا في دعوى الردء. فقال المستعير: رددت» وقال المعير: لم 
ترد. فالقول قوله عند ابن القاسم في كل ما لا يصدق المستعير في ضياعه. 
وأما ما يصدق المستعير في ضياعه فالقول في الرد قوله مع يمينه. 


244/3؛ مختصر المزني ص116؛ الإقناع ص114. 

(10) ساقطة فى نسخة: «نحق)»). 

(00 “الميننات 0702- 473. 

(3) حديث: (من ألزم نفسه شيئاً لزمه): لم أقف عليه في كتب الحديث» وقد ورد في 
مدونة مالك 5/ 270؛ بلفظ من المدونة من ألزم نفسه معروفاً لزمه. 

(4) ساقطة في نسخة: «خحق2. 

00 المشهور في المذهب أنه ليس له الرجوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع 
مثلها خلافاً للشافعي. ينظر: التفريع 2/ 268؛ الكافي ص 408؛ مختصر المزني 
ص 116؛ الإقناع ص114. 
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(كتاب اله : 2010 والتعدي27) 
وما 7 ْ بذلك من الا 5 0 


قال القاضي رحمه الله تعالى: «كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك 
من الاستحقاق»: قلت: الغضب وضع اليد العادية» ورفع اليد المالكة على 

وجه القهر. وهو محرم بالكتاب والسئّة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه : 

لوكا كوو فل ال لللترن قاض اوتتزن بف الاأنس: مان الكو سيور 182 

وقال تعالى: ولا تَأْطُوا أمَوَلكم يكح بالْبنَطِلٍ* [البقرة: 188] والآيات الدالة 

على تحريمه كثيرة » وغال عَكَدِدِ : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)"”“. وانعقد الإجماع على 
تحريم الغصبء» وأخذ المال بغير حقه مطلقاًء فإذا ثبت هذا تعين اتباع لفظ 
القاضي كأَنْهُ : «ومن اتلف مالا لغيره ظلماً لزمه بدل ما أتلف» وهذا كما ذكره 

(1) الغصب لغة: أخذ انشيء ظلماً وقهراً وهو في الاصطلاح: أخذ مال غير منفعة ظلما 
قهراً لا لخوف قتال. ينظر: الصحاح 1/ 194؛ المصباح المنير 2/ 448؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2 466. 

020 التعدي هو التصرف في الشيء» بغير إذن ربه قصد تملكه. ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 
8. 

(3) الاستحقاق: لغة إضافة الشيء لمن يصلح بهء وله فيه حق» وفي الاصطلاح: رفع 
ملك شيء بثبوت ملك قبله» أو حرية كذلك بغير عوض. ينظر: حدود ابن عرفة مع 
شرح الرصاع 470/2؛ الشرح الصغير للدردير 2/ 221. 

(4) في نسخة: «غ2: (باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك). 

(5) حديث: (إن دماءكم وأموالكم...): صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حجة 
انمق يدِنِ. حديث (1218) 2/ 89؛ سنن أبي داودء كتاب المناسك». باب صفة حجة 
الرسول تلن حديث (1905) 2/ 185؛ سنن ابن ماجهء كتاب المناسك» باب حجة 
الرسول تكله حديث (3074) 2/ 1025. 
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إلا أن قوله ظلماً لا معنى له”1': لأن الغرم واجب عليه على كل حال سواء 
كان الإتلاف ظلماً أو تأويلاً أو خطأ. فتقيده بخصوصية الباب لا بخصوصية 
الحكم. وأطلق القاضي القول في التلف عموماً فقال: «ومن أتلف» فدخل في 
عموم لفظه المكلف وغير المكلف» ولا شك أن حكم المكلف ظاهر في 
الغرامة والعقوبة. أما الغرامة فقد فسّرها القاضي. قال علماؤنا: ويعاقبه الإمام 
على قدر اجتهادة:بما يراه من أدت أو سجن إن كان مكلفاء:وأما غير المكلف 
فيؤدب كما يؤدب الضبي فى الكت 

واختلف المذهب فى الصغير الذي لا يعقل إذا تنف على ثلاثة أقوال: 
أخدهيا -الأموال هده واليماء على العاقلة. والثانى: الأموال والدماء هدر 
كالتكمالة» أن غير مكلك والكالف: أن الأمراك لان فى مالهء والدماء 
على عاقلته”©»: وكذلك الجراحة إذا كانت الثلث فصاعداً» وسواء كان التلف 
بمباشرة المتلف كالقتل والأكل والإحراق والهدم» أو بتسبيبه مثل: أن يفتح 
قفصاً فيطير منه طائرء أو يحفر بثراً في محل (عام)” فيهلك فيه هالك» أو 
يحل دابة من ربطهاء فتذهب. أو عبدا مقيدا فيهرب» فيضمن في جميع ذلك» 
واختلف المذهب في فروع من هذا النمطء إذا فتح باب دار فيها دواب» 
فذهبت فهل يضمن أم لا؟ فيه خلاف عندناء فقيل: هو ضامن مطلقاء وقيل: 
إن كان في الدار أربابها لم يضمن» وإن لم يكونوا فيها ضمن. وقال أشهب: 
إن كانت الدواب مسرحة ضمنهاء وإن كان رب الدار فيهاء ثم قسم القاضي 
البدل قسمين: مثل» وقيمة» فالمثل في المكيل والموزون والمعدود كالبيض 


(1) لعل المراد بقوله: «ظلماً؛ أن لا يكون بحق» فيشمل ما إذا أتلقه عمداً أو خطأ. 

(2) المقدمات 2/ 490. 

(3) قال ابن رشد: واختلف إن كان صغيراً لا يعقل فقيل إن ما أصابه من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجماء التى جعل رسول الله كَكِيةِ جرحها جبارء وقيل إن ما 
ابه من الأغزال من فالدتونا اصابه من الذماء جيلةه العاقلةء .إن كان اقلق 
تصاعداً كالحظا سواءة ؤقيل [ثنما آضابه من الأموال عدو ونا أضابة من الدماء 
حملته العاقلة إن بلغ الثلث. ينظر: المقدمات 491/2. 

(4) في نسخة: «خق»: ما يشبه كلمة (عدوان) وفي نسخة: «خق»: (طمس). ولعل 
الصواب ما أثبته. 
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والجوز ونحوهء والقيمة في العروض والحيوان (عندنا خلاف للشافعي وأبي 
حنيفة حيث أوجبوا فى العروض والحيوان» ”. المند* لآ القيمة. إلا أن يعد 
المثل والمعتمد لنا ول يِه : (من أعتق شركاً في عبد قوم عليه قيمة عدل)07) 
الحديث. عدل النبي يَلِهِ عن المثل إلى القيمة بياناً للواجب» واعتمد الآخرون 
على مأخذين : 

الأول: قوله سبحانه: 9فَجَرَآءٌ مَئْلُ مَا قَكَلَ من ألتَمَوِ» [المائدة: 95]. 

والثاني: قوله يك (قصعة بقصعة”" الحديث,. وهو ثابت في 
الصحيحء وجعله أصحابنا من قضايا الأعيان المخصوصة بمحالهاء مع أن 
قضية القصعة وقع فيها التراضي» وإنما الخلاف في المشاحة والمخالفة» وقد 
قيل: إن القصعتين للنبي يَلهِ لأنه رب البيتين وإنما قال ذلك تطبيبا للنفوس 
[33/و] لا حكما جزماً. وههنا فروع تتعلق بما ذكرناه. 

0 الا هو من ذوات الأمثال» أو من ذوات القيم فيه قولان 
عندنا””“. الثاني: (الغزل هو من ذوات الأمثال»؛ أو من ذوات القيم. 07 
عندنا 000 إذا تعذر المثل في ذوات المثل فقولان: الأول: 
يصبر حتى يوجدء وليس له إلا ذلك» وهو قول ابن القاسمء وقال اه 


() ساقطة فى نسخة: اش». 
020 0 2 اف ل يات 


5 ا في الرقيق» 00 (0369) 02 ؛ 0 بح مسلمء كت للق باب 
مو أعتق شركاً له في عبدء حديث (1501) 73؛ سيق لون داودء كتاسب العتق» 


باب من روى أنه يستسعي» حديث (3940) 5 سئن النسائي» كتاب البيوع» 
باب الشركة بغير مال. حديث (4698) 7/ 319؛ سنن ابن ماجهء كتاب العتق. باب 
من أعتق شركاً له في عبدء حديث (2528) 2/ 844. 

(4) حديث القصعة: صحيح البخاريء» كتاب المظالم» باب إذا كسر قصعة.» حديث 
(2349) 877/2؛ سنن الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن يكسر له 
الشيءء حديث (1359) 640/3. 

(5) التبصرة 3/ 98/ ظ. 

(6) ساقطة في نسخة: اخق». 
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كلو وكير مانا لمر أ لخدا ررالقتية) * لذن 

الفرع الرابع: إذا كان المغصوب حيواناً فوجده ربه بيد الغاصب (فله 
أخذه في كل مكان إذ هو غير محتاج إلى النقل» فإن كان مما يحتاج إلى النقل 
والتحويل فوجد ربه الغاصب” في غير بلد الغصب لم يكن لربه أن يأخذه 
إلا بالمثل في مكان الغصب هذا هو المشهورء والثاني: أن ربه مخير بين 
أخذه العين في المكان الذي وجده فيه أو المثل في مكان الغصب وهو قول 
قوت ورلكالت 9 "أنه زفر كا (العؤهم يعدا #القرل أقرك قاض »وان كاك 
قريباً فالقول قول ربه حملاً على الظالم وهو قول أصبغ””' قال أصبغ: وبيع 
الطعام المغصوب قبل قبضه جائز كالقرض فلو غصبه طعاماًء واتفقا على أن 
يأخذ ربه ثمناً نقداً جازء ولو أخذ طعاماً يخالفه لم يجزء لأنه ربا" . 

قوله: «والاعتبار في القيمة في حال الجناية» وهو كما ذكرهء لأن 
الجناية عليه هي المتلفة المقصود منه». فلذلك اعتبرت القيمة يوم الجناية. 
وقيل يوم الحكم» وقيل: المعتبر أقصى قيمته يوم الغصب إلى يوم التلف'”. 

واختلف المذهب فيمن أتلف سلعة وقفت على ثمن معلوم متقدرء هل 
يضمن المتلف القيمة وهو قول سحنونء أو الثمن الذي توقفت عليه وهو في 
العتبية» أو الأكثر منهما قول عيسى بن دينار. 

قوله: «ثم الجناية ضربان: منها ما يبطل قدراً من المنفعة دون جلهاء 
إلى آخره وهذا كما ذكره. أما ما لا يفيت المقصود ففيه ما نقصء. وأما ما 
يفيت المقضود فقد اخيتلف الفقهاء فيه فقال هالك: ربة بالشبار”؟" كما ذكره 


(1) فى نسخة: «خق»: (قيمته) . 

0020 قله فى نسخة: «اش»2. 

(3) المقدمات 492/2 493. 

(4) النوادر 10/ 319 320. 

(5) قال القاضي عبد الوهاب: والقيمة المعتبرة يوم التعدي والجناية» لا يوم الحكم. لأن 
الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكمء ومطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم 
وجوبه» وإنما ينكشف بالحكم بمقدار ما اشتغلت به ذمته. ينظر: المعونة 2/ 1213. 

(6) يعني إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحاً ومعيباًء وإن شاء ما أسلمه وأخذ قيمته. 
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القاضي» وقال أبو حنيفة17) والشافعي”" : الواجب فثها”يفية المقصود مآ "بين 


القيمتين» والمعتمد أنه لما أتلف المقصود منه صار في المعنى كتلف العين» 
إذ لا مقصود من الأعيان إلا المنافع. 


وقسم الشيخ أبو الحسن اللخمي (التعدي إلى قسمين)' يسير وكثير”. 
وكلاهما على قسمين مبطل للغرض المقصود» وغير مبطل» فلا يضمن التعدي 
باليسير الذي لا يبطل الغرض» فإن كان ثوباً رفاه» وإن كانت قصعة أصلحهاء 
وعليه غرم ما نقصها العيب بعد الإصلاح» وأما اليسير المتلف للغرض فيه 
قولان قيل: يضمن قيمة الجميع إلا أن يشاء ربه أخذه» وأخذ قيمة النقص» 
والشاذ أنه ليس عليه إلا قيمة النقص فقطء. ويجبر على ذلك من أباه منهماء 
والكثير الذي لم يتلف المقصود كاليسير والكثير المتلف للمقصود يوجب ضمن 
الجميع إلا أن يشاء ربه أخذ العين» وقيمة النقص فله ذلك . 

قوله: «إما مشاهدة (وإما)©2 عادة»: أشار بالأول إلى قطع نلق أي 
كسر رجلهء والثاني: إلى الركوب الذي يراه للجمال بقطع ذنبه أو أذنيه. 


قوله: «ثم المغصوب مضمون باليد» وهذا كما ذكره عام في سائر 
المغصوبات عندنا سواء كانت مما ينقل ويحول أم لا؟ كالعقار”". وقال أبو 
حنيفة27: لا يضمن العقار بوضع اليدء وإنما يضمنه الغاصب» بأن يجني عليه 
بهدم ناز الحكمف لذ أن القفيست: سد للفطات قاذ فرق من :اعفار 


وير ه. 


5 ,- ينطو بداية المجتهد 2/ 517. 

(1) مختصر الطحاوي ص117. 

(2) مختصر المزني ص117. 

(0) ساقطة فى نسخة: «ش). 

(4) التبصرة 4/ 91/ظ. 

(5) في نسخة: (غ1: و 

(6) التفريع 2/ 274؟؛ الكافي ص 428. 

(7) مختصر الطحاوي ص 118؛ مختصر القدوري 2/ 189. 
(8) في نسخة: «ش"»: (الغاصب). 
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قوله: «وهو مضمون بقيمته يوم الغصب» وهذا كما ذكره''' لأن 


قوله: «ثم لا يخلو رده من ثلاثة أحوال»: إما أن يرده ناقصاً فى بدن 
أويؤاقنا في أوعلى السان الذي قصب عليهاء فإ برده تزانذا الزم مالك 
أخذهء فإن زاد عنده بسمن أو غيره»ء ثم ذهبت الزيادة» ورجع إلى حاله حين 
الغصب فلا ضمان على الغاصب عندنا”'. وقال الشافعى: يرد إرش الزياد:(ة) 
والمعتمد لنا أن العين المغصوبة رجعت إلى الصفة التى غصبت عليهاء فيسقط 
عه الشيطان أعيله إذا بقن على خالهه لم يزه (عليي) 90 شيء فإن ردّه ناقصاًء 
فقد ذكرنا أن النقص على قسمين: يسيره وكثير. قال مالك في رجل أفسد 
لرنجل ثوياً فإن كان الفساد يسيراً رأيت أن يرفوة» ثم يكرم ما نقص العيب» بعد 
الفروء وإن كان كثيراً أغرمته قيمته يوم أفسده. قال ابن القاسم: فإن قال رب 
الكوكن + ل اسهد ركان الفسادة كثيرا :و لكف انعد جنا" ا نيك تذلك: لمع :فال 
ابن القاسو””'. ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد : يغرم ما نقصهء ولا 
يقول يسير ولا كثير حتى وقف بعد فقال: هذا القول في الفساد الكثير”© . 

تنبيهات: في ثمانية أبي زيد في الفرس الجميل تفقأ عينه. اندعليه 
ا ا وإن “فقا ويه هما :عو البمةحميده إل أن كقاء 
ربه أخذ قيمته” 2 ولو ميري صر بقرة لا تراد إلا للبن فأفسد ضرعها 
فين لنحياة براعكلك: زا اننا عدا »إن قل بيدا اشى | لحك متهن مالك انه 


(0 يحت أن الكديء اللنتضنوت إذا كان نو هزد ندافه فته نهد يزه جداتةه وان اذا كلف 
نعليه العَِمّة يوم الحفنب/ 

(2) التفريع 2/ 276 278؛ الكافي ص 428. 

(3) الأم 3/ 246؛ مختصر المزني ص117؛ الإقناع ص 114 115. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (فيه). 

(6) المنونة 4814/14 اراد :352/10 

(6) المدونة 7/14 341. 

(0) ساقطة فى نسخة: اش»2. 

(8) التبصرة 3/ 92/و. 

(9) في نسخة: «خق»: (بطن). 
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يضمنها. وقال ابن القاسم: في العين الواحدة (والإصبع الواحدة)”'' عليه قيمة 
النقصن: نونن كتاي 333/] ابن سمه إن كان ضاتها نعلي قبمة للق 
وقد ذكرنا أنه إذا قطع ذنب بغلة القاضي”” أو من في معناه أو أذنيهاء أو 
رماها فعرجت أنه يضمن جميعه. وعن مالك أنه لا يضمن إلا قيمة النقص 
فقطء وقيل: يضمن الجميع”*» إذ فساد الأذنين بخلاف الذنب» فيضمن فيه 
قيمة النقص فقط. وقع ذلك في كتاب ابن حبيب لأن العيب في الأذنين 
أفحش» ولو حلق رأس محرم مكرهاً أطعم عنه لأنه أدخله في ذلكء فإن كان 
فقيراً افتدى المحرم ورجع على الحالق إذا أيسرء ويغرم الجارح أرش الطيب 
ولا يرجع به إن برأ على غير شين., (وقيل: لا شيء على الجارح من أجر 
الطبيب» وهو على المجروح؛ فإن برئ على غير شين”” لم يكن على الجارح 


م 


ا 

قوله: «فإن كان من قبل الله تعالى لا يفعل من الغاصب لم يكن للمالك 
اتباع الغاصب بشيء من (قبله)9» وهذا كما ذكرهء لأن الغاصب كان ضامناً 
لها يوم الغصب فحدث العيب من قبل الله سبحانه على أصل مضمون فيبقى 
على أصلهء فإن اختار المالك أخذ العين فقد رضي بعيبهاء وإن لم يرض 
سلمهاء ورجع بالقيمة وليس له التمسك وأخذ (إرش العيب”"» إذ ليس 
لغاصب فى ذلك أثرء فإن كانت الجناية يفعل من الغاصب فقولان. قال ابن 
القاسم : 0 بالخيار بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته 
الجناية. وقال سحنون: المعتبر ما نقصته الجناية يوم الغصب. وقال أشهب: 
بالخيار بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ناقصأء ولا شيء له في 


000 ساقطة فى نسخة: «خق)2. 

(2) النوادر 10/ 337. 

(3) وقد أشار القاضي عبد الوهاب في إشرافه 2/ 44: إلى أن التمثيل بقطع ذنب حمار 
القاضي إنما هو من السفهاء وقصد الهزل» والتهاتر بالدين والله أعلم. 

(4) حاشية العدوي 371/2. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

ك0 تشبحة: «ش»: (ذلك). 

(7) في نسخة: «خق»: (الأرش). 
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الخابة وه فول انث المهواة”. 
قوله: «ولا ضمان على الغاصب في زيادة إن طرأ عندهء ثم (تلفت)©) 
في بدن أو قيمة»2 وهذا تنبيه على خلاف الشافعى”” » وقد ذكرناه. 


قوله: «ولا له في رده زيادة قيمة (بتعليم)7) صنعة أو حوالة 
سوق»””': وهذا هو المشهور. وقال ابن القاسم: إذا غصب ثوباً فصبغه فربه 
بالخيار بين أن يأخذ قيمته يوم الغصبء. وبين أخذ الثوب'©» ثم إذا أخذه 
فهل يدفع للغاصب قيمة الصبغ أم لا؟ قال (أشهب”7: لا شيء له في 
الصبغ”*'» وقال غيره: يدفع له قيمة الصبغ. وإن نقصه الصبغ»ء فله أخذ قيمته 
يوم الغصب. أو أخذه بغير أرش» ولو غصب طينا فضربه لبنا رجع عليه بمثل 
الطين» وإن غصب شاة فذبحها فلربها أخذها مذبوحة» وما نقصها الذبح» ولو 
ذبحها وشواها ضمن لربها قيمتهاء ولو غصب نقرة فصاغها حلياً ضمن مثلهاء 
ولا ىه لقو ذللق خلى: الأعي ”7 وقال :ابن الما حسون :اله اعد العيد ان 
ذلك كل102) لأن الظالم أولى ما حمل ويرجع للم 217 كله فيا ١‏ 
تبينت الزيادة» ولو غصب زيتا فخلطه بمثله صار شريكا بمكيلته؛ وإن خلطه 
بأدنى منه فهو فوت» وعلى الغاصب مثلهء. واختلف المذهب في حوالة 
السوق» وفي هذا الباب هل هي فوت أم لا؟ مثل أن تكون قيمته يوم الغصب 
الفا قم عاة إلوج عسيمانة :.«والشهود آله لؤ"الفات إل :ؤللقة»وليسن. لهالا 


(1) المعونة 2/ 1216؛ المقدمات 2/ 491؛ بداية المجتهد 2/ 216. 

(2) في نسخة: «غ»: (تلف). 

(3) الأم 3/ 246؛ مختصر المزني ص114؛ الإقناع ص 114‏ 115. 

(4) في نسخة: «ق»: (بتعلم). 

(5) المقصود بحوالة السوق هو تغيرها بالغلاء أو الرخص. 

(6) التفريع 2/ 281؛ امقدمات 2/ 495. 

(7) في نسخة: «خق»: (أصبغ) عوض (أشهب) وما أثبته من نسخة: «ش»: هو الصواب. 
ينظر: بداية المجتهد 2/ 516. 

(8) بداية المجتهد 2/ 518. 

(9) المدونة 14/ 365؛ عيون المجالس 4/ 1747. 

(10) النوادر 10/ 324. 
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العين. وذكر ابن شعبان عن ابن وهب وأشهب وعبد الملك. أن على 
الغاصب أرفع القيه” ''» وللمغصوب منه أن يأخذه بذلك» إذا هلك» لأن عليه 
أذ.يرده كل وقت:. قال وكذلك "إن كانت قيمته حمسين: ثم بلغت ألفاه ثم 
عادت إلى خمسين فالقيمة عندهم أرفع القيم. 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «يجعله أرفع القيم مع وجود العين أو 
عدّهم» قال: وأرى (أن العبد)”© إن كان عبد قنية فله عبده لا غيرء وإن كان 
للتجارة لزمه أرفع الفيم»”©. وقال مالك: في الغاصب والسارق إذا حبسه عن 
أسواقه ومنافعه» ثم ردّه بحاله لم كن ريه أن يعههه بوزة كاة متشفير | أق 
متكارياً ضمن قيمته. قال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق 
مكل ما أجعل على التكارئ وأضيعته القلمة إذا حبسهاا عن أسواقها”” . 
قوله: «ولا أجرة على الغاصب في المدة التي (حبس) 7 فيها العين 
المغصوية» وهذا كما ذكره” لأنه إنما غصب الرقبة فوجبت (عليه) قيمتها 
بالغصب. وقال مطرف,. وابن الماجشون, وابن عبد الحكم. وأصبغ: من 
غصب داراً فأغلقها. أو أرضاً فبورهاء أو دابة فوقفها عليه الإجارة» لأنه منعه 
ذلك . 
قوله: «فأما إن انتفع به» أو اغتل ففيه خلاف» وهذا كما ذكره”” 0 وفي 
(1) الإشراف 2/ 45؛ المقدمات 491/2 492». وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن له أخذها وإرشها مع ما نقص من الزيادة التي كانت حدثت 
عند الغاصب. ينظر: مختصر الطحاوي ص117؛ الهداية 4/ 343؛ روضة الطالبين 
5/ 3 الإنصاف 57/6 . 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) التبصرة 4/ق 92. 
(4) المدونة 14/ 358؛ التاج والإكليل 5/ 282. 
)0 في نسخة: اغ4: (يحبس) وفي نسخة: ١ق2:‏ (تحبس) وما أثبته من نسختي : «اخق» والش" . 
(6) وهو المشهور في المذهب قال الدردير: فإذا لم يستعمله أي الغاصبء. فلا شيء عليه 
ولو فوّت على ربه استعماله إلا إن أنشأ من غير استعمال كلبن وصوف. ينظر: شرح 
الصغير 4/ 92. وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 3/ 247؛ مختصر المزني ص117. 
(7) الفواكه الدواني 2/ 245. 
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المذهب في هذه السالة حميية ارال “.+ فروى أشهت وعليى بن زياد عن 
مالك أنه يغرم الغلة أي صنف كان المغصوب اعتماداً على قوله يَكلِ: (ليس 
لعرق كالم حق) وذكر القاضي أبو الحسن بن القصار عن مالك ونان انهلا 
يغرم مطلقاً عكس الرواية الأولى اعتماداً على قوله يلل : (الخراج بالضمان) 
والرواية الثالئة (أنه)!© يغرم غلة الرباع والغنم والإبل» ولا يغرم غلة العبيد 


والدواب» وهي إحدى روايتي ابن القاسم عن مالك قال [34/وا لايد 


يغرم ما استغل» ؛ ولا يغرم ما استعمل. وقال ابن المعدل: يغرم غلة ما لا 
يسرع إليه كالدور والأرضين» ولا يغرم ما يسرع ولف ليه“ لأن التدياق 
مأمونة فكأنه لم يضمن شيئاً بخلاف غير المأمون فيسقط عنه الكراء فيه من 
أجل ضمانه له» ومدار المسألة على التردد بين مفهوم الحديثين» والتفريقات 
استحسانات. قال ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل 
المشدروق والموهوب له فإن كان الغاصب معسراً رجع (به)” على الموهوب 
له إن كا وجا فلن نوائاقه إن اناميا :له رورسم على الفتدري 13 

فرع : : إذا حكمنا على الغاصب (برد الغلة)” فهل رحد با | تمان 
العبد والدابة وغيرها من علفاء. وسقىء» وعلاج أم لا؟ فنه ثلاثة أقوالة 
ادها أنه يرجع بذلك لقوله يدنه : (لا ضرر ولا ضرار). والثاني: أنه لا 


(1) ينظر: بعضها في المعونة 2/ 1217. 

)2( ع للشش؟ : 

)3( في نسخة: (أصبغ) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «خق). وهي إحدى 
زوان بق 8 

(4) التبصرة 3/ 95/و» قال اللخمي: وذكر أبو الحسن بن القصار عنه قال لا شيء عليه 
5 صنف كان المغصوب ديار المغصوب ديار أو عقار أو غيرهماء قال انب 0 
عنه يغرم غلة الرباع والغنم والإبل ولا يغرم غلة العبيد والدواب» وقال أيضاً: يغرم 
ما استغل» ولا يغرم ما استعمل» وقال ابن المعدل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه؛ 
التغيير كالديار والأرضين والنخلء ولا يغرم غلة ما يسرع إليه التغيير كالعبيد 
ليرا 

(5) فى نسخة: «خحق»: (ربه). 

(6) التبصرة 95:/3/.ظ. 

(0) في نسخة : «خحق»: (بحكم الغلات). 
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شيء له لقوله يَكْه: (ليس لعرق ظالم حق). والثالث: أنه إن كان ربه ممن يلي 
هذه الأمور بنفسه لم يرجع عليه الغاصب بشيء» وإن كان ممن يحتاج فيه إلى 
استئجار رجع عليه الغاصب فيما تولاه بإجارة المثل» لأنه صون ماله" "'. 
وكذلك إذا أنفق على ما لا غلة له كالصغير الذي لا يبلغ الخدمة» أو الدابة 
التي لا يمكن ركوبهاء فهل يرجع على صاحبها بشيء من النفقة أم لاء 
فولان7 . 

واختلف المذهب أيضاً فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله هل 
للمغصوب منه جميع الغلة» أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح قولان 
230 

قوله: «وإذا غصب ساجة7) وبنى عليها لزمه ردهاء وإن تلف بناؤه» : 
والساجة: الخشبة ونبّه بهذه المسألة على خلاف أبي حنيفة حيث قال: لا يقلع 
الشكنبة ولضاحبها فبيعها” لقوله كله : (لا ضيرر ولا ضرر) والمعتمد لنا 
قوله عله : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) وقوله يَكةِ: (على يد 
رذ هار 

قوله: «وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعه إلا أن 
يكون وقت الزرع قد فات» وهذا كما ذكره. أما إذا لم يفت أبان الزراعة 
فلمالك الأرض أن يقول: أنا أزرع أرضيء ولا أخذ منه بدلآء وأما إذا فات 


(1) التبصرة 3/ 95/ ظ. 

(2) التبصرة 3/ 96/ و» قال اللخمي: وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كصغير لم يبلغ 
الخدمة» أو دابة لم تبلغ أن تركب فأنفق عليه الغاصب على صاحبه شيء من تلك 
النفقة هذا قول ابن القاسم» وعلى قول أصبغ تكون له النفقة» لأن ذلك مما لا يمكن 
للمغصوب منه يد. 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 745؟ التاج والإكليل 5/ 282. 

(4) الساجة: مفردة الساج وهو خشب يجلب من الهندء وهو شجر عظيم طولا وعرضا. 
ينظر: لسان العرب 2/ 303. 

(5) التفريع 2/ 277؛ الكافي ص432. 

(6) مختصر الطحاوي ص117 - 118؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 192/2 - 
3 
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إناث الزراعة ففيها روزعا 0 أحدهما: أن له قلعه لقوله يكئِْ: (ليس لعرق ظالم 
حق)* 7 رالاسن: أو لبن اله قلعد» ولسعلن القاعبه قراء :الا زهي لقوله 2 : 
(لآا ضرر ولا ضرار). 

قوله: «وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاصب إلا أن يكون 
أخذاه» وهذا كما ذكره'” لأن القيمة قد أوجبها الحكم وقيل (لربه) الرجوع 
إلى أخذ العين» وأما إذا أخفاها الغاصب قاصداً الرفع للقيمة فلا خلاف أن 
ربه أحق به» ثم ذكر تضمين فاتح القفص» وقد تقدم أن المسبب فى هذا 


كالمباشر» ثم ذكر الخلاف في قيمة ما لا يحل بيعه كالخمر والخنزيرء وفيه 


000 
فصل 


قولاان مشهوران 

قال القاضي كُآَنْهُ: «ومن ابتاع أمة فأولدهاء ثم استحقت (فولدها)©) 
كر» . 

ققد السيالة قد اختلف فيها قول مالك. ونزلت به حين استحقت أم 
ولق إبزاهي "رو تحصين: النولةءنن للك 8ن الولو اه شاكع لس للسقدق 
قله البنة أن الواطئ وطئع بوجهة صحعجوع معتقد الملك فدخحل على حريه 
ولده مستنداً إلى أصل الملك» فلا كلام في ذلك”2؛ وهل للمستيحق عن الولد 
قيمة أم لا؟ قولان. عن مالك أحدهما: أنه يأخذ قيمته لأنه ولد أمة أخذها 


(10) ساقطة فى نسخة: «خحق)»). 

(2) التفريع 2/ 279؛ الكافي ص432. 

(3) المعونة 1221/2؛ خلافاً للشافعي. ينظر: مختصر المزنى ص 118 119؛ المهذب 
67/1 ٌ ْ 

(4) في نسخة: «خحق»: (لزمه). 

(5) التفريع 2/ 279؛ الكافي ص432؛ النوادر 10/ 356؛ وهو قول الشافعي. ينظر: 
مختصر المزني ص 119؛ الإقناع ص 116. 

(6) في نسخة: «غ2: (بولده). والأولى ما أثبته من باقي النسخ . 

() وقيل أم ولده محمد. ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 67ط؛ مواهب الجليل 5/ 302. 

(8) بداية المجتهد 2/ 428؛ القوانين الفقهية ص 220. 
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ذبن تعن اذه نيعا رحب الاققال إل فيك و الدائن :أنه لا يات فح 
وفوا الذي ونع إلبناها للقة وبر ابطق عليه قرله اتمالاا علي :دك تامسن أنه 
مستند إلى أصل الملك» وأنهم ولدوا في ضمان الأب بعد ثبوت حرمة الأم 
ووجوب قيمتها عليه» وأما الأم فهل له أخذ عينها أم ليس له إلا قيمتها فيه 
فا قلأت .عه يالك" اعدهينا :اله احلعنها قافا على .زد عنقيا لاله 
غير (مالك)!9 في نفس الأمر حقيقة. والثاني: أنه يأخذ قيمتهاء وإليه رجع 
مالك حين نزلت به (وبه أخذ”” ابن كنانة» وابن أبي حازم» وابن دينارء 
وابن الماجشون, والمغيرة» اعتباراً بولدها لما ذكرناه من مراعاة أصل الملك. 
وفصل الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: إن كان الأب ممن له قدرة فعليه 
لمستحقها قيمنيا: ويجبر على ذلك من أباء وإن كان لا قد له أخل سسحتحقها 
عين الأمة لا قيمتها(» وإذا أوجبنا القيمة» فمتى تكون» ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجب يوم الحمل. والثاني: أنها تجب يوم الولادة. 
والثالث: أنها تجب يوم الحكه””*» واختلف في فروع تتعلق بذلك: 

الأول: إذا رضى المستحق بأخذ القيمة» وأراد الواطئ تسليمها فهل 
يجبر الواطئع على دفع القيمة أم لا؟ قولان عندنا: أحدهما: أن الوطء لا 
يجبر على دفع القيمة وهو قول أشهب. والثاني: أنه يجبر على ذلك» والقول 
قول المستحق وهو قول ابن القاسم. وفصّل الشيخ أبو الحسن اللخمي فقال: 
إن كان الولد حياًء وعليه في تسليمها معرة أجبر الأب على دفع القيمة» وإن 
كانه لولك نا أو مسق لا قدن لها لم 5 

الفرع الثاني : إذا استحقت الأمة [34/ ظ] في هذه الصورة وهي حامل 
جرى فيها ما تقدم من الأقوال» فلن ان ا لحف خضي امه ارت 


1 الع 122 

(2) فى نسخة: «خق): (مكلف). 
(08" فى اتتبخة اقى ا 10167 
(4) التبصرة 4/ 94/و. 

(5) التبصرة 3/ 20/ظ. 

(6) التبصرة 4/ 94/و. 
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حتى تضع حملها فيأخذها حينئذ ويجري في الولد ما تقده من الخلاف» وإن 
قلنا؟ إله يأخذ تيمتها فقطء وليس له أخذ عينها أخذ قيمتها على ما هي عليه 
ولا ينتظر الوضع . 

الفرع الثالث: إذا ماتت الأم قبل المحاكمة فالصحيح أن القيمة لا 
تسقط. وتكون على حكم أم الولد من يوم الحمل على أحد الأقوال وعلى 
(القول الآخر)”' أنها معتبرة يوم الحكم ينبغي سقوطهاء وهو تخريج 
المث اوري 

الفرع الرابع: إذا أوجبنا على الأب قيمة (الأمة) فكان معسراً اتبعه 
المستحق بقيمتها متى أيسر وهل يلزم الولد أن يدفع للمستحق قيمة نفسه إن 
كان أبوه معسراً أم لا؟ قولان عندنا. قال ابن القاسم: يغرم قيمة نفسه, ولا 
يرجع على الأب إن أيسر”“. وقال أشهب: لا شيء على الابن» لأن حريته 
مقتضى الأحكامء وهل يقوم الولد بما له أم لا يعتبر ماله في القيمة قولان 
حكاهم الشيخ أبو الحسن. ففي العتبية عن ابن القاسم يقوم الولد بغير مال» 
وقال (المغيرة)”'' والمخزومي: يقوم بماله» فإن كانا معسرين اتبع المستحق 
أولاهما اشر قنعة الأمسة*. قال فو «الكنات وان كاذنا ملمية فذلك على 
الأب؛ ولا يرجع به الأب على ولد وهذا الذي ذكرناه فيما إذا وطئها 
بالملك فولدت» ثم حدث الاستحقاق فإن كان الولد من زنا فلا خلاف أنه 
رقيق» فللمالك أخذه. وأخذ الأمء وإن كان وطئها بنكاح وهو عالم أنها أمة 
فكذلك أيضاً لأنه بتزوج الأمة دخل على رق الولدء إذ الود للفراش إجماعاًء 
فإن غرت الأمة من نفسها وتزوجها على أنها حرة فإذا هي رقيق فولدت فلا 
خلافب أن الولك حر لأنه#دعل على ذلك وغليه قيمعه لبيك الأمة» بوللسيد 
أخذهاء لأن غرورها لا يزيل ملكه عنها””“'. وحكى الشيخ أبو القاسم بن 


(1) في نسخة: «ش»: (الأقل) كذا. 
39 -السؤة 333/4 

(3) ساقطة في نسخة: «ش». 
(8)البمينة للش 1034و 

(5) المدونة 2/ 123؛ الكافى ص 433. 
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الحلات أنه لبس لسسيدها إلا قيمفيا""': وهذا الذى ذكرناه من وجوت قيمة 
الولد إنما يتصور إذا كان ممن لا يعتق على المستحق» فإن كان الواطيئع ابنأ أو 
أبا معن ,جعدق ولذه عتى السيقيدق فيل لزي قيمةة الولنا امل فرلان : 
الجمهور على أن لا رجوع له بقيمة الولد على الواطئ لأنه إذا وجب عليه 
عتقه كان أخذ القيمة عنه غير جائزء ويرجع بالصداق على من غرّه لما في 
ذلك من التفرقة عليه ولا يرجع بقيمة الولد إذا أخذت منه على من غرّهء لأن 
الغرر لم يتعلق بالولد. وإنما يتعلق بالاستمتاع. 

قوله: «ولا يلحق النسب بالغاصب»: قلت: وهذا كما ذكرهء لأنه زان» 
وقد تقدم حكمهء ثم ذكر مسألة من بنى أرضاً أو غرسهاء ثم جاء مستحقهاء 
زففيل الفول قن :ذلك تتطيلا جين حاورا على المدهب فأما القاضي ف 
كينا ذكزة 000 يأمر الغاصب بالقلع» أو يدفع له قيمة ذلك مقلوعاً. 
لأن عرق الغاصب لا حرمة له إذ هو عرق ظالم» ولا مقال للغاصب إذا قال 
أركد مين مالي ولا أريد قيمته. لأن المالك يقول: لا أدعك توعر أرضي 
بتخريبها وقلع غراساتها””” فرجح قول المالك على قول الغاصبء وإنما 
وتغيت أقينه مقلوعا ' لأن قشع غير ستعحدة )1 عليه 

قوله: «بعد حط أجرة القلع» هو كما ذكره لآن على الغاصب تسليم 
الأرض إلى المالك فارغة كما كانت حين الغصب» والمشتري من الغاصب 
العالم فإنه غاصب» فإن كان الباني قد بنى أو غرس بوجه شبهة بدأ المستحق 
بالخيار لكونه أقوى سببا فيعطي المستحق للباني قيمة بنائه قائما بخلاف 
الناعدية :010 الناعني يعد :فى التقاء». بهذا بت ونبهة" وإذا ديذل القيحة له 
الباني أخذهاء لأن الضرر قد زال عنه بأخذ القيمة» فإن أبى الثاني من أخذ 
القيمة انتقل الخيار للمستحق» فإن أبيا كانا شريكين كما ذكره القاضي . 


(1) التفريع 2/ 283 284. 
(2) المعرنة :1925/2 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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باب في الحوالة” !2 والحمالة27) 


قال القاضى كُْدَنْهُ: «الحوالة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة (تبرأ 


بها) © الأولى ما لم يكن (غروراً)9) من (عيب)7 الثانية» إلى آخره. 

لشرح: الحوالة مستثناة من الدين بالدين» لأن المحيل باع الدين الذي له 
على المحال عليه بالدين الذي كان عليه» فهي من جملة العقود المستثناة 
لمكان الضرورة وقصد (المعروف”» وحدّها بعضهم فقال: صرف ما حل 
فيما حل أو لم يحل. وإنما اشترطنا حلول الدين المحال بهء لأنه إذا لم يحل 
ذمة إلا لمكان التعجيل» والأصل فى جوازها ما رواه مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : (مطل الغني ظلم وإذا أتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع)””) ومحمله عندنا على النلت: ورواه سفيان الثوري 
بهذا الإسناد وفيه: (إذا أحيل أحدكم على غنى فليستحل*”؟ ولا يخلو أن 


(1) الحوالة بفتح الحاءء وحكى كسرها هي في اللغة: الانتقال والتحويل» وهو مأخوذ 
من التحول» يقال حول الشيء من مكانه أي نقله منه إلى مكان اخرء وفي 
الاصطلاح: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ينظر: مختار الصحاح ص 68؛ 
الصحاح 1681/4؛ لسان العرب 188/11 194. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع 2/ 423. 

(2) الحمالة: الحمل والحمالة في اللغة بمعنى واحدء وفي الاصطلاح : التزام دين لا 
يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الصحاح 2/ 427. 

(3) في نسخة: «غ2: (تبرثها) . 

(4) في نسخة: الغ2: (غاراً) . 

(5) في نسخة: «ق»: (وفي غيبته) . 

(6) في نسخة: «ش»: (المندوب). 

(7) الموطأء كتاب البيوع» باب جامع الدين والحول» حديث (1354) 674/2. 

(8) كلمة غير مقروءة ولعلها كما أثبت. ينظر: بداية المجتهد 2/ 483. 
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تنعقد بلفظها الصريح المتفق على مقتضاهء فتلزم على حكمهاء أو بلفظ 
محتمل دائر بين الحوالة والوكالة مثل أن يقول: خذ الدين الذي لك على 
الوكالة والرتت ادن أن يرجم على د وله أن يقول: إنما طلبت نيابة 
عنك. وفي العتبية''' فيمن أحال رجلاً بدين على رجل آخرء فقال المحيل: 
إفنا (احعلقك على دين لي لبكزة 1/351" ذلك نلف عبد لك وفال 
القابض: إنما أخذته عوضاً (عما”” كان لى عليك» فالقول قول المحيل» 
لآن الأصل براءة ذمته من الديخ الأصلي إلا ببيلة ) ومحمل هذا على الوكالة 
لا على الحوالة. قال ابن الماجشون: القول قول مدعى الحوالة إذا ادعى 
من ذلك ما بيشبهة . وحكى الإمام أبو عبد الله وغيره في هذه الصورة وين : 
أحدهما: القول قول (المحيل”” والثاني: أن القول قول (المحال)”” أنه لم 
يقبض إلا ما استحق. 

قوله: «يبرا بها الأول»57؟: تئبيه على خلااف أفن 7 حيث أوجب 
للمحال الرجوع على المحيل إذا مات المحال عليه» وأفلس» أو جحد الحق. 

قوله: «ما لم يكن غرورا”"' : تنبيه على مذهب الشافعي” . ومذهبنا أنه 
إذا غرّه كان له الرجوع مثل أن يحيله على عديه”''» والمعتمد لنا قوله يك : 
(وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع) وهذا غير مليء. 

قوله: «ويعتير فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه»: قلت: 


(1) البيان والتحصيل 2291/11 340. 341. 

(2) فى نسخة: «خق»: (ذلك). 

000 0 نسخة: «احق»): (عن دين). 

فى اشيطة + ففع 4 (المحال): 

(5) فى نسخة: «خحق»2: (المحيل). 

(6) وبه قال أيضاً شريح وعثمان البتى . .ينظر: .بداية المجتهد 2/ 485, 

(7) مختصر الطحاوي ص 103 104؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني 161/2. 
(8) المدونة 13/ 288. 

(9) الأم 3/ 229؛ ممختصر المزني صص107؛ الإقناع ص107؛ روضة الطالبين 4/ 232. 
(10) عيون المجالس 4/ 1662؛ المنتقى 7/ 477. 
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فاعتبر الشافعى رضا الثلاثة: المحيل والمخال والمحال.غليه"'" تغلييا لحكم 
المعاوقة» اعت مالك رضا المحيل والمحال فقط”'2': واعتبر داود رضا 


المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه» إذ لا حجة له في 
دفع الحق الذي عليه لمن قبضه منه مطلقاً كائناً ما كانء واعتمد داود على 
قوله عد : (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) ]لاق للوجوب» وشرط 
علماؤنا في صحة الجواز ثلاثة شروط: 

الأول: رضا المحيل والمحال كما ذكرناه. 

والثاني: حلول الدين (المحال به)'” . 

والثالث: اتفاق الدينين نوعاً وقدراً ووصفاً . 

أما الشرط الأول فقد تكلمنا فيه (وأما حلول الدين)” فاشترطنا حرزاً 
من الدين بالدين» فإن لم يكن للمحيل على المحال عليه دين بالدين فإن لم 
يكن للمحيل على الحال عليه دين (فأحاله عليه)'©' فأفلس المحال عليه» فهل 
يرجع المحال أم لا؟ قولان. قال ابن القاسم: يرجع عليه". وقال ابن 
الماجشون: لا يرجع عليه؛ وأما اشتراط الاتفاق فبيّن ليتحقق به المعروف». 
الطعامين» وقد منع من ذلك بعض الفقهاء خارج المذهب مطلقاً؛ لأنه من 


(1) روضة الطالبين 3/ 75؛ الإقناع 2/ 310؟ منهاج الطالبين 610. 
(2) المعونة 2/ 1227؛ بداية المجتهد 2/ 482. 

(3) المحلى 8/ 520. 

(4) ساقطة في نسخة: اش»2. 

(5) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(6) ساقطة قن اتلبيةة القن ا 

(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


1 14 


1 


باب بيع الطعام قبل قبضه”!'» وتحصيل القول فيه على مقتضى المذهب أنهما 
إن كانا من قرض (فالحوالة جائزة» لأن بيع الطعام قبل قبضه جائز إذا كان من 
قرض)”” فإذا كان الطعامان من بيع أو أحدهما فلا يخلو أن تتفق رؤوس 
الأموال أم لا؟ فإن تفقت فهي تولية» وإن اختلفت لم تجز الحوالة على 
المشهور حلت الآجال أو لم تحل””. لأن ذلك من بيع الطعام قبل قبضهء 


(وهو ممنوع)”* . 


قوله: «ولا رجوع (فيها)© وإن تلف (الحق)" إلا بالغرور»: وقد 
قدمنا أنه نبّه على مذهب أبي حنيفة القائل: أن له الرجوع عند الموت مفلساً. 
أو جحد الحق» والمعتمد لنا قوله يكَكِْهِ: (إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) . 

قوله: «وأما الحمالة فمعناها مشغل زمة أخرى بالحق»: قلت: الحميل 
والضامن”” والزعيمء والكقن :(والقين)”" انعد » فال تعالى انان أن بأل 
والْملبِكةَ بلا »# [الإسراء: 92] والأدين أنقاء وقال تعالى في الكفيل: وقد 
جَعَلْثُمٌ لَه عبِحكُم كَتِناً» [النحل: 91] وقال في الزعيم: #وَأنَأ بو رَعِيمُ 4 
[يوسف: 72] وقال 5ِ: (لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم)”” 
وقال الشاعر: 


(1) التبصرة 32/3/و. 

(2) حاشية الدسوقى 3/ 326. 

(3) المقدمات 2/ 405؛ بداية المجتهد 2/ 484. 

(4) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

00 فل قفد لانن له 

(6) ساقطة في نسخة: اغ»ع اشغ . 

(7) للضامن في اللغة سبعة أسماء وهي: زعيم وكفيل» وقبيل» وأذين» وجميل» وصبيرء 
وضامن يقال من ذلك زعم يزعم زعامة فهو زعيم» وكفل يكفل كفالة فهو كفيل. 
وقبل يقبل قبالة فهر قبيل» وأذن يأذن إذانة فهو أذين» وحمل يحمل حمالة فهو حميل 
وصبر يصبر صبراً فهو صبير» وضمن يضمن ضماناً فهو ضامن بمعنى واحد. ينظر: 
المقدمات 2/ 373. 

(8) ساقطة فى نسخة: اخق)2. 

(9) حديث: (لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم): سنن أبي داودء كتاب 
الجهادء باب فضل الغزو في البحرء حديث (2494) 7/3. 


15 


فإن زعيم القوع لا يقبل الرشاد يكون إمام القوم في الحادثات 
وقال يَكلِ: ١تكفل‏ الله لمن جاهد في سبيله ولا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله ابتغاء مرضاته أن يدخل الحنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجر وغنيمة). وقال تعالى في الأدين: #وَإدْ تَأَدسَ رَبك 
لين سَحكرثرٌ كزِيد ةك 4 [إراشيي : 7] وقال: #وَإِدْ تأذّس رَبك لِبَعتَنَ عليه 074 
الآنة) ؤقال فرق الخس: 
وإني (زعيم)”” إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرائق أزورا 
على لاحب لا يهتدي لمناره إذا سافه القود النباطي جرجر! 
والأصل في مشروعية الحمالة قوله سبحانه: لوَلِمَن جَآهَ بيه حل بير 
وَأنَأْ يو رَعِيدٌ4. وقال كلِ: (الزعيم غارم””. وقال ككِةِ: (لا تحل الصدقة 
إلا لثلاثة) وذكر فيهم: (رجل تحمل بحمالة فحلّت له المسألة حتى يردها) 
الحديث خرّجه الشيخان البخاري”2) ومسله"”6. وهي على أربعة أوجه: حمالة 
بالمال» وحمالة الوجهء وحمالة بالطلب» وحمالة مجهولة. أما الحمالة 
بالمال فثابتة» وأجمع العلماء على جوازها ولزومها"" وشذ قوم وقالوا: 
(ليست بلازمة)”80”” وتشبيها بالعدة» والدليل على (لزومها""" قوله كَكِ: 
(الزعيم غارم): رأما حمّالة الوجهء فقد اختلف الفقهاء فيها فأجازها 


(10) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(©: أقى اليدين :اذي): سق حقميل + ينظرة المقدعات:575:/2 

39 “ديواث افرئ القسن صن 172: 

(4) جزء من حديث: (العارية مواداة) الذي سبق تخريجه. 

(5) لم أهتد إليه في صحيح البخاري» ولعله لم يخرجهء وقد أحال الحافظ ابن حجر في 
الفتح 407/10 408»: على صحيح مسلم فقال: وفي صحيح مسلم إن المسألة لا 
تحل إلا لثلاثة. 

(6) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ما يجوز فيه المسألة» حديث (1040) 120/2. 

(7) المقدمات 2/ 376؛ الإجماع لابن المنذر ص125؛ المغني 4/ 590. 

(8) في نسخة: «ش»: (إنها ليست باللازم). 

(9) بداية المجتهد / 477. 

(10) في نسخة: «ش»: (خلافه). 
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الجمهور. لأنها وثيقة كالرهن”'' ومنعها الشافعي في أحد قوليه2»: ومنعها 
6 اعتماداً على قوله سيحانة + وماد أت ا إل من وسدنا متلعنا 
عِنْدّه# [يوسف: 79] وتأويله الجمهور على أن المعنى أنه لا يأخذ بالحق إلا 
من تعين عليه وهو جار في حمالة الوجه (وحمالة المال وسائر الحقوق. 
وصفة حمالة الوجه) أن يقول: أنا حميل بإحضاره؛ وأما حمالة الطلب [35/ 
ظ] مثل أن يقول: أنا حميل بطلبه فيلزمه الطلب جهد استطاعته» فإن عجز عن 
الطلب لم يلزمه شيء» وكذلك إن غاب المطلوب إلى موضع بعيد» وليس من 
شأنه السفر إليه لم يلزمه طلبه»ء ولم يكن عليه شيء. وقال ابن الماجشون: 
يخرج لطلبه قرب موضعه أم بعد ما لم يتفاحش . قال أصبغ: يطلبه على مسيرة 
البرمي 0 وحيث لا مضرة فيه» فإن خرج لطلبه وقال: لم أجده فهل 
(يكلف)”” الحميل إثبات وصوله أم لا؟ المنصوص عليه أن القول قول 
الحميل إذ أشبه» واستقرئ من تكليف الأجير على توصيل الكتاب إثبات 
الوصولء» إثباته هنا خرّجه الأشياخ. وفي المبسوط إذا كان قادراً على إحضاره 
فتركه حتى غاب فهو ضامن. وفي كتاب محمد: إذا لم يعرف موضع الغريم 
لم يسجن حميل الطلب إلا أن يتهم بأنه (عرف مكانه)” فأخفاهء وإن كانت 
الحمالة مجهولة لزمت» وكان القول قول الحميل فيما يدّعي من ذلك”" . 


قوله: «ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن أو (بما)!") 
يتضمن ذلك» وهذا كما ذكره أن الحمالة إنما تكون بالأموال» أو بما يتعلق 
بالأموال ولأ موز" الكنالة يالهدوة موا كانت ديدي اللة شيك له أ وق 
(1) التفريع 2/ 287؛ الكافي ص 398. 

(2) الأم 3/ 229؛ الإقناع ص 102. 
(3) بداية المجتهد 477/2. 

(4) النوادر 10/ 114؛ المنتقى 481/7. 
(5) في نسخة: «خق»: (يحلف). 

(6) في نسخة: «خحق»: (يعرف موضعه). 
(7) التبصرة 3/ 35/و. 

263 في نسخة: «اش»: (من). 
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الآدمى عندنا”'' خلافاً لأبى حنيفة” وغيره””©» وأجاز الكفالة في الحدود 


عفادا على هنا يخاء ان رعق تل ل ديك العامرية أن النبي عَكة: (أمرها 
بالانصراف حتى تضع) وفي بعض طرقه وهو موضع احتجاج الحنفية أنه كَل 
0 

تنبيه: الكفالة الممتنعة في الحدود هي أن يتكحفل بما يجب على 
المطلوب. أو يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه كل 
هذا لا يجوزء وأما الكفالة بطلبه خاصة فجائز في الحدود الواجبة (لحق 
الآدميين)”” على أنه إن لم يحضره سقط حق الطالب نص على جوازه على 
هذه الصفة إسماعيل القاضي. ولا يجوز ذلك في حقوق الله سبحانه. بل 
الواجب أن يميج حت كار عن (اليون)""" إن عدن ميل وقد ذكرنا أن 
الخفالة على آأربعة أوجه * الأولق: الحمالة بالعال:وهى «على صرنين)71 
مطلقة ومقيدة»؛ فالمطلقة أن يقول: أنا حميل بما عليه» والثاني: أن يقول: أ 
حميل بما عليه إن غاب أو افتقر (أو مات)”* وكلا القسمين جائزء ويبدأ في 
المطلقة بالغريم» وهل للطالب طلب الكفيل مع القدرة على الغريم فيه قولان 
عن مالك”. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: واختلف عن مالك أيضاً إذا 
اشترط الطالي أن يتدئ بأيهما ثناء» فأجاز ذلك -فرة»: ومتعة اخرى. فقال: 
يعمد إلى هذا فيبيع مسكنه وخادمه وصاحبه حاضر مقيم لا أرى أن يوفى بهذا 


(1) التفريع 2/ 285؛ عيون المجالس 4/ 1669؛ المنتقى 7/ 484؛ المقدمات 2/ 379. 

(2) بدائع الصنائع 6/ 4؛ الهداية 3/ 96. 

(3) كالأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح رحمهم الله. ينظر: المحلى 6/ 406؛ 
المقنع ص 120؟ الإنصاف 5/ 210؛ المغني 5/ 95. 

(4) التبصرة 3/ق 34؛ قال اللخمي: وقد اختلفت الأحاديث في العامرية» وكانت 
اعترفت بالزنا فكان في بعضها أنه أمرها بالانصراف حتى تضع»2 وفي تعفنيا أنه 
كفلها . 

(5) في نسخة: «خق»: (لآدميين). 

(6) في نسخة: 8 (الحق) والصواب ما أثبته من نسخة «خحق». 

000 ني نسخة: «حق»: (جائرزة). 

(8) ساقطة في نسحخة : : «ش»2. 

(9) القوانين الفقهية ص 214. 
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الشرط»ء وبه أخذ أشهبء وابن كنانة» وابن الماجشون, وبالأول أخذ ابن 
القاسم ورأى الوفاء بهذا الشرط لقوله ككلةِ: (المسلمون على شروطهم). وأما 
الحمالة بالمال المقيد فيجري فيها على مقتضى التقييد بلا خلاف. قال 
المتأخرون: اشتراط الطالب تبدئة الحميل على ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون 
للطالب في ذلك منفعة مثل أن يكون الغريم لا يقدر على الوفاء من رباع» 
والحميل موسر بالعين فله مقتضى شرطه في هذه الصورة لظهور المنفعة. 
والعانى: أن لا تكون له فيه منفعة أعني الطالب» ولا على الغريم مضرة مثل : 
أن يكونا موسرين بالعين فهل يوفى بهذا الشرط أم لا؟ قولان حكاهما الشيخ 
أبو الحسن اللخمي. واختار الابتداء بالغريم' '". 

والقسم الغالث: أن يكون على الحميل في ذلك مضرة مثل: أن يكون 
الغريم موسراً بالعين» والحميل موسراً بعرض, أو عقارء فلا يمكن الطالب 
من بيع عرض (الحميل)!© أو عقار مع قدرته على أخذ العين (من يد 
و وكذلك لو كان في أيديهما فروضا أى عقاق+ قلسن له أن يغدل إلى 
الحميل إذا كان ما بأيديهما سواء في إمكان بيعه» ونفاق سوقه. 

قوله: «وإن بأت به لزمه ما عليه»: يريد في خفالة المال» لآنة 
مقتضاهاء واختلف المذهب إذا حل الأجل» وسأل الحميل أن يؤخر رجاء 
حضور الغريم. فقال مالك وابن القاسم : ذلك له”. وقال ابن وهب: يغرم 
المال.ء ولم يجعل فيه تلونا ٠‏ وفي المدينة : .اذا كان سفوا روا التومين 
والثلاثة””©: وما لا يضر بالمتحمل له» وغرم الحميل على قدر ما يراه الإمام؛ 
ولو قال الطالب: أخاف أن لا يرجع الحميل إذا سافر كان له أن يأخذ عليه 


م 


فرع: إذا رفع الغريم نفسه للطالب عن الحمالة فهل يسقط الطلب عن 


(1) التبصرة 4/ 35/ظ. 
(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

شافطة فياخو 

(4) المدونة 13/ 252. 

(5) النوادر 10/ 10؛ المنتقى 7/ 480. 
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الحميل أم لا؟ قولان. المشهور أنه لا يسقطء إلا أن يسلمه الحميل أو 
وكيله”''. وقال ابن عبد الحكم: تسقط الحمالة عن الحميل بإحضار الغريم 
نفسه للطالب وهو الصحيحء لأنه لا تمكن بذلك من طلبه. 

قوله: «إلا أن يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره فقط»: قلت: حميل 
الوجه إذا قال: لست من المال في شيء لم يلزمه منه شيء»؛ إلا أن يمكنه 
إحضاره فيلزمه لتفريطه غرم المال كمن تعمد إتلاف مال غيره» نص عليه 
القاضي أبو محمد'2. فإن تحمل بالوجهء ولم (يتعرض”” (لنفى المال)”” عنه 
فأحضره موسراً سقطت الحمالة عنه بلا خلاف» فإن كان الغريم مسجوناً في 
حق أو تعديأء برئ الحميل بذلك؛» وكان إحضاراً. قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي: لأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن» وكذلك إن أحضره معدماً 
فالحمالة ساقطة عن الحميل إذ أحضر ذلك في بلد تناله فيه الأحكام”" [36/و]. 

واختلف في مسائل : 

الأولى: إذا قال: أنا حميل بوجهه ولم يقل: ولست من المال في شيء 
لزمه إحضاره» فإن لم يحضره فهل يغرم المال أم لا؟ فقال مالك وابن 
القاسم: يغرم المال إذا لم يحضره”©. وقال ابن عبد الحكم”": لا شيء 
عليه» لأن الحمالة بعين لم تكن له قدرة على إحضارهاء فلم يكن عليه غرم. 

المسألة الثانية: هل تسقط الحمالة إذا ثبت فقره» المشهور سقوطها. 
وقال ابن الجهم : لا يبرئه إلا وصوله إلى صاحبه. لأنه تحمل به وقت يساره. 


(1) النوادر 10/ 112؛ المنتقى 7/ 478. 

(2) المعونة 1231/2؛ وفيها: .. إلا أن يشترط أني متكفل بوجههء فإن هرب لم يكن 
علي من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ شرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط 
فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره. 

(0) في نسخة: «خق»: (يفرط). 

(4) بياض في نسخة: «خق». 

(5) التبصرة 4/ 34/ظ. 

(6) المدونة 13/ 253؛ النوادر 10/ 109. 

(0) في نسخة: «خق»: (ابن وهب). 
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المسألة الثالثة: إذا حكم عليه بالمال فلم يغرم حتى حضر الغريم. فقال 
ابن الماجشون: قد مضى الحكم بالغرم فلا ينقض . وقال سحئون: لا غرم 
و17 , 

المسألة الرابعة: إذا مات الحميل أو الغريم ففيه تفصيلء أما إذا مات 
الحميل فلا يخلو أن تكون الحمالة بالمال» أو بالوجه. فإن كانت بالمال» 
ومات الحميل بعد حلول الأجل تعين طلبه بلا خلاف» وإن مات قبل الأجل 
ففيه ثلاثة أقوال. ففي المدونة لصاحب الحق: أن يأخذ ذلك من تركته 
الآن”". وفي المتكيرطة إن مله زناف وقال: ورثته هذا دينك في رباع 
الميت لم يكن ذلك لهم. وعن مالك أيضاً: أنه يوقف ذلك من ماله إلى 
الأجلء فإن دفع الغريم وإلا أخذ ذلك من الحميل”©. وفرّق ابن نافع بين أن 
يكون للحميل مال مأمون أم لا؟ فإن كان له مال مأمون وقف (الحق وإلا أخذ 
الجق)'*+ الآن من تركفة”” .وآما نعمالة الوجة:يعوت الحميل بها فقال 
مالك وابن القاسم: لا تسقط الحمالة» لأن الطلب متعلق (بالذمة» وعن 
عبد الملك في كتاب محمد تسقط'©» لأن الطلب متعلق)” بعين الحميل لا 
بذمته 5000 (القول الأول. وإذا فرغنا على أنها لا تسقط. فإن مات بعد 
حلول الأجل لزم ورثته ما لزمه» وإن مات قبل الأجل أنظر الورثئة إلى حلول 
الأجل. وأما إن مات الغريم فيتعين طلب حميل المال بشرطهء وأما إن كانت 
الحمالة بالوجه فتسقط بموت الغريم إذا كان موته في البلد قبل الأجل» 
وبعده» واختلف إذا مات بغير البلد. فقال ابن القاسم في كتاب محمد: هو 
محمول على اللد وأنه لا يغرم إلا بعد أن يخرج إليه الحميل» فإن بقى من 
الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه خرج ورجع قبل حلول الأجل سقطت عنه 


(10) التبصرة 3/ 34/ظ. 
(2) المدونة 254/13. 
000 التفريع 2 286 287. 
(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 
(5) التبصرة 3/ 36/ ظ. 
(6) التبصرة 3/ 34/ ظ. 
(7) ساقطة في نسخة: «خق». 


117/1 


الكفالة قال: وإن قلت لكم غير هذا فاطرحوه» وخذوا بهذاء وحمله ابن 
حبيب على الوفاء فقال: إذا بقي مال قدم الغريم ثم قدم عند حلول الأجل فلا 
شىء عليه. وقال أشهب: سقطت الحمالة إذا مات قبل الأجل”'' لأنه قد ظهر 
أن غيبته لا تضره. وأنه لو كان حاضراً 2 الأجل وهوواميت فتسقط 
الحمالة. 


قوله: «وتصح في المعلوم والمجهول» وهذا مذهب مالك ه20 
وخالف في ذلك الشافعي فمنعها بالمجهول؛ والدليل على صحة ما ذهبنا إليه 
قوله ككِِ: (الزعيم غارم)» ولأنه ألزم نفسه شيئاً فلزمه كالنذر المبهم . 

قوله: «قبل وجوب الحق أو بعده» (وهذا كما ذكره» أما بعد وجوب 
الحق)”© فظاهرء وأما قبل وجوبه فمثل أن يقول: دائن فلاناً وأنا ضامن لما 
تعطيه. فيجوز ذلك ويحمل الإطلاق في ذلك على العوائد دون ما يخرج 
عنهاء نصٌ عليه القاضي أبو محمد”” . 

قوله: «وعن الميت والحي»: أما عن الحي فلا إشكال فيهء وأما عن 
الميت فلحديث أبي قتادة فى الرجل الذي مات عليه دين فأبى رسول الله 16 
أن يطل علبةء فقال ابو قنادة: (صل عليه وغلى :ذينه)” "© الحذيثف: ,خرجه 
أهل العيديع: وباقي كلام القاضي في الباب قد تكلمنا على مقتضاه. 


(1) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 111/10؛ المنتقى 7/ 479. 

(2) النوادر 151/10 152؛ المنتقى 7/ 482؛ المقدمات 2/ 376؛ القوانين الفقهية 
ص 214. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) المعونة 2/ 1234»ء قال القاضى: وإذا قال لرجل دائن فلاناً وأنا ضامن لما تعطيه 
جاز ذلك ولزمه ضمان ما يداين به مثله؛ وذلك مبني على ثلائة أصول: أحدها أن 
ضمان الحق قبل وجوبه جائز كقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. . والثاني 
أن ضمان المجهول جائز. . والثالث: أن الإطلاق في مثل ذلك محمول على العادة 
دون ما يخرج عنها . 

(5) سبق تخريجه في كتاب الصلاة. 
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7 حبر لس مدر 
باب الوكالة(1) 


قال القاضى يْأَنْهُ: «باب الوكالة كل حق جازت فيه النيابة جازت 
الوكالة (فيم) 22 

قلت: الأصل في جواز الوكالة قوله سبحانه: #فَأبْمَنُوا لُمرَكم 
وَرِقَكة» الآية [الكهف: 19]. وصح أن النبي كَككِةٍ (وكل عروة بن الجعد 
البارقي ليشتري له شاة لأضحيته» ووكل علي بن أبي طالب ونه أخاه عقيلاً) 
بالعقد الاتعناء طن بعر زق 7 وصري العطل عيها عن الناني والمطاوب 
الحاضر والغائب ذكراً كان أو أنثئى. ومنع سحنون وغيره من وكالة المطلوب 
ورآه من باب اللد» ومنه أبو حنيفة”' الوكالة إلا من الغائب والحاضر مع 
حضور الخصم وغيبته. 

قوله: «وهي من العقود الجائزة»””': يعني إذا كانت على وجه التبرع» 
ولذلك جاز للوكيل عزل نفسهء فإن قارئها العرض على سبيل الإجارة فهي 
لأونةاعن الطرفيق :معي حيفة: أن يكرت العمل معلوما »بون خرحك حرج 
الجعالة ففي المذهب ثلاثة أقوال: الجواز من الطرفين» واللزوم (منها 


(1) الوكالةء بفتح الواو وكسرهاء لغة التفويض والاعتماد على الغيرء وفي الاصطلاح 
هي تفويض من له حق قابل للنيابة غيره في التصرف في حقهء وحدها ابن عرفة 
بأنها: نيابة ذي حق غير ذي امرأة» ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. ينظر: 
معجم مقاييس اللغة 6/ 136؛ مختار الصحاح 4306؛ لسان العرب 736/11؛ حدود 
ابن عرفة بشرح الرصاع 2 437؛ الشرح الصغير 4/ 17؛ الخرشي 6/ 68. 

(2) فى نسخة: «ش»: (عليه). 

6ن الحملة» يقلن امعمانينا لاني موقيل الضاون عن المسلضين را الساعة 
الداعية إليها إذ المرء - كيف ما كان لا يقوى على فعل كل شيء يحتاجه بنفسه بل 
لأعرية وى الا ماله تالكر ْ 

(4) مختصر الطحاوي ص 108؛ مختصر القدوري ص 2/ 139. 

(5) المعونة 2/ 1242؛ بداية المجتهد 2/ 4891. 
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واللزوم)”'' من جهة الجعل دون المجهول له. 

قال الإمام أبو عبد الله: الوكيل بالخيار بين أن يقبل الوكالة» أو يمنع. 
فإن قبلها على الفور عند خطاب الموكل له فلا إشكال في صحة ذلك» وإن لم 
يقبلها إلا بعد زمان طويل» فيجري على الخلاف في التمليك والتخيير هل لها 
أن تقضي بعد انفصال المجلس أم ا”2؟. 

قوله: «وليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له»: قلت: 
لا خلاف في المذهب أن للموكل أن يعزل وكيله في حضرته [36/ظ] أو غيبته 
ما لم يتعلق بوكالته حق الغير مثل: أن ينشب معه في الخصومة:. أو يوكله 
على قضاء دين (عليه)””»: فليس له العزل في هذه الصورة» وينعزل الوكيل إذا 
علم بالعزل بلا خلاف» وهل ينعزل قبل بلوغ العلم إليه بالعزل أم لا؟ قولان 
مبنيان على اختلاف الأصوليين هل يعتبر النسخ من يوم الزولهء أ ومن بيوم 
بلوغه. وهل ينعزل بموت الموكل أم لا؟ أما إن كان وكيلاً مخصوصا فلا 
خلاك :فى «العزاله بالحوت: :إن كان وكيلا مفوضا إليه المتهود أنه يتغل 
والتحريف وقان مطوف :عر قلي قال كشن رع نها الررع 7م روفن ها 
الاختلاف يقع الخلاف في تصرف الوكيل يعلم موت الموكل أو عزله قبل 
علمه بذلك هل يحمل على الرد أو على الإمضاء””'. قال أبو بكر بن المنذر: 
يرد تصرفه في هذا إجماعاً من أهل العلم يعني من الجمهورء وإلا فالخلاف 
قائم عندنا”© . 

قوله: «ويجوز إطلاق الوكالة في البيع» وهذا كما ذكره من أن الوكالة 
(نجري)”” على مقتضى لفظ الموكل من إطلاق أو تقيبد» ويجري الإطلاق 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) شرح التلقين للمازري 2/ق 126؛ الجواهر الثمينة 2/ 679. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(4) النوادر 7/ 193 194؟؛ المقدمات 254/3 58؛ بداية المجتهد 2/ 490. 
(5) الإشراف لابن المنذر 2/ 453. 

(6) فى نسخة: «خق»: (تجوز). 

(7) المعونة 2/ 1242 1243. 
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فيها على مقتضى العوائد» ولا يبيع الوكيل على البيع بدون ما سمى الموكل» 
فإن باع بدون ذلك لم يلزم الموكل (ذلك)”'' وله الخيار في رد البيع» أو 
إمضائه. فإن أمضاه أخذ الثمن» وإن فسخه والسلعة قائمة أخذهاء وإن كانت 
فائتة» ولم يسم له ثمناً (طالبه بقيمتهاء وإن سمى له الثمن)”2 فهل له مطالبته 
بما سماهء أو بالقيمة قولان عندناء ولو قال الوكيل: أنا أتم ما نقص من 
الثمن الذي سميت لي فهل يلزم الموكل (البيع)”” أم لا؟ الرد فيه قولان 
عندنا. ولو قال له: بع بعشرة فباع بها بعد الإشهار لزم البيع» وإن باع لها 
بغير إشهار ففيه (قولان)”» اللزوم (ونفيه)”© وكذلك لو قال له: بع بمائة نسيئة 
فباع بمائة نقداًء أو قال: اشتر بماثة نقداً واشتر بمائة نسيئة صح ذلكء» ولزم 
على الأشهر قاله الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد. قال: وخالفني فيه أبو بكر بن 
اللباد. ولو قال له: بع بالدنانير فباع بالدراهيم» أو بالعكس ففي اللزوم 
قولان. وكذلك لو قال له: بع بعشرة فباع بائني عشرء فالمشهور لزوم البيع 
للموكل”؟"؛ لأن ذلك مقتضى المصلحة. والمعتمد في ذلك على حديث 
عروة بن الجعد البارقي (في شراء الأضحية. وقد رضي رسول الله كل فعله. 
ودعا له بالبركة) وقد قيل في المدينة: إن للموكل الفسخ في مثل صورة عروة 
ابن الجعدء واختلف القائلون بأن له الفسخ هل محل خياره في العقد الثانية 
فقطء أو له الخيار في العقدتين» وهو قول ابن الماجشون. والأول هو 
المقهون: 


قوله: «والوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله» وهذا كما ذكره”7. لأن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) ساقطة في نسخة: «خق)2. 

(3) في نسخة: «خق»: (الأخذ) عوض «البيع). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق»2. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(6) النوادر 7/ 206 4207 الجواهر الثمينة 2/ 685. 

(7) بمعنى أنت الوكيل أمين فيما وكل فيه» فلا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتفريط لأنه 
مؤيمن: 


15 


يده يد أمانة فيما بينه وبينه» وأما ما يقضى من ديونه ونحوه فلا يبرئ منه إلا 
بالإشهاد جرياً على العادة المتقدمة أن من دفع إلى غير اليد الذي دفعت إليه 
فلا يبرأ إلا بالإشهاد أصله الوصيء وقيل: لا يضمن إذا كانت (العادة في 
البلد)”' ترك الإشهاد. حكاه الإمام أبو عبد الله20 وغيره. 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 


11/6 


00000 بي ددرا 
باب الإقرار”' 


قال القاضى كُذَنْهُ: «باب الإقراء». 

قسَّم القاضي نه عنه الحقوق على قسمين: حق الله سبحانه؛ وحق 
آدمي ‏ فحى الآدمي يلزم بالإقرار» ولا يجوز الرجوع عنه لما له فى ذلك من 
الحق ويجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق الله سبحانه لتعاليه عن الأغراض» 
والأمر كما ذكره. وتفصيل القول في حقوق الله سبحانه: أنه إما أن يرجع إلى 
شبهة» أل الو ٠عسن‏ تسيهة: فإن رجع إلى شبهة فلا خلاف أن رجوعه عن 
الإقرار جائزء وإن رجع إلى غير شبهة فهل يجوز رجوعه أم لا؟ قولان 
اين والأصل في هذا الباب قول النبي كلد في معز: هل رددتموه حين 
قال: ردوني إلى رسول الله يلِ. ثم تكلم عن الإقرارات (المجملة)”. وهي 
راجعة أن مفهوم لسان العرب» منها الاهر بحيع لإدرد علي دراعمة أو 
دنانير فيلزمه أقل الجمع وهو ثلاثة عند مالك وكافة أصحابه”*» تحكماً للسان 
العربي في تفريقهم بين المفرد والمثنى والمجموعء وإذا قال له: علي دراهم 
كنس فالمشهور اه ينزمه بالتعظيم زيادة على ما يلزمه بالإطلاق» فقيل : يلزمه 
ما زاد على الثلاثة» وقيل: تسعة دراهم. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
وقال بعض شيوخنا الذين درسنا عليهم يلزمه مائتي دز 77 وقال أبو حنيفة : 


(1) الإقرار لغة الاعتراف وفي الاصطلاح: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه 
أو لفظ نائبه. ينظر: الصحاح 2/ 790؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 443. 

(2) القوانين الفقهية صر 208». قال ابن جزي: فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع. 
وإن أقر بحق الله تعالى كالزنى وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه. وإن رجع 
إلى غير شبهة ففيه قولان» قيل يقبل منه وفاقاً لهماء وقيل لا يقبل منه وفاقاً للحسن 
البصري . 

(0) فى نسخة: «حق»: (المحتملة). 

(4) المعونة 2/ 1248. 

(5) خلافاً لعبد الملك» وابن الماجشون القائلين إن أقل الجمع اثنان. ينظر : المعونة 2/ 1248. 
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(عشرة دراه" ' '. فإن أقرّ بمال» ولم يذكر مبلغه ققال بعض أصحاينا : يرجع 
إلى العشرة قلّ أو كَثْرء وقيل”© يلزمه ربع» فيتان (أو ثلاثة :دراهب)7© أقل 
نصاب القطعء وقيل: عشرون ديناراً سكة أقل نصاب الزكاة” فإن كان من 
أهل الإبل أو الغنم أو البقر (فأقل)” نصابها. فإن وصف فقال: له عندي مال 
عظيم» فقيل: : يرجع في تفسيره إليه كالمفرد غير الموصوف». قاله الشيخ أبو 
بكر الأبهري» وليس عن مالك فيه نص. وقال ابن المواز: لا يقبل في أقل من 
نصاب الزكاة» وقيل: نصاب السرقة» وكذلك لو قال لفلان: علي شيء فيقبل 
في تفسيره في أقل مما يتمول» فإن أبى أن يفسر سجن حتى يبين ويحلف على 
ذلك» ولولا ل ليد على مائة درهم إلا شيئاً لزمه تسعة وتسعون» ولو قال له: 
علي كذا دراهم. أو بين المائة والألف» فيجري على الخلاف في المذهب في 
تعمير الذمة» ولو قال كذا وكذا لاحتمل من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين» 
والصحيح أنه إذا فسّر نيته بما يحتمله [0/37] لفظه رجع إلى تفسيره ولزمه الأقل 
لأنه المقطوع بهء واستظهر عليه باليمين في نفي الزائد. 

قوله: «ويصح استثناء القليل والقليل من الكثير»: أما استثناء القليل من 
الكثير فلا خالاف في جوازه ووقوعهء وأما استثناء الكثير من القليل فاختلف 
فيه'©" الأصوليون بالتحويود والمعتمد في جوازه قوله سبحانه: #إِنَّ عِبَادِى 
ىَّ كََ لك عل لدي إِلَّا مَنِ أيَمَكَ مِنَّ أَلْمَاوتَ 062* [الحجر: 42] وقال سبحانه: 
1 بعرَِكَ سه َمَوِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمخَلصِينَ 467 [صن: 82 - 83] 
وبالقيزورة ]3 اعد الففين ن (أقل)”7© «وهم المخلصون» لقوله سبحانه: 


(1) مختصر القدوري»؛ مع شرح الميداني 2/ 77؛ تحفة الفقهاء 3/ 197. وقال الشافعي 
تلزمه ثلاثة دراهم. ينظر: مختصر المزني ص 112؛ الإقناع ص 200. 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) عيون 00 4 1 1703. 


(5) في نسخة: ؛: (فأول) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». 

(6) الإشراف 0 2 34؛ خلافاً لعبد الملك وغيره. ينظر: المعونة 2/ 
13 . 

(7) في نسخة: عقن :عقر :والصوات ”اكه عق ايقة توق ةالفرله اتن بعده: 
لوَيلٌ مَا هُم». 
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ْنا م4 [من: +3 والتطويل فبهء في فن العربية وقد أف محمد بن 
الس 0007 كتاباً مستقل بتفتهه 0 واد كو أبو بكر السراج""" ف الصو 
مه :دلك مسائل (جمة 0 


والاستثناء من غير الجنس جائزء واقع لقول النابغة: «إلا أواري»”” وقد 
قيل: إن قوله: إلا إئيسَ4 [البقرة: 34] من الاستثناء المنقطع”» . 

قوله: «والتهمة مؤثر في منع الإقرار» وهذا كما ذكره أن التهمة 
(تمنع)”” الإقرار لما في ذلك من إبطال حق الورثة» أو الغرماء» فإذا أقر في 
المرض لمن يتهم عليه بطل إقراره» وإن كان ممن لا يتهم في إقراره له جازء 
مثل: أن يقرّ لبعض العصبة الباعاريع وصرد أولاد الصلب فالتهمة تبعد في 
مك بهن لبها فقيل انارو حرفي الرا زه لالسوويق العاف نكا 
أحدهها: رده والأخرى: قبوله ل التلك فى انول سمدالة الوصية رده 
إلى القلنعه ومن اعي الوسةه لالس سس الإقراره وهو تدان اللو سياه 


010 أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج» أحد أئمة الأدب والعربية من أهل 
بغذاد. يقال ما زال النحو محلوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله من مؤلفاته: كتاب 
الامنول: وشرح كناب سيبويه وغيرهما توفي سنة (316ه ‏ 929). ينظر: نزهة 
الألباء ص 313؛ الأعلام للزركلى 6/ 136. 

)202 في نسخة: «خحق»: (جملة). 

(0) ونص بيت النابغة: 

إلا أواري لأياً محا انيتحهها. باكر #الطوشر بالمظلومة: السلة 
ينظر: ديوان النابغة ص 3؛ تحقيق د. شكري فيصلء, دار الفكر (د.ت). 

(4) قوله تعالى: #إِلّآ إبليسَ4 منصوب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما أنه متصل. 
اله كارخماكا زر لبانق عن ابن عباض وحيزة! والثاني أنه منقطع ونه ليس منهم 
بشهادة قوله تعالى في وصف الملائكة: 27 تعصون أله م أمَرَهْمٌ وَيَفَعَلُونَ ما دَوُمَرُونَ 4 . 
ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني 1/ 
2 تحقيق د. فهمي حسين النمرء وفؤاد على مخيمرء دار الثقافة» طبعة أولى سنة 
(1411ه ‏ 1991م)» البيان في إعراب القرآن للعكبري أبي البقاء عبد الله بن الحسين 
51/1» تحقيق علي محمد البجاوي (د.ت). 

000 في نسخة: «خحق»: (تبطل). 

(6) المعونة 2/ 1256؛ الكافي ص458؛ مواهب الجليل 5/ 219 220. 
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ؤقال أبن :خديفة: له وقبل إقزان الحريفن للوارثت عيلة”" :. :قال الشافعي: 
يقبل إقراره على كل حال0©. | 
قوله: «وإذا أقرّ أحد الابنين بثالث لم يثبت نسبه وأعطاه ثلث ما في 
يده»: وهذه المسألة من مشهور مسائل الخلاف فقال قوم من أهل العلم: لا 
يغبت بذلك النسبء ولا يجب الميراث وهو الصحيح من أقوال الشافعي”. 
والقول الثاني: ثبوت النسب والميراث» ومذهب مالك َيه أن (هذا) الإقرار 
يتبعض فيثبت به حكم الككزا قن ولا يقيقية السين 17 1نوالمعفين :نا أن 
إقران» (يعضيية )”7 قشو احدهها ة على تنه وعن امسكتاق الدقن له :كله 
مما بيده» والثاني: على غيره وهو كونه ابن لأبيه» فيقبل إقراره على نفسه. 
ولا يقبل على غيره؛ ومن رأى أنه إقرار واحد لا يقبل التبعيض» ولم يتصور 
عنده انفكاك المتلازمين أبطلهما أو أثبتهماء وهذان القولان للشافعية”؟"» وإذا 
أمضينا إقراره في المال على مقتضى المذهب أعطيناه (من يد المقر قدر ما 
حصل في يده في الزيادة على ميراث اثنين لو ثبت هذا النسبء فإذا أقرٌ بأخ 
واحد أعطى)”" نصف ما بيده» وإن أقرٌ باثنين (أعطاهما ثلثي)”*' ما بيده 
والأنثى في هذا الإقرار معتبرة بفريضتها في المواريث». وعلى الجملة فضابط 
نتوون الملاسج أنه يبط المفة ليها ان حنب ليلو اده الأ الفائن ان 
ثبت الشب وهو مقدان الزيادة غلن هرات" لأن تمام الميراث في يد الاين 
الآخرء فلا يلزم المقرٌ دفع ما ظلمه به الجاحدء ولو ترك أماً وأخاً فأقرّت بأخ 


(1) مختصر القدوري 2/ 85؛ تحفة الفقهاء 3/ 202. 

(2) مختصر المزني ص 111. 

(3) مختصر المزني ص 114‏ 115. 

(4) المعونة 2/ 1257؛ مواهب الجليل 5/ 20. 

(5) ساقطة في نسخة: اش»2. 

(6) مختصر المزني ص 112. 

(0) في نسخة: اش». 

(8) في نسخة: «ش»: (أعطاه ثلث). والمثبت هو الصواب. 

(9) المعونة 2/ 1256؛ الكافى ص 458؛ مواهب الجليل 5/ 219 220. 
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آخرء فإنها تحرج نصف ما بيدها وهو الشدسن فيأخذه الأخ المقر له وحذه. 
قال محمد وهو قوله فى موطئه» وعليه الجماعة من أصحابناء وقال فى رواية 
أخرى: يقسمه هو وأخوه والله الموفق. 


151 


© 


20 | ندا 
باب الأ 0 1) والضوال27) والآبات37) 


قال القاضى كْأَنْهُ: «ياب اللقطة والضوال». 


اختلف الفقهاء في حكم التقاط التالف من أموال الناس» فمن أهل 
العلم من أوجب ذلكء. لأنه من حفظ مال المسلم. وقال جماعة من السلف 
52 ابن عباس الالتقاط مكروه مطلقاً وبه قال أحمد وغيره من الفقهاء” 
لأمرين : الأول: قوله 46: (ضالة المومن حرق النار)” ولما يخاف من 
التقضير فى حفظها. وقال آبو خنيفة: الالتقاط أفضل من العرك” 9‏ وتحضيل 
المذهب 8 أله سكننيه الأحوال: والأزفاة: انان كانت اللقطه بحن مامونين 
والإمام عدل كره الالتقاط لما في ذلك من الخطرء وإن كانت بين غير 
مأمونين» (والإمام جائر التقطها)”" لما يؤمر به من حفظ مال أخيه المسلم. 
ولعله الذي أشار القاضي إليه بالاستحباب» والأصل في جوازها قوله َيه 
للذي سأله عنها (أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرقي سنف)*"؟ الجواة: 


(1) اللقطة في اللغة: أخذ الشيء من الأرضء وفي الاصطلاح: مال وجد بغير حرز 
محترماً ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً. ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 262؛ حدود ابن 
عرفة بشرح الرصاع 2/ 562؛ الشرح الصغير 237/4. 

(2) الضوال: جمع ضالة وهي: نعم وجد بغير حرز محترم . ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 564. 

(3) الآباق: جمع آبق وهو: حيوان ناطق وجد بغير حرز محترم. ينظر: حدود ابن عرفة 
2 564. 

(4) بداية المجتهد 2/ 493. 

(5) حديث: (ضالة المؤمن حرق النار): سئن الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في 
النهي عن الشرب قائماء حديث (1885) 4/ 300؛ سنن ابن ماجهء كتاب اللقطة. 
باب ضالة الإبل والبقر والغنم» حديث (2502) 836/2. 

(6) الهداية 2/ 175؛ تحفة الفقهاء 3/ 354. 

(7) في نسخة: «خق»: (والأمام غير عدل جاز التقاطها) . 

(8) حديث: (أعرف عفاصها ووكاءها...): صحيح البخاري» كتاب المساقاة. باب 
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والمقصود من ذلك ماله خطرء وأما التافه اليسير فهل يعرف أم لا؟ 
(استحب)”'' أشهب تعريفه» وأسقطه غيره'© وذلك كالسوط والنعل والدرهم. 
واختلف المذهب في مسائل تتعلق بتعريفها : 

الفسالة الآولى: ننه التعريفي نه عل لتقي © يهن الاستقراةه 
وقيل: من يوم الوجودء وقيل: هو بحسب الاجتهاد. 

المسألة الثانية: العفاص: الخرقة”*“» والوكاء: الخيط”: وقيل عكسه. 
وهل يكتفى بالعلامات أو لا بد من البينة على ذلك قولان. 

المسألة الثالثة: إذا اعتبرنا العلامات من غير بيّنة فهل يكفي بالعفاص 
والوكاء. أو لا بد من معرفة العدد والصفة» قولان» وإذا قلنا: إن العلامة 
تكفي عن البينة» فهل يكتفي بواحدة من العلامات أم لا بد [37/ظ] من معرفة 
جميعها.ء واختلفت الروايات في ذلك عن المذهب» وهل يستظهر عليه باليمين 
مع معرنة لجا عن ةا اويا ل جواز الاكتفاء بها أم لا قولان”©. 

قوله: «فإن مضت سنةء ولم يأت من يطلبها فإن شاء الملتقط تركها في 
بده أمانة»: قلت: هو مخيّر بين ثلاثة أمور أن يتركها تحت يده أمانة» ولا 
ضمان عليه إن تلفت بغير فعله. أو يتصدق بهاء أو يتملكها ديناً في ذمته» فإن 
جاء ربها غرمها له» وإن تصدق بها فهل يضمنها أم لا؟ قولان”' عندناء 
الضمان وهو المشهور نقلاً» ونفيه وهو الظاهر نظراً لقوله كلِِ: (وإلا فشأنك 
بها) وهذا تمليك شرعي . 


- شرب الناس والدواب من الأنهارء حديث (2243) 2/ 836؛ صحيح مسلمء كتاب 
اللقطةة: ديف (0722 :1349/3 

(1) كذا فى النسختين. وفى بداية المجتهد 2/ 468 (استحسن). 

(2) النوادر 10/ 468؛ المنتقى 8/ 454 المقدمات 2/ 480. 

(3) التفريع 2/ 272؛ عيون المجالس» القوانين الفقهية ص 224. 

(0 قال ابن منظور: العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو من 
خرقة أو غير ذلك. ينظر: لسان العرب 7// 55. 

(5) النهارة لو غريت اللعنية 13201 :0135 :221/5 

(6) التولدن :4491/10 لمحن 58/8 بيذاية المحهد :4496:/2 القواتين الفقهية ضص 225 

(7) النوادر 10/ 467؛ بداية المجتهد 2/ 495؛ المعونة 2/ 1262. 
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قوله: «على كراهية (منا لذلك)9»: يشير إلى نحو ما قدمناه فى كراهية 
استسلاف الوديعة» وهذا فيما يتصور فيه التعريفء وأما الطعام (الرطب)(2) 
الذي يفسد بتركه فحكمه ما ذكر أن ملتقطه بالخيار بين أن يتصدق به أو يأكله. 
ويضمنه إن كانت له قيمة» وقد بيّن يَلهِ حكم ضالة الإبل والغنهم”” فلا يعرض 
لضالة الإبلء ويأكل ضالة الغنم في الصحراءء ولا يضمن قيمتها”. وإن شاء 
تصدق بهاء وقد قيل فى المذهب: لا ضمان عليه إذا أكلهاء لأنها تمليك 
شرعي» فإذا وجد ضالة الغنم في قرية أو بقرب العمران لم يلتقط. 

واختلف المذهب فى ضالة البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم فيه ثلاثة 
أقوال: إلحاقها بالغنم أو بالإبل أو التفرقة””©. فإن كان لها قرون تدفع بها عن 
نفسهاء فهي في معنى الإبل وإلا فهي في معنى الغنم» ثم ذكر حكم اللقطة 
يردها بعد أن أخذهاء (ولباب” القول فيه أنه إن أخذها اختباراً لم يضمن» 
وإن أخذها احتفاظاً ضمن. 


() في نسخة: «شس»: (هناك) وفي نسخة: «خق»: (من له بذلك)»). 

(2) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(3) حديث: (هى لك أو لأخيك أو للذئب). ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 4/ 416. 
(4) عداية السحي :497/2 ْ 

(5) النوادر 10/ 479؛ المعونة 2/ 1262؛ المنتقى 8/ 64؛ المقدمات 481/2. 
(6) في نسخة: «ش»: (وأجاب) والصواب ما أثبته من نسخة: «حق». 
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كتاب اله )0 والة بز (2) 


قال القاضي كْآَنْهُ: «ولا شفعة إلا في عقار أو ما يتصل به» قلت: 
الشفعة مشقة من (الشفع)!© الذي هو ضد الوترء لأن الشفيع شفع حظه بالحظ 
المستشفع فيه فصار شفعاً بعد أن كان وتراء وقيل: إنها مشتقة من الشفاعة» 
لأن :فيه توسظا ودلا بين الشرقاء عند المشاحة ف الأملاك (وكيل ا سن 
الزيادة» قال الله تعالى: ##صّ يسْفَعَ سَفَْعَة حَسَنَة4 [النساء: 85] أئ: رانك 
عاذ "مالحا إلى فيله)'*" وهى فاعدة اتشانيا المتفنلخة ودعت إلهينا 
الضرورة» وإلا فهي خارجة عن أصول الشرع. لأن فيها ا مالك على 
الخروج عن ملكه (دفعاً)” لضرر الشركة» قال بعض (أشياخنا)”” وقيل: إنها 
م رت صر ا » فلا تجب فيما لا ينقسم. 57 جمع المسلمون على 
أنها متشروعة" 47 :والدليل علن ذلك قرله كنا : ا لم يقسم. فإذا 
وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة)”*' ولم يختلف العلماء أنها واقعة 


(10) الشمعة في اللغة الزيادة» وضم ما تطلبه إلى ما عندك» وهيى مشتقة من الشفع وهو 
الروج لأنها ضم جزء إلى جزء تبص د مان وفي الاصطلاح هي: استحقاق 
شريك أخل بيع شريكه بكمنه. ينظراء لسان العرت: 4184:/8+غرر'المقالة ن227: 
حدود ابن عرفة 474/2. 22 

(2) القسمة في اللغة الفرزء وتجزئة الشيء؛ وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك 
مالكين معيناًء ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. ينطر: معجم مقاييس اللغة 
5/ 486 المصباح المنير 2/ 503؛ حدود ابن عرفة 2/ 492. 

(3) في نسخة: «١خق»:‏ (الشفيع) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) فى لديف «خحق»: (رفعا). 

)06 8 نسخة: «حق»): (شيوخنا). 

(7) المقدمات 465/3 البداية 2/ 415. 

(8) حديث: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة): ‏ 
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في الأرضين كلها قبنية كاتق أو غين مبدية: واختلفوا فيما سق .ذلك 
المعو على أنه لا شفعة فيما عدا الع 0 اعتماداً منهم على دليل 
الخطاب في قوله يلِكِ: (الشفعة فيما يقسم) فإذا وقعت الحدودء وصرفت 
الطرق فلا شفعة). 


وقسم القاضي محل الشفعة ثلاثة أقسام : عقار. ومتعلق بالعقار كالبئرء 
وفحل النخل» ومشبه به كالثمار» وكراء الأرض للزرع ونحوهء ودرج في هذا 
التقسيم أنواعاً مختلفة» أما العقار فلا خلاف في وجوب الشفعة فيه» واختلف 
المذهب في مسائل : 

المسألة الأولى: ما لا ينقسم من العقار إلا قسمة فساد كالحمام والرحى 
ونحوهء وح ل لح را ساس وان ولاك عاو ااا 1 
الشفعة ونفيه”” » فالإثبات لقوله كلةِ: (الشفعة في كل شرك)”” والنفي 
لقوله ينه : (للا ضرر ولا ضرار) وقياساً على العبد والعرض ونحوه مما لا 
ينقسم. وكذلك الخلاف في جواز قسمته وإن أدى ذلك إلى الفساد.ء وهل 
يجبر عليها من أباها أم لا قولان» وحكى بعض أشياخنا في أحجار الرحى 
ثلاكة أقوال* وكموب الشفعة فنيا لابن روهت ون الكزفنة مطلقا .راشع 
في الأسفل لكونه من البنيان دون الأعلى. 


- صحيح البخاري» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» حديث (2138) 4787/2 سنن الترمذي؛ كتاب الشفعةء باب ما جاء إذا 
حذت: الحدود وقعت السهام فلا شفعة.» حديث (1370) 4652/3 سنن أبي داودء 
كتاب الشفعةء؛ باب في الشفعة. حديث (3514) 3/ 4285.سنن النسائى». كتاب 
الفط بان ذكر"الشيعة واحكاميا .عدت :(704002/ 30د مسي اين ماس 
كتاب الشفعة. باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» حديث (2497) 834/2. 

(1) المدونة 14/ 402؛ التفريع 2/ 299؛ المقدمات 3/ 64؟ القوانين الفقهية ص 189. 

(2) عيون المجالس 4/ 1773؛ المنتقى 8/ 179. 

(3) حديث: (الشفعة في كل شرك): صحيح مسلمء كتاب الشفعة. باب الشفعة.» حديث 
(12297/3:01608 شتق أن داه كتانن"الشقفة نات فى 'التفعة.. عيديك 55139 
3ن المباق» كاب اللبفعة ناتيت المشاع + حذيك (4646) 301/9 

(4) الكافي ص 437؛ التاج والإكليل 4/ 497. 
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المسألة الثانية: اختلف المذهب فى الشفعة فى الثمار على قولين 
المشهور وجوب الشفعة وهو قول ابن القاسم, وآشهيت كان الأصل لهما أو 
كِ كي والعاذ نس الففحة قال المغيرة وايق الباجفيون"'" لأنيناا مق قبيل 
(المنقولات)0© وهو قول الشافعى”». وقال مالك في قوم شركاء في ثمرة إذا 
كان الأصل لهمء أو كانت النخل في أيديهم ناته أو كانت حنيا على 
قوم» وأثمرت فباع أحدهم نصيبه منها فإن شركاءه يأخذون ما باع بالشفعة”” . 
المسألة الثالثة: البعر والنخلة الواحدة ونحو ذلك هل فيه الشفعة أم لا 
فيه القولآن الجاريات فيما لا يقسم:من العقار”” , 
المسألة الرابعة: فى أكرية الدور والمدين وكتابة المكاتب» هل في ذلك 
الشفعة أم لا فيه قولان فى المذهبء وذلك مثل أن تكون الدار بين مالكين 
فيكري أحدهما نصيبه فشريكه أحق بذلك من الأجنبي. وكذلك صاحب الدين 
عق بالدين الذي عليه من ال وروك أن الكدن [5/و] عه : (قفضى 
بالشفعة فى الدين)0) والمكاتت أولى بنجومه من المشتري اعتماداً على قاعدة 
رفع الضرر. 
المسألة الخامسة: الأنقاض هل فيها شفعة أم لا. اختلف المذهب في 
ذلك على قولين إثبات الشفعة ونفيها”؟؟» قال مالك في قوم بنوا في عرصة 
مغارة فباع أحدهم نصيبه من النقض فرب الأرض مبدأ فإن شاء أخذ ذلك 
(1) في نسخة: «خق»: (المتوللات). 
(2) التفريع 2/ 299؛ المعونة 2/ 1268؛ عيون المجالس 4/ 1762؛ المعونة 2/ 1268؛ 
المنتقى 8/ 180. 
(3) روضة الطاليبن 5/ 69؛ مغني المحتاج 2/ 297. وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر: 
الهداية 4/ 360؛ المغني 5/ 464. 
(4) المدونة 14/ 427. 
(5) المعونة 2/ 1269؛ المنتقى 8/ 212؟؛ بداية المجتهد 2/ 418. 
(6) بداية المجتهد 2/ 417. 
(7) حديث: (أنه يلِخْ قضى بالشفعة في الدين) لم أقف عليه في كتب الحديث وقد أورده 
ابن رشد في البداية 2/ 417. 
(8) المقدمات 80/3. 
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بالأقل من القيمة نقضاًء أو الثمن» فإن أبى فلشريكه أخذه بالثمه”؟©: وقال 
اقنوب ١:‏ لااقمة افن :ذللق القريك 7ن ناا داق لغ فى "السوكية قال 
وهو بيع لا سه جميعاً: أو أحدهما لأن رب الأرمن له أن ينقنه 
ويؤدي قيمته نقضأء أو يأمره بقلعه. فلم يدر المشتري ما اشترى نقضاً أو 


3-30 


فيمنة . 


قوله: «وتجب الشفعة بالخلطة» ”7 يعنى: خلطة الشريك» ولا خلاف 
القاضي من مذهب أهل العراق في الشريك المقاسم قال أبو حنيفة (الشفعة 
ادع (4) .+ ا ا 00 000 

رمي 5 فأولى بها الشريك الذي لم يقاسمء ثم الشريك المقاسمء إذا بقيت 
الشركة في (الطرق)”*' ثم الجار”© » والمعتمد لنا أنه ككلِهِ (قضى بالشفعة فيما 
لا ينقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم فللا شفعة). 

قوله: «ولا شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق» : تنبيه على 
مذهب ابن أبى ليلى القائل بوجوب الشفعة فى ذلك2©7. وكذلك لا شفعة عندنا 
في الطعامء ولا في حق من حقوق الأملاك كالممر ومسيل الماء والطريق أي 
العلو .وسوى'؟؟ كبا إيينه القاضئ:<بعن: 

قوله: «وما يعتبر في انتقال المالك الذي تجب (وفيه)0) الشفعة 
روايتان» : تقرر في هذا للمشفوع عليه وهو كل ما تجرد ملكه اللازم اسار 
(بالتجرد بعوض» واحترز بالتجرد)”9' من رجلين اشتريا داراً معأ فلا شفعة 


(1) المدونة 802/14. 

(2) المقدمات 80/3 81. . 

() المراد بالخلطة: الشركة في مشاع غير مقسوم. 

(4) بياض في نسخة: «خق). 

(5) في نسخة: «خق»: (الطروق). 

(6) مختصر القدوري 2/ 107؛ تحفة الفقهاء 3/ 49. 
(7) المقدمات 64/3. 

(8) التفريع 2/ 299؛ الكافي ص437؛ المنتقى 8/ 212. 
)09 في نسخة: «غ21: (به). 

(10) في نسخة: «خحق»: (واحترزنا بالتحديد) . 
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لأحتهيا عق عتاعه إظ ل تعد لاحدهها: وقولناة #الحمارا» احتزارا مد 

تجدد الملك بالميراث. 
قال القاضي بْاَنْهُ: «فاما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه» قلت: 

وهذا إجماع من الجمهورء وحكى (الطائي)”'' عن مالك أن الشفعة تكون في 

الميراث وهو شاذء وفى الشفعة فى الهبة والصدقة لوجه الله روايتان الشفعة في 
اللكهد وا قينا فون عقين ]شيط الأرك انلق كرا وهو اموي افر 
الشفعة» ومن اعتبر دخوله في الملك اختياراً ألحق الهبة والصدقة بالبيع 
والصلحء لتساويها في أنه ملك اختياري» وهبة الثواب بيع من البيوع يأخذ 
الشفيع فيها بقيمة الثواب أو بمثله إن كان له مثل» فإن أتى به أكثر من القيمة 
قال ابن القاسم يأخذد بقيمة العوض ما بلغ وقال: أشهت ذلك قبل الفوت* وآما 
ده فباخة بالأف من قيسة القوات: أو الهية*؛ واتلف فقول مالك في 
المناقلة: وهي تبديل أرض بأرض”" فقال ابن القاسم في العتيبة فيها الشفعة 
وقال مطرف, وابن الماجشون لا شفعة في ذلك”. ويأخذ بالشفعة في الإقالة 
والتولية والشركة» وتقع الشفعة في البيع الفاسدء إذا فات بالقيمة» وإن كان 

قائما رد. 
قوله: «روهي على قدر الحصص»: وهذا هو المعتمد عليه من 

النشفدب اونوفتونا رواب اشاذة نينا على غتاور الرووس تعدا مانن 

المذكرات» :ولا تكاد: تعرفب: في المذهبء» وهذا صريح مذهب أبي حنيفة 
والكرف ©" «والحين لنا أن الشقنة سق مرتي »على يه المللة» فشني 

(1) في نسخة: «ش»: (الطباشي). 

(2) المنتقى 191/8. 

(3) بداية المجتهد 2/ 419. 

(4) المقدمات 3/ 66 - 67. 

(5) المدونة 401/14؛ التفريع 2/ 299؛ المعونة 2/ 1269؛ المقدمات 3/ 67؛ وإلى 
هذا ذهب الحسن البصري» وابن سيرين وعطاء والشافعي في القديم» وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: اوم 4 3؛ روضة الطالبين 5/ 100؛ المغني 5/ 351؛ الإنصاف 6/ 
5ه 


(6) مختصر الطحاوي ص121؛ مختصر القدوري 2/ 116؛ الهداية 4/ 351؛ وهذه رواية - 
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أن توزع على مقدار الأصل كسائر الحقوق المشتركة من الغلاة وغيرها. 

قوله: «والشريك الأخص أولى من الشريك الأعم»: ومعنى ذلك أن وجوه 
الشركة تختلف كذوي السهام أحق من العصبة» ويدخل أهل السهام من العصبة 
لقوة مرتبتهم» ولا يدخل العصب على ذوي السماع مثل أن يموت رجل ويترك 
ابنتين وابن عمء فتبيع أحد البنين حظهاء فأختها أحق بالشفعة في حظها من 
بني عمهاء ولو باع أحد من بني العم شفع فيه البنات وابن العم الآخرء ومن 
ذلك أن يترك الميت جدتين وأخوين لأم وإخوة لأب فأرادت إحدى الجدتين 
بيع حظها من السدسء فالجدة الأخرى أحق من باقي لشركاءء فإن باعت 
الجدتان فالشفعة لباقي الورثة» وإن باع أحد من الأخويز للأم شفع في حظه 
أخوه لأمهء وعلى هذا الأسلوب يتخرج هذا الباب» هدا صريح المذهب. 
ورواية ابن القاسم عن مالكء. وقال أشهب: لا يدخل أهل السهام على 
العصبة (ولا العصبة على أهل السهام» وقيل: يدخل السهام على العصبة)(© 
0 كر 

قوله: «وتجب الشفعة بمثل العوض (وصفته إن كان من الأثمان أو مما 
يكال أو يوزن» وبقيمته إن كان من غير ذلك)7 وقيمة الشقص»: وهذا تنويع 
بحسب الحال فتجب بمثل الثمن فيما له مثل كالمعدود والمكيل والموزونء 
بالقيمة إن كان الثمن عرضاً أو حيواناً والقيمة تقوم [38/ ظ] مقام المثل عند 
تعذر المثل» ولو صالح بشقص في موضحة. أو منقلة فإنه يأخذ ديةء 
الموضحة أو المنقلة ولو صالح بشقص عن دم عمد شفع الشفيع بقيمة الشتقص 
(وشفع)”* عن دماء الخطأ بالدية إذ هي الواجبة في الخطأ دون العمد؛. ومن 


- عن الحنابلة؛ وبه قال أيضاً الشعبي والنخعي. وسفيان الثوري» والشافعى فى الجديد 
وهو اختيار المزني. ينظر: مصنف عبد الرزاق 885؛ الأم 4/ 3؛ روضة الطالبين 5/ 
0 المغنى 5/ 523؛ الإنصاف 6/ 275. 

(0) ساقطة في نسخة : الخحق) . 

(2) المدونة 349/14؛ التفريع 2/ 299 300؛ المعونة 2/ 1270؛ المنتقى 8/ 199. 

(30) ساقطة في نسختي: «خق) وااش»2. 

(0) في نسخة: «خق»: (ويصالح). 
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ابتاع شقصاً وعروضاً في صفقة فض الثمن على ذلك بالقيمة» فما وجب 
للشقص شفع به (وليس للمشتري تفريق الصفقة لأن الشفيع لا يلزمه أن يأخذ 
شا ا 20 ولو اشترى أشقاصاً شفيعها واحد. وأراد الشفيع أن يأخذ 
شفعة في واحد منهاء (ويترك بقيمتها)”” لم يكن له ذلك .إلا برضى المشتري» 
ولو باع شقصاً لرجل وله عدة شفعاءء فأراد بعضهم الأخذ بشفعته في حظهء 
وسلم سائرهم فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يدع» ولو كان بعض الشفعاء 
حاضراًء وبعضهم غائباً» فأراد الحاضر أن يأخذ بحظه لم يكن له ذلك» لأن 
تبعيض الصفقة ضرر (وكذلك إذا تعدد المشتري والشفيع... فسلم لبعضهم 
فليسن للك دو انا رن اعنيي 5 


قوله: «ولا تبطل الشفعة إلا بتركها أو ما يدل على الترك أو يأتي من 
طول المدة ما يعلم معه أنه تارك» قلت: الشفيع على قسمين: غائب» 
وحاضرء فالغائب على شفعته أبداً» ولو طالت غيبته ما طالت». واختلف فى 
الحاضر على خمسة أقوال: الأول: أنه لا حد في بطلان شفعته» والثاني 
تبطل بانقضاء السنة قاله أشهبء. والثالث: أنها تبطل (إذا قاربت السئة كعشرة 
التجهر ونحوهاء. والرابع أنها اي إذا كرك القيام بطلبها أكثر م سنك 
والخامس أنها تبطل (بعد)” الخمس الأعوام لا أقل من ذلك قاله ابن 
الماجشون: إلا أن يحدث المشتري بناء أو نحوه فتنقطع شفعته في أقل من 
ذلك» وقال أصبغ : تبطل بعد السنتين والثلاثة» وروى عن أشهب أنه بالغ في 
التحديد بالسنة حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة ولم يقمء فلا 
شىء له. وقال ابن ميسر: ما قارب السنة فحكمها ع وقال ابن وهب: 
إذا علم بوقوع الشفعة فسكت فلا شفعة له إلا أن يشهدء وفى العتبية من رواية 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

00 قن ابيكة «خق»: (وترك قيمتها). 

(03-«سافطةا قن تنينفة :لاش ا 

4( بنا ةل الا اخق»2. 

)00 ماقلة فى البلافة: «خق؛. 

(6) ينظر: في جملة هذه الأحكام: التفريع 2/ 301؛ المعونة 2/ 1274؛ عيون المجالس 
044--- 1579 ؛ المنتقى 8/ 195؛ المقدمات 70/3 - 71. 
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ابن القاسم في شفيع قام بعد شهرين أيحلف قال: لاء وروى عنه فيمن قام 
بعد تسعة أشهر قال: يحلف. وفي كتاب محمد يحلف بعد (سبعة)””' أشهر أو 
عكده ولا يلف فى 'قووين نان عه الحكم' إذا قال العشيوة ل عن 
بالبيع وهو بالبلد فهو مصدقء. ولو بعد أربع سنين» قال محمد: وإن الأربع 
كثير» ولا يصدق في أكثر منهاء وروى عن (ابن الماجشون)20 أن الشفعة 
للحاضر بعد أربع سنين”2»: ووقع إلى العشرة أعوام» والمختار عند المحققين 
أنها لا تبطل إلا بالقول أو الفعل الدالين على الإبطال لقوله كَكلِِ: (الشفيع 
أحق بشفعته)”" ولم يعلقه بمدة» ولم يفرق بين حاضر وغائب» ولو اضطر 
المشتري شفيعه إلى الأخذء أو الترك كان له ذلك» ويتلوم (للمضطر)”” في 
ذلك اليومين والثلاثة قاله في المختصرء وقيل: لا يتلوم البتة» وكذلك يتلوم 
على المشتري اليومين والثلاثة مما لا يضر بالمشتري» وقيل: لا تأخير البتة؛ 
ومجهلة الثمن مع طوك الزهاة :وغوت الشهوة منقط الشحة. 

قوله: «ولا تجب إلا بعد تمام البيع واستقراره»: نص على بيع البتة 
احترازاً من بيع الخيارء ولا شفعة فيه حتى يتم البيع عندنا"© خلافاً لأبي 
حنيفة”' حيث قال: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه» وإن كان للمشتري 
وجبت فيه الشفعة» وفي معنى البيع كل معاوضة. 

قوله: «وهي (موروثة)0) كسائر الحقوق»”': تنبيهاً على مذهب أبي 


(1) في نسخة: «ش»: (أربعة) والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: المنتقى 8/ 
8. 

(42 في نسخة: «ش»: (ابن القاسم)» والصواب ما أثبته من نسخة: «خق». ينظر: 
المقدمات 3/ 70. 

(3) المنتقى 8/ 196 198؛ المقدمات 70/3 71. 

(4) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. 

(5) في نسخة: «خق»: (النظر). 

(6) المعونة 2/ 1280؟ بداية المجتهد 2/ 419. 

(7) مختصر القدوري 2/ 114. 

4 في نسخة: «غ2: (موروث). 

(9) المعونة 1279/2؛ عيون المجالس 1770/4؛ المقدمات 71/3. وبه قال الشافعي - 
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حنيفة”!' لقوله يكِِ: (من ترك مالاً أو حقاً فلورثته) ولأنه خيار لدفع الضررء 
فقام فيه الوارث مقاه المورث أصله الرد بالعيب. 

قوله: «وإذا بنى المشتري أو غرس لم يكن للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
إلا مع قيمة (البناء)) أو الغرس»: وهذا تنبيه على خلاف أبي حنيفة"2, 
قال: هو متعد في البناء والغرس» ويأخذ الشفيع بالثمن» ويجبر المشتري على 
قفن الناء والعوسن إلا أكون زوع فعرك: إلى الحماةةه واللليل التااان 
تيرق يوضه عانق فلا سبيل :إلى إتلاقه بالنقضى ثقريقا ينه وبي عرق الظالم: 

قوله: «وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه,”* 
هو المشهور من المذهب فيما إذا اختلف المشتري والشفيع» فالقول قول 
المشتري مع يمينه إن أتى بما يشبه. لأنه المدعى عليهء وقال أشهب: القول 
قولة إذكاتى: مضا كيه عو عون سنن فإن ات برها" لأ يفيه فيا > الفول فول 
الشفيع وهو قول ابن القاسم. أو قول المشتري وهو قول أشهب. وإذا أقاما 
يجا الينة افون :رام دتييها عقن سارت نما قطنا غاى! الطقيويه زقال 
أشهب: البيئة بيئة المشتري لأنها زادت» ولو تنازعًا في العفو عن الشفعة 
فالقول قول الشفيع لأنه المدعى عليه» ولو تنازعا في كون الشفيع شريكا 
تالقرك فول لساري لكل له يعرف للا شو 771 وذ د (أحد) ' ببيع 
الشقصء وأنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر وسقطت الشفعة» لأن عهدة 


: وهذا 


- وأحمد وإسحاق والأوزاعي. ينظر: الأم 4/ 7؛ روضة الطالبين 5/ 94؛ الإنصاف 
6 293؛ المغنى 501/5. 

010 باختمر الطجارئ ص 123؛ مختصر القدوري 2/ 113؛ الهداية 4/ 364. 

)22 في نسختي : «ق» ره«ز»: (البنيان). 

(0) الهداية 4/ 358». وبه قال الثوري والمزني. ينظر: مختصر المزني ص120؛ المغني 
١ .501 /5‏ : َ 

(4) المراد بقوله: إن أتى بما يشبه أي يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه. ينظر: 
المدونة 14/ 404. 

(5) المعونة 2/ 1282: المنتقى 8/ 189؛ بداية المجتهد 2/ 426. 

(6) في نسخة: «خق»: (المالك). 
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قوله: «وإذا بيع الشقص() بثمن إلى أجل فإن. وثق المشتري بالشفيع 
وإلا أتاه بثقة ملئ»: وهذا (مذهب”'7 مالك كزنْهُ [39/و] وقال غيره!© لا 
يأخذ الشفيع بالشفعة إلا أن يعجل الثمن وهو ظلم عليه. 

قوله: «ويوضع عن الشفيع ما حط (البائع)0 عن المشتري من الثمن 
مما يشبه» وهذا مذهب مالك”*'. لأن الشفيع قد حل محل المشتري!©. 
وقال الشافعي”: لا يحط عنه شيء البتة» لأنها هبة محضة. والأول أصح 
تشكييا العادة :زهان للك بالفنيث:::وهذا فيما فرت وأما ها راد على 
(المعتاد)”؟ فهبة (محققة) وههنا مسائل تتعلق بالشفعة: 

المسألة الأولى : تثبت الشفعة للشريك؛ وإن كان كافراً إذا كان البائع مسلماًء 
كان المشتري مسلماً أو كافراًء وإن كان الشفيع والمشتري ذميين فلا شفعة» إذ لا 
محاكمة بينهماء قال أشهب: تجب الشفعة إذا كان في الصفة مسلم من غير تفصيل . 

المسألة الثانية: الإقالة لا تبطل الشفعة لأنها بيع حادث بعد تقرر ملك 
المشتري ووجوب الشفعة عليهء ولا خلاف عندنا أن عهدة الشفيع على 
المشتري .: واعتلب المذهب على من تكون الغهدة بعد الآقاله*9". فقيل : 


(1) الشقص: بالكسر: القطعة من الأرضء والطائفة من الشىءء. أو النصيب. ينظر: 
مختار الصحاح ص144؛ النهاية 2/ 490؛ لسان العرب 7/ 48. 

(2) فى نسخة: «خق»: (ما ذهب إليه مالك) . 

.عون التجالس ,41563 الاسراى :9 دوعن يلقي الشافعية والشتابلة .يطل 
مغني المحتاج 4301/2 المغني 5/ 507؛ الإنصاف 6/ 301. 

(4) ولعله يقصد أبا حنيفة الذي يرى أن على الشفيع أن يعجل الثمن ويأخذ الشخص 
بالشفعة أو ينتظر حتى يحل الأجل فيؤدي الثمن ويأخذ بالشفعة. ينظر: الهداية 4/ 
7+ شرح فتح القدير 8/ 319. 

(5) ساقطة في نسخة: «غ24. 

(6) المنتقى 8/ 193. 

(7) مختصر المزنى ص 120 - 121؛ المهذب 1/ 385. 

(8) في نسخة: «خحق»: (المبتاع). 

(9) في نسخة: «خق»: (محضة). 

(10) التفريع 2/ 302؛ عيون المجالس 1774/4؛ المعونة 2/ 1277؛ المنتقى 8/ 215؛ 
المقدمات 3/ 67. 
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على المشتري نظراً إلى أنها وجبت عليه بالعقد الأول» وقيل: الشفيع مخير 
بين أن تكون عهدته على البائع تحكيماً للإقالة» أو على المشتري تحكيماً 
للعقد الأول» قال مطرف وابن الماجشون: إن ظهر من حال المتقائلين أنهما 
قصداً قطع الشفعة» فالعهدة على المبتاع» وإن ظهر أن الإقالة بقصد صحيح لا 
يقصد قطع الشفعة فالخيار للشفيع في أن تكون عهدته على أيهما شاء"'". 

المسألة الثالثة: إذا تصرف المشتري في الشقص قبل قيام الشفيع ببناء 
أو غرس وجب للمشتري على الشفيع قيمة ما زاد من بناء أو نحوه. فإن أحب 
الشفيع دفع قيمة ذلك له مع ثمن الشقص وأخذ بالشفعة وإلا ترك. ولا يضمن 
المشتري للشفيع شبئاً مما حدث في الشقص من هدمء أو حرقء أو قطع. 
ونحوهء وإلا أن يفعل ذلك قصد الإتلاف عليه» وليس للشفيع شيئا فيما اغتل 
المشتري من دارء أو أرضء لقوله كل (الخراج بالضمان). 

المسألة الرابعة: لو اشترى أرضاً فزرعهاء ثم استحق نصفهاء فأراد 
المستحق أن يأخذ نصفها الآخر بالشفعة والزرع لم يطلع ففيه تفصيلء أما 
النصف المستحق فزرعه للمشتري» وعليه كراء الأرض» وأما النصف المستحق 
بالشفعة فزرعه للمشتري» ولا كراء عليه فيه» لأنه كان ضامناً له» فخراجه لهء 
وروي عن مالك أن الشفيع يأخذ نصف الأرض بنصف الثمن ويدفع قيمة 
نصف العمل والبذرء ويكون له نصف الزرع حينئكٍ. 

المسألة الخامسة: إذا بيع الشقص مراراً فللشفيع أن يأخذ بأي البياعات 
شاء (وينتقض)”/ ما بعده ولو باع نصف دارء أو نصفاً من شقص بيع خيارء 
ثم باع النصف الآخر من آخر بيع (بت)” فهل تكون الشفعة لمبتاع الخيار أم 
لمبتاع البت قولان مبنيان على بيع الخيار هل يعد ماضياً من حين انعقاده أو 
من حين إمضائه» وفي هذا الأصل خلاف. 


(1) وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع في كل وجه وقال أبو حنيفة هي على من 
يؤخذ الشقص منه كان البائع أو المشتري. ينظر: مختصر الطحاوي ص 132؛ مختصر 
القدوري 2/ 112؛ المقدمات 3/ 67؟ بداية المجتهد 2/ 425. 

(2) في نسخة: «خق»: (وينقض) . 

(3) في نسخة: «ش»: (يقل). 
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المسألة السادسة: هل يلزم إسقاط الشفعة قبل وجوبها أم لا؟ قولان 
مبنيان على الوفاء بالوعد هل هو لازم أم لا؟ والمشهور أنه إذا وهب شمعته 
قبل وجوبها لم يلزمهء وإذا أخخذ 0 عن ذلك قبل الشراء بطل» ورد 
العوض وكان على شفعته. 

المسألة السابعة: إذا باع الحظ الذي يستشفع به فيل له الشفعة أم لا؟ 
قولان عندناء وذلك مثل أن يتراخى عن الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي 
كان به شريكاء فاختلف قول مالك: هل له الأخذ بالشفعة لوجوب الحق له 
قبل البيع أو لا؟ لانتفاء الضررء وهو قول أشهبء, ويبطل الشفعة مساومة 
الشفيع لمبتاع وطلبه المعاوضة والكراء والقسمة» ولا يحوز بيع الشفعة لغير 
المبتاع ولا أخذها للبيع.؛ لأن مشروعيتها لرفع (الضرر بالشركة)”"' . 

قال القاضى كأَنْهُ: «فصل الأعيان0) ضريان»: القسمة تصرف فيما له 
كمية بالتفريق كاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. والأصل في مشروعيتها 
الكتاضه والسئة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: ##وَإدًا القييه ولوأ 
لْمْرَىَ وَالْسنَىٌ وَلْسَكينْ4 [النساء: 8] الآية وقوله سبحانه: #مَاهُمَ ه 3 ص 
لْمْدْحَضِينَ © #4 [الصافات: 141]. وقوله: #إذ يلقو أقَلمهم أَبَهُمَ يَكَمُلُ 
4 [آل عمران: 0144 وأما السنة فقوله كلِةِ: (كل ملك أدركه قسم 0 
فهو على قسم الحاهلية. وما أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام). 
وقال 718 : (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وقد قسم الله 
سبحانه المواريث والغنائم بين أهلهاء وأسهم كلِ بين العبيد (الستة)”*) 
المعتقين في المرضء والإجماع منعقد على أنها مشروعة» وقسم القاضي 
المتملكات قسمين: منها ما ينقسم نوعه دون عينه» ومنها ما ينقسم (نوعه 
وعينه)””* فالأول كالثوب» والدابة والعبد والسفينة وما في معنى ذلك كالخف 


(1) في نسخة: «خحق»: (ضرر الشركة). 
(2) في نسخة: «شس»: زيادة (المقسومة). 
(3) ساقطة فى نسخة: «ش». 
(4) ساقطة فى نسخة: «ش». 


. 


(5) في نسخة: «ش»: (أنواعه وأعيانه). 
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والنعل والباب» وما لا يمكن إفراده إلا بفساد وضررء وهذا إن لم تنقسم عينه 
انقسم ثمنه (بالبيع)”'' من الأجنبي» أو بالمزايدة بين الشريكين ويجبر على ذلك 
من أباه [39/ ظ] منهماء ولا سبيل إلى قسمة عينه لما فى ذلك من الإضرار 
لشريكة» اوإنطا نمف وإعلات. ملكه كايه اقلت يمك ن سن ذللعه من يدها إليهة 
وإن رضي بإتلاف منكهء ويجبر من أبي البيع عليه. لأن في بيع حصته وحده 
ضرراً (على شريكه ونقصاً من القيمة وحطاً من حقه فيجبر على البيع في هذه 
الصورة)”2 كما يجبر على إخراج ملكه بالشفعة رفعاً للضرر في المحلين من 
حيث إن البقاء على حكم الشركة غير لازم» ومن أراد من الشركاء الانفراد 
بحصته فذلك له بالوجه الممكن, فإن أمكن بالقسمة وإلا (بيع”” إذ لا طريق 
للانفراد إلا ذلك» وأما ما ينقسم من الأعيان (فإن قسمته)”” على ثلاثة أضرب : 
قسمة مهاياة» وقسمة بيع ومراضاة» وقسمة تعديل وتقويه”” . 

القسمة الأولى: قسمة المهاياة بالياءء سميت بذلك لأن كل واحد هيأ 
لصاحبه السكنى والانتفاع» ويقال المهاناة بالنون من قولهم هنان الطعامء 
والمعنى صادق على اللفظين» وهذه القسمة على ضربين مهاياة فى الأعيان» 
ومهاياة في الأزمان. أما مهاياة الأعيان فمثل أن يأخذ أحد الشريقية داراً 
ليسكنها (والآخر دار أخرى يسكنها)”: أو أرضاً يزرعهاء والآخر أرضا 
مثلهاء ولا خلاف في أنها جائزة مع التراضي ولا يجبر عليها من أباها 
عندنا”” خلافاً لأبي حنيفة» وهذه قسمة الانتفاع لا قسمة الأعيان» وأما مهاياة 
الأزمان فمثل أن يكون فى عين واحدة أزمنة مختلفة كدار يسكنها.هذا شهراء 
وعدا يرا أن أوفيا 2 هذا سنة؛ وهذا سنة وهي أيضاً جائزة» مع 
التراضي منهماء ولا يجبر عليها من أباها . 


(1) فى نسخة: «حق»2 (بالمبايعة). 

9 مفائظة اق شوك االو 

(3)- فى تسحة : افغدق»* لابنا البيع). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) شرح فصول الأحكام للقاضي عبد الوهاب ق3/ ظء مخطوط خبر رقم (8178). 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(9 7 المحزئة 2/ 41287 المقدمات: 102/3 
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القسمة الثانية: قسمة البيع مثل أن يكون أحد الشريكين أخذ دارا على 
أن يأخذ الآخر داراً من غير تقديم» ومحصولها راجع إلى البيع الذي من 
شرطه (الرضى"'' والقبول من الطرفين» وهذه القسمة جائزة في المتفق 
والمختلف». لجواز البيع فيهماء ولا يجبر عليها أيضاً من أباها بقرعة أو بغير 
قرعة. 

القسمة الثالثة: قسمة التقويم والتعديل وهي جائزة في المتفق والمختلف 
بعد معرفة القيمة وهذه القسمة تمييز حق» وقيل: بيع من البيوع”7, وقد ذكر 
القاضي صفة (هذه)”7 القسمة» وهي أن تقسم الفريضة» وتحقق على أقل 
سهامهاء ثم تقوم الأملاك وتعدل على أقل السهامء وتقع التجزئة بحسب 
ذلك» فمن حصل له سهم من جهة كانت لهء فإن اختلفا بأي الجهات يبدأ في 
الإسهام عليه أسهم على الجهتين. 

وصفة القرعة تتصور ببندقة واحدة للإسهام» ثم يرمي إلى الجهات. أو 
ببندقتين» بندقة للسهمء وبندقة للجهة كما ذكر القاضي كأنه. 

فرع: إذا وقعت القسمة في المنافع التي سميناها قسمة مهاياة» اختلف 
تقدير مدة الانتفاع بحسب اختلاف المقسوماتء. فأما العقار الذي لا ينقل» 
ولا يحول فيجوز أن تكون مدة الانتفاع فيه بعيدة وقريبة» إذا وقعت القسمة 
للسكنى في الدارين أو للزراعة في الأرضين» فإن وقعت القسمة للانتفاع بالغلة 
والكراء فهل يشترط فى ذلك قرب المدة حذراً من الغرر باختلاف الأكرية فى 
اللازمة المتطاولة» 00 ذلثة فن الجدة السيرة 'والكتير:؛ أن الآعيان ل 
علق أفل الشركةافيه قولان. عتدنا» وآبا القسيحة فيما يتقل انول بسع إل 
التغيير من الحيوان» فيشترط فيها قرب مدة الانتفاع والاغتلال» ولا يجوز 
ذلك مع طول المدة للتغير اللاحق المحقق للغرر والمخاطرة. 

واختلفت الروايات في تقدير المدة اليسيرة فيما ينقل ويتغيرء فقيل: 
(0) في نسخة: «خق»: (التراضي). 


000 التفريع 02 7؟؛ الكافي ص 445 446؛ المعونة 2/ 1288. 
(3) في نسخة: اش»: (صرف) عوض (هله). 
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اليوم الواحد فقطء وقيل: الخمسة الأيام» وقيل: الشهر وما دونه» ولا يجوز 
أكثر من ذلك”2» والصحيح أن المدة تختلف بحسب اختلاف المقسوم (فإن منه 
ما يسرع إليه التغير» ومنه ما لا يسرع إليه فيتنزل تقدير المدة على ذلك)0©. 

قوله: «وإذا أراد بعض الورثة قسمة دور» إلى آخرهء حاصل هذه 
المسألة يرجع إلى الاختلاف في تقدير القسمة فدعا بعضهم إلى القسمة على 
العدد. ودعا الآخرون إلى التجزئة في كل عين من الأعيان فالقول قول من دعا 
إلئ التجزئة في الأعيان إلا أن ت تتفق المواضع» أو تتقارب وتتساوى المنافع 5 
تتقارب فالقول حينئذٍ قول من دعا إلى اليه على العدة وهر صرع هي 
مالك”©: لأن قسمة العدد)”” أنفع للفريقين؛ وأبعد عن الإضرارء وأعود 
بالصلاح (على)”' الجميع» وقال 1 حنيفة2©7 والشافعية” تقسم كل عين على 
حنداتها مطلقاء والصحيح ما ذهبنا إليه لقوله وكلةْ: (لا ضرر ولا ضرار) ثم ذكر 
الخلاف في قسمة الرحى والحمام. وقد كنا هنا ه31 : وجرى العمل في 
الأندلس بقول ابن القاسم في امتناع قسمة ذلك». وإن حصل لكل واحد (ما 
ينتفع)”” به انتفاعاً عاماً إلى مدة حكم المنتصر بالله» فأمر بالأخذ بقول مالك 
فجرى الحكم به» وترك قول ابن القاسم» واعتمد مالك [40/و] في ذلك على 
قولة تتسحانة: «كزّ مه أو كير تَصِيبًا مَفرُوضًا» [النساء: 7]. 

تكميل: حكى المتأخرون من أشياخ المذهب في قسمة ما ينقسم إلى ما 


ليقن العو المااس ل 0 


(1) بداية المجتهد 2/ 433 434. 

(2) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(3) التفريع 2/ 7 الكافي ص48 450؛ المعونة 2/ 1289. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) فى نسخة: «خحق»: (إلى). 

(6)' منص الطحاوي ين 410 

(7) المهذب 1/ 348. 

(8) التفريع 2/ 398؟ 00 2/ 1290؛ بداية المجتهد 2/ 430. 

(9) في نسخة: «ش»: (ما لا ينتفع) والصواب ما أثبته من نسخة: «#ش». 
(10) المقدمات 0 8 99؛ بذاية المجتهد 2/ 4291. 
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الأول: قول مالك وابن كنانة أنه يقسم ولو صار لأحدهم مقدار القدم 
اعتماداً على قوله سبحانه: مما كَلَّ ِنْهُ أو كبر تيبا مَفْروسَا» . 

والثاني: قول ابن القاسم أنه لا يقسم إلا أن يصير لكم واحد في حظه 
ما ينتفع به كانتفاعه قبل القسمة من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع . 

والقول: الثالث: أنه يحبر علئ القسمة من أباها إذا .دعا إليها صناحب 
النصيب القليل» ولا يجبر عليها إذا دعا إليها صاحب النصبب الكثير. 

والقول الرابع: عكس هذا القول. 

القول الخامس: قال مطرف إن كانت القسمة تبطل المنفعة على جميعهم 
لم يقسمء وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به» وفي حط الآخر ما لا ينتفع 
به أجبروا كلهم على القسمة. 

والقول السادس: قال ابن الماجشون: القول قول من دعا إلى القسمةء 
إذا صار لكل واحد (منهم)”' ما ينتفع به وإن كان الانتماع أقل من انتفاعه 
حال الشركة؛. والصحيح أن قسمة ما تؤدي قسمته إلى .بطال منفعته إفساد 
للمال وهو منهى عنه . 

قوله: «وأجرة القسام على الرؤوس»'7: وهذا تنبيه على مذهب 
الشافعي القائل إنها على قدر الأنصباء”» والصحيح ما ذهب إليه مالك!, 
انراد السهام. واختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل (القسام)””) بل 
التعب واحد»ء وفي العتبية: كره مالك ما جعل للقسام قال ابن حبيب: إنما 
كرهه إذا كانوا يأخذونه من أموال اليتامى'©» فأمّا إن كانت أجرتهم في بيت 


(1) ساقطة في نسخة: اش». 

(2) قوله على الرؤوس أي عدد الشركاءء وإن اختلفت حظوظهم. وسواء طلبوا القسمة 

(3) للشافعية وفي أجرة القسام قولان أحدهما ما ذكره المشارع, والثاني كقول مالك. 
ينظر: المهذب 2/ 378؛ الوسيط 7/7 335. 

(4) التفريع 2/ 297؛ المعونة 2/ 1290؛ الكافي ص450؛ القوانين الفقهية ص 188. 

(5) في نسخة: احق»: (القاسم). 

(6) الجواهر الثمينة 781/2 782. 
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المال كأرزاق القضاة ونحوهم فجائز واحتساب ذلك كله لوجه الله العظيم 
أفضل . ولو طلب القسم أحد الورثة» وأبي غيره فالأجرة على الطالب والآبي 
سواءء وقال أصبغ: أجرة القسام على قزر الأتصياء كقول الشافعي: وهل 
يكتفي بقاسم واحد إذا ولاه القاضي» ويجعل ذلك حكماً أو لا بد من قاسمين 
فصاعداً قولان. وأجراه الشيخ أبو إسحاق مجرى الشهادة. فلا يكتفي فيه بأقل 
من قاسمين عدلين» وكان خارجة”'' ومجاهد”2 يقسمان بين الناس بغير أجرء 
فاستحسنه مالك ومن طلب القسم من أهل السهم الواحد قسم له» ويقسم على 
أقل السهام (لأن صاحب السهم القليل يحتاج إلى تمييز حقه. فلو لم يقسم 
على السهام)'” لم يصل إلى (فرضه)'” وبقيت مسائل تتعلق بالقسمة : 

المسألة الأولى: اختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الرباع (المتفقة)*7©, 
تباعدت مواضعها هل تجمع في قسمة واحدة أم لا؟ قوان عندناء والصحيح 
أنهما إذا تباعدت جد لم تجمع في القسمء وحد البعد ما جاوز ثلاثة أميال. 

المسألة الثانية: الحوائط المثمرة» والأرض المزروعة إذا قسمت دون 
ثمارها وزرعها جازت قسمتها فإن أرادوا قسمة الثمرة أو الزرع مع اللأصولء. 
فإن بدا صلاحهء وكان مما يخرص فهل يقسم بينهم بالخرص أم 0 ا 
الجواز لأنه بيع بعد الطيب والمنع لأنه مزاينة . 

المسألة الثالثة: يجمع في القسمة الصنف الواحد بعضه إلى بعض» 
وكذلك ما تقارب من الصنفين كالخز والحرير والقطن والكتان» ولا يجوز 


(1) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري الخباري المدني أبو زيدء يروي عن أبيه وعمه 
يزيد» وعن أسامة بن يزيد وغيرهم» وهو أحد الفقهاء السبعة» كان يقسم المواريث, 
ويكتب الوثائق توفي سنة (99ه ‏ 718م). ينظر: تهذيب التهذيب 74/3 - 75. 

(2) مجاهد بن جبر كنيته أبو الحجاج» وقيل أبو محمدء تابعي من أهل مكة؛ ولد سنة 
(21ه) وكان فقيهاً زاهداً عا توفي سنة (102ه- 1م ينظر: مشاهر علماء 
الأفضيار ص 52. 

(3) ساقطة فى نسخة: ا خحق». 

(4) فى تليدة : «ش»: :غرضه). 

00 فى نسخة: «#خحق»: (فى المنفعة فى النفاق). 

(6) بداية المجتهد 2/ 430, ْ 
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جمع الصنفين المتبانيين بكل حال في قسمة القرعة لما في ذلك من المخاطرة» 
ددن ا لأنها بيع من البيوع. 

المسألة الرابعة: الطوارئ على القسمة خمسة أنواع: الأول: الغلط ولا 
يقبل دعوى مدعي الغلط إلا ببينة إذا كان غلطاً فاحشاً لا (يسمح” ' بمثله 
غالباً. والثاني: طرو وارث أو موصى له أو غريم طالب بدين» أما 0 إذا 
طرأ بعد القسمة» ولا يخلو أن تكون التركة عيناًء أو مختلفة الأنواع» فإ كانت 
عيئاً أخذ الوارث الطارئ من كل وارث ما ينوبه» ومضت القسمة» إذ لا فائدة 
لنقضهاء فإن وجد أحدهم معسراً تبع الطارئ الموسر بلا خلاف» وهل يتبعه 
بما ينوبه وما ينوب المعسر»ء ويرجع على المعسر متى أيسر يوماً ما (قولان 
عندنا)0© قال ابن القاسم: يتبعه بحظه مما في يده فقطء وخالفه أشهب وابن 
م ا ا كاف ل وإ كانية التركةه 
عقاراًء أو عروضا محتلفة مما لآ يمك الوازث الظارئ أذ صل إلى مبراثه 
إلا بعد نقض القسمة., فله نقضهاء فإن أمكن وصوله إلى حقه من غير نقض 
فهو الصواب» فإن طرأ دين على التركة بعد القسمة فهل تفسخ أم لا؟ أم إذا 
اتفق الورثة على أداء الدين» فإن القسمة لا تفسخ بلا خلاف فإن دعا بعضهم 
إلى فسخهاء ودعا الآخرون إلى أداء الدين» فالقول قول من دعا إلى الفسخ 
على المشهور””» وقال سحنون: لا تنفسخ القسمة بطرو الدين» وينظر إلى 
الدين من قيمة (التركة)”” يوم الحكمء ويرجع فيما بيد كل واحد من الورثة 
بنسبة ذلك على حكم التجزئة [40/ ظ] واختلف المذهب في طرو الموصي له 
(بالغلث”©؟ هل هو كطرو المديان أو كطرو الوارث» فقيل: هو كالغريم. 
لأن الله سبحانه قرن الوصية بالدين» وقال ابن القاسم: إن أوضى له بجزء 


(0) في نسخة: «خحق»: (يتسامح). 
(0) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 786. 
(4) بداية المجتهد 2/ 437. 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الشركة). 
)6( بناقطة ون اتسيف : الخحق) . 
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شائع من ثلث». أو سدس أو نحوه فهو كالوارث». وإ أوصى له بدنانير » أو 
طعام مكيل فهو كالمديان”". والثالث: ظهور عيب وهو إذا اطلع أحد 
المتقاسمين على عيبء» فإن كان المعيب الأكثر رده وبطلت القسمةء فإن رد 
قيمته أ مثله. وكان كالأصل فيقسم هع المعيب المردود» وإن كان المعيب 
0 رذه »2 ورجم على شريكه بقيمة نصف العيب» واقتسما المعيب» 
ات :.الامتهتات ولأ يفاو أن سعحى عضن المال فاتها أ 
ا فإن ا عجرا ل ويتتبع كل وارث بقدر ما 
د ق بعضاً معيناًء وكان تافهاً رجع بنصف قيمة 
ذلك دنانير أو دراهم» وإن كان كثيراً رجع بقدر نصيبه فيما بيد صاحبه؟ 
والخامس: الغبن» ويرجع بالغبن الفاحش في قسمة التقويم والتعديل سواء 
كانت بالمراضاة أو بالقرعة لأنها بيع من البيوع. ولا يرجع به في قسمة 
المراضاة بغير تقويم» لأن مبناها على المكارمة. 
مسألة: إذا اقتسموا الدارء ولم يذكروا مجاري المياهء ولا مخارج 
الأنصباء» وخرج الباب أو القناة فى سهم أحدهم لم تنفسخ القسمة فى قول 
ابن القاسم. وقضى على من حصل ذلك في سهمه لأصحابه بالدخول» أو 
الخروج» وصرف الماء إلى القناة القديمة لبقائها على أصل الاشتراك. وقال 
ابن حبيب: تنفسخ القسمة”© والأول أشهر تحكيماً (للعادة)”؛ ثم ذكر إسلام 
الصغيرء والمعتمد عليه عندنا أنه تابع لأبيه في الدين». ولأمه في الحرية 
والرق» وقال ابن وهب: هو تابع لمن أسلم من أبويه"”'» والدليل (لنا) أنه يك 
سئل عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم'". والنفقة على اللقيط احتساباً 


(1) بداية المجتهد 2/ 438. 

2020 في نسخة: «خق»: (ولو). 

(3) التبصرة للخمي 91/3/و. 

(4) ساقطة في نسخة: اخق). 

05 لمكو 2 1292 . وبه قال ألو نغيدة والشافعي. ينظر: حاشية ابن عابدين 3/ 249؛ 

مختصر المزني ص 136 137. 

(6) حديث: (هم من آبائهم) : : صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون 

فيصاب الولدان والذراري بياتأء حديث (2850) 3/ 1097؛ صحيح مسلمء كتاب 
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محضء وليس له أن ينفق عليه على شرط الرجوع سواء أذن له في ذلك 00 
أم لا1؟ إذ لين رام أن يلزم ذممهم الديون التي لا تلزمهم وهو حنيئد 

فقهاء المسلمين» وه القاضي على إذن الإمام 00-6 من مذهب 0 
العائل أنه يرجع عليه إذا أذن له الإمام؛ والصحيح أن إذن الإمام لا يغير 
حكماً» وميراث اللقيط لبيت المال» إذ لا وارث له»ء والله الموافق بفضله. 


الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» حديث (1745) 3/ 
5 ؛ سنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في النهي في قتل النساء والصبيان» 
حديث (1570) 137/4؛ سئن أبى داودء كتاب السيادة باب فى قتل النساءء 
حديث (2670) 54/3. ١‏ 
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أ كتاب الجنايات”! (وموجباتها من قصاص(2 
ودية” وما يتصل بذلك من أحكامها)”* 


قال القاضي تَمْلَنْهُ: «القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح» : 
الأصل في وجوب القصاص في النفس والجرامات الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله سبحانه: يي لذن اف موا كُيب عأ لكام و دار ل 
لحر وَالْعبد بِالْعبّدِ# [البقرة: 178] الا وقوله: #وَلكُم في الْقِصَاصٍ حَيَؤهُ © [البقرة: 


9ه وقوله: ومن فُيْلَ مَظَلُومَا مَقَدَ جَمَلَنَا لوَلِيوء سُلطَنا» [الإسراء: 33]» وقوله 


سبحانه : 5206 عدم فهآ أ التفسن افيس #* [المائدة : 5] وتيت في الصحيح 
اذالبي كار مال” (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن شاء قتله. وإن شاء 
عفا وأخذ الدية)" وقال يكلٍِ لأنس بن النضر: (يا أنس كتاب الله 

القصاص” 8 وانعقّد الإجماع على مشروعيته لظهور المصلحة فيه» وحفظ 
العقاب ا القضامن في انون والآخرة وفي ) الاصطلاح : فل هو بحيث يو جنا 
عقوبة فاعله. بحد أو قتل أو قطع أو نفي . ينظر: لسان العرب 4154/14 حدود ابن 
عرفة شرح الرصاع 2 . 

(2) القصاص: سمي قصاصاً لأنه يقص الخصومات أي يقطعها. ينظر: غرر المقالة 
ص 238. 

(3) الدية: مال يجب قتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدراً شرعاً لا باجتهاد. ينظر: 
حدود ابن عرفة 2/ 621. 

(4) ساقطة في نسختي : «خق» ولاش»2. 

(5) حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) : سنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما 
جاء في حكم والي القتيل في القتصاص والعفوء حديث (1406) 21/4؛ سئن ابن 
ماجه» كتاب الديات» باب من فتل قتيل ١‏ حديث (2623) 2/ 876. 

(6) حديث: (يا أنس كتاب الله القتصاص): صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح - 


1 5 


القاعة به وهي الحياة التي أشار إليها القرآن وقصدته العرب في أمثالها 
بقولهم: القتل أنفى للقتل» والقائل الذي يجب القصاص منه وهو العاقل البالغ 
المختار للقتل المباشر له؛ وسنفسر هذه الضوابط بعد. واشترط القاضي كله 
في وجوب (القصاص”' ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون دم المقتول غير 
ناقص عن دم القاتل» ويدخل تحت هذا التقييد نوعان: المساواة والأرجح 
احتراز ا هن الأنقصن كما فصل اتعذة.والكاتى: أن كوت عمد مخفا ل شبهة 
فيه اراز من :محل الشتهة الوانضي قم سال لد والتللة: أن يكون الققل 
ظاونا عل «من كعنانه معلومة اخعرا زا سم "العتيز إذا: سقط بضدرت أع ف 
قصاص فيهء لأن حياته غير معلومة كما نص عليه القاضي في آخر الفصل. 
وانظر فيما إذا ضرب رجل رجلا فأنفذ مكافه قر ضاء لكر «زا جهن عليه» وقد 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فقال مالك: يقتل به. الثاني دون الأول. 
لأن فعل الإزهاق مرتب على فعل الثاني» وقيل: يقتلان جميعاً حكاه أبو 
الولية ام رشك ووانةاعن العدوت 7 وسكق نروائة كالنة عن الدهب أنه يل 
به الأول ويؤدب به الثاني بناء على أن من أنفذت مقاتله في حكم الميت. 
(وكذلك) لا يرثء. ولا يورث رواه أبو زيد عن ابن القاسم”. 

قوله: «وتكافؤ الدماء يعتبر بأمرين» قلت: هما الحرية والدين»؛ وفسر 
(الحرمة)” بالحرية والرق وهو كما ذكره» وضابط التكافؤ الذي بنى عليه 
راجع إلى تساويهماء أو رجحان دم المقتول على دم القاتل وأعطى كلامه 
حصول هذا المعنى وهو (صورة)”” اشتراط مكافأة دم القاتل لدم المقتول 


- فى الدية» حديث (2556) 961/2؛ سئن أبى داودء كتاب الديات» باب القصاص 
من اندو نتديك (1994:04594 وميس الساف كنات العامة اي القضناض 
في السن» حديث (4752) 8/ 26؛ سئن ابن ماجه؛ كتاب الديات» باب القصاص 
في السنء حديث (2649) 884/2. 

(1) فى نسخة: «خق»: (القتل). 

(3): يداية المحديد 428:2 

(0) النوادر 14/ 175. 

(4) في نسخة: «خحق»: (الحرية) وهو خطأ نسخي. 

:5 فى نسخة : «حق»): (ضرورة). ْ 
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ونقصان دم القاتل عن دم المقتول عدم الزيادة» فعدم زيادة [41/و] دم القاتل عن 
دم المقتول مستلزم للمكافأة» أو النقصان (ففي كلامه)”'' تكرار من حيث إن 
أول الكلام قد استقل بإفادة مقصده. قال: وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل 
بالعبد المحض» ولا بمن فيه بقية رق مطلقاًء وهذا (مذهب مالك)'© الذي لا 
اختلااف عنه فيه» ونه قال الشافعى7, والليت0* واب وأبو ان 
اعتماداً على دليل (خطاب”/ قوله سبحانه: #للك بِالْوٌ وَالْمَبْدُ بابد وَالأئقّ 


ع 


الى 4 انر 08 ]اونا لقاو سكن لتر والنيد مطلنا سوا فانصة ننمة أن 
ا اعتماداً على (عموم)””' قوله سبحانه: #وَكبنَا عَلَييِمَ فبَآ أن أَلتَقَسَ 


ماده 


افيس #* وعلى قوله علد : (المسلمون تتكافاً دماؤهه)"" الحديث» وفرق أبو 
حنيفة فقال يقتل بعبد غيره» ولا يقتل بعبد نفسه”!؟©2» ولا حجة له فى النظر. 


(وأجمعوا كلهم2'' على أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص 
بلعل والمدبر والمكاتب» والمعتق بعضه والمعتق إل أجل . وأم الولد 
كالعبد المحض سواء» بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم» ومنع شهادتهم إجراء 
لهم مجرى العبيد. 


(0) ساقطة فى نسخة: (لخحق». 

108 اك تيح امون مدعي 

(3) روضة الطالبين 151/9. 

(4) بداية المجتهد 631/2. 

(5) المغنى 9/ 348. 

)6( ذانة لمكيل 2 اظ6. 

(0) في نسخة: «ش»: (جواب). 

(8) بداية المجتهد 631/2؛ المغنى 7/ 658. 

(9) ساقطة فى نسخة: اخق). ْ 

(10) حديث: (المسلمون تتكافا دماؤهم): سنن أبي داودء كتاب الجهاد. باب في السرية 
ترد على أهل العسكرء حديث (2751) 3/ 183؛ سنن النسائي» كتاب القسامة» باب 
القود بين الأحرار والمماليك فى النفس». حديث (4734) 8/ 19؛ سئن ابن ماجهء 
كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهمء حديث (2638) 2/ 895. 

(0) مختصر الطحاوي ص230؛ مختصر القدوري 3/ 144؛ الهداية 4/ 503 504. 

(12) في نسخة: «خق»: (وكلهم اتفقوا). 
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قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر قصاصاً»: وهذا صريح مذهب 
مالك وَيأنه"'' اعتماداً على قوله 86: (لا يقتل مسلم بكافر)*” واحترز بقوله : 
(قصاصاً) من أن .قتله غيلة مراعاة على ماله فهل يقتل به أم لا؟ فيه قولان 
عندنا المشهور أنه يقتل”" به اعتماداً على حديث عبد الرحمن بن البيلماني”* 
أن رسول الله تكةِ: (قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة قتلة 
غيلة'””6) ثم نص على أن الرق كله حكم واحد فيقاد لبعضهم من بعض 
كالمدبر بالمكاتب» والمعتق (بعضه بالعتق)”' إلى أجل» وكذلك سائر أنواع 
الكفر لتساوي الجديع في نقض الرق والكفر. 

فرع: يقتصر الأعلى من الأدنى مثل أن يقتل العبد الحرء أو الكافر 


المسلم. فإن جر الكافر المسلمء أو العبد الحر جرحاً يقع فيه القصاص. 
فهل يقاد به أو ير-عع فيه إلى الدية قولان حكاهما القاضي» ومشهور المذهب 


(1) المعونة 3/ 1300؛ المقدمات 3/ 231؛ بداية المجتهد 632/2. 

(2) حديث: (لا يق مسلم بكافر): صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب فكاك الأسيرء 
حديث (2881) 1110/3؛ سنن الترمذي؛. كتاب الديات» باب ما جاء لا يقتل مسلم 
بكافرء» حديث )1412١‏ 24/4؛ سنن النسائى» كتاب القسامة. باب سقوط القود من 
المسلم للكافرء حديث (4744) 23/8؛ سئن ابن ماجهء كتاب الديات» باب لا 
يقتل مسلم بكافرء حديث (2658) 883/2. 

(3) بداية المجتهد 632/2. 

(4) عبد الرحمن بز أبي زيد البيلماني» شاعر مجيد» وله رواية عن ابن عباس وغيره» 
والكلفته رجال العديت, فون قز قيقه كاله الفوطي دابع الفا ضعيف» السريك ل 
تقوم حجة إذا أوصل» فكيف بما أرسله توفي سنة (90ه ‏ 759م). ينظر: تهذيب 
التهذيب 6/  :49‏ 150؛ جامع أحكام القرآن 2/ 632. 

(5) الغيلة: بالكسر الاغتيال» يقال غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه. 
ينظر: مختار الصحاح ص 203؛ الغريب لابن سلام 3/ 301؛ النهاية في غريب 
الحديث 3/ 26203. 

(6) حديث: (أنه وي قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة...)؛ سنن 
الدارقطنى» حا.ء.يث (167) 135/3؛ مصنف ابن أبى شيبة» حديث (27460) 5/ 
١ 0008‏ 

(7) ساقطة فى نسخة «خق». 
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التفريق “نين التقن والأطراف» فيقع القصاص ذ في النفس دون الأطراف» وانظر 

الفرق بينهما ء ومقتضى الدليل أنهما سواء. 
قوله: «وإذا صادف القتل تكافؤ الدماءين القاتل والمقتول لم يسقط 

القصاص بزواله من بعد»: الضمير فى قوله: «يزواله» عائد على 

التكافؤء لأن دم النصراني مكاف لدم النصراني» فإذا أسلم القاتل زال 
التكافؤ إلا أن القتصاص ثبت قبل زواله. فترتب عليه حكمه.ء وكذلك 

إذا: أغتق “العبك. 
قوله: «إلا أن براعى في قتل الأب بابنه أن (يقول)7) عمداً محضاً لا 

شبهة فيه ولا احتمال كإضجاعه وذبحه» قلت: اختلف العلماء هل يقتل 

الأب بالابن فذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل به مطلقاً على أي وجه من وجوه 

العمد قتله» وهو قول جمهور أهل العلم”7؛ وبه قال أشهب”. وقال مالك : 

يقتل به إذا أضجعه وذبحه”". واعتمد الجمهور على حديث ابن عباس قال: 

قال رسول الله يَكِهِ: (لا تقام 00 بالمسجد. ولا يقاد بالولد الوالد)50) 

وراى مالك د أن العمد إنا يتحقق يتحقق في مجدالة (الإضجاع)”6) ونحوه». وما 

عدام لا يكون قهذا لما للأبس شرع من السلطنة على تأديب ولده. ولما عنذه 
من المحبة الطبيعية المانعة من تعمد القتل غالباً إلا فى قتل تلك الصورة فلما 
تحقق عنده العمد فيها وفع القصاص كعموم القضاصن تبيخ المسلمين : وروفق 

يحيى بن سعيد أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابئاً له بالسيف. 

(1) في نسخة: «ش»: (يقول). 

)2( كأبي حنيفة والشافعي والشعبي. ينظر: مختصر الطحاوي ص231؛ روضة الطالبين 
9 151؛ المغني 9. 

(3) المعونة 3/ 130. 

4( التفريع 1/2 1؟؛ الكافي ص 5587؛ عيون المجالس 5 المقدمات 337/3؛ 
بداية المجتهد 2/ 634. 

00 حديث: رلا تقام الحدود بالمسحد». ولا يقاد بالولد الوالد) : سكن الترمذي. كتاس 
الديات. باب ما جاء و فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء حديث (1401) 4/ 19؟ 
المعدزك على الفتعكين حديث (8104) 4/ 410. 

(6) في نسخة: «خق»: (الاضطجاع). 
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فأصاب ساقه فانبرى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم”'' على عمر بن 
الخطاب فأخبره» فقال له: اعدد على ماء قديد عشرين وماثة بعير حتى أقدم 
عليكء. فلما قدم عليه عمر أخذ تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة.ء 
وأربعين خلفة. ثم قال: أين أخو المقتول» فقال: ها أنا ذاء فقال: خذهاء 
فإ وضوك الله كككة قال : (ليسن لقاتل شيء):”. 

فرع: لا اختلاف عندنا أن الأء والأب في ذلث سواءء واختلفف 
المذهب في الجد هل هو كالأب في هذا المعنى أم لا؟ قولان» قال الشيخ 
أبو الحسن: ويتنزل منزلة الأب أبوه»ء ومنزلة الأم أمها عند ابن القاسمء 
ووقف في الجد أبي الأم» الجدة أم الأب0©»: وقال أشهب: لا تغلط الدية 
على أبي الأم وهو كالأجنبي» وتغلط على أم الأب» وقال عبد الملك: تغلط 
ف الأجداد والجدات» وقال سحنون: اتفقوا على أنها تغلط في الجد والجدة 
للأم واختلفوا في الجد للأم» والصحيح أنهم انارو أعياف لعتو و 

قوله: «وأما الأعداد فإن الجماعة تقتل بالواحد»' وهذا صريح مذهب 
نالك الل عالت فيه يننا تظرا إلى التضلخة» وتعليا لحكمة 
مشروعية القتل المشار إلى ذلك بقوله سبحانه: ##وَككُم في الْقِصَاصِ # 
وأجمع جمهور الصحابة عليه؛ وذكر محمد بن المواز أن عمر بن الخطاب قتل 
سبة بزاعد كان أخدعع غيدا قال لو توالا عليه أعل متعاء 1 
ول على ين أبن طالب ثلاثة بواحد» وقال ابن عباس تقتل المائة ال 


(1) أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني صحابي له شعرء له في كتب 
الحديث (19) حديثاًء أخرجه أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله يخ حين خرج إلى 
الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة (8ه). ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 
6. 

(2) الموطأء كتاب العقولء. باب ما جاء فى ميراث القتل والتغليط فيه حديث (1557) 
2 867. ْ 

(3) التبصرة لأبى الحسن اللخمى 4/ 148/ ظ. 

(4) النوادر 13/ 475؛ المنتقى 9/ 81. 

(5) المعونة 3/ 1304؛ عيون المجالس 5/ 1984؛ بداية المجتهد 2/ 633. 

(6) مصنف عبد الرزاق 9/ 479؛ المنتقى 9/ 99. 
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قوله: «إلا أن يكون القتل ثبت بقسامة»: بناء على المشهور أنه لا يقتل 
بالقسامة إلا واحد. وسنذكره بعد. وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن 
الذكر يقتل بالأنثى'''» ومراده إجماع الجمهورء وإلا فقد صح عن علي بن 
أبي طالب والحسن بن أبي [41/ظ] الحسن البصري وغيرهما أنه لا يقتل الذكر 
بالأنثى اعتماداً على دليل الخطاب من قوله سبحانه : «والأي بالأنى)» . 

قوله: «والمريض الذي لم يبلغ السياق»”': وانظر هذا التقييد» ومن 
قتل مريضاً قتل به فأي معنى للتقييد وقد ذكرنا مسألة من أجهز على من أنفذت 
مقاتله . 

قال القاضي ككأَنَهُ: «وأما قتل العمد المراعى في وجوب القصاص فهو 
خالف الخطأ» قلت: القتل نوعان: عمدء وخطأء وقد اختلف أهل العلم في 
نوع ثالث؛ وهو شبه العمدء وفيه روايتان”7 عن مالك أحدهما إثباته وهو قول 
أبي حنيفة”), والشافعي”. والثاني نفيه» قال في المدونة: شبه العمد باطل 
لذ ا عرفه انما هو ع ا وجمع القاضي طون في قيدين: أحدهما 
أن يقصد القتل» وانثاني أن تكون الآلة ممن يقتل غالباًء والمثقل. هو 
م ما ليس له حعد د كالمحدد فى وجوب القود 0 وقال أبو 
حبق 5 جنا ووو لحت 7 نودت ديت اليهودي الذي رضخ راس 
الجارية» فأمر رسول الله يَكهِ برضخ رأسه”19 . 
9 <الإشراف لانن الفندن 957/2 
(2) أي لم يبلغ حالة الموت المحقق. 
(3) المعونة 3/ 1306؛ المنتقى 9 96. 
(4) مختصر الطحاوي ص232. 
(5) الإقناع ص164. 
(6) المدونة 16/ 306. 
(0) ساقطة في نسخة: «خق». 
)26 المعونة 3/ 1309؛ الكافي ص 487 - 48. 
(9) مختصر الطحاوي ص232؛ مختصر القدوري 3/ 141. 
(10) حديث: (أنه يَلِلْهَ أمر برضخ رأسه): صحيح البخاري. كتاب الخصوماتء. باب ما 

يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي» حديث (2282) - 
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وألحق القاضي ويه الممسك للقتل بالقاتل» وقد صح أن فعل المسبب 
كفعل المباشر وإذا صح أن عمر بن الخطاب قتل ستة وعيناً؛ كان الممسك 
أولى بالقتل من العين» وعجباً من الشافعي» وأبي حنيفة حيث قالا لا قتل 
فو السكيف” + 


قوله: «فأما إن حصل أحدهما (مع عدم)) الآخر مثل أن يقصد الضرب 

دون القتل» إلى آخره قلت: العمد ما قصد فيه الضرب والقتل معاًء والخطأ ما 
لم يقصد به واحد منهماء فإن قصد الضرب دون القتل مهو المتوسط بينهماء 
فإن كان على وجه الغضب والثائرة وجب به القودء وإن كان على وجه 
اللعبء أو الأدب ففيه قولان: أحدهما: إيجاب القود بهء والثاني 
تغليظ”©.. . ثم تكلم على حكم الإكراه على القتل وتحصيل القول فيه أن 
المكره إن كان كالآلة بحيث لا يبقى له كسب ولا اختيار البتة» فلا شيء 
عليه؛ وإن كان معه ضرب من الاختيار فهل يقتل الأمرء أو المباشر اختلف 
الققياء قهه ومكتيون النذهيى :نا ذكرة القاضى أن« الامر إن كانهذا شلطان 
اميا وإن لم يكن ذا سلطان قتل المباشر دون الآمرء ويغاقيم الا مر 
نحو المحرم يأمر محرماً أن يتل صيداً » فالجزاء على القاتل دون الآمرء قال 

ابن القاسم : ومن املك رك لآخر فقتله. فإن أمسكه وهو يرى أنه يقتله قتلّا 
به جميعاً»؛ قال غيره كمحرم أمسك صيداً لمحرم فقتله فعليهما الجزاءء قال 
1 القاسم. وإن ظن أنه يضربه كضرب الناس قتل القاتل» وبولغ في عقوبة 


- 850/2؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيرهء حديث (1672) 3/ 1399؛ سنن الترمذي» كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن رضخ رائنة تضك »ا حنديف: 94 15/4)13؟سين ابي 
داود» كتاب الديات» باب ما يقاد من القاتل» حديث (4527) 180/4؛ سنن 
النسائي؛ كتاب القسامة» باب القود من الرجل والمرأة» حديث (4741) 22/8؛ سنن 
ابن ماجهء كتاب الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتلء حديث (2665) 2/ 88. 

(1) المبسوط 26// 28؛ الأم 30/6. 

2020 في نسختي : «#خحق)» و«ش»: (دون). 

(3) بياض في النسختين بقدر كلمة 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 183. 
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الحننك وسجحن :ولك يقعل: والعول الغاتي: انيما 'رتعلان حميه]: أحدهما 
بالمباشرة» والآخر بالسببية» وهو الأشد في النظر اعتماداً على حديث عمر بن 
الخطاب في اكه وهنا اإجد اع لاسي وق الأشد في النظر اعتماداً على 
ل ال ل إذا أمر 
السيد عبده أو الظالم (يأمر)”!؟ بعض أعوائه بقتل رجل ظلماًء فإنه يقتل الآمر 
(والمأمور)”” قال ابن القاسم: وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض 
صبيانه» فإن كان المأمور منهم (غير)”© محتلم» فالقتل على الآمرء وعلى 
عاقلة الصبي نصف الدية» وإن كثر الصبيان فالدية على عواقلهم””»: ومن قال 
لرجل اقطع يدي أو افقأ عيني» أو عين عبدي» فعلى المأمور العقوبة» ولا 
غرم عليه في الحر ولا في العبد. 

ثم تكلم على ما إذا ام شترك في القتل مكلف». وغير مكلف» ومذهب 
مالك أنه يقتل المكلف» ويكون على غير المكلف نصف الدية على العاقلة”©, 
لأن عمد الصبي كالخطأء وهذا إذا تعمد الصبي والمكلف قتله. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة لا قود على المكلف”©: ويرجع إلى الدية لإمكان (أن يكون)”” 
إزهاق الروح عن غير المكلف. فيبطل القود بالشبهة» واعتمد مالك على 
الاحتياط للدماء والتغليط في صيانتهاء فجعل الاشتراك لا يغير الحكم الثابت 
في حال الانفراد كاشتراكه المكلفين في العمد. 

فرع: قال ابن القاسم. ولو كانت رمية الصبي خطأء ورمية المكلف 
عمداً فمات منهما جميعاً.ء فأحب إلي أن تكون الدية عليهما لا أدري 
من أيهما ماتء قال أشهب عن مالك عمد الصبي وخطؤه سيان”. 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) فى قوانين ابن جزي ص 226 (دون المأمور). 

3سا نه كن تمه اق 1 

(4) النوادر 4/ 84 85. 

(5) المعونة 3/ 1301؛ الكافى ص 588 589؛ بداية المجتهد 2/ 628 629. 

(6) مختصر الطحاوي ص231؛ الإقناع ص 162. 

(7) ساقطة في نسخة: «ش)2. 

(8) كابن الماجشون. ينظر: المنتقى 9/ 15»: وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 6/ 25؛ - 


13 


قال شيعن عينك الضفياة والمحانين نعظا علق عو قلف نولا خاذف 
5000 ؛ : 1 8 1 
عندنا أن السكران كالصاحبي في حكم القتل ” بنا على لزوم افعاله. ثم 
تكلم على الشرط الثالث وهو العلم بحياة المقتول. وقد قدمناه. 

قال القاضى ككْاَنْهُ: «فأما ما دون النشفس فضربان قطع وجرح» إلى 
آخره . 

اششرح: ذكر فى هذا الفصل الجراحات العشرء وأوصلها بعضهم إلى أحد 
عشرء وبعضهم إلى ثلاث عشرة» زاد فيها الدامعة واللامة» وقد فسرها 
القاضى بأسمائهاء وأشار إلى اشتقاقهاء ومن أهل العلم من قال السمحاق هي 
البضاعة» وتفريق القاضي أصح إن شاء الله» وتكلم بعد على أحكامهاء 
واشترط فى وجوب القود بكل ذلك أربعة شروطء وأشار بقوله: «بكل ذلك» 
إلى الضربين اللذين ذكر في أول الفصل حيث قال: «وأما من دون النفس 
فضربان قطع وجرح والجراح ضربان ضرب [42/و] فيه القصاصء وضرب لا 
قصاص قده» . 

الشرط الأول: تكافؤ الدماءء. فإن حصل التكافء من الطرفين وجب 
القصاص في محلهء فإن لم يحصل فله حالتان إحداهما أن يكون دم الجارح 
أرجح من دم المجروح» كالحر يقطع يد العبد: أو المسلم يقطع يد الكافر فلا 
خلااف 3 انتفاء القصاص ون هذه الصورة كانتفائه ل النفسن» وعليه ع العبد 
ما نقص من قيمتهء والحالة الثانية أن يكون دم الجارح أنقص من دم 
وغيره في هذه الصورة وؤايتاق: إحداهيا : تفن القصضاضئ» لآن المزاعئن: 
التكافؤ من الطرفين» ولم يحصل لأن عضو العبد أو الكافر ليس بمكافئ لعضو 
الحر المسلمء فكان كيد الأشل بيد الصحيح,» والثاني: وجوب القصاص 
اغتبارا بالنفس: 


_ ميختصر المزنى ص 227؛ المهذب 12. 
(1) | لمنتقي 19 . 
20020 التفريع 2/ 17؛ المعونة 3/ 1311؟؛ ا لمنتقي (طال القوانين الفقهية ص 226. 
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(وههنا)” '' تنبيه لفظي (ومعنوي)' يتعلق بكلام القاضي» قد قدمنا عليه 
(الكلام)”27, حيث اشترط التكافؤ قبل» وتحصيله أن القاضي اشترط التكافؤق 
وذكر قسمين أثبت بمقتضى لفظه التكافؤ فيهماء ونفاه بقوله: «أن يكون دم 
الجارح مكافتاً لدم المجروح» يفهم منه أن التكافؤ التساوي من الطرفين» لأن 
المفاعلة لا تكون إلا من اثنين» وهو أيضا مقتضى لفظ المتضايفين» فقوله 
بعد: «ودم المجروح غير مكافئ لدم الجارح؟ نفى المكافئات التي أثبتها بظاهر 

وتضمن هذا القسم الثاني أن دم الفاعل أعلى من دم المفعول به. 
وإذا عدلنا إلى لفظ المفاعل لأنه أعم من لفظ الجارح هنا. وصور في هذا 
القسم المثاليين المذكورين»؛ الكافر يقطع يد المسلمء والعبد يقطع يد 
الخ 

ثم قال بعد: «فقيل في هذين القسمتين» فأشار بقوله: «في هذين» لما 
صور في المثال في القسم الثالث فقط. كان الخلاف في محلهء وكذلك في 
المعونة» وكذلك نقله غيره من أشياخ المذهبء. ونفي القسم الثالث على هذا 
التأويل عاريا عن الحكم. إذ لم يذكر فيه إلا محض التمثيل» وفي هذا 
تسامح» وإن أشار بقوله «هذين» إلى الصور الأربع التي هي اثنان في الحقيقة 
المذكورتان في القسمين الثاني والثالث» كان في الكلام نظرء إذ لا خلاف 
عندنا في القسم الثاني أن الأطراف تابعة للنفس». وكما أنه لا يقتل المسلم 
بالكافر» فكذلك لا تقطع يد المسلم إذا قطع يد الكافرء ولا يد الحر إذا قطع 
يد العبدء فكلام القاضي في هذا الموضع فيه تأمل جرت عادتنا بالتنبيه عليه 
عند المذكرات» وقد بسطه في المعونة وقال (ما نصه)”©: «وإذا جرح الكافر 
مسلماء أو قطع طرفه لم يقتص منهء وكانت له عليه الدية وقيل: يجتهد 
السلطان في ذلك». ويحتمل على هذه الرواية القودء وإذا جرح العبد حراء أو 


(1) في نسخة: «خق»: (وهذا منا). 
(2) ساقطة في نسخة: «ش). 

(0) ساقطة في نسخة: «ش»). 

(4) فى نسخة: «خحق»: (ما هذا نصه). 
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قطع يده لم يستقد منه ويحتمل على ما تناه أن قا 3 

تكميل: تحصيل القول فى التكافؤ إن قتل المكافئ المكافئ فلا إشكال» 
وكذلك الحكم في الأطراف إن قتل الكافر المسلمء أو العبد الحر أو قطع 
طرف من أطرافه لم يقع القضاص عندنا بينهما في التفس ولا في الأطراف 
اتفاقاً. فإن قتل الكافر المسلمء أو العبد الحر وقع القصاص بينهما في 
النفس» فيقتل به إجماعاً وهل يقع القصاص بينهما في الأطراف مثل أن يقطع 
له يد أو رجل أو يفقأ له عينا فيه قولان كما حكاه القاضي وغيره؛ ومشهور 
المذهمب في هذه التسصؤزة الفترق بون الحفين: والاطراف (ليقهة القوة:فىن 
النفس)”© فيرجع في الأطراف إلى الدية» وقد قدمنا أن مقتضى الفقه إلحاق 
الأطراف بالنفس. 

قوله: «والثاني أن يكون (الجرح) لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب 
الوق مكه»: وهذا ايا من تتزوط الحكمبيضعة القضاض أعسى. تاني 
الممائلة» والأصل في ذلك قوله سبحانه: #وَالْجْرُوحَ قِصَاصُ © . 

قوله: «كالموضحة فما قبلها» يعنى: أن القصاص يتصور في الدامية 
واليُخاوضية والتحجاق :و البافهة ولي رالملها هد الورفيفدة 4 لعا 
المماثلة» في ذلك غالبا . 1 

قوله: «فإن كان مما يغلب خوفهء ويعظم خطره فلا قصاص (فيه)» 
وفيه الدية حالة في مال الجاني كالمامومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها 
خامهة ذلك #ناصيل ذه الجملة أن الماموكة والحاقة ل أعلم دنا في 


(1) المعونة 3/ 1300. 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

000 كاقل فى لوطه ادا 

(4) قال القاضي في شرح هذه المصطلحات: أولها الدامية: وهي التي تدمي الجلدء ثم 
الخارصة: وهي التي تشقه. ثم السمحاق: وهي التي تكشفهء. ثم الباضعة وهي التي 
تبضع اللحمء ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع.؛ ثم الملظاة: 
وهي التي يبقى بينها وبين انتكشاف العظم سير رقيق» ثم الموضحة: وهي التي توضح 
عن العظم. ينظر: التلقين ص 140. 
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المذهب أن لا قود فيهما لقوله كةِ: (ليس فى المأمومة... ولا فى المنقلة 
قو" هذا تعن فى البانية عناء على ها ذكرناه:من عدر المنائلة :(واط انيت 
الرواية عن مالك في المنقلة والهاشمة عمداًء وهل يقاد منهما أم لا على 
قولين” مبناهما على المماثلة)”© هل هي محققة فيهماء وروى مالك عن 
زبيعة أن ابن الزيير أقاد هن المتفلة'*:.وكذلك لآ قزدافن كسر الفشد لما 
ذكرناه» واختلفت الرواية عن مالك في كسر غير الفخذ هل يقاد منه أم لا؟ 
قولان”” مبنيان على ما ذكرناه. وههنا فروع: 

الأول: الموضحة التي توضح العظمء وتكون في الوجه والرأس» 
وهل تكون فى سائر الجسد أم لا فيه اختلاف: والمعتمد عليه أنها 
مخصوصة بالوجه والرأس» قال ابن وهب عن مالك الموضحة في الرأس 
والوجه من اللحي الأعلى فما فوقه. وليس في الأنف موضحة, ولا في 
اللحي الأسفل» وفيها الاجتهادء قال ابن القاسم: في الخد الموضحة. 
وإن كانت فى سائر الجسد [42/ظ] ففيها حكومة قال غيره معنى الموضحة 

2 مل ع )| كه 266 1 مشاالء : 
أعضاء الجسدء ولا حلاف أن فيها القصاص إن كانت مد : وإنث كانت 
خطأ ففيها نصفف عشر الدية لقوله ْم (وفي الموضحة خمس من 
الإبل)””'. 
(1) حديث: (ليس في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة نود سئن ابن ماجهء 

كتاب الديات» ا تر عيت م 0 نتن الببيعي 60 


اده 0ه السجتهد 41/8 453 رام )5000 رو ل 


020 ل 

(0) التفريع 2152 - 6 المعونة 3/ 1317؛ المقدمات 3/ 324. 

(4) الموطأ 2/ 859. 

(5) المنتقى 9/ 50 51؛ المقدمات 3/ 324؛ بداية المجتهد 2/ 663. 

(6) المنتقى 9/ 44. 

(7) حديث: (في الموضحة خمس من الإبل): سنن الترمذيء كتاب الديات» باب ما 
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الفرع الثاني : إذا برئت عن شينء قال مالك: يزاد فيها بقدرهء لأنه 
نقص أحدثته جناية الجاني”". قال أشهيب: لا يزاد لها :شيء'* لقوله كلل : 
(وفي الموضحة خمس من الإبل). 

الفرع الثالث: اختلف المذهب في عقل ما لا قود فيه من الجراح 
كالمأمومة والجائفة على ثلاث روايات: أحدها أنها على العاقلة. لأن 
المستحق بها المال فهى كالخطأء والثانية أنها فى مال الجانى» لآن العاقلة 
انها عمل ءالدية اد عنها بخلاف الأرواش» رالووانة الغالثة أنه ييه | تال 
الجاني» فإن كان فيه وفاهء وإلا كان الباقى على العاقلة”” . 

الفرع الرابع : دية الخطأ مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين» واختلفت 
الرواية في بعض الدية هل تنجّم أم لا؟ فقيل عن مالك لا ينجم إلا الدية 
الكاملة» وروى عنه التنجيه”: واختلف عنه في صفة التنجيم في البعض فقيل 
هو لاجتهاد الإمام؛ وقيل: النصف والثلثئان في المتسيو وو القلة ون الي م 

الفرع الخامس: اختلفت الرواية في دية العمد إذا وقع العفو على الدية» 
أو على القول بتخيير أولياء الدم هل تكون حالة في مال الجاني أو مؤجلة» 
فالمشهور أنها حالة في مال الجاني إلا أن يشترط الأجل. وفي كتاب محمد 
إنها منجمة في ثلاثة سنين كالخطأ"© . 

الفرع السادس: الدية المغلظة على الجاني على مشهور المذهب» 
والقول الثاني: أنها على العاقلة قال عبد الملك: هي حالة» وقال ابن 


-د جاء في الموضحةء حديث (1390) 4/ 413 سنن النسائي» كتاب القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» حديث (4852) 57/8. 

(1) المدونة 16/ 309. 

(2) المنتقى 9/ 49. 

(3) المعونة 3/ 1334. 

(4) التفريع 2/ 213؛ الكافيى ص94؟5؟؛ المعونة 3/ 1326؛ عيون المجالس 5/ 2047؛ 
القوانين الفقهية. 

(5) النوادر 13/ 492؛ المنتقى 9/ 9 10. 

(6) المنتقى 9/ 10. 
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لقاسم: على العاقلة مؤجلة» ثم رجع فقال على الجاني حالة في ملئه وعدمه 
5-7 000 

الفرع السابع: إذا كانت عمداء ولا قصاص كالمسلم يقتل الكافر فهل 
هي حالة أو مؤجلة فيه قولان في المذهب. 

قال القاضى ككَْنْهُ: «والثالث أن يكون مما (تتأتى)) فيه المماثلة» : 
إلى قوله: «ولا دقان من قطع أو جرح إلا بعد اندماله» . 

لشوةة اتعراظ الممائلة ثامث: أنه مضت التمقاضى :لكة وشرعا إذ مضنا 
أن يحدث عليه مثل ما جنى فإن تعذرت الممائثلة تعذر القصاص 

قوله: «وذلك يكون بثلاثة (شروط)9»: الإشارة بقوله: «وذلك» إلى 
التعذر الذي هو مصدر دل عليه الفعل. 

الوجه الأول: إن تعذر المماثلة لمعنى يعود إلى الفعل لعدم إمكان 
التشاوق فيه كالشلن ونا مغنطرت من الكسرء وذهات'(بعو )7 السنع ؛ 
وقطع ما ب يمنع (بعض)”” الكلام من اللسان» فلا قصاص في هذا لما ذكرناه 
من عدم إفكان التساوئ» قال اشهب عن مالك فسن عفن إنسانا :فى السانه 
فقطع منه ما (يمنعه به)”9 الكلام شهرين» ثم تكلم ونقض كلامه قال: أحب 
إلى أن لا قود فيهء لأنى أخاف أن يذهب من كلامه أكثر من ذلكء» أو أن 
بنع جعي الكلاو ور نان فى المتجدوعة القضاض فى كا ريع | اقيم 
أجمع العلماء على أنه لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة» وكسر الفخذء 
وكسر الصلبء قال ابن المواز: ولا قصاص في عظم العنق والفخذ والصلب 
وشبه ذلك من المتألف؛ وفي المجموع عن مالك إن أمكن القود في اللسان 
ففيه القود إذا كان يستطاع ولا يخاف عليه. قال أشهب: أجمع العلماء على 


(0) المقدمات 3/ 294. 

ا ا 0 

(3) في نسختي: «خق» و(اش»: (أوجه). 
49 شافط 0 نسخة: «خحق). 

(5) في 0-6 (اخق»): (من). 

(6) في نسخة: ١خحق»:‏ (يمنع من). 
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أن لا قود فى المخوف قال: واللسان عندي مخوفه. فلا قود فيه» وفى 
لمعبو عة والهوا تراتصومها للقيقن ‏ حو رقا قا كنا .يله لقنه لقره نضيرية كا 
ضربه» فإن شلت يده» وإلا فعقلها فى مال الضارب» قال أشهب: ولا قصاص 
في عظام الصدر لأنه متلف. ورواه ابن الموازء ولابن القاسم قول آخخر أنه 
يسأل عنه أهل المعرفة”''. ولا قود في رض الأنثيين ولو قطعهما أو أخرجهما 
عمداً فعليه القصاصء قال ابن القاسم: لا أدري المعنى في قوله مالك: في 
رض الأنثيين إلا أني أخاف أن يكون رضهما متلف'2» وكذلك ما علم أنه متلف 
وقول القاضي: «وما يضطرب من الكسر» يقتضي تنويع الكسر إلى نوعين يتصور 
القصاص في أحدهما دون الآخرء وهو المضطربء وقد صح أن عمر بن 
عبد العزيز أقاد من كسر العظام ما ليس بمتلفء. وقال به ابن شهاب وربيعة 
وغيرهما. قال مالك: في الموازية والمجموعة الأمر المجمع عليه في كسر اليد 
والرجل القصاصء. قال أشهب: وما علمت من منع منه إلا أهل العراق قالوا إذا 
لاششوى الكبيران*© “قال اشهي ع مالك كن (قضيس)** البد«التضاض إن 
أستطيع ذلك”*'. قال القاضي أبو محمد في المعونة لا قود في كسر الفخذ وفي 
عبن الفكة؛ روايتان معان علن إمكان المسائلة* , 

فرع: مما لا يقاد منه أيضاً لعدم المماثلة اللطمة والضربة بسوط أو 
عصاء ونقف اللحة (والشارب)” » وأشفار العيتين وشعر الرأس» وفي 
المجموعة من نتف لحية رجلء أو شاربه» أو رأسه فعليه العقوبة والسجن. 
ولا قود فيهء قال ابن القاسم: فيه الأدب» وقال أشهب: فيه القصاص 
وكذلك قال في أشفار العينين”؟', وإذا قلنا فيه القصاص (فقال أصبغ: فيه 


(1) النوادر 35/14 38. 

00 لمر 315/16 

89 التراو رودي 36د 

(4) في نسخة: «اخحق»: (قبضتي) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». ينظر: النوادر 14/ 36. 
(5) النوادر 14/ 36. 

(6) الجعر :1337/3 

0)(20 ساقطة فى نسخة: «خحق). 


(8) المنتقى 9/ 123. 
10 


القتصاص)”2' بالوزن وعاب ذلك غيره” 


فرع: إذا وجب القصاص في الجراح وغيرهما فمن الذي يباشره بيده أما 
في الجراح فلا خلاف [0/43] أنه ليس للجروح أن يباشره بنفسه ويدعى لذلك 
من له بصر بالقصاص «(وقال مالك”© وليس كل أحد يحسن القصاص وأجرته 
على الذي يقتص مه» وهل لولي المقعول أن كول القكل "نيذه أم لا؟ قولان: 
المشهور أن له ذلك ويتهى عن التشوية.والمعلة» قال أشهتب: ليس :له ذلك 
مخافة أن يتعدى ويقطع أعضاءه ويمثل به. 

0 «والثاني يعود إلى فقد المحل كالأعمى يقلع عين البصير»: قال 
الشارح 25 مَلكنه ولا ا ا 8 الصورة. ويرجع إلى الدية 
ا ل وكذلك يتعذر في القسم الثالث إذا عفا بعض الأولياء لتعذر تمييز 
حقه كما ذكره. 


فوله : «والرايع ا 0 هذا راك ات 
القصاص الأعلى كالطهارتين إلا أن يقصد بالجرح التمثيل والتشويه فتجتمع 
عليه العقوبتان» فيجرح ثم يقتل» ولا خلااف عندنا في هذه الصورة.» وسواء 
قتل المجروح أو غيره» لأن القتل لا يتبعض ٠»‏ وهذا 9 مذهب مالك الذي 
لا اختللاف فيه فيما اع إلا ما وقع في 5 عن مالك أن يجرح 
ثم يقتل» وهذأا الرواية في غير الممثل العايث . 


وقال الشافعى وأبو حنيفة يتعدد الواجب بتعدد الموجب.». فيجرح ثم يقتل 
2 تنكيلا وعقوبة وتوفيه للقصاص مقتضاء'©'» ثم حكى اختلاف المذهب في 
000 ساقطة في نسخة : «اش» . 
(2) نَقَصنِدَ المغيرة: ينظو :: المكقى 123:/9: 
(0) ساقطة فى نسخة: «ش». 
040( التفريع 2/ 218: المعونة 3/ 1313. 
(5) كذا في النسختين» ولم أقف على هذا في المدونة» ولعل الصواب: (المدنية) . ينظر : 
ال 9 106. 
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لواجب بقتل العمد هل هو القصاص فقطء. وهو اختيار أشهب وابن وهبء 
وبه قال ابن المسيب (ويحيى بن سعيد) 000 وعيرهم ميك المدتليف 
ومقتضى الأحاديث الصحيحة تخيير الولي» قال محمد بن المواز لم يختلف 
قول مالك أن الجراح بخلاف القتل» فإذا أراد المجروح العفو على أخذ 
الأرش»: لم يجبر الجارح عليه والفرق بينهما أن الجارح بامتناعه من الأرش 
فويد التعيقاء: المال النفيية. والقائن رويد اسققاء: الفال: لغتره فهق شار شياع 


ل ص سس ل لوسرم 


من الدية قال أشهب: وعليه كت مقفتضى قوله سحانه: م9 نقتلوا 


قوله: «ويجب القصاص في الحل والحرم» وقع القتل فيه أو في غيره 
ولجأ إلئه» : وهذا مذهب بنالاى30) والشافعى ان أبن حنيفة القائل يان 
الحرم محره” 8 ولا يقتل من يدا إليه» ولخ يضيق عليه فلا يطمع عئذه. 0 


يسقى حتى يضطر إلى الخروج منه: ونه قال عمر بن الخطاب» وقال وين 
(لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما تعرضت | ا لقوله 8 : (إن الله - حرم 


2 


مكة ولم يحرمها الناس)”©'. وهو مقتضى قوله سبحانه: ومن «َحَلَمٌ كن ايا » 
[ال«عميران: 7 والصحيح الاعتماد على قوله كك : (في الحرم لا يعيذ عاصياً 
ولا فاراً بجزية أو بخربة)”” على كلتا الروايتين الصحيحتين الواقعتين في 
الصحيح للبخاري كما قيدناه عن أشياخنا رحمهم الله . 


(0) فى نسخة: «خق»): (سعيد بن جبير) . 

100 ساقظة الى السيظة دعق 

(3) التفريع 2/ 217؛ المعونة 3/ 1313؛ الكافي ص592. 

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 163 253: 352/5. 

(5) مصنف عبد الرزاق. حديث (9228) 5/ 153. 

(6) حديث: (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس) : صحيح البخاريء كتانب الحج. باب 
لا يعضد سير الحرمء؛ حديث (1735) 651/2؛ سنن الترمذي» كتاب الديات» باب 
ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء حديث (1406) 21/4. 

(7) حديث: (في الحرم لا يعيذ عاصياً) : صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب. حديث (104) 51/1؛ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (1354) 2/ 987؛ سنن الترمذي. 
كتاب الحجء. باب ما جاء في حرمة مكةء حديث (809) 3/ 173. 
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قال القاضي يَأَنْهُ: «ولا بقاد من قطع أو جرح إلا بعد اندماله» إلى آخر 
الفصل . 

(شرح: ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يقاد من الجرح إلا بعد 
اندماله)”2. وقال الشافعي: يقاد منه في الحال”©» والمعتمد لنا ما خرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة في مسنده عن جابر بن عبد الله أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في 
ركبته. فأتى النبى كَل يستقيد فقال له حتى يبرأ فعجل فاستقاد فعنتت رجله 
وبرئت رجل المستقاد منه» تأتى النبي يي فقال له: ليس لك شيء إنك 
أبيك37 . :وذكز اده م ات دم جابر قال: قال رسول الله كله : 
(يستأنى بالجراحات سنة)” وذكر الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله يل أن يقتص من الجرح حتى يبرأ)**. 
والعلة في ذلك أنه قد يؤول إلى النفسء. قال محمد بن المواز: وروى ذلك 
عن أبي بكر طبه ؛ وفي كتاب ابن المواز أنه ينتظر البرء والاندمال من غير 
توقيت سنة ولا غيرها وهو ظاهر كلام القاضي. وروى ابن وهب وابن القاسم 
في السن تصفرء والعين تدمع»؛ والشجة والكسرء والظفر يؤخر ذلك كله سنة 
قياساً على المعترض» قال أشهب: إن مضت السنة والجرح بحالة عقل مكانه. 
قال المغيرة: لم أسمع في ذلك توقيتاً» وفرق ابن المواز بين العين وغيرها 
فاعتبر في العين تمام السنة» وفي غيرها لبون ند لوقيف "رفوا تنا 


(1) وبه قال الحنابلة أيضاً ينظر: الهداية 4/ 4533 عيون المجالس 5/ 2008؛ بداية 
المجتهد 2/ 645؛ الإنصاف 10/ 98. 

(2) الإقناع ص 163؛ المهذب 2/ 4186 روضة الطاليين 9/ 209. 

(3)- مصتف ابن أبي شيبة» حديث (27784) 5/ 438. 

(4) أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروات 
القرشي ولد بالبصرة سنة (132ه ‏ 0م. قال النسائي ثقة» وقال البخاري: هو 
مشهور الحديث يقال له أسد السنة توفي سنة (212ه ‏ 828م). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 10/ 263. 

(5) سئن الدارقطنى. حديث (32) 90/3. 

(6) سنن الدارقطني. كتاب الحدودء والديات» حديث (24) 3/ 88. 


(27 ا اليتق 227/9 
123 


بوجوب الانتظار إلى الاندمال فترى ما جرح العدوان فلا يخلو أن يبلغ النفس 
أو ما دونهاء وإن بلغ ما دون النفس» وكان عمداً اقتص من عينه دون سرايته 
وإن بلغ النفس وجب القصاص في النفس» ويسقط حكم الجرح كما قدمناه 
لدخول القصاص (الأدنى تحت الأعلى إلا أن السراية إن كانت في الحال 
وجب القصاص في النفس بغير قسامة» وإن كانت بعد أيام وجب القصاص 
بعد القسامة)”!' فيحلف الأولياء أن من جرحه مات. ويقتلونه. هذا حكم 
السراية في جرح العدوان [43/ ظ] وأما سراية القصاصء. فهل هي مضمونة أم 
لا؟ اختلف الفقهاء فيها فعندنا20» وعند الشافعي انها عو وو أن 
يتعمد المقتص العدوانء فتكون سرايته مضمونة» فإن كان المجروحء أو وليه؛ 
ففي ماله. وإن كان أجيراً أميناً من أهل البصر كانت من باب غلط الطبيب 
والخاتن» وقال أبو حنيفة سراية القصاص مضمونة”* والدليل لنا أنه قصاص 
استحق عليه لسبب كان منه فلم يضمن أصله القطع في السرقة. وههنا فروع: 
الأول: إذا أخطأ متولي القصاص فزادء أو نقص غير قاصد للعدوان هل 
يلزمه حكم الزيادة أم لا اختلف المذهب فيه بناء على الاجتهاد هل يرفع 
الخطأ أم لا؟ والمعتمد عليه في المذهب ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم أنه 
إذا بلغ ذلك ثلث الدية فعلى العاقلة» وإن قصر ففي ماله فإن نقص لم يكرر 
القصاص» وفي الموازية والعتبية”*» من رواية أصبغ عن ابن القاسم إن علم 
النقص قبل أن ينبت اللحم»؛ ويندمل الجرح» أتم ذلك وإن طال الأمر فلا 
شيء عليه فيه لا إتهام ولا دية» وقال غيره: إن كان يسيرا فلا يقاد» ولو كان 
بحضرة ذلك» وإن كان كثيراً اقتص له منه تمام حقه قبل البرء» فإن طال فله 
ما بينهما من الدية» قال مالك: إن برئ المستقاد منه ومثل بمجروح أو برئت 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

الآشراف .عبد الوهات 4284/2 المعرتة 1314/3. ونه قال الشتابلة. .ينظ : 
الإنصاف 30/10. 

(3) روضة الطاليبن 9/ 265: 231؛ وبه قال أبي يوسف ومحمد. ينظر: مختصر 
الطحاوي ص 240. 

(4) تحفة الفقهاء 3/ 102؛ المبسوط 26/ 147. 

() البيان والتحصيل 16/ 184. 
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جراحه على عيب أو نقص أو عقلء فإن المستقاد منه لا يكسر ثانية» ويعقل 
له بقدر ما نقص قال وأنه أمر مختلف فيهء وهذا أحب ما فيه إلي. 

فرع: لو شجه موضحة عمداً فأذهب العقل أو السمع فدية العقل أو 
السمع في مال الجاني قاله ابن القاسم وأشهب: وفي الموازية عن أشهب دية 
العقل ففيها ديتان دية الخطأ في ماله ودية السراية على العاقلة. 

قوله : «والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء أحدها في صفة 
الفعل»: وهذا والذي بعده متفق على اعتباره» ومعنى الأول أن الجناية إن 
كانت جرحاً كان القصاص كذلكء وإن كانت قطعاً فكذلك اعتبار بالمحل 
مثل أن يفقأ عينه اليمنى» وليس للجاني العين اليمنى» فللمجني عليه دية 
عله :وتعدن الفمناضن النطدن مله اله حالف تعدلقيت الضانة :انض 13 
بالمال لتعذر تعلقها بالبدن» ومن (هذه و21 الأعور يفقأ عين الصحيح 
عمداً فالصحيح (أن المجني عليه)”© بالخيار بين القود أو الدية» إذا كانت 
الباقية مثل المفقوءة فى كونها يمنى أو يسرىء» قال ابن الموازء اختلف 
الناس في ذلك» فقال ابن القاسم وعبد الملك وأكثر أصحابنا ما ذكرنا من 
تخيير المجني عليه بين القصاص ونصف الدية. وقضى به عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ويحيى بن سعيد وغيرهم., وإليه رجع مالك وروى ابن 
القاسم وعيسى بن دينار عن مالك ليس المجني عليه إلا القصاص» وروى 
ابن حبيب أن مالكاً رجع إلى هذاء فإن كانت عينه الباقية يمنى وفقأ يسرى 
عين الصحيحء فقال ابن المواز رجع أصحابنا على أن لا قصاصء» وغنم له 
اضف الدرة 3 

قوله: «والثالث فيما يستوفي به القصاص»: وهو الآلة وهذه المسألة 
مشهورة الخلاف» فقاآل (فريق)””؟ هن العلماء لآ قوة إلا بحديدة2 :وهو فقول 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) في نسخة: «ش»: (هذا الأسلوب). 

(3) ساقطة في نسخة: «اخق»2. 

(4) ينظر: في جملة هذه الأحكام المنتقى 9/ 37. 
(5) في نسخة: «خق»: (فرقة). 
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ابى. شبيقة2!7. 'وقال :مالك المرء مقتول نما :ايه)!* فيل" ولكل واحد شلك 
السيكانة و اننا نعيو نولعيو" رجا نكما بيو سيط آنا كاب شرن 
سبحانه: #وَإِنَ عَاتسَيرَ فَمَاقِبَا بِمِثْلٍ ما عُوقِبشُر يية# [النحل: 126] وأما السنة 
فحديث (العرنيين) الذين قتلوا راعي رسول الله كلد فقطع أيديهم وأرجلهم 
0 أعينهم وتركهم في الحرة حتى ا وحديث اليهودي الذي رضخ 
جارية من الأنصار على أوضاح لهاء فرضخ رسول الله كله رأسه خرّجه والذي 
قبله البخاري. وههنا فروع: 

الأول: من قتل بالنار هل يقتل بها أم لا؟ اختلف المذهب فيهء 
والمشهور عن مالك أنه يقتل بالنار©؟ وروى ابن المواز (أنه لا يقتل بالنار من 
قتل)”7 بها”© لقوله ككلِِ: (لا يعذب بالنار إلا رب النار)”” وروى أن علياً 5 
أتى بزنادقة فحرقهم بالنار فسمع بذلك عبد الله بن عباس فقال: أما لو كنت 
لما حرقتهم بالنار لقوله يَلة: (لا تعذبوا بالنار) ولقتلتهم لقول رسول الله كله : 
(من بدل دينه فاقتلوه)””' ورفع إلى مالك أن يهودياً سب رسول الله يك فأملى 
على بعض طلبته أن يكتب: يقتل ولا يستتاب فكتب طالبه من قبل رأيه: 
ويحرق بالنار» ثم عرضه على مالك فاستصوبه. 


(1) مختصر الطحاوي ص232؛ مختصر القدوري 3/ 141. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) المعونة 3/ 1308؛ الإشراف 2/ 182؛ بداية المجتهد 2/ 639. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (والمعتمد). 

(5) حديث: (العرنيين): صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابطهاء حديث (231) 492/1 سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب ما 
جاء في المحاربة» حديث (4364) 130/4. 

(6) عيون المجالس 5/ 2002؛ الكافى ص588؛ المنتقى 9/ 105؛ بداية المجتهد 2/ 
59. ْ 

(0) في نسخة: «خحق»: (عن مالك من قتل بالنار لم يقتل). 

(8) المنتقى 9/ 105. 

(9) حديث: (لا يعذب بالتاز إل رم الثار): سكن البيهقيى الكبوق :472/9 خضيكئف 
عد الرذاق 215:75 ْ 

(10) سئن البيهقي الكبرى 8/ 202. 
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ولو غرقه في الماء غرق» فإن كان ممن إذا كُتف لم يغرق وثّقل بشيء 
ينزله إلى القعر حتى يموت» واختلف إذا قتله بالسهم هل يقاد منه بالسهمء 
وكذلك إذا قتله (بالرمي)”2 بالحجارة فالمشهور أنه [1/44] يقتل بالسهمء 
وبالحجارة» وقال ابن الماجشون هو من التعذيب فلا يقتل بذلك ولكن 
ال 

قوله: «إلا (في)0) موضعين» أحدهما: أن يكون معصية كاللواط» ولا 
خلاف بين المسلمين في امتناع الممائلة في هذه الصورة. والثاني: أن تكون 
الآلة معذبة كالعصا والسكين الكالة» وفي هذا القسم خلاف ففي المجموعة 
عن مالك من قتل بعصا قتل بهاء قال ابن القاسم: يضرب بالعصا حتى 
يموت » قال غير”” يؤمر بالاجتهاد في الضرب» ولا يقتل بالتطويل عليه 
والتعذيب. 

قوله: «(إلى)7) ما هو أوحى»: أي أسرع في الإزهاق» ثم ذكر القاضي 
أن الزمان والحال معتبران في مواضع الضرورة كالمريض والحامل وشدة 
البردء والدليل عليه تأخيره يِه المرجومة إلى الوضع كما ثبت في الصحيح. 


قال القاضي #يَكُذَنْهُ: «والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة 
أشياء»: ذكر في هذا الفصل موجبات القتل والجراح»؛ وحصرها في ثلاثة: 
القصاصء. والدية» والحكومة وعفو الولي وهو معلوم الجواز فالقصاص 
بالعمد المحض» ومواضع الدية أربعة كما ذكره القاضي الخطأ المحض 
والعمد المحض إذا تعذر القود فيه بعفو بعض الأولياء» ومثل فعل الأب بابنه 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) النوادر 431/14 عيون المجالس 5/ 203؛ المنتقى 9/ 105؛ بداية المجتهد 2/ 639. 
(3) ساقطة في نسخة: «غ». 

(4) النوادر 14/ 30. 

(5) لعله يقصد أشهب . ينظر: المنتقى 9/ 106. 

(6) في نسختي: «ق» وهز»: (على). 
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إذا حذفه فقتله كما فعل قتادة المدلجي حيث حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه 
فبرئ جرحه فمات. وقد تقدم ذكره. 

وهذا إذا زعم الوالد أنه أراد تأديبه» وأشبه دعواه فتلزمه الدية المغلظة. 

قال القاضى كُاَنْهُ: «وبلحق بذلك شبه العمد عند من أثبته» قلت: وهو 
ما قصل به الشرت دون القتل» والرابع فما لا قود فيه من جراح العمدء 
فالمتالف الذي يخشى السراية من القصاص فيهاء وأما ما لا قود فيه من قتل 
العمد فهو الكافر يقتله المسلم لعدم التكافؤ كما ذكرناه وكلام القاضي في هذا 
الفصل ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله: «والدية ثلاثة أنواع إبل وذهب وفضة,”'': وهذا تنبيه على 
خلاف الشافعى”2 إنه أنكر دية الذهب والورق» وجعل على أهل الذهب 
زالوزف قح إزل. النركه بو المتاهيو داقر ا : 

قوله: «ويؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون (غالب)7) أموالهم لا 
يؤخذ (سوى هذه)»”/ ونبه بقوله: «لا يؤخذ غير ذلك» على مذهب أبي حنيفة 
وميد ذن: اسن القائلين آنه روقطة عن اهل دقاف قر دونع الف الف 
شاة» ومن أهل الحلل مائة حلة يمانية. وروي أن النبي 6 حكم بذلك. ثم 
ذكر أن الديات على ثلاثة أقسام: مخمسة وهي دية الخطأ ففي النفس مائة من 
الإبل خمس بنات مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس بني لبون» وخمس 
عقان 6 ومين داع تووية الحو المحفن ارينة تفن عن البدطا يض لون . 
ودية شبه العمد مثلثة: ثلاثون حقة». وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة حوامل فى 
بطونها أولادها. ثم ذكر الخلاف هل تغلط الدية على أهل الذهب والورق أ 
لا؟ والصحيح أن التغليظ شرع فلا يثبت إلا حيث أثبته الشارع» وهو في قضية 
المدلجي في الإبل بالسن فقط. والقول الثاني: أن التغليظ في المذهب 


(1) المعونة 3/ 1319؛ الكافى ص 595‏ 596. 

(2) الأم 6/ 105؟ مختصر 5 ص 244؛ الإقناع ص 164. 
(3) في نسختي: «خحق» و«اش»: (من) عوض (غالب). 

() في نسختي: «خق» و«ش»: (غير ذلك). 
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والورق. وهذا جنوح إلى مذهب الشافعي القائل إن الدية على أهل الذهب 
والورق هي قيمة المائة من الإبل بلغت ما بلغت. وثانيهما: أن ينظر ما بين 
دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءاً زائداً على دية الذهب والورق7!'. 

قوله: «(تغلظ)© في الجراح كالقتل0 إذ كان مما فيه القود» يريد إذا 
كان (الجرح)*' مما فيه القودء فاسم كان عائد على الجرحء وذلك أن 
الجراح كما قدمناه على قسمين: قسم فيه القصاص وهو الذي تغلظ فيه الديةء 
وقسم لا قصاص فيه» ولا تغليظ وصفة التغليظ أن ينظر الواجب في الجرحء 
فإذ كان ثلث الدية أو (غيرها”” أخذ ذلك المجروح على صفة (دية)6) 
التغليظ مثلثة» فالتغليظ فيها بالسن كما كان في الدية الكاملة. 

قوله: «وتحمل العاقلة دية الخطأ»: وهذا كما ذكرهء وإما ذلك رفقا 
بالجانى لما كان فعله خطأ ولا تحمل دية العمد ولا اعتراف به ولا 
لولم 

(فرع: لو أقرّ بالقتل خطا ففيه روايتان””': إحداهما: لا شيء عليه ولا 
على العاقلة» والثانية: أنها عليه لا على العاقلة» إلا أن ترضى العاقلة)!؟ . 

فرع: لا تحمل العاقلة من دية الجراح إلا الثلث فصاعداً» وما قصد عن 
الثلث فهو فى مال الجانى لأنه فى حيز القليل”” »0 وقال أبو حنيفة: تحمل 
العاقلة من النقة ما بلغ 9 العقر لان ااي وقال الشافعي: تحمل 


(0) المعونة 3/ 1322؛؟ المقدمات 3/ 294؛ البداية 2/ 649. 

(2) فى نسخة: «ش»: (والتغليظ). 

00 في نسختي: اخحق) و«اش»: زيادة (يسقط جزءاً زائداً على دية الذهب والورق) ولعلها 
من كلام ابن بزيزة وقد أدرجت ضمن المتن. 

(4) في نسخة: «خحق»: (الجراح). 

(5) في نسخة: «ش»: (عشرها). 

(6) ساقطة فى نسخة: «حق». 

(7) ينظر: التفريع 2/ 215؛ المعونة 3/ 1324؛ ذكرا في المسألة ثلاثة روايات. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(9) التفريع 2/ 213؛ عيون المجالس 5/ 2051؛ المعونة 3/ 1425. 

(10) الهداية 4/ 579. 
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العاقلة قليل الدية وكثيرها”'"'؛ ولأجل هذا الخلاف نبه القاضي عليه. 

فوله: «والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره»: هذا فرع مختلف فيه 
عندناء فروى أشهب عن مالك في المجموعة والعتبية أنه ينظر إلى دية المجني 
قله تقدرس] أو الجا ل 0 6 5 
وقال ابن القاسم. قال ابن كنانة لمالك الذي كنا نعرف من قوله أن الاعتبار 
في ذلك بدية المجروح. فأنكر ذلك مالك. وحكى القاضي وغيره أن مشهور 
المذهب اعتبار ثلث دية الجاني المحنئ عليه وهو الأظهر من مذهب ابن 
القاسم وقول القاضي» وقيل: غيره إشارة إلى ما ذكرناه من الخلاف”7. 

قوله: «والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب»: وهذا كما ذكره. ولا حد 
لعددهم. ولا لعدد (ما)!© يؤخذ منهم» وإنما ذلك بحسب الاجتهادء قال ابن 
القاسم عن مالك كان يؤخذ ممن كان منهم في الديوان من كل مائة درهم 
درهم» ونصف العطاءء والمعتبر في ذلك يوم قسمة الدية لا يوم الجناية على 
الملئ بقدره؛ وعلى المعسر بقدره» وههنا فروع: 

الأول: هل يعقل أهل البدو مع أهل الحضر فيه قولان» قال مالك في 
المدونة: لا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر لأنه لا يستقيم أن يكون في دية 
واحدة إبل وعين وقاله ابن القاسم”* وقال أشهب. وابن وهبء, وعبد الملك. 
يشتركون جميعاً في الدية» ويضم القبائل بعضها إلى بعض في الدية”©. ولا 
يعقل أهل مصر أهل الشام» ولا أهل الشام مع أهل مصر”» وفي كتاب ابن 
سحنون عن أبيه ويضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طبنة'”) 


(1) الأم 6/ 116؛ مختصر المزني ص 248؛ الإقناع ص 166. 

(2) في جملة هذه الأقوال ينظر: التفريع 2/ 213؛ المعونة 3/ 1325؛ المنتقى 9/ 73. 

(3) فى نسخة: «اخحق»: (من). 

(4) المدونة 16/ 398. 

(5) المنتقى 9/ 66. 

(6) المدونة 16/ 398؛ التاج والإكليل 6/ 267. 

(7) طبنة: بلدة في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب قرب مدينة بجاية 
فتحها موسى بن نصير» وإليها ينسب علي بن منصور الطبني. ينظر: معجم البلدان 
4 21؛ التاج والإكليل 6/ 267. 
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وهي غلي الأحعرار التالكية المباسزء قالنابق الماحشون: الا “بعلن 
المعدم. قال ابن القاسمء. ولا على المديان وقال أصبغ: يعقل السفيه مع 
العاقلة» وقاله ابن القاسم: في العتبية» ويعقل المولى الأعلى المولى الأسفل 
وهلا .يعقل المولى الأسفل المولئ الأعلى فيه رؤايقات فى "اليدعت و حداف 
هل يؤدي الجاني 2 العاقلة» قال في المجموعة وغيرها هو في العاقلة» قال 
بعض الأشياخ: وهذا استحسان وليس بقياسء وقال في غيرها لا يدخل 
الأشياخ: خمسة أصناف يعقل عنهم ولا يعقلون الصبيان والمجانين والنساء 
سحنون: إذا قسمت صارت كدين ثابت (على الميت» فتؤدى من ماله» وقال 
أصبغ: الجميع على باقي العاقلة قال ابن الماجشون: إذا مات أو أفلس بعد 
التوزيع فهو دين ثابت)”'' عليه؛ وإذا كان بعض العاقلة أهل عمود» وبعضهم 
أهل ورق وذهب كان" الأفل تع لاك 7 
قوله: «واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيها»: وفي مثل فعل الأب 
بابنه فقيل: فى مال الجانى حالة» وقيل: على العاقلة حالة» وقدمنا الكلام 
قوله: «ومن قتل نفسه قدمه هدر»: هو مذهب ك2 وقال 
الأوزاعى وابن حنبل: إن جنى على نفسه خطأ فالدية على العاقلة يدفعونها 
إلى ورثته. والصحيح أذ البكاقى حلي اتفبية له يضجل :عن الكرا - وهونا 
فروع: 
الأول: إذا وضع سيفاً بطريق أو غيره يريد قتل رجل بعينه فعطب فيه 
)1( ساقطة في نسخة : اش» . 
(2) المنتقى 9/ 66 - 67. 
() الفواكه الدواني 2 192.» قال النفراوي: ولما كان من شرط حمل العاقلة أن لا 
يكون الجاني جنى على نفسهء قال ولا تعقل العاقلة دية من قتل نفسه عمداً أو خطأ 
بل يكون دمه هدرا في العمد اتفاقاء وفي الخطأ على المشهور. 
(4) الكافى في فقه ابن حنيل 4/ 120؛ كشاف القناع 5/ 13؛ المغني 8/ 303. 


الإعدص 


غيره فهو خطأ والدية فيه على العاقلة» لأنه لم يقصد قتل هذا الهالك» وإنما 
جعله لغيره قاله ابن القاسم. ولو مات به المجهول له قتل به هكذا النص عن 
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فرع: لو وقع رجل فجذب غيره فماتا فعلى عاقلة الجاذب الدية لأنه 
خطأء ولو سقط من فوق دابة أو حائط على رجل فقتله فهو خطأ فيه الدية قاله 
أشهب: فى الموازية والمجموعة» ولو انكسرت سن الساقط وسن المسقوط 
عليه. قال ابن المواز: قال أصحابنا على الساقط دية سن المسقوط عليه؛ ولا 
شيء على المسقوط عليه» وقضى به شريح » وقال ربيعة على كل واحد منهما 
ما أصاب به ال 

فرع: لو دفع رجل رجلا فوقع المدفوع على آخر فقتله. فعلى الدافع 
العقل دون المدفوع». وفي الموازية فيمن مر بِجَرَّارٍ يقطع لحما فدفعه دافع 
فسقط فوقعت' يده تحت فأسن الجزار فقطع أصابعه» فعقل ذلك على الدافع» 
وقيل: على عاقلة الجزارء ويرجع على عاقلة الدافع”” . 

فرع: لو سقط ابنه من يده فمات لم يلزمه شيء. ولو سقط شيء من يده 
على ابنه أو على ابن غيره (فمات)”' فهو خطأ على العاقلة. 


فصل 

قال القاضي يكُأَنْهُ: «فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول 
ودينه» إلى آخر الفصل . 

اشرح: هذا الفصل ظاهر واختلاف الديات تابع لاختلاف الدين 
والحرمة؛ فدية المسلم الذكر كما قدمناه مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف 
ديئار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق» ولا 
(1) المنتقى 9/ 90. 
(2) المنتقى 9/ 91. 


(3) | لمنتقر 09. 
(4) ساقطة في نسخة: #ش». 
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اختللاف في ذلك عندنا عملا على حديث عمرو بن زه 27 وفضى به 


عمر بن الخطاس» وهذا المقدار من الدينار اليوسفية الدينار الصغار الجارية 
في دولة الموحدين الني صرفها ستة عشر درهما للدينار الواحد ألف دينار ذهبا 
وسبعمائة دينار وسبعة دنانير» ومن الورق بالدراهم الموحدية إحدى وعشرود 
ألف دزهم وستمائة در ونصاب القطع والنكاح أففيا بها خمسة دراهم 
وخمسانء ونصاب الزكاة من ذلك أيضاً ستة وثلاثون ديناراًء ويزيد الدرهم 
الشرعى على هذه الدرهم الواحدي أربعة أخماس [45/و] وقال أبو حنفية قدر 
الدية من الورق على أهل الورق عشرة ألف درهه””» والحجة قائمة عليه بما 
رويناه عن عمر بن الخطاب» ودية المرأة نصف دية الرجل» وتعامل الرجل فى 
جراحها إلى ثلث ديته» فإذا عظمت مصيبتها قل إرشها برجوعها إلى دية نفسها 
على مقتضى السنة» ودية الكتابي عندنا كدية المرأة وإناثهم على النصف من 
رو وقال نوق حليفة : دية الكتابي والمجوسي كدية العو ا وحكم 
عمر بن الخطاب حجة عليهء وتأثير النقص فيه بالكفر» ودية المجوسى 
ثمانمائة درهه”5', والمعتمد عليه فَئْ توقيت دية الموضحة والمنقلة والمامونة 
والجائفة على السنة الصحيحة. وقضى الخلفاء بذلك» ففى الموضحة نصف 
غشر الدية) وفئ المنقلة غشر وتصب عقي :وض المامونة كلك الدية): وف 
الجائفة ثلث الدية وفسر الشيخ أبو بكر الأبهري والقاضي وغيرهما الحكومة"” 
)010 أبو الضحاك عمرو بن حزم النصاري» روى عن النبي كَيِل وعنة انته زامراتة سودة ريت 
حارثة شهد الخندق وهو ابن (15) سنة» واستعمله النبي يَكِِ على أهل نجران وهو ابن 
(17) سنة قيل توفي سنة (52ه- 672م) وقيل غير هذا. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 20. 
(0) خديك: (إن فى النفس فدية فافة'من الإبن): ينظ سحن الساتى + كتات الفسافة: 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين له حديث (4853) 
8 7؟؛ صحيح ابن حيان 14/ 507؛ المستدرك على الصحيحين 1/ 553. 
المجتهد 2/ 653. 
(4) التفريع 2/ 216؛ الكافي ص596. 
(5) مختصر الطحاوي ص240؛ مختصر القدوري 3/ 154. 


)6( التفريع 2/ 216؛ عيون المجالس 5/ 2034؟؛ المنتقى 9/ 94 
)207( الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان فأكثر يحكمان بما يجب فى هذه الجناية» وذلك - 
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من ا 


والألية: اللحم المجتمع في العجز. والفصل ظاهرء حظ الطالب 
حفظه. وتفهم كلام القاضي فيه فهو بين» وعين الأعور كعيني الصحيح ففيها 
الدية الكاملة عندناء وبه قضى عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعمر بن 
عبد العزيزء وابن عباس وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار" » وربيعة» وابن 
شهابوهو قول جميع أصحاب مالك”"» وبيان القاضي نقص السمع ونقص 


_فعط_ا 


قال القاضى كُُأَنْهُ: «فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية»: 
وهذا كنا ذكرهء لأ العد عقدنا مال من الأمرال ف هذا لفحل فالقيمة فيه 
كالدية في الحر وقيمة ما نقصته الجناية في التجراحات كأرش جراحات (الحر 
إلا في الشجاج الأربعة فيها من القيمة لقيمة بحساب ما فيها من الدية» ثم ذكر حكم 
جناية)!* العبد وهو مسترق بالجناية لقوله يَك: (العبد فيما جنى)” ولسيده إن 
اشترقه المجني عليه أن يفتديه بأرش الجناية إن أحب تغليباً لحكم المالك. 


- بالنسبة إلى الجنايات التي ليس فيها دية مقدرة» كأن يجرح في موضع من بدنه جراحة 
تشينه » فيقيس الحاكم أرشها فيقول: لو كان هذا المجروح عبداً غير مشين بهذه 
الجراحة كانت قيمته ماثة مثلاً» وقيمته بعد الشين تسعون.ء. فقد نقص عشر قيمته» 
فيوجب على الجارح عشر دية الحر. ينظر: النهاية في غريب الحديث 420/1؛ 
الفواكه الدوانى 2/ 208. 

(1) النوادر 13/ 398؛ بداية المجتهد 2/ 662. 

(2) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولي ميمونة» وقيل أم سلمةء ثقة فاضل أحد الفقهاء 
السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة» وقيل قبلها. ينظر: تقريب التهذيب ص255. 

(3) التفريع 2 215؛ المعونة 3/ 1332؛ بداية المجتهد 2/ 666؟ وروى أبو بكر الأبهري 
رواية شاذة. ينظر: المنتقى 9/ 38. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 
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وتضمين: الينافق + واتقاتد» والراكها هن ثانه أن فاعل السيت كقاعل اليسيف 

وهمى قاعدة معلومة كترغا . وروى ا هريرة أن رسول الله قال: (جرح العحماء 

جبار والبئر جبار. والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس) . 
(قال مالك)”'' وتفسير الجبار أنه لا (شيء)”2 فيه”© . 
قال القاضى يرنه : «والحكم بالقسامة9) واجب». 
للنزلم: الأصل في القسامة ما رواه مالك في موطئه عن العلاء بن 

عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن 

عبد الله بن سهل” ومحيصه'" خرجًا إلى خيبر من جهد أصحابهم”'' الحديث 
بكامله؛ وهو ثابت في الصحيح., وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذا 
الحديث فذهبت طائفة كثيرة من أهل العلم أن النبي كله لم يحكم في هذه 
القضية بشيء» وإنما لاطفهم النبي كَلةِ وسايسهم وأراهم كيف (لا)”* يجري 
الحكم بالقسامة على مقتضى القواعد. لأن يمين المدعين على ما لم يحضروه 
غموس» وقبول إيمان الكفار مردود» وإلى هذا جنح أبو حنيفة ومن قال بقوله 
من أهل العراق””» وجمهور العلماء على أن النبي يلل حكم بقوله: (إما أن 

(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) كذا فى النسختين وفى الموطأ (دية). 

(3) موطأ مالك 969/2. 

(4) القسامة لغة الأيمان» وفي الاصطلاح: هي حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات 
الدم. ينظر: المصباح المنير 2/ 503؛ حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/ 626. 
سهل بن أبي حثمة )» ورجال» وقيل عن رجال من كبراء قومه» وعنة مالك بن أنس 
قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب 12// 215. 
وما بعدهاء وبعثه رسول الله عليه إلى فدك» روى عن النبي يليد وعنه ابئه سعد واين 
ابنه حرام ابن لسعد بن محيصة. ينظر: تهذيب التهذيب 67/10. 

(7) موطأ مالك» كتاب القسامة» باب تبرئة أهل الدم في القسامة» حديث (1565) 2/ 
77. 

(5) في نسخة: «خحق»: زيادة (لا). 
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يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)0 21 وروى أبو قلابة' أن نفراً من 
ا تحدثوا فخرج رجل منهم بين أيديهم . فإذا هم بصاحبهم يتشحط في 
الدم”: وذكر (حكاية)* القسامةء قال (مالك)” : والقسامة سنة لا رأى 
لأحد فيهاء وكانت في الجاهلية فأقرها النبي كلِدِ في الإسلام©»: وقال 
مالك وما ذكر الله من شأن البقرة التي ضرب القتيل ببعضها فحيي» فأخبر 
بمن قتله؛ دليل أنه يقسم مع قول الميت"7. قال الشيخ أبو محمد فإن قيل: 
إذ:ذلك آية قد الآية حباقمء فإذا هار خا لع يكن 0 قال 
المصنف عفا لله >منه: وفي حديث الجارية التي (رضخ)”” ' اليهودي اها 
أنها أشارت برأسها إليهء فأمر به رسول الله يكل (فرضخ)!19) رأسه» وفي 
بعض طرقه من زيادة العدل الصحيحة المقبولة أن النبي كل أتى به فأق 110 
قال:مالكا وقد فرق" الله سيانه بين الدساء بوغيرها: تعظيم] درن 
يي 


قوله: «(ففي العمد القود, وفي الخطأ الدية)»137) وهذا كما ذكره. ودكر 


)21 شرح فتح القدير 7/ 303؛ بدائع الصنائع 77. 

(2) أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميء عالم بالقضاء والأحكامء من أهل 
البصرة توفي سنة (104ه ‏ 722م). ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 224. 

(3) حديث: (فإذا كم بصاحبهم يتشحط): صحيح البخاري» كتاب الديات» باب 
القسامة» حديث (6503) 6/ 2529؛ سنن البيهقي الكبرى 8/ 128. 

(4) فى نسخة: «خحقا: (حكاية). 

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب أشهب. 

)6( مواهب الجليل 0/ 269. 

0) المعونة 3/ 1347؛ المنتقى 8/ 449. 

(8) النوادر 14/ 136؛ المنتقى 8/ 449. 

(9) في نسخة: «خق'): (رض). 

(10) في نسخة: «اخحق!: (فرض). 

(11) صحيح البخاري»؛ كتاب الخصومات, باب ما يذكر في الأشخاصء. حديث (2282) 
2 850. 

(12) النوادر 14/ 136؛ المعونة 3/ 1352. 

(13) في نسخة: «خحق): (ويجب بها القود في العمد والدية في الخطأ). 
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أن الحكم بها مشروط بشروط» وهذه الشروط السبعة التي ذكر القاضي عليها 
تتفرع مسائل القسامة. 

الشرط الأول: أن يدعي الدم على رجل بعينه بلوث يرجح الدعوى على 
ببينة على المدعى عليه ولا بالإقرارء فإن قامت عليه البينة» أو أقر بالقتل 
فالقود واجب بغير قسامة. 

والثاني : أن يكرن العكول جا سلما » فإن كان عبداً أو ذمياً فلا قسامة 
فيه» لأن العبد مال» والقسامة لا تكون في المال: وكذلك إذا كان كافراء 
لأن المسلم لا يقتل بالكافرء وإن كانا ذميين فالمشهور أنه لا يحكم بينهما 
بالقسامة». وإن تحاكموا إليناء لأن سنة القسامة إنما كانت في حر مسلم فلا 
تتعدى محلها [45/ظ] وقال عبد العزيز بن أبي سلمة لأهل القسامة فيقسم 
الذمي على الذمي إن تحاكموا إليناء وأباه مالك وأصحابه” ''. وروى ابن 
عيب :تال كان ابن القاتت < .يفول <تى لزاني كول قبي عند قلا المسم 
أن ولاته يحلفون ويستحقون الدية» وذكره عن مالك» وأنكر ذلك مطرف» 
وابن الماجشون ولم يعرفاه لمالك» ولا أحد من علمائهم؛ وإنما قال مالك: 
إن أقام شاهدا 557 على قتله حلف ولاته تعدا واحدة» وأخذوا الدية في 
مال القاتل في العمدء ومن العاقلة في الخطأء وقال ابن نافع: لا تحمل 
العاقلة ديته(© لأنها تستحق في هذه الصورة بيمين واحدة» ولا تحمل العاقلة 
نآ يتححق يميق وااحدة: .ولم يذكز القاضي البلوع شرطا ».وذكره عيرة هن 
أشياخ المتقدمين» لأن الصبي لا حكم لقولهء ولا يقبل دعواه» قال محمد بن 
الحوازة قال .يعفن الحلماء: يتسو .هم قرول الضبي :وآناء هالك وأصحايي”: 
قال ابن القاسم: والصبي في هذا بخلاف المسخوط والمرأة لأن الصبي لو 
أقام شاهداً عليه حلفوا معه واستحقواء وفي المجموعة عن أشهب قول كل 
واحد على نفسه أوجب من دعواه على حقه لم يحلف معه. ولو أقام 
المسخوط أو المرأة أو النصراني أو العبد شاهدا على غيره» فإذا لم يقبل 
(1) النوادر 14/ 144. 


(2) المنتقى 451/8. 
(0) النوادر 14/ 143. 
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إقرار الصبي على نفسه بقتل» أو جرح فدعواه في ذلك على غيره أبعد قال 
سحنون: ومن قال يقسم مع قول الصبي لزمه أن يقول)”'' يقسم مع قول 
النصراني» وروك مطرف عن مالك لا يقسم مع قول الصبي إلا أن يكون قد 
رامق وأبصر وعرف فليقسم على قوله” 0 وعده بعض شيوخ الصضفليية 
ل ف واختار أنه لا يقسم على قوله كما لا يحلف مع شاهده حتى يبلغ 
والخلاف في (أحكام)”” المراهق مشهور هل حكمه حكم الصبي» أو حكم 
البالغ بناء على أن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟ قال محمد: 
وتقبل القسامة مع الحر المسلم البالغ ذكرا كان أن أنقن عدلا كان أو 
000 قلالة لطخ لا شهادة» قال ابن المواز ومن م يقبل قول المقتول 
حتى يكون عدلا خيلا ويلزمه أن لا يقسم مع قول المرأة. لأنها غير تامة 
241 
الشهادة '. 
الشرط الثالث: أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة فيه» وهذا 
كما ذكره فلا قسامة في جرحء ولا في عبد»؛ ولا في أمة وفيمن جد قتيلا في 
محله. وروى أبو حنيفة””' أن وجود القتيل في المحلة لوث إذا كاي 60 
اعتمادا عل ليف وي 


والرابع: أن يكون مع الأولياء لوث» وهذا كما ذكره. وإنما اعتبرنا 
اللوث» لأنه سبب (مرجح للدعوى”* مع الأيمان» وذكر القاضي أن اللوث 
أنواع: أحدهما : الشاهد الواحد العدل على معاينة القتل» والثاني: الشهادة 
غير الحدل: أو العدل)'" على قريبة تذل على الفعل مفل أنديراء شرية وو 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) النوادر 14/ 143؛ المنتقى 8/ 450. 

(3) فى نسخة: «خحق»: (أفعال). 

(4) النوادر 14/ 143؛ المنتقى 3/ 451. 

(0) مختصر الطحاوي ص247؛ مختصر القدوري 3/ 172؛ البحر الرائق 8/ 446. 
(6) ساقطة فى نسخة: «خق). 

0 سبق كر ين 

4 في نسخة: «خحق»: (يرجع الدعوى). 

(9) ساقطة فى نسخة: (خق». 
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يتشحط في دمه وعليه آثار الدم (ونحو ذلك”'' والثالث: شهادة الجماعة غير 
العدول. والرابع: قول المقتول دمي عند فلان عمداًء وفي كونه لوثاً في 


دعوى الخطأ روايتان20 . 


والخامس: شهادة النساء والعبيد". قال الشيخ أبو إسحاق: القسامة 
تجب بوجوه أربعة: ش 

الأول: قول المقتول دمي عند فلان عمداً. 

والثاني: أن يشهد على الضرب, أو الجرح شاهدان مرضيان» ثم يقيم 
المضروب أو المجروح أياما بعد ذلك» ثم يموت. 

والثالث: أن يشهد شاهد واحد مرضى أن فلاناً قتل فلاناً على غير وجه 
الغيلة. فإنشهد :مدال على أنه 'قتله غيلة» قال ابن القاسم :“لا يقسم مع 
شهادته» ولا يقبل في هذا إلا شاهدانء وقال يحيى بن عمر: يقسم معه”* 
وهو الصواب؛, لأن اللوث حاصلء ولا فرق في المعنى بين الغيلة وغيرها . 

الرابع: أن يشهد أهل البدو على قتله فيقسم الأولياء (معهم قتلهم)0 
وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك أن من اللوث اللفيفه من السواد 
والنساء والصبيان يحضرون ذلك مثل الرجلين» والنفر غير العدول67'» قال ابن 
عبد الحكم ومن اللوث أن يوجد القاتل حدى المقتول» وعليه أثر القتلء ولم 
ير حين قتله””'2 وذكر القاضي أبو محمد في المعونة من أصحابنا من يجعل 
كنياءة المميق والسهان لو وشكن أيضاً خلاف المذهب في الفئتين 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) إحداهما: أن قوله يقبل» وتكون معه القسامة كالعمد. والثانية: أن قوله لا يقبل لأنه 
يتهم أن يكون أراد إغناء ولده وهو قول ابن أبي حازم. ينظر: المقدمات 3/ 309. 

(3) عيون المجالس 5/ 2067؛ القوانين الفقهية ص 229. 

(4) المنتقى 8/ 453. 

(5) في نسخة: «ش»: (مع قولهم). 

(6) النوادر 14/ 139. 

(7) المنتقى 8/ 449. 

(8) المعونة 1342/3 1343. 
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ينفصلان عن قتيل على روايتين إحداهما أن وجوده بين الصفين لوث فيقسم 
الورئة على من شاءوا أو يقتلونه. والثانى أنه ليس بلوث وديته عليهما إن كان 
كن مترعنا: روزن عاط ون أجل لكين فته عن الفعة الوا رط لقان 
القاضي أبو الحسن بن القصار: القسامة تصح بأحد ستة أوجه منها قول 
المقتول: قتلنى فلان عمداًء ومنها الشاهد الواحد على معاينة القتل سواء أنفذ 
مقاتله أو ضربه» ثم عاش بعد الضربء. ثم مات. ومنها اللطخ إذا وجد بقرب 
المقتول» وعليه آثار القتل» ومنها السماع المستفيضء» ومنها الجماعة في 
السوق العظيم؛ ومنها أن يكون الضرب بآلة لا تقتل غالبا بحضرة البينة» ثم 
يموت في الحال» ومنها أن يكون الضرب من جماعة» فلم يعلم الذي مات 
من ضربه. قال في الموازية والمدونة يقسم مع الشاهد [46/,] العدل. ولا 
يقسم مع شهادة المسخوط والنساء والعبيد والصبيان» قال: وإنما يقسم مع 
الشاهد العدل”2» وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب. وابن عبد الحكم. وروى 
عنه أشهب أن اللوث الشاهد الواحدء وإن لم يكن عدلاًء قيل: أفتري شهادة 
المرأة من ذلك قال: نعمء وليس شهادة (العبيد)”7 من ذلك,. وبه أخذ 
أشهب. قال مطرف عن مالك ومن اللوث الذي تكون به القسامة اللفيف من 
السواد والنساء والصبيان وغير العدول يحضرون ذلك» ومن روى عنه أن 
اللوث الشاهد العدل وحده فقدوهم وإنما كان يسأل هل الشاهد العدل لوث 
فيقول نعم» واللوث ما أخبرتك». وقد حكم به عندناء وقال ابن القاسم. 
وأصبغ مثل قول مطرف”, قال ابن المواز: وإنما كان يقسم مع شهادة 
الواحد على معاينة القتل بعد أن يثبت معاينة جسد القتيل ويشهدون على قتلهء 
ويجهلون قاتله كما عرف موت عبد الله بن سهل» قال محمد: وأما شهادة 
العبد والصبي والذمي فلم يختلف فهي قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث». 
قال ابن القاسم: ويقسم مع شهادة امرأتين مرضيتين» ويقتل بذلك». وقال ربيعة 
(1) المصدر نفسه 1344/3. 

(2) المدونة 16/ 423. 


(3) ساقطة في نسخة: «خق». 
(4) المنتقى 8/ 449 450. 
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ويحيى بن سعيد: شهادة المرأة لطخ يوجب القسامة» وكذلك العبيد والصبيان 
قال ربيعة ويحيى ابن سعيد شهادة اليهودي والنصرانى والمجوسى إذا حضروا 
التكل: نوك + تال محمد :كن اليجمرعة وهذا ال يمرك .فاتك ١‏ .وله احاد مين 
أصحابه» قال عبد الملك: إذا شهد شاهد واحد على قول القتيل فلان قتلني 
أقسم الأولياء مع شهادته» وقال غيره لا يجوز على قول الميت إلا شاهدان 
ماظيننان7 7 قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهد واحد قول المقتول دمي عند 
فلانء وشهد شاهد (آخر)”” أنه قتله لم تلفق الشهادتان ولا بد من القسام. 
قال القاضي أبو الوليد الباجي: ويكتفي بقول المقتول دمي عند فلان وإن لم 
يكن به ضرب ولا جرح ولا وصف ضرب ولا غيره» ورواه ابن حبيب عن 
مالك””. قال الشيخ أبو الحسن: إن قال قتلني عمداً ولا جراح به فأحسن 
ذلك أن لا يقسمء هذا يقتضي اشتراط الإبان وحكاه عن مالك”*'. وكذلك لو 
قال سقاني سماً أو سكراناً فإنه يقتل به بقدر ما يرى الإمام قيد أو لم يتقيد 
وكذلك لو شهد شاهد أن فلانا سقى فلانا سما فمات ففيه القسامة. وقد قتل 
النبي كله اليهودية”” التي سمت الشاة» وإن لم تعتد على النبي يَكةٍ فقد اعتدت 
على )قزق النراء بن امعرون ولي قال ابن القاسم: ولو ادعى على أورع 


(1) المصدر نفسه 452/8. 

)22 في نسخة: «ش»: (واحد). 

() المنتقى 8/ 2450 قال الباجي: ويكتفي في ذلك بقوله: فلان قتلني» وإن لم يكن به 
أثر جرح ولا ضرب: ولا وصف ضرب ولا غيره: وتجب بذلك القسامةء ورواه ابن 
حبيب عن مالك وجميع أصحابه في العمد والخطأ. 

(4) التبصرة 4/ 159/ظ. 

(5) هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. ينظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم 14/ 179. 

(6) عون المعبود 12/ 149» قال القنوجى: قال القاضى عياض اختلف آثار العلماء هل 
تعلها النبي كه ا[ فرق من صحيع فسله انهم قازرا الا تتعليا كال لآ ومكله 
عق أبن هريرة»؛ وجابر وعن جابرء من رواية أبي سلمة أنه كك قتلهاء وفي رواية ابن 
عبابس أنه كد دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرورء وكان أكل منها فمات بها 
فقتلوه؛ وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله يَكةٍ قتلها. قال القاضي 
عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على - 
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أهل بلده فإنه يقسم الأولياء ويقتلدن10؛ وقال ابن عبد الحكم: لا يقسم في 
هذا لأنه ادعى ما لا يشبه”© وهذا هو الصواب. 

قوله: «وفي كون ذلك لوثاً في الخطا روايتان»””"': والمشهور إنه لوث 
اغتبازا لقبول: قولة فى العمد؛ والقول الثانى* أنه لسن نلوك" لآن مدرمة 'المال 
دون حرمة النفس فيتهم على أنه يريد إغناء ولده. 

قوله: «والخامس أن يتفق الأولياء على ثيوت القتل»: هذا خامس 
شروط الحكم بالقسامة وفي هذا الشرط فروع: 

الأول: إذا قال المقتول (قتلنى)”'' خطأء وقال: الورثة عمداً أبطل 
الدم. فلا دية ولا قصاصء لأن الميت أبطل القصاص بقوله خطأ والورثة 
أبطلوا الدية بدعوى العمدء وكذلك لو قال المقتول قتلني عمداًء وقال الأولياء 
خطأ فلا قصاص ولا دية أيضاًء لأن المقتول قد نفى الدية: والأولياء قد نفوا 
القتصاص قلمه هدر. 

فرع: إذا قال المقتول قتلني ولم يبين صفة القتل. وقال الأولياء لا علم 
لناء بطل الدمء إذا لم يعلموا هل حقهم في (النفسء أو المال)” فإن أطلق 
المقتول قوله فقال: قتلني ولم يبين» واتفق الورثة على العمد. أو على الخطأ 
أقسموا على ما عينواء واستحقوا القود فى العمدء. والدية فى الخطأء. فإن 
اختلفوا فقال بعضهم : خطأٌء وقال بعضهم عمداً بطل القود. وأقسموا على 
الدية» إذ لا يتبعض الدمء د إذا تساوواء فإن اجتمع أكثرهم على العمد 


- سمهاء وقيل له اقتلها فقال لا فكما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه 
فقتلوها قصاصاًء فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال» ريصح قولهم قتلها أي بعد 
ذلك. والله أعلم . 

(1) المدونة 422/16. 

(2) التاج والإكليل 6/ 259. 

(3) التفريع 2/ 4217؛ الكافي ص601؛ المعونة 3/ 1344. 

(4) في نسخة: «خق»: (ذمي عند فلان). 

(5) في تسح : 'اعيق »2 (نفس أو غال). 

(6) في نسخة: «خق»: (على) ولعل الصواب ما أثبته من نسخة: «ش» بدليل ما بعده. 
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العمدء وقال في موضع آخر يكشف عن حالة المقتول وجراحاته وموضعه 
وحالة القاتل وما كان بينهما من العداوة فيستدل بذلك ويقسمون» فقد يعلم 
العمد من تكرار الضرب وكون المدعى عليه من أهل الشر معاديا للمقتول ممن 
يليق به العمدء وإذا بنينا على المشهور أنهم يقسمون على الخطأ. فاختلف 
المذهب في فروع: 

الأول: هل تكون الدية كلها على العاقلة إعمالا لحكم الخشطا : أو 
يكون نصيب مدعي العمد في مال الجاني» إذ العاقلة لتحيل الع 


فيه روايتاث: 


فرع: لو قال بعضهم عمداً وقال بعضهم لا علم لناء بطل الدم وردت 
الأيمان على المدعى عليهم. 

فرع : لو قال بعضهم خطأء وبعضهم قال: لا علم لنا ففيه روايتان: 
فقيل يقسم مدعو الخطأ ويستحقون انصباءهم من الدية» وقيل: لا يقسمون. 
ترد الآيماق على التدغى عليهم وهو اختيار الشيخ آبي. بكر الأبهزي”* 2 فإن 
نكلوا عن اليمين فلا شيء لهمء ولا الأخرين» وهذا إذا استوت منزلتهم [46/ 
ظ] فكانوا بنين أو إخوة. فإن اختلفت منزلتهم مثل أن تقول الابنة خطأ 
والعضبة عمداً فدمه هدر لا قود ولا ذية» لأنه (ثبت)”© فى العمد للعصبة 
(القود)! ولم يغيك بنخالفة الابنة لينو » :وف اللحطا للابئة:- ولم كبك الدية 
لمخالفة العصبة لهاء ويرجع اليمين على المدعى عليه (وإن قال العصبة خطأء 
وقال النسوة عمداً أقسم العصبة على نصيبهم من الدية)”” قال محمد: إذا 
ادعى جميع العصبة أنه عمداً لم ينظر قول النساء. 

فرع: متى بطل الدم بنكل أو اختلاف ردت الأيمان على المدعى عليه. 

قوله: «والسادس في العمد أن تكون ولاة الدم اثنان فصاعداً»: وهذا 


(1) التفريع 2/ 213. 
(2) المعونة 3/ 1344. 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
4( ساقطة في نسخة: اخحق»2. 
(5) ساقطة في نسخة: اخق». 
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كما ذكره أنه لا يقسم في العمد أقل من اثنين بخلاف الخطأء لأنه مال» وفي 
العمد دم. فأقيمت أيمان الأولياء في العمد مع اللوث مقام البينة» وهو كما 
أن الشاهد الواحد لا يكفي في الحقوق. فكذلك الولي الواحد في العمدء 
وقد عرض طككِةٍ الأيمان على الجماعة» فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم 
والجماعة اثنان فصاعداً. وللولي الواحد الاستعانة بالعصبة» وإن لم يكن لهم 
حق في الدم كالعمومة مع الابن» لأن ذلك من باب النصرة والموالاة كولاية 
النكاح لا من باب المواريث» ولهذا كانت الأيمان على عدد الرؤوسء» إذ 
لجن طرنقها (النواريق)؟!؟ قال ناين القابيه ؟ كان يميق الولن من (تاحيه 
الشهادة» وقد جعل الله اليمين في اللعان مقام الشاهد الواحد””»؛ قال 
غف انلف الأكرى آله لل بدك السياة فى العمةة ]د ل يد اي 
وهذا هو الشرط (السابع)” الذي ذكره القالض . 

قوله: «وإذا حصل اللوث بدئ بأولياء الدم»: وهذا كما ذكره'”. لأنه 
بدأ بهم رسول الله كه وقال أبو حنيفة يبدأ المدعى عليهم طرد للقاعدة في 
باب الدعوى”5'» والصحيح ابتداء تبدئة المدعين. 

واختلف المذهب إذا كان الأولياء أكثر من خمسين هل يكتفى بالخمسين 
أم لا؟ قولان عندناء والمشهور الاكتفاءء لأن هذا العدد هو المنصوص عليهء 
والشاذ أن يحلف كل واحد منهم يميناً واحدة أن له حقاً في الدم» أو الديةء 


5 7 
لومش نه ل ا 


ثم ذكر القاضي أن للأولياء الاستعانة بمن يحلف معهم من عصبة 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) المنتقى ./ 454»: قال الباجي: قال ابن القاسم: كأنه من ناحية الشهادة؛ إذ لا يقتل 
بأقل من شاهدين. 

() ساقطة فى نسخة: «ش»). 

(4) المنتقى 8/ 454. 

(5) المعونة 3/ 1345. 

(6) مختصر الطحاوي ص 248؛ مختصر القدوري 3/ 172. 

)20 التفريع 2/ 208؟ المعونة 3/ 8ط 13؛ المنتقى 08 المقدمات 311/3 312. 
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ليخففوا عنهم في الإيمان» وإن لم يكن للعصبة مدخل في الدم. وههنا فروع: 

الأول: إذا كان الأولياء أكثر من خمسين فقد قدمنا الخلاف هل يقتصر 
على الخمسين أم لا؟ فإن كانوا خمسين فأرادوا أن يحلف رجلان منهم 
خمسين يمينا وهم في العقد سواءء ففي المجموعة عن مالك لا يجزئهم ذلك» 
وهو كالنكول”"'» وفي الموازية عن ابن القاسم إن ذلك يجزئ وينوب عن من 
م 

الفرع الاي ال أشهت: :إذا كائرا ثلاتين: خلفوا يمينا يمينا كل خلك 
منهم (عشرون)30 الو ا 

الفرع الثالث: قال (أشهب* إذا استعان الأولياء بالعصبة حلف 
الأولياء مع العصبة ما ينوبهم من الأيمان» فإن حلف المعينون أكثر من 
الأولياء لم يجز ذلك”؟". وكان كالنكول من الأولياء. 

قوله: «ونكول المستعان بهم غير مؤثر»: وهذا كما ذكره بخلاف نكول 
بعض ولاة الدمء فإذا أنكل الولي لم يكن للعينين من العصبة القسامة ولا 
المطالبة بالدم» إِذْ لا حق لهم في الدم» وإنما استعين بهم من باب النصرة» 
وإذا نكل المعين فللولي القسامة. 

واختلف المذهب إذا نكل بعض الأولياء وكانوا عصبة فهل يقسم الباقون 
لا سكاو مر اران ورد اضيا اسار المي مجو 01 حكاهما 
القاضي» والأول أصح في النظر» لأنه حق مالي يمكن فيه التبعيض فإذا سقط 


(1) المقدمات 311/3. 

(2) المنتقى 8/ 454. 

(3) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(4) المنتقى 8/ 454. 

(5) كذا في النسختين» والصواب «ابن الماجشون). ينظر: المنتقى 8/ 455. 

(6) المنتقى 8/ 455. قال الباجي: قال ابن الماجشون ولهما أن يستعينا لمن أمكنهما من 
العصبة وييدأ ب بيمين الأقرب فالا قرست يحلفون بقدر عددهم مع المعينين» 0 


الأولياء أكثر مما ينوبهم في العدد مع المعينين جاز ذلك» وإن حلف المعينون أكثر لم 
يجز ذلك . 
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أحدهما حظه لم يسقط حظ الآخر إلا بإسقاطه فإن كان الأولياء بنين أو 
إخوة» فنكل بعضهم» فإن الأيمان ترد على المدعى عليهم وليس لمن بقى أن 
يحلف هكذا حكى القاضي أبو الوليد عن المذهب”'' وظاهر كلام القاضي 
إجراء الخلاف فى صورة نكول بعض الأولياء مطلقا من غير اعتبار الذي حكاه 
أبق الوليد وإذا حكمنا 5 هذه الصورة برد اليمين على المدعى عليه فنكل 
ففيه قولان حكاهما القاضى أحدهما: أن الدية عليه فى ماله كاعترافه. 
والعاقلة لا تحمل الاعتراف» والثانى: أنه يحبس حتى يحلف. فإن طال حبسه 
خلى سبيله» لأنها يمين الاستظهارء ألا ترى أن الورثة أضعفوا سبيلهم 
ودعواهم بنكولهم عن السبب المرجح للدعوىء» فلم يثبت طلبهم بدعواهم 
حكم محقق» ولما كان الدم حق الورثة كان لهم الخضياك فيه بالطلب 
والإسقاط على عوض الدية» أو ما وقع الصلح عليه» وههنا فروع تتعلق بهذا 
الأصل . 

الأول: إذا كان الأولياء أولاد أو إخوة (فعفا بعضهم سقط الدم بلا 
خلاف. وكان لمن لم يعف حظه من الدية» وإن كانوا عصبة ففيه روايتان 
إحداهما أنهم كالأولاد والإخوة)”* والثاني أن الأيمان ترد على المدعى 

الفرع الثاني: اختلف في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعن 
الال فى ذلك ايسان" الأدغال "وني "م بزضيه ا لادهالنشباتي: عن 
القتصاص على حق الميراث» ولقوله يك (من له قتيل فأهله بين خيرين إن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية)60) ووجه نمى إدخالهن أن ولاية 


(1) المقدمات 2313/3 315. 

() ساقطة فى نسخة: «خحق)2. 

5" المعرنة <8:/1 154 

(4) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. ينطر: مختصر الطحاوي ص 239؛ 
روضة الطالبين 6/ 214؛ الإنصاف 9/ 482. 

(5) وبيه قال الزهري. ينظر: المغني 9 464. 


(0) سبق تخريجه. 


1.6 


الدم مستحقة بالدفاع والنصرة» وهو مسلوب من النساءء والأول أصح.ء وإذا 
قلنا بدخولهن في ذلك فهل يدخلن في القود والعفو [0/47] أو إنما يدخلن في 
العو ققفل اولان مين انك 00 وتفرع عن هك إذا تلقن أ زلا المفيول. فون 
بعضهم إلى القودء وبعضهم إلى العفو وفيه ثلاث روايات في المذهب7© 
أحدهما أن القود قول من دعا إلى القول لأنه الأصل فى قتل العمد»ء والثانى: 
01ذا لقوق تو فين فعا لى عقوي تأنه لحي ارو ابه طالب والعا ويف القن 
قول الذكرووهن الية اق العصبة دون النساء لأنهم بالنصرة أولى» وبطلب الدم 
أحرى» وفي الموازية عن مالك إذا اجتمع أب (وإخوة)”” فالأب أؤلى» من 
الإخوة؛ ولا قول للإخوة معهء قال ابن ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه على 
أن الأب بعد (الولد الذكر”" أولى من جميع من ترك الميت من إخوة وأم 
وغيرهم (لا اختلاف)”” فيه”. واختلفت الرواية في الجد مع الإخوة» فقال 
أشهب: الإخوة أولى منه بالعفو أو القودء لأنهم أقعدء وقال ابن القاسم: هو 
واحد من الإخوة. والإخوة الأشقاء أولى من الإخوة للأب. وليس للإخوة لوم 
في العفو عن الدم ولا للزوج””» وكذلك لو اجتمعت بنات وعصبة فعفت بنت 
واحدة» وواحد من العصبة» فالمشهور أن ذلك جائز على من بقى وهو قول ابن 
القاسم”*, وقال أشهب: لا يجوز العفو إلا باجتماع البنات والعصبة ولا حق 
للأم (في الابن في عفو ولا قودء وإن انفردت الأم فهل لها مدخل في ذلك أم 
لا؟ فروى ابن حبيب: ليس الأم)”” ولاية في دم العمد» إلا أن يصير مالاً 
وروى عيسى عن ابن القاسم ومطرف عن مالك أن لها ولاية في الدم فهي أولى 


(1) عيون المجالس 5/ 1992. 

(2) المقدمات 3/ 315. 

83 بل سه لوعي لوييوة) ونا أثبته من نسخة : «ش» هو الصواب بدليل ما بعده. 
24١‏ في نسخة: «شس»: (ذكور الولد). 

(5) فى نسخة: «خحق»: (الاختلاف). ينظر: النوادر 14/ 100. 

(6) النوادر 14. 

9" المقدمات 513/3 

(8) النوادر 14/ 103. 

(9) ساقطة في تسجحة: (اش» . 
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من العصبة وفي المجموعة في أم». وأخ. وعصبة لا عفو للأم دونها وفي 
الموازية أن البنات أولى من الأم» والأم أولى بالدم من الأخوات. 

فرع: قد ذكرنا اختلاف المذهب هل للنساء مدخل في الدم أم لاء 
وتظهر فائدته في فرع: 

الأول: إذا عفا الذكور من الأولاد فهل يسقط حت البنات من الدية أم 
لا؟ قولان منصوصان أحدهما: أنه يسقط حق البنات من الدية بناء على أن 
النساء تبع لا حق”'' لهن في الدم؛ وكذلك يسقط حق الأخوات إذا عفا 
الإخوة؛ وروى أشهب عن مالك أنه (إنما يسقط حق)”2 العافى وحدهء وحظ 
غيره من الدية باق» لأن الدم قد استحال مالا”© . ١‏ 

وتحصيل هذا الضابط إن كان الأولياء كلهم ذكوراً ففيه ما قدمناه» وإن 
كانوا كلهم إناثاً أو فيهم الذكور والإناث لم يسقط حق الباقي» لأنه عفا بعد 
أن استحال الدم مالاء ولو عفا الوليء» ثم قال: إنما عفوت على الدية لا 
عقوا فنظلقا + :فالقول :إلا ]ركد فزائق الأحوال ومحلف أنه نا أزاه تيك 
الديةء ويأحذ حقه فيهاء قاله مالك وابن القاسم. 


قوله: «ولا يقسم في العمد إلا على واحد» : وهذا هو المشهور من 
المذهب أنه لا يقسم في العمد إلا على واحد بخلاف الخطأء فافترق العمد 


(1) في نسخة: «خق»: (قول). 

(2) فى نسخة: «خحق»: (لا يسقط إلا حق). 
6 - 107: وإذا كان ولد المقتول عمدا ذكورا وإناثا» فعنا جميع الذكور على غير 
الدية» فذلك جائز ولا حق للبنات في الدية» وكذلك الأخوات مع الإخوة لا حق 
لهن في دية إلا أن يبقى واحد من الذكور لم يعف عن الده» أو يعفو ويشترط الدية 
فيكون لجميع الأخوات حظهن من الديةء كن بنات مع بنين» | أخوات مع إخوة 
يأخذون ذلك من القاتل في ثلاث سنين» ويسقط حظ من عفا وحده عن القاتل» 
وهذا كله قول ابن القاسم» وأشهب. 
وذكر أشهب عن مالك مرة أنه قال: إن عفا الذكور فإن لأخواتهم حظهن من الدية» 
ولم يقل ذلك أشهب ولا ابن القاسم. وقالا ما ذكرا عنه أولاء وعلى هذا جماعة من 
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والخطأ في هذا القسم في نوعين: أحدهما: أن الخطأ يقسم الولي الواحد 
فيهء (لأنه مال واجب على العاقلة كالديون الثابتة بخلاف العمدء فإنه دم فلا 
يحلف فيه أقل من اثنين» الثاني أن الخطأ يقسم الواحد فيه)”!» عل الجماعةء 
فتحمل الدية على عواقلهم» ولا يقسم في العمد الأعلى واحد فيقتلونه هذا 
قول ابن القاسم””» وأنكره سحنون؛. وسوى في هذا بين العمد والخطأء وقال 
يقسمون على جميعهم. فيقتلون» وفي الخطأء فتحمل الدية على عواقلهم؛ وبه 
قال الشافعي” وغيره قياساً على قتل الجماعة بالواحد إذا ثبت الدم بإقرارء 
أو بينة» وقال أشهب: لهم أن يقسموا على الجماعة؛ ولا يقتلون إلا واحداً 
ممن أدخلوا في قسامتهم”*» وقال في كتاب محمد يقسمون على واحد من 
أيهم شاءواء لا يقسمون على جميعهم ٠‏ يقتلون واحداً: ويقولون إذا قسموا 
على واحد من الجماعة لقد مات من ضربه» ولا يقولون من ضربتهم. واعتمد 
ابن القاسم على قوله يَْهْ في حديث: الجاريتين يقسم خمسون منكم على 
رجل منهو””) الحديث. قال في المجموعة ولم يعلم قط قسامة كانت إِلَّا عَلَى 
واحد. وههنا فروع تتعلق بما قدمناه. 

الأول: لو ضربه رجلان أحدهما عمداً والآخر خطأ فمات لم يقتل 
ضارب العمد بالشك. وقال أشهب: يقسمون على أيهما شاءوا فيقتلون فى 
العمد وتحمل العاقلة”©. ولو مات من ضربات خطأء وقال الأولياء لا ندري 
من أيهما مات سقطت الدية» لأنه حمل بالشك» وقيل: يقضي على عاقلة 
الضاربين وهو أصح . 

قوله: «ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة»: وهذا كما ذكره قياساً 


(1) سورة البقرة الآية (102). 

(2) التاج والإكليل 6/ 275» خلافاً للمغيرة. 

(3) الأم 6/ 95؛ مختصر المزني ص251. 

() بداية المجتهد 2/ 679. 

للج حديث: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم): صحيح البخاري» كتاب القسامة» 
باب أصل القسامة 8/ 118؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» حديث (1169) 3/ 1292. 


(6) المنتقى 14/9. 
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على قاتل العمد إذا عفا عنه (الأولياء بجامع حكمة الردع والتأديب المطلوب 
تحصيله شرعاًء قال :فى الموازية إذا'عنا عده)”؟" من له العفو بقى حتق الله 
تعالى نظراً إلى أن الزاجر قد اشتمل على حقين حق الله. وحق الآدمي فإذا 
ببينة أو إقرار» أو قسامةء قال مالك: إذا تعلقت القسامة بجماعة فقتل واحد 
منهم بالقسامة» فإن سائرهم يضرب كل واحد مائة» ويسجن سنةء لأن الأولياء 
قد ملكوا قتل كل واحد بالقسامة» فإذا تركوا قتله بالقسامة [47/ظ] (إلى)”*) 
غيره كان عفواء (وإن)0© نكل ولاة الدم عن القسامة» وردت الأيمان على 
والسجن. وحكاه القاضي أبو الوليد': قال عبد الملك: إذا حلف المدعى 
عليه خمسين يمينا برئ من الجلد والسجن . 

فرع : إذا كان المقتول كافراً كتابياًء أو مجوسياًء أو عبداً للقاتل أو لغيره 
فعلى القاتل جلد مائة وسجن سنة» قال ابن القاسم. وأشهب. ومطرف. وابن 
عبد الحكم. وغيرهم قال عبد الملك إنما ذلك في المسلم عبداً كان أو حراء 
قال أصبغ : إذا فتل المشك عبده لزمه الجلد والسجن» قال محمد: إذا قتلت أم 
الولد سيدها فعليها الجلد والحبس يعنى إذا عفا عن دمهاء قال أشهب: إذا 
قتل العبد فلم يقتل فليجلد ويسجن». قال أصبغ : على العبد والأمة الجلد دون 
السجن قياساً على التغريب فى الزناء إذا هو ساقط عن العبد» والأمة 
والمرأة» واختلفت الرواية بأيهما يبدأ ففي الموازية عن أشهب ذلك واسع 
إتعاءبالجلة أو الس ونن النقية العدييذا بالخلد لأن فى (تأ عي 
تعريض لإبطاله لاحتمال أن يموت فى أثناء السنة. 


قال القاضي ككأَنْهُ: «وتقسم الدية بين الورثة» إلى آخر الفصل . 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) فى نسخة: «خحق»: (التى قتل). 
00 فى نسخة: «خق»: (وكذلك إذا). 
(4) المقدمات 3/ 319. 

(5) في نسخة: «خحق»: (تأخير الجلد). 
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(قلت)”' وهذا كما ذكره لأن الدية مال موروث» فيستوي فيه جميع الورثة» 

وروى الضحاك بن سفيان الكلابى( أن رسول الله يك : (كتب إلى أبيه أن 

يورث امرأة أشيم اي 4 وقد اختلف الفقهاء في توريث القائل؛ 

ومذهب مالك أن قاتل العمد لا يورث مطلقاًء وقاتل الخطأ يرث من المال 

دون الدية””'؛ ثم تكلم على دية الجنين» والأصل في ذلك ما رواه مالك في 
موطئه من حديث أبي هريرة أ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله يَهِ بغرة عبد أو وليدة)0) وفي مرسل 
ابن المسيب فقال: الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق 
ولا استهل» ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله كلة: (إنما هو من إخوان 

الكهان)”” فإذا ثبت .هذا فالنظر في ذلك في فروع: 

الأول: (متى تجب الغرة)”*' وعندنا أنها تجب إذا خرج ميتاً وهي حية» 
قولان: المشهور أنه لا شيء في الجنين وفي الأم الدية» أو القود إن كان 

الضرب عول] : وبه قال جمهور أصحاب مالك”9, وقال ابن شهاب. والليث. 

(1) في نسخة: «ش»: (قال الشارح). 

0020 أبو سعيد الضحاك بن سفيان الكلابي له صحبة روى عن النبي يَكِةِ وعنه سعيد بن 
العسيب :+ :يقظر : تهذيت» التهذيب :444/4 

(3) أشيم الضبابي بوزد أحمدء الضبابي بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى 
قتل في عهد النبي كَلْةِ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 67/1. 

(4) حديث: (أنه كتب إلى أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها): الترمذيء كتاب الديات». 
باب ما جاء في الدرأة هل ترث زوجها حديث (1415) 4/ 27؛ سنن أبي داود. كتاب 
الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجهاء حديث (2927) 4129/3 سئن ابن 
ماجهء كتاب الديات» باب الميراث من الدية» حديث (2642) 2/ 883. 

(5) الموطأ 2/ 8د8؛ المعونة 3/ 1354؛ المنتقى 9/ 85. 

(6) الموطأء. كتاب العقول» باب عقل الجنين» حديث (1551) 2/ 855. 

(7) الموطأء كتاب العتول» باب عقل الجنين» حديث (1552) 855/2. 

(8) في نسخة: «ش»: (ما تجب فيه الغرة). 

(9) التفريع 2/ 219؛ الكافي ص 605؛ المعونة 3/ 1359؛ المنتقى 9/ 32؛ المقدمات 
3/ 299. 
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والشافعي: فيه الغرة”' وبه قال أشهب”” . 


الفرع الثاني: إذا بنينا على المشهور أنه لا تجب فيه الغرة إذا خرج بعد 
موتهاء فخرج بعضه وهي حية ثم ماتت فحكى الشيخ أبو إسحاق وغيره 
وجوب الغرة فيه روايتين مبنيتين على مراعاة ابتداء الخروج أو تمامه”” . 

الفرع الثالث: الجنين الذي تجب فيه الغرة ما (عنم)”' النساء أنه ولد 
كانت فيه الروح أو لم تكن كان (مخلقا)” أو لم يكن. 

الفرع الرابع: إذا كانا توأمين أو أكثر فهل يكتفي بغرة واحدة أم لا؟ 
قولان أحدهما الاكتفاء بغرة واحدة وفي العتبية فيهما غرتان من سماع أشهب. 
وفي المجموعة نحوهء وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى”” . 

الفرع الخامس: الغرة موروثة على كتاب الله سبحانه» وعليه جمهور 
أضحانمالك77 ابن القاسمء وابن وهب. وأشهب. وابن الماجشون. 
ومطرف. وابن عبد الحكم وأصبغ . وابن أبي حازم؛ وقال المغير والمخزمي 
هي للأبوين خاصة فإن لم يكن إلا أحدهما فهي لهء وقال ربيعة: للأم خاصة 
لأنها كعضو من أعضائهاء والصحيح أنها دية» فهي موروثة على كتاب الله 
تفال كياد اللنا ك7 

الفرع السادس: قال مالك: القيمة في الغرة (حسنة)” وليست كالسنة 
المجمع عليها””'': وإذا بذل غرة قيمتها خمسون ديناراً أو ستمائة درهم قبلت 


(1) الأم 6/ 108؛ مختصر المزني ص 249 250؛ الإقناع ص166؛ روضة الطالبين 9/ 
6؛ وبه قال الحنابلة. ينظر: الإنصاف 10/ 243. 

(2) القوانين الفقهية ص 228. 

(3) المنتقى 9/ 33؛ المقدمات 3/ 299. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (قال). 

53 كدادن لأمفل: 

(6) النوادر 13/ 465. 

(7) المعونة 3/ 1358؛ المقدمات 3/ 298؛ القوانين الفقهية ص 228. 

(8) المنتقى 9/ 31. 

(9) أي استحسان. ينظر: المقدمات 3/ 298. 

(10) المدونة 16/ 405. 
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منه؛ وإن كان أقل لم تؤخذ إلا أن يشاء أهلها وذلك عشر دية أمف ولم بيدكر 
الوبل في ذلك في حق أهل الإبل قال ابن القاسم : لا مدخل للإبل في ذلك. 
وإن كان من أهل الإبل» وروى أبو زيد عن ابن القاسم يؤخذ فيها أهل الإبل. 
قال أشهب: لا يؤخذ من أهل البادية (فيها ا قال مالك: الغرة من 
الجمران أاحبه إلى:من الشوواق”© إلا أن يخلرا فهو اوسظ السودات» قال 
عيسى بن دينار القاتل مخير بين أن يعطى غرة عبد أو وليدة قيمتها خمسون 
ديناراً أو ماه مرحي أو يعطي الدنانير والدراهو”” . 

الفرع السابع: إذا طرحته حياء ثم مات. وكان الضرب خطأ ففيه الدية 
على العاقلة» وإن كان الضرب عمدأًء فقد اختلف قوله مالك فيه» فالمشهور 
من قوله أنه لا قود فيه» قال أشهب: عمده خطأ لأنه بالضرب لأمّهِ غير قاصد 
إلى قتلهء وفي المجموعة عن ابن القاسم إذا تعمد (الجنين)”” بضرب البطن 
أو الظهر أو موضع يرى أنه أصاب به الجنين قاصداً ففيه القود بالقسامة» فإن 
ضرب رأسهاء أو يدهاء أو رجلها ففيه الدية بالقسامة فى مال الضارب قاله 
ابن القاسم. وقال أشهب على العاقلة© . 

الفرع الثامن: إذا ضرب امرأته فألقت جنيناً ميتاً ففيه (الغرة)(2 كما 
ذكرناه» فإذا استهل صارخاً ثم مات وجبت فيه الدية كما ذكرنا فى الأجنبىء 
وهل تغلظ [48/,] لا؟ قولان في هذه الصورة المشهور أنها مغلظة. وقال 
أشهب لا تغلظ . 

الفرع التاسع : تعلم حياة | لجني: بالا ستهلال والبكاء والصراخ. واختلف 
في التثاؤب والعطاسء. والحركة» والبول» والحدث حكاه القاضي أبو الوليد 


(1) في نسخة: «خحق»: (بل). 

(2) المنتقى 32/9. 

(3) المدونة الكبرى 10/ 404؛ النوادر 13/ 464؛ المنتقى 9/ 30. 
(4) المنتقى 32/9. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) المنتقى 9/ 33. 

(7) في نسخة: «خق»: (القود). 
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الباجي”''. وقسم القاضي الأجنة خمسة أقسام وهي ظاهرة أولها جنين حرة 


مسلمة فيه عشر دية أمه كما ذكرناه. والثاني جنين كتابية حرة من زوج مسلم» 
وهو الأول سواء كان زوجها حرا » أو عبذا؛ :والقالق: عدن الكافرة من 
الكافر فهو معتبر بديتها. والرابع: جنين الأمة من سيدها الحر المسلم فهو 
كالأول. والخامس: جنين الأمة من غير سيدهاء ففيه عشر قيمة أمه. وقال 
ابن وهب: في كتاب محمد فيه ما نقصهاء لأنه كعضو من أعضائها. 

قال القاضى ككْاَنْهُ: «فصل وتجب الكفارة في قتل الخطأ دون غيره» : 


و 


وهذا كما ذكره”2» والدليل على وجوبها في قتل الخطأ قوله سبحانه: ومن 
كَل مُؤْمِنَا حَطَكًا هَتَحِرُ رَقَبَقَ مُؤْمِمَةِ» [النساء: 92] الآية وهل تجب في قتل 
العمد أم لا جمهور العلماء على أنها مخصوصة بالخطأ”'*؛ وقال الشافعي: 
هي واجبة في العمد من باب الأولى والأحرى”" وعندنا أنها أعظم من أن 
يكفر كيمين الغموس”” 

قوله: «إذا كان المقتول مؤمناً حرا»: احترازاً من الكافر والعبدء 
وأوجبها الشافعي في قتل العبد» وأوجبها غيره في قتل الكافر» والدليل التعلق 
بالنص. وأما العبد فإنه مال. 


(1) المنتقى 9/ 43. قال الباجي: لا حياة لجنين إلا باستهلال» وهو الصياح» والاستهلال 
هو: رفع الصوت قاله أشهب عن مالك في العتبية» وفي الموازية: الاستهلال الذي 
ذكرالن التسين هو البكاء والصراخ» ومعنى ذلك متقارب» فإذا صاح وجب له حكم 
الحياة» ولم يكن تبغ لقيرةة قصلي عليف :وووك:. .وام العطاش» ففال نالك + لا 
يكون استهلالاً وقال ابن وهب: هو استهلال قاله عنه الشيخ أبو إسحاق. وكذلك 
الرضاع والتحركء ولو بال أو أحدث لم يكن له حياةء الأن هذا من استرخاء 
المرسلء. وليس بحياة» وقد قال بعض أصحابنا وهو حياة. 

(2) بمعنى أن الكفارة تجب على القاتل خطأ بعد تسليمه الدية إلى أولياء المقتول شريطة 
أن يكون المقتول مؤمناً حراً. 

(3) وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري. ينظر: الهداية 4/ 501؛ التفريع 2/ 218؟؛ المعونة 
3 ا الكافى ص 525. 

(4) مختصر المزني ص254؛ الإقناع ص168؛ روضة الطالبين 380/9. وبه قال 
الحتايلة .- ينظر: المتحرن :1527/2. 

(5) المعونة 3/ 1355. 
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قوله: «كان القتل بانفرادء أو بالاشتراك» يعني: إذا قتل جماعة رجلا 
مؤمناً خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة عندناء» وقال بعض العلماء: تجزئ عن 
الجميع كفارة واحدة لقوله تعالى: #ومن قَتْلَ مُؤْمِنَا حَطَكًا4 فعم الاشتراك 
والانفراد وهذه الصفة عتق أو صيام”'' لا إطعام فيهاء وقد تقدم الكلام في 
شروط الرقبة» وأن من شروطها أن تكون (مؤمنة) سليمة من العيوب ليس فيها 
ولا عن ري 

قال القاضى كُرَنْهُ: «فصل: والردَّةُ محيطة للعمل (بنفسها)9) من غير 
وفوف على جوت اللموطي كلك "تلع تعلما هلق أن الرؤة معيطة العم 
بنفسهاء لكن اختلف الناس» والمذهب هل تبطل الأعمال بنفس الردة» وهو 
الذي حكاه القاضى عن المذهب أو بشرط الوفاة عليهاء وفي مذهب مالك فيه 
لان وروي ماسكاء. ْ 


فمن اعتمد على قوله تعالى: #«إِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبطنَّ عَمَلْك4 [الزمر: 65] 
قال بالمشهور» ومن اعتمد على قوله تعالى: لوم يرود هِنَكُمَ عن دِينْوء 
يِيَمْتَ وَهُوَ كاقٌ4 [البقرة: 217] الآية فشرط الوفاة على الكفر في إحباط 
ره وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما تركه من الصلوات فى حال كفره هل 
بلزنه ناوه [ذا عاق إلى الإبلاة وهل يطل حححة بوظثلاته الفلاف ام 'لا؟ 
وكل هذه المسائل قد اختلف العلماء فيها ومذهب مالك أنه لا يقضي ما 
رك هون لسلؤائع لحان ,روف انان إلى لايرو 87 اولك سبع لدف ران 
لِلَيِيِنَ درا إن يَنَهُواأ4 [الأنفال: 58] الآية» وقال الشافعي: يقضي 
ذلك”” اعتماداً على استمرار الخطاب الأول ويلزمه إعادة الحجح. وحجته 
الأولى غير مجزئة عن حجة الفريضة لرجوعه إلى الإسلام» ويبطل طلاقه 
النلاث عند ابن القاسم, وعند غيره لا يبطل وحكمه أن يستتاب خلافا لقوم 


(1) لقوله تعالى: ظكْمَن لَمْ يَجِدَ مَصِيَامُ سَهْرَّقٍ مُكتَِمَقٍ عَصَهٌ من مه وكات اله 
عناعا ختحكيئا» [النناء: 1927 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(3) التفريع 231/2؛ المعونة 3/ 1360. 

01/37 4 
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من أهل العلم") اعتماداً على حديث عمر حين بلغه أن مرتداً قتل قبل 
الاستتابة» قال: اللهم إني لم أحضرء ولم آمر ولم أرضن 3 ا فإ تاب 
قبلت توبته» لقوله سبحانه: #فل لِزَذِيِنَ حكفراأ إن ينتهرا يُعْمَْر لهم 4 الآية 
ولقوله سبحانه: وهو الَذِى يَعْبَلُ النويَدَ عَنْ عِبَادِو © [الشورى: 25] الآية» ومن 
العلماء من قال: لا يستتاب ولا تقبل توبته إن تاب”©. لنوله يلْهِ: (من بدل 
دينه فاقتلوه) وهذا حكم مطلقء وهل تدخل المرأة إذا ارتد في عمومه أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فيه» فقال الجمهور أنها داخلة تعلقاً بظاه. العلومء وقال أبو 
حنيفة: إذا ارتدت المرأة لم تقتتل اعقبارا بالأنوئة العاصهعة من القغا”*ا 
لنهيه عد : (عن قتل النساء والصبيان) فخالاف خصوصية المحل» وإذا قيل : لم 
يورث لأنه كافر والمسلم لا يرث كافراً فماله فيء لجماعة المسلمين. وقال 
أبو حنيفة يورث عنه ما كسب قبل ردته(20» وهل يكون ماله فيئًا بنفس الردة» 
أو بعد القتل فيه خلاف مشهور أنه (يتوقف)90؟ على القتل لا على الكفرء وإذا 
انتقل الكافر من كفر إلى كفر لم يقتل إذ ليس بمرتد شرعا بناء على أن الكفر 
كله ملة واسيدة عت ”© عزلذفا اللعافي 57. ولا خزلاك عند أن الزنديق يقل 
وهو الذي يظهر الإسلام وسعقه الكو :ركان تمن نتانتا حلى ميد 
رسول الله يكةِ ولا تقبل توبته إذ لا يعلم صحتها”” » وقال الشافعي: تقبل توبته 


(1) النوادر 14/ 490. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 5/ 307؛ شرح معاني الآثار 3/ 211؛ نيل الأوطار 8/ 3. 

(3) كالحسن البصري وعطاء. ينظر: عيون المجالس 5/ 1083؛ المغنى 10/ 76؛ تكملة 
المجموع 19/ 229. ْ 

(4) مختصر الطحاوي ص259؛ مختصر القدوري 4/ 149؛ الهداية 2/ 458؛ وعندنا تقتل 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ينظر: التفريع 2/ 231؟؛ المعونة 3/ 1362؛ عيون 
المجالس 5/ 2081؛ بداية المجتهد 2/ 724؛ روضة الطالبين 10/ 75. 

(5) مختصر الطحاوي ص260؛ مختصر القدوري 150/4. 

(6) في نسخة: «خق»: (موقوف). 

(7) التفريع 2/ 231؛ المعونة 3/ 1363؛ الكافي ص586. 

(8) الأم 6/ 156 157؛ الإقناع ص 174. 

(9) التفريع 231/2؛ عيون المجالس 5/ 2081» وبه قال أحمد وإسحاق ورواية عن أبي 
حنيفة. ينظر: حاشية رد المحتار 4/ 199. 242؛ المقنع ص ٠307‏ الإنصاف 10/ 332. 
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كما قبل النبي ككْةِ (إسلام)”'' المنافقين” © وحكى الشيخ أبو الوليد وغيره عع 
ابن عبد الحكم وأدسبغ أن الزنديق يستتاب. ثم ذكر حكم الساحرء وقد اتفق 
أهل السنة على أن. حق» وله حقيقة في نفسه'” وتأثير في الأديان وأحوال 
النفس كالحب والبنض خلافاً لمن أنكره» وقال قوم: ليس له حقيقة'*. وقد 
جاء بذكره الكتاب والسنة الصحيحة:ء قال الله العظيم [48/ظ]: 8وَمَآ أل ع1 
لْملَكَيْن ببَابلَ هلوك كَتَروتَ 4 (البقيوف :16102 الآية إلن قوله: ويا ممُلْمَانَ ص 
أحلر ا ِنَمَا من فِنَنَهٌ قلا تَكيْدَ * وهاروت وماروت بدل من الملكيد”ة 

لا مضاف إلى بابل؛ لأن ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخل عليه الألف واللام 
انجر”© وغلط فيه الشيخ أبو عبد الله الكناني (القابسي)”" الأصولي فأعربه 
مضافاً. وغلطه فيه 'بو الحسن بن خروف”* النحوي (ولم يرجع إليه. لأنه كان 


(0) ساقطة فى نسخة «حق». 

(0 لآم 4165/6 معتصر الخزي فين 1239 

(3) المعونة 3/ 364.. 

(4) ذهب بعض أصداب الشافعى إلى أنه لا حقيقة له. وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان 
ال ل ل 
المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز. ينظر: فتح القدير 4/ 
8؛ المهذب 224/2؛ المغنى 8/ 150. 

(5) ذهب القرطبي إلى أن هاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: ظوَلَي الت 
كَسَرُوا» هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما فيها ولا يتلفت إلى 
سواه... وإن قال قائل: كيف يكون اثنان بدلا من جمعء والبدل إنما يكون على حد 
المبدل منه فالجراب من وجوه ثلاثة.. . ثم ذكرها. ينظر: جامع أحكام القرآن 2/ 
50 

(6) قال ابن مالك: 

وجر بالفتحة مالا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف 
ينظر: الألفية بشرح ابن عقيل ص 29. 

(7) في نسخة: «اش»: (الفاسي). 

(8) أبو الحسن علي ين محمد بن علي بن محمد الحضرميء عالم بالعربية أندلسي من 
أهل إشبيلية من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه سماه: تنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب» شرح الجمل للزجاجيء توفي سنة (609ه ‏ 1212م). ينظر: جذوة 
الاقتباس ص 307؛ وفيات الأعيان 1/ 343. 
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ضعيف البضاعة في علم العربية» وكان ابن خروف يقرأ عليه الإرشاد لأبي 
00 ا و :0ت : : 
[سمعت ذلك من الأستاذ أبي عبد الله بن هشام النحوي'© وشارح الإيضاح 
عفا الله عنا أجمعين]. وفي قوله: 00 026 تأويلان» وقيل المعنى. فلا 
تكفر بتعليمه» وقيل : 5 لا بتعليمه. وقد سحر رسول الله طلِيهِ (بنات 
أسد ابن أعصم”” فكان يخيل إليه أن فعل الشيء ولم يفعل في مشطء 
٠ 000‏ 1 : 00 
ومشاطه تحت رعوفه في بئر ذروان”7) خرحه مسلم والبخاري”* وغيرهما من 
أئمة الدين/". وأجمع العلماء على أن الإجارة عليه حرام وعمل ما يبطله 
والإجارة عليه جائزء قال ابن المسيب لأنهم إنما يريدون الإصلاح قال ابن 
المسيب: فأما ما ينفع» فلم ينه عنهء وأجمع العلماء على أنه إن عمله. وقتل 


010 ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) .لم أقف على ترجمة أبي عبد الله بن هشام النحوي وشارح الإيضاحء» والذين اهتديت 
إليه في كتب التراجم هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو 
عبد الله محمد جمال الدين بن هشام صاحب مغني اللبيب. ينظر: الدرر الكامنة 2/ 
8. 
وإحوية بن عبد الرحمن بن هشام صاحب حواشي على توضيح الألفية. ينظر: الضوء 
اللامع 2/ 0د2 وكلاهما عاش خلال القرن الثامن أي بعد وفاة ابن بزيزة. 
ويحتمل أن تكون هذه العبارة مدرجة في الأصل» وهو الراجح عنديء» لأن منهج ابن 
بزيزة ينافي هذا النوع من التفريع. 

(3) كذا في النسختين ولعل الصواب (استعماله). ينظر: القرطبي في جامعه 2/ 55. 

(4) كذا في النسختين» والثابت في كتب الحديث (لبيد بن الأعصم). ينظر: صحيح 
البخاري 3/ 1192. 

(5) بثر ذروان: بفتح الذال المعجمة» وسكون الراء كذا يقوله رواة كتاب البخاري كافة, 
وهي بئر في منازل بني زريق بالمدينة» وقال الجرجاني: ورواة مسلم كافة هي: بثر 
ذي أروان. وقال الأصمعي : ذو أرواث موضع آخر على ساعة من المدينة» وفيه بني 

مسحد الضوان؛ وقال اللأصمعي : وبعضهم يخطئ فيقول بثر ذرران والذي صححه ابن 
قتيبة ذو أرون بالتحريك. ينظر: معجم البلدان 1/ 299. 

4 حديث: (كان يخيل إليه): صحيح البخاري» باب هل يعفي عن الذمي إذا سحرء 
حديث (3004) 3/ 1159؛ صحيح مسلمء باب السحرء حديث (2189) 4/ 1720. 

(7) سنن ابن ماجهء كتاب الطبء باب السحرء حديث (3515) 2/ 1173. 
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ك1 فإنه يقتل به فإن عمله ولم يقتل به فهل يقتل أم لا الجمهور من العلماء 
على أنه يقتل بعمله سواء قتل به أم لا هذا إذا كان الساحر مظهراً للإسلام. 
لآل الث شييكها سيا كقرا لاعشتادة أن ذللةدسن فعله :وان ادر عليه 
ومذهب أهل الحق أن الله سبحانه هو المنفرد بالقدرة عليه فإن كان الساحر 
ذميا فهل يقتل أم 9 اختلفت الرواية فيه عن مالك فروى ابن سحئون عن أبيه 
أنه يقتل أضربه أم لا إلا أن يسلم» وقال مالك: لا يقتل إلا أن يدخل سحره 
فيزرا'علن المتلفيق فيكون تاققا 10 لأن النبي كد لم يقتل أسد بن 
الاعصم ولا بناته . وههنا فروع: 

الأول: هل يستتاب الساحر أم لا؟ المشهور رأنه لا يستتاب قاله مالك. 
ويؤدب ذأقيا 00 نص عليه محمد بن العو 

فرع: إذا سحر العبد. والأمة سيدها وكنت ذلك عدن اليد قطعا» فقال 
أصبغ ليس لسيده قتلهء را يلي نيل إلا السلطانء وروى أن حفصة أم 
المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها © . 

فرع: إذا قتل الزنديق» أو المرتد»ء أو الساحر فهل على قاتلهم شيئاً أم 
لا؟ قال ابن المواز: لا شىء على قاتل الزنديق من دية ولا قتصاص على عاقلة 
المرتد. واختلف فى الدية» وقال ابن القاسم : عليه دية أهل الدين الذي ارتد 
إليه» وقال مرة أخرى فى المرتد ديته دية المجوسى فى العمد والخطأ. وقال 


(1) المنتقى 9/ 102. 

(2) التفريع 2/ 232؟ المعونة 3/ 364؛ المنتقى 9/ 102. 

(3) مختصر المزني ص260. 

(4) فى نسخة: «خحق»: (إذا باشر كذا). 

(5) المنتقى 9/ 103. 

(6) حديث حفصة: موطأ مالك؛» كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء حديث 
(1562) 877/2؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث (28980) 561/5. 
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سحنون: لا دية له في عمد أو خطأء وكذلك اختلف إذا قطع له عضو هل يكون 
فيه أرش أم لا؟ بناءً على قتله هل فيه الدية أم لا؟ لأنه مستحق للقتل شرعاً 
وقال محمد أيضاً: فيمن قطع يمين سارق وخطأ لا دية علي وفي موضع آخر 
عن ابن القاسم عليه ديتها حكاه الشيخ أبو الحسن وغيره من الأشياخ . 

فرع: إذا قتل الساحر بسحره فماله لبيت (المال”'' ولا يصلي عليه إذا 
كان مجاهراً به. وإن كان مستتراً به فقال ابن عبد الحكم. وأصبغ إذا قتل 
فماله لورثته من المسلميه20 0 ة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 
(قال المؤلف ل ا ا ا 
أو مجاهراً والله أعلم. 

ثم تكلم على حكم الفيئة الباغية وهم عصاة متأولون كمقاتلة عثمان 
ومقاتلة علي يوم صفين ويوم الجمل» ولا يخرجهم القتال بالتأويل إلى حد 
الكفر فيغسل قتلاهم» ويصلي عليهم» ولا يتبعون بما استهلكوا من (الأموال 
إذا عوك طالب احلسمن لحي ة المقاتلين لعلي ذه في صفين بما 
استهلكوا من)” نفوس وأموال» وقد أجمع أهل الحل والعقد” على أن فئة 
معاوية نناة ظلية بالتأويل ثم ذكر (حكم)'" المحارب» والأصل (فيه)(70) 
الكتاب والسنةء أمًا الكتاب فقوله تعالى: لإِنَّمَا جروا أَلَذِنَ محَارِونَ لَه 
وَرَسُولَمُ » [المائدة: 33] الوا تون بجا ابا الصضيح أنها نزلت 
في (العرنيين) كما خرجه البخاري”*' ومسلم””. وقيل: نزلت في قوم من أهل 


() في نسخة: «خق»: (مال المسلمين). 

(2) المنتقى 102/9. 

(3) فى نسخة: «خق»: (قلت). 

(4) ساقطة فى نسخة: #خحق». 

اللي يسن القلياء.: 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

0ق لفة لاقن تالو ينكل التشاوت: 

)28 صحيح البخاري. كتاب الحدودء باب لم يسم النبي عد المحاربين من أهل الردة 
حتى هلكواء حديث (6418) 6/ 2495. 

)29 صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات.» حديث (1671) 3/ 
6 1. 
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الذمة نقضوا العهدء وقيل: نزلت في قاطع الطريق وقيل: نزلت في الكفارء”" 
وفيها دليل على وجوب إقامة الحدود. (وعلى أنها لا تكفر الذنوب بانتفاء 
الطلن بها عتد' الله سححانه: وهو معار )© لقولتكة: (الحدوه كفارة 
لأهلها)”” ولقوله يك في عبادة بن الصامت: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفي بذلك فأجره 
على الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك)”* . 

وقد اختلف العلماء في المفهوم من هذه الآية في مسائل [49/و]: 


الأول: هل هاده الحدود على الترتيب أو على التخيير فى مذهب مالك 
في ذلك قولان”© أحدهما أن ذلك على التخيير رواه سحنون عن ابن القاسم 
عن مالك وصرف ل الخ اجتهاد الإمام ونظره. وعليه جمهور العلماء ما لم 
يقتل فإن قتل فلا خلاف أنه يقتل لا خيار للإمام في غيره حكاه الشيخ أبو 
الحسن اللخمى عن المذهبء والثاني أنه على الترتيب» فلا يقتل من لم يقتل 
ولا يصلب ولا يقطع فإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يقطع ولم يصلب؛» وإن 
أذ المال ولم يقتل قطع. والذي يقتضيه كلام العرب أن الإمام مخير لأنه 
مقتضى «أو» ويجوز أن تكون للتنويع؛ وبه تعلق الشافعي”' ذه وكان من 
أكمة اللمات: 


المسألة الثانية: الحدود المنصوص عليها فى الآية أربعة بمقتضى النص 

010 أحكام القرآن للجصاص 451/4 جامع أحكام القرآن للقرطبي 6/ 149؛ أحكام 
القرآن للشافعى 1/ 313؟؛ زاد المسير 2/ 343. 

)02 ناقطة اق نحة ا الو 

4 .حديفء (التحدوه عقارة لأحله)) مش الترمدى كنات التعذرةه زاني .نا جاه أن 
الحدود كفارة لأهنهاء» حديث (1439) 4/ 45. 

(4) حديث: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً): صحيح البخاري؛ كتاب الحدودء 
باب الحدود كفارة» حديث (6402) 6/ 2490؛ سئن النسائي» كتاب البيعة» باب 
ثواب من وفي بما بايع عليه» حديث (4210) 161/7 0020200 

(5) النوادر 14/ 462: المنتقى 9/ 207. 

(6) الأم 6/ 152؛ أحكام القرآن للشافعي 4313/1 مختصر المزني ص 265», وبه قال أبو 
حنيفة . ينظر: مختصر الطحاوي ص 275. 
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وعجباً لمن أسقط منها ما هو منهاء وزاد فيها ما ليس منهاء وهل هذا إلا 
إحادث شرع ولا يجوز إلا للمعصوه”” . 

الحد الأول: القتل» وحقيقته واحدة. فإن قيل: ما معنى المبالغة فيه. 
قلت: هو نظير ما ذكره سيبويه وحكاه عن العرب: أنهم يقولون: إبل مغلطة» 
ولا يقولون بعير مغلط. والغلاط وشم في النعق. وهو تكثير بحسب المال لا 
بحسب الصفة في نفسهاء ولذلك لا يقولون في الواحد مغلط. 

والثاتى :: الصلب» وقد اخذلف (المقيناء)*© فى معناة فروى (أشين)60 
افيض لك يناه قم ورك حى يموت محوغا ٠.‏ وين العلنناء مق 'نسرم نبأ بصلت 
بعد القتل» ومنهم من فسره بأنه يصلب» ثم يطعن بالرمح طعناً فهل يصلب 
وهو حي أو ميت فيه من الخلاف ما ذكرناه» فرواية ابن القاسم وابن حبيب 
عن مالك أنه يصلب حيأء ثم يقتله بطعنة» ورواية غيره أنه يصلبه بعد قتله في 
الا قار ونه قال الشافعي”” . 

واختلف المذهب إذا صلب فروى ابن حبيب عزن ابن الماجشون أنه 
يتركه على الخشبة حتى تفنى الخشبة» ويأكله الكلاب» ولا يمكن أهله من 
إنزاله ردعاً وتهديداً. وقال أصبغ وغيره: (ينزله)© ويصلى عليه» ويدفن (قال 
و71 إذا صلبه الإمام أنزل من تلك الساعة» ودفع إلى أوليائه فيغسلوه 
سرع 


(0) لعله يقصد الحنفية والشافعية. ينظر: مختصر الطحاوي ص 275؛ الأم 6 152. 

(0) في نسخة: «احق»: (العلماء). 

(3) في نسخة: «ش»: زيادة(أشهب) وما أثبته من «خق» هو الصواب, لأنه ما نسب 
لأشهب في نسخة: «ش» ليس بصحيح فقها بل هو من قول ابن الماجشونء أما 
أشهب فيرى أنه يقتل أولاً ثم يصلب. ينظر: المقدمات 3/ 233؛ بداية المجتهد 2/ 
20,. 

(4) المنتقى 9/ 208. 

(5) الأم 6/ 1--152؛ مختصر المزني ص 265؟ الإقناع ص 173. 

(6) في نسخة: «خق»: (لأهله وغيرهم إنزاله). 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) المقدمات 3/ 233؛ المنتقى 9/ 209. 
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فرع: إذا بنينا على أنه ينزل (لأهله)”'' من الخشبة ليغسلوه ويصلوا عليه 
(فيفعلوا ذلك)20 ورأى الإمام إعادته إلى الخشبة» فقال سحنون للإمام: أن 
يعيده إلى الخشبة» وروى عنه ابنه محمد أنه لا يعاد إليها بعد الصلاة عليه وبه 
أجابني حين سألته عن ذلك”©: ولو حبسه الإمام ليقتله فمات في السجن أو 
قتل فهل يصلب أم لا؟ الرواية أنه إن مات في السجن حتف أنفه فإنه لا 
يصلب» وإن قتل فيه أو قتله الإمام فليصليه. 

الحد الثالث: تقطبع الأيدي والأرجل من خلاف» وعندنا أن للإمام 
القطع سواء أخذ نصاباء أو أقل من ذلك» لأن ما لا يعتبر فيه الحرز لا يعتبر 
فيه النصاب. وقال الشافعي: لا تقطع بك النتحارب فتمااءووة التفنان*رهيهنا 
فروع : ظ 

الأول: القطع من الكوعين والكعبين كالقطع في السرقة» واختلفوا هل 
يتأتى القطع على الكوعين والكعبين» أم لا؟ قولان. 

والثاني: إذا كان مقطوع اليمنى» أو كانت شلاء. فقال ابن القاسم: 
تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. . وقال أشهب: تمطع يذه اليضرى ورجله 
اليسرى. ومبنها على تحقيق المخالفة» فابن القاسم حققها حساًء وأشهب 
أثبتها 0 لأن اليد اصرق هي منه اليمنى في المعنى لقيام المنافع. 

الحد الرابع : النفي من الأرض» وهو رابخ الحدود الثلاثة بمقتضى 
القرآن» وعجباً ممن أسقطه ولم يره في ل كرا وهنا وا تخالا لالحنا وت 
لا حكماً لهء حكاه القاضي أبو الوليد الباجي وغيره عن ابن الماجشون 
وغيره. 

قال القاضي أبو الوليد: قال ابن الماجشون: ليس عندنا النفي الذي 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

ال ال لي القن 

(3) المنتقى 9 209. 

(4) الأم 6/ 152. 

(5) المقدمات 234/3؛ بذاية المجتهد 720/2. 
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ذكره الله كَِيْنَ أن ينفى من قرية إلى قرية فيسجن بهاء ونما قول الله تعالى: 
#أو نموأ م مرج الأرض » معناه: أن يطلبوا فيختفو | وأنتم تطلوبهم لتقام عليهم 
ل ل ا 0 
والقطع هو فى ذلك مخير. قال (وهكذا د المغيرة وابن دينار. قال ابن 
خبجي : رؤنالة رانن أشهاب) وين انر “تال العاضى ارو يجيد دقان 
العاف قال الشيخ ابو الحيين + الاين الاجسون: بن الطلب ليخ فيكون 
فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم”. 
قال المصئف عفا الله عنه: وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وخارج عن 
كلام العرب» والمقطوع بصحته من اللسان أن النفى حد معطوف على الحدود 
الثلاثة التي قب قبله. وههنا فروع: 


الأول: الصحيح من مقتضى اللسان أن النفي حدّ معطوف على الثلاثة 
الحدود وهو إخراجهم من بلدهم وحبسهم في البلد الذي يغربون إليه حتى 
تظهر توبتهم. قال أصبغ: ويكتب إلى عامل البلد الذي غرب إليه بذلك ولا 
لفى على العييد لنحق الساداتك" ''دوقال "مالك هرة» الدنى أن تقو بويطيل 
57 ولا يخرجه (وقال: النفي حبسه ببلده حتى بو توه 11ا لاوطو 
فول اي حنيدة 9 »بو القول الأول أنيدة )1 شاشر القران اك الجولته اله 
عن :دده لخر | لا ريقة ان لميق روعي القى ادق سفاني لبر عقا 
النفي فقد أبطل النصء ومن زاد عليها الضرب فقد استدرك على الله سبحانه: 
وما كآن ريف 1 [مريم: 64]. وروى مطرف عن ٠الك‏ إذا استحق 
المحارب عند الإمام النفى فيجلده». قال غيره: يسجنه بباده حتى تظهر توبته. 


010 فى نسخة: «خق»: (مالك) كذا. 

(2) كذا في لنسختين والصواب (أشهب). ينظر: المنتقى 9/ 211. 
(3) المنتقى 211/9. 

(4) النوادر 14/ 465؛ المنتقى 9/ 210 - 211. 

(5) بداية المجتهد 2/ 720. 

(6) مختصر الطحاوي. ص 275. 

000 ساقطة في نسخة: «خق». 


14 


قال أشهب: وإن ج دنه 0 لضعيف. ولو قاله قائل : 00 قال : 
ء 0 
حد إلا الاجتهاد ص الإمام فمقتضى هذه 07 إقنات الجلل هذا ام 
فرع: اختلف المذهب في المرأة إذا حاربت. والصحيح أن حذها 
القطع. أو القتل من غير صلبء. لأنها عورة» واختلف في نفيهاء فإن قلنا: إن 
النفي السجن (نفيت:”©»: وإن قلنا: إنه التغريب سقط إلا مع الولي أو الجماعة 
المامونة: 
تنبيه : إذا رأى الإمام أن يسلم المحارب إلى أولياء مقتوله فعفوا عنه. 
قال أشهب: ينقض ذلك ويقتل ولا عفو لهم فيه. وقال ابن القاسم: هو حكم 
قد نفذ فالعفو ماض ولا ينقض عليهم» ولا سبيل إلى قتله'7»: والأول أصح. 
قوله: «ويسقط عنه ‏ إن جاء تائياً قبل القدرة عليه (حقوق)() الله 
تعالى ويؤخذ بحقوة الآدميين» وق كا :ذكره لقوله تعال 2 9# إل الدي تالا 


من قَبَلِ أن تَفَدِرقا عدبم فأعلموا أنك الله حَفُورُ تَحبِعٌ 467 [المائدة: 34]. وفى 


العتبية عن أشهب : 8 تاب المحارب وقد كان زنى أو سرق» وفي حرابته لم 
يوضع ذلك عنه» ونما تسقط عنه حدود الحرابة دون سائر الحدود» وصفة 
توبة المحارب أن يختلف إلى المسجد ويعرف جيرانه ذلك منهء ويظهر منه 
(فعل)”' الخير والندم على ما فات وإن لم يأت السلطان. قال ابن وهب وابن 
عبد الحكم: توبة المحارب أن يأتي السلطان تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله كيك . 
قال ابن الماجشون: إن لم تكن توبته إلا أن يأتي السلطان» ويقول له: جئتك 
تائباً لم ينفعه ذلك <تى تعرف توبته قبل مجيئه”© . 


)01 البق روه 
220 في نسخة : لاخحق»: (بقيت) والصواب ما أثبته من نسخة: «ش)2. 
(3) المنتقى 0 

(4) فى نسخة: «ش»: (حق). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) المنتقى 212/9 4213 المقدمات 3/ 235. 
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قوله: «ولا براعى تكافؤٌ الدماء فيها» وهذا كما ذكرهء لأنه ليس قتل 
قصاص”'“'» واعتبر الشافعي تكافؤ الدماء» ثم ذكر صفة المحارب» وسوّى بين 
المحارب في المصر والبدو وهو صريح مذهب مالك”“' كُثَنْهُ. وقال أبو 
حنيفة: لا يكون محارباً إلا في الصحراء والبرية النائية عن البلد. وبه قال ابن 
الماجشون قال عبد الملك: لا يكونوا محاربين في القرية يريد بذلك القرية 
كلهاء والدليل لنا ظاهر الآية. ومقتضاها العموم في المدينة والصحراء. 


قوله: «ولا عفو في الحرابة لولي الدم» قد قدمنا الخلاف فيف 
والصحيح كما ذكره القاضيء لأنه حق الله سبحانه ولمن طلبه أن يدافعه» وإن 
قتل اللص فشر قتيل وإن قتل المطلوب فخير قتيل لقوله يَْةْ: (من قتل دون 
ماله فهو شهيد)”©. قال أشهب: جهاد اللصوص جهاد من أفضل الجهاد 2 
قال مالك في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أفضل من جهاد الروم””. 


الأول: هل يناشد المطلوب اللص الله تعالى أم لا؟ فعن مالك أنه 
بناشةه اش خلانا فإن عاتجله ققلة)قال:: يدهوه الببافر إلن فقلةة لأنة فد 


استحق حكم الحرابة لخروجه. 


(1) التفريع 2/ 232؛ المعونة 3/ 1366؛ المنتقى 9/ 212. 

(2) الإشراف للقاضى عبد الوهاب 2/ 208. 

(3) حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد): صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب من 
قاتل دون مالهء حديث (2348) 877/2؛ صحيح مسلمء كتاب الأيمان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره...» حديث (140) 124/1؛ سنن الترمذي. كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد.ء حديث (1418) 4/ 281؛ سنن 
أل ذازه» كنات الدناك .نات فى فثال اللصرمن» بحديك 47315) 4248/4 سنن 
الفناتي» كنات تحريم الدع ».باك من قتل دون ماله حديك 40843-:7/ 2114 .سين 
ابن ماجهء كتاب الحدود. باب من قتل دون ماله فهو شهيدء حديث (2580) 2/ 
61. 

(4) المنتقى 9/ 205. 

(5) النوادر 472/14؛ المنتقى 9/ 205. 
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المشهور أنه يعطاهء ولا يقاتل. وفي العتبية وغيرها: لا يعطى اللص شيئاًء 
وإن قل وليقاتل”'' فذلك أقطع لطمعهم. واختلف في فروع تتعلق بالمحارب. 
الأول: ليس للإمام أن يؤمن المحارب إذا طلب الأمان بخلاف 
المشركء لأن المشرك يقر على دينه؛ والمحارب فإنه لا يقرّ على حرابته» فإن 
أمنه الإمام فنزل على حكم الأمان» وقد كان امتنع من النزول قتله. قال ابن 
المواز: اختلف في ذلك فقيل: يتم له الأمان. وقيل: لا يتم له ذلك» ويؤخذ 


يحتوق الله ستجا نذا وسيواء مه السلطاف أو 2 


الفرع الثاني: لو أن محاربين أخذوا مالا واقتسموه فتاب أحدهمء وقد 
كان في حين حرابته أخذ حظ من المال فهل يغرم التائب جميع المال» لأن 
القاسم» وبالثاني قال ابن عبد الحكم”" وهو الصحيح. 

الفرع الثالث: ما وجد بأيدي اللصوص فادعوا أنه لهم فهو لهم حتى 


5 ا ا 04 
يقيم مدعيه البينة؟ قاله أشهب © . 


الفرع الرابع: إذا طالب اللص ففرهن الطلب فهل ع لا؟ قال 
أصبغ عن ابن القاسم: إن كان قتل أحدا فليتبع» وإن لم يقتل أحدا فما أحب 
أن يتبع وفرارهم كالتوبة. قال سحنون: يتبعون ولو بلغوا (نكس”© العماد. 

الفرع الخامس: إذا ارتد المحارب ولحق بدار الكفر (يقاتلنا)”5 معهم. 
ثم أسر استتابه الإمام» فإن تاب سقط عنه القتل بالردة» وأخذه بأحكام الحرابة 


(1) المنتقى 9/ 205. 

(2) المنتقى 9/ 205؛ المقدمات 3/ 236. 

(3) المنتقى 9/ 213. 

(4) المنتقى 214/9. 

(5) كذا في نسخة: «ش» وفي نسخة: «خق»: (برد)ء وكلا اللفظين لا يستقيم. 
(6) فى نسخة: «خق»: (فقاتلنا). 
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متكارمون:وقال قيفة لقى رجلا فسألة (طعايا)!' فابى فكنقة) وأحد ينه 
طعامه وثيابه يشبه المحارب يضرب وينفي» وكذلك من غتال رجلاً أو صبيا 
فأدخله بيته فقتله» وأخل منه متاعاً فهو محارب. 


قوله: [50/,] «وللرجل أن يدفع عن نفسه ما يصول عليه من إنسان أو 
يهيمة» وهذا كما ذكرهء لقوله سبحانه : «ولا مُلْقُوا يريك إِلَ اكد © [البقرة: 28195 ١‏ 

قوله: «ولا ضمان عليه فيما يؤول إليه أمره»: قلت: لأنه متصرف 
بالإذن» واختلف المذهب في المعضوض (إذا خرج إصبعه فكسر إحدى ثنيتي 
العاض وفيه قولان: أحدهما: ما قضى به له حيث قال: لا شىء على 
السطو 1012© تعد تعاض بالف : واه التدفوفي عاقزة لهالي لذت 
عن نفسه فلا شيء عليه» وإن آل دفعه عن نفسه إلى قتل العاض» وروى أن 
امرأة خرجت تحتطب فأتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بحجر فقتلته فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قتيل الله وأمته لا تؤدى أبداً وأهدر دمه'*. 

ذكر في خطأ الطبيب الحاذق روايتان: إحداهما: أنه مضمون لأنه 
كالقتل خطأء والثاني: أنه لا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح» وقد تقرر 
الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وكذلك الخاتن والمؤدب إذا لم 
يجاوز الأدب المأذون فيه» فما كان من هذه الجنايات دون الثلث فعلى 
الجاني» وما زاد فعلى العاقلة» وتضمين حافر البئر إذا كان متعدياً. وممسك 
الكلب العقورء وموقف الدابة حيث لا يجوز له إيقافها ظاهر من باب أن فاعل 
السبب كفاعل المسبب» ويضمن أهل المواشى ما أفسدته بالليل دون النهار 
اعتماداً على قضاء النبي كلِ: (وذلك أن ناقة للبراء دخلت حائطاً فأفسدته 


(0) ساقطة فى نسخة: «اش». 

0020 حديث: (لا شيء على المعضوض): صحيح البخاري»؛ كتاب المغازي. باب غزوة 
تبوك وهي غزوة العسرة» حديث (4155) 4/ 1603؛ صحيح مسلمء كتاب النذرء 
باب المائل» حديث (1674) 1301/3. 

(0) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(4) التمهيد لابن عبد البر 21/ 257؛ مصنف ابن أبي شيبة 5/ 4439؛ مصدف .عبد الرزاق 
9/ 435؛ سنن البيهقي الكبرى 8/ 94. 


178 


فرفع ذلك إلى النبي )6 فقضى على أرباب الأموال حفظها بالنهار. وعلى 
أرباب المواشى حفظها بالليل7. والله الموفق بفضله. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) حديث: (أن ناقة للبراء دخلت حائطاً...): سئن أبى داودء كتاب الإجارة» باب 
المواشي تفسد زرع قرعء حديث (3569) 3/ 298؛ موطأ مالك» كتاب الأقضيةء 
باب القضاء في الضواري والحريسة» حديث (1435) 2/ 747. 
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قال القاضى يدانه : «الزنا موجب للحد» الوه آخر الفصل . 


لثشرحج: الزنا شرعاً هو: إيلاج الذكر في فرج آدمية إيلاجاً محرماً 
بالأصل»”*' احترازاً من الإيلاج في فرج الحائض فإنه محرم بالسبب العارض» 
وقد ثبت بالتواتر من دين النبي يل تحريم الزنا بقواطع الكتاب» وصحيح 
الأكنان وإجماع الخاص من الأمة والعام. والجه افيه مصووع قولاً وَغفلذ 
قال الله سبحانه: ##أآَانَة ولزن كَجَلِدُوا كلَّ وحِرٍ َنبا أنه جلدم4 [النور: ل 
تعال + #لأسيكؤضه ين اتوت حَنَّ موقو اموت 4 الآيةة[الناء: 15] (وقد قال 
رسول الله ككل عند نزول هذه الآية: خذوا عني (فقد جعل الله لهن سبيلاً)0© 
فالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مئة والرجه”” وقد 
رجم رسول الله كد ماعز. والعامرية والعسيف واليهودي واليهودية لما تحاكما 
إليه فقال لهم: ما تجدون في التوراة فحرفوا وجحدوا الحق على عوائدهم 


الشيء. وفي الاصطلاح عقوبة مقدرة وجبت للّه 08-0 وضعت لمنع الجاني من العودة 
لفعل مثله وزجر غبيره. ينظر: معجم مقاييس اللغة 6.3/2 لسان العرب 3 ؛ 
أنيس الفقهاء ص 173؛ الفواكه الدوانى 2/ 193. 

)22 وجدله ابن عرفة بأنة* مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً. ينظر : 
الحدود 02 . 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

40( حديث : ا د صحيح مسلمء ٠‏ كتاب الحدود. باب 
جد الرنا» حديث (1690) ين سعن أنى اود كفانة السووة) نبافن 
الرجمء حديث (45) 4/ 4؟ سئن ابن ماجه»: كتاب ‏ 'الحدودء» باب حل الزناء 
حديث (2550) 852/2. 
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المعلومة فأقام كَكِ عليهما الحد”". وإن لم يرض الزانيان بذلك» وهذا حجة . 
على من يقول: إن (الأساقف”© من أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا في ذلك فإنه 
لا يحكم (بينهه)”0”* حتى يرضى الزانيان وقع ذلك من رواية عيسى عن ابن 
القاسم في (المدنية)”” وغيرها والصحيح أنهم إذا تحاكمرا إليناء فالإمام مخير 
0006 9 7 5 5 5 2-7 بش مءلوسم وى كس 2 هك لاله 
عملا بمقتضى قوله تعالى: “لوحكم ينهم أو عرض عَنْدَمْ # [المائدة: 42] فإن 
اختار الحكم حكم بينهم رضي الزانيان أو كرها إذا رضي أساقفهم وعلماؤهم 
الزق 

بحكم المسلمين”"". 

قوله: «والحد (في الزنا)9) تنوعان: جلد ورجم» : هذا (رد 7 من 
ل مز اة سمي انكر الرج0 كيف وقد أقامه رسول الله صَكِلٍ المبلغ 
عن الله ويك . 


قوله: «والجلد (نوعان)7') منفرد بنفسه ومضموم إليه غيره»: إشارة 
إلى التغريب ونوعه أيضاً إلى تمام ونقصان إشارة إلى حدّ الحر والعبد» وحد 
المحصن”''' الرجم حتى يموت ولا يجلد قبله. وهذا تنبيه على خلاف علي بن 
أبي طالب وه؛ ومن قال بقوله من الصحابة. فقد صح عن علي نه أنه 
جلد شراحة الهمدانية ورجمهاء جلدها يوم الخميس. .رجمها يوم الجمعة. 


(1) حديث: (ما تجدون في التوراة) : صحيح مسلم» كتاب الحدودء باب رجم اليهود 
أهل الذمة فى الزناء حديث (1699) 3/ 1326. 

(2) في نسخة: اخحق) : (الأربعة). 

(3) في نسخة: «خق»: (عليهم). 

(4) قال القرطبي: والمخالف لا يلتفت إلى الأساقفة» قال ابن العربي: وهو الأصح. 
ينظر: جامع أحكام القرآن 6/ 179. 

(5) كذا فى النسختين» وفى المنتقى للباجى (المزنية) 9/ 132. 

)6( جاع كام القرآن 6/ 184. ْ 

)0( في نسختي: «ق4 واغ»: (فيه) . 

(8) فى نسخة: «خق»: (خلاف). 

(9) بداية المجتهد 2/ 684. 

(0) في نسختي: «ق» و«غ»: (ضربان). 

(11) المحصن: من سبق له الوطء بتكاح صحيح مستجمع لشروطه. 
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جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسئة رسول الله ع ص ا وقال به من الفقهاء 
عدد 0 ال,صري وأحمد وإسحاق 5 وغيرهم واعتمد الجمهور 
على أنه علد : (رجم ماعز والغامدية والعسيف واليهود ولم يجلدهم)”” . 
ثم ذكر أن شرولم الإحصان 0 
الشرط الأول: البلوغ» وهذا كما ذكره لقوله كلِِ: (رفع القلم عن 
ثلاث. فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق) ولا خلاف بين 
3 5 ' 40 ّ ماه 
الرواية إذا أنبت ولم حتلم فقال مالك: يحد وإن يحتلم إذا اتمقة: و متسب 
م كك لض 97 7 2 2100 ع 5 
ابن القاسم أن لا يحد 4 واحتج مالك بأنه يك (أمر بقتل من جرت عليه 
العواتني)'"" وقتن من ب “فريظة المقائلة :«وشيّى الذرية :رادل هرد الضبيات ا 
أنبت» أعطى له حكم الرجال. 
وتحصيل القول في هذا الشرط: أنهما إن كانا كبيرين فلا إشكال فى 
وجوب الحد بشروطه؛» وإن كانا صغيرين فلا حد عليهم» وإن زنا صغير ببالغة 
(1) مختصر اختلاف الفقهاء 3/ 281؛ نيل الأوطار 7/ 254. 
(2):.كال تاوق عبد الموة ( جلد على المحصن وإنما عليه الرجم فقطء وممن قال ذلك 
مالك وابو حنئيفة والشافعي واصحابهم والثوري والاوزاعي واللمق٠دة‏ سعد 
والحسن بن صالح؛ وابن لى لملىة وابن شبرمة وأحمد. وإسحاق» وأم و كانه 
والطبري كل هؤلاء ينولون لاا يجتمع جلد ورجمء وقال الحسن البصري. وإسحاق بن 
رأهويه وداود بن عذي الزاني المحصن يجلد» ثم يرجمء وحجتهم عموم القن 
0 ل وا ون ا 57م 
ال ع ا 0 شروط الإحصان بست أنت 
ورابعها ره مبيعيتها بلوغ وعقل وحرية 
متى اخحتل لوط قلكة فورجهنا وعقد صحيح ووطء مباح 
ينظر : شرح الرصاع على الحدود 2/ 641. 
(4) ساقطة فى نسخة: «ذىق). 
000 التفريع 2/ 223. 
(6) المدوئة 3/ 9. 


1+3 


كبيرة عوقبا ولم يحذاء وإن زنا كبير بصغيرة لم تستطع الرجل (عوقب فإن 
كانت تستطيع الرجال فهو زنا وعليها الحدء قال الشيخ أبو الوليد: ولو أصاب 
صغيرة لا تستطيع الرجال)”!' وجب عليه الحد”. قال ابن القاسم: وإن كانت 
ررقيك)7 7 اكتمين سد وقال أشهب وابن عبد الحكم: لا يحد. 

واختلف المذهب إن زنا ببهيمة ففي كتاب الرضاع [50/ ظ] عن مالك أنه 
يحدء لأن وطأها حرام» وقال ابن شعبان : لي 7 

الشرط الثاني: من شروط الإحصان العقل» واشتراطه ثابت» لأن 
المجنون غير مكلف إجماعا. 

الشرط الثالث: الإسلام ولم يشترطه الشافعي”” قال مالك: ولا حدّ 
على النصراني إذا زنا” ويعاقب إذا أعلن ذلك. وقال المغيرة: يحد حد 
البكرء لأنه غير محصنء وقد ذكرنا أنه يله رجم اليهوديين عملاً على حكم 
التوراة» لأن الرجم ثابت فيها فحكم يَكِةِ عليهما لما رضي الأسقاف بحكمه 
الذي هو حكم التوراة» وإنما شرطنا الإسلام في الإحصان. لأن 
(الإحصان)” مشروع لفضيلة المحصن على البكرء ولا فضيلة مع الكفرء 
ولأن أنكحة الكفار فاسدة فلا يتصور منهم الإحصانء. وكذلك الحرية لأن حد 
العبد على الشطرء والرجم لا يتشطرء وهو الشرط الربع . 

الشرط الخامس: التزويج الصحيح احترازاً من النكاح الفاسدء لأن النكاح 
الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان شرعاً» وقد انعقد الإجماع على أن الإحصان لا 
يحصل بنفس العقد (إذ لا يحصل بنفس العقد)”*؟ العفاف وقد قال ككلِِ: (الثيب 


(1) ساقطة فى نسخة: «اش». 

(6 الععرة 1533/6 فلن لآرى. عيينة» ينظ الطتارق صن 1263 يشعنين القدورى 
7/3 1. ْ 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) التفريع 2/ 225؛ عيون المجالس 5/ 42098؛ المعونة 3/ 1400. 

(5) الإقناع ص168؛ المهذب 2/ 267. 

(6) المدونة 211/16؛ المعونة 3/ 1376. 

(7) في نسخة: «خق»: (الإسلام). 

(8) ساقطة في نسخة: «اخق»2. 
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بالثيب جلد مائة والرجم) والثيوبة (تقتضي)”؟' الوطء لا بنفس العقد. 


قوله: «(وليس: من شرطه ان يجتب الإحضان .من الطرفين؛ وهذا 
كما ذكره لأنه شرط في محله. فحيث وجدء ترتب عليه حكمه فلا د يشترط في 
إحصان. أحدهما: إحصان:ء الآخر: عندنا”© خلافاً ع حنيفة47) ولو زنا 
متعلوة بعاقلةة أو عافل ةبك العافل مقي وكدلرف الكافن ور 
كائرة كالح على المسلم متيما» ,وو تلقن للعية فشكل لان الكافى إذا 
نقض العهد قتل. واختلف المذهب إذا زنى مسلم بكافرة في دار الحرب هل 
يقام عليه الحد وهو الصحيح أم لا؟ خوفا من الارتداد واللحوق ببلد الكفر 
قولان عدبا و المتيون ادك 01 

قوله: «وأما الجلد الكامل وهو مائة جلدة» بانفرادها «فحد الزاني 
البكر» : وهذا النوع جر على مقتضى المذهب في التنويع» وقد اختلف الفقهاء 
ف تغريسه الراتق عل كالاثة ودعي ار أبو حنيفة مطلقاً. لأنه زيادة على 
النص» وهو عنده نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد باطل» فالزيادة باطلة”©, 
وأثبته الشافعي مطلقاً حتى في العبد والمرأة8) وخصّه مالك في الحر الذكر 
تعانييا لحق السيد» ومراعاة لنقص المرأة. إذ لا تسافر شرعاً إلا 00 ذو 
محرم» وتكليف ذي «حرمها ذلك إضرار به””» وفي كتاب ابن المواز: 
عمر بن الخطاب غرب امرأة إلى مصرء وفي الموطأ أنه غرب عبداً'. و 


(0) في نسخة: «ش»: (:حطي) وما أثبته من نسخة: «خق» هو الصواب. 

(49 فى *شيكة ؛ الخن 1ف لوأب 

(09: المعنة 1378/3 

04 مختصر الطحاوي ص,262؛ مختصر القدوري 187/3. 

(0) القوانين الفقهية ص 232. 

(6) المعونة 3/ 1395. 

(0) مختصر الطحاوي ص 262؛ مختصر القدوري 3/ 187؛ الهداية 2/ 386. 

(8) الأم 6 124؛ الإقناع 168؛ روضة الطالبين 10/ 87؛ وبه قال الحنابلة. ينظر: 
الإنصاف 10/ 135. 

(9) المعونة 3/ 1380؛ ا منتقى 9/ 141؛ المقدمات 3/ 252؟ بداية المجتهد 2/ 686. 

(10) الموطأء كتاب الحدودء باب جامع ما جاء في حد الزناء حديث (1511) 827/2. 


وه 


عمر بن عبد العزيز محارباً من مصر إلى شعبء وأمر أن يعقد في أعناقهم 
الحديد. ونفى عمر بن الخطاب من المدينة إلى البصرة وإلى فدك وغير ذلك». 
فقال ابن القاسم: وأسوان عندناء ودونها منتفى إذا حبس فيها”'': ونص 
القاضي على أنه إذا غرب حبس في البلد الذي يغرب إليه سنة» وهو كما 
كرو وانشعار فقن شيوم الددفه 1ه في عليه إذاا ينجو ,61 لا يدغ 
عليه أهله إلا غبا”*"'؛ نصوا على هذا في المحارب» والزاني عندي مثله بجامع 
عم ام 

ق ذكز الناشي: أن سد العة والان حسمو على الفط ويد اضر 
لقوله سبحانه: 9ن أب بِسَحِمَةٍ مين يضف ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مره 
َلْمَدَابِ» [النساء: 25] هذا نص في (الإماء)”© والذكور من العبيد كالأيامى 
لاجتماعهما في النص بالرق الذي هو موجب للتشطير. 

قال القاضي ككُأَنْهُ: «والأسباب التي بها يثبت الزنا ثلاثة» إلى قوله: 
«ولا حدّ على الزاني بجارية ابنه» . 

شرح: الأسباب المتفق عليها شيئان: الإقرار» والبينة (وظهور 
الحمل)”*””': فأما ظهور الحمل فقد خالف فيه أبو حنيفة والشافعي. 
والصحيح أن ظهور الحمل من حرة غير طارئة لا يعلم لها نكاح» أو أمة لا 
يعلم لها زوج وسيدها منكر لوطتئها كالاعتراف. قال محمد: وأجرى عمر بن 
الخطاب الحمل إذا لم يعلم أنه من نكاح أو ملك مجرى البيّنة أو الاعتراف 
ونحوه؛ عن عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم» وقد رآى بعض شيوخنا أنه 
إجماع سكوتيء. إذ لا مخالفة لهؤلاء من الصحابة. قال عمر بن الخطاب: 
الرجم في كتاب الله على من زنى حق إذا كانت البيّنة أو الاعتراف أو 


(1) المنتقى 9/ 142. 

(2) غباً: يقال غب الرجل إذا جاء بعد أيام؛ وفي الأثر: زر غباً تزدد حباً. ينظر: النهاية 
43. 

(0) فى نسخة: «ش»: (المة). 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(5) التفريع 2/ 2 المعونة 3/ 1383. 
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الحمل”''» ويكتفى من الإقرار (بالمرة الواحدة إذا أقام على ذلك. ولم يرجع 
20 واشترط أبو حنيفة وأصحابه تعدد الإأتقرار)7 أربع مرات فى أربعة 
ال 5 أخذاً بظاهر حديث ماعزهء والغامدية. ويعارضه قوله يلل فى حديث 
العسيف: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”” ولم يشترط 
عدداً فهذا يبيّن أنه 58 : (إنما أراد الستر على ماعز وعلى الغامدية» ولم يعتبر 
تعدد الإقرارات وكثرتهاء فإن رجع عن إقراره إما أن يرجع إلى شبهة فلا خلاف 
في قبول رجوعه. وإما أن يرجع إلى شبهة ففيه قولان: المشهور”© أن رجوعه 
ههنا مقبول أكيا وهو مذهب المدونة. وروى أشهب وعبد الملك عن مالك أن 
لا يقبل رجوعه إلا لأمر يعذر به وهو قول أبي حنيفة0) والشافعي””. قال 
محمد بن المواز: إذا رجع إلى وجه مثل أن يقول: وطئت امرأتي حائضاً 
على غير امرأتي فوطئتها [51/,] وأنا لا أعلم. أو رأيت امرأة على فراشي 
فظننت أنها امرأتى نوطئتها. أو وطئت جارية مشرعة ونحو ذلك مما يذهب 
على العامة» فإنه يعذر بذلك كله. لأنه شبهة ظاهرة (مقبولة درءاً للحد)” » وقد 


(1) مختصر المختصر لأبي المحاسن 2/ 129. 

(2) المعونة 3/ 1383؛ المنتقى 9/ 136؛ بداية المجتهد 2/ 690. 

(0) ساقطة في نسخة: «خق». 

4( مختصر الطحاوي ص 263؟ مختصر القدوري 3/ 182. 

(5) حديث: (اغدديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها): صحيح البخاري». 
كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدودء حديث (2190) 813/2؛ صحيح مسلمء 
كتب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث (1697) 3/ 1325؛ سئن 
الترمذي». كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
(1429) 436/4 سنن النسائي» كتاب آداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس 
الحكم. حديث (5411)؛ سنن ابن ماجهء كتاب الحدودء باب حد الزناء حديث 
(2549) 852/2. 

(6) التمهيد 5/ 326؛ كفاية الطالب 2/ 423. 

(7) مختصر الطحاوي ص 263. 

)26 الإقناع للماوردي ص178. 

(9) ساقطة فى نسخة: اخق». 
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صح عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب واين مسعود 
وأبي هريرة وغيرهم أن رجوعه إلى غير شبهة مقبول درءأ للحدء وسواء كان 
رجوعه قبل إقامة الحد عليه» أو بعد ذلك. وروى أشهب عن مالك إذا رجع 
بعد إقامة أكثر الحدّ لم يقبل رجوعه""؟. والأول أصحء لأن التوبة مقبولة في 
كس وو ا ب نافد ا ج ع الة تع ل ييا ف ونا للا 
وههنا فروع مختلف فيه وهو: إذا أقرٌ بالزنى» ثم رجع عر ذلك فلم يحد فقذفه 
رجل بالزنى فهل يحدٌ القاذف اعتباراً بالرجوع وهو قول أشهب أو لا يحد 
اعتباراً بالإقرار» وهو قول ابن القاسم”* . 

قوله: «وأما البيّنة فشهادة أربعة7 رجال عدول يشهدون مجتمعين» : 
هذه الشهادة التامة فى هذا الباب هى التى اجتمعت فيها 'لأوصاف التى ذكرها 
القاضيء فإن انوا ومتوقية كالم يرز من المذهب أنهم ان 
القاضي أبو محمد عن عبد الملك والشافعي أنه يحكم بشهادتهم مجتمعين 
ومفترقين”© »2 وفي النوادر عن ابن القاسم: لا ينبغي للإمام أن ينتظر القاذف. 
ومن شهد معه إذا لم تته”' شهادتهم» فإن جهل القاذف فجاء اليوم بشاهد أو 
بشاهدين» وقال: أتى ببقيتهم بعد ذلك حتى تتم أربعة مفترقين» فإنه تقبل 
شهادتهم؛ ويحد الزاني”. قال محمد: لو أتى رجل إلى الإمام فقال: أشهد 


(1) المنتقى 9/ 152. 

0)00 في نسخة: «شس»: زيادة (ابن القاسم). 

(3) كفاية الطالب 2/ 416. 

(4) النوادر 14/ 238؛ المنتقى 9/ 153. 

(5) لقوله تعالى: «والق يبرت الْقَِكَدً ين تبط كاسكتبنوا عون ابد يدس » 
[النساء: 15]. 

(6) المعونة 3/ 1386؛ المنتقى 154/9؛ المقدمات 257/3؛ الأم 04-- 138؟؛ 
المهذب 2/ 343. 

(7) في نسخة: «ش»: زيادة (أربعة). 

(8) النوادر 14/ 238» قال ابن أبي زيد: فلا ينبغي للإمام أن ينتفنر به حتى يحده هو ومن 
شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترة» وأما إذا تمت الشهادة قبل إسقاطها بجهل من 
الإمام فهي جائزة» ويحد المشهود عليه ولكن لا ينبغي للإمم ندباً أن ينتظر به حتى 
يحدهء ومن شهد معهء ولو شهد اليوم بشاهدين» أو بواحد فلم يحد حتى أتى بآخر - 
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أن فلاناً زنا فيرجأ إلى أن يأتي بأربعة شهداءء فإنه صار خصماً فإن ذكر أربعة 
حضور أو قربت غيبتهم يوثق» وكلف أن يبعث إليهم» وإن ادعى بيّنة بعيدة 
حدء ثم إن جاء بهم حبطت عنه جرحة ار 


مفالة الزوايا هي مسألة مشهورة عند الخلافيين وهي: إذا شهد أربعة 
على رجل أنه زنا في بيت وكل واحد من الشهود يقول: إنه رآه في زاوية غير 
الزاوية التي يقول الآخر مع اتفاق المجلسء. والجمهور على أن الحدّ ساقط 
عدف الأنة اختلاف وتهاتر وبه قال الشافعي”7. وقال أبو حنيفة بوجوب 
و وهو خروج عن المقصود فى باب الحدود. وقال ابن حبيب : إذا 
بعضهم : (متكئة)40. وقال بعضهم : مستلقية» وقال بعضهم: يوم كذاء وقال 
بعضهم: : ليلة كذا نطلت الشهادة» ولا تلفيق في هذه الشهادة. وقال ابن 
الماجشون: إذا اختلفوا في الأيام والمواطن لفقت الشهادة ولم تبطل”© . 


فرع: هل يجور أن يكون الشهود على الونا هم الطالبون القائمون بطلب 
الحدّ أم لا؟ أجازه مطرف وابن الماجشون”©: وفي العتبية: إذا تعلقوا به 
وأتوا نه اف السلطان» لم تجز شهادتهم وهم قذفة270, 


قرع إذا موصن دقالوا حبينا اجراينا الفرج في الفرج كالمردود في 
المكحلة فهي شهادة ماضية فإن لم يصفوا فهل تصح شهادتهم أم لا؟ قولان. 
والصحيح أنها تصح منهم إذا كانوا علماء وإن كانوا جهلة 0 
ولو وصف الزنا ثلاثة» وقال الرابع بين فخذيها حد الثلاثة حد القذف. وهل 


- بعد ذلكء. وبآخر حتى أتم أربعة مفترقين فإنه تقبل» ويحد الزاني. 
(1) النوادر 14/ 239. 

(2) المعونة 3/ 1391؛ المنتقى 9/ 155؛ بداية المجتهد 6922. 

() مختصر القدوري 182/3؛ شرح فتح القدير 4/ 161. 

(4) كذا في النسختين» وفى منتقى الباجى 9/ 155: (منكبة). 

(5) النوادر 14/ 239؛ المنتقى 9/ 155 

(6) المصدر نفسه 9/ 154. 

259 الننان والحسير 23/10 
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يعاقب الرابع أم لا؟ قولان. فقيل: عليه العقوبة» وقيل: لا عقوبة عليه. وقال 
أشهب : عليه الح.» ولو وصف اثنان الزنى. وشهد اثنان بالخلة والملاصقة 
والنفس العالي» نهي شهادة غير عاملة''': وهي قضية المغيرة مع أبي بكرة 
وأصحايه . 

فرع: المقر بالزنى لا تلزم مطالبته بحكاية الفعل وصفته بخلاف الشهود 
إلا أن يتهم المقر غفلة» أو جهل كما فعل ككَهِ مع ماعز. 

فرع: لو رجع واحد منهم عن الشهادة ففيه تفصيل إما أن يرجع قبل 
الحكم بها أو بعد الحكم بهاء وقبل إقامة الحد أو بعد إقامة الحدء فإن 
رجعوا أو واحد مهم قبل الحكم بها فهم قذفة» ولا حدّ على المشهور عليه. 
وإن رجعوا بعد الحكم بهاء وقبل إقامة الحد فهل يرجم المشهود عليه أو 
يجلد إن كان بكرأ أم لا؟ قولان لابن القاسم. (وتفرقة”© لأشهبء القول 
الأول: أن الحد بقام ويضمن الشهود الدية في أموالهم إذا رجمء فإن كان 
اليفن: خلدا أقيم وعوقب الشهود إلا أن يعذرا في الرجوع. وهذا بناء على أنه 
حكم مضىء فلا ينقضء والقول الثاني: لابن القاسم: أنه لا يحد؛ أي لا 
يجلد ولا يرجم لان رجوعهم شبهة يدرأ بها الحد. وقال أشهب: يقام عليه 
الحد الأدنى التغريب إذا كان بكرأًء ولا يرجم”” إن كان ثيباً. وكذلك لا 
يقطع في السرقة ولا يغرم الدية فيما يكون فيه القصاص فأمضى في هذا القول 
الحد الأدنى دون الحد الأعلىء. وهذا ضعيف لأن طريقها الشهادة» وقد بطلت 
بالرجوع عنهاء ولا فرق بين جلد أو رجمء فإن رجعوا بعد إقامة الحد لم 
يكون رجوعاء وا<تتلفت الرواية فيما يلزمهم» فقال ابن القاسم: يضمنون الدية 


(1) النوادر 241/14» قال القيروانى: وإذا شهد أربعة فقال اثنان على الوطءء واثنان 
على الكلوة والشيى العالن و الملدمةة عق اللذان .ذكرا الرويةوطرفب:الرجل والهرا: 
بالعهادة على النفلرة و السو » تال أعنيية ناته حلدة: وهر فا ون رصت قاد 
الزنى» وقال ال رابع لم أره في الفرج حد الأربعة إن شهد الرابع معهم أنه زنى» وإن 
لم يقل زنى» وإنما قال: رأيته على بطنها وشبهه فلا شيء عليه» وقال في المدونة: 
ويعاقب . 

(2) في نسخة: «خوّ): (ويعرف). 

(0) ساقطة في نسخا: «ش؟. 
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في العمد والخطأ. وقال أشهب: إن أقروا بتعمد الكذب قتلوا لأنهم قتلوا 
عمدا بشهادتهم فهو قصاص متعينء, وإذا كان الحد ضربأ فاعترفوا [51/ظ] 
بالزور فهل يضرب كل واحد (من”'' الأربعة جميع الحد الذي أقيم على 
المشهود عليه أو يتوزع جميعه على الأربعة فيضرب كل واحد منهم خمسة 
وعشرون سوطاً قولان”©6. وههنا (فرعان)(6©: 

الأول: إذا كان الشهود على الزنا خمسة فرجع واحد منهم. فهل يحد 
الراجع أم لا؟ قولان0©, والصواب: أن يحد لأنه قاذف» فإن رجع بعد الحكم 
وإقامة الحد فلا شيء عليه من الدية» لأن الحكم مستقل دون شهادته. فإن كانوا 
أربعة ورجع واحد منهم بعد الحد فاختلف في قدر ما يغرمه من الدية هل ربعها 
أو جميعها بناء على ماذكرناه من توزيع الحدء فإن كان واحد من الأربعة 
ب 0 وعلم ذلك بعد الرجم فهل يمضي الحكم أو ينقض قولان: 

قال ابن القاسم: ينقض الحكمء وعلى الثلاثة دية المرجوم” ؛ وقال 
عبد الملك وأشهب: يمضي الحكم ولا ينقضء وكذلك «العبد)”7 والنصراني 
والمولى عليه وولد الزنى» لأن هؤلاء ليسوا من (أهل الشهادة)”© . قال ابن 
القاسم: إن تبين بعد الرجم أن (أحد)”” الشهود (عبد)””' فهو من خطأ الإمام 
والدية على عاقلته؛ وإن علم الشهود الذين شهدوا معه أنه عبد فالدية عليهم. 
ولا شيء على العبد'' '“. قال ابن سحنون: وقيل: لا شيء على الإمام إلا أن 


(1) في نسخة: «ش»: (منهم أعني). 

(2) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 14/ 246. 
(3) في نسخة: «ش»: (فروع). 

(4) النوادر 14/ 245؛ البيان والتحصيل 16/ 349. 
(5) مسخوطاً أي فاسقاً. ينظر: الشرح الكيبر 4/ 288. 
(6) المدونة 16/ 239؛ التاج والإكليل 6/ 201. 

(7) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(8) فى كد «شس»: (الشهداء). 

)9 ساقطة فى نسخة: ١اش».‏ 

(10) فى نسخة: «ش»: (عبيد). 

(11) المدونة 16/ 239. 
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علموه أنة ضيد وأن شهادتهم لا تجوز فعليه الدية» لأن النظر في البينة 
والكشف عنها إلى الإمام. وقال أبو مصعب: إذا علم العبد وحده أن شهادته 
لا تجوزء ولم تعلم البيّنة بذلك فالدية عليهم أرباعا. 

فرع: تجوز الشهادة على الشهادة في الزناء وهل , يشترط في شهود النقل 
أن يكونوا أربعة على كل واحد أو يكتفي بشهادة اثنين على كل واحد فيه 
قولان في المذهب”"". والصحيح أن النقل فرع عن الأصل فيلزم فيه ما يلزم 
في الأصل . 

ثم ذكر أن ظهور الحمل أحد الأسباب الثلاثة التي بها يثبت الزناء وقد 
قدمنا الخلاف فيه. 

قوله: «(ويقام)7) الحد على المشهور عليه (حين تتم الشهادة عليه) 3) 
تاب أو لم يتب»: وهذا تنبيه على مذهب الشافعي القاتل نأنه إذا تاب سقط 
القنة:عنه؟ 3 افتهادا على قوله جَكِيدّ في حديث ماعز حين ذكر لرسول الله عله : 
(فراره حين مسته الحجارة وقال: فهلا ين قال أبو داود: (لعله أن 
يتوب فيتوب الله عليه) © . 


ثم اذكر 0-6 الجلد للعوارض الموجبة له وهي ثلاثة2: المرض» 
8 والزمان(ة 1 تقدم . 


(1) النوادر 14/ 243؛ المعونة 3/ 1390. 
020 في نسخة: احق»): (ويقيم الإمام). 
(0) ساقطة فى نسخة: «خق)». 
(4) وله 5 يقضي بإقامة الحد عليه. ينظر: الأم 7/ 124. 
(5) حديث: (فهلا تركتموه): سنن الترمذي». كتاب 0 باب ما جاء في درء الحد 
عن المعترف إذا رجعء حديث (1428) 36/4؛ سنن ابن ماجهء. كتاب الحدودء 
باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419) 854/2. 


(6) سنن أض داودء كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419) 4/ 145. 
(0) شرح الخرشي 84/8. 
(8) الزمان: أي الضعف الخلقي الذي يعظم الخطر فيه فيؤدي إلى تلف. ينظر: التلقين 


ص 1 15. 
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قال القاضي ككْأَنَهُ: «ولا حد على الزاني بجارية ابنه» إلى آخر الباب. 

ترح : تبعت» "فى الشريعة درء الحدود بالشبيات: ولذلك قلنا: لا يحد 
الوالد إذا زنى بأمة ابنه لأن له فيها شبهة لقوله كلةِ: (أنت ومالك لأبيك)7) 
فللأب شبهة في مال ابله فرعا ويحد الابن إذا زنا َم والده. إذ له أن يتزوج 
أمة أبيه. وليس للأب أن يتزوج أمة ابنه. وكذلك إذا وطئع جارية له فيها 
(شرك)”" لاختلاط ملكه بملك شريكه؛ ويلحق به الولد لشبهة الملك» ولو 
يختلف قول مالك أنها إن حملت (منه)”” قوم عليه نصيب شريكه» فإن لم 
تحمل فهل يقوم عليه نصيب الشريك أم لا؟ قولان عندنا” أحدهما: أن 
سقوط الحد عنه مؤذن بتمليك نصيب الشريك بالتقويم تخفيفاً لوقوع الشبهة 
فيجب التقويم على حال, والثاني: أنه لا يقوم اعتباراً بإباحة غيره» وكذلك 
إذا وجد امرأة على فراشه فظن أنها زوجته فوطئها فلا حدّ عليه عندنا خلافاً 
لأبي حنيفة؛ فإنه أوجب عليه الحدّ في ليلة (الزفاف)”© خاصة”©. ثم ذكر 
استكراه امرأة على الزناء وصور فيه أربع صور: 

الصورة الأولى: أن مشتكره هتزة فعلية التجد له غليها» وعلية مداق 
المثل من باب قيم المتلفات” خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا شيء عليه 
يوق الحذ” "ع قإن كان المسكره.عيدا قير جان«وسيده بالشان نين أن نتلمة 
فى جنايته أ يفيذه بصداق المثل. 

الصورة الثانية: أن يكون أمة فعليه ما نقصه الوطء لأنها مال907 . 


(1) حديث: (أنت ومالك لأبيك): سئن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب ما للرجل من 
مال ولده؛ حديث (2292) 2/ 769؛ صحيح ابن حبان» حديث (410) 2/ 142. 

(2) فى نسخة: «خق»: (ملك) عوض (شرك). 

(3) “ساقطة فى نسخة: «ش»). 

(4) التفريع 2/ 223؛ المعونة 4/ 381. 

(5) فى نسخة: «اخحق»: (الرقاد). 

(6) مختصر القدوري 3/ 191. 

(7) التفريع 2/ 224؛ المعونة 3/ 1494؛ الكافي ص574. 

(8) حاشية ابن عابدين 271/2؛. 250. 

(9) المعونة 3/ 1494. 
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الصورة الثالثة: أن يكره النصراني حرة مسلمة فهو نقض عهدء فيقتل» 
وينبغي أن تجب عليه قيمة البضع» لأنه من باب (المتلفات)”'' والغرامات”2. 

الصورة الرابعة: أن يكره نصراني أمة مسلمة فعليه ما نقص من قيمتهاء 
ولا يقتل لأنها جناية على مال» فلا يكون ناقضاً للعهد بالجناية على المال 
عن لامي 

ثم ذكر أن للسيد إقامة الحد على رقيقه إذا زنى أو شرب خمراً 
لقوله كَل (أقيموا الحدود على أرقائكم)”" ولقوله كِ: (إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها)”” وليس له إقامة حد السرقة عليه» لأنه مثلة فيصير ذريعة إلى نفي 
(العتق)”© المثلة”2 وحكى الشيخ أبو الحسن عن المذهب أن للسيد إقامة الحد 
على عبده إن كان جلداً» ولا يقيم عليه حدّ السرقة ولا القتل ولا القصاص 
ولا الحرابة فإن فعل وأقام البيّنة على صحة ذلك لم يكن عليه شيء» وإلا عتق 
عليه بالمثلة. وقال أبو حنيفة: إقامة الحدود إلى الإمام لا للسيد”". 


فإذا بنينا على المذهب فكانت أمة ذات زوج حر أو عبد لغيره فليس له 
إقامة الحد عليهاء لأن ذلك إبطال لمنفعة الزوج وفراشه» وعليه أن يرفع إلى 
الإمام . 


(0) فى نسخة: «اخحق»: (الإتلاف). 

(2) التفريع 2/ 224؛ الكافي ص574. 

(3) المعونة 3/ 1395. 

(4) حديث: (أقيموا الحدود على أرقائكم): صجيح مسلمء كتاب الحدود» باب تأخير 
الحد على النفساء. حديث (1705) 3/ 1300؛ سئن الترمذي» كتاب الحدودء باب 
ما جاء فى إقامة الحد على الإماء.» حديث (1441) 47/4. 

(5) حديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)؛ صحيح البخاري. كتاب البيوع» باب بيع 
المدبرء حديث (2119) 4777/2 صحيح ملسم كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزناء حديث (1703) 3/ 1328؛ سنن الترمذي» كتاب الحدودء باب 
ما جاء فى إقامة الحد على الإماء» حديث (1441) 4/ 46؛ سنن أبى داود.ء كتاب 
الحدودء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث (4469) 160/4. 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

9 المعولة 3 1357: 

(8) مختصر القدوري 3/ 186. 
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فرع: إذا قلد بأن له إقامة الحدود فهل يكتفى بعلمه ذلك ويقوم مقام 
الإقرار أو لا بد من الشهادة قولان. وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر بعث عبدا 
كمي مرا ال سك بن الخاصس'"؟ وهو أميرالسدينة ليقطع بينة, 7 
عمر : فى أي كتاب وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده'* 

قوله: «وينبغفي للإمام إحضار طائفة(") من المؤمنين الحد» وهذا كما 
ذكوو للقتؤلة تحال 9# لشي نتيا طافة تن التؤرمية 4 [السووه داكا لانن 
القاسم : ويحضر اسيد لجلد عبده أربعة نفر عدول» لأن العد ناك جع ورم 
ما فيشهد بين الناس فيخير من شهد عليه بما ترد به شهادته. فإن كانوا ثلاثه 
والسبيك رابعهم يم يحذه ) وليرفع إلى الإمام. وقال عطاء وغيره : الطائفة 0 
وفيل: ئلامة » وعن اسخ«عنا سن : (هي أربعة إلى أربعين رجلا من 
العونيو )”4 قال "التحمنة عقرة 4 :وقال مساحةة الراحد فا قوق" 
واختار الزمخشري أنها الفرقة التي يمكن 3 تكون حلقة. وأقلها ثلاائة أو 
أربعة» وهي صفة غالبة”؟ كأنه الجماعة المحافة حول (الشيء)”' ثم ذكر 


(1) أبو عثمان أو أبو و عبد الرحمن سعيد بن العاص الأموري, قتل أبوه يوم بدر كافراًء 
روى عن النبي يه مرسلاء وعن عمر وعثمان وعنائشة» وعنه أبناه عمر ويحيى: 
وسالم بن عبد اله بن عمر وغيرهم استعمله معاوية أميرا على المدينة مات سنة (57ه 
- 677م). وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 48. 

(2) الموطأء كتاب الحدود» باب ما جاء في قطع الآبق والساوق» ديف 35331/20152327 

(3) الطائفة عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أربعة فصاعداً. ينظر: بدائع الصنائع 7/ 60 - 
1؛ الإشراف القاضي عبد الوهاب 2/ 215؛ مغني المحتاج 4/ 152. 

(4) المنت .437/10" المحلى :217:/12: 

5 كناو الغا تك از عناس. لفن التدائقةة ودحو هيا قرقة: تفل امحل 12 
7 المغنى (1/ 137. 

(6) المحلى 4218/2 المغنى 10/ 137. 

(7) هذا القول قال به ابن قاس كنا أسلفت. 

(8) الكشاف 82/2. ونصه: الطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو 
أربعة وهي صفة غالبة. 

(9) في نسخة: «خق): (النبي 855) . 
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حكم اللواط» وقد انعقد إجماع أمة محمد يَكيٍ على تحريمهء وقال الله 
سبحانه: لون الْتَحِكر ما سَبَقَكُم بها الآية [الأعراف: 80]. وقال: 
#ولا تفريواً لز إِنَُ كن فَحِسَّهَ» [الإسراء: 32] فدلٌ على أن اللواط أشد من 
الزناء لأنهم أتوا ما لم يأتِ أحد ممن سبقهم بها ولأنه إتيان من لا يستباح 
بوجه بخلاف الزنى فإن المرأة تستباح بالنكاح . 

واختلفوا في مسائل : 

المسألة الأولى: اختلفوا فى الحدّ الواجب فيه بناء على أنه هل يسمى 
في اللغة زنى أم لا؟ ومبنى الساة على القياس في اللغة. والأصح امتناعه. 
ومذاهب الفقهاء فيه ثلاثة أقوال» فقال قوم: حكمه الرجم مطلقاً أحصنا 
أم لا*'"؟ اغتماداً على قوله ككلهِ: (اقتلوا الفاعل والمفعول يه)20 . قال مالك : 
لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان أحصنا أم لا. قال ربيعة: الرجم 
عقوبة أنزلها الله سبحانه بقوم لوط» وبذلك حكم أبو بكر الصديق وكتب به 
إلى خالد بن الوليد بعد مشاورة خير القرون وكان أشدهم فيه علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس””» وقال الشافعي: هو كالزنى فيفرق بين الثيب 
والبكر”*: وقال أبو حنيفة: ليس فيه حدء وإنما فيه التعزير"©). وصح عن أبي 
بكر الصديق أنه كتب أن يحرقوا بالنار» وفعل ذلك ابن الزبير وهشام بن 
عبد الملك. قال ابن حبيب: فمن أخذ بهذا لم يخطى» والرجم هو الذي جاء 


(1) قال الدردير: ويرجم اللائط والملوط به مطلقاً أحصن أم لا بشرط التكليف. فلا 
يشترط في الفاعل أن يكون المفعول به بالغا بل مطيقأء وشرط المفعول بلوغ فاعله 
فلا يرجم من مكن صبيا. ينظر: الشرح الصغير 5/ 115؛ حاشية العدوي 2/ 299. 

(2) حديث: (اقتلوا الفاعل والمفعول به): سنن الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء فى 
خد اللوطى. حديك (1456) 457/4:سين أبن داود»» كتاب" الحدود نات نيم 
غجل: دل أقريم لوطه ديك :10401621 ٠158:‏ بدن اتن ماحد كعات كدو 
باب من عمل عمل قوم لوطء حديث (2565) 2/ 856. 

(3) المنتقى 9/ 149. 

(4) روضة الطالبين 90/10» وله قول آخر مثلناء وبه قال الحنابلة. ينظر: الإنصاف 10/ 
16. 

(5) مختصر الطحاوي ص 263. 
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عن النبى يل ''. قال ابن شهاب ومالك: عليه العمل”'. 
المسألة الثانية: إذا كانا عبدين رجما أيضاً. وقال أشهب: يجلد العبدان 


خمسين خمسين» ويؤدب الا 


المسألة الثالثة: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها فحكم ذلك حكم الزنى 
رجم المحصن وجلد البكن وتغريبه ؟ قاله ابن المواز» ورواه أبن حبيب عن ابن 
الماجشون. وقال القاضى أبو الحسن بن القصار حكم ذلك حكم اللواط 
وا 37 ل اي : 


المسألة الرابعة: الشهادة على اللواط كالشهادة على الزنا"©'» وقال أبو 
0 (بشهادة)77) ا 

المسألة الخامسة: اختلفوا فى المرأتين تتساحقان» ففي العتيبة عن ابن 
القاسم ليس في ذلك حدّ وهو اجتهاد الإمام. قال ابن شهاب: سمعت رجلاً 
من أهل العلم يقولون تجلدان مائة. وقال أصبغ: تجلدان (خمسين 
خحمسين)(*”19؟ ونبّه القاضي على خلاف الشافعي في حدّهء وخلاف أبي حنيفة 
في طريق توبته. وأما واطبيئع البهيمة فعليهالأدب الاجتهادي. وقال ابن 
شعبان: يحدء ولا يقتل هو ولا البهيمة'''' خلافاً لمن قال به7" استناداً 


(1) النوادر 14/ 268؛ المنتقى 9/ 149. 

(2) المنتقى 9/ 149. 

(3) المنتقى 9/ 149. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(5) المنتقى 9/ 150. 

(6) النوادر 14/ 269؛ المنتقى 9/ 150؛ القوانين الفقهية ص 233. 

(0) فى نسخة: «خق)2: (يثبت ب). 

40 محص الطخاري ص 263؟؛ مختصر القدوري 191/3. 

(9) كذاء وفى النوادر 14/ 269؟ والقوانين الفقهية (ماثة ماثة). 

(10) النوادر 14/ 268 269؛ المنتقى 9/ 150. 

(11) المعونة 3/ 1401؛ عيون المجالس 5/ 2098؛ القوانين الفقهية ص320» وبه قال 
الحتايلة ينظو : المندرن 153:/2, 

(12) كالشافعي في أحد أقواله الثلاثة» والأظهر عندهم أنه يعزر كقولنا. ينظر: روضة 
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لقوله كَكِةْ: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها)”!' وهو منكر الإسناد(© . 

للمرجوم مطلقاًء سيعت اا لي با وي 7 اه ابن وصب 
ذلك للإمامء وقال أصبغ : أحب إلي أن يحت 800 0 وقال بعض الأشياخ : لا 
يحفر للمقرء ؛ لأنه إن هرب ترك» ويحفر للمشهود عليه لأنه إن هرب لم يترك. 
حكاه الإمام أبو عبد الله وعيره عن ابن شعبان. وقال الشافعي : يحفر للمرأة. 
والدليل لنا أن ماعز فرّء ولو كان في حفرة لما فرٌ وحفر يِه للعامرية إلى 
صدرهاء. وفي حديث المهود يدر : فرايت ركلا يجا غليها نقيها الحجار ا 
قال أشهب : فإن حفر له فأحب إليّ أن تخلى يدام وكذلك لا يربط المرجوم 
لأنه ع لم يربط ناعن يناف بالك لازي 0 


المسألة الثانية: هل يرجم قاعداً أورقاكيا المهوو عل انيما رياز 


> الطالبين 92/10» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو سلمة. ينظر: المغنيى 189/8. 
(1) حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها): سنن الترمذي» كناب الحدود. باب ما 
ء فيمن يقع على البهيمة» حديث (1455) 4/ 56. 

قال الك هذا حديث في إسناده مقال. ولا نعرف أحد رواه عن سهيل بن أبي 
0 بن عمر العمرين وعاصم بن عمر يضعف في الحديث». سنن الترمذي 4 457 
0 ف داود» كتاب 0 باب فيمن أتى بهيمةء حديث /4464) 4/ 159. قال 
أفو وك لسن هذا بالقوي؛ سنن ابن ماجه. كتاب الحدودء باب من أتى ذات محرم 
ومن أتى بهيمة. 

(2) قال ابن حجر: وفي إسناد هذا الحديث كلام. ينطر: التلخيص 4/ 55. 

(3) المدونة 241/16؛ المنتقى 9/ 134؛ بداية المجتهد 2/ 388: حاشية الدسوقي 4/ 
0 وبه قال الأحناف. ينظر: المبسوط للسرخحسي 51/9. 

(4) المنتقى 9/ 149. 

(5) حديث: (رأيت رجلاً يجنأ عليها يقيها الحجارة) : : صحيح البخ ري كتاب المناقب؛ 
باب قول الله تعالى: 9يَحَرؤوِتمٌ كنا يَعْرووْنَ نهم إن ورِيهًا مُنْهُمْ ليَكلمُونَ الْحَنَّ وَهُمّ 
يَمَلَمُونَ *. ينظر حديث: (3436) 1330/3؛ سئن أبي داود كتاب الحدودء باب في 
رجم اليهوديين.» حديث (4446) 4/ 153. 


(6) المعونة 3/ 1398؛ المنتقى 9/ 134. 
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قاعدين» وقال بعض أهل العلم: يقام الرجل» لأنه أبلغ في الالم الرافع : 

المسألة الثالثة: قال مالك: يسأل الإمام الزاني هل هو بكر أو ثيب 
ويقبل قوله أنه بكر إلا أن تقوم البيّنة أنه ثيب» وقيل: لا يسأله حتى يكشف 
عت فإن وحن نين ذلك علما إلا سالة وقبل قولة:ؤون مين كال "انين 
الجوااوة وغ ع ل 

المسألة الرابعة: الضرب في التحروة كلها سيران متو ع ا 
اعتماداً على أنه الثابت عملاً عن رسول الله كَلِةِ. وقال أبو حنيفة: الضرب 
فى الزنا أشد منه في القذف وشرب الخمرء ويجرد الرجل في الحدود 
كلها(©. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرد في ادق دول كر البراة 
وليترك عليها ما يسترهاء فلا يقيها الضرب والجلد في الظهر وما يقاربه””'» 
ولا يعرف مالك الإعظاء+ ويكون الجلاة عدلاً؛ ولا يضم شوطا فرق 
سوط. قال ابن شعبان: يعطى كل عضو حقه من الضرب إلا الوجه والفرج. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يضرب في الأعفاء كلها إلا الوسه والراس 
الا 

المسألة الخامسة: [52/ظ] روى ابن المواز عن ربيعة في العبد يستكره 
الحرة يجلد ويباع لغير أرضها لتبعد عنها معرته. 

تساف تتعلق بالإكراه على الزنى» فقد تقرر أن المرأة إذا أكرهت فلا 
حدّ عليهاء والحد على الواطئ المكرهء فإن كانت هي المكرهة للرجل 
حدتء. وهل عليه حدٌّ أم لا؟ قولان في المذهب؛ حكاهما الشيخ أبو 
الحسن وغيره» فإن أكرها جميعاً فلا حدّ على المرأة» واختلف في الرجل 
هل يحد أم لا؟ قولان عندنا مبنيان على الإكره» هل يتحقق في حق الرجل 


(1) المنتقى 9/ 136. 

(2) عيون المجالس 5/ 2094؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 213 214. 
59 المستوط للسركفيى 7219 ْ 

(4) الهداية 2 11؛ روضة الطالبين 172/10. 

(5) المنتقى 151/9 

(6) المبسوط 9/ 72؛ روضة الطالبين 172/10. 
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وهو الظاهر أم لا؟ لأنه لا ينعظ إلا مريداً ملتذاً فإنه ضرب من الاختيار؛ 
قاله الشيخ أبو الحسنء وفيه نظر لأنه من لوازم الطبع البشري فليس داخلاً 
تحت الاختيار. 

فرع: إذا أكره على الزنا ففعله مكرهاً سقط عنه الحدء ووجب عليه 
صداق المثل» وانظر هل يرتفع بالإكراه الحكم فيما بينه وبين الله أم لا؟ 
الظاهر ارتفاعه لانتفاء الاختيار فهو غير فاعل حقيقة لسلب الاختيار. وحكى 
الشيخ أبو الحسن اللخمي نصاً أنه إثم وإن أكره لأنه لم يكن له أن يفعل» وإن 
هدد بالقتل» وهذا فيه نظرء إذ لا معنى للاكراه حينئذ. 

مسألة: اختلفت الرواية في من قرب إسلامه فزنى» وزعم أنه لم يعلم 
بتحريم الزنى فقال في المدونة: يحد ولا يعذر أحد بهذا"". وقال أصبغ 
وغيره: لا حد عليه» وكذلك إذا أسلم بدار الحرب وترك صلوات لم يعلم 
بفرضهاء فالصحيح أنه يقضيهاء وقيل: لا قضاء عليه. 

مسألة: إذا ثبتت الشهادة على الزنى فقال: أنا بكر صدق كما ذكرناء 
لأن الأصل البكارة» فإن قال: أنا عبد فكذلك أيضاًء ويقام عليه حد العبد 
قال الشيخ أبو الحسن: فإن قال: أنا عبد وله زوجة لم يصدق ورجم.ء لأنه 
يتهم أن يرق نفسه لينجو من القتل» وهذا فيه نظرء فإنه إذا قبل قوله لم تكن له 
زوجة فينبغي أن يقبل من وجودها لتطرق الاحتمال في المحلين. 

مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع جميعهم 
حذ شهود الزنى دون شهود الإحصان. 

واختلف في الدية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها على الشهود بالزنى 
خاصة وهو قول ابن القاسم. والثاني: أنها على الجميع أسداسأً وهو قول 
أشهب وعبد الملك. والثالث: أنها مشطرة (نصفها على شهود الإحصان)0© 
ونصفها على شهود الزنى» لأن جميعهم قتلوه. 


(1) المدونة 16/ 342. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق»). 
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قال القاضي كْدَنْهُ : «فصل القذف موحب للحد» إلى آخره. 

اشرح: قد تنرر فى الشريعة». وعلم من دين الأمة صيانة التموسن 
والأعراض والفروح والأموال وتواضلت: على التحفظ بها الأنبياء» واتفقت 
(عليه)”© الشرائع» وقد جعل رسول الله يَلِهِ الأعراض (ثلث الدين) * في 
الحديث الصحيح الثابت المتفق على صحة في حجة الوداع حيث قال: (إن 
دمائكم وأموالكم 00 حرام ب د هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا" خاجه أهل الصحيحء واتفق عليه أئمة السنّة وهو مؤكد 
عكار ' الكتاب . رصريج 5 في قوله سبحانه: #والدينَ مون امات : 7 
عه به عدوم تسن جَلْرَة4 [النور: 4] وقال: ##إنَّ ادن مورت 


مكو سا سر 


المخصكّتٍ الْعفلت الْمدْمنت # الآية [النور: 23]. وانعقد الإجماع على تحريمه»: 
وفي الصحيح إن أاية القذف لما نزلت قرأها رسول الله يل على المنبر فقال 
عاصم بن عدي الأنصاري: (جعلني الله فداك)* (إن وجد رجل مع امرأته 
رجلاً فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته أبداء وإن ضربه بالسيف قتل وإن 


(1) القذف لغة: الرمي والطرح. وفي اصطلاح الفقهاء قال ابن عرفة: القذف الأعم : 
نسبة آدمي غيرء لزنا أو قطع نسب مسلمء والأخص لا يجاب الحد: نسبة آدمي 
مكلف غيره حرأ عفيفاً مسلما بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع : نسب مسلم. 
ينظر: معجم مقايبس اللغة 5/ 68؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 642. 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) فى 55 «خق»: إثلاثة الدية) كذاء والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 

(4) حديث: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم): صحيح البخاري»؛ كتاب 
الحجء باب حجة الوداعء حديث (4141) م صحيح مسلمء كتاب الحج» 
باب حجة النبي يق حديث (1218) 2/ 889؛ سنن الترمذي؛ كتاب تفسين القرآن: 


باب ومن سورد التوبة» حديث (03087 5/ 3 ستو اين داود» كتاب المناسك» 
باب فى ضنة خجة الى يلق نحديث (1905) 2/ 185؛ سين ابن ماجف: كنات 
المناسك» باب الخطبة يوم النحرء» حديث (23055 4/0/2. 


(5) في نسخة: «خق»: (بحكم). 


(6) ساقطة فى نسخة: «خحق). 
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سكت سكت على غيظء وإلى أن يجيء بأربعة شهداء. فقد قضى الرجل 
حاجته ومضى اللهم افتح”'' وخرج فاستقبله هلال بن أمية؛ أو عويمر فقال: 
ما وراءك؟ فقال: شرء وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريك بن 
سحماءء فقال: هذا والله سؤال ما أسرع ما يثبت به فرجعاء فأخبر عاصم 
رسول الله يِه وكلّم خولة فقالت: لا أدري الغيرة أدركته أم بخلاً على 
الطعام. وكان شريك نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنهاء فنزلت آية 
اللعان ولاعن بينهما)» قد تقدم معناه في كتاب اللعان. وقد ضرب عمر الذين 
شهدوا على المغيرة بالزنا إذ لم تتم شهادتهم. واختلفت الاثار في قذفة عائشة 
الذين رموها بالإفك وهو: حمنة بنت جحشء» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
ثابت» وزيد بن رفاعة». وعبد الله بن أبي سلول راس المتافقين”*” ومن 
ساعدهم هل حذهم النبي كَكةِ بعد نزول البراءة من السماء أم لا؟ وهو خلاف 
معلوم مشهور ذكره أهل (السير”” والأخبار. وقال الإمام أبو القاسم 
الزمخشري في التفسير وهو من أثمة الشرع واللسان : ولقد ضرب رسول الله َل 
عبد الله بن أبيَّ بن سلول وحسان ومسطحا وقعد صفوان بن المعطل الذي 
شونا لش يدا نس لنسا ذا بريه مبرية باسني لكت هي" وبل نه 
المراد بقوله: #وَالَيِى وَل كإرَوُ4 [النور: 11] والصحيح أنه عبد الله بن أبي 
سلول. قال أصبغ: وقد جلد النبي كله الذين خاضوا في أمر عائشة كل واحد 
منهم حدًّاً واحداًء ولو كان على ما قاله المخالف يجلد كل واحد منهم 
حدين: حدّ عن عائشة» وحدّ عن صفوان حكاه ابن يونس في جامعه”©, 
والشيخ أبو الحسن في تبصرته”. واشترط القاضي أبو محمد في وجوب 


(1) صحيح مسلمء كتاب اللعان. حديث (1494) 2/ 1133. 

(2): زاد المسير 177/6: 

(3) فى نسخة: «خخحق»: (السنة). 

(4) الكشاف 87/2. 

(0) الجامع لابن يونسء» السفر الثامن 5 ومخطوط: «خع» رقم (3350). ونصه: وقد جلد 
الرسول يَكٍ الذين خاضوا في أمر عائشة وِْيْنَا كل واحد حداًء حداًء ولو كان على قاله 
المخالف لجلد كل واحد منهم حدين حداً عن عائشة وَ#باء وحداً عن الذي رموها به. 

(6) التبصرة 3/ 144/ظ. 
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الحد بالقذف تسعة شروط: اثنان فى [9/53] القاذف وخمسة فى المقذوف» 
واثنان في الشيء المقذوف بهء ذفن هله الشروط ره )010 واكل 
القذف. فأما الشرطان في القاقف: العقز والبلوغ. احترازاً من المجنون 
والصبي» ولا حدّ على القاذف المجنون الذي لا يفيق أصلاً منذ بلوغه؛ لأن 
الحد مشروع لرفع المعرة» ولا تتعلق بالمجنونء فإن أفاق أحياناً فإن قاذفه 
يحد وكذلك يحد هو في نفسه إذا كان يفيق أحيانا وقذف فى حين إفاقته. 
وكذلك الصبي لاهن عله عرةاء كال قادنا أو +متنو نا وكذلك الصبية الى لم 
تبلغ ولا تطيق الوطء لا حدّ على قاذفهاء فإن كانت ممن تطيق الوطء ولم تبلغ 
المحيط فهل يحد قاذنهاء لأنها مثلها يوطأ أم لا حد عليه. قولان. المشهور 
عن مالك أن قاذفه يحد إذا كان مثلها يوطأ. وإن لم تبلغ لأن ذلك عار يلحقها 
ويرغب عن تزويجها بخلاف الصبيء وإن كان مثله يطأ ولم يبلغ. قال ابن 
القاسم. وابن عبد الحكم: لا حد على قاذفه. قال محمد: ومن قال لمجنونة 
في حال جنونها: يا زانية فعليه الحد إلا أن تكون أصابها الجنون من صغرها 
إلى كبرها لم تفق. ولا حد عليه» ولا يلحقها اسم الزنا؟ قال مالك: ولا يحد 
الصبي والصبية في زنى أو غيره حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية”©» وإن 
تأخر حتى يبلغا سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم» والذي اختاره الشيخ أبو الحسن 
اللخمي في الجارية يوطأ مثلهاء وإن لم تبلغ المحيض أن يحد قاذفها"”. لأن 
المعرة تتعلق بها بخلاف الصبي كما ذكرناه؛ ولا حدّ عليها حينئذ إن قذفت 
غيرهاء ولم يعتبر الشافعي وأبو حنيفة إطاقة الوطءء وإنما (اعتبرا)”) 
المحيض”©. فلا حدّ عندهما على من قذف الصبية المطيقة للوطء غير البالغ 


(10) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) المدونة د/ 108. 

(3) التبصرة 3/ 145/و. قال اللخمي: واختلف إذا كانت في سن من تجامع فقال مالك 
وغيره من أصحابه يحد لهاء وقال محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم لا حد 
عليه» والقول الأول أحسن. 

(4) ساقطة في نسخة: «خق». 

(5) تحفة الفقهاء 3/ 145؛ مختصر المزني ص 262. 
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وهو نحو ما رواه ابن الجهم وابن عبد الحكه'”. الوكين عللة نع امدعب 
ما ذكرناه» وإنما اشترطنا الإسلام لأن عرض الكافر منهوك لا حرمة له شرعاء 
وإن كان الفاسق المسلم لا يحد قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر»ء فالكافر 
أولى» وإنما شرطنا الحرية (بناء”© على ما ذهب إليه مالك وجمهور أهل 
العلم خلافاً لمن أوجب الحد على قاذف العبد. والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهورء لأن حرمته ناقصة بالرق الذي هو من آثار الكفرء وقال كَلَهِ: (من 
قذف مملوكه وهو بريء جلده يوم القيامة)”” ولم يتعردس ذَلَهْ لوجوب الحد 
عليه في الدنيا. وههنا فروع: إذا قذف كبيراً بما كان منه في حال صغره أو 
رقه هل يحد اعتباراً بالحال أم لا؟ اعتباراً بزمان الكفر والصغر والرق فيه 
ثلاثة أقوال في المذهب, المشهور أنه يحد سواء أثبتت ٠١‏ قاله أم لا وهو قول 
ابن القاسمء والثاني: أنه لا يحد إلا أن يقول ذلك في مشاتمه فيحد إلا أن 
يثبت ذلك بالبيّنة. وقال عبد الملك: إن أثبت ذلك لم يدمدء وإلا فعليه الحدء 
وقول ابن القاسم: أن عليه الحدء وإن أثبت ذلك ضعيف في القياس (لأن 
إثبات ذلك بالشهادة يرفع عنه حكم القذف)”” . 

الفرع الثاني: يجلد القاذف ثمانين إن كان المقذرف حراً مسلماً؛ كان 
القاذف مسلماًء أو كافراً كتابيا إذ المقصود انتهاك حرهة المسلمء واختلفت 
الرواية عن مالك في الحربي إذا قذف مسلما فقال ابن القاسم: يحدء وقال 
اوسن :» اعد زعلية )"وو الا رول أعدوع 35 ا الفقتضوة سلطا ريه 


المسلم. 


(1) التبصرة 3/ 145/و. 

(2) ساقطة في نسخة: «خق». 

(3) حديث: (من قذف مملوكه): صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب قدف العبيد» 
حديث (6466) 6/ 2515؛ صحيح مسلمء كتاب الأيمان» باب التغليظ على من 
قذف مملوكة بالزناء حديث (1660) 3/ 1282؛ سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» 
باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» حديث (1947) 1:/ 335؛ سنن أن داود» 
كتاب الأدب» باب فى حق المملوك. حديث (5165) 341/4. 

(4) مناقطة افق نسكة؟ #عو», 

(5) ساقطة في نسخة: «خق»2. 
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الفرع الثالث: إذا قال لها زنيت وأنت مستكرهة لم يحد عند ابن 
القاسم. وقال محمد سحنون: يحد لأنه يريد التعريض . 

الفرع الرابع: .ذا قال لمن هو مجنون يفيق أحياناً زنيت وأنت مجنون 
فعلى قول ابن القاسم: يحدء أثبت ذلك أم لا؟ وعلى قول عبد الملك: لا حدّ 
علية إذا'أثت ذلك: :وعلى فقول اشهت: إن.قاله: فى تحال المشائمة حد إلا أن 
يثبت ذلك» وإن قاله في غير المشاتمة فلا انه قرع تخريجاً)”' الشيخ 
أبو الحسن اللخمي. 

الفرع الخامسر : إذا مات عن عبد موصى بعتقه فقذف قبل النظر في 
الوصية فهل يحد قادفه أم لاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحد اعتباراً بحكم 
المئال في حريته. والثاني : أنه لا يحد حتى يحكم بعتقه. والثالث: التفرقة 
بين أن يكون مال المبت مأموناً فيحد قاذفه. لأنه (في حكم”© الحر المحقق» 
أو غير مأمون فلا حد على قاذفه إلا بعد الحكم بعتقهء وهذا إذا قال لعبده: 
(إذا مت)” فأنت حر (فإن قال: أعتقوا عبدي”' بعد موتي فقذفه رجل 
فلا حدّ على قاذفه قولاً واحداً حكاه الإمام أبو عبد الله لأن عتقه إنما يتحقق 
تعيذ ععق االوركة أو الموصى يه بخلاف أنيقول: إذا نع فانت عر هذا 
أقرب إلى العتق المحقق» لأنه من باب الشرط والمشروط . 

الفرع السادس: إذا مات الحر عن أمة حاملة منه فقذفها هل يحد أم لا؟ 
قولان. قال محمد: لا حدّ عليه حتى تضع لإمكان أن يكون ريحا ينفش وقال 
غيره: عليه الحد إذا كان حملها ظاهراً بناء على الأغلب. 

الفرع السابع: لا يجب الحد إلا أن يكون المقذوف متمكناً من الوطء. 
لأن المجبوب ومن -جرى مجراه لا يتأتى منه الوطء [53/ظ] فلم تلحقه معرة 
بالقذف كالصبى والحصور والمحبوب» وأما العنين فيحد قاذفه لأنه قد ذكره. 
تال السك ابر الحيدوه المجوب حب اقل ولو اد على تاذنه الذي د 


(1) ساقطة فى نسخة: اخحق)»). 
بجاقئلة اح تنيفةة لخ 
(0) ساقطة 7 نسخة: احق). 
040 بعافقلة فى اتميكةة لمر 
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28 -300 8 10 
لد معرة 3 قا تن تخت بلوافة ع قا 3و7 


ضابط كلي: ثمانية لا حدّ على قاذفهم: الصبيء والمجئون الذي لا 
يفيق» والعبد والكافر والزاني والحصور الذي لا آلة له» والمجبوب والصغيرة 
التي لا تطيق الوطء. وأما الشرط الحامين. 0 المقذوف فلأنه مقتضى 
النتهى الآن اله يانه قال: ##إنَّ ادن تويك النشكك. التيلات: التزيتك 4 
والإحصان وإن كان مشركاً فالمراد به العفاف». والآية وإن كانت خاصة السبيب 
لأنها نزلت في شأن عائشة فهي عامة إلى يوم انان قال امعد 
«الغافلات» السليمات النفوس النقيات القلوب اللائي ليس فيهنن دهاء.ولا 
مكرء لأنهن لم يختبرن الأمور ولم يرين قط الأحوال دلا يفطن لم تفطن له 
التعرناك اهار ناه روانم 

بلهاء تطلعني على أسرارها روقبع ب ا يي ل 

وكذلك البله من الرجال لقوله يلِ: (أكثر أهل الجنة البله)”” وههنا 
سؤال يتعلق بالآية» وذلك إذا كان المراد والآبة«غنيائشة فكيقه قبل 
المحصنات بصيعغة الجمع؛ وأجاب عنه: أكمتنا .بوتكهين: أحدهما: أن المراد 

بهن أزواج النبي ِو فعظم الله شأنهن» وأثبت هذا الوعيد العظيم لقاذفهن. 
والثاني : المراد به عائشة وبناتها إلى يوم القيمة» لأنها أم الف 480 ولقد 
غلظ الله سبحانه في حديث عائشة وأنزل من القوارع المشحونة ما أنزل على 
طرق مختلفة وأسباب (متباينة)2 كل واحد منها كاف في بابه ولو لم ينزل 
فيها إلا هذه الآية التي كلها على مقتضاها حيث جعل القذفة ملعوثين في 
الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيمء وأخبر بأن ألسنتهم وأيديهم 


(1) التبصرة 3/ 145/و. 

(2) الكشاف 87/2. 

(3) البيت للنمر بن تولب وهو من بحر الكامل. ينظر: الغريب لابن قتيبة 1/ 331. 
(4) الفائق للزمخشري 1/ 128؛ لسان العرب 13/ 477. 

(5) مجمع الزوائد 8/ 79. 

(6) تفسير الطيري 18/ 103. 

() في نسخة : «خحق): (مفتتة). 


16 


وأرجلهم تشهد علبهم بما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب 
الذين هم أهله ومستحقوه ال ل 
وعن ابن عباس أنه كان بالبصرة ة يوم عرفة وكان سال ع7 تفسير القرآن حتى 
سئل عن هذه الآية (المنزلة)”؟© في شأن عائشة يلإناء فقال: من أذنب ذنبا 
اناوه للك تزيكة لامو اهن فى اكز لعافم وهذا فته مالع «وتيظيها 
لأمر الإفك . ْ 


قوله: «وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون المقذوف 
بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط» لا غير ذلك» والثاني: أن ينفى نسبة 
عن أبيه فإن قذفه بسرقة أو قتل أو شرب خمرء فعليه التعزير دون الحد. 
واستنبط العلماء ذلك من مسلكين: أحدها: الإجماع. والثاني: أن الله سبحانه 
0 في تخلصه هن القذف, أن يأتي بأربعة شهداء ولم يعلم في الشريعة 
شتراط هذا العدد إلا في الزنا واللواط» ولو رماه بالوطء فيما دون الفرج» 
فقال ابن القاسم: 0 ذلك من التعريض» وقال أشهب: لا حدّ عليه 
حكاهما القاضي أنو حير 


ثم اللفظ الصادر من القاذف إما أن يكون ا فى القذف أم لا؟ فإن 
كان نصاً ترتب الحد بلا خلاف وإن كان من باقن لاله عير 13 1و قوفن 


(فسيجي 2 حكم التعريض (ونحن تع فروع هذا الأصل فنقول: إن ووه 
القت أو عر نح كنا اسندكرة فى التعريفى)!* إن كان اللفظ كنيل 


مويه اديخلت: ها أراذ قدا فإن نكل في هذه الصورة عرح اليْمَين 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) المعونة 3/ 405]. 

(3) الفحو: أي فحو الخطاب وهو عند الأصوليين أن تصن على الأعلىء. وينبه على 
الأدنى» أو ينص على الأدنى فينبه على الأعلى مثل 0 تعالى: #وَّيِنَ أَهْلٍ الكتّب 
مَنَ إن تَأمَئَهُ يقنطار يُودوه إِلَكَ وَمِنَهُم من إن تَأْمَنَهُ بديتار لا يوه إِلِيك4. ينظر: المعونة 
في الجدل للشيرازي ص35: تحقيق د. علي عبد العزيز العميريتي»: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي؛ الكويت ط1ء سنة (1407ه ‏ 1987م). ْ 

(4) فى نسخة: «خق»: (فيستوي). 

(5) «شافظة قن اتتييخة العو 
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ل ل ل لي اا المال فلا 
يحد قولان في المذهب؛ حكاهما الشيخ أبو الحسه ”2 وغيره» وإن شتمه بما 
لا يحتمل القذف عوقب أيفيا لأنه من باب الضرر والأداء للمسلم هذا فى 
١ 4 4 ( 5‏ 
الأجنبي (وسيجيء)”” حكم التعريض في المحتمل . 

فرع: لا خلاف أنه إن قال (له): يا زان» أو رماه بالوطء فعليه حذ 
القذفة وإن قذقة تيمة أنت أما وجبا» بولا نخد ذلا رهد هن أن حييمة 
وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رمى رجلاً بذلك حد"" الفرية. 

فرع: إذا قال له: يا زان» وعلم المقذوف من نفسه ذلك كان له أن 
يطلب حذهء ويقوم به» لأن الله سبحانه أمر بالستر. 
وأدب هذا ظاهر (الرواية)”” عن ابن القاسمء وقال غيره: هذا إذا كان في 

فرع: قال أشهب: إذا قال لرجل: يا مؤاجرء فعليه الحدّ. وقال ابن 
المواز: أن لا حدّ عليه إلا أن يقول له: يا مؤاجر بارت إجارتك فى مشاتمه»؛ 
فعليه الحدّء فاعتبر قرينه المشاتمة. 
الي 

فرع: قال ابن الماجشون: من قال لرجل: يا مأبون» وهو رجل في 
الحذدّ إلا أن يثبت ذلك عليه. 


(1) في نسخة: اش»: (أم). 

(2) التبصرة 3/ 146/و. 

(0) في نسخة: «اخحق»: (وسنذكر). 
(4) في نسخة: «ش»: (إلا حد). 

)050 في نسخة: «حق»: (الروايات). 
(6) النوادر 14/ 349 351. 
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فرع: لو قال لرحل: يا قران. قال ابن القاسم في كتاب محمد بن 
المواز: يجلد لزوجته إن طلبته» لأنه قذفها دونه. وقال فى عبن كتانة ابن 
جد افيه قال على 4" إن قال لق با اقران(جلو)”*" إن كانك له روكة: أى حت 
أو جارية وإلا عوقب. وإن كانت له زوجتان فعفت إحداهما وقامت [54/,] 
الأخرف: فقال: أردت التي عفت حلف أنه أرادها (ولم يحد”© فإن نكل 
حد. 

فرع: ومن قل لرجل: يا أحمقء فقال: أحمقنا ابن الزانية حدّ. ومن 
قال لأعاين: يا زوج الزانية» فلا حذدّ عليه. وإن قاله للمتزوج فعليه الحدّ. 
وإن قال له: يا فا-عر بفلانة حذء إلا أنه تكون له بيبة على أمر مها :ضحه بها 
فو العو قال 100 وإن قال له: يا فاسق يا فاجرء نكل. وإن قال: 
يا خبيث» حلف أنه لم يرد قذفاًء فإن نكل نكل ولم يحد. وقال أشهب: إن 
لكل حذدء وقاله ميحمد. وابن الماجشون,. وقيل : هو فى التسناء اشرعنه يه 
الرجال. وأشهب سوى بين المرأة والرجل» وقال: إن نكل عن اليمين حدّ 
فيها ء وكذلك إن "قال له:<نا نانف الخيعة والتشييف أشر من الفاسق لقوله اتعالى 

في اللواط : #وَمَسَه يبب الْقَريَةَ الى كنت تَكْمَلُ لَلكيثٌ4 [الأنبياء: 74]. ولو 

ال جامعت فلانة حراما حذء إلا أن يقيم البسنة أ 7 تزوجها (توتوييقا فاهدا 
ولو قال ذلك في نمسه لم يصدقء, ولو قال: كنت تزوجتها)” حدّء إن كان 
اتنا ةع و91 فالس قينا وين )!11 شوو تجن باتني لعي وزاك 
أشهب: لا حدّ عليه لأن عمر بن الخطاب حدّ زياد الذي قال: 0 
فخذيها . ولو قال: ركه يدك أو عينك أو فمك» فقال ابن القاسم : عليه الحد 
(1) في نسخة: «خحق»: (حد). 
(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 
(3) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 347 351. 
(4) المدونة 16/ 222. 
(5) في نسخة: «ش»: (ولو قال جامعت أمك حلالاً). 
(6) في نسخة: «٠اش»‏ (وإن). 
(7) في نسخة: «ش». (فخذيها). 
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لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ عليه. ولو قال لرجل: يا محدوداً فى 
الزنا؛ حدّ له إلا أذ يثبت ذلك عليه» وإن قال: (يا شارب)7' الخمرء نكل 
ولم يحدّء ومن قل لامرأته: يا زانية» فقالت له: زنيت معك. (وقال 
أصبغ)”7 لكل واحد منهما-حدٌ على صاحبه (لأن كل واحد منهما قذف 
صاحبه)” . قال ابن القاسم: تحدّ المرأة للقذف, والزنا إلا أن ترجع على 
الزنا ولا حدّ عليه في قذفها لأنها صدقته. قال أشهب لها أن تقول: إنما قلت 
ذلك على وجه المجازية ولم أرد قذفاً ولا إقراراً بالزنا فالحدّ (على الرجل)”* 
للقذف ولا حذ عليها. 


ولو قال لرجل: يا زان» فقال له: أنت أزنى منى» فعليهما الحد. وإن 
قال له .يا ابن االزائة + تقال اله: لعن الله ابن الزانية “فقا ضغ :هو اتعريضن 
يحدّالة: وقال ابن القاسم : يحلف الثاني ما أراد قذفاً ولا حدّ عليه فإن نكل 
سحنء وقيل: يحدّ إن نكل”'» ولو قال لجماعة:: من: ركب منكم دابتي أو 
لبس ثوبي فهو ابن لزانية» فإن كان قد فعل ذلك أحدهم حد له (وإن 6 
من يفعل ذلك في اامستقبل ففعله أحدهم فلا حدٌ عليه وهو شتم» وكذلك كل 
ما لا يجوز فعله إ٠١‏ بإذنه» فأما الأمر العام مثل: أن يقول: كل من دخل 
المسجد أو الحمام فهو زان فعليه الحد دخل (أحد)”7 أم لا؟ أراد الماضي أو 
المستقبل أم لا؟ فإنه يحدّ ساعتين ولو طلب بحق حجده فقال له الطالب: 
فلان وفلان يشهدان عليك» فقال: من يشهد على منهما فهو ابن الزانية» 
تيو عليه أن عدي :نعلي اده ول فيل لم وك عتلف انف بعلت كذ 
وكذا فقال: من ذكر (ذلك”*© عني فهو ابن الزانية فعليه الحدء ولو ذكر شيا 


(1) فى نسخة: «شس» (فى شرب). 

022 ساقطة فل اندة: «ش). 

000 سافطة فى لنمية: «خق). 

04( با الى اترييفة «خحق). 

(5) في جملة هذه الأحكام. ينظر: النوادر 14 2335 وما بعدها؛ المنتقى 9/ 176. 
(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(00):ساقطة فى تشحة لقن 

(5( ساقطة في نسخة «ش» . 
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سوى الفاحشة نكل بقدر المقول فيه والقائل: (فمن عرف منه الأدنى زيد فى 
غترية ميزنا ل كلل اليه نا فر تن كان القائ !"مين أمادن الحاين 
وكانت منه فلتة كانت عقوبته أخف. قال مالك: «يتجافى”2 السلطان عن ذي 
المروءة. قال مالك في كتاب محمدء ومن قذف رجلا بالزنى فجاء باثنين 
يشهدان أن القاضي ضرب هذا المقذوف في الزنى بشهادة أربعة» قال: (لا 
يتجافى)”© ذلك القاذف» ويحد هو والشهود إذا كانوا أقل من أربعة» وفى هذا 
نظر لأنهننا الى يفولا له .نيا رآن» نإنما شود :على سكم الظاهن على أن 
لا حدّ عليهماء وفي وجوب الحذ بعد شهادتهما على القاذف نظر لصحة 
سقوطه عنه لقيام الشهادة. قال مالك: ومن قال لرجل: يا شارب الخمرء أو 
يا خائن» أو يا آكل الرباء أو يا حمارء أو يا ابن الحمارء أو يا ثورء أو يا 
خنزير» فعليه النكال”؟؟. وقال أشهب: إذا قال له: يا حمارء فعليه الحد. 
حكاه الشيخ أبو الوليد. 

فأما الشرط الثاني في الشيء المقذوف به وهو نفى نسب المقذوف عن 
أبيه فقط. وهو أيضاً موجب للحدٌ بلا خلاف» وذلك لأن فيه معرة على 
المقذوف. وعلى أبويه» وقيّد بالأب فقط تحرزاً من الأم» لأنه لو نفاه عن 
(أبيه حدّ ولو نفاه عن)” أمه لم يحدّ لأن لحوقه بأمه مشاهد (ظاهر”” إذا 
الولادة مما يدرك بالعيان» وتقوم عليها الشهادة القاطعة فنافيه عن أمه كاذب 
ولا يلحقه بالكذب في ذلك معرفة بخلاف أن ينفيه عن أبيه؛ لأن لحوق نسبه 
بأبيه حكم لا حسي فنافي النسب عن أبيه لا يعلم صدقه [54/ظ] من كذبه 
فيلحق المقذوف بذلك معرة» ونافي نسبه عن أمه يعلم كذبهء إذ الولادة ‏ كما 
ذكرنا ‏ تدرك بالعيان هذا الذي اعتمد عليه علماؤنا في الفرق بين (نفي النسب 
(1) ساقطة في نسخة: «نعق». 
(2) المدونة 16/ 223» ونصها: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي 

الغروءاشة. 
(3) ساقطة في نسخة: «نحق». 
(4) المدونة 16/ 223. 
(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
(6) في نسخة: «اش»: (بالحس). 
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عن أبيه؛ أو أمه)”!“. قال بعض العلماء: إنه مقتضى قوله تعالى: #أَدعوهُم 
لاماي هر أقطه عِنْدَ ألَّهِ» الآية [الأحزاب: 5]. 
السب فقال :. لآن: الم زنت به وألحقته بهذا الأب» وقيل: لأن الأب زنى مع 
غير هذه الذي تقول: إنها ولدته»ء وقيل: لأن ذلك زنى من غير هذين وإنما 
أتت به ولم تلدذه. 

فرع: إذا قطع نسب رجل 2 مسلم عل له كان أبوه را أو عبداً 
كافراً» أو لما للا اعتبار فى ذلك بالولد دون الوقن للحوق المعرة به. 

الضابط الكلى في هذا أنهم ‏ أعني الولد والأبوين ‏ إما أن يكونوا كلهم 
أغوانا أو كلهم هاليك: أو بعضهم» وبعضهم» فإن كانوا كلهم مماليك و 

أ فلا حدّ ‏ على القاذف كما لو قذفهم بالزنا أو باللواط» وإن كانوا 
كلهم أحراراً فل كال نوحورت الحذاء روزن كان الله سلما عر وت 
الحدّ من غير اعتبار بحال الأبوين» وإن كان الأبوان حرين مسلمين دون الابن 
حذ لقذف الأمء وإن عفت فلا مقال للأبس» ولا للابن كالأب» فإن كانت 
الأم وحدها حرة حذ بقذفهاء ولها العفو وهو أبين لمن تأمله: 

فرع: : إذا قال لرجل : ما لك أصل ولا فصل . ففي العتبية قال مالك: لا 
حد فيهاء آنه نمي الشرف: وقال أضبغ : عله الخد وراءانقا :اليب ولك 
إن كان من العرب ففيه الحدّ وإِلّا فلا7©. 

فرع: لو قال له: يا ابن منزلة الركبان» ففي الواضحة أنه يحدّ. وكذلك 
لو قال: يا اع ذات الراية. لأن الهدرأة في الجاهلية كانت كنز الركبان 
وتجعل على بابها راية» وذلك فعل (الميخاة)5040 , 


000 في نسخة: «شس»2: (النفي عن أب» وعن أم). 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) النوادر 14/ 334؛ المنتقى 9/ 168. 

(4) فى نسخة: «ش»: (اليغايا فيهن). 

(5) النوادر 14/ 344؛ المنتقى 9/ 168. 
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فرع: إذا نفى مجهولاً عن نسبه لم يحدّ إذ لا يغبت للمجهولين ما ادعوه 
من الأنساب. رواه محمد بن المواز. 


فرع: لو قال في جماعة: أحدكم زان» لم يحدء إذ لم يعرف (من 
أراد)”''» وإن قال به جميعهم فقد قيل: لا حدّ عليه. حكاه الباجيء. إذ لم 

١ 220 1 ا‎ 

تتعلق المعرة بواحد معين وهو الظاهر , 
فرع: إذا قال لابن أمة أو كتابية: يا ابن الزانية» فلا حدّ عليه لأنه قذف 

لأمه. لو قال له: يا ابن الزانية» ففيه الحدّ لأنه قطع لنسبهء حكاه القاضي أبو 
ر230, 

فرع: إذا قال: يا منبوذء فعليه الحدء لأنه عرض بنفي نسبه”" . 
فرع: إذا قال لرجل: لا أبا لك. ففي الموازية عن مالك: «لا شيء 

عليه إلا أن يريد النفي (لأنه مما يقوله الناس في حال الرضاء قال غيره: إن 

قاله على وجة النشاتنة والخضبي فهو أشن فبيخلف. أنه.ها أراى النفى)' 67 فإن 

حلف خلي وإن نكل نكل»”* . 

عد “ؤقال اقيت: الا عدن غلنه إلا أن كرون فى نشاتنة”" وهذا صراتيه لأن 

العم قد يسمى أب قال الله العظيم: تَتَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبرَسمَ وَإِسْمَعِياَ 

وَإِسَحَقَّ» [البقرة: 133] فجعل العم أباً. 

(10) ساقطة فى نسخة: «ش»4. 

(2) المنتقى 9/ 169. 

(3) المعونة 3/ 1410» قال القاضي: إذا قال لابن أمة أو كتابية يابن الزانية فلا حد 
عليه» فإن قال يابن زنية فعليه الحدء والفصل بينهما أن قوله يابن زنية نفى له من 
نسبه» وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيهء وقوله: يابن الزانية قذف لأمه لا نفي 

(4) المعونة 3/ 1410. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) النوادر 14/ 322. 

(0) النوادر 14/ 325؛ المنتقى 9/ 170. 
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م : لو قال له: يا ابن اليهودي أو النصراني أو الأقطع أو الخياطء 
ناه إل ايكون للا في آبائه”. قال مالك : إلا أن 00 
0 ولو قال له: يا ابن زينب 00 من اسمها 0 7 
أنه قذف أباه وحمله على غيره أهة: ولو قال لولد قرشبة : يا أبن البريرية فلا 
شىء عليه» إذ لجس 2 الأم 5 وقال مطرف : 0000 كك حمل أباه على 
ا ومن 0-11 إلى غين أنه أو جذه فعله الحدء وإن لم يكن 
على وجه المشاتمة. وقال أشهب: لا يحدّ إلا أن يقونه على وجه المشاتمة 
ولو نسبه إلى جده فى مشاتمه لم يحدء لأنالحد أب 'وقال أشهف: يحد إذا 
8 الن )60 


وفروع هذا الباب كثيرة ولم يتعرض القاضي لنفي رجل من ولائه. ونص 

في المعونة وغيرها على أنه إذا نفى رجل من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه 
لقوله 6 : (الولاء لحمة كلحمة النسب) فإذا وجب الحد في نفي النسب». 
وجب في (نفي)” الولاء. وقال بعض شيوخنا: هذا فيه نظرء» ويجب أن لا 

يثبت الحد في نة نفى الولاء لأنه معلوم بالعتاقة وهي ثابنة بالحس كما في ولد 
لعن آله (ولعلَ الذي عدل”؟ عليه القاضي بأن العتاقة وإن كانت معلومة 
بالمشاهدة فهو متوقفة على ثبوت الملك وهو مما يثبت حكن لا ساعد 


(10) ساقطة في نسخة: «(خق». 

(2): عبيون المجالسن 21135/5: 

(3) المنتقى 171/9. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) النوادر 14/ 338. 

(6) المنتقى 2170/9 قال الباجي: ومن نسب رجلا إلى غير أبيهء فقال: أنت ابن فلان» 
ونسبه إلى غير أبيه أو غير جدهء فقد قال ابن القاسم: علبه الحدء وإن لم يقله على 
سباب» ولا غضب إلا أن يقوله على وجه الإخبار»ء وقال أشهب: لا يحد إلا أن 
يقوله على وجه السباب» لأنه قد يقوله وهو يرى أنه كذلك . 

(7) ساقطة في نسخة: «ش»2. 

(8) ساقطة في نسخة: «ش». 
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قوله: «ويلزم (الحد)7) بالتعريض الذي يفهم منه القذف» وهذا كما 
ذكره وهو صريح مذهب مالك”'©». وخالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة قالا: لا 
حدٌ في التعريض”". والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك إجماع أهل اللسان 
الحويق على أن التعريض يقوم مقام الصريح وضعاًء وقد جلد عمر بن 
الخطاب ويه وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الخلفاء في 0000 فى » وقد 
قال تعالى في التعريضض حاكياً من قوم شعيب: طإِنَلف لَأتَ الْسَليِمٌ أَرَشِيدُ4 
[هود: 87]. 


وإذا كان التعريض في (عرف”/ اللغة ومعهود التخاطب يقوم مقام 
التصريح وجب الحد به. 

قال بعض علماؤنا: لا عذر للشافعي في إسقاط الحد في التعريض» لأنه 
عربي فصيح ثابت القدم في علم اللسان. فرب تعريض وإبهام أفصح من 
صريح الكلام. وإذا أجرينا التعريض مجرى التصريح كان ذلك عاما في كل 
معرض. وروى عن مالك أنه لا يحدّ الأب في التعريض إلا أن يصرح. لأن 
عند الآب من الشفقة وصلة النسب .ها ليس عند الأجتبي. وروى الأصبغ عن 
مالك أنه لا يجلد الأب إذا قذف ابنه (لا في تعريض ولا في صريحء 
والمععيرن عله تن مدهي مالك وأضحابة أن الأب يجلد لعدف: ابته)'” إذا 
طلب ابنه ذلك في الصريح» وفي التعريض خلاف وتسقط عدالة الابن بذلك 
إذا طليه لقزله تال 1 612 مكل 1 آق 14 [الإتراءه 123 بوزواه انق المواوحة 
مالك. وكذلك اختلف المذهب في التعريض من الزوج هل هو كالتعريض من 
الأجنبي أم لا؟ وفيه قولان عندنا. قال ابن الماجشون: من قال في المشاتمة 
إنك لعفيف الفرج حدء قال ابن القاسم ولو قال فعلت بفلانة في أعكافهاء أو 


010 ساقطة في نسخة: «غ21. 

(2) التفريع 2/ 226؟ المعونة 3/ 4226؛ الكافي ص576. 
(3) مختصر الطحاوي صر 265؛ الإقناع للماوردي ص170. 
(4) المنتقى 0 17. 

00 فى نسخة: «خق»: (حكم) عوض (عرف). 

() ساقطة في نسخة : «حق)2. 
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بين فخذيها حدء لأنه تعريضء» وقال أشهب: لا يحد ومن قال لرجل يابن 
العفيفة. قال ابن وهب: بلغنى عن غالك أنه حلت مها أزاد القلق» 
ويعاقب. وقال أصبغ إن قاله 57 كعك لمق اتن ابن "5 باهيا مات 
تتعلق بالعفو عن الحد في الصريح والتعريض والمعتمدد عليه من القول في 
ذلك أن قول مالك قد اختلف فى حد القذف هل حي الله تعالى» وبه قال 
أبو حنيفة. أو حق الآدمي» وبه قال الشافعي وعن مانك الروايتان المشهور 
عنه أنه حق الآدمي20»: فكان الواجب على مقتضاه (جواز”” العفو عنه بلغ 
الإمام أم لم يبلغ على :مقفضى القول (الكغر )"© اند مدق الله العف (عقه)51 
غير جائز أيضاً بلغ أم لا؟ إلا أن المشهور عنه أن إن بلغ الإمام لم يجز 
العفو إلا اذحزية المقد وفك بكرا على تفليه: وإن لم يبلغ جاز العفو مطلقاًء 

قال الشيخ أبو الوليد في منتقاه: «اختلف قول مالك. في غير الأب. ففي 
المدونة [0/55و]: كان مالك يجيز العفو بعد أن بلغ الإمامء قال في كتاب 
ابن المواز وإن لم يرد ستراً قال: ثم رجع مالك فلم يجزه بعد البلوغ. إلا 
أن يريد ستراء وأما قبل البلوغ فالعفو جائز. رواه ابن القاسم وابن وهب 
وابن عبد الحكم. وقول أشهب: ليس بلازم» وله القبام به متى شاء إلا أن 
يريد ستراً. قال مالك: مثل أن يكون قن :ضري الجد كدينا كات أن يظهر 
ذلك عليه. قال أصبغ: إن عنما .وقال: أزدت ستراً لم يقبل منه بعد البلوغ. 
ويكشف الإمام عن ذلك» فإن خاف الإمام أن يثبت ذلك أجاز عفوه. وقال 
ابن الماجشون: يقبل قوله: إن قال: أردت ستراً ولا يكشف الإمام عن 
ذلك60؟ , 


فرع: قال الشيخ أبو إسحاق التونسي في تعليقاته وإذا بلغ الإمام أو 


(1) المنتقى 9/ 167. 

(2) المقدمات 3/ 266؛ بداية المجتهد 2/ 698/ز. 
(3) فى نسخة: «خق»: (حق له). 

04 نسافيلة فى نسخة: «(خحق)2. 

(5) ساقطة 1 نسخة: (اخحق». 

(6) المنتقى 162/9 - 163. 
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الشرط أو الحرس لم يجز العفو فيه» لا فانظر كيف أنزل الشرطء والحرس 
منزلة الإمام”'". وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد. 

فرع: إذا عفا عنه. ثم قام فليس له ذلك عند ابن القاسم. وذلك له عند 
أشهب بناء على أنه حق لله سبحانه”* . قال الشيخ أبو إسحاق في تعليقاته: 
سو عا هذا أن يقوم به غير المقذوف». لأنةا حدق لله ستتحانه: ووقع لابن 
القاسم إذا قذف رجل رجلاً عند الإمام بحضرة عدول أقام عليه الحدّء وتأوله 
محمد أن ذلك بعد قيام المقذوف بهء والعفو في النكال والتعزيز جائز بخلاف 
الحد. 

فرع: في العتبية عن أشهب عن مالك: لا يجوز لقاذف أن يعطي 
المقذوف دينئاراً على أن يعفو عنه بناء على أنه حق لله سبحانه» وعلى قول 
مالك حق للمقذوف» فله أن يأخذ عليه كما له أن يأخذ على إسقاط الشفعة» 
وللمرأة أن تأخذ على إسقاط حقها من القسم ونحو ذلك. 

فرع: للمقذوف أن يكتب كتاباً أنه متى شاء قام بطلب الحدّ. قال 
مالك: وأنا أكرههء وذلك إذا كان قبل البلوغ”© . 

فرع: لو أقام بينة على قاذفه عند الإمام» ثم أكذبهم: وأكذب نفسه. 
ففي الموازية لا يقبل منه ويحدٌ القاذف (لأنه كالعفوء ولو صدقه القاذف» فأقرٌ 
على نفسه بالزنى» قال أصبغ: إن ثبت على إقراره جلد للزنى» ولم يحد 
القاذف)”” وإن رجع عن إقراره بعذر درئ عنه الحدّ أعني القاذف. قال ابن 
حبيب: وهذا أحب إلى ما لم يثبت أنه أراد بإقراره إسقاط الحدّ عن القاذف 
اند 


قوله: «وحدّ القذف مختلف بالحرية والرق» وهذا كما ذكره وهو صريح 


(0) المدونة 16/ 216. 
() المنتقى 9/ 162 163. 
(3) المنتقى 9/ 163. 
(0) ساقطة في نسخة: «اخحق». 


(5) المنتقى 9/ 163. 
1307 


مذهب مالك وجميع أصحابه أن حدّ العبد في القذقه أتسنون» لات عدي 
الشطر من الحر”!“. روى مالك في موطئه أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدأً في 
فرية ثمانين. قال أبو الزناد: دان فقال: 
أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء ء هلمم جرا فما أدركت اذا 
جلد عبداً في فرية ترون وود "كك زو لقف كالتمال نبالا :ولح يوون 
الذمي أحسن حالاً من المسلم. 

قوله: «والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة» وهذا كما ذكرهء 
وحكم ذلك أن يكون وسسظا اج بين القوة واللين اعتماد ملى ما رواه مالك أن 
رسول الله يه: (أتى برجل اعترف على نفسه بالزنا فأتى بسوط لم يقطع 
ثمرتهء فقال: دون هذاء ثم أوتي بآخر مكسور فقال فرق هذا)”' وخرّج أبو 
داوه عن أبئ أمامة بخ سهل بن حدين عن بعض أضحاب النبي 255: (أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظء فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهشنٌ لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم 
بذلك فقال: استفتوا لي رسول الله يَكٍِ فإنى قد وقعت سلى جارية دخلت علي 
فذكروا ذلك لرسول الله يَكِْةَ وقالوا: ما رأينا بأحد من القامى فين لين لل 
الذي هو به لو حملتاه ٠‏ إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلدة على عظم؛ 0 
رسول الله يَكِ أن يأخذوا له مائة شمراخ” فيضربونه بها حصول واحدة)"” . 


(1) المعونة 3/ 1407. 

(2) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني أبو محمدء ولد في عهد النبي مَكْةِ روى عن 
أبيه وعمر وعثمان وغيرهم وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري» توفي سنة بضع 
وثمانين. ينظر: تهذيب: التهذيب: 270/5 - 271. 

(3) الموطأء كتاب الحدود»ء باب الحد في الذف والنفي والتعريض» حديث (1513) 2/ 
8. 

(4) الموطأء كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء حديث (1508) 
2 825. 

(5) الشمراخ: هو الذي عليه البسر. ينظر: غريب ابن قتيبة 1/ 154. 

(6) سنن أبي داودء كتاب الحدود»ء باب إقامة الحد على المريض» حديث (4472) 4/ 
11. 
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واختلف المحدثون في (صحة)”'' إسناد 0 لزنيف ”7 كما انعدلف الفقهاء 
في الأخذ بمقتضاه . فأخذ به الشافعي”” ' وعضده بقوله سبحانه في قضية 


أيونت كز : مد بدك سما َأَضصْرِب 0 و 10 لاضن : 44] وأباه علماؤنا كافة 

إلا القليل منهم . ادكو الزمخشري في تفسير القرآن. وهو من فحول العلماء 

فى لط" الحلب النتفيوضن عليه فن الوك (أكنان إلى أله لا -يسشى :أن 

يتجاوز اللحم)”” رفقاً من الله سبحانه بخلقه ورحمة. قلت: كما أن في 

فى ظهرك فقال: يا رسول الله إنى لا أرجو أن ينزل الله ما يبرئ ظهري) خرجه 

العيتان"9 , ففى لقلة «العلير» إكتعان انه لا يتعدق قن الحدوه إلى غيرة م 

الأعضاء كما ذكرناء عن مالك» وكذلك في التعزير (والضرب فيما خف أمره 

من التعزيز)” على ثيابه وعلى رأسه حكاه الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره. 
قوله: «وما كان منها من جنس واحد وسببه واحد تداخل (واجزى) 9 

واحد عن جميعه»: وهذا كما ذكره لأنها إذا كانت (يسبب واحد)”” كتكرار 

الإيلاج والاجتراع جرعة بعد جرعة» والأحداث المكررة قبل الطهارة» فيترتب 

5 3 0 210( 5 

عن جميعه حكم واحد في هذه الصور كلها'”''؛ ومن أهل العلم من رأى أنه 

(10) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) نيل الأوطار 284/7» قال الشوكاني: في إسناده عبد العلى بن عامر الثعلبي قال 

(9) العيدب 2717/2 

(4) الليط مفرد الليطة وهي القشرة الرقيقة للقصب. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 
0. 

(5) الكشاف 82/2. 

(6) سبق تخريجه. 

6 0 «خق». 

)06 : الغ1: 0 

)09 و «خحق). 

(10) حاشية العدوي 2/ 302» وفيها أن من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة فعليه حد 
واحد إذ لم يحد ل,احد منهاء وكذلك إذا قذف جماعة في كلمة واحد فليس عليه إلا 
حذ وأحد. 
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إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» فعليه حدّ لكل واحد منهم» وقضية الإفك ترد 
عليهم. ولو كان الأمر كما قاله المخالف لحدّ يل حدّين حدّ لعائشة وحد 
لصفوان [55/ ظ]ء فإن اختلفت الأسباب لم تتداخل الحدود» واستوفى جميعها 
كالدنن والشرب والقذف (إلا أن يكون أحدهما فرعا عن الآخر كالشرب 
والقذف)!! فإن الصحابة لما اختلفوا في تقدير حدّ الشرب قالوا: نرى أنه إذا 
شرب سكره وإذا سكر افترى» فيجلد جلد المفتري. فإن كانت الحدود 
أجناساً مختلفة كالزنى وشرب الخمر والقطع استوفى الحدّان إلا أن يكون فيها 
قتلء فإن ما دونه يدخل فيه القذف. فإن قذف حذه ثم قتل. لأن المعرة 
اللاحقة للمقذوف لا نزول بقتله فى حق غيره واختلف في فروع من هذا التمط 
وهو إذا قذف فحدّ فلم يكمل الحدّ حتى قذف ثانية رجلا آخر: هل يبتدئ 
الحد الثاني أم لا؟ ثلاثة أقوال: الابتداء» والإتمام للأول والثاني» والفرق 
بين أن يذهب من الحدّ الثاني اليسير كالأسواط العشرة فما دونها فيتمادى» 
ويجزئه عنهماء أو الكثير فيبتدئ للثانى حدّاً ثانياً وعلى قول أشهب: إذا ذهب 
من العة السينه وما يقرب منه استؤنف لهاء فكان ما بقي من الحد الأول 
لهماء ويتم للمقذوف الثاني بقية حدّه وحدهء وإذا لم يلق من تحق الأول إلا 
اليسير كمل الحدّ الأول وابتدئ للثاني. وعند ابن القاسم متى مضى شيء من 
الحد للأول (استؤنف حدّ القذف للثاني الحدّ لهماء ولا يحتسب بما مضى 
من الحدّ الأول)”© وهذه كلها اختيارات مذهبية0©. قال ابن القاسم: ومن 
اجتمع عليه قصاص في بدنه وتحدود الله برع نا هو يو1*؟. لأنه آكذ إذ لا عفو 
فيه» وإن سرق وزنى وهو محصن رجمء ولم يقطع. لأن القطع يدخل في 
القتل. 

قوله: «ومن سبّ النبي يله قتل» : وهذا كما ذكره ولا خلاف بين الأمة 
فيهء لأن ذلك أعمّ على ارتداده. قال الله العظيم: #فلا وَرَيَكَ لا يومنت حَقٌ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
000 ينا قله فى السيقة” «اخق» . 
(3) المنتقى 164/9. 
(4) المدونة 212/16. 
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يحَكموكَ هيما سجر يْنَهُمَ4 الآية [النساء: 65] فجعل اعتقاد إصابته في 
الحكم شرطأ في الأيمان. وخرّج أبو عبد الرحمن النسائي عن أبي هريرة 
قال: (مررت عن أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت: يا خليفة 
رسول الله. من هذا الذي تغيظ عليهء فقال: وَلِمّ تسأل؟ قلت: أضرب عنقه؟ 
قال: فوالله لأذهب كلمتي غضبه؛ ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد 6ه" . 
وروى أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد 

بشم اياون يدا ينهاها فلا نحي . ٠‏ ويزجرها فلا ينزجرء قال: فلما 
كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي يك وتشتمه فأخذ المغول' فوضعه في 
بطنها. ا 0 
أصبح ذكر ذلك لرسول الله يلخ فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما 
فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى تعد بين 
يدي النبي كله فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها 
فلا تنتهي وأزجرها قلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» 
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول في بطنها فاتكأت 
عليه حتى قتلتها. نقال النبي يكلة: (آلا اشهدوا أن دمها هدر)”" ولعله يَلَ 
علم بالوحي صحة قول الأعمن: فلذلك أهدر دمها. 


فرع: إذا وجب قتل من سب النبي كله فهل يستتاب أم لا؟ سمعت 
أكنانخنا ينكان هه تقول : المشتيوو اندلا ساني" :مو ذا كاتف قوية القاذف 
لغيره لا يسقط عنه حدٌّ القذف ففى قذفه يَلةِ أولى» والشاذ أنها تقبل. لأنها 
53 كوالمري سات :و دلت 27 مالك في الكافر: إذا تاب بالإسلام من 


(1) سنن النسائي» كتاب تحريم الدمء باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا 
الحديث» حديث (4073) 7/ 109. 

(2) المغول: شبه الخنجر» أو سيف قصير يشده الفاتك على وسطه للاغتيال. ينظر: 
الفائق 1/ 212؟؛ النهاية فى غريب الحديث 3/ 397. 

(0) سكن اب داودء» كتاب الجك رون باب الحكم فيمن سب النبي ككِنةِ. حديث (4361) 
4/ 129. 

(4) النوادر 14/ 526؛ المعونة 3/ 1409. 
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سبّه كله هل يسقط عنه سبّه أم لا؟”'2. فمن قبل إسلامه» وأسقط ما قبله 
فقي على لرله حاتي لذن للق مكدر إن تخي نان لمم 
سَلَكَ» [الأنفال: 38] وعلى قوله كَلِةِ: ا 0 ذلك 

ليس أعظم من كفره» والكفر ممحو بالإسلام ومن لم يقبل إسلامه فلتعظم 
حرمة رسول الله يِه وأما من سب الله تعالى فحكمه أن يقتل» وهل يستتاب 
0 لا؟ سمعت. الأشياخ يحكون فيه قولين: أشهرهما: أن توبته مقبولة» وفرّقوا 

بينهماء ولم يزل ذلك يجري في المذاكرات» وكذلك من تنقص رسول 0 
أو استهزأ بحديثه» فشاك عقن سوا عه ها نه استشنافاً بدء أو قال: 
إزاره وسخ فإنه يقتل ولا يستتاب”© . 


(1) النوادر 14/ 526. 
(2) سبق تخريجه. 
() النوادر 14/ 529. 
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قال القاضي أَكْآَنهُ: «ويجب القطع (في السرقة) باجتياع أوصاف» 
إلى آخر الفصل . 

السرقة: أخذ المال من حرز. والدليل على صيانة المال هو بعينه الدليل 
على صيانة الأعراض» وقد تقدم ذكره» والدليل على وجوب القطع في السرقة 
قوله تعالى: ##وَألسَارِفٌ وَألسَارِقَة مَأَقَطعُوَأ أيْدِيَهَمَا4 [المائدة: 38] قدره سيبويه 
فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وجعل: فطعو أدِيَهَمَا4 جملة 
ذاه" "4 وسعل اندرا زقيره مبكد] » وحمل الأمن مير عن 1 رقرق 
بالغفين 7" فزن مانب | لألشق فال 777 581 ن]توقيتك أن وسو نات ع قال زلا 


(1) المقصود كتاب القطع في السرقة» والسرقة: في اللغة أخذ الشيء في خفاء وستر وفي 
اصطلاح الفقهاء عرفها ابن عرفة بأنها: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره ول 
تحكرها الخيرة اشع كما هن تعرز بقطية. اشن ضقية لا فيه اله فيه ينظر: معجم 
مقاييس اللغة 3/ 154؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/ 949. 

(2) ساقطة في نسخة: ١ش».‏ 

(3) الكتاب لسيبويه 1/ 71 72؛ مطبعة بولاق بمصرء سنة (1316ه). 

(4) أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء» من مؤلفاته: معاني القرآن كان مولى بني أسد من 
أهل الكرفة» د عن الكسائى » وأخذ عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم النمري 
وغبرهها > ركان إناما اكقة عر نوو لنافةة قات القزات: توف منبعة 082922051 
6 تحفيق محرد أبو الفضل إبراهيم» طْ أولى» سئة (1373ه- 4 م)؛ نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنياري ص81؛ تحقيق د. إبراهيم السامرائي» نشر 
مكتبة الأندلس» بغداد ط. ثانية سنة (1970م). 

(5)" ععائئ القرآن للفرك: 306/1 :ذاو السرور» سروت تان (ذات): 

(6) إملاء ما من به الر.حمن من وجوب الإعراب والقراءات للعكبري 1/ 120. 

(7) الاشتغال عند النحاة معناه: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل فق" فتعير ذللة + 


113 


يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)”"'. وقال يكلِِ: (لا قطع إلا فيما بلغ 
ثمن المجن”*”” وقال يَكلِِ: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع يده)”". قال البخاري: قال الأعسش: كانوا يرون أنه 
بيض الحديد والحبل كانوا يرون الذي منها ما يساوي ثلانة دراهه”'. قال ابن 
اققية :لحيل سين الوية 77 وهو خنطا والجا شع جيه تعن السالعة زا 


- الاسمء أو في سيبيه» وهو المضاف إلا ضمير الاسم السالى» واختلف النحاة في 
ناصبهء فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباء ويكون الفعل المضمر 
موافقاً في المعنى لذلك المظهرء وقيل منصوب بالفعل السذكور بعده وهو مذهب 
الكوفيين» وإلى هذا أشار ابن مالك في الألفية: 

[لاقفمر اندم سايق فعلاً شقل. عننه تمت :لفظه انو لمحن 
تباليسايق نيه تحمل افير « عسي ستر افق لبوا د السهنا 
ينظر: ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل ص 200. 

(1) حديث: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعداً): صحيح مسلمء كتاب الحدودء 
باب حد السرقة ونصايهاء حديث (1684) 1312/3؛ سنن أبى داودء كتاب 
الحدودء باب ما يقطع فيه السارق» حديث (4383) 4/ 4136 سئن النسائي»: كتاب 
قطع السارق. باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد اله بن أبي بكر عن عمرة 
فى هذا الحديث» حديث (4932) 80/8. 

0 "لمجم عزن امقر لأا يوارى ةوكر 111 لنيارة فى لير #اللخديف 301/1 

(3) حديث: (لا قطع إلا فيما بلغ ثمن المحن): صحيح البخارني» كتاب الحدودء. باب 
قول الله تعالى: لوَالسَارِفٌ وَالسَاركَةٌ ..» حديث (6416) 6/ 2492؛ صحيح 
مسلم» كتاب الحدود. باب حد السارق ونصابهاء حديث (1685) 3/ 41313 سنن 
أبي داودء كتاب اللقطة» حديث (1710) 2/ 136؛ سنن الاسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب ذكر الاختلاف على الزهري» حديث (4913) 8/ 77؛ سنن ابن 
ماجه. كتاب الحدودء باب حد السارق. حديث (2586) 862/2. 

(4) حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده): 
صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم ء حديث (6401) 6/ 
9 ؛ صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب حد السارق» حديث (1687) 3/ 
4 سنن النسائي» كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقة» حديث (4873) 8/ 
5 سئن ابن ماجهء كتاب الحدودء باب حد السارق» حديث (2583) 862/2. 

(5) صحيح البخاري 6/ 2488. 

(6) تأويل مختلف الحديث ص 2195 تحقيق محمد محيي الدين الأصغرء المكتب - 
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أعلم. وروى أبو ارستيرم أن النبي عَكَئِةِ : (قطع يد رجل فنرق ترس مين 
صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم' ''» وقاطع عثمان في أترجة وا شترط في السارق 
أن يكون بالغاً عاقلاً لقوله كبنَ: لجَرَا) بِمَا كسَبَا0)4© والجزاء لا يترتب إلا 
على فعل مكلف,. وأن يكون غير ملك للمسروق منه تحرزاً من العبد يسرق من 
مال سيده. (وكذلك المدبر والمكاتب و م الولد لا يقطع واحد من هؤلاء إذا 
سترق فق مال:“سييدة ا لي ل بن الخطاب رفع إليه عبد 
سرق من مال سيده)'”» فقال: عبدكم سرق متاعكم فلا قطع عليه ولأن 
القطع مشروع لصيانة الأموال وقطع يد العبد إذا سرق من مال سيده إتلاف 
لماله؛ ولأن القطع متعلق بالضمانء فإذا لم يضمن العبد ما أهلك من مال 
سيده لم يقطع في سرقته . . وروى أبو مصعب عن مالك أن العبد يقطع إذا سرق 
من مال سيده من موضع حجبه منه ” ثم اشترط في المسروق أن يكون نصاباً 
أو ما قيمته تعبانا+ وهو كما ذكره. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه خلافاً 
لمن أوجب القطع في سرقة القليل والكثير”” تعلقاً بعموم الآية. وظاهر حديث 
عائشة ئشة أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله كك ربع دينار (وعن ابن عباس 
ثمنه عشرة دراهم» وعن أنس بن مالك: ا 


- الإسلامي دار الإشراق. ط. أولى سنة (1409ه - 1980م). إلا أن عبارة ابن بزيزة: 
قال ابن قتيبة: الحبل حبل السفينة وهو خطأ. توهم أن هذا فول الاين اقتيةتوان ابن 
5ك خخطاه كنا والآمر لببن: كذلك ةيل فو قرل: تدكاء ه ابن قتيبة عن بعض الفقهاء. 
ولم يرتضه. قال ابن قتيبة : ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث» 
بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحربء وأن الحبل من حبال السفن قال وكل 
واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج 

(1)-“ستن. أبى 5 كتاب الحدودء باب ما يقطع فيه السارق. حديث (4386) 4/ 136. 

(2) جزء من الآية السائقة #وَألسَارِقُ وَألتَارِةُ4 . 

(0) ساقطة فى نسخة: اخحق». 

(4) ستن البيهقى الكبرى 8/ 281. 

(5) المعونة 3/ 1415. 

(6) كالحسن وداودء وابن بنت الشافعي والخوارج. ينظر: المغني 8/ 242. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

(8) نيل الأوطار 7/ 298. 


1 15 


قوله: «لا ملك فيه للسارق ولا شيهة ملك» احترازاً من (الأبوين)”) 


والعبد من مال سيدة . 

قوله: «وكل واحد من الصذفين أصل في نفسه» : يعني أنه ا 
أحدهما بالآخرء وإنما يتعلق الحكم بعينه لا بقيمته» فإن كان عرضا قوم 
بغالب نقد البلدء فإن كان مما يباع بالذهب والفضة فبلغ نصاباً من أحدهما 
قطع. وفي المدونة”: إنما يقوم بالدراهم فحمله الشيخ أبو بكر الأبهري على 
أنه غالب نقدهه”©. قال مالك: ولو سرق دهناً فتدهن به في حرزه فإن كانت 
قيمته بعد أن تلف ربع دينار قطعء وكذلك الشاة يذبحهاء ويخرج بهاء فإن 
واختلف في فروع من ذلك: 

الأول: إذا أخرج نصاب السرقة في مرات كثيرة» فقال مالك: لا يقطع 
حتى يخرج ذلك في مرة واحدة وبه قال ابن القاسم. وقال مرة لخر بقطع 
لأنها سرقة : 

فرع: إذا ككل تضيايا من حرزين لرجل واحد ففيه قولان: القطع ونفيه 
بناء على درء الحد بالشبهة. ولو سرق ذلك من حرز واحد لرجلين لقطع. 
وفيل : لا قطع عليه وهو أشبه. 

فرع: إذا اختلفت القيم في (قيمة)”” السرقة فقومت بالنصاب وما دونه 
فقيل: لا قطع درءاً للحدّ بالشبهة. وفي المدونة: أنه يقطع”؟'» والأول وقع في 

فرع: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات» وهي تجوز 
بجواز الوازنة لم يقطع فإن كان حبتان من كل واحد درهم قطع وترك القطع 
(0) في نسخة: «خق»: (الابن). 
(2) المدونة 16/ 269. 
(3) المعونة 3/ 1416؛ المنتقى 181/9. 
(4) المدونة 16/ 269. 
(5) في نسخة: «خق»: (قدر). 
(6) المدونة 16/ 269. 
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أشيه بدزء1 للحد ( باعي 

فرع: لو سرق زيتاً وقعت فيه فأرة فقال في كتاب ابن المواز: يقطع إذا 
كان يساوي لو بيع على البيان ثلاثة دراهم. وقال في غيره: لا يقطع بناء على 
أنه نجس لا ينتفع به أصلا ولا قطع في جلد الميتة غير المدبوغ . واختلف في 
الجلد المدبوغ فقال أشهب: يقطع سارقهء وقيل: لا يقطع إلا أن تكون قيمة 
الدبغ ثلاثة دراهم فصاعداً. وقيل: لا يقطع مطلقا بناء على عدم الانتفاع 
بالميتة:"وكذلك إذا سرق ليا أو تمثالاً» أو هزماراً» أو.عودا؛ فإن كانت 
قيمته مكسوراً نصاباً قطع وإلا فلا27 . 

واختلف في سرقة الكلب المانع من اتخاذه على قولين» قيل: يقطع. 
وقيل: لا يقطعء وفي سرقة لحم الأضحية وجلدها خلاف». قيل: يقطع. 
وقيل: لاء إذ لا يجوز بيعها في فلس ولا غيره» ولا تورث مالآء وإنما تورث 
لتوكل. وكذلك الحر الصغير. قال مالك: يقطع سارقه. وقال عبد الملك: لا 
قطع على سارقه إذ ليس بمال”©. وروى أن رسول الله يَكةٍ (ذكر أن رجلاً 
يسرق الصبيان فأمر بقطعه) وكذلك العبد الكبير الأعجميء, أو الصغير من 
العبيد الذي لا يعقل. ١‏ 

فرع: قال في الموازية: يقطع في كل شيء حتى في الماء إذا أحرز 
لوضوء أو شرب أو غيره وكذلك (الرمان)” والياسمين والحطب والتين وسائر 
المباحات الأصلية””'. وقال أبو حنيفة: لا قطع فيما كان مباحاً كالماء والصيد 
واي ور 

قوله : «وذلك حين السرقة» : يعني أن القيمة وقت السرقة لا وقت القطع””. 


)010 في نسخة: «خق»: (بالشبهات). 

(2) المنتقى 9/ 179. 

(0) المنتقى 9/ 179؛ المقدمات 3/ 208. 
(4) في نسخة: «خق»: (الورد). 

(5) المنتقى 9/ 180. 

(6) المبسوط للسرخسى 9/ 154. 


(0) المعونة 3/ 419!؛ المنتقى 9/ 186؛ بداية المجتهد 2/ 707. 
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واعتبرها أبو حنيفة: وقت القطع”'". (وفائدة ذلك إذا اختلنت القيم)”” . 


قوله: «وكذلك ملك المسروق منه»: يعني أنه إذا ل. يقطع السارق حتى 
ملك المسروق منه السرقة فالقطع واجب [56/ظ] اعتباراً بيوم السرقة ولو 
اعتبرنا يوم الحكم بالقطع لما قطعء إذ لم يحكم بالقمع إلا بعد أن ملكه 
فانتقال الملك بعد السرقة لا يؤثر عندنا في إسقاط ا.قطع كما لو وهبه 
لأجدى: وقد اخقلف الفقياء فن هده المدالة على ثلثة مذامب»: فالمعيد 
حمل تدعب مالك راصعا به با امعرقاده أن دده غير عرو في ميعرط 
القطع. وقال أبو حنيفة: ذلك يسقط القطع عنه. وفرّق قوم بين أن يكون ذلك 
قبل الترافع فيسقط عنه القطع أو بعده فلا يسقط (عنه)”” والأصل في هذا أن 
صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه .ارق فأخذ صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله َكل فأمر رسول الله َه أن تقطع يده. فقال 
صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله له : (فهلا 
قبل أن تأتيني به)” وإنما أمر به كه لأن صاحبه قد كان -ترزاً له. 

قوله: «ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ولدهما»: لما لهما في 
ذلك من الشبهة بالنفقة» ولما عليه من وجوب برهما. (و ختلف المذهب في 
الأيق ذا عرق و ال ومشهور المذهب القطع””'. وروى ابن خويز 
منداد عن ابن وهب وأشهب أنه لا قطع على الابن إذا سرق من مال أبيه ولا 
حد عليه إذا زنى بجارية له والأب في هذا بخلاف الأم» إذ لا شبهة للابن في 


1 مشو المتحاوى م12:71 جه نوات 

(2) ساقطة فى نسخة: «شس». 

(5): شافط فى مهل در 

04( حديث: (فهلا قبل أن تأتينى يه سكن أ داود» كتاب الحدودء باب من سرق من 
جرزه تعديت 41958/40439980 سين السناتي» كعاب تلم السازق > باب الرعل 
يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام. حديث (4878) 8/ 68؛ سئن ابن 
ماله كتانيه الحخدذوة» بات مخ مرق امن ارو حديت (2:1025951/-985 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) المعونة 3/ 1427ن؛ عيون المجالس 5/ 2139؛ المنتقى 4232/9 خلافاً للشافعى. 
ينظر: الأم 6/ 151؛ مختصر المزني ص 265؛ الإقناع ص 172. 
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مال أمه فيحدٌ إذا زنى بجاريتهاء ويقطع إذا سرق من مالهاء إذ لا نفقة عليهاء 
واختلف المذهب في الجد هل هو كالأب أم لا؟ قال أشهب: يقطع الجد 
والجدة إذا سرقا من مال حفيدهما (ولا يقطع الأب" ". وقال ابن القاسم: 
الجد كالأب”'' ولا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه من موضع لم 
الخلااف في السرقة من الغنم» وهو المشهور بناء على مراعاة الشبهة. 

قوله: «ويقطع في سرقة جميع المتمولات» إلى آخره. قد ذكرنا 
ذلك” 0 وفي سرقة الي 1 علدنا بق حشيفة57) والصحيح الذي عليه 
ل لعلّه من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز ببعه عنده؛ ثم 

شترط الحرز في وجوب القطع. ونبه على خلاف من لم يه يشترطه . ا 
ا ا لي ا أواه الجري. 60 ' فذلك 
حرزه؛ ولا في حريسة””' جبل) ثم ذكر القبر وهل هو حرز أم لا؟ والظاهر أنه 


ع 


حرز فلذلك: قلبا: 'إث النياش يق : وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه””. لأن 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

030 لمر 70 جه بجوو وأرن سنيف انع فرك لقا وت + لظو كمي دور 
05/5 الأم 151/6 000 ١‏ ْ 

(3) يعني أنه يقطع في سائر الأموال التي يصح أخذ العوض عليهاء سواء كان أصلها مباحا 
كالثياب وغيرهاء أو غير مباح كالحرير وغيره؛ لأنه شرع حكم القطع لحفظ الأموال» 
وليس بعضها أولى في ذلك من بعض . ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 271/2. 

(4) المدونة 16/ 277ن؛ المعونة 3/ 1420؛ عيون المجالس 5/ 2136؛ بداية المجتهد 
2/ 15 وبه قال الشافعي. ينظر: روضة الطالبين 10/ 124. 

(5) مختصر الطحاوي ص272؛ مختصر القدوري 3/ 203؛ الهداية 2/ 410؛ وبه قال 
الحنابلة أيضا: ينظر: الإنصاف 10/ 259. 

(6) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. ينظر: مختار الصحاح ص 43. 

(7) الحريسة: الشاة التي تسرق ليلاً. ينظر: لسان العرب 6/ 48. 

(8) التفريع 2/ 228: المعونة 3/ 1421؛ عيون المجالس 5/ 2129؛ بداية المجتهد 2/ 
9 وبه قال الشافعى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. ينظر: الروضة 10/ 129؛ 
الهداية 2/ 412؛ الإنصاف 272/10. 

(9) مختصر الطحاوي ص 273؛ مختصر القدوري 3/ 205. 
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الكفن مال متروك بمضيعة» وقيل: لأنه مال لا مالك له. لأن الميت لا يملك 
والورثة قد سقط ملكهم عنه. 

ثم ذكر صفة الحرز وجعله على حكم العادة فما بكون مثله حرزاً في 
العادة قطع السارق منه إذا أخرجه من الحرزء فإن لم يخرجه فليس بسارق”'', 
وكذلك إذا أتلفه في الحرز. واختلف في تابوت الصيرفي يسرقه سارق بعد 
قيامه. فقال عبد الملك: لا يقطع. وقال محمد: يقطع. والدار غير المشتركة 
التي يسكنها صاحبها بخلاف الدار المشتركة كالفنادق ونحوها”” فلا قطع عليه 
في الدار المشتركة حتى يخرج منهاء والحرز في الفناديق البيوت» فإذا أخرج 
السرقة من البيت قطع» وإن لم يخرج بها من باب الفندق كان السارق من أهل 
الدار» أو من غير أهلها. وقال سحئون: هذا فى أصل الفندق. وإن كان 
العو تا خرسودامن الوكدات رقش من يقرجيا نز ناعه الفدق ان اللا 
والأول أصحء واختلف في السارق من المسجد ومن الحدام ونحوه. واختلف 
إذا كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم هل تقطع الججماعة أو الخارج به 
وحده قولان. وكذلك إذا كان أحدهما في الدارء والآخر على السطح فرمى 
الذي في أسفل الدار للذي في الأعلى» والصحيح أنهما يقطعان. 

فرع: قال سحنون: إذا كانت حصر المسجد مخيطة بعضها إلى بعض قطع 
سارقهاء وإلا فلاء قيل: يقطع سابقها مطلقاء وقيل: لا قطع عليه وقيل: إن 
سرق نهارا قطع. وإن سرق ليلا لم يقطع. وكذلك واقع في المذهب. 

قوله: «ولا قطع على مختلس ولا مسلب ولا مكابر ولا غاصب ولا 
مستعير حجحد»: هذا هو مذهب جمهور الفقهاءء. وقال سوم من الفقهاء: إن 
المستعير إذا جحد قطع اعتماداً على حديث المخزومية: (التي كانت على عهد 
رسول الله يك تستعير الحلي فأمر بها رسول الله لخ أن تنطع يدها) الحديث 
وهو صحيح متفق على إثبات إسناده”” ولعله خاص بها وفي بعض طرقه: 


(0) المقدمات 3/ 214. 


(2) خلافاً لمن لم يعتبر الحرز كعائشة والحسن والنخعى. ينظر: المغنى 8/ 248. 
(3) حديث المخزومية: صحيح البخاري» كتاب المناقب» با ذكر أسامة بن زيد. 
حديث (3526 3/ 6 صحيح مسلمء كتاب الحدود باب قطع السارق وغيره» - 
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(أنها سرقت6'". قال أبو محمد: الذي قال: سرقت أكثر من الذي قال: 
استعارت. وفي صححيح مسلم ما يدل على أنها سارقة لا جاحدة0©» ثم ذكر 
محل القطعء وأول ما يقطع منه يده اليمنى» ثم الرجل اليسرى في الثانية» ثم 
اليد؛ السوفئ: ثم لرجل اليمنى هكذا من خلاف على حكم المحارب. 
واختلف المذهب ذا لم تكن له اليمنى أو كانت شلاء فقيل: يقطع يده 
اليسرى؛ وقيل: بل رجله اليسرى» والقطع عندنا من الكوع”© خلافاً لمن رآى 
أنه من الأصابع وتغالى [57/و] قوم وقالوا: هو من الاو ولم يصح عن 
أحد من الصحابة العمل عليه. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة ولا فى 
الرايية” تياد عنى قوله سبحانه: #فَأقَطعُوا أِدِيَهُمَا» ولم يذكر الرجلين. 
والمعتمد عليه عندنا عمل الصحابة» فقد صحٌّ ما قلنا به عن أبي بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وذ قوم من أهل العلم إنه إن سرق في 
الخافية قبن ؟؟ اعقياءا على نكو رلك كيت لبوا قير مسعدول كم بعك العلماء 
- 222000 
الثقاتت”: 


فرع: إذا قطع وجب عليه الغرم عندنا إن كان موسراًء وإن كان معسراً 
فهل يتبع بقيمة السرقة ديناً في الذمة أم لا؟ قال ملك: لا يتبع بها”*©. وقال 
الشافعي : يتيخ 0 وهو مروي عن مالك وهو الااصح لان القطع الذي هو 
حقى له للا يسقط الغرم الذي هو حق الآدمي, واتمقوا على أنه يَرُدّهما مع قيأم 


- والنهى عن الشفاعة فى الحدودء حديث (1688) 3// 1316. 

0 سكن العباتي» كغات اقطم التارق* بات جا ككرق سر ون و كو ديق 
(4889) 71/8. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق وغيرهء» حديث (1689) 3/ 1316. 

(3) المعونة 3/ 1424؛ بداية المجتهد 2/ 714. 

(4) ويه قال الخوارج. ينظر: المحلى 13/ 404. 

00 مختصر القدوري 3/ 208. 

(6) حكى هذا القول عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز. ينظر: المغني 
8. 

() بداية المجتهد 2/ 714. 

(5) التفريع 2/ 230؛ المعونة 3/ 1428؛ الكافيى ص580؛ بداية المجتهد 2/ 712. 

(9) الأم 6/ 51!؛ مختصر المزني ص 264؛ الإقناع ص 172. 
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عينيهاء وقال قوم من أهل العلم: لا غرم على السارق» لأن الله سبحانه قال: 
فطعو يْدِيَهُمَا4 ولم يذكر غير ذلك وهو خطأء لأنه وإن لم يذكره في هذه 
الآية فقد قرره في أصول الشريعة» إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفسه. قال أبو حنيفة: المالك بالخيار في السارق إن شاء أغرمه (ولم 
يقطعه)”": وإن شاء قطعه ولم يغرمه'»: وهذا هذيان منه. 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(2) مختصر الطحاوي ص 329‏ 270؛ مختصر القدوري 3/ 209. 
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قال القاضي اذه : «ولا يجوز تيعدمض العتق ابتداء» و آخره . 
لتترلح: العقق :من اعمال ل وخصال الخير قال كك فيما أخرجه مسلم 


من حديث أبي هريرة: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من 
أعضائه من النار حتى فرجه 0000 وفي حديث مسلم عن أبي ذر قال: 
(قلت: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها 
تنا )!7 السديى؟. وعين تيان نان لتك يرن الحدديقه 


الأول: إذا كان الكافر أغلى ثمناً هل هو أفضل أم المسلم. قال مالك: 


عتق الكافر في هذه الصورة أفضل» وقال عنه: عتق المسلم أفضل”6 . 


التنبيه الثاني: إذا كان المعتق ناقص بعض الأعضاء لم يستنقذ من النار 


ما قابل العضو الناقص. لأنه يصح أن يتألم بعض الجسد دون بعض لقوله كَل : 


010 


02) 


)03( 
042( 
للك 


4 
000 


العتق في اللغة له عدة معان منها: الحرية» والخروج من الرقء. والجمال والكرم وفي 
اصطلاح الفقهاء: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. ينظر: الصحاح 
4 1520؛ لسان العرب 10/ 234؛ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 661/2. 

الولاء: بفتح الواو والمد ومن الولاية والولي» وهو القرب» وفي اصطلاح الفقهاء: 
صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 
1. 

فى نسخة: «اخحق»: (بذلك من العقود). 

صحيح مسلم؛ كتاب العتق: باب فضل العتقء حديث (1509) 2/ 1195. 

صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
حديث (84) 89/1. 

المقدمات 3/ 155؛ معين الحكام 2/ 838. 


حديث: (إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود): صحيح البخاري. كتاب 
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الحديث على الأغلب والتنبيه على الفضيلة فيستنقذ الجديع على هذاء سيّما 
إذا لم يكن عتق الأنقص مقصوداً وهو على قسمين (منجز ومؤجل)!0 
وكلاهما لازم (بالعقد)!©) وفي كليهما أجر. قال الإمام أبو بكر بن المنذر: 
وقد انعقد الإجماع على أن للمعتق حرمة ليست لغيره من الصدقة”© بدليل 
أنه إذا أعتق جزءاً من العبد كَمُل عليه لحرمة العتقء ولو تصدق بجزء من 
عرض أو عقار لم يجبر على التكميل» والدليل على وجوب التكميل ما رواه 
ابن عمر قال: قال رسول الله تكِهِ: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حدمصهم. وعتق عليه 
العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق)”. وذكر ابن الطل'ع في أقضيته (أن 
رسول الله كلخِ سجن رجلاً أعتق شركاً له في عبد فأوجمب عليه استكمال 
عتقه. قال في الحديث حتى باع عليه غنيمة له) (لأن له أن بيقدى بعدق 


الجزء ويجبر على ال لتكميا : 
وقوله : ررلا يحور تيعدض العتق» يعطي 5 لا يجور اا . 


وتجوز القاضي كُلَنْهُ بقوله: «ولا يجوز تبعيض الهنتق ابتداء»: وإنما 
أراة أنه لا يجوز الاقتصار عليه بل يجب عليه التكميل على شرطه. وروى 
النسائى عن ابن عمر وجابر بن عيد الله أن رسول الله 2ب قال: (من أعدق 


- الصلاة» باب فضل السجودء حديث (773) 1/ 278؛ مح ملي كاي الأمانة: 
باب معرفة طريق الرؤية.» حديث (182) 4165/1 سئن ابن ماجه؛ كتاب الزهد. 
باب صفة النارء حديث (4326) 2/ 1446. 

(0) في نسخة: «اخق»: (منجم ومعجل). 

(0) فى نسخة: «خحق»: (بالعوض). 

(3) الإجماع لابن المنذر ص 101. 

(4) حديث: (من أعتق شرك له في عبد) : صحيح البخاري. كتاد» الشركة باب تمويم 
الأقناء بين الشركاء بقيمة العدل) حديث (2359) 1/2 ؛ صحيح مسلمء : كتأاب 
العتق (1501) 2/ 1135+ سنن الترمذي» كتاب البيوع. باب دا جا في العيد يكون 

تو الوحلد فتعيق اأحدهنا نصيبهة» حديث (1346) 3/ 629» سئن أبى داودء كتاب 
التق باب فيمن روى أنه لا يستسعى» حديث (3940) 4/ 24؛ سئن النسائي» 
كتاب البيوع. باب الشركة بغير مال» حديث (4698) 7/ 319. 
(0) ساقطة في نسخة: اش). 
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عبداً له فيه شرك وله وفاء فهو حرٌ ويضمن نصيب شركائه)”"". 

قوله: «ومن بحض العتق باختياره أو بسبيه» : أما اختياره له فظاهر. 
وأما بسببه فهو أن يشتري جزءاً ممن يعتق عليه بالقرابة أو يقبله بهبة أو صدقة 
أو نكاح فيجبر على التكميل في هذه (المواطن)”2 وكذلك إذا أوصى له به 
أو أخذه صلحاً عن ,رش جناية أو دعوى أو ا: شتراه وكيله وهو لا يعلم وقيد 
بالاختيار 006 من الميراث» فإنه إذا ملك جزءاً من العبد بالميراث لم يلزم 
تكميله» ولا يلتفت إلى قول العبد لا أريد التكميل ولا لإباية الشريك من قبض 
القيمة إلا أن يرضى تعجيل عتق حصته فله ذلك» لأن العتق حق له ليس للعبد 
فيه حق» واشترط فى وجوب التكميل عليه شرطين: أحدهما: اليسر بالقيمة 
لقوله عَكَئِادِ : (فكان له مال) وهذا الشورط راجع إل القسم الكانئ؟ وهو إذاكان 
الباقي ملكاً لغيره» وأما إذا كان الباقي ملكا لهء فلا يشترط اليسر عليه في 
التكميل» والآخر بقاء ملكه احترازاً من أن يموت السيد أو العبد قبل التكميل 
0 5 1 8 . : 000 
أو التقديم» إد لد يعر.م ميت ولا على ميت» وكننك التكميل: ركد 3 
على الخلاف في هاءا العتق هل هو بالحكم, أو بالسراية» وأظهر الروايتين 
افتقاره إلى الحكم لقوله يله (قوم عليه قيمة عدل) الحديث. فيفهم منه أن 
عتق الباقي بعد التقريم ولا يكون عتيقاً بنفس عتق الشقصء وقيل: إنه عتق 
بالسراية' » والمعنى أنه بنفس عتق الشقص يسري العتق إلى بقية» وفيه قول 
ثالث : أنه عتق بالسراية إن كان جميعه له. فإن كان [57/ظ] بين الشركاء افتقر 
إلى الحكه: وتظهر فائدة هذ الخلاف إذا مات أو قتل أو جرح أو قذف أو 
زنى قبل الحكم بالنكميل هل يكون حكمه حكم الأحرار؛ 00 
ويحتمل أن يكون ال: مرط الثاني وهو بقاء ملكه احترازاً من أن (يبادر)”” 
إلى عتق نصيبه عادلا عن التقويم» فلا يقوم على الأول. 


لملسمممة 


(1) سنن النسائى الكبرى» حديث (4950) 182/3. 

00) اك عر (المواضع). 

)3( فى نسخة: اخحق» . (مبني). 

(4) السراية: دوام الألم من الجرح حتى حدث منه الموت» ويقال: قطع يده فسرى إلى 
ساعده أي تعدى أثر الجرح. ينظر: مصباح المنير 275/1. 

قي نسخة: «خحق»: (يتأكد) كذا والصواب ما أثبته من نسخة: «ش». 
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له: «وقيل في هذا يلزم في الثلاثة»: يريد أن التقويم لازم كان العبد 
نصرانياً أو مسلماً كان للمسلمين أو لمسلم ونصراني أعتقه المسلم أو النصراني 
فالحكم فيه التقويم» إلا أن يكون بين النصرانيين فلا يعرض لهماء إذا كان 
العيد تصر الما ا ا ال ان 
وقال في المختصر الكبير”؟؟: لا قيمة على المعتق”7 . 

قوله: «في ثلاثة»: إشارة إلى ما إذا كان العبد المسلمم بين نصرانيين فهو 
فى وجوب التقويم عليه كالتكميل» ويمكن أن يكون قوله إشارة إلى الصورة التي 
ذكرها ال جار ود وف دكان المد ع بين ثلاثة فاعتق اثدذن نصيبهما في صفقة 
واتعداة ذكان اجدهما املا ) ولخ سعدا فقيل: القيمة كلها على الموسر. 
وكال هع النللته تنو تسبي اص :"ون ]ذا كانا'موسونة القينة تصيه الغالف 
علبينها :وها عن :على قدن الأنضياء #التقفغة» أو على .عدة الرووين قولان 7 
وهنا اللقظ مق مكلت" التلكين الو حل ننه عليه قلزلا كر انض زو انه طلم 
بمقصود القاضى فيه ولا خلاف عندنا أنه إذا اختار الشريك العتق فى بقية حصته 
أذكلة :ذلك :ذا جل الكوة ولس له الربهيع إلى التقريي» لأنه انما هف عن 
شريكه» وإن اختار التقويم فصل له أن يرجع إلى العتق أم ل'؟ قولان: أحدهما: 
أن ذلك له وليش لشريكه فى .ذلك فقاله :والثانى 1 أنه لبش “له ذلك » لآن مخ 
عق رك ان درل ارو امتكيال: الأتهر وا لاحتعياضض الولاء. 


فرع: إذا كان المعتق موسراً فحكمه ما ذكرناه من وجوب التقويم عليه 
(وإن كان معسراً ففى وجوب التقويم عليه)”” إذا رضي شريكه باتباعه قولانء 
والظاهر أنه ليس له على المعسر ذلك» لأن الشرع إنما أوجب عليه التقويم مع 
اليبسر دون ال 


(1) من المصادر المعتمدة في الفقه المالكي. ألفه ابن عبد الحكم. 
(2) المعونة 3/ 1433. 1434. 

() التفريع 2/ 22؛ المعونة 3/ 1440. 

(4) المعونة 3/ 1440. 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 

(6) عيون الممجالس 4/ 1848؛ المنتقى 8/ 287. 
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فرع: إذا كان معسراً فأعتق نصيبه فلم يحاكمه حتى أيسر هل يقوم عليه 
اعتبار بالحال أم لا تقويم عليه اعتباراً بزمان العتق قولان. ويقوم على أنه عبد 
لا عتق فيه”''» لأن العتق في بعضه عيب» وهو الذي أدخله على شريكه؛ ألا 
ترى أن بيع الجملة أثمن لشريكه. 

فرع'©: إذا أعتق جزءاً فادعى العسرء وسئل عن حاله فذكر الشهود أنهم 
لي لموة)7 لامالا احلف عن ذلك ترك قال لابن الماحكنوة كا 
سمعت أصحابنا يقولون. وقال سحنون: جميع أصحابنا على ذلك إلا اليمين» 
فإنه لا يستحلفء ولعله جار على الخلاف في أيمان التهه" . 

قوله: «إلا أن يبذل الشريك إعتاق نصيبه»: يريد إعتاقه عاجلاً» فإن 
كان الأول موسراً أو أعتق الثاني نصيبه إلى أجل قولان: أحدهما: أنه يبتل 
على الثاني تغليباً لحرمة العتق» لأنه قد سقط حقه عن الأول في التقويم بعد 
وله إلى العتق. والثاني: بالخيار بين القيمة على الأول أو تبتيل العتق وهو 
قول ابن القاسم. 

قوله: اوآن كان عريضا قوع خلبه تصبي الغريك في اللقده وها كم 
ذكره لأن حكم الثلث بعد الوفاة حكم جميع المال في الحياة» وانظر إذا أعتق 
في الصحة فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض هل يستكمل عليه بقيمته 
أم لا؟ قولان عندنا. أحدهما: أنه لا يستكمل عليه؛ لأنه بمنزلة الهبة من 
الصحيح يفرط فيها الموهوب له حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح. 
وإن مات بطلت. والثاني: أنه الحو ين (وهو في رأس المال إن 
حمله أو في الثلث”” قولان عندنا. أحدهما: أنه يستكمل في الثلث اعتباراً 
بحال المرض”26. وعن 0 أنه يعتق باقية في رأس 


(1) المعونة 3/ 1439؛ المنتقى» البداية 2/ 587. 

(2) بياض فى نسخة: «خق». 

(103 فى" نشكة :اق الإيعرفرق): 

(4) المنتقى 00 

(5) في نسخة: ااحق »: (وهل في رأس الحال أم في الثلث). 
(6) المعونة 0 1 
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ماله إن حمله. قال ابن الماجشون: وإذا أعتق المريض حصته بتلا فلا (تقويم 
عليه)!!' حتى ينظر أيصح أم يموت» فإن صح قوّم عليه جميعه؛ إن مات لم 
يقوم سواء حمله الثلث أم لا؟ لأن التقويم إنما يمضي فيم يفضي إلى الحرية» 
وهذه وصية يردها الدين إلا أن تكون أمواله مأمونة فيقوه حينئذ ويعجل عتقه 
قبل الموت. 

قوله: «وإذا بعض العتق عدة شركاء في لفظ متدفق (أزمانه)7) قوم 
باقيه على عدد رؤوسهم»: وهذا كما ذكره لتساويهم في الملك؛. وإدخال 
الضرر ولو كانوا شركاء ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه» ثم أعتق الآخر نصيبهء 
الأول :موسو ونه القالث على :الأول لأنه الذئ :ادا بالضرق» إلا أن يرضئ 
الثاني بأن يقوم الغالث عليهء فله ذلك» ولا مقال للأ._ل (وإذا كان الأول 
موسراً فهل يستكمل على الثاني نصيب الثالث أم لا؟ فيه قولان في المذهب 
المشهور أنه لا يستتم على الثاني)”* إذا لم يحدث الفسد. وقال ابن نافع : 
يقوم على الثاني لأنه أول بالنسبة إلى الثالث . 

واختلف في فروع كن الهذة الأسلورت) رفى |11 نيلف اتححاء 
الشركاءء فأعتق اثنان ووجوب التقويم للثالث فهل يقوم عليهم على قدر 
الأنصباء» أو على عدد الرؤوس قولان. المشهور على قد. الأنصباء كالشفعة 
وإجارة الموائق» :وكنين المراحيفن وقير دلق +والشاة أنه على غده الرؤوس: 
رواه ابن الماجشون0©. وهو الذي عوّل عليه القاضي حيث قال: «قوم باقيه 
على عدد رؤوسهم» يريد القيمة بين الشركاء المعتقين. وحكى في المعونة 
وشرح الرسالة وغيرهما القولين”© (ونص”" بأنها على قدر الأنصباء؛ وأما 


(1) في نسخة: «خق»: (يقوم عليه بقيته) . 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(3) ساقطة ف نسخة: ١اش».‏ 

(4) في نسخة: «خق»: (هذه الأسولة). 

(5) التبصرة للخمي 3 ظء مخطوط «خقكء مكروفيلم رقم (242). 
(6) المعونة 3/ 1440. 

0) في نسخة: «ش»: (واختصر القول). 
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مق رأىئ ذلك على عدد الرؤوس [58/و] فلتساويهم في الجناية بالتبعيض» 
والضرر لا يختلف بكثرة التبعيض وقلته. 


قوله: «وإذا أعتق المريض المحجور عليه عبيداً له هم جميع ماله 
أقرع بينهم بعد مرته»: والأصل في هذا أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في 
مرضهء ولا مال له غيرهم فبلغ ذلك النبي كَلهِ: (فأقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة). وقد بيّن النسائي أن النبي كَل قال في هذه القضية: (لقد 
هممت أن لا أصلي عليه)”7 . وفي مصنف عبد الرزاق وأحكام ابن الطلاع: 
(لن أذزكعة :ما ذفن مغ المتلين )”© ومشملة علن التعليل كما ادع .من 
اللبس. وقد اختلف. الفقهاء فى هذه المسألة. فقال مالك وأصحابه بالعتق 
بالقوعة""' ).ولمعت :آنه يسن .مني القلك بالقرعة» ,ولا يعدن دمن ك3 راسد 
ثلثه. وقال أبو حنيدة: القرعة باطلة» ويعتق من كل واحد ثلثه» ويستسعى 


04 


فى قيمة نفسهء فإذا أداه إلى الورئة عتق جميعه ". وهذا منه إحداث شرع 


اثنين كاملين على ال'تقراد. وهو قائل يعتق ثلث كل واحد من الستة لا يعتق 

)0 وهو أوججب الاستسعاء» وهو عير مذكور فئن هذا الحديث. وإنما 

حكمنا بالقرعة» إذ لا مزية لبعضهم على بعض فوجب تمييز المعتق عن 

سواه؛ء وليس إلى ذالك طريق إلا القرعة. وههنا نظر وذلك أن الرسول كَلِلٍ 

إنما حكم بالقرعة في عتق المريض الذي حكمه حكم الوصية» فهل العتق 

المبتل كالوصية أم لا؟ قولان. المشهور أن العتق المبتل والوصية سواء. 

وقال أصبغ وغيره: يعتق (في المبتل)” ثلثهم بالحصاصء لأن القرعة خطر 

000 سكن النسائي». كدتاب الصلاة» باب الصلاة على من يحيف في وصيتهء» حديث 
(1985) 4/ 64. 

(2) مصنف عبد الرزاق» باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت. 

00 التفريع 2/ 3؟ المعونة 3/ 1443؛ الكافي ص 506. 

(4) مختصر الطحاوي .صس374؛ مختصر القدوري 3/ 116 117. 

(5) ساقطة في نسخة: اخحق». 

(6) في نسخة: «خق»: (كامل). 

(7) في نسخة: «خحق»: (بالبتل). 
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فتجوز حيث جازت» وليس ذلك إلا في الوصية. وههنا فروع: إذا قال 
0 10) ؟ 
عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون. . ففي العتق: البتل (يعتق)”'' أيهم 
شاء. واختلف المذهب في الوصية بدللة على خمس دقانات عن مالك 
وأضحانه: الرواية الأولى: ألة يعتى خمسهم بالسهم والتنويم» حر الخعر 
فسة: أن اتنا عش والرواية الثانية: أنه إن خرج كر ا هده ة عتقاًء وإن 
خرج أقل من عشرة ضرب بالسهم على الباقين حتى يكمل العدد عشرة ما لم 
يتجاوز ثلث انميت وقال أتهن: ذلك أوسع أن يعدقى منهم بالسهم أ 
بالحصصء» وقال المغيرة: يعتق خمسهم بالحصاصء. إذا كان العتق من 
الميت» وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه فهم بالخيار في عتق من شاؤوا. 
ولو قال: ثلثا عبيدي أحرار أقرع بينهم» وإن قال: ثلث كل واحد منهم حر 
لم يقع بينهم. لأن كل واحد منهم قد دخله عتق الججزء وهو معنى قول 
القاضي: «إن نسب الجزاء إلى جميعهم أقرع بينهم وإن نسبه إلى كل واحد 
عتق ذلك القدر يغدير قرعة» . 
قال القاضي كُدَنْهُ: «ومن مثل بعبده مثلة7) (ظاهرة قاصداً لذلك 
عتق (عليه) 9 » إلى آخره. 
الشرج. العتق بالمثلة ثابتة عندنا””'» وأنكره الشافعى وأبو حنيفة وقالا: 
لا عتق بالمثلة. والسئة ترد عليها لما رواه عبد الله نن عمرو بن العاص قال: 
ل ل 0 
وجذع أنفهء فأعتقه رسول الله ينه وقال: (من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو 
حرهء وهو مولى لله ولرستول57: وصح أن عمر بن الخطاب أعتق جارية 


(0) في نسخة: «اخحق»: (يعين). 

(2) المثلة: أن يقطع عضواً من أعضائه. أو يؤثر أثراً فاحشاً في جسده قاصداً لفعله. 
ينظر: التفريع 2/ 24. 

(3) في نسخة: «لغ1: (بينة). 

(4) ساقطة في نسخة: «غ». 

(5) التفريع 2/ 24؛ المعونة 3/ 1445؛ المقدمات 157/3؛ القوانين الفقهية ص 247. 

(6) سئن البيهقي الكبرى 8/ 36. 
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سكن سنيدها رفيا را فرعا علي فاسدوى و 


والغدلق المته قن .عشي مبائل “(معلق ابالمعفق بالمكلة )”7 . 

المسألة الأولى: هل يفتقر إلى حكم أم لا؟ قولان. ثمرتهما إذا مات 
العبد قبل الحكم بالعتق فالمشهور أن سيده يرثه بالولاء. وقال أشهب: لا يرثه 
ومَاله لوورقتة إن كاترا' أخرارا» بوإلا كان ولاؤه لسيرو” : 

المسألة الثانية: المثلة الموجبة للعتق كما ذكره القاضي أن تكون ظاهرة 
متعتوةة د و]ت كانت خط از عفدا على وهه الكداواة أو سه عمل مدل أن 
يحذفه بسيف فيزيل عينه فلا عتق عليه فى ذلك لأن شفعة الإنسان على ماله 
بععق طلية 677 قال غيره: عمق بناء علي إنها )5 تردق انث 

المسألة الثالثة: السفيه والمديان والعبد هل يعتق عليهم بالمثلة» لأنه 
تفويت قولان فى المذهب. 

المسألة الرابعة: المرأة ذات الزوج يعتق عليها بالمثلة» ولا قول للزوج في 
ذلك؛ لأنه عتق أوجبه الحكه”” » قال غيره: (يمضي)”* منه قدر ما يحمله الثلث . 

المسألة الخامسة: إذا قال العد هذا قال يدم ها :فى ذللكة 
قولاان عن سحئون». قال مرة: القول قول العبد ثم رجعء وقال: القول قول 
السية وشو السير ان لالايال 7 


13" الرصف: الحجارة التتراضفة سعضنى» بينظن:: لحان العرك:120:/9: 
(2) فتح الباري 181/12. 

(0) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(4) الجواهر الثمينة 3/ 367. 

(5) الجواهر الثمينة. 

(6) ساقطة فى نسخة: «ش»2. 

(7) في لا : «اخحق»: (أوجبته الأحكام). 

(8) في نسخة: «خق»: (يمنع) كذا. 


(9) المنتقى ./ 314. 
131 


المسألة السادسة: إذا وشم وجهه بإبرة ومداد وكتب فيه: آبق. قال ابن 
القاسم: يعتق» وقال أشهب: لا يعتق”"". 

المسألة السابعة: إذا حلق رأس أمته أو لحية عبده» ولم يكونا من 
الوحش هل يعتقان أم لا؟ قولان. قال ابن الماجشون: يعتقان» ورآه مثلة في 
الخارية الزائمة6 مو العيك التا جو دواباء مهل 20 

المسألة الثامنة: لا خلاف أنه إذا فعل ما لا يوجب العتق» لأنه ليس 
بمثلة» فعليه التعزيرء (وإن مثل بهء وعتق عليه فهل عليه التعزير)”” بالضرب 
والسجن ونحو ذلك على حسب اختلاف أحوال الناس [58/ظ] فيه خلاف» 
والأصح أن ذلك عليه الاجتهاد. 

المسألة التاسعة: إذا مثل بزوجته طلقت عليه ووجب عليه القصاص» 
وهذا نص الرواية» واختار الأشياخ أنه يكتفي بالقصاصء إذا رآى الحاكم فيه 
ل اللا 

المسألة العاشرة: قال مالك في امرأة عضت لحم جارية لها عضاً شديد 
حتى أثرت فيه أثراً بيّناً أنها تباع عليها ولا تعتق. قال الأسياخ: إنما ذلك إذا 
0 به لحوي]"5 :نان تلعة :قينا محقق غليها :إن يرت" عنده 

نتى سوط حتى سقط لحمه عتق لأنه مثلة» وأما عتق الحمل فإنه تبع لأمه 
ا ا 0 
الو مجر م وهنا اكد فكردي ان عبقي در المقدون للاتيها ير 
مكلفين» وأما السفيه فلأن الحجر عليه لصيانة ماله» فلو أمضينا عتقه لم يكن 

واختلف المذهب في عة ععق السفية أو ولده هل يمضي لأنها معتقة بالولد 


41 الصيية ل 511 
0 العصدر نيه 313 
() ساقطة فى نسخة: «خق». 
(4) الجواهر الثمينة 367/3. 
(5) المنتقى 8/ 313. 


(6) ساقطة فى نسخة: «ش». 
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حقيقة» فلم يبق له رق ولا ملك في الرقبة» أو لا يجوزء لأن تفويت المنفعة 
كتفويت الرقبة» وإذا قلنا: إن عتقه لأم ولده جائزء فهل يتبعها مالها أم لا؟ 
(فيه قولان)! في المذهب. وكذلك المال يتبع العبد في العتق إلا أن يستثني 
السيد ذلك ولا يتبعه في البيع. قال القاضي أبو محمد: لم يختلف قول مالك 
في هذين الأصلين” 27 واختلف قوله في الوصية به وهبته والصدقة وإسلامه في 
الجناية هل يتبعه ماله أم لا؟ ثم تكلم على عتق ذوي الأرحام وقد قال كَكِ: 
(من ملك ذا رحم محرم عتق عليه)”. واختلف الفقهاء فيمن يعتق بالقرابة 
على ثلاثة أحوال: الأول: وهو المشهور أنه لا يعتق عليه إلا عمود النسب 
والإخوة”©”. والثاني: عمود النسب فقط دون الإخوة””'. ورواه ابن خويز منداد 
عن مالك. والثالث: يعتق عليه ذوو الأرحام ما كانواء وبه قال الليث وأبو 
يليه زاب ونفين©:::وقال عمال :فى الأبوينة لون نكن 1 431 [الإسراك»: 
3 وذلك يناقض استرقاقهما وتملكهما. وقال تعالى: لوَقَالُوا أحَحَدَ لمن وَلدا 
©6* الآيةء إلى قو ه: 8إإِلَّ اق امن عَبَدَاِ [طه: 88 93] فنفى أن يكون 
الولد عبداً.» واختلف في فروع تتعلق بهذا الأصل . 

الأول: هل يفنقر عتق الأقارب إلى حكم أم لا؟ ثلاثة أقوال: الأول: 
يعتق بنفس الشراء سواء في جميعها. والثاني: يفتقر إلى الحكم. والثالث: في 
العمودين بغير حكم؛ وفيمن عداهم بالحكم "". 

المسألة الثانية إذا بنينا على أنه مفتقر إلى الحكم هل له أن ينتزع ما 


010 في نسخة: «ش»: ,الخلاف فيه). 

(2) المعونة 3/ 1446. 

(3) حديث: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه): سنن الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما 
جاء فيمن ملك ذ رحم محرمء حديث (1365) 3/ 4646 سنن أبي داود. كتاب 
العتق. باب فيمن ملك ذا رحم محرمء حديث (3949) 4/ 26؛ سنن ابن ماجه. 
كتاب العتق. باب بن ملك ذا رحم محرم فهو حرء حديث (2524) 843/2. 

(4) التفريع 2512؛ المهونة 3/ 1448؛ الكافي ص 509. 

(5) وبه قال الشافعى. .نطر: الروضة 12// 133. 

(6) وهو مذهب الحقة. مختصر الطحاوي ص 392؛ مختصر القدوري 3/ 114. 

(7) المعونة 3/ 1449. 
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لهم قبل الحكم عليه؛ بالعتق أم لا؟ قولان. فعن ابن نافع في المعتق إلى أجل 
للسيد أن ينتزع ماله؛ وإن قرب الأجل . 

المسألة الثالثة: هل العتق إذا كان الشراء بتاء فإن اشترى من يعتق عليه 
من القرابة على الخيار هل يقع العتق بنفس الشراء أر حتى يختار قولان 
مشهوران مبناهما على أصلين: الأول: هل عقد الخيار على الحل حتى ينعقد 
أو على العقن حين ينخل .الأصل العاتى :"نين ملك أن يلك هل يعلة مالكا 
لماوز كيب اسون إذااكانةالحيال التشتري أن سس 
والصحيح أنه غير مملوك بنفس عقد الخيار بل بالإمضاء. فعنده يتحقق الملك 

المسألة الرابعة: إذا اشترى أباه بيعاً فاسداً فهل يعتق عليه أم لا؟ قال 
ابن القاسم: يعتق عليه حين اشتراه. قال الأشياخ: محمولة على أن البيع 
مختلف فى فساده فيمضى العتق تغليبا لحرمته» وإن كان مجمعا على فساده. 
فإنه لا يعتق إذ لا ينتقل الملك شرعاً . 

المجالة القافية: إذا اكشرئ: الات الولدة الصغير عق عدن عليه نا مد 
عتق على الولد» ولا غرم على الأبء» فإن كان عالماً بلا حكم عتق عليه 
وغرم له الأب الثمن. واختلف المذهب إذا كان عالما بذلك» وجهل الحكم 
هل يغرم له الثمن أم لا؟ قولان عندناء والغرم أصوب . 


«والولاء للمعتق إذا كان عنه» . 

لشرج: ثبت عن النبي يل أنه قال: (من ادعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعيه )27 (ونهى كد عن بيع الولاء وعن هبته) ‏ 
(1) ينظر: الفرق 121 بين عدة من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟ في فروق القرافي 

.0 /3 


)22 حديث : (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه) : سنن الترمذي. كتاب الوصاياء 
باب ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120) 4/ 433: سنن أبى داودء كتاب 


الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» حديث (5115) 330/4؛ سنن - 
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وقال فى حديث بريرة: (فإن الولاء لمن أعتق)”'. روى أنه يليه قال: (الولاء 
لحدة: كالفحبة النسب لا يباع ولا يُوهب). ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أعتق 
عبده عن نفسه فولاؤه لهء فإن أعتقه عن غيره فالولاء للمعتق عنه لأنه المعتق 
حقيقته» وأما إذا كان بإذنه فلا إشكال فى ذلك» وإن كان بغير إذنه فلأنه قد 
ملكة إياء يقيرط السفق عق قاذ عكى إلا حك الملك كانهو التعدق فلن 
الحقيقة. ونبّه القاضي بقوله: «بإذنه أو بغير إذنه» على خلاف الشافعي وأبي 
حنيفة حيث قالا: إن الولاء للمعتق عنه إذا كان بإذنه0© » وغفلاً عن ملاحظة 
التمليك المستتبع بانعتق» ولا خلاف أنه إذا كان وكيلاً فالولاء للموكل» لأن 
يد الوكيل عارية محضةء ولو اشترى رقبة من زكاته فأعتقها عن المسلمين» 
فالولاء لهم فلو أعتق عبده عن المسلمين» أو قال: أنت سائبة عن المسلمين» 
فقال مالك من رواية ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتق دون 
المسلمين”". قالمالك: «لا يعتق أحد سائبة”؟ لأن النبي كل (نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته)”” وكذلك رواه [59/و] ابن القاسم عنهء فإن فعل فالولاء 
فعل فالولاء لهم . 

قوله: «ولا يحل بيع الولاء ولا هبته»: أما بيعه فلأنه غرر ظاهر وقمار 
ترد لأنه يدفع عنه ثمناً محققاً ولا يدري أيحصل له شيء أم ل؟ وآما هه 
ففيه تفصيل» والظاهر إجراؤه مجرى النسب أن الهبة والبيع لا يتصور واحد 
منهما فيه كما لا يتصور في النسب. 


- ابن ماجهء كتاب الحدودء باب من ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه؛ حديث 
(2609) 870/2. 

(1) حديث: (الولاء لمن أعتق): صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجد. حديث (444) 174/1؛ صحيح مسلمء كتاب العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق» حديث (1504) 1141/2؛ سئن الترمذي؛ كتاب الفرائض» 
باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. حديث (2112) 427/4؛ سنن 
أبى داودء كتاب الفرائضء» باب فى الولاء» حديث (2915) 3/ 126. 

(9)“الطمجارق كن 4398 البهدمة 21/2 

(3) المقدمات 161/3. 

(4) سائبة: عبد يعتق على أن لا ولاء. ينظر: لسان العرب 1/ 478. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 3/ 73؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 306. 
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واختلفت الرواية إذا وهب منه ما يقع في حياته هس يجوز أم لا؟ وفيه 
قولان عندناء كالخلاف فيمن وهب ما يرثه من أبيه أو غيره» وكذلك إذا وهب 
ذلك في مرض المولى» والمشهور في هذه الصورة الجراز» والشاذ المنعء 
والمعتمد عليه نظير المنع. 

قوله: «وهو لعصبة المعتق الذكور (دون الإناث)7)»: وهذا مذهب 
مالك”0؛ وجميع فقهاء الأمصار أن النساء لا يرثن من الولاء إذ ما أعتق (أو 
أعتق من أعتقن)”©. قال شريح: الولاء موروث لجميع الورئة من الرجال 
والنساء على كتاب الله كسائر المواريث وهو قول حسن هن طريق الفقه إجراء 
له مجرى النسب لولا أنه معارض (بالإجماع من الصحاة)”' فإن الأئمة من 
أهل النقل نقلوا إجماع الصحابة على أنه للذكور دون الإناث. 

قوله: «وأولاهم به الابن ثم ابنه» إلى آخره. هذ في الولاء مخالف 
لحكم النسبء ألا ترى أن الأب لا يستحق شيئاً من الرلاء مع وجود الابن 
وابن الابن» وليس كذلك في الميراث والابن أولى؛ ثم بنه وإن سفل ثم أبو 
العتاويا انا ال عرا1 لي بتوعرا لم اويا قم وموم الا ججاء الم برعم 
على حسب قوة التعصيب فيختص به من قوى تعصيبه دون غيره: وتعصيب 
البنوة أولى من تعصيب الأبوة. قال القاضي أبو محسد في المعونة لأن 
ضيبي الأبوة يشويها الرسمء والاخوة مقدموك علق اله عدري” فى هذا 
الباب. قال الشافعي وأبو حنيفة الجد أولى”” . 


قوله: «ويستحق الولاء بالكبر» بضم الكاف» وفى بعضص الروايات 
بالكبر على وزن الصغر والمعنى أنه لا يصل إلى البطن الثاني إلا بانقراض 


(1) في نسختي: «ى» و«غ»: (ولا شيء للإناث) . 

(2) التفريع 2/ 26؛ المعونة 3/ 1451؛ وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ينظر: 
سنن البيهقى الكبرى 10/ 306؛ مصنف عبد الرزاق 9/ 33. 

708 اقطةا ف تييخة دوا 

04 فى نسخة: «اخحق»: (بإجماع الصحابة). 

(0) المعونة 3/ 1452 1453. 

(6) مختصر الطحاوي ص 399 400؛ مختصر المزني صق 321 322 
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الذي قبله)40 . 

قوله: «ولا ولاء بموالات©) ولا على منيوذ» إلى آخره. وهذا كما ذكره 
هو الذي استقر عليه جمهور فقهاء ء الإسلام. ولا ولاء للعبد فيما يعتقه. 
والولاء لسيده. كان العتق بإذن سيده أو بغير إذنه» واختلف قول مالك إذا 
أعتق افيد عتدة. بقن إن معدم ملم لبعد دح ينجزة وال رذه حتى عتق العبد 
ففي كتاب محمد الولاء للعبد» وقال ابن الماجشون: الولاء للسيد 

فرع : 00 إذا قال الشيك لغيده4 أعد مق عثتر .سكي بوانت خر 
فأعتق قبل انقضاء | . قال ابن القاسم: الولاء للعبد. وقال ابن نافع : 
الولاء ال و من أعتقه المدبر وأم الولد للسيد لأنهما 
رقيق» ولا يرجع الولاء إليهماء ولا لمن فيه عقد حرية إلا لمكاتب وحدهء 
لأن المكاتب: إنما كاتيه على ماله وولدوء والولاء من ماله وخقوق غتقة 
فإذا أعتق الجك (نإذن مسدة أو.غين إذث السين ا للسيد. كما ,ذكرناة» :فإن 
أذن له السيد في العتق”” أو أذن ا 5 وأم ولده لم يرجع الولاء 
إليهم» وكذلك المكّاتب ما لم يعتق» فإن عتق المكاتب عاد الولاء له لما 
ذكرنا مهن أن للسيد انتزاع ماله وهو ممنوع من انتزاع مال مكاتبه» فإذا أذن 


لعبذه ذ في العتق» وهر . ليس من أهل الولاء في تلك الحال كان السيد كأنه هو 
الذق: أعنته سعفيقة (كذة له الزلطي)61ا. 


قوله: «وكذلك المسلم يعتق الكافر»”': هذا تنبيه على خلاف الشافعى 
لأنه يقول: إذا أ اد (نصرانياً)” فمات النصراني قبل أن يسلم فولاؤه 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) الموالات: التحالف. 

(3) ساقطة فى نسخة: اخحق»). 

(4) ساقطة 3 بخ الغن ا 

(5)5 ال شيك ادو له دور 

60 فى تبغ + الن )1 '(ذيكرن الولاء نان 

000 بمعنى أنه 2 من 7 0 00 اسيك 0 عبده» لذلك إذا أعتق أحدهما الآخر 


(5) ساقطة فى نسخة: 0000 
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(وتحصيل المذهب في ذلك أنه إن أسلم النصرائي فولاؤه لسيده)”7 وإن 
لم يسلم فلا ولاء لهء لأن الإرث بالولاء كالإرث بالنسب» ولا توارث بين 
مسلم وكافر. 

قوله: «وجر الولاء ثابت»: وهذا هو مذهب كافة أهل العله”" إلا ما 
يحكى عن رافع بن خديج ودع الس ل 5 بالك 1 الوكين 
العوام””*' مر بفتية فسأل عنهم فقال: هم موالي رافع بن خديج”؟' وأبوهم عبد 
200 فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ليجربه الولاء» وقال لهم: انتسبوا إليّ 
فأنا مولاكم» وقال رافع: بل هم موالي» أنا أعتقت أمهمء فاختصما إلى 
عثمان بن عفان فقضى بالولاء للزبير)”*' ويجر الولاء الأب والجدء لأن 
النسب يرجع إلى الجد كما يرجع إلى الأب» وقد مثل القاضي الصورتين 
(فتأمل كلامه في ذلك يتبين لك معناه إن شاء الله»ء وصورة ذلك: أن يتزوج 
عبد معتقة لقوم فيولدها فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب رقاء فإن عتق 
أبوة جر ولذى”اولوة إلى معفقه فإن كان للاف أت ٠‏ عبد فعتق قبل ا 
ولاء: ولد ابنه إلى من أعتقه ما دام ابنه رقاً. فإن عتق الابن جر الابن ولاء 


(1) الميدت 21/2 

(2) ساقطة في نسخة. 

(3) المغني 6/ 361ن؛ فتح الباري 37/12. 

(4) المعونة 37/12. 

(5) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدراً وما 
بعدها روى عن النبي كَلِيَه وعنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهماء قتل يوم الجمل سنة 
(36ه). ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 318 319. 

(6) أبو عبد الله» رافع بن خديج الأنصاري» شهد أحداً والخندق» روى عن النبي 0 
وعنه ابنه عبد الرحمن» مات سنة (74ه ‏ 694م). ينظر: تهديب التهذيب 3/ 229. 

(7) حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: سيل بن جابر العبسي» روى عن النبي كله وعم 
عور وغنهة حا االتهذيت. 220:/2: 

(8) بدائع الصنائع 4/ 167. 

(9) ساقطة في نسخة: «خحق». 
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ولده ال مواليه؛ واتقل عن موالى الجد» فهاتان صورتاكت ظهر فيهما جر 
الولاء من الأب والدعد. وكان الطلبة هنا لون عن هذا الموضعء ويستفهمون 
معناةء والأمر فيه بين على المتأمل إن شاء الله. 


قوله: «ولا يكون حجر الولاء فيمن مسّه رق» ومثله القاضي في المعونة 
فقال: «مثل أن يتزو-ع عبد أمته فتحمل ثم تعتق» فإن الولد يكون حراً بحرية 
أمهء وهو حمل وولاؤه لموالى أمه وهم مواليه» لأن عتقه ثبت من جهتهم. 
فإن عتق العبد لم يجر ولاء الولدء لأن ولاءه قد ثبت لمن أعتق أمه» فلا 
يجوز نقله كالنسب”''» ثم تكلم على ولد 591/ظ] الملاعنة» فإن كانت عربية 
فلا ولاء على ولدها: إذ هي حرة محضة لا سبيل إلى سريان الرق إليهاء وإن 
كانت معتقة فولاء ول.ها مواق أمهء لأن نسبه قد انقطع عن أبيهء فإذا أكذب 
الأب لنقيه :رسيي طلف: | لتهنة ساو عاق الو لتر اليف و20 لو ذهو ا لقت 


قوله: «ولا ولاء لامرأة إلا في ثلاثة مواضع» وهذا كما ذكره'”. وهو 


مذهب جمهور العلمء من الإسلام أن لا ولاء لامرأة. وهذه المواضع الغلاثة 
ظاهرة أولها: ولاء من باشرت عتقه لقوله عَكَبِدِ : (الولاء لمن أعتق) . والثاتى: 
ما يعتقه معتقها مثل أن تعتق عبداً فيعتق هذا العيك هيدا وبمونت السورت المعق 
الأول فولاء الثانى لهاء لأنه كان لمعتقها الذي مات فانجره السيد إليها. 
والصورة الثالثة: أن يتزوج عبدها أمة فيولد له ولدء ثم تعتقه أو يتزوج بعد 
عتقه فيكون لها الولاء إما ابتداء وإما جراً. وهذا من المواضع المشكلة التي 
جرت العادة في المذاكرات بالكلام فيه» وتبين مفهومه. وذلك أنه إذا تزوج 
(1) المعونة 3/ 1460. 
(2) ساقطة فى نسخة: اخحق). 
(3) قال القاضي عبد الرهاب: ولا يكون ذلك إلا في ثلاث مواضع: 
أحدها: أن تعتق عبداً فيموت» ولا وارد له فيكون ولاؤه لها ميراثا. 
والثاني : أنْ"عرك: هذا العيد أولاذا هزد أمقة او مععقة فركوة الؤلاء لععدمه إما اتداء 
وإما جراً. 
والقالف 5ق تسق هذا الخد هيدا إماءفي تحال دوقة زادنيا هون لوالا ليا امنا 
أو بعد عتقه فيموت العبد الأول المعتق» ويبقى الثاني فيرث معتقه الأول ولاء هذا 
العبد الثائق ١‏ ينظرة المعونة. 1462/3: 
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عبدها أمة لغيره فتلد ولداً جرت الأمة ولاء الولد (لموءليها ما دام الأب)”0 
رقا :قات أعق والدم قن تعدق: الرلك كان ولام الوله لساداتت :العف "اغنام كات 
أعتق الولد قبل عتق الوالد» كان ولاء الولد لموالي الأم» فإن عتق بعد ذلك 
الولدء ثم مات الوالد جر والده لمواليه» فكان الولاء لها جراً. 


«الكتابة9) جائزة ولا يجبر السيد عليها إن طلبها العيد» . 

تشرح: الأصل في الكتابة قول الله وق: طتكَيَوحُمْ إن عنم فم 4 
التو :2133 :آم الشادات» سمكاتية عبيدهم نشراط أن يعملوا فيهم 0 وقد 
اختلف الفقهاء فى أصلين: الأول: فى مقتضى هذا الأمر. والثانى: فى تعين 
اليو المقان 2 الآية. أما الا فاللجموور أنه على الندب الات 
زفقل بمشففاء الالح والتخيير””". وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم إذا 
17 ع ذلك يقولون قول الله كيْكَ: «إوإدًا كه اموا 4 [الماكذة: 2] توقوله: 
نذا فضت الصَلْره كانتفروا» الآبة [الجمعة» 010+ .وهذا ايندل على أثة 
ا على الإباحة . وحكى ابن القصار أنها مستحبة» ولا شك أنها خارجة 
عن قواعد الشرعء فإن فيها بيع الملك بالملك؛ لأن العبد ماله المحقق 
والمترقب 0 لسيدهء وإنما يجعلها ابن القصار وغيره من أشياخنا من قسم 
المستحبات”” ولأنها من ناحية العتق وقسمها بعض أشياخنا إلى أقسام مندوب 
إليها ومباحة ومكروهة وممنوعة؛ وذلك راجع إلى حال العبد في الدين والقدرة 
على الكسب من وجه مرضي أو مكروه. وقد يجب في بعض المواضع بحسب 


(1) في نسخة: «خق»: (لموالي أمها ما دام أم الأب). 

(2) الكتابة: مشتقة من الكتاب أي الأجل المضروب. وفي الاصطلاح : الكتابة عتق على 
مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. ينظر: حدود ابن عرفة 2/ 676. 

(3) الهداية 3/ 283؛ اللخمي 4/3/ظ؛ حمزاوية رقم (121)؛ روضة الطالبين 12/ 
9؛ الإنصاف 7/ 446. 


(4) الموطأء. كتاب المكاتب» حديث (1488) 788/2. 


(5) المنتقى 8/ 355. 
10 


القرائن على تقرر فى الشريعة من رعاية المصا! لح وأما الخبر الموجود قيدأ في 
الآيةك فقيل: هو الندرة على الكسسب ؛ قاله 00 وقيل: هو الدين (وقيل: هو 
العان)"*" رادل ما ييا اروس الضؤات» .رهاز مالف كا نين لا عدن 
له من الرجال. ولا تجوز مكاتبة الأمة التى لا تحسن الصناعة لما يخاف من 
فسخ انها بتارجها دولا يعبر حليها سيد كيه جد نا اوددر امل القلاه 
اعتماداً على ظاهر الأمر”©» وإذا طلبها السيد؛ وأبى العبد فهل يجبر على ذلك 
أم لا؟ قولان فى التذعب"": الأصح أن السبد تجيره عاق ذلك يفكل إخراته 
أو أكثر تسيراً: فإن كاتبه على ما يعلم أنه لا يقدر عليه فلا جبر في هذه الصورة 
بلا خلاف» وتجوز بالقليل والكثير إذا تراضيا عليه وتجوز الكتابة بالغر مثل : 
أن يكاتبه على بعير له شارد أو عبد آبق» أو ثمرة لم يبد صلاحهاء لأن له انتزاع 
الك مق غير كنانةه وكرعة أشوية إن د لمم ”وهر أن وكات عبد 
على أذ يطلت ليده عله الآبق أو جعيرة الكبازد» أو قرس لداكذا :ركذا كندة 
فإذا بلغت كذا فهو عتيق» وقد قيل: إنه إذا كاتبه على غرس كذا شجرة يغرسها 
له أن ذلك عدة للعتق لا كتابة. وفائدة الفرق أن ذلك يسقط بالفلس والموت إن 
جعلناه عدة» ويفسخ إذا رهنه الدين» وابن ميسر يرى أن هذا ليس بكتابة. 
والجمهور على أنه “على حقيقة الكتابة» ولو كاتبه على وصفاء”*' جازء وكانت 
العادة في ذلك مع عدم الشرط كالشرط في النكاح». على شوار بيت. 

قوله: «ولا تكون إلا منجمة أو مؤجلة»: المنجمة هي التي تقسط على 
أنجم ثلاثة فصاعداً: والمؤجلة التي ضرب لحلول جميعها أجل» واختلف في 
الحالة هل تسمى كتابة أم لا؟ والمتقدمون يسمونها قطاعة”” . 
(0) ساقطة في نسخة: «خق». 
(2) تفسير القرطبي 12/ 245. 
(3)- المحلى 222/8 
04 التفريع 2/ 13؛ المقدمات 3/ 0؛ معين الحكام 2 848. 
(5) المقدمات 182/3. 


)26 وصفاء : بضم الواوء جمع وصيف وهو الغلام يد ينظر: مختار 
الصحاح ص302: لسان العرب 470/3. 


(7) بداية المجتهد 2/ 596؛ القوانين الفقهية ص 250؛ حاشية الدسوقى 4/ 389. 
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قال القاضى أبو محمد: ليس عن مالك نص فى الكنابة الحالة» ومحققو 
أمخا نا تولون: انها سقات :"7 خلانا لضافي 7 . 


220 7 الي د ان ال رو 2 

قوله: «ويرق بالعجز عن بعضه قل أو 0 لما روى مرفوعا 
وموقوفاً: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)”" وقد اختلف العلماء في ذلك» 
والمعتمد عليه ما ذكرناه. 


قوله: «ويستحب للسيد وضع شيء من آخرها»: وهذا كأنه من باب 
الإعانة على الحرية”” . قال الله سيحانه: #وءانوهم تن كلن أض الح تدك 4 
الكو 83] ذلك اندات: واسعهاب:: :وقال الشافي : هودطل: جية الانخات" 
وحاصل القول فى ذلك: أن الأمر بالكتابة ا قد اختلف العلماء في 
نقيه عاش : هما :801 راستعي لذو اغلى كوو نوف فلن الديعات: 
وقال الشافعي: الأصل غير واجبء والفرع واجب. 


قوله: «وللمكاتب تعجيلها (ويعتق لوقته)) وليس للسيد الامتناع 
علبه» لآن الأجل حق للعبد» فإذا أراد إسقاطه لم يمنعء .لو شرط عنلية: ا لسيد 
مع الكتابة خدمة أو سفر فعجل المكاتب الكتابة فهل يسقه. عنه ما اشترط عليه 


(1) المعونة 3/ 1465» وبه قال أبو حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوني ص 384. 

(2) مختصر المزني ص324؛ الإقناع ص207؛ مغني المحناج 518/4». وبه قال 
الحنابلة . ينظر: المغني 12/ 346. 

(3) نخلافاً لما يحكى عن عمر وعلي 3 أنه إذا ادعى الشطر فلا رق عليه» وروى ذلك 
عن النخعي وابن مسعوده وقضى به شريح. ينظر : المغني 9 420. 

(4) حديث: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) : شعن الترمدى): كثات البيوع. باب ما 
جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. حديث (1259) 3 560؛ سنن أبى داودء 
كتاب العتق» اباب فق المكاتب يؤذي .بعض كتابته فيسجز أو بعورت». خذيت (926) 
4 20. 

(5) التفريع 2/ 17؛ المعونة 3/ 1466. 

(6) مختصر المزني ص324؛ الإقناع ص208؛ مغني المحتاجٍ 521/2.: وهو مذهب 
الحنابلة . ينظر: المغني 12/ 355. 

(7) الإيتاء: هو الوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئاً. ينظر: أسهل المدارك 261/3. 

(8) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
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أم لا؟ قولان. الإسقاط ونفيه"'' بناء على أنه تبع فهل يعطى حكم نفسه أو 
حكم متبوعه» وفي هذا الأصل خلافء وبيع (رقبة” المكاتب إبطال 
للكتابة» فلذلك لا يجوز كما نص عليه القاضي ككْبَنْهُ وبيع كتابته جائزء 
واشترط في بيع الكتابة من غيره تعجيل العوض فرارا من الكالئ بالكالئ, 
وإنما منع منه بيع اأنجم الواحد من الكتابة لقوة الغرر فيه فكان القصد إلى 
نجم واحد نوعاً من (الخطر والغرر”” وفي بيع الجزء منها خلاف المنع 
والجوازء فوجه المنع أن المكاتب يؤدي كتابته لدائنين مختلفين أحدهما إلى 
سيذه بعقد كتابته» والآخر إلى مبتاع الجزءء ووجه الجزء اعتباره بسائر 
المبيعات. 

قال القاضى ْأَنْهُ) «وإذا أعتق المكاتب تبعه ماله وولده الذين حدثوا 
من أمته بعد كتابته» إلى آخر الباب. 

لشوح: أما مال المكاتب فالأمر فيه ظاهر لأنه إنما كاتب على ذلك» إذ 
منه ومن غيره يرجو الأداء ويدخل أولاده الذين حدثوا فى الكتابة (بعد 
العقد)40 وبنعل مك لبي التو . 

قوله: «وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتابته إما بشرط أو بمقتضى 
العقد لم تنفسخ الكتابة بموته» وهذا مذهب مالك”2 . وقال الشافعى: 
تنفسخ”". والدليل لنا: أن عقد الكتابة قد تضمن إلزام اللحنك تقب عد 
المكاتب وولده الداخلون معه فى العقد على شرط أداء المال» فليس للسيد 
سن إلى شك لعن كما لم .ركو دللة فى سحن اعون لبه 

قوله: «وتؤدى الكتابة حالة» وهذا لأنها من جملة الديون المؤجلة تحل 
تعونت المديان: 


(1) التفريع 2/ 14؛ المعونة 3/ 1471؛ الكافي ص520. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

4 كل انيقة ولسوا ولعب وال 

040 3 نسخة: «حق»: (بالعقد). 

(5) التفريع 2/ 15؛ الكافي ص224. 

(6) الإقناع ص 208 209؛ المهذب 2/ 18. 
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قوله: «ثم لهم ما بقي إرثاً دون ولده الأحرارء والذين لم يدخلوا معه 
في الكتابة» وهذا (فيه نظر)”'' لأن الأبوة واحدة في الجميع فوجب أن يكون 
الأداء موجباً لحريته» فحينئذ يرئه أولاده كلهم إلا أنه إنما قصر”” الميراث 
على هؤلاء لأنهم الذين دخلوا معه في عقد الكتابة» والذين خلصوه بالأداء من 
الرق فكأنه استحقاق مال لا ميراث» وقيل: لأنهم مساوود له في الخدمة. 

قوله: «وإن كانوا صغاراً أدى عنهم إن كان في المال وفاءء وإلا تجر 
لهم به» وأدى على نجومه إلى بلوغه السعي (فإن قدروا على)7 وإلا رقوا» 
وهذا خارج عن القياس لأنه جعله حالا إن كان المال وفاءء وإلا اتجر به 
وأدى على نجومه» ومقتضى ما تقدم حلوله بموت المكاتب مطلقاء ولا فرق 
نق ادكو نوا سغارا أى كنار ا ؛ وكذللة التجازة تمه لا نتهن حل الفيد أن 
يقول: قد حلت لي الكتابة فإن أدَى بعضهم بعض الكتابة لم يعتق ولا يعتقون 
إلا بأداء جميع المال» لأنها كتابة واحدة» ويلزم كل واحد منهم بقدر قوته في 
السعي؛ وما (يطيقه)” وقال عبد الملك في الحاوي: إنما بعض الكتابة على 
عدد رؤوسهم لا على قدر طاقتهم. وكذلك إن أدَى بعضهم عن سائرهم ورجع 
عليهم على عدد رؤوسهم ولبسن للسيك أن يبعدذئ إععاق “واحد من الأولاد :من 
فيه فضل السعيء» لأن في ذلك تعجيز للباقين لتقويتهم بسعيه معهم. واختلف 
المذهب إذا كان مع المكاتب في كتابته من قرابته إخوة أو غيرهم هل يرثون 
منه أم لا؟ روايتان: إحداهما: أنهم يرثونه كالولد» لأنهم مساوون له في 
المال والخدمة. والثاني: أنه لا يرثه إلا ولده دون كل أقاربه لأنهم يدخلون 
معه في المكاتبة بعد عقدها بخلاف سائر القرابة”© . 


قوله: «ويجوز الجمع بين عدة عبيد في كتابة واحدة» وهذا كما ذكره'؟' . 


(1) في نسخة: «حق»: (نظر) . 

(0) فى نسخة: «خحق»: (نص). 

(0) ا فى نسخة: «ش). 

دكن نسخة : «خق»: (يطلبه). 

(5) التفريع 2/ 15؛ المعونة 3/ 1473؛ الكافي ص524. 

(6) عيون المجالس 4/ 1884» وخلافاً للشافعي في أحد قوليه. ينظر: مختصر المزني - 
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واختلف في كيفية الفض عليهم» ففي كتاب ابن المواز تفض عليهم الكتابة على 
عدد رؤوسهمء وقال ابن الماجشون: على قدر القوة والداء وقيم الرقاب» وفي 
المدونة وغيرها على ندر قوتهم عليهاء ولم يذكر قيمة الرقاب”" . 

قوله: «وبيعضهم حملاء عن بعض» وهذا كما ذكره'* وهو مقتضى 
الجمع بينهم في عقد واحد اقتضاه شرط أم لا؟ وإذ مات أحدهم لم يحط عن 
الباقين شيئاً©. واءمتار الشيخ أبو الحسن على مقتضى القياس أن يحط عن 
الباقين ما ينوبه لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما ينوبه من الكتابة» فمن 
مات منهم فإنما مات وهو رقيق» ولو عجز بعضهمء وأدّى الباقون الكتابة ففي 
صفة تراجعهم خلاف. قال ابن الماجشون ومطرف ذلك على قدر طاقتهم يوم 
عتقوا لا يوم عقد الكتابة. وقال أشهب: على قدر القيمة يوم الكتابة» وهل 
يجوز أن يجمع عبد ن لمالكين في كتابة واخكلة: التشيوي أنه لا يجو لذنه 
كجمع السلعتين لرجلين» وهو ممتنع؛ ويختلف إذا نزل هل تمضي الكتابة 
وتحط عليهما أو تفسخ ما لم يؤديا نجماً أو صدراً من الكتابة, ولو كان في 
المكاتبين صغيرا '” يقدر على السعي حتى تنقضي الكتابة لم يرجع عليه 
بشيء» ولو (قوى)”'' على الكسب بعد مضي بعض الكتابة كلف السعي وألزم 
من ذلك ما ينوبه من يوم الحكم [60/ظ] عليه وقيل: من يوم الكتابة. 

قوله: «وليس للعيد تعجين نفسه مع قدرته على الأداء» وهذا كما 
ذكره”©» لأنه رجوع إلى الرق وترك للعتق» وكذلك ليس للسيد تعجيزه» لأنه عتق 
على صفة» ولو رضيا جميعاًء فقد اختلف فيه قول مالك. فأجازه مرة» وقال 


ص324؛ المهذب 18/2. 

(1) المدونة 241/7. وفيها: قال ابن القاسم قلت لمالك: فالقوم يكاتبون مع كتابة 
واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم. قال: قدر قوتهم عليها وأدائهم فيهاء قلت أتفض 
الكتابة على قدر قيمة لك واحد منهم قال: لاء ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم 
فيها وجزائهم. 

6" .ماضية" الدسو قن 394/4 

(3) المعونة 3/ 1885؛ المنتقى 8/ 370. 

(4) في نسخة: «خحق»: (قدر). 

(5): عيوة المجالسى 21/ 1888. 


1] 5 


أخرى: إن كان للعيد مال ظاهر (لم يجِرَء وقال سحنون: ليس له ذلك207» وإن 
له يكن لبها لتظاه"* رلا :عند الملطاقة قال معد إن كان تعاتها وال سال 
لهء جاز ذلك وإذا فرعنا على أن لا يجوز فوقع ذلك» ولم يفسخ حتى فات العبد 
ببيع» فقيل: البيع فوت» وقيل: ليس بفوت, ويرد إلا أن (يعتقه المشتري)0© . 

قوله: «وإذا أوصى السيد لمكاتبه بكتابته كلها وضع في الثلث الأقل من 
قيمتها أو قيمة رقبته فإن حمل الثلث ذلك وإلا فبيقدر ما يحمله». وهذا كما 
ذكره لأن السيد لا يملك من المكاتب سوى كتابته» فإن قومنا الكتابة فلأنها 
التي يملك السيد من المكاتب» وإن قومنا الرقبة لكونها أثل من الكتابة,» فلأن 
المكاتب لو عجز لعادت رقبته رقا لاحتمال أن تكون قيمة الكتابة أقل أو أكثر 
عدلنا إلى الأقل منهما ولا اعتراض في ذلك للورثة» ولو وضع عنه بعض 
الكتابة ولم يحمله الثلث جعلنا في الثلث الأقل مما أودسى له به أو قدر ما 
قابله من الرقبة على نحو ما تقدم. 

قوله: «وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بإتلاف ولا غيره إلا بما 
يؤدي إلى مصلحته» وهذا كما ذكره.ء لأنه مال السيد حقيقة» وإنما يتحقق للعيد 
بالأداء» وله أن يزوج بناته على ابتغاء الفضل» ولا ينكح ولا يسافر إلا بإذن 
سيده؛ وأجاز ابن القاسم للمكاتب السفر القريب» ومنعه مالك واختار الشيخ 
أبو الحسن أنه إن كان شأنه السفر قبل الكتابة”* » ومنه معيشته فليس لسيده إذا 
كان السية غالما بده واخدلي فيها كصب العبد عو .سيةة فقا مالك تلفي 
وقال يحيى بن سلام””* في تفسير القرآن هو لسيده. قال لشيخ أبو الحسن: 


(0) القوانين الفقهية ص 250. 

020 ساقطة في نسخة: «خق)2. 

(30) في نسخة: «خق»: (يفيته بالشراء) . 

(4) التبصرة 3/ 8/ ظ. 

(5 أبنو زكرياء» يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصريء» أخذ القراءات عن أصحاب 
الحسن البصري» روى عنه ابن وهب سكن إفريقية دهراً وسمعوا منه تفسيره الذي 
ليس من المتقدمين مثله؛ وكتاب الجامع توفي سنة (200ه - 816م). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 9/ 396 347. 
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وهذا أحسن إن كان بحيث إن السيد لو علم به لانتزعه. وإن كان يسيراً تافهاً. 
فهو للعبد''"» ثم ذاثر أن حال المكاتب في حدوده وجراحه وشهادته وطلاقه 
حال العبد» وهو كدا ذكره» لأنه غير محقق المعتق». فالأصل الملك إلا أن 
يثبت ارتفاعه بالأداء وقد ذكرنا أنه أحرز مالهء فلذلك لا ينتزعه منه سيده. 


«والتدبير9) إبجاب وإلزام» . 


قال و كتاب العين : دبرت الععلوك: أوججبت عتفه 2 يعنى : إذا أدبرت 
عن الدنيا فهو من الإدبار الذي هو ضد الإقبال» وهو من ناحية العتق. 
والترغيب فيه كالتغربب في العتق» ولا يخلو أن يصرح بالتدبير أو بالوصية» أو 
مالك : التذفر ول والوصية بعتى عبذده إن شاء رجع فيهاء. وإن شاء لم 
يرجع» فإن نص على الوصية فله الرجوع متى شاءء فإن أتى بلفظ مجمل مثل : 
١ 0‏ 1 ع 5 : 5 0 000 
يرجعم 2 ومبناه هل هو تدبير أو وصية» ولو كانت وصية بالعتق في مرض أو 
عند سفر فهى وصية» له الرجوع فيها» وكذلك إذا قال: أنت حر بعد موتى 
هل محمله على التدبير أو على الوصية قولان حكاهما القاضى. 
قوله: «ولا يجوز بيع المدبر ولا إيطال تدييره» وهذا مذهب مالك 
الذي لا خلاف فيه عنه”©2 وأجاز الشافعي بيع المدبر”» واعتمد على ما 
(0) التبصرة 3/ 8/ ظ 
(2) التدبير لغة: من دبر الرجل عبده تدبيراً إذا أعتقه بعد موتهء وفي الاصطلاح: عقد 
8+ حدود ابن عرفة 2/ 673. 
(3) المدونة 7/ 150. 
(4) معين الحكام 2/ 845؛ القوانين الفقهية ص251. 
(0) التفريع 2/ 9؛ عبون المجالس 4/ 1860؛ المقدمات 3/ 189 191؛ بداية المجتهد 
2ه وبه قال أبو حنيفة. ينظر: الهداية 2/ 350. 
(6) روضة الطالبين 12/ 194. 
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ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله كلِ: (باع مدبراً في الدين). قال 
النسائي: كان صاحبه محتاجاً وعليه دين» ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك 
الصبي كَكةٍ فقال: (من يشتريه مني). واعتمد مالك أن هذه قضية في عينء 
وقضاء الأعيان لا يعم. وقد قال تعالى: ##أأَرْهُوَاْ بأَلْعْفُود» [المائدة: 1] ولآن 
عتقه معلق بموت سيده. فكان كأم الولد؛ ولما كان من ذاحية العتق وقد يؤول 
إليه وجب تكميل تبعيضه كالعتق وأحكامه أحكام العبيد فلذلك كان لسيده 
انتزاع ماله» وأن يؤاجره ويستخدمه. ويطأ الأمة المدبرة وخدمة منافع متملكة 
كرقبته فتتعلق بها جنايته كما تتعلق بالرقاب» ومسائل هذا الباب كثيرة» وولد 
المدبرة الحادث بعد عقد التدبير بمنزلتهاء وإذا لم يحملا ثلث المريض خرج 
ل ل : أنه يخرج من رأس المال 

منهم أهل الحديث» وإذا أسلم مدبر النصراني خورج عليه فدفع خراجه. ولم 
يبع عليه» وانتظر موته» فيعتق من ثلثئه أو ما حمل الثلث منهء وإذا قتل أو 
جرح فقيمته وأرش جرحه لسيدهء إذ هو عبد لهء ولو -جنى المدبر لم يجز 
إسلام رقبته في الجناية» لأن في ذلك إبطالا لعتقه. بل تسلم خدمته كما 
ذكرناه وجنايته بعد حريته متعلقة بذمته ومقاطعته بمال على تعجيل عتقه جائزة 
لأنه من تبتيل العتق وتنجيزه. 

قال القاضي كانُه : «حمل الأمة من سيدها يوجب لها به حرمة تمنع 
من بيعها» وهذا الذي ذكره ه هو بيع أمهات الأولاد. وقد اختلف السلف فيه 
قديماً دا والخلاف فيه بين الصحابة [61/و] شهير عد والمعتمد عليه 
من مذاهب الصحابةء وأكثر السلف من الأئمة امتناع بيع أمهات الأولاد, 
وقد قال كَكْةِ في مارية لما ولدت منه إبراهيم: (أعتقها وولدها)”7'. وفو 
حدية 5 سعيد الخدري أنهم أصابوا سباياء فاشتدت عليهم العزبة.» فأرادوا 
الوطء والعزل. ثم قالوا: كيف نعزل ورسول الله يكِ بين أظهرنا فسألوه عن 
ذلك فقال: ما ا ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلا وهي 0 


(1) حديث: (أعتقها ولدها): سنن الدارقطنيء كتاب المكاتب» ح.يث (24) 4/ 132. 
)2( حديث: (ما من نسمة كائنة): ٠‏ صحيح البخاري. كتاب العنق. باب من ملك من 
العرب رقيقاً. حديث (2404) 2/ 898؛ صحيح مسلمء. ٠‏ كتاب النكاح. باب حكم 
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(ولو)”' أن الحمل مبطل للثمنء ومانع من البيع لم يقرهم على ذلك 
رسول الله يلةِ وقد قال عمر بن الخطاب: (خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا 
دماءهن 2 » فقال عيدة السلمانى”2 لعلى بن أبى طالب نه حين قال: كنت 
أرى مع أبي بكر وعمر أن لا تباع أمهات الأولادء وأنا الآن أرى أن تباع 
فقال له عبيدة: يا أمير المؤمئين رأيك مع أبي بكر وعمر أحبٌ إلينا مع رأيك 
وحدك وقد قال جابر بن عبد الله: إن أم الولد كانت تباع ثم نسخ ذلك”, 
ولا فرق بين بيعها وهبتهاء وإجارتها فى حياة ولدها وموته سواء كمن خلقته 
أم لا؟ كان له مال غيرها أم لا؟ كان عليه دين أم لا؟ على ما سيجيء. 

قوله: «وعتقها عن سبب موجب العتق»: يعني: عتقها في كفارة ظهار 
أو قتلء وأما تنجيز عتقها فلا كلام في جوازهء لأنه إسقاط المنفعة المستبقاة» 
ول 'فالعدى عجن بالولادة» ولسيدها الاسمبعاع يزيا الامتحداء البصمرةء 
وكهها “مالي إذا :دعقت يعة هوت سيدهاء بول اندراعه ف _ععياته كما كان له 
الفا ل كلل حون ل شه متاق جرية لذ اندع عبن لفق إلى أجل ارت 
الأجل على خلاف فيه» وفي إجباره إياها على التزويج روايتان!» وقد قدمنا 
ذلك فى كل من فيه عقد حرية. وأجاز الشافعي وأصحابه لسيدها أن 
وجني "1 وشو ختلافيها اسل | الجمهور» وحصي را العدردة با هرد 6 قال 
عمر بن الخطاب: له الاستمتاع بها على ما عاش”". 


- العزلء حديث (1438) 2/ 106؛ سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب ما جاء في 
العرلء» حديث (2172) 252/2. 

(1) في نسخة: «ش»: (ولولا). 

(2) هذاية المختيد 62272: 

(3) عبيدة بن عمرو السليماني المرادي» تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكةء ولم ير 
النبي وق هاجر إلى المدينة في زمن عمرء وحضر كثيراً من الوقائع» كان يوازي 
شريحا في القضاء. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 47؛ الأعلام 4/ 199. 

(4) المصدر نفسه 2 621. 

(5) التفريع 2/ 9؛ المعونة 3/ 1489. 

(6) مختصر المزني :س332؛ الإقناع ص 210. 

(7) حديث: (له الاستمتاع بها ما عاش): موطأ مالك؛ كتاب العتق والولاء» باب عتق - 
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قوله: «ولا برعى وضع ولد كامل الخلقة بل ما اسنحل عن النطفة إلى 
علقة أو مضغة» وهذا (لا اختلاف17) 
التخطيط”2 » والصحيح أن حرمة الولد قات" بالشمل اسار بالمعق: اذى 
أشار إليه عمر بن الخطاب في قوله: (خالطت لحومنا لحومهن؛ ودماؤنا 
دماءهن) وإذا ملكها بعد الحمل وقبل الوضع فهل تكون له م ولد بذلك أم لا؟ 
روايتان حكاهما القاضى. وقد قال كَكَهِ: (أيما أمة حمات من سيدها فهى 
حرة). تالكا عن ع معن ا قاين تسوت املك ار قبله وَأجَان مالك 
للكاتب بيع أم ولده في الدين يرهنه» وأجاز له بيعها في غبر الدين» وهذا يدل 
على أنه لا يثبت لأم ولده حرمة أمهات الأولاد. وفي أم ولد المدبر روايتان 
هل يثبت لها العتق بموته إذا أعتق» وإذا جنت فسيدها بالخيار بين فكاكها 
بالأقل من الأرش أو قيمتهاء ولا يجوز تسليمها لما فيها من عقد الحرية 
الصحيح . 


-. أمهات الأولادء حديث (1466) 776/2؛ فصنف عبد الرزاق» حديث (13225) 
77. 

(1) في نسخة: «ش»: (على خلاف) والصواب ما أثبته من نسخة: الخحق». 

(2) مختصر المزني ص332؛ الإقناع ص 209. 

(0) في نسخة: «خحق»: (ثابت). 
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كتاب الأقضية”!' والشهادات20) 


الأصل في القضاء بين الناس الكتاب والسنّة والإجماع. أما الكتاب فقوله 


5 ا سس مر سل 4ه 17 الي بكم 2 ع رور م2 ص للم - 
سبحانه: #8يَدَاوْدُ إِنَّا جَعَلَكَ حَلِيِقَهَ في الأرض حك بين ألنّاس بلحي 4 الآية [صّ: 

5 5 وس جح سج سم ب سل صا ص رل 0 رح ساس ل سر سروم مامد 22 
6. وقوله سبحانه: 9 إنا أنزلنا إِلِكَ الكتب بالْحَق لِتَحَكمْ بِيْنَ النّاس يما أرنكَ 


3 
مامه 


لَه ولا تكن إِلْسَِينينَ حَصِيمًا 402 [النساء: 105]. وقوله سبحانه: ييا لذبن 


سل ١١‏ ل سر نه 


سا سير هم رمرم ضا . ”جر 


أمَنُوأ ونأ فوَبَمِينَ بأَلْتِسَطِ4 [النساء: 135]. وقال سبحانه”” : قلا وَرَيْكَ لا 

تؤمنوت حي يحَكموك هما مجر سنَهْمَ 4 [النساء: 65]. وقال تعالى: ##وادًا 

كدي يان لاسن أن أ الْعَدَلِ # [النساء: 58]. وفي صحيح مسلم غو'النبي 5 : 

(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل)”". وقال طَلِ: 
١ : 5 ١‏ 00 

(1) الأقضية في اللغ: جمع قضاءء وله معان كثيرة منها الحكم». والفصل» والأمر وغيرها 
وفي الاصطلاح عرفة ص عرفة بأنه: صفة حكيمة توجب لموصوفها نفوذ حكمه 
مقاييس اللغة 5/ 99؛ المصباح المنير 2/ 507؛ حدود ابن عرفة 567/2. 

220 الشهادات في الغة جمع الشهادة. وشي الخبر القاطع. والحضور» وفي الاصطلاح: 
قول هو بحيث وجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده. 
أو حلف طالبه ينظر: المصباح المنير 1/ 324 325؛ شرح حدود ابن عرفة 2/ 
2. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(4) صحيح مسلمء. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» حديث (1031) 715/2. 
مسلمء كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» حديث (1827) 
3 58 ؛ سنز النسائي» كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم العادل فى حكمهء 
حديث (5379) 221/8. 
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وقال يك '': (من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)”7 إشارة إلى عظم الخطر في 
خطة القضاء وبعد التخلص منها. وقال يَليٍ لأبي ذر”” يا أبا ذر: (إني أراك 
ضعيفاً وإني أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال 
يتيم)”. قال علماؤنا: لا يتولى القضاء من علم منه الرغب: فيه والحرص عليه 
لأنه غير معان ولا مؤيد”” لقوله يكلِِ: (إنا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده أو 
حرص غليه)”''» وقال لعبد الرحمن بن سمرة”” : (لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أعطيتها من مسألة وكلت إليه؛ وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) خرّجه 
الشيخان البخاري”* ومسلم””. وخرّج الترمذي أن النبي وَلِةِ قال: (من ابتغى 


(1) ساقطة في نسخة: «خق). 

(2) حديث: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين): سنن الترمذي» كتاب الأحكامء. باب 
ما جاء عن رسول الله يَِِةّ. حديث (1325) 614/3؛ سذن أبى داود. كتاب 
الأقضية. باب في طلب القضاءء حديث (3571) 3/ 298؛ سنن النسائي. كتاب 
الأحكام. باب ذكر القضاة.» حديث (2308) 774/2. 

000 جندب بن جنادة بن سفيان من بني فارء أبو دن صحابي من كبارهم: يضرب به 
المثل في الصدق. وهو أول من حيي رسول الله علد بتحية الإسلام. روى له الخياري 
ومسلم 281 حديئاً ٠‏ ينظر: الإصابة 7/ 60؛ الأعلام 2/ 140. 

(4) حديث: (إني أراك قيعيفا: وإني أحب لك ما أحب لنفسي) : صحيح فو غ٠‏ كتابف 
الإمارة؛ باب كراهية الإمارة بغير ضرورةء» حديث (1826) 1457/3؛ سئن أبي 
داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الدخول فى الوصايا. حديث (2868) 3/ 
4 ؛ سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب النهي عن الولاية على مال اليتيم» حديث 
(3667) 6/ 255. 

(5) المقدمات 2/ 258؛ القوانين الفقهية ص194. 

(6) حديث: (إنا لا نستعمل على عملنا هذا): مسند أبى عوانة» حديث (7019) (7019) 
4 379. ْ 

(7) أبو سعيد؛ عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب» أسلم يوم الفتح». سكن البصرة» وهذا 
الذي فتح كابل وغيرهاء شهد غزوة موته» روى عن النبي عبد وعن معاذ بن جبل» 
مات سنة (50ه ‏ 671م). ينظر: تهذيب التهذيب 6/ 190 - 101. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور. حديث: (6248) 3/ 2442. 

)09 صحيح مسلمء كتاب الأيجاةة باب ندب من حلف فنا قراف نشوا ا حديث 
(1652) 1273. 
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القضاء وسأل فيه :مفعاء وكل إلى نفسهء ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً 
ا 

وفصّل علماء الشافعية الأمر في طلب القضاء تفصيلاً حسناً جارياً على 
مقتضى الفقهء فقالرا: إن كان طالب القضاء ليس من أهل الاجتهاد والعدالة 
كان تعرضه له م<ظوراًء وصار بالطلب له محظوراً وإن كان من أهله فله 
أحوال: أحدهما: أن يكون القضاء فى غير مستحقهء إما لنقص (علمه)0©) 
أو لظهور جوره فيععب أن كوم لمع لا يستحقه فهذا سائغ لما تضمنه 
من منكرء ثم ينظر [61/ظ] فإن كان أكثر قصده إزالة غير المستحق كان 
ور ان ان كثرها الخخضاضه بالنظر فيه كان مباحا .. والتحالة: القائية* 
أن يكون القضاء فى مستحقه وهو من أهلهء ويريد أن يعزله عنهء إما لعداوة 
بينهما أو ليجربه إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظور عليه» وهو مجروح 
لتعرضه له. والحال: الثالثة: أن لا يكون في القضاء ناظر فينظر حاله فيطلبه 
لهذه الخطةء. فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء وخراجه مستحق فى بيت 
السان' كان مياه إن كان لرقة ردن إن سج وكا من اللي لعفف 
نمه كان طايه له ممكعنا ‏ اتإن قصية لان لماعت واليقة له :وذ سيعات 
الشافعى فيه قولان الكراهية» والجوازء الكراهة لقوله سبحانه: 8يَيْكَ ألدَّارٌ 
الكيْرَة ينها ين لا يدون عُلوًا ف الأَرضٍ وكا مسَانا4 للال04 ١010‏ 
والجواز اعتماداً على قوله تعالى حاكياً عن يوسف 252: #ثَالَ أجَمَلنى عل 
حَرَآبنِ الأَرْضٍ إن حَبِيظاٌ عَلِيِمٌ 46 [يوسف: 55]. واشترط العلماء (في 
القاضي شروط”” منها ما هو على الإيجاب» ومنها ما هو على وجه الندب 
والاتسداتب. 

قال القاضي: «ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد» 
وهذا كما ذكره. أما كونه فقيهاً فاحترازاً من العامي» ولا يجوز أن يكون 
(1) سنن الترمذي؛ كتاب الأحكام. باب ما جاء عن رسول الله ككيدِ في القاضي. حديث 

(1324) 614/3. 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(0) ساقطة في نسخة: «خق). 
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القاضى عامياً عندنا”؟' خلافاً لأبى حنيفة!©» والمعتمد لنا قوله سبحانه: 
لتحم م بَيَنَ ألنّان يما أرنكَ 201 [النساء : 105] وذلك 0 يتصور إلا أهل 
الاجشحياف زؤنال 10 ناعم ين انان َلَقّ ولا تَيّع الْهَو4 [صّ: 26] 
والعامى لا يعرف الحق من الباطل». فلذلك أوجبنا أن 0 فقيهاً واشترط 
الناضئ "أن يكون من أهل الاجتهاد» وقد اختلف فقهاؤنا هل اشتراط كونه من 
أقن ا لاعهاد رادب أن منتضنق» والاى مول عليه القاضين تن كته كلها أنه 
شرط وجوب. قال في شرح الرسالة والمعونة” وغيرهما: يجب أن يكون من 
أهل الاجتهاد عارفاً بالكتاب والسنّة وطريق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية 
النظر فيهاء وتخريج الفروع عن الأصول. وهل يجوز له أن يقلد غيره في نازلة 
أم لا؟ أما إن ضاق الوقت عن الاجتهادء ولم يجد سبيلا إليه فيتعين عليه 
تقليد الأعلم» وإن كان في فسحة من النظرء ومهلة يمكنه فيها الاجتهادء ولم 
يخف فوات الحادثة فهل يجوز له تقليد غيره أم لا؟ فيه تردد وخلاف». 
والأصح جوازه اعتماداً على أن لص م 
يمكنهم الاجتهادء (وقد قال معاذ لرسول الله كلد حيث بعثه إلى اليمن : 
رأيي)”. وهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن 0 يجوز 
أن يكون قاضياًء ويقلد غيره. قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا أرى خصال 
القضاء تجتمع اليوم في أحدء فإن اجتمع منها خصلتان ولي القضاء العلم 
والورع””“. قال ابن حبيب: فإن لم يكن العلم فالعقل» فبالعقل يسأل. 
وبالورع يفك كال -سحتون:: فإن كان :فقيوا أغى غنيك المنال وشتروط 
القضاء وآدابه كثيرة مذكورة في الدواوين الكبيرة”©. 


(1) المعونة 3/ 1500؛ المقدمات 2/ 259. 

(2) مختصر الطحاوي ص333؛ مختصر القدوري 4/ 79. 

(3) المعونة 3/ 1500؛ المقدمات 2/ 259ن؛ بداية المجتهد 2/ 727 - 728. 

(4) حديث: (أجتهد رأيي): بن اللرمدي 1 كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي» حديث (1327) 3/ 4616 سئن أبي داودء كتاب الأقضية» باب اجتهاد 
الرأي فى القضاءء حديث (3592) 3/ 303. 

(5) معين الحكام 2/ 609. 

(6) المقدمات 260/2. 
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قوله: «ولا بكون الحاكم عيداً ولا امرأة»: أما العبد فلنقصه بخساسة 
الرق الذي هو من آثار الكفر ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء وأما المرأة 
(فللعلماء)”' في كرنها حاكماً ثلاثة مذاهب» فأجاز الطبري كونها قاضية في 
كل كىء *"ومة امالك وتعماعة امكاه كر ىا" وجاك أبو :عتفة 
قضاءها فيما تجور انيه شهادتها 0 وروى نحوه عن 7 والدليل لنا 
قوله كَةِ: (ناقصان عقل ودين)60) الحديث. وقوله يلخ (أخروهن حيث 
أخرهن ه270 وف.له عبد : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)80) ولأنها ولاية 
لفصل الأحكامء وانتفيك القفضياناء فلا يجوز كالإمامة الكبرى» وأما الطبري 
فرائ أن الشرض. من الحاكم تتفيد الأحكاءء (وسماء)”” البيينات 
(والقضاء)””'' بين الخصوم» وذلك متأت من المرأة كتأتيه من الرجل» ويلزمه 
عليه وان و لأرمها الأمافة الكبرى إلا أنه الممصيوة متها رو ال 
وحماية الحوزة والندب عن الأمة وجباية الخراج» وحفظ أموال المسلمين 
وصرفها في وجوبهاء وذلك قد يتأتى من المرأة والعبد» وبهذا انقض القاضي 

(10) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) المنتقى 130/7؛ المقدمات 2/ 258؛ مغني المحتاج 4/ 375. 

(3) المعونة 3/ 1506؛ عيون المجالس 4/ 1525 وبه قال الشافعية والحنابلة. ينظر: 
روضة الطالبين 1 5؛ المقنع ص 326. 

(4) تقبل شهادة النساء عند أبى حنيفة في كل شيء إلا في الحدود والجراح. ينظر: 
مختصر القدوري 4/ 84؛ الهداية 3/ 118؛ شرح فتح القدير 6/ 391. 

(5): المقدمات. 4258/2 بداية المحتيد 7/2 728. 

(6) سبق تخريجه. 

(7) تقدم تخريجه أيضاً. 

(8) حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) : صحيح البخاري. كتاب المغازي, يبأب 
كتاب النبي كه إلى كسرى وقيصرء حديث (4163) 4/ 1610؛ سنن الترمذي». كتاب 
الولاء والهبة» حاءيث (1212) 527/4. 

(9) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(10) في نسخة: «خق»: (والفصل). 

(0) فى نسخة: «خحق»: (السنة). 


15 


000 ِ 5 : 102 2000000 
أبو بكر بن الطيب ' على أبي الفرج بن ظرارة ” في مجلس الخلافة 


4 3 
خداة” 5 


قوله: «وينيغي للحاكم أن بجلس في المسجد» !4 ودذا تنبيه على خلااف 
الشافت ”© لأنها كره خلوش القافى: فى المسجين تتزييا الفعة القصوية 
ودخول أجلاف الناس إليه. قال مالك في المدونة القضاء في المسجد من 
الاأضي: القديه” 6 وف كتاب ابن حبيب : كان من مضى من القضاة لا يجلسون 
إلا في رحاب المسجد خارجاً؛ إما في موضع الجنائزء أ في رحبة القضاء. 
قال مالك: وإنى لاستحب ذلك فى الأمصار من غير تضيىق ليصل إليه اليهود 
والنصارى والحائض والضعيف» وحيث ما جلس القفاضي لد وقال 
ايت لا نأف أن يقضى 55 متزله: واحيث 0 والمستحب عند 
متأخري أشياخنا أن لا يقضي في المسجد لقوله كَلةِ: (جنبوا مساجدكم برفع 
ليأتوا إليه فيه. ولا يجلس للقضاء في أيام الأعيادء وقال محمد بن 
عبد الحكم: ولا في يوم التروية ويوم عرفة» وكذلك يرخص له في ترك 
الجلوس يوم (الطية) والوحل [62/ وا إلا في ضرورة. وينبعي للقاضي أن 
يسوي نين التخصمينة في المجلس» والإقبال عليهما إذا كانوا بين يديه. فإن 


(1) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» مقدم الأصوليين» الامام البارع» سمع من 
القطيعى» وابن ماشا وغيرهماء أخذ عنه القاضى عبد الوهاب توفى سنة (403ه ‏ 
3»©. ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 0.186 ْ 

(2) أبو الفرج بن ظرارة ‏ لعله ‏ الإمام أبو الفرج أحمد بن محم. بن عمر بن حسن بن 
المسلمة اليغدادي المعدل. سمع أحمد بن أحمد بن كامل» وأبا بكر النجاد.» وروى عنه 
الخطيب وجماعة توفي سنة (415ه ‏ 1025م). ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 314. 

(3) المعونة 3/ 1507. 

(4) المنتقى 7/ 134؛ المقدمات 267/2. 

(5) المهذب 2/ 293. 

(6) المدونة 12/ 144. قال مالك: القضاء في المسجد من الحق وهو الأمر القديم. قال 
وقد كان ابن خلدة وقاضي عمر بن العزيز يقضيان في المسجد 

١ 2202.267 /2 المقدمات‎ )7( 
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كان أحد الخصمين ذمياً فهل يرجح المسلم عليه في المجلس أم لا؟ قولان: 
أحدهما: أن المسام يتقدمه في المجلس”'' بالشيء اليسيرء وفي كتاب ابن 
حيس شيو يتهها' (وإق: كان اهما ذي) .روسك الإما] أبو عبد الله 
قال: أخبرني شيخي عبد الحميد الصائغ» قال: كانت في بني إسرائيل عجائب 
منها إذا مات الحاكم فيهم تركوه في بيت. فإذا افتقدوه من الغدو. وجدوا 
أمارة تدل على حال.» فمات قاض من قضاتهم ففعلوا به ذلك» فلما أصبح 
دخل عليه أخوهء ف أى ذباب تدخل من إحدى أذنيه وتخرج من الاشرى: 
فأرعب لذلك» فلما نام رآه في المنام فسأله عن ذلك» فقال: يا أخي تحاكم 
إلي خصمان فأصغيت,. إلى أحدهما أكثر من الآخر فعاقبني الله بما تراه. 


واختلف الفقهء في جلوس أهل العلم معهء فقال ابن المواز: لا (أحب 
0 يقضي إلا بعنضرة اهن العلم ومشاورتهم وهو قول أكنينب” 5 
عثمان بن عفان إذا .جلس للقضاء أحضر أربعين من الصحابة» ثم استشارهمء 
فإذا'واو] ما ارة أمضاة ومنع ذلك مطرف وابن الماجشون قالا: ولكن إذا 
ارتفع عن مجلس ااقضاء استشارهم لأنه قد يكون حضورهم سببا لحصن 
يدركه؛ ولا يجلس ١!‏ بمحضر عدول السماع إقرار الخصوم» ويفرد النساء عن 
الرجال بالخصومة» ريجعل لهن وقت لا يخالطهن فيه الرجال. 

فقوله: «ولا يدكم بعلمه في شيء من الأشياء لا فيما علمه قبل ولايته 
ولا بعدها لا في مدللسه ولا غيره». وهذا الأصل قد اختلف فيه المذهب 
اختلافاً مشهوراً والد.عتمد عليه من مذهب مالك أنه لا يقضي بعلمه في شيء 
من الأشياء على الإدللاق» إلا في التزكية والجرحة”؟'» فيقبل شهادة من علمه 


2 وكان 


(1) في نسخة: «ش»: زيادة (والإقبال). 

(2) ساقطة في نسخة: «ش». 

(3) التبصرة 1/3/ و؛ والجواهر الثمينة 3/ 121. 

(4) ساقطة في نسخة: «ش». 

(5) المقدمات 267/2. 

)266 التفريع 2/ 5؛ المعونة 3/ 2 ؛ الإشراف 2 4283 السعقئ 77 6 ؛ بذاية 
المسجحيهد 742/2 
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مدلا مد قير ساعة إلى اقركة “زيرف شهادة ين علق "١‏ ذاسقا بومكته 
الشافعي» فقال: يقضى بعلمه في كل شيء" 7 وقال عبد الملك: 6 
فيما علمه في مجلس حكمه مثل: أن يعترف الخصم بمحضمرة» د 
يقضي فيما عدا ذلك وهو قول سحنون والدليل لنا من أَوْجٍهٍ: 

الأول: أن النبي كلةِ لم يحكم بعلمه في المنافقين بل امتنع من قتلهم مع 
علمه بكفرهم»؛ إذ لم يعلم الناس كفرهم كعلمهء ولذلك قل: (أيتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه)!*. 

والدليل الثاني : ما أخرجه أهل الصحيح أن رسول الله كَكِهِ: (بعث أبا 
جهه”” مصدقاً فلاح رجلان فشجهما فأتيا النبي يكِهِ يطلبان منه القصاص فبذل 
لهما مالاً يرضيا به)©؟ فقال: إني أخطب الناسء فذكر لهم ذلك» أفرضيتهما؟ 
فقالا: نعم فخطب الناس فقال أرضيتما؟ فقالا: لاء وقد كان ذكر قصتهماء 
وأنهما رضيا بهما المهاجرون فمنعهما النبي كه ثم نزل فراودوهما فرضيا ثم 
صعد المنبرء فقال: أرضيتما؟ قالا: نعو ”7 . 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) الأم 6/ 216؛ مختصر المزني ص299؛ الإقناع ص 196. 

(3) عيون المجالس 4/ 1536؛ الإشراف 2/ 283؛ المعونة 3/ 1503؛ القوانين الفقهية 
ص194. 

(4) حديث: (أيتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه): صحيح البخاري» كتاب التفسير» 
باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؛ حديث (4622) 4/ 4186 
صحيح مسلم» » كتاب البر والصلة والآدابء باب نصر الأخ الما أو فظلويا + حديث 
(2584) 4/ 1998؛ سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة المنافقين» حديث 
(3315) 417/5. 

(5) أبو جهم بن حذيفة عبيد القرشي العدوي» بعثه النبي ل مصدقاً ولا رواية له» وهو 
الذي قال فيه النبي يَكهِ لفاطمة بنت قيس إذ خطبهاء أما أبو -حهم فإنه ضراب للنساءء 
وأما معاوية فصعلوك. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 556 557. 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) حديث أبي جهم: سنن أبي داودء كتاب الديات» باب العامل يصاب على يده خطأء 
حديث (4534) 181/4؛ سنن النسائى» كتاب القسامة» باب السلطان يصاب على 
بده سكديف (35/8:08778؛. سنن ابن ماجةء قات الذيات6 ناب الجارم ينقدي: د 


158 


والدليل الثالث: قوله يَكلِةِ: (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي 
فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء. فأقضي له على نحوها 

أسمع)”' الحديث . 
والدليل الرابع: قوله يَلِهِ في حديث هلال بن أمية لما لاعن زوجته إن 

جاءت به على نعت كذاء فهو لهلال؛. وإن جاءت به على نعت كذا فهو 

لشريك (فجاءت به على النعت المكروهء فقال يكلِ: (لو كنت راجماً أحداً 
بغير بيّنة لرجمتها)”© فقد علم يكَلهِ (أنها زنت لإخباره أنها إن جاءت به على 
نعت كذا فهو لشريك)”© ثم لم يحكم بالحد لعدم البيّنة» وعند المخالف يجب 

أن درحمها إداتعلم دلق . 
فإذا بنينا على المشهور عندنا أنه لا يحكم بعلمه لا في مجلسه ولا غيره 

فسمع إقرار الخصم في مجلسه فإنه يرفع ذلك إلى من هو فوقه.ء وهل يرفع إلى 

من هو تحته أم لا؟ قولان في المذهب. وفي كتاب محمد عن مالك لا تقبل 
شهادة القاضي فيما قر به الخصم عنده في حين المحاكمة» وإنما يرفع شهادته 
فيما عنده في غير مجلس الحكمء وأما في مجلس الحكم فلا تقبل فيه 
شهادتهء ولا يرفع إلى غيره. قال الشيخ أبو الحسن: وأما ما كان من العلم 
قبل أن يجلس الخصمان للحكومة جاز أن يرفع شهادته””'» واختلف في قبول 
شهادته فيما أقرّ به عنده في (غير”' المحاكمة» ورأى أن تقبل إذا لم يكن 

بالمقودء حديث (2638) 851/2. 

(1) حديث: (إنما أنا بشر مثلكم) : صحيح البخاري» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية 
فزعم أنها ماتت» حديث (6566) 6/ 2555؛ سنن أبي داودء كتاب الأقضية»؛ باب 
قضاء القاضي إذا “خطأء حديث (3586) 301/3. 

(2) حديث: (لو كنت زاجم اذا يفن نينة لرحكيا: صحيح مسلمء كتاب اللعانء 
حديث (1497) 2/ 41135 سنن ابن ماجه؛ كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة» 
حديث (2560) 2/ 855. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق». 

(4) الأم 5/ 126. 

(0) التبصرة للخمى 3/ 2/ظ. 

(06) في اليه 1 (حين )عو (غير): 
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حكمء كما تقبل في العبد يشهد بشهادة» فلم ترد حتى عتق أنه (ينفذها)7© 
وتقبل منه؛ فإن حكم بعلمه لم يرد حكمه لاختلاف أهل العلم فيه. 

ثم ذكر أن التزكية لا تقبل إلا من اثنين عالمين بطرقها عارفين 
بأحكامهاء وصفة تزكيتها أن يقولا: إن فلاناً عدل رضاء فإن اقتصر على أحد 
اللفظين أجزى. وكذلك إذا أتيا بما يتضمن ذلك ويدل عبيهء قال مالك: ولو 
قالا هو من أهل الخير أو فيه خيرء كانت تزكية من (العالم)”© بها. 

قوله: «وإذا نسي (الحاكم)) حكماً حكم بهء فإن شهد به عنده عدلان 
(نفد)29 بشهادتهما»؛ وكذلك عندنا إذا أنكر أن يكون حكم به فشهد رجلان 
على حكمه به؛ ثبت الحكم بشهادتهما””» وهذا تنبيه على خلاف الشافعي”" 
وأبي حنيفة”7) حيث قالا: إن لم يذكر حكمه لم تنفع [62/ ظ] شهادة الشهود 
شيئاء وإن ساغ له الحكم على الشهادة فيما يشهد به الشاهدان فكذلك حكمه 
لأنها شهادة فيها حق لمن شهد بالحكم له ففيها حق للغير فيلزم إمضاؤهاء ولو 
وجد حكماً في ديوانه بخطهء ولم يذكر أنه حكم به لم يجز له الحكم به إلا 
أن يشهد به عنده شاهدان””'»: وقال ابن أبي ليلى: يحكم بخطه في الديوان 
لذن #القياوة *' وهو ققة نديد نناء علق العمل بالشيادة علن الخطه ولو 
أنكر المحكوم عليه أن يكون خاصماً عند ذلك القاضيء وقال القاضي: كنت 
خاصمت وأعذرت إليك» ولم تأت بحجة فحكمت عليك. ففي كتاب ابن 
حبيب عن أصبغ: القول قول القاضي”"'. وحكى الشيخ أبو القاسم بن 


00 ف انشطة» القن ليدع : 

(2) في نسخة: «خق»: (أهل العلم). 
(3) ساقطة في نسخة: «ش». 

(4) في نسختي: «ق» وهغ»: (أنفذه) . 
لذي التفريع 2 246؛ المعونة 03.. 
(6) الإقناع ص 196. 

(7) التفريع 2/ 247؛ المعونة 3/ 1506. 
(8) عيون المجالس 4/ 1538. 

(9) التبصرة 3/ 3/ظ. 

(10) التفريع لابن الجلاب 2461/2. 
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الجلاب أنه لا يقبر قول القاضي إلا ببيّنة'''. قال الشيخ أبو الحسن: وهو 
شنه' في افضناةأليوم'©+ ولو قال القاظي.: شهلات عليه البئنة وتكتميت 'غليك 
بشهادتهم» فأنكرت البينة ذلك» ففي العتبية عن ابن القاسم يرجع الأمر إلى 
السلطانء. فإن كان القاضي عدلاً لم ينقض قضاؤه (وقال ل ولا 
يرجع على الشهود بشيء. وفي كتاب محمد: إذا شهد رجلان فحكم القاضي 
بشهادتهما على رجل بماتة دينارء ثم أنكر الشاهدان» قالا: إنما شهدنا بمائة 
للآخر غير المحكوم عليه» والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما 
حكمء قال: فعلى اتماضي أن يغرم المائة للمحكوم عليهء لأن الشهود شهدوا 
بخلاف قوله: «ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المشهود له» لأنه يقول 
حكمت بحقء فإن قال القاضي : أنا أشك أو وهمت نقضص الحكمء ورجع اق 
ما تقوله البيّنة» وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم. وقال: ما حكمت 
بهذا فشهدت البيّنة لمحكوم له أنه كان حكم له به» فإن الحكم يمضي» وعلى 
الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم. 

قوله: «ولا يحلف المدعى عليه بمجرد (دعوى المدعي)7) دون أن ينظم 
إليها سيب يقويها»: وهذا الذي يسميه علماؤنا اعتبار الخلطة” والمقصود 
وجود سبب ما يطرق الدعوى. ويصحح ا 0 اه وأبي حنيفة 
حي لذ تسسات 0 وجه كان”” واختلف القائلون 


باشتراط زيادة على همس الدعوى هل بي * نشدرط. أن تكوق: الدعوى :هما يشيه مثلها 

(1) التبصرة 3/ 3/ظ. 

(2) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(3) ساقطة في نسخة: «خحق»2. 

04 في نسخة: (اش»2: 0 عوض (دعوى المدعي) . 

(5) وصفة الخلطة أن يثبت أن بينهما خلطة متكررة» لا يعتبر وقوعها مرة واحدة» ولا 
يعتبر بيع النقدء أن التطرى نيد ل كور وقيل تعتبرء لأنه إذا بايعه بنقد فهو خليق 
أن يبايعه بنسيئة» ويستثنى من ذلك مواضع يتهم فيها المدعى عليه؛ فيحلف بمجرد 
الدعوى كالصانع ,المتهم بالسرقة» أو على إخفاء الشيء. ينظر: البديع 2/ 92/ ظ. 

(6) المعونة 3/ ٠1509‏ الكافى ص 485 486. 

(7) مختصر الطحاوي ص364؛ مختصر المزني ص 306 307. 


161 


على المدعى عليه بشبهة تقوم على ذلك. ودليل يختلف باختلاف المدعى 
عليةة“ؤقيل لا بد من اعخراط المعائلة بيتيما» والمبابعة بالتقد مرارا أو 
0000-5 مرة واحدة» إذا كانت الدعوى في مال» وصح اشتراط الخلطة 
عن جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب ؤه”” » وإنما اعتبرها مالك» 
ومن قال بقوله من أهل المدينة من باب حماية الذرائع ررعاية المصالحء إذ 
لولا اعتبرها لما شاء: أحد من أهل الرذالة أن يؤذي أحد من أهل الديانة 
والحلم والأمانة إلا آذاه بنفس الدعوى الفاجرة» وفي ذلك إضرار بالناس 
(وتطرق)”" لإيذائهم» فإذا قوي السبب» وقامت الظنة» غلب على الظن إمكان 
ما يدّعيه المدّعي. اللي را له حايس التطار في اليشتم وفي 
الأسواق والرجل الغريب يدخل بلدة فيدّعي أنه أودع عند رجل فنالا 
والسارق» والسمسار. 

واختلف بماذا تثبت الخلطة» فقال ابن كنانة: (تثبت الخلطة)”!* بشاهد 
را اا 0 قال محمد: إن أقام شاهداً حلف معه المدعي. لم يحلف 
المدعى عليه؛ والذي اختاره الأشياخ أن الشاهد الواحد تثبت به الخلطةء 
وكذلك تشمقه را لهرأة الواحدة العدلة (لأن المراد إثبات لطخ للدعوى. وذلك 
يحصل بالعراة الواحدة)””' وبالشاهد الواحدء قال الشيخ أبو الحسن: المراد 
في بيوعات النقد» وفي الدعوى في المعينات والصناء والودائع والخصب 
والتعدي والجراح دعوى الشبهة لا المبيعات”". قال بعض المالكية: 
الاجتماع في المسجد خلطة. 


قوله: «وإذا حكم المتداعيان بينهما رجلاً (ارتضياه)29) جاز حكمه 


(0) فى نسخة: «خحق»: (بالبينة) . 

(2) ستن البيهقي الكبرى 10/ 259 - 261؛ مصنف عبد الرزاق 8/ 277. 
(3) فى نسخة: «شس»: (وتطريق). 

4 «ساقياة فى نسخة: «خق). 

(5) التاج والإكليل 6/ 127. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) التبصرة ا 

(8) في نسختي: «ق» واغ»: (ارتضيا به). 
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»: التحكيم في الأموال وما في معناها جائز عندنا لازم لمن ألزمه ببيّنة 
0 انحنم أ ال وقال أبو حنيفة: لا يلزم الخصمين منه 
إلا ما وافق حكم قاضي البلد'» وجعله الشافعي في أحد قوليه قُنْيا لا 
حكما””؛ وكذلك إذا كان المحكم عدلاً من أهل الاجتهاد» أو عامياً مسترشداً 
بالعلماء» فإن كان عاميا فحكم. ولم يسترشد فهو جور مردود. وإن وافق 
(يلزمهما ما حكم به عليهما إن وافق)” مذهب إمامهماء فإن كانا مالكيين 
فحكم بينهما بمذهب. الشافعي أو أبي حنيفة» أو شافعيين فحكم بمذهب مالك 
أو أبي حنيفة لم يلزمهما ذلك» ويشترط فيه أن يكون مجتهدا بحيث لا يخرج 
باجتهاده عن مذهب إمامها. قال سحنون: لا ينبغي التحكيم في لعان. ولا في 
إقامة حدّء وإما ذلك لقضاة الأمصار العظام. قال أصبغ: ولا تحكيم في 
قصاص ولا طلاق ولا عتاق ولا نسب ولا ولاءء وهذه الأشياء للإمام”” . 
باحدلات» الود !| ذيح ها عند ان العراة أن ممسكوطا شد ل تحر 
قضاؤه. ففي كتاب بن حبيب عن مطرف لا يجوز حكم أحد من هؤلاء»؛ وإن 
حكم أحدهما بصواب لم يلزم» وأجازه أصبغ في جميعهم المرأة والعبد 
والصبي (والمسخوط إذا كان الصبي يعقل [0/63و] وأجازه أشهب في كتاب ابن 
سحنون في جميعهم إلا اا وأجازه ابن الماجشون في جميعهم إلا 
في المرأة والعبدء ولا يجوز تحكيم النصراني ولا المجنون ولا (المبرسم)”* . 
قوله: «وافق حكم قاضي (البلد)27.: أو خالفه» تنبيهاً على خلاف أبي 


(1) الكافي ص501؛ التفريع 2/ 248؛ المعونة 3/ 1510. 
(2) مختصر الطحاوي ص333؛ مختصر القدوري 4/ 88. 
000 الإقناع ص 197؛ المهذب 2 290 291. 

(4) ساقطة فى نسخة: «خق)». 

(5) التاج والإكليل 6/ 112. 

(6) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(7) التاج والإكليل 6/ 113. 

(8) في نسخة: «تق؟ (الموسومر). 

)29 في نسختي : «ق» و«غ»: (بلدها). 
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قوله: «ويحكم على الغائب (ويسمع)(') البيّنة عليه» وهذا تنبيه على 
خلاف أبي حنيفة الذي لا يقول بالحكم على الغالب!7؛ ومذهب مالك الحكم 
الممتلكات» واستحسن مرة التوقف عن الحكم فيها لأن مأمونة لا يخاف 
علي . والدليل لنا قول النبي كَلِ لهند زوج أبي سفيان: (خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف) الحديث. وقال عمر بن الخطاب في أسيفع جهينة : أن 
4 : : ل 043 ا 0 
بائع ماله. فمن كان له عليه دين فليحضر ولم يكن أسيفع حاضراء وقد 
انعقد الإجماع على جواز الحكم على العاقلة بوجوب دية الخطأ عليهم» وإن 
كانوا يد وقول أبي حنيفة أنه يسمع البيّنة عليه ولا يحكم عليه لا 
معنى له. إذ لا فائدة لسماع البينة م ليحكم بمقتضاها» والعمل بموجبهاء ثم 
دكن كتاتب القاضى إلى القاضى وثبوت الحق عند المكتوب إليه» أو«عيد مه 
أقيم مقامه. وذلك حكم أوجبته الضرورة لإنفاذ الحقوق والتحرز من ضياعهاء 
ولا تنفع الشهادة على خط القاضي في بلد آخرء ولا بذ من إقامة شهادة عادلة 
عنده أن ذلك كتاب القاضي إليهء وإن شهدا عليه بالحكم فهو أبلغ فهما 
طريقان» أما الشهادة عنده بأنه كتاب القاضي أشهدهم به من لفظه لا من 
كتابه؛ وأما الشهادة بتفصيل مضمونه فهو أثبت من الأول وألزم المنصوب مقام 
القاضى اولقن إذا مات الأول أو عزل أن يحكم نما فى كتاسفء وإن لم يكن 
له'“0 وهذا تنبيه على خلاف أبي حنيفة القائل بأنه لا يجوز للثاني أن يحكم 
ك1 وهذا ضعيف لأن القاضي إما أن يكتب بأنه قد حكم» ويلزم كل من 
ثبت عنده من الحكام تنفيذه. أو بكتب بما ثبت عنده فيجري ذلك مجرى 


000 في نسخة: لغ2: (وتسع). 

(2) مختصر القدوري مع شرح الميداني 4 5885. 

(3) المعونة 3/ 1513. 

(4) موطأ مالك. كتاب الوصيةء باب جامع القضاء وكراهيتهء حديث (1460) 770/2. 
(5) المعونة 3/ 1513. 

(6) المعونة 1512/3. 

(7) مختصر القدوري 4/ 88. 
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الشهادة؛ كتنتمل الانهادة عنه كنا تبقل عن الشيزه الغاتتيق أو المرفضئ 
ونحوهم. 

قوله: «وحكم ااحاكم ينفذ في الظاهر ولا يحيل الباطن على ما هو عليه» 
وهذاا مدهو مالك”** والشافن ' وجمهور الفتياء"” :ركد أنو يفة نفان: 
إنه يملق بالظاهر واياطك 00+ والدليل لنا عليه فول النبى كله : (إثنا معاشر 
الأنبياء إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)””». وقال كلهِ: (فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار). وقد ارتكب أبو 
حنيفة في هذه المسألة (مرتقى صعباء واجترى فيها على هتك الشريعة» وإفساد 
الملة)” وقد تعرض الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الطعن عليه فيه 
والترتيب لقوله وتزييف رأيه في كتاب الحيل من جامعه الصحيح. وصور أبو 
حنيفة على هذا الأصل الفاسد فروعاً فاسدة فقال: إذا ادعى رجل على أجنبية 
أنها زوجته» وأقام عءلمى ذلك شاهدين بزور شهدا بالزوجية؛. وحكم الحاكم 
بشهادتهما فيجوز له دنده أن يطأها وتصير له زوجة عند الله تعالى» وعندنا أنها 
محرمة عليه مع علمه وهو زان» وفي وجوب الحد عليه نظرء وكذلك لو اذعت 
المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً. وشهد بذلك شاهدي زورء وحكم 
بشهادتهما الحاكم» فيجوز له أن تتزوج غيره» ولا يجوز لأحد الشاهدين أن 
يتزوجها وهو يسلم أن زوجها لم يطلقها إلى غير ذلك من فروعه الفاسدة في 
هذا الأصل المبنية على الهوى البعيدة عن الحق بالإطلاق» وله فى ذلك تفصيل 
نئرّه كتابنا عن ذكره. .هذه المسألة من أكثر معايبه» وأذم 30 


(1) التفريع 2/ 238؛ عيون المجالس 4/ 1540. 

(2) روضة الطالبين 11/ 152؛ مغني المحتاج 4/ 397. 

(9) ”مويه قال التغتارلة. ير المقن 405/11 الإتضافة 31211 

(4) مختصر الطحاوي دس350؛ مختصر القدوري 4/ 60؟ الهداية 3/ 119. 

(5) نيل الأوطار 8/ 7»: هذا الحديث استنكره المزني... وقد ثبت في تخريج أحاديث 
المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاً هو أن 
الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهرهء والله متولي السرائر. 
ينظ تلخيض الخير 1923/4 


(6) ساقطة فى نسخة: ١اخق».‏ 
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قوله: «ولا تقبل شهادة غير العدولء ولا يكفي ظاهر الإسلام من 
العدالة» وهذا لا خلاف فيه لقول الله وَيقَ: #وَأَدْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ مك4 
لاقن :3 ج110 توت تنه مكيها قن ل مك ل ب 42151 انض 2ه 0ع وتاك 
عمر بن الخطاب: (لا يؤمر أحد في الإسلام بغير العددرل). وظاهر الإسلام 
شرط من شروط العدالة» والشاهد على ثلاثة أقسام: معلوم العذالة فتقبل 
شهادته» ومعلوم الجرحة فلا يقبل قوله» ومستور (الحال)”'' فهل يحمل على 
العدالة» أو على الجرحة فيه خلاف بين أهل العلم. ومذهب مالك أن شهادته 
غير مقبولة'” واكتفى أبو حنيفة وغيره في ذلك بنفسر, الإسلام 7 وشرط 
العدالة أن يكون الشاهد بالغا عاقلا احترازا من الصبيان والمجانين وشهادة 
الصبيان جائزة فيما بينهم؛ على ما سيجيء. 

قوله: «حرأ»: احترازاً من العبد وهى مردودة عندنا خخلافا لداود بن 
علىء والدليل لنا قوله سبحانه: #ذوى عَدَلٍ قَكدُ4 [الطلاق: 2] وهذا خطاب 
5 ولأن الرق نقص يمنع من قروك: القول» نباسا بقل الأرجح. 

وقولنا: «مسلماً»: احترازاً من الكافر وهي مردود: مطلقاً” 2 وقال أبو 
حنيفة : هي مقبولة على غير أهل ملتهم في السفر”» والمعتمد له قوله تعالى : 
#أرٌ مَاَرَانِ مِنْ غَيْركُم» الآية [المائدة: 106]. وسببها معوم في حديث تميم 
الداوق» 

وأما قولنا: «ثقة أمينأ» فهو خصوصية العدل الذي يتميز بها عن غيره: 
وقد قال العلماء فى صفة العدل: هو المجتنب للكبائر كلها وأكثر الصغائر. 
ذال أبن الخخطوت: العدالة هين براشحة فى القن اتحدا :1651ظا على ملائية 
التقوى والمروءة جميعها حتى تحصل الثقة بصدقه. قال الماوردي”5*: أوصاف 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق)2. 

(2) المقدمات 2/ 286. 

(3) مختصر الطحاوي ص366؛ مختصر القدوري 4/ 61. 

(4) المنتقى 7/ 194؛ بداية المجتهد 2/ 733. 

(5) مختصر الطحاوي ص335؛ مختصر القدوري 4/ 63. 

(6) أبو الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي» تفقه على ابن القسم الصيمري بالبصرة - 
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العدل أن يكون صادق المحبة (ظاهر الأمانة) عفيفا عن لحار متوقيا 
للمآئم» بعيداً عن الريب٠‏ مأموناً في الرضا والغضبء مستعملا للمروءة في 
دينه ودنياه» ثم ذكن الامو العاوقية للعدل المانعة من قبول الشهادة وحصرها 
في التهمة الموجبة لااضطراب النفس باتهامه من صدق خبره» وذلك كشهادة 
الاب لابويةة والأبوين له» وهي مردودة للتهمة» وكذلك الأجداد والجدات». 
وهذا الذي ذكر فيه تفصيل وخلافء. وأما شهادة الأب لولده على أجنبي 
فمردوة بلا خلاف عندناء وأما شهادته لأحد ولديه على الآخرء إذا لم يعلم 
كيف منزلتهما عنده ففيه خلاف الجواز والمنع من باب التهمة لأمكن أن تكون 
شهادته لأقربهما منه رأفة» ولذلك لا تجوز شهادته كصغير أو كبيره ولا السفيه 
على رشيد لأنه يتهم في بقاء المال تحت يدهء وتجوز للكبير على الصغير 
وللرشيد على السفيهء إلا أن تقوم في ذلك ظنة واختلف إذا كانا صغيرين» أو 
كبيريق :أو سنيهين» أو صغير رشيدء وسفيه كبير»ء وتجوز للعاق على البارء 
ولا تجوز شهدته للبار على العاق لاتهامه؛ ومنع سحنون من ذلك كله جملة 
من غير تفصيل» وهو ظاهر كلام القاضي» وأجاز ذلك داود وأهل الظاهر مع 
ثبوت العدالة بناء على أن العدل لا يتهم. والدليل على خلاف ما قالوه قول 
النبي كَِْةِ: (لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين”'' والظنة ههنا معلومة إذا شهد 
لابنه على أجنبي. لأن الطباع إلى الولد أميل» وكذك شهادة الابن لأحد أبويه 
على أجنبي. وأما شهادته لأحدهما على الآخر ففيها خلاف مشهور. ففي 
كتاب محمد: لا تجرز شهادته لأحد أبويه على الآخرء إلا أن يكون مبرزاً 
ويكون الشيء يسيراً. وقال ابن نافع: شهادته لأحدهما على الآخر جائزة إلا 
أن يكون الابن في ولاء الأب. ولو شهد على أبيه بطلاق أمه. فإن كانت الأم 
منكرة لذلك جازت شهادته» لأنها شهادة عليهما وإن كانت الأم هي القائمة 


#ست تتا 


له مصنفات كثيرة ني الفقه والتفسير وأصول الفقه. وكان حافظاً للمذهب الشافعي 
ا ببغداد سنة (450م 0 00 طبقات الشيرازي ص 8 13. 


ان 7 شيبة 4/ 19 2 مصنف عبد الرزاق» حديث (015305) 8 20. 
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بالشهادة» منعها أشهب وأجازها ابن القاسم جملة من غير تفصيل» ولو شهدا 
بطلاق غير أمهماء إما أن تكون أمهما حية أو ميتة» فإن كانت ميتة جازت 
شهادتهما على الأب لانتفاء التهمة» وإن كانت حية وهي القائمة بشهادة ولديها 
على أبيهماء فمنم ابن القاسم من قبول شهادتهما وردها بالتهمة» وأجازها 
أصبغ. واختلف في شهادة الأخ لأخيه على أقوال فقيل: جائزة مطلقاء وقيل : 
مردودة مطلقاًء وقيل: تجوز في الآموال -مطلقاء وقيل: تجوز في اليسير من 
الأموال» وقيل: تجوز فيما لا تدركه فيه العصبية (والغصب”'' ولا تجوز فيما 
يقع فيه ذلك» وقبل: تجوز شهادته له إلا فيما فيه شرف لهء أو في نفيه عنه 
معرة» وقيل: تجوز شهادته إن كان مبرزاً وإلا فلا. قال أصبغ: لا تجوز 
شهادته أن فلاناً قذفه لأنه يدفع بها 006 واختلف في شهادته له فى جراح 
الخطأ لأنها مال» والصحيح جوازهاء وكذلك اختلف في شهادته له في جراح 
العمدء فالمعروف من المذهب المنع لأنها مما تدركه في مثلها الحميةء 
وأجازها أشهب فى العتبية» وفى كتاب محمد: تجوز شهادته أن فلانا قتل 
أخاه إذا كان الولي والوارث غيره. قال أصبغ: وفيه اختلاف وهذا أحب 
إلينا0© وكذلك اختلف هل يجوز تعديه لأخيه أم لا؟ والمنع أصوب ‏ حفظاً 
للشهادة» وتطريقاً (إلى التهمة)”” . 


واختلف في شهادة الأصهارء ففي العتبية عن ابن القاسم: لا تجوز 
شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ولده. وقال في كتاب ابن سحئون: ولا 
تجوز شهادة الرجل لربيبته» ولا لزوجة ولده إلا في الشيء اليسير التافه. 
وأجازها سحنون (لهؤلاء) وكذلك شهادة الصديق لصديقه إذا كان لا يناله 
معروفه ولا صلته. قال مالك: شهادته له جائزة. وقال ابن كنانة: تجوز فى 


البسير دون الكتن :رذلك كلتمن بانةءرة شنهاة العدل «الفهمة :وكذلك لا 


(1) ساقطة في نسخة: «ش». 
(2) التبصرة 3/ 6/ ظ. 

(3) الجواهر الثمينة 3/ 142. 
(4) فى نسخة: «خحق»: (للتهمة). 
اللي ناقفلة فى نسخة: «ش؟. 
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تجوز شهادته على ع.وه في حطام الدنيا”'. قال سحنون: إن كانت العداوة 
غضباً فيه فجرمه وفقه جازت الشهادة» وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على 
000 وكذلك المنهاجران إذا سلم عليه ولم يكلمه لم تجز الشهادة. 
واختلف إذا اصطلح لمتهاجران؛. فقال محمد: الشهادة جائزة. وقال مطرف 
وابن الماجشون: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجزء. وإن طال جازت. 
وقال ابن القاسم في أربعة أتوا متعلقين برجل فشهدوا عليه بالزنا لم تجز 
شهادتهم. لأنهم خصماؤه. وفي كتاب ابن حبيب: شهادتهم جائزة» واختلف 
أيضاً في شهادة الرجل على ابن عدؤه يمال أو يما 'لا يلحق الأن'منه معرة» 
فأجازها محمدء وإذ كان الأب (حياً إلا من)”” فى ولاء أبيه؛ وقال: ترد 
ننؤالة كان الات عا أو ميم . قال ابن القاسم : لا تجوز إذا كانت عدواً لأب 
الصبي 07 وشهد بعد موته؛ ولو كان مثل شريح وسليمان بن القاسه”© ولا 
تجوز شهادة الوصي لبتيمه» وفي شهادته عليهم روايتان: الردء والقبول. ولا 
تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر عندنا”5'» وأجاز ذلك الشافعى”” ». ولو شهد 
لزوجته وهى أمة بأن مولاها [64/و] أعتقها فردت شهادته. 0 أن فخماو 
للسيوا علن مقعضى بإذر ىزوج و يعي له فنا يكنا رو الجطلايه ذا | رديت اللا 
على الزوجية هل له إصابتها لأنها أسقطت حقهاء أو يمنع منها ليلا يرق الولد 
فيه قولان. حكاهما الشيخ أبو الحسن”. كذلك لا تجوز شهادة الأجير أن 
يستأجره إلا أن يكون مبرزاً في العدالة إذا كان الأجير في نفقته وإن لم يكن 
في نفقته جازت شهادته له» وسواء كانت النفقة بالتطوع أو من الإجارة. 


(1) التفريع 2/ 235؛ عيون المجالس 4/ 1553. 

(2) شرح فتح القدير 4/ 160؛ حاشية ابن عابدين 4/ 300. 

(3) في نسخة: «خحق»: (رالابن). 

(8 'الجوافة.الققنه :1465 

060 لم أقف على ترجمته حتى اللحظة. 

(6) الإشراف 292/2؛ سيون المجالس 4/ 1552» وبه قال الحنفية والحنابلة. ينظر : 
الهداية 3/ 136؟ المغنى 468/12 الإنصاف 67/12. 

0)-الميدب 2 133:1 رزوفة الطاليق 25/13 

(5) التبصرة 3/ 6/ ظ. 
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واعصدلفت في شهادة الزاني [ذا #اسيفن لزنا كل تعرز اعقارا بالفزية» اللا 
تجوز تغليباً للتهمة» وكذلك صاحب كبيرة إذا تاب عنها كر ونا فيها 
أم لا؟. والصحيح القبول القوله تطالى : لرلا تقلا لل اتبنده بدا إلى قوله: 
إلا الَدِنَ تَابُوأ مِنْ بَحَدِ دَلِقَ4 [النور: 5] وهذا الاستثناء ر جع لكل ما تقدم من 
حقوق الله سبحانه» ووقع لسحنون في رجل جنى على ر-جل فاقتص من الجاني 
أنه لا تجوز شهادة المقتص منه مثل ذلك الجرح؛ حكاه الشيخ أبو الحسن. 

قوله: «والثالث شهادة البدوي للقروي أو عليه في الحقوق» التي يمكن 
التوثق بها في الحاضرة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فأجاز الشافعي وأبو حنيفة شهادة 
البدوي للقروي”27: وعليه في سائر الحقوق والأموال ,الحدود وكل شيء له 
أوغلةه راجانها واللك قن الأمؤال ترمعهنا فى التعقون!*؟ النن .مخرتة العادة 
بالعوكق قيها ان الساضرة >الرتاض والصتدقات والاحاننى» تسو ذلك “هذا 
لا تجوز شهادة أهل البادية فيه» إذ العادة جرت أن دثل هذا يشهد به في 
الاح 1 قا ال يقر قو الخرنق :تاجيا نل والعنةنات وا لاا 
بإشهاد جيرانهم» وأهل بلدهم ولا يرن أقل البوادي: إلا لرفية + قال 
الشيخ أبو الحسن : إلا أن تعلم بينهم خلطة أو يكون جميعهم في سفرء 
وتجوز شهادة البدوي بين الحضريين في القذف والجراح والقتل. 

قوله: «ومثله أن يشهد الفاسق أو الصبي أو العب. أو الكافر بشهادة في 
حال النقص فردت» ثم (يبلغ)7) الصبيء (ويعتق)7' العبد ويسلم الكافر 


(1) شرح فتح القدير 6/ 440 الإقناع ص 203. 

(2) قال القاضي في الإشراف: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي 
يمكن التوثق فيها نإشياة الحاضر: :ولان العهيم تقوي في مثل هذه الشهادة. لأن 
الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلادهم. ويشهدون الأباعد وأهل 
البلدء إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر ١‏ يشهدون في ذلك الشيء 
فيعدلون إلى من لا يعرفه. ينظر: الإشراف 2/ 293؛ الشر-م الصغير 5/ 32. 

(3) في نسخة: (غ2: (بلغ). 

(4) في نسخة: (غ2: (أو أعتق). 
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وتحسن حالة الفاسق بالتوبة» وهذا راجع إلى القسم الثالث الراجع إلى 
الخال ويطلت فية شيادة هؤلاء للتهمة أن يكونوا إثما 'شهدوا:الآن بها لترول 
عنهم عار ردّها أو لا؟ ثم ذكر تبعيض الشهادة؛ وصور فيه صورتين: 
إحداهما: أن تجتمع ذ الحا بالك ايو رمز نيو الخال ادرتور 
بحق واحد لابنه ولأجنبى أو لنفسه ولأجنبي فلا تقبل في الجميع. ومن (هذا 
اموي أذ وكيلة برضي :لها لزيا وده إن كان الدى لفيا نا لديا 
وقةبردت الشيادة كلها إن كان يسا :ةيال 'لن: ففكي تلأيف ووانات: 
أحدهما : قبول الشهادة في الجميع»؛ والثانية: ردّها في الجميعء والثالثة: 
قبولها في غير ماله وردها في مالهن وهذا مبني على تبعيض الشهادة. قال 
أصبغ في العتبية في رجلين شهدا على وصية». شهد كل واحد منهما لصاحبه. 
فإن كاتف عق كتات:واهن بطلة الشهاذة: نإن كانف عير كتاب حارت» 
وحلف كل واحد مع شهادة الآخر”. قال في المبسوط: إذا شهد الموصى له 
جازت شهادته لغيره ويحلفون معه ويستحقونء» وإن شهد معه آخر جازت 


(1) في نسخة: «اخحق»: (هذه السولة). 

(2) البيان والتحصيل 194/16 195. قال: سئل أصبغ عن رجلين شهدا على وصية 
فشهد لا أجدهما أن الميت أوصى لصاحبه وضية مال بكذا وكذاء وشهد الموصي له 
اهنا أن الميث أودى للتاهة يوصية هال أيفا “فشيك كل :واحد دنهم لضاسية أن 
الميت أولى له قال: إن كانا يشهدا غلى كتاب.واحد» وفيه هذه الوضايا لهما جميعاء 
فشهادتهما باطلة» لأن كل واحد منهما شهد لنفسهء ولغيره والوصية لها بال. لأنهما 
يشهدان على جميع ما في الكتاب» ويثبتان الوصية بشهادتهماء وفيها الوصية لكل 
واحد منهما لها ا وقدرء فهما متهمان في شهادتهماء فشاهدتهما ساقطة في جميع 
الوصية يسقط ما كان فيها من وصاياهما وغير وصاياهماء قال: وإما لو شهدا على 
غير كتاب ولا وصية مكتوبة فيها هذه الوصاياء ولكن أتى هذا فشهد أن الميت أوصى 
لفلان بكذا وكذاء ثم قام المشهور له بالوصية» فشهد عند ذلك القاضي أن الميت 
أوصى لفلان الذي شهد له بالوصية بكذا وكذا رأيت شهادتهما جائزة» شهادة كل 
واحد منهما لصاحبه لا تهمة على واحد منهماء لأنهما لم يشهدا على كتاب تجتمع 
فيه الوصايا فيتهمان بأن يثبت وصاياهماء ووصايا غيرهماء وإنما شهد كل واحد 
منهما منفرداً بالشهادة لغيره ليس لنفسه فيها شيء فأرى أن يحلف كل واحد منهما مع 
صاحبه الذي شهد له. ويستحق حقه ووصيته. 
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شهادتهما لأهل الوصاياء وحلف مع القامن لاخر .و متحى نيا كان أن 
كثيراً. قال مالك: فيمن شهد في ذلك حق له فيه شيء لم يجز له ولا لغيره 
قال فى المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئا إلا إذا دخل عليه صاحبه. 
ولو اقتسما (قبل الشهادة جازت شهادته)”؟ قال أشياخنا: إذا قال الشاهد أعلم 
أن شهادتي فيما يصيبني (لا تجوز”” وإنما أقصد بأداء الشهادة لأجنبي» 
وذكرت ما أوصى لي به لأؤدي المجلس حسبما كان لا لأنها تنفعني كان ذلك 
أبين أن لا ترد لأجنبي في يسير أو كثير. والصورة الثانبة: أن تجمع الشهادة 
ما يختلف جنسه في قبول الشهادة فيه مثل : أندتشهل الساء توضية .فيها فال أو 
عتق أو يشهدن بطلاق (وعتق)””'» فتقبل شهادتهن في المال والدين دون العتق 
والطلاق. 

قوله: «والمراعى في (ذلك)() أن يشهد المزكى بأنه عدل رضا» قد 
قدمنا أن هذين اللفظين مأخوذان من كتاب الله وَبْك : #ممن رَصَوْنَ من لبد »4 
[البقرة: 282] وفي قوله: #دْوَىٌ عَدَلٍِ يَنكدُ» [الطلاق: 2] فإن عبر بلفظ يقتضي 
ذلك ففي الاقتصار عليه (خلاف)””'. قال القاضي: ولا يكفي من #ذلاك أن 
يقول: لا أعلم له زلة ولا خزية ولا أعلم إلا خيراًء وإني أرضى به لي 
وعلي. قال أبو إسحاق: يجزي على هاتين اللفظتين ما في معناهما مثل أن 
يقول: هو من أهل الخير وهو من أهل الفضل ونحوه. ومن اشتهر بالصلاح 
والدين قبلت شهادته من غير تزكية ولو عدله رجلان وجرحه اخران ففيه 
روايتان» قيل: يؤخذ بأعدلهماء والتجريح بالعدالة لا بالعدد. وقيل: 
بالعدد”“» وليس عليه عمل» وقيل: يؤخذ بالجرح لأنه يخفى ولا يظهر. 


وحكى الخلااف في قبول الجرح المجمل والذي اختاره المحققون من 


(1) في نسخة: «خق»: (فقيل الشهادة جائزة). 

(2) في نسخة: «خق»: (لم تنفع) . 

(3) في نسخة: «اخق»: (ودين). 

040 في نسختي: (ق» واغ2: (تزكية الشاهد). 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) التفريع 2 239؛ الكافي ص 465؛ المعونة 3/ 1539. 
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أشياخنا أن التجريح المجمل لا يصح إلا من العالم» فلا بذ من تفسير 
الجرح» والتجريح يقع بترك الواجبات أو فعل الكبائر إلا الغيبة إلا أن تتكررء 
وقيل: لا يجرح بهاء وإن تكررت. 


واختلف المذهب هل يشترط في التجريح اتفاق المجروحين على سبب 
واحد بجرح» واشترطه سحنون في كتاب ابنه» ولم يشترطه مرة أخرى مثل : 
أن يكون كل [64/ظ] واحد منهما شهد بسبب مجرح فيقول أحدهما: شارب 
خمرء ويقول الآخر: عامل بالرباء فهذا تجريح صحيح على أحد القولين. 
وباطل على القول الثاني إلا أن يتفقا على السبب الواحدء ويجرح الشاهد 
بترك الجهة إذا توفرت شروطها الشرعية وإلا فلاء وهل بالمرة الواحد أو 
بثغلاث مرات فيه خلاف بين الأشياخ»؛ ويجرح المليء بمطل غريمه بحق 
واجب له عليهء لقوله ككهِ: (مطل الغني ظلم) وهل ذلك بالمرة الواحدة» أو 
حتى يتكرر ذلك منه. فيه خلاف بين أشياخنا. قال سحنون: ومن كان قادرا 
على الحج بماله فلم يحج فهو مجروح, إذا طال زمان تركه مع صحة بدنه 
واتضال فور مد عشرية شنة إلى سكين نضةء .وقيل :الا تفيل شنياذته فيل 
له: وإن كان بالأندلس قال: وإن كان بالأندلس ولا يجرح الشاهد 
(بعداوة)” !2 فى الدين إلا من هو أعدل منه بخلاف العداوة (وقال أحمد بن 
عت 0 في العداوة)” من لا تقبل شهادته إلا بتعديل» لأن الذنوب 
تخفى ولا يطلع عليها العدول» وإذا شاء المشهود عليه التمكين من الطعن 
في الشاهد العدل المبرز مكنه القاضي من ذلك قاله سحنون. قال أصبغ : لا 
يمكن من الجرح بالإسفاه عليه» وأما بالعداوة يمكن. حكى القولين أبو 
إسحاق في تعليقه» وحكى الشيخ أبو الحسن عن مطرف أنه يمكن إذا جرح 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي» الفقيه العالم 
بالشروط والأحكاه أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» وروى عن قاسم بن 
أصبغ» ووهب بن مسرة» ألف كتاباً في الشروط مفيداً جامعاًء ولد سنة (320ه - 
2م4؛ وتوفي سنة (399ه - 1009م). ينظر: شجرة النور الزكية ص101 ع255. 

(3) ساقطة في نسخة: «خق؟. 


1,3 


من هو انقالة أو فزقه أو وؤلة بالاسفاء واللعداؤة إذا كان غارفا بتوصره 
التجريح. قال ابن الماجشون: يجرح (بمن فوقه. ومثل)6'' ولا يجرح بمن 
هو دونه إلا في العداوة» وأما بالإسفاه فلا”'» وقد ذكر أنه لا يجرح بعداوة 
الدين» فلهذا جازت شهادة المسلم على الكافر والع ل على الفاسق بلا 
خلاف. ثم ذكر أن القيام بتحمل الشهادة فرض على الكفاية. لأنها من 
0 اللذشاء. ومين أشن المعافن» قال سيعانه: ال 1 ما 

4 [البقرة: 282] وقد اختلف العلماء في معناه» فقيل: المراد به وقت 
التحمل» وقيل: وقت الأداء وهو الصحيحء» قال تعالى,: «#وَاسْتَدْيِدُوا سَهِيِدَيٍ 
من يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 282] وقد يتعين فرض الكفايا. في بعض الحالء 
والشهادة مك هذا الصيل» وكما منع الله الثنا عدي من ..الأباء». فلك منع 
صاحب الحق من المضار. قال تعالى: #ولا يصَارٌ كنب ولا سَهيدٌ4 [البقرة 
2. قال القاضي: وحم الشهادة من أفضل انير» لقوله تعالى: 
#وَبَمَاوَنُوا عَلَ لبر َالتَقَوَى» [المائدة: 2]. 


ولما يتعلق بذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم وحقوق الله سبحانه. 
قال الله تعالى: 1 دفع أده ألنّاسَ بَعْصَّهُم بِبَعَض ا لض * 
[البقرة: 251] قال (سفيان بن عبينة)77”* هو ما يدفع الله تعالى بالشهود من 
التجامد والتظالو””*؛ ولذلك يروى أن رسول الله يكةِ قال: (أكرموا الشهود 
فإن الله يستخرج بهم الحق» ويدفع بهم الباطل)”. قا الإمام جمال الدين 


(1) في نسخة: «خحق»: (من هو فوقه ودوله). 

(2) التاج والإكليل 6/ 176. 

(3) كذا في النسختين» وفي تفسير القرطبي 3/ 260 (سفيان الثوري). 

(4) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفى» روى عن أبي إسحاق 
السبيعي» قال ابن المدني ولد سنة (107ه ‏ 726م)) قال الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجازء جزم ابن الصلاح في علوم الحديث أنه مات سنة 
(163ه ‏ 780م). ينظر: تهذيب التهذيب 117/4 122. 

(5) تفسير القرطبي 2260/3 وفيه: قال سفيان الثوري هم الثشهود الذين تستخرج بهم 
الحقوق. 

(6) وهذا ليس بحديثء. وقد أورده بعض فقهاء الحنفية والحنابل. في كتبهم. ينظر: البحر - 
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أبو الفرج بن الجوزي”'' هذا حديث منكر الإسناد رواته كذابون.» وكذلك 
أداؤها هو فرض كفاية كتحملهاء وقد يتعين حيث تتعين الشهادة» وقد قال 
سبحانه : لوَآقمُوا ألَّمْدَهَ بِلّهِ4 [الطلاق: 2]. وانعقد إجماع الأمة على أن أخذ 
العورض على تحملها وأدائها حرام. اللهم إلا أن يكون في موضع تلزم بالمشي 
إليه مشقة وكلفة فيريد الخصم الإتيان بالشهود لتحمل الشهادة» فهذا جائز على 
كراهة. ولم يزل أهل العلم» والفضل (يأنفون)” عنه إلا أن يكون في ذلك 
كتاب وثيقة أو تسجيل حكمء فجاز أخذ الإجارة على الكتب لا على الشهادة» 
(والتأنف)”© عن ذلك طريق أهل الفضل وشأن ذوي المروءات» واتخاذ ذلك 
مكتسباً وحرفة طريق أهل الرذالة والجهالة على هذا الأمر قديماً وحديثاً» وقد 
كان تعاوبعة سوا نر" "© سان عي لكان عر كر 8 وإلله البموقق 
الصنوات: ْ 

قال القاضي كآ:4: «والبينات تختلف باختلاف الحقوق المشهود بها من 
التوسعة والتضييق» . 

جمع في هذا الفصل أحكاماً كثيرة وأنواعاً مختلفة» وفصل القول في 
جميعها بعد أن أجملها في أربعة أقسام (شاهد"” ويمين وكتاب قاض» 
ومعنى يقتضيه شاهد الحال» وانظر مراده في هذا القسم الرابع فهو مما جرت 
العادة بالتنبيه عليه» ولعلّه إشارة إلى المرأة تتعلق بالرجل وهي تدمي تدعى 
عليه أنه استكرههاء وقد بلغت من فضيحة نفسها إلى حال تشهد العادة بصدقها 
غالباً» وأن المدعى عليه من يليق به ذلك والمرأة من الستر بحيث لا تفعل 


- الرائق ./58؛ المبسوط للسرخسي 1316؛ الفروع 94/2. 

(1) أبو الفرج بن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي» البكري» 
البغدادي» الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف» ولد سنة 509ه ‏ 1116م. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 21/ 365. 

(2) فى نسخة: «حق»: (يرغبون). 

(168 فى ليقف وى 44 رو التو قفي 

)04( تشحةء الو (زيد). 

(5) الجواهر الثميئة 781/2. 

(6) في نسخة: «خق»: (شهادة). 
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ذلك بنفسهاء وإدخاله اليمين» والمعنى الذي يقتضيه شاهد الحال مع 

(البسة) ”7 كه نظ + إلا أن يزيد أن ذلك طرق نإنات الحق كالبيية»” وفضنا 
مس 2 2 5 إلى سوب ١ك‏ 

ذلك إلى ستة عشر قسماً. 


الأول: أربعة شهود وذلك مخصوص بالزنا واللواط» ونفصّل القول في 
ذلك. فأما على ؤية الزنا واللواط فلا يكفي في ذلك عدول يرون الفرج في 
الفرج كالمردود عي المكحلة كما تقدم. وأما الشهادة على الشهادة» وعلى 
كتاب الحاكم فهى يفتقر في ذلك إلى أربعة» أو يكتفي باثنين فيه قولان في 
المذهب”2 قد قدمناهما قبل أحدهما أنه يكتفى بشهادة اثنين على كل واحد 
من الأريعة” لأنه تقل لا شنهادة على الزن والثاتى: أثه لا يكفى إلا بأريئغة 
1651 فى كل احناهن الأرفة على عدا لا حك السك ببإنامة المه إلا 
بستة عشر شاهداً وهذا رحمة من الله لخلقه. وظاهر كلام القاضي أنه لا 
يكتفي في ذلك ماش لأنه أدرج الشهادة على الشهادة» وعلى كتاب القاضي به 
تحت الشهادة على رؤيته. 

قوله: «وأما الرجلان فلحقوق الأبدان التي يطلع الرجال عليها غالبا» : 
يعني كالزنى والنذف والقتل والجراح والنكاح والرجعة والطلاق والعتاق» 
ورؤية الأهلة وأ-مسن من قوله أن يقال: الشاهدان العدلان لسائر الأحكام 
البدنية والمالية من حقوق الله سبحانه» وحقوق الأدميين ولا لمعنى لاقتصاره 
هنا على ذكر حقوق الأبدان إلا من حيث إن الرجال يختصون بها لا يشاركهم 
النساء فيهاء فأراد ذكر ما وقع الاختصاص بهء ولو ذكر الحقوق المالية لدخل 
فيها النساء. وأما الرجل والمرأتان والشاهد الواحد واليمين والشاهد 
والنكول» فكل ::لك مخصوص بالأموال» وما يكون المقصود منه المال» 
لأن الله سبحانه نما ذكر شهادتين في الأموال» وقد اختلف قول مالك في 
جراح العمد هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين أم لا (فعنه)”” في ذلك 
روايتان مبنيتان لى أن الواجب به التخيير أو القود. وقول القاضي: «ففي 


(1) في نسخة: «شن6: (اليمين). 
(2) المعونة 1554/3 1555؛ المنتقى 7/ 166. 
(3) فى نسخة: «خى): (عندنا). 
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الأموال وحقوقهاء أما الشهادة (على المال)”!' فظاهرة كالشهادة بالقراض 
والسلف والملك وغير ذلك» ونا حقوقها فكالشهادة بالبيع والإجارة والرهق 
والشفعة زتشوة: 

قوله: «وفي حقوقها المتعلقة (بالأبدان)29) خلاف»: إشارة إلى الشهادة 
على الوكالة بطل فال وغلى إسناد الوضية التئى. ليسن..فيها إلا المال»: وقد 
اختلف المذهب في قبول الشاهد والمرأتين في هذا القسمء فقال ابن القاسم 
وأبو وهب: يقبل فو ذلك شاهد وامرأتان. وقال أشهب وعبد الملك: لا يقبل 
فى ذلك إلا ارجلان ولا .يقبل فيه الرجل والمرآتان لآن الوكالة:فعل بين”2؛ 
وإذا لم يقبل فيها الشاهد واليمين فكذلك الرجل والمرأتان». لأن أحدهما لا 
تفيل إلا عت يقب الآخرء وذهن أن الشاهدء. ونكول كالشاهد واليمين» 
ومراده كه كما يحكم بالشاهد ويمين المدعي كذلك يحكم الشاهد ونكول 
المدعى عليه خخلاناً للشافعى””. 

قوله: «وقد بِبِنا الخلاف في الشاهد والنكول»: انظر أين بين ذلك فلم 
يقع له ذكر. 

قوله: «وأما المرأتان بانفرادهما ففي عيوب النساء والولادة» : هذا يبين 
قوله في أول الفصل ثم هي بعد ذلك على ثلاثة أضرب: منها منفرد بنفسه يريد 
كشهادة الرجال والنساء فى العيوب ومنها ما يختلف أنواعه فينفرد بعضه» ولا 
بتفدة شباكرمه :وهذد| مشيادة الويواف في الرضاعء قل نتفيرة دلل (في 
الرضاع)0© حتى ينسم إليه الظهور والانتشار على مقتضى ما فسّره في أثناء 
كلا مه على أ عد القولين فيه وينفرد قن عيوب الفرج والولادة ولحو ذللك ماه 
يطلع عليه الرجال وحكم المرأتين والنكول حكم الشاهد واليمين (معنى ذلك 
(1) في نسخة: «خق»: (في الأموال). 
(2) في نسخة: «ش»: (بالبدن). 
(3) بداية المجتهد 2/ 735. 
(4) المعونة 3/ 1548. 
(5) المهذب 312/2. 335. 
(6) ساقطة فى نسخة: (خق). 
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أنه يحكم بشهادة المرأتين مع نكول المدعّى عليه في الأموال وحقوقها كما 
يحكم بالشاهد واليمين)”'' في الأموال وحقوقها فكذنك يحكم (بشهادة 
المرأتين)20 بنكول المدعى عليه مع ردّ اليمين على المدعي. وقال أبو حنيفة : 
إذا نكل المدعى عليه كررت عليه الأيمان ثلاثاً» فإن نكل أخرى غرم من غير 
يمين المدعي. واختلف قول الحنفية إذا كان ذلك في قتل عمد أو جراحه 
فلهم فيه قولان: أحدهما: أنه يحبس أبداً حتى يحلف أو يعترف» وهو الذي 
اعتمد عليه أبو حنيفة» والآخر: أنه يحكم عليه بالدية» «عليه اعتمد صاحبه 
أبو يوسف”©: وأما يمين المدعي مع قوة السبب فله أمثلة منها يمين المشتري 
للسلعة إذا اختلف هو والبائع في مقدار الثمن» وكان المشتري قد قبض السلعة 
فقوّى جانبه ورجع سببه بالقبضء. وكذلك اختلاف لزوجين في قبض 
الصداق. فالقول قول الزوج بعد الدخول لأنه قبض السلعة؛ فإن لم يدخل 
فالقول قول المرأة لأن سلعتها بيدهاء وذلك من باب تحكيم العرف والشهادة 
بمقتضى العادة» ثم ذكر شهادة الصبيان». وذكر بقبولها تسعة شروط: أن 
يكونوا ممن يعقل الشهادة» وأن يكونوا أحرارا ذكورا محكوما لهم بالإسلام 
وأن يكن المشهود به جرحاً أو قتلاًء وأن يكون ذلك بينهم خاصة؛ء وأن 
يكونوا اثنين فأكثرء وأن تكون شهادتهم قبل تفرقهم. وأن لا يختلفواء هذا 
أقصى الشروط التي ذكرها القاضي» وأعلم أن شهادة النساء والصبيان 
خارجة عن الأصلء أما النساء في غير الأموال فلأن الله تعالى إنما ذكر 
شهادتهن فى الأموال فأجيزت فى الولادة والاستهلال من باب الضرورة» 
وكداق نقون قن دفي انه لدان لقر لحان تياد لكك اناارشياد الدن: 
فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وعيورب الفرج والسقط 
والحيضء والرضاعء قال أصبغ: وما تحت الثياب» وذلك كله على وجه 
الضرورة. قال الشيخ أبو الحسن: شهادة النساء في الول قن انه ا 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(3) مختصر الطحاوي ص367ن؛ مختصر القدوري 31-30/4. 
(4) التبصرة 3/ 9/و. 
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على شين" الولاة وهلي الامدوة نوسن (المونيو :انا هادتيين 
على الولادة فل كلو 631 ]أن يكور الولد موجودا (أم لا.فإنكان 
ود جازت شهادتهن عليهء لأن وجوده يصدقهن. فيشهدن أن هذه 
ولدتهء واختلف إذا لم يكن الولد موجوداً)”" فأجازها ابن القاسم. ومنعها 
ربيعة وسحنون» قال الشيخ أبو الحسن: ورأى أن شهادتهن لا تقبل إذا لم 
يكن الولد موجودا”* إذا كانت المناكرة بقرب الولادة» لأنه: يقدر على إظهار 
الولة :وإن كان مقبورا أو :طال:الأمد». وعدن الكشرف عليه قبلت" شهادتهن 
وإلا لم تقبل. وكذالك تقبل شهادتهن على الاستهلال؛ واختلف إذا شهدتا 
أنه ذكر هل تقبل شهدتهن أم أ وقال اشنيت :لا تسو هاةتيق عدن أنه 
ذكرء لأن هذا مما يمكن أن يراه الرجالء. وقال أصبغ: إن فات أمره 
بالدفن» وطال مكثهء قبلت شهادتهن على ذلك» وإلا لم تقبل ولا فرق بين 
أن يستحق ميراثه بيت المال أو غيره من الورثة» وقد فرق بينهماء والصواب 
أنه سواء» وتقبل شبادة النساء في عيوب الفرج» واختلف إذا كان العيب في 
غير الفرج فقيل: مقر الثوب ليراه الرجال» وقيل: يرجع فيه إلى شهادة 
النساءء وهل تقبل في ذلك المرأة الواحدة لأنه كالحكم أم لا بدّ من امرأتين 
فيه خلاف في المذهب» واختلف في شهادة التيتاء 0 فى العرس 
والحمام والمأتم في القتل والجراح هل تقبل أم لا؟ 

وفنتى العلاف على ها ذكزناة من اعثبان'الضرورات: فئ غدل هذه 
الحال» فتجوز شهادة المرأتين وإن لم تكونا عدلين» لأن هذه مواطن لا 
يحضرها العدول» رإن عدل منهما اثنان اقتصر بشهادتهم في القتل من غير 
قسامة وفي الجراح بغير يمين» لأن شهادة اثنتين فيما لا يحضره الرجال 
كشهادة رجلين» وأما شهادة الصبيان» فقد اختلفت الرواية فيهاء وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا تجوز شهادتهم فيما بينهم. لا فى جراح ولا في 
قتلء لأن الله سبحانه» إنما أجاز شهادة أهل العدل والرضا والمشهور جواز 


(1) فى نسخة: «خحق»: (تعين). 

(00 فى لوقه التق (أن الول ذكر): 
)3( بالطل و م «حق). 

(4) التبصرة 3/ 9/و. 
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شهادة الصبيان فيما بينهم (للضرورة؛ وإذا بنينا على المشهور من جواز شهادة 
الصبيان فيما بينهم)!*”7 فقد اختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك. 

المسألة الأولى: من لم يحضر من الصبيان معهم في المعترك هل تجوز 
شهادتهم بينهم أم اذك فيه «قولان + الحواة ا وضوزة السبعالة: أن ل 
يكون الصبيان المشهود منهم ولكنهم (مروا بهم) وهم يلعبون في المعترك . 
قال مالك: تجوز فيما بينهم في المعترك الذي يكون بينهم ١‏ وقال ابن مزين: 
تجوز شهادتهم كانوا معهم في المعترك أم لا؟ 

المسألة الثانية: الإناث هل يشهدن فيه أم لا؟ قال محمد: لا تجوز 
شهادة الإناث. وإن كان ذلك فيما بيتهن ») وأجازها عبد الملك وعيره في 
الذكوق:والانا7, 


المسألة الثالئة : هل يشهدن في القتل كما تجور شهادتهن ذ في الجراح 
أم لا؟. فيه قولان: المشهور جوازها في القتل والجراح» والشاذ أنها لا 
تجوز إلا في الجراح فقط”7'. 

المسألة الرابعة: إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم بخلاف ما شهد به 
الأصاغر. قال عبد الملك: تسقط شهادة الصغار بشهادة الكبار. وقال غيره: 
لا تسقط »2 وهي متعارضة فيقع الترجيح . 

المسألة الخامسة: اختلف المذهب إذا خالط الصبيان رجل هل تسقط 
شهادتهم لإمكان أن يكون جنبهم أم لا؟ وفيه قولان: أحدهما: سقوط شهادة 
الصبيان60) لما ذكرناه من إمكان التخبيب””» والثاني: أن شهادتهم ماضية. 


(0) ساقطة فى نسخة: اخق». 

(2) التبصرة للخمي 3/ 9/ ظ. 

(3) في نسخة: «خحق»: (يرونهم). 

(4) التبصرة 3/ 9/ ظ. 

(5) التفريع 2/ 2/ 238؛ المعونة 3/ 1524. 

(6) المعونة 3/ 1526. 

(0) التخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيرهء يقال خببها فأفسدها. ينظر: لسان العرب 
1/ 342. 
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المسألة السادسة: إذا اختلفت شهادة الصبيان فشهد اثنان أن هذين 
قتلاه» وقال المشهرد عليهما: بل أنتما قتلتماه فقيل: تسقط الشهادتان وهو 
الصواب لاختلافهم » وقيل: تكون الدية على عاقلة الأربعة. 

المسألة السابعة: شهادتهم لكبير أو عليه المشهور أنها غير جائزة» وأجازها 
ابن حبيب للكبير وعلميه» وأجازها محمد لكبير في القتل ولم يجزها في الجراح. 

المسألة الثامنة: قال مالك: ليس في الصبيان قسامة» وعنه رواية أخرى 
أنه يقسم مع شهادة الصبيان. وفي كتاب ابن مزين: يقسم مع شهادة الصبي 
الواحد في العمد و لخطأ. وصورة ذلك: إذا شهد الصبيان بالجرح فنزا الجرح 
فمات» هل للأولياء أن يقسموا مع شهادتهم أم لا؟ فيه قولان. 

المسألة التاسعة: هل يراعى ما يكون بين الصبيان من قرابة أو عداوة فيه 
قولاان. قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة القريب لقريبه ولا العدو على عدوه. 
وحكى أشياخنا قولاً ثانياً: أن القرابة والعداوة في شهادة الصبيان غير معتبرة 
ونص عبد الملك على جوازها مع العداوة. ْ 

المسألة العاشرة: إذا اتفقت شهادة الصبيان وثبتوا عليها ولم يرجعوا بنى 
على ذلك» فإن رجعوا عنها أخذنا بأول قولهم» ولم يلتفت إلى آخر قولهم . 

قوله: «وأما شهادة السماع ففيما لا (يتعين)7) وذلك في أربعة شياء: 
النسب والموت والولاء» والحيس والوقف, وقيل [66/و] في النكاح2 وتقادم 
الملك». (قال المؤلف وكرنهُ)(© الشهادة على السماع جائزة داخلة تحت قوله 
تعالى: #وَمًا سَبِدْنَآً إِلَّا يما طَِمََا4 [يوسف: 81] لأن السماع المستفيض 
يحصل به العلمء فالشهادة به شهادة العلم. ولا خفاء في وجوب العمل بها 
هذا طريقه إلا أنها لخروجها عن أصل العيان اختصت بحال دعت إليه الضرورة 
فيها فوقفت على هذه الحال دون سائر المواضع وهي الأربعة التي ذكرها 
القاضي : النسب و لموت والولاء والحبس”©». واختلف في مسائل تتعلق بهذا . 
010 في نسخة: اش : (يتعين). 
(2) في نسخة: «خق»: (قلت). 
(3) التاج والإكليل */ 244. 
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الأولى: إذا كانت الشهادة على سماع مستفيض يحصل به العلم وتثلج به 
النفس فهي الأولى في مراتب السماع» وتجوز الشهادة على السماع في الرباع 
فيما قدم. وإن لم يقع بها العلم نصّ عليه الشيخ أبو الحسن وغيره من أشياخ 
بها ما عليه يد. واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا 
تجوز في ذكر الحقوق» ولا في الودائع”" . 

المسألة الثانية: إذا حكمنا بشهادة السماع في عفر الأرض أو خراب 
لا يد عليه» وقضى لمن شهد له به فهل يفتقر مع ذلك إلى يمين أم لا؟ قال 
ابن القاسم: يقضى له به بعد يمينه» وقال أشهب: بغير يمين كالشهادة على 
السماع في الولاء والنسب”©. 

المسألة الثالثة: الشهادة على السماع في النكاح ممختلف في جوازها. 
قال سحنون: جل أصحابنا يقولون في النكاح أنه إذا انتشر خبره أن فلانا تزوج 
النياحة فيشهد أن فلاناً مات وإن لم يحضر جنازته» وكذلك القاضي يولي ولا 
يحضر ولايته إلا ما سمع من الناس » فهذا كله تجوز الشهادة فيه على السماع . 

المسألة الرابعة: اختلف المذهب هل من شرط شهادة السماع أن يسمع 
من العدول أم لا؟ والمشهور أثة ليما نشيوظه فإن نقلواا عن قوم عندوان 
أشهدوهم فهو نقل لد شهادة سماعء وقيل : له ينتفع بشهادة السماع حتى 
يعرفوا أن الذين كانوا يسمعون منهم عدول. قال عبد الملك: ولا تجوز من 
ين أأعل الغلال شن متاسين أو سشرطيق أن :ذاو فلان القللان الام دليف 
لأن هذا انتزاع من الحاضر للغائب فتطلبت فيه العدالة قولاً واحداً. ولا 
يقتصر في شهادة السماع على شاهدين دون أن يكشف ذلك من غيرهماء فإن 


05" السو للف 133 

]لحم للقي 130و 
(3) المنتقى 169/7 - 170. 
(4) ساقطة في نسخة: «خق». 
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لم يوجد علم ذلك عند غيرهما لم تقبل شهادتهما لآن الأمر السيتقيدن 
والسفر لا مون بعلده الر فال 

وتجوز شهادة السماع في الأحباس القديمة. قال مالك: وههنا أحباس 
رسول الله لَه وأصحابه لا تعلم الآن عندنا إلا بالسماع. قال محمد بن 
عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان إذا كان (يحوزها)0) 
بالتكاح+ وإن كان ترويجة قبل أن (يولن)”© كما يشهت أن هذا ابن لهاء :وان 
لم يحضره قال مالك: ويقضى بها في الولاء المنتشر الذي يقع العلم به مثل 
نافع مولى ابن عمر. قال ابن الماجشون في المبسوط : أقل ما يجزئ في 
الشهادة على السمام أربعة 0©. 

قوله: «وشهادة الأعمى جائزة» وكذلك الأخرس إذا (فهمت إشارته) , 
وهذا مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عندنا أن شهادة الأعمى جائزة مطلقاً 
في كل شيء إلا فيما طريقه الرؤية فقط. فأما ما طريقه سماع الصوت أو 
اللمس أو الذوق أو الشم فكل ذلك جائز عندنا(©© خلافاً للشافعي وأبي حنيفة 
فإنهما قالا: لا تقبل شهادته إذا تحملها أعمى أو أخرس”©. والدليل لنا: أن 
الصحابة والتابعين رووا عن زوجات النبي وه بعد نزول الحجاب» وليس 
كذلك طريق إلا الصوت وقال كةِ: (فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم). ولا فرق بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا بالصوتء (وإذا كان 
للأعمى)””” وطء زوجته بالإجماع وهو لا يعرفها إلا بالصوت؛ فشهادته أولى 
بالجوازء لأن الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة بالحقوق. 

فوله: «ومن شهد بشهادة ثم رجع عنها» إلى آخره. الرجوع عن الشهادة 


(1) في نسخة: «خق): (تروجها). 

(2) في نسخة: «اخحق»: (يوجد). 

(3) التبصرة 3/ 13/.. 

40( في نسختي: «ق) واغ»: (فهم عنه). 

(5) التفريع 236/2؛ الكافي ص464؛ المعونة 3/ 1557؛ وبه قال الحنابلة. ينظر: 
الإنصاف 61/12. 

(6) مختصر القدوري 60/4؛ الهداية 3/ 135؛ شرح فتح القدير 88/6؛ الإقناع 
ص 202؟ روضة الطالبين 11/ 264؛ مغني المحتاج 4/ 446. 

(0) ساقطة فى نسخة: ١خق».‏ 
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جائز إذا استند إلى وجه صحيح.ء فأما أن يرجع بإكذاب نفسه أو بدعوى 
الغلط. ولا يخلو إما أن يرجعوا عن شهادتهم قبل قبل الحكم أو بعد الحكم بهاء 
فإن وجعرا قل الحجم بها بل رجوعيم؟ ولم يحكم بشهادتهم ولم يلزرمهم 
بالرجوع شي ء إذاة نم يعلفوا شين إلا أن قوووا عبد الكليه والزور. فعلى 
الإمام أ يعاقبهم عقوبة شديدة وعقوبة شاهد الزور. وإ زجع الشهود بعد 
الحكم بشهادتهم غرموا ما تلفوا بشهادتهم بلا خلاف إن كان رجوعهم 
لإقرارهم بتعمّد الكذبء وإن ادعوا الغلط فهل يرجع عليهم بشيء أم لا؟ قال 
عبد الملك: لا يرجع عليهم إذا ادعوا الغلط بشيء”''» والمشهود أنهما إذا 
شهدا بمالء» وقالا: غلطنا في ذلك أن الحكم لا ينقض ويغرم الشاهدان 
المال+ ولا يرجع على المشهود عليه وإنما قلنا اك رجوعهم بعد استيقاء 
الحكم لا ينقض به الحكم. لأن رجوعهم إن كان تكذيباً لأنفسهم فذلك 
(تفسيق)”2 منهم لأنفسهم» والحكم لا ينقض بقول فاسق. وإن كان عن غلط 
فيجوز أن يغلطوا في قولهم آخر فليس نقض الأول بأولى من [66/ ظ] نقض 
الآخرء لا سيّما وقد تعلق بقولهم الأول حق المشهود له. 

واختلف المذهب إذا شهدوا بأن فلانا قتل فلاناً عمدء ثم قتل به فأقروا 
بتعمّد الزور في شهادتهم هل يقتلون (وهو الصحيح نظراً)” وهو قول 
الأشهب. أو لا يقتص منهم » وعليهم الدية» وهو قول ابن القاسو'*. ولا 
خلاف في ادعائهما الغلط أنهما لا يقتلان ولكن يغرمان الدية على المشهور. 
ويعرم أخدهها برجعه النصف» أنه أتلف ذلك بشهادته . 


قوله: «ولا بمئع ذلك قيول شهادتهم في لوت 52 يريد ادعوا 


الغلط. ولم يقروا بتعمّد الكذبء لأن الإنسان غير معصوم من الغلطء وإن 
أقرّوا بتعمّد الكذب فقد شهدوا على أنفسهم بالجرحة والفسق» والفاسق مردود 
الشيادة مطلقا : 


(1) المعونة 3/ 1560. 

(2) في نسخة: اخحق»): (فسق). 

30( في نسححة : (حق): (والصحيح يقتص منهم). 
(4) المعونة 3/ 1560. 


(5) المراد بالمستأنف أي المستقبل يعني أنه لا يمنع شهادتهما في المستقبل . 
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قوله: «ولو ثبت فسق الشهود بعد الحكمء والاستيفاء بشهادتهم لم يلزم 
الحاكم شيء مما تالف بشهادتهم» ولو ثبت رقهم أو كفرهم ضمن» وهذا كما 
ذكرهء والفرق بينهم ظاهرء وهو أن العدالة اجتهادية فللحاكم أن يقول: غلب 
على ظنى العدالة بالاجتهاد وهو فى الكفر الرق مفرط فى اختيار حال الشهود. 
لذن ولك ظاف لبد الع 5 1 

فصل : قال الناضي كُدَنْهُ: «وإذا تداعى الرجلان شيئاً بأيديهما أو في بد 
غيرهما مما لا يذعده لنفسه أو ليس في يد أحدهم حكم به لمن أقام البينة 
على أنه له» وهذا كما ذكرهء وذلك أن التقسيم في هذه المسألة يرجع إلى 
ثلاثة أشتياء. إلى اليه :والى:البينة»:وإلى :ضيفة"الدغرى» الأن »ذلك كله يمكن 
الاختلاف فيه: فنقول: إن كانت الدعوى متساوية» وادعى كل واحد جميعه: 
فإما أن يكون في انيما مها أن في أ عا يي 107و لذ بين فلية | لحم 
فإن كان الشيء في أيديهماء أو في يد غيرهماء فأقاما (معاً)20 البينة عليه 
حكم اليم انعد" بعانوطا) 1 7 إن تبنا ورت البينة في عدالتهماء فإن كان البينة 
أحدهما أعدل من الأخرى قضى له بهء هذا إذا كان في أيديهما معاً أو في يد 
غيرهماء فإن كان في يد أحدهما فهو لصاحب اليد مع يمينه» فإن أقام الآخر 
البينة فالبينة أولى من اليدء فإن أقام صاحب البينة أيضاً حكم بأعدل البينتين» 
فإن تكافأتاء سقطتا وكان صاحب اليد أولى. 

واختلف المذهب إذا تنازعا عفواً من الأرض» فقيل : يقتسمانه بمنزلة ما 
لايك غلية فى العدوؤنة ايقن كقيرف اهن عقن يلوو النناتيي 14 وقزلاف 
اختلف المذهب أيضساً إذا تكافأت البينة في الترجيح بالأكثرء فمذهب المدوئة 
أنه يرجح بالأعدل» ولا يرجع بالأكثر (فروى ابن حبيب)””' عن ملك أنه إذ 
استووا في العدالة رجح بالأكثرء واختلف أيضاً إذا أقام أحدهما شاهدين 
(1) في نسخة: «خق»: (يد غيرهما). 
(2) ساقطة في نسخة: «خق». 
(3) ساقطة في نسخة: اخق». 
(4) المدونة الكبرى 13/ 187. 
000 ساقطة في نسخة: (خق؛ . 
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والآخر زجلا وامراتين أو شاهدا واحدا» وقال: أجلت معنا فأحرئ: ابن 
القاسم الشاهد واليمين مجرى الشاهدين» فإن كان أعدل قضى به مع يمين 
القائم به» وقال مرة الدار لصاحب الشاهدين ورجحه على الشاهد واليمين”''. 

وأما صفة الدعوى فمثل أن يدّعى أحدهما جميعه., ويدّعى الآخر نصفه. 
أو .يدعئ: ثلثه:. .واختلف: المذهت أيضاً فى كيفية القسمة فى هه الصورة على 
وى : احلسم نسي ضان عد الرفوي بالسورةه ار المعتيور ن« لل 
على عنقة القعلةف الوغرى ”07 ذلك أنه إذا اذغ أعدهما معد وادفن 
الآخر نصفهء فمدّعي النصف قد سلم لصاحبه النصف,. ونازعه في النصف 
(فيأخذ مدّعي الجميع ثلاثة أرباعه ونصفه بالتسليم من صاحبه وربعه بحق 
القسمة)”7 ويأخذ مدّعي النصف الربع فقطء وعلى هذا المنهج تجري مسائل 
الاختلاف في حال الأنصباء على هذين القولين» والصحيح أن القسمة على 
صفة اختلاف الدعوى لأن مدّعى النصف مثلاً مقرًاً بأنه لا حق له فى النصف 
الآخره فكان مدعي الكل فخداعنا و ولا مخاصم له فيء. على اذ تخرج 
المسائل في الأصلء ولو ادّعى أحدهما الكلء» والآخر النصف. والثالث 
الثلث فإن قلنا: إن القسمة بينهم كالعدد فلا إشكال». ون قلنا: إن القسمة 
على صفة الدعوى قسم بينهم على ستة وثلاثين سهماًء امدّعى الكل خمسة 
وَعَشوْونَ سهماء ولمدّعي النصف سبعة أسهم ولمدّعي لثلث أربعة» وإنما 
ذلك لتسلم السماع». وتقريب العمل فيه أن يقال لمدّعي النصف سهمان وثلث 
من اثنى عشرء ولمدّعي الثلث سهم وثلث. فيضرب لِتَسْلَّم السهام» فتبلغ ستة 
وثلاثين سهما وهكذا على هذا التقدير يقع العمل في مثل هذه المسألة. 

قوله: «فإن كان مالا حكم بأعدل البينتين»: انظر معنى هذا التقييد 
بقوله : «فإن كان مالاً» ولعله إشارة إلى مسألة النتاج» وهي إذا شهدت البيّنة 
لكل واحد (منهما)”' أنها نتجت عنده كان تكاذباً [9/67] دلا يقضى بشيء من 


(1) المعونة 3/ 1566؛ التاج والإكليل 211/6. 
(2) المعونة 1571/3 1573. 

(3) ساقطة فى نسخة: «اخق». 

4( ساقطة في نسخة: «ش». 
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البينات» وهذا من مواضع التنبيه ونكت الكتاب» والذي ظهر لي الآن فيه هو 
فا ذكرنة: 

قوله: «ومن ترك (ابنين)7) فأقرٌ أحدهما بثالث أعطاه ثلث ما في يده» : 
وهذا الإقرار يتعلق به حكمين حكم النسب» وحكم المالء» أما النسب فلا 
يغبت عندنا بإقراره' “» ويثبت به المال» واختلف المذهب في القدر الذي يلزم 
المقرٌ أن يعطيهه. فالمشهون أنه (يعطيه قلق)”7 "نا ميدؤه: لأن إقرارة على تقفسةه 
وعلى أخيه فمقتضاه ثلث ما في يده وهو الذي كان يلزمه لو اعترف الأخ 
الثالث والشاذ أنه بعطيه نصف ما بيده » لأن المال الذي بيده قد أقرٌ لأخيه 
بنصفهء وكان الأخ الثالث الجاحد ظالماً لهما فمقصود المسألة: هل يجعل 
إقراره على نفسه وعلى أخيه؛ أو على نفسه خاصة» وكذلك لو ترك ولدين فأقرٌ 
أحدهما بدين على لميت فإقراره مقبول على نفسه وهو شاهد على أخيه إن كان 
عدلاً فيحلف المدّعي مع شهادته» ويأخذ جميعه» وإن كان غير مقبول الشهادة 
ببعض الإقرار عندنا فيلزمه من الدين ما كان نصيبه أو لو اعترف أخوه. 

وقال أبو حنيفة: يلزم المقرّ جميع الدين في حصته”” وهو ضعيف في 
النظرء. لأن إقراره على نفسه وعلى أخيه فلم يلزم ظلم غيره؛ ثم تكلم على 
اختلاف الزوجين في متاع البيت والرجوع في ذلك إلى العادة فما شهدت العادة 
أنه (متاع)” الرجل فهو له وما شهدت أنه من متاع المرأة فهو لهاء وإن كان 
مما يصلح لهما فقولان: المشهور أنه للرجل مع يمينه لآنه رم المنول»:.واتشاذ 
أنة ليها بعل أبمنانيما وهو قول المقيوة"") ونبواء كان (هذا الاععلون قي 
الكذلاق أو :عدن :وود كادف )"7 "الراى لما او الا جدههاء: أو رك التوورلفيمنا 
(1) في نسخة: «غ2: (ابنتين). 
(2) الشرح الكبير 3/ 417. 
(3) في نسخة: «خحق»: (تلق). 
(4) المعونة 1574/3. 
(5) مختصر القدوري 87/2. 
)06 في نسخة : اخحق“:: (من). 
(7) المعونة 1575/3. 
(8) ساقطة في نسخة: «خق». 
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في ذلك بمنزلتهماء وهذا كله من باب تحكيم العادة؛ وشهادة العرف وقد قال الله 

00 0 الْمَعَرَوفِ» [لقمان: 17]. وقال في قصة يوسف 24: #وَسَهِدَ 
هد ين أميهآ إن أنتت ققيضة ظَّ من قُبْلٍ َصَدَقَتَ وَهرٌ ون الكذييت 69 وَإِن 

0 ل من دثر فَكَدَبَتَ 220 لصَّددِيِينَ ©* [يورسف 26. 27] وأمر مَل 


00 


أن تعطى اللقطة لمدّعيها بمعرفة العفاص والوكاءء. إذ لا يعرفبها إلا ربها غالبا . 

قوله: «ومن مات عن دين فيه شاهد (وعليه دين)7 فللورثة أن يحلفوا 
ويحكم لهمء ثم يأخذ الغرماء (بديونهم)7 منهء فإن فضل كان للورثة» وإن 
أبى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماءء واستحقواء» وهذا كما ذكره” 2 وأن 
الورثة يقومون مقام الموروث» ولو كان الميت حياً لحلف مع شاهده. فكذلك 
ورثته فإذا أخذوا المال بشاهدهم ويمينهم قضوا منه الدين» لأن الدين مقدم 
على الميراث وإن كان الدين مستغرقاً للدين فلا شيء للررئة أن الإرث بعد 
الدين» فإذا تزاحما فالدين مقدمء فإن امتنع الورثة من ال.مين فليس للغرماء 
إجبارهم عليها. » لأن من حق الورثة أن يقولوا لا فائدة لنا ني يمين يستحق بها 
غيرناء وللغرماء حينئذ أن يحلفوا عندنا إذا نكل الورثة ويزلون منزلة ا 
وقال الشافعي: ليس لهم ذلكء لأن الشاهد ليس لهم» وإنما قام بحق 
الميت”)» وعندنا أنه صار حقاً لهم في المعنى» فإذا حلف الغرماء» وثبت في 
اللدين» .كان فيه فتضل لاعن اللذين)!"؟ لم يستعتفي الوزثة البقية لكولهم عن 
اليمين أولاً وامتناعهم عنها إلا أن يظهر لامتناعهم عذر مثل: أن يقولوا كنا 
نظن أنه لا يفضل لنا شيءء فلم نرَ أن نحلف على ما يستحقه غيرناء فإذا 
فضل ما تأخذه. فلنا أن نحلف عليه ونتأخذه. 

قوله: «ومن أحلف خصمهه. ثم علم أنه بينة أقامهاء وحكم له يها» وهذا 
فيه تفصيل وذلك: أنه إما أن يكون عالماً بالبيّنة أو غير عالم. فإن كان غير 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(2) في نسخة: «ش»: (بدينهم). 

(3) المعونة 1572/3؛ الكافى ص 483. 

(4) الأم 6/ 194؛ مختصر المزني ص 309 310. 


(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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عالم بالبينة فلا خلاف عندنا أن له القيام بها بعد أن أحلف غريمه. وإن كان 
عالما :ميان قلا يحيو أن كوت البينة جافيرة أو غاقة وإما ان تكوة يغيةة 
الغيبة» فإن كانت غائبة بعيدة الغيبة وهو عالم بهاء فله استحلاف غريمه بلا 
خلاف» قال مالك”'': إذا قال بينتي غائبة بعيدة الغيبة فحلفه لي فعلى الإمام 
أن يتحلفه رحاء أن يكل ء ولا يتكلف المدذعى بينة» وإن كانت قريبة العية ف ان 
حاضرة»ء فأحلفى ثم أراد القيام بهاء نو له ذلك أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما: أنه ليس له ذلك. لأنه لما علم بهاء وعدل إلى اليمين صار تاركا 
لها فمحمل يمينه على الترك لهاء وقال مالك وابن وهب في كتاب محمد: له 
أن يقوم بها. قل به ابن القصار وقال: لأن المدّعي لو أقرٌ بعد يمينه لوجب 
عليه الحق فوجب إذ أقام المذعي البينة في هذا التحال: أن يكون له ذلك أصله 
الإقرار. واختار الشيخ الو لين انزيي | ل 21 نإف قال ني جلي على 
غلمى > بآلنينة :رجا أن :ينكل" زولا اتكلفع نبييية )7 أو لأآن. ذلك أكرت» لأعد 
عت من صرف الاجل: (ناوعن كدض بالبيةة أو تكرييا اعون ايد 
يحلف على الباطل» أو لأن السعى فى تعديل الشهود يشق علئ» فإنه يحلف 
عام شح أللقه وككوم بالماك بون لم اوزكر 3 بويا اد رزلرف ترك لبج 
إن أشيك أئه :يخلته "لا الإسقاظ اليد بل الما ذكرناة مق الوجكزم قام (ببيض)”5 
بلا خلاف. وقال القاضي: «ولو أحلفه عالماً بها تاركاً لها» لم يكن له ذلك» 
وفيه خلاف هذا فيه مسامحة منهء لأنه إذا علم أنه تاركا لها فليس محل 
الخلاف [67/ظ] وإنما الخلاف في الصورة المحتملة» وظاهر كلام القاضي أن 
الخلاف في محل تقرر فيه الترك لهاء وهذا لا قائل به. 

قوله: «ويحلف الحالف على فعل نفسه قطعاً وعلى فعل غيره علمأ» 
وهذا كما ذكره”. رصورة ذلك: أن يدّعي رجل بمال فيقرٌ له به» ويزعم أنه 
(1): المدوية: 1371012 


(2) عيون الأدلة 6/ 4/ و مخطوط خزانة جامع الكبير بمكناس . 
لك في نسخة : «خحق»: (ولا يحلف عنه). 


(4) في نسخة: «خق»: (يكن له). 
الك في نسخة: «(خحق»: (بينة بعد يمينه) . 


(6) يعني أن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه حلف على سبيل اليقين فيقول: والله ما 
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قضاه فيحلف في فعله على القطع. ولو ادّعى على موروثه حلف على العلم أنه 
قد قضاهء لأنه يصل إلى القطع في فعل نفسه دون غيره وكذلك إذا ادّعى عليه 
في حق له أنه اقتضاه (إياه)”'' فيحلف على القطع في إبطل هذه الدعوى عليه 
وعلى العلم في حق موروثه فيقول: لا أعلم أنه اقتضاه. ولو حلف في هذه 
الصورة على البت كان كاذباً بلا خلاف», لأن القطع في مثل هذا لا يتصور 
لاحتمال أن يكون موروثا اقتضاه ولم يشعر. واختالى إذا شهد شاهد 
(بمال)”© فتكل المشهود له عن اليمين حلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهداً 
آخر بذلك الحق. ففي كتاب محمد يستأنف الحكم» ويحلف مع هذا الثاني 
ولا زد البمين: فقبيخلفق المذعى غلبه ثانية: ‏ وزوؤئ: ابن كبانة عن مالك أنه لا 
يضم الثاني إلى الأول» ولا يحلف مع الثاني» ويكتفي ب ليمين الأول ووجود 
الشافن الكان كيه الأنه جع :قد امععلف علنية ولو اذعن عليه (وأحري 02 
ثم وجد اودع شاهداً واحداء فقال ابن القاسم وغيره: يحلف مع الشاهد 
الواحد ويستحق . وقال ابن كنانة: ليس له ذلك» لأن المدّعى عليه قد أسقط 
بيمينه الحق الذي ادّعى عليه به» ولو شهد شاهد بصدقه. و حبس على الفقراء 
أو شهد لصغير فحلف المشهود عليه في جميع ذلك» ثم وجد شاهداً آخرء فإنه 
يضم الشاهد الثاني إلى الأول ويقضي بهماء وإذا شهد للصغير بمال حلف 
المشهود عليه؛ وترك حتى (يبلغ)” الصغير فيحلف مع شاهده ويستحق» فإن 
نكل الغريم في هذه الصورة غرم مكانه» وهل يحلف الصعير إذا كبر أم لا؟ فيه 
قولان. قال محمد: لا يحلف الصغير إذا كبرء وقيل: لا بنتزع الحق من الغريم 
إذا نكل ولكن يرجى (إلى حال البلوغ)””*: فإن نكل الصبي بعد بلوغه حلف 
المطلوب (وإذا شهد شاهد لسفيه حلف معه لأنه كالرشيد في اليمين» فإن نكل 


- فعلت هذا الأمر مثله, أما إذا حلف على غيره حلف على العلم فيقول: والله لا أعلم 
أن فلانا قام بكذا وكذا. 

(1) فى نسخة: «خحق»: (أيضا). 

(42. “مافظة تن اتضيقة 1 توق ا 

080 نافظة فى تسق :لقف 

(4) في نسخة: «خحق»: (يحتلم) . 

(5) في نسخة: «خق»: (الصغير إذا كبر إلى حال بلوغه). 
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السفيه حلف المطلوب)”'' وبرئ» وليس للسفيه أن يرجع بعد إلى اليمين. 
قوله: «وتغلذا الأيمان (بالزمان والمكان)»”2: والدليل على (التغليظ)*) 
بالمكان قوله يَْةْ: (من حلف عند منبري على يمين كاذبة ولو على شراك من 
أراك 'قلبتيوا مقعدهد من التار)””. وفك امفحعلفت أبو .بكر وفم غنة الهسر 
وطولي»«عكهان ابن عشان ميو :تمك له (عمل الر )”افا أن حلت 
وافتدى من ذلك» لأن المقصود من الأيمان الزجر والردع» وذلك في الأمكنة 
رةه أبلغ» وتغلط في الدماء واللعان بالزمان لقوله سبحانه: #تَحِسُوتَهُمَا من 
بَعَدِ الصَلرة» [المائد:: 106] والمراد صلاة العصر. وفي صحيح مسلم: 00 ة 
لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" فذكر فيهم من حلف بيمين 
كاذية بعد العصرء ولا تغلظ بالمكان في الشيء القليل. قال مالك: يحلف في 
مكانه في أقل من ربع دينار» وحيث يعظم بن الصحه الجا تيار دار 
فصاعداً””'. وقال ابن الجلاب”**': يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في 
سائر المساجد» وتحلف المرأة في بيتها في أقل من دينار»ء وفي دينار فأكثر في 


(1) ساقطة في نسخة: «ش". 

(2) فى نسختى: «غ» و«ق»: (بالمكان والزمان). 

7 ل قي - سد نقلي انمي 

4 .حديف: (من انف عبد متبري علق بيفين كاكية) سنن أبى داؤده كباب الأيمنان 
والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند النبي» حديث (3246) 221/3؛ مصنف 
ابن أبى شيبة 4/ 462. 

000 سافطة ف نسخة: «خحق»2. 

(6) حديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم): صحيح البخاري» 
كتاب المساقاة. باب من منع ابن السبيل من الماءء حديث (2230) 831/2؛ 
صحيح مسلم» تاب الأيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء حديث (106) 
1/ 102؛ سنن اأترمذي؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً. 
حديث (1211) 3/ 516؛ سئن أبي داودء كتاب الحمامء باب ما جاء في إسبال 
الإزار»ء حديث )4087١‏ 4/ 456 سئن النسائي؛ كتاب الزكاة» باب المئان بما 
أعطى» حديث (2562) 5/ 80؛ سنن ابن ماجه»ء كتاب الكفارات» باب ما جاء فى 
كراهية الأيمان فى الشراء بم حديث (2207) 744/2. ْ 

(7) التفريع 2/ 243. 

(8) المعونة 3/ 1585. 


191 


الجامع. وإن كانت في الشرف أو المرض بحيث لا تدترج نهاراً أخرجت 
ليلاًء وإن كانت ممن لا تخرج أحلفت في أقرب المساجد إليها. 

وقال القاضي في معونته: «إذا كانت من ذوي الشرف والقدر جاز أن 
يبعث الحاكم إليها من يحلفها في بيتهاء”''. لأن في ذلك صيانة لهاء 
واختلف هل يقام الحالف. ففي كتاب ابن سحنون يحلف جالساً. وفي كتاب 
محمد قائماً. وليس في الصحيح إقامة الحالف. ومن -لملف جالساً أجزأه. 
وهو واسع. وهل تغلظ الأيمان باللفظ أم لا؟ المشهور أنها لا تغلظ» وليقتصر 
على أن يقول: والله الذي لذ إله إلا عو ولق قال «والله) أجدام» ولى قال* 
«والذي لا إِلَه إلا هو» أجزأه نا وقيل : لا يجزته (قاه أشهب فى كتاتب 
محمد قال حتى يقول: «والله الذي لا له هواء وفي كتابب. 500 بالله 
الذى "الح :و اماف )!> بنوقال اتن :الماجفيون + «يسلتتكبات الل ل إل لد هر 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» ويحلف اليهود والصارى في كنائسهم 
حيث يعظمون ويحلف اليهودي ويقول: بالله الذي أنزل التوراة على موسى, 
ويقول النصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» ويحلف المجوسي في 
بيت ناره وغيرهاء ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف ,+ المسلم لأنه ينكر 
التوحيد. ثم ذكر أن الافتداء من اليمين والصلح عكيا جا لقا وو أن 
عثمان بن عفان خاصمه يهودي عند عمر بن الخطاب في أربعة اللآاف درهمء 
فتوجهت اليمين على عثمان فأبى أن يحلف وغرم المال» نلما فعل ذلك قال: 
والله ما له علن شىءء فقال له عمر: ما حملك أحد على أن تحلف. قال: 
خفت أن ناد نت يدي قدرء فيقول الناس: ظلم عثمان الييودي. 

قوله: «ومن أراد كتب وثيقة على غيره أملاها السكتوب عليهء لا أن 
يستنيب صاحب الحق» . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #رَلبْنَيِلِ الى عَلِنِهِ ألْحَنٌ وبين اله رَيّةُ4 
الآية [البقرة: 282] والنيابة في ذلك جائزة والله الموفق بفض.ه. 


(1) المعونة 3/ 1588. 
000 ساقطة فى نسخة: «خق). 
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وما يتصل بدلك [681/,] 


الحبس”' جائ صحيح لازم لا يفتقر لزومه إلى حكم حاكم. على هذا 
أكثر علماء الأمصار'©. وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا أن يحكم به حاكه'”2 
أو يكون مسجداً أو سقاية» والدليل لنا أحباس رسول الله كله وأحباس 
الصحابة بعده. قال مالك حين تناظر مع أبي يوسف في جواز الحبس: هذه 
حياس وشول آله 6اة :وصيدقات الخلناء بعده مغروفة عدا إلى الآن” ٠‏ :زوق 
مالك عن نافع عن »عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب: 
(أنه قال للنبي كَكلهِ: إني أصبت أرضاً بخيبر وهي من أنفس مال أصبته. وإني 
أريد أن أتصدّق بها فقال له النبي كلِ: (حبس الأصل وسبل التمر). وفي 
رواية: أن عمر تصدق به وكتب هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب صدقة لا 
تُباع ولا ثُوهب ولا تورث على الفقراء وذوي القربى» وفي سبيل الله وابن 
السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف”©. ولما ثبت عند 
(1) الحبس: قال الرصاع: الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس» وبعضهم يعبر بالوقف» والوقف 
عندهم أقوى في لتحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان يطلق على الإعطاءء وفي 
الاصطلاح: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. 
ينظر: حدود ابن “يرفة مع شرح الرصاع 2/ 549. 
(2) التفريع 2/ 307؛ لكافي ص536؛ الأم 4/ 58؛ الإنصاف 7/ 403. 
(3) مختصر الطحاوي ص 137‏ 138؛ مختصر القدوري 2/ 180؛ الهداية 3/ 15. 
(4) المعونة 3/ ١1592‏ المقدمات 2/ 418؛ القوانين الفقهية ص 243. 
(5) حديث: (إني أصبت أرضاً بخير): صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط 
في الوقفء. حديث (2586) 982/2؛ صحيح مسلم. كتاب الوصية» باب في 
الوقفء حديث (1375) 3/ 659. 
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أبي يوسف ما احتج به مالك كْدَنُهُ رجع عن قوله إلى قول مالك» واعتقد 
صحة ما رآى» واعتمد في ذلك على ما اعتمد عليه مالك كآَنْهُ. ونبّه القاضي 
بقوله: «من غير حاجة إلى حكم» على مذهب أبي حنيفة؛ ويجوز في المحوز 
(وغير المحوز)”'' أعني المشاع والمقسوم عقون 63 خلافاً لأبي د وأبي 
بوسف حيث منعاه في المشاع كما منعا رهن المشاع”” ف جوز عندنا في الديار 
والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار» والقناطر والمقابر والطرق 
وغيزر :ذلك :ناما المكقو لات كالسيوان والعروض» فحكن القاضياث أنو 
الحسن”'* وابق محمد فن جواز تحبيسها روايتين: المشهور ضحة ذلك وهو 
مذهب المدونة» والشاذ منعه””. قال القاضي أبو محمد: ومن أصحابنا من 
يقول: إن تحبيس الخيل جائز بلا خلاف”5". لأنها تراد فى سبيل الله وإثما 
الخلاف في تحبيس غيرهاء وفي كتاب محمد استثقل الك تين اله 
وكالافى رجحل حيس غلاما علن :وجا موطف قال أكرهه لأنه عدن على 
العامة لأنه قد يرجى عتقهء ولعل هذه الكراهية في العبيد والإماء دون 
غيرهم» ولا يجوز توقيف الطعام» لأن منفعته في استهلاكه» وتوقيف الأشجار 
للانتفاع بثمرهاء والبقر والغنم والإبل لألبانها ومنافعها . 


قوله: «وعلى رواية الجواز يُباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به ولا 
يُباع الرباع بوجه»: قلت: اختلف المذهب فى الحبس إذ تعطلت منافعه» 
وذهب الانتفاع به هل يُباع أم لا؟ على ثلاثة ال أحدها: جواز بيعه 
مطلقاً عقارأ كان أو غيره من سائر المتملكات. والثاني أنه لا يُباع مطلقاً . 
والثالث: أنه يُباع كل شيء ما عدا العقارء لأنه وإن مرب فيمكن إحياؤه 


(0) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

80 .عنوة الاين 74 المعونة 3/ 1593؛ الكافى ص539. 
(3) مختصر الطحاوي ص 136 137؟ مختصر القذورى 2/ 1.151 
(4) معين الحكام 723/2. 

(5) عيون المجالس 1822/4؛ الإشراف 80/2. 

(6) المعونة 3/ 1593. 

(7) القوانين الفقهية ص 244. 
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بخلاف الحيوان الذي يخشى عليه الهلاك. وحكى القاضي أبو محمد 
وغيره ": (أن بيع لحبس إذا مكات سكن سيره 0 وأظن 

بعض أصحايبنا يذهب إليه ولست أتحققه تحققه فى هذا الوقت)” والدق اعاوه ‏ نه 
مدهي ف لقا نجام | واسخري وسرت احا إن لفن فى اله لانت 
لإمكان عود العمارة إليه» وإذا منع عبد الملك بن الماجشون وغيره في 
الحيوان إذا هرم فهو في الرباع أولى”» لأن في بيعه إبيطال شرط الحبس 
وقصد الموقف وحلا لما عقده لأنه أبد التحبيس» فكان بيعه على خلاف 
قصده وقد قال الله العظيم: #هَمنُ بِدَلَم بعدمَا مَيعم فَإِنَمَا إِتّمم عل الذي سَدَلُويه» 
[البقرة: 181]. قال نى الواضحة ل والفرس والتيس يحيسه للضراب» 
مس" أن يُباع إلا أن يكون المحسن شرط .ذلك فى 
أصل الحبسء. وكذلك فى المجموعة عن ابن الماجشونء قال: وإن شرط أنه 
إذهرم أو اقنبد زيم 'واشترق تمعد قير ذلك سبائر قال آي العام ١‏ إذا 
وقف الفرس للجهاد عليه» والعبد للصنعة تراد منه فالتفقة في بيت المال» فإن 
لم يكن بيع» وام شترى بثمنه ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح والدروع ونحوهاء 
قال غيره: لا يجوز بيع ذلك» وإذا انكسر الجذع لم يجز بيعه. ويستعمل في 
الوقت». وكذلك سائر الأنقاض”". 


ال يدا د مرك خرف عا 0 تيل 3 ود 3" 0 ون 

خرب ما حواليه» قال محمد بن عبدوس: لا خلاف بين أهل العلم أن 

المساجد لا تُباع إذا خربت ودثرت» وبقاء أحباس الصحابة داثرة دليل على 

(1) كعبد الملك. وطائفة من المالكيين. ينظر: المعونة 3/ 1594؛ الكافي ص 541؛ 
مغني الحكام 2 724. 

)> الععنة” 1594/3 

(3) التفريع 2/ 310؛ المعونة 3/ 1594؛ القوانين الفقهية ص 244. 

(4) التبصرة للخمي 3/ 123/و. 

(5) في نسخة «خق»: (ولست) عوض (ولا). 

(6) التبصرة 3/ 123/و. 

(7) في نسخة: «ش»: (تناقل بالوقف). 
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منع بيعها وشرائها ولو أحاطت دور محبسة بمسجد» فاحتاج الإمام إلى توسيع 
المسجد الجامع لمصلحة المسلمين» فقد أجازوا بيع الدور المحبسة وإضافتها 
إلى الجامع ليوسع بها فيه. وطريق المسلمين كالمسجد الجامع إذا احتاج 
الناس إلى توسيع الطريق أيضاً لأن منفعة الجامع اررق الماع ن أعم نفعاً 
من منفعة الدور المختصة (المحبسة)”!2 حول الجامع والطريق. 


قال ابن الما-جشون: وذلك في مثل جوامع الأمصار دون مساجد القبائل 
قاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. قال مالك فيما هرم من 
الدواب إذا بيع ولم يكن في ثمنه ما يشترى بهء قال: يُعان به [68/ ظ] في 
فرس السبيل» وإن لم يكن في الثمن ما ينتفع به فرق في سبيل الله» قال: ولا 
تباع الدذون والاوضون وإن خربت وصارت عرصة:» وقد كان البيع “أسهل. قال 
مالك في كتاب ابن حبيب في الدور المحبسة حول مسجد النبي كَل © حين زيد 
فيه» لم يكن له بد من أن تهدم تلك الدورء واختلف إذا كان الحبس على 
معين هل يسقط حةء فيما هلك أو يعود حقه في تلك القيمة» ويشترى بها مثل 
الأول عن لعب فب رقنا الله 


قال القاضي يْنْهُ: «وألفاظ الحبس والوقف ضريان ضرب (مجرد)(©4) 
وضرب يقترن به مها يقتضي التابيد» وهذا كما ذكره» ومثل ألفاظ المجرد 0 
يقول: حبست ووقنت وتصدّقت» فإذا قال: وقفت هذه الدار فهو صريح في 
التأبيد» فإن زاد إلى ذلك وقف لا يباع ولا يُوهب ولا يووثك» فذلاك كتوكيد» 
والاقتصار على لفط الوقف كاف, لأن مقتضاها عرف التأبيد فإن قال: في 
وجه كذاء أو حبسء لوقل في وجه كذاء ل و 
التأبيد)”* مثل أن ينول: حيس وقف أو محرج مؤبكد ولا يباع ولا + يسترى ١)‏ أو 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(2) في ا الأحكام. ينظر: التبصرة 3/ 123/و. 

(3) أي صريح لا يحتمل غير الوقفء وفي نسخة: «غ»: (يتجرد) وفي نسخة: «ق»2: 
(يتحدد) ولعل ال#سواب مأ أثبته في نسختي: لاخق»ء اش24. 

4( في نسختي: «ق» و«غ»: زيادة (وهو قوله: وقفت». وحبست وتصدقت). 

(5) ساقطة في نسخة: «خق». 
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جعله على مجهولين أو موصوفين كالفقراء والعلماء أو بني تميم» أو فلان 
وعقبه فلا خلاف أن هذا كله محمول على التأبيد. لأن صرفه في المجهولين 
كزيادة لفظ يقتضي | تأبيد. قوله: حبس مؤبد بلا خلاف» وإن لم يضم إلى 
لفظ الحبس (لفظ آخ يقتضى التأبيد» أو جعله فى مجهولين» بل اقتصر على 
لفظ الحبس)”'' على فلان» أف'فى اكد قوم بأعيانهم» ولم يذكر 
عقباً فهل يتأبد ذلك أم لا؟ فيه روايتان: إحداهما: أن محمله على التأبيد 
ومراجعه مراجع الأ-حباس» والثانية: أنه لا يتأبّد ويصرف في الوجه الذي 
جطل فيه”7 فإذا :زال:ذلك الوجة عاد ملكا له إن كان هيا أو لورثعة إن كان 
ينا : 


فرع: إن قلنا: إنه يتأبد فمرجعه مراجع الأحباس فيصرف أولاً في الوجه 
الذي جعل فيهء فإن انقرض ذلك الوجه رجع حبساً على أقرب الناس 
بالمحيس إن كانوا فنراء» كان المحبس حياً أو ميتاًء فإن كانوا أغنياء رجع 
إلى أقرب الناس إليهم من الفقراء» وإنما قلنا ذلك لأنه الصدقة على الأقارب 
أفضل من الصدقة على الأباعدء وقد قال رسول الله كَكِهِ: (لا يقبل الله صدقة 
وذو رحم محتاج)”” وقال لأبي طلحة': (اجعلها في الأقربين)””'» وقال: 
(خير الصدقة ما كاز على ظهر غنى وابدأ بمن تعول)”9 هذا مرجع الحبس 


(10) ساقطة فى نسخة: الخحق». 

(2) التفريع 2/ 308؛ ا.معونة 3/ 1596؛ الكافي ص 5377 - 538؛ المقدمات 2/ 420. 

(3) حديث: (لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج): ألم أهتد إليه في كتب الحديث» وقد 
ذكره النفراوي في الفواكه الدوانى 2/ 162. 

43 أبو طلخ زبدد ين شهل ين الأسود الاتصارئ» كنيد العقبة وبدرا والمعاقن كل 
وهو أحد النقباء» وروى عن النبي يك مات سنة (34ه ‏ 655م). ينظر: تهذيب 
التهذيب 3/ 414. 

(5) (اجعلها في الأقربين): صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أو أوصى 
وقاربه 3/ 1011» بلفظ: اجعلها لفقراء أقاريك فجعلها لحسان وأبي بن كعب. 

(6) حديث: (خير الصدقة ما كان على ظهر غنى» وابدأ بمن تعول): صحيح البخاري». 
كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث (1360) 2/ 518؛ صحيح 
مسلمء كتاب الزكة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث (1034) 
2 7+ سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله» حديث (1676) 
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المؤبد بعد انقراض الوجه الذي جعل فيه. قال مالك في كتاب محمد: ويرجع 
الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس”؟ رجالاً كانوا أو نساءء إذا كانوا فقراء» 
فإن كانوا أغنياء قال أقرب الناس بهؤلاء الأغنياء”'. قال الشيخ أبو الحسن: 
واختلف في دتجول (الأغباء)”© والساء.. ففى كتات محمد الذكر والأنثى فيه 
سواءء قال: وإن اشترط في التحبيس للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن المرجع 
ليس فيه شرط ولا هو الذي تصدق بها على من رجعت إليه وإنما هو رجوع 
اقتضته الأحكام. قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى: القرابة الذين 
يرجع إل الحبس هم عصبة المحبس. وقال في كتاب محمد: يرجع إلى 
أقرب الناس من ولد عصبة» واختلف على القول برجوعه إلى العصبة هل 
للنساء مدخل فيه أم لا؟ ففي كتاب محمد دخولهن في ذلك» وفي العتبية : 
ليس للنساء فيه عصبة» وإنما يرجع إلى الرجال. قال ابن القاسم: إن كان 
للمحبس ابنة لم يكن لها شيء» وإنما هو للعصبة» وقال في كتاب محمد: 
ذلك لكل من لو كانت رجلاً كانت عصبة. قال ابن القاسم: يدخل الجدات 
والعمات» وبنات الأخء والأخوات للأب والأم” دون الإخوة للأم» وتدخل 
أمه. وقال مالك مرة: لا تدخل أمه”: ولو كان أهل المرجع بنات وعصبة 
فهو بينهم إن كان فيه سعة وله خطرء وإلا فالبنات أولا من العصبة. قال 
محمد: تدخل مع اليناف الأءه والجد للأب» والجد للأم» ولا تدخل 
الزوجة» فإن انقرض جميع أصحاب المرجع كان حبسا على الفقراء 
والنناقين والمقضوه انه لآ بورق عن المحس فال إن كان ويد لأنه 
لو عاد إليه» أو ميراثاً عنه لم يكن غرضه من الصدقة حاصلاً» وإماماً لا يتأبّد 


- 129/2؛ سنن النسائيء كتاب الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» حديث (2534) 
5/ 62. 

(1) المقدمات 420/2. 

(2) التبصرة 3/ 125/ظ؛ الجواهر الثمينة 3/ 38. 

ف تدة : «خقة: (الأعيان). 

(4) في نسخة: «اش» زيادة (أو للأوم). 

(5) “المصدر فيه 38/3 
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فحكمه أن يرجع بعد انقراض الوجه الذي فيه ملكا لمالكه المحبس له لم 
ينتقل إلى ورثته كسائر أملاكه. قال ابن القاسم: وكل ما يرجع ميراثاً فيراعى 
فيه من يرث المحبس, يوم مات» وأما ما يرجع حبساً (فلا ولا هم”' به يوم 
يرجع» فاعتبر في غير المؤبد (القرب”© يوم الموت» وفي المؤبد (القرب)”” 
يوم المرجع. وأما إذ رجع المؤبد إلى من ذكرنا رجع حبسا لا ملكاء وصرف 
الحبس إلى المجهواين كالتلفظ بالتأبيد والتحريم”*» فإن اقتصر على لفظ 
الصدقة فقال: صدقة على فلان احتمل أن يريد الحبس أو تمليك الرقبة فى 
قير اتسين كان ذلك اغلئ ها أراده: دوإن آراة. عضئ الس عفرى ف التأنية 
فيه مادجرى لق لظ الحيين: نك الي لقا الصطقة) ©" ولد يقن اليدايها 
يقتضي التحبيس من ألفاظ التأبيد» أو من صفات المتصدق عليهم [69/:] فهو 
على :حت الضلقة لا :يتصرف إلى التحين»). فإن ذكر:العقتي كان ذلك 
(دليلاً)”© على التأبيدء فإن قال: صدقة على بني فلان وهو مجهولون لا يحاط 
بعددهم تأبّد ذلك» كان ذكر صفات المتصدق عليهم قرينة تدل على إرادة 
التأبيد» إذ لا يعلم انقراض المجهولين فهو كلفظ العقب, ولو قال: صدقة 
على فلان وعقبه كان تأبيداً» وحكى ابن عبدوس عن بعض أصحابنا: أنه إذا 
قال صدقة وعليه)”” ما عاشواء ولو يقل حبساً أنها تكون ملكا لآخر العقب 
من رجل أو امرأة يتصرف فيها كيف يشاءء والصحيح أنه حبس ومرجعه مرجع 
الأحباس» ولو قال: حبس صدقة أو صدقة حبسء فإن ضم إلى ذلك: «لا 
يباع ولا يوهب» فهم مؤبّد بلا خلاف» وإن لم يضم إلى ذلك «لا يباع ولا 
يُوهب»» ولا ذكر ممجهولين ولا عقباً. ففي (التأبيد)”* ثلاث روايات التأبيد 
(1) كذا في النسختين. 

(2) في نسخة: «خحق»: (القريب). 

(3) في نسخة: «خحق»: (القريب). 

(4) الجواهر الثمينة 3/ 38. 

(5) في نسخة: «خخق»: (لفظا). 

(6) ساقطة في نسخة: «خق». 

(7) ساقطة في نسخة: «شق». 

(8) في نسخة: «خق»: (ذلك) عوض «التأبيد) . 
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ونفيه والفرق بين أن يقدم لفظ الحبس فيكون محمولاً على التأبيد» أو لفظ 
الصدقة فلا يتأبّد» وقد ذكرنا أنه إذا ذكر مجهولين أو عقبا كان ذلك قرينة 
تقتضي العاسكن: قال ابن وهب في العتبية : فيمن حيس دارا على رجل. وقال: 
لا تباع ولا تُوهبء ثم بدا له فقال: هي عليك صدقة"'“. قال: هي له» يصنع 
بها ما شاءء ولم يره تأبيداً» ولو قال: حبس على هؤلاء الفقراء» أو على 
هؤلاء العشرة» وضرب أجلاً أو قال: حياتهم رجع ملكا إذا لم يذكر العقب». 
وإنما يذكر معينين» ولو أطلق ولم يسم أجلاء ولا حياة» فقال مالك مرة: 
يرجع ملكاًء وقال مرة: يرجع مراجع الأحباس”*'. حكى الشيخ أبو القاسم بن 
الجلاب أنّْه إذا قال: حبس على فلان وعقبهء فانقرض العقب أنه يعود 
ملكاً”©؛ ومذهب المدونة: أنه يرجع مراجع الأحباس» ولا يرجع ملكاًء قال 
محمد: إذا عقب الصدقة فهي حبس إلا أن يقول صدقة بتلا له ولعقبه فيكون 
لآخر العقب. ولو قال: صدقة على فلان وعقبه ما عاشواء فهل يرجع بعد 
العقب مرجع الأحباس أو ملكاً. حكى الشيخ أبو الحسن فيه قولين”“. قال 
مالك: ومن حبس على ولدهء ولا ولد له فله أن يبيع””» وقال ابن القاسم: 
ليس له أن يبيع حتى يؤيس له من الولد'”'» ومن حبس على ولدهء ثم هو 
سبيل الله فلم يولد له (فله أن يبيع إلا أن يؤيس له في الولد» ومن حبس على 
ولدهء ولا ولد لهء فله أن يبيع» وقال ابن القاسم: ليس له أن منغ 7 قال 
عبد الملك: بل هو حبسء قال الشيخ أبو الحسن: القصد بالحبس ولده* 
والمرجع في معنى الاحتياط إن انقرض الولدء فإذا لم يكن له ولد لم يلزمه 
حبس» ولو يتعرض القاضي لذكر المحبس عليهم وهو ثلاثة أقسام: معين» 


(1) المقدمات 420/2. 

(2) معين الحكام 732/2. 

(3) التفريع لابن الجلاب 2/ 307. 
(4) التاج والإكليل 6/ 41. 

(5) التبصرة 3/ 124/ظ. 

(6) التاج والإكليل 6/ 41. 

(7) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(8) التبصرة 3/ 125/و. 
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ومجهول يترقب انقراضه» ومجهول لا يترقب انقراضه» فالأول أن يقول: على 
فلآن بعيتة فيو اله فإن هات غاه ملكا اللسسن ‏ وهو من نات الأعهان 
وكذلك إذا قال: على ولد فلان» فهو له ما دام حياً لأنه بمنزلة فلان» فإذا 
أراد بالولد الجنس لا واحد بعينه ففيه مسائل. 

المسألة الأولى: لا خلاف أن ولد الصلب داخل تحت اللفظ إذا قال: 
حبس على ولدي أو أولادي» فإن كان حبسا كان على العقب» وعلى مجهول 
من يأتي من الولد الذكور والإناث من ولد الصلب لدخول الكل تحت لفظ 
الرلك | جماعا» وله الذكررسمن آزلاة العيلت كانانيع :دوددولة اناك وهل 
يوا الس لاحن أن زمر مين الجنيع قد قرالان. لي مدني 

المسألة الثانية: إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي لم يدخل ولد 
البنات في ذلك لأنهم من قوم آخرين”". 

قال الشاع 0©: 

بنونا عتو كاوناويتاننا بترشهن ]نال ]نز الالا 0 

قال ابن العطار”: وكانت الفتوى عندنا بقرطبة أن ولد البنات يدخلون 

في ذلك» وقضى به محمد بن إسحاق بن السليه”” بفتيا أكثر أهل زمانه”, 


(1) المقدمات 2/ 433. 

(2) هو الفرزدق. ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر 
البغدادي 1/ 4. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» بالقاهرة 
ط. الثانية سنة 1989. 

(0) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري عبد الرحمن بن 
محمد 1661/1<داز: الفكر (د بنع د ف ). 

(4) أحمد بن العطار أو عمرء من أهل قرطبة» كان حافظاً للمسائل بصيراً بالوثائق توفي 
سنة (345ه ‏ 957م). ينظر: تاريخ ابن الفرضي رقم الترجمة (160). 

(5) محمد بن السليمء» أبو بكر محمد بن إسحاق بن السليم قاضي الجماعة بقرطبة» 
الحافظ بمذهب مالك» سمع بقرطبة من ايد بن خالدء وابن أيمن وغيرهماء وعنه 
الأصيلى وغيره من مؤلفاته التوصل لما ليس فى الموطأ» توفى سئة (367ه: 
7م ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص 75؛ الديباج المذهب 2/ 214. 

(6) المقدمات 2/ 433؛ الجواهر الثمينة 3/ 44؛ معين الحكام 2/ 729. 
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أعقايهم دخل ولل البنات في ذلك» لأنهم من الأعقاك؛ 0 !| جين 
أولادهم ذكورهم وإنائهم)” © ثم قال: وعلى أولادهمء فلولد البنات يدخلون 
فيه باتفاق المتقدمين والمتأخرين. قال الشيخ أبو الوليد: إلا ما روى عن ابن 
زرب وهو خطأ صراح لا وجه له'2» ولو قال: على بني فلان» فهل يحمل 
على بنيه لصلبه خاصة أو عليه وعلى بنيهم» وأعقابهم فيه قولان.» وكذلك هل 
يدخل تحته لفظه الإناث أم لا؟ حكى الشيخ أبي الحسن فيه قولين» واحتج 
من رأى دخل الإناث بقوله تعالى: #يبَنَ دم» [الأعراف: 31] ولو قال: على 
ولد صلبي لم يدخل [69/ظ] فيه ولد الولد ذكورهم وإناثهم . 


قال الشيخ أبو الحسن: أما لفظة البنين فإنه يتناول عند مالك الولد 
ووولد الولد ذكورهم وإناثئهم. قال مالك: ومن تصدق على بنيه وبني بنيهء فإن 
بناته وبنات بناته يدخلون في ذلك» وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس 
على بناته» فإن بنات بناته يدخلن مع بنات صلبه”. قال القاضي أبو 
الوليد”: والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد ابنته لا يدخلون في البنين (من 
ولد الضلت:الولد من 'ذقر:وانق)"” ولد ذكون الولد:عقب آبائهم "ولبض ولد 
البنات عقياً ذكراً كان أو أنثىء..والبنات :نيا :وبنات البثين في العقب» 
قال: حبس على (بني أبن كان لإخوته لآبيه. ويختلف في دخول بنيهم» ولا 
شيء لإخوته لأمه» ولو قال: حبس ع5 إخوتي دخل الإخوة للأم مع 
الإخوة الأشقاءء والإخوة للأب» وإن قال: حبس على آبائى دخل الآباء 
والأمهات والأجداد والجدات من حيث كانواء واختلف في كدرل العموية 
فقيل: يدخلون لقول الله كِيْنَ: «#سَبدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إتَرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلٌ 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(2) المقدمات 434/2 435. 

(0) التبصرة 3/ 125/و. 

(4) المقدمات 2/ 435. 

(0) في نسخة: «خق»: (والعقب الولد من ذكور وإناث) . 
(6) ساقطة في نسخة: «خق». 
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وَإِسَحَقّ4 [البقرة: 133] ولو قال: حبس على أهلي» قال مطرف في كتاب ابن 
حبيب: يدخل في ذلك جميع قرابته ورحمه من قبل أمه وأبيه» والأخوال 
والخالاات وبنوهم الذكور والإناث وبنو البنات» وبنات البنات. وقال ابن 
القاسم: الأهل والآل العصبة والأخوات والعمات والخالات والأخوال7", 
ولو قال: على الذرية دخل ولد البنات. قال الإمام أبو عبد الله: لا خلاف في 
ذلك لقو الله وِيَكّ: #إوين ذَرَسَيِْ دَاودَ وَسْلَيْمَنَ4 [الأنعام: 84 85] إلى 
قوله: #وَعِيسَى» فجعل عيسى من ذرية إبراهيم» وإنما هو ولد بنتهء ولو قال: 
حبس على القرابة دخل الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. وفى العتبية: يدخل فى 
للك دولل با لساك نور ننه ك7 وقوه يدخل كل ذى رصس مهرم ازاز 
غير محرم”” من قبن الأب والأم أو أحدهماء وهل يفضل الأقرب أم لا؟ 
قولان. والمشهور أنه لا يفضل وأسعدهم أحوجهم. وقيل: يفضل الأقرب» 
وفي كتاب محمد: من حبس على ولده الذكور والإناث» وقالا في تلن 
تحييتةه ومن ناخد شه افولدة بمكزلة كال: لا أرئ: لؤلة الببات شيف 
والصحيح أن نضّه يقتضي دخول ولد البنات» ولو قال: داري حبس على قوم 
فلان لم يدخل فيه النساء لقوله سبحانه: #لا حر قوم من مَوْرٍ ... ولا ناه 
من يْمَآو# [الحجرات: 11] ولو قال: حبس على الأرامل كان الرجل الأرمل 
اليا ء لقرل ال 
هذا الأرامل قد قضيت حاجتها فمن بحاجة هذا الأرمل الزى (» 
ولو قال: حبس على أطفال هل يتناول من لم يبلغ الحلم والمحيض» 
ولو قال: على شبابهم أو أحدثهم كان ذلك لمن بلغ منهم إلى أن يكمل 
أربعين سنة» ولو قال: على كهولهم كان لمن جاوز الأربعين» ولو قال: على 


(1) الجواهر الثمينة 3/ 45. 

() البيان والتحصيل 12/ 302. 

(0) ساقطة فى نسخة: «خق). 

040 المقنانات 2 434؛ معين الحكام 121110 

(0) كذا في النسختين ونسبه محقق الصحاح: «لجريرا». 
(6) الصحاح للجوهري 4/ 1713. 
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شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث» ولو قال: على موالي 
دخل فيه الذكور والإناث» ويدخل في ذلك موالي أبيه» وموالي ابنه» وموالي 
الموالي» وأبناء الموالي ويوثر الأقرب إن كان فقيراً. وإن كان غنياً أوثر 
المحتاج الأبعد على الغني الأقرب» وأما المجهول الذي لا يترقب انقراضه 
فمثل أن يقول: حبس على الفقراء على العلماء ونحوه من القيد بالوصف. وإن 
لم يتعين بالاسم . 

فرع: كره مالك إخراج البنات من الحبس إذا تزوجن. قال في العتبية؛ 
وفي كتاب محمد: وذلك من عمل الجاهلية» فإن وقع ذلك» قال ابن القاسم : 
فالشأن أن يبطل. قال الشيخ أبو إسحاق: ولو أخرجهن بطل وقفه'!'» وروى 
أبو بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس 
التي أخرجوا منها النساءء وكذلك إذا شرط أن من تزوجت منهن بطل وقفها. 
قال ابن القاسم: فإن فات فأرى أن يمضي على نحو ما شرط. قال ابن 
القاسم: أكره ذلك» فإن كان المحبس حيأ فليفسخه. وإن مات لم يفسخ». 
وفى مختصر أبى بكر الوقار: وجائز أن يحبس على الذكور دون الإناث» 
وعلن الأناف دون الذكرو» .وان يساوي نين الكات والذكون وان يفطم الحا 
بالتزويج”©؛ وما شرط فيه من شرط مضى على شرطهء وهذا خلاف ما تقدم 
وهو جار على الاختلاف في جواز تفضيل بعض البنين عنى بعض . 

قال القاضي كْلَدْهُ: «والوقف في الصحة من رأس المالء وفي المرض 
والوصية من الثلث» وهذا كما ذكره. لأن المريض محجور عليه في حين 
مرضه ففعله موقوف على الثلث بعد موته بخلاف الصحيح إذ لا حق على 
الصحيح ولا حجر في ماله (للوارث)!©.. 

قوله: «ومن شرطه خروجه عن يد الواقف وترك الانتفاع به». فإن أقام 
في يده حياته أو إلى مرضه الذي مات فيهء فإنه يبطل اعتماداً على حديث أبي 
بكر الصديق (أنه نحل ابنته عائشة جداد عشرين وسقاً فلم تقبضه حتى مرض 
(1) التبصرة للخمي 3/ 126/ و؛ الجواهر الثمينة 3/ 36. 


(2) التبصرة 3/ 126/ و؛ الجواهر الثمينة 3/ 36. 
(0) في نسخة: «خق»: (لولده). 
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مرضه الذي مات (منه)”؟ فقال لها: لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم 
مال وارث)0© وكذلك إذا بقى الحبسس بيد المحبس حتى فلس فهو باطل ويعود 
ميراثاً إلا أن يبقى بيده بعد الحبس» وهو يصرف منفعته في مصارفهاء ولا 
ينتفع بشيء منها ففي صحة الحبس (أو بطلانه) روايتان: البطلان والصحة» 
وفيه رواية ثالئة"” بالتفرقة فإن أخرج الأصل كان الحبس صحيحاً مثل أن 
يكون فرساً 19/763 أو سلاحاء وإن اقتضى الغلة. ثم صرفها كان باطلاء وهو 
تذسع الفزوة! © بولق حمين قيار الشكن تعضيها: أن دارا فشكن جين متها بطل 
الجميع. وقال ابن القاسم: يجوز ما لم يسكنهء ويبطل ما سكنه. وقال غيره: 
إل ملك وعيرا مني عجان الكس كله .وإ ن اسك كثر ا ,يطل كله" 7 اوشيصى” 
الحبس على ولده الصغير. قال مالك: إذا حبس الكتب ليقرأ فيها أو الخيل 
ليغزى عليهاء ولم يطلب الكتب منه للقراءة ولم يأت وقت إنفاد (الخيل 
للجهادء فبقي ذلك تحت يد المحبس» فالحبس باطلء. وعن مالك أنه 
صحيح)*6ا وهذا من الحبس الذي يصح بقاؤه تحت يد محبسهء إذ ليس على 
معين من الحبس من لا يحتاج إلى حائز مخصوص كالآبار والمساجدء فإذا 
خلا بينها وبين الناس صح حبسه؛ء ولو حبس دابة للغزوء وكان يركبها إذا 
عادت إليه ليروّضها فمات وهو تحت يده لم يفسد حبسه» ولو كان يركبها كما 
يركبها المالك لا للرياضة بطل حبسه. 


قال أبو الحسن بن القصار: وقراءة الكتب المحبسة إذا عادت إليه خفيفة 
وإن أنفذ بعض الحبس صح ما أنفذ» وإن قل ولو حبس الثمار والحوانيت 


(1) في نسخة: «خق»: (فيه). 

(2) حديث: (أبي بكر أنه نحل ابنته جداد عشرين وسقا): مصنف عبد الرزاق 101/9؛ 
فدق النيقق الكبري 178:/6. 
في نسخة: «ش»: (وإيطاله). 

(3) التبصرة 3/ 126/ظ. 

(4) التاج والإكليل 6/ 23. 

)05 التفريع 2 311؛ المعونة 3/ 1605. 

(6) ساقطة في نسخة: اخق!». 
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وعبيد الخراج» وأخرج ذلك عن يده. وأقام حائزاً بحوزه» وإنفاذ غلاته صح 
حبسه» وإن بقي في يده ولم يدر هل أنفذ غلاته أم لا؟ بطل. واختلف إذا 
علم أنه كان ينفد غلته من الوجه الذي حبسه له. ففي المبسوط عن محمد بن 
مسلمة: الصدقة ماضية» وإن بقيت في يده إذا علم أنه كان يخرج الغلة حيث 
جعلهاء وهذا هو الصحيح الذي اختاره الأشياخ لأنه حبس أنفد فيما حبس له 
وهو قول المغيرة وروايته عن مالك. وروى عن مالك وابن القاسم أنه حبس 
باطل». وقال في كتاب محمد: إذا سلم ذلك إلى من يحوزه عنه؛ والمحبس 
يقسم غلاته بين أهله جاز» ففرّق في هذا القول بين أن يبقى تحت يده أو 
يسلمه إلى غيره. قال مالك: لا يفتقر الوقف إلى قبول المحبس عليه (إلا أن 
يكوة مضيس عليه)”'" فعيدا فإن كان معينا فيل الول شرط فى أصكل 
الوقفية أو في اختصاصه به خاصة قولان عندنا مستخرجان من الأصول. 

قال مالك في كتاب محمد: لو قال: اعطوا فرسي رجلا سمّاهء فلم 
يقبله؛ قال مالك: إذا كان على وجه الحبس أعطى لغيره حبساء وفي كتاب 
ابن حبيب عن مطرف فيمن أعطى دابة فلم يقبلها المحبس عليه لأجل نفقتها 
قال: ترجع ميراثاًء فمسألة الفرس تدل على أن القبول شرط في الاختصاص 
لا شرط في أصل الوقفية لأنه جعل الفرس حبسا على غيره» ومسألة الواضح 
عن مطرف تدل على أنه شرط في أصل الوقفية ألا تراه جعلها ميراثا. قال 
مالك: ولو تصدق بصدقة فلم يقبلها المصدق عليه حتى مات المتصدق لم 
يجز لهم قبضهاء وكانت ميراثاً (قال)”" الشيخ أبو الحسن اللخمي: اختلف 
في موضعين إذا كان المرض بفوز الصدقة هل تخرج من رأس المال إذا فرط 
في القبضص هل تسقط الصدقة أم يخرج جميعها من الثلث أم يكون له ثلثها” ”2 
فقال مالك مرة: إن لم يفرط في القبض كانت (له)” من رأس المال. وقال 
مرة: تسقط وإن فرط لم تخرج من رأس المال. قال ابن القاسم: ولا من 


(1) ساقطة في نسخة: اخق». 

(2) ساقطة في نسخة: «خق). 

(0) التبصرة 3/ 127/و. 

(4) في نسخة: «خق»: (جميعها من الثلث لا). 
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الثلث. وقال أشهب: يقضّى له من الثلث فإن صح قضى له ببقيتهاء ولو لم 
يقم عليه حتى مات بفور الصدقة. فعن مالك روايات أحدها: أنه يسقط 
جميعهاء وقال في غير ما موضع تصح من رأس المال وإن فرط لم تصح من 
وَأسن المال» ولا من ثلثه. وقيل: تخرج فيز القليث: قال مالك: ويصح 
. 000 : : 

الحبس على الجنين وعلى من (سيولد)”''» ويجوز الحبس على ولده الصغير 
والكبير السفيه وقبضه لهم جائزء وحيازته ماضية إذا شهدت البينة على معاينة 
الحوز. ولا يكتفي الشهادة على الإقرار بالحوز. 

قوله: «ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا صح وصرف في وجوه 
الخبر» وهذا كما ذكره. قال مالك: من حبس رباعا ولم يبين مصرفها قال: 
يسكنها الولد والقرابة والرحم لقوله يَلِةِ في حديث أبي طلحة: (أرى أن يجعلها 
في الأقربين)”. قال مالك: فيمن قال: حبس في سبيل الله سبل الله كثيرة» 
وأرى أن يجعل في الغزو”©, وقال أشهب في المجموعة القياس أن يجعل في 
أي سبيل من سبل الخير وضع فيه جارء والاستحسان أن يجعل في الغزو”” . 

وقال فى كتاب النذور: ومن جعل شيئاً من ماله فى سبيل الله فأرى أن 
يباع ويجعل ثمنه لمن يغزوا ل وقسمه الشيخ أبو الحسن ثلاثة أقساء'6ا 
فإما أن يقول: حبس في سبيل الله أو في سبل الله» أو حبس لا يزيد على 
ذلك» وذلك كله واسع أن يجعل فى الغزو وغيره من وجوه البرء وإن كان 
مثله يباع لجع وجعل ثمنه في الغزو. وهذا حاصل معنى نصوص الوواناتة 
وإن اختلفت ألفاظها . 


(0) في نسخة: «خحق»: (سمى له). 

0020 تقدم تخريجه . 

(3) المدونة 15/ 98. 

(4) التبصرة 3/ 122. 

(5) المدونة 476/2. 

(6) التبصرة 122/3/و» ونصها: والمسألة على ثلاثة أوجه فإما أن يقول حبس فى 
سبيل الله تعالى» فيكون قد قيد من الطرفين» أو يقول حبس ولا يسم ما يصرف فيه 
أو يقول في سبيل الله» ولا يقول حبس» وإن قال حبس في سبيل الله جعل في الغزو 
كما قال مالك لأن العادة جارية أن المراد بهذا اللفظ الجهاد. 
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قوله: «والعمرى7") جائزة»: وهي تمليك المنفعة دون الرقبة عندنا”© . 
وقال الشافعي: هي تمليك الرقبة””'؛ وثمرة الخلاف إذا مات المعمر فعندنا 
أنها تعود إلى مالكها المعمر أو إلى ورثته. وعند الشافعي أن المعمر قد ملك 
بالاعتمار رقبتها فتعود إلى ورثته بعد موته. ولا تعود إلى المعمر ولا إلى ورثته 
بحال”. والحجة له قول النبي كَلِ: (أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقبه© 
ولا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموا[70/ ظاريث». 
واعتمد مالك كُلَنْهُ على أن مقتضى الإعمار تمليك لمنفعة مدة العمر فهو 
كالإسكانء وذلك لا يقتضي تمليك الرقبة» لأن تمليك الرقبة يقتضي التأبيد. 
والعمرة تقتضي اشتراط الحمرية لأنه لو قال: ملكتك الرقبة حياتك لم تملك 
الرقبة بذلك» وكذلك الإسكان تمليك الانتفاع بالمسكن تمليكأً مخصوصاً فهو 
الذي يسميه فقهاء الأندلس إمتاعا. ويفرقون بينه وبين العمرى» فإن العمرى 
الانتفاع في جميع العمر والانتفاع هو تمليك المنفعة مدة محصورة وتفتقر 
العمرى إلى الحوز كالهبة» وتجوز للمعمر شراء عمراه قياساً على العرية» ولا 
يجوز لغيره ذلك؛. وللمعمر كراؤها سنتين لا زيادة» وقيل: أربعة أعوام 
كالأحباس» ويجوز لورثه المعمر شراؤها من المعمرء كما كان ذلك لأبيهمء 
فإن كانت العمرى معقبة فهي كالحبس لا يجوز فيها ابتياع» وإذا أجزنا للمعمر 
ابتياع عمراه جاز ابتياع ذلك بالعين والعرض والطعام نقداً أو أجل. ومنعه 
بعض فقهاء الأندلس بالنسيئة وكأنه رآه من باب الدين بالدين» ولعله مخرج 


(1) العمرى بضم العين وسكون الميم وألف مقصورة لغة هي أن يقول شخص لآخر 
أعمرتك هذا البيت أو هذه الأرض مدة عمرك أو طول حياتك» وفي اصطلاح الفقهاء 
هي: تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء. ينظر: مختار الصحاح ص190؛ 
الفائق 8/ 25؟؛ حدود ابن عرفة 2/ 550. 

(2) المعونة 3/ 1605؛ بداية المجتهد 2/ 537. 

(3) الإشراف للنيسابوري 1/ 399. 

(4) بداية المجتهد 537/2. 

(5) حديث: (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه): سنن الترمذي» كتاب الأحكام. 
باب ما جاء في العمرى». حديث (1350) 612/3؛ سنن البيهقي الكبري» حديث 
(12742) 4172/6 سئن النسائي الكبرى» حديث (6575) 4/ 132. 
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على مسألة الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فيما إذا أخذ خراج دار أو خراج 
عبد في دين له هل يجوز أم لا؟. ويجوز أن يشتري جزءا مرح عمزاء: ولو 
عفرت امرأة زوجها في دارها مدة الزوجية فطلقها ثم راجعها عادت العمرى 
ما بقيت من طلاق ذلك الشيءء كما التزم الزوج النفقة على ربيبته طوعا مدة 
الزوجية؛ ثم طلق أمهاء ثم راجعهاء فإن الإنفاق لازم ما بقي من طلاق ذلك 
الملك شيء» نصٌّ عليه القاضي أبو الوليد بن رشد. 

قوله: «ونفقة المخدم على المالك» وقيل: على من أخدمه» هذا الخلاف 
مشهورء والصحيح أنها على المالك» لأن الرقبة (له أعني مالك الرقبة)”' 
والنققة قابفة (للهلاف):* ويتعلق نهدا ذكر الفقة على السبحيس إذا. كان هما 
يحتاج إلى النفقة وإصلاحه. إن افتقر إلى إصلاح» والأحباس في ذلك مختلفة 
فديار الغلة والحوانيت والفناديق» وما كان من ذلك يصلح من غلتهء فإن 
كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما 
تصلح بهء ثم يعودء والنفقة على البساتين من غلتها تقسم غلاتها على المحبس 
عليهم بعد إصلاحيا من أثمان غلاتها (مما يحتاج إليه إن كان)”“ وكذلك 
الغنم والبقر تقسم عليهم ألبانها وأصوافها بعد تعاهدها من غلاتها بما تحتاج 
إليه إن كان ذلك كنه على غير معينين» فإن كان على معينين سلم إليهم». 
ونظروا في تعاهده كيف يختارون» وينفق على خيل السبيل من بيت المال»؛ 
وإن لم يكن بيعت. واشترى أثمانها من الكراع والسلام من لا يحتاج إلى 
نفقة» وينفق على عبيد الغلة من غلتهمء» فإن كانوا للصدقة في السبيل فهم 
كالخيل ينفق عليهم من بيت المال. واختلف فيمن حبس دارأأ» وشرط على 
المحبس عليه أن يرمها متى احتاجت إلى الإصلاح» فقال ابن القاسم: ذلك 
كراءةوليسن تسن + ولو "نزل الك «ققنئ اجنين :يطل 'الشوط: وقال -متحمن: 
يرد الحبس ما لم يقبض. وفي مختصر ابن عبد الحكم: من أعطى رجلاً فرسأ 
ينفق عليه سنةء» فإذا انقضت هو لهء على غير ذلك من الشروط أفضلء فإن 


(10) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(2) في نسخة: «خحق»: (لملك الرقبة ولا). 
(3) ساقطة فى نسخة: «خق». 
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0 )غ20 
وقع جاز . 


قوله: «ويلزم عقد الصدقة والهية بالقول ويجير الواهب على 
الإقباض» عاض على يتؤي الى عله وانوي ححيث قالا: لا تنعقد 
إلا بالقبض» وما لم تقبض كان عقداً جائزاً لا لازما”©. واتفق مالك وجميع 
أصحابه على أنها عقد لازم يلزم بالقول» وتصح باللفظ من غير ا فإذا 
قال: تصدقت عليك بهذا العبد أو وهبتك هذا الثوب». فقال الموهوب: قد 
قبلت ذلك فليس للواهب رجوع ويحكم عليه بالإقباض ويجبر المتصدق عليه 
إذا امتنع منه لقول الله يق : ييا الي ءَامَنوَا وهأ بِالْعقُودر» ولقوله كَلِِ: 
(الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه)”” ولم يفرّق بين الرجوع قبل الإقباض 
أو بعده وأدرج القاضي الصدقة والهبة تحت حكم واحد في اللزوم» والأمر 
كما ذكرناه» وإنما يفترقان لأن الصدقة يراد بها وجه الله. والهبة قد يراد بها 
الثواب (وقد يُراد بها وجه الموهوب له" وكان ككِهِ: (يهب ويقبل الهبة» 
وهب لجابر بن عبد الله بعيراً اشتراه منه» ووهب لعبد الله بن عمر ولأبيه عمر 
حا 80 أو سوام قن المورهوني نط ها أن عمجيو أ 4 ان هيه اقرز 


(1) التبصرة 3/ 124/و. 

(2) التفريع 311/2؛ المعونة 3/ 1607؛ المقدمات 2/ 408؛ القوانين الفقهية ص 242. 

(3) مختصر الطحاوي ص138؛ الإقناع ص120. 

(4) المعونة 3/ 1607 1608. 

(5) حديث: (الراجع في هبته فالكلب يعود في قيئه): صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 914/2؛ صحيح مسلمء؛ كتاب الهبات» باب 
كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» حديث (1620) 3/ 1239؛ سنن 
الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» حديث (1298) 0 

(6) ساقطة في نسخة: (ش). 

(7) سيراء: بكسر السين» وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. ينظر: 
النهاية 2/ 433. 

(8) حديث: (أنه يله وهب لعبد الله بن عمر ولأبيه عمر حلة سيراء) : صحيح البخاري» 
كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجدء حديث (846) 7/1 302؛ صحيح مسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
حديث (2068) 1640/3؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب اللبس في الجمعةء 
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والمجهول والصدقة بذلك جائزء ويستحب أن لا يفعل ذلك إلا بعد المعرفة 
وصفته خوف الندم عليه إن كان لوجه الله قال فيمن تصدق بميراثه على رجل» 
ثم تبين له خلاف دلكء له أن يرد عطيته؛ وقال محمد بن عبد الحكم: لا 
رجوع له”'“. قال أشياخنا0: إن كان الوارث يرى أن للمورث داراً يعرفها في 
ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل منهاء ولم يعلم المتصدق ذلك» فله أن 
يرد عطيته» لأن له أن يقول: كان قصدي تلك الدارء وكذلك إذا طراً له مال 
لم يعلم المتصدق به حين الصدقة فتمضي الصدقة فيما علم خاصة لا فيما لم 
يعلم. وإن كان جميع ماله حاضراً وكان يظن أن ذلك كذا [71/و] فتبين له 
أكثر كان شريكاً بالزائد هذا المختار للشيخ أبي الحسن اللخمي”. 

قوله: «وتصح في المحوز والمشاع»” هذا تنبيه على خلاف مذهب 
أبي حنيفة في المشاع الذي لا يمكن قسمته””“. إذ لا يتصور القبض فيه. 
وعندنا أنه يتصور حكماء وصفة الحوز في المشاع مختلفة فإن كان الجميع 
ملكاً للواهب أو المتصدق فوهب ذلك أو تصدق به صحة العطية مع بقاء يد 
الواهب مع الموهوب» ويتنزل الموهوب له منزلة الشريك الأجنبي على الأصح 
من المذهب وإن لم يكن الجميع ملكأ للواهب فلا إشكال في جواز ذلك» 
ويحل الموهوب مع الشركاء محل الواهب» واختلف فيها إذا تصدق على ولده 
الصغير بجزء مشاع من دار أو أرضص» وأشهد عليه» وحاز جميعه لنفسه ولولده 


- حديث (1076) 282/1؛ سنن النسائي» كتاب الزينة» باب ذكر النهي عن لبس 
السيراءء حديث (5295) 8/ 196؛ سنن ابن ماجهء كتاب اللباس» باب كراهية لبس 
الحرير» حديث (3591) 1187/2. 

(1) التبصرة 3/ 128/ظ. 

(2) يقصد اللخمي. 

(3) التبصرة 3/ 128/ظء فيها: إذا كان الوارث يرى أن الموروث داراً يعرفها في ملك 
فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد جميع العطية» إذا قال كان قصدي تلك 
الدارء وإن خلف مَالاً حاضراً» ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم 
خاصة. 

(4) التفريع 2/ 312؛ المعونة 3/ 1609؛ المقدمات 2/ 412؛ القوانين الفقهية ص241. 

(5) مختصر الطحاوي ص137؛ مختصر القدوري 172/2. 
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ففيها روايتان: إحداهما: إبطال الصدقة. والأخرى: جوازهاء وكذلك الهبة. 
قال مالك في كتاب محمد: من تصذق على ولده الصغير أو على يتيم يلي 
عليه بمائة من غنمه» ولم (يفرقها”' حتى مات فذلك جائزء ويكون شريكا 
فله حظه فيها من النماء والنقصان. وقال مالك مرة: إن لم يفرقها أو كنا 
لم يجزء قال: وأهل الإبل يسمون الإبل والغنم كما يسمي أهل الخيل الخيل» 
وأجاز فى كتاب محمد: إذا تصدق بنصف داره أو عبيذده أن تشقن يده مع 
أيديهما عليها. قال ابن القاسم: إذا تصدق بشيء معلوم جازء وإن كان غائبا 
عن الشهوة؛ إذا كان في حجره» ولو تصدق على ولده الصغير وأجنبي أو 
(سواء كان صدقة أو وهيته أو 0 

واختلف المذهب في نصيب الصغير على ثلاثة أقوال: رف جوازه 
في الصدقة والهبة والحبس» لأنه لو قام الأجنبي يطلب الحوز كان يد الأب 
جنة ثانا غع ولد “ققد شان على الرله من هو جات الحور له بوقيفين لاه 
هو ماضي القبضء» والثاني: أن نصيب الولد باطل فى الصدقة والحبس والهبة 
بناء على أن صدقة المشاع لا يتصور (قبضها)”” إلا بارتفاع يد الواهب» فلو 
الاجنبي يحور للصغير» والقول الثالث: وهو قول ابن نافع وعلي بن زياد عن 
مالك لأن ذلك جائز في الهبة والصدقة» وباطل فى الحبس من قبل أن 
الصدقة تقسمء. وقد قبض له من هو جائز القبض» والحبس يسلم إلى من 
يقبضه له أو للكبير لم تجز فيه قسمة. قال مالك في كتاب محمد: إن حاز 
الأب ذلك لابنه. وعلم أنه منع نفسه من منافعه جاز نصيب ال 
وهذا أسعد الأقوال عندي بالصواب. وأما نصيب الأجنبى فباطل على كل 


(1) فى نسخة: «خحق»: (يحزها). 

000 سافطة قن سيد «اش»2. 

000 فى التعيخة :الاح 1# (قسمتها). 

(4) في جملة هذه الأحكام. ينظر: التبصرة للخمي 3/ 129/و. 
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حال إذا لم يحزء وبقى في يد الواهب أو المتصدق حتى مات. 

قوله: «إلا أن بهب لولده الصغير فيكون قبض الأب قيضاً له» وهذا كما 
ذكرف ا(وكذلك)7 2 يحون الآتلولدة العشير والكبير النشقية» وكذتك لايس 
البكر والثيب السفيهة في العقار والعروض والعبيد. واختلف فيما تصدق به 
عليهم من الدنانير والدراهم. قال مالك مرة: لا يجوز إلا أن يضعها على يد 
غيره» ولو أشهد على طابعه عليهاء ومات وهي تحت يده لم يجز. وقال في 
كتاب ابن حبيب إذا أشهد عليها جاز ختم عليها أو لم يختم إلا أن تكون 
ش20 واشدلف إذاوسعه عاذي دكاة يحدفة أن نزيا أوخنا نكاة يلش 
فقال ابن القاسم: بجواز ذلك إذا كان العبد يخدم الصبي» وإن كان مع أمهء 
وقال أشهب: لا يجوز ذلك إلا أن تكون الأم وصية. 


قوله: «وهبة الثواب9) جارية مجرى البيع»: وهذه الهبة التي هي 
للثوات جاتزة» والدلبل على جوازها أن الى كله أهديت له لقحة”* فطلت 
صاحبها النزات: فلمريتكر. كلل ذلك عليه" © لأنه ببيع في اللتعتى + .والموعوب: له 
مخيّر بين الإثابة أو الرد لأنها معاوضة لا تلزم إلا باختيارهماء والثواب ما 
تراضيان بهء فإذا لم يتراضيا لزمت في ذلك القيمةء وقد قيل: لا يجبر 
الواهب على قبول القيمة إلا من النظر أو الأمثال فأما هبة الفقير للغني أو 
الرجل للسلطان أو للعالم أو للصالح فلا يجبر فيها على قبول القيمة» 
للواهب أن يقول: لو شئت القيمة لذهبت بها إلى السوق. وإنما يلزمه قبول ما 
زاد على القيمة مما يشهد العرف بأن مثله ثواب. واختلف إذا أثابه عرضاً يبلغ 


(1) ساقطة فى نسخة: «خق). 

89 بذارة المحيد 5362 

(3) هبة الثواب: عطية قصد بها عوض مالي. قال الرصاع: وحكمها حكم البيع. ينظر: 
حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/ 559. 

(4) لقحة: مفرد لقاح : وهي التي نتجت حديث فهي لقحة ولقوح. شهرين أو ثلاثة ثم هي 
لبون بعد ذلك. ينظر: غريب الخطابي 2/ 285. 

(5) حديث: (أهديت له لقحة...): سنن الدارمي» كتاب الأضاحي» باب في المحالب 
حيس اتحليه عدية 109890 4121/2 المتعدرلة علو لمكي ادنك 
(2364) 71/2: مجمع الزوائد 8/ 196. 
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القيمة هل يلزم الواهب قبله أم لا؟ فيه قولان”''. والصحيح مراعاة العرف في 
مكافأة تلك الهبة» لأن العرف كالشاهدء وإذا بنينا على المشهور من لزوم 
القيمة من الطرفين» وأنه لا مقال فيها لواحد منهما حكم بها على من أباهاء 
فإن امتنع الموهوب من قيمتها وأراد ردّ عينها فله ذلك ما لم تفت عينهاء 
والفوت مثل الحمل والموت والعتق ونقص البدن» واختلف في زيادة الجسم 
والسوق هل هي فوت أم لا؟ وفيه قولان عندنا حكاهما القاضي أبو محمد” 
وغيره””» ولما ذكرناه من أنها جارية مجرى المعاوضات لم تفتقر إلى حيازة. 

قوله: «وإذا اختلف المتواهبان وتداعيا الثواب حكم لمدعي (الأشبه) 9, 
وعدا كنا ذكره تيفكيدا: لاد وشهادة بمقتضى العرف كالفقير يهب للخني 
وللعالم وللصالح أو السلطان والنظر أو الأمثل إذا دل على ذلك دليل الحال» 
وعنه في هبة أحد الزوجين للآخر [71/ظ] روايتان”': إحداهما: أن مقتضاها 


الثواب» والثاني: أنها راجعة إلى مقتضى العرف وهو الصواب» وجعل القول 
قول الواهب مع يمينه عند الاحتمال» لأن الأصل ملكه فلا ينتقل عنه إلا بيقين. 


قوله: «ويكره للرجل أن يبتاع صدقته» وهذا كما ذكره» والأصل فيه 
حديث عمر بن الخطاب (أنه حمل على فرس في سبيل الله (فابتاعه)© الذي 
هو عنده فأراد عمر أن يشتريه فذكر ذلك لرسول الله يل فقال: (لا تشتره ولو 
أعطاكه بدرهم» فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وإنما ذلك لأنه 
أخرجه عن ملكه قربة لله وابتغاء وجهه فينبغي أن يدخره ليومه كما قال كَل : 
(إنما الصدقات ليومها"” يريد يوم القيامة. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : 


(1) المقدمات 2/ 445؛ معين الحكام 2/ 757. 

(2) المعونة 1611/3. 

(3) كابن رشد الجدء وابن عبد الرفيع وغيرهما. ينظر: المقدمات 2/ 445؛ معين الحكام 
1112 

4١‏ في نسختي: «خق» «اش»: (الشبه). 

000 التبصرة 73؛ معين الحكام 2 59. 

(6) في نسخة: «ش»: (فأضاعها). 

(7) حديث: (إنما الصدقات ليومها): مصنف عبد الرزاق 9/ 118. 
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واختلف في ذلك في خمسة مسائل: الأولى”'': هل النهي على التحريم أو 
على الكراهة» وفيه قولان. قال الداودي: ذلك حرامء فإذا نزل فسخء 
والمشهور أنه مكروء فإن نزل مضى الثانية هل النهي على الشراء من المتصدق 
عليه خاصة» أو ممن صارت إليه مطلقا فيه قولان عندنا. 

المسألة الثالئة: هل الهبة في ذلك كالصدقة أم لا؟ فأجازه في كتاب 
محمد» وفي غيره الصدقة والهبة سواء. 

المسألة الرابعة: هل تدخل في ذلك الصدقة الواجبة أم لا؟ فيه قولان. 
والمشهور أن الفريضة في النهي عن ذلك كالتطوع» وفي الناس من لا يرى 
بذلك بأساً في الفريضة» وذلك عن عمر وابن عمر وجابر أنهم كرهوا ذلك في 
الفريضة» وهو قول مالك المشهور عنه. 

المسألة الخامسة: هل المنافع في ذلك كالرقاب أم لا؟ فيه قولان عندناء 
وذلك إذا أخدم عبداً وأسكن داراً» ولم يبتل الأصل» وأجازه ابن المواز ومنعه 
عبد الملك وغيره وهو اختيار الشيخ أبي الحسن إذ لا فرق في هذا المعنى بين 
الرقاب والمنافع. واختلف فيمن جعل شيئاً من مال لله تعالى؛ وكان مما لا 
يتصدق بعينه» وإنما يتصدق بثمنه هل يجوز للمتصدق أن يشتريه أم لا؟ قال مالك 
فى العتبية: من قال فى دابة أو عبد: أنا أهديه» هو مخيّر في ثمنه أن يجعله في 
مني ونا له بالك ابهدا تم ا كنات عله ليا قشمدل :1ه رن قناهن الله 
نكيت + ا تظرجيما ولأ كينا وتشرم قيضا قراعة انارعيل ف يما 
جعله لله أن يعود إلى كسبه اعتماداً على فرس عمر بن الخطاب . قال مالك: ومن 
تصدق بجارية على ولده الصغير فتبعتها نفسه» فله أن يقومها على نفسه» وفي 
كتاب محمد: فيمن تصدق على ابنه بغنم» فلا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب 
من لبنهاء ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك. وقال ابن نافع في شرح ابن 


(1) التبصرة 127/3/ظ. قال اللخمي: وقد اختلف في خمسة مواضع أحدهما: هل 
النهى على الوجوب أو الندب, والثانى: هل النهى عن الشراء من المتصدق وعليه 
خاصة» أو مله ,وسمرة سارك إليث والعائف هل رتسل .فى ذلك «الضلاتات الواجة 
كالركاة» الزايم :عل الهنة في ذلك كالصدفة) والخافين : عل عطية المتافع بالعارية 
والعرية كالرقاب فالمشهور من المذهب أن النهي في ذلك على الندب. 
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مزين: أكره أن ينتفع بصدقته على ولده كانت أو على أجنبي ولا أحب أن ينتفع 
بشيء منها لقوله كلِهِ: (العائد في صدقته) [72/,] ولم يفرق. لأن كل ذلك أراد 
به وجه الله تعالى» فلا ينتفع بشيء منهء ومنع ابن القاسم من تصدق بصدقة أن 
يأكل من ثمنها أو يركبها. وينتفع بشيء منها أخذاً بحديث عمر لله 


قوله: «ويستحب للمتصدق على ولده التسوية بينهم في الصدقة 
والفية فإن كفل أ خهن (اأخدطي)”" جار ولع تبطن» والمساواة بين 
الأولاد فى الهبة والصدقة مستحبة عندناء وواجبة عند أحمد بن حنبل وغيره 
ين آهل التداهي: :و لمعيف قن النات سديف الكنعنا نين لت لاني إل 
النبي كَل فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً قال: أكل ولدك نحلته مثل هذاء 
قال الا قال «قارصيفة) :وت .زوانة شنم ؟ زلا ميدن جور)1 رق 
لفظ آخر: (لاتشهلاتي على جور)1*. وفي لفظ آخر: للا تشهدتي إلا على 
حق)”7.. .وروئ : (انقوا الله واعذلوا , بين أولادكم)' :زاك أنو ةف أن 
عليهم من الحق أن يبروك» وعليك أن دل بينهم)”7 . وقد اختلف الفقهاء في 


(1) ساقطة فى نسخة: «ش»). 

(2) حديث: (أكل ولدك نحلته مثل هذا): صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للولد» 
حديث (2446) 2/ 913؛ صحيح مسلم» كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» حديث (1623) 1241/3؛ سئن سنن الترمذي. كتاب الأحكام؛ باب 
ما جاء في النحل والتسوية بين الولد» حديث (1367) 3/ 649: سنن النسائي» كتاب 
النحلء. مات ذف خجلا العا ماني لكر لاتق التسز حديث (3672) 6/ 
نيصن إن باحنم كنات الويات بابب الرئض ول ولد تخد يم 2093176 797 

(3) صحيح مسلمء كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد.ء حديث (1623) 
3/ 1243. 

(4) المصدر نفسه 3/ 1243. 

0 المضدن تفسة 1243:/3: 

(6) حديث: «(اتقوا الله وعدا بين أولادكم): : صحيح البخاري» كاب الهبة» باب الهبة 
للولد 2/ 913؛ سئن أبي داود»ء كتاب الإجارة» باب في الرجل يفضل بعض ولده في 
النحلء حديث (3544) 3/ 293. 


0)00 سنن أبي داودء كتاب الإجارة» باب في الرجل يفضل بعضص وله في النحلء حل 
(3542) 292/3. 
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مقتضى هذا الحديث» فذهب (مالك)170) والشافعي وأبو حنيفقة إلى ا 


اعت 3 وقال أحمد بن حنبل : هو باطل يجب 0 [72/ ظ] أن 
النبي كَكِيهِ أمر برده وسمأه جور وحمق ذلك بقوله : أخمية (على ذلك)57) غيري » 
لأنه إذا كان أمراً لا يرضاه رسول الله يكِلِ ولا يشهد به فمن ذا الذي يرضاه أو 
يشهد غلية» والمشيور من مده مالك أن التفضيل'مكروء”5 + افإن ندل مضي 
ولم يفسخ. وخرّج الشيخ أبو الحسن”” : أنه إذا تصدق على الذكور خاصة أو 
على بعض الذكور أنه يبطل إذا لم يشركهم فيه. قال ابن القاسم: يفسخ ما لم 
يحزء على قوله الآخر يفسخ» وإن حازه (الأب)”* ما لم يمت الأب (قال ابن 
القاسم : يفسخ)”7 . وفى كتات ممحمد : لوا يام أن ينحل بعض ولده وإنما يكره 
أن ينحل جل ماله» قيل: فإن فعل أترى أن يرد فلم يقل شيئاًء واختلف في صفة 
العدل إذا كان ذكراً وأنئى. قال أبو الحسن بن القصار: العدل أن يعطى الأنثى 
ما يعطى الذكره واستحسن ابن شعبان أن يكون على فرائض الله سبحانه. 

قوله: «وللأابوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق لغيره» 
وهذا كما ذكره وهو في الأبوين مستثنى من الرجوع في الهبة المتهى عنة 
وأصحابه الأنيمه !27 ليا ورا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(42 الهراة بالجواة هنا والله أعلم النفاذء فقد ذهب مالك والشافعي والحنفية إلى أنه ينبغي 
للرجل أن يسوي بين ولده والنحلة» ولو نحل بعضاء وحرم بعضاً جاز عن طريق 
الحكم» ونفذ مع الكراهة. 

(3) مختصر الطحاوي ص132؛ بدائع الصنائع 6/ 127؛ المعونة 1616/5 1617؛ 
معين الحكام 2/ 744؟ الإشراف للنيسابوري 1/ 385؛ مغني المحتاج 401/2. 

(4) الإنصاف 7/ 136. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق). 

(6) التفريع 2/ 315؛ المعونة 3/ 14د. 

(7) التبصرة 3/ 126/و. 

(5) ساقطة فى نسخة: ١ش».‏ 

(9) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(10) التفريع 2/ 313؛ المعونة 3/ 1614. 
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رسول الله يَكلهِ قال: (لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الأب)''". 
ولقوله يكلةِ فى حديث النعمان بن بشير: (فارتجعه) فدلٌ ذلك على أن للأب أن 
يرجغ فيما وه لابنهء لأنه ماله يذليل قرول 6< (أنت ومالك لأبيك) فكن 
كالعبد مع سيده. والأم عندنا كالأب لمشاركتها الأب في سبب الولادة هذا 
أصل المذهب في الأم. وفيه خلاف. قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن جاز الأب ما وهبت الأم لولدها لم يجز لها أن تعتصر”© لأنها لا تعتصر ما 
ولايته إلى غيرهاء وكذلك إذا كان (يتيماً)”” وإنما ذلك لها إذا لم تخرج العطية 
عن يدهاء ولا يعتصر الجد والجدة عند مالك من رواية ابن القاسم. وروى عنه 
أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما””» وإذا قلنا بجواز اعتصار الأم إذا كان 
للولك أف::وستواة كان الأت موشرا أو :معسراء قإن كان "الآت :الاين نقيوية 
فهل للأم أن تعتصر الهبة أم لا؟ قولان» ولو كان الولد صغيراً فقيراً لم تعتصر 
الأم؛ لأنها صدقة لا هبة (وإذا كان فقيراً اعتصرت)””© وعلى قول سحنون: لا 
تعتصر» ولو كان الأب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن 
تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة. وفي كتاب محمد: لا تعتصر بناء على 
مراعاة يوم الاعتصار لا يوم الهبة. قال الشيخ أبو الحسن: واختلف في اعتصار 
الأب إذا كان الولد كبيراً فقيراً فقيل له: أن يعتصر”©. ومنع ذلك سحنون إذا 
كان الأب أو الابئة محتاجين» وقال: وإنما يعتصر الأب إذا كان الولد في 
حجره أو نائباً عنه؛ وله مال كثير ولا يقع الاعتصار إلا في الهبة» وأما في 
الصدقة لوجه الله فهل يقع فيها الاعتصار أم لا؟ قولان” . 


(1) حديث: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الأب): سنن الترمذي» كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء في الرجوع في الهبة» حديث (1298) 3/ 592؛ سئن أبي داودء 
كتاب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» حديث (3539) 291/3. 

(2) بداية المجتهد 2/ 539. 

(3) فى نسخة: «حق»: (فقيراً). 

(4) المعونة 3/ 1615؛ معين الحكام 2/ 762. 

(5) ساقطة فى نسخة: «ش». 

(6) التبصرة 132/3/و. 

(7) بداية المجتهد 2/ 539. 
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المشهور أنه لا يجوز فيها الاعتصار. فإن مرض الأب امتنع الاعتصار 
في الهبة؛ وفي كتاب محمد عن أشهب: إذا مرض الأب فله أن يعتصرء 
والصواب أنه لا يعتصر في المرض لأنه حينئذ يعتصر لغيره» وإذا كان الابن 
هو المريض فلا أدري» واختلف إذا منع الاعتصار لمرض الأب أو الابن» ثم 
برئ» وقد كان اعتصر المريض هل يتم اعتصار المانع أم لا؟ قال محمد: ولو 
اعتصر في المريض ثم صح كان الاعتصار صحيحاً؛ والصحيح أن اعتصاره 
في المرض موقوف. فإن مات بطل الاعتصار وإن صح ثبت» وتعتصر الهبة» 
وإن تغيّر سوقها بزيادة أو نقصان؛» واختلف إذا حدث بها عيب هل يمنع 
الاعتصار أم لا؟ وإن كانت أمة فولدت فله أن يأخذ الأمة دون ولدها ولو 
غاب عليها الابن» وادعى أنه وطىع كان فوتا. 

وقال المخزومي في كتاب محمد: له أن يعتصر إن كان قد وطئ لأن 
الوطء ليس بزيادة ولا نقص» وإذا تعلق بالهبة حق الغير امتنع الاعتصار مثل : 
أن تتزوج البنت أو يستدين الابن» لأن الناس إنما داينوه على الهبة. وقال ابن 
دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر في الابن بعد التزويج ولا يعتصر من 
الأبنةة لآن اللاي متحرسا انها دخ افيسوليين للايية لأن زريحها يفوك لها إن 
اعتصرت (منك الهبة) فارقتك» وظاهر كلام القاضي أن تزويج البنت ليس 
كتزويج الابن لأنه مث في البنت بالتزويج وفي الابن (بالاستدان)0©0 , 

قال ابن القاسم: من وهب لابنه الصغير دنانير فصاغها حلياً فليس له أن 
يعتصرهاء لأنه أحالها عن حالهاء ولو كان أرضاً فغرسها أو بناهاء كان ذلك 
فوتاً» وكذلك إذا كانت داراً فانهدمت إلا أن يعتصر العرصة وحدهاء فله ذلك 
ولو وغيه زينا أى قمحا وتتحو ذللك مما له يغرق نيغينه: فاتعلظ كان ذلك فون 
يمنع الاعتصار وقيل: ليس بفوت. 


(0) ساقطة فى نسخة: «خق». 
(2) في نسخة: «اخق»: (الاستدانة). 
(0) التلقين ص167. 
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قال القاضي ككُدَنْهُ: «كتاب الوصايا والمواريث والفرائضء الوصية 
مندوب إليهاء وفيها احتياط للدين» . 

لشرح: الأصل في الوصية قوله ويق: كيب عَلِيِكْمْ بدا حَصَرَ دك 
أَلْمَوتٌ إن ترك حيرا الْوْضبَة ِلوَِلِدَيْنِ وََلَوْيِنَ 4 [البقرة: 180]» وقال تعالى: #أمن 
بَعَدِ وَصِيَّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين [النساء: 11]. قال كلِِ: (ما حق امرئ [73/,] 
مسلم له شيء يوصي فيه يبين ليلتين إِلّا ووصيته عنده مكتوبة)©. وقد اختلف 
الفقهاء فى حكم الرصية» فقال الجمهور: هي مستحبة. وقال أهل الظاهر: 
هي واجبة”* لمن عليه أو له حق؛ تمسكابظاهر لفظ الخبر والصحيح أنها 
مندوب إليهاء لما فيها من التحرز والاحتياط». إذ الإنسان لا يدري متى يأتيه 
أجله وقسّمها الشيخ أبو الحسن اللخمي إلى أقسام الشريعة الخمسة”: واجبة 


(1) الوصايا لغة هي جمع وصية: مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن 
الموصى لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف» وفي 
اصطلاح الفقهاء: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة د/ 116؛ حدود ابن عرفة 2/ 681؟ حاشية الدسوقي 4/ 
2؛ حاشية العدوي 2/ 204. 

(2) المواريث: هو أن يكون الشيء لقوم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. وفي الاصطلاح: 
العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تقديراًء ويقال 
له علم الفرائض. ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 105؛ الفواكه الدواني 2/ 270. 

(3) حديث: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه): صجيح مسلمء كتاب الوصيةء 
حديث (1627) 1250/3؛ سنن النسائي: كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير 
الوصية.» حديث (3619) 6/ 239. 

(4) المغني 2/6. 

(5) التبصرة 3/ 105/و. 
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ومحظورة؛ ومندوب إليهاء ومكروهة» ومباحة» فتجب بما قبله من حقوق الله 
سبحانه مما فرط فيه من زكاة أو كفارة واجبة بيمين أو عتق أو بما قبله من 
حقوق الآدميين من المعاملات (والمعاوضات”!' وغير ذلك إذا لم يتقدم 
الإشهاد على ذلك في حال الصحة» وإن كانت الوصية تقتضي معصية أو حثا 
على قطيعة رحم أو نحو ذلك فهي محظورة. 

وسمعت بعض شيوخنا يحكي عن بعض السفهاء الحهلة في الحقيقة من 
الأعيان أنه أوصى إذا مات أن ترجم السماء بالحجارة” ونحو ذلك أن يوصي 
بالنياحة وغير ذلك من شؤون الجاهلية» فإن اقتضت الوصية صدقة أو نوعاأ من 
أنواع الطاعات كانت مستحبة مندوبا إليها إذا كان ذلك لا يضر بالورثة» فإن 
كان المال قليلاً» وكان الذي يرجى من فضل تركه لنورثة لما علم من 
(سوء)”” حالهم أحسن ما يرجى من الوصية به كانت الوصية بالمال مكروهة 
لقوله يَِخِ: (إنك إن تذر ورثئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس)”” الحديث فإن كان الورثة مياسر لم يكن في الوصية كراهةء فإن 
تقارب الحال كانت مباحةء وذلك إذا لم تقتض طاعة ولا معصية ولا مضرة 
على الورثة» وفي قسم المكروه منها أن تكون له قرابة فقراء فأوصى لأجنبي 
مع وجود القرابة الفقراء» وفي قسم المكروه منها أن تكون قرابة فقراء فأوصى 
لأجنبي مع وجود القرابة الفقراء» فلا خلاف إن جعلها في الأجنبي أنها 
مكروهة مع وجود القرابة. 


(1) في نسخة: «ش»: (والمقارضة). 

(2) في نسخة: «شس»: زيادة (إذا مات). 

(3) في نسخة: «خق»: (سداد). 

(4) حديث: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء) : صحيح البخاري». كتاب الجنائز» باب رثى 
النبي عبد سعد بن خولة» حديث (1233) 435/1؛ صحيح مسلمء كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» حديث (1628) 1251/3؛ سنن الترمذيء» كتاب الوصاياء باب 
ما جاء في الوصية بالثلث. حديث (2116) 430/4؛ سنن أبي داودء كتاب 
الوضايا + بات معام قيما لا تحور الموضى :فى غالة: حلية (02364 :3/9 11؟ 
سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب الوصية بالغلث» حديث (3626) 6/ 241؛ سنن 
ابن ماجهء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» حديث (2708) 2/ 903. 
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قوله: «وفيها احتياط للدين»: يعني أن بها التخلص من الحقوق التي 
عليه من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وبعضهم (يرويه)”" للمدين هو 


ته بحقا . 


قوله: «وللموصي في ماله الثلث»: لها تجور الزيادة عليه إلا بإذن 
الورثة» لقوله يَكلخِ حديث سعد: (الثلث والثلث كبير)©. وقال كَلِ: (إن الله 
أعطاكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)©. 


فإن أذن بعض الورثة في الزيادة على الثلث» ومنع بعضهم منه جاز ذلك 
في حق من أجازه وامتنع في حق من منعه» لأنها حقوق لهم فمن شاء طلبهاء 
ومن شاء تركها ولا تجوز الوصية للوارث لقوله يك (إن الله كِيَْ قد أعطى 
كل ذي حق حقه آلا لا وصية لوارث”". فإن أجازها الوارث مضت عند 
الجمهور”” خلافا لمن منع ذلك”” نظراً إلى أنها وقعت فاسدة في الأصل» 
وعندنا أن وقوعها بصفة الوقف على خيار الورثة لا لصفة الفساد وإذا وقعت 
الوصية للوارث والأجنبى وقعت المحاصة فيردٌ من ذلك ما ناب الوارث إذا 
رذ االورقة : وسمشور ها نامو | حيبي روس ال رارك لكين الدواررت ل 
يتعدى الثلث عند جمهور أهل العلم» من أهل العمل من قال له الوصية بجميع 


ماله وهو قول أبي حنيفة”” . 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) طرف من الحديث الذي قبله. 

(3) حديث: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم): سئن ابن ماجهء كتاب 
الوصية» باب الوصية في الثلث» حديث (2704) 2/ 904. 

(4) حديث: (ألا لا وصية لوارث): سنن الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث (2120) 4/ 433؛ سئن أبي داودء كتاب الإجارة» باب في تضمين 
العارية» حديث (3565) 3/ 296؛ سئن ابن ماجه». كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» حديث (2712) 2/ 905. 

(5) الهداية 4/ 583؛ الكافي ص 543؛ روضة الطالبين 6/ 109؛ الإنصاف 7/ 193 - 
84. 

(6) منهم المزني وأبو سفيان» وداود رحمهم الله. ينظر: المحلى 8/ 356. 

(7) شرح فتح القدير 8/ 430 446؛ حاشية ابن عابدين 5/ 418 427. 
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ومبنى الخلاف على بيت المال (هل هو وارث محقق أم لا؟ ومذهبنا أنه 
وانيع وي 472" وكين" لاتيضون ووو لها وار فاورة القلنف كدلك لا جور 
لمن وَرِنَهُ بيت المال)20 وإذا استأذن الورئة في الوصية لوارث» أو في الوصية 
بأككن عن "ا لعفكد ها رولك إن كان تي سان الموقن محرت ناكا ذ ته اف 
حال الصحة لم يلزمهم ذلك, والفرق أنهم في حال المرض يملكون الحجر 
عليه» ولا يملكون ذلك في حال الصحة., فكان حقهم إنما يتعلق بالمال في 
حال المرض لا في حال الصحةء فإذنهم له في حال الصحة كإذن الأجنبي لا 
يفيد شيئاً» وإذا استأذنهم (سفراً فأذنوا له ففي لزوم ذلك كله قولان: أحدهما: 
اللزوم إذا كان سفراً بعيداً مخوفاًء والثاني: نفي اللزوم لأنهم لا ضرورة 
لهم)!© على الحجر عليه في هذه الحال» ولأن تصرفه فيها من رأس ماله 
بخلاف المرض . 

قوله: «من غير خوف في الحال التي يتعلق لهم حق بمال الموصي» 
يريد إذا كان الوارث في عيال الموصيء» وفي نفقته فيخاف إن لم يأذن له أن 
يقطع عنه النفقة» أو يكون له عليه دين فيجحف بهء أو يكون ذا سلطان 
فيرهبه» واختلف في الزوجة» قال مالك: لها أن ترجع. وقال أشهب: ليس 
كل زوجة لها أن ترجعء, ولو وهب ميراثه من موروثه لرجل» والموروث 
صحيح.» فهل يلزمه لأنه التزمه بشرط الملك؛ أو لا يلزمه فيه قولان حكاهما 
الشيخ أبو الحسن وغيره. 

قوله: «وليس للمريض المخوف عليه إخراج ماله في غير معاوضة» : 
يريد أن هباته وعطاياه موقوفة» فإن صح لزمته من رأس المال» وإن مات 
كانت في الثلث (ويجوز أن يشتري ابنه)” وإذا كان عبداً بثلث مالهء وهل له 
أن يشتريه في مرضه بكل ماله أم لا؟ قولان. المشهور أنه ليس له ذلك وقال 
محمد بن مسلمة: يجوز أن يشتريه بكل ماله» ولا خلاف في جواز استلحاقه. 


(1) القوانين الفقهية ص 254. 
(2) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(3) نناقطة فى سكة: ان 
(4) ساقطة في نسخة: «ش». 
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ومن أوصى لرجل (بنصيب”' أحد بنيه فللموصى له كل المال» وإن أوصى له 
بنصيب أحد ورثته اعتبر بالرؤوس» وكان له جزء من الأجزاء على حسب عدد 
رؤوسهم. لأن الأنصباء مختلفة» فليس الأكثر منهما بأولى من الأقل» فلم يبق 
إلا اعفان عدة الرؤومن :هذا كفن المذهعب وضنوضن 'الروا ناض 95 

قال القاضي: «وفي السهم والجزء خلاف» . 

نمنهم من و يعطى الثمن» ومنهم من قال: يعطى السدسء وقيل: 
يعطى سهما واحدا مما بلغت سهام الفريضة وتصح وصية السفيه المحجور 
عليه لتبذير ماله؛ لأنه إنما منع (لإتلاف” ماله خوف الفقر عليه» والوصية 
إنما تنفذ بعد موته أمن الفقر عليه. وكذلك المجنون في حال إفاقته» وتجوز 
وصية الصبي الصغير المميز الذي يعقل القربة» وإن لم يبلغ”” خلافاً لأبي 
ل وأحد قولي الشافعي””*': وصح جواز ل وعلي 
رقيو 4 ها ذا كان عاونا امعد المرفي )اين عدو مين نر 5 
ذلك بيسيرء وروى عنه ابن تسع سنين. قال ابن وهب: وأصبغ تجوز وصيته 
إذا عقل الصلاة وهذا أقل ما قيل» وقال ابن الماجشون: إذا كان يافعا 
مراهقاً.. وجوازها من السفيه (إشعار)”” بجوازها من الصبي لأن كليهما 
محجور عليه في مال لحق نفسه. 

قوله: «وللموصي أن يعين النوع الذي يوصي فيهء ولا يكون للوصي 
أن ينظر في غيرهء وله أن يطلق فيكون (الوصي) 7 وصياً في كل شيء 


(1) في نسخة: «خق»: (بمثل نصيب). 

(2) فى نسخة: «اشس»: (من إتلاف). 

(3) النوادر 261/11؛ المعونة 3/ 1628؛ القوانين الفقهية ص266. 
(4) مختصر الطحاوي ص161. 

(5) الإقناع ص 129. 

(6) سنن البيهقي الكبرى 10/ 137. 

(7) في نسخة: «ش»: (بوجوه القرية). 

(8) فى نسخة: «ش»: (دون). 

(9) فى نسخة: «خحق»: (اعتباراً). 

(10) ساقطة في نسخة: «غ». 
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نوه :زيةء 2١‏ وهو كما كر الآناالوضى وكبل: والوكيل: قداركوة بنقوضيا 
إليه؛ وقد يكون مخصوصاء وله أن يوصي وصضبين. كما له أن (يوصي بثلث 
ماله إلى وصيء وبالنظر في ولده إلى آخر لأن الوصية وكالة» وله أن يوكل في 
حقوقه كلها وكيلاً واحداًء وله)0© أن يوكل عدة وكلاءء فإذا أوصى < 
مخصوص لم يكن للوصي مجاوزته إلى النظر في غيره» فإن أطلق فقال: أ 
وصي عمت الوصية كل شيء (وكذلك”* له النظر في المال (الويدا 0 ل 
أطلق أن يوصي بما أوضى إليه به أو يبعضة:عيذنا”*؟ خلاقاً 'للشافني ””؟ 


واختلف المذهب عندنا إذا أوصى له بنوع مخصوصء ولم يذكر قصره 
عليه» ولا أنه ليس له النظر في غيره هل تتعدى الوصية إلى غير ما عين له 
لأجل التنصيص عليه. حكاه القاضي أو 5 وغيره عن المذهب. وفيه 
روايتان. قال مالك: إذا قال فلان وضَّى فقد استقصى وبالغ» يعني: أنه وضّى 
على المال والولد» ولو قال فلان وصي على مالي دخل الولد» ولو قال: على 
ولدي وابني دخل المال»؛ وكان وصياً في الجميع المال والولدء وإذا أوصى 
وصيين فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه. فإن باع أو ابتاع بغير إذنه 
فأراد الثاني فسخ فعله نظر فيه السلطان» فإن رآه سداداً أمضاهء وإن رآه غير 


سداد رذه. 


قال أشهب: إلا في الشيء التافه اليسير كالطعام والثوب يحتاج !! إليه 
اليتيم في غيبة أحد الوصيين» فيشتريه الثاني ولو لم يشتريه الثاني ولو لم يشتر 
لأضر اليتيم؛ وليكن المال عند أعدلهما ولا يقسمنه» وقال علي بن زياد: إن 
تشاحا في ذلك اقتسماهء وإذا اقتسماه لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالعمل» فإن 
انفرد فهو متعد. وعليه ضمان جميع المال إن هلك ما في يده وفي يد 


(1) في نسخة: «غ»: (به). 

(2) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(3) فى نسخة: #خق»: (وكان). 
(4) المعونة 3/ 1630. 

(5) الأم 120/4؛ المهذب 1/ 463. 
(6) المعونة 3/ 1630. 


1+6 


صاحبه» لأنه تعدى بالنظر فيما عنده فضمنه وترك النظر فيما فى يد صاحبه 
فضمنة: هذا (نضن)”" الروايات: 


وإذا أوصى زوجته على أنها لا تتزوج فتزوجت نزعت الوصية عنها إذا 
شرط الموصي ذلك في وصيته؛ فإن أوصى زوجته من غير شرط فتزوجت لم 
تنزع الوصية منها إذا تزوجت». ولكن يكشف عن حالها وحال الزوج» فإن 
كانت قد عغزلت الأيتام في بيك وأفافتة لهم ما يصلحهم فهي أولن بهم» ولو 
قال الميت: انزعوهم منها إن تزوجت لم ينزعوا منهاء لأن الميت لم يقل هي 
معزولة إذا تزوجت, وإنما قال: انزعوهم منها إن تزوجت لم ينزعوا منهاء فإذا 
كانوا معها في حرز وحفظ وكفاية وحسن قيام فيه (أحق)” بهم. قال ابن 
القاسم: إذا كان المال يسيراً وهي مكتفية ذات حال لم تنزع الوصية منها 
وإن كان المال كثيراً وهي فقيرة نزع منها. 

قوله: «ولا يترك الفاسق وصياً» وهذا كما ذكره”. قال أهل المذهب: 
ولا تجوز الوصية إلى غير عدل فهم بما جعل له من النظر»ء ويرد فعله. لأن 
المال قد انتقل عن الميت إلى غيره» فلا يجوز أن يليه إلا مأمور ثقة؛ ولا 
تجوز الوصية إلى الذمي» وأجاز أن يوصي إلى زوجته النصرانية وأخيه 
التسراق البصيل بودتلكه رسمزة» رو الى يحضي على الآر لاف ولاك ا عكلم يمينا 
يخشى على المال» ومما يرجى من ملة الرحمء, لأن النصراني لا ينفك عن 
شرب الخمر وأكل الخنزير» وعبادة الأصنام وتعظيم غير الله. 

وتصح الوصية من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصية 
ولا مع عدمها. واختلف في جواز وصيتها فيما يرث ابنها عنهاء إذا كان يسيرا 
كالخمسين ديناراً ونحوها فأجيز ومنع» ومذهب ابن القاسم جواز وصيتها في 
الشوة اليسين: 

قوله: «ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف فلا شيء له» وهذا كما 
(1) في نسخة: «اخق»: (نظم). 
(2) في نسخة: «خق»: (أولى). 
لز التفريع 2/ 6 المعونة 3 4؛ الكافي ص 548. 
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ذكرهء لأن الوصية إنما تعلقت بشيء معين فتذهب بذهابه» وكذلك الهبة 
والصدقة. ولا خلاف فى ذلك (وهو”' كالدابة المعينة المستأجرة إذا ماتت 
التسحف لزنا رايا فإ كلف كلقا تللق لعن «المفية فا قله الباق اللسرضي 
إق ااحتهله كن لجال ولى كاذك الوسية اللجناعة قماك :رحد متهم قبل مرت 
الموصي ولم يقبل ففيها ثلاث روايات عن مالك”2 » فقال [9/74] مرة: ليس 
للورثة أن يحاصوا الورثة بنصيب الميت علم الميت بموته أم لا؟ وقال مرة: 
لورثة الموصى أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيب الميت» علم الميت بموته أو 
لم يعلم» وقال مرة: إن لم يعلم الموصي بموته حاصو وإن علم بموته لم 
يحاصواء لأنه إذا علم فترك الوصية على ما هي عليه رضى بكونه باقيا على 
حكم الوصية» وإنما جعل لهم أن يحاصوا على الرواية الأولى» لأن الميت 
جعل الوصية بين الجميع فلم يستحق الباقي من الموصى لهم نصيب الميت 
كما لو لم يمتء وأما الرواية بأنهم لا يحاصون فلأن الموصي قد صرف 
المال إليهم» وأخرجه عن تركته فلم يجز أن يرجع شيء منه ميراثاً. لأن 
الوصية بإخراجه تناقض ذلك . 

قوله: «ومن أوصى بنفقة عمره عمر سبعين سنة» هذا مشهور المذمب 
في التعمير» وقيل: إنه يعمر تسعين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة» والصحيح 


(0) في نسخة: «خق»: (وهذا). 

(2) المعونة 1636» وفيه: وإن كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم قبل موت الموصي 
فيها ثلاث روايات إحداها أنه يحاص أهل الوصايا بقدر وصيته على علم بموته أولاء 
فما أصابه كان لورثة الموصيء, ولا شيء لورثة الموصى لهء والأخرى أنها تبطل 
وصيتهء ولا يحاص أهل الوصايا بها علم بموته أو لم يعلم. والثالثة أنهم يحاصون 
إن لم يعلم ولا يحاصون إن علم فوجه الأولى أن الموصي قصد إعطاءهم ما بعد 
وصية الميت فلم يستحقوا زيادة على ذلك كما لم يمت» وإن لم يعلم فهو على العقد 
الأولء وإن علم فتركه إن تبين إقرار منه فالأمر على ما كان عليه» ووجه الثانية أن 
الموصي قد صرف إليهم المال وأخرجه عن تركته فلم يجز أن يرجع ميراثاً» فإن لم 
يعلم فالقصد على ما كان عليه وإن علم ولم يعين فذلك وكالة على تبقيته إياه» ووجه 
الثالثة أنه إذا لم يعلم وقعت المحاصة. لأنه لم يرد أن يكون لهم جميع المال 
الموصي بهء فإن علم فتركه أن يصرف المال إلى جهة أخرى رضا منه بأن يكون باقها 
على حكم الوصية. 
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هو الأول لقوله يلخ (أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين)”!' فإذا عمر 
جعل قدر نفقته على يد أمين فينفق عليه شهراً شهراً» فإن مات قبل استيفاء 
ذلك رجع باقي النفقة لورثة الموصي» وإن عاش زيادة على التعمير فهل يرجع 
على أهل الوصايا فيحاصهم أم لا؟ قولان. المشهور أنه إذا عاش زيادة على 
التعمير فلا شيء له. وقال أشهب: يرجع عليهم”*» ومبناه على الاجتهاد هل 
يرفع الخطأ أم لا؟ وهذه النفقة في الثلث لأنها وصية فكانت في الثلث كسائر 
الوصايا والله تعالى أعلم . 

قوله: «والحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقود»: والزاحف في 
الصف وراكب البحر في زمن العطب كالمريض المخوف عليه يجب الحجر 
عليهم» ولا يتصرفون إلا في الثلث إلا فيما يحتاجون إليه من النفقة والكسوة 
فلا حجر عليهم في ذلك وهو من رأس المال أيضاء ولا يمنون من التصرف 
بالمعاوضة إذا لم يكن فيها محاباة. وأشار القاضي إلى الخلاف في راكب 
البحر في اللجة» وهو بناء على أن الغالب فيه السلامة» وقد قال سحنون في 
راكب البحر في دجنبر: فقد برئت منه الذمة» يعني أنه عاص في الركوب مغرر 
تقس 0 ابن القاسم في راكب البح بي راد للحا 0 
الصحيح. وقال أشهب: حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر' ". 

قوله: «وتجب الوصية بموت الموصى وقبول الموصى له يعده» وهذا 
كما ذكرهء فإن الموصي ما دام حياً فله الرجوع في وصيتهء وله أن يغير منها 
ما شاء إلا التدبير”*”. (قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن للموصي أن يغير من وصيته ما شاء إلا 
التدبير)”” فإذا مات الموصي قبل قبول الموصّى له عادت ميراثً”©“» ومن أهل 


(1) سبق تخريج هذا الحديث. 

(2) التفريع 330/2؛ المعونة 3/ 1637 1638؛ الكافي ص554. 
(3) المعونة 3/ 1641. 

(4) التوادر 330/11. 

(5) ساقطة فى نسخة: «خق». 

(6) الموطأ 2/ 6 التفريع 2/ 321؛ الكافي ص 543. 
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العلم من قال: إن الوصية تدخل في ملك الموصى له بنفس الموت دون 
القبول وهو أحد قولي الشافعي”''. والصحيح أنها مفتقرة إلى القبول كالهبة في 
حال"الحياة» ولو.فات الموؤصضئ له قبل أن يقبل أوايرة :فيل لورثة النتوضى له 
القيول :والرة :كما كان لموروثهم أو تبطل الوصية؛ ا 
واختار الشيخ أبو بكر الأبهري أنها تعود ميراثاً. لأنه الأصل» والصحيح أن 
ذلك حق وجب للموصى له فورثته يتنزلون منزلته . 

قوله: «وإذا ضاق الثلث عن الوصايا قدم آكدها على ما دونه»: هذه 
مسائل التبدئة» وأول ما يبدأ به من رأس المال كفن الميت وحنوطه وما يلزمه 
في مواراته؛ ثم ديون (الخلق)”" ثم زكاة تحل عليه وهو مريض فيوصّى بهاء 
أو لا يوصى فتخرج من رأس ماله (في الحب والماشية» واختلف في زكاة 
العين إذا علم بها ولم يفرط فيهاء فقال ابن القاسم: إن أوصى بها كانت من 
رأس ماله)”” وإلا فلا تخرج منه ولا من الثلث وقال أشهب هي من رأس 
المال أوصى بها أم لا لاتفاقهم على زكاة الحب والماشية» قال محمد في 
مريض قيل له: أخرج زكاة مالك؟ قال: لا حتى (إن)””' برئت أخرجتها أنها 
لا تخرج إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث». وقيل: في رأس المالء» وقال 
فيمن عليه هدى تمتع أنه من رأس ماله إلا أن يفرط فيه فلا يكون في ثلثه ولا 
في رأس مالهء وأول ما يبدأ به في الثلث عند ضيقه صداق (المنكوحة في)"“6 
المريض إذا أدخل بزوجته» ثم المدبر في الصحةء ثم ما فرط فيه من زكاة أو 
كفارة» ثم المبتل والمدبر في المرض ثم الموصى بعتقه المعين» فإن فضل 
شيء تحاص فيه أهل الوصايا. 


قال أهل المذهب: الموصى به أربعة أنواع: أحدها: ما أوجبه القرآن. 


(1) مختصر المزني ص 143؛ الإقناع ص 130. 
(0) عيون المجالس 4/ 1954؛ الكافي ص 546. 
() فى نسخة: «اخق»: (الحق). 

4( ساقطة في نسخة: #خق». 

(5) فى نسخة: «خق»: (إذا). 

)6( نائيلة في نسخة: اش»2. 


10 


ما أوصى به ولو يوجبه. فإذا اشتملت الوصية على هذا كله وضاق الثلث عن 
ذلك ابتدئ بما جاء فى القرآن» فإن كان فضل ابتدئ بما جاء في السنّة. ثم 
بالتطوع بعل ذلك» 07 الزكاة والعتق عن القتل والظهار والإطعام 
والنسك وجزاء الصيد وفدية الأداع وكمارة لهات 

فإذا اشتملت الوصية على هذا كله قدمت زكاة الأموال ثم الفطرء ثم 
الهديء ثم الكفارة على الفطر في رمضانء وهكذا على ترتيب الآكد 
فالآكد. واختلف في العتق [74/ظ] المعين هل هو مبدأ على الزكاة0 » وهو 
المشهورهء أو الزكاة مبدأة عليهء لأنها من حقوق الله سبحانه وهو قول 
عبد الملك” وكذلك اختلف فى كفارة القتلء والظهار» فقيل: هما سوا 
وقيل: كفارة القتل أولى لحرمة النفس وإذا قلنا بالتسويةء فقيل: يقرع 
بينهماء وقيل ذلك إلى الورثة» والأول أصوبء وإن لم يكن في الوصايا 
الوصايا”». وقال أشهب: قد بلغنا أن رسول الله يل وأبا بكر وعمر ونا 
قغنوا ذلك .ولو أعكن: عودين :فى كلمة تحاضيا: زوفيل (بتفارعان)77 ول 
عجل عتق أحدهما بمال والآخر على غير مال بدئ بمن لم يجعل عليه 
مال» واختلف إذا عجل الثانى ما عليه من المال فقيل: يتحاصان وهو 
الصواب». وقيل : يقرع بينهما. 

قوله : «وتجوز الوصية للقاتل وللذمي وللميت إذا علم الموصي بموته» 
لي ونبّه على خلاف الشافعي حيث منع الوصية للقاتل عمداً 


(1) فى نسخة: «ش»: زيادة (القرآن) كذا. 

(49. افالنااين رزعلاة وندكي عبن الرهان ني التفوقةا أن رضي بالق سين با على 
الزكاة» نوهو يعين قن القنامن» شظر ‏ المقلهانف :2315/3 

(5): المعونة :216453 

(4) التفريع 2/ 4324 عيون المجالس 4/ 1950. 

(5) فى نسخة: «خق»: (يقترعان). 

06 التفريع 69/2 المعونة 3/ 1631؟؛ الكافي ص 545. 
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أو خطأ”''» (ومذهبنا صحة الوصية للقاتل عمداً أو خطأ)!© لأنها هبة (فالقتل 
لا يمنعه)”” اعتباراً بحال الحياة» وكذلك يجوز عفو الرجل عن قاتله (عمداً) 
ولا يجوز ذلك في الخطأ إلا أن تكون الدية ثلث التركة أو أقل» والفرق 
ينقيما ]ا الراجه نفدل السمل قود ولفس نيه أخراج ماله ع الوريةة 
والواجب بقتل الخطأ مال» وليس له فى المال إلا الثلث» ولو قتله الموصى 
له عمداً بطلت وصيته؛ وإن قتله خطأ لم تبطل وصيته كالميراث وكذلك 
الوصية للذمي» لأن هبته له جائزة على كراهة لقطع المواصلة بيننا وبينهم 
بالكفر ولو أوصى لميت علم بموته قضيت منها ديونه وزكاته وكفاراته إن كانت 
عليه فإن لم يكن عليه شيء من ذلك كانت لورثته”» وهذا أيضاً تنبيه على 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة حيث قالا: لا تصح الوصية للميت بحالء. 
والصحيح ما ذهبنا إليه؛ لأن الموصي إذا أوصى له وهو ميتء. فإنما قصد 
صرف الوصية في مصالحه. وإنما منعها الشافعي وأبو حنيفة لأن من شرط 
الوصية تملكها للموصى لهء والميت لا يصح تملكه وهو منصوص بالوصية 
للقنطرة والمساجد وغير ذلك. 

قوله: «ومن أوصى بنوع من تركته» وهي أنواع كثيرة من عقارء 
وناض» ورقيق وعروضء» وديون فأوصى بجملة الناض لرجل» فأبى الورثة أن 
يجيزوا فإنهم بالخيار بين أن يجيزوا (أو يخلعوا)”” جميع الثلث. وهذا كما 
ذكره لأن للورثة أن يقولوا: لا نأمن أن تتلف الديون والعروض قبل القبض 
والقسمة» فليس له تخصيص الموصى له بالعين لما في ذلك من الإضرار بناء 
ولو كانت التركة كلها صنقاً واحداً عبيداً كلها أو دنائير أو عروض كلهاء 
فأوصى منها بشيء بعينه هو الثلث فأقل جاز وليس للورثة أن يقولوا له: لك 
الثلث شائعاً. 0 


(1) في أحد قولين. ينظر: الإقناع ص128. 
220( ساقطة في نسخة: «خق2. 

00 فى نسخة: «خق»: (لا يمنعها القتل). 
(4) المعونة 3/ 1634. 

(5) ساقطة في نسخة: اغ5. 


32ط1]1 


وإذا فرعنا على ما ذكرناه من أن لهم الممانعة في (التعيين)” مع 
اختلاف التركة فيهم بالخيار كما ذكره القاضي بين أن يجيزوا ما أوصى به أو 
يقطعوا له الثلث في التركة» واختلفت الرواية هل يقطعون له بالثلث في جميع 
التركة» أو في الشيء الموصى له بهء فقال مرة: إذا لم يجيزوا الورثة 0 له 
بالتليك شاتها و قال ده يفض الثلث على العين التي أوضى لسري د 
الرواية الأولى: أنهم يقطعون بالثلث شائعاً أن الموصي تعدى بالتعيين 0 
ليس له. فوجب رد تعديه فصار في حكم من أوصى بالثلث ابتداء. ووجه 
الرواية الثانية: أن الموصي لما عيّن لم ترد الوصية إلا بما عين خاصة ووقوع 
الشركة في عين واحدة أولى منها في الجميع فيقطعون له بالثلث في العين 
المعينة» إذ هو أولى من الاشتراك في الجميع ويحط ذلك الزائد من الموصى 
به خاصة؛ لأنه وإنما جعلنا لهم المقال في (العين التي عينها)”7». إذ لهم أن 
يقولوا: هذا الذي عي: ن الميت فيه زيادة على الثلث. فإذا رجعوا إلى تقويمه. 
وأخرجوا له الثلث جعلوه في العين التي عينها الموصي فيحصل فيه أمران 
براعاة (تفين)”" الخوض: العو ونفى الفيوز عن الورثة بالععسن» بوهذا 


الذي (اختاره)50) الأشباخ 
صل 


قال القاضى كانه : «أسياب التوارث ثلاثة: نسب وولاء وتكاح» والعلل 
المانعة من الميراث ثلاثة : كفرء ورقء وقتل. 

للفزلح: المتيراث يكون بوجهين: نسب وسيب» فالكيفية: الرحم. 
والسبب: الولاء والنكاح. أما (التوارث)” فالأصل فيه آية الفرائض» وقد 


(1) ساقطة فى نسخة: «خحق». 

020 التفريع 2/ 4 المسعونة 3/ 1644؛ الكافي ص 550. 
(3) فى نسخة: «حق»: (التعيين). 

(4): ,سافظة: فى اريك قش ا 

105 فى تفخ د عق !زر 

(0) في نسخة: «خحق»: (الفرائض). 
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والميراثت بالولاء ثابت بالإجماع كما قدمناه» وقد كانوا 58 الجاهلية يتوارثون 
بالنصرة والهجرة (والمحالفة وورث أبو بكر الصديق حليناً له في الجاهلية في 
بني زهرة"!' فنسخ الإسلام ذلك لقوله تعالى: 9رَوْلوا الْأرسَامِ بََضْهُمْ أَوْلَ 
بَعضِ» [الأنفال: 75] ولا توارث بين أهل الكفر والإسلام عند جمهور أهل 
العله'2) وقالت طائفة من العلماء: يرث المسلم ال وقال به محمد بن 
الحنفية”” ومعاذ بن جبل ومعاوية: لأن الإسلام يكون سبباً في المنع 
والحرمان» إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والصحيح الاعتماد على قوله عَكَيِدِ : 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)””'. وفي لفظ آخر: (لا يتوارث 
أهل ملتين)”©". واتفق العلماء والصحابة والتابعين أن من لا يرث لأجل الكفر 
المسلم وهذا ضعيف. لأن الله أنزله في الميراث معدوماً. فكذلك في 
الحجبء ولأن المذكور في قوله تعالى: يَوْصِيكه أَنّهُ4 [النساء: 11] سهماً هو 
3و] الذكور فى قوله: #فإن لَرَ يك لَمُ وَلَددُ» [النساء: 11] حجباء فلا فرق 


(1) ساقطة في نسخة: اخحق)2. 

(2) المعونة 3/ 1650؛ الأم 74/4؛ المغني 6/ 294. 

(3) المعونة 3/ 1650. 

(4) أبو القاسمء وأبو عبد الله أيضاً محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب» مات 
بالمدينة سنة (81ه ‏ 701م). ينظر: البداية والنهاية 9/ 40؛ حلية الأولياء 3/ 174. 

(5) حديث: (لاا ايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم): عسحيسح البخاري؛ كتاب 
الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث (6383) 6/ 
4؛ صحيح مسلمء كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم.» حديث (1614) 1233/3؛ سنن أبي داودء كتاب الفرائكض» باب هل يرث 
المسلم الكافرء حديث (2909) 3/ 125؛ سنن ابن ماجء. كتاب الفرائض» باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.ء حديث (2729) 911/2. 

(6) حديث: (لا يتوارث أهل ملتين): سنن الترمذيء» كتاب الفرائضء. باب لا يتوارث 
أهل ملتين» حديث (2108) 424/4؛ سنن أبي داودء كتاب الفرائضء» باب هل 
يرث المسلم الكافرء حديث (2911) 125/3؛ سنن ابن ماجهء كتاب الفرائض» 
باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. حديث (2731) 912/2. 


|1014 


بين الحجب والميراث إذأ ولما كان الميراث مبنياً على التساوي في الحرمة, 
والحرمة بين الكافر والمسلم والعبد والحر غير متساوية» امتنع الميراث ومن 
فيه بقية رق كالرق المحض عندنا”''. وقال الشافعى: يرث ورثته نصيبه الحرء 
وقاك :عقيو #«ميوانو بيك التبال1© 0 سمو والمحي ينا ذهب إل المسهيود 
من أن أحكام الرق غالبة عليه في الشهادة والحدود وغير ذلك. 


واختلف العلماء في القاتل هل يرث أم لا؟ فمنعه قوم مطلقاً في العمد. 
وفي الخطأء وزعموا أن القاتل لا يرث المقتول بحال”©» وقال قوم: إنه يرث 
مطلقاً. وفرّق مالك بين العمد والخطأ» فزعم أن قاتل العمد لا يرث شيئاً 
وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية» وإنما فرق بينهما أن قاتل العمد يتهم 
في استعجال الميراث فمنع منه معاملة له بنقيض غرضه.ء وهؤلاء زعموا أن 
الحكم غير معلل بالقتل بنفس كونه قاتلاً عند المحققين من الأصوليين» 
فالمستولدة تقتل سيدها فتعتق اتفاقاً» ويلزم على مقتضى التعليل أن لا تعتق 
معاملة لها بنقيض مقصودهاء وينتقض أيضا بالمستحق للدين يقتل من له عليه 
دين قبل الأجل فعجل دينه فيلزم أيضاً أن لا ينجز معاملة له بنقيض قصده.ء 
فلو كانت هذه العلة سديدة على مقتضى التعليل أن لا يعتقا لجاز طرد القول 
بموجبها في المستوندة» وفيمن عليه الدين» وقال: قدم قوم الحرمان نوع 
عقوبة ولا عقوبة على الخاطئ؛ والقائلون بالفرق ينقسم الخطأ عندهم إلى 


وقال: من حفر بثراً عداوة فتردى فيه قريب لم يحرم ميراثه» إذ ليس قاتل 
حقيقة ثم القتل منه ما يصدر من مكلف.». ومله ما يصدر من غير مكلف 
كالصبي والمجئونء. والشافعي عمّم الحرمان بقتل الصبي والمجنونة» وأبو 


(1) المعونة 1651/3. 

(2) المهذب 1651/2. 

(0) وبه قال الحنفية والشافعية. ينظر: مختصر الطحاوي ص142؛ الأم 72/4. 
(4) المعونة 3/ 1652 1653. 

(5) الأم 72/4. 

42 مختصر الطحاوي ص 142. 
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حنيفة قال: لا عقوبة على الصبي والمجئون إذ هما غير مكلفين» وهذه مسائل 
قد اختلف فيها فقهاء تعلقاً منه بالمعنى المستنبط من النص المعلل به كما تقرر 
في أصول الفقه. 

قوله: «ولا يرث الجنين إلا بعد وضعه والعلم بحياته» وهذا كما 
ذكره”''» إذ لا ميراث بالشك والصراخ والاستهلال والإرضاع» وطول المكث 
أمارة على الحياة. واختلف فى التثاؤب والعطاس والمرتد مراعى بأحد 
احكائف 'قإن تات قله أشكام الاسلاة» .وإن مات على ردته فماله للمسلمين: 
ولا توراث بين الغرقى والهدمىء؛ إذ لا ميراث بالشك. وميراث ولد الملاعنة 
لأمه ولإخوته لأمه. وما بقي فلموالى أمه إن كانت معتقة» وإن كانت عربية 
دالمسليين» ازقاك ابن مسعود لعن عطيية كما رع يغدها ويح رةه اقلياة 
وإن لم تكن هي فعصبتها عصبته. وولد الزنى لاحق بأمه. والحكم فيه 
كالحكم في ولد الملاعنة)”2 . 

قوله: «ويتوارث توامها بأنهما (إخوة)) لأم وتوأما الملاعنة شقيقان» 
(أما توأما الزنا فإخوة لأم)”” لا غير””. إذ النطفة نطفة شيطان» فليس للزاني 
فيها شيء حكماًء وإن كان له ذلك حساًء وأما (توأما الملاعنة'© فهم إخوان 
لأب وأم لأن لعان أبيهم سقط نسبه منهم دون توارثهم بينهم. هكذا علله 
القاضي أبو محمد" وغيره”” من شيوخ المذهب وفيه نظرء لأن اللعان إذا 
قطع نسبهم من أبيهم» فليسا منسوبين إلى أب (فكيف يتوارثان بأنهما إخوان 
لأب)6' فحينئذ لا معنى للعان قوله: «ولا يقبل دعوى الأعاجم في السبي 


(1) التفريع 2/ 336. 

(2) ساقطة فى نسخة: ١خق).‏ 

)3( فى نسخة: «خق»: (أخوان). 

48 شاقطة فى نسخة: «خق؛. 

(5) التفريع 2/ 37 المعونة 3/ 1655. 

(6) في نسخة: «خق»: (أتوام ولد الملاعنة). 
(7) المعونة 3/ 1655. 

(8) كابن الجلاب. ينظر: التفريع 2/ 337. 
(9) ساقطة في نسخة: اخق». 
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لأنسابهم إلا بيينة»: وهذا كما ذكرهء فلو قال القائل منهم: هذا أخي وهذا 
أبي : أو هذه ابنتي» فلا يقبل قوله في ذلك لأنه يتهم أن يريد بذلك قطع ميراثه 
من بيت المال» وكل بلدة افتتحت عنوة ثم سكنها المسلمون» وأسلم أهلها 
فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية كما كانت العرب حين 
أسلمتء وأما كل قوم تحملوا فإن كانوا عددا يسيراء فإنهم لا يتوارثون إلا 
ببِيّنة عادلة من أسارى المسلمين الذين عندهم. 

وانخاز مالك شهادة من دخل عندهم من التجارء وقيل : إذا شهد لهم 
العشرون رجلاً توارثواء وإن لم تكن العشرون فما قرب من ذلكء وقال 
سحنون: لا يتوارثون إلا ببيّنة عادلة ولو كانوا مائة. قال مالك: ولو 3 
لمحو طاح على افر مرفي ري ينكر ذلك عليهم من 
موضعهم» فإن ذلك يصير (حوزاً)”'' يتوارثون به وإن لم يكن شهادة. 0 
مات رجل وترك ولذين سانيا وتظهرا نيا فادعى كل واحد أنه مات على دينه 
ولا بيّنة على ذلك تحالفاء واقتسما ماله. 0 
يرجح بصلاة المسلمين عليه فلم ير ذلك ابن القاسم. وقال مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ: إذا كان ذلك بحضرة النصارى فهو قطع لدعواهم إلا أن 
يكون لهم عذر في السكوتء ولو أقاما بيّنة فتكافتا قسم المال بينهماء وقيل: 
المال للمسلم إذا كان غير معروف في النصرانية. 

قوله: «وما فضل عن ذوي السماح للعصبة» فإن لم يكونوا فللموالي» 
فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا برد على ذوي السهام»: وهذه المسألة مشهورة 
بالخلاف بين سلف الصحابة والتابعين» فعلى بن أبى طالب وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما قزل فذهها لوم 10ل والخعوون حدم الرد يك لعن متكيع بعالك 
واعنععانه رط] واقفق ق القائلون بالرد على أنه لا يرد على زوج ولا 


10( في نسخة : خحق 8 الخيراً): 
)2( ا سوسا فيأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض ولا يرد 
لذوي السهام عند عدم العاصب» بل يدفع الباقي لبيت المال أي إذا كان نسلما هذا 
هو المشهورء. ولكن الذي اعتمده المتأخرون الرد على ذوي السهام. ينظر: الشرح 
الصغير 5/ 195؛ أسهل المدارك 330/3. 
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زوجة”22. وقال كله: (الحقوا الفرائض بأصلها فما بقي فلأولى وارث ذكر)'” . 

قوله: «ولا ميراث لذوي الأرحام»: وهذا مذهب مالك”” وقال أبو 
حنيفة : بتوريث ذوي الأرحاء!*) اعتماداً على ظاهر الآية: «وَأوْوا الا نسب 
أَرْلّ بِمْضِ فى كِننِ أَنَو» وقد أخبر كلِِ: (أن رجلاً مات على عهده وترك عمة 
وخالة؛ فدعى لجنازته؛ ثم قال: لا أجد لكما في كتاب الله شيئاً)”” يعني : 
العمة والخالة. وفي لفظ آخر: أن جبريل أخبره أنه لا شيء لهما”؟؟ واعتمد 
مالك في منع ذوي الأرحام على عمل أهل المدينة» إنه لنعم الدليل. 

قوله: «ويعتير في الخنثى بالمبالء وفي المشكل نصف الميراثين» 
وققين:< الله الضحابة: فالا اهل السدعت: يرك الحضن عمياله"" وتكون 
أحكامه فى شهادته ونكاحه ودينه وغير ذلك تابعة للمبال فإن أشكل فله نصف 
ميرالكة الذكره :وتقيف: مراف الانى فيه يلوف وانقى المشكل لا كد 
ولا يُنكح» ولا يكون أباً ولا أمآء وقد قيل: إنه وجد من ولد له من صلبه 
ومن بطنه فإن صح ورث من ابنه من صلبه ميراث الأب كاملاء والمشكل: هو 
الذي تجتمع فيه صفات الذكر والأنثى كاللحية والثدبين والمبال من كلا 
السبيلين» فإن بال من أحدهما أكثر كان الحكم لهء وقد قيل: إنه يعتبر بعدد 
الأضلاع. وحكى أبو محمد عبد الحق وغيره من مشايخ القرويين في 
المشكل: إذا زنى بذكره لم يحدء وإن زنى بفرجه حذء والظاهر أنه يحدّ 
اعتباراً بما ذكرناه من أنه يرث بالوجهين. 


(1) مصنف عبد الرزاق 10/ 287؛ مصنف ابن أبى شيبة 10/ 274. 

(2) حديث: (الحقوا الفرائض يأهلها): المستدرك على الصحيحين» حديث (72977)؛ 
صحيح ابن حبان» كتاب الفرائض» حديث (028) 13/ 387؛ سنن الدارمي» حديث 
(2987) 464/2. 

(3) الموطأ 2/ 518؛ التفريح 2/ 342؟ الكافي ص561. 

(4) مختصر الطحاوي ص151؛ وبه قال الشافعي. ينظر: الأم 80/4. 

(5) حديث: (لا أجد لكما فى كتاب الله شيئاً): سئن البيهقى الكبرى» باب من لا يرث 
من ذوي الأرحامء حديث (11983) 212/6. ْ 

(6) حديث: (أن جبريل أخبره أنه لا شىء لهما): سئن البيهقى الكبرى 6/ 213. 

(7) المهونة :1659/3 1 ْ 
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قوله: «وإذا اجتمع في الشخص سيببان يرث بهما ويرث بأقواهما» وهذا 
تنبيه على مذهب أبي حنيفة القائل بأنه يرث بالسببين جميعاً”''. ومذهب مالك 
أنه يرث بالسبب الأقرى إلا ابن العم يكون أخاً لأم. فإنه يرث بالسببين عندنا 
الإخوة للأم والعصبة» وكذلك الزوج يكون ابن عمء وكذلك البنت والزوج 
يكونان موالي”/ كما فسّره القاضي كأَنْهُء وأما الأخت للأب والأم» فقد 
اجتمع فيها سببان لأن كونها أختاً لأب يوجب لها النصفء وكونها لأم يوجب 
لها السدسء فإذا اجتمعت القرابتان لم ترث عندنا بالجميع» وورثت بالسبب 
الأقوى””': وقال أبو حنيفة: ترث بالسببين. 


قال القاضي كُدَنْهُ: «والوارثون عشرة أصناف» (من الرجال ومن النساء 
سبعة)”*' وهذا كما ذكرهء أما العشرة فولد الصلب ذكورهم وإناثهم»؛ وولد 
الابن ذكورهم وإناثهم وإن نزلواء والآباء وإن علوا والأخ وابن الأخ وإن 
سفل» والعم وابن العم وإن سفل» والزوج» ومولى النعمة (ومن النساء سبع : 
الأم والجدة والبنت وابنة الابن وإن سفلت» والأخت كما كانت» والزوجة» 
ومولاة النعمة)”” والميراث تعصيب وفرض والفروض ستة كما ذكره القاضي: 
النصف. ونصفهء وهو الربع» ونصفه وهو الثمنء» والثلث ونصفه. وهو 
الس 

فالنصف لخمسة: لابنة الصلب مع عدم الولد (وولد الولد لقوله ويك : 
#وإن كانت وجِدَةٌ هلها أليِصِفُ» [النساء: 11] ولابنة الابن لآنينا قايعة 
الصلب» وللأاخت الشقيقة أو للأب لقوله تعالى: #إنٍ انوا هِلْكَ لِيَىَ لم و 


آآ ره 00 


ولد لفت كْلَهَنا يِضِتُ ما ر1) إلى قوله: طلَهُمَا لدان ما يك [النساء: 176] 


(0) مختصر القدوري 4/ 198. 
(2) المعونة 3/ 1658. 
(3) المعونة 3/ 1658. 
(4) ساقطة فى نسخة: «خحق». 
(5) :سافطة فى تسبحة: اق 
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وهذا عام في الشقائق والتي للأبس» وللزوج مع عدم الولد لقوله تعالى: 
«وَلَححْمَ يِصَفُ ما صَرَِكَ أَرْوْبَكُمْ4 [النساء: 12] والربع فرض صنفين: الزوج 
مع وجود الولد أو ولد ال والزوجة أو الزوجات 1 عدمهم لأنه مفتضى 
النص. 


بمقتضى النص . 
والثلثان: فرض أربع الاثنتان فصاعداً من بنات الصلب لقوله تعالى: 


0 ود ررس 


5 

#فإن كد نْسَهُ هَوْقَ أَتَنَمَيْنِ هَلَهِنَّ ثُلْنَا مَا ترك 4 [النساء: 11] ومعناه فإن كن اثنين 
فما فوقهن فلهن الثلثان وهو إجماع الجمهور"' والاثنتان من بنات الابن» 
والاثنتان من الأخوات الشقائق لقوله تعالى: #وَإن كتنَا أَنْنَتَيْنِ هَلَهُمَا الثلثانٍ ما 
رك # وللاثنتان من الأخوات لأس وهذا مذهب الجمهور ما 

والثلث: فرض صنفين: الأم مع عدم الولد» والإتحوة والاثتان فصاعداً 
من الإخوة أو الأخوات للأم لقوله تعالى: #فإن كارا حر من دَلِكَ مَهُمْ 
4 0 صر + 
شُرَكاء فى العْلْثْ» [النساء: 12]. 

وتحصيل الحجب بالأخوين الاثنين عندنا خلاف لابن عباس في قوله: 
الماجشون وغيره من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان» ولا يقتضيه لسان العرب» 
لأنهم فرّقوا بين المفرد والتثنية والجمع. 

والسدس: فرض سبعة على واحد من الأبوين مع وتقورة اولك أى+ولك 
الابن وأحد فروض الجد وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعت» وفرض بنات 
بو مع بنت الصلب» وفرض الأخوات لأس ع الأحت للأأس والأم. 
وفرض كل واحد من ولد الأمر ذكراً كان أو أنثى» لأنه مقتضى النص. 

قال القاضى ككْدَنْهُ: «وكل واحد من الرجال إذا انفرد بالمال أحرزه إلا 


(1) المعونة 3/ 41665 الإجماع لابن المنذر ص79؛ المحلى 192/ 314 315؛ المغنى 


6 170؛ خلافاً لما ذهب إلى أن لهما النصف وهي رواية شاذة عن ابن عباس . 
ينظر: المغنى 6/ 170. 
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الزوج والأخ للأم, وليس في الفساد من يجوز المال كله إلا الموالاة فقط»: ثم 
ذكر الحجب وقسمه إلى حجب نقص وحجب إسقاط واستوفى ذلك كله على 
أتم وجه وأكمل بيان لا يحتاج إلى مزيد شرح» والقسم العملي من الفرائض 
مستقل بنفسه غير داخل في العمليات» وقد [76/,] أفرد الناس له تواليف». 
وفرائض هذا الكتاب من أحسنها وأكثرها استيفاء» وكذلك فرائض ابن 
اليتق" (وغيرهاء :رمن آزاة.سط القول قل :ذللقه أخذه ري الكنات فلا حا 
إل اتكريوة هنا والله يوفقنا ويستعيله ع6 يرضى به عنّا وهو حسبنا ونِعُم 
الوكيل . 


(1) ابن الهندي أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني القرطبي»: كان حافظاً للفقه 
حافظا لأخبار اهل الأندلسن تضيرا 0 واخترع في علم الوكاق تون 
وألفاظا وفصول وعقد عجيبة توفي سنة (399ه 1008م). ينظر: الصلة 14/1 - 
5 الديباح 172/1 173؛ شجرة النور 101/1. 

(2) فى نسخة: «خحق»: (فيما). 


144 1 


5-2-2225 
جب تتت-ت_1_/ 5 : 


الجامع: مما اخترعه مالك في تأليفه لتضمنه أنواعاً (مفترقة)”© وأحكاما 
متباينة لا يمكن نظمها في سلك واحد*2» فجمع لها كتاباً سمّاه جامعاً. فطرق 
للعلماء مسلكاً لم يعهد قبله. 


وأول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال من البلوغ». والنظر الصحيح 
فى أحكامهء وذلك بعد التلفظ بكلمتي الشهادة عن اعتقاد صحيح» ونية 


ومن أوجب الواجبات النظر في الدلائل والبراهين الموصلة إلى معرفة 


(1) هذا الأسلوب في تبويبة المسائل الذي يدرج تحت عنوان «الجامع» يختص بالتأليف 
في مذهب مالك. وذلك تأسياً بإمام دار الهجرة الذي ابتكر هذا المنهج في «الموطأ» 
قال القرافي: وهو لا يوجد في تصانيف غيره من المذهب. وهو من محاسن 
التصنيف. لأنه تقع فيه مسائل لا يناسبها وضعها في ربع من أرباع الفقه أعني 
العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات فجمعها المالكية في أواخر تصنيفهم. 
وسموها بالجامع أي جامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب كتابأ من الكتب... 
إلا أن القاضي عبد الوهاب رأى أنه كان من الأولى منهجيا البدء بكتاب الجامع بدل 
تأخيره. ينظر: المعونة 3/ 1691؟ مقدمة تحقيق كتاب الجامع لابن أبي زيد ص 80؛ 
تحقيق محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخء. مؤسسة الرسالة. ط 3. (1406ه ‏ 
5م ؛؛ مقدمة الذخيرة 1/ 9. والملفت لانتباه أن محقق كتاب التلقين د. محمد 
ثالث سعيد الغاني أسقط كتاب الجامع, ولا أدري ما مراده؛ وطبعة الأوقاف كاملة 
رغم خلوها من التحقيق . 

(2) فى نسخة: «خحق»: (مختلفة) . 

(3) قال ابن جزي: كتاب الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة. . . ينظر: 
القوانين الفقهية ص 269. 
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الحق في كل المطلوب لمن ف فيه الأهلية لذلك». والتمكن منهء والقدرة عليه.: 
وقد قال تعالى: #ومًا يَمَيَلّهآ إل َلْصَيِمُونَ4 [العدكبوت: 43] ولهذا لم يكن 
للنفس «(الناطقة) 217 : 0 به وتكمل أزين من العلم بالله والفهم 
عن 0 ومطالعة حكم الله في آفاق العالم الأكبر والأصغر كما قال تعالى: 

سَنُرِيِهِمٌ َإينينَا فى الْآقَاقِ وف أَنفسيمَ» الآية [نصلت: 2153 على ما فيها من 

تأويل مختلف بين العلماء شرحناه في موضعهء ومن عجز عن النظرء ولم 
0 من غلب على علمه وفضله. قال الله تعالى: 9صسَمَلُواً أهلنّ 
لذو إن كُمْرَ لا سَلَمونُ4 [النحل: 43]. 


قوله: «والدعاء والذكر (والاستغفار)) وقراءة القرآن من أفضل أعمال 
البر» وقد قال يَكِْةِ: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع”* فيهء هو عليه شاق فله أجران)”© . 


قوله: «والمساجد الثلاثة» : منصوص على فضلها وتشريفهاء وفضل 
الصلاة فيهاء والبركة في الحرمين مرغب فيها من النبيين الكريمين إبراهيم 
مديئة النبي يك أفضل من مكة والصلاة : فى تفده ألفيل حنمن الضاد: 
في المسجد الحرام 0 وقال عَللَِةِ: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 


(0) فى نسخة: «خق»: (المطاعة). 

)02 لي «خق»: (تنجى) . 

)03 سافطة فى نسخة : 06 

(4) يتنعتع: أي يتردد في قراءتهء وتبلد فيها لسانه. ينظر: لسان العرب 35/8. 

(5) حديث: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة...): صحيح البخاري» كتاب 
التوحيدء باب قول النبي كه الماهر بالقرآن 6/ 2743؛ صحيح مسلمء كتاب 
فضائل القرآن. باب ما جاء فى فضل قارئ القرآن.» حديث (2904) 131/5؛ 
شك أبى: داوق ععاب الطلاة. عابه فن ثراضه قزاءة العراق ريك 41 ) 
011004 1 

(6) المقدمات 479/3 480 وذكر عبد الملك بن حبيب عن مطرف» وأصبغ عن ابن 
وهب آتهيها كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في 
مسجد النبي وله ينظر: التمهيد 6/ 34. 
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صلاة فيما سواه إلا المسجد الحراه)” زاد البغوي وغيره: (فإن الصلاة في 
المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي)20. وفي صحة هذه الزيادة 
نظرء وهي حجة على مالك والشافعي والمكيين» وقد كره كثير من العلماء 
سكنى مكة» واختلف تعليل أهل العلم في ذلك». فقال بعضهم: لئلا يتمالؤوا 
على سكناهاء وقال بعضهم: لأن السيكابت تعبا عت نيه كبا 'تشراعب 
الحسنات. قال الله العظيم: 9إوسن يرد فيه بإلكاد بظلر نَذْنَهُ ين عَدَابٍ 

ِر# [الحج: 2125 وقال ككلهِ: (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد. 
وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدّها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وكانت 
الجحفة حينئذ سكتنى اليهرد» ومنزلاً للمشركين حتى يقال: إن ماءها وبي من 
شرب منه حم)”ة وقوله وةِ: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة)”4 . ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن ذلك الموضع بعينه يكون روضة 


)010 حديث: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجحد 
الحرام) : صحيح البخاري. كتابس المساجدء. باب فضل الصلاة ة في المسجد 0000 
حديث (1133) 1/ 398؟؛ صحيح مسلم» كتاب الحج». باب فضل الصلاة ئ 
مكة والمدينة. حديث (1394) 1012/2؛ سنن الترمذي» كتاب المناقب» 0 
المدينئة؛ حديث 39167) 719/5؛ سنن النسائي». كتاب المساجدء باب فضل الصلاة 
في المسجد الحرام. حديث (2899) 5/ 214؛ سئن ابن ماجهء كتاب الصلاة. باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرامء حديث (1404) 1/ 450. 

(2) حديث: (فإن الصلاة ة في المسحد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي) : مصنف 
ا شيبة 2/ 148؛ سنن البيهقي الكبرى». حديث (10058) 5/ 246. قال ابن 
عبن البرة ل و ل ل ا 
وقد خالفه فيه من هو أثبت منه. ينظر: التمهيد 6/ 20. 

(3) حديث: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة): صحيح البخاري. كتاب فضائل 
المدينة» باب كراهة النبي يَكةٍ أن تعرى المدينة» حديث (1790) 667/2؛ صحيح 
مسلم؛ كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» حديث (1376) 1003؛ موطأ 
مالك» كتاب الجامع» باب ما جاء في وباء المدينة» حديث (1580) 2/ 890. 

(4) حديث: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة): صحيح البخاري» أبواب 
التهجد. باب فضل ما بين القبر والمنبر» حديث (1137) 1399؛ صحيح مسلمء. 
كتاب الحج. باب ما بين القبر روضة من رياض الجنة. حديث (1390) 1010/2؛ 
سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب فى فضل المدينة» حديث (3915) 5/ 718؛ 


1.45 


من رياض الجنة» ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن منه تبعث الأنوار» وانتشر 
الهدى والإيمان. 

وتنزيه القرآن عن الألحان صيانة له عن التشبيه بالشعار وغيرها من كلام 
المحدثئين» وقال يَكلِةِ: (زيّوا القرآن بأصواتكم)”" . وال و لو 
أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرً”** والمراد حسن الصوت وتزيينه لا 
[غتراحة إل قد الاظرات 0 

وقيل لصالح المري”*: هذه القراءة فأين البكاء”©"» تنبيهاً من الله 0 
له على أن المقصود من قراءته الخشوع عنده» والتدبير لآياته وتفهم معانيه””'2 
وقرأ بعض الطلبة على شيخه ختمة من القرآن» ثم أراد إعادته عليه ختمه 
أخرى فقال له: يا بني أتتخذ القرآن عملا اقرأه على ربك في دياجي ليلك . 


وجعل القاضي قراءته على وجهين خشوع وحزن. وتعظيم على حسب 
الأحوال التى يقرأ فيها فى (مكان”* الخلوات وتجويد الألفاظ وغير ذلك. 


د سنن النسائيء كتاب الأذان» باب فضل مسجد النبي يَيِِ والصلاة فيه» حديث (695) 
2 35. 

(1) حديث: (زينوا القرآن بأصواتكم) : سئن أبي داودء كتاب أبواب صلاة السفرء باب 
استحباب الترتيل في القراءة» حديث (1468) 74/2؛ سنن النسائي» كتاب الافتتاح ١‏ 
باب تزيين القرآن بالصوت». حديث (1015) 179/2؛ سنن ابن ماجهء كتاب 
الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآنء» حديث (1342) 426/1. 

(2) المقصود أبو موسى الأشعري وقد سبقت ترجمته . 

(3) التحبير: التزيين والتحسين. ينظر: الغريب لابن سلام 1/ 86؛ الفائق 2/ 123؛ لسان 
العرب 157/4. 

(4) تفسير القرطبي 11/1. 

(5) أبو بشر بن بشير القاص» صالح المريء» الزاهد الخاشع واعف أهل البصرة. حدث 
عن الحسن ومحمد وغيرهماء وعنه عفان ومسلم بن إبراهيم وغيرهما» قال البيخاري : 
منكر الحديثء» وقال أبو داود: لا يكتب حديثه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 46. 

(6) تفسير القرطبي 2/9. 

(7) لقوله تعالى: «اإِدَّئَوَاْ بيد »© [ص: 29] وقوله أيضاً: 9إوَإدًا سَمِعُوأ مآ أ: 
نك أَعَبْتَهُمَ يَنِيضُ مَِ الدَّمْع* [المائدة: 83]. 

(5) في نسخة: «حق»: (مظان). 
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وذلك مواهب الله سبحانه لأهل التوفيق جعلنا الله منهم بفضله. 

ولا سافن #التران إلى أركن العدوعفية أذايالة الغدو' "وفك أجارة 
علماؤنا في الجيش الكثير الذي الغالب عليه الأمان والعز (والنصر)”2 . 

قوله: «وتنزيه المساجد» عن المباحات من أعمال البر وأكبر القرب 
لأنها نيوت الله المضافة إلبه تشريفاً وتعظيماً لعظمة من تسبت: إليه: 


قوله: «اللعب بالترد محري!ة قال كَكلِيِ: (من لعب بالنرد فقد غمس يده 
في دم الخنزير)” وكذلك اللعب بالشطرنج لأنه من باب اللهوء والمؤمن إنما 
منهم غيد الاين التق 57 وغيرو!"'اويه" قال عضن الشافية” ”7 لأن اقنه تنبية 
على معرفة الحروب». وقد قال مالك: من لعب بها مرة فهو مدمن ولا تقبل 


(1) ساقطة في نسخة: «خق». 

(2) الموطأ 2/ 446؛ التفريع 2/ 356. 

(3) التفريع 2/ 354؛ الرسالة ص 286. 

(4) حديث: (من لعب بالنرد فقد غمس يده في دم الخنزير): سئن أبي داودء كتاب 
الأدب» باب في النهي عن اللعب بالنرد» حديث (4939) 4/ 285؛ مصنف ابن أبي 
شيبة» حديث (26141) 5/ 286؛ سنن البيهقي الكبرى» باب كراهية اللعب بالنرد» 
0. 

)05 عبد الله بن المغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان 
له عدة أحاديث». روى عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير» توفي سنة (60ه - 
0م. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 484. 

(6) يقصد الشعبي وعكرمة وسعيد بن المسيبء, قال الباجي: وما روى عن عبد الله بن 
مغفل والشعبي وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنردء وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج 
غير ثابت» ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهي» وأغفلوا النظرء وأخطأوا فيه 
وروى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إجازة اللعب بالنردء» وذلك كله ثابت عمن 
تقدم ذكرهء وإنما هي أخبار يتعلق بها أهل البطالة حرصا على تخفيف ما هم عليه من 
الباطل. ينظر: المنتقى 9/ 418 419. 
ويحتمل أن يكون هؤلاء قد عبدوه على غير قمار. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
4 149. 

(7) روضة الطالبين 226/11. 
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شهادة من أدمن ا 
قوله: «وسماع الملاهي والمغاني حرام» قال الله تعالى: #أوَمِنَ ألنا 
لهو الحديث لِضصِلّ عن سَبِِلٍ أله بسَبْرٍ عِلْرِ» [لقمان:6] قيل: إنه إشارة 
إلى الغناء» وقيل غير ذلك”»: والغناء بغير آلة أخف منه بالآلة وللفقهاء في 
سماعه اختلاف30 فمنهم من حرمه؛ ومنهم من كرهه» ومنهم من أباحه وأن 
كما منه حرام؛ وسئل الغزالي كر 


(1) المنتقى 9/ 418؛ البديع شرح التفريع 2/ 118/ظ. 

(2) تفسير القرطبي 51/14؛ فتح القدير 4/ 234. 

(3) الإنصاف 451/12 تحفة الملوك ص284؛ حاشية الدسوقي 2/ 338. 

(4) هاهنا انتهى ما وجد من المخطوطه وتنقصه نحو الورقة» قال محمد الفاسي كله : 
تنقصه في الأخير نحو الورقة» أصلح قديماً ولكنه إصلاح يعتب, إفساداً فإن كثيراً من 


السطور ضاعت بسبب هذا الإصلاح المزعوم. ينظر: فهرس مخطوطات 0 
القرويين 1/ 3» دار الكتاب الدار البيضاء» ط1ء سنة (1399اه 9 مم). 
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* فهرس الأحاديث النبوية. 


2 فهرس الأشعار والأرجاز. 
2 فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق . 


* فهرس الموضوعات. 


19 


ل 


فهرس الآيات القرآنيه 


طرف الآية 


سورة البقرة 
ع مم م يماي ريتك صمكه 
من بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين 
إلا إبليس » 
لوَآَقِيمُوا الصّلاَ وان الركزة» 
إن لله يتأترك أن تذبعوا بقرةُ» 
َمَآ لَ عَلَ لَك يبَايلَ عَرُوتَ وَمَزرك» 
ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َاَآيكَ» 
هو رس ذه - و 
قد رك تَمَلّتِ وَجِهِكَ فى السمآ» 
ليها ألرِب امنا كُلْوا من طِيبتتِ» 
«يها أن اموا كُيب عَلِيَمْه الْقِصّاصٌ » 
«للدُ بل وَلْمبْدُ بلمبّدِ» 
«ولك ف التصاص حر 4 
«كيب عَلَيِكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ» 


ددم صو لس سس سل سير يست ارو سس واس لوهذ 4 


لإفمن بِدَمٌ بندما ممعم فَإِنَما إثمم عل الذِينَ سدلونهم 
«يأيها الْدِينَ موا كِب عَلسَكُمْ ألصَيَام» 

سن كانت يتم مَريسًا أو عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّة ين يار 
لوَعَلَ لذت يطِيقُوتهُ وِدَيَةَ طَمَامٌ مِسَكين » 

«ارآن عَبُومُوا حَزدٌ لَص » 

«ولتكيلرا الهدّ» 


(1) مرتبة حسب ترتيب المصحف الكريم. 


10 


أو 


ٍٍ 


00 


102 
133 
144 
12 
8آ1 
8آ1 
1/9 
10 
18)1 
163 
14 
154 
14 
155 
157 


طرف الآية 


ولا يرشك وَأنشر عَكِيُوْدَ بن السَبدٌ» 
ول 0 0 7 بالطل » 
طون كرك اق 
##ولا تُلقُوأ 0 2 
#وَأيَموًا للح رار 4 
اَن حزم نا أسْتَيسرَ بِنّ مْدَقٍ» 
«مّن تَمَتّمَ امبرو إل كليَ» 
«دن ل يِذ مَييَامْ تلكو يأر في كلج» 
لدَلِكَ بس ل يك أَمْلم عاك الستيد لَؤرَارٌْ» 
(العع نهر تنوسسة» 
0 5 + كيح لََْالُ وهو كه لَك » 

##ومن يَرْتَدِدٌ د نكم عن دينوء# 
مادا سا يشر تابك» 
#وَيَكَلُوتَكَ عَنٍ البتى 2 لضا ذ 
«ولا كَتَربوهُنَ حي يطهرد» 
#إنَّ لله يبحب 4 تين يي موري » 
1 لا نحملُوأ لَه غرّصَة لأ تيص » 

وذ أله 0 3 0 

د للَذِينَ بز 00 من شْنِهم » 


: حِفَمٌ 7 2 ك4 
000 . 0 مَصِْلُوهُنَّ © 

وَالولدَثٌُ رضن 2 
#وعل الْولُود لَه رنمهنّ 

#وَالدنَ يوون 9 

#ولا جِنَاءَ اح عَلَِكمَ فيعا 2ر تير 
- طٍِ 0 


اساسلنا 


151 


أ لَيِى بِيَدوء عَقَدَةٌ المع » 

ولا دَفْعٌ الله أَلنّاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لفَسدَتٍ الأ » 

«ولا يَبتَموا الكِيبك مه ُننثو» 

لوأل لَه ابيع وَعَرَمْ الريذأ» 

«مَنظِرَدُ إل مََرَز» 

«َِيلِب الى عليه الْصن» 

اتنثا حكن ين يَبنِكُم» 
لدت الب 131 ما معأ » 

ولا يصَارٌ كب وَلَا سَهيدٌ» 

#وإن كُسْرْ عل سَمَرٍ # 


سورة آل عصران 


سورة النساء 
«فاتكحوأ مَا طابٌ لكم» 
سرحت ص ل ته مر 2-7 


مّئ وثللث وريلع 
لين حِفمٌ ألا تنأ » 
ونا مَلَكتْ ايند » 

وَدَانوُاْ ألِنْسَآه صَدَقَدِنَ # 
«ولا نُؤْنا السئهكة أمولكم» 
#وابتلواً الى » ْ 
وص كن هَقَيَا كَلْيَاكل بالمموف» 
طَنَِدًا دَكَمَتُمَ لتم موقم » 

152 


161 


ينما يي ينا ييا ا لد مما حثُ 62 ه26 


: دلِكَ نَهَمْ شرك 4 


0 0 يبدا 4 
#وَءَاتَيَشْمْ إِحَدَسهُنَّ مَنضارًا» 
#ولا تَكِحوأ ما ا 
20 مت عََنِحكُمْ أسكم» 
(اسا أ َبَنْكُمْ الى أَرَصَعكك 4 
#يّن يْسَآيِكُم الت دَحَْشُم بهنّ» 
«وَعَليَلُ تبحا ل مِنْ أصْلبكُ» 
«وك تجتقوا ينح الخنكن» 
«أن تبْحَمُوا كم تس 
وَءَاتوشح حورش 4 
«نا حصن بن تيرب يِسحِمَّةَ هلين نِضفٌ» 
ل تنكية مك 0 
0 حصن إن - 
إلا كن تكرت يجدرة عن راض ين5» 
1:9 تتا ألشئ» 
«وَإنَ حِفْتُم سْقَانَ4 
بترا سيدا 4 


13 


01 
126 
10 
204 
239 
2062 


طرف الآية 


0 


© إن لَه يمد أ دما الامكي إله أَمْلِهَا4 
توَادًا كمثم ب بين ألنّاس نَ أن مكنأ ِالْمَدَلٍ » 
34 يل 

وَمَن كَتَلَ مُؤْمَِا ك4 
«وكلا وَعَدَ ألّد كلق » 
«وَإا عَرَيمٌ في الأرضٍ» 
#وَإدًا كُنتَ فيج » 
#هَإِدًا سَجَدُوأْ هَلِكونوا من وَرَآبِحكَُ » 
9 أرنَا بيك الكتب يالعيّ» 

تالشلم حبذ 
هيام الَدِنَ “امثوا كرا مين بالقنا 4 
«إنٍ انرا علْكَ ليس لَمُ و41 

سورة المائدة 

م#أوكوأ العفو لعقود » 
«وَادًا - كسامو » 
«وصَاوَنوا عَلَ ألرٍ والتقوئ» 

حُرْمَتَ َلك المدئَةُ» 
إلا مَا دكيِمْ» 

يا متك بن كنز 4 
«تكنا جا انمي > 
#وطعام الْذنَ أونوا الكتب حِلّ لك2» 
#وامحْصَت من الَذِنَ أوثوأ الكتبت» 
«يكآبًا البح ءَامَنُوَا إذًا مُمَثْمْ إِلّ الصّلرة» 
«رأربلت إل الْكمَبين» 
9# وأمسحوأ برءوسكة 6 
أو سم اينسة» 
لون ع خا كملق + 
«إوإن كم تن أو عَلَ سَمَرٍ 


154 


6 
6 


طرف الآية 


«كلم ينوا مله مَتَبَتَمُوا» 

«كأمسحوأ يوجويكح » 

«إِنما جَرَوأ اَن اربونَ لله وَرسُولم» 
«إِلَا الَدِبِت تابُوأ من قبَلٍ أن تَثَدِرُوا» 
«والكايدٌ 0 َم 

«تاعكم بَتبَيْمْ أذ عرض عَنيُمَ » 

«وَكبنا عَلَدم و 3 كه 


رو #4 سمس ل 00 


«يكأيما ألرَسولُ بَلْمْ مآ أَنِلٌ إللك ين رَيكَ» 


١,‏ إن تر سن 
لِك كَمَرةٌ أيَمنِيَكُمَ إذًا عَلَنْشُم» 
هفهل أ َنم هون 
1 5 يتم 
“ولا تَفللوا الصَيد ونم 0 


##ومن 20 5 00١‏ سيد *4 


ا 


0-0 عل م 9 من نَمَو » 

كن مل صنق اانا تانق 412 
مر ران مِنْ عَرَم4 
#تَحيِسُوتَهُمَا من بعد الصّكزة» 

سورة الأنعام 

«رهُرٌ الى نما جِن مَعرْوِسَتٍ» 
« كنب ره ل وسلء 8 37 0 4 
نَم م 0 عثم إيار» 
م 70 
#ومن ذُرَيَيْوِ اود وَسْلَيْمَنَ » 
ولا لا تكفا ين ل ير اسم لَه عَلَيَهِ # 


ذل ره 


#وهو ألَرِى دم جِنتٍ مَعْرُوسَتٍ # 


15 


106 
106 


سورة الأعراف 
##يبَى ءَادَمّ حَدُوأ زِيكَ5» 
طإِنَنَا حرم رق الس » 
«لَْوْنَ القاجكة ها سَبَكَكْم بها» 
ليَمَكْنُونَ ع1 أضتار لهم 
«وََرِمُ عَلَنِهِمٌ الْحَبْيتَ» 
لوَدا مرّعه الْشُرْءاكٌ دَأسْيِِموا لم4 
سورة الأنفال 
مَحنُوئكَ عن الْأَمَال» 
«فل لِلَذِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهوا» 
لوَعلموا أنَمَا عَِمْثُم ين شَىْ» 
#رَإن جَتَحَْأ لِلسَلّم كََمْمَمَْ 44 
ونا الأزعار بَتسْممْ وَل يمن » 
سورة التوبة 
هِيّدًا سل الكتر كلره» 
من عد ين المنركيت» 
ؤَإِنَما المترؤت جحنُ» 
«كيؤا أت " يبوت بائَِّ» 
«وَقَنِيِنوا الْمتْرِكِنَ كنّه» 
«انْفِرّرا خِنَانًا وَيِكَالَا» 
إِنَا الصّدَكَتُ إِلَمْقَر» 
#وَالْمؤْمنونَ والْمَؤْمت بعصم » 


ؤم - 220 
م 


«ولا صل عل أحر َنْب » 


و ءع 
«ومًا كرت الْمْؤِْيُونَ لينفروا كانه # 
«كيوًا الي يلوتم يت الكُثَر» 


1+6 


103 
108 
122 
123 


5 سورة يونس 
«هرّ الى سيد في اير والبحر » 
الوم نَيجِيِكَ بِدَنِْك» 
سورة هود 
لإتَلك لنت الحَلِيمٌ الشِيدُ» 
سورة يوسف 
وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلها» , 
لإأَجْعَلن عل حَرَآبِنٍ الْأرْضٍ »* 


ن تَأَمْدَ ِل من من حلت مسنعمًا عِنَدهء 8# 
وم دنآ إلا يما عَلِمَنَا» 


سورة إبراهيم 


سورة الحجر 
#إنَّ عبَادى ليس لَك عَلهِمَ سُلْطدن» 
سورة النحل 
00 7 َالْحَِيرٌ يتَكومًا ورين 4 
مَتَعَلوَاً مَل أل 0 
7 0 َيل 9 1 
#وَإِنَ عاتم فاقوا بِمِثْلٍ ما عوقيسم به » 
سورة الإسراء 
#وما كا معدن حَقٌّ بسك رَسُولً» 
(نلا تَكْل مآ أنّ» 
شي شر أ ردم ع حَنْيَةَ ملق » 
ولا نه تَقروأ لز ِنَم 3 قحِمَّه 4 


17 


57 


27 6 


02 


1305 


158 
1.53 


165 
17 
1851 


16 


18 


طرف الآية 020007 وقمها 200 الصفحة 


سح صاصر حوس 


ومن فيل مظَلُومًا فَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيَهِء سُلْطنا» 33 05] 
#وَفْرءَانَ الْفَجْرْ » 78 [64 
«أز تأق بِأنَّه وَالْمَلَبِكَة مِِيدًا» 62 1|165 
قل ادعو أله أو أَدَعْوأ اسمن 110 640 

سورة الكهف 
«ولا نَنُولنَ لِمَأَيَءِ إِنْ فَاعِلُ َل عَدَا © إلَّه أن يكآه آسّدُ4 ١‏ 23. 24 65 
سورة مريم 
#إِفٍ نَدَرتٌ لِليَمنَ صوما» 26 419 
#ومًا كن ريك ضِيًا» 64 1104 
سورة طه 
لوقي أَصَّلَرةَ إزكرى» 14 214 


#وَمَالوا أَخحَدٌ لحن ولدا4 868 2 
سورة الأنبياء 
«وئه يب الْقَرَيبَةٌ الى كنت تعمل اتيت 16 1 


#ويذغوتنا رحبا ورهبا» 90 340 
سورة الحج 


سَوَاءٌ العلكفٌ فيه وَالاد» 25 5 
#وسن يرد فيه بإلكار» 25 5] 
لويد فى الاين بلي يَأوْكَ يحالا» 27 553 
#وَلْيِطووا ليت الْعَضِيقِ» 29 18 
«وَلْبوفوا ندُورَهُم» 29 662 

2 لتفيراً فَتَهُمْ» 29 5268 
#َلّ لخن » 9 360 


#وافصلوا الجر » 7 114 


أبن ميث المضطء إن 4215 


- د 2 2 
"إن أَرِيد أن أتكحكت» 
ويلك كذ الأيدرة جنا يهن لا يو 


ٍ«وَوينا صَيَْا لاسن يولدَيِه حسنا » 
مر ِالْمعرُوٍ» 


سورة الأحزاب 
«اتشخ يتوم هر أت يد الز4 


159 


48 


62 


27 
53 


43 


232 


114 


18 
18 
18 
158 


112302 


طرف الآية 


يكام ا 9 2 
#إذا 0 لمر 
#ربجى م ا 


ير انم ام ىا ل هو 


#إنَّ أله وَبَلِيِكََهُ يِصَلُونٌ عَلَ ألبَىَّ» 


2 
0 1 

لازوليك 

2 1 


ع 4 


سورة يس 
«أوكز روا أنا حَلفََا لَهُم مما عَمِلَتْ» 
سورة الصافات 
ماهم هَكَنَ بن الْمَدْحَيِينَ» 
سورة ص 
كيك نا كْ» 
مك نك ك4 
6 بين ألنّاين يِألَنٌّ ولا مد َع الْهوَى » 
ال نا جَعَلَتَكَ خَلِيقَةَ 3 رض * 
ين تتاب » 
وُذ بدِكَ صِنْدًا صرب يه ولا طق 
«جَعرّبكَ ليع لحون» 
سورة الزمر 
سورة فصلت 


#إن كر إِيَّاهُ مَبَدُورت»# 
«لا مَسَمُون »# 
«وما يَمْقِلْهكآ إِلَّا الصيلمون» 


141 


83 2 


16 


634 


طرف الآية 


«علا بطو أعسلك » 


سورة الفتح 
3١‏ كرئذا تكنا ليه كتزرا ينه 
سورة الحجرات 


نما 0 4 

#لا محر كوم من قَوْمر ... ولا ضاك من آءِ» 
يك اس ينا عقت ين كر وَأَنق» 

الل بي 21 45> 


سورة الذاريات 
لنت أترأتمُ فى صَرَّر» 


سورة النجم 
لوَالتَحوِ إِذَا هئ » 
«وآن لس لاضن إِلَا م سَعن» 

سورة المجادلة 
00 0 4 
5 شر أمَهتهرٌ إِن أْمَهتْفْرَ » 
من 0 أن يسآم » 

سورة الحشر 


«انًا أذاء أَسَّهُ عَل رَسْولدء مِنْ أهْلٍ الف » 
«والديت 07 سن دي» 

سورة الجمعة 
«يكأيًا ألَذِنَ ءامنوا ذا تروك للصّلرة» 
مذ ف َضِيتٍ الصَلرة ه دُنتَشِرُوأ في الْأرضٍ» 
وَإذا ا تحَدَرَةٌ أو مره 

سورة التغابن 
«ولله الْمِرَّهُ وَلرسُوله. رَلِلْموّمنَ4 
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39 
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1021 


رقمها الصفحة 


طرف الآية 


ياب التَّنُّ إذَا طَلَفثْم»* 

«لا عُرْوْهُنَ من يُوْتِهِنَ» 

«ولنيدوا دوق عل تك 

#وَأقيمواأ لشَّهْدَةَ لد » 

ولي بيِسَّنَ من الْمَحِضٍ © 

لووك الْحْمَالٍ جهن أن يكن حلم 4 
#أتكنوهنَ من حي 

وفَإِنَ 2 7 فَانوهنّ 4 

# لفق ذو سَعَت ين 0 


سورة المدثر 


سورة الإنسان 
يوون بِالنَدْر افون يوم 4 
سورة الانشقاق 
موادا ا م عكر لا سْجْدُونَ »# 


سو رة الطارق 
مشا ولاق © 
سورة الأعلى 
جي تدس فل © وك اند بيو سَل» 
سورة الشرح 


«يَدًا َعْتَ صب » 
سورة البينة 
رةه 4م اه 6 مي 
وآ أمروأ إِلَّا لمبدوا لَه مين 4 


سورة الماعون 
#ويمتعون الْمَاعْونَ # 
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بن ايم انح لح لط حت اح ا ال- 
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فهرس الأحاديث النبوية17) 


طرف الحديث 


(1) 
أئمتكم شفعاؤكم 
أتاه الله أجره مرتين 
أتثت امرأة من جهينة إلى النبي وَل فقالت : إن أمي نرت الحج أفأحج عنها؟ 
أتى إلى النبي كله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما 
أتي برجل اعترف على نفسه بالزنا 
أجتهد رأبي 
أجيح رجل في ثمار ابتاعها 
أخذ الحجرين 
أخروهن حيث أخرهن الله 
أخروهن من حيث أخرهن الله 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 
أدوا الخائط والمخيط 
إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
إذا أرسلت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا أمّن الإمام فأمنوا 
إذا بعت فقل: لا خلابة 
إذا توضأ حرك خاتمه 


(1) مرتبة ترتيباً ألفبائياً . 


1+3 


طرف الحديث 


إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 

إذا خرصتم فخذواء ودع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع 
إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائغ ويتردان 

إذا ديغ الإهاب فقد طهر 

إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
إذا رأيتم الهلال 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء 
إذا اشتد البرد عجل بالجمعة 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 

إذا صلى أحدكم 

لمان عالنا فغيلوا تلوس احسهون 

إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه 
إذا التقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال 
إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 

الأذنان من الرأس 

أرأيت إن طلقتها ثلاث فقال له إذا بانت منك وعصيت ربك 
أرأيت إن منع الله الثمرة 


غ2 


الإسلام يجب ما قبله 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أربعة وإلا حَدٌ في ظهرك 

اركع حتى تطمئن راكعاً 

أسبغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 

أصلاتان معا 

أطعموها للأسارى 


14 


طرف الحديث 


أعتقها وولدها 

أعتم ليلة بصلاة العتمة 

أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 

أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه 

أغنوهم عن سؤال هذا اليوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أقركم ما أقركم 

أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله 

أقرل لك قولاً فلا تعجلى فيه حتى تستأذن أبويك 
أقيموا الحدود على أرقائكم 

أكبر الكبائر أن يجعل لله ندا وهو خلقك 

أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحق ويدفع بهم الباطل 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام 

أكلّ ولدك نحلته 

أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لاء فلا يضرك إن كان تطوعاً 
ألا ايدو أن قينا عدر 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألست الذي تقبل وأنت صائم 

ألهذا حج 

إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا 

إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذن بحرب 

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

إمامته كلِ للناس جالساً وهو مريض 

أمر كل بالوضوء من مس الذكر 

ان ستول الله يَكِِ برضخ رأسه 

أمرت أن أسجد على سبعة آراب 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمرت بالنحر وهو لكم سنة 

أمرنا رسول الله كلِ أن نخرج العوائق والحيض 


15 


414 


طرف الحديث 


أمرنا رسول الله يَكلِخِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 

أمر رسول الله ككِةِ أن يأخذوا له مائة شمراخ 

أمسك أربعاً وفارق باقيهن 

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فرأيت الهلال 
يوم الجمعة 

إن إبراهيم ع اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة 

إن أحب أموالي بيرحى 

إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك 

إن بلالا ينادي بليل 

أن توضأ كما أمرك الله 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين صباحاً 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

أن رجلاً رهن فرساً من رجل فهلك في يده فقال كَكْهِ للمرتهن ذهب حقك 

أن رجلاً طعن رجلا بقرن في ركبته ظ 

أن رسول الله كَلِ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر 

أن رسول الله كل بعئه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا 

أن رسول الله يخ حجر على معاذ بن جبل وقال لعُرَّمَائهِ خذوا ما وجدتم 
وليس لكم غيره 

أن رسول الله يه رخص في العرية أن تباع في خرصها 


أن رسول الله يكل رهن درعه فى الحضر عندي يهودي 

أن رسول الله يكن سثل عن ذبيحة المرأة 

أن رسول الله يك سجن رجلاً أعتق شركاً له في عبد 

أن رسول الله كيه سجن في تهمة وسجن الصحابة بعده 

أن رسول الله يه قتل رجل من أهل القبلة برجل من أهل الذمة قتله غيلة 
أن رسول الله يَكيةِ قال لفاطمة بنت قيس ليس عليه نفقة 

أن زسول الله يَِْهِ كان يزورها في بيتها 


2 


رسول الله كَكهِ كتب إليه أبيه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها 
أن رسول الله مر على قبرين 
إن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم 


16 


طرف الحديث 


إن 
إن 
إن 


إن 
إن 
إن 
إن 


إن 


0 ل 6 أ 6 1-5 2 1 2 لي 6 + 6 : حّ 1 6 6 : 6 1 6 : 6 


بق 
متسس © او امسا #اسس 2051 وس الايد و«سد 


3 


العبد إذا سمى الله رتوضاً تطهر بدنه كله 

ابن عع كاد اريم 

ف الفعنة نباو يقال هه الزياق لآ يتغل عن ]لا الفينا تموين 
كل سائلة 

الله أعطاكم ثلث أمرالكم 

الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أتفسها 

الاكلى ارسي تيوه علنا واه ريه 

الله خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 

الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 

حرم مكذاولم يحرمها النان 

الله لم يبعئك سباباً ولا لعانا 

الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 

الله هو القابرض 

الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 

الله يرفع عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأنساب 

الله يطوي المظالم يرم القيامة ويجعلها تحت قدميه 

لهذه البهائم أوابد ك وابد الوحش فمن نت فاصنعوا به هكذا 
المؤمن لا ينجس 

امرأة خثعمية قالت لرسول الله كيه يا رسول فريضة الله على عباده 
مراص بن مكزن ربك جزلنها لأسو رجن نهنا يا 
معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً 

من العنب خمراً ومن العسل خمراً 

ناساً من أهل البادية 

ناقة للبراء دخلت حائطاً فأفسدته 

النبي مَفةِ خلعهما وهو في الصلاة 

النبى كله أهديت له لقحة 

التي كله اخ الخحبغد أن :فزن عليه 

النبي كَكلِ جعل للفارس ثلاثة أسهم 

النبي كَلْةِ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد 
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طرف الحديث 


أن النبي يَكْهِ دفع له دينار وقال له اشتر لنا شاة 

إن النبي يك قد آل من نسائه 

إن النبي كل قطع يد رجل سرق ترساً 

إن النبي 5 كبر فيها 

إن النبي يله كشف فخذه 

إن النبي كه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها 
إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 

إن هذا اليوم جعله الله عيداً فاغتسلوا 

إنا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده وحرص عليه 
أنت أحق به ما لم تنكحي 

انث .ومالك لأيك 

أنقضي واغسلي 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء 

إننا معاشر الأنبياء إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 
إنه رفعهما حتى حاد بهما أذنيه 

أنه رأى الماء على مرفقي رسول الله عد 

إنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس 
أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه 
أنه صلاها بالنبي يَليِ في اليوم الثاني 

أنه كل أمضى لصاحب الرقبة ما أخذ على رقبته 

أنه كه حرق نخل بني النضير 

أنه يكل سئل عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم 
أنه يكئهِ سمع الأذان ليلة الإسراء 

أنه يك كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة 

أنه ضحى بكبش أقرن 

أنه علي عذر الخثعمية حين سكن إليه أن أباها شيخ كبير 
أنه عي كان يسكت بين التكبيرة والقراءة سكتة 

أنه بلي كان يصلى فى الهاجرة 

أنه بك كان يقرأ بقاف 
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طرف الحديث الصفحة 


أنه قلد وأشعر ليكون ذلك علامة على الهدي تعرف بها 5263 
أنه كان يخلل لحيته فى الغسل 228 
أنه كان يستاك عند 1 201 
أنه كتب إلى أن يورث 051] 
أنه لما توضأ أدار الماء عليهما 177 
إنما الأعمال بالنيات 1604 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 353 
إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ١9‏ 5] 
إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم 2059 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 2064 
إنما ذلك عرق وليس بحيضة 216 
إنما السكنى والنفقة لمن تزوجها على الرجعة 575 
إنما الصدقات ليومها 115 
إنما هو من إخوان الكهان 151 
إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاثة حثيات 231 
إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك 2602 
إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات 210 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 2034 
إني أراك ضعيقاً ْ 52] 
إني والله لأحلف على شيء فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني 

وأتيت الذي هو خير لي 654 
إياكم وحزرات الناس ْ 4069 
أيتحدث الناس إن محمداً يقتل أصحابه 158 
أيما أمة حملت لسيدها فهى حرة 150 
أيما رجل أدرك 000 1125 
أيما رجل أقُلْسَ 1119 
أيما رجل أعمر عمرة فهى له ولعقبه 109 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 1120 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو برص أو قرن 138 
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طرف الحديث 


أيما رجل غاب أو أفلس 
أيما رجل نكح امرأة 
أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها 
إيماناً بك وتصديقاً الكنابك 
أيها الناس لا تغلوا فى صدقات النساء 
ٍ (ب) 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 
باع مدبرا في الدين 
بانت منك وعصيت ربك 
بعث أبا جهم مصدقاً فلاح رجلان فشجهما 
بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر للخرص بينه وبينهم 
البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها 
بني الإسلام على خمس 
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 

رت 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
تحت كل شعرة جنابة 
اتجروا في أموال اليتامى ليلا تأكلها الزكاة 
تحت كل شعرة جنابة 
تحليلها التسليم . 
التراب كافيك 
اتركوهم كما تركوكم وذروا الحبشة كما وذرتكم 
ترد المرأة من أربع الجئون والجذام والبرص وداء الفرج 
تزوج عائشة وهي بنت ست 
تزوج ميمونة وهو حلال - 
تزوج ميمونة وهو محرم 
تستأمر اليتيمة في نفسها 

10 
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طرف الحديث 


تصدقوا عليه فتصدقوا عليه 
اتقوا اللاعنين 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
تقول لك زوجتك أنفق علي أو طلقني 
تكفل الله لمن جاهد 
تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن 
الشيطان قام فثقر أربعا 
تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم 
تنكح المرأة لدينها ومالها ولجمالها 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
إن الله كين قد أعطى كل ذي حق حتقه ألا لا وصية لوارث 
التي كانت على عهد رسول الله كك تستعير الحلي 
رث) 
الثلث والثلث كثير 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
ثم مسح رأسه بالسبابتين وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه 
الاثنان فما فوقهما جماعة 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
الثيب تعرب عن نفسها 
رج( 
جاء رجل إلى النبي كَلةٍ فقال: هلكت وأهلكت 
جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: سعر لنا 
الجزية على من جرت عليه المواسي 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
اجعلها في الأقربين 
جمع رسول الله ككل بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف 
ولا سفر 
147/1 


طرف الحديث 


جنبوا مساجدكم برفع أصواتكم وخصوماتكم 
رك 
حبس الأصل وسبل التمر 
حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 
الحج عرفة 
حثيه ثم قرضيه 
الحدود كفارة لأهلها 
حديث إمامة جبريل 
حرم على المهاجرين المقام بمكة أكثر من ثلاثة أيام 
حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها 
حكمت فيهم بحكم الله 
حول رداءه 
حوّل الناس معه 
ف 
الخال وارث من لا وارث له 
خالع زوجته على حديقة بأمر من رسول الله كَل 
خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً فالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
الخراج بالضمان 
خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله بالنار 
خمس فواسق يقتلن في الحرم والحل 
غير الضدقة عا كان على ظهن خنن 


رد( 
دخل كَلِهِ مسروراً تبرق أسارير وجهه 
دعى الصلاة إلى أقرائك 
دلستم علي 

0 


ذلك المذي وكل فحل يمذي 
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طرف الحديث 


اذبحها ولن تجزي أحد بعدك 
ذكر أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه 


الذهب بالذهب 
ذهب حقك 
اذهب فاغسل بماء وسدر 
ر( 
رأيت رسول الله يكِِ افتتح الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو 


56 
رأيت النبي في المنام فرأيته لا ينظر إلي 
الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه 
رجم ماعز والغامدية والعسيف واليهود ولم يجلدهم 
رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله 
رحم الله امرأ أراهم اليوم 
رخص في العرية 
رد رجلاً اكتتب في الغزو والحج امرأته 
رفع القلم عن ثلاثة 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
رهن رسول الله َل درعه عند يهودي 
الرهن محلوب ومركوب 
الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه 


)0 
الزعيم غارم 
زملوهم بكلومهم 
زيئوا القرآن بأصواتكم 
ْ (س) 


سكل رسول الله ككل فقيل له يا وسول الله إن ناساً من أهل البادية يأتوننا 
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طرف الحديث 


سئل رسول الله يكل عن البتع 
سمع الأذان ليلة الإسراء 
سئل رسول الله كه عن شاة ذبحت بغير إذن ربها فقال أطعموها للأسارى 
سئل عن أفضل الرقاب 
سئل عن بيع الرطب 
سئل عن ذبح الليل فقال يجزئ 
سئل عن الفأرة تقع في السمن 
سبعة وعشرين درجة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
استأجر رسول الله يَكخِ وأبو بكر رجلاً 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
سجد في المفصل وسجدوا معه 
اسكني حتى يبلغ الكتاب أجله 
سلى جزور 
سمعت رسول الله كك ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
(ش) 
شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 
شَبَّهُونا بالكلاب لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله كَلهٍ اعتراض 
العكارة فإذا سعد مرت . 
الشفعة في كل شرك 0 
الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 


الشف أحق بشة 9 

شكونا إلى رسول الله كل حر الرمضاء فلم يشكينا 
(ص) 

صاعاً من طعام 

الصعيد الطيب كافيك 
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طرف الحديث 


صل عليه وعلي دينه 

صل على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه 

الصلاة لأول وقتها 

صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 


(ض) 
ضحى عن نسائه بالبقر وهو حاج 
اضربوا عليها بالدف والغربال 

(ط) 


الطعام بالطعام ٍ 
الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا 
طلقني ثلاث على عهد رسول الله ل فأتيته فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 
انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها 
طوافه يَكِيدّ على بعير 
(ع) 
العارية مؤداة 
العرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ... . 
عرقان فيهما طعام 
اعف عن الناس قتلة أهل الإيمان 
على كل يد رد ما أخذت 
عن يمينه ملك وعن يساره ملك 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام 
(غ) 
اغد يا أنيس 
غسل في قميص 
العبل يوم الجمعة واج 
1475 


طرف الحديث 


اغسلها ثلاث أو خمساً أو أكثر من ذلك 
اغسلوها بماء وسدر 
غط فرجك فإن الفخذ عورة 
الغنيمة لمن شهد الوقيعة 
(ف) 
فأتى بعرق 
فإذا سجد غمزني 
فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه 
فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 
فأمر رسول الله يَكلخِ أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها حصول واحدة 
فأمسسه جلدك 
فإن أكل فلا يأكل 
فإن حال دونه غمام 
فإن ذلك وقتها 
فإن الزانية هي التي تنكح «نفسها 
فإن الشمس ترفع عنه 
فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي 
فإنا نردُ على السماع 
فجاءه عرقان 
فدين الله أحق أن يقضى 
فرض رسول الله و زكاة الفطر 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعاً في الحضر وركعتين في السفر 
وركعة في الخوف 
افعل ولا حرج 
فغسل يديه مرتين مرتين 
فما زاد.ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 


فمن قضيت له بثمن من حق أخيه فلا يأخذه 


16 


طرف الحديث الصفحة 


فانكحي من شئت 862 
فهلا تركتموه 152] 
فهلا قبل أن تأتيني به 118 
فلا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم 

فاقدروا له 513 
فواراه 429 
في الحرم لا يعيد عاصياً ولا فاراً بجزية 1222 
قِيمًا شقنت السماء العشو | 477 

(ق) 
قال فكله 529 
قام إلى شن معلقة فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين 201 
قتل رسول الله كلةِ رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة 108 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 156 
اقتلوا من جرت عليه المواسى 112 
قد أجرنا من أجرت يا أم ا 631 
قسم لهم وَكِلٍ 614 
قصعة بقصعة 19] 
قضى بالشفعة فى الدين 117 
انقما يرما كا 528 
قلت وإن أكل منها 707 
قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل 1]23 
قلت يا رسول الله لو أني أطلقها ثلاث أكانت تحل لي إن لم ألحقها 811 
قم فاركع ركعتين 362 
قنت كد قبل الركوع وبعده نك 
رك( 

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 218 
كان إبراهيم :2 أول الناس اختتن 6520 
كان أبو بكر يعلمنا التشهد 338 


177 


طرف الحديث 


كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين 

كان إذا ارتحل قبل الزوال جمع بينهما في أول الوقت 
كانت أموال بني النضير 

كان رسول الله يَكلِْخَ لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة 
كان رسول الله يكِهِ يذكر الله على كل أحيانه 


كان رسول الله كك يصبح جنباً من غير احتلام وذلك في رمضاد. 


كان رسول الله يكل يصبح صائماً فقلت له أنا صانع لك حساً 
كان رسول الله يَكِةِ يصلي في الهاجرة 

كان رسول الله كَكهِ ينفل الربع للسرايا 

كان رسول الله يك يعتكف في رمضان 

كان مقي يهب ويقبل الهبة 

كان 088 يحرج ايوم الفطر حتى يطعم 

كان لرتباع عبدا .ينين تبندرا 

كان يبعث عبد الله بن رواحة 

كان يبعث على الناس من يحرص عليهم كرومهم وثمارهم 
كان يتاك عند قله 

كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً 

كانت تسمع ضجة أداء من الناس خلف رسول الله يَكِل 
كانت فى بريرة ثلاث سئن إخداها أنها أعتقت تحت زوجها 
كتب عليك الحج فحجوا 

كبّر على النجاشي أربعاً 

كفارة النذر كفارة اليمين 

كفن رسول الله يَِْهِ في ثلاثة أثواب 

كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل مسكر حرام 

كل معروف صدقة 

كل ملك أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية 
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طرف الحديث 


كل مولود يولد على فطره 
كلكم من آدم وآدم من تراب 
كلوا وادخروا وتصدقوا 
كنا نبرد بالصلاة على عهد رسول الله لغير الجمعة 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
كنا لذ تحمس السلت: على عوك رسوك الله كه 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد رسول الله يكل شيئاً 
كنت إذا اغتسلت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد 
كنت أقضي الصوم في شهر شعبان لانشغالي بخدمة رسول الله 
كيف كان الركوع . . . 
ل( 
لأن أحلف بالله فأئم أحب علي من إلى أضاهي 
لبيك عن شبرمة فقال له: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي 
التمس ولو خاتما من حديد 
لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده 
لعن الله المحلل والمحلل له 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد هممت ألا أصلى عليه 
لك الحمد ْ 
للبكر سبعا 
لم يصل فيها يوم دخلها 
اللهم إن هذا قسمي بما أملك فلا تأخذني بما تملك ولا أملك 
اللهم حبب إلينا المديئة كحبنا مكة وأشد 
اللهم اغفر له وارحمه 
لن تجزئ أحد بعدك 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها 
لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل 
لولا أن أشقى على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل 
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طرف الحديث 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 


ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم 


لبمق الخير كالعيان 
ليس السن والظفر 
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل 
ليس على المستعير غير المتعدي ضمان 
ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة 
ليس في المأمومة ولا في المنقلة قود 
ليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ليس على المستعير غير المعتدي ضمان 
لين كل الشاء تجد محرما 
ليس للقاتل شيء 
ليس لكم إلا ذلك 
(م) 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما أفرى الأوداج فكلوا 
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا 
أنهر الدم كل 
بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
بين المشرق والمغرب قبلة 
تجدون في التوراة 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
فاتكم فأتموا 
فاتكم فاقضوا 
قطع من البهيمة وهي حية 
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد 


ح 


اك كه كه كط كه كه © 
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طرف الحديث 


ما لكم تدخلون قلحا استاكوا 

ما لهم قتلوه قتلهم الله 

ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم 
مالي أنازع القرآن 


مالي مما أفاء الله عليكم» ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مما أفاء عليكم 


ها من نسمة كافية 

ما نحر رسول الله ولد 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 

مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بضبعي صبي 
مرّ على امرأة مقتولة 

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
المسلم أخو المسلم 

المسلمون تتكافا دماؤهم 

مطل الغني ظلم 

المقسطون على منابر من نور 

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 

من آتى بهيمة فقتلوه واقتلوها 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق 
من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر 
من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أعتق رقبةٍ 

من أعتق شركا في عبد قوم عليه قيمة عبد 

من أعتق شركا له في عبد فكان له مال 

من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 

من أعتق عبدأ له فيه شرك وله وفاء فهو حر 

من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده 
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طرف الحديث 


من ألزم نفسه شيئاً لزمه 

من باع غلاما 

من ابتاع تمراً فأصابته جائحة 

كم ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 

من بدل دينه فاقتلوه 

من ابتغى القضاء وسثئل فيه شفعاء 

من ترك الصلاة 

من ترك مالاً أو حقاً فلورثته 

من توضأ للجمعة فبها ونعمت 

من حدثكم أن النبي يَكٍ بال قائماً فلا تصدقوه 

من حلف عند منبري على يمين كاذبة 

من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 

من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

من حمل ميتاً فلتيوضأ ومن غسله فليغتسل 

من ادعي إلي غير أبيه أو إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين 
من ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت عليه التي هو فيها 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 

من استجمر فليوتر 

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 

من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

من غل فأحرقوا متاعه 

من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتيلاً فله سلبه 

من اقتطع حتى امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار 
من قتل له قتيل هو بخير النظرين إن شاء قتله وإن شاء عفا وأخذ الدية 
من قذف مملوكه وهو بريء جلده يوم القيامة 
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طرف الحديث الصفحة 


من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 637 
من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 717 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره 863 
من لعب بالنرد فقد غمس يده في دم الخنزير 157 
من لم يبيت الصيام في الليل 5208 
من مثّل بعبده أو أحرقه 1530 
من مس فرجه فليتوضاً 221 
من لم يدع قول الزور والعمل به والرفث في الصوم فليس لله حاجة في 

ترك طعامه وشرابه 524 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 133] 
من نام على صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها 314 
من نذر أن يعصى الله فلا يعصه 663 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 56 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك على ولده فليفعل 6237 
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 152 

6 

ناقصات عقل ودين 55] 
نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 606 
نعم ولك أجر 524 
نقيل قائلة الضحى 0404 
انكحها بما معك من القرآن 7046 
نهى رسول الله يَلِْهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 718 
نهى رسول الله كِِ عن بيع الخلابة وعن إضاعة المال 5920 
نهى رسول الله يلخ عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم د 
نهى من بيع الطعام قبل قبضه وارخص في الشركة والإقالة والتولية 99 
نهى عن بيع العربان 98 
نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن 9549 
نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض 5259 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته 134 
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طرف الحديث 


نهى عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم 
نهى عن كراء الأرض 
نهى عن المثلة 
نهى النبي كلهِ أن تستقبل القبلة 
نهى يوم خيبر عن لحوم الأهلية 
(ه) 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
هذا وضوئي ووضوء النبيئين من قبلي 
هل ترك لكل عقيل من دار 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ 
قال: لا 
هل هو إلا بضعة منك 
هن لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
رو( 
وأميطوا عنه الأذى 
وإن أكل منه 
وأنت يغفر الله لك 
وإنما لكل امرئ ما نوى 
وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه 
وفي الموضحة خمس من الإبل 
واغد يا أنيس ألى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
وكان إذا ارتحل 
ولا تَبِيعُوا غائباً بناجز 
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طرف الحديث 


ولا تقربي حائلاً ولا رجيعاً 
ولك الحيد 
وما كان من خليطين 
ولا قطع في تمر معلق إلا إذا آواه الجرين 
والله لأغزون قريشأ قالها ثلاث مرات 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
الولاء لمن أعتق 
ويسعى بذمتهم أدناهم 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 
ووفت الظير مالم يضر ونث العصر 
ومن أتلف مالا لغيره 
ومن حلف باللات والعزى 
ري 
يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم 
نا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله كهِ يقول إن هذا يوم 
عاشوراء وإني صائم فمن شاء فليصم 
يا رسول الله وأجري؟ قال وأجرك 
يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن 
يا أنس كتاب الله القصاص 
يجير على المسلمين أدناهم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحل عرضه وعقوبته 
يستأنى بالجراحات سنة 
قم اخمسون مكم على يرجل متهم 
يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 
يملك إربه 
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طرف الحديث الصفحة 


8 
لا أجد لكما فى كتاب الله شيئاً 1538 
لا أحب فقون 637 
لا أشهد على جور 1416 
لا تأخذ إلا مثلاً بمثل 941 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض 971 
لا تحل الصدقة إلا لثلاثة 1166 
لا تذبحوا إلا سمينة 620 
لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم 1414 
لا تشد المطايا إلا لثلاث مساجد 669 
لا تسأل الإمارة 152 
لا تشهد على جور 1117 
لا تصروا الإبل والغنم 1008 
لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 913 
لا تقام الحدود بالمسجد ولا يقاد بالولد الوالد 1209 
لا تقاتلوا أصحاب الصوامع 629 
لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين 167 
لا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم 1]]65 
لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق ‏ 992 
لا تلقوا الركاب للبيع 936 
لا تلقوا السلع 90 
لا تنزعوا عنه القميص 426 
لا تكح المرأة على عمتها أو على خالتها 700 
لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها 127 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 863 
لا توله والدة عن ولدها 1020 
لا حتى تميز بينهما 919 
لا ربا إلا في النيسئة 213 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 403 
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طرف الحديث 


صلا لمن لمإيصل على :نجه 

لا شيء على المعضوض 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طلاق قبل النكاح 

لا عهدة بعد أربع 

لا قطع إلا فيما بلغ ثمن المجن 

لا نذر في معصية 

لآ نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل 

لا يؤم أحد جالساً 

لا يحل مال امرئ مسلم 

لا يبقين دينان بأرض العرب 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

لا يبع حاضر لباد 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . . 

لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال إلا بإذن زوجها 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحج الأغلف البيت حتى يختتن 

لا يحل دم مسلم إلا بأحد ثلاثة 

لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الأب 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة مع غير ذي 
مجرم 

لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر 

لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها 

لا يحل لامرأة ملك زوجها 

لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس 

لا يرث أهل ملتين 

لا يزوج القبيح والشيخ الكبير 


لا يخرج وقت صلاة 
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طرف الحديث 


ايرث السلم الكش ول لكان لصتل 
لا يعذب بالنار إلا رب النار 

لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج 

لا يقبل الله الصلاة إلا به 

لمق انلك عدا دار ووو اتعيوان ةع اران 
لا يقتل مسلم بكافر ' 
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 
لا ينفر صيدها ولا يختلي خلالها 
لأحيكم المحم رولا يكم 

لا يمنع نفع ولا فضل ماء 

لا وتران في ليلة 

لا وصية لوارث 

لا وضوء لمن لم يسم الله عليه 


186 


أ 
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عمس سسسب مه بطح سحب ووو 
ور سسعيت .هه 40001 
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فهرس الأعلام 


(1) 
بان بن سعيد: 614 


أيان بن عثمان: 1014 


مدان تن ملق :386 


امسن بخ موي + 1223 


الاي - يمد أبو العباس | إسماعيل بن أبي أويس: 220 


011 


إبراهيم بن عبد الرحمن البرقي: 607 
إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير أبو | ابن الأشرس - عبد الرحمن بن 


الطاهر: 160 


إبراهيم بن محمد الإسفراييني: 383 
إيراهيم ع البسسي: 158 


أ 


أ 
أحمد 
أحمد 
أحمد 
أحمد 
أحمد 
أحمد 
أحمد 


| 
أ 


الأبهري 


0000 1291 
حمد بن خالد القرطبى: 1021 
سعد دق المدد 173 
حمد بن عبد الرحمن الخولانى: 696 
حمد بن العطار: 1401 ْ 
حمد بن عبد الله بن كنانة: 171 
حمد بن محمد الطحاوي: 337 
حمد بن ميسر: 1085 

حمد بن نصر الداودي: 258 

سامة بن زيد: 595 


بن أبي اليمان مق ثور: 


إسماعيل : بن إبراهيم بن علية: 913 


إسماعيل القاضى أبو إسحاق: 346 


أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو 
عمرو: 1/1 


أصبغ بن الفرجء أبو القاسم الطائي : 
237 

أصبغ بن الفرج أبو عبد الله: 277 

أصحمة النجاشي: 432 

ابن الأعرابي > محمد بن زياد 

الأعمش 2 سليمان بن مهران 

أم كلثوم: 424 

أنس بن مالك: 541 

أم ورقة: 318 

أم هانئ: 528 

أنس بن مالك: 541 

الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 
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أويس بن معير: 319 
إياس بن ثعلبة: 434 
(ب) 
الباجي > سليمان بن خلف بن سعد أبو 
الوليد الباجي 
الباقلاني > محمد بن الطيب أبو بكر 
الباقلاني 
البخاري 2 محمد بن إسماعيل البخاري 
البراء بن عازب أبو بشر: 434 
بريرة: 414 
بسرة بنت صفوان: 218 
البراء بن معروف: 434 
ابن بكير > يحيى بن يحيى بن بكير 
(ت) 


ابن التبان > عبد الله بن إسحاق بن 


التبان 
الترمذي محمل بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي 


(ث) 
ثابت بن الضحاك: 209 
تامف دن قس يبن كنمائن 836 
أبو ثعلبة الخشنى: 707 
ثمامة: 225 ١‏ 
توا !231 
أبو ثور >> إبراهيم بن خالد بن أبي 
اليمن أبو ثور 
الثوري - سفيان الثوري 


رج( 
جابر بن عبد الله: 177 


جابر بن يزيد الجعدي: 365 

ابن جرهد > عبد الله بن جرهد 
الأسلمي بن جرهد 

ابن جريجح > عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج 

ابن الجلاب >> عبيد الله بن الحسين أبو 
القاسم بن الجلاب 

جندب بن جندة» أيو ذر الغفاري: 
152 

ابن الجهم. > علي يبن الجهم 

ابن الجوزي >> عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج بن الجوزي 

الجوهري 2 عبد الرحمن أبو القاسم 
الجوهري 


2( 
ابن أبي حازم > عبد العزيز بن سلمة 
حبان بن منقدذ: 918 
حاطب بن أبي بلتعة: 635 
حبيب بن مسلمة: 610 
ابن حبيب» عبد الملك بن حبيب 
أم حبيبة > حمنة بنت جحش 
حذيفة بن اليمان: 208 
ابن حزم > علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري 


حسان بن ثابت: 610 


الحسن البصري: 209 
الحسن بن زياد: 238 


الحسن بن صالح: 676 
حسن أبو علي البلوي: 857 
حفصة أم المؤمنين: 218 


1+0 


حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي : 
336 

حمديس القفصى: 222 

جمة بيت جحكن: آم عي 218 

حميد بن قيس: 463 

حنظلة بن سعد: 436 

حنظلة بن أبي عامر: 436 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

4 

خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد: 1201 

خالد بن المعدل: 1156 

خالد بن زيدء أبو أيوب الأنصاري: 
218 

الخثعمية: 559 

الخرباق بن عمرو السلميء ذو اليدين: 
353 

أبن خروف حت علي بن يتخشك ابو 
الحسن بن خروف 

خلف بن عمر أبو سعيدء ابن أخي 
هشام: 778 ١‏ 

خلف بن هشام البزار: 316 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 456 


خولة بنت حكيم: 508 
(د 


الدارقطني > علي بن عمر الدارقطني 

أبو داود > سليمان بن الأشعث 

الداودي - أحمد بن نصر الداودي 

الدقاق محمد بن محمد أبو بكر 
الدقاق 


ابن دينار > عيسى بن دينار 
أبو ذر الغفاري > جندب بن جنادة 
8 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان: 
522 
)2( 
15 لوبي -- محمد بن مسلم 
الزبير بن العوام: 138 
ابن زرب - محمد بن يبقى 
الزمخشري 7 محمد بن عمر الزمخشري 
ابن أبي زمنين > محمد بن عبد الله 
زياد بن عبد الرحمن: 14 
زياد بن معاوية: 4009 


ابن زياد > على بن زياد 
أبو زيد > عبد الرحمن بن إبراهيم 
الترلي 


أبو زيد > عبد الله بن عمر الدبوسي 
زيد بن أرقم: 1028 
زيد بن أسلم: 157 
زيد بن حارثة: 1027 
زيد بن خالد: 218 
ابن أبي زيد القيرواني» عبد الله بن أبي 
زيد: 41 
زيد بن سهل : 107 
(س) 
سالم بن عبد الله : 220 


191 


سبيعة الأسلمية: 861 
سيبويه > عمر بن عثمال بن قنبر 


أبو سعيد 

ابن سحنون > محمد بن سحنون 

ابن السراج - محمد يبن السري بن 
السراج 


سراقة بن جعشم: 1210 

ابن سريجح > عمر بن سريج أبو حفص 

سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: 317 

سعد بن أبى وقاص: 218 

ل 2064 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: 772 

معيو العام : 185 

سعيد بن المسيب: 204 

سفيان الثوري: 249 

شفيان يد عييئة +1374 

أو علمة :عيك الرخمة بك عورف 2637 

أم سلمة: 230 

سليك بن عمرو الغطفانى: 382 

سليمان بن الأشعث» أب داود: 252 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» أبو 
الوليد: 163 

سليمان بن القاسم: 1369 

سليمان بن مهران الأعمش: 266 

سليمان بن يسار: 1234 

سهل بن أبى خثمة: 482 

ابن سيده ٍ- علي بن إسماعيل ابن سيده 
أبو الحسن 


السيوري > عبد الخالق أبو القاسم 
(ش) 
الشافعى 2 محمد بن إدريس 


ابن شبلون > عيد الخالق بن خلف أبو 


ابن شعبان >< محمد بن القاسم 
التعين 
ابن شهاب - محمد بن مسلم أبو 
بكر بن شهاب الزهري 
أبي شيبة 
(ص) 
صالح بن خوات: 410 
صالح المري: 1446 
الصديق 7 عبد الله بن عثمان بن عامر 
صفوان بن أمية: 788 
(رض) 
الضحاك بن سفيان: 680 
أبو الطاهر > إبراهيم بن عبد العمد بن 


م 


لسير 
(ط) 
طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن: 
0063 
الطبري > محمل بن جرير الطبري 


الطرطوشي >> محمد بن الوليد أبو بكر 


1] 2 


ابن الطلاع - محمد بن الفرج عبد الرحمن بن محرز أبو القاسم: 645 


طلحة أبو محمد المدني: 615 عبد الرحمن بن القاسم: 191 

أبو طلحة الخولاني: 600 عبد السلام سحئون بن سعيد بن حبيب 
5 أبو سعيد: 171 

عائشة أم المؤمنين: 216 اما ب اما لاي 2007 

عبادة بن الصامت: 933 عد العرر بن الحاجفونة 204 


عاصم بن عدي: 854 عبد الله بن أحمد الذموري: 650 


عامر بن فهيرة: 1030 

ابن عامر > عقبة بن عامر 

ابن عباس - عبد الله بن عباس ٌْ 

ابن عبد البر > يوسف بن عبد الله بن لل 351 
عبد البر النمرى عبد الله بن جعفر : 10 

عبد الحق الصقلى أبو محمد: 399 عبد الله بن الحسين الكرخي: 294 

ابن عبد الحكم > محمد بن عبد الحكم عبد الله بن ذكوان: 1014 


213 
عيد الله بن إسحاق بن التبان: 778 


77 عبد الله بن الزبير: 337 
عبد الخالق أبو القاسم السيوري: 480 أعبد الله بن زيد الخزرجي: 316 
عبد الرحمن بن الأسردة* 941 عبد الله بن أبي زيد القيرواني: 171 
عبد الرحمن بن الأشرس أبو مسعود: | عبد الله بن أويس: 220 
017 عبد الله بن شبرمة: 726 
عبد الرحمن بن البيلماني: 1208 عيد الله بن عباس: 214 
عبد الرحمن بن سمرة: 1352 عبد الله بن فقيس أبؤ.موستى الأشعري: 


عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة: 177 212 
عبد الرحمن أبو القاسم الجوهري: 324 |عبد الله عامر: 1308 
عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي: | عبد الله بن عمر: 215 
175 عبد الله بن عمر الدبوسى أبو زيد: 150 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: 215 أعبد الله بن عمر بن غانم: 233 
عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة: 263 أعبد الله بن عمرو بن العاص: 230 
عبد الرحمن بن الكاتب أبو القاسم: |عبد الله بن محمد» أبو محمد بن شاس: 
359 616 
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عبد الله بن مسعود: 215 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 259 
عبد الله بن المغفل: 1447 
عبد الله بن نافع الزبيري: 176 


1/1 


2307 
عبل الملك بن حبيب : 110 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 


70 

عبد الملك بن الماجشون: 162 
عبيد القرشي» أبو جهم: 1358 
عبيد الله بن الحسين بن الجلاب: 184 
عبيدة بن عمرو: 1349 

ابن عبدوس - محمد بن عبدوس 
عتاب بن المنذر بن الأسد: 482 
عتبان بن مالك: 372 

عثمان بن مظعون: 724 

ابن عجلان - محمد بن عجلان 
عروة بن الجعد: 905 

غروة فز الزيير 2227 

عطاء: 209 

ابن العطار - أحمد بن العطار 
أم عطية > نسيبة بنت الحارث 
عقبة بن عامر: 662 

عقيل بن أبي طالب: 404 

عكرمة : 530 

علي بن أحمد بن حزم: 299 
علي بن أحمد بن القصار: 168 


علي بن إسماعيل أبو الحسن بن سيده: 
336 

علي بن الجهم: 624 

على بن حبيب الماوردي: 1366 

على بن :زياد : :199 

8 بن أبى طالب: 266 

على بن عن الذارقطي 139:2 

على .بن محينة الربعي أبن ادن 
اللخمي : 330 

علي بن محمدء أبو الحسن بن خروف: 
17 

على بن المديني: 576 

ابن عليه > [برااهتم نبز [ستماعل 

عمار بن ياسر: 267 

عمر بن الخطاب: 217 

عمر بن سريج أبو حفص: 515 

عمر بن عثمان بن قنبر: 155 

عمر بن عبد العزيز: 291 

عمر بن محمد: 779 

عمرو بن حزم: 1233 

عمرو بن دينار: 607 

عمرو بن سلمة: 370 

عمرو بن شعيب: 752 

عمرو بن محمد الليثي أبو الفرج 
المالكى: 176 

رن و لي 000 

أبو عمران - موسى بن عيسى 
الغفجومي الفاسي 

عوف بن مالك: 432 

عيسى بن دينار: 203 
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(غ) 
ابن غانم >- عبد الله بن عمر 


الغزالي 


لقيط بن صبرة: 1/8 
ابن أبي ليلى > محمد بن عبد الرحمن 
(م) 


اين الماجشود - عبد الملك بن 


رف) 
قاطمة .بنك أن حبيشن + :282 
قاطية نف لض :874 
الفراء - يحيى بن زكرياء الفراء 
فضالة بن عبيد: 5918 
ففن حن سلية.. 901 

رق) 
القاسم بن سلام: 610 


الماجشون 

المازري - محمد بن علي 

مالك ديز الخويرت: 317 

للك ين اسن 167 

والكدين أهيية 218 

مجاهد: 1201 

مجزز المدلجى: 1026 

ممع إن كاري نبو كامر: 0204 

ابن محرز > عبد الرحمن بن محرز أبو 
القاسم 


ام الما > عبد الرحمن بن القا 
- “7 اعد اك ا 211 


العتقي 


قنادة: 209 محمد بن إبراهيم ين زياد بن المواز: 


: 5 210 
5 -- متحمك! ب أندا ٠‏ المتذر التسابورى: 
فس بخ عنادة: 185 بن إبراهيم بن ر النيسنا بوره 
1/2 


رك 
ابن الكاتب > عبد الرحمن بن الكاتب 


محمد بن أحمد بن البغدادي: 284 
محمد بن أحمد بن العطار: 622 
محمد بن أحمد المازري أبو عبد الله: 
23] 
ميحد دي إذريسن الشاقعي :161 
معرددن امد ناسين الها 102 
محمد بن جرير الطبري: 336 
ارو الناائة كا وكيد دم تحب دن عكر | متحدد بن الجهم 927 
لنائة يت الخارت: 513 محمد بن حارث الخشني: 304 
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محمد بن الحسن بن فورلك: 151 
محمد بن الحنفية: 1434 


محمد بن عمر الزمخشري:. 887 


محيصة بن مسعود. 15 


محمد بن زكرياء» أبو بكر الوقار: 321 انرق لفحي 1299 
بحدة نو ناهين لأعراي 677 المرم > ا ا 0 إبتفاق 


فتعينن بق سيرين 520-77 

0 الباقلاني أبو بكر: 648 
بن عبد الحكم - محمد بن عبد الحكم 

متحعه ا 1 
153 

ينين عبد الرحمن بن المغيرة : 455 

محمد بن عبد الله الأبهري: 173 


معاذ بن جبل : 0063 

أبو المعالي: :. عبد المالك بن عبد الله 
إمام الحرمين 

معاوية بن أبي سفيان: 510 

اس المعدل 2 خالد بن المعدل 

معقل بن سنان: م 

** | معقل بن يسار: 1[ 74 

معيقيب الدوسي : 541 

المغيرة الي 236 

ابن المنذر <- محمد ين إبراهيم 
النيسابوري 


محمد بن عبد الله بن أبي زمئين: 6004 
محمد بن علي : 338 

ان ان بن شعبان» م 
محمد بن لبابة : ؤ8 

محمد بن محمد الدقاق أبو بكر: 653 

13 
محمد بن المواز: 210 
ع 13 


ارهن الأشيري: 2 عبد الله ين كبس 
نوينى ابد عسى أبو/غمزان الغدجومي 
[ 64 

ميموئة بنت الحارث: 229 

(ن) 
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الحعى > إبراهيع بزديزيد ابن وهب > عبد الله بن وهب بن مسلم 


النسائي: 193 أبو محمد 

النسائي > أحمد بن شعيب (ي) 

نسيبة بنت الحارث أم عطية: 281 يتنس “بن ازياة القواء: 1313 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة: 150 يحيى بن زكريا بن مزين: 460 
5 يحبى بن سلام: 1346 


ع سعيد: 209 
هانئ بن عمرو: 679 د املك 
أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 
هشام بن إسماعيل: 852 


يحيى بن يحيى بن بكير: 191 
يزيد بن أبى سفيان: 594 


هشام بن عروة: 231 يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف: 198 


ابن الهندي - أحمد بن سعيد يوشقا مق .عبد الله«بق عد البن الدمطرى: 
5 و55 

واقك رن مر 341 أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 

الوقاب 2 سك نن (١:‏ قوياء أنق بكر الأنصاري 
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00 


فهرس الأشعار والأرجاز 


البيت الشعري 
باشاربك إن وعلث تقل اله 
فإن زعيم القوم لا يقبل الرشاد 


فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة 
هذ الأرامل قد قضيت حاجته 
وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير 
إلى الله أشكو نية شقت العصا 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
امرأة قد أرضعت طفل غيرها 
فكل ابنة منه ومن غيره لها 
لهإخوة قد حرمن وإنيرد 


هذا ابن هرمة واقف بالباب 
يكون إمام القوم في الحادثات 
ولقدلهوت بطفلةميالة 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
ومسح باللثئتين عصف الإثمد 
ذهول إذا صار النهار وهجرا 
فمن بحاجة هذا الأرمل الذكر 
ترى منهالفرانق أزورا 
هي اليوم شتى وهي الأمس جميع 
تجحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
وكان لها فى حين إرضاعها فحل 
ومنها له أو غيرها بعد أو قبل 
إخوة نكاح بعفهن له حل 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
وفي أحسابها شرك العنان 
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نسبته إلى قائله الصفحة 
ابن هرمة 649 
1 1166 
التمر بن تولب 1296 
الفرزدق 102 
خفاف بن ندبة 181 
امرؤالقيس- ١‏ 500 
الحطيئة 14 
امرؤالقيس ‏ 1166 
؟ِ 162 


النابغة الذبيانى 499 
القامى عيذ الرهات 883 
1 87 
567 

حسان بن ثابت 640 
النابغة الجعدي 1074 


ل 6 ع 


- 0 


-1 


هرس المصادر والمراجع 
المعتمدة في الدراسة والتحقيق 


(1) 
الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي. تحقيق جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1404ه ‏ 1985م. 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لابن أبي الضياف». 
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» سنة 1964م. 
إجازات السماع في المخطوطات القديمة: لصلاح الدين المنجد. مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد الأول. الجزء الثاني» سنة 1375ه ‏ 1955م. 
الإجماع: لابن المنذرء تعليق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفاء القاهرة» 
سئة 1420ه ‏ 1999م. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجي» تحقيق عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي». ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1986م. 
الإحكام في أصول الأحكام: للآمديء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
3ه 1983م. 
الأحكام: لابن حزم» دار الحديث؛» القاهرة؛ ط. أولى» سنة 1404ه 1984م. 
أحكام القرآن: للجصاصء أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص» تحقيق 
محمد الصادق قمحويء دار إحياء التراث العربى» بيروت» سنة 1405ه ‏ 
5م. ْ 
أحكام القرآن: للشافعي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» 
بيروت» سنة 1400ه. 
الأدلة البينة النورانية عن مفاخر الحفصية: لابن الشماع. تحقيق عثمان 
الكعاك تونس » (دت). 
إرشاد الفحول: للشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار 
الفكرء بيروت. ط. أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م. 
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إرواء الغليل : للألباني» المكتب الإسلامي؛ ط. أولى» سة 9ه 1979م. 
أزهار السستان: لابن عجييةء مخطوط الخزانة العامة رقم (417). 

أزهار الرياض في أخبار عياضص: القاهرة سنة 1358ه .. 1939م. 

أسباب النزول: لأبى الحسن النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لعاف ل آولن بضة 1982:21462م: 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لابن الأثيرء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. (د ت). 

الإسعاد في شرح الإرشاد: لابن بزيزة. مخطوط الخ انة العامة» بالرياط» 
رقم (154). 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: للسيوطي» تقديم فاروق سعدء منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت - لبنانء» ط. أولى سنة 1405ه ‏ 1985م. 

أسماء من يعرف بكنيته: لمحمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي. 
تحقية: أن عن الرحمين إقيال» الداز اتحلفية اعيقد» طء أولئ سنة 
0ه 1989م. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: للكشناوني. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط. أولى» (د ت). 

الأشباه والنظائر: لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. ط. 
أولى» سنة 1403ه - 1983م2 تحقيق عبد الكريم الفضيليء المكتبة 
العصرية» بيروت». ط. أولى سنة 1421ه ‏ 2001. 

الإشراف على مذاهب أهل العلم: لابن المنذرء دار الكتب العلمية» بيروت 
ع لتناق + 

الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب» معتلبعة الإرادة. (د ت). 
الإصابة فى تمييز الصحابة: لأ سبوء نطيعة المتعادة وهنر هط "أولى» 
سئة 1328ه - 1910م. ْ 

أصول الشاشي : دار الكتاب العربي بيروت» سنة 1402ه ‏ 1982م. 

أصول السرخسى: تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار ا معرفة» بيروت. سنة 
2م 1953م. ْ 

إعانة الطالبين : للبكري بن السيد محمد الدمياطي» ذاو الفكل» مروف اكات 
إعلام الموقعين: لابن القيم الجوزية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت» سنة 1973م. 
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الأغاني : لآب الفرج الأصفهاني على بن الحسين» تحقيق وإشراف لنجنة من 
الأدباء» الدان التونسية» دار الثقافة» بيروت. ط. سادسة. سنة 1983م. 
ألفية ابن مالك: بشرح ابن عقيل» عناية محمد سعيد الرافعي الكتبي. 
(د ت). 

الإقناع: للشربيني محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب البحوث 
والذو شاك دار المكر ف ووه يله ل اه 5مم. 

الإقناع: للماوردي؛. تحقيق حصر محمدء دار العروبة. ط. أولى. سنة 
2ه 1982م. 

الإكليل في استنباط التنزيل: للسيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
(دت). 2 ْ 

الإكمال: لابن ماكولا علي بن هبة الله بن أبى نصرء دار الكتب العلمية. 
مروت لخاواه كه 1411 1م. ْ 

أليس الصبح بقريب: لابن عاشورء تونس» سنة 1967م. 

الأم : للشافعي . دار المعرفة» بيروت» ط. ثانية» سنة 1393ه ‏ 1973م. 
الإمام المازري : تانر حسن حسني » دار الكتب الشرقية. تونسء (دات). 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: للعكبري. مطبعة 
التقدم العلمية. مصر (د ت). 

الأنساب: للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمى وآخرون. نشر أمين 
دمج ترويف لذن مه 2م ْ 

أنيشس الفقهاء: للقاسم القونوي» تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء دار 
الوفاء. جدة. 1406ه ‏ 1986م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 
للمرداوي؛ دار إحياء التراث العربي؛ ط. ثانية سنة 1406ه ‏ 1986م. 
الرنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للأنباري 
عبد الرحمن بن محمد. دار الفكر (د ت) (د ط). 

الأوسط: لابن المنذرء تحقيق صغير أحمد محمد حنيف. دار طيبةء 
الرياض» ط. أولى سنة 1405ه ‏ 1985م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون في 
أسماء المؤلفين 0 المضقيو + ثالنتب إسماعيل باشا البغدادي. المكتبة 
الإسلامية.؛ طهران. ط. ثالثة. سنة 1367ه ‏ 1957م. 
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(ب) 

بداية المبتدئ: للمرغيناني» تحقيق حامد إبراهيم كرسون». محمد عبد الوهاب 
بحيري » مطبعة محمد على صبيح » القاهرة. سنة 1357ه ‏ 3م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد. دار الجيل» بيروت - 
لبنانء ط. أولى سنة 1409ه ‏ 1989م. 
البداية والنهاية : د كثين؟ مطبعة المعارف» بيروت» سنة 6 ]م. 
بدائع الصنائع : للكاسانى » دار الكتاب العربى» بيروت » ط . ثانية 2 إم. 
البحر الرائق : للزين بن إبراهيم» دار المعرفة. بيروت (دءت). 
البحر المحيط: للزركشي» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الصفوة. طُ. 
ثانية» سسنة 3ه - 1992م. 

تء ط. أولى سنة 1400ه ‏ 1980م. 
6 قٍِ م 
الوفاء» للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طُ. رابعة سدنة 8ه-_1979م. 
بغية الملتمس بتاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي» طبع بمدينة مجريط». 
بمطبعة روخس » سئة 1884. 
بغية الوعاة: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط. 
ثأنية » سنة 9ه - 1979م. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك: للصاوي؛ مطبعة عيسى 
البايئى الحلبى وشركاه (د ت). 
بلوغ المرام بشرح سبل السلام: ع حجر العسقلاني» قدم له وخرج 
أحاديثه محمد عبد القادر عطاءء دار الكقب العلمية» بيروت -.لبنان» طَ. 
أولى سنة 1408ه ‏ 1988م. 
البهجة في شرح التحفة : للتسولي» دار الرشاد الحذثية» دار الفكر (د ت). 
البيان فى إعراب القرآن: للعكبري أبي البقاء عبد الله بن الحسين» تحقيق 
البيان والتحصيل : هزه رشدء» تحقيق محمد حجي وآخرون» دار الغرب 
الإسلامى» ط. ثانيةء» سنة 1408ه ‏ 98مم. 
البيان والتعريف: لإبراهيم بن محمد الحسيني» تيحقيق سيقته الديره: الكاتييب 
دار الكتات العربي؛ يروت سنة 1401ه ‏ 1م. 
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(ت) 
التاج والإكليل: للمواقء دار الفكرهء بيروت» ط. ثنية سئنة 1398ه 
8م. 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي: لروبار برنشفيك» تعريب حمادي الساحل. 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» طبعة أولى» سنة 1988م. 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان (د ت). 
تاريخ الخلفاء: للسيوطي». تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (د ت). 
تاريخ دمشق: لابن عساكر»ء مكتبة الدارء بالمدينة المنورة» سنة 1407ه ‏ 
7م. 
تاريخ الدولتين: للزركشي» تحقيق محمد ناضورهء المكتبة العتيقة» نهج جامع 
الزيتونة» تونس (دات). 
تاريخ الطبري: دار الكتب العلمية بيروت سنة 1407ه ‏ 1987م. 
تاريخ قضاة الأندلس: وبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي» المكتبة 
التجارية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» (د ت). 
التاريخ الكبير: للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي. دار الفكرء (ذ ت). 
تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد: لابن الخوجة. تونس» سنة 
8هم ‏ 1939م. 
تاريخ المغرب وحضارته: تأليف حسين مؤنسء العصر الحديث للنشر 
والتوزيع» ط. أولى» سنة 1412ه ‏ 1992م. 
تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» تحقيق محمد محيي الدين الأصغرء 
المكتب الإسلامي» دار الإشراق» ط. أولى سنة 1409ه 
التبصرة للخمي : مخطوط خزانة القرويين» رقم الميكروفيلم (242)». وخزانة 
جامع الكبير يمكناس» رقم (191). 
التبصرة: للشيرازي» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكرء دمشق» سنة 
4ه 1983م. 
التبصرة والتذكرة: بشرح العراقي» دار الكتب العلمية» بيروت. (دات). 
تحديد أسماء الصحابة: لأبى عبد الله بن أحمد الذهبىء» دار المعرفة» 
للطاعة والشوه مروت دخان رضت ْ 
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التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور. الدار التونسية» للنشرء تونس» (دات). 
تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين: لأبي الفضل السجلماسي» 
نسخة بخط الفقيه محمد بوخبزة نقلها من نسخة خق. 

تحفة الأحوذي: تأليف محمد عبد الرحمن بن عبد الرحبم المباركفوري؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت (دات). 

تحفة الفقهاء: للسمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت». ط. أولى» سنة 
5هم ‏ 1984م. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : لعمر الوادياشي الأندلسي» تحقيق عبد الله بن 
سعاف اللحياني» مكة المكرمة.» 1406ه. 

تحفة الملوك: للرازي» تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان» ط. أولى سنة 1417ه ‏ 1996م. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن الجدرزي» تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدنىء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1415ه 
15م . ١‏ 

تحقيق المراد: للعلائي؛ تحقيق إبراهيم محمد السلفيتي» دار الكتب الثقافية» 
الكويت ‏ (دعت). 

تخريج الأحاديث النبوية في مدونة الإمام مالك: تأليف الطاهر محمد 
الدرديري. جامعة أم القرى»: (دنك): 

تخريج الفروع على الأصول: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي» تحتيق وتغليق د. أحمد 
عمر هاشمء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» سئنة 1409ه ‏ 1989م. 
تذكرة الحفاظ : للذهبي» تصميم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. حيد ابار» 
الهندء سنة 1274ه ‏ 1978م. 

تراجم المؤلفين التونسيين: تأليف محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت - لبنانء ط. أولى» سنة 1982م. 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض» تحقيق مجموعة من الباحثين» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» سنة 1403ه ‏ 1953م. 

التعاريف: تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» تحتيق محمد ررضوان 
الداية دان الفكر المغاصين» دان الفكر» انتروث :دمكتق ط- أولى 6 سنية 
2ه 1992م. 
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2 - تعجيل المنفعة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق إكرام الله إمداد الحقء دار 
الكتاب العربي » بيروتء ط. أولى (د ت). 

3 التعريفات: لاشريف علي بن محمد الجرجاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء ط. ثاائة» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

التقريع + الاين الجلامه تعقيق وا سين ين بالا الدقتاتي »داز العوبب 
الإسلامي. ط. أولى. سنة 1408ه ‏ 1987م. 

5 - تفسير ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار الفكرء 
بيروت. 1401ه ‏ 1981م. 

6 - تقريب التهذيب: لابتن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» دار الرشد. 
ط. ثانية» حاب»ء سنة 1408ه ‏ 8مم. 

وان تكيش الام مره الاين عمس اللطدك ات تدني اضية ره بحا قبي اليمانن 
المدني. المدبنة المنورة» سنة 1384ه ‏ 1964م. 

8 التلقين: للقاذسي عبد الوهابء» المطبعة الملكية؛ ط. أولى. سنة 1413ه ‏ 
3م. 

9 التمهيد: للأسنوي» عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد الأسنوي. تحقيق محمد 
حمر :هتتواء "و سينة الرمدالة+ روف ط: اولى أنه :81400 :1980م 

0 التمهيد: لابن عبد البرء المطبعة الملكية. سنة 1387ه ‏ 1967م» تحقيق 
مشووعة من الأساتدة: 

1 التنبيه : لابن بشيرء مخطوط الخزانة العامة بالرباط. رقم (397ق). 

2 التنبيه: للشير زي» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتب» بيروت» 
ط. أولى» سة 1403ه ‏ 1983م. 

3 التنبيهات: للقاضي عياض» مخطوط الخزانة العامة» بالرباطء رقم 
(384ق). 

4 تنوير الحوالك: للسيوطي» دار الفكرء بيروت». (دات). 

5 تهذيب الأسماء: لأبى زكرياء النووي» دار الفكرء بيروت» ط. أولى» سنة 
06م . ١‏ 

6 تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى»: مطبعة دار صادرء الهندء ط. 
أولى»ء سنة 1377ه ‏ 1919م. ١‏ 

7 تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق بشار عواد معروف». مؤسسة الرسالة» 
بيروتء ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 
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(ث) 
8 الثقات: لابن حبان» تحقيق شرف الدين أحمدء دار الفكرء ط. أولى» سنة 
5ه 1975م. 
109 - الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: للأزهري» المكتية الثقافية» بيروت. (دت). 


ج) 

0 الجامع: لابن يونس». مخطوط الخزانة العامة» بالرباط» رقم (350ق). 

1 جامع أحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق أحمد عبد العليم 
البردوني» دار الشعب» القاهرة» ط. ثانية» سنة 1372ه ‏ 1953م. 

2 جامع الأصول: لابن الأثيرء تحقيق عبد القادرء الأرناؤوط». مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» بيروت» عام 1369ه 
0م. 

3 _جامع البيان على تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» سنة 
5ه 1984م. 

114 الجامع الصغير: للسيوطيء تحقيق محمد عبد الرؤوف المناوي» دار طائر 
العلمء جدة (دات). 

5 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم» تحقيق 
عواد عبد الله» مطابع الفرزق» الرياض» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

6 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: تأليف أحمد بن 
القاضي المكناسي, دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباطء سنة 1974م. 

7 جذوة المقتبس: للحميدي» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة نشر 
الثقافة الإسلامية» القاهرة» مصرء (دات). ْ 

8 _جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي: للطاهر 
المعموريء الدار العربية للكتاب» سنة 1980م. 


0( 
9 - حاشية البجيرمى : 
0 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق محمد 
عليش. دار الفكر» بيروت». (دات). 
1 حاشية رد المحتار: لابن عابدين» دار الفكرء سنة 1386ه ‏ 1966م. 
2 حاشية الصفتي على الجواهر الزكية: تأليف يوسف المالكي». طبع مع 
الجواهر الزكية» مكتبة الطوبي» الطبقة البهية» مصرء سنة 1316ه ‏ 1899. 


106 


3 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: لأحمد الطحطاوي الحنفي» مكتبة 
البابي الحلبي. مصرء ط. ثالثة» سنة 1318ه ‏ 1900م. 

4 حاشية ضوء الشموع على المجموع للأمير مع عليش: المطبعة الشرقية. 
القارة» سنة 1304ه ‏ 1887. 

5 حاشية ابن عابدين: لمحمد أمينء دار الفكرهء بيروت. ط. ثانية» سنة 
6ه 1966م. 

6 حاشية العدوي: تأليف على الصعيدي العدوي المالكي» دار الفكرء بيروت» 
سنة :1419م :421990 تحفيق يوسف الشيع محمد البقاطي . 

7 حاشية ابن القيم: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. ثانية» سنة 1415ه - 
5م. 

38 الححة: لمحمد بن الحسن الشيبانى. تحقيق مهدي حسن الكيلانى القادري. 
عالم الكتب» بيروت» ط. ثالثة» سنة 1403ه ‏ 1983م. ْ 

9 الحدود لابن عرفة مع شرح الرصاع: تحقيق محمد أبو الأجفانء. والطاهر 
المسفموزف دان" الغرت" الابلاسي شروت و المنان نظ أولى» سحة 
3م. ١‏ 

0 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: تأليف زكرياء بن محمد الأنصاري» 
تحقيق د إقازت المباركة دار الفكر المغاضوء: سروك شك 14:11هاب 
71م ط. أولى. 

1 حسن المحاضرة: للسيوطي» المطبعة المشرقية» (د ت). 

2 الحطة في ذكر الصحاح الستة: للقنوجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

3 الحلل السندسية فى الأخبار التونسية: لمحمد بن محمد الأندلسي» الوزير 
المراج كتين محمة تعبت الجيلة؟ الذان الترشيية اللشوع مينة 0 19م 

4 حلى المعاصم: للتاوديء» دار الرشاد. دار الفكرء (د ت). 

5 - حلية الأولياء: للأصبهاني» أبو نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت». ط. 
رابعة» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

6 - حلية العلماء: للقفال» تحقيق ياسين أحمد إبراهيم» مؤسسة الرسالة؛ دار 
الأرقم» بيروت» عمانء الأردن» د. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

7 - حواشي الشرواني: تأليف عبد الحميد الشرواني» دار الفكرء بيروت» 


(د ت). 
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ف 

8 اختلاف الحديث: للإمام الشافعي» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» سنة 1985م. 

9 _اختلاف الفقهاء: للطبري» (د ت). (د ط). 

0 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر البغدادي». تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» بالقاهرة» ط. ثانية» سنة 1989م. 

1 خلاصة البدر المنير: لابن الملقن» تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل 
السلفي؛ مكتبة الرشد الرياض» ط. أولى» سنة 1410ه ‏ 1990م. 


رد 

2 الدراري المضيئة: للشوكاني» دار الجيل» بيروت» سنة 07ط18ه ‏ 1987م. 

3 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله 
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت (دا ت). 

4 الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين: لأحمد ميارة» ط. 
إولى» المطبعة الخيرية» مصرء سنة 1230ه ‏ 1815م. 

5 0 الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنئة: لابن حجرء. دار الجيل» بيروت - 
لبنا لع لنت ١‏ 

6 دقائق المنهاج للنووي: تحقيق إياد أحمد الغوجء المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» ط. أولى» سنة 1996م. 

7 - دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: تأليف حمدي 
عبد المنعم شلبي» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع؛ التصديرء القاهرة» مصرء 
(د ت). 

8 - دليل اطالب على مذهب الإمام أحمد: تأليف مرعي ن يوسف الحتبلي» 
المكتب الإسلامي» ط. ثانية» سنة 1389ه ‏ 1969م. 

9 0الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة» (د ت). 

0 - ديوان امرئ القيس: تصحيح الشيخ ابن أبي شنب» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائرء (د ت). ش 

1 -ديوان النابغة: تحقيق د. شكري فيصلء دار الفكر. (د ت). 

2 - ديوان ابن هرمة: تحقيق محمد جبار المعيبد» مطبعة الآداب فى النجف 
الأشرفء سنة 1389ه ‏ 1969م. ١‏ 
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رد( 

3 الذخيرة للقرافى: تحقيق مجموعة من الأساتذة؛ دار الغرب الإسلامي» ط. 
أولق-“شسية 1014م ْ 

4 - الذخيرة في محاسن الجزيرة: لابن يسامء تحقيق إحسان عباس. الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس» ط. أولى». سنة 1399ه ‏ 1979م. 

5 - رحلة التجاني : مطبعة الدار الربية للكتاب» ليبياء تونس» سنة 1981م. 

6 الرد على سير الأوزاعي: لأبي يوسف». تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 

7 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر: للسيوطي؛ 
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. سنة 
0ه 1980م. 

8 الرسالة: لابن أبى زايد القيرواني» تحقيق الهادي حننة ونحسة امو 
الأجفان» ط. وه دار الغرب الإسلامي. سنة 1406ه ‏ 1986م. 

9 رسالتان في اللغة: للرماني» تحقيق إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان» سنة 1994م. 

0 -الروض المربع شرح زاد المستقنع: للبهوتي. مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض» سنة 1396ه ‏ 1970م. 

1 - روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي» المكتب الإسلامى» بيروت». سنة 
5ه 1985م. ْ 

2 - روضة المستيبن: لابن بزيزة. 

3 _ روضة الناظر: لابن قدامة المقدسى» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
الرياضس» جامعة الإمام محمد بن سعودء ط : ثانية» .سنة '1399ه. 

8) 

14 _زاد المستنقع: لموسى المقدسي» تحقيق د. على محمد عبد العزيز الهندي. 
مكتبة النهضة انحديثة». مكة المكرمة» (د ت). 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط. ط13» مؤسسة الرسالة» سنة 1406ه ‏ 1986م. 

6 زاد المسير: لعبد الرحمن الجوزيء. المكتب الإسلامي» بيروت» ط. ثالثة» 
سنة 1404ه ‏ 1984م. ١‏ 
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(س) 

7 - سبل السلام: للصنعاني » تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط. أولى»: سنة 1408ه ‏ 1988م. 

8 7 الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى: للناصري» مصرء سنة 1312ه 
9م. 

9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البرء مطبعة السعادة» مصرء ط. 
أولى» سنة 1328ه ‏ 1910م. 

0 سر صناعة الإعراب: لابن هشام. تحقيق حسن هنداوي » دار القلمء دمشق». 
طبعة إولى» سنة 1985م. 

1 - سنن أبي داود: تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء (د ت). 

72 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» (د ت). ْ 

3 سئن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر 
البيهقى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» سنة 
4ه 1994م. 

4 - سنن الترمذى: محمد بن عيسىء أبو عيسى الترمذي السلمي. تحقيق محمد 
شنا د وأخررف دار إحياء التراث العربي» بيروت» 00-0 

5 سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت 1407ه. 

6 السنن المأثورة: للشافعى» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» 
ط. أولى» سئة 1406ه - 6مم. ْ ْ 

7 سئن الدارقطنى : لعلى بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق عبد الله 
هاشم لمان الفدان؟ دار المعرفة» بيروت» من 386 اعرد 6مم. 

8 سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. ط. ثانية» سنة 1406ه- 
6مم. 

9 سير أعلام النبلاء: للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ محمد العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة» ط. ثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

0 السيل الجرار: للشوكاني» تحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1985م. 
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157 شجرة التورء الركية في لبقا المالكينةة لمعيه مدا د دار الكتاب 
العو ا سروت كان طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» سنة 1349ه ‏ 
1م. 

152 - شذرات الذهب: لابن عماد الحنبلى. المكتب التجاري. للطباعة والنشر 
والتوزيع + روكت ينات وو 3 7 

3 - شرح التلقين: للمازري. تحقيق للشيخ محمد المختار السلامي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» ط. أولى. سنة 1997م. 

4 شرح الخرشي على مختصر خليل: دار اضادرء بيروت: ط : أولى» الاواث). 

155 - شرح الرسالة: للقاضي عبد الوهاب. مخطوط خع. رقم (625ق). 

156 - شرح الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي. ذار الكتب العلمية. بيروت» ط. 
لي سنة 1411ه ‏ 1991م. 

7 شرح زروق: دار الفكرء سنة 1402ه ‏ 1982م. 

158 - شرح ربد: لابن رسلانء» دار المعرفة. بيروت. (دات). 

8 الشرح الصغير على أقرب المسالك: للدردير. تحقيق محمد محيي اللسخ 
عبد الحميدء دار الفكر. (د ت). 

150 - شرح عبد السلام الهواري على وثائق بناني : طبع بفاس. سنة 1368ه -_ 
9م. 

191 - شرح العمرة: لأبي العباس ابن ثيمية تحقيق د. سعود صالح العطيشان. 
مكتبة العبيكان؛ الرياض» طبعة أولى. سنة 1413ه ‏ 1993م. 

2 شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء دار الكتب العلميةء بيروت. 
رد ت). 

3 شرح فتح القدير: لابن الهمامء دار الفكرء بيروت» ط. ثانية» (د ت). 

144 - الشرح الكيبر : للدردير تحقيق محمد عليش. دار الفكر. بيروت. (دات). 

5 شرح مسلم: لإمام النووي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. ثانيق 
سنة 1392ه ‏ 1972م. 

6 شرح المدونة: للمازري. مخطوط خع. رقم (150ق). 

157 - شرح معاني الآثار: للطحاوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت». تحقيق محمد 
زهري النجار.ء ط. أولى» سنة 9م 1979م. 

8 شرف الطالب في أسنى المطالب: لابن قنفد. تحقيق محمد حجىء الرباط. 
سنة 1396ه_ 06م ْ 
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9 الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق وإشراف لجنة من الأدباءء الدار التونسية 
للنشرء دار الثقافة» بيروت؛ ط. سادسة». سنة 1983م. 

0 الشفاء : للقاضي عياض» تحقيق علي محمد اليحياوي» دار الكتاب العربيء 
يروت (د: :نت ). 


(ص) 
1 الصحاح : للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 1462ه ‏ 1982م. 
2 - صحبح البخارى: تحقيق مصطفى ديب البغا. دار ف لحك اليمامة. بيروثك ») 
سنة 1407ه ‏ 1987م. 
3 صحيح ابن خزيمة: تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتبة الإسلامية, 
بيروت» سنة 1390ه ‏ 1970م. 
4 صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة 
ثانية» سنة 1414ه ‏ 1993م. 
5 صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 
بيروث »2 رد ت). 
6 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثهم وفقهائهم وآدابهم : لأبي 
(رض) 
7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاويء مطبعة دار مكتبة الحياة. 
نيوو ء لبنا قن (3 ايع 
(ط) 
8 طبقات ابن سعد : دار صادر» بيروت » 6ه - 7مم. 
9 طبقات الحفاظ: للسيوطى». تحقيق على محمد عمر» نشر مكتبة وهبة. 
مصرء ط. أولى» سنة 1393ه ‏ 1973م. 
0 طبقات الحنابلة: للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلىء الناشرء دار 
المعرفة للطباعة والنشر. بيروث ‏ الينان» (د ت). 
1 -_طبقات الحنفية: لعبد القادر القرشي». دار النشرء مير كتب خانة. كراتشي» 
(د ت). 
الحلوء مطبعة عيسى البابي وشركاهء ط. أولى» سنة 1386ه ‏ 1967م 
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3 طبقات الشافعي:: لابن قاضي شهبة» تحقيق الحافظ. عبد العليم خان. عالم 
الكتب. ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 

4 طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحيء قراءة وشرح محمود 
شذاكرة: مطعة الملان» القاهرة (د )8 (وااتك): 

6 طبقات التقياءة للشو قم تسق خلال !السو وان القلوه يروك ة ادنك 

6 - طبقات المالكية : لمؤلف مجهول مخطوط الخزانة العامة. رقم (3928د). 

(ظ) 

7 - ظهر الإسلام: لأحمد أمين مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط. ثانيةء 

حسنة 1365ه.: 1946م. 


(ع) 

8 الاعتبار في الااسخ والمنسوخ من الآثار: لابن حازم الهمداني؛: تصحيح 
راتب حاكمموء مطيعة الأندلس. حمصء ط. أولى»: سنة 1386ه 
6مم. ١‏ 

9 7العبر في خبر مسن غبر: للذهبي؛ تحقيق فؤاد سيدء وصلاح المنجدء دائرة 
المطوعات والشوء الكويية: نبقة 1961م 

0 7 العبر: لابن خادونء طبعة الأعلمي» بيروت» سنة 1391ه - 1971م. 

1 العدة شرح العءدة: للمقدسيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (د ت). 

2 عصر المرابطين والموحدين: تأليف محمد عبد الله عنان. القأهرة. سنة 
4ه 1964م. 

3 علل ابن أبي <اتم: تحقيق محيي الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. سنه 
5ه 1975م. 

4 7 العلل المتناهيا:: لعبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق د. خليل الميس» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

5 علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام: لأبى الحسن بن القطانء» المطبعة الملكية» ط. أولى» سنة 
5ه 1995م. 

6 علوم البلاغة: لمصطفى المراغيء» المكتبة المحمودية التجارية؛ مصرء ط. 
الخامسة. (دا ت). 

7 عون المعبود: لأبى الطيب دار الكتب العلمية» بيروت». ط. ثانية» 1415ه 
1995م. ١‏ 
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8 العين: للفراهيدي» تحقيق مهدي المخزوميء» وإبراهيم السامرائي» سلسلة 
المعاجم والفهارس. (دا ت). 

9 عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب: تونس» سنة 
1مم. 

0 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: لابن أبى أصيبعة» بيروت» سنة 1376ه - 
6مم. ْ ْ 

1 - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجاية: للغبرني 
تق رباع يونار» مطعة الشركة الوطية» الجزائرة (ودت). 1 

2 عيون المجالس: للقاضي عبد الوهاب» تحقيق امباي بن كيباكاه؛ مكتبة 
الرشدء الرياض» طبعة وان سنة 1412ه ‏ 2000م. 

3 عيون المناظرات: للسكوني» تحقيق سعيد عراب» منشورات الجامعة 
التونسية» (د ت). 

4 -_غاية النهاية فى طبقات القراء: لابن الجزريء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط. ثانية» سئة 1400ه ‏ 1980م. 

5 غريب الحديث: للخطابي» تحقيق عبد الكريم أحمد العزباوي» دار الفكرء 
دمشق . 

6 غريب الحديث: لابن قتيبة» تحقيق الجبوري» وزارة الأوقاف بالعراق» سنة 
7ه - 1977م. 

7 9 غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: للمغراوي» تحقيق الهادي حموء ومحمد 
أبو الأجفان. طء أولى» دار الغرب الإسلامي». سنة 1406ه ‏ 1986م. 

8 - غوامق الأسماء المبهمة: لابن بشكوال» تحقيق عز الدين على السيدء» محمد 
كمال الدين» عالم الفكرء بيروت» ط. أولى» سئة 1407ه - 7مم. 

(ف) 

9 الفائق: للزمخشري» تحقيق على محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة» لبنان» ط. ثانية. 

0 - الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: لابن قنفدء تحقيق وتقديم محمد 
الشاذلي النيفرء وعبد المجيد التركي» طبعة الدار التونسية للنشرء سنة 
8م ْ 

1 فتاوى ابن تيمية في الفقه: تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» مكتبة ابن تيمية» (د ت). 
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2 2 فتاوى السغدي: تحقيق د. صلاح الدين الناهى. مؤسسة الرسالة. دار 
الفرقان» بيروت» عمانء الأردن» الطبعة الثانية» سنة 1404ه ‏ 1984م. 

3 فتح الباري: لخر حجرهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى محب اديه 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» سنة 1379ه ‏ 1960م. 

14 2 فتح القدير: للشوكانن: دار الفكر. بيروت » (د ت). 

5 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لآل الشيخ» مؤسسة قرطبة» طباعة» نشرء 

6 2 فتح المعين: للمليباري» دار الفكر. بيروت » (د ت). 

7 فتح الوهاب: للأنصاريء دار الكتب العلميةء بيروت». سنة 1418ه 
7م. 

8 الفروع: لشمس الدين المقدسيء أبو عبد الله محمد بن مفلح. تحقيق أبو 
الزهراء حازم القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أول» (ددت). 

هر رم صي ر ِ عد اعمضت و 

9 الفصول المفيدة في الواو المزيدة: لصلاح الدين العلائي. تحقيق د. حسن 
موسى الشاعر. دار الشيرة» عمان)» ط. أولى» سئة 0مم. 

0 الفكر السامي : للحجوي». دار الكتب العملية» سرؤة.ء لينانة ص أولى» 
سنة 1416ه ‏ 1995م. 

2 فهرس مخطوطات خزانة القرويين: تأليف محمد العابد الفاسىء إفريقياء 
الشرق الدار البيضاءء ط. أولىء سنة 1400ه ‏ 1980م. 

3 الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة. بيروت » سنة 1398ه- 98م. 

4 فهرسة: ابن خير الإشبيلي. تحقيق فرنسكه قذاره زيدين ومن معه. المكتب 
التجاري» بيروت » ومكتبة المثنى ببغداد) ومؤسسة الخانجى بالقاهرة. 035 
ثانية» سنة 1983م 1963م. 

5 الفواكه الدواني: للنفراويء دار الفكرء بيروت» سنة 1415ه ‏ 1995م. 

6 الفيض القدير: للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط. أولى» سنة 
6ه 1937م. 

رق 

دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1997م. 
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98 ١القول‏ المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع: تأليف محمد مرتضى 
الزبيدي» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم طّ. اولي بسنة 
0ه - 1990م. 

9 القوانين الفقهية: لابن جزيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (د ت). 
0 القواعد والفوائد الأصولية: للبعلي؛ تأليف علي بن عباس البعلي الحنبلي» 
تحقيق محمد حامد مطبعة السنة المحمدية» سنة 1375ه ‏ 1956م. 
كك 
1 الكافي: لابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت». سنة 1409ه 

7م 

2 الكافى فى فقه ابن حنبل: لابن قدامة المقدسى عبد الله» تحقيق زهير 
الساريك . الحعيت الامتلات مروت كك حاسينة :افيد 
8مم. ْ 

3 الكامل في الضعفاء: لابن عدي.» تحقيق يحيى غزاوي» دار الفكرء بيروت» 
ط. ثالثة» سنة 1409ه ‏ 1988م. 

4 الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء تحقيق محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط. أولى» سنة 1407ه ‏ 1987م. 


2065 الكتاب : لسيبويه » مطبعة بولاق بمصرء سنة 1316ه 1899. 
6 كشاف القناع في شرح الإقناع : للبهوتى » مطبعة الحكومة بمكة. سنة 1394ه 
1974م. 


7 كتاب الضعفاء المتروكين: لابن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 1406ه ‏ 1986م. 

8 7 الكشاف عن حقائق غوامض التدزيل : للزمخشري» المطبعة البهية المصرية» 
سنة 1343ه- 35مم. 

9 كشف الخفاء : للعجلوني» تيحقية حمل القلاش»ء مؤسسة الرسالة. بيروت » 
الطبعة الرابعةء» 1405ه ‏ 5م. 

0 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير 
000 خليفة. المكتبة الإسلامية» 0 . ثالثة.» 1378ه 000 
ا وار الفكر» اوم 0 بان 0 سربايا - 
أندونيسياء (د ت). 
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2 كفاية الطالب: لأبي الحسن المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. 
دار الفكرء بيروت»ء سنة 1412ه 1992م. 

3 كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج : ضبط النص وعلق عليه أبو يحيى 
عبد الله الكندريي» دار ابن حزم»ء ط. أولىء سنة 1422ه ‏ 2002م. 

4 - كفاية المحتاج : مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. رقم (709ج). 

5 الكنى والأسماء : لمسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق عبد الرحيم محمد 
أحين التشيري: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط. أولى» سنة 
4ه 1984م. 

6 لباب النقول فو أسباب النزول: للسيوطى» مطبعة البابي الحلبي وأولاده. 
مقر كل اك الله ْ ا 0 

7 لنا ن“العرت :لاسن منظورء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت»؛ سنة 
0م. 

8 لسان الميزان: لابن حجر العسقلانى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
»بنط 10717 ْ ْ 

9 اللباب في شرح الكتاب: للميداني الحنفي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» 
سنة 1400ه ‏ 1980م. 

0 اللمع في أصول الفقه: للشيرازي» ذتن القتته العلية امووش يوط اول 
5ه 985.م. 


(م) 

1 المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس: لابن دينارء تحقيق محمد سهام. مطبعة 
المكتبة العتيقة» نهج جامع الزيتونة» تونس »© رد ت). 

22 المبسوط: لمحدمد بن الحسن الكيات: 6 تحقيق 0 الوفاء الأفغانى» إدارة 
القرآن والعلوم اإسلامية» كراتشي» (د ت). 

3 متن أبي شجاع - التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب: تحقيق مصطفى 
ديب البغاء دار الإمام البخاريء دمشقء ط. أولى» سنة 1398ه- 

ا رالإمام البحاري» دمسى و 

7مم. 

4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لابن الأثيرء تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحمي.ء مطبعة البابي الحلبي» مصرء سنة 1358ه - 1939م. 

5 مجمع الزوائد: للهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاأهرة» 
بيروت »2 سنة 7ه 1987م. 
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8 المحرر فى الفقه: 0 البركات» دار 0 0 عزوت 50ت 

9 المحصول: للرازي» تحقيق طه جابر فياض العلوانى. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ط. أولى» سنة 1400ه ‏ 1980م. 

0 المحكم: لابن سيده؛ء تحقيق محمد على النجارء ط. أولى» سنة 1393ه- 


مم 
1 المحلى: لابن حزمء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لجنة إحياء التراث 
العربى» (د ت). 


فلايشهمر » دار الكتب العلمية» بيروت »2 9م. 

3 مختار الصحاح: للرازي تحقيق محمود خاصر. مكقة لبتان تت ننتروقة سنة 
5م 1995م. 

4 مختصر اختلاف الفقهاء: للطحاوي» تحقيق عبد الله نذير أحمدء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط. ثانية» سئة 1417ه- 1996م. 
ثالثة» سئة 1403ه ‏ 1984م. 

6 مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي» تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. ط. 11. 1417ه 1997م. 

7 مختصر خليل : دار الفكرء بيروت» تحقيق أحمد على حركات» سنة 1415ه 
1995م. 

8 المجموع : للنووي»ء تحقيق محمود مط ر حي » دار الفكر» بيروت » طَ. اولي 
سنة 1417ه ‏ 1996م. 

9 مختصر الدر الثمين والمورد المعين: لميارة الفاسي, مطبعة المتدهد الحسيني 
بالقاهرة» سنة 1383ه 0 

0 مختصر الطحاوي: تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار إحياء العلوم.ء ط. أولى» 
سنة 1406ه ‏ 1986م. 


1 مختصر المزنى: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت » (د ت). 
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2 . المدونة برواية سحئون: دار صادرء بيروت». (دات). 

3 مدينة تونس فى العهد الحفصى: تأليف عبد العزيز الدولاتلى». تعريب محمد 
الشاذلي». وعتد الغزيق الدؤلاتلي :دان سارين اللتشر» شنة 1 198م. 

4 - مرآة الجنان: لنيافعى» مؤسسة العلمى» بيروت» ط. ثانية» بيروت» سنة 
0ه - 1970م. ْ ْ 

5 مسائل الإمام أحمد: تحقيق فضل عبد الرحمن دين محمدء الدار العلمية 
الهندء ط. أولىء سنة 1408ه ‏ 1988م. 

6 المبدع: لأبي مفلح الحنبلي (143ه).؛ المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 
0ه 1980م. 

7 المسائل المختصرة من كتاب البرزلي: لبوصلولوء تحقيق محمد لحليفي». 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط. أولى» 1401ه ‏ 1991م. 

8 7 المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط. أولى» سنة 1411ه ‏ 1990م. 

9 المستصفى من علم الأصول: للغزالي. ط. أولى؛ تحقيق عبد السلام 
عبد الشافىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى» سنة 13ه14ه ا 
3م. ْ 

0 - مسند أبي حنيفة : لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد الفرابي؛ مكتبة 
الكوثرء الرياض». ط. أولى» سنة 1415ه. 

1 مسند الشافعى: دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 

2 مسند أبي عوانة : تحقيق أيمن عارف الدمشقيء دار المعرفة» بيروت». ط. 
أولى» سنة 1998م. 

3 مشكل الحديث: لابن فورك» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر 
آبادء الدكن» الهندء ط. ثانية» سنة 1391ه ‏ 1970م. 

4 - مصباح الزجاجة: للكناني» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» 
بيروت» ط. ثانية» 1403ه ‏ 1983م. 

5 المصباح المنير: للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» سنة 1369ه. 

6 مصنف ابن أبى شيبة : تحقيق كمال يوسف الحوتء. مكتبة الرشادء. الرياض» 
ظ. أولىء سنة 1409م 1989م 

7 مصنف عبد الرزاق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى. 
بيروت» ط. ثانية» سنة 1403ه ‏ 1983م. ْ ْ 
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8 المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي البعلي » تحقيق محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» دمشق» سنة 1401ه ‏ :198م. 

9 معاني القرآن: للفراءء دار السرورء بيروت - لبنانء (د ت). 

0 مغني المحتاج: تأليف محمد الخطيب الشربيني؛ دار الفكر» بيروت» (د ت). 

1 مجمع اللغة العربية: أصول الفقهء القاهرة. 

2 معتصر المختصر: لأبي المحاسنء عالم الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت. 
القاهرة. (د ت). 

3 معرفة الثقات: لعجلي» تحقيق عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

4 المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق طارق بن عوض وعبد المحسن. دار 
الحرمين» القاهرة» سنة 1415ه. 

5 معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكرء بيروت. (دات). 

6 معجم الصحابة: لابن قانع» تحقيق صالح بن سلام ا-مصراتي» مكتبة الغرياء 
الأشرتي» المديئة المنورة» ط. أولى» سنة 1418ه ‏ 1997م. 

7 معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعه جيء دار الننائس» بيروت - لبنان» 
ط. ثانية» 1408ه ‏ 1988م. 

8 معجم ما استعجم: للبكري. تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب بيروت» 
ط. ثالثة» سنة 1409ه ‏ 1989م. 

9 معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» (د ت). 

0 - معجم مقايبس اللغة: لأبي الحسن أحمد فارس بن زكرياء» تحقيق عبد السلام 
هارونء» دار الفكرء سنة 1399ه ‏ 1979م. 

1 المعجم الوسيط : تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون» مطبعة مصرء 1380ه- 
0مم. 

2 المعونة في الجدل: للشيرازي» تحقيق د. علي عبد العزيز العميريني» جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط. اول 7ه 007 

3 المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب». تحقيق حميش 
عبد الحق» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء» (د ت). 

4 . معين الحكام : لابن عبد الرفيع» تحقيق محمد بن فاسم بن عيادء دار الغرب 
الإسلامي» سنة 1989م. 
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5 المغرب في ترئيب المعرب: لأبي الفتح المطرزي» دار الكتاب العربي» 
لبتان» 57 نا 

6 المبسوط: للرضينى . 

7 المنتن :لاب اع دار الفكرء بيروت» سنة 1405ه ‏ 1985م. 

8- مغني المحتاج : للشربيني» دار الفكرء بيروت» (دات). 

9 7المقتنى في سرد الكنى: للذهبي». تحقيق محمد صالح عبد العزيز المرادء 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

0« المقدمات: لابن رشدء تحقيق محمد حجىء دار الغرب الإسلامى» بيروت 
لبنان» ط. أولى» سئنة 1408ه ‏ 8مم. ١‏ 

1 المقدمة: لابن خلدون. دار الشعبء» القاهرة. (د ت). 

2 مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح: دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيعء ط. دنية» 1405ه ‏ 1984م. 

3 مقدمة تحقيق كتاب الجامع: لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد أبو 
الأجفان. عثمان بطيخ» مؤسسة الرسالةء ط. ثالثة» سنة 1406ه ‏ 1985م. 

4 المقدمة الحضرمية: عبد الله الحضرمى» تحقيق ماجد الحمويء الدار 
المتحدةء دمشق. ط. ثائية» سنة 13ه14ه ‏ 1993م. 

5 مقدمة محقق كتاب شرح التلقين: للمازري» دار الغرب الإسلامي», ط. 
أولى؛ سنة 1997م. 

6 - مقدمة محقق كتاب المعونة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
5ه 1995م. 

7 ملحق بروكلمان: 

8 منار السبيل: لابن ضويان» تحقيق عصام القلعجي» مكتبة المعارف الرياض» 
ط. ثانية» 405اه ‏ 1985م. 

9 7 المنار المنيف: للدمشقي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء ط. ثانية» سنة 1403ه ‏ 1983م. 

0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي. دار الثقافة» بيروت» (دا ت). 

1 المنتقى: لابن الجارودء تحقيق عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب 
الثقافية؛ بيروت» ط. أولى» سنة 1408ه ‏ 1988م. 

2 المنتقى: للباجي. تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء ص. أولى» سنة 1410ه ‏ 1999م. 
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3 0 المنثور: للزركشي» تحقيق تيسير أحمد محمودء وزراة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية» الكويت» ط. ثانية» 1405ه 1985م. 
سالا مي : م 
محمد بن سعود الإسلامية» ط. أولى» سنة 1405ه ‏ 1986م. 

5 منهج النقد في علوم الحديث : لنور الدين عترء دار الفكر» دمشق. سورياء» 
ط. ثالثة سنة 1401ه ‏ 1981م. 

6 0 الموافقات: للشاطبى » تحقيق عبل اللّه درازء» دار المعرفة» بيروت » (د ت). 

7 موسوعة التاريخ الإسلامي: لأحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة 
العاشرة» سنة 1995م. 

8 مواهب الجليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله الحطاب» دار 
الفكرء بيروت » سنة 1398ه- 7مم. 

9 موطأ مالك: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي». 
مصر » (د ت). 

0 المهذب: للشيرازي» دار الفكر» بيروت » (د ت). 
المعرفة للطباعة . بيروت- .ليتان؟6 (د ت). 

(ن) 

22 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي؛ دار الكتب 
المصريةء سنة 1932م. 

3 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري» تحقيق إبراهيم السامرائي» 
0 مكتبة ا بغداد» ط. ثانية» سنة ا" 
حجر بن اك 00 مكتبة ركد الونا عي الطبعة الأولى» شندة 


9مم. 
5 النشرة العلمية: للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» العدد 4» 76. 
366 - نصب الراية للزيلعي : تحميوٌ تحقيق محمد يوسف البنوري» دار الحديث». مصر) 


سنة 1357ه ‏ 1938م. 

7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري التلمساني» تحقيق د. 
إحسان» دار صادرء بيروت» سنة 1388ه ‏ 1968م. 

8 النكت: لعبد الحق مخطوطء. خع الرباطء رقم (350ق). 
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9 النهاية فى غريب الحديث: لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي. محمود 
حمل الطاقى> ذأن الفكة يروك نه 1399ه. 1979م 

0 0 النوادر والزيادات : لان أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد حجي » دار الغرب 
الإسلاميى. ط. أولى». سنة 1999م. 

1 - نور الإيضاح: لأبي الإخلاص الشرنبلالي؛ دار الحكمة. دمشق. 1985م. 

2 نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي» أحمد باباء القاهرة» سنة 1329ه - 
1مم. 

3 نيل الأوطار: لاشوكانيء دار الجيل» بيروت» سنة 1973م. 

(ه) 

4 الهداية شرح بدابة المبتدي: للمرغيناني» المكتبة الإسلامية» بيروت» (د ت). 

5 هدية العارفين ني أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: تأليف إسماعيل باشا 
النغدادى» المكتية الاسلامية» طهرانء ط. ثالثة. سنة 1367ه ‏ 1957م. 
"٠‏ يي 4 ما دا 8 

6 

6 0 الواضحة: 0 حبيب ») ميخطوط»ء خزانة القرويين» رقم (809). 

7 الوفيات: لابن قنفدء تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
ط. ثانية» سنة 1978م. 

8 وفيات الأعيان: لابن خلكان» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت». 
رد ت). 

09 0 الوسيط: للغزالي» تعفن امد محمود إبراهيم» ممحمد محمد تامر. دار 
السلام» القاهرة. ط. أولى» سنة 1417ه ‏ 1994م. 
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الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير ل ل د 
مقدمة 0001 1 
خطة البحث 1 1[ [ [ [ 0000011 
قسم الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب وكتابه التلقين 

الفصل الأول: التعريف بالقاضى عبد الوهاب ا تسم باه وس وو م ا 
المحة الآول: عقر الوولت وبيئته ذا 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية خي ا ل ا و 11 
المطلب الثاني: الحالة العلمية والفكرية والدينية ا سي 2 
المبحث الثاني : حياته الاجتماعية 200 
المطلب الأول: اسمه». ونسبه وكنيته اوعد اماس ام حم 20 
المطلب الثاني : مولدهء ونشأته» وأسرتهء ووفاته 1 
المبحث الثالث: حياته العلمية ا 
المطلب الأول: شيوخه ب ا اوم ل اع ع ل اي اذ 
المطلب الثانى : تلاميذه و يي 0 
المطلب الثالث : آثاره العلمية مت ات امشج الستن اوم ا ا و 
المطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه .. 0 
الفصل الثانى: فى التعريف بكتاب التلقين 506 ا ا لاه 
المبحث الأول: قيمة الكتاب وأهميته ا اي ا 
المبحث الثاني : منهجه وأسلوبه ل ل و وي كد 


الباب الثانى: 
في التعريف بابن بزيزة وكتابه الروضة 
الفصل الأول: التعريف بابن بزيزة رع امومع وق وه موقي لاجد اماما 6 


الموضوع 


الخف الأول عسد المؤلقته ويينته دبز 1111 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاقتصادية 0552228 0511100000 
المطلب الثانى : الحالة الدينية والفكرية والثقافية تج 011222 

البيية: الثائن 5 جزاه الاجماعة 000 
الملل الذرل: اميف وتبليسة بوكس وله 00000000 
المطلب الثانى: مولدهء ونشأته 9[ [ز[ز[ز[ |[ ز[ز [ز ‏ 0 000 
المطلب الثالث: أخلاقه وفضائله ووفاته 00 

المبحث الثانى: حياته العلمية ا ا او و ا 
النطلك الأول؟ وضاده اللالنية«رشبرعه تمد 0000 
المطلب الثانى: مكانته العلمية وآراء العلماء فيه 12100 
المطلب الثالث: مؤلفاته 010( 

الفصل الثاني : كتاب روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 0 0 75757050 

المبحث الأول: توتيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه وبواعث تأليفه . 
المظلك الأول: توثيق غتران الكعات ل ا 
المطلب الثاني : تتحقيق نسبة كنات روضة المستيين إلى اين بريزة” . + .. 
المطلب الثالث: بواعث تأليفه توي وج الو م 

المبحث الثانى: قيمة الكتاب وأهميته ل 0 

المبحث الغالث : منهجه نوف "واس اد قط راق حابم ونه نيه اعبار ا 

المبحث الرابع: أسلوب الكتاب بحي ع و ا ا 

المبحث الخامس: مصادره بل عم ليكولا توا ا 1 وك 

المبحث السادس: رصف النسخ المعتمدة في التحقيق 50000 


المبحث السابع : عملي في التحقيق 


خاتمة ذا وان ع يسوي لاوا بح عاو ون انام اوه ل و اا م ا 
نماذج من مخطوطات التحقيق 
قسم التحقيق 
المقدمة عا ساس نك تت وو جابع شد امقوت 1 اميك وص تكن عام ماحد خم بج ا لا ممه 
كتاب الطهارة مامااف فده ع عه عه لاه مه فاه شه عه قاف ماهد هد هر ع هد مد فاه مك هه قل مه مها فاه قاف هاه هاه 


وها هو ع ماع ها هداع ما هع قاع عاج ما و و وى .ا ماج »د 069 606. 


باب صفة الاغتسال بلج نع اق الم ب ع ا ا ا 
باب فى المياه وأحكامها ا 0 
باب فى الاستنجاء وآداب الأحداث 0 


باب في التيمم هأقا وا وا واوا هدق وا فادها هده قاد هد هاه قافا قا هد قاع هده قا .د هد .ادن ناماع وا قفد قا رد فد م امام 
باب في المسح على الخفين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 00 


كتاب الصلاة 00 #5151515100آذ##أآ111# اا ااا ااا اا 000 
فصل في أوقات الضرورة 1110 1 111111111 


باب فى الأذان والإقامة ا ا ا ب 1 
باب الحم فى الصلاة ا م و اي ا اي ع رن 
نأب اميد يونا شيك المجلاة ونا خضل :ذلك 20 
باب في الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه 


٠ 


باب الاعتكاف 000 


8 


الموضوع الصفحة 
كتاب الأيمان والنذور بب0002 0 0 
كتاب الضحايا والعقيقة واع ولع مشو ع قد برع ب جد جز بل عا قر انقو خخ جع اع و اللي جا 4 6173 
كتاب الزكاة 69302 
باب الصيد ا ان جف كن سوا جا كن برد 1 لخم ب الج ول للق ام كيت 203 
باب الأطعمة والأشربة ا ا وا ل 1 
كتاب النكاح 140 [1[1[1[ذ1[1[1[1 1 1 1 1 1 11 
كتاب الطلاق ا 1111[ 1[ 00001 
الإيلاء ااا ا 00 
الظهار ا اا ا اا ااا ااا ااا 00 
اللعان ممصي م وي ا 0 
باب فى العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك و 501 
باب الرضاع وما يتعلق به ا ا م ا 
كتاب البيوع ااا ااا ااا ا 
كتاب الإجارة ا ا ا ا 0 
فصل فى الجعل اااي 1[ [ز[ز1 1[ 1[ [ [  [‏ ا 01 
باب التراقن ال 00 
باب المساقاة 0[ 1[ذ[1[1[1[1[1[ [ 1 1110111 
فصل فى كراء اللأرض فكو واوا متو ازاقر ا ا معام ب 1970 
باب الشركة | ا ا و و ا ا ا ا 10 
باب الرهون امي ل ا ا 1 لور ال و ب ال سني 10101 
كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به م لطا ا م لو توا واو ساو اال ا و او 1109 
فصل في المفلس و 0 ا ا م م 111 
باب الصلح والمرافق وإحياء الموات وما يتصل بذلك 112 
باب الوديعة والعارية 111[ 00 
كتاب الغخصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق دجا ف او ل 1117 
فصل ومن ابتاع أمة فأولدها م ا ل ني 5 1 
باب فى الحوالة والحمالة 6 1 («1'(1 
باح الركالة 1[ 0000 
باب الإقرار ل نا 


الموضوع 


باب اللقطة والضوال والآباق ا 
كتاب الشفعة والقسمة فق ال و امج ابا ل ةلتقم فوع اده ع لما 


»هه ماع هماع ع6 مام 


كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها 


فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء ... 
فصل والدية تختلف باختلااف حرمة المقتول وديله 200١‏ 
وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية للة 


فصل والولاء للمعتق ل ل 0 


فصل في التدبير ا اي اا 1ك 
كتاب الأقضية والشهادات 100017 


كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك 


كتاب الوصايا والمواريث والفرائض 33-7 010111111 
فصل أسباب التوارث 00 
كتاب الجامع د11 121000 ا ل 
الفهارس 7 0 اا 000 
فهرس الآيات القرآنية 00 
فهرس الأحاديث النبوية 6 210000 
فهرس الأعلام 0 ااا 
فهرس الأشعار والأرجاز ااا 00 
فهرس المصادر والمراجع يي 0 
فهرس الموضوعات وا فر وطن اط نه دم شع الم م اك و اه 
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لهاع « وى قامعا اهم ه ه. 


»ههه قاما »ا عا .م هم ه 


هه مع ه هاه » وام . د ه 


هه 6م ها هد و .ا » ه هه 


5 5 2 2 5 ف ف بف كف 


هل« ةم مام ا عد اه »د ه ه. 


»م هم اه . .6٠60م ٠‏ ث*. 


« » هاه ها .ا م اه .مه 6 هم 


24 2 2 2 


ل م » إما. فم م606 6ه 


«م ا » ماه م وى مامه هد و 


«اه عه .ها ها و هم هاه مه اه 


«الماع ا مساو ها .ا عد مدا هم ه 


»له هاه م واه .د .دا مد .م 


ا 3 
3 
: 
1 0 / 
0 0 / 
/ 


: 
1 
0 
0 
1 
زا 

1 

ا 
لزنا 

للا 
1 
10 
لله 
للك 

1 


ل 


9 
زا 
9 1 
0 
0 
00 
ل 0 لا 
ل 
ا 
1 1 ا 
00 
0 
1 
1 
1 


